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أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى قسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لنيل 
درجة الدكتوراه» وقد تكونت لجنة المناقشة من كل من: 

الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان (المشرف على الرسالة) مقرراً 


الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العنقري عضواً 


© 


الأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي عضواً 


وقد نال الباحث درجة الدكتوراه في أصول الفقه بتقدير(ممتاز) مع 
مرتبة الشرف الأولى بتاريخ 4؟1/١١/571اه.‏ 


© ححححتب نل لد 


وتشتمل على: 
« أهمية الموضوع. 
« أسباب اختيارٍ الموضوع. 
ه أهداف الموضوع , 
« الدراسات السابقة. 


ه خطة البحث. 


© 


ل الصعويات التى واجهت الباحث. 


وى الشكر والتقدير. 
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المقدمة 9 

الحمدٌ لله الذي أنقذنا بنورٍ العلم مِنْ : ظلمات الجهالةء وهدانا 
بالاستبصارٍ به عن الوقوع في عَمَايةٍ الَصَلالة ونصَبّ لنا مِنْ شريعة 
محمدٍ يق أعلى عَلّمِه وأَؤْضّحٌ دلالٍ, وكان ذلك أفضل ما منَّ به مِن النَعَم 
الجزيلة» والمنّح الجليلة انال 


أحددة سهان و العمل فيه مع عيذ :1ك له والشكر أول 
الزيادة» وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له الملك ا لد المُيين» 
خالق الخلتي أجمعين » وأخنيد أن حكصهدا عيده ووعنر 41 وحبيبه وخخليلة؛ 
الصادقٌ الأمينُ» والمبعوث رلجينة 0 » صلى الله عليه» وعلى آله 


52 


وصحبه » وَسَلم تسليما اي أَما بعد 


فإِنَّ نَّ الاشتغال بالعلم مِنْ أجل القرباتِء وأعظم الطاعاتٍء ومن 
سد اذى الي دسا 


كبيرء وأثر طبع اذ ال ال كاه الكترعية 00 لشو 
الفقهية ع الأكمق وملجا المجتهدين» يقول ابن دقيق الغيل عه 


.)1-1 /١( اقتبستٌ افتتاحيتي من مقدمة أبي إسحاق الشاطبي لكتابه: الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية السول )5/١(‏ . 

() هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي الصعيديء أبو الفتح تقي الدين» ويُعْرَف 
بابن دقيق العيد» وبالقشيري» ولد بينبع سنة 6ه وهو أحد كبار العلماءء اشتغل 
بالمذهبين: المالكي والشافعي» صاحب خبرة تامة بعلوم الشريعة» وثناءٌ العلماء عليه 
مستفيض» كان متقناً للفقه والأصول والحديث» ضير بالمتقرل والتعقؤل» زاهدا ورعاً 
ناسكاً؛ تولى قضاء الشافعية بالديار المصرية» من مؤلفاته: إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكامء والإلمام بأحاديث الأحكام» والإمام في معرفة أحاديث الأحكامء والاقتراح في 
بيان الاصطلاح» توفي بالقاهرة سنئة 7٠/اه.‏ انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي (5/ 
291). وتذكرة الحفاظ للذهبي (5/ 42١54١‏ والطالع السعيد للإدفوي (ص/20717: وفوات 
الوفيات لابن شاكر (7/ 585)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (701//9): وطبقات 
الشافعية للإسنوي (777/7)» والديباج المذهب لابن فرحون )7”١18/17(‏ والدرر الكامنة لابن 
حجر (5/ .)0773١‏ 


٠١6‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ارك المق شدي ولا انض لم01 


ولقد اهتم بعلم أصولٍ الفقه كثيرٌ مِن العلماء السابقين 0 
وتوجّهَثْ عناية كثير من الباحثين إلى الكتابة ةِ في مسائله. فكتبوا بحو 
عديدةً وحققوا مِنْ مصادره كتباً مهمةً. 

وقد أكرمني الله تعالى فَتَمَضّل عليّ» فَجَعَلَّنِي أحدّ السالكين طريقٌ 
العلم الشرعي » ونْظمَنِي في سِلكِ أرباب المتعلمين لعلم أصول الفقهو» وبعد 
حصولي - بحمدٍ الله وتوفيقه- على درجة الماجستير في أصولٍ الفقه» 
يَتارغك في الالتحاقٍ ببرنامج الدكتوراهء وبعد إنهائي للفصل 0 
للبرنامج؛ قجرنة أتأمّل عدداً مِن الموضوعات التي يمكن أنْ أتقدمَ 
لتسجيلهاً. وكنتُ حريصاً على تلمّسِ موضوع ذي حيويةٍ وأصالقٍء 9 3 
وتأملٍ وَقَعَ اختياري على موصن : (التمذهبّ- دراسة نظرية نقدية)» يكور 
ميداناً لبحثي في مرحلة الكتوراة فقت الموافقة بحمو الله عاك 'علن 
تسجيله» ويسّر الله سبحانه وتعالى لي الكتابةً فيه. 


أهمية الموضوع: 

تتمثّل أهمية الموضوع في أمورء منها : 

أولاً: صلةٌ موضوع التمذهب بأبواب الاجتهادٍ والتقليدٍ على وجه 
الخصوص ؛ ولا يخفى ما لهذه الآبوات: من كبير أعمية في مدجال الدراسات 
الأصولية. 

ثانا : أن الشلهت: باخد. الوزاهب الققيية الكيرعة هو نهنا انماث 
عليه صورة الاجتهادٍ والتقليدٍ المذهبيين في قرون متتابعة . 

ثالثاً : : ارتباظ التمذهب وصلتُه الوثيقةٌ بطريقةٍ التكوين العلمي» وكيفية 
الترقي في طلبٍ العلم الشرعي ؛ دخان القتارايرة ا 
على التأسيس في ضوءٍ مذهب فقهي معيّن 


1 ا 0 


() نقل كلام ابن دقيق العيد بدرٌ الدين الزركشي فى فاتحة كتابه: البحر المحيط .)8/١(‏ 


1١١ المقدمة‎ 


زائعا > خيلة الموضوع بفقه النوا. لي» وظُرُقٍ تخريج حكمها في إِطارٍ 
مذهب فقهي معينٍ» ول شق أحكة معالجة النوازلٍ الفقهيةٍ في ضوءٍ ما 
قرره الأئمةٌ الع دوك 

خافن : وجود شيءٍ من لسن و التداخل في أذهان بعض الناسٍ بين 
التمذهب والتعصب المذهبي» بحيث ؛ جعلونهما كالشيء الواحدٍء ويقعون 
في ذم 55 ب باسم التمذهب. 

شاذما توس الوثيقة بمسألة: (الفتوى)» التي تلامس واقعنا 
اليوم كل هللامسة» تتخرير و القرل في التمذهب له مِن الأثر في الفتوى: :قدر 
كبير . 

بنائها ؛ أن في تأصيلٍ موضوع التمذهب» وتكميل الحديثٍ عنه مِنْ 
كافة 3 الجوانب المهمة» إعائة لمن طرق العتدهت برأي فيه شيءٌ من 
التطرفي» وعدم استيفاءٍ للأدلة ‏ سواء 0 ريه هضناذاً للكيفن: أم 
مناصراً له بِأنْ يراجعَ نفسّهء ويتّهمَ رأيه''. ويعيدٌ النظرٌ في ضوء ما يظهر 
مِن الأدلة» ولاسيما إذا كان في طَرْقٍ الموضوع مراعاةٌ لما قاله الطرفان. 


قباد اتسمون موسو 

يمكن تلخيصٌ أسباب اختيارٍ الموضوع في الآى: 

أولاً: ما تقدّم مِنْ بيانٍ لأهمية اللو و وقيمته العلمية؛ إذ يضم 
كثيراً من المباحث الأصولية المهمة» وعدداً من المسائل التي يحتاجح إليها 
أعلث المفسين' إل العلم الشرعى. 

ثانياً : عدم وجودٍ دراسةٍ علميةٍ وافيةٍ - فى حدود اطلاعي- في 
موضوع التمذهب» بحيثٌ يكتمل الحديثٌُ عنه في الجانب التأصيلي» 


000( يقول ابن القيم في كتابه : إغاثة اللهفان )75١6 /١(‏ ط/ داوعا القراق” واتهام الميكابة 
لآرائهم كثيرٌ مشهورٌء وهم أبر الأمة قلوباًء وأعمقها علماً. . وأشدهم اتهاماً لآرائهم». 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والجانب النقدي. وأكثرٌ الكتابات التي تناولتث موضوع التمذهب ب لم تكن 
دراساتٍ علمية متخصصةً إضافةً : إلى عد استيعابها لشتات 1 

ضوع 
تناكل 


ثالثاً : وو الموضوع؛ إذ يلامس موضوع التمذهب كافة أحوالٍ 
المتعلمين الذين سلكوا في طلب العلم الشرعي طريقٌ التفقه على مذهبٍ ين 
المذاهبء ويلامس أيضاً: كلّ مرحلةٍ يسيرٌ فيها المتعلمٌ في ضوءٍ الطبقة 
التي ينتمي إليها. 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنّ موضوعَ التمذهب مِن الموضوعات التي شَّغَلَتْ 
أذهانَ كثيرٍ مِن العلماءٍ والباحثين والمتعلمين» فلا يُحصى في المعاصرين 
العلا فون للتمذهب والحاثون عليهء ولا يلحخصى انها الذاموة لت 
فالا رو 0 

رابعاً: تتطلّبٌ ماده موضوع التمذهب الاطلاعَ والنظرٌ فيما كتبه 
العلماءٌ والمحققون في عِدَةٍ علوم وات علو راس عله العلوم: علم 


أصول الفقه» وعلم الفقه» وعلم القواعد الفقهية. ولا يخفى ما في هذا 
الأمر من أهمية وفائدة بالنسبة للباحث. 


أهداف الموضوع: 
حاولتٌ في بحثي لموضوع : (التمذهب) أنْ أحققّ نّ الأهداف الآتية: 
الأول: الإسهام في معالجةٍ مسألة ةِ مهمةٍ مِنْ مسائلٍ علم أصولٍ 
الفقهو؛ وذلك بإيجادٍ دراسة علميةٍ وافية عن موضوع التمذهب مكتيلة 
الجوانب؛ 00-2 على الدراسة النظرية» والدراسة التقديةء 0 يسهم في 
خدمة العلم الشرعي» بجمع ما يتعلقٌ بموضوع التمذهب عند الأصوليين 
والفقهاء. 


)١(‏ انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين؛ مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد: 87 (ص/177١).‏ 


المقدمة ١‏ 
الثاني: إيضاحُ حقيقةٍ التمذهب» وإبرازٌ معناه الاصطلاحي . 


الثالث: إبرازٌ الفرقٍ بين التمذهب» وما قاربه مِن المصطلحات» 
وا مصطلح : التقليد» ومصطلح : ال 

الرابع: تحريرٌ القولٍ في حكم التمذهب» وخاصة التمذهب بأحدٍ 
النذاهت الققية الأريعة المشهورة ‏ ” 

الخاشئ ؟ تحرية القول افق عمل المتمدهت إذا خالك مذهه ولبلا من 
السلة ره 


2 


السادس: تلان 9 التمذهب بمذهب معيّنٍ ليا يعني الانغلاقٌ 
والانحباسنَ في دائرة ضيفَةٍ ) إذا ما ا ا فيه. 
الدراسات السايقة: 

لا أعلم ‏ في حدود بحثي واطلاعي ‏ وجودً دراسةٍ علميةٍ بَحَثت 
الموضوع مِنْ جميع جوانبه» وإِنّما هناك عدّة مؤلفاتٍ وبحوث علميةٍ تناولث 
بعضٌ الجدالر المتعلقةٍ بالتمذهب» ا أيضاً رسائلٌ علمية تطرّقت إلى 
تحدثتث عن التمذهب» بكرت العلميةً الى وقفت عليها : 

الأولى: الدرة البهيةٌ في التقليدٍ والمذهبية لي شيخ الإسلام 
أحمدٌ بنٍ عب دالحليم ابن تيمية. 

أَعَدّهَا وعلق.عنها».مشيد قافر العتريفي الفاشرن: مكية الفديق 
بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 


0 الكتابٌ في إحدى وستين 00 دون وات ا جَمَّعٌ 
ابن تيمية). 5 ا وهى 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الفصل الأول: في تعريفي التقليدٍ. 
الفصل الثاني: في التزام المذاهب. 
الفصل الثالث: في الضرورة والتزام المذاهب. 
الفصل الرابع: في آثارٍ التعصب المذهبي. 
الفصل الخامس: فيما يلزم مَنْ كان منتسباً لمذهب. 


وقد علّق معد الكتاب على الفصولٍ السابقةٍ» وتبلعٌ بعضٌ التعليقاتٍ 


عَدَةً ة صفحات» وأغلبها منقولٌ من الكتب الآتية: (الإحكام في أصول 


الأحكام) لأس محمد ابن د و(جامع بيان العلم وفضله) ل عمر ابن 
عبدٍ البر''» و(إعلام الموقعين عن رب العالمين) لأبي عبدٍ الله ابن القيّم 
الجوزية» و(إيقاظ همم أولي الأبصار) لصالح الفلاني 0 و(إرشاد الفحول) 
للشوكاني. 


2000 


ف 


هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر النمري الأسدي القرطبي الأندلسي» أبو عمرء 
ولد ضينة كاه وفيل سنة ذه كان من علماءالمالكية البارزين» واحد الحفاظ 
المعروفين» إمام عصره. ووحيد دهره. ديئاً فقيهاً حافظاً. صاحب سنة واتباع» متبحراً في 
الفقه والقراءات والعربية والأخبار والأنساب» ولم يكن بالأندلس مثله في الحديثء» وله 
تآليف نافعة» قد وفقه الله فيهاء منها: التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» 
والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء وجامع بيان العلم وفضلهء 
والاستيعاب في معرفة الأصحابء توفي سنة 477ه. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس 
للحميدي (ص/ 555)» وترتيب المدارك للقاضى عياض »)١717//8(‏ والصلة لابن بشكوال 
2255٠ /1(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 2277/90 وسير أعلام النبلاء »)١97/1(‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي 2)199/٠١(‏ والديباج المذمب لابن فرحون (؟751//7). وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)١1١9/١(‏ 

هو: صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر الفلاني» من نسل عمر بن الخطاب مك 
ولد بالسودان سنة 57١1١ه‏ نشأ في بلده» وتلقى العلم فيهاء ثم رحل إلى عدة بلدان منها : 
تونس ومراكش ومصرء وأخذ عن جمع كبير من علماء عضر ركد كفم ب لق اكير كان 
مكباً على العلمء ومطالعة الكتب» وحصلت له شهرة بين علماء ء عصره» كان فاضلاً ديناً 
صالحاً كثير العبادة» عرفت عنه محاربة التقليد المذهبيء من مؤلفاته: إيقاظ همم أولي - 


المقدمة ه١1‏ 


والكتابُ مقتصرٌ على جمع كلام تقيّ الدين ابن تيمية من (مجموع 
الفتاوى) فقطء وجَمْعٌ المعدٌ للكلام جيّدٌء ونقولاثه مفيدةٌ» وليس له في 
الرسالةٍ سوى الجمع والترتيب. 

الثانية: الردٌ على من اتَّبِعَ غير المذاهب الأربعة .للحافظ زينٍ الدَّينٍ 
ابن رجب الحنبلي”"'"؛ معقوق ١‏ الذكترر الول قد عي الرحين آل فرثان: 
الناشر: دار عالم الو فلا ندري وا وريم بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


ثم تقعُ الرسالةٌ في خمسين صفحة تقريباً من القطع الصغيرٍء 00 
لق د عن أثر التمذهب في حفظ الذَّين» واستدلٌ على المنع مِنْ تقليدٍ 
غير المذاهب الأربعة» ثم عرّجّ ج بالثناء على الإمام أحمد. 


والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ في مسألةٍ محددة» كما هو ظاهر مِنْ 
عنوائها. 
الثالئة: هديةٌ السلطان إلى مسلمى بلادٍ اليابان”"' لمحمد سلطان 


- الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء وتقويم الكفة فيما للعلماء من حديث الجبة 
والكفة» توفي بالمدينة النبوية سنة 14١1١1ه.‏ انظر ترجمته في : أبجد العلوم للقنوجي (ص/ 
6» وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (0/ »)68٠١‏ وهدية العارفين للبغدادي /١(‏ 
64» والأعلام للزركلي (*/ :»)١1560‏ ومقدمة محقق إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/8) 
ط :دار الفتح. 

)١(‏ هو: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب» أبو الفرج البغدادي» ولد ببغداد سنة ”الاه من أعيان 
مذهب الحنابلة» كان علامةً ثقةٌ حجةً» فقهياً حبراً عالماً عاملاً» محدثاً حافظاً عارفاً بعلل 
الأحايث وطرقهاء زاهداً ورعاًء لايعرف شيئاً من أمور الناس» ولايتردد إلى ذوي الولايات» 
من مؤلفاته : تقرير القواعد وتحرير الفوائد» وفتح الباري شرح صحيح البخاري - ولم يتمه- 
وشرح جامع الترمذي» وجامع العلوم والحكمء والذيل على طبقات الحنابلة» توفي بدمشق 
سنة 46لاه. انظر ترجمته في: تاريخ ابن قاضي شهبة /١(‏ ج7/ 488)» والدرر الكامنة لابن 
حجر :»)"7١/7(‏ وإنباه الغمر له (*/ »)١1/8‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟45/1)» ووجيز 
الكلام للسخاوي 20708/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي »)١114/6(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (8/4/ا0)» والسحب الوابلة لابن حميد (؟/ 81/5). 

(7) أضاف الأستاذ محمد عيد عباسي إلى عنوان الكتاب: (هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين- 


15 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المعصومي الخجندي”'حقق الكتابٌ وقدَّم له: سليم بن عيد الهلالي» 
الناشر: دار ابن القيم بالدمام» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى, 
7ه 


يقع الكتابُ في سبعين صفحةً تقريباًء وقد صدَّرَ امول كتابّه ببيان 
حقيقة الإسلام والإيمان» ثم قرَّرَ رأيه بأنْ مَن التزم مذهباً واعنداً في كل 
مسألقء فهو متعصبٌ» ودح من لماي حصن ميل ولد أن الوا هق 
الاقتداءٌ بالنبي كَكِلَهِ فقط. دون غيره مِن العلماءٍ وذَكَرَ الأدلة على هذا الأمر. 


ثم ذَكرَ المؤلّفٌ أنَّ مِنْ آثارٍ المذاهب حدوت التفرقٍ والاختلا بين 
ل ثمّ دعا إلى العودة إلى الكتاب والسنةٍ. 


والكتابٌ كما هو ظاهر مِنْ عنوانه في مسألةٍ واحدةٍ. وقد تعددث 
مصادرٌ المؤلفٍ في كتابه. 


والإضافة التي قمتٌ بها في دراستي مما لم يتضمنه الكتابُ على 
النحو الآتى : 


> من المذاهب الأربعة؟)؛ لتقريب موضوع الرسالة إلى القارئ» وقد طبعت الرسالة بعد ذلك 
بهذه الإضافة. انظر: مقدمة محقق رسالة: هدية السلطان إلى مسلمي بلادٍ اليابان (ص/17). 

)١(‏ هو: : محمد سلطان بن أبي عبد الله محمد أورون بن محمد مير سيد بن عبدالرحيم» أبو 
عبدالكريم» المعروف بالمعصومي الحُجَنديء ولد في بلده خحجنده - من بلاد ما وارء النهر - 
سنة /ا189١ه‏ بدأ المعصومي بقراءة الكتب الفارسية» ثم شرع في قراءة الكتب العربية من 
النحو والصرف والبلاغة» ثم توغل في دراسة الفلسفة والمنطق» وبعد إكثاره من المطالعة 
رأى ضعف طريقة بني قومه المقلدين للمذاهب» 0 واشتد الجدال بينه وبينهم» 
وبعد هذا عزم على السفرء فسافر إلى الحجازء فقرأ على بعض علماء مكة» وتنقل بعدها إلى 
عدة بلدان» إلى أن عاد إلى موطنه الأصلي» فمكث فيه مدة» ثم سافر إلى مكة مرة أخرى» 
ودرّس فيها بدار الحديث» وبالمسجد الحرام في أشهر الحج» » من مؤلفاته: إرشاد الأمة 
الإسلامية في التحذير من مدارس النصرانية» وهداية السلطان إلى قراءة القرآن» والقول 
السديد فى تفسير سورة الحديدء وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» توفى سنة 
1ه . انظر ترجمته في: بدعة التعصب المذهبى لمحمد عباسى (ص/ 1174): ومقدمة 
محقق رسالة هداية السلطان إلى مسلمي اليابان (ص/ 4). 1 


المقدمة و١1‏ 
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) فى أغلب مباحثه. 
- أغلب الباب الثاني: (الدراسة النقدية)؛ إذ لم يتعرض المؤلّفٌ إلا 


لأئر سلبي واحدء وهو تفرقٌ الأمق» ولم يذكرٌ شيئاً مِن الآثارٍ الإيجابية 


الرابعة: اللامذهبيةٌ أخطرٌ بدعةٍ تُهدَّدٌ الشريعة الإسلامية. للدكتور 
مكاعد سيك الول 1 الطتفة الفانة نا ف 

يقع الكتابُ في مائةٍ وإحدى وأربعين صفحةً تقريباً» وقد كان هم 
المؤلّفٍ في كتابه في بيانٍ الأدلةٍ الدّالةٍ على وجوب التمذهبٍ بمذهب مِن 
المذاهب الفقهية» والردٌ على رسالة محمد المعصومى : (هدية السلطان إلى 
مسلمي بلاد اليابان). 

خضص المؤلك السفحات فق لاض / /ا8) إلى '(ض/5) للرذ علن 
المانعين مِن التمذهب. 

والصفحات مِنْ (ص/388) إلى (ص/9) للأآدلةٍ الذّالةٍ على مشروعية 
التمذهب. 


ف خكل المولث الصفحاتٍ من (ص/48) إلى (ص/8١3)‏ في بياذ 
المناقشة ة التي جَرَتٌ بينه» وبين أحل المعارضين للتمذهب» وقد رصت 
المؤلّفُ الفصلّ الذي أَوْرَدَ فيه المناقشة بقوله: «لعلّ هذا النعتل يفوقٌ في 
الأهمية سائرٌ فصولٍ هذه الرسالة!00"©. 

وخصّصٌ المؤلّفٌ في طبعةٍ الكتاب الثانية الصفحات من (ص/١١١)‏ 
إلى نهاية الكتاب للردٌ على كتاب : (المذهبية المتعصّبة هى البدعة). للأستاذٍ 
محمد عيد عباسي. ا 


ويمكنٌُ تلخيصٌ رأي المؤلنٍ بأنه يَرَى وجوبٌ تقليدٍ مذهب مِن 


)١(‏ اللامذهبية (ص/98). 
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المذاهب الأربعة» ما دام المسلمٌ عاجزاً عن الاجتهادٍ في أدلةٍ الأحكام» 
ولا يجورٌ له التعصّبٌ في تقليدهء وله إِنْ شاء أنْ يلتم بمذهيهء وله أنْ لا 
يلتزم. ظ 

والكتاتث فى جملته يبح مسألة واحدةٌء وهى : (حكم التمذهب)» 
والنواية التي قمتٌّ بها تزيدٌ على ما في الكتاب على النحو الآتي : 

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) أكثرٌ مسائل الفصل الأول لم تَرِدْ 
في كتاب: (اللامذهبية)» والفصل الثالث لم يَرِدْ له تأصيلٌ في الكتاب. 

- الباب الثانى: (الدراسة النقدية) برمّته؛ إذ خلا كتابٌ (اللامذهبية) 
من الدراسة النقدية للتمذعب. 

إضافةً : إلى أنَّ كتابت الدكتور محمد البوطي لا يسيرٌ في مواضع منه 
وفق نمط البحوثٍ العلمية»ء ولا يخلو من التعبيراتٍ الإنشائية. 

الخامسة: المذهبية المتعصّبةٌ هى البدعةٌ (أو: بدعة التعصّب المذهبى 
وآثارّها الخطيرةٌ فى جمود الفكر وانحطاط المسلمين). للأستاذ محمد عيد 
عباسى» الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن» الطبعة الثانية» "٠5١ه.‏ 

جاءَ الكتابُ فى مجلَّدٍ واحدٍ فى ثلاثمائة وخمسين صفحة» وقد جَعَل 
المولت قن آخره ملحقا فى :مائة وثمالية ضفحة. 

حوى الكتاتث سبعة أبواب» وهى : 

الباب الأول: رأيّنا في الاجتهادٍ والتقليدٍء وموقفنًا مِن المذاهب 
وأئمتها. 

الباب الثانى : لماذا لا يجور التزام مذهب معين ؟ 

الباب الثالث: لماذا ندعو إلى العودة إلى السنة؟ 

الباب الرابع: واقعٌ المذهبية المتعصبةء ومآخدّنا عليها. 


المقدمة 18 

الباب السادس: جولةٌ مع البوطي في :(لا مذهبيته). 

الباب السابع : كلمةٌ عن المناظرة بين الشيخ ناصر”'"» وبين البوطي. 

أمًا سس للردٌ على كتاب : (اللامذهبية) 

مَعَ أن مولت قد عَقَدَ اليات السادس» والملحقٌّ للردٌ على كتاب : 

00 للدكتور محمد البوطي» إلا أن السّمَةَ الغالبةَ في كتابة المؤلّفٍ 
هى فى الردٌ على كتاب الدكتور محمد البوطى. 

والكتاتث كما هو ظاهرٌ من عنوانه يتحدث عن التعصب المذهبى 
وآثاره» ومّعَ ذلك فقد تحدث عن الالتزام بالمذهب. 

وفك طق النؤلتك عدوا ىه الآفان التجلية للتمدهبيفن الصفحات 
من :(ص/ 16) إلى (ص/ 7784): وكان حديثّه عنها مِنْ حيثٌ النقول حديثٌ 
50 لكنّه لع يكل ين السخريةقء والتندر بالمذاهب فى عددٍ مِن 


رك أت تقول ار أي أثر إيجابي للتمذهب. 
واللاواسة التي قمتٌ بها تزيدٌ على ما في الكتاب على النحو الآتي : 


)١(‏ المقصود بالشيخ ناصر هو الشيخ محمد الألباني» وهو: محمد بن نوح نجاتي بن آدم 
الألباني» أبو عبدالرحمن ناصر الدين» ولد في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا سنة 11757١ه‏ 
هاجر إلى الشام» وتلقى على أبيه شيثاً من الفقه الحنفي» لكنه لم يتمذهب بمذهب والده. 
وتوجه إلى علم الحديث» فبيه أكان إماماً فيه» بل مجدداً له في العصر الحاضرء مع مشاركته 
القوية قي بقية العلوم الشرعية» اهتم بنشر العقيدة ة السلفية والدفاع عنهاء وقد ألف كتباً كثيرة» 
منها م ال و ا 7 وإرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» والتوسل أنواعه وأحكامه, وصفة الصلاة» توفي بدمشق سنة ١57١اه.‏ 
انظر ترجمته في : علماء ومفكروة عرفت التحبه الميذوب (948//1)ء وحياة الالباني 
وآثاره لمحمد الشيباني /١(‏ 44)» وعلماء دمشق للدكتور نزار أباظه (ص/ ”2)797 وجهود 
الشيخ الألباني في الحديث لعبدالرحمن العيزري (ص/ 77). 

(؟) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ,)١794/١(‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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غ6 


كالباث الأول: (الدراسة النظرية)» ليس لفصولٍ هذا الباب ومباحته 
أيْ ذكر في كتاب الأستاذٍ محمد عباسي» ماعدا الحديث عن حكم 
التمذهب. 


- الباب الثاني: (الدراسة النقدية)» الزيادةٌ عندي على ما ذكره 
الأستاذ محمد عباسي بذكر الآثارٍ الإيجابيةٍ للتمذهب» وأسباب الآثار 
السلبية» وسبل علاجها. 

د إلى أنَّ كتابٌ الأستاذ محمد اي ار ر في 536 منه 
يوجهه مِنْ قي للدكتور الول 

السادسة : موقئف ت أهل الحديث من التعضّب المذهبي. للأستاذ محمد 


8 تير - 


عيد عباسي» الناشر: المكتبة الإسلامية ون الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 


والكتابٌ عبارةً عن رسالةٍ صغيرة» استلها المؤلت مِنْ كتابه: (بدعة 
التعصب المذهبى). فَذَكَرَ فيها: البابّ الأول»؛ والبابٌ الثانى» والبابٌ 
الغالث. 


السابعة: تعريفٌ الراغب بحقيقةٍ المذهبية والمذاهب. للأستاذ محمد 
عيد عباسى» الناشر : المكتبة الإسلامية بالأردن» الطبعة الأولى: ٠ه‏ 


والكتاث عبارة من 'رسالة صخيرة» اسكلها المولتك مذ كتانه (بدعة 
التعصب المذهبي)»؛ فَذَكَرَ فيها: البابٌ الرابع» والباب الخامس. 


الثامنة: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسماً للفوضى الدينية. للشيخ 
تحمد الحامد”' الناشر : مكية المنان بالأرون»«الطعة 'الثائة. 1 


)١(‏ هو: الشيخ محمد بن محمود الحامدء ولد بحماة سنة 1778ه نشأ في أسرة فقيرة» لكن هذا 
الأمر لم يمنعه من تلقي التعليم» ولما أنهى دراسته في دار العلوم الشرعية بحماة سنة /1"417١ه‏ 
قصد حلب؛ فالتحق بمدرسة خسرو الشرعية» فأخذ عن الشيخ أحمد الزرقاء وعدد من علماء 
الحنفية» ورحل بعد هذا إلى الأزهرء وحصل على الشهادة العالمية» وأتبعها بتتخصص - 


المقدمة ا 


الكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرقء تقعٌ في أربعين صفحةً مِن الحجم 
الف 

ارفك في أصيها عار عن إجابة عن رسالق أ ا إلى را 
والدعوة إلى ايا في الرَّمنِ الخاضير كما اجتهد الأئمةٌ لامر 

وقد استفتح العولك رسالته بذكر فيرو الاجعياة إجمالا عقا 


المؤلّث مَنْ يذّعي الاجتهاد في زمانه 18 ناقص العمل قليل العلم ؛ يق 
الدذين د 


ثم تولّى الردّ على مَنْ تمسّكَ ببعض العباراتٍ الصادرةٍ عن الأئمةٍ التي 
تحضٌ على الاجتهادٍ والأخذٍ مِن الكتاب والسنةٍ مباشرةً. 
ثم ذَكَرَ المؤلّثُ طبقاتٍ الفقهاءء وبعد هذا عرَّجَ على التنويه بمكانة 
الإمام أبي حنيفةً رحمه الله تعالى؛ دفاعاً عنه ضدٌَّ مَنْ رماه بقلّةٍ الاعتناء 


ا مل عر ول ل العلمية. 


3 القاقيرة مكتية 17 السبيل ا ار الطبعة 
الثانية» 48 لهم 


ِ القضاء؛ ثم عاد بعد ذلك إلى حماة؛ فقام بخدمة العلم ونشره» وقد كان متأثراً بالصوفية في 
بدء حياته» وشديداً على دعاة اللامذهبية» كان إمام جامع السلطان بحماة» عالماً فاضلاً» 
معظماً للسئة» توفي في شهر صفر سنة 11/49اه. انظر ترجمته في : علماء ومفكرون عرفتهم 
لمحمد المجذوب (7/ 2)7177 وتحفة الإخوان للشيخ ابن باز (ص/ 47): والعلامة المجاهد 
الشيخ محمد الحامد لطهماز (ص/07). 

.)١15-١١/ص( انظر: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية‎ )١( 

(1) هو: أحمد بن حجر بن محمد آل ب بو طامي البنعلي من بني سالمء ولد سنة 1774ه تقريباً» 
دَرَسَ على علماء الأحساءء وتولى القضاء في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة» 
واستقر بعد هذا في دولة قطر قاضياً في المحكمة الشرعية الأولى» من مؤلفاته: الدرر السنية - 
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تكلّم المؤلّتُ عن مسألةٍ:(حكم التقليد)» ثم ذَكَرَ الأدلة الموجبة 
للأخذٍ بالدليل والاجتهادٍ في الأحكام» وانتقل بعدها إلى الحديثٍ عن 
مسألة : (حكم التمذهب). وق ذكر تعريفي له فانتصر للقولٍ المائخ مله ) 
ورد ذ على القائلين 00 

ثَ أردفٌ المسألة بذكر عيوب التعصب لمذهب معيّن ومفاسله. 

والكتابٌ في جملته خالٍ مِن التوثيق العلمي. 

العاشرة: تحقيقٌ الاختلاف في مرتبة الاتباع, مع مقدمات ضرورية في 
قضيةٍ الاجتهادٍ والتقليدٍ. (لم يُكتب اسم مؤلف الكتاب)”"". 

بنى المؤلّف كتايه على أربعةٍ مباحث: 

المبحث الأول: مقدماتٌ قوز وَذَكَرَ تحته تسع مقدمات ممهدة 
للموضوع. 

المبحث الثاني: في الاجتهاد: تعريمُه وشروظه» ومشروعية التقليدٍ 
لمَنْ حار الاجتهاد. 

المبحث الثالث: ذُكّر فيه: التقليد: تعريفه. ومشروعيتُه للعوام» 
والعامي لا يصح له مذهبٌ» والتقليد المشروع عند ابن حزم والشوكاني» ثم 4 
التمذهت بين الغلاق» والجفاة. 

المبحث الرابع : الاتباع : تقوينة إإنا :9ه المدقية المتعمية: 
الغالية. 


في عقيدة أهل السنة المرضية؛ وجوهرة الفرائض» وسبيل الجنة في التمسك في القرآن 
والسنة ونقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين؛ توفي بقطر سنة 877١ه.‏ انظر ترجمته 
في: : سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة للبنعلي (ص/5)» وتنزيه السنة والقران له (ص/ 5)» 
وذيل الأعلام لأحمد العلاونة (*/ .)75١‏ 

)١(‏ ثم وجدت الكتاب منشوراً على الشبكة العنكبوتية (الإنتر نت) منسوباً إلى مؤلفه الدكتور 
صلاح بن محمد الصاوي. 


المقدمة ذا 

ويتمتع مؤلّفٌ الكتاب بالتوسط والاعتدالٍ حينما تحدتٌ عن مسألةٍ: 
(حكم التمذهب). 

والدراسة التي قمتٌ بها تزيد على ما في الكتاب على النحو الآتي : 

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) فى أكثر فصوله ومباحثه. 

- الباب الثانى : (الدراسة النقدية) بكامله. 

الحادية عشرة: التقليد وأحكامه. للدكتور سعد بن ناصر الشثري» 
الناشر: دار الوطن بالرياضء ودار الغيث بالرياض» الطبعة الأولى» 
اه 

عرض المؤلّفُ في أحدٍ مباحث كتابه من (ص/ )١57‏ إلى (ص/ )1١50‏ 
مسألة التمذهب بشكل مقتضب » فذكرَ الأقوال دون نسبة » والأدلةٌ ثم 
الترجيح. 

الثانية عشرة: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبى. للدكتور وليد بن 
فهد الودعان. 

والدراسة رسالةٌ ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 

تطرق الباحتٌ إلى الحديثٍ عن مسألة: (التمذهب عند الإمام 
الشاطبي) في النقطتين الآتيتين : 

الأولى: تعريف التمذهب. 

الثانية: حكمه عند الشاطبى. 

الثالثة عشرة: الاجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية - جمعاً وتوثيقاً 
ودراسةً . للباحثة: ريم بنت مسفر الشردان. 

والدراسةً رسالةٌ ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 


”> التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تطرّقت الباحثةٌ إلى الحديثٍ عن التمذهب عند ابن تيميةٌ فى النقطتين 
الآتيتين: 

الأولى: تعريف التمذهب. 

الثانية: حكمه عند ابن تيمية. 

الرابعة عشرة: ؤراسة جلي مؤصلةٌ لتخريج الفروع على الأصولٍ عند 
الأصوليين والفقهاء. للباحثٍ : جبريل بن المهدي بن علي ميغا. 

والدراسة رسالةٌ دكتوراه بقسم الفقه وأصوله بجامعة أم القرىء كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» فرع الفقه وأصوله؛. بإشراف الأستاذ الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل» العام الجامعي (١517١/4717١ه).‏ 

تكلّم الباحثُ عن التمذهب في الصفحات من (ص/ 074 إلى (ص/ 
7 فى ضوءٍ النقطتين الآتيتين : 

الأولى: تعريف التمذهب في: اللغة» والاصطلاح. 

الثانية : تقسيم التمذهب إلى : تمذهب صحيح ١‏ وتمذهب فاسد. 

ولم يخلّ حديثٌ الباحثٍ في النقطة الثانية من ذكر أدلةٍ في المسألة» 
لكنْ دون ترتيبٍ الكلام» بحيث يبدأ فيه بذكرٍ الأقوال» ثم الأدلة» ثم 
الترجيح. 

الخامسة عشرة: الانسلاحٌ مِن المذاهب الفقهيةٍ: حقيقتّه وأسبابُه 
وآثاره فى الفقه الإسلامى. للباحثة : مليكة صوالح. 

والوراسة اله ماجستير في الفقه وأصوله بقسم الشريعة» بكلية 
العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج الأخضر جامعة الحاج 


لخضر بالجزائر» بإشراف الدكتور رضوان غربية» العام الجامعي : 5 /١‏ 
١ه‏ 


المقدمة و" 

وإِنْ كانَ عنوانٌ الدراسة في الانسلاخ مِن المذاهبء إلا أنَّ الباحثة 
قد تحدَّثت عن التمذهب باعتباره مِن المصطلحات المرتبطةٍ بالانسلاخ مِن 
المذاهب» فذكرث تعريفّه فى الصفحتين (ص/ 2.19 ١ .00١‏ 

ثم تحدّئث عن نشأةٍ المذاهب في الصفحات من (ص/ )]١‏ إلى 
«(ص/18). 

ثم تحدّئت الباحثةٌ عن مسألةٍ: (حكم التمذهب) في الصفحات من 
(ص/285) إلى (ص/ 157). 

وقد توافر فى دراسة الباحثة عناصر المسألة الخلافية: (الأقوال» 
الأدلة» الاعتراضات» الترجيح) في عرضهاء وهذا ما لم يوجد في 
الدراضات الشاقة: 

السادسة ار : التمذهبٌ - راب تأصيلية قارنة لما 0 
الطبعة لازي 006 

الكتاب مطبوعٌ في مائتين وخمس وتسعين صفحة مع الفهارس» وقد 
قدِّمَ للكتاب بعض أهل العلم''', وليس الكتابٌُ -رسالة علمية. 

وقد جعل المؤلّفٌ كتابه في ستةٍ فصول : 

الفصل الأول: في الاجتهادء من (ص/ 0737 إلى (ص/ 2)97 

الفخف: لأون دركة البحتيك السحفل: 

النحت الناتى مرا قو المغنية المعتل. 

المبحث الثالث: خلو العصر مِن المجتهدٍ المستقل. 


للق وهم: الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني» والدكتور حسن بن محمد مقبول الأهدل» 


اف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المبحث الرابع: هل يُوجَدُ في زماننا مجتهدون مستقلون؟ 
المبحث الخامس : هل باب الاجتهادٍ مغلق؟ 
الفصل الثانى: التمذهب والتقليد» من (ص/ 95) إلى (ص/1598١)2‏ 
ني : من (ص ص 


والمباحث التي ذكرها : 

المبحث الأول: الإجماع على مشروعيةٍ التمذهب والتقليدٍء ودليل 
ذلك. 

المبحث الثاني: اعتراضاتٌ المعترضين على التمذهب والتقليدٍء 
والجواب عنها 


المبحث الثالث: حكمٌ لزوم مذهب. 

المبحث الثالث: خروح 23 عن مذهبه. 

الفصل الثالث : حك الخروج عن المذاهب الأربعة» من (ص/199) 
إلى (ص/ 4275١7‏ والمباحتٌ التى ذكرها : ١‏ 

المبحث الأول: الإجماعٌ على عدم الخروج إلى قولٍ لم يُسْبّقْ إليه. 

المبحث الثاني: حكايةٌ الاتفاق فل عدم راق الخروج. 

المبحث الثالث: حكم الخروج عن المذاهب عند الحنفية. 

المبحث الرابع: حكم ارو عن المذاهب عند المالكية. 

المبحث الخامس: حكم دروي عن المذاهب عند الشافعية. 

المبحث السادس: حكمٌ ار عن المذاهب عند الحنابلة. 

المبحث السابع: شروط جوازٍ الخروج عند مَنْ يجيرُه والتوفيق بين 
القولين: 

الفصل الرابع : هل مذهب الظاهرية معتبر؟ من (ص/7١5)‏ إلى (ص/ 
07» والمباحث التي ذكرها : 

المبحث الأول: حكايةٌ الاتفاق على عدم الاعتبار. 


المقدمة يف 

المبحث الثاني: مِنْ أقوالٍ الحنفية في ذلك. 

المبحث الثالث: مِنْ أقوالٍ المالكية في ذلك. 

المبحث الرابع: مِنْ أقوالٍ الشافعية في ذلك. 

المبحث الخامس: مِنْ أقوالٍ الحنابلة في ذلك. 

المبحث السادس: أسبابٌ عدم اعتبار مذهب الظاهرية. 

المبحث السابع: مِنْ أقوالٍ من لا ينتسب إلى المذاهب الأربعة. 

الفصل الخامس: العمل بالحديثٍ الضعيفٍ في الفضائل ونحوهاء من 
(ص/18١5)‏ إلى (ص/3505): والمباحث التي ذكرها تحته: 

التحف الأول> حكاية الاتفاق على العمل بالحديثٍ الضعيفٍ في 
الفضائل. 

المبحث الثاني: مِنْ أقوالٍ أهل الحديثٍ في ذلك. 

المبحث الثالث: مِنْ أقوالٍ أهل الفقه في ذلك. 

المبحث الرابع: ثبوتٌ الاستحباب والكراهةٍ بالحديثٍ الضعيف. 

المبحث الرابع''': شروط العمل بالحديث الضعيفٍ. 

المبحث الخامس : مجالاتٌ العمل بالحديثٍ الضعيف. 


الفصل السادس: متفرقاتٌ ذاتت صلةٍ بالتمذهب». من (ص//157١)‏ إلى 
(ص/ 585). والمباحث التى ذكرها تحته : 


المبحث الأول: بين الفقهِ والحديث. 
المبحث الثاني : فوضى علمية لم يشهذْ لها التاريخٌ مثيل'". 


)١(‏ هكذا في الكتاب في مقدمته وفي فهارسه» والصواب: المبحث الخامس. 
(0) الصواب أن يقول: «مثيلاً». 
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المبحث الثالث: كيف يصل إلى المعتمدٍ فى مذهب الشافعية؟ 


المبحث الرابع: سَلم تعليمي للمذهب الشافعي. 
وقد أورد المؤلفك تحت بعض المباحث السابقةٍ فروعاً» وتحتّ بعض 


المطالت مسائل: 
د الكتات أول مؤلّفٍ يحمل اسم التمذهب». ومن أهم الملحوظات 
عليه» ما يأتي : 


الأولى: مع أنَّ الكتابَ يحملُ اسم التمذهبء إلا أنَّ المؤلّت لم 
يتكلم عن تعريفي التمذهب في اللغْوّء والاصطلاح. 

الثانية :ٍ كان منهج المؤلّفٍ في ا مرا اا 1 تام على 
النقولء فمثلا: أورد تحت مسألةٍ: (شروط المجتهد المستقل) را عدةق 
فمثلاً يقول: «شروظ الاجتهاد عند الإمام الشافعي)''"2» ويذكر تحته نقلاً 
عن الخطيب البغدادي”"» ثم يورد بعده عنواناً جانبياً: اشروط الاجتهاد 
عند الإمام أحمد»0", وينقل عن شمس الدَّينِ ابن القيّمء وهكذا في غالب 
صفحاتٍ الكتاب» وحين تحدث عن الشروط التي وضعها الأصوليون 
اكتفى بالنقلٍ المجرّدء فتَقَلَ عن بدر الدّينٍ الزركشي نقلاً طويلاً في ثما 
صفحات» دون أي تعليق”*". ١ ١‏ ْ 


)١(‏ التمذهب (ص/28). 

(؟) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» أبوبكرء المشهور بالخطيب البغدادي» ولد 
سنة 197ه كان حافظاً علامةٌ ناقداً محدثاً متقناًء وله عناية بالتاريخ» ومعرفة كبيرة بعلم 
الحديث والرجال» حتى قال عنه أبو إسحاق الشيرازي: «يُسَبّه بالدارقطنى ونظرائه فى معرفة 
الحديث وحفظه»؛ وهو من أكابر علماء الشافعية» من مؤلفاته: الكفاية في علم الرواية» 
والفصل للوصل المدرج في النقل؛ وشرف أصحاب الحديثء» والرحلة في طلب الحديث» 
وتاريخ مدينة السلام» توفي سنة 157ه. انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
(ص/2)718 ونتيات الأعيان لابن خلكان :)97/١(‏ وسير أعلام النبلاء (14/ ١737)؛‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي (5/ 2)١175‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2)59/14 
وطبقات الشافعية للإسنوي ١/١(‏ 00 وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/151). 


(9) التمذهب (ص/8). (5) انظر: المصدر السابق (ص/١48-4).‏ 


المقدمة حلا 

وفي المبحث الأول: (الإجماع على مشروعية التمذهب والتقليد 
ودليل ذلك)» مِن الفصلٍ الثاني : (التمذهب والتقليد)» اكتفى المؤلّث في 
غالب فروع الم التي ذكرها بالنقل المجردٍ عن علماءٍ المذاهب 
الأريعة: 

وقد طهر هذا الأمرٌ ‏ وهو اكتفاء المؤلّف بالنقل المجرّدٍ عن علماء 
المذاهب الأربعة ‏ فيما أورده تحت بعض المباحث» وظهَرَ بصورة كم 
فيما اه تحت الفروع والمسائل. 

الثالثة : نتسج عن اعتماد المؤلّفٍ على النقل عدمٌ وجودٍ تحرير للمسالةة 
قله تعل عتدة عتوانا : تحرير محل النزاع» أو الأقوال في المسألة» أو 
الموازنة والترجيح. . أن كثيراً مِن المسائل التي تحدتٌ عنها هي محل 
ا 00 فمثلاً فمثلاً: ذكر المولت مسالة :“(تعزو الاعنهاي 77 
وبيّن أن العلماء اختلفوا فيهاء ثم نَقَلَ عن بدرٍ الدّينٍ الزركشي نقلين» وثقل 
عن أبي بكر الجصاص نقلاء م نَقَلَ عن سعد الدِينٍ التفتازاني”" نقلاً قفن 
التوفيقي بين القولين. 

وحينما تكلّم المؤلّتُ عن مسألةٍ: (حكم التمذهب)”* - وهي أهمٌ 


)١(‏ سار المؤلف في كتابه على وضع الفروع تحت المباحث. 

(9) انظر: المصدر السابق (ص/01-49). 

(9) هو: مسعود ‏ وقيل: محمود ‏ بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين» ولد بتفتازان سنة 
١ه‏ وقيل: سنة 7/الاه كان إماماً علامةً أصولياً محققاً كبير القدرء برع في العلوم العقلية» 
وفي النحو والصرف واللغة والبلاغة والمنطق» اشتهر اسمه»ء وطار صيته؛ وانتفع الناس 
بمؤلفاته» وقد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول. ولم يكن له نظير في معرفتهماء وقد 
اختلفوا في مذهبه أشافعي ؛ أم حنفي؟ يقول ابن العماد : ايتغلب على ظني أنه كان شافعياًة 
من مؤلفاته: حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري» والمقاصد في علم الكلام» والتلويح 
على التوضيح» وشرح الشمسية في المنطق» وشرح التصريف للغزي» توفي بسمرقند سنة 
7ه وقيل سنة ١0ه.‏ انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة لابن حجر (5/ 20706٠‏ وإنباء الغمر 
له (؟//ال05): ووجيز الكلام للسخاوي /١(‏ 40790 وبغية الوعاة للسيوطي (5/ 580): 
وشذرات الذهب لابن العماد (041//8)» والبدر الطالع للشوكاني (ص/١85).‏ 

(5) انظر: التمذهب (ص/ 98 وما بعدها). 


0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مسألةٍ في موضوع التمذهب - لم يذكرها في ضوءٍ عناصر عَرض المسألةٍ 
الخلافية. 1 


وفي هذا خلل بيّنء وضعفٌ ظاهرٌ في عرض المسائل الخلافية. 

الرابعة: ضعفٌ التوثيق العلمي للكتاب» فيما عدا النقول» فقد 
الرولت: اكطاعا .اير ىا" رولف كلميو لك ععراضنات ليغا فيز 
للتمذهب”", ذُكَرَها دونَ توثيتي لها. 

الخامسة: تضمّنَ الكتابُ بعضّ الأشياءٍ التي ليس لها أي صلةٍ بعنوانٍ 
التفدم :ناذه أوزة المولت قن قامس كاك دمن (صن /10) إلى (طز الع 4 
أسائدة وطرقة لديف كك" 1 وين لصن لك إلى لفن :418 ) 6ك ائرا عق 
عائشةً وا(" رواه مسلسلاً. 

وليس الكتابٌ مناسباً لذكرٍ مثلٍ هذه الأمور. 

السادسة: فى الكتاب بعض العبارات الإنشائية التى لا صلة لها 
بموضوع الكتاب0*©, ١‏ 

والدراسةٌ التي قمثُ بها تزيدٌ على ما في الكتاب على النحو الآتي : 

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في كثيرٍ مِن فصوله ومباحيه؛ 
إضافةٌ إلى اختلافي منهجية عرض المسائل التي تحدّك عقها المؤلّث» 


ووردث عندي. 


(0 انر المبضدو السابق: وض 414 

(6) انظر: المصدر السابق (ص/*١١1606-1).‏ 

(9) الحديث: (لا تكونوا إمعةٌء تقولون: إِنْ أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن 
وطنوا أنفسكم, إن أحسن الناسٌ أنْ تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا). 

(5) أثر عائشة رضي الله عنها : ايرحم الله لبيداً إذ يقول: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيتٌ في خلف كجلد الأجرب 
يتأكلون ملاسةٌ ومذمةٌ ويعاب قائلهم وإن لميشفب 
قالت عائشةٌ : (يرحم الله لبيداً» كيف لو أدرك زماننا هذا؟!). 

(0) انظر مثلاً : التمذهب (ص/ 8٠‏ 45 035 03517). 


المقدمة أ 

- الباب الثانى: (الدراسة النقدية) الفصل الأول فى غالب مباحثه» 
والفصول الثلاثة التالية له. 

السابعة عشرة: التمذهبٌ ‏ دراسة تأصيليةٌ واقعيةٌ. للدكتور عبدالرحمن 

والدراسة معديؤرة فى : (فشفلة التعرث: الاشلكسية) العامة للركاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء» العدد (85)) عام (475١ه).‏ 

وقد حَحرَّجّ البحثُ في ستين صفحة» مهّد له الدكتور بتعريف الاجتهادٍء 
وبيانِ بعض أحكامه فى: ست صفحات»ء» وبالحديث عن تعرينفي التقليدٍ» 
وبيان حكمه في خمس عشرة صفحة. 

ثم تحدَّتٌ الدكتور عن مسألةٍ: (التمذهب». فذَّكَرٌ تعريقّه» والواقعَ 
الذي نعيشه» والآراء في التمذهب» ثم ذَكَرَ أدلة الأقوال» والترجيح بينها. 

ويعد ذلك عَقَدَ الدكتوة عنواناً : (معالم رئيسة فى حقيقة التمذهب)». 
ذَكَرَ تحته بعضٌ الضوابط للقولٍ بجواز التمذهب. 

ا البح مِنْ وجهة نظري أفضل البحوث السابقة التى تحدئثت عن 
مسألةٍ: (حكم التوذهي) على روي التتطورص نجي در ايه المسا لك 
والتوازنُ في الترجيح» والتوسظ والاعتدالٌ في طَرْقِهاء وقد أفدثٌ منه في 
عددٍ مِن المواضعء إلا أنَّ في البحث شيئاً مِن القصور في نسبةٍ الأقوالٍ. 
الثاني مِن الفصل الثالث» فالدراسةً التى قمتٌ بها تزيدٌ على ما فى بحث 
الدكتور عبدالرحمن الجبرين على النحو الآتي: 

- الباب الأول:(الدراسة النظرية) فى فصوله ومباحئه» عدا المبحث 
الثاني فى الفصل الثالث. 


ب البات: ألثاق < (الذراسة النشدية) بكامله: 
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وبعدٌ استعراض ما سَبَّقَّ: يتضحٌ أنَّ المؤلفاتٍ والدراساتٍ السابقة لم 
تستوعبٌ موضوع التمذهب مِنْ كافْةٍ جوانِبه» ولم يسرٌ كثيرٌ منها على 
المنهجيّةٍ العلميّةِ في عَرْضٍ الموضوع مِنْ حيثٌ التوثيق» وعرض المسألةٍ 
الخلافية» ولذاء كان الموضوع بحاجةٍ إلى دراسةٍ علميةٍ مستوفية الجوانب» 
تنتظم الجانبٌ النظري, والجانبٌ النقدي. 
خطة البحث: 

يتكوّن البح من: مقدمقء وبابين» وخاتمة: 

المقدمة» وتشتمل على : 

٠‏ أهمية الموضوع. 

« أسباب اختيارٍ الموضوع. 

« أهداف الموضوع . 

ف الدراسات البايقة: 

« خطة البحث. 

٠‏ منهج البحث. 

« الصعوبات التي واجهت الباحث. 

« الشكر والتقدير. 

الباب الأول: 
الدراسة النظرية للتمذهب 

وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة التمذهب. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التمذهب. وفيه مطلبان: 


المقدمة مم 
المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة 
المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح 
المبحث الثاني: العلاقة بين التمذهب؛ والمصطلحات ذات الصلة. 
وفيه ثمانية مطالب: ٠‏ 
المطلب الأول: العلاقة بين التمذهب» والتقليد 
المطلب الثاني: العلاقة بين التمذهب,» والاجتهاد 
المطلب الثالث: العلاقة بين التمذهب» والاتباع 
المطلب الرابع : العلاقة بين التمذهب» والتأسي 
المطلب الخامس : العلاقة بين التمذهب» والتعصب 
المطلب السادس: العلاقة بين التمذهب» والخلاف 
المطلب السابع: العلاقة بين التمذهب, والانتصار للمذهب 
المطلب الثامن: العلاقة بين التمذهب» والصلابة في المذهب 
المبحث الثالث : أركان التمذهب .وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب). وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف إمام المذهب 
المسألة الثانية: شروط إمام المذهب 
المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب. وفيه ثمانية فروع : 
الفرع الأول: القول 
الفرع الثاني: مفهوم القول 
الفرع الثالث: الفعل 
الفرع الرابع : السكوت 


ثانا 
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الفرع الخامس: التوقف 
الفرع السادس: القياس على قول الإمام 
الفرع السابع: لازم قول الإمام 
الفرع الثامن: ثبوت الحديث 
المطلب الثاني: المتمذهب. وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف المتمذهب 
المسألة الثانية: شروط المتمذهب 
المسألة الثالثة: العلاقة بين المتمذهب والمخرّج 
المسألة الرابعة : العلاقة بين المتمذهب والفروعي 
المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد 
المسألة السادسة: مذهب العامي 
المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه) وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المذهب في: اللغة والاصطلاح 
المسألة الثانية: محل التمذهب 
المسألة الثالثة: شروط نقل المذهب 
المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب 
المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب. وفيه تسعة عشر فرعاً: 
الفرع الأول: الرواية 
الفرع الثاني : التنبيه 
الفرع الثالث: القول 
الفرع الرابع : الوجه 


المقدمة انا 
الفرع الخامس: الاحتمال 
الفرع السادس: التخريج 
الفرع السابع: النقل والتخريج 
الفرع الثامن: الصحيح 
الفرع التاسع: المعروف 
الفرع العاشر: الراجح 
الفرع الحادي عشر: قياس المذهب 
الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب 
الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب 
الفرع الرابع عشر: الضعيف 
الفرع الخامس عشر: المنكر 
الفرع السادس عشر: الشاذ 
الفرع السابع عشر: الطرق 
الفرع الثامن عشر: الإجراء 
الفرع التاسع عشر : التوجيه 
المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب 
المبحث الرابع: أقسام التمذهب 
الفصل الثاني : نشأة التمذهب وتاريخه. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نشأة التمذهب. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب 
المطلب الثاني : نشأة المذاهب الفقهية 


اذا 
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المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية 
المطلب الرابع : أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة 
المبحث الثاني: تاريخ التمذهب. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التمذهب مِنْ نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري 
المطلب الثاني: التمذهب مِنْ القرثٌ الرابع الهجري إلى نهاية القرن 


المطلب الرابع: التمذهب مِنْ منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى 


العصر الحاضر 


الفصل الثالث: حكم التمذهب. وفيه: تمهيد» وثلاثة مباحث: 

تمهيد في: حكم تقليد الميت 

المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي 

المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة 
المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة 

الفصل الرابع : الأحكام المترتبة على التمذهب. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: طبقات المتمذهبين. وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين. 


وفيه أربع مسائل : 


المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح 
المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان 


المقدممة يذنا 

المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم 

المسألة الرابعة: تقسيم ابن كمال باشا 

المطلب الثاني : أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبيبن. 
وفيه ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلري 

المسألة الثانية: تقسيم الشيخ محمد أبو زهرة 

المسألة الثالثة : تقسيم الدكتور محمد الفرفور 

المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات 

المبحث الثاني : الانتقال عن المذهب. وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل 

المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب 

المطلب الثاني: الانتقال عن 9 بمذهب معين إلى التمذهب 
بمذهب آخر 

انلاب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل 

المبحث الثالث: تتبع الرخص. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التتبع 

المطلب الثاني : تعريف الرخصة في اللغة والاصطلاح 

المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص 

المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم» وزلة العالم 
المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص 
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المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة والاصطلاح. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة 
المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح 
المطلب الثاني: صور التلفيق. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها 
المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها 
المطلب الثالث: أقسام التلفيق» وحكم كل قسم. وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد 
المسألة الثانية: التلفيق في التقليد 
المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين 
المطلب الرابع : الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص 
الفصل الخامس: أحكام المتمذهب. وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل 
المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة 


واحدة. وفيه مطليان: 


المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب 

المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهمب 
المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولاً رجع عنه إمامه 
المبحث الرابع : عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه 
المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع 


المقدمة ألو 

المبحث السادس: عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام 
مذهب الإمام 

المبحث السابع : عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في تعيين 
المذهب 

المبحث الثامن : إفتاء المتمذهب. وفيه تمهيد ومطلبان: 

تمهيد: في تعريف الإفتاء في اللغة» والااصطلاح 

المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه 

المطلب الثاني : إفتاء المتمذهب بغير مذهب إمامه 

الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصل إلى حكم النازلة. وفيه 
تمهيد ومبحثان: 

تمهيد: في تعريف النازلة في اللغة واللاصطلاح 

المبحث الأول: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول 


المذهب 
المبحث الثاني : التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع 
المذهب 


الباب الثاني: 
الدراسة النقدية للتمذهب 
وفيه تمهيدء وأربعة فصول: 
تمهيد: في الحاجة إلى المذاهب الفقهية 
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية. وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية 
المبحث الثاني: ازدهار النشاط في مجال التأليف 


ذلك 
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المبحث الثالث: تجنب الآراء الشاذة 
المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية 
المبحث الخامس : دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد 
المبحث السادس: تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال 
المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر 
الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية. وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة 
المطلب الثاني: رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف في 


المطلب الثالث : الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية 


الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهب 


المبحث الثاني : دعوى غلق باب الاجتهاد. ومحاربة من يدعيه 
المبحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية 

المبحث الرابع : عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى 

الفصل الثالث: أسباب ظهور الآثار السلبية» وطرق علاجها. وفيه 


المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية 
المبحث الثاني: طرق علاج الآثار السلبية 


الفصل الرابع : مشروع توحيد المذاهمب الفقهية. وفيه مبحثان: 


المقدممة :١‏ 
المبحث الأول: عرض المشروع 
المبحث الثاني : نقد المشروع 
الخاتمة : وتتضمن أهمٌ نتائج البحث» والتوصيات. 
منهج البحث : 
ويتضمن ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: منهج الكتابة في الموضوع ذاتهء وكان على ضوءٍ النقاط 


-١‏ الاستقراءٌ التامٌ لمصادر المسألة» ومراجعها المتقدمةٍ والمتأخرة. 
١‏ اعتمدثٌ عند الكتابة على المصادر الأصيلةٍ في كل مسألةٍ بحسبها. 
9 مهدثٌ للمسألةٍ بما يوضحها إن احتاجّ المقامٌ لذلك. 

5 اتَبَعتُ في دراسة التعريفات المنهجٌ الآتي : 


أ التعريفٌ اللغوي: ويتضمّن الجوانبٌ الآتية: الجانب الصرفي» 
جانب الاشتقاق» جانب المعنى اللغوي للفظ. 


ب -التعريفٌُ الاصطلاحي: ويتضمّن ذكرٌ أهمٌ تعريفاتٍ العلماءء 
والموازنة بينها وصولاً إلى التعريف المختارء وشرحه. 
ج - ذكرٌ المناسبة بين التعريف اللغوي» والتعريف الاصطلاحي. 
اتَبَعتُ في بحث المسائل الخلافية المنهجٌ الآتي : 
أ تحرير محل الخلافي فيها. 
ب -ذكر الأقوالٍ في المسألة. 
ج ‏ ذكر أدلةٍ الأقوالٍ بعد الانتهاء مِنْ سرد الأقوال. 


د ذكر ما يَرِدُ على الدليل مِنْ مناقشات واعتراضات» والجواب عنها. 


بف 
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و- ذكر نوع الخلافي أهو لفظيء أم معنوي؟ مع ذكر ثمرته إِنْ كان 

ز- ذكر سبب الخلافي فى المسألة. ما أمكن ذلك. 

العناية بضرب الأمثلةٍ التي تقتضيها مسائلٌ البحث. 

كتابة المعلوماتٍ ا 

الاعتراف بالسبق لأهله في تقرير فكرة» أو نصب دليل» أو مناقشته 

أو ضرب مثال» أوترجيح رأي» ونحو ذلك. 

الأمر الثاني: منهجٌ التعليقٍ والتهميش. وكان على ضوء النقاط الآتية: 

بيان أرقام الآياتٍِ وعزوها لسورهاء فإنْ كانت آية كاملة قلتٌ: الآية 

رقم:(...) من سورة (كذا)ء وإن كانت جزءاً مِنْ آيةٍ قلتٌ: من الآية 

رقم : (..0 من سورة (كذا). 

انع 7 تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتن: 

اضاقت مَنْ أخرجٌ الحديتٌ أو الأثرٌ بلفظه الواردٍ في البحث» فإِنْ لم 
أجد الحديث أو الأثرٌ بلفظه. خرّجته بنحو اللفظ الواردٍ فى 
البحثء فإنْ لم أجد الحديتٌ أو الأثرٌ بلفظه أو بنحوه»ء ذكرتٌ ما 
وَرَدّ في معناه. ش 

ب -أحلتٌُ على مصدر الحديث بذكر الكتاب والباب» ثم بذكر الجزءٍ 
والصفحةٍ ورقم الحديثٍ أو الأثر إِنْ كان مذكوراً في المصدر. 

ج ‏ إن كان الحديثٌ بلفظه في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتٌ بتخريجه 
منهما. 

د إِنْ لم يكن الحديثُ في أي مِن الصحيحين خرّجتُّه من المصادر 
الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه. 


المقدمة إوقف 


3 


4 


5 


انبعت في عزو الأشعارٍ إلى مصادرها المنهجٌ الآتي : 
اخ (ن كأن لاحي الشعر ديوان -وثقيك شتعره من ديزانة: 


ام 


-إِنْ لم يكن له ذيوان» وكقثت الشعرٌ مما تيسر مِن دواوين الأدب 
واللغة. 


عزوت نصوص العلماء وآراءعهم لكتبهم اشر ؛ ولا ألجأ للعزو 
بالواسطة إلا عند تعذر الأصل. 


وثقتٌ نسبةً الأقوالٍ إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 


وثقتٌ المعانى اللغويةً مِنْ معجمات اللغةٍ المعتمدة» وتكون الإحالة 


م 


على معجماتٍ اللغة بالمادة» والجزء والصفحة. 

وثقتٌ المعانى الاصطلاحية الواردةً فى البحثِ مِنْ كتب المصطلحاتٍ 
المختصة بهاء أو مِنْ كتب أهل الفنٌ الذي يَتْبَعه هذا المصطلح. 

بيّنتُ المعاني اللغوية لما يَرِدُ في البحث مِنْ ألفاظٍ غريبةٍ» والمعاني 
الاصطلاحية لما يَردُ فيه مِنْ مصطلحاتٍ تحتاج إلى بيانٍ. 

4 اتَبَعتُ في ترجمة الأعلام المنهجّ الآتي : 


5 


نهم 


ضمنتٌ الترجمة: 

اسم العلم» ونسبهء مع ضبط ما يُشْكِل مِنْ ذلك. 

تاريخ مولده» ومكانه . 

شهرته» ككونه محدثاًء أو فقيهاً» أو لغوياً. والمذهب الفقهي 
والعقدي. 

أهمّ مؤلفاته. 

وفاته. 

مصادر ترجمته. 

-اتسام الترجمةٍ بالاختصارء واقتصرتٌ في الترجمةٍ على الأعلام 
غيرٍ المشهورين عند الأصوليين. ٠‏ 


5 


حك 
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ج - أن تكونَ مصادرٌ الترجمةٍ في نوها متناسبةً مع الجانب الذي بَرَرَ 
فيه العالم؛ فإن كان فقيها فيكون الاعتمادٌ على كتب تراجم 
الفقهاءء مع مراعاةٍ طبقاتٍ المذهب. وإِنْ كان محدثاً فيكون 
تبعت في التعري بِالفِرَقٍ المنهج الآتي : 
ذكر الاسم المشهور للفرقةٍ والأسماء المرادفة له. 
« نشأةٌ الفرقق» وأشهرٌ رجالها. 
« آراؤها التى تميزهاء معتمداً فى ذلك على كتب أصحابها ما أمكن 
ذلك» مقتصراً على التعريف بالفرق غير المشهورة. 


١‏ أحلتٌ إلى المصدر فى حالة النقل منه بالنصٌ بذكر اسمه والجزء 


١ 


-_ 


3 
ع 


م6 


3 


والصفحة» وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة: (انظر). 
الأمر الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة: 
وراعيثٌ فيه الأمورٌ الآتية: 

العنايةٌ بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيءٌ مِن الغموض 

أو إحداث لَبْس. 

الاعتناءًٌ بصحة المكتوب» وسلامته مِن الناحيةٍ اللغويقء والإملائية» 

والنحوية» ومراعاةٌ حسن تناست الكلام ورقي أسلويه. 

العنايةٌ بعلاماتٍ الترقيم» ووضعها حرافيا الصحيحة فقط. 

الاعتناءٌ بانتقاء عر الطباعةٍ في: العناوين» وفي صلب الموضوعء. 

وفي الهوامش وبداياتٍ الأسطر. 

وضع ما يدل على انتهاء المطلب» أو المبحث ونحو ذلك. 


انبَعتُ في إثبات النصوص المنهج الآتي : 


المقدمة 1 
أ وضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل: 8 » 
ب وضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على هذا الشكل: () 
- وضع التعطوضن. التي أنقلها من الآخرين على هذا الشكل: ١‏ ). 


الصعوبات التي واجهت الباحث: 

لما بدأتُ في جمع المادةٍ العلميةٍ للبحثٍ واجهني عددٌ مِن 
الصعوبات؛ ويمكن إجمالها في الآني : 

الأولى: طولٌ البحثِ وكثرةٌ مسائله» وطولٌ الحديثٍ في كثير منها. 

الثانية : أنَّ مظنّةَ مادةٍ البحثِ متراميةٌ فى عددٍ من العلوم» فلا تقثُ 
المادةٌ عند حدودٍ العلوم الشرعية» بل تتجاوزها إلى مدوّناتٍ التاريخ 
والمؤلفات في طبقاتٍ علماء المذاهب» وتاربخ المذاهب» وقد استدعى 
ذلك مني في جمع مادةٍ البحثٍ العلمية أنْ أقرأً عداً ليس بالقليل مِنْ كتب 
علم الفقه وأصوله والقواعدٍ الفقهية والتراجم» واستدعى كذلك أن أقرأ كتبٌ 
بعض العلماء والميعافين» وقد أخذ مني هذا الأمرٌ جهداً عن ووقتاً 
طويلاً. 

الثالثة: تَمَُقُ البحثٍ بعددٍ مِن العلوم» فبعضٌ مسائله يتكلم عنها 
الأصوليون في مدوّناتهم الأصولية» والققياء #في مولماتهم الفقيهة» وفي 
بعض كتب الفتاوى» وفي هذا الأمر شيءٌ من شتت تقر تقته الذهق لدى الباحث. 

الرابعة: عدم التنصيص على محل الخلافٍ وتحريره في بعض 
المسائل» مما يستدعي كثيراً مِن النظرٍ والتأمّلٍ لكلام الأصوليين؛ للوصولٍ 
إلى بعض ما يمكنٌ اعتباره 056 لمحل الخلافي. 

الخامسة: أن ‏ هاةة البحث ولاسيما الباب الثاني غير محددة 
الأبواب في أصولٍ الفقه» 58 استدعى مني قراءة كتب : كتب أصولية كثيرة كاملةً ؛ 
بعْيَة ال كود على ملأ سكن الإقادا منه ما ررد قن ظر متاخ 
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الشاسنة :أن مادة البحث بر مقصورة علق هاون متفهو العلياء 
من الأصوليين وغيرهم؛ بل إن الباحثين المعاصرين لهم إسهامٌ في الحديثِ 
عن بعضهاء وفي سبيل استقراءٍ هذه الجهودٍ احتجتٌ إلى كثير من الوقتٍ 
والجهل. 


الشكر والتقدير: 
وفي نهاية المطاف أتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمدٍ والثناء عليه 
فقد أعانني على [تعام البحث» ويسرَ لي إنهاءه بهذه الصورة» فله الحمدٌ في 

الأولى والآخرة. 

وأتقدّمٌ في هذا المقام بجزيلٍ الشكرء وعظيم العرفان إلى كل مِنْ: 

-١‏ والدي الكريمين على كريم رعايتهما لي وحسن تربيتهماء وتسهيلهما 
لي سلوكَ طريق تي العلم» وأسأل الله تعالى أن يعيكتي. على برزهماء 
والإحسان إليهماء والقيام حتيها على الوجه الذي يرضيه سبحانه 
وتعالى. 

ع زوجتي الفاضلة» وابنتي ١‏ لصغيرتين » فقد عانوا مِن انشغالي عنهم مد 
إعدادي للرسالةٍ» وهيؤوا لي الوسائل المعينة» فكانوا عوناً لي في 
إتمامهاء فأسال الله لهم الهداية والصلاحٌ والتوفيقٌ والسدادً . 

'- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الشريعةٍ بالرياض» 
وقسم أصولٍ الفقه. 

4- شيخي الفاضل» وأستاذي الكريم» الأستاذ الدكتور فهد بن محمد 
الستحاق؛ المشرف علق الزشالق والأسعاذ بقسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة بالرياضءٍ فأفضاله علي كثيرةٌ» فلقد أرشلاني في أثناء إعدادٍ 
2-8 الحا ودلّني على ون تجمل البزامهة دراب متكايلة: 
الكثير مِنْ وقتّه وجهده. ولم يبخل علي برأي ولا بمشورةء 58 7 


المقدمسة 7و1 


يندا في إرشادي ونصحىء وقد استفدثتٌ مِنْ توجيهاته العلمية؛ 
وَرَكنَادَائه! القبفة :وارائه السديدة في أثناء إعدادٍ الرسالةٍ مما كان له 
أبلمُ الأثرٍ في تقويم الرسالةٍ» وإنجازها على هذا الوجدء كل ذلك في 
أدب جم وُحَلُقٍ رفيع» ولينٍ جانب» ورحابةٌ صدرء وعدم ضيقٍ 
شالق رآيدا فشك الل له «صحكف وجزاء خيراً على ما بَذَّهيِنّ نصح 
وتوجيهء وأسأل الله تعالى له التوفيقٌ والسدادّء وأسأله تعالى أنْ يباركٌ له 
في عليه ووقتِه ورزقه وذريته » وأنْ يُجَزِلَ له العطاءء وأنْ يجزيّه عنّي خيرٌ 
جرم قينا عن لديرم! وأنْ يجعلَ ذلك في موازين أعمالهء إنّه سميعٌ 
عضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العنقري - 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض- والأستاذ الدكتور محمد سعد بن 
أحمد اليوبي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية- 
فقد استفدثٌ من ملحوظاتهما وآرائهماء فجزاهما الله خيراًء وجعل ما 
قدماه لي في موازين أعمالهما. 


وختاماً : ني لأرجو الله أنْ أكون قد وُقْفْتُ في الكتابةٍ في الموضوع؛ 


وأنْ يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم» ل 000 4 
بذلتُ فيه ما أمكنني مِنْ وسع» وأملي أنْ يكونَ صوابه أكثر مِنْ 
«والمنصفُ من اغتفرٌ قليل خطأً المرء 000007 


وصَدَّقٌ أبو إسحاقٌ الشاطبي؛ إذ يقول: «فالإنسانُ ‏ وإنْ زّعَمّ في 


الأمر أنّه أدركه وقتله علماً- لا يأتي عليه الزمانٌ إلا وقد عَقّلَ فيه ما لم 
يكن عَقَلَ» ل ل 
ذلك عن ثفينه غياياء ولا يختص ذلك عنذه بجعلوم درن معلوم»"" 


000 
فم 


الاعتصام (75877/1). وانظر في المعنى نفسه: المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/؟)‏ ط/ 
السعادة بمصر 
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«فيا أيّها القارئ له والناظر فيه» هذه بضاعةٌ صاحبه المزجاةٌ مسوقةٌ 
إليك» وهذا فهمه قله معروض عليك» لك غنمه وعلى مؤاقه غرمّه. ولك 
تون وعليه عائدثه. فَإِنُ عدم منك حمداً وشكراًء فلا يعدم منك مغفرة 
وعذراً. وإن أبيت إلا الملام فبابُه مفتوخ)”". 


وصلى الله وسلم على نبيا محمدٍء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثراء «والحمف لله:زب: الغالمين: 


1ه 
للتواصل: جوال: 117/4 797ه00.وءه 
البر يدي الشبكي: 06:0211.0050 !60999996 21ا 


.)١١-1١١ /١( طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 


الباب الأول: 
الدراسة النظرية للتمذهب 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة التمدذدهب 

الفصل الثاني: نشأة التمذهب وتاريخه 
الفصل الثالث: حكم التمذهب 

الفصل الرابع: الأحكام المترتبة على التمذهب 
الفصل الخامس: أحكام المتمذهب 


الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصل إلى حكم النازلة 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف التمذهب 


الميحث الثاني: العلاقة بين التمذهب والمصطلحات ذات الصلة 


الميحث الثالث: أركان التمدذدهب 


المبحث الرابع: أقسام التمذهب 


المبحث الأول: 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التمدذدهب في اللغة 


المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هه 


لفظاً ومعنى- بالمذهبء. فسأعرضٌ أولاً تعريف المذهب في اللغقء ثم أذ 


الطللب الذرك ١‏ 
تعريف التمذهب في اللغة 


التمذهبٌ: مصدرٌ مِن الفعل تمذهب”'. ولكون التمذهب مرتبطأ - 


هر 


بعده المعنى اللغوي للتمذهب. 


المَذْهِبُ : على وز (مَفْعَل)» وتأتي لفظةٌ:(مَذْهبٍ) مصدراًء واسمّ 


. م . ا نء(؟ ا ع ا 0 0070 ركع ” : 
مكانء واسم زمان” 0 يقال: دهب يَذْعَّتَ ذهاباء» ومذهباء» وهنا مذهبه 


أي 


00( 
فيه 


إفرة 
فق 


)2( 
فق 


: موضع ذفايفة توعان مدهت انه إسمان سا 


4 
0 


وَالمَذهك مشتق مِنْ ذّهَت47". 
ولمادة (ذهب) معنيان فى اللغة: 
المقكى الآرل: العس والتضارة” "تقول انز وري ندال 


انظر: محيط المحيط للبستانى» مادة: (ذهب). (ص/ ؟7١”7)‏ 

انظر: تهذيب اللغة. مادة: (ذهب)» (7510/1): والمحيط في اللغة لابن عباد. 
مادة:(ذهب)» »)417١/9(‏ ولسان العربء. مادة: (ذهب). (*22» وشمس العلوم 
للحميري» مادة: (ذهب).» (5/ 4)7705 والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص/ 
055). 

انظر: المصادر السابقة. 

انظر: لسان العربء مادة:(ذهب).» (5/ 710)» والقاموس المحيطء مادة:(ذهب)؛ (ص/ 
01 

انظر: تهذيب اللغة» مادة:(ذهب).؛ (2)750777/7 ومقاييس اللغة» مادة:(ذهب)» (07577/5. 


هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي ‏ نسبة للري - القزويني» - 
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والهاء والباء. أصيل . دل على حسن وار 


اولا؟ الذكث»المنرة الكيي 9 تقال ذهده:ح والكس د الرجر : 


إذا رأى ذَهَباً في المعدن. قَبَرَقَ بصرّه مِنْ عِطّمِه في عينه9". 


2 2 0 
والمذاهبت: اوور تمؤوه بالذهب» وكل شىء موه بالذهمب» فهو 
مذهب» والفاعل مهي ). 


والإذهابٌ» والتذهيبُ واحدٌء وهو: التمويه بالذهب2". 
ناننا: الدفيف وهي : المطرة. وقيل : المطرةٌ الفعية: وقيل: 


- أبو الحسين, ولد بقزوين سنة 4ه من أعيان علماء اللغة المحققين» جمع بين إتقان 
العلماء» وظرف الكتاب والشعراء» ومذهبه فى النحو على طريقة الكوفيين»؛ كان رأساً فى 
اللغة والأدب, مناظراً فقهياً محدثاً علامةً» كريم النفس جواد اليد كان أول أمره شافعي 
المذهب, ولما تحول إلى الري قال: «أخذتني الحمية للإمام مالك أن يخلو مثل هذا البلد 
عن مذهبه4. فانتقل إلى التمذهب بالمذهب المالكى» من مؤلفاته: مقاييس اللغة» والمجمل 
في اللغة» وحلية الفقهاء» وغريب إعراب القرآن» توفي بالري سنة 19480ه وقيل: سنة 
ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (84/7): وإرشاد الأديب. 
للحموي ))41١/١(‏ وإنباه الرواه للقفطى (١/77١)؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان /١(‏ 
6» وسير أعلام النبلاء »)1١1"/11(‏ والوافي بالوفيات للصفدي (378/7)» والديباج 
المذهب لابن فرحون 2)١57/١(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/١5)»‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
١ .)"07/1(‏ 

.)4+/9( مقاييس اللغة» مادة: (ذعب)؛‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابقء. والمحيط فى اللغة لابن عباد» مادة: (ذهب)158/79(2)) 
والصحاحء مادة: (ذهب)» (0159/1. 2 ْ 

انظر: المصادر السابقة» وتهذيب اللغة» مادة: (ذهب)» (7555/5)» ولسان العربء» مادة: 
(ذهب)., /1١(‏ 0746 وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (ذهب)» (ص/ .)5١١‏ 

() انظر : المصادر السابقة. 

(6) انظر: مقاييس اللغةء مادة: (ذهب)., (2))7577/7 ولسان العربء مادة: (ذهب). /١(‏ 
46"). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه 


2و7" بوالك 3 اليرظة الشية "4 الآن بالمطر قير الارضن والباث: 


وا ايه وا 7 اك 4 2 .(5 
وجمع دهبه ذهَابِ7 5 قال دو ال 


حواءٌ فرحاءٌ أشراطية وَكَفْتْ | منهاالذهاب وحفتها م 5 


يقل بن فارس عن المعنى الأولٍ: «فهذا معظمٌ الباب)”") 


الثاني: المضئٌ» أو السيرٌء أو المرور”". يُقال: ذَّمَبَ يَذْمَبٌ ذَمَاباً» 


2. 


0 
وَذُّمَبَ فعل لازم ويتعدى بالحرفي» يقال ذَّهَبَ فلانٌ مَذْهَباً ا 

)١(‏ انظر: المصدرين السابقين» وتهذيب اللغة» مادة: (ذهب)» (35077/1)» والمحيط في اللغة 
لأس عياف مادة: :(قني)(4)413/9 والثامرسن المسط ماذة + تع (ص/011: 

(؟) انظر: القاموس المحيطء مادة: (جود)ء (ص/١70).‏ 

(©) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (ذهب)؛ (2)7077/5 ولسان العرب» مادة: (ذهب).؛ /١(‏ 
2”65؛» والقاموس المحيطء مادة: (ذهب). (ص/١١١).‏ 

(:) هو: غيلان بن عقبة بن بهيس - وجاء في بعض المصادر: بهيش - بن مسعود بن حارئة 
المضريء أبو الحارث» المعروف بذي الرّمة -الرّمة: الحبل البالي» والرّمة: العظم البالي - 
أحد فحول الشعراءء له مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة» وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك» توفى بأصبهان كهلاً سنة 1١١ه.‏ انظر ترجمته في : طبقات فحول الشعراء 
جمس (5/ 084): والشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 074): ووفيات الأعيان لابن خلكان 
»)١١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5717/0)» وخزانة الأدب للبغدادي .)1١5/1(‏ 

() ديوان ذي الرمة .)99/١(‏ وذكر البيت: ابن فارس في: مقاييس اللغة (771/15): وابنُ 
منظور في : لسان العرب (095/1. 
يكرك ابر لمر جمد بعاتم اللاهلي في كناب شرح ديوان ذي الرمة :)5:0-1799/١(‏ 
«والحوة: خضرة شديدة تضرب إلى السواد. فرحاء: فيها نَوْرء وزهر أبيض» كقرحة الفرس» 
وهو مَثَلء والقرحة : بياض في وجه الفرس . أشراطية : مطرت بنوء الشرطين» وكفّت: 
قطرتء والذهاب “الأمطار نبا شيخ نتيا : أحاطت بهاء والبراعيم: أكمة الزهر قبل 
أن ينشق». 

() مقاييس اللغق. مادة: (ذهب). (75777/5). 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (ذهب)» (170/1)» ومقاييس اللغةء مادة: (ذهب)» (5/ 2057 
ولسان العرب» مادة: (ذهب)» /1١(‏ 797). 

(6) انظر : المصادر السابقة. 


ممه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وذَهَبَ علي كذاء أ نسيته ) وذَّهَبَ الرجل في القوم ) ا ضلء وفلانٌ 
دكت إلى قولٍ أبي حنيفةً) أي: َأَخِدٌ 3 


اعدف ير الرجل» و 
تعريف التمذهب في اللغة: 
ذكرتٌ في صدر المطلب أن التمذهت مصدرٌ من الفعل : (تمذهب))» 


ووزله (تَمَفْعَل). وقد جاء في لغةّ العرب ولسانهم أفعال على هذا الوزن» 
مثل : تمسكن وتمدرع وتمندل وتمنطق”". 


يقول سيبويه”؟؟ عن وزن (تَمَفْمَل): «وقد جاء (تَمَفْعَل)؛ وهو قليلٌ» 
قالوا: تمسكة: وتَمَذْرَعَ70. 


ندل الوزن (تَمَفْعَل) على: الإظهارء والأخز("© 


.)5١1١ انظر: أساس البلاغة للزمخشري» مادة: (ذهب)» (ص/‎ )١( 

زفق انظر: لسان العرب» مادة : (ذهب)» ةا ره وشمس العلوم للحميري» مادة: (ذهب)» 5/ 
24 2,و والقاموس المحيط» مادة: (ذهب)» (ص/١١١).»‏ والكليات للكفوي «(ص/858). 

(©) انظر: العين للخليل »)5٠١/5(‏ والصحاح. مادة: (ندل), (1818/0)» والممتع في 
التصريف لابن عصفور »)7517-1741١/١(‏ وارتشاف الضرب لأبي حيان .)171/١(‏ 

(5) هو: عمرو بن عثمان بن قَنْبّره أبو بشرء وأبو الحسن الفارسي ثم البصريء مولى بني الحارث 
بن كعب» المعروف بسيبويه؛ طلب الفقه والحديث مدةًء ثم أقبل على العربية» أخذ النحو 
عن الخليل بن أحمد» ولازمه» وكان الخليل يقول لسيبويه إذا أقبل إليه :«مرحباً بزائر لا 
يُمل»» كان إمام البصريين» وأحد أعلام النحو البارعين» بل أعلم المتقدمين والمتأخرين به 
جرت بينه وبين عدد من النحاة مناظرات» كان في لسانه حبسة» وقلمه أبلغ من لسانه» 
وسيبويه لقب» قيل في معناه: رائحة التفاح» من مؤلفاته: الكتاب» وهو أشهرهاء توفي 
بشيراز سنة ١٠18ه‏ وقيل : بالبصرة سنة ١5١ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب 
(44/15). وإرشاد الأريب لياقرت (0/ 405١117‏ وإنباه الرواة للقفطي (07577/7)» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (7/ 577)؛ وسير أعلام النبلاء (4/ 2070١‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/ 
207).» وبغية الوعاة للسيوطى (؟7/ 774). 

١ .085/4( الكتاب‎ )0( 

(5) انظر: المفراح في شرح مراح الأرواح لحسن باشا (ص/ /07)» ومحيط المحيط للبستاني» 
مادة: (ذهب)» (ص/717). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أن 


1 3 0 0 2 : 5 - 
فمعنى تمذهب بكذا : اتبعه واتخذه ار 


ركو مز لنث عبات ا(تخيظل التسيط217 10د السبيال (تملقه) 


في الأديانء وقد تستعمل في غيرها مِنْ مطلتٍ الآراء. 


57 ذكره محل نظرء ولو ادُعِىَ العكس لما كان بعيداً عن 


الصواب. 


وذّهَبَ جمعٌ من العلماء مِنْ أهل اللغةٍ إلى أنَّ الوزن (تَمَفْمَل) شاذ". 


22) ل 55 2 2 0 ع8‎ ٠ 
وهذا محل نظر؛ فقد صرّحَ كل مِن ابن عصفور”*'. وأبي حيان””‎ 


بهذا الوزن» ولم يشيرا إلى شذوذهء وتقدمَ لنا كلام سيبويه قبل قليل. 


)0 
فق 
إفرة 


فق 


2) 


انظر : محيط المحيط للبستاني» مادة: (ذهب)»؛ (ص/؟071. 

انظر : مادة: (ذهب). (ص/؟17١0"1).‏ 

انظر: سر صناعة الإعراب لابن جني »)577/١(‏ والمنصف له :)84/١(‏ والصحاح» 
مادة:(ندل)» (1878/6)» والأصول في النحو للسراج البغدادي (/ 20517 ودقائق' 
التصريف لأبي القاسم المؤدب (ص/07)» والمفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص/ 
8 » والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب »)2144/1١(‏ والصفوة الصفية للنيلي 
(ج 7/ ق7/ لالاه)؛ وشرح سئن أبي داود للعيني .)71871١/5(‏ 

انظر: الممتع في التصريف (587-741/1). وابن عصفور هو: علي بن مؤمن بن محمد 
بن علي بن أحمد الحضرمي الإشبيلي» أبو الحسن» المعروف بابن عصفور» ولد سنة 
7ه ترقى في دراسة العلم: فكان من علماء العربية» وحامل لوائها بالأندلس» وقد لزم 
الأستاذ أبا علي الشلوبين» واشتغل به عشر سنوات» وختم عليه كتاب سيبويه؛ وكان من 
أصبر الناس على المطالعة» لا يمل منهاء من مؤلفاته: الممتع في التصريف» والمقرب» 
وشرح الجمل» وشرح الحماسة» توفي سنة 179ه وقيل: سنة *771ه. أنظر ترجمته في: 
الوافي بالوفيات للصفدي (7550/77)» وفوات الوفيات لابن شاكر »25١9/(‏ والبلغة 
للفيروزابادي (ص/ »)١٠١‏ وبغية الوعاة للسيوطي :»)35١١/7(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (لا/ هلاة). 

انظر: ارتشاف الضرب .)١1١/١(‏ وأبو حيان هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الأندلسي الغرناطي» أثير الدين أبو حيان النفزي - نسبة إلى قبيلة من قبائل البربر - ولد 
بمَطَْحُشَارَشَ ‏ مدينة مسورة من أعمال غرناطة ‏ سنة 108ه كان فريد عصره» وشيخ زمانه» 
من أئمة اللغة والنحو والصرفء مفسراً لكتاب اللهء عارفاً بالقراءات والحديث والأدب 
والتاريخ» وشدا طرفاً صالحاً في الفقه الشافعي» وقيل: إنه ظاهري المذهبء وقد أقرأ النحو- 


5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقولٌ ابن 0 جاء : لصن 1 و(تمذرع). و(تمنطقٌ). 
زفسد0)ه واتسخرق) ركان ا أ» ثم تَمَسْلَم» أي: صار يُسمّى 


ليا وم حك الله يالل 


فتحملوا -: أئْ: العرب - ما فيه تَبْقِيَة الزائد مع الأصل في حالٍ 
الاشتقاقي؛ كل ذلك توفية للمعنى» 0 له 5 عليه ؛ ألا تراهم إذ 
قالوا: تدرّعء وتشكنة - وإِنْ كانت أقوى اللغتين عند أصحاينا- فقد عرّضوا 
أنفسَّهم لثئلا يُعرفَ غرضهم: أمِن الدرع والسكونء أم من المدرعة 
والمّسكنة؟ وكذلك بقية الباب. 


ففي هذا... حرمة الزائد في الكلمة عندهم حتى أقروه إقرارٌ 
0 فق 
الأصول») . 


- في حياة شيوخه؛ لتقدمه فيه» واشتهر اسمّه» وطار صيته» وأخلْ عنه أكابر عصره» زكاة يل 
على الطلبة الأذكياء؛ يقول عنه الصفدي :الم أره قط إلا يسمعء أو يشتغل» أو يكتب »أو 
ينظر في كتاب»؛ ألف كتباً كثيرةً» منها 24 منها: البحر المحيط فى التفسير» والتذييل والتكميل في 
شرح التسهيل» ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك وارتشاف الضرب من لسان 
العرب؛, والنافع في قراءة نافع» توفي سنة 40/اه. انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات 
للصفدي (777/0)» وفوات الوفيات لابن شاكر »)1/١/5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (775/9)»: وطبقات الشافعية للإسنوي »)4017/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 
؛» وطبقات المفسرين للداودي (؟//7817)», وشذرات الذهب لابن العماد 2)50١/8(‏ 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/07١8).‏ 

)١(‏ هو: عثمان بن جني الرومي الموصلي.ء أبو الفتح» المعروف بابن جني» ولد قبل ٠77ه‏ من 
أئمة اللغة العربية» وأحد النحاة المشهورين» ومن أحذق أهل الأدب» وأعلمهم بالنحو 
والصرف». لزم أبا علي الفارسي دهراً وتبعه في أسفاره» واستوطن بغداد» ودرّس بها العلم 
إلى أن مات» تخرج به العلماء الكبارء من مؤلفاته: سر صناعة الإعراب» والخصائص» 
والمقصور والممدودء وإعراب الحماسة؛ توفي سنة 947"اه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة 
السلام للخطيب (؟١/8١2)5‏ ونزهة الألباء للأنباري (ص/ 55؟)» وإرشاد الأريب لياقوت 
».)1١586 /5(‏ وإنباه الرواة للقفطي (؟/ 770), ووفيات الأعيان لابن خلكان (157/7)» 
وسير أعلام النبلاء »2١17/190‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/١51١)»‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
177/7 

)2( الخصائص .)579/١(‏ وقارن بسر صناعة الإعراب لابن جني /١(‏ "577). 
وقد علّق الدكتورٌ شوقي ضيف في كتابه : تيسيرات لغوية (ص/ )٠٠١-99‏ على كلام | بن جني - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5١‏ 


وأيضاً: يشهدٌ لوزن: (تَمَفْمل): حديتٌ» وأئرٌ: 
أن الع يم 0-0 مثنى مثنىء فى كل تشهدٍ ركعتين» 


ع0( 


فق 


السابق» قاثلاً راعج سي بحرت في هذه الله ريف : (تمفعل) فحسب» بل يضيف 
احتجاجاً لها ذا * شقين: أما الشق الأول : أنَّ العرب لجأث إلى هذه الصيغة للتفرقة بين 
الاح ذلات اننع اموي اسرد الال رفسل لمش با وميا دي 
من الميم. 
وبيوضح ابن جني ذلك في الفعلين : تمدرع وتمسكن» فإنّ دلالة مجرّدِهما من الميم : (تدرّع 
وتسككن) تخايرٌ دلالة المزيد؛ فتدرّع : لبس درع الحرب» وتمدرع: : لبس مدرعة أو قميصاً من 
الصوف؛ وتسكن : من السكون» ضد الحركة» وتمسكن: من المسكنة» أي: الفقر.. 
ا : (تفعل) في الأمئلة كلها تعب عن دلالة خاصة» بجائب دلالة الفعل قبل 
زيادة الميم. . 
م مع لقان ا أساسها هذه الأفعال - وهي صيغة: 
(تمفعل) - فيقول: لك كدي لم ال ا 
للحرف الأصلي من خُرمة الاشتقاق» زواضخ في الاستجاع أنْ العرب تصنع ذلك حين تريد 
التعبير عن دلالات جديدة بجانب دلالة الكلمة مجرّدة» مما يجعل الحرف الزائد في الألفاظ 
يأخذ حكم الحروف الأصلية». ١‏ 
(تقنع يديك) أي : ترفعهما حال الدعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(ص/ 7/7/4), وتحفة الأحوذي للمباركفوري »)781/١(‏ وفيض القدير للمناوي (35177/5) . 
جاء الحديث من طريق: الليث بن سعد» حدثنا : عبدربه بن سعيد» عن عمران بن أبي أنس» 
عن عبد الله بن نافع ابن العمياءء عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن العباس وَقْيًاء 
وأخرجه : البخاري في: التاريخ الكبير(؟/ 184) معلّقاً. وقال بعده : «وهو حديث لايتابع 
عليه وجرت ا لو لمعي ل ع والترمذي في: جامعه» كتاب: مواقيت 
الصلاة ة عن النبي» باب : ما جاء م في التخشع في الصلاة ة(ص/ 2)٠١5:‏ برقم (746)؛ والنسائي 
فى: السئن الكبرى» كتاب: السهوء باب : في نقصان الصلاة 20) برقم (2)014 
1 : كتاب: أبواب الوترء باب: كيف الرفع؟ 2)17٠/1(‏ برقم (545١)؛‏ وأحمد في: 
المسند (”/ ,)7"1١6‏ برقم(17/49)) 00 برقم (178016)! وأبو يعلى في: مسنده 
(1/ كم برقم (19/98)!؛ وابن خزيمة في : صحيحه» كتاب: جماع 0 
باب: ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أنْ تطوع النهار أربعاً لامثنى 
10ل برقم (1111)؛ والطحاوي في: شرح مشكل الآثارء باب: بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله في الصلاة التي سماها خداجاً ما هي؟ (/174): برقم (؟9١٠,‏ 96١٠)؛‏ 
والعقيلي في : الضعفاء (/ 785)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (510/14)) برقم - 
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هالهاهاع د هاه هاه فاع فاه فاه هاه »هه هد هداع قاعدا .د .هداوع شد هاعد ودا واو وا واوة ا هد فا هاعد نا .د وا مف ه.ا مه 65 م 


(760)؛ وفي: المعجم الأوسط (718/8)» برقم (87735)» وقال:«لم يجوّد إسنادً هذا 
الحديث أحدٌّ ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا الليث» ورواه شعبة: عن عبد ربه بن سعيد» 
فاضطرب في إسناده». وفي: الدعاءء باب: الأمر بالتضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء 
(818/1)» برقم »)751١(‏ وقال: «ضبط الليتٌ إسنادٌ هذا الحديث,؛ ورَّهِم فيه شعبة». 
والبيهقي في: السئن الكبرى»؛ كتاب: الصلاة» باب: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (7/ 
4417 -188). 

وخالف شعبةٌ الليتّ بن سعد» فرواه عن عبد الله بن الحارث» عن المطلب بن ربيعة عن 
النبي» وأخرج الحديتٌ من طريق شعبة: أبو داود في: سننه» كتاب: الصلاة» باب: في 
صلاة النهار (ص/ 05١١‏ برقم (95؟١),؛‏ والنسائي في: السئن الكبرى» كتاب: السهو. 
باب: في نقصان الصلاة 2»)018/١(‏ برقم (519)» وفي: كتاب: أبواب الوترء باب: 
كيف الرفع؟ »)١1/١/7(‏ برقم :»)١545(‏ وقال: ما نعلم أحداً روى هذا الحديث غير الليث 
وشعبة على اختلافهما فيه». وابن ماجه فى: سئنه» كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ماجاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (ص/ 774): برقم (170)؛ والطيالسي في: 
مسنده 207١7/15(‏ برقم (577١)؛‏ وأحمد في المسند: (575/19)» برقم (1107)؛ وابن 
أبي عاصم في: الآحاد والمثاني 20707-707/١(‏ وقال: «هذا حديث فيه اختلاف». وابن 
خزيمة في: صحيحه؛ كتاب: جماع أبواب التطوع» باب: ذكر الأخبار المنصوصة والدالة 
على خلاف قول من زعم أنْ تطوع النهار أربعاً لامثنى :)751١/1(‏ برقم (1175١)؛‏ 
والطحاوي في: : شرح مشكل الآثارء باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله في الصلاة 
التي سماها خداجاً ما هي؟ .)١15/(‏ برقم !)3١91810947(‏ والعقيلي في: الضعفاء 
(85/6”). وقال عن إسناد رواية الليث» ورواية شعبة: «وفي الإسنادين جميعاً نظرٌ؛. 
والطبراني في: الدعاءء باب: الأمر بالتضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء (؟8519/1)» 
برقم (1١1١5)؛‏ والدارقطني في: سننهء كتاب: الصلاة» باب: صلاة النافلة في الليل والنهار 
(75894/5)» برقم (1914). 

وقد رجح جممٌ من المحدثين رواية الليث» وأنَّ شعبة أخطأ في إسناده» قال الترمذي في : 
جامعه (ص/ 4 :)١٠١‏ اسمعت محمد بن إسماعيل يقول : روى شعبةٌ هذا الحديث عن عبدربه 
بن سعيدء فأخطأ في مواضع: فقال: «عن أنس بن أبي أنس»» وهو عمران ابن أبي أنس» 
وقال: «عن عبد الله بن الحارث»» وإنما هو عبد الله بن نافع ابن العمياء» عن ربيعة بن 
الحارث» وقال شعبة : لاعن عيد الله ب بن الحارث» عن المطلب» عن النبي؟» وإنما هو عن 
ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب عن الفضل بن عباس عن النبي. قال محمد: وحديث الليث 
بن سعد صحيح» يعني : أصح من حديث شعبة». 1 

وقال البخاري في: التاريخ الكبير (0/ )7١7‏ عن الحديث : «لم يصح حديثه». 
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وأمّا الأثر: فما جاءَ عن عمرٌ بن الخطاب َه قال في كتابه الذي 


أرسله إلى أبي عثمان النهدي”2: (اخشوشنوا ال 00 


(1) 


وانظر: المعرفة والتاريخ للفسوي 2)5١7/1(‏ وشرح مشكل الآثار للطحاوي -١17/59(‏ 
/1). 

وقال أبو حاتم الرازي في : العلل (؟/ ١7؟)‏ عن الحديث : «حديث الليث أصح؛ لأنَّ أنس بن 
أبي أنس لايعرف», وقال في : المصدر السابق (1/ :)77١‏ «مايقول الليث أصح؛ لأنه قد تابع 
الليث عمرو بن الحارث» وابنُ لهيعة؛ وعمر والليث كانا يكتبان» وشعبة صاحب حفظ». ثم 
قال عن الحديث :لاحسن». 

وأخرج رواية ابن لهيعة: الطحاوي في: شرح مشكل الآثار باب: بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله في الصلاة التي سماها خداجاً ما هي؟ :»)١17/(‏ برقم (97١1)؛‏ وأبو بكر 
الشافعي في : الغيلانيات 2)5957/١1(‏ برقم (4159). 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في المسند (9؟18/1) بعد رواية الليث:«هذا هو الصواب 


عندى). 
وقال الخطابي في : معالم السنن (1/ 87): «وأصحاب الحديث يُغْلُطون شعبة في رواية هذا 
الحديث)». 


وقال ابن عبدالبر في: التمهيد (0/ 75714) عن رواية الليث : (إسنادٌ مضطربٌ ضعيف» لا يحتج 
بمثله ؛ رواه شعبة على خلاف ما رواه الليث». 

وقد ضعف الألبانئٌ الحديثٌ في : تعليقه على السنن في المواضع السابقة. 

وحسّن الحديثٌ السيوطئٌ كما في: فيض القدير للمناوي (5/ 7517)» لكن مدار الحديث 
على عبد الله بن نافع ابن العمياء» قال عنه ابن حجر في: تقريب التهذيب (ص/ 
6 امجهول). 

هو: عبدالرحمن بن مل - بتئليث الميم ‏ بن عمرو القضاعي بن عمرو بن عدي بن وهب بن 
ربيعة القضاعيء ويَعْرّف بأبي عثمان النهدي, أصله من الكوفة» ولما قتل الحسين بن علي 
تحول إلى البصرة» وهو مخضرم؛ إذ أدرك الجاهلية» وأسلم على عهد رسول الله كله ولم 
يلقهء كان إماماً حجةً ثقةٌ صالحاً كثير العبادة» حسن القراءة» شيخ وقته» لزم سلمان الفارسي 
َه ء فصحبه اثنتي عشرة سنة» وقد روى عن عدد من الصحابة 'َ» منهم: عمر بن 
الخطاب» وأبي بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابن عباس» وابن مسعود» وروى عنه: ثابت 
البناني» وأيوب السختياني » وحميد الطويل» توفي سنة 40ه وقيل: سنة ١٠٠ه‏ وهو ابن مائة 
وثلاثين سنة. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (ا/ /2)91 وتاريخ مدينة السلام 
للخطيب /١١(‏ 225946 وتهذيب الكمال للمزي »)5754/١7(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 11/8)» 
وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟/ 006)» وتقريب التهذيب له (ص/7١51)»‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد .)5٠ 5 /١(‏ 
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وذَّهَبَ جمع من نْ أهل اللغة إلى أن الوزن (تَمَفْعَل) لد 7 بالرياعى 


معنى : اتَمَعْدّدواة أي : تشبهوا بعيش معد بن عدنان في تقشفهم وخشونة عيشهم» وكانوا أهل 
غلظ وقشف, أي: كونوا مثلهم» ودعوا التنعم. وقيل: معنى : «تمعدد»: الغلظ» يقال للغلام 
إذا شبٌّ وغلظ : قد تمعدد. انظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشري مادة:(فرق)» (؟1/ 
20 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة: (معد)ء (ص/ 870)؛ وفيض القدير 
للمناري (558/5). . 

أخرج أثر عمر بن الخطاب و : أبو عوانة في: المستخرج (771/60)) برقم (2)8015 
وصحح ابن مفلح في : الفروع (87/1)» ومحمد السفاريني في : غذاء الألباب (؟/ 0741 
إسنادً رواية أبي عوانة؛ وأبو القاسم البغوي في: الجعديات )0707/١(‏ ف 
والطحاوي في: شرح مشكل الآثار» باب: بيان مشكل ماروي عن رسول الله يَكْةِ من 
قوله : (أما أنا فلا آكل متكياً) (ه/ وم ؛ وفي شرح معاني الآثارء كتاب: الكراهية» باب: 
الشرب قائماً (4/ 7170)؛ والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: السبق» باب: التحريض على 
الرمي .)154/1١(‏ 0 

وقال تقئٌ الدين ابن تيمية في : اقتضاء الصراط المستقيم )778/١(‏ عن أثر عمر وه : «هذا 
مشهور محفوظ عن عمر طقه1. 

وأخرج ابن أبي شيبة في : المصنف» كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في إعراب القرآن 
(477/15)» برقم (709175) عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى: (أما بعد: 
فتفقهوا في السئن. .. وتمعددوا). 

وقد جاء حديث عن النبى كك ولفظه : (تمعددوا واخشوشنوا)؛ وهو ضعيف جداً؛ إذ مدار 
الحديث على عبد الله بن سعيد المقبري؛ وهو ضعيف جداً . انظر: تخريج إحياء علوم الدين 
للعراقي (1/ 577): ومجمع الزوائد للهيئمي (175/5): وفيض القدير للمناوي (7/ 207578 
وكشف الخفاء للعجلوني »)77/8/١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباي 04100 

وهنا أثر آخر عن أبي هريرة ضيه قال :(دارٌ المؤمن في الجنة لؤلؤة فيها شجرةٌ تنبت بالحلل» 
فيأخدٌ الريدل باصي ديه حل مستطفة باللويق والمر جا ): ولم أذكره في الصلب؛ لأنه ورد في 
بعض المصادر بلفظ : (منطقة). وأخرجه : ابن أني الدنيا في : صفة الجنة يرقم: (81١)؛‏ وابن 
المبارك في: الزهدء برقم (357)؛ وابن أبي شيبة في : المصنف» كتاب: صفة الجنة والنار» 
باب: ما ذكر في صفة الجنة وما فيها وما أعد لأهلها »)457//١14(‏ برقم (741175). 

وانظر: حادي الأرواح لابن القيم /١(‏ 470). 

الإلحاق عند الصرفيين : جعل لفظ على مثال لفظ آخر ليعامل معاملته . 

وعرّفه العيني في: شرحه للمراح(ص/ 44) بقوله: «هو: جعل مثال على مثال أزيد منه 
ليعامل معاملته» قال: أي ليوازن موازنته . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هك 


١ : 5‏ 
المزيل فيه حرف كن 


وتعقب هذا الشيخ محمد الاستراباذي”"': فقال:«وفي عد النحاة 


جميع التصاريف؛ وذلك لأنَّ زيادةً الميم فيها ليست لقصدٍ الإلحاق» بل 
هي مِنْ قبيل التوهم والغلط. نوا انعم دين ومسكين ومدرعة فاء 
الكلمة.» كقاف قنديل ودال درهمء والقيامن تدرع وتندل وتسكق. .. فتَمَدْرع 
وتمندلة :وتمسشكن» ٠‏ وإِنْ كانت على تَمَفْعَل في الحقيقق لِكن في توهم 


0 201 
3 
)١(‏ انظر: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص/ 27377-7/0؛ وشرح المفصل في صنعة 


إفة 


فر 


الإعراب للخوارزمي (/0775» وارتشاف الضرب لأبي حيان :)171/١1(‏ والمفراح في 
شرح مراح الأرواح لحسن باشا (ص/ /01)» والمزهر في علوم اللغة للسيوطي ))4١/7(‏ 
وتاج العروس » مادة : (سكن)» زه" 6١7‏ 

هو: محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي» نجم الدين»؛ ونجم الأئمة؛ ولد سنة 1174ه من 
علماء 0 ل 0 ا 
يُؤلف على الكافية دبل ولا في غالب كتب التحو 0 
سنة 545ه أو: 18ه. انظر ترجمته في : : بغية الوعاة للسيوطي (851/1)» وخزائة الأدب 
للبغدادي »)758/١1(‏ والأعلام للزركلي (85/5). 

شرح شافية ابن الحاجب .)58/١(‏ وانظر: الصحاحء مادة:(سكن):(11717//0). 

ولمزيد من التوسع في صيغة : (تمفعل) انظر: تيسيرات لغوية للدكتور شوقي ضيف (ص/98- 
2*7»؛» وآراء ابن بري التصريفية للدكتور فراج الحمد .07380-11/4/١1(‏ 
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المطلب الثاني: 
تعريف التمذهب في الاصطلاح 


كما بِيَنتَ المعنى اللغوي للمذهبٍ حين عرضتٌ تعريف التمذهب في 
اللغوِه فإنّي - قبل سياق التعريف الاصطلاحي للتمذهب- سأورةٌ التعريت 
الاصطلاحي للمذهبء وأنتقل بعده إلى ذكر التعريفٍ الاصطلاحي 
0 ٍ ر 


تعريف المذهب اصطلاحاً 

اهتمّ العلماءٌ ببِيانٍ المعنى الاصطلاحي للمذهبء وتعدّدثٌ عباراتهم 
فى تحديده»ء فمِنْ تلك التعريفات: 

التمزبقك الأول أن مذمت الاساة هو اصفاتة: 

دَمَبَ إلى هذا التعريي: أبو الحسين البصري”'"'»: وأبو المظفر 
00 وغيرهما. 

يقول أ بو الحسين البصري: «فمتى ظئّنا اعتقادٌ الإنسان» أو عرفناه 


ضرورةً»؛ أو بدليل يجمل» أو مفصّل : قلنا إنه مذهبه. ومتى لم نظنٌ 
ذلك» ولم 00 لم تق: 4 ا 


ويُشْكل على هذا التعريي: أنْهقَصِر المزمتي على نا اعتقده 
الإنسان دون ما ظعه أو غُلَّبَ على ظنْهء والمجزوم ته 
المذهب لما اعتقده الإنسان» ولما ظنْه» ولما غَلَبَ على ظنه. 


)١(‏ انظر : المعتمد (؟/ 2)4856 وشرح العمد (؟/:0"). 
(؟) انظر: قواطع الأدلة (88/6). 
9) المعتمد (؟/ 856). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نه 


وقد يقال ليس المرادٌ بالاعتقاد هنا اتج الجازم المرادفٌ لليقين ؛ 
بل المرادٌ مجرّدُ الإدراكِ»ء سواء أكان علماء أم ظتَاء أم شكأء أم ليد 2. 


التعريف الثانى: ما قاله المجتهد بدليل؛ ومات قائلاً به. 


ذَمَّبَ إلى هذا التعريفي: تق تقئُ الدينٍ ابن 1 والهرقاو 7 
وغيرهما. 


وقد حوى التعريف قيداً» وهو عدم رجوع المجتهدٍ عن قوله. فلو 
رَجِعَ عنه )2 لما عُدَّ قائلاً به. 


التعريف الثالث: ما قاله المجتهدء أو دلَّ عليه بما يجري مجرى 
القولٍ» من تنبيه» أو غيره. 


دَّمَبَ إلى هذا التعريفي: أبو الخطاب”. وابنُ مفلح”'. وابنُ 
ال وغيرهم. 


ويتميّرُ هذا التعريف بتوسيع دائرة المذهب» فيشمل القولّ» وما جرى 
مجراه . ّ 


20177 /١( والحاصل من المحصول‎ »)87/١( انظر: المحصول في أصول الفقه للرازي‎ )١( 
.)191/١( ونفائس الأصول‎ 2»)١7//١( والتحصيل من المحصول‎ 

(؟) انظر: المسودة (؟458/7). (”) انظر: التحبير (8/ 957 7), 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ 054 (0) انظر: أصول الفقه (5/ .)١6:9‏ 

(1) انظر: شرح غاية السول (ص/ 570). وابن المبرد هو: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن 
بن علي بن أحمد بن عبدالهادي القرشي العدوي الدمشقي؛ أبو المحاسن جمال الدينء 
المشهور باين المبرد» ولد بدمشق سنة ٠81ه‏ وقيل 0ه كان عالماً عاملاً محدثاً فقهياً 
أصولياً متقئاً» مشاركاً فى النحو والتصريف والبيان والتفسيرء جليل القدرء حنبلي المذهب» 
أفنى عمره بين العلم والعبادة؛ له مؤلفات كثيرة» منها : إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» 
والإغراب في أحكام الكلاب» وشرح غاية السول إلى علم الأصول» ومقبول المنقول من 
علمي الجدل والأصول» توفي بدمشق سنة 1094ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع 
للسخاوي »)708/٠١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد »)57/٠١(‏ والنعت الأكمل للغزي 
(ص/77): والسحب الوابلة لابن حميد (7/ »)١١76‏ وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني 
.)١ 181/9‏ 


1 : التمذهب دراسة نظرية نقدية 
التعريف الرابع : ما اعتقده المجتهد يونم : أو < ظناً - بدليل . 
ذَكَرَ هذا التعريفت تقئٌ الدين ابن تيميةَ في : (المسودة)". 
ويحتمل قوله: اجزماً: أو ظناً) أحد معنيين : 


المع الآول: أن الاععقاة قد.يكون اععقاداً جازماً) وقد يكون 
اعتقاداً ظنياً. 

المعنى الثاني : أنّنا نجزمٌ. أو نظن أنَّ هذا اعتقادٌ المجتهد. 

التعريف الخامس: ما نصّ عليه الإمامٌ» أو أَوْمَأ إليه؛ أو خرّجه 
أصحابه » وها استشبطوه مِنْ قوله. أو تعليله . 

دك هذا العريت: ارة مدان”. 

وينفرد التعريف الخامس عن التعريفاتٍ السابقةٍ بإدخاله ما خرجه أتباع 

التعريف السادس: ما ذَهَبَ إليه الإمامٌ من الأحكام الاجتهادية. 


وهذا تعريفٌ محمد السحطا 207 وإبراهيم اللقا كك ومحمد 


.)١١7/ص( انظر: (418/75). (0) انظر: صفة الفتوى‎ )١( 

إفرف انظر : مواهب الجليل .)١5/١(‏ ومحمد الحطاب هو: محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن 
حسن الرعيني المغربي» أبو عبدالله» المعروف بالحطّلاب» ولد بمكة سنة 7٠4ه‏ من أئمة 
الغالكية المتاعرين» كان علامة فقي حافظلا محففا نقد نظارة: صالحاً ورعاً متقناً لعدة علوم 
كالتفسير والحديث والأصول واللغة وغريبهاء متصرفاً في الفنون تصرفاً تاماًء له مؤلفات في 
مذهب المالكية جيدةٌ ونفسيةٌ» منها : مواهب الجليل شرح مختصر خليل» وتحرير الكلام في 
مسائل الالتزام» وقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» توفي سنة 94015ه. انظر ترجمته في : 
نيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 097): وشجرة النور الزكية لمخلوف »)77١/١(‏ والفكر السامي 
للحجوي (5/ ,)77١‏ والأعلام للزركلي (08/7). 

(8) انظر: منار أصول الفتوى (ص/771). وإبراهيم اللقاني هو : إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن 
علي بن علي اللقاني» برهان الدين أبو إسحاق - وفي بعض المصادر: أبو الأمداد! ‏ كان 
مالكي المذهبء فقيهاً أصولياً» قوي النفس» » عظيم الهيبة» 'متفقاً على جلالته وعلو شأنه؛ 
أحد الأعلام المشار إليهم بسعة العلم» والتبحر فيه» وقد أخذ العلم عن جماعةٍ من غير - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 59 
200١‏ . 
الدسوقي 6و عيرهمة 


التعريف السابع: ما اختصّ به الإمام مِن الأحكام الشرعيةٍ الفروعيةٍ 
الاجتهادية» وما اختصٌ به من أسباب الأحكام» والشروطء والموانع» 
والحجاج المثبتة لها. 


5200 0006 5 5 فرك 58 خا 1 5 
وهذا تعريفٌ شهاب الدينٍ القرافي ؛ وقد أفاضًّ في شرحه 
5 زف 
وتوجيهه . 


. مو * - . 202 ٠.‏ - 31 
وقريتٌ منه تعريف أحمد السو إذ عرف المذهتب بانه: ما 


- أرباب مذهبهء وتولى إفتاء الناس. من مؤلفاته : جوهرة التوحيد» وقضاء الوطر من نزهة النظر 
في توضيح نخبة الفكرء وحاشية على مختصر خليل» ومنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء 
بالأقوى» توفى سنة ١5١١ه.‏ انظر ترجمته فى: خلاصة الأثر للمحبي 2)١7/١(‏ وفهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني (1/ 170)» وتاريخ عجائب الآثار للجبرتي (1/ :)١16‏ وهدية 
العارفين للبغدادي (70/0)» وشجرة النور الزكية لمخلوف »)759١/١(‏ والفكر السامي 
للحجوي (77//5). والأعلام للزركلي .)78/١(‏ 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١94/١(‏ ومحمد الدسوقي هو: محمد بن أحمد 
بن عرفة الدسوقيء أبو عبد الله شمس الدين» ولد بدسوق من قرى مصرء كان علامة فهامة 
محقق عض ره زرحي دشر بواخنا امن كبار علماء البرذعب الجالكن »رق أنه غلم اليينة 
والهسدسة والتوقيت» تصدراللإافتاء وللعدريسن: ؤأتى بتكل الفيسء كان فريدا في تسهبل 
المعاني وتبيين المباني» يفك كل مشكل» من مؤلفاته: الحدود الفقهية» وحاشية على مغني 
اللبيب» وحاشية على الشرح الكبير للدرذير» وحاشية على مختصر السعذ» وحاشية على 
الرسالة الوضعية» توفي سنة ٠71١ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (1/ 
37» وشجرة النور الزكية لمخلوف :)275١/١(‏ والأعلام للزركلي (0/5١)؛‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة (9/ 87). 

(؟) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ .)١198‏ 

() انظر: المصدر السابق (ص/005-197). 

4 اهو اميد تسد السسصي الئوي الأمل عابو العباس هاف الدين المصري من 
محققي الحنفية» ومدققيهم» كان فقيهاً أصولياً تولى إفتاء الحنفية» والتدريس بالقاهرة؛ من 
مولفاته: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» والدر الفريد في بيان حكم التقليد» 
وكشف الرمز عن خبايا الكنزء وحكم الصلاة في السفينة؛ توفي سنة 94١١ه.‏ انظر ترجمته 
في : عجائب الآثار للجبرتي ,.)١١4/١(‏ والأعلام للزركلي 2»)79/١1(‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة .)75697/1١(‏ 


7 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


اختصّ به المجتهدٌ مِن الأحكام الشرعية الاجتهادية» المستفادة مِن الأدلةٍ 
للك 
الظنية 


ويتميز زُ التعريفان: السادسٌ والسابع يتمهم على أن المذعت إنما 
يصدقٌ على الأحكام الأجهافيق أمّا الأحكام القطعية - كوجوب الصلاة 


والزكاة ونحوهما - فلا ب فتكي القول بها مذهاء كل تقال مثلاً: مذهبٌ 
أحمدٌ وجوب تَ الصلاة | وجوب 0 


ل وثَمَرَ منه 
الطبعٌ» وتُدْرِكُ بالضرورة قَرْقاً بين هذا القولٍء وبين قولنا: وجوبٌ التدليكٍِ 
في الطهاراتٍ مذهبٌ مالكِ؛. ووجوبٌ الوتر مذهبٌ أبي حنيفة» ولا يتبادر 
إلى الذهن إلا هذا الذي وَقَعَ به عا دون ما اشترك فيه السلكث 
والخلفُ, والمتقدمون والمتأخرون)”") 


التعريف الثامن: ما ذَهَبَ إليه الإمامٌء وأصحابّه مِن الأحكام في 
المسائل. 


وهذا تعريفٌ الرملي الشافعي”" 
ويتميّرُ التعريث بإدخاله أقوال أصحاب الإمام في المذهبء وهذا 


.)55/١( غمز عيون البصائر‎ )١( 

(0) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (صض/ »)190-١944‏ بتصرف يسير. 

(9) انظر: بد حي ين فك ور ال م ب ا 
المصريء أبو العباس شمس الدين» ولد بالقاهرة سنة 919ه كان أحد الفقهاء المحققين» 
وعمدة المذهب الشافعي في وقته؛ حتى لقب بالشافعي الصغير» وبأستاذ الأستاذين» وكان 
أحد أساطين العلماء؛ جمع الله له بين الحفظ والفهم» ولي منصب إفتاء الشافعية» واشتهر 
اسمه بين علماء عصره؛ من مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» وشرح البهجة 
الوردية» والغرر البهية في شرح المناسك النووية؛ وغاية البيان شرح زبدة الكلام؛ توفي 
بالقاهرة سنة 5١١٠ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي (2778/7, والأعلام للزركلي 
(7/5)» ومعجم المؤلفين لكحالة (531/7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الا 


تَفْقُ مع ما عليه عمل أرباب المذاهب مِنْ إدخالهم أقوال أصحاب الإمام 
ولو أبدلٌ لفك : ااا كات أننسين؟؛ الئلا يفهم أحد حدٌ أن المذهبّ 


التعريف التاسع: المسائلٌ التي يقولٌ بها المجتهدٌ؛ أو التي يستخرجها 
أتباعه مِنْ قواعده. 


رعذ سيت الشيي |. أحيد لني" 
ذَكَرَ هذا التعريت 7 عبدٌ الله بن محمد بن عبدالوهاب”؟ 


)١(‏ انظر: نور البصر (ص/79١-70١)»‏ بواسطة محقق كتاب الطريقة المثلى في الإرشاد إلى 
ترك التقليد لأبي الخير القنوجي (ص/77). 
وأحمد الهلالي هو: أحمد بن عبدالعزيز بن رشيد الهلالي السجلماسي» أبو العباس؛ ولد 
سنة *117١ه‏ كان فقيهاً مالكياً نظاراً محدثاً متبحراً ذ في العلم» ٠‏ لغوياً متمكئاً مشاركاً في عدة 
فنون. علامة المنقول والمعقول بالمغرب» عرف بالورع والزهد. وشدة التمسك بالسنة 
والدين» من مؤلفاته: شرح على مختصر خليل» وفتح القدوس في شرح خطبة القاموس». 
ونور البصر في شرح المختصرء وشرح منظومة القادي في المنطق» والمراهم في الدراهم» 
توفي بمدغفرة تافيلالت سنة 1/6١١ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات الحضيكي ))١١15/١(‏ 
وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (49/1 ٠‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 207686 
والفكر السامي للحجوي (4/ »)24٠‏ والأعلام للزركلي .)19١/١(‏ 

(1) انظر: الدرر السنية .)١18/5(‏ وعبد الله بن محمد هو: عبد الله بن الشيخ المجدد محمد بن 
عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي» ولد بالدرعية سنة 76١١ه‏ نشأ في بيت 
والده نشأةٌ دينية صالحة؛ وطلب العلم عليه» كان حنبلي المذهب؛ اشتغل بالبحث واستنباط 
المسائل؛ ٠‏ فبرز في الفقه والأصول والتفسير والحديث» كان تقياً ورعاً ثبت مجاهداًء وصار 
مرجعاً للعلماء ء في وقته» ثم بعد وفاة والده حل محله في الزعامة الدينية» ولما خربت الدرعية 
نْقِلَ إلى مصرء واستقر بالقاهرة» من مولفاته: جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزيدية» ومنسك الحج. ومختصر في السيرة ة النبوية» وتوفي بمصر سنة 711454١اه.‏ انظر 
ترجمته في : عنوان المجد لابن بشر »)١187/١(‏ والدرر السنية لابن قاسم 20705/١15(‏ 
وعلماء نجد لابن بسام ))159/١(‏ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ (ص/48)؛ وروضة 
الناظرين للقاضي .)73717/١(‏ 


يف 


التمذهب دراسة نظرية تقدية 


ويُعْتَرضُ على التعريني بأنَّ إيرادٌ لفظةٍ: (المذهب) فيه تؤدي إلى 


0 


الاجتهاي 7" 


وهذا تعريك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب”") 


التعريف المختار: 


يمكنٌ القولُ بأنَّ عَدَّ قول الإمام مذهباً محل اتفاق» ويبقى النظرٌ فيما 


يأتى » أتعتي من المذهب». أم لا؟ 


أولاً: اعتبارٌ أقؤالٍ أتباع إمام المذهب وأصحابه التي لا تتعارضٌ مع 


ثانياً : 7 تخريجاتٍ أتباع إمام المذهب وأصحابه مِن المذهب. 
ثالكاً : مول المذهب للأصول» وللفروع. 
وإذا أجلنا النظرٌ في مدوّناتٍ المذاهب الفقهيةٍ والأصولية» نجدٌ أنّها 


تشمل الأآمورٌ الثلاثةء -وتعذها مق الملتعي0. 


(000 


000 
إفرة 
4 


يقولٌ الشيحٌ محمد الو ' في معرض حديثه عن تخريجاتٍ علماء 


الدَّوْرٌ: هو توقف كل واحدٍ من الشيئين على الآخر. انظر : لقطة العجلان وبلة الظمآن 
للزركشي (ص/ 85)» والتعريفات للجرجاني (ص/ 22١177‏ والتوقيف على مهمات التعريف 
للمناوي (ص/ 22747 والكليات للكفوي (ص/547)» والمعجم الفلسفي (ص/ 80). 

انظر : الدرر السنية .)١18/5(‏ 

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١19/١(‏ 

هو: محمد بن أحمد أبو زهرة المصري» ولد بمدينة المحلة الكبرى بمصر سنة 115١ه‏ فقيه 
أصولي» من أجل علماء عصره» قال عنه خير الدين الزركلي : «أكبر علماء الشريعة الإسلامية 
في عصره»؛ كان محققاً في تآليفه» حنفي المذهب» أشعري المعتقد» عَرِف بالشجاعة في قول 
الحق والجرأة فيه؛ من مؤلفاته “امول القت وتاريخ الجدلء وتاريخ المذاهب الإسلامية 
وأبو حنيفة حياته وعصره؛ ومالك حياته وعصره» توفي بالقاهرة سنة 4ه انظر ترجمته - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رف 


الشافعية: آراء تُعَدُ مِنْ مذهب الشافعي, وإِنْ لم يُؤْئَرْ عن الشافعي نص 
فيهاء تلك الآراء التي تُعَدٌّ مُخَرّجة على أصولٍ الشافعي» ولم تكن مخالفة 
لرأي لهء فإنَّ هذه تُعَذّ مِنْ مذهب الشافعي بلا خلافي)"" . 

وبناءعً على ما تقدّمء يحكن تعريفث المذهمب بأله* أقوالٌ الإمام في 
المسائل الشرعيةٍ الاجتهادية» وما جرى مجرى نولت وقواعدٌ الاستنباط 
التي سار عليهاء وما حرج على قوله. أو على أصله . 
المئناسية بين التعريف اللغوي للمذهب والاصطلا حي : 

يظهرٌ أ نّ المعنى اللغري الثاني للمذهب امت للمعنى امعااعي» 
وكما تقدم مِنْ أن المذهت يوأي ير ا 2 مكانء لمكن نان وجه 
المناسية علن ' التيعن الات : 

الكاسة بيو السعت التتضدركئ: ملسن ملعاف 1 الذهات:* 
والمعنى الاصطلاحي هي: حصولٌ الذهاب مِن المجتهدٍ إلى الأحكام 

:+ كرقة 1 

الشرعية '. 

والجنايية بين المذهب - باعتباره: اسيم مكان - والمعنى 
الاصطلاحي» هي : مشابهة الأحكام للمكان؛ لأنَّ الأحكامَ مكانّ اعتباري 
لتَرُدد الذهن وتأمله 0 . ش 


تعريف التمذهب في الاصطلاح: 
سأتحدث عن المعنى الاصطلاحى للتمذهب فى ضوء الآتى : 


أولاً : لم يتعرضل متقدمو الأصوليين - فيما رجعتٌ إليه مِنْ 


- ا في: الأعلام للزركلي (70/7)؛: ومعجم المؤلفين لكحالة (41"/5)» ومحمد أبو زهرة 
للدكتور محمد شبير (ص/ 777). 

.)77١/ص( حياته وعصره‎  يعفاشلا‎ )١( 

(؟) انظر: تقريرات عليش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)19/١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 


4و3,”7 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ر- إلى بيانٍ المعنى الاصطلاحي للتمذهب؛ وقُصَارى ما وقفتٌ عليه 
ورود 5 التمذهمب عَرَضآً في تشناعيكت كلام بعض الأصوليينّ 
كأبي الوفاء أبن عقيل» حيثٌ يقولٌ:«وقيل: الوقوف”' ليس بمذهب» 
إنّما هو جنوحٌ عن التمذهب» "26 ويقولٌ في موطن آخرة لاقرلهوة إن ما 
ذهبثُم إليه ها هنا يعودُ بقولكمء ويفضي به إلى التمذهبٍ بمذهب”" أهل 
الوقفب)47) 


ويظهرٌ لي أنَّ مراد ابن عقيل بالتمذهب الإفصاحٌ عن المذهب. 


إلى + جانب ذلك عضر سي بن الأصوليين مسآلة : (النزام العامي 


ته 


58 ل ل 


وعزائمه؟ 


فممَنْ أوردها بهذه الهيئة: ابن الصلاحم”* 7 00 م 20 0 وتقيٌ 


الدين ابن تيمية””". وابنٌ القيّه. وابنُ مفلح". و بن اللحام”” 0 

)١(‏ هكذا وردت في: الواضح في أصول الفقه :)7١1/١(‏ ولعل الصواب:«الوقف». وليس 
«الوقوف». 

(؟) المصدر السابق. 

() في المصدر السابق(7/5١١):‏ «مذهب»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) المصدر السابق. 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١15).‏ 

(؟) انظر: أدب الفتوى (ص/ 077). 0) انظر: المسودة (؟/ 860). 


(6) انظر: إعلام الموقعين .)3١7/5(‏ (9) انظر: أصول الفقه (5/ .)١655‏ 

)٠١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/178). 2 علي بن محمد بن علي بن 
عبان بن نان البعلى اللنشني؟ علاء الدين أ بو الحسن» الععروف بابن اللجام» ولد بعد 
سنة ١هلاه‏ كان فقيهاً حنبلياً بارعاً. زاهرنا شيعا » مشاركاً في عدد من الفنون» درس 
وأفتى» ووعظ بالجامع الأموي في حلقة ابن رجبء انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في 
زمنه» عرف بالتواضع والزهد, من مؤلفاته: القواعد الأصولية» والأخبار العلمية من 
الاختيارت الفقهية» وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاية» توفي بالقاهرة سنة 7٠4ه.‏ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ها 
والمرداوي 0 

و و م َ 5 مه ل 0 05 

وصنيعهم صحيح لا غبار عليه؛ وإنّما الخطأ تَطَرّقَ إلى مَنْ فَهِمَ مِنْ 

هذا السياقٍ انحصارٌ التمذهب في صورة المسألة - كما سيأتي في بعض 

تعريفاتٍ المعاصرين بعد قليل - مع أن التمذهبٌ أوسع مِنْ صورة القنالة 


وإِنّْ كانت هذه الصورةٌ هي السائدة في تطبيقي التمذهب في ؛ بعض العصور . 
يقولٌ تاج الدّين ابن السبكي : «المحمدون الأربعة: محمد بن نصر”"» 


- انظر ترجمته في: إنباء الغمر لابن حجر :070١/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 05397 
والضوء اللامع للسخاوي (ه/ 205١‏ والجوهر المنضد لابن المبرد (ص/ .»)8١‏ والدر 
المنضد للعليمي (0957/5)) والسحب الوابلة لابن حميد (؟/ 0/56. 

)١(‏ انظر: التحبير (40817-14087/4). وقد ذكر جممٌ من الأصوليين هذه المسألة دون إيراد لفظ 
التمذهب؛ انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (578/4)؛ 
ومختصر منتهى السول لابن الحاجب »)١778 /7١(‏ والبحر المحيط .)7١9/5(‏ 

(؟) هو: محمد بن نصر بن الحسين المروزيء أبو عبدالله؛ ولد ببغداد سئة 7١١7ه‏ نشأ بئيسابور» 
ورحل إلى عدة أوطان في طلب العلم؛ واستوطن اسم رقندء تمذهب بالمذهب الشافعي؛ وبلغ 
رتبة الاجتهاد المطلق. كان فقهياً بارعاًء ومحدثاً متمكناً عابداً ناسكاًء وزاهداً ورا من 
أعلم الناس باختلاف الصحابة وق ومَنْ بعدهم في الأحكام» ومن أجمع الناس للسئن» 
وأضبطهم لهاء من مؤلفاته: القسامة» وتعظيم قدر الصلاة» وقيام الليل» ورفع اليدين» توفي 
بسمرقند سنة194ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 508)»: وطبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/ 5 :»)3١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 47): وطبقات علماء 
الحديث لابن عبدالهادي (7/ :))77١‏ وسير أعلام النبلاء »)7”7/١5(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (7/ 02747 وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 4 "). 

(6) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري؛ أبو جعفر» من أهل طبرستان» ولد 
الالتسعسي باه سدع ده عالماً فقيهاً أصولياً ؛ 

س المفسرين على الإطلاق» بصيراً بمعاني كتاب الله فقهياً في أحكامه. عارفاً 
0 عالماً بالآثار والسنن» علامة في اللغة والتاريخ وأيام الناس» من أعيان عصرهء 
كل ذلك مع الزهد والورع» له مصنفات بديعة» منها: جامع البيان في تفسير القرآن» وتاريخ 
الأمم والملوك» وتهذيب الآثارء والتبصير في أصول الدين» توفي سنة ١٠"اه.‏ انظر ترجمته 
في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (058/5)غ؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 2)9١‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان :»)١191١/54(‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي - 
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وادة عرية"" "4 زات الهدر” "من اضحاضا زف جلف لكرج التوفياء 
علئن 0 لدعي بمذهيه لزنا اجتهايف 0 5 00 وذ 
الأغلب» فَاعْر ل واعلم نهم في ات الاق معدودول» 00 


وله في الأغلب مخْرّجونء وبطريقه متهذبون» وبمذهبه 


5 لم 
لون : 


»)47١/5( -‏ وسير أعلام النبلاء »)7587/١5(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (7/ »)7٠١‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي )/ 14؛» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (7/ ».)١7٠١‏ وطبقات 
المفسرين للداودي :)0١/7(‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص/58). 

)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» أبو 
بكرء الملقب بإمام الأئمة» ولد سنة 7177ه أحد الحفاظ الأثبات» محدث فقيه حجةء 
شافعي المذهب. جمع شتات العلوم» وارتفع مقداره. كان إمام زمانه بخراسان» عديم 
النظير» يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» قال عنه ابن سريج : اليستخرج النكت من 
حديث رسول الله وَل بالمنقاش»., له منزلة عظيمة في نفوس العلماءء من مؤلفاته: 
الصحيح. والتوحيدء توفي سنة ١١1ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
'*320)). وتهذيب الأسماء واللغات للنووي :)78/١(‏ وطبقات علماء الحديث لابن 
عبدالهادي »)54١/5(‏ وسير أعلام النبلاء /١15(‏ 40780 والوافي بالوفيات للصفدي (؟/ 
7» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ »)٠١9‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص/18). 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبوبكرء ولد في حدود موت الإمام أحمد بن 
حنبل (ت :141ه)ء كان أحد الأئمة الأعلام» وشيخ الحرم ومفتيه» علامة فقيهاً محدّثاً 
حافظاً زاهداً ورعاً ديناً» وعداده من فقهاء الشافعية» قال عنه محيي الدين النووي : اله من 
التحقيق فى كتبه ما لا يقاربه فيه أحد). من مؤلفاته: الإشراف فى معرفة الخلاف» والأوسط 
في السنن والإجماع والاختلاف» والإجماعء والإقناع» والتفسير» توفي بمكة سنة 118ه. 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي »)١477/7(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(2507/4» وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي (؟597/1)» وتذكرة الحفاظ للذهبي 
(787/5): وسير أعلام النبلاء :)54٠ /١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 
» وطبقات الشافعية للإسنوي (71/5/7). ولسان الميزان لابن حجر (5/ 587)): 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 09). 

() طبقات الشافعية الكبرى (/ .)1١7-1١7‏ وانظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح /١(‏ /717). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يف 


الأمر الأول: أن كثيراً مِن العلماء متمذهبون بمذاهب محددة» بدليل: 
ما يختمٌ به الواحدٌ منهم اسمّه مِنْ النسبةٍ إلى مذهبه» وورود أسماثئهم في 
كتب طبقاتٍ المذهب. وهم ليسوا مِنْ العامَةٍ قطعاًء ولم يلتزمُ جممٌ منهم 
برخص المذهب وعزائيه» بل خالفوا بعض ما في مذهيهم» ولم يُخْرِجْهم 
1 : 0 

يؤكدٌ ذلك: ما يَرِدُ في ترجمةٍ بعض العلماء في كتب الطبقاتٍ مِنْ ذكرٍ 
آرائه التى انفردٌ بهاء ولو أخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبهء لما ذكروا 
اسمّه في طبقاتٍ المذهب. 

الأمر الثاني : أن جماعة مِنْ نْ أهل العلم لخو ا را كيرا فيه» ومع 
ذلك فهم ينتسبون إلى مذاهب اي 

الأمر الغالف: الواقمُ العلمي لمؤلفاتٍ جمع 0 العلماءء» فتجدٌ 
العالمَ يُوَلُْ كنانا فن مدهت إفابه ذفن الأصرل ! و الفروع, وسسكدل 
لأقواله» وتجدٌ منه التصريحٌ بقوله: مذهيناء إمامُنا. 

ثانياً: كان اهتمامٌ المتأخرين بالحديثٍ عن التمذهب أكثرٌ مِن اهتمام 
العلماء المتقدمين» وقد عَرّف جمعٌ منهم مصطلح : (التمذهب). 

وأنبّه إلى أن بعض التعريفات التي سأوردها بعل قليل ؛ قل وَرَدتْ مي 
ار ل ا ور م 5 01090 
تعريف التمذهب عند المتأخرين: 

التعريف الأول: التزام غير المجتهدٍ مذهباً ا يعتقذه أرجح أو 
مَسَاوياً لغيرة. 


)١(‏ انظر: الإمام أبو الحسن اللخمي للدكتور محمد المصلح ١9١ /١(‏ ومابعدها). 
(؟) انظر: البرهان (؟//1/41), وقواطع الأدلة (/ 010/8 والمنخول (ص/ 5160). 
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000 9 أسامي” أنه مسألةٌ يستفلة + ولم ينض ليا الدقريت 


8م 
- 


الزركشي”" ؛ اوري الدين 01 ا 0 رسلان الرملي) تعر 


ومعنى : «الالتزام» : أنْ لا اليل المتمذهت فيما يقع له مِن أمورٍ إلا 
(ه6) 
بمذهب مدين 1 


التعريف الثاني : الالتزام لمذهب إمام معين 


.)519/5( انظر: (ص/177). (؟) انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(6) انظر: الغيث الهامع (/ 905). 

0( ا 0 أحمد بن أمين الدين حسين 
ابن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان - ويقال: ابن رسلان - أبو العباس» شهاب 
الدين», ولد في الرملة سنة لالاه وقيل سنة هلالاه كان شافعي المذهب» كثير الاشتغال 
بالعلم» مشاركاً في كثير الفنون إلى أن صار إماماً عالماً في كل منها »؛ لكثرة مذاكرته بما 
يعرفه» وقصده الخيرء ملازماً للمطالعة أشعري المعتقد متصوفاً» وكان مقيماً بالقدس تارة» 
وبالرملة أخرىء كان ذ في الزهد والورع والتقشف»ء كلمة إجماع» من مؤلفاته: : تصحيح 
الحاوي» وأغرانية القن اه اتلك وشرح سنن أبي داود» ولمع اللوامع في شرح جمع 
الجوامع. توفي بالقدس سنة 5ه انظر ترجمته في : درر العقود الفريدة للمقريزي /١(‏ 
3١‏ وبهجة الناظرين للعامري (ص/55١).»‏ والدليل الشافي لابن تغري بردي /١(‏ 15)» 
والضوء اللامع للسخاوي »)7587/١(‏ ووجيز الكلام له :)01٠١/7(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (9/؟55”). 


(5) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ .)41٠‏ 

40 ولد الج 10 18و سير از عد و اشير لماز وا التسدي 
النجدي» ولد في العبينة سنة ٠7١1١ه‏ نشأ في مسقط رأسه. ثم انتقل إلى الدرعية» وتتلمذ للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في عدد من الفنون» وقد وَصِفَ بالذكاء والنباهة وقوة الحفظ كان عالما 
حنبلياً جليلاً مدققاً فقيهاً أصولياً» وقد أخذ عنه العلم خلقٌ كثير» من مؤلفاته : الفواكه العذْاب - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / 


ولا يعني الالتزامُ عدم الخروج عن المذهب متى ما رأى المتمذهبٌ 
مخالفةً مذهيه للدليل”'". 1 

وقد ذَكَرَ الشيحٌ حمدٌ بن معمر صورةً أخرى للتمذهب» فقالَ: «أما 
لزومٌ التمذهب بمذهب بعيِه» بحيثٌ لا يخرجحٌ عنه» وإِنْ خالت نصّ الكتاب 
والسنةء فهذا مذمومٌ غير ممدوح)”". 

وندلٌ ظاهة السياق على أن التسذهت يعمل لروم التذهب دون 
الخروج عنه» ولزومً المذهب والخروج عنه» إِنْ خالف الدليل. 

التعريف الثالث: تلقّي الأحكام مِنْ إمام معيّن» واعتبار أقواله كأنّها 
من الشتارع نصوصٌ يلزم المقلّد اتباعها. ْ 

وهذا تعريف الشيخ محمد الخضري”": وساقه على أنه تعريفك للتقليدٍ 
الواقع في القرنٍ الخامس إلى سقوط الدولةٍ العباسية» وما ذكره يصدق على 


00-0007 


ويظهرٌ لي أن ما ذكره الشيحٌ الخضري وصف للأمرٍ الواقع في تلك 
الحقبة الزمنية» لا أنه تعريفٌ للتمذهب على وجه الاستقلالٍ. 


- في الرد على من لم يحكم بالسنة والكتاب» ورسالة في الاجتهاد والقليد» توفي بمكة سنة 
606ه. انظر ترجمته في: الدرر السنية لابن قاسم /١15(‏ 20787 وتراجم لمتأخري الحنابلة 
لابن حمدان (ص/ »)١5‏ والأعلام للزركلي »)5517/١1(‏ وروضة الناظرين للقاضي »)87/١(‏ 
وعلماء نجد لابن بسام :)١1١/١(‏ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ (ص/ ؟7١5).‏ 

.)5١/5( انظر: الدرر السنية (09/5). (؟) المصدر السابق‎ )١( 

إفية انظر: تاريخ التشريع الإسلامي (ص/ 71). ومحمد الخضري هو: محمد بن عفيفي 
الباجوري المصري» المعروف بالشيخ الخضري» ولد سنة 788١ه‏ أحد علماء المذهب 
الشافعي» فقيه أصولي مؤرخ» تخرج في مدرسة دار العلوم» وين قاضياً شرعياً بالخرطوم» 
ثم مدرساً في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة» ثم أستاذاً للتاريخ الإسلامي في الجامعة 
المصرية؛ فوكيلاً لمدرسة القضاء الشرعيء فمفتشاً بوزارة المعارف» من مؤلفاته: أصول 
الفقهء وتاريخ التشريع الإسلامي؛ ومحاضرات في تاريخ الأممء ومهذب كتاب الأغاني» 
توفي بالقاهرة سنة 140١ه.‏ انظر ترجمته في : الأعلام الشرقية لزكي مجاهد (5/ 917)) 
والأعلام للزركلي (559/5)» ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ 595). 
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التعريف الرابع: السلوكٌ في طريقٍ الاجتهادٍ مسلكٌ إمام معيّن. 
بصريح في كونه تعريفاً للتمذهب؛ إِذْ يقولٌ: «بل المرادٌ باختيارٍ مذهيه - 
أي الختيار بعض العلماء مذهب الإمام أحمد - إنَّما هو السلوكُ على 
يقَةّ أصوله في استنباط الأحكام. 
واد شكك كن + الشلرك في لين الاجسياد كه دون سنالك 
ل 


غير 


وما ذكره يُعَذٌّ تعريفاً للاجتهادٍ المذهبي. 
التعريف الخامس: اتباع أَمٍَّ كبيرة من المسلمين لإمام معيّنء في 
العبادات والمعاملات. 


وهذا تعريفث الشيخ أحمدّ الوزير”". 


)01 انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/١١١).‏ والشيخ عبدالقادر بن بدران هو: 
عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد الدومي» المعروف بابن بدران» ولد 
بدومة بالقرب من دمشق سنة 770١ه‏ وقيل : سنة /7717١ه‏ من أعيان الحنابلة فى وقته» كان 
سلفي المعتقد» فقيهاً أصولياً مفسرأء بارعاً في معرفة الكتاب والسنة النبوية؛ مع معرفته 
بالتاريخ والأدب» اشتغل بالتدريس في الجامع الأموي, ثم انتقل إلى مدرسة عبد الله العظم» 
ودرّس بها قرابة نصف قرن من الزمان» وقد أصيب بالفالج في آخر عمره؛ من مؤلفاته: 
جواهر الأفكار ومعادن الأسرار في التفسيرء والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء ومنادمة الأطلال» وتهذيب تاريخ دمشق» توفي 
بدمشق سنة 11141ه. انظر ترجمته في: منتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب (؟/ 
25). وهدية العارفين للبغدادي ))3567/١(‏ والأعلام الشرقية لزكي مجاهد ,)794/١(‏ 
والأعلام للزركلي (4/ /ا"03, ومعجم المؤلفين لكحالة (١/44١)؛:‏ وملحق النعت الأكمل 
للغزي (ص/١١2)5‏ وتسهيل السابلة لابن عثيمين (7/ 2»)178١‏ ومقدمة تحقيق المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص/ 386). 

(0) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ .)111-1١١١‏ 


فو انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 55). وأحمد الوزير هو: أحمد بن محمد بن علي بن 
محمد الوزير الحسني اليماني» من أسرة الوزير المشهورة في اليمن» ولد باليمن بهجرة السر 
سنة 13237١ه‏ وقيل: قريبا من سنة 17170١ه‏ نشأ فى مدينة ذمار» وتلقى العلم فيها على علماء - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4١‏ 
ويُؤْكَذُ على هذا التعريفٍ عدةٌ أمورء منها : 
أولاً: العمومٌُ في قوله : «أمة كبيرة من المسلمين»؛ إذ يشمل العلماء 
والعوام» فيكون التعريفٌ تعريفاً غير بجافع. 
ثانيا: فص قَصَرٌّ الاتباعَ على العباداتٍ والمعاملات» ول عدر 00 


التمذهمت - كما يقع في العبادات والمعامللات- يقع في الأنكحة 53 
وسائر نوات الفقه. 

الثاً: لم يذكر التمذهب في الأصولء مع أن أحمدّ الوزير نفسّه يُقِرْ 
بوجوده في الأصول"'". 

التعريف السادس: أنْ يقَلَّدَ العامئ» أو مَنْ لم يبغ رتبةً الاجتهاد 
مذهبٌ إمام مجتهدٍ. سواء التزم واحداً بعينه» أو عاش يتحول من واحدٍ إلى 
5 

وهذا تعريفث الدكتور محمد اليوط 7 

ويؤخذ على تعريفه أمورء منها : 

أولاً: أدخل العامى ف التمذهب- وهى كنال خلافيةٌ - وما ذكره 
بعده (من لم يبلغ رتبة الاجتهاد) يغنى عن قوله: «العامى). 

ثانياً : ما المقصودٌ بقوله : «أو عاش يتحول من واحد إلى آخر)؟ أيقصد 
أنَّ العامي» أو مَنْ لم يبلغُ رتبة الاجتهادٍ يتحول مِنْ مذهب مجتهدٍ إلى 


الزيدية» ثم انتقل إلى صنعاء» ودَرَنَ على علمائها» ثم رجع إلى مسقط رأسه. فطل يدري 
ل را ب ل اي 
محققاً » من مؤلفاته: المصفى في أصول الفقهء ولم أقف على تاريخ وفاته» وكان حيا في سنة 
7١ه.‏ انظر ترجمته في: هجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع (١/5154؟):‏ والمستدرك 
على هجر العلم له (ص/ 6» ومقدمة المعتني بكتاب المصفى في أصول الفقه (ص/9). 

)١(‏ انظر: المصفى فى أصول الفقه (ص/55). 

(9) انظر: اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية (ص/١١)؛‏ حاشية رقم(١).‏ 
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مذهب مجتهدٍ آخرء أم أنه يتحول في آحادٍ المسائل مِنْ مذهب مجتهدٍ إلى 
مذهب مجتهل آخرء فيقع في التلفيق؟ 
ثالفاً : قوله في التعريفي: «أو عاش يتحول من واحد إلى آخر)» مِنْ 
أحكام التمذهب». وليس مِنْ حقيقته, وأحكام المعرف لا تذك :: في التعريفي. 
التعريف السابع: تقليدٌ طائفةٍ من الناس ارك اران 
واجتهاداته» وكذلك اجتهادات الفقهاءٍ الذين أخذوا بمنهج الإمام في البحث 
الفقهى. 


2 


وهذا تعريف الدكتور محمد الد موق 


وَمِمًا يود غلى التعريق : أله عل المتمذهبين طائفة من الناس» 
ولم يَحَددُ دواحة هذه الطائفة. 

التعريف الثامن: التزام غير المجتهلٍ مذهبٌ مجتهدٍ واحدٍء لا يخرج عنه. 

8 ل 0 ِذْ يقول 
مرتبة د التزام مذهب مجتهل 56 للا يتخرج ا 

وهذا التعريث تعريفف جيذ مِنْ جهةٍ تحديله للمتمذهب» ويُؤْخَدُ عليه : 

أولاً : تقسيدة للتمذهب بعد الخروج عن المذهب. وهذا يَغَلٌ وجهاً 
للتمذهب. في حين أن هن التزم اها وخرّجٌ عنه في بعض المسائل » فإنّه 
متمذهتٌ» ٠‏ وغير خارج عن حقيقة التمذهب؛ ا أن مِنْ 0 المذاهب 


التمذهب 0 0 


)0( انظر: الاجتهاد والتقليد (ص/19١75).‏ (©) التقليد وأحكامه (ص/57١).‏ 

فيه هناك أمثلة لعدد من علماء المذاهب الذين خالفوا إمامهم في بعض أقواله» ولم يخرجوا بذلك 
عن التمذهب بمذهبه. انظر: العراصم والقواصم لابن الوزير (”7/ ١7١‏ وما بعدها). 
والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ ١47‏ وما بعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4م 

ثانيا: لم يبَيّن محل الأخذٍ بمذهب المجتهد. أهو في الفروع فقطء أم 
في الأصولٍ والفروع؟ 

وهذا تعريف الشيخ عبد الله آل 000 

وقد قَصَرٌ التمذهبَ على العامي فقطء وهذا محل نظر؛ لأمرين: 

الأمر الأول: عدم صحةٍ التمذهب من العامي - على خلافي في 
المسألةٍ - إلا إذا أرادٌ بالعامي مَنْ عدا المجتهد. 

الأمر الثاني: ما ذكره يُعَذُ وجهاً للتمذهبء وليس التمذهبٌ مقتصراً 
عليه كما تقذم م التنبه عليه 0 سس 
- ضئّنه بيانً حكيه ار 
بحيث يُعْرض عمًا 0 ف أكان 00 في انحر أم مذهب غيره ؛ 
لكنْ مع ردٌ د ذلك إلى الكتاب 0 

و:حاصلٌ كلامه» أنَّ التمذهبّ يطلقٌ على من التزمً مذهباً معيناء ولم 
يخرج عنهء وعلى من انتسبٌ إلى مذهب معين - لينتفع بقواعده وضوابطه - 
وخَرَجَ عنه؛ لمخالفته الدليل. 

التعريف الحادي عشر: اتخادٌ عالم مذهبٌ مجتهدٍ مذهباً له يتَبعُه 
ويلتزمه في الأصولٍ والفروع . دون غيره من مذاهب المحتهدين ا 
أو انتساباً فقط. 


)١(‏ انظر: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية /١(‏ 20701 والفتوى في الشريعة الإسلامية 
لفالضف 


(9) انظر: العلم (ص/ةه 69-١‏ 5). 
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ا انه 


ا ا ا 
المذاهب الأخرى» وقادرٌ على الاستدلالٍ له والانتصار له فهو اقتداء عن 


وَعْي وعِلْم بمذهب إمامه: أ صقو وفروعاًء أو اقتداء بمجرّدٍ الانتساب 
والانتماء»”. 

وهذا التعريث - مِنْ وجهةٍ نظري - مِنْ أجودٍ التعريفاتٍ وأسلمهاء 
وإنْ كان تعبيره بلفظ : اعالم» محل نظر؛ من جهة غدم تحديل مرتبة العالي» 
أهو المجتهد. أم من عداه ممَّنْ لم يبلمُّ رتبةً الاجتهادٍ مِن المنتسبين إلى 
العلم؟ 

التعريف الثاني عشر: عشر: اتباع إمام افتفى طريقة عي في استنباط 
الأحكام الفرعية مِنْ أدلتِها التفصيلية. ‏ ' 

وهذا تعريف الدكتور وليد الودعان”". 

ويَرِدُ على تعريفه أمورٌ ثلاث 

3 0 57 الاستخناء عن 0 تتفي 0 0 

اك الثاني : ا المقصودٌ بقوله : «طريقة معينة». 


الأمر الثالث: لم يحدد محل اتباع الإمام؛ أهر ذ في الفروع وحدهاء 
أم في المروع والأصولٍ؟ 


. 074 انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول (ص/‎ )١( 
.)815/5( انظر: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هم 

التعريف الثالث عشر: الانتسابٌ لمذهب معيّن» دون غيره من 
المذاهب. 

وهذا التعريث هو ظاهرٌ سياق الدكتور. أحمد الحجي الكردي؛ إِذْ 
يقولٌ:«وتمُرف الاتجاه الذي يضم المنتسبين لمذهب معيّن؛ دون غيره 
ال 

وعلرن ادليه باعتبار السياق السابق تعريفاً للتمذهب» فإنَّه لم يحدذ 
في الأصولٍ والفروع؟ 

التعريف الرابع عشر: التزامُ العامي. أو مَنْ لم يبلغٌ درجة الاجتهادٍ 
مذهباً معيناًء ولا يخرج عنه إلا بفتوى مجتهد. 

وهذا تعريفٌ الباحثةٍ مليكة صوالح”". 

وير على تعريفها أمورء منها : 

الأمر الأول: عدم صحةٍ التمذهب مِن العامي» على خلافٍ في 
الشالة» كما ماي الحديث عنه فى مسآلة مستفلة. 

الأمر الثانى: فى التعريف تكرارٌ؛ لأنَّ قولّها:١مَنْ‏ لم يبلغ درجة 
الاجتهاد؛ يغنى عن قَولِها: «العامى»؛ لأنَّ العامي ممَّنْ لم يبل درجة 
الاجتهاد. 


الأمر الثالث: لم تُحدد الباحثةٌ محل التمذهب. 
الأمر الرابع : قولّها:«ولا يخرج عنه إلا بفتوى مجتهد): لم تُحدد 
درجةً المجتهدٍء أهو المجتهدٌ المطلقٌ» أم المجتهدٌ المقيّدٌ؟ 


.)١98/ص( بحوث وفتاوى فقهية معاصرة‎ )١( 
.06١/ص( انظر: الانسلاخ من المذاهب الفقهية‎ )9( 
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ثم حصر الخروج عن المذهب بفتوى المجتهدء ٠‏ محل نظر؛ فقد 
يخرج المتمذهتٌ عن مذهيه ؟ لنظره ه في الأدلة. إذا كان ذا أهلية. 

التعريف الكامس] قير : أن يقلدٌ مَنْ لم يبلغْ درجة النظر والاجتهادٍ 
في علوم الشريعة؛ مذهباً من المذاهب الفقهيةٍ المعتبرة يأخدٌ برخصه 
وعزائهه ولا يقلّد غير أهله. 

وهذا تعريفٌ الدكتور عطية فياض”) 

ويَرِدُ على التعريف عدةٌ أمور, منها : 

الأمر الأول: يدخل في عموم التعريفٍ العاميُ الصرف؛ ومِنْ وجهة 
نظري لا ات التمذهب من العامي وإن ادّعاه» وسيأتي الحديف عن مذهب 

الأمر الثاني : أ حَصَرَ التمذهبت بالأخذ بمذهب فقهي معتبرء 
والواقع أنه يصحٌ تصورٌ التمذهب بمذهب فقهي غير معتبر. 

الأمر الثالث: 12 ا سيةه احيقي ن السلمة راف ير 
مذهبهء وهذا إن كان من نم أحكام التمذهمب و عدم ذكره في 
ا إلا أنّه قد ينارّعٌ فيه مِنْ جهةٍ أن الخروجَ عن المذهب في بعض 
المسائل لا ينافي التمذهت. 

التعريف السادس عشر عشر: اتباع إمام مِن الأئمةٍ المجتهدين. 

وهذا تعريفٌ الدكتور عبدالرحمن الجبرين”") 

ويَرِدُ على التعريف عدةٌ أمور, منها : 

الأمر الأول: لم يُحددْ في التعريفٍ درجة الاتباع. أهي في كل 
المسائل» أم في أغلبها؟ 
)غ0 انظر : التمذهب الفقهي بين الغالين فيه والجافين عنه (ص/ 7). 
() انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية؛ مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:85 (ص/ .)١5١‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب 44 


الأمر الثاني : مدارٌ التمذهب - مِنْ وجهة نظري - قائم على الالتزام» 
فالإتيان بلفظ : «الالتزام » أدل 0 المراد مِن الإتيان بلفظ : «الاتباع». 
الأمر الثالث: لم يُحدّد في التعريفيٍ المتّبع» أهو العامي؛ أم 
المجتهد. أم المتعلم الذي لم يبلغ درجةً الاجتهاد؟ 
الأمر الرابع : لم يُحددْ في التعريف محل التمذهب. 
التعريف المختار: 
“شلدل تاكن التيتات الخقهمة اعد أن أقرها عن التعريتب 
يبن ص 0 فر 
الحادي عشرء لكنْ مع بعض التعديل» فالتمذهب هو: التزامُ غيرٍ العامي 
مذهبٌ محتهل معيّن فى الأصولٍ والفروع. أو فى أحدهماء أو الات 
مجتهدٍ إليه ١‏ 
«العزام الالتزام هو: التصميمٌ على التمسكِ بمذهب المجتهد”". 


و ا ل للا 


ويأتي الالتزامٌ على صورتين : 

الصورة الأولى: الالتزام بالمذهب» مع عدم الخروج عنه. 

الصورة الثانية : الالتزام بالمذهمب - في الجملة 00 الخروج عنه »2 
لمسوّغ؛ عبان ان كان الكلست عن لات 00 


١غير‏ العامي», قَيدٌ خَرَج به العام ؛ أن العاميّ لا مذهت له؛ إذ 


حقيقةٌ التمذهب إِنّما تكونٌ لأهل العلم» الذيق يشعارون ملسا علق آخر؛ 
[أستات علمية؛ كقوة أصولٍ المذهب» أو قربه مِن الأثرء وهذا وأمثاله لا 


.)4٠١/؟( انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
.)41١ /1( (؟) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
وما بعدها).‎ 17١/( انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير‎ )*( 
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يتحمق من العامي”', وسيأتي الجديت عن تمذهب العامي في ممَالة 
مستقلة . 


ونلخخل قثحيت هذ] القيد © المححيد والعالمٌ الذي لم يبلغْ رتبة 
الاجتهاد. والمتعلم الذي ارتفع عن مرتبة العامي. 
- ١مذهب‏ مجتهداء تقدّم تعريفُ المذهب فيما سَبَقَ. 


ال د الذي امكون رك ارد 0 وسيأتي في 


لي 

- «مجتهداء قيذ خَرَجَّ به مَنْ عداه؛ إذ لا مذهب له. 

- امعيّن)2 5 دون غيره م مِن المجتهدين. 

- «في الأصول», أي : افي أضول الققه”" ونا يتبعهنا من القواعدٍ 
والضوابط الفقهية؛ مَجَا يشارك أَضِنولَ الفقه لاقن التقعيد» وصورةٌ التمذهب 
في الأصول أن يلترم 00 أصولٌ إمامه وقواعده.» ويسلك طريقّه في 
الاجتهادٍ عند النظر ة في الفروع”*) 

لم 2" 5 ي: المسائل الشرعية العملية ةِ التي لا يُعْلّمٌ كونها مِن 
الدّينِ بالضرورة””', أو: هي المسائلٌ الاجتهاديةٌ مِن الفقه0©. 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١5١)2‏ وروضة الطالبين للنووي 2))١١7/١١(‏ وصفة 


القرضاوي (ص/ 8م . 
(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (54/ »)١77‏ والبحر المحيط (١/54؟).‏ 
(9) انظر : البرهان /١(‏ 14-1567 76) , () انظر: المدخل لابن بدران (ص/١١1١).‏ 


(6) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي .)2728/١(‏ 
(1) انظر: التقرير والتحبير (/ 0507 والتفريق بين الأصول والفروع للدكتور سعد الشثري /١(‏ 
.)٠08/‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 44 


اق أحدهما»؛ أي: أن المعتمذهبَ يلتزمٌ أصولٌَ المذهب دون 


فروعه». أو فروعه دون ن أصولهء وبناءة على هذا القيد يوجد عندنا ثلاث 


ص؟ور: 
الصورة الأولى: التزامٌ المتمذهب أصولَ مذهب إمامه» وفروعّه. 
الصورة الثانية: التزامُ المتمذهب أصولٌَ مذهب إمامهء دون فروعه. 
الصورة الثالثة: التزامٌ المتمذهب فروعَ مذهب إمايهء دون أصوله. 


وقد يكونٌ التزامُ المذهب في كل واحدةٍ مِن الصور آنفة الذّكرٍ مع عدم 
الخروج عنه ) أو مع الخروج عنه إِنْ ظهَرَ الدليل على خلافي المذهب. 

- «أو انتساب مجتهد إليه». هذا القيدٌ للعالم الذي بَلَعَ رتبة الاجتهادٍ 
المطلقء لم5 0 مذهب معيّن ) دون التزام صل المذهب وفروعه» 
ودونٌ أنْ و هذه اله على آرائه الأصولية والفروغية 


نستخلص مما سبق ٠.‏ 
1 ا ايلم ات : ا “0 الذي لم 


4 


انياً: أنَّ محل التمذهب في الفقوء وأصوله. 


4. 


ثالفاً: أنَّ التزامَ المذهبء والخروج عنه - إِنْ وُجِدَّ ما يقتضي 
الخروج - لا ينافى قيقة حقيقةً التمذهب» فيما ظَهّرَ لي» فالمهم لوجود عق 
التمذهب هو الالتزامُ بالطاه نين السيلة فلو كان شخصٌ ما يقلَدُ 
المفتين» أو العلماء ء مِنْ عدة 00 1 غير متمذهب» ون كان الإطلاقٌ 
اللغوي لا يمنعٌ مِنْ وصفه بالتمذهب"" 


)١(‏ انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد: كم (ص/١16).‏ 
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زاتها : قد يصاحب الالتزام بالمذهب معرفة أدلقِه في المسائل 
الأصولية والفروعية» وأدلة المذاهب المخالفة - وقد تؤدي تلك المعرفةٌ إلى 
مخالفة المذهب. أو نصرته 0 يصاحبٌ الالتزام بالمذهب معرفة 
الأدلق» يل يقتصرٌ على المسائل مجرّدةٌ عن أدليها . 
العلاقة بين التعريف اللغوي للتمذهب والتعريف الاصطلاحي : 

تظهر العلاقةٌ بين التعريفي اللغوي للتمذهبٍ والتعريفب الاصطلاحي 
مِنْ جهةٍ دلالة الوزد الصرفي للتمذهب (لمفعل) على الاتخاذ والظهورء 
وهذا المعنى متحققٌ في المعنى الاصطلاحي للتمذهب؛ إذ التمذهتٌ أخن 
لمذهب المجتهدٍ وإظهارٌ للالتزام به. 
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المس لمسحث الثاني: 
العلاقه بين التمذهب» والمصطلحات ذات الضصلةكة 


وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: العلاقة بين التمذهب والتقليد 
المطلب الثاني: العللاقه بين التمذدهب والاجتهاد 


المطلب الثالث: العلاقة بين التمذهب والاتباع 


المطلب الرابع: العلاقة بين التمذهب والتأسي 


المطلب الخامس: العلاقة بين التمذهب والتعحصب 
المطلب السادس: العلاقة بين التمذهب والخللاف 
المطلب السابع: العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب 


المطلب الثامن: العللاقة بين التمذهب والصلاية في المذهب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 


 كديهمد‎ 


هناك عددٌ مِن المصطلحات والألفاظ ذات صلة يماع التمذهب» 
ومن المناسب لتحقيق معئنى التمذهمب الاصطلاحي عن هذه الألفاظء 


وإظهار العلاقة بينها» وبين التمذهب. 


الطلب الذورك: 
العلاقة بين التمذهب والتقليد 

قبل تجلية العلاقةٍ بين مصطلحى التمذهب والتقليدٍء لا بد مِنْ بيان 
معنى التقليدٍ في اللغْوّء والاصطلاح؛ لأتمكنّ بعدها مِنْ بيانٍ العلاقةٍ بينهما. 
تعريف التقليد في اللغة : 

التَقْليدٌ: مصدرٌ من الفعل الثلاثي : َلّدَ - بالتشديد - يُقال: كَلَّدَ يُقَلَد 
تَفْلِيداً» بناءً على القاعدةٍ الصرفية فى مصدر الثلاثى المشدّدٍ العين إذا كان 
صحيحٌ اللام» إن مصدره التّفْعِيل27. 

والقَلْد أصله: المَثْلُ”"'»: يُقال: قَلَدثٌ الحبلء أقْلِدُه مَلْداّء إذا فتلثه”". 

ولمادة: (قلد) عدة معان في اللغة» منها: 


المعنى الأول: وضع م الشيء ء في العنق» بيطا به. يقل بن فارس : 
«القافُ واللام والدالٌ أصلانٍ صحيحان» ندل دعقا على : تعليق شيءِ 


.)778/7( انظر: أوضح المسالك لابن هشام‎ )١( 
.)19/6( (؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (قلد).‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ )9( 
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على شيءء وله 0 

ومِنْ هذا المعنى: القِلادةٌ التي في العنق» وجمعْها قلائد”"“. يُقَالُ: 
لد فلن قاكناً قلادة سويي: ذا تهيعاد يها ايقن عليه و77 
المرأة قلادةء إذا جعلتُها في عنقِها”*. 

المعتى الثاني : الحظ والض من الماء. يقول اين 00 «والأصل 


الآخر القِلْدٌ: العط دون تماق يقال سينا أرضنا فلدفا» أئ: لياه 
وسقتنا السماءٌ قِلْداً كذلك» أراد حملاً)". 
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اويقول ابن منظور”"© #لالقلة البحط من الماءة وَالقِلْدٌ: سقّئ السماءء 
وقد قَلَّدَئْنا وسقتنا السماءٌ قِلْداً في كل أسبوعء أيْ: مطرتنا لوقت»0©, 


المعنى الثالث: التفويض. وهذا الاستعمال على سبيل المجاز', 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (قلد). (87/9). والصحاح. مادة: (قلد). (0170/5): 
ومقاييس اللغة» مادة: (قلد). »)١9/65(‏ والقاموس المحيط. مادة: (قلد)» (ص/98”). 

() انظر: المصادر السابقة» وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (قلد)» (ص/019). 

(5) انظر: القاموس المحيطء مادة: (قلد). (ص/0799. 

(0) مقاييس اللغة» مادة: (قلد), (0/ .)7١‏ 

(5) هو: محمد بن مكرّم بن علي - وقيل: ابن رضوان ‏ بن أحمد بن أبي القاسم بن منظور 
الأنصاري الإفريقي» أبو الفضل جمال الدين» ولد سنة ٠م‏ كان من كبار علماء اللغة 
والنحوء فاضلاً في الأدب» مليح الإنشاءء عارفاً بالتاريخ» كثير الحفظ» وقد ولي قضاء 
طرابلس » وقد كان مغرماً باختصار الكتب المطولة» لا يمل من ذلك» وفيه تشيع بلا رفض» 
من مؤلفاته: لسان العرب؛ ومختصر الأغاني» ومختصر تاريخ دمشق» توفي بمصر سنة 
١ه.‏ انظر ترجمته في: فوات الوفيات لابن شاكر (5/ 2»)28 والوافي بالوفيات للصفدي 
(04/0).» والدرر الكامنة لابن حجر (75377/5)» وبغية الوعاة للسيوطى (١/18؟)»‏ وحسن 
المحاضرة له (003/1)» وشذرات الذهب لابن العماد (/48). 00 

0) لسان العربء مادة: (قلد). (53//9"). 

(8) انظر: أساس البلاغة للزمخشريء مادة: (قلد)» (ص/94١0)»‏ وتاج العروس» مادة: (قلد) 
0/ا5). 
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يُقالٌ: أعطيثًه قِلْدَ أمري. إذا فوضئّه إليه0©» وثَلّدَه الأمّ أي: فوّضه؛ كانه 
زنط الأدن بحقة9 ) ومقة :يليك الولاة اعمال . 


وه 1 قول الشاع (*) 
تقلدوا ايتركسو له درك + ارقت الذّراع بأمرٍ الحرب مضطلعا 
المعنى الرابع: اللّزوم. م كا 
مجازي *'» يُقال* كلد الأمرّء أيْ: ألزمه إِيَاه”"2» ومنه: حديث النبي مَل 


(قَلّدُوا الخيلَء ولا تُقَنُدُوها الأوتار)”"©: أئْ: اجعلوا طلبّ أعداء الدّين» 


.)1١157/( انظر: المصدرين السابقين. (؟) انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(©) انظر: الصحاحء مادة: (قلد)؛ (1/ 220177 والقاموس المحيطء مادة: (قلد)ء (ص/7”49). 

(5) البيت للقيط بن يَعْمَر - وبعضهم يقول: ابن مَعْمَر- الإيادي؛ والبيت في : ديوانه (ص/ 477). 
وقد نسبه إلى لقيط بن يَعْمَر: ابن قتيبة في : الشعر والشعراء »)3١١/١(‏ وأبو العباس المبرد 
في : : الكامل (7/ 20587 وأ بو هلال العسكري في : ديوان المعاني »)١18/١(‏ وعلي البصري 
في : : الحماسة البصرية .)5817*/١(‏ 
وقد ورد البيت في بعض المصادر: «وقلدوا». 

)0 انظر: تاج العروسء مادة: (قلد). (58/8). 

() انظر: لسان العربء مادة: (قلد (/7”517) . 

0 جاء الحديث بهذا اللفظ عن مكحولٍ عن النبي يَلِ مرسلاً. وأخرجه: سعيد بن منصور في: 
سئنهء كتاب: الخيل» باب: : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (؟/ »)2٠١‏ برقم 
(147) ط/ الأعظمي» ولفظه : (كَلْدُوا الخيل» ولا تُمَلُدُوها بالأوتار)؛ وابن أبي شيبة في: 
المصنف, كتاب: السيرء باب: في النهي عن تقليد الإبل الأوتار (14/ 107-"24)191 برقم 
(”ماء”* 6م11 ). 
وجاء الحديث بلفظ ل ات وضاخنها معان 
عليها ٠‏ فقنّدوهاء ولاتقلّدوها الأوتار)» وأخرجه: : سعيد بن منصور في: سننهء كتاب: 
الخيل» باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (؟/ ))5٠١‏ برقم(11479) ط/ٍ 
الأعظمي؛ مرصلاً عن مكحول؛ وأحمد في: المسند (11/ 22٠١5‏ برقم (150/41) موصولاً 
من حديث جابر بن عبد الله وك ؛ والطحاوي في: شرح مشكل الآثار» باب : بيان مشكل 
0 برقم (117) موصولاً 
من حديث جابر بن عبد الله كه ؛ وني : شرح معاني الآثار» كتاب: السيرء باب: إنزال 
الحمر على التغيل (9/576؟) موضولا من حديف جاب بو عيذ الله كه هه ؛ والطبراني في: 
الأرسط »)١7/9(‏ برقم (8947) من حديث جابر بن عبد الله طله . 
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والدفاعَ عن الفمتلمتن لارفا لها في أعناقِها لزومَ القلائدٍ للأعناق7". 
تعريف التقليد في الاصطلاح : 

تعددث تعريفات الأصوليينَ للتقليدٍء وليس المقام هنا مقامٌ استقصاءِ 
وبسط لها؛ لذا سأذكرٌ أبررٌ التعريفاتٍ مِنْ وجهة نظري؛ لأبيّنَ في ضويِها 
العلاقة بين التمذهب» والتقليد. 

أشار سام الخرمين الجويني"". .وبدرٌ الدين. الزركشي””" إلى. أن 
تعريفاتٍ الأصوليين للتقليدٍ سارث في أحد اتجاهين: 

الاتحاه الأول: قبولٌ قولٍ القائل , ل 

الاتحاه الثاني : قبول 0 الذي ع 1 ع 


وجوّد المنذريٌ في: الترغيب والترهيب (1/ 777) حديتٌ جابر. 
وقال الهيثمي في مضع الزوا ره 0 «رواه الطبراني في: الأوسطء وفيه ابن لهيعة» 
وفيه ضعف » وحديثه حسن» ورواه أحمد أتم منه» ورجاله ثقات). 
وحسن الألبانيُ رواية أحمد» ورواية الطبراني في : صحيح الجامع الصغير .)57”/١(‏ 
وأخرج الحديث بلفظه الثاني موقوفاً على أبي أمامة َه : ابنُ أبي شيبة في: المصنف»ء 
كتاب: السيرء باب: في النهي عن تقليد الإبل الأوتار (18/ 191)» برقم(74185). 
وجاء الحديثٌ بلفظٍ أطول. من حديث أبى وهب الجشمى وليه ؛ وفيه:(واربطوا الخيل» 
وافسيحوا بتواضيها:واعسازهاء زقلدوهاء ولاتقلدوها الأوتار .. ) الحديت» واخرجد: 
أحمد في: المسند (79///70), برقم (190737)؛ والدولابي في: الكنى والأسماء /١(‏ 
لالاا مم١‏ )؛ والطبراني في : المعجم الكبير (؟5؟7/٠8-‏ 0 برقم (859)؛ والبيهقي 

في: السنن الكبرى» كتاب: قسم الفيء والغنيمة» باب: ماينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار 

0 0 
وفي سند الحديث : عقيل بن شَبِيّبِء قال عنه الذهبي في: ميزان الاعتدال (88/7): ١لا‏ 
شرف هر:ؤلا:الصعابي إلا بهذا الحدية» تفرد يه محمد ين مهاجر غنه» قال عنه أب عات 
في : العلل (5/ :)7١7‏ «مجهولء لا أعرفه). 

)١(‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة: (قلد)ء (5/ 594)» ولسان العرب» 
مادة: (قلد) (/053). 

(؟) انظر: البرهان (7/ 884). (9) انظر: البحر المحيط (5/ .)77١‏ 
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علق الأتحاء الأول كذ ديد على الأتعماء القانق لايد 
تقليدا. 1 


وقبلَ عرض التعريفاتء أَبِيّنُ أنّ هناك مسائلٌ اخثُّلف في دخولها 
تحت حقيقةٍ التقليدٍ» وعلى رأسها: العمل بقولٍ النبي كَل هل يُسمّى 


| 


تقليذا :41 وا باه يقترن المسسييية "انزو راخد بقل مين 11 اعد 
القاضى بقولٍ الشهدد0) هل د - ما تقدم - تقليداً؟ 

ونظرا لان المقامّ ليس مقامَ عرض للخلافٍ في المسألةٍ» فإنّي سأسيرٌ 
ا المشهور -وهو قولٌ الأكثر””© قن أن الخد فنا تقد تقدّم ذكرّه آنفاً 


من التعريفاتٍ التي سارث في الاتجاه الأول: 
التعريفك الأول : 0 وأنتَ لا تدري مِنْ أين قاله؟ 


وهذا تعريفٌ القفالٍ الشاشي”''» وقد ذكره إمامٌ الحرمين الجويني في 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» وسلاسل الذهب (ص/579). 

(؟) انظر: العدة ».)١7١157/5(‏ والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (4/ 8"96). 

(6) انظر: التحبير (4017/8). 1 1 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)51١/5(‏ 

(5) انظر: العدة :)١7١7/54(‏ وقواطع الأدلة (0/ /ا48-9)» والمنخول (ص/ 417)؛ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 098. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (54/١751)؛‏ 
ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (5؟71148/7١)»‏ واليحر المحيط (5/١/70)؛‏ وسلاسل 
الذهب (ص// 5755)؛ ومسلم الثبوت .)4٠0٠/5(‏ 

(1) انظر: البحر المحيط (5/ .)77١‏ والقفال الشاشي هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي 
الخراساني» أبو بكرء المعروف بالقفال الشاشي» ولد سنة /3717"ه من كبار علماء الشافعيةء 
وشيخ الخراسانين وإمام طريقتهم» 0 فقهاً وحفظاً. وورعاً وزهداً. غواصاً 
على المعاني الدقيقة» جليل القدرء وأحد أئمة زمنه له في مذهبه من الآثار ما ليس لغيره من 
أبناء عصره» صار معتمد المذهبء وكان قد بدأ بالتفقه وهو ابن ثلائين عاماً» اشتغل عليه 
خلقٌ كثير» وانتفعوا به. من مؤلفاته: شرح التلخيصء وشرح فروع أبي بكر ابن الحداد 
والفتاوى» توفي سنة 417ه. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان (2)47/7 وسير 
أعلام النبلاء (11/ 2400 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (07/0)» وطبقات - 
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كتابه : (البرهان)20". 

التعريفٌ الثاني : أخذٌ القولٍ مِنْ غير معرفةٍ دليله. 

وهذا تعريك تاج الدين ابن السك 

وجلئٌ شمول التقليدٍ - في ضوءٍ هذين التعريفين - لأخذٍ العامي قولَ 
المجتهدٍ. وأخذٍ العامى قولٌَ عامى مثلهء وأخذٍ المجتهدٍ قولَ عامى» وأخلٍ 
المجتهدٍ قولّ مجتهدٍ مثله. 

التعريفٌ الثالتٌ: أخذٌ مذهب الغيرء بلا معرفة دليله. 

وهذا تعريفٌ المرداوي””"» وابن النجارٍ الفتوحي”». 

ويذغير يشت التتزيين: أعيد العامى قولّ مجتهد. 
من التعريفات التي سارت في الاتجاه الثاني: 

التعريفك الأولٌ: اتباع مَنْ لم يقمْ باتباعه حجةٌء ولم يستنذ إلى علم. 

وهذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني". 

يقولٌ القاضي أبو بكر الباقلاني معلّقاً على هذا التعريفي: «الذي 
تختاره أن ذلك آى 1 أذ العامى 'قول المجتهد:- لين بتقليد أصللا 4 فَإنّ 
قول العالم حجةٌ في حقٌّ المستفتي؛ إذ الربُ - تعالى وجل - نَصَبَ قول 
العالم عَلَّمَاً في حقٌّ العامي, وأَوَجَبَ عليه العمل به. .. ويتخرّجٌ لك مِنْ 
هذا الأصل أنه لا يتَصوّر - على ما نرتضيه - تقليدٌ مباحٌ في الشريعة)”". 


- الشافعية للإسنوي (798/7)؛: طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ »)١75‏ وشذرات الذهب 
لابن. العماد (81//0). 

.)8887/7”( انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: جمع الجوامع (؟1/ 0947 بشرح المحلي. 

(*) انظر: التحبير .)5:01١١/4(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 070-079). 

(0) انظر: التلخيص فى أصول الفقه للجوينى (”/ 15786). 

(5) المصدر السابق (/475-/470). 00 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب : 44 
التعريف الثاني: قبولٌ قولٍ الغير مِنْ غير حجةٍ. 
ذَكَرَ إمامُ الحرمين الجويني هذا التعريف في كتابه: (البرهان)"'". 
وقريبٌ منه تعريفٌ أبي حامدٍ الغزالي؛ إذ عرّفه بأنّه : «قبولٌ قولٍء 


حجة)”". 


وقريبٌ منهما تعريفٌ الآمديء إذ عرّف التقليد بأنّه: «العملٌّ بقولٍ 
الغيرٍ مِنْ غير حجةٍ ملزمةِ»"”". وقالَ عقيبه: «وعلى هذاء فرجوعٌ العامي إلى 
قولٍ المفتي لا يكونُ تقليداً؛ لعدم عُرُوَهِ عن الحجةٍ الملزمة»”*". 

وأنته إلى أن عض عن بتار مم آصكنات الانجاة :الثاني كالموفق 
ابن قدامة؛ إذ عرّف التقليد بأنّه «قبولٌُ قولٍ الغيرٍ مِنْ م غير حجة)! 0 
يقصد ما أرادّه أصحاب الاتجاه الثانى» بل أرادٌ المعنى الذي سار عليه 
أصحابٌ الاتجاء الأولٍ» وهو شمولٌ التقليد لأخذٍ العامي قولَ المجتهد”"', 


فيكون معنى تعريفهم قبولٌَ قولٍ الغير مِنْ غير أنْ تَعْرِفَ ع 


وقد كيار بعض الأصَولبينَ: كالآمدي", وابن البعن قي 13 وابن 
الست 017 اننا وا أل ارخ أ ع اج رونة الواماب ل عد لما نور لف اكه وبين كه يد ف ليا لاد 
(0) انظر: (444/5). (0) المستصفى (5/ 437). 


() الإحكام في أصول الأحكام .)77١/5(‏ (5) المصدر السابق» بتصرف. 

(0) روضة الناظر .)1١11//(‏ 

(7) انظر: المصدر السابق :»)١١18/(‏ وأصول الفقه للدكتورعياض السلمي (ص/ /اا5). 

00 انظر: قواطع الأدلة (6/ 44-4). 1 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)77١/5(‏ 

(9) انظر: مختصر منتهى السول .)١1759/75(‏ 

)0١(‏ انظر: نهاية الوصول (584/7). وابن الساعاتي هو: أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء 
البغدادي البعلبكي الأصلء أبو الضياء مظفر الدين» وقيل : أبو العباس» المعروف بابن 
الساعاتي» ولد ببعلبك سنة ١10ه‏ من علماء الحنفية؛ » كان إماماً علامةً كبي رأأحافظاً متقناً 
متفنناً» عارفاً بالمنقول والمعقول» فصيحاً بليغاً قوي الذكاءء أقر له شيوخه بأنه فارس جواد 
في ميدانه؛ من مؤلفاته: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام» ومجمع البحرين 
في الفقه» وشرح مجمع البحرين» توفي سنة 194ه. انظر ترجمته في : الجواهر المضية - 


06 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وابنٍ الهمام الحنفي" إلى أنَّ الخلا في دخولٍ أخذٍ العامي قول المجتهدٍ 
في حقيقة حقيقة التقليل» خلاف لفظئ . لا أثرَ له 


وتعقب الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي ذلكء» فقالَ: اليس هذا مجرّد اختلافٍ 
في العبارة والاصطلاح» بل الاختلاف بين حقائق لتر ميراي 
يبع اختلافٌ في حكم بعضهاء واتفاق على حكم بعضٍ آخر»”". 


ويتوججه تعقّبٌ الشيخ عبدالرزاق عفيفي على مَنْ نَظرَ في كلام 
الأصوليين في مسألة : : (حكم التقليدِ). دون معر فتّه باختلافهم في حقيقته. 


العلاقة بين التعريض اللغوي والتعريف الاصطلاحي : 

أشار بعضٌ الأصوليينَ إلى العلاقة بِينَ المعنى اللغوي» والمعنى 
الاصطلاحي» يقول القاضي أبو :بعلي :: اواشتقا - أي : العقلينت مِنْ 
القلادة؛ لأنَّها تكونُ في رقبةٍ الإنسان» فاشْتُقّ التقليدٌُ منها؛ لأنّه إذا قبل 
قولّه فيما أله فقن قاد رقبته ذلك00” . 


- للقرشي (١/23508؛‏ وتاج التراجم لقطلويغا (ص/ 40)» والطبقات السنية للغزي »)5٠٠/١(‏ 
والفوائد البهية للكنوي (ص/ 70): والأعلام للزركلي .)107١/١(‏ 

)١(‏ انظر: التحرير (/ )74٠‏ مع شرحه التقرير والتحبير. وابن الهمام هو: محمد بن عبد الواحد 
بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الأصلء ثم السكندري» كمال الدين ابن الهمام؛ ولد 
بالإسكندرية سنة 8/اه وقيل : سنة 48لاه كان علامةً إماماً نطاراً فارساً في البحث فقهياً 
أصولياً محققاًء محدثاً حافظاًء ومفسراً كبيرًء عالماً بالكلام والمنطق والجدل والنحوء ومن 
مشاهير علماء المذهب الحنفي؛ » وقد تصدَّى لنشر العلم وإقرائه؛ فدرّس الفقهء وانتفع به خلق 
كثير؛ وكان حسن اللّقاء والسَّمتَء مع الوقار والهيبة» والتواضع والإنصاف, من مؤلفاته: 
فتح القدير للعاجز الفقير - وصل فيه إلى باب الوكالة ‏ والتحرير في أصول الفقه» والمسايرة 
في أصول الدين» وزاد الفقير مختصر مسائل الصلاة» توفى بالقاهرة سنة ١871ه‏ وقيل سنة 
7هه. انظر ترجمته في: الدليل الشافي لابن تغري بردي (1/ »)10٠‏ والنجوم الزاهرة له 
(15/ 44 والضوء اللامع للسخاوي 2)١77/8(‏ وبغية الوعاة للسيوطي (١/155)؛‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (9//ا47)» الفوائد البهية للكنوي (ص/ ه7؟) . 

(؟) تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)57١/4(‏ 

(9) العدة (251/4). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)755١/54(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي (4494/7).؛ والبحر المحيط .)77١/5(‏ 
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وحمل يعض الأصوالية المناضة بن المكنين يز نشية أن المتلد كاله 

ق المجتهدّ إثمَّ ما غشّه به في دينهء وكَتَمّه عنه مِنْ علمهء إِنْ كان 
المجتهدٌ أخطأ في قوله؛ أخذاً مِنْ قوله تعالى : لوكُلّ إنلن الْْسَهُ طَرَه في 
0 

وقد أشارٌ أبو الخطاب إلى مناسبةٍ أخرى» فقالَ: «التقليدٌ مشتقٌ مِنْ 
تطويت المقلد للمقلّد ما يتعلق بذلك الحكم مِنْ خيرٍ وشرّء كتطويقٍ القلادة» 
وعم بالك لذن القلادة ألزْمٌ الملابس لعنقي الإنسان» ولهذا ان للشيء 
اللازم : هذا عُنْقُ فلانٍء أي : لزومه له كلزوم القلادة. .. واماات سمّى يذلك؟ 
لأنّ المقلّد يَقْبَلُ قولَ المقلّدِ بغير حجق ل المقلد ما كان في ذلك اقول 


0 
مِنْ خير وشر 


العلاقة بين التمذهب والتقليدٍ : 

سَبَقَ وأنْ بيّنتُ اختلاف الأصوليين في دخولٍ أخذٍ العامي قول 
المجتهدٍ في حقيقةٍ التقليدِء وسأسيرٌ هنا على القولٍ القائلٍ أنه داخلٌ في 
حقيقةٍ التقليل؛ أنه نمس الأهرير ا" 

3 بدرٌ الدين الزركشى: ١مَنْ‏ نَظرَ كتبّ العلماءٍ والخلافيين وجَدها 
طافحةٌ بجعل العوامٌ مقلدين»9). 

يجتمعٌ التمذهبٌ والتقليدٌ في: أنَّ كلا منهما أخدٌ لقولٍ قائل. 

ويفترقٌ التمذهبٌ والتقليدٌ في أمورء منها : 

الآأول: التمذهتٌ أخذ قولٍ إمام مجتهدٍء كا اقل ةي اعد لل 
قائلٍ سواءٌ أكان القائلٌ مجتهداًء أم غير مجتهد. 


2)١178/ص( من سورة الإسراء. وانظر: رسالة فى أصول الفقه للعكبري‎ )١7( من الآية‎ )١( 
١ .)501-561١ /7( وشرح مختصر الروضة‎ 

(؟) التمهيد في أصول الفقه (4/ 07905 . 

(0) انظر: البحر المحيط (5/ 71/4)» والتحبير .)551١57/48(‏ 

(5) البحر المحيط (5/ 7074). 
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الثاني : التمذعت أذ آقوال إمام معيّنٍ أمّا التقليدُ» فقد يكونٌ الأخد 
فيه - عند تعدد الوقائع - عن مجتهدٍ معيّن» وقد يكونُ عن عددٍ مِن 
المجتهدين. 


الثالث: يمثْل التمذهبٌ منظومة متكاملةً مِن الفقه وأصولٍ الفقه 
والقواعدٍ والضوابط الفقهيةء أمّا التقليدٌء فهو خالٍ عن هذه الأمور. 


: 5 ل : 5 
الرابع : يتفرع عق العالك: أن التمذهبٌ في كثير مِنْ صوره طريق 
للتفقهء أما التقليدٌ» فليس بطري للتفقه 


يقولٌ القاضي عبدٌالوهاب المالكي”'': «والتفقة من التفهم والتبيّن» 
ولا يكونٌ ذلك إلا بالنظر في الأدلةٍ واستيفاء الحجةء دون التقليدٍ؛ فإنَّه لا 


يكور علْماًء ولا ١‏ يُقْضِي إلى معرفقه '". 

ويقول - شالع «فإن قيل : أتراكم تغتقدون مذهب مالك نع الس 
- أنه - 0 دون غيره مِنْ مذاهب المخالفين» وتُخبرونَ عن صوابه» 
اموق مبتدىً التفقه 4 بدرسه) افُحَبُرُونا عنْ موجب ذلك عندكم» » أهو 


تقليدٌكم له وأنّكم صرتم إليه ؛ لأنّه قال؟ أو لأنَّ الدليل قام عندكم عليه؟ 


)١(‏ هو: عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك التغلبي البغدادي» 
أبو محمد المعروف بالقاضي عبدالوهاب؛ ولد ببغداد سنة 157ه كان إمام المالكية بالعراق» 
علامةً بارعاً في الفقه والأصول» حسن النظرء جيد العبارة» انتهت إليه رئاسة المذهب 
المالكي في زمانه» له شعر جميل» من مؤلفاته : التلقين» والمعونة على مذهب عالم المدينة» 
وعيون المجالس - وهو اختصار لعيون الأدلة لابن القصار ‏ والتلخيص في أصول الفقهء 
والإفادة» والإشراف في مسائل الخلاف» والمعرفة في شرح الرسالة» توفي سنة 477ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب »)7597/١7(‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض 
»)77١ /0‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان :)7١19/7(‏ وسير أعلام النبلاء (579/1190)» 
وفوات الوفيات لابن شاكر (4194/7)» والديباج المذهب لابن فرحون (75757/1)» والبداية 
والنهاية 2)5199/1١6(‏ والوفيات لابن قنفذ (ص// ”777), وشذرات الذهب لابن العماد (0/ 
7). وشجرة النور الزكية لمخلوف .)1١*/١(‏ 

(؟) نقل جلالٌ الدين السيوطي كلام القاضي عبدالوهاب في: الرد على من أخلد إلى الأرض 
(ص/7١23»‏ وانظر منه : (ص/ .)1١١‏ 
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قيل له: إِنّا لم نصرُ إلى قوله إلا وقد علمْنًا صحئّه؛ وعرفنا صحةً 
الأصولٍ التي بَنَى عليهاء واعتمدٌ في اجتهاده على الرجوع إليهاء فلمًّا عرفنا 


ذلك م مذهه اعتقدنام» وحَكئنًا 304 , 
مِنْ مذهي وَحَكُمْنًا بصواد 


ويقولٌ أحدٌ المعاصرين :: «وقد وجدنا لمَنْ يطلبٌ الفقة - بالجلوس 
في حلقاتٍ العلم دان أحكمَ طريقةٍء وأسرع وأحسنّ وسيلة وفك إل 
غايتِه» أنْ يتخدّ واحداً مِن المذاهب الأربعةٍ وسيلةً للتفقه في الشريعةء أيْ: 
أنْ يتمذهت)7". 

الخامس: لا يصمٌ التمذهب من العامي - على خلاف في ذلك» كما 
سيأتي الحديث عنه في مسألةٍ مستقلةٍ- أمّا التقليدٌ» فيصحٌ مِن العامي. 

السادس: التقليدٌ أسبق في الوجودٍ مِن التمذهب؛ إِذْ وَكَمّ التقليدٌ في 
عهدٍ الصحابة و#ر» ولم يكن ثُمَةَ تمذهبٌ بالمعنى و 

السابع : الفقرفة الدليلٍ تُخرج مِنْ حقيقةٍ التقليدٍ و 
4 هذه المعرفة - بخلاف التمذهب» فإنّ معرفةً الدليلٍ لا نُخْرِجُ عن حقيفة 
التمذهب. 


الثامن : أن التمذهت طريقٌ ل 0 النازلة؟ بتخريجها على فروجع 
المذعب أو على أصولهء أمَا التقليدُ» فليسّ بطريق ا النازلة . 


بتقليدٍء فالأول هو التقليد المذهبى» والثانى هو الاجتهاد المذهبى» والذي 
يُمْكنُ أنْ يُسمَّى بالاجتهادٍ المشوب بالتقليدٍ. 

وإذا أردنا معرفةً النسبةٍ بين التمذهب والتقليدء نجدٌ أنْهما يجتمعان في 
شخصين : 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة (ص/149-148). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الأول: الشخصٌُ غيرٌ العامي الذي لم يبلغْ رتبةً الاجتهادء ويقلّدُ إمامّه 
ومذهبّه» دون معرقفته بدليله. 
الثاني : المجتهد المنتسبٌ إلى مذهب الذي ا بقولٍ إمام المذهب» 


دون معر فته بدليله. 


و ينفردُ التمذهبٌ عن التقليدٍ في: الشخص غير العامي الذي لم يبلغْ 
ونه ليان وياضد بقولٍ إمامه» مع معرفته بدليله. 

وينفرٌ التقليدٌ عن التمذهب في : العامي الذي يخا تقول لطي 
أو بقولٍ عامي مثله. ظ 

وبناءً على ما سبقّء فالنسبةٌ بين التمذهب والتقليدٍ هي: العمومٌ 
والخصوص الوجهي. 
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العلاقة بين التمذهب والاجتهاد 


فز نان #التل قود المجاتيت لاسا ف نابو المعى اللقرق 
والاصطلاحي للاجتهادء ثمّ بعد ذلك أعرض العلاقةً بينهما. 
تعريف الاجتهاد في اللغة : 

الاجتهادٌ: مصدرٌ مِن الفعلٍ اجْتَهَدَ يُقال: اجْتَهَدَ يَجْتَهِدُ اجتهَاداً. 

والاجتهاد 8 مِنْ الفعل: (جهَد). ولمادة : (جهد) معان ب في اللغق» 
منها : 

المعنى الأولى: المشقة”". الجَهْدُ - بالفتح -: المشقةٌ. يقولٌ ابن 
فارس:«الجيمٌ والهاءٌ والدالٌ أصله: المشقةٌء ثم يُحمل عليه ما يقاربُه 
يكال جونت فب ايز 

ويُقالُ: جَهدَ دابته» وأَجَهّدَهاء إذا حَمَلَّ عليها فى السير فوقٌ 
طا قتي 7 0 ١‏ 5 

و و رمع 2 7 3 
يفول الليث”* الجهد: ما جهن الإننان عن مرمن. أو أهر شاق» فهو 


2))55١/؟( انظر: تهذيب اللغة, مادة: (جهد). (17/5؟), والصحاح» مادة: (جهد)ء‎ )١( 
.)٠١7/ص( وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (جهد).‎ 

(؟) مقاييس اللغة» مادة: (جهد). .)185/١(‏ 

(©) انظر: الصحاح» مادة: (جهد). (؟/ 578).» ولسان العرب» مادة: (جهد)ء ("177”/9). 

(4) هو: الليث بن المظفر - وقيل: : الليث بن رافع - بن نصر بن سيار الخرساني» كان رجلاً 
صالحاً» بارعا أ في الأدب» عارفاً بالشعر والنحو والغريب» من أكتب الناس في زمانه» 
صاحباً للخليل بن أحمد الفراهيدي» يقول الليث عن نفسه: «ما تركتٌ شيئاً من فنون العلم - 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


)2 
مجهودا 5 


واستعمال الجهْد بمعتى*" المشقةء بفتح الجيم فقطء فلا يأتي اليد 

: المشقة. يقول ابن الأني 7" :قد تكررٌ لفط (الخيواء (الجهْدِ) في 
ا كثيراً: وهو بالضم : الوق والطافة ووالجم: المشقةٌ. فأمًا ما في 
المشقةء فالفتح لا غير»””". 

المعنى الثاني: الطاقة والوسع”*". الجهْدُ - بالضم - 
والوسع يقال : أجَهد جهْدَك أي: طاقتك» وهذا جَهدِيء قن طاقتي 


مكرك تنو "لخر مجو موقن من اسديهوي 14 


اليك 


- إلا نظرتُ فيهء إلا النجوم؛ لأني رأيتٌ العلماء يكرهونه»» وقيل: إِنَّ الليث انتحل كتاب العين 
للخليل؟ لينفق كتابه باسم الخليل. انظر ترجمته في : تهذيب اللغة ))١4/١(‏ وإرشاد الأديب 
لياقوت (0/ 20776017 وإنباه الرواة للقفطي (7/ 47)» وبغية الوعاة للسيوطي .)37١/7(‏ 

.)158 /8( نقل كلام الليث ابن منظور في: لسان العربء مادة: (جهد)؛‎ )١( 

(؟) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري الموصلي» 
أبو السعادات مجد الدين» المعروف بابن الأثير» ولد بجزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل - 
سنة 045ه وهو كاتب فاضلء» وعالم بارع» له معرفة تامة بالأدب» ونظرٌ حسن بالعلوم 
الشرعية» من أشهر العلماء ذكراً» وأكبر النبلاء قدراًء كان شافعي المذهبء من مؤلفاته: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» وجامع الأصول في أحاديث الرسول كل والبديع في 
النحوء والمختار في مناقب الأخيار» توفي بالموصل سنة 7١5ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان لابن خلكان »)١5١/5(‏ وإرشاد الأريب لياقوت (5774/6؟)» وإنباه الرواه للقفطى 
(5/ 507 وبغية الوعاة للسيوطي (5/ 774)؛ وشذرات الذهب لابن العماد (055/0. 

(9) النهاية في غريب الحديث, مادة: (جهد). ))77707/1١(‏ بتصرف يسير. 

() انظر: تهذيب اللغةء مادة: (جهد). (2)*8/5 والصحاحء مادة: (جهد) (5؟/١2))55‏ 
وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (جهد). (ص/7١٠1).‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة 

(1) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الكوفيء» أبو زكريا المعروف بالفراء» مولى 
بني أسدء كان إمام العربية» من أعلم الكوفيين بالنحو واللغة والأدب» مع معرفته بأيام العرب 
وأخبارهاء فقيهاً عالماً بالخلافء متديئاً ورعاًء على عُجب وتعاظم» » محباً لعلم الكلام» 
ويميل إلى الاعتزال» من مولفاته : : معاني القرآن» والمقصور والممدود. والنوادر» توفي سنة 
/. ٠ه‏ وله سبعة وستون عاماً» وقيل : : عمره ثلاثة وستون عاماً . انظر ترجمته في : تاريخ مدينة 
السلام للخطيب :)514/١5(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (175/5)» وإرشاد الأديب- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١١‏ 


«الجهْدُ - بالضم -: الطاقة"'". ويقولٌ الجوهريٌ”"': «الجَهْدُء والجَهْدٌ: 
)2 
الطاقة) '. 


4 


ومنه : : قوله تعالى : «والدّرت . يحذون َس هد ه17 


وخ 


فالجُهدٌ - بالضم - يستعمل بمعنى : الطاقة» وقد اختلف العلماءً في 


استعمالٍ الجَهْد - بفتح الجيم- بمعنى: الطاقةٍ على قولين : 


القول الأول: لا يأتي الجَهْدٌ بمعنى: الطاقة. 
القول القائق: يأتئ الْجَهْدُ بمعتى : الطاققء. فيكون فى الجَهدٍ الذي 


بمعنى : الطاقة» لغتانٍ: الضمء والفتخ””". 


(000 


فم 


فر 


20 
(0) 


ويتصلّ بهذا المعنى تفسيرٌ الجَهْدٍ - بالفتح - بالغاية» أو ببلوغ الغاية. 


لياقوت (5/ 7817)» وإنباه الرواة للقفطي (4/ 207 والبلغة للفيروزابادي (ص/2)7378 وبغية 


الوعاة للسيوطي (؟/ 777). 

نقل كلام الفراء الجوهري في: الصحاح»ء مادة: (جهد)ء (1/ 579)» وابنُ منظور في: لسان 
العرب. مادة: (جهد). (7/7؟177). 

هو: إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصرء أصله ا لايعرف تاريخ 
ولادته؛ يقول ياقوت الحموي: «ومن العجب أني بحثتٌ عن مولده. 0 
ال ا ا 1 أننة اللخة والأدب: أديت 
فاضل؛ ومن فرسان علم الكلام؛ ومن : أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةًٌ وعلماًء وكان حسن 
الخط. يضرب المثل بحسنه» مخياً للسفر والتطواف والتغرب» من مؤلفاته : الصحاح» 
وعروض الورقة» واختلف فى وفاته» فقيل: 97ه وقيل: فى حدود ١٠4ه.‏ انظر ترجمته 
في : نزهة الألباء للأنباري (ص/ 707)»: وإرشاد الأديب لياقوت (5907/1)» وإنباه الرواه 
للقفطي 2»)779/١(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ »)81-4٠‏ والوافي بالوفيات للصفدي (9/ 
١؛»‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/77)» وبغية الوعاة للسيوطي »)457/١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (43/4). ْ 

الصحاح, مادة: (جهد). (1/ .)45١0‏ وانظر: مقاييس اللغة» مادة: (جهد)؛ ))485/1١(‏ 
ولسان العرب, مادة: (جهد). (177/7). 

من الآية (9/ا) من سورة (التوبة) . 

انظر: الصحاح.ء مادة: (جهد)؛ (5/ 575)» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة: 
(جهد). »)"70/١(‏ ولسان العربء مادة: (جهد)؛ (17/9). 
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فاك ادق السكيق0 © والقراء «الشيد: الهال9: 
تقولٌ: الهّد جَهْدَك في هذا الأمرء أي: ابلغْ فيه غايتك7". 


يَقوَل القزاءلالجيد - بالفتح - مِنْ قولك: اجُهَّدْ جَهُدك في هذا 
الأمرء أي: ابلمْ فيه غايتك)”*. 


والحيد: بلوعٌ غاية ة الأمر الذي لا تالوقة اتسين ف * 0 تقول: 
جَهِذْتُ جَهْدِي ‏ واجتهدتٌ برأبي وبنفسي حتى بلغت مجهودي 3 


واستعمال الجَهْدٍ في هذا المعنى» بفتح الجيم ". 


وقندَ ال تغعريفاً لكوي للاجنهاة» فمن عله 
التعريعات» ما أوردّه الفخرٌ الرازي» إذ عرَّف الاجتهادٌ في اللغةٍ بألة 
استفراغ ع الوسع في أي فعلٍ كان , يُقالُ: استفرغٌ وسعّه في حمل الثقيل» 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» المعروف بابن السكيت» والسكيت لقب أبيه»ء ولد سنة 
0 العو يتلا لنسبياة)ولنا تعلمه أصبح من أكابر علماء اللغق» كان من 
أهل الفضل والدين» عالماً بنحو الكوفيين» والقرآن واللغة والشعر والأدبء موثوقاً بروايته 
وتولى تأديب أولاد الخليفة المتوكل؛ من مؤلفاته: إصلاح المنطق» والقلب والإبدال» 
والنوادرء والألفاظ. والأضداد. توفي سنة 145 1ه وقيل: سنة 47 1ه. انظر ترجمته في : 
نزهة الألباء للأنباري (ص/78١)»‏ وإرشاد الأديب لياقوت (5/ »)7584٠‏ وإنباه الرواة للقفطي 
(07/5)»: وفيات الأعيان لابن خلكان (/ 790): وسير أعلام النبلاء (17/17)» والبلغة 
للفيروزابادي (ص/ 0271147 وبغية ة الوعاة للسيوطي (؟759/5). 

(6) نقل كلام ابن السكيت والفراء: الأزهري في : تهذيب اللغة؛ مادة: (جهد)ء (77/5). وابنُ 
منظور في : لسان العرب» مادة: (جهد)؛ (#/ 17). 

(9) انظر: المصدرين السابقين» والقاموس المحيطء مادة: (جهد). (ص/١ه").‏ 

2 نقل كلام الفراء: الجوهريٌ في: الصحاحء مادة: (جهد). (؟/ ,.)57١‏ وابنْ منظور 
في : لسان العرب» مادة: (جهد) .)١79/98(‏ 

(6) انظر: المصدرين السابقين» والقاموس المحيط. مادة: (جهد). (ص/١01").‏ 

(0) انظر : المصادر السابقة. 

0) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة (جهد). .07070/١(‏ 

(6) المحصول في علم أصول الفقه (5/5). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب .6 
ولا يُقال: استفرغ وسعه في حمل النو :2 

وسببٌ قصرٍ الرازي ا تفهييفة وقلفة 
فحست؛ أن مِنْ 'ضرزورة كون الاجتهادٍ استفراغاً للوسع أَنْ لا يكونّ إلا فيما 
فيه مشقة لا 

وقد وافقٌ الفخرٌ الرازيًّ على هذا المعنى جمعٌ مِنْ الأصوليين» منهم 
ابن قدامة”". والآمديُ”*“. والطوفيخ, وتاج الدين ابن اليك 
تعريف الاجتهاد في الاصطلاح : 

تعددث تعريفاتٌ الأصوليينَ للاجتهادٍ في الاصطلاح» وهي - في 
الجملة 53 0 0 عدداً مها : 
الدالَةٍ يا بالنظر ا 00 

وهذا تعريك أبي المظفر النفات 5 

التعريف الثانى: بذلٌ المجهودٍ في طلب العلم بأحكام الشريعةٍ. 

وهذا تعريف أبي حامد الغزالي””. 

وقد 9 1 قدامة مع اختلافٍ يسيرء فعرّفه بأنّهِ: بذلُ المجهودٍ في 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ "2585717 . 

(*) انظر: روضة الناظر (7/ 469). 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)١57/5(‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 01/0). 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 3585717). 

(0) انظر: قواطع الأدلة .)١/6(‏ (6) انظر: المستصفى (؟/ 0787 . 
(9) روضة الناظر (7/ 469). 
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الام الغالتٌ: |استفرل 0 شي من الأحكا؟ 


وهذا 98 0 
وقد عرَّفَ بن الحاجب الاجتهاد بتعريي قريب مِنْ تعريفي الآمدي. 
زشفق 

فعرّفه بأنَّه : : استفراعٌ الفقيه الوسمٌ؛ لتحصيل ظن بحكم : شرعي ‏ . 

التعريفٌ الرابع : استفراعٌ الجهدٍ في درك الأحكام الشرعية. 

وهذا تعريفُ تاج الدينٍ الأرموي””" 

واختاره: القاضى اليف ور إلا أنه أبدلَ لفظة: (الجهدي) 
ب(الوسع). 

التعريك الخامسٌ: استفراعٌ الفقيه وسعّه لدّركِ حكم شرعي. 

وهذا تعريفٌ ابن مفلح””©؛ والمرداوي” , وابنٍ العجار”. 


التعريفٌ السادسٌ: بذلٌ الوسع في لل حكم ضرعن كل بطرين 


الاستنباط. 


.)١77/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) مختصر منتهى السول (؟/ 84 .)١78‏ 

() انظر: الحاصل من المحصول (5/ .2230٠٠١‏ وتاج الدين الأرموي هو: محمد بن الحسين بن 
عبد الله الأرموي» أبو الفضائل» من تلاميذ الفخر الرازي» كان علامةً متكلماً أصولياً بارعاً 
في العقليات؛ من فرسان المناظرات؛ له حشمة وثروة ووجاهة وتواضع» درّس بالمدرسة 
الشرفية» من مؤلفاته: الحاصل من المحصول» توفي ببغداد. واختلف في سنة وفاته» فقيل : 
توفي سنة 06ه وهو ابن ثمانين عاماًء وقيل: توفي سنة 107ه وهو ابن نيف وثمانين عاماًء 
وقيل : سنة1907ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (71/ 20774 وتاريخ الإسلام للذهبي 
(15/ 0785 والوافي بالوفيات للصفدي (؟/ 761)» وطبقات الشافعية للإسنوي 2)40١1/١(‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (8/ 567). 

(5) انظر: منهاج الوصول (8/ 5877) مع شرحه الإبهاج . 

(0) انظر: أصول الفقه .)١1559/5(‏ 

(5) انظر: التحبير (8/ 856" . 010 انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 408). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1١‏ 
0 اراي 
وهذا تعريف بدرٍ الدين الزركشي '. 


وذْكرٌ الشوكانيٌ أنَّ بعضّ الأصوليين زاد على تعريفٍ الزركشي» لفظةً 
(الفقيه): فيكون التعريفك: بذلٌ الفقيه الوسعٌ في نيل حكم شرعي عملي 
بطريق الاستنباط”". 


وهناك تعريفاتٌ اصطلاحيةٌ أخرى للاجتهادء لم أورذها؛ لأنَّ المقامَ 
ليس مقام ب بسط واستقصاء لهاء وكذلك لم أقفف مع التعريفاتٍ السابقةٍ) إذ 
ما مِنَ تعريفي | إلا ع وأجيب عن الاعتراض؛ 


آله إلى أن مقصند الأضوليية حون تَعَرَهَوا الاجتهاة فى المدونات 
الأصولية» هو الاجتهاد في الفروع”"!؛ لذا يحسنٌ اشتمال التعريفٍ على 
قيدِ: فروعي أو عملي؛ لإخراج الأحكام الشرعية: الاعتقادية» والأصولية» 
عل أن اسن الاصرليين أخرج الأحكامٌ الاعتقادية» والأصولية بقيدٍ: 
١احكم‏ شرعي) على اعتبار أن الحكم الشرعئ هو خطاتٌ الله المتعلق بفعل 
المكلف بالاقتضاءء أو التخبيرء أو الوضع 0 


ويك الفول يان التفويك التنادين يه جره تعريفاتٍ الاجتهاد» وقد 
اشثمل على قيل: «بطريقٍ الاستنباط). وهو قيدٌ مهم - لم يُذكر في 
التعريفاتٍ قبله - وفائدته: إخراحٌ بذلٍ الوسع في نيل الأحكام م مِن النصوص 
الدالَةِ عليها صراحة» أو بحفظٍ المسائل كن لوقي 


.)181//5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(5) انظر: إرشاد الفحول .)1١757/7(‏ 

(6) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 018). 

(5) انظر: نهاية السول (4/ 0170)» وسلم الوصول لمحمد المطيعي (1/ 070). وانظر تعريف 
الحكم الشرعي في : مختصر منتهى السول لابن الحاجب /١(‏ 1417-787). 

(5) انظر: البحر المحيط (191//5). 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
العلاقة - اللغردت اللغوي والاصطلاحي : 
يصاحبٌ هذا لبذل ينْ مشخ مسقة. 
الاصطلاحيء إلا أنَّ المعنى الاصطلاحي مخصوصٌ ببذلٍ الطاقةٍ من 
ا او ا فالعلاقةٌ بينهما هي العمومُ 
والخصوصض 
العلاقة بين التمذهب والاجتهاد : 

بعد بِيانٍ معنى الاجتهادء أَبِيّنُ العلاقةً بين التمذهب والاجتهادٍ في 
ضوء الآتي : 

يجتمع التمذهب والاجتهاد فى 

ويبرز الفرق بين التمذهب والاجتهاد في الآتي: 

أولاً: ليس في الاجتهادٍ التزامٌ لمذهب أحدٍ مِنْ المجتهدين» بخلافٍ 
التمذهب» إد ل اا مذهب مجتهدٍ معين. 

ثانياً : : في الاجتهاد يو خلٌ أحكام الفروع مِن الأدلقء أما في التمذهب» 
فقد تخد أحكامٌ الفروع من فروع المذهب أو م مِنْ أصوله. فالأجعياة 
المذهبي اجتهاد مشو ايا لتقليق: 

ثالثاً : الاجتهادٌ سابقٌ في الوجودٍ على التمذهب؛ إذ التمذهبٌ التزام 
مذهب مجتهل, ولا يتصور التمذهتٌ إلا بعد وجود المجتهد. 

جرايما: ل ا ل إذ تَمُذْعَتَ 
الشريعة. 


أنَّ كلاً منهما فيه بذلٌ الوسع؛ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب *1 1١‏ 
وإذا أردنا معرفة النسبة بين التمذهب والاجتهادء نجد أنهما يجتمعان 
في: العالم الذي َل زتبة الاجتياد:ويفسب إلى مدهت ب إمام معيّنٍ 
ومع كون التمذهب والاجتهاد يلتقيان في الأمر الآنفٍ الذّكرء | 
هذا الالتقاءَ التقاءٌ انتفئ فقطء ليس له أي أثر على آداة العادم: 3 
َل رتبةَ الاجتهاد, وتسية لفسبه إل مذهب فقهي ١‏ فحقيقةٌ أمره 7 
وينفرد التمذهب عن الاجتهاد فى: المتمذهب الذي لم يبلغ ويه 
الاجتهاد. 
وينفرد الاجتهاد عن التمذهب فى: المجتهدٍ الذي عي إلى 
مذعب معيّن: 
فقن قموع ها سيق .مكو القول. بأن السبا دين التمتهيتن :وا لالحتهاد 
هي : المباينة. 
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أن 


كم 


11 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المطللب الثاللث : 
العلاقة بين التمذهب والاتباع 


قبل توضيح العلاقةٍ بين التمذهب والاتباع؛ سأعرضٌ تعريفٌ الاتباع 
في اللغةق» والاصطلاح» ثم بعد ذلك 1 العلاقةً بين مصطلحي التمذهب 
والاتباع. 
0 


اتُباعاً» 0 سيبويه : (تسّعته احا لأنّ تع تبعت في كين انث 0 
ونَبِعْتَ القومم تبَعاً وتَبَاعةٌ ب الم - إذا مشبيت حَلْمَهم أو مروا 
بك : 20 60 


والاتباع كالتبَع”*'. وتَابَعتُه مُتَابَعَةَ وتباع*. 


ومعئى مادة 0 الخدو والقفو. يقول أبن فارس : «الماء والباءً 
والعينْ» أصل واحدٌء لا يشذّ عنه ين الباب شي » وهو التّلو والقفوء 
يُقالُ: تَبعتٌ فلاناً» إذا تلوثّه وانَبَعنّه وأَنْبّعتهء إذا لحقّْيهء والأصل 


0 5 


.)77//8( نقل ابن منظور كلام سيبويه في : لسان العرب. مادة: (تبع)؛‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(©) انظر: الصحاح. مادة: (تبع)؛ :»)١19١/١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (تبع)» (ص/ 
91). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. (0) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) مقاييس اللغة» مادة: (تبع)» .)07557/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 
00 التبعٌ في الظلء فيال له: بع ؛ لأنّه تابعٌ أبداً للشخص""'. 
نَع 0 تتَيُّعاء أئ: تَطَلَبيُهِ متتَبّعاً له”". 

تعريف 0-7 في 0-0 

سؤالٍ» وهو: هل ال فرق بين ن الاتباع والتقليد؟ 


فَمَنْ لم يُقَرَفْ بينهماء عرّف الاتباعٌ بالتقليدٍ. 
وقد سار على هذا الأمر كثيرٌ مِنْ الأصوليين. 
ويدلٌ عليه: إتيانُ كثير مِن العلماءٍ بلفظة:(الاتباع) عند تعريفهم 


للتقليل”؟". 

إضافة: إلى عدم نص كثير مِن الأصوليين على التفريق بين الاتباع 
والتقليد. 

وممَّنْ سار على عدم التفرقة بينهما : القاضي أبو بكر 


60 


الباقلاني” » وإمام الحرمين اللو 5 وأبو بكر السمرقندي 


2 ومقاييس اللغة» مادة: (تبع)»‎ »)١١9٠ /( انظر: الصحاح» مادة: (تبع)»‎ )١( 
.)9١١ والقاموس المحيط مادة: (تبع) » (ص/‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: الصحاح» مادة: (تبع) (/ »)١140‏ ولسان العرب» مادة: (تبع)» (م/7ا3). 

(5) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ””7) . 

(0) انظر: البحر المحيط (5/ 7575). 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه (؟/ 470). 

0©) انظر: ميزان الأصول (5/ 900). وأبو بكر السمرقندي هو: محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي» أبو بكر علاء الدين» 0 المذهب الحنفي ومحققيه» كان شيخاً كبيراً 
فاضلاً جليل القدرء وقد تفقه على أ بى اليسر البزدوي» وتفقه عليه الكاساني» من مؤلفاته: 
تحفة الفقهاء» وعيز ان الأول في تباج العقول» واللباب في الأصول» توفي سنة 001ه. - 


1,5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والبيف 3 واللامشئٌ 4 ف وهو ظاهرٌ م تي الدين ابن 1 0 
وبناة على عدم التفريق بين الاتباع» والتقليدِ: فإِنَ 77 
إِمّا مقلدون. وإمًا مجتهدون, ولا يوجد بينهما وأفنظة 


ْمَنْ لم يبلغُ درجةً الاجتهادٍ في الشريعةء فهو مقَلّدٌء لا فرق بين 
العالم الذي لم يبل رتبة الاجتهادٍ. والعامى الصِرف» في انطباقٍ وص 


ويرى آخرون التفريقٌ بين الاتباع» والتقليدٍ: 
فالاتباعٌ هو: أخدٌّ قولٍ المجتهدٍ؛ مع معرفة دليل قوله. 
والتقليد: أخدٌ القولٍ؛ لأنَّ فلاناً قاله» دون علم ومعرفةٍ بدليل قوله. 


وقد ذُمَبَ إلى التفريق بين اليا والتقليد جمع من العلماء. منهم : 
0 


انظر ترجمته في: الجواهر المضية للقرشي (7/ 214 87)» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 
2617© والفوائد البهية للكنوي (ص/ .)7١56‏ 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار (؟1377/7) . والنسفي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء» أبو 
البركات حافظ الدين, أحد أئمة المذهب الحنفي. عديم النظير في زمانه» علامة الدنياء 
ورأس في الفقه وأصوله. ؛ بارع في التفسير والحديث ومعانيه» زاهد ورع عامل» من مؤلفاته : 
التفسيرء والمنار في أصول الفقه. والكافي شرح الوافي» وكشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار» وكنز الدقائق» توفي سنة ١٠لاهء‏ وقيل: ٠١٠/اه.‏ انظر ترجمته في: الجواهر 
المضية للقرشي (1/ 514)»: والدرر الكامنة لابن حجر (7/ 40557 وتاج التراجم لقطلوبغا 
(ص/ :)١74‏ والطبقات السنية للغزي (4/ 094)» والفوائد البهية للكنوي (ص/ ,)١170‏ 
والأعلام للزركلي (5/ 197). 

(؟) انظر: كتاب في أصول الفقه (ص/ .)25٠١‏ واللامشي هو: محمود بن زيد اللامشيء أبو 
الثناء» من علماء المذهب الحنفيء كان عالماً بالفقه والأصول. من مؤلفاته : كتاب في 
أصول الفقهء وتوفي في أوائل القرن السادس الهجري. انظر ترجمته في : الجواهر المضية 
للقرشي (5/ /477)» و(5/ 0"50؛ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ .)55١‏ 

(©) انظر : مجموع الفتاوى .)15-١6 /5١(‏ 

(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله (497”/7). وابن خويز هو: محمد بن أحمد بن عبدالله - 
وقيل: ابن علي بن إسحاق - أبو بكر البصريء» ويقال: أبو عبدالله؛ المعروف بابن خويز- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١17/‏ 


وابنُ عبدالبر'2 و بن القيم'' زوابق ابي الم التعيني 7 والشوكاني ”3 
وقد نَسَبَ ابن القيّمِ إلى الإمام أي أن يفرّقٍ بين التقليدٍ والاتباع © 
أخذا مِنْ قولٍ الإمام 0 في ا أن داود : «الاقباع : أن يَتَبعَ يَتَبِعَ الرجل ما 
عن النبيٌ كن وعن أصحابه» ثمّ هو بعد في التابعين مخيرٌ خم 0 
واختارٌ التفريقٌ بين التقليدٍ» والاتباع جمع من ال رو منهم : 
الشيحٌ د الأمين الشنقيطي”", والدكتور محمد لي قا والدكتور 
عياض العاض 5 والدكتور جبريل من والأشعاذ محمد عيد 


- مندادء ويقال: ابن خواز مندادء من علماء المالكية» وأحد حد أعلام الأصوليين؛ له اختيارات 
في الفقه والأصول خالف فيها مذهبه» وقد وصفه القاضي عياض بأنه لم يكن جيداً في النظرء 
ولا بالقوي في الفقه؛ كان يجانب علم الكلام؛ وينافر أهله. ويحكم عليهم بأنهم من أهل 
الأهوا. من مؤلفاته : كتاب كبير في مسائل الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في 
أحكام القرآن» توفي سنة "اه تقريباً . انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض 
(0/ /ا)» وتاريخ الإسلام للذهبي »»38٠0/8(‏ والوافي بالوفيات للصفدي (؟05/1), 
والديباج المذهب لابن فرحون (؟/579)؛ ولسان الميزان لابن حجر (/ 20709 وطبقات 
المفسرين للداودي (؟/ 1/7)؛ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)1١7/1(‏ 

.0781 انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (/ 555 وما بعدها). 

() انظر: الاتباع (ص/ 731). وابن أبي العز هو: علي بن علي بن محمد بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي الصالحي» صدر الدين ا الحسن» ولد سنة ١‏ "لاه فقيه حنفي حافظ , مشارك في 
عدة فنون» وكان قاضي القضاة بالديار المصرية» ثم بدمشق» تولى التدريس والإفتاء» وكان 
على عقيد السلف الصالح» »؛ من مؤلفاته: التنبيه على مشكلات الهداية» وشرح العقيدة 
الطحاوية» والاتباع» توفي سنة م . انظر ترجمته في : : إنباء الغمر لابن حجر (”7/ 2)0١‏ 
والدرر الكامنة له (/ 417)؛ ووجيز الكلام للسخاوي :)740/١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (8/ /ا6861). 

(5) انظر: القول المفيد (ص/ ١5١وما‏ بعدها). 

(0) انظر: إعلام الموقعين (559/7). 

00( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/ 0758 . 

0) انظر: أضواء البيان (4/ 0581 وما بعدها). 

(4) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ .)57٠‏ 

(9) انظر: أصول الفقه (ص/578). 

.)745 انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول (ص/‎ )9١( 


ليلل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ ابن خوير منداد: «التقليدٌ معناه في الشرع : الرجوعٌ إلى قولٍ لا 
حجة لقائله عليه» وهذا ممنوعٌ منه في الشريعة؛ والاتباعٌ : ايك عليه 
ا 


ويقولٌ ابن عبدالبر: «التقليدٌ عند العلماء غيرٌ الاتّباع؛ لأنَّ الاتباع هو 
ُ تتبع القائلٍ على ما بان لك مِنْ ل فضلٍ قوله» وصحة ة مذهيه70". 


ويقول ابن 5 العرّ الحنفي : «وإن قله - أي : قلّد إمامّه - فيما تبينَ 
له فيه من الدليلٍ؛ فوقو 1 لس فليس ذلك بتقليدٍ له بل يكونُ في ذلك 
متّعا للدليل» إلا أنْ ينوي تقليدَ الإمام دون متابعةٍ الدليل»””. 


وبناء على التفريق بين الاتباع» والتقليدٍ: فالتَامنٌ: إمّا مقلدونء وإمًا 
متبعون» وإمّا مجتهدون. 
الاصطلاح ؛ إذ المسألةٌ ا فا رذ جه 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فالمسألة لا تَعْدُو أنْ تكونٌ اصطلاحاًء ولا مشاحة 
في الاصطلاحء كما هو معلوة”"". 


العللاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي : 
العلاقة بين التعريف اللغوي؛. والاصطلاحي للاتّباع: هي العمومٌ 


. 07” انظر: بدعة التعصب المذهبي (ص/‎ )١( 

() نقل كلام ابن خويز ابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله (؟/ 491). 

) المصدر السابق (؟//981). 

(4) هكذا في المطبوع من: الاتباع (ص/77)» ولعل الصواب اموافقاً». 

(9) المصدر السابق. 

30( انظر عبارة: (لا مشاحة في الاصطلاح) في : النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ 
6). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب احليل 
والخصوصٌ المطلقٌ؛ لأنَّ الاتباءَ في الاصطلاح اقتفاءٌ قولٍ المجتهد؛ لقَرَةٍ 
دليله» ويدخل المعنى الاصطلاحي للاتباع في المعنى اللغوي؛ لوجود 
الاقتفاء والتتبع. 
العلاقة بين التمذهب والاتباع : 

سَبَقَ قبل قليلٍ أن أوقفتعت اخخلا ف العلتاء في التفريقٍ بين الاتباع 
والتقليدٍ» سا تيجنان العلاقةٍ بين التمذهب والاتباع في ضوء الأتيحاء 
ة ا 0 


يجتمعٌ 3 والاتباع في الآتي : 
أولاً: كل من التمذهب والاتباع اعد لقرل مجدين 

ثانياً : عدم تحقّقٍ وصفي التمذهب ب والاتباع في العامي؛ لأنّ التمذهت 
لا يصمح منه» ولأنَّ الاتباع إِنّما يكونٌ لمن لدية. أهلية لفهم ادلي 
والعامئٌ لا يتحققٌ منه - فى الجملة - الفهم الإجمالى للدليل. 

ويفترقٌ التمذهبٌ والاتباع في الآتي: 

أولاًة اسلف اعد ارال نجعي عبتن أن الأمباء» #الاخد قد 
يكونُ عن مجتهدٍ واحدٍء وقد يكونٌ عن أكثر مِنْ مجتهدٍء بشرط معرفةٍ دليل 
قوله. 

ثانياً 0 لضع في في الغالب العجائل المنصوص على حكيها في 
القعات لكك متراء كانت فطع أم ظنية» أمّا التمذهبُ» فيشمل 
المسائل المنصوصة في 0 والسنة التي لا يقطع بحكمهاء وغيرها مِن 
الأصولٍ والفروع والقواعدٍ والضوابط. 


)١(‏ انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/878). 
(؟) انظر: أضواء البيان (/ 081). 


من التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الثاً: قد يكون اللددي- أخذاً ترك إمام المزاهيم دون 0 3 بدليله. 
0 

و إذا أردنا معرفة النسبة ب بين التمذهب ودوالاتاع» 565 أنيقا يهاز 
ف لا 

الأول: الشخصٌ غيرٌ العامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهادء حينَ يأخدٌ 
بقولٍ إمامه؛ مع معرفته بدليله» فيوصفٌ فعلّه حكن التمدضيه وبالاتاع, 

الثاني: المجتهدٌ المنتسبٌ إلى مذهب معيّن» حينَ يأخذُ بقولٍ إمام 
مذهبه» مع معرفيّه بدليل قوله. ش 

وينفرد التمذهبٌ عن الاتباع في الآتي : 

الأول: غيرٌ العامي الذي لم يبل رتبةً الاجتهادء إذا أَحَدَّ بقولٍ إمامه. 
دون معرفة دليله. 

الثاني : المجتهدٌ المنتسبٌ إلى مذهب معيّن» حو ناد بقل ايه 
دون معرفة دليله. 

وينفرد د الاتباع. عن التنمذمب في : غير العامي الذي لا ينتسب إلئ 
مذهب معن ) إذا أخد قولّ مجتهدٍ. مع معرفةٍ دليله . 

م مِنْ هذا إلى أنَّ العلاقةً بين التمذهبء والاتباع هي العمومُ 
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الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 


المللسب الرابع : 
العلاقة بين التمذهب والتأسي 


- 5 سو 
قبل الدخولٍ فى بيانٍ العلاقةٍ بين التمذهب والتأسيء أَبِيّنْ المعنى 
اللغوي» والاصطلاحي للتأسيء» ثم بعدَ ذلك أنتقل إلى بيانٍ العلاقةٍ بين 
المصطلحين. 


تعريف التأسي في اللغة : 
النَأسَي : مصدرٌ مِنْ الفعل : ل 
علق القاعدة الضوفة ما ان على يوزن «(تتكن) فمصتدزة: لفقل" 
وتجعل 1 بعض أهلٍ اللغة أصل كلمة التَأنَي مِنْ ا في حينٍ أن 
0000 ا 4 
بعض اللغويِينَ يجعلٌ أصلّها (أسي)!". 
ولمادة (أسو) معان منها : 
المعنى الأول: المداوةٌ والإصلاح. يقولٌ ابن فارس : «الهمزةٌ الس 
والواوء أضل ا يدل على المداوة والإصلاح)””". 
شنال ا الجرح»؛ سوا وأسناة إذا يه ل الراك اك م عر 1 


5م 


.074/١5( انظر: الصحاحء مادة: (أسا)ء (5778/5)» ولسان العرب مادة: (أسا)ء‎ )١( 

(0) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١7١/7(‏ والتصريح بمضمون التوضيح للأزهري 
(سنسفظض4' 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (أسا)ء (5558/5)» ولسان العرب مادة: (أسا)ء .)74/١5(‏ 

(54) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (أسو)ء .)١1١9/١(‏ 

(0) المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق»؛ والصحاح» مادة: (أسا)ء »)75١159/5(‏ ولسان العربء مادة: 
(أسا)ء »)7"6/١5(‏ والقاموس المحيطء مادة: (أسا)ء (ص/5؟151). 


يفن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والآسى: الي 07 والأشه كعَدّو-: الدواة. وأسوْثت بين القوم. إذا 
أصما ع 1 
المعنى الثاني: القدوةٌ. فالإسوةٌ. والأسوةٌ: القدوة”. يُقالُ: انْتَّسى 
به» أيْ: اقتدى. وائتس بهء أي: اقتدٍ به وكن مثلّه. ولا تَأَنَسِ بِمَنْ 0 
لك بأسوةء ئ لا تفتك بمنْ سنت لك بقدوة 5 2 ولي في فلانٍ إستوة 
رأعيوةة أي : قدوة اا 
ومِنْ هذا المعنى تولقع > أشيكه فلات تأعية» ذا عدف ارب رو لازن 
فارس «أَسَيتٌ فلاناً إذا عزيتُه من هذا > أئْ: القدوة- أي تلت له: 
ليكنْ لك بفلانٍ أهوة فقد 0 بمثلٍ ما ميك به فرضي و لم60 
ولمادة: (أسي) معنى واحدٌء وهو: الحزن2". 
يقال : أبن على مصيبته. ا 0 أي : حَزِنَ وقد َتنك لفلانٍء 
أئْ: حزنت 1 0 


والإسوة. والأسرة: ما يأنني به الحزين. وتَجْمَعْ م على نا 
220 
وَأفيا 


.)189/1١( انظر: المصادر السابقة» وتهذيب اللغة» مادة: (أسى).‎ )١( 

() انظر: القاموس المحيطء مادة: (أسا). (ص/1575). 

(9) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (أسى), (*159/1).؛ والصحاح.ء مادة: (أسا)ء (2)1779/5 
ومقاييس اللغة؛ مادة: (أسو)» »)2٠١6/١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (أسا)ء (ص/ 


556ل), 
(5) انظر: المصادر السابقة» ولسان العرب» مادة: (أسا)ء .4/1١5(‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة. (") انظر: المصادر السابقة. 


(0) انظر: الصحاح. مادة: (أسا)ء (5578/57)؛ ولسان العربء مادة: (أسا) ))94/١14(‏ 
والقاموس المحيط». مادة: (أسا)ء (ص/15757). 

(4) مقاييس اللغةء مادة: (أسو).(١/6١٠1).‏ 

(9) إنظر: المصدر السابق» مادة: (أسى) .)1١5/١(‏ 

)٠١(‏ انظر: المصدر السابق؛ والصحاحء مادة: (أسا)ء (5578/1)» ولسان العرب» مادة: 
(أسا)ء »074/١14(‏ والقاموس المحيطء مادة: (أسا)»ء (ص/1575). 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب تفللا 
تعريف التأسي في الاصطلاح : 

قبل إيرادٍ المعنى الاصطلاحي للتأسيء أَبَيَنُ أنَّ مصطلحٌ (التأسي) قد 
ارتبظ بأفعالٍ النبي كَلِن. 

ولقد اهتم الأصوليون ببيانٍ أقسام أفعالٍ النبي كَل وبيان حكم كل 
عو على وجِه التفصيل ؛ ٠‏ فهناك: ا الجبليٌ ‏ والفعل البيانىٌ ؛ والفعل 


المختصُ به كَل والفعل المبعداً:: أو الحددة الذئ لأ يدل تحت الأقسام 
-10) 
السابقة” .٠‏ 


ومحلٌ ورودٍ مصطلح (التأسي) في الفعل المبتدأ. 

يقولٌ الشيحُ 55-5 الطاهرٌ ابنُ عاشور”"': «اصطلاحٌ أهل الأصولٍ 
على جعل التأسي ل ل د 
الأمةَ على وجه التشريخ 6 


زإليك ريك الاش قالطالا الامتوليف: 


التعريفك الأولٌ: التأسي ف في الفعل : أنْ تفعلَ صورةً ما فَعَلَ النبئُ كَل 
على الوجِهٍ الذي فَعَلْء لأجل أ لمعل )رفي الفرف: أ كركة يانرك 


وه سم 


النبئُ كَل على الوجه الذي تَرَكُء لأجل أنه ترك: 


)١(‏ انظر: المعتمد »)71/7/١(‏ والعدة (”/ 5" وما بعدها)» والتبصرة (ص/517)»: وقواطع 
الأدلة (7/١/11وما‏ بعدها)» والمستصفى (94/7١1وما‏ بعدها)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (7/ ١‏ لاوما بعدها)»: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 77 ١وما‏ بعدها). 

(؟) هو: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور» ولد في تونس سنة 1557١ه‏ من 
كبار العلماء المتأخرين» وأحد أعلام المالكية المعاصرين؛ كان علامةًفقهيً أصرليا مفسراً 
ذا فصاحة منطقء وبراعة بيان» وقوة نظرء واسع الاطلاع» مهيب الجناب» وقد عُين شيخ 
الإسلام في الفتوى على المذهب المالكي» من مؤلفاته : التحرير والتنوير في تفسير القرآن 
العظيم » وحاشية على شرح تنقيح الفصول للقرافي» ومقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول 
النظام الاجتماعي» توفي سنة 194١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/ 174)؛ 
عل ا ل ا لابن عاشور 
42١16 /1(‏ وتراجم لتسعة من الأعلام للزركلي لمحمد الحمد (ص/ 197). 


قن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
و هذا تعريفف أن الحسين البصريى7"©. 


- 0 الحسين البصري جمعٌ 0 الأصوليينٍ منهم: أبو المظفر 
السمعاني”"'. وأبو حامدٍ 00 وأبو الخطاب”؟, لاسي 


والافذي"" توايو عبن الله الاميهات 20 


التعريف الثاني : التأسي في الفعل : أن تفعل ما فَعَلَ النبِيّ يكل, ٠‏ لأجل 
أنه مَعَلّء وفي الترك: أنْ تَْرَُكَ ما تَرَكَ لأجل أنه تَرَكَ 


)ا 


وهذا تعريفث ابن مفلح”* والمرداوي”"', وابنٍ لعن ا وغيرهم. 

.)١784/؟( (؟) انظر: قواطع الأدلة‎ . 0719/9 /١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(9) انظر: المستصفى (؟5777/7). (5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (؟/ 071. 

(5) انظر: بذل النظر (ص/١007-00).‏ والأسمندي هو: محمد بن عبدالحميد بن الحسين بن 
الحسن بن حمزة الأسمندي» أبو الفتح علاء الدين السمرقندي» ولد بسمرقند سنة 584ه كان 
فقهياً فاضلاً » مناظراً متقناًء أصولياً بارعاًء مفسراً لكتاب الله من فحول المذهب الحنفي» 
له عبارات حسنة» وقد تنسك آخر حياته» من مؤلفاته: بذل النظر فى الأصول» وطريقة 
الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف» توفي ببخارى سنة 007ه وقيل: 507ه وقيل: 
إنظر برضي في: الأنساب للسمعاني »)547/١(‏ والوافي بالوفيات للصفدي (8/ 
؛» والجواهر المضية للقرشي :)75١08/7(‏ ولسان الميزان لابن حجر (7/ 67174: وتاج 
التراجم لقطلوبغا (ص/757: 550)»: وطبقات المفسرين للداودي (؟/ .)18٠‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الإحكام .)1797/١(‏ 

44 انظر: الكاشف عن المحصول (0/ .)١00‏ وأبو عبد الله الأصبهاني هو: محمد بن محمود بن 
محمد بن عباد» أبو عبد الله شمس الدين الأصبهاني» ولد بأصبهان سنة 115ه كان شافعي 
المذهب إماماً في المنطق والكلام والأصول والجدل؛ عارفاً بالنحو والشعرء فارساً لا يشق 
اغبا متديئاً لبيباً ورعاً. كثير العبادة» مهيباً وقوراً. تولى القضاء والإفتاء» له اليد الطولى 

فى العربية والشعرء من مؤلفاته: الكاشف عن المحصول. وغاية المطلب. والقواعد» توفي 
بالقاهرة سنة 4ه انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات للصفدي (0/؟7١)»‏ وفوات الوفيات 
لابن شاكر (؟/ 2)556 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8/ 22٠٠١‏ وطبقات الشافعية 
للإسنوي (١/180١)»؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 014): وشذرات الذهب لابن العماد 
1١/0‏ 
(4) انظر: أصول الفقه .)770/1١(‏ (9) انظر: التحبير (”/ .)1580-1١545‏ 
)٠١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (197/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كيل 

والسوية القاتى يقفا ين التفريق الأرل: !إلا أله ذف نيدين 
وهما: «على الوجهٍ الذي فَعَلَ)» و«على الوجه الذي ترك . 

فالتأسى يتحققٌ بمجرّدٍ موافقةٍ الفعل» لأجل أنَّ النببئ يله فَعَلَّء دون 
اعتبار لغرض الفعل» وكذلك الترك . 

واختارٌ أبو شامةً المقدسيئ'"عدمَ اشتراط الموافقةٍ في النيةٍ لتحقيق 

١ ١ 09 ل الأر‎ 

العلاقة بين التعريف اللغوي والااصطلا حي . 
المعنى اللغويّ المناسبٌ للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني لمادة: 
(أسو)ء وهو: الاقتداء» والعلاقةٌ بين المعنى اللغوي» والاصطلاحي 
ظاهرةٌ؛ فالتأسي الاصطلاحي اقتداءٌ» لكنّه مختصٌ بالنبيٌ َكِب فكل تأس 
مصطلح عليه داخلٌ تحت معنى الاقتداء اللغري» دون العكس. 

وبناء على ما تقدمً» فالعلاقةٌ بين المعنى اللغري» والاصطلاحي هي : 
العمومٌُ والخصوص المطلقٌ. 
العلاقة بين التمذهب والتأسي : 


بعد أنْ بِيّتُ المعنى اللغويّ والاصطلاحي للتأسي» أستطيع بعده أن 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي» شهاب الدين أبو 
القاسمء المشهور بأبي شامة؛ لكام كير فوق حاجبه الأيسرء ولد لمح مه 8ه كان 
إماماً راسخاً في العلم» منفندا مقرناً نقيهاً أصرليا محدثاً تحوياً مورخا» زاهداً ورعا:شائمي 
المذهبء من مؤلفاته: المحقق من علم الأصول فيما يتصل بأفعال الرسول يك وكتاب 
الروضتين بأخبار الدولتين» والكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول؛ توفي سنة 570ه. انظر 
ترجمته في : : تذكرة الحفاظ للذهبي »)١570/4(‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (559/5)؛ 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي :)١6/4(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟18/7١1١))‏ 
والبداية والنهاية (11/ 2417 وبغية الوعاة للسيوطي /١(‏ /ا)؛ وطبقات المفسرين للداودي 
5/1 . 


)١(‏ انظر: المحقق من علم الأصول (ص/ ؟١٠وما‏ بعدها). 


فل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


0 وي 0 قتفاءٌ لشخص محددء 
دون مَنْ عداه . 

ويفترقٌ التمذهبٌُ والتأسي في الآتي : 

أولاً: التمذهت التزام مذهب مجتهدء أما التأسي» فق معائعة 
للنبي ديد فحسب. 

0000 إمام المذهب وأفعاله وإقراره - على 
خلافي في الأخيرين - أما التأسي» فمحله الْفعل الصادر من النبي 4 والترك. 

ثالثاً : يصحٌ التأسي مِن العامي, أمّا التمذهب فلا يصحٌ مِن العامي 
على خلاف في ذلك. كما سيأتي الحديثٌ عنه في مسألةٍ مستقلةٍ. 

تلك هي أبرز الفروقات التي ظهرت لي مِنْ تأمّلٍ مدلولٍ مصطلحي: 
التمذهب» والتأسي. 

وإذا أردنا معرفة النسبةً بين التمذهب, والتأسي» نجدٌ أنّهما يجتمعان 

في: المتمذهب الذي يفعلٌ مثل فعل النبي كل الأجل أنه فَعَلَ» اك 
لأجل ترك النبي كلة. 

وينفرد التمذهب عن التأسي في: المتمذهب الذي يفعل أمراً- أو 
يكرك أمرات بناء على قولٍ إمامهء دون اقتداءٍ بالنبي ككلل. 

وينفرد التأسي عن التمذهب في الآتي : 

الأول: المجتهد غير المنتسب الذي يفعل مثلّ فعل النبي كَل لأجل 

لَه عل أو يتركُ لأجل ترك البي يكل. 

الثاني: العاميَ الذي يفعل مثل فعل النبي يك لأجل أن نه فَعَلُء 
بترك لأجل ترك الني يلل 

بناءً على ما تقدّمَ» فالنسبةٌ بين التمذهب والتأسي هي: العمومٌ 
والخصوْصصٌ الوجهي. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /1 ١‏ 


الطلب الثامس 


العلاقة بين التمذهب والتعحصب 
قبل الدخولٍ في بيان العلاقةٍ بين التمذهب والتعصبء أمهدُ لذلك 


ببيانٍ المعنى اللغوي» والاصطلاحي للتعصب. 
تعريف التعصب في اللغة : 

التَعَصِّبٌ: مصدرٌ مِن الفعل تَعَصَّبَء تقال تعصيت تعمد فشن تقطنا + 
بناءً على القاعدةٍ الصرفيةٍ» فيما كان على وزن: فقَعل). فمصدره: 
(تَفَعّل)0". 

والتعصّبُ مأخودٌ مِن العصبية'”": والعصبيةٌ: أنْ يدعرّ الرجل إلى 
نصرةٍ عصبته» والتّألب معهم على مَنْ يناويهم» ظالمين أو مظلومين' ". 

الع والككاة مغتاهما:” المتخاماة والمدافغة"'"والقضيك: الد 
يغضبٌ لعصبته» ويحامي عنهم”” ول ابن فارس : (العين والصاد 3 
أصل صحيحٌ وا يدل على ربط شيءٍ بشيء» مستطيلاً أو معدي 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١7١/7(‏ والتصريح بمضمون التوضيح للأزهري 
م ا 

إفهة انظر: تهذيب اللغة» مادة: (عصب). (2)494/7 والصحاح» مادة: (عصب)» امالك 
وشمس العلوم للحميري» مادة: (عصب)» 10/ 64 )») ولسان العرب» مادة : «(عصب)» 
05/1 0)., 

(8) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير؛ مادة: (عصب)» (2)547/5 ولسان العرب» 
مادة: (عصب)» 605/1 

(5) مقاييس اللغة»ء مادة: (عصب)»ء (07757/5. 


١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ومن هذا المعنى: العَصَبٌ"'". يُقال: لحم عصيبٌ» أئ: صُلْبٌ مكتدرٌ 
كثيرٌ العَصَبٍء وفلانٌ معصوبٌ الحَلْقِء أيْ: شديد اكتناز اللحه”". 

وامعد اللي النتديز” "أ برالتقصيتة: الققيل بالج ل يقولٌ 
أل عد والبتضة: الذي يتعصبٌ من الجوع بالخرق» 06 

والضابة : الهىة تحص نيه الاي 197 والفاضات الال يقل 
ابن فارس : 'وهو لقنا لكر البو لل 0 

والعطية عن الرح الوه تعشرة إلى اروطين ارقي دمعفة ليذ 
عُصِبِتْء أيْ: كأنّها ربط بعضّها ببعض””23. 
تعريف د الت 

محل حديثي في هذا المبحث عن التعصب المذهبي؛ لا عن مطلقٍ 
التعصب للآراءٍ أو الفِرَقٍ. 


)000 انظر: المصدر السابق» وتهذيب اللغة. مادة: (عصب). 0 والصحاحء مادة: 
(عصب)»؛ .)187/١(‏ 

(6) انظر: المصادر السابقة. (9) انظر: المصادر السابقة . ٠‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (عصب).» (55/5). والصحاحء مادة: (عصب). .)187/١(‏ 

(0) هو: : القاسم بن سلام» أبو عبيد» ولد بهراة سنة /61١ه‏ كان إماماً حافظاً فقيهاً محدثاً» لغوياً 
مشهوراً. ديئاً عابداً ورعاً» كبير الشأن؛ أحد العلماء المبرزين» ولي قضاء طرطوس. له 
مصنفات سارت بها الركبان» منها: الغريب المصنف في غلم اللسان» وكتاب الأموال» 
وفضائل القرآن» والطهور؛ توفي بمكة سنة 1754ه وقيل: 17177ه. انظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (7/ 0708 وتاريخ مدينة السلام للخطيب »)7947/١54(‏ ونزهة الألباء 
للأنباري (ص/9١23»‏ وإنباه الرواة للقفطي (/ .)١١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (14/ 
»)١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 4940)» والبلغة للفيروزابادي (ص/177). 

(1) نقل كلام أبي عبيد ابن فارس في : مقاييس اللغة» مادة: (عصب)» (1/4). 

0) انظر: المصدر السابقء» وتهذيب اللغة» مادة: (عصب)» (57/5)»؛ والصحاح.ء مادة: 
(عصب). 87/1١١‏ 1). 

(8) انظر: المصادر السابقة, وشمس العلوم للحميري» مادة: (عصب)» الالو 

(9) مقاييس اللغة» مادة: (عصب)» (788/4). 

)000 انظر: المصدر السابق» والصحاح, مادة: (عصب».» :)17/١(‏ وشمس العلوم للحميري» 
مادة: (عصب (5055/9). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١8‏ 


لقد كثر ورود لفظ : (التعصب) عند العلماء بمختلفي مذاهبهم وفنونهم » 
ومع كثرة وروده لم يهتم كثيرٌ مِن العلماءٍ ‏ فيما رجعتٌ إليهِ منْ مصادر - 
بتعريف التعصب بحدٌ معين؟ ولعل ذلك عائدٌ إلى ظهور معناه عندهم. 


وقد عرّف بعض العلماء مصطلح : (التعصب)» فمن هذه التعريفات : 


التعريف الأول: عدمٌ قبولٍ الحقٌّ عند ظهور الدليل» بناء على ميل إلى 
جانب. 


وهذا:تعزيف سعد الذين. التقتازاتى 90 وان أمير الحاج”"2).وآمير باد 
١ 6‏ 

اختا 2 |! 260 2 المعا )2 

و ره بعص م5 © ب وبعصرل صر دن . 


التعريف الثاني: الميل مع الهوى؛ لأجل نصرة المذهب» ومعاملة 
الإمام الآخرء أو مقَلّدِيه بما يعض منهم. 


.)557/5( انظر: التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (47/1). وابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن محمد بن حسن 
بن علي الحلبي» أبو عبد الله شمس الدين؛ المعروف بابن أمير الحاج» وبابن الموقّت» ولد 
بحلب سنة 876ه طلب العلم في حلب وحماة والقاهرة» وسمع من الحافظ ابن حجرء ولزم 
ابن الهمام؛ كان فاضلاً ديناً قوي النفسء فقهياً أصولياً. من علماء المذهب الحنفي 
البارزين» وقد برع في فنون عدةء وتصدى للإقراء والإفتاء» من مؤلفاته: التقرير والتحبير 
شرح التحريرء وشرح منية المصلي» وذخرة العصر في تفسير سورة العصرء توفي سنة 
هم انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي (4/ :)5١١‏ ووجيز الكلام له (809/5)؛ 
وشذرات الذهب لابن العماد (9/ »)54٠‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/ .)7//١‏ والأعلام 
للزركلي (7/ 49). 

(*) انظر: تيسير التحرير (7784/7). وأمير باد شاه هو: محمد أمين بن محمود الحسيني 
البخاري» المعروف بأمير باد شاهء ولد بخراسانء» ونشأ ببخارى» واستقر بمكة» من علماء 
المذهب الحنفي» فقيه وأصولي ومفسرء كان فيه شيء من التصوف, من مؤلفاته: تيسير 
التحريرء وتفشير:سؤرة الفتح»:وشرح تائية آبن الفارض» توفي في خدود سنة الاوهء 
وقيل:فى حدود /ا941ه. انظر ترجمته فى: مقدمة تيسير التحرير /١(‏ ؟)» وهدية العارفين 
للبغدادي (549/7)» والأعلام للزركلي :»)4١/5(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)١48/7(‏ 

(4) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي .)508/١(‏ 

(0) انظر: أثر العرف في تغير الفتوى لجمال كركار (ص/57١).‏ 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وهذا تعريفٌ الشيخ محمد بن الملا فرّوخ'' وتتبغة يعض 
1 0 00 
صريسن 2 . 


التعريف الثالث: أنْ تجعل ما يصدرٌ عن إمام المذهب مِن الرأي» 
ويروي لك مِنْ الاجتهادٍء حجةً عليك» وعلى سائر العبادٍ. 

وهذا تعريفُ الإمام محمدٍ الشوكاني9© 

التعريف الرابع: الدفاع عن المذهبء والمحاماةٌ عنهء» سواء أكان 
على خطأء أم على صوابء. مع اعتقادٍ فسادٍ غيره مِن المذاهب. 


وهذا تعريفث الباحث محمدل المامي 


وقد يُشكل على التعريفٍ الرابع أن الدفاً عن المذهب إذا كان صواباً 
لا يتطرقٌ إليه ذم إذا لم يتضمّن الحطّ مِنْ قدرٍ المذاهب الأخرىء والطعنّ 
فيها. 


ومهما يكن مِنْ نْ أمر : إن التعريفاتٍ السابقة بقةَ لمصطلح : (التعصب)» 
بانعبالات العلماء له تدنُ على أن التعصت: 0 عن المذهب, مع هوى 


دا أن المتمذهت يتاع عن مذهبه» بغض النظر أكان العتدات معه» 
أم لا - واعتقاد خطأ كل ما خالت لفت لمجرّدٍ المخالفة» دون اعتبار 


للنظر في الأدلق مع ما يَتْبَعْ ذلك مِنْ 7 الصواب» وعدم قبوله. 


)00( انظر: القول السديد (ص/4١١).‏ ومحمد فروخ هو: محمد بن عبدالعظيم بن الملا فروخ 
الموروي» أبو عبدالله؛ ولد بمكة سنة 477ه كان أحد الحنفية المعروفين في زمنه» عارفا 
بالفقه والأصول» والعقل والنقل» تولى إفتاء الناس بمكة» من مؤلفاته: القول السديد في 
بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» ورسالة في صلاة التسابيح» وإعلام القاصي والداني 
بمشروعية تقبيل الركن اليماني» توفي سنة ١0١٠ه‏ وقيل: 0ه . انظر ترجمته في: إيضاح 
المكنون للبغدادي (2)5149/7 وهدية العارفين له (؟/ ,)758٠‏ والأعلام للزركلي (5/ 2)5١١‏ 
ومقدمة تحقيق رسالة القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد (ص/ 1). 

(؟) انظر: التعارض في الحديث للدكتور لطفى الزعير (ص/ 5). 

(6) انظر: أدب الطلب (ص/85). ١‏ 

(5) انظر : المذهب المالكي - مدارسه ومؤلفاته (ص/ /ا١0).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لضن 
والاستمرار على القولٍ المرجوح». والاعتداء على المخالفين» والحط مِنْ 
قدرهم ثم الوقرع في التفرق. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي : 

عدم لنا أن مِنْ معاني التعصب في اللغةّ: المحاماةً والمدافعة» وهذا 
المعنى متاست للمعتي الاصطلاحي؛ إل آن المع الاصطلاحيّ أخصٌ ؛ 
أن المحاماةً والمدافعةً مِنْ أتبَاع المذهب عن مذهيبهم» فالعلا قةُ بينهما هي 
العمومٌ والخصوصٌ المطلق. 

وللتعصب ور كفلةة : سيأتي, الحديثٌ عنها - إِنْ شاء الله - في 
مبحث مستقل في الباب الثاني» وقد حدر جيع ين العلماء ءِ مِنْ داءٍ التعصب 
المذهبي» ولنستمع إلى قولٍ تقَئ الدين ابن تيمية : «وبلادٌ المشرق مِنْ 
بيات تجليط الله انر عليه كقرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب 
وغيرهاء حتى تجد المنتسبٌ إلى الشافعي يتعصبٌ لمذهبه على مذهب أبئ 
حنيفة حتى يخرج عن الذَّين» والمنتسبّ إلى أبي حنيفة يتعصبٌ لمذهيه على 
مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدينٍ؛ والمنتسبٌ إلى مالك يعضت 
لمذهبه على هذا وهذا. 

وكلُ هذا من التفرقٍ والاختلافٍ الذي نهى الله ورسوله عنه»'" 
العلاقة بين التمذهب والتعصب: 

مِنْ خلال تأمّلٍ حقيقةٍ كل مِن التمذهبٍ والتعصب؛ 4 تك أنهدها 
يجتمعان في: أنَّ كلاً منهما أخذٌ لمذهب إمام معيَّنٍ في الأ صولء آ 
الفروع. 

فرق التمذهبٌ والتعصبٌ في الآتي : 

أولاً: التمذهبت .أسبق وجوداً مِنْ التعصب الخطني إذ ذ الذي ولك 


دق مجموع فتاوى شيخ الإسلام 61/77١‏ 


شن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التعصبّ المذهبي هو التمذهبء فالتعصبٌ أثرْ مِنْ آثارٍ التمذهب؛ أن 
مارم ا في بعض العصور هي 2 أظهرت التعصّبٌ المذهبئ. 
كي الطالتَ نفور وإنكارا دس وك 2 


ثانا : ليس في التمذهب إعراض عن الأدلةٍ ارخدة لهاء 0 
احيدة تطبيقةة بخلافي التعضب» فإنّه هادم للدليل ؛ فتَحِدٌ المتعصبٌ يقفث 
موقفت الهادم لدليلٍ المخالفي لمعي لمجرّد المخالفة» أو يق موقت 


الرادٌ للدليل. 
فردٌ د الدليلٍ المخالفٍ للمذهب» أو تأويله تأويلاً بعيداً؛ لمجرّدٍ مخالفته 
للمذهبٍ ين التعصب» وليس مِنْ حققة حقيقةٌ التمذهب. 


ثالغاً : : يؤدئ التعصبٌ إلى تفريق المسلمينٌ» » وإحداثٍ النزاع والشقاقي 
بينهم » ما التمذهتٌ» فليس كذلك. 

رابعاً : قد يكونٌ البقاءٌ على المذهب؛ لأجلٍ فو الدليل أ ولمكانة 
الإمام أو د الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى) وقد يكو لهوى 
المتمذهب؛ ما في التعصب فَنْضْرْةُ المذعب والبقاءً عليه؛ للهوىء. دون 
اعتبار للدليل. 

يقولٌ ابن القر الما الممشيرنة "اهم سكمير لضب »وروا في 
التيدة: 0 بولك وا تارم .وما خالفها دار” 
دلالته. 


وإذا أردنا معرفة النسبة 4 بين التمذهب والتعصب» نَجِدُ أنهما ايمتدقاد 
ان المتمذهب الذي يتعصبت ب لمذهيه ولأقوال إمامه . 


.)187-11/( الموافقات‎ )١( 
.)157 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اسن 
وينفرد التمذهبٌ عن التعصب فى الآتى: 


الأول: المجتهدٌ الذي ينتسبٌ إلى مذهب معيّن» دون تعصب لرأي 
إمامه. 


الثاني : المتمذهبٌ الذي يخرخ عن رأي إمايه؛ لمخالفيه الدليل. 

الثالث: المتمذهبُ الذي يأخذدّ برأي إمامهء دون أنْ يظهرٌ عليه أثرٌ 
مِنْ آثار العصبيةٌ لمذهبه. 

وكل المتعصبين لمذاهبهم هم متمذهبون» فالتعصبٌ تمذهبٌ وزيادةٌ) 
وهذه الزيادة ليست مِنْ حقيقةٍ التمذهب"". 

وبناة على ما سَبَّقَّء فالنسبةٌ بين التمذهب والتعصب هي: العموم 
والخصوص المطلق. 
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للق فإن قال قائل : ينفرد التعصب عن التمذهب في الشخص الذي يتعصب لعالمه الذي لا ينتمي 
لمذهب معين » فالجواب: حقيقة صنيع المتعصب في هذه الحال أنه متمذهب. 
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المللب الساز سر : 
العلاقة بين التمذهب والخللاف 


قبل البدهِ بذكر العلاقةٍ بين التمذهبء والخلاني أَبِيَنُ المعنى اللغوئٌ: 
والاصطلاحيّ للخلافيء ثم أنتقلَ بعد ذلك إلى بيانٍ العلاقةٍ بين 
المصطلحين. 
تعريفٌ الخلاف في اللغة : 
مُخَالْفَة 0006 


ولمادة: (خلف) معانٍ في اللغْوّء منها : 


المعنى الأول: أنْ يجيء شيءٌ بعد شيء يقوم ال '. ومِنْ هذا 
المعنى : الخلافةٌ ؛ لأنّ الثاني يجيءٌ بعد الأولٍء اين 1 تقولٌ: هو 
حَلَكْ صدق مِنْ أبيه» وخلفٌ سوءٍ من أبيه. 


)١(‏ انظر: لسان العربء مادة: (خلف)؛ (4/ 40)» والمصباح المنير للفيومي؛ مادة: (خلف)» 
«(ص/56). 

(؟) انظر: الصحاحء مادة: (خلف): »)١17807/54(‏ ومقاييس اللغة» مادة: (خلف)؛ (9/١51؟).‏ 

() انظر: مقاييس اللغةء مادة: (خلف)» (؟9/١51).‏ 

43 انظر: المصدر السابق» والصحاحء مادة: (خلف)ء» 0/5 ولسان العرب» مادة: 
(خلف). (89/9). 
ويقول الأخفشٌ - كما نقل كلامه الجوهريّ في: الصحاحء مادة: (خلف).؛  )1704/4(‏ 
عن قولنا: هو خلف صدقٍ من أبيه»ء وخلف سوء من أبيه امنهم من يحرك ‏ خلف صدق» 
وخلف سوء ومنهم من يسكن فيهما جميعاً ذا أضاف: ومتهم من يقول : خلّف صدق» 
بالتحريك. ويسكن الآخر». ش 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نينا 


المعنى الثاني : خلافٌ قدام”". ومن هذا المعنى: قولّهم: هذا 
خَلْفي”'"» وهذا المعنى مشهور”". 


المعنى الثالث: العخكت0 2 ومِنْ هذا المعنى: ول لت روه أي : 
تَعَيرا'. ومنه - أيضاً - قول النبي كلهِ: (لخلوف فم الصائم أطيبٌ عند اذ 
تعالى مِنْ ريح المسك)”". اا 
تقول خلت 0 000 تيا 
ومعنى الخلافي: المضادةٌ". والمخالفةً: ضدّ الاتفاق''". قال الله 
تعالى:ظمَّيح الْمَسَلَفُوتَ بِمَنْعَدِهِمْ عْلفَ رَسُولٍ أيه أي: مخالفة 
رسولٍ 20 , 


ويُّقالُ: حََالَفْتُهه وتخالف القومٌء واختلفواء إذا ذُمَبَ كل واحدٍ إلى 
خلاف ما ذَقَتَ إلبه ال 


))51١ /5( انظر: الصحاحء مادة: (خلف)., (4/ 221107 ومقاييس اللغة» مادة: (خلف)»‎ )١( 
.)٠١47/ص( والقاموس المحيطء مادة: (خلف).,‎ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة:(خلف)» »)5١77/17(‏ ولسان العربء مادة: (خلف)» (87/94). 

0) انظر : مقاييس اللغة» مادة: (خلف)», (9/ .)5١١‏ 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (خلف)» (1707/4)» ومقاييس اللغة» مادة: (خلف)» (5؟/ ))5١1١‏ 
ولسان العربء مادة: (خلف)» (87/9). 

(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (خلف), »))75١77/5(‏ ولسان العرب» مادة: (خلف)» (97/94). 

)١(‏ هذا اللفظ قطعة من حديث أبي هريرة وَهه» وأخرجه: البخاري في: صحيحه. كتاب: 
الصومء باب: فضل الصوم (ص/ *07: برقم (1845)؛ ومسلم في: صحيحهء كتاب: 
الصومء باب: فضل الصيام »)01١/١(‏ برقم .)١101(‏ 

(0) انظر : مقاييس اللغة» مادة: (خلف)» »)75١7/7(‏ ولسان العرب» مادة: (خلف). (97/9). 

(6) انظر: لسان العربء مادة: (خلف)» (40/9). 

(9) انظر: الصحاحء مادة: (خلف)» (2»)1161//5 والمصباح المنير للفيومي» مادة: (خلف)» 
(ص/2)59 والقاموس المحيط» مادة: (خلف)» (ص/ هة:١٠0).‏ 

)1١(‏ من الآية (81) من سورة (التوبة). 

.)40/9( انظر: لسان العربء مادة: (خلف)»‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (خلف)» (ص/59). 
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يقولٌ ابن فارس :«أما قولُهم : اختلت الناسس في كذاء ان خلَّفَة 


أئ: مختلفون» فمِنْ المعنى 0 أن كل واحد منهم نحي قولٌ 
صاحبه. ويقيم نفسه مقام الذي 106 


تعريف الخلاف في الاصطلاح : 

تعددثُ تعريفاتٌ العلماء لعلم الخلافي» ومن تلك التعريفات: 

التعريف الأول: الجدلٌ لزاع بين أصحاب المذاهب الفرعية. 

وهذا تعريفثُ طاش كبري زاده'") 

وقريبٌ منه تعريف سعدٍ الدين التفتازاني» إذ عرفه ب : علم الاختلافي 
الواقع بين المجتهدين”" 

ويتميّرُ تعريفُ التفتازاني بأنَّه لم يقصر الخلاف على الخلافٍ في 
القرو يتل عر بدا شيل بوت الاعسلاك :في الاسوارة 


التعريف الثاني : علم يعْرَ يَعْرَفُ ناجيه كيقية إيراد الحجج الشرعية» ودقع 
الشبوء وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية. 


وهذا تعريفث حا ل م 1خ اتوك بن سكاو اك تفع لات : 


)١(‏ مقاييس اللغة» مادة: (خلف)», (7/ 201١7‏ بتصرف يسير. 

(6) انظر: مفتاح السعادة (؟/0494). وطاش كبري زاده هو: محمد بن أحمد بن مصطفى بن 
خليل الرومي؛ عصام الدين أبو الخيرء المعروف بطاش كبري زاده» ولد في بروسة سنة 
١ه‏ وهو من العلماء الأعيان» أخذ عن أبيه الحديث والتفسيرء كان حنفي المذهب». 
مؤرخاً تولى القضاء بالقسطنطيئنية» ودرّس بعدة مدارس» من مؤلفاته: مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» والمعالم في الكلام» والشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية» توفي سنة 474ه. انظر ترجمته في: كشف الظنئون لحاج خليفة (؟/ 
5» وشذرات الذهب لابن العماد /٠١(‏ 515)» والبدر الطالع للشوكاني (ص/2))178 
والأعلام للزركلي :»)101/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (08/1"). 

(9) نقل هذا التعريف ساجقلي زاده في: ترتيب العلوم (ص/ .)١57‏ 

(5) انظر: كشف الظنون .077١/١(‏ وحاج خليفة هو: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي» 
المعروف , بين أهل الديوان بحاجي خليفة؛ » أو حاج خليفة» والشهير بين العلماء بكاتب - 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /1 


زفق 0 


ومرتضى ال وصديق القنوجي 4 وعبدالقادر ابن بدران 


000 
مود ليت يشالو 


- جلبىء ولد بالقسطنطينية سئة /11١1٠ه‏ كان علامةً فقيهاً حنفياًء مؤرخاً بحاثةٌ» رئيساً لكتبة 
أسرار السلطان مراد الرابع العثماني» انقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس 
العلوم» من مؤلفاته: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وتقويم التواريخ» وميزان 
الحق. وله مؤلفات باللغة التركية» توفي بالقسطنطينية سئة /717١١ه.‏ انظر ترجمته في : مقدمة 
كشف الظنون (١/ه)ء‏ والأعلام للزركلي (2»)777/1 ومعجم المؤلفين لكحالة (9/ .)417٠‏ 

)١(‏ انظر: إتحاف السادة المتقين .)741//١(‏ ومرتضى الزبيدي هو : محمد بن محمد بن محمد 
بن عبدالرزاق الزبيدي» أبو الفيض وأبو الوقت» الشهير بمرتضى الحسيني»؛ أصله من واصل 
بالعراق» ولد بالهند سنة 505١١ه‏ من كبار علماء اللغة والنحو والأدب» علامة نسابة فقيه 
وأصولى ومحدثء. حنفى المذهبء وقد عده الشهاب المرجاني من المجددبين على رأس 
المائة الثانية عشرة» من مؤلفاته: إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» وتاج 
العروس شرح القاموسء وبلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب» وعقد الجواهر المنيفة في 
أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» توفي بمصر سنة 706١ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ عجائب 
الآثار للجبرتي (7/ »)٠ ٠‏ وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني »)057/١(‏ والأعلام 
للزركلي (7/ :07١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 581). 

(0) انظر: أبجد العلوم (ص/ 0797 . وصديق القنوجي هو: محمد صديق بن حسن بن علي بن 
لطف الله خان الحسيني البخاري القنوجي» ولد بقنوج بالهند سنة 1154١ه‏ نشأ بمسقط 00 
وأخذ العلم عن علماء ء بلده كان علامة فقيهاً أصولياً ؛ له معرفة بالحديث والتفسيرء و 
عدة مناصب في بهوبال» وتزوج من ملكة بهوبال؛ وقد ألّف كتباً كثيرة» وكان متأثراً 0 
محمد الشوكاني» ويوافقه في موقفه من أرباب المذاهب, من مؤلفاته: فتح البيان في مقاصد 
القرآن» والدين الخالصء والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول؛ وحصول 
المأمول من علم الأصول. وعون الباري شرح مختصر صحيح البخاري» توفي سنة /101١ه.‏ 
انظر ترجمته في : التاج المكلل للقنوجي (ص/ »)04١‏ وأبجد العلوم له (ص/ 7710)» ونزهة 
الخواطر لعبدالحي الحسني »)١747/8(‏ والأعلام الشرقية لزكي مجاهد /١(‏ 20586 
والأعلام للزركلي (1717/5). 

(*) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ .)50٠‏ 

(:) انظر: بلوغ السول (ص/ .)١١-١٠١‏ ومحمد مخلوف هو: محمد بن حسئين بن محمد 
مخلوف العدوي المصري الأزهري» * شمس الدين» ولد في بلدة بني عدي بمصر سنة /111/7ه 
من علماء المذهب المالكي ٠‏ كان فقهياً أصولياً » عارفاً بالتفسير والفلسفة وعلم الكلام؛ عف 
اللسان» كريم الأخلاق» مهاباً في مجلسهء شديد الصلابة في الحق» صريح المقال+ ضرفا 
خلوتي الطريقة» وأول من بدأ في إنشاء مكتبة الأزهر وتنظيمهاء من مؤلفاته: بلوغ السول في 
علم الأصولء والمدخل المنير في علم التفسير» والفصول الوفيات في أحكام المعاملات» - 


لوق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ حاجٌ خليفة بعد التعريفي:«وهو الجدلٌ الذي هو قسمٌ مِن 
المنظئه: إلا لمخم ١‏ بالق اميد اللي 

التعريف الثالث: علمٌ باحتٌ عن وجوو الاستنباطاتٍ المختلفةٍ مِن 
الأدلةٍ الإجمالية» أو التفصيلة» الذاهب إلى كل منها طائفةٌ مِن العلماء. 

نقل هذا التعريفت الشيحُ صديقٌ القنوجي في كتابه: (أبجد العلوم)”". 

وبتأمّلٍ التعريفاتٍ السابقةٍ» وبالنظر إلى واقع الكتب المؤلفة في 
الاك" -اجد أن افردينا هذ السريف الأول لكا دون تصيره على 
الخلافٍ في الفروع» بل توسيع دائرةٍ التعريفي؛ ليشمل الخلاف الواقعَ بين 
الأئمةٍ في الأصولٍ» والفروع. 
العلاقة بين التعريف اللغفوي والتعريف الاصطلاحي : 

تقدمٌَ لنا أنَّ مِن معانى الخلافٍ في اللخةٍ: المضادةً وعدم الاتفاق» 
وهذا المعنى متحققٌ في المعنى الاصطلاحي للخلافيء إلا أنه مقصورٌ على 
الخلاي الواقع بين المجتهدين» والقائم به أتباعهم. 
وإذا كان الخلافٌ بالمعنى المتقدمء فإنَّ الخلافيّ سيتبمٌ المنهج 


أولاً: ريز نينسح إفاية فى الميالة القادقة 
قايا #"ذكز النيقال تأر :المكالتية >الانايةة 


- توفي سنة 1700ه. انظر ترجمته في: الأعلام الشرقية لزكي مجاهد ,)7777/١(‏ والأعلام 
للزركلي (957/5)» ومعجم المؤلفين لكحالة (/ 755). 

)١(‏ كشف الظنون .)277١/١(‏ وانظر: علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري 
للدكتور أحمد الضويحي (149/7). 

(0) انظر: (ص// 795). 

(©) الكتب المؤلفة في الخلاف في الفروع كثيرة» منها: اختلاف الفقهاء للطحاوي» وعيون الأدلة 
لابن القصارء وتأسيس النظر لأبى زيد الدبوسى. ومن الكتب المؤلفة فى الخلاف فى 
الأصول: مسائل الخلاف في أصول الفقه لأبي عبد الله الصيمري. ١ ١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ين 


ثالثاً: الاستدلالٌ لقولٍ إمامه بالأدلةٍ الشرعية» وبيانُ ما ور دَ عليها من 
اعتراضات» والإجابةُ عنها. 


رابعاً: ذكرٌ أدلة المخالفين» والإجابةٌ عنها"", 
فائدة علم الخلاف: 


لعلم الخلاف فائدةٌ» وهي: دفعٌ الشكوكِ التي تَرِدُ على المذهب». 
وتأييده بإيرادٍ الحجج والأدلة» وبِيانُ القواعدٍ والأصولٍ التي اعْتمِدَتْ في 
المذه:ن الاأحياد والامصياط: وتضعرت المذهك التخالب”: 


يقولٌ ابن حَلْدون" متحدثاً عن نشأةٍ الخلافي:«فاغلمُ أنَّ هذا الفقة 
المستنبظ مِن الأدلةٍ الشرعيةٍ كَثْر فيه الخلافُ بين المجتهدين؛ باختلاف 
مداركهم . اسع ذلك في الملَّوٍء ثم انتهى ذلك إلى الأثمةٍ الأربعة» واقتصر 
انان على تفلييهم» وججرى علض ين المتسدكي بهار والأخدية 
بأحكايها مجرى الخلافٍ في النصوص الشرعيةٍ 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق الانتصار لاني الخطاب (؟815-417/5)», وظاهرة الانتصار للمذهب» 
للدكتور محمد المصلح وه م ضمن بحوث ملتقى القاضي عبدالوهاب البغدادي. 

0( انظر: مفتاح السعادة لطاش زاده /269494) وأبجد العلوم للقنوجي (ص/ 207595 والإمام 

(9) هو: عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن خَلدون الحضرمي المغربي» أبو زيد» ولد 
بتونس سنة " "لاه وقيل : سنة "لاه مؤرخ متررت» جم الفضائل» رفيع القدرء عالي 
الهمة» كثير الحفظ » من أرياب المذهب المالكي» تُحَدٌَ مقدمة تاريخه من التأليفات المهمة في 
علم الاجتماع. نشآ بعوسسن» ثم رحل إلى الأندلس في طلب العلمء عاد إلى وس 
ورحل بعدها إلى القاهرة فابتهر يهاه وولي قضاء المالكية بهاء كان بارعاً فى العلزمء ماهراً 
في الأدب والكتابة» وكان كثيراً ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه. خصوصاً عن الحنفية» 
من مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» وشرح البردة؛ 
وتلخيص المحصل للرازي» توفي سنة 8604ه. انظر ترجمته في: الإحاطة في أخبار غرناطة 


١‏ | التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وجرث بينهم المناظراتٌ. .. وَأَجْرِيتُ في سائر أبواب الفقوء وكان في 
هذه المناظرات: بيانُ مأخذٍ هؤلاءٍ الأئمة» ومثاراثٌ اختلافهم» ومواقعٌ 
اجتهادهم)”'". 

ويقولٌ الدكتورٌ محمد الزحيلي :ثم تجددٌ الخلافٌ بين أتباع الأئمةٍ 
والمذاهب. 55 واندفع العلماءً فى كل مذهب يؤيدولن أقوال إِمَامِهمء 
ويستدلون لهاء ويدعَمون مذهبّه بالأدلةٍ والحجج والبراهين» وينافحون عن 
المذهب وإمام المذهبء ويُدلّلون على منهجه في الاجتهاد» وقواعده فى 
الاستنباط200 
العلاقة بين التمذهب والخلاف : 

بعد أنْ كشفتٌ عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للخلافيء أبين 
العلاقة بين التمذهبٍ والخلافي الواقع بين أتباع المذاهب» تأقول: 

يجتمع م التمذهبٌ والخلافٌ في :أن كلا منهما أخدٌ أقوالٍ إمام مذهب 
معيّنِ في الأصولٍ» أو في الفروع . 

ويفترق التمذهبٌ عن الخلاف في الآتي: 

أولاً: التمذهبٌُ سابقٌ في الوجودٍ على الخلا الواقع بين 0 
المذاهب الفقهية؛ إذ الخلافٌ الواقع بين أرباب المذاهب الفقهية أثرٌ 
آثار التمذهب» وتقدم لنا قبل قليلٍ كلام أبن خلدون. 

ثانياً : لا بل فى الخلافي مِنْ معرفةٍ أدلة المذهبء. وأقوالٍ المخالفين» 
وأدلتهم والجواب عنهاء وهذا القدرٌ غير مشترط في التمذهب. 

وإذا أردنا معرفة النسبة بين التمذهب والخلاف» نجد أنهما يجتمعان 

: المتمذهب الخلافي» فالشخص الذي يلتزم مذهباً ديا عفد لقولٍ 


نلك مقدمة ١‏ ال الاك )ل بتصرف. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١‏ 
إمامه» ويَذْبُ عنه» ويعرف الأقوالَ المخالفة لمذهبهء وأدلتهاء والإجابة 
عنهاء يصدق عليه وصفٌ التمذهب ووصفٌ الخلاي.. 

وينفردٌ التمذهبٌ عن الخلانفي فى: الشخص المتمذهب الذي لا 
عذال تقول إثاله وانسين ولا تحت العرة التحالت لمعه . 

وبناء على ما تقدَّمٌَء فالنسبةٌ بين التمذهب والخلافٍ هي العموم 
والخصوص المطلق. 


دع 


يحل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


للمللب السابع 0 
العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب 


لقد حَفْلَتُْ كتبّ متعددةٌ مؤلّفةٌ ف المذاهب الفقهية المختلفة بعنوان: 
(الانتصار للمذهب)» فما العلاقةٌ بين مصطلح (الانتصار للمذهب)» 
والتمذهب؟ 

لا بُدَ أولاً مِنْ بِيانٍ التعريف اللغوي» والاصطلاحي للانتصار 
للمذهب» ثم بعد ذلك َس العلاقة بيئه » وبين التمذهب. 
تعريف الانتصار في اللغة : 

الانتصارٌ: مصدرٌ مِن الفعل: الْتَصرَ''. يُقَالُ: الَْصَرَ يَنْمَصِرٌ انْتِصّاراً. 

والانتصار عائد إلى مادة:(نصر)ء ولهذه المادة عله معان في اللغةّء 
منها : 

المعنى الأول: ّ و إتيان يد فقول أبن فارس : «النون 
والصادٌ والراءء 00 صحيحٌ : يدل على إقان يي 

يقال نض اكه المسلمين: أي : 2 الظَفَّرَ على عدورّهه. 


ونَصَرْتٌ بلدَ كذاء إذا )مك0 


(0) انظر: القاموس المحيط. مادة: (نصر)» (ص/577). 

(0) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (نصر)»؛ (؟7١/89١),‏ والصحاح. مادة: (نصر)ء (2)87597/5 
وشمس العلوم للحميري» مادة: (نصر)ء .)5578/1١١(‏ 

(9) مقاييس اللغة» مادة: (نصر). (8"8/60). 

2( انظر : المصدر السابق» وتهذيب اللغة. مادة: (نصر)» ,)١59/١15(‏ ولسان العرب. مادة: 
(نصر)ء (6/ 2011 

(6) انظر: المصادر السابقة. والصحاح. مادة: (نصر)ء (879/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١‏ 


المعنى الثاني: العطاءء والإيتاء'''. ومن هذا المعنى: النصائر» 
وهى: الغلان”7؟: ومنه ٠.‏ قولٌ الشاع 9 


إني وأسطار سرون تعقكت "١‏ بالقناك ما اتعير نشترا نضيرا 

المعنى الثالث: العون”'؟. يقالُ: نَصَرّه الله على عدرّه أيْ: 
أعانه © » ونَّصَرٌ الغيث البلدّء إذا أعانه اعلى الخصب”"'". ومِنْ هذا المعنى : 
قوله تعالى:َإنْصَرٌ مِنَ لله وم وي" وقول النبي 0 (انصر أخاك 
ظالماء أو مظلوي)0, 


))4159/5( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (نصر)ء (8786/0)» والصحاح. مادة: (نصر)ء‎ )١( 
.)55590/1١١( وشمس العلوم للحميري» مادة: (نصر)‎ 

(9) انظر: لسان العربء مادة: (نصر)ء :»25١١/60(‏ وتاج العروس» مادة: (نصر)ء /١5(‏ 
1 . 

(5) هذا البيت لرؤبة بن العجاج» كما في: ديوانه (ص/ .)١74‏ 
وقد أورده سيبويه فى: الكتاب (5/ 424١1486‏ وابنٌ جنى في: الخصائص ))914١/١(‏ 
والجوهريٌ في : الصحاحء مادة: (نصر)ء (859/1)» وابنٌ فارس في : مقاييس اللغة» مادة: 
(نصر)ء (577/6)؛ وابنُ منظور في : لسان العربء مادة: (نصر)ء .)51١/0(‏ 
وبعضهم يورد الشطر الثاني : لقائل يا نصرٌ نَصْرٌ نَضْرا 
ويقول الأستاذُ عبدالسلام هارون في تعليقه على : الكتاب لسيبويه (؟/ 180): حاشية 
(): اسشطرن: كتبن» ويعني بالأسطار: آيات الكتاب الكريم. 
ونصر هذا هو نصر بن سيار. .. وقال الجرمي: النصر: العطية» فيريد: يا نصرٌ عطية 
عطية . ..1. 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني» مادة: (نصر)ء (ص/8088)» ولسان العرب» مادة: 
(نصر)ء ١ .)51١/0(‏ 

(0) انظر: لسان العرب»ء مادة: (نصر)» 2»)5١١/0(‏ وشمس العلوم للحميريء مادة: (نصر)ء 
)0570/3 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 0) من الآية )١7(‏ من سورة (الصف). 

(8) أخرج الحديتٌ : البخاريٌ في : ل حرام ار 
مظلوماً (ص/ »)55١‏ برقم (7441) من حديث أنس بن مالك له 
وأخرجه مسلمٌ في : صحيحههء كتاب: :ال والصلة والآنات باب : نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوماً (5/ 20110١‏ برقم (1084) من حديث جابر بن عبد الله ضييه» ولفظه: : (َوَلِيْنْضر 
الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً). 


1.5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وهذا المعنى قريبٌ من المعنى الأولٍ. 
يقول أبو منصور الأزهريٌ”'': «النصرٌ: عون المظلوم»” ". 


المعنى الرابع: الانتقام”". يُقالٌ: الْمَصَرّ الرجل؛ إذا امتنعّ عن 
ظالمه”“. يقولٌ أبو منصور الأزهريٌ:«ويكونٌ الانتصارٌ من الظالم: 
الانتصاف والانتقام منه)”*. 


وجعل ابِنُ فارسٍ المعنى الرابع مِن المعنى الأول» ولم يُبِيَنْ وجة 
60 
ذلك 


وجََعَلَ الراغبٌ الأصبهاني ”© الانتصارٌ بمعنى طلب النصرة» وهي: 


)١(‏ هو: : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري الهروي؛ أ بو منصورء ولد سنة 
7ه كان علامة ثبتاً ثقةٌ ديناً ورعاً. رأساً في اللغة والفقه» شافعي المذهبء عارفاً 
بالحديث» عالي الإسناد» مهثماً بالتفسير وعلل القراءات» من مؤلفاته: تهذيب اللغة» 
والتقريب في التفسيرء وتفسير ألفاظ المزني» وشرح ديوان أبي تمام. توفي سنة ٠/اه.‏ انظر 
ترجمته في: نزهة الألباء للأنباري (ص/7707), وإركاد الآريين لياقوت 2)777١7/0(‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان (5/ 2774 والوافي بالوفيات للصفدي /١(‏ 40)؛ وسير أعلام النبلاء 
(15/ 16 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (77/7): وطبقات الشافعية للإسنوي 
»)44/١(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/ 187)» وبغية الوعاة للسيوطي (14/1). 

إفة تهذيب اللغةء مادة: (نصر). .)١59/١7(‏ 

إفر4ق انظر: الصحاح» مادة: (نصر)ء (؟2)859/7 ومقاييس اللغة» مادة: (نصر)ء. (0/ه"8), 
ولسان العربء مادة: (نصر). .)75١١ /١7(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (نصر)» (1590/117). 

(6) المصدر السابق. 

() انظر: مقاييس اللغة» مادة: (نصر)» (47"8/0). 

(0) هو: الحسين ‏ وقيل: محمد وقيل: المفضل ‏ بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو 
القاسم. الملقب بالراغب» عاش في أوائل القرن الخامس الهجري» وقيل: عاش في القرن 
الرابع ؛ كان علامةً ماهراً محققاً باهرا من أذكياء المتكلمين» ؛ يقول عنه شمس الدين الذهبي : 
الم أظفر له بوفاق ولا بترجمة4. اوقد ذكر جلال الدين السيوطي أنَّ كثيراً من الناس يظنون 
الراغب معتزلياً» وتعقب ذلك. وبيّنَ أنه من أهل السنة» من مؤلفاته : مفردات ألفاظ القران» 
ومحاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء؛ والذريعة إلى مكارم الشريعة» وأفانين البلاغة» 
اختلف في سنة وفاته : قيل: سنة 7٠0ه‏ وقيل: 7٠4ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه5١‏ 
ملق 
العون . 


و قوله تعالى : ظوَلَمَنِ أنَصّرَ بَْدَ ظُلِِب4”"'» وقوله تعالى : لفَدمًا 


َيه أن عتلرث انه 0 
تعريف الانتصار للمذهب في الاصطلاح : 

وَرَدَ لفظ : (الانتصار)» أو (الانتصار للمذهب)» أو (نصرة المذهب) 
في تضاعيف مؤلفاتٍ العلماء في وقتٍ مبكرء يقول ابن حزم (ت: 401ه): 
«مّ حالف جميعٌ متأخريهم - أي: متأخري الحنفية» فقالوا: بعدم مشروعية 
التحبيس - هذا الإجماع؛ وخرقوه» وابتدعوا ضلالة لم يسبقهم إليها أجل 
قبلّهم» فصاروا فرقتين. ..الأخرى جعلت شغلها في دينها البحتّ عمًا 
ينصرون به أقوالَ أبي حنيفةٌ»”؟ . 

ويقولٌ أبو الوفاء ابن عقيل (ت: 1ده): فصل : فى نصرة كلامه - 
أي: الإمام الشافعي في تربره الاق جح وائرة عن يي 


ويقولٌ الطوفى (ت: *الاه): (وأدلة الفور والتراخي مِن الطرفين متكا رية 
فى القوة» ولكل منها اتجاهء فإِنْ جار لنا نصرةٌ المذهب الظاهر - وهو 
الفور _- أجبنا عن أدلة أصحاب التراخي)"" 


ويظهرٌ أنَّ المرادَ بنصرة القولٍ في كلام العلماءٍ آنفِ الذكر هو 


ع (4/ اي لا الو ع ا 
وطبقات المفسرين للداوودي (7758/7)» وأبجد العلوم للقنوجي (ص/ *50).: والأعلام 
للزركلي (؟/ 0500 . 

.)86١09/ص( انظر: مفردات ألفاظ القرآن» مادة: (نصر)ء‎ )١( 

(؟) من الآية )4١(‏ من سورة (الشورى). 

(0) الآية )١١(‏ من سورة (القمر). 

(4) الإعراب عن الحيرة والالتياس .)١٠١957/(‏ 

(0) الواضح في أصول الفقه .)١188 /١(‏ 

. 0797 /1( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


لحل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الانطدلال للمذمييية :والزة على أذلة المت اغب ل 03 


وهناك كلام للشيخ عبدالقادر أبن بدران يمكنٌ الإفادةٌ منه في تعريفي 
الانتصار للمذهب. يفل :«وقد سمّى أبو الخطاب كتابّه ب(الانتصار في 
الفبنائل الكبارء وكلاهها د آي كنات أب السطاتب» تركعات المقردات 
للقاضي أبي يعلى - يذكرانٍ أفراد المسائل الكبارٍ من الخلافي بين الأثمقء 
وينتصران لمذهب الإمام أحمدء مع ذكر ما استدلٌ به أصحابٌ كل إمام ؛ 
لنصرةٍ إمامه ول 3 


فيمكنٌ تعريف الانتصار بناءً على ما قاله ابن بدران بأنّهِ : الاستدلالُ 
لقولٍ إمام المذهمب في المسائل الخلافية, وذكر أقوالٍ المخالفين. وأدلتهم. 
والإجابةٌ عنها 


المذهب الفقهي . والذتٌ عنه.) ودعمه بالأدلة الشرعية عي 


وبناءٌ على ما تقر و آنناً : فلا ينهض للانتصارٍ للمذهب على الوجه 
الأمثل» إلا المتضلع في الأصولٍ والفروع. المودر فيه لأصولٍ مذهبه 
وفروعه» العارفٌ بأصولٍ المذاهب الأخرى» وفروعها”*» 


)١(‏ يؤكد ذلك أيضاً النظر في الكتب المؤلفة المعئونة ب«النصرة أو الانتصار»» ككتاب (الانتصار 
لأهل المدينة) لأبي عبد الله محمد بن عمر ابن الفخار المالكي (ت: 419ه) وكتاب (تهذيب 
المسالك في اضر ة مذهب مالك على سوج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف) لأبي 


إفق ل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 407). 

زفرفق مناصرة المذهب وأثرها العلمي(ص/١5١),‏ مطبوع ضمن مجلة جامعة الزيتونة» العدد 
الأول» السنة الأولى عام 1147م. وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 
8 ). 


لدع انظر: ظاهرة الانتصار للدكتور محمد المصلح فا ترنضة ضمن بحوث ملتقى القاضي 
عبدالوهاب البغدادي . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / 1١‏ 

وللانتتصار للمذهب صوزرء منها : 

الأولى: التأليفٌُ في فروع المذهبء» مع الاستدلال» ومناقشة أدلةٍ 
المخالفين. 

الثانية : ٠:‏ ترجيح التمذهمب بمذهب بد اهام معين ؛ وذلك بترجيجح أصوله 
على أصولٍ غيره من المذاهب» أو العاف في 50 ب الإمامء ونا ما 
كان عليه مِنْ سعةٌ فى العلم وحسن فى الاستنياط. وشدة ة تمسكِ بالكتاب 
السنة. 1 

الغالئة: عقدٌ المناظراتٍ مع المخالفي؛ لنصرةٍ المذهب». بسوقي 

الرابعة: تفسيرٌ آياتٍ الأحكامء وشرحٌ أحاديثٍ الأحكام» وامشناط 
أحكام الفروع الملهية موي 

وقد جَعَل الدكتور محمد أن الأجفان مِنْ صور الانتصار للمذهب: 
الترجمة لأعلام المذهب'". 

ويظهرٌ لي عدم دخولٍ هذه الصورة في الانتصار للمذهب؛ لخلوها عن 
معنى الانتصارء وقصارى الأمر أنْ تكون مِنْ قبيل خدمةٍ المذهب. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي : 

يمكنٌ إبرازٌ العلاقةٍ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للانتصارٍ 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق انتصار الفقير السالك (ص/8/ا- 1/4 وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (صسص/ 0 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص// 2)١78‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ 98)» والمدرسة المالكية في عهد سيادة القيروان للدكتور 
محمد أبو الأجفان /١(‏ 107) ضمن بحوث ملتقى القاضي عبدالوهاب البغدادي. 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق انتصار الفقير السالك للراعي (ص/794-198)» والمدرسة المالكية في 
عهد سيادة القيروات للدكتور محمد أبو الأجفان )708/١(‏ ضمن بحوث ملتقى القاضي 
عبدالوهاب البغدادي . 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
للمذهب مِنْ جهة: أنَّ إقامة أدلةٍ المذهب. والإجابة عن أدلةٍ المخالفين» 
ون جيجح المذهمب على غيره من المذاهب» يكون بها التضير للمذهب. 
والاعانة لداعلى من يخالته. 
العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب : 

قبل يان لاد بين لاا التمذهب» 0 للمذهب». ع 
السادس- 000 أذ بعض المؤلفاتٍ في الخلاف لا يوجد بينها 
وبين المؤلفات في الانتصار للمذهب عر فرق" إلا أن مبدمي الانتصار 
ل" بم ورعور الخلافية» كما 

سكن القول: إن مَنْ ير ولق الحاديين أتجه 0 إلى - حكاية 
بالانتصارء أتجه انظاثه 17 إقامة الدلاعل على قو مذهبه. وضعف ما خالفه. 

وقد يكون 0 المذهبية 000 على 0 0 المذاهمب في 

يجتمع 5-1 والاننضاه انسفن في : أنَّ كلا منهما أخدٌ 7 

ويفترق التمذهبٌ والانتصار في الآتي : 

أولاً: العيده متاق في الوجودٍ على الانتصار للمذهب؛ إذ 
الانتصار للمذهب 3 وَجِدّ بعل يام المذهب الذي يراد نصرهء فالانتصارٌ 
للمذهمب أثرٌ مِنْ آثار التمذهب. 


يقولٌ الشيخٌ محمد الخضري :«لم يكن انتسابٌ العلماء في هذا الدور 


)00( انظر: تاريخ التشريع الإسلامي | د الخضري (ص/ 77 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الخال 
- من أوائل القرن الرابع ا واقفاً بهم 


كعتهم» فين ذلك: يكل أي نصرة ملعيه جملة وتقصلا... 5 


للكوين فيها المسائل التي اتلك لي . 

قانياً : في الانتصارٍ للمذهب ترجيحٌ لكفَةٍ المذهب - إِمّا بالدعوة لىّ 
التمذهب به» وإمّا ببيانٍ قوةٍ أصولهء وإمّا بذكر مناقب الإمام- أما 
الممشهيته فيتحققٌ دون وجود ا 0 

وجملة القول: ل الانتصار للمذهب ع وها مِنْ أوجه التمذهب» 
ورافداً قوياً لاستمرارٍ المذهب وبقائه. 

وإذا أردنا معرفة النسبة ب بين التمذهب والانتصار للمذهب» 25 اليا 
يجتمعان في : : المتمذهب 0 ينتصر ١‏ ندع بأيّ وجه من ا الانتصار. 

وينفردٌ التمذهبٌ عن الانتصارٍ في: المتمذهب الذي لا ينتصرٌ لمذهبه. 

وبنا على ما تقدم» فالنسبةٌ بين التمذهب والانتصارٍ هي: العمومٌ 
والخصوصٌ المطلقٌ» فكلّ منتصر لمذههه متمذهبٌ» دون العكس. 


كم 


60 تاريخ التشريع الإسلامي (س/ 0177-1 يتصرف يسير ٠‏ 


لل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطللب الثامن : 
العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب 


دن المعق اللغوي. والمعنى الاصطلاحيٌّ للصلابة في المذهب. 
ثم 0 إلى العلاقةٍ بين التمذهب والصلابة في المذهب. 
تعريف الصلابة في اللغة : 
1 مصدرٌ من الفعل: 2 صَلتَ» تقال ل وصَلِبٌ» ا 
02 ا 
وتعودٌ الصلابةٌ إلى مادةَ: (صلب).» ولهذه المادة معنيان: 
المعتى الأول: الشدة والقرة. يقولٌ ابن فارسٍ: «الصادٌ واللامُ 
والباء» أصلان» أحذهما يدل على الشَّدةٍ والقوة»”". 
فِالصَلبٌ: العدين”"": والصّلاية ؛ الشدةضد الليو©. يقال تصنت 
لك فلانٌء أئْ: تسد . 
ومن هذا المعتى :'الصلبٌ: تختزاث الظلهر ”27 والصالتة ين الشقن: 


.)170 انظر : تهذيب اللغة» مادة: (صلب)» والقاموس المحيط» مادة: (صلب)» (ص//‎ )١( 

() انظر: المصدرين السابقين» والصحاحء مادة: (صلب).؛ ,»)١177/1١(‏ ولسان العرب» مادة: 
(صلب). .)058/١(‏ 

(9) مقاييس اللغة» مادة: (صلب)» (/001). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (صلب».» 2)157/١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (صلب)ء (ص/ 
168 ). 

(4) انظر : لسان العرب» مادة: (صلب)ء .)0717//1١(‏ 

() انظر: تهذيب اللغة» مادة: (صلب)» (7١1//ا19).‏ 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (صلب)» »)١77/1(‏ ومقاييس اللغة» مادة: (صلب). (/001). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١6‏ 
وهي العتدير :"15+ والكسليت ‏ هو بلوغ الرطب المسن» كقال :ملت 
الأطتية: إقاا يلم اليل , 

المعنى الثانى: الوَدكُ0". و | ب#وذك العظي” ". يقول 

عبر بعض خويين 

اين فارس :«الأصل الآخر: جنسٌ من الودّك)” 0 

والصلية: الودك9 2 ال أضََظلَتٌ الرجل» إذا جَمَعَ العظام. 
فاستخرج وَدَكَهَا ؛ ليأتدم به وشق الامتيلوت 7 
تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح : 

لم يتعرضن أكثرٌُ العلماءِ - فيما وقفثٌ عليه مِنْ مصادر - إلى تعريفٍ 
الصلابةٍ في المذهب» ولقد وقفتٌ على تعريفين لعالمين متأخرين: 

التعريف الأول: الثباتٌ على ما ظَهّرَ للمجتهدٍ من الدليل. 

وهذا و اع فروخ امس ما 


والظاهر أن مرادّه المجتهد في التعري ليع المطلقٌ» والتسيد 
الجزئيٌ ) والمجتهدٌ في المذهب» إذا تحققت له أهليةٌ النظر في الدليل. 


.)191//15( انظر: المصدرين السابقين» وتهذيب اللغةء مادة: (صلب)»‎ )١( 

(9) انظر: المصادر السابقة. ولسان العرب» مادة: (صلب)» 7/1١١‏ 09). 

(9) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (صلب).؛ »)١96 /1١7(‏ ولسان العربء مادة: (صلب)» /١(‏ 
04 ). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (صلب)» »)١54/١(‏ ومقاييس اللغة» مادة: (صلب)» (0707/79. 

(6) مقاييس اللغة» مادة: (صلب)» .)9١1/9(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (صلب). .)196/١75(‏ 

0») انظر: المصدر السابق مادة: (صلب)؛ (195/17)», والصحاح» مادة: (صلب).» /١(‏ 
2164» ومقاييس اللغة» مادة: (صلب).» (707/8)» ولسان العرب مادة: (صلب)»؛ /١(‏ 
9)). 

(8) انظر: القول السديد (ص/ .)١١5‏ 

(9) المصدر السابق. 
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وبناءً على ما سبق : فيُعنى بالمذهب في التعريف السابق : (الصلابة في 
المذهب): القول. 


الشدةٌ في التمبياك بالف ويظه” أن ها فى الثبات 00 


التعريف الثاني : وجوب الثباتٍ على الطريقة الثابتة ةِ عن النبي عله 
0 اماه ومن 00 أئمة الدّين والسلفٍ الصالحين» مِن من 


اميك الف بجح يعن لني" ذكره في موضع'" أ وفي 
يد آخر اذ اليف فقال:«ومعنى وجوب الصلابة في المذهبء هو 
وجوبٌ الثباتٍ على الطريقة الثابتة عن النبي كل والصحابة والتابعين » ومَنْ 
بعدّهم مِنْ أئمةٍ الدين 50 الصالحين» مِن اتباع' 9 الكتاب والسنةٍ 
والإجماع والقياس» لا التزام مذهب فقيهٍ والتقيّد به والتعصب 5 مِنْ غير 
يام دليل يُوْجِبُ : ل ذلك)0©». 


)١(‏ انظر: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة (ص/777). والشيخ محمد المطيعي هو: محمد 
بخيت بن حسين المطيعي؛ ولد في المطيعة بأسيوط مصر سنة ١171ه‏ دَرَمنَ في الأزهر 
على أيدي كبار علماء ء عصرهء وتولى القضاء ء في عدد من المدن المصرية. كان :من كبار 
العلماء المتأخرين» وشيخ فقهاء عصره. ومن أعياك امهب الحنفي؛ علامةً محرراً فقيهاً 
أصولياً بارعاً» متبحراً في عدة علوم: كالتفسير والفلسفة والمنطق» وقد تقلد منصب مفتي 
الديار المصرية» من مؤلفاته: البدر الساطع على جمع الجوامع» وإرشاد أهل الملة إلى 
إثبات الأهلة» وسلم الرضول على نهاية السول» واد الأمة إلى أحكام أهل الذمة توفي 
سنة 04١1ه.‏ انظر ترجمته في : الفتح المبين للمراغي »)١8١/5(‏ وأقوالنا وأفعالنا لمحمد 
كرد علي (ص/ 597؟), 0 السامي للحجوي (75/5). والأعلام الشرقية لزكي مجاهد 
(/497). والأعلام للزركلي (5/ 226٠‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (159/7). 

(؟) انظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها (ص/ 60). 

(؟) في المطبوع من: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة (ص/777): (أتباع»» ولعل المثبت هو 
الصواب. 

(5) المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١“‏ 

وبتأمّل الكلام الآنف الذكر يظهر لي أن الشيحٌ محمداً المطيعي أرادً 
نبا لحة التعصب والتشدد المذهبي ببيانٍ أن الصلابة في المذهب على الوجهٍ 
الصحيح تعني الثبات على طريقة يقةٍ النبي جَلٍِ وأصحابه ومَنْ تيع سبيلهم؛ إذ لا 
نذا شبية بين الصلابة في المذهب» والتعريفي الذي أورده الشيحٌ المطيعي. 

ومهما يكن مِنْ أمر: فَإنّي سأسيرٌ في أثناءٍ عرض العلاقةٍ بين 
ا والصلابة في المذهب في ضوء التعريي الأولٍء تاركاً ما أورده 
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي : 

جليٌ أنَّ المعنى الأول للصلابةٍ - وهو: الشدة والقوة - أنسبٌ 
للمعنى الاصطلاحى» فالصلابةٌ فى المذهب هى الشدةٌ فى التمسكُ به ومِنْ 
أثرها الثباثُ على المذهب» وعدم التزحزح عنه. 
العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب: 

بعد بِيانِ معنى الصلابةٍ في المذهبء أَبيّن العلاقةً بين التمذهب 
والصلابة فى المذهب» فأقول: 

يجتمعٌ التمذهبٌ والصلابة في المذهب في: أن كلاً منهما أخذ لقولٍ 
في الأصولء أو في الفروع. 

ويفترقٌ التمذهبٌ والصلابةٌ فى المذهب في الآتي: 

أولاً: التمذهبُ أخدَ لقولٍ إمام المذهب المجتهدء أما الصلابةٌ في 
المذهب» فالأخدٌ قد يكون لقولٍ إمام المذهب المجتهدٍء وقد يكون قول 
المجتهلٍ نفسه. 1 

ثانياً : جرد المد ا لدعي 0 الدليل 00 به ثم 
المذهب» وبدونها. 
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ثالثاً 1 مِنْ أهليّة النظر في الأدلة للصلابةٍ في المذهب؛ يتحققٌ 
للناظر في الأدلةٍ الواضيول إلى الحكمء : ثم الثباتَ عليه ل القدرٌ غير 
مشروط في التمذهب. 

وإذا أردنا معرفة ة النسبةٍ بين التمذهب» والصلابة في المذهب» نجد 

العا يجتمعان في الآني: 

الأول: المجتهدٌ المطلقُ المنتسبُ إلى مذهب معيّن» الثابتٌُ على 
رأيه. 

الثاني: المتمذهبٌ الذي اقتنمَ بقولٍ إمامه؛ لقوةٍ دليله» ثم تَبَتَ عليه. 

وينفرد التمذهب عن الصلابة فى المذهب فى الآتى: 

الأول: المتمذهبٌ الذي اظَلعَ على دليل المذهبء ولم يورثه ثباتاً 
عليه. 


الثاني: المتمذهبٌ الذي لم يعرف دليلَ مذهيه. 

وتنفرد الصلابة في المذهب عن التمذهب في: المجتهدٍ غيرٍ المنتسب 
الذق شت على ثولة: 

قات خلق ةقان النسبة بين التمذهبٍ والصلابةٍ في المذهب 
هي: العموم والخصوص الوجهئٌ. 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب) 


المطلب الثاني: المتمذهب 


المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه) 


الطلب الذرتكت 0 
إمام المذهب (صاحب المذهب) 


وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف إمام المذدهب 


المسألة الثانية: شروط إمام المذهب 


المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١4‏ 


توطكة 


يعتبر ر إمام المذهمب الركيزةً الأولى في التمذهب؛ إذ هو الشخضص 
الذي تود أقواله: 


المسألة الأولى: 
تعريف إمام المذهب 

المرادُ بإمام المذهب: المجتهدٌ المستقل» الذي له أتباعٌ يسيرون على 
أصوله وفروعه. 

وتجمل الاشبارة إلى تعريف المجتهدٍ عند الأصوليين» ثم الانتقال بعذه 
إلى تعريف إمام المذهب. 
المجتهدٍ مِن تعريف الاجتهاد'''» ومع هذا فقد نص جممٌ من الأصوليين 
على تعريف محددٍ للمجتهدٍ» فمِنْ تلك التعريفاتٍ: 

التعريف الأول: كل من اتصف بصفةٍ الاجتهاد. 

وهذا تعريفث الآموي 

وتَبِعَ الآمديّ في تعريفه: عبدالعزيز البخاري”"»: وتاج الدين ابن 
)١(‏ انظر: نهاية السول (078/5). 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (157/5). 


(6) انظر: كشف الأسرار (5/ .)١5‏ وعبدالعزيز البخاري هو: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري» علاء الدين» كان من علماء الحنفية البارعين» بكرا في الفقه وأصوله» علامةً- 
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الس> 20 

فاق الطوفئٌ تعريف الآمديء وأضاف في آخره القيدَ 
الآنى : «وحصّل أهليته)”". 

ويحرجة الاعتراضن إلى التعريف من جية اتفماله عي 
مصطلح : (الاجتهاد). الذي يحتاح إلى بِيانٍ وإيضاح. 


التعريف الثاني : : هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعيةٍ مِن الأدلة 
الشرعية» مِنْ غير تقلِيدِء وتقيدٍ بمذهب أحل. 

وهذا تعريفٌ ابن الصلاح”” 0 وابن ا 
التعريف الثالث: هو المستفرعٌ وسعه في دَرَكِ الأحكام الشرعية. 
وهذا تعريفك جمالٍ الدين الإسنوي©. 

وقد اعترض الشيح محمد المطيعي على تعريف الإسنوي بأنّه إذا أريد 
إدراك كل الأحكام الشرعية» والمستفرغ وسعه بالفعل؛ علم يفيدق تقويكة 
على أحد ب ممّنْ حَصّلَ الإجماعٌ على وصفهم بالاجتهادء ولا على مَنْ عنده 
لك الاجتهادء لكلّه لم يجتهذ بالفعل". 


التعريف الرابع: هو البالغٌ العاقل» ذو ملكةٍ يقْتَدِرٌ بها على استنتاج 
الأحكام مِنْ مآخذها. 


- بارعاًء من مؤلفاته: كشف الأسرار في شرح البزدوي» وشرح المنتخب للحسامي» وشرح 
الهداية للمرغيناني » وصل فيه إلى كتاب النكاح. كانت وفاته سنة ٠‏ 'الاه. انظر ترجمته في : 
الجواهر المضية للقرشي (5758/1).» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/188).» والطبقات السنية 
للغزي (5/ 055. والفوائد البهية للكنوي (ص/١5١).»‏ والفتح المبين للمراغي (؟/١5١)»‏ 
والأعلام للزركلي (11//4). 

)١(‏ انظر: رفع الحاجب (059/5). (؟) شرح مختصر الروضة (؟/ /الا0). 

(©) انظر: أدب المفتي والمستفتي .)87/١(‏ (4) انظر: صفة الفتوى (ص/17). 

(9) انظر: نهاية السول (84/5؟059-65). 

(5) انظر: سلم الوصول (058/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كا 
هذا عرف ردن الدين الورك 0 
واكوقن كل تخررية يانه غيرٌ مانع ؛ لإطلاقي لفظ : (الأحكام)؛ إذ لم 


يقيّذها بالشرعية» فيدخل في التعريي غير الأحكام الشرعية» كالأحكام 
العقلية والنحوية» ار 


وا قليف 3 القت عند الأصرابين غو المكدياذ "4قإن با دمر 
علماءً أصولٍ الفقهِ عند تعريفهم للفقيه» صادقٌ على تعريف المجتهد”". 

ومِنْ خلالٍ ما سبقّ: يُمكنٌ القولُ بأنَّ التعريف الثاني هو أقربُ 
التعريفاتٍ إلى الصواب» ولا سيما أنه ينصٌ على أن المحدين ل فيد 
بمذهب أحدء وهو قيدٌ مهمٌ؛ لإخراج مَنْ عدا المجتهد المستقل. 

وأنبّه إلى عدةٍ أمور: 

الأمر الأول: المرادٌ بالمجتهد هنا : المجتهدٌ المستقل بأصوله وفروعة: 

الأمر الثاني: قد يكونُ للمجتهدٍ أتباحٌ ينصرون مذهبّه في الأصولٍ وفي 
الفروع» وقد لا يكون له أتباع. 

الأمر الثالث: تُوجدٌ حقيقةٌ التمذهب في حالةٍ وجود أتباع للمجتهدء 
ولفظ : (الإمام) ذال على ووذ من سير علن درب المجتهد؛ د الإمامُ كل 


ا )هه( 


مَنْ يؤتم به 


.)١199/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: اجتهاد الخلفاء الراشدين للعبيدي (ص/79). 

(9) انظر: تشنيف المسامع (5/ 074)» والتحبير(278717/4: والتقرير والتحبير(5/١59)؛‏ وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي (5/ 8١١)؛‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ »)١197‏ وإجابة 
السائل للصنعاني (ص/ 781 . 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (791//5): وصفة الفتوى (ص/5١)»‏ والتحبير 
ام 1 ). 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم )18/8/1١(‏ ط/ أبن حزم. 
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الأمر الرابع: جاء في: (الموسوعة الفقهية الكويتية)”:«فهو - أي: 
لفظ : الأئمة - يُطلقٌ عند الفقهاء على مجتهدي الشرع أصحاب 00 
المتبوعة). 1 


وبناع على ما تهدم : يُمِكِنُ تعريفُ إمام المذهب بأنّه : مجتهدٌ مستقلٌ 
بأصولٍ وفروع؛ وله أتباع يسيرون عليهما. 


كم 


.)/م/١(‎ )1١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رودل 
المسألة الثانية: 
شروط إمام المذهب 
لقد أفاضّ الأصوليونَ فى ذكر شروط الاجتهادء فلا يكادٌ يخلو كتابٌ 
مؤلفٌ في أصولٍ الفقه مِنْ ذكرٍ شروط الاجتهادٍ. 
وقد اختلفتٌ مناهجٌ الأصوليين في عرضهاء فلم تكن وجهتّهم متحدةٌ؛ 
و فمنهم مَنْ عَرَضْها شروطأ متعددةٌ متوالية مفصّلة ) وهذا منهج أكثر الأصوليين. 
ومنهم مَنْ جعلها شرطين» ثم فرّع على كل شرط شروطاً فرعية» وقد 
سَلَكَ هذا المنهجَ عدتحن الأصوليين »سكيم أب بحام الغزالي 7 
وَالآ موي وأبو إسحاقٌ القاط 7 
ويُمكنُ جعل شروط الاجتهادٍ على نوعين: 
النوع الأول: الشروظ المتعلقةٌ بالجانب الشخصي للمجتهد. 
انح 7 0 المتعلقةٌ بالجانب فلحي المكر للمجتهد””'. 
يُشترط مما نص 0 على عدم اشتراطه . 
النوع الأول : الشروط المتعلقة بالجاتئب الشخصي للمجتهد ٠:‏ 
هناك شروظ للاجتهادٍ تتعلقٌ بالجانب الشخصي للمجتهد للمجتهدء وأهمّها : 
الشرط الأول: العقل". 
)١(‏ انظر: المستصفى (؟/ 787). 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 1177). 
() انظر: الموافقات .)4١/0(‏ 
(4) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب للباحسين (ص/ 2771 . 
,0( انظر في تفسير العقل : التقريب والإرشاد للباقلاني ))١98 /١(‏ والعدة »))86/1١(‏ والبرهان 


00 أوالبخر المحيط /١(‏ 86)) وشرح لمك جع الجوامع (7/ 87) بحاشية 
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مِنْ شروط الاجتهادٍ البدهية: العقل؛ والمرادٌ باشتراطه في المجتهدٍ 
أن يكونَ سليم الإدراك» خاليا عم يعت عيبا فيه كالتجدون اله 
والسفه”'' فلا يَتَأنَى الاجتهاة ين غير العاقل. 


ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلقٌ به التكليث» بل لا بُدَّ مِنْ أنْ يكونٌ 
صحيح التمييز» جيد الفطنة. بعيداً عن امهو 


ويدلٌ على اشتراط العقل فى المجتهدٍ أدلةٌ منها 

الدليل الأول: إجماعٌ العلماء على أنَّ الجنونَ مانم مِن الاجتهاد". 

الدليل الثاني: أنَّ غير العاقل لا يُدْرِكُ علماً ولا فقهاء ولا غيره©), 
هتعور له روتدي كالما ينولةا حر ريه 01010 


الشرط الثاني : البلوخ. 
لا 3 أن فكوت المعيد الما 


كن 1 1 1 
0 


وقد ذَهَبَ بعض الأصوليين ال تصور الاجتهاد من الصبي. يقولٌ ام 
الحرمين الجويني: «إنَّ الصبيّ» ٠‏ ون بَلْعّ رتبة الاجتهاد» وتتسر خلية درك 
الأحكام. فلا ثقةَ بنظره وطلبهء فالبالعٌُ هو الذي يُعْتَمدُ قوله»9” . 


)0( انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/177). 

إفة انظر: لمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني (؟/ 089-084). 

© انظر: المصدر السابق (؟/ 088)» والمفتى فى الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز الربيعة 
07 0 

(4) انظر: البح رالمحيط (5/ 199).» والتحبير (8/ 0741١‏ . 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (؟/ 787). 

(5) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ 87") بحاشية البناني. 

0) البرهان (459/7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ها 


وجَنّحَ بعضٌُ الأصوليين إلى صحةٍ اجتهادٍ الصبي!”"". 
الشرط الثالث: الإسلام. 


تعد افقراطظا الإسلام في المجتهد مِن الشروط المعلومة بداهة؛ وقد 
نص عليه طائفة مِن الأصولسن في حين أَغْمَلَ ذكره كثير ا 


يقولٌ أبو حامدٍ الغزالي :«الإسلامٌ شرظ في المفتي لا محالةً»”". 

ويقول الآمدي في سياقٍ حديئه عن شروط المجتهد : «الشرط الأولٌ: 
أن يعلم وجود الربٌ تعالى» وما 507 له من الصفات» ويستحقه من 
جاء به الشرعٌ المنقول»”” . 

فَيدل علن: اشر تراط الإسلام في الاجتهادٍ أدلةٌ منها : 


الدليل الأول: إجماعٌ العلماءٍ على اشتراط الإسلام في المجتهدٍء 
حكاه يعن حمدان» فمَالَ عن المجتهل: «أما اشتر م اط إسلامه. 
فبالإجماع)”” . 


الدليل الثاني: أنَّ الإسلامَ شرظ لكل العبادات» والاجتهادٌ عبادةٌ) 


فلا بُدَّ في صحته مِن الإسلام''. 


ومَعّ ظهورٍ اشتراط الإسلام في المجتهدٍء ! إلا أنّ أبا إسحاق الشاطبيٌ 


.)١191/ انظر: المسودة (؟/ 847)» والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 07715 . 

(*) المستصفى (0785/17. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)157-١51/54(‏ وانظر: الرد على من أخلد إلى الأرض 


للسيوطي (ص/ .)١617‏ 
(5) صفة الفتوى (ص/ .)١17‏ وانظر: المفتي في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز الربيعة 
(ص/ .)05١‏ 


(3) انظر: فواتح الرحموت (077/1؛ وسلم الوصول لمحمد المطيعي(4/ 007). 


فل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


قرّرَ صحةً اجتهاد الكافر في الشريعةٍ الإسلامية؛ قرول : اوقد أجارٌ النظارٌ 
وقوع الاجتهاد في الكيريم ص 0 المنكر لوجود الصانع والرسالة 
والشريعةٍ؛ إذ كان الاجتهادٌ إِنْما ينبني على مقدماتٍ تفْرَضٌ صحتها»”" . 


| و / 


وقد نُوقِشَ رأي أبي إسحاقّ الشاطبي مِنْ ثلاثةٍ أوجه: 

الوجه الأول: ما الثمرةٌ المرجوة لاجتهادٍ الكافر؟ فهل سيقَلده 
المسلمون فيما ذَّهَبَ إليه؟! وهل سيعمل بما أذّاه إليه اجتهاده؟!0". 

الوجه الثاني: مِنْ شروط صحو استنباط الحكم: اعتقادٌ صحته» أو 
ليا والكافرٌ لا يعتقدٌ صحةً مقدّمات الحُكم - وهي: الكتاتث والسنةٌ وما 
يرجمٌ إليهما - التي بَنَى عليها حكمّه”". 2 7 

الوجه الثالث: يلزمٌ مِن الأخذٍ برأي أبي إسحاقٌ الشاطبيء القولٌ 
تعد آراء المستشرقين؛ والمنكرين للإسلام» ولنبوة النبيئّ تله وهذا باطل 
قطع 1 

الشرط الرابع: الملكة". 


يُشْتَرط لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ وجودٌ الملكةٍ الفقهيةٍ في العالم» والتي 
يُعَبْرٌ عنها بفقه النفس'"". 


.)49-48/6( الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: تعليق دراز على الموافقات (80/ 84). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/7714). 

)( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١2)8‏ وتقريب الوصول لابن جزي (ص/2)177 والبحر 
المحيط .)١9/5(‏ 

(7) انظر: المنخول (ص/ 574)» وشرح الكوكب الساطع للسيوطي .)١117/4(‏ 
ولابن خلدون كلام جيد في توضيح المراد بالملكة» يقول في مقدمته :)1١١19/(‏ «وذلك أنَّ 
الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه 
وقواعده. والوقوف على مسائله؛ واستنباط فروعه من أصوله؛ وما لم تحصل هذه الملكة لم 
يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلاً. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يندلا 


يقولٌ إمامُ الحرمين الجويني متحدّثاً عن أهميةٍ الملكوٍ الفقهيةٍ:«ثمّ 

يشترظ: فقة النفس؛ فهو رأسنُ مالٍ المجتهدء ولا يَتَأنَى كسبّه؛ فإنْ جيل 
على ذلك فهو المراد وإلا فلا يَتَأنَى تحصيلّه من الكتب70" . 

والمرادٌ ب(فقه التفس): أنْ يكونّ الفقهُ سجيةً وطبعاً في نفس 
المجتهد””» فيكون شديدَ الفهم بالطبع لمقاصدٍ الكلام وتكون له قدرة 
على استخراج أحكام الفقه مِنْ أدلتها ؟. 

ودليلٌ اشتراط الملكةٍ في المجتهدٍ: الاشتقاقٌ على القاعدةٍ الصرفية؛ 
لي ا ا 
الفقه سجية له”” 


تلك هي 5 شروط الاجتهادٍ المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهدٍ. 
وبقى أقولٌ: إن لح نم أوضافاً متعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد» لا 
تُشترظ فيه » وقد نصّ بعض الأصوليين على عدم اشتراطهاء وهي 


أولاً: العدالة. 
ثانياً : الذكورية. 
ثالثاً: الحرية. 


0 وهذه الملكة غير الفهم والوعي؛ لأنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها 
مشتركاً بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه؛ وبين العامي الذي لم يحصّل علماً 
وبين العالم النحريرء والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون» دون من سواهماء فدل 
على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي». وانظر: المصدر السابق (1/ ١7857‏ وما بعدها). 

)١(‏ البرهان )487١/1(‏ بتصرف يسير. وانظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/85). 

(؟) انظر: لمع اللوامع لابن رسلانء القسم الثاني (؟/ 097). 

() انظر: التحبير (4/ »)07"817٠‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي .)١١5/5(‏ 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/85)» وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 785) 
بحاشية البناني. 

(0) انظر: لمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني (1/ 097)» والفرائد الجديدة للسيوطي (؟/ 
ه6/ا5). 


٠ 158‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أولاً: العدالة. 

عُرَفْتْ العدالة بتعريفاتٍ متعددقء ومِنْ أشهر التعريفات, أنَّها: ملكةٌ 
نخد صاحها على علازمة القوى والطريو 0 7 

وذ ذقت تمهوة الأضسوليئن: إلى أن العدالة لتسست عن شروط 
الاجتهادٍ في الشريعة» فقد يبلعُ الفاسقٌ درجةً الاجتهاد. 

وراص عاط انرايد الندازة يالا أبو بكر الجصاص 
ونام ارصن الجويني' "أ» وأبو المظفرٍ السمعاني ”© وأبو ا 
والموفقٌ ابن قدامة"'؟: والطوؤة 9 وتاج الدين ان الي '» وبدرٌ الدين 
الز كف والجرواري 0 ك2 وجلل التدين المعو تلقل 7 


)١(‏ انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (0994/5: والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (7/7/7-/ا/ا)؛ وشرح تنقيح الفصول (ص/١75):‏ وصفة الفتوى (ص/ "7١)؛‏ 
والبحر المحيط (/ 7177)» والتحبير (5/ »)١804‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 0985 . 

(؟) انظر: الفصول في الأصول (777/5). 

() انظر: الغيائي (ص/ 04 5)» والبرهان (411/5). 

(5) انظر: قواطع الأدلة (8/0). 

(5) انظر: المنخول (ص/577)» والمستصفى (؟/ 0787 . 

(5) انظر: روضة الناظر (#/ 9459). 0 انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 084). 

(4) انظر: جمع الجوامع (ص/9١1١).‏ (9) انظر: تشنيف المسامع (5/ 017). 

. "848٠ /8( انظر : التحبير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: شرح الكوكب الساطع .)١75/54(‏ وجلال الدين السيوطي هو: عبدالرحمن بن أبي 
بكر بن محمد السيوطي أو الأسيوطيء أبو الفضل جلال الدين» ولد سنة 849ه من علماء 
المذهب الشافعي» وقد ادعى بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق في الشريعة مع انتسابه إلى المذهب 
الشافعي, كان مكثراً من التآليف» مشاركاً في كثير من العلوم؛ يقول عن نفسه : «ارٌزقت التبحر 
في سبعة علوم : التفسيرء والحديث. والفقه. والنحوء» والمعاني» والبيان» والبديع؛ على 
طريقة العرب البلغاء؛ لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة»» وقد تفرغ بعد سن الأربعين 
للعبادة والتصنيف. من مؤلفاته: الرد على من أخلد إلى الأرضء والأشباه والنظائرء وبغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» والدر المنثور في التفسير بالمأثور» وحسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة» والكوكب ا ا ا الفقه؛ وشرح 
الكوكب الساطع؛ والجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» والجامع الكبير» والإتقان في 
علوم القرآن. توفي سنة ١41ه.‏ انظر ترجمته في : الكواكب السائر للغزي ))5106/١(‏ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 
عبدأ لعو 

وقد كناك انو المنظفر التمعاتى إلى الحد الذق تمكن مه صحة 
اجتهادٍ الفاسق» بقوله:«اعلمٌ أنَّ الثقة والأمانةَ في أنْ لا يكونَ متساهلاً في 
أمر الثين» لا بد منه؛ لأنه إذا.لم يكن كذلك لا يستقصي في النظر في 
الدلائل» ومَنْ لا يستقصي النظرٌ في الدلائل» لا يصل إلى المقصود. 

وأما الذي ذكره الأصحاتٌ أنّه لا عقي (العدالة) فيجوز أنْ يكون 
المرادٌ ما وراءة هذاء وأمّا هذا القدر فلا بل 50 


والدليل على عدم اشتراط العدالة: جوارٌ تحصيل الفاست قوةً 
الاجتهادِ؛ باجتماع شروط الاجتهاد الباقية فيه"". 


وقد ذَهَبَ بعضٌ العلماءٍ إلى اشتراط العدالةٍ في الاجتهاد؟'". 


والذي يظهرٌ لي أنه لا خلاف بين الأصوليين في عدم اشتر تراط العدالةٍ 
لبلوغ رتبة الاجتهادء وأنَّ مراد مَنْ قال باشتراطهاء اشتراظّها لقَبِولٍ فتوى 


-- والضوء اللامع للسخاوي (4/ 2)50 وحسن المحاضرة للسيوطي 200٠١ /١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد 2)94/١١(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/ /ا20377 وجامع كرامات 
الاداا ا 6ه 0 ادي 01/6 . 
ابن ا ا 0 ا لا 
المذهب الحنفي» فقيه وأصولي ومنطقي» اشتهر بالذكاء» وقد تولى القضاء في لكنهو. ؛ من 
مؤلفاته : مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت» وسلم العلوم في المنطق» ورسالة في إثبات 
أنَّ مذهب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الشافعية» توفي سنة 9١1١اه.‏ انظر ترجمته في : 
مقدمة فواتح الرحموت »)7/١(‏ وهدية العارفين للبغدادي (؟/ )»2 وأبجد العلوم للقنوجي 
(ص/ ” - ونزهة الخواطر لعبدالحي الحسني (079/5)., والأعلام للزركلي (5/ 5817)» 
ومعجم المؤلفين لكحالة .)١07/7(‏ 

(؟) قواطع الأدلة (0/ 22٠١‏ بتصرف يسير. 

إفرة انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 7”86) بحاشية البناني» وغاية الوصول للأنصاري 
(ص/158١).‏ 

(4) انظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/ 477): وجمع الجوامع لابن السبكي (ص/4١١).‏ 


لمحن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
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يدلٌ على هذا: كلام الأصوليين في الموطن الذي يوردونَ فيه شروط 
الاجتهادٍء وذلك بجعل الشروطٍ - ومنها: العدالة - شروطاً للمفتي» 
بذكر شروط الاجتهادٍ - ومنها: العدالة - وإردافها بِأنْ مَن اجتمعث فيه 
اه الاجتهادٌ والإفتاء. 


ويدلُ على الاتفاق على عدم اشتراط العدالةٍ في المجتهدٍ أمورٌء منها : 


الأمر الأول: - ساق أ وار الاي شروط الاجتهاد. ذكَرَ 

منها العدالة» ثم بين كن أن اتعدالة إن كه في الحكم والفتوى» دون 
هف 
الاجتهادٍ . 


الأمر الاي لمّا ساق أبو حامدٍ الغزالي شروط الاجتهادء ذَكْرَ منها: 
العدالة» ثم أعقبَ ذلك ببِيانٍ أنَّ العدالة شرظ لجواز الاعتمادٍ على فتوى 
المجكيد» أما من اياده ليث وكر ول . 


والأمران السابقان يدلان على أنَّ مرادَ مَنْ نصّ على اشتراط العدالة 
في الاجتهاد. اشتراطها في قبولٍ فتوى المجتهدٍ. 


الأمر الثالث: : نص جمع من الأصوليين على م وجود خلافي في 
التسالة: وأن واه مر قال شتراط العدالة» اشتراظها فى قبولٍ فتوى 


و 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: التلخيص فى أصول الفقه للجوينى (”/ :»)57١‏ وأدب المفتى 
والمستفتي (ص/87)» وإحكام الفصول (ص/ 0777؛ وشرح اللمع (؟/ 0١21؛‏ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 07947 . 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (9/0). 

(9) انظر: المستصفى (5/ 07817-787). ويقول أبو حامد الغزالي في: المنخول (ص/157): 
«ولا بُذّ من الورع؛ فلا يصدق الفاسق. ولا يعور التعريل بعلن تقولد 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فقن 


يقولٌ الشيح زكريا الأنصاري7؟: «يعتبرَ ؛ ليُعتمد على قوله . 
2 اه لا تخالف بين القولين؛ إذ اعتبار العدالة؛ لاعتمادٍ قوله. 


لا انان عدم اعتبارها ا إذ الفاسيق يعمل باجتهاد نفسه» وإِنْ لم 
تند نرله اناق ]0 


وكذلق تلى التغلاق “بوث النيض العزاف !وجلل الدين 
النحرظ 9 والنوازة*"'ه وعنداله العلرى””, 


)١(‏ هو: : زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري» أبو يحيى» ولد بسكيئة سنة 
7ه كان إماماً محققاً متكلماً فقهياً أصولياً منطقياًء بارعاً في المنقول والمعقول» متمذهباً 
بالمذهب الشافعي» عظيم الشأن عن الوالي؛ من مؤلفاته : نه الأضيرك» وغاية الوصول شرح 
لب الأصولء ومنهج الطالبين؛ وشرح ايساغوجي في المنطق» توفي بالقاهرة سنة 45157ه. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (5/ 775)؛ وشذرات الذهب لابن العماد /١١(‏ 
7؛»؛ والكواكب السائرة للغزي »)١48/١(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 5114). 

(؟) غاية الوصول (ص/58١)2‏ والاتفاق المحكي عائد إلى عدم العمل بفتوى الفاسق . 

(9) انظر: الغيث الهامع (817//9). (54) انظر: شرح الكوكب الساطع (0778/5. 

(4) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 805"). والبناني هو 
عبدالريخمن بن جاد الله أبو زيد البنائي التغرني» أخد علماء النذعب المالكي ومحتقيد» كات 
علامةً فهامةً فقيهاً أصولياً مدققاً محققاً. ماهراً فى المنقول والمعقول» قدم مصرهء ودَرَسَ 
بالجامع الأزهرء ودرّس برواق المغارية» وانتفع به الطلاب» وتولى مشيخة رواقهمء لم 
يتزوج حتى مات» من مؤلفاته: حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ وحاشية على 
المقامة التصحيفية» توفي سنة 94١١ه.‏ انظر ترجمته في : عجائب الآثار للجبرتي /١(‏ 
6) وشجرة ة التو الذكية لمتعلرف (1/ )1 والأعلام للزركلي (1/ ؟ ) ومعجم 
المؤلفين لكحالة (85/5). 

)١(‏ انظر: نشر البنود .)77١/7(‏ وعبد الله العلوي هو: عبد الله بن الحاج إبراهيم بن أحمد 
العلوي» أبو محمد الشنقيطي» ولد بعد منتصف القرن الثاني عشر بقرية تججكة بشنقيط» 
دَرَسَ على علماء قطره. ثم توجه إلى فاس ومراكش بالمغربء فأقام بهما سنوات» تجرد 
أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن؛ٍ وكان مالكي المذهب» ومن علماء عصره 
البارزين؛ ومن الأصوليين المعروفين» مشاركاً في الحديث واللغة» من مؤلفاته : مراقي 
السعود ‏ منظومة في أصول الفقه ‏ ونشر البنود شرح مراقي السعودء ونيل النجاح» ونؤر 
الأقاح ‏ منظومة في علم البيان - وفيض الفتاح شرح نور الأقاح؛ توفي في حدود سنة 1570ه 
عن عمر يناهز الثمانين عاماً . انظر ترجمته في: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 
للشنقيطي(ص/ 07 : والأعلام للزركلي (5/ 70): ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ .)57١‏ 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثانياً: الذكورية. 
ثالثاً: الحرية. 

لا يشترظ لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ أنْ يكونَ المجتهدٌ ذكراً. ولا أنْ يكون 
حراً؛ فيصحٌ الاجتهادٌ مِن المرأقء ومن الرقيق0". 

ويدلٌ على عدم اشتراط الذكورية والحرية في الاجتهاد: رجوعٌ 
الصحابةٍ وي إلى قولٍ عائشة ينا وإلى قولٍ سائر أزواج النبي كَل وقد 
أخذ التابعون بقولٍ نافع”"'- مولى عبد الله بن عمر وَا - وبقولٍ عكرمة©- 
مولى عبد الله بن عباس وُهْها قبل عتقهما”''. 
النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد: 

كن تروط يشترطها الأصوليون لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ ذات اتصالٍ 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (94/6)» والمنخول (ص/ 577)» والتحبير (4/ »088٠‏ وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي (4/ .)١78‏ 

(؟) هو: نافع بن هرمز ‏ ويقال: ابن كاوس - أبو عبد الله المدني» مولى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وأحد الرواة عنه» أصله من المغرب» وقيل: من نيسابور» تابعى جليل 
القدرء كان كثير الحديث» ثقة» وأحد الأثبات في الرواية» عالم المدينة ومفتيهاء وقد بعثه 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز إلى مصر؛ ليعلم أهلها السنة» توفي سنة 1١١ه‏ وقيل: ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2)177/7 ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(017/0؛ وتهذيب الكمال للمزي (198/189): وسير أعلام النبلاء (0/ 40)» وتذكرة 
الحفاظ للذهبي .)494/١(‏ 


(9) هو: عكرمة القرشي مولاهم المدني» أصله من البربر من المغرب» أبو عبدالله» مولى عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهماء كان علامةٌ حافظاً مفسراًء بحراً من بحور العلم» روى عن أبي 
هريرة وابن عباس وعائشة و#رء يقول عكرمة: «طلبت العلم أربعين سنة»» وقال عنه قتادة: 
«أعلم الناس بالتفسير عكرمة»»؛ ولما قيل لسعيد بن جبير: أتعلم أحداً أعلم منك؟ قال: 
اانعم» عكرمة»ء توفي سنة 7١٠ه‏ وقيل: 7١٠ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن 
سعد (7817/5)» وحلية الأولياء لأبي نعيم 2077/7 وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 
:»)27"4٠/١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (”/ 7576)» وتهذيب الكمال للمزي (١؟/14؟)2‏ 
وسير أعلام النبلاء (0/ »)١7‏ وطبقات المفسرين للداودي .)78٠/١(‏ 

(5) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/58١)»‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه 
للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 177). ١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اقفن 
بالجانئب العلمئ للمجتهدٍء وأهمّها: 
الشرط الأول: معرفةٌ كتاب الله سبحانه وتعالى. 
من أهم شروط الاجتهاد: يعرف القرآنٍ التي لأنّه أصل 
الأحكام”". 
وأنها: قد يكون الفرع ودود إلى القرآنٍ الكريمء فَإِن لم يعرفة 


ص 


التمكين فقه يشاك كبا سو 

ولا بن أنْ يكونّ المجتهدٌ عالماً بالقرآن الكريم: عامّه وخاصّهء مطلقه 
ومقيده» مجمله ومفصله» منطوقه ومفهومه» ناسخه ومنسوخه» ومعانى 
3 حدق 
الايات . 


وهنا عدَّةٌ مسائل متصلة باشتراط معرفةٍ القرآن الكريم: 


المسأئة الأولى: هل تُشترطٌ معرفة القرآنٍ الكريم كلّه؟ 

جاء القرآنُ الكريمٌ مشتملاً على ذكر أسماء الله تعالى وصفاتّهء 
وتضمّن الأحكام الترفية» والقضصض والموافظ» وقررها »فيل لتشرظ 
معرفةٌ كل ما وَرَدَ في القرآنٍ الكريم؛ لبلوغ درجةٍ الاجتهاد؟ 


أولاً: اتفق الأصوليون على لزوم معرفةٍ المجتهدٍ لآياتٍ الأحكام. 


)١(‏ انظر: العدة (0/ 1594). والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/27737, وشرح اللمع 
(210*/5.: والبرهان (5/ »)81٠١‏ وقواطع الأدلة (5/1): والمستصفى /1١(‏ 20781 
والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ *77)؛ وشرح تنقيح الفصول (ص/4737)؛ 
وشرح مختصر الروضة ("/ /الا)» والتحبير (8/ 0717٠‏ . 

(؟) انظر: البرهان .)817١/57(‏ 

(9) انظر: العدة (0/ .)١1695‏ 

(4) انظر: المصدر السابق» وقواطع الأدلة (5/6)) والواضح في أصول الفقه (407/6). 


فن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ثانياً: محل الخلاففٍ في ا: شتراط معرفةٍ الآياتٍ التي وَرَدَتْ في غير 
الأحكامء كالقصص والمواعظء ونحوهما. 

٠.‏ الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماءٌ في هذه 0 

تر للرطاييره 0 


الدِينٍ القرافي ” 5 وذَّهَبَ إليه: الطوفي 8 وحمل الدين ال 0 


القول الثاني: لا تُشترظ معرفةٌ القرآنٍ الكريم كله ؛ وإنماة لخخ قل وساف 
آياتٍ :الأحكام فحسبٌ. 
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1 هذا القول جممٌ مِن الأصوليينء منهم: أبو إسحاقٌ 


/ 


قينا ” وابنٌ العربي” - كما نسبه إليه:بدرٌ الدين الزركشي”"- وأبو 


.)058/5( انظر: نهاية السول‎ )١( 

فق انظر: شرح تنقيح الفصول (ص//477)» ورفع النقاب للشوشاوي(7/57١117-1).‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة ("/ //01). 

(5) انظر: نهاية السول (018/5). (5) انظر: شرح اللمع .)1١8 /١(‏ 

30( ترص واس بك ا حا و لي أبو بكر المعروف بابن 
العربي ؛ من أهل أ: شبيلية؛ ولد سنة 478ه من أعيان علماء المذهب المالكي في وقته؛ كان 
اناما غالما فقيها اسرناه حاف لقا في العلوم» متفنناً فيهاء ؛ أشعرزي المعهد: وقد ربخل 
إلى المشرق» وتفقه بأبي حامد الغزالي» ثم رجع إلى الأندلس» وقدم إشبيلية بعلم كثير» لم 
يُدخله أحدٌ قبله ممن كانت له رحلة للمشرق» وقد صنف مؤلفات مفيدة»؛ منها: عارضة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي». والمسالك في شرح موطأ الإمام مالك» وأحكام القرآن 
والمحصول في أصول الفقهء والعواصم من القواصمء وقانون التأويل» توفي بالعدوة سنة 
7 0ه ودفن بفاس. انظر ترجمته في : الغنية للقاضي عياض (ص/2)55 والصلة لابن 
بشكوال (2)008/7 روشات الأميان لابن خلكان (797/5)): وسير أعلام النبلاء (١؟/‏ 
251). وسلوة الأنفاس للكتاني (7/ 114), وشجرة النور الزكية لمخلوف (2)175/1 
والفكر السامي للحجوي .)77١/5(‏ 

0) انظر: البحر المحيط .)١199/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه/١1‏ 
0 الف 70 اه 00 و إفرة 

حامدٍ الغزالى”"2؛ وصفيٌ الدين الهندي”"'»؛ وتاج الدّينٍ ابن السبكي ". 

ه أدلةٌ القولين: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: أنَّ آياتٍ القرآن لك لا اا 0ك 
فمثلاً : ما وَرَدٌ في صفات الله تعالى» والثناء عليه»؛ المقصودٌ به 2 
بتعظيمه» والثناء عليه» وما وَرَدَ في القرآن مِنْ ذكر ذم م فعلٍ ماء فإِنَّ مِنْ 
مقاصده تحريم ذلك الفعل”". 


يقول الطرية إن أحكامً الشرع كما تُسْتَنْبَط مِن الأوامرٍ والنواهي» 
كذلك 2 من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء فقل 0 يَوْجَدَ في القرآن 
ا إلا ويستشط منها شي من الأحكام»””". 


الدليل الثاني : أن تمييز أبات الأحكام عن غيرها من القصص 
والمواعظ والأمثالٍ» متوقف على معرفةٍ القرآن الكريم جميعه بالضرورة؛ إذ 
لا يسوعٌ للمجتهد أنْ يلد غيرّه في حضر آياتٍ الأحكامء فإذا أراد 
حصرّهاء لَزِمّه النظرٌ في القرآنٍ الكريم 0 

دليل أصحاب القول الثاني : ينان الأحكام الشرعية» وبيان ال الجعاا.. 
والحرام بالآياتِ الواردةٍ في الأحكام. وما عدا يات الأحكام لا نشدر 
مَعرفكها على المجتهل؛ ؛ لله لا تَعلّقَ لها بالأحكاء””. 


.)7851//8( انظر: المستصفى (؟/ 07817. (؟) انظر: نهاية الورصول‎ )١( 
.)1848/1( انظر: الإبماج في شرح المنهاج‎ 69 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص//"”5)» ونفائس الأصول .)5١01١/9(‏ 

(0) شرح مختصر الروضة ("#/ الا -ملاهة). 

(5) انظر: نهاية السول (049-048/5). 

(0) انظر: شرح اللمع (؟/ 21١7"‏ وشرح مختصر الروضة (5/ 201/8 . 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
٠‏ الموازنة والترجيح : 
لا شك في أنَّ اعتناَ المجتهدٍ بالقرآنٍ الكريم كله أكملٌ وأولى 


والذي يظهرٌ لي رجحائه في المسألةٍ هو القولٌ بلزوم معرفة المجتهد لآياتِ 
الأحكام فقطء. دون اشتراطٍ ما زادَ عليها؛ لأنَّ استمداد الأحكام الشرعيةٍ 


ابتداً من الآياتٍ التي وَرَدَثْ في بيانِهاء لكنٌّ معرفة القرآن الكريم جميعه 
لاز ؟ لتمييز آياتٍ الأحكام عن غيرها؛ ضرورةً 3 تقليد المجتهدٍ لغيره 
في حصر آياتٍ الأحكام. 

وأشيرٌ في هذا المقام إلى أنه يحسنٌ بالمجتهدٍ أنْ لا يستغني عن النظر 
والاستنباط في جميع القرآنٍ بالنظر في آياتٍِ الأحكام'". 

وى سيب الخخلاف 

مِنْ خلال النظرٍ في القولين» وما استدلا بهء يظهرٌ لي أنَّ الخلاف 


عائد إلى ضير المجتهدٍ لما دل عليه القرآن مِن الأحكام مما لم يست 
الكلامٌ لأجله. 


فإنْ قلنا : : لا يلزمٌ المجتهد معرفة ما دلَّ عليه القرآنُ من الأحكام مما 
لم يست الكلامٌ لأجله؛ لم نُوْحِبْ عليه معرفةً القرآن كله وهدا جار علنة 
أصحابٌ القولٍ الثاني. 

وإنْ قلنا: يلزمُ م المجتهد معرفة ما دلّ عليه القرآن من الأحكام ممّا لم 
يسقٍ الكلام لأجلهء أوجبنا عليه معرفةً القرآنٍ كلّه» وهذا ما سار عليه 
أصحابٌ القولٍ الأول. 


المسألة الثانية: عددٌ آيات تِ الأحكام في القرآنٍ الكريم. 


مِنْ القرآن الكريم يات دالةٌ على الأحكام الشرعية» فهل عددٌ هذه 


الآياتِ محددٌ؟ 


.)18١/ص( انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفنا 


(0) 


فم 


اختلف العلماءٌ في عددٍ آياتٍ الأحكام في القرآن الكريم على أقوال» 


يِب هذا القولُ إلى القاضي أبي يوست”". 
القول الثانى: أنَّ مقدارَ آياتٍ الأحكام تسعمائة آية. 


نسِبَ هذا القولٌ إلى عبدٍ الله بنِ المبارك”". 


انظر: إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآن لمحمد الإدريسي (ص/07). والقاضي أبو 
يوسف هو: : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُنْيس بن سعد الأنصاري الكوفي؛ الشهير 
بالقاضي أبي يوسف»ء ولد سنة *١١ه‏ من أشهر أصحاب أبي حنيفة» كان فقيها مجتهدا علامة 
حخافظاً للحديث والمغازي وأيام العرب؛ ولي قضاء بغدادء وهو أول من دُعي بقاضي 
القضاة» كان أثبت أهل الرأي في الحديث» قال عنه الإمام أحمد: «كان أميل إلى المحدثين 
من أبي حنيفة ومحمداء وهو أيضاً أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة؛ وأملى 
المسائل ونشرهاء وقد قيل : الولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة»» وقد بلغ في العلم بما لا 
مزيد عليه وكان الخليفة الرشيد يبالغ في إجلاله؛ من مولفاته: كتاب الخراج» والأمالي 
والنوادرء والجوامع؛ واختلاف الأمصارء توفي سنة 187ه وقيل: ١18ه.‏ انظر ترجمته 
2 : أخبار القضاة لوكيع (/ 5084)» والتاريخ الكبير للبخاري (8/ 0791 وتاريخ مدينة 
السلام للخطيب (15١/0"09؛‏ والاثتقاء في فضائل الأئمة الغلاثة لابن عبدالبر (ص/ 2)١97‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (778/5): وسير أعلام النبلاء (8/ 0 07)» والجواهر المضية 
للقرشي »)51١/7(‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ :)7١6‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟/ 
2757 والفوائد البهية للكنوي (ص/797). 

انظر : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ .)١8١‏ وابن المبارك هو: 
عبد الله بن المبارك بن واذ ضح الحنظلي مولاهم المروزي»؛ أبو عبدالرحمن» ولد سنة 148١١ه‏ 
طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» كان إماماً حافظاً» عالم زمانه؛ 0 
تيا زاهدا نينا مجاهدا شجاعاه شديد الورع؛ وقد جمع بين الحديث والفقه والعربية وأيام 
الناس والشجاعة والسخاء والتجارة» من أقواله : افي صحيح الحديث شُغل عن سقيمه؟؛ من 
مؤلفاته : كتاب السئن» توفي بهيت بلدة على نواحي الفرات قريبة من بغداد سنة اماه. 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري (0/ ))5١17‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (157/4)؛ 
وتاريخ مدينة السلام للخطيب ».)"88/1١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 2077 وسير 
أعلام النبلاء (8/ 17/8" )» والبداية والنهاية .)51١ /1١7(‏ 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القول الثالث: أن مقدارٌ آياتٍ الأحكام خمسما 
وهذا قولٌ أبي حامدٍ الغزالي”"» وأبي بكر ابن العربي”"؛ والفخر 


الرازي””"» والموفق ابن قدامةً©». 


القول الرابع: أنَّ ن مقدارٌ آياتٍ الأحكام مات آية. 


وقد ذَكَرَ جلالٌ الدين السيوطي هذا القول» ولم ينسبّه إلى أحد» 
القول الخامس : عدم تحديد آيات الأحكام. 


0 ا ابن دقيق العيد"'». وبدرٍ الدينٍ الزركشي”", 
والشوكاني”*". وعبدالله العلوي©". 


ولعل الأقربٌٍ مِنْ وجهةٍ نظري: : عدم التحديدٍ المذكور في الأقوالٍ 
الأربعة الأولى؛ لأنّ اختلافت القرائح والأذهان, وما يفتحه الله على عباده 
المجتهدينَ مِنْ وجوء الاستنباط. يختلف معها الاستنباظ مِن الآياتِء ولعل 
نظرٌ القائلين بالتحديدٍ المذكورٍ في الأقوالٍ اتجه إلى الآياتٍ الدالة على 
الأحكام دلالة أؤلية» لا بطري التضمّن والالتزاء200©. 


. "85 انظر: المستصفى (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في أصول الفقه (ص/ »)١176‏ وقد ذكر قوله الزركشي في: البحر المحيط 
.)١199/5(‏ 

(9) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (77/5). 

(5) انظر: روضة الناظر ("/ 459). 

(5) انظر: شرح الكوكب الساطع (؟ / 7860). 


() انظر: البحر المحيط (145/5). ١‏ 00 انظر: المصدر السابق. 
(8) انظر: إرشاد الفحول (00/9). (9) انظر: شرح مراقي السعود (؟/147). 


)١(‏ انظر: البحر المحيط .)١1994/5(‏ ودلالة التضمن هي : دلالة اللفظ على جزء مسماه. انظر: 
الإحكام في امول الأخعام للأمدي ا و ان م1 والبحر 
05 وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ ٠‏ 20 
ودلالة الالتزام هي : دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لكنه لازم له لزوماً ذهنياً. انظر: 
المصادر السابقة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هن 
المسألة الثالثة: هل يُشْتّرطٌ حفظٌ القرآن الكريم؛ لبلوغ رتبة الاجتهاد؟ 

لا ريب أنَّ حفط القرآن الكريم أكمل» وهذا مما لا خلافٌ فيه بين 
العلماءء وإنَّما وََمَ خلاقهم في اشتراط حفظه لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ على 
أقوالٍ» أهمها: 1 


القول الأول: لا يُشترظ حفظ القرآن الكريم» وله مسرلل انها عقا 
آياتٍ الأحكامء وإنّما يُشتَرظٌ العلمُ بمواضع الآياتٍ عند طلبٍ الخكم. 


دق دَمَبَ إلى هذا القولٍ جممٌ مِن الأصوليين» منهم: أبو الوليد 
الباجي” بؤابو امه الغزالي'7. والفخر 0 والسوقن :ايد 
قدامة”*'» وأبي لفاس 2 وصفيُ الدين الهندي” » والطوفك”", 


وتاج الدين ابن السبكي» والمرداوي”*". 
القول الثاني : يُشترظ حفظ القرآنٍ الكريم جميعه. 
نُسبّ هذا القولٌ إلى الإمام الشافعي''". ونسبه أبو المظفرٍ 


. 0787 انظر: إحكام الفصول (ص/0777. (0) انظر: المستصفى (؟/‎ )١( 

() انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 0917 . 

(5) انظر: روضة الناظر (7/ 9501). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز )119/١7(‏ . وأبو القاسم الرافعي هو: : عبدالكريم بن محمد بن 
عبدالكريم بن الفضل الرافعي القزويني» أبو القاسم» ولد سنة 008ه كان إماماً في الفقه 
والأصول» وعَلّماً من أعلام المذهب الشافعي؛ متضلعاً مِنْ علوم الشريعة : “"تقصيا وعدينا 
وأصولاً» زاهداً ورعاً تقياً نقياً صالحاًء وقد بلغ درجة الاجتهاد في مذهبه» من مؤلفاته : : شرح 
مسند الشافعي» وشرح المحرر في الفقه» والعزيز شرح الوجيزء توفي سنة 7754ه. انظر 
ترجمته في : ذ تيناب الأسماء واللغات للنروي (؟/ 2)555 وسير أعلام النبلاء (17/ 0107 
وفوات الوفيات لابن شاكر (7/7)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ ))58١‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي (١/١/ا2)0‏ وشذرات الذهب لابن العماد (9/ 189). 

(؟) انظر: نهاية الوصول (0851//8. 0) انظر: شرح مختصر الروضة و خلاة). 

(4) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 1898). 

(9) انظر: التحبير )٠١( .0"41/1١/4(‏ انظر: نهاية السول (059/5). 
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السمعاني”"' وأبو الوفاء ابنُ عقيل”''» وأمير بادشاه”” إلى كثير مِنْ أهل 
العل. : : ر : 
00 جزي الل 
القول الثالث: يُشترظ حفط آيات الأحكامء دون الآياتٍ الواردة في 
غيرهاء كالقصص والأمثال الوا 
يا أو الؤناء ابنُ عقيل هذا القولّ إلى المحققيه 20 . 
وذكرَ نعض الأصوليية هذا القولٌ دون نسبةٍ إلى أحدٍء منهم: أبو 
المظفرٍ السمعاني”''» ومحمدٌ البابرتي"» وأمير بادشاه©. 


.)77١ /١( انظر: قواطع الأدلة (5/0). (؟) انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

9) انظر: تيسير التحرير (181/5). 

() انظر: تقريب الوصول (ص/١47).‏ وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي 
الكلبي» ؛ أبو القاسم الغرناطي» ولد سنة 597ه من علماء المذهب المالكي» فقّيه أصولي» 
حافظ متقن؛ عالم بالتفسير والقراءات والحديث واللغة» من ذوي الوجاهة والنباهة والعدالة» 
عاكف على العلمء والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» من مؤلفاته : التسهيل لعلوم التنزيل» 
والقوانين الفقهية» ٠‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصولء ووسيلة المسلم في تهذيب صحيح 
مسلم. توفي سنة ١4/اه.‏ انظر ترجمته في : الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (8/ 
١‏ والديباج المذهب لابن فرحون (7/ 717/5)» والدرر الكامنة لابن حجر (/805), 
ودرة الحجال لابن القاضي (؟//١١١)2‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 2798 ونفح الطيب 
للمقري (08/4).: وأزهار الرياض له (/ »)١185‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف (717/1). 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه .)7770/١(‏ 

(1) انظر: قواطع الأدلة (57/6). 

0) انظر: ل ا ومحمد البابرتي هو: محمد بن محمد بن 
محمود الرومي البابرتي» أبو عبد الله أكمل الدين» ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة للهجرة» 
كان فقهياً أصولياً نابغاً علامةً محققاً متبحراً في المذهب الحنفي» وافر العقل» قوي النفس 
مهيبا برع وساد وأفتى ودرّس وأفاد, من مؤلفاته: : التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي, 
والعناية شرح الهداية» والنقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب» وحاشية على الكشاف 
للزمخشري» توفي سنة 47لاه. ٠‏ انظر ترجمته في : إنباء الغمر لابن حجر (7/ »)١9/4‏ والدرر 
الكامنة له (5/ .)19٠‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/777)» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
(١7/1*))؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 557)» وبغية الوعاة له »)774/١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (8/ 5 200» والفوائد البهية للكنوي د 

(8) انظر: تيسير التحرير (141/5). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يل 


زمار ينعن لبا 


ع 


ه أدلة الأقوالٍ: 


دليل أصحاب القولٍ الأول: أنَّ المقصودّ مِن الاجتهادٍ إثباتُ الحكم 
بدليلهء» وهذا المقصدٌ يحصل دون الحاجة إلى الحفظ» والذي يحققه العلمٌ 
زفق 


دليلٌ أصحاب القولٍ الثاني: أنَّ الحافظ للقرآنٍ الكريم أضبظ لمعانيه 
من الناظر ة لقا 1 
ويمكن متاقفة اللي : أنه لا نُسلَم أن الحافظ للقرآنٍ أضبظ لمعانيه 
مِنْ غير الحافظ ؛ بدليل الواقع المشاهدٍ؛ فهناك مَنْ يفف القرآنَ دون أنْ 
يغوص في معانيه» وهناك مَنْ هو عالمٌ بمعاني القرآنء وهو غيرٌ حافظ له. 
دليل أصحاب القول الثالث: لم أقث لأصحاب القولٍ الثالثِ على 
دليل - فيما رجعت إليه من مصادر- ولعلّهم جمعوا بين القولين» فقالوا 
بالتوسط بينهما؛ فاشترطوا الحفطا لآياتٍ الأحكام؛ دون الآياتٍ الواردة في 
غيرها . 
« الموازنة والترجيح 
بالنظر في الأقوالٍ» وما استدلوا به» يظهرٌ لي رجحان القولٍ الأولٍ 
القائل بعدم اشتر تراط حفظ القرآن؛ لأنَّ قصدّ المحتهد ا" أصالة استنباظ الحكم 
ين القرآنٍ الكريم» ومعرفةٌ موضع الآية من القرآن يُحقق يُحققٌ له هذا المقصد» 
دون أدنى خلل في اجتهاده» إضافةً إلى أن كثيراً من مجتهدي الصحابة قن 
كأبي بكر وعمر وغيرهماء لم يحفظوا القرآنَ الكريك”*. 


.)١؟1/ص( انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (01/8/5). 

() انظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/ »)57١‏ وتيسير التحرير (5/ .)18١‏ 

(5) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١//ا١1)؛‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي (١/511)؛‏ 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (؟/ 574). 
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© سيب الخللاف: 

مِنْ خلالٍ النظرٍ في الأقوال» وما استدلوا بهء يظهرٌ لي أنَّ سبب 
الخلافٍ عائدٌ إلى المقدارٍ الذي تتحقق معه معرفة القرآن. 

فأصحابٌ القولٍ الأولٍء قالوا: القدرُ الذي تتحقق معه معرفةٌ القرآن» 
هو العلم بمواطن الآيات. 

وأصحابٌ القول الثاني » قالوا: : القدرٌ الذي تتحقق معه معرفة القرآن» 
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الشرط الثانى: معرفةٌ السنةٍ النبوية. 

تَهذ امه التيوية المصدر الثاني مِنْ مصادرٍ الشريعةٍ الإسلامية» وتأتي 
فى ال الثانية بعد ا الصبو 


3 ا 
شرير 


و 


3 


السنة ع 2 يي ب أي : ا - القاعدة الكبرى ؛ 0 رد 
اللكاليييا ملق ون أقوالٍ الرسول كه وأفعاله, وفلون أحواله ومعظم آي 
الكتاب لا يستفل دون ان الرنييو ل 

ولمعرفة السنة النبوية جانبان: 

الأول: السندٌ الذي يُروى به الحديثٌ النبوئ. 

وتتجلق يه تيوت الحديث النبوي. 0 معرفة السنة وان 

الثاني :. لفظٌ الحديث النبوي. 


)0( 00 أصول ل الي 
ف م لا 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب انذيل 


ويتعلّقُ به دلالةٌ الحديث النبوي على الحكمء ويُسَمّى معرفة السنة 


فتُشترط معرفة السديل للتنة الشوية: .زواية » ودراية: 
أولا: معرفة السنة النبوية رواية. 


من المعلوم أن اليف : القبوية مقن ها كادظ ثاحة نهي حجة حي ولذا 
نَّ المجتهدّ يحتاجٌ إلى التمبيز بين السنن والأحاديثِ صحة وضعفا9. 


وحتى يحقق | لمجتهدٌ هذه الوظيفة لا بْدّ له مِنْ معرفة أحوالٍ الرواة» 
فيعرف الرواةً الذين تُقبل روايتهم» والرواة الذين م ليتمكنّ من 
الحكم على الحديثِ صحةً وضعفا”". 


ولا د يُشترظ أنْ يكون حافظاً لأحوالٍ الرواة عنْ ظهرٍ قلبء بل المعتبر 
أنْ يتمكنّ مِنْ معرفةٍ حالٍ الراوي بالنظر في كتب الرجالٍ» متى احتاجٌ إلى 
تحقيق الحكم على أي حداية . 

1ه يشترظ أيضاً :أن يلغ الى مرا الأساتيل: وأحوالٍ الرجالٍ درجة 
أئمة الحديث» كابنٍ معين”” ونان الغوري” ١‏ والبخاري ومسلم وغيرهم» 


. 09781 انظر: المستصفى (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان (؟/ »)81٠١‏ والمستصفى (؟//381) . 

(”) انظر: إرشاد الفحول (5/ .)1١99‏ (4) انظر: المصدر السابق. 

(5) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد؛ وقيل: ابن معين بن غياث؛ أبو زكريا البغدادي» ولد 
سئة 84١ه‏ كان إماماً ربانياً عالماً حافظاً ثبتاً متقئاً جهبذأء شبخ المحدثين» قال الإمام أحمد: 
«كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين» فليس بحديث»» وقال علي بن المديني: «انتهى علم 
الناس إلى يحيى بن معين»؛ كانت وفاته سنة 7ه ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في: تاريخ 
مدينة السلام للخطيب (27/15). وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ :)017٠‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان :»)١194/5(‏ وتهذيب الكمال للمزي (81/ 047)» وسير أعلام النبلاء 
:»)971١/١١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (2)989/5 والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 
)ل والمنهج الأحمد للعليمي »)١١///١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (9/ .)١88‏ 

(5) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ولد بالكوفة سنة586ه- 
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إنّما يكفيه أنْ يُعَوَكَ على أهل هذا الشأن0". 


ولا يظهر لي مانعٌ مِنْ أخذٍ المجتهدٍ الحكمّ على الحديث مِنْ أحدٍ 
الأئمة الذين يثقٌ بهم في صناعةٍ الحديث. 
ثانياً: معرفةٌ السنةٍ النبوية دِرَايهُ. 

كما تقدم القولٌ فيما يحتاجة المجتهدٌ في النظر في القرآنٍ الكريم : 
عامّه وخاصّهء مطلقه ومقيدهء مجمله ومفصله... كذلك القولٌ هنا: يحتاجُ 
المنينية إلى النظر :في النبزة المطهزةه انها :وحاضيا» :مطليها ومقترفا: 
مجملها ومفصلهاء منطوقها ومفهومهاء ناسخها ومنسوخهاء ومعاني 
ألفاظها”". 

يقول أبو المظفر السمعاني : «إذا عَرَفَ مِن الله ما يعلم به مرادٌ الله 
تعالى» ورسوله يه من الكتاب والسنةٍ في الخطاب الواردٍ فيهما فيهماء وعَرَفَ 
مواردٌ الخطاب» ومصادره من الكتاب والسنةء مِن الحقيقة ة والمجازء 
والأمر والنهي. والعام والخاصء» لمحيل والمفصل» والمنطوق 
والمفهوم. والمطلق والماية وعَرَفٌ الناسحّ والمنسوحٌء وعرّفٌ أحكام 
النسخ : فهذا القدرٌ كافب)5 


- شيخالإسلامء وأحد العلماء الحفاظء أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» كان رأساً 
في الحفظ, رأساً في معرفة الآثار» رأساً في الفقه. لايخاف في الله لومة لائم» ويلقب بأمير 
المؤمنين في الحديث» قال عنه النسائي : الهو أهل أن يُقال فيه ثقة4» من مؤلفاته: كتاب 
الجامع. توفي سنة 171ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (4/ 2)97 وحلية 
الأولياء لأبي نعيم (0707/7): ووفيات الأعيان لابن 6 (38170). وتهذيب الكمال 
للمزي :»)١125/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 779)» وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟/2)05 
وشذرات الذهب لابن العماد .)56٠١/١(‏ 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (/8)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2)١77/5(‏ وتشنيف 
المسامع (5/ كلاة). 

(0) انظر: : المدة (6/ 401884 وقواطع الأدلة (8/5).: والعزيز شرح الوجيز للرافعي (؟١/‏ 
7 وتشنيف المسامع .)01/١/4(‏ 

قرف قراطع الأدلة (8/6). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه14 

ويتصل باشتراط معرفةٍ السنةٍ النبوية عدّة مسائل» منها : 
المسألة ا القدرٌ الواجبٌ معرفته من السنة النبوية. 

لا تشترظط كل الإتحاظة بالسحة النبوية لبلوغ رتبة الاجتهادٍ في الشريعة 
الإسلامية؛ وإلا لو قيلَ باشتراط الإحاطةٍ بالسنةٍ لأدّى ذلك إلى عدم وجود 

5 ٠ 4 
١ مجتهل‎ 

يقولٌ أبو بكر الجصاص : «ولو كان ذلك - أيْ: إحاطة المجتهد 
بالسنة - شرط جواز الاجتهادء لما جار لأحدٍ مِن القائسين بعد النبي َل 
أن يحي تنفد عليه بالفاظة ليده الأضولة" : 

وأيضاً : فقد اجتهدّ الصحابة و في وقائعٌ متعددة» مع عدم إحاطتهم 
بجميع ما جاءً عن النبي كلو'". 
المسألة الثانية: اقتصارٌ المجتهدٍ على معرفة أحاديثِ الأحكام. 

اتفق الأصوليون على أنَّ مِنْ شروط الاجتهادٍ معرفةً أحاديثٍ 
الأحكام واختلفوا في أ شتراط معرفة الأحاديث الواردة فى غير الأحكامء 
كالقصص والمواعظ» على قولين: 

لي الأول: لا تشترظ بسر الأحاديث الواردة في غير د 5 
وأبي 50 ا 3 والفخر 0 وصفي لني 0 
وعبدالعزيز البخاري 0 ودج الدين ابن الج ا وجمالٍ الدين 


.)7574/54( (؟) الفصول في الأصول‎ .)3١١/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)4٠١/ص( انظر: المصدر السابق. (5) انظر: الغيائي‎ )0( 
. 0785 انظر: المستصفى (؟/‎ )65( 

(1) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 037 . 

0 انظر: نهاية الوصول (07851//8). (8) انظر: كشف الأسرار (16/85). 
(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7848/9)؛ وجمع الجوامع (ص/18١1١).‏ 
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الاب الك الو 7 

القول الثاني : 4 تششترط مخرفة الأحاديث الواردة في الأحكام, 
والأحاديث الواردةٍ في غيرها. 

وهذا القول هو ظاهرٌ اختيارٍ شهاب الدين القرافي”" 2 واختاره عددٌ 
مِن العلماءء متهم : : الشوكانيئ”؟'» والشيحٌ محمد الخضر حسين". 

ين الشوكانيُ القدرٌ المطلوبَ من الج في معرفة السنةٍ 

بقوله ل أنَّ المجتهدّ لا بُدّ أنْ يكونَ عالماً 
بما اشتملث عليه مجاميعٌ السنةٍ التي صئفها أهل الفنٌ كالأمهاتٍ الستٌء 
وما يلتحقٌ بها؛ مُشْرفاً على ما اشتملتٌ عليه المسانيدٌ والمستخرجاتٌ» 
والكتب التي التزع مصنفوها الصبدة»0©. 

وها ذكرته تحت مسألة: (هل تشترط معرفة القرآن الكريم كله لبلوغ 
رتبة الاجتهاد؟) من أدلة ومناقشات» 0 هنا. 


المسألة الثالثة: اشتراطٌ حفظ الأحاديث النبوية . 
تكادُ تتفق كلمةٌ الأصوليين على عدم اشتراط حفظٍ الأحاديث النبوية 


. "410/١ /8( (؟) انظر: التحبير‎ .)06١/85( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(©) انظر: نفائس الأصول .)50١5/9(‏ (4) انظر: إرشاد الفحول (5/ .)1١ "٠‏ 

(5) انظر: رسائل الإصلاح .)١١7/1(‏ ومحمد الخضر هو: محمد الخضر بن الحسين بن علي 
بن عمر الحسني التونسي» جزائري الأصل» ولد بقفطة بتونس سنة 797١ه‏ وقيل: 17954١اه‏ 
تخرج في جامع الزيتونة» ودرّس فيه وأنشأ مجلة السعادة العظمى؛ وولي قضاء بنزرت» 
تنقل بين عدة بلدان» وعمل بالقاهرة مصححاً في دار الكتب خمس سنوات؛ وتقدم لامتحان 
العالمية الأزهرية» فنال شهادتهاء ودرّس بالأزهرء كان أحد علماء ء العالم الإسلامي 
المالكيين» ومن أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة» وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء 
بمصرء وممن تولوا مشيخة الأزهر من مؤلفاته: حياة اللغة العربية» والخيال في الشعر 
العربي» ومدارك الشريعة الإسلامية» والقياس في اللغة العربية» وتعليقات على الموافقات 
للشاطبي» توفي بالقاهرة سنة /ا/ا"1١اه.‏ انظر ترجمته في : أعلام وعلماء لمحمد أبو زهرة 
(ص/559). والأعلام للزركلي »)١١*7/5(‏ والفتح المبين للمراغي (0/ 01 ومعجم 
المؤلفين لكحالة ("/ 71379) . 

50) إرشاد الفحول (؟9/5"١٠).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لم١‏ 
بألفاظهاء وإِنْ كان حفظها أحسنّ وأتم. 
وممّنْ نصّ على عدم اشتر تراط الحفظ : أبو حامدٍ الغزالي'": والفخرٌ 


اراي وعبدالعزير البخاري””» وتاح الدين ابن الدع 1 وعيال 
الددم الانيترف ”17 والشوكاتف 7 


يقولٌ بدرٌ الدّين الزركشى: «ظاهرٌ كلايهم - أيْ: كلام العلماء - أنه 
0 1 الستن ئلا خلا ف00) 
07 7 قراط بعيظ البعة البو مره 0 


537 42 عند الحاجة إلى لك 


وقد ذَكَرَ أو حامد الك كاي والفخرٌ لي كم 0 وهما من 


. 0785 انظر: المستصفى (؟7/‎ )١( 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (7/5). 

(0) انظر: كشف الأسرار (54/ .)١8‏ 

(4) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 7894): وجمع الجوامع (ص/8١١).‏ 

(4) انظر: نهاية السول )١( .)06٠/5(‏ انظر: إرشاد الفحول (؟/ .)1١79‏ 

0) البحر المحيط .)5١١/5(‏ وأنبه إلى أنَّ ابنَ جزي المالكي ذكر في كتابه : تقريب الوصول (ص/ 
57-477 ) اشتراط حفظ أحاديث رسول الله وحفظ أسانيدهاء ومعرفة الرجال الناقلين لها. 
ويظهر لى أنَّ قصدَّ ابن جزي بحفظ الأحاديث الاطلاعٌ عليهاء ومعرفة صحتها؛ بدليل: ما 
ذكره ف فى آخر كلامه مِنْ أنَّ المجتهد لو لم يعرف الحديث؛ أفتى الناس بالقياس أو غيره؛ 
وخالك التن“ النبري. 
ففي تعليله إشارة إلى أنَّ قصده بالحفظ معرفةٌ المجتهد للحديث؛ لثلا يفتي المجتهد بخلافه» 
والمعرفة تتحقق بالحفظ - وهو الأكمل ‏ وبالتمكن من استخراج الحديث متى ما احتاج إليه 
المجتهد. والله أعلم. 

(4) انظر: البحر المحيط .)5١١/5(‏ 

(9) انظر: نهاية الوصول للهندي (78717/8)» وإرشاد الفحول (؟/ .)1١7٠‏ 

)٠١(‏ انظر: المستصفى (؟9"814/1). 

)1١(‏ انظر: المحصول في علم أصول الفقه (7/ 77). وقد مثل أبو القاسم الرافعي في : العزيز شرح 
الوجيز (417/17) بالسنن لأبي داود. 
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القائلين ا معرفةٍ أحاديثٍ الأحكام أن المجدية ركني أن كرون 
عنده أصل م مُصَححٌ لجميع الأحاديث المتعلقةٍ بالأحكامء ك(السنن) لأبي 
داود» وكتاب (معرفة السنن والآثار) لأبي بكر البيهقي”'"» ويكفيه أن يعرف 
موقعَ كل باب» فيراجعه وقتّ الحاجة. 


وقد انتقد بعض العلماء التمثيل ؛ بسننٍ أبي داودٌ؛ من وجهين: 


الوجه الأول: أن كتاب (السنئن) لبي داودٌ لم يستوعب الأحاديف 
المي 

يقولٌ محيي الدّينٍ النووي”":«لا يصحٌ التمثيلٌ بسئن أبي داوة؛ فإنَّه 
لم للرعب الصحيحٌ مِنْ أحاديثٍ الأحكام ولا معظمه. وذلك ظاهرٌ ب 
معرفّه وو لَْمَنْ له أدنى اطاوعء وكم في : دف البخاري ومسلوبين 
حديكث يثِ كمي ليس في سنن أبي داود؟! وأمّا ما في كعانى : الترمذي 


)000( هو: : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبدالله» أبوبكر البيهقتي» ولد سنئة 84"اه أحد 
أئمة الحديث. كان علامةٌ ثبتاً فقيهاً أصولياً حافظاً ديناً ورعاًء من أعيان المذهب الشافعي» 


مقبلاً على الجمع والتأليف. خدم مذهبه بالاستدلال له والتصنيف فيه؛ حتى قيل عنه : «ما من 
شافعي إلا وللشافعي عليه منة» إلا أبا بكر البيهقي» ٠‏ فإن المنة له على الشافعي ؛ لتصانيفه في 
نصرة مذهبه»» وقد بورك له في علمهء من مؤلفاته: السئن الكبرى» والسئن الصغرى» 
والأسماء والصفات؛ وشعب الإيمان» والخلافيات» توفي سنة 408ه. انظر ترجمته في: 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 75350)» ووفيات الأعيان لابن خلكان ,)7/8/١(‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي (705/5). وسير أعلام النبلاء (177/14)» وتذكرة الحفاظ 
للذهبي »)١١77/5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8/4): وطبقات الشافعية 
للإسنوي (198/1). 1 

00 هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقيء أبو زكريا محيي الدين» ولد بنوى 
سنة771 ه أحد أعلام الدين» وأبرز علماء الشافعية ومحققيهم» أتقن ن علوماً كثيرة» وصنف 
تصانيف جمة؛ كان ورعاً زاهداً مقبلاً على العلم والعبادة» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء 
من مؤلفاته : : شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين» ومنهاج الطالبين» وروضة الطالبين» 
توفي سنة 5177ه. أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي »)١57١/4(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (8/ 07980: وطبقات الشافعية للإسنوي (7587/7)» والبداية والنهاية 
(074/14)» والدليل الشافي لابن تغري بردي (؟/ 07170: وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص/ .)5١6‏ 1 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 184 


والنسائى وغيرهما مِن الكتب المعتمدقء فكثرتّه وشهرئه غَنِيَةَ عن التصريح 
27 1 1 3 

الوجه الثانى : أن في (السنن) م داود من الأحاديث ما لا يحتحٌ به 
في الأحكام الفرعيف ل 

0 الثالث : ا ا والسب 
الكريم» والسنة 0 ل نصوص 0 

والمرادٌ بهذا الشرط : : أنْ يعرف المجتهدٌ أنَّ هذا الحكمٌ بعينه ناسح 
وهذا لمكم بعينه منسوحٌ) لا معرفة حقيقة النسخ وأحكامه ؛ لأنَّ ذلك مِنْ 
علم أصولٍ الفقه'*“» وسيأتي اشتراظه بعد قليل. 

ولا يشترظط أن يحقكا المجتهدٌ الآياتٍ والأحاديثٌ المنسوخة» بل 
المشروط: أن يعلم المجتهدٌُ متى ما استنبظ حُكماً مِنْ كتاب الله أو سنةٍ 
رسوله ككل أنَّ الآية والحديت ليسا مِنْ جُملةٍ المنسوخ”". 

اه حاطةٌ بالآيات والأحاديث قر سم 

7 0 0 الرازي الشرظ الثالتٌ 0 القرآنٍ الكريي فقال: 
«فأمًا العِلْمَانِ المتممان» فأحدهما: يتعلقٌ بالكتاب» وهو عِلمَ الناسخ 
وأا 5 خا 


.)5١١7/5( (؟) انظر: البحر المحيط‎ .)18 /١١( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر: المنخول (ص/554): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (157/4)؛ وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي .)١57/5(‏ 

(54) انظر: نثر الورود للشنقيطي (7/ 545). 

(0) انظر: المستصفى (9857/5- -410")» وروضة الناظر (*/951)» ونفائس الأصول (9/ 
*401). 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ .)08٠١‏ 0) المحصول في علم أصول الفقه (5/ 2514 . 
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وما ذكره متعقّبٌ؛ فليسَّ فليسٌ النسخٌ مختصاً بالكتاب الكريمء بل يقع في 
الكتاب» وفي السنة النبوية» أيضا”". 


دليلٌ اشتراط معرفة الدابح والمنسوخ : أن الك المنسوح بطل 

العمل به بنسحه » وصارٌ العمل بالناسخ» وقد تْضِي عدم معرفة ةو المجتهد 
00 
بالناسخ من المنسوخ إلى العمل بالخكم المنسوخ» وتركُ الناسخ '". 
الشرط الرابع : معرفةٌ سبب نزول الآيق وسبب ورود الحديث. 

مِن الشروط المعتبرة في المجتهدٍ: معرفةٌ سبب نزول الآيق وسبب 


ورود الجريء 8 


إذا نَظْرَ المجتهدٌ في آبة ة مِنْ آيات الأحكام, لزمه العلم سبب نزولهاء 
إِنْ كان لها سببٌ نزول”'»؛ لما في معرفةٍ سبب النزولٍ مِنْ أثر في معرفة 
المراد بالآية وما يتعلق بها مِنْ تخصيص أو تعميم0”. 
ويؤكد أبو إسحاق الشاطبي على أهميةٍ معرفة أسباب النزولٍ لمَنْ أرادً 
فهم القرآنٍ على الوجهٍ الصحيح» فيقول: «الجهل بأسباب التنزيل مُوقعٌ في 
الشبه والإشكالاتء ومُوْرِدُ للنصوص الظاهرة مَوْرِد الإجمالٍ حتى يقمّ 
الاختلا» وذلك مظنّة وقوع التزاع»'"'. 


وإذا نَظرَ المجتهد في حديتث من أحاديث الأحكام» لزمه معرفةٌ سبب 
ورودذه» إن كان الي و '؛ للعلةٍ ذاتها المذكورة في معرفةٍ سبب 
نزول الآية. 


.)”859/4( ونهاية الوصول للهندي‎ »)501١/9( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصرالروضة (؟/ 0١‏ والإبهاج في شرح المنهاج 2)59:6١/90(‏ 
والبحرالمحيط (5/ »)5١7*‏ ونهاية السول (4/ 007). 

(*) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (54/ 2)177 وشرح الكوكب الساطع للسيوطي 
(177/5). 

(5) انظر: نهاية الوصول للهندي (7870/8). 

(5) انظر: تشنيف المسامع (5/١/اه)»ء‏ والتحبير (// 810/0 7) . 

(6) الموافقات .)١55/5(‏ 0) انظر: التحبير (8/ 410/8 ”) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 15١‏ 

الشرط الخامس : معرفة المسائلٍ المجمع عليها. 

ا ا ع ا سيك أن 7 أهي 
هي نازلة مِنْ نوازلٍ عصره؟ 

فِإِنْ كانت المسألةٌ محل إجماع أهل العلمء ذَُمَبَ إلى القولٍ 
بالإجماع» ولم يخالفه. ْ ْ 

وإِنْ كانث مما وَقَمَ فيها الخلافء أو كانت مِنْ نوازلٍ عصرهء اجتهد 
5200 1 
فيها . 


وفائدة معرفة المسائل المجمع عليها: أنْ لا يقول المستهد قولاً 
يخرق به إجماعا سابق”". 


ولا يلزمٌ المجتهد إذ يعلط المطائن لمجي اعلها ججفيعه!! ؛ بل يكفيه 
أنْ يعلم أنَّ قولّه في المسألةٍ التي ينظرٌ فيها غيرٌ مخال لإجماع مَنْ ا 


وذك قت" الدين السيكي أن هيك اقرط شرك لإيقاع الاجتهادٍ 
بالفعل'* فالمجتهدٌ يُوصفٌ بالاجتهادٍ 0 أنْ يعلمَ المسائل المجمعَ 
عليهاء وأمّا عند إيقاع الاجتهادٍ بالفعل» فيشتر فيُشترط أنْ يعلمٌ أنْ ما نظر فيه 
لمن نما 007 0 


.)9-4/6( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (1544/5)» والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/7758)». والمستصفى 
(84/0”): والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (54/7): والفوائد شرح الزوائد 
للأبناسي (17731/5), وفواتح الرحموت (751/7). 

فرق انظر: المستصفى 28/0 وشرح مختصر الروضة ("/حمهة)ء والإبهاج في شرح المنهاج 
(35869/0). 

(5) انظر: جمع الجوامع (ص/8١١).‏ 

(0) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي جمع الجوامع (؟1/ 2"85): وسلم الوصول لمحمد 
المطبعي (5/ ٠هه)‏ ورسائل الإصلاح للخضر حسين .)١١5/5(‏ 
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وقد ذَكَرَ بعض الأصوليين هذا الشرط على أساس أنه مِنْ شروط 
الاجتهاد. ولعل مرادهم أن شرظط في كونٍ المتحدين مجديدا اجعيناةا 
يي 

يقولٌ الشيح محمدٌ المطيعي : «والخطبٌ في ذلك سهل)”” . 

ويتصل بالشرط الخامس مسألةٌ وهي: اشتراظ معرفةٍ المسائلٍ 
الخلافية فيةِ7 . 

00 الشافعي : «ولا يكون لأحدٍ أنْ يقيسّ حتى يكونً ايه 
مضى قبله مِن السننء وأقاويل السلفٍ. وإجماع الناس» واختلافهم)”". 

ل ذلك: أنْ لا يَحَدكٌ المجتهد قولاً يخالفث أقوال مَنْ 
سبقه؛ فيخرجٌ بذلك عن إجماعهم الضمني”” . 

وألفتُ النظرّ إلى أن مِن الأصوليين مَنْ ذَكَرٌ عند اشتر را معن اه 
المسائل الإجماعيةٌ: أن على المجتهدٍ معرفة مَنْ يُعتذّ به في الإجماعء ومَنْ 
لا يُعتدٌ به لا 

ولم وو رو ا هذه المسائل داخلةٌ في شرط معرفةٍ علم 
اضول لفق 

الشرط السادس: معرفةٌ علم أصولٍ الفقه. 

لا يستريبٌ أحدٌ في مدى أهميةٍ أصولٍ الفقه للمجتهدٍ؛ إذ هو المعينٌ 
في استنباط الأحكام الشرعيةٍ مِن الأدلةٍ بالطريق الصحيح. 


.)06٠ /5( انظر: سلم الوصول لمحمد المطيغي‎ )١( 
فرق ار علا للباجي عن وشرح اللمع 9 عي وقواطع‎ 
.)01١ الرسالة (ص/‎ )5( 
.) ١ 3" /5( 
.)9-8/0( وقواطع الأدلة‎ »20١74 انظر على سبيل المثال: شرح اللمع (؟/‎ )5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الحلا 


يقول مام اورفو الجويني : «علم الأصولٍ أصل الباب؛ حتى لا يُقدّم 


مؤخراًء ولا يوجر عقلميا ويستبين مراتبٌ الأدلة والشجج»”. 


بل إِنَّ الفخرّ الرازيّ عدّ هذا الشرط أ العلوم لمر 
ويقول صفيٌ الدّينٍ الهندي:«اعلمْ أنَّ الإنسانٌ - كان أكمل في 


معرفة أصولٍ الفقه كان منصبه نَم وأعلى في الاجتهاد)”"© 


ويشمل علمٌ أصولٍ الفقه على الآتي : 

أولاً: الحكمٌ الشرعي» وأقسامٌه. 

ثانياً :الأدلٌُ» وما يندرج تحت كل دليل مِنْ مسائل . 

الثاً: الدلالاثُ» وأقسامُهاء وما يندرجُ تحت كل قسم مِنْ مسائل. 
رابعاً: الاجتهادٌ والتقليدٌ . 1 

اهنا 00 الأدلق طرق الجمع بينهاء ودفع م التعارض عنهاء» 


وأوضة اللوجويعاة” 


قاد رد تمدمق الاقوكو الل اكزةنا بقل انق عن ل 


ترط مقف : ارو مثلاً : : القياسَ» وما يتعيّن على المجتهد معرفته 
0 أو التعارض والترجيح » وأهمية معرفة المجتهد امن" أو الإجماع: 


010( 
فر 


رف 
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فنك 
قف 


البرهان (؟/١87).‏ 

انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 75)»: ونقل كلام الرازي برهانُ الدين الأبناسي 
في : الفوائد شرح الزوائد (؟/ 1718). 

نهاية الوصول .)7817١/8(‏ وانظر: تشنيف المسامع (079/5)» وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي .)١118/5(‏ 

انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي (صن/ /778-171), وإحكام الفصول (ص/ 0757 
وشرح اللمع (؟1/ 4 201١08-1١‏ وقواطع الأدلة (9/0), والواضح في أصول الفقه (0/ 
/اهغ-508).: ورفع النقاب للشوشاوي (5/ .)١١١‏ 

انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 75899)»: والبحر المحيط .)5١١/5(‏ 

انظر: شرح اللمع (7/ »23١70‏ والواضح في أصول الفقه (6/ 408). 
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ومَنْ يعتدٌ به ومَنْ لا يعد به 2: أو أفعال النبي 096". 

ولعلّ في اشتراط معرفةٍ أصولٍ الفقه غنيةً عن هذا كله0". 

وقد نازعَ أحمدٌ الكوراني”'' في اشتر شراط معرفةٍ أصولٍ الفقهٍ 
للمجتهدي”"؛ محتجاً لقوله بأنَّ الإمام الشافعيَّ مجتهدٌء ولم يكن علمٌ أصولٍ 
الفقهِ في وقته ا 

وما ذكره الكورانيٌ ضعيفٌ جَدَاً؛ لوجهين : 

الوجة الأول: أن المراد بمغرفة أصول الفقه معرفة قواغرة» سؤاء 
أكانث مدونة أم لاء وقد رُكزت القواعد الأصولية في الإمامٌ الشافعي - 
وفي غيره من المجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهادٍ قبل تدوينٍ علم أصولٍ 
الفقه - فهي معلومةٌ 0 

الوجه الثاني: يلزمٌ مِن قولٍ الكوراني عدم اشتراطٍ معرفة اللخ 
العربية؛ فَإنّ مجتهدي الصحابة وين كانوا في أعلى مراتب الاجتهادٍ؛ ولم 


0 ُ 1 1 250 
تكن اللغة العربية في عصرهم وزمنهم و 


.)9/6( وقواطع الأدلة‎ 221٠١5 /5( انظر: شرح اللمع‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى (1/ 080-784 والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (57/5؟)) 
ونهاية الوصول للهندي (8/ 858”) . 

() انظر: رفع النقاب .)١١١/5(‏ 

(4) هو: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشد الهمدانى الكورانى ني ثم القاهري شرف 
الدين وشهاب الدين» ولد بقرية كوران سنة 7١4ه‏ وقيل : 414ه كان ماما علامة بارعا في 
أصول الفقه وأصول الدين» ماهراً في النحو والبلاغة والمنطق» » مشاركاً في الفقه والتفسير 
والحديثء. كان أول أمره شافعي المذهب. ثم انتقل إلى المذهب الحنفي, من مؤلفاته: 
الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع؛ وشرح صحيح البخاري؛ وكشن الأسوزار عن قرا 
الأئمة الأخيار» توفي سنة '497ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي 2)551/١(‏ 
ووجيز الكلام له (5/ 5١554‏ ). والبدر الطالع للشوكاني (ص/088). والتاج المكلل للقنوجي 
(ص/ ؟07"). 

(0) انظر: الدرر اللوامع (ص/ 054). (0) انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: الآيات البينات للعبادي (4/ /801*), ونثر الورود للشنقيطي (؟7/ 547). 

(8) انظر: الآيات البينات للعبادي (4/ /ا”) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و1 


ويتصلُ باشتراط معرفةٍ أصولٍ الفقه مسألةٌء وهي: هل القولُ بحجيةٍ 
القياس مِنْ شروط الاجتهاد؟ فأقول: 


اختلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على أقوالٍ» أهمّها : 
القول الأول: ليس القولٌ بحجيةٍ القياس مِنْ شروط الاجتهادٍ. 


لكك :ابو تنصير اليتداوى”'" ذا اقول إلى الجيور ". .وتسية ندر 
الدذيّن الزركشى إلى الشافعية””. 


واختاره جمعٌ مِن العلماءء منهم: القاضي عبدٌالوهاب المالكي”*“. 
وكنسن الدين ابن القيم'”. وجلال الدّينِ السيوطي”"". 

القول الثاني: أنَّ القول بحجية القياس مِنْ شروط الاجتهادء فلا يُعَدٌ 
منكرو القياس مِنْ المجتهدين. 


ذَْمَبَ إلى هذا القولٍ جمعٌ مِن العلماء منهم: القاضي أبو بكر 
الباقلاني"» وإمامٌ الحرمين الجويني””, وأحمدٌ الكوراني”"". 


)١(‏ هو: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد» أبو منصور البغدادي» كان علامةً متفنناً إماماً بارعاً من 
أئمة المذهب الشافعى» فقيهاً أصولياً متكلماًء ماهراً في فنون كثيرة» كالنحو والأدب 
والشعر» درّس تسعة عشر نوعاً من العلوم؛ وقد استفاد الناس منه» من مؤلفاته: الفرق بين 
الفرق» والتحصيل في أصول الفقه» والتفسيرء وفضائح المعتزلة؛ توفي بمديئة إسفراين سنة 
8ه وقد شاخ. انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي (7/ 180)» ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (9/ :)73١7‏ وسير أعلام النبلاء /10١‏ الاه)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
»)١17/5(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي »)١454/١(‏ والبداية والنهاية /١5(‏ 7177)» وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 4)1417: وبغية الوعاة للسيوطي (؟/ .)٠١8‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط (477/4). ْ 

(6) انظر: تشنيف المسامع (0313/54). 

(4) انظر: نشر البنود (؟/ 87). 

(0) انظر: إعلام الموقعين (0/ ,»)٠١*‏ و(0/١١١).‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب الساطع .)١17/5(‏ 

(0) انظر: البرهان (؟/ 016). 

(4) انظر: المصدر السابق. (9) انظر: الدرر اللوامع (ص/ 095). 


لحل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القول الشالث: أنَّ القول بحجيةٍ القياس الجلي”' مِنْ شروط 
الاجتهادء فإِنْ أنكرّ القياسَ الجليّ فليس مِن المجتهدين» وإِنْ لم ينكره فهو 
من المجتهدين. 

ذُمَبَ إلى هذا القولٍ جمع من الأضوليية) منهم : أبن الصلاح ''. 
وَيدز الذين الروكقي 7 وشمنل' الاين البرماري 3 

0 آدلةُ الأقوال: 


دليل أصحاب القولٍ الأول: أنّنا لو قلنا يَأ تعر العباس ليس 
بمجتهد. للزمَ مِنْ ذلك أن مَنْ أنكرٌ حجية الخبرٍ المرسل» أو كون الأمر 
للوجوب» أو أن للعموم صيغة تخصّه ونحو ذلك فليس بمجتهد! ولا 
ميري 
يقول بهذا أحد 
دليل أصحاب القول الثاني : أن المقايسة هي طريقٌ الاجتهاد فَمَنْ لم 
يعرفها لا يصلحٌ للاجتهادء فيكون كالعامي الذي لا معرفة ل 


)١(‏ القياس الجلي: هو القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرعء أو نص الشارع 
على علته؛ أو أجمع العلماء عليها. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ )2 
وشرح الكوكب المنير (408/54). 

إفة انظر: فتاوى ابن الصلاح .)7١1//١(‏ 

6 انظر: تشنيف المسامع (051//4). 

(5) انظر: الفوائد السنية .)١١47/(‏ والبرماوي هو: محمد بن عبدالدايم بن موسى بن 
عبدالدايم بن فارس بن محمد النعيمي العسقلاني الأصل البرماوي» أبو عبد الله شمس 
الدين؛ ولد سنة 76لاه كان إماماً علامةً فقيهاً أصولياء من علماء المذهب الشافعي» موصوقاً 
بكثرة الحفظء وقلة الكلام» له مشاركة في عددٍ من العلوم» تتلمذ لبدر الدين الزركشي» 
وسراج الدين البلقيني» من مؤلفاته: شرح صحيح البخاري» وألفية في أصول الفقهء والفوائد 
السنية في شرح الألفية» وشرح العمدة» توفي ببيت المقدس سنة ١41ه.‏ انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠١١/4(‏ وإنباء الغمر لابن حجر »)١7١/8(‏ والضوء 
اللامع للسخاوي 2)358٠١/0‏ ووجيز الكلام له (2)599/5 وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 
©؛ وشذرات الذهب لابن العماد (7507/9)» والبدر الطالع للشوكاني (ص/1917). 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 007547 والبحر المحيط (5/ 2)51/7 ونشر البنود (؟/ 417). 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 2747؛ والبحر المحيط (5/ 41/7)» وإرشاد الفحول /١(‏ 
. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا 1١‏ 


ويمكن أنْ يُستدلَ لأصحاب القولٍ الثالث: بأنَّ منكرٌ القياس الجلي 
يقعٌ في أقوالٍ شنيعة» كالقولٍ بجوازٍ التغوط في الماء الراكدٍء دون التبولٍ 
فيه! وهذه أقوالٌ يردّها الشرع» والعقل . 

٠.‏ الموازنة والترجيح 

بالنظر في الوسالة :باقؤالها :وآذلتها بطي ران القولٍ الأول القائلٍ 
ف القول بحجية القياس لمن بشرط لطوع رتبة الاجتهاد؛ وذلك للآتي: 

أولاً: هناك مسائلٌ أصوليةٌ أنكرٌ بعض العلماء القولٌ بهاء ولم يقل 
أحدٌ من نْ علماء ل الفقة:: إن القول: يهنا شرظ لبلوغ رتبةٍ الاجتهادء فكذا 


ثانياً : عمل الفقهاء 5 فلم يَرَلِ الفقهاءً يَعتّد تّدون برأي 
الظاهرية» فيذكرونه» ويذكرون أدلتهم , ويجيبون عنها» ولو لم يبلغوا درجة 
الاجتهادء لما كان لإيرادٍ أقوالهم مسوّع. 

ثالثاً: أنَّ القائل بعدم حجيةٍ القياس إنّما قاله عن اجتهادٍء فكيفت 
نطاليّه بمخالفة اجتهايه؟! ‏ 7 

رابعاً: القولٌ بأنَّ المقايسةً طريقٌ الاجتهاد» هذا صحيحٌ» لكنّها ليست 
طريقّه الوحيدّ»ء فهناك مداركٌ أخرى للشرع تُوصل إلى أحكام الحوادث. 

3 نوع الخلاف: 

يبنو أن الخلاك بين الأقوال خلاك مسري - كما أشار إلى ذلك: 
جلالٌ الدين السيوطي“'- ويظهرٌ أثرّه في الاعتدادٍ بخلافي نفاةٍ القياس في 
0 
نفاة القياسٍ مِنْ دعر ل 53 ينعقد سا 1 بموافقتهم. 
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.)١١0//( انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 


ليلحلا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ومَنْ اشترط القول بالقياس» أخرج نفاةً القياس مِنْ زُمرَةٍ المجتهدين» 
وانعقدٌ الإجماعٌ عنده مع مخالفتهم. 


واستممٌ إلى ما يقوله إمامٌ الحرمين الجويني عن داودً الظاهري”': 
(وعندي أن الشافعئّ لو عاصر داودٌ لما عدّه مِن العلماء!»". ويقولٌ أيضاً 


عنه وعن الظاهريةٍ: اليسوا معدودين مِنْ علماء الشريعة)20. 
الشرط السابع: معرفةٌ مقاصدٍ الشريعةٍ الإسلامية. 


نض أبو إسحاق الشاطية على اشخراط معرفة مقاضل الشريعة 
الإسلامية للمجتهدء فقال: (إنّما تحصلٌ درجةٌ الاجتهادٍ لمَنْ اتصفٌ 
بوصفين: أحدهما: فهمُ مقاصدٍ الشريعةٍ على كمالها»”". 


)١(‏ هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني»؛ أبو سليمان البغدادي» المعروف بداود الظاهري» 
ولدسئة + "ها وقيل 7 7ه كان رئيس أهل الظاهر» إماماً علامةٌ عالما ورعاً ناسكا زاهداً) 
من أوعية العلم» بصيراً بمعاني القرآن» حافظاً للأثر». موصوفاً بالذكاء» انتهت إليه رئاسة 
العلم ببغداد؛ من مؤلفاته: الإيضاح» والأصولء والدعاوىء والإجماع» وإبطال القياس» 
والعموم والخصوص» توفي سلة امه انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (9/ 
57" ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ 7105)؛: وسير أعلام النبلاء (91//11)» وميزان 
الاعتدال للذهبي(؟7/ 2)١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكىي(7/ 7854): وطبقات 
المفسرين للداودي ١ .)1١0/1/1(‏ 
(؟) نقل كلام إمام الحرمين الزركشيٌ في : البحر المحيط (4/ 41/7-"/ا8) . 
(*) البرهان (؟/ 016). 
(4:) ثمة تعريفات لمقاصد الشريعة الإسلامية» منها: 
« تعريف الطاهر ابن عاشور في كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية (/ 158): «المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع» أو معظمها؛ بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة». 

« تعريف علال الفاسي في كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (ص/7): «الغاية 
منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها). 

« تعريف الدكتور يوسف العالم في كتابه: المقاصد العامة (ص/ 87): «الغاية التي يرمي إليها 
التشريع؛ والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام؟. 

« تعريف الدكتور أحمد الريسوني في كتابه: نظرية المقاصد عند الشاطبي (ص/ 07 : 
«الغايات التى وضعت الشريعة ؛ لأجل تحقيقها لمصلحة العباد؛. 

.)41١/0( الموافقات‎ )5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حل 


ويقول تقية ني الذي 0 0 أن كما رتبة 0 عريت على 
الشركة بها كوه قوةٌ يفهم راد ل ب اذتك ونا ياست أن يكون 
كما له في ذلك المحل» وإِنْ لم يُصَرّحْ به". 

ونَقَلَ إمامٌ الحرمين الجويني عن الإمام الشافعي ما يقررٌ اعتبارٌ معرفةٍ 
المجتهدٍ لمقاصدٍ الشريعة» يقولٌ إمامٌ الحرمين: «ذْكْرَ الشافعيُ في: (الرسالة) 
ترتيبا حسناء فقال: إذا وقعثٌ واقعة, فأخوج المجتهد إلى طلبٍ الحكم 
0 ؛ فينظرٌ أولاً في : نصوصس الكتاب. فإن لكا دالاً على الُكم» 

فهو المراد.. فإ عَدِمَ المطلوبٌ في هذه الدرجات» لم يخضٌ في القياس 
بَعْدُّء ولكنّه ينظرٌ في كلياتٍ الشرعء ومصالحها العامَةه"". 


دليلٌ اعتبار معرفةٍ مقاصدٍ الشريعةٍ مِنْ شروط الاجتهاد: أنَّ الشريعة 
مبنيةٌ على اعتبارٍ المصالح» والمصالحٌ إِنّما اعثيِرَتْ؛ لأنَّ الشرعٌ بيّن أنها 
مصالح - وإدراك المكلّفٍ للمصالح يختلف باختلانف الأوقاتٍ والأحوالٍ - 
وإذا كانت المصالحٌ المعتبرةٌ هي المصالمٌ التي قرّرها الشارعٌ» كان لزاما 
على المجتهدٍ أنْ يفهمّ عن الشارع قصدّه في كل مسألةٍ مِنْ مسائل الشرع؛ 
لتتحققٌّ له د الجكم فالغايات من الشريعة» فيَضبط اجتهاده في 
و 

وقد تَبِعَ أبا إسحاقٌ الشاطبيّ في اعتبارٍ معرفةٍ مقاصدٍ الشريعةٍ شرطاً 
لبلوغ درجةٍ الاجتهادٍ جمعٌ مِن المتأخرين» منهم: الشيحٌ الطاهرٌ ابن 
عاشور”*: والشيحٌُ محمدٌ أبو زهرة””. والدكتورٌ الطيبٌ خضري السيد""', 


.)18-1١1ا/ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/‎ )١( 

(؟) البرهان (7/ 8176-417/4)» ولم أقف على كلام الإمام الشافعي في : (الرسالة)» ولعله في 
(الرسالة) القديمة. 

(6) انظر: الموافقات (417/0-"47). 

(5) انظر: مقاصد الشريعة (”/ .)5١-8٠‏ 

(5) انظر: أصول الفقه (ص/ 0785 . )١(‏ انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه .)58/١(‏ 
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7 .- 2000 م زفق ع دوق 
وعبدالحي بن الصديق"'' + والدكتورٌ زكريا البري”''. والدكتورٌ يوسفٌ 
العالم””" 


الشرط الثامن: معرفة لسان العرب. 


يُشترظ لبلوغ زقبة الأكهاد معرفة اللنناة العرى + :ومعرفة اللغة العرية 
في جانب: اللغق والنحوء والصري» والمل, 


وقد نصّ أغلبٌ الأصوليين على هذا الشرطء وهو شرظ متفقٌ عليه. 

دليل اعتبار معرفة اللسان العربى من شروط الاجتهاد: أنَّ الشريعةً 
الأجلائة غرية :لاذه ماغرذة نيد الناب والسقق زه ات سان 
العرب» قال الله تعالى : يسان عر 4 7 وقالَ الله تعالى : «#وما أَرسَلْنَا 
من رَسُولٍ إل بسَان 5 كه ان 

ومَنْ رام فهمَ الكتاب والسنةٍ. - وقد جاءا بلسانٍ العرب - فلا قلا يلاله 
مِنْ معرفة اللسان العربي» وما لا يتم م الواجب إلا به فهو 0 


يقولٌ تقيٌ الدين 0 مي إن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يْفْهَم 
إلا بفهم اللغةٍ العربية» وما لا يتم الواجبُ إلا وك 000 


اك : 5 لفك 
وللإعراب والتصريف أئرٌ في تغيّر المعنى» فاحتيجَ إلى معرفتهما” ". 


)١(‏ انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي (ص/71/7). 

(؟) انظر: الاجتهاد فى الشريعة وبحوث أخرى (ص/ 7515). 

() انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (ص/؟١٠1).‏ 

(5) انظر :. العدة (5/ 42١545‏ والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/2778)؛ وشرح اللمع 
(23075/5» والبرهان (8794/7)؛: وقواطع الأدلة (0/ 5)» والعزيز شرح الوجيز للرافعي 
(4577/1)). والموافقات (07/0). 

(6) من الآية )١946(‏ من سورة الشعراء. (5) من الآية (4) من سورة إبراهيم . 

(0) انظر: البرهان (879/5)؛ وقواطع الأدلة (5/ 5)» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي 
2 والعزيز شرح الوجيز للرافعي (؟5١/57١5).‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)971/١(‏ (4) انظر: نفائس الأصول .)5:01١9/9(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لمك 

وأما عر البلاغة؛ فلن القرآن الكريمء والسبكة الشتؤية في الذّروة 
العليا مِن الإعجازء فلا بذ مِنْ معرفةٍ البيانٍ وأساليبه؛ ليتمكن المجتهدٌ مِن 
الاستنباط منهما على الوجه الأكمل”''. 

يقولٌ الإمامٌ الشافعئ :«القرآنُ نَرَلَ بلسان العرب» دون غيره؛ لأنّه لا 
يَعْلمْ مِنْ | يضاح جمَلٍ علم الكتاب أحدٌ جَهِلَ سعة لسانٍ العرب» وكثرةً 
وجوهه» وجماع معانيه وتشرقياء ومَنْ عَلِمه انتفثٌ عنه الشبه التى دخلتٌ 
على من خيل انانب 

ويقولٌ الشوكانيٌ ا لسانٍ العرب» والتوبيغ في 
الاطلاع على سرد ممًا بك المحور قوةٌ في البحث» ودرا في . 
الاستخراج» وبصيرة ةَ في حصول مطلويه)”" 


1 ار 5 هذا اه 6 ا اللو “و لاه 
6 
الب 


ويتصضل باشتراظ معرقة اللبنان العريق ‏ مسألة. وهى ١‏ القدرٌ المشترط 
في معرفةٍ اللسان العربي. 


يحتالجٌ المجتهدٌ مِن اللسانٍ العربي قدراً يُتْمِرٌ له فهم خطاب العرب» 
وعادتهم في الاستعمال إلى حد جمد فيو صريح الكلام وظاهره؛ ومجمله 
ومفصله. وحقيقته ومجازه. ويَعرِفٌ أوضاعَ العرب في كلامهم ؛ بيت ل 
العبارةً الصحيحة عن الفاسدةء والراجحة عن المرجوحة. وتسير فحن 


دلالاتٍ الألفاظٍ - مِن المطابقة"'' والتضمّن والالتزام - والمفرد والمركب» 


.)059/5( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(9) الرسالة (ص/ .)6١‏ 9) إرشاد الفحول (؟/ .)٠١71‏ 

(5) انظر: البرهان (8759/7)» والمنخول (ص/ ”577)» والموافقات (07/0). 

(5) انظر : تعليق دراز على الموافقات (6/ 07). 

(1) دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على تمام مسماه. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي - 
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والمترادفي والمتباي. ١7‏ 
ولا يشتّرط أنْ يبلعٌ درجةً الأصمعي”" أو الخليل”" أو المبرد”/. 


»)09/1١( -‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/74)» والبحر المحيط (1/ 2077 ولقطة العجلان 
للزركشي (ص/ ؟ ٠‏ 1 وشرح الكوكب المنير »)١717/١1(‏ وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي 
(ص/ .)05١‏ 

)1١(‏ انظر: المستصفى (0877/15. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (177/5)»: ونهاية 
الوصول للهندي(7879/8). 

() هو: : عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي؛ أبو سعيد الأصمعي 
البصري» ولد سنة بضع وعشرين ومائة» أحد أئمة اللنة والحووالا مان والشريي وال عبان 
كان علامة حافظاً حجة فى الأدب» ولسان العرب» يتقى أن يفسر الحديث كما يتقى أن يفسر 
القرآن؛ قال عنه الإمام الشافعي :اما عبّر أحدٌّ عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي»؛ من 
مؤلفاته: غريب القرآن» والنوادر» وخلق الإنسان» والأضدادء توفي سنة 7١1ه‏ وقيل: 
6ه وله ثمانية وثمانون عاماً . انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (478/0)؛, 
وتاريخ مدينة السلام للخطيب 42١917 /١75(‏ وإنباه الرواه للقفطي »)١97/1(‏ ووفيات الأعيان 
لابن خلكان (7/ :)17١‏ وسير أعلام النبلاء »)١178 /٠١(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/177١)2‏ 
وبغية الوعاة للسيوطي (؟7/5١١).‏ 

() هو: الخليل بن أحمد بن عبدالرحمن الفراهيدي الأزدي البصريء أبو عبدالرحمن» ولد سنة 
٠هأحد‏ ا ا ا 
حركات الإعراب» كان رأساً في العلمء ديناً ورعاً زاهداً متقشفاًء كبير الشأن» من مؤلفاته: 
العين ‏ على خلاف في صحة نسبة الكتاب إليه - والعروضء والشواهدء والعوامل» والنغم» 
توفي سنة 1/0١ه‏ وقيل: سنة ١1١ه.‏ انظر ترجمته فى : نزهة الألباء للأنباري (ص/ 55)» 
وإرشاد الأديب لياقوت (/ 1175)» وإنباه الرواة للقفطى :)"75/١(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي /١(‏ 010/7 ووفيات الأعيان لابن خلكان (1/ 44؟): وسير أعلام النبلاء 
69/0 والبلغة للفيروزابادي (ص/94)؛ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ 07351 . 

(4) هو: : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة بن حسان الأزدي» أبو العباس المبردء ولد 
بالبصرة سنة ١ه‏ كان عالماً بالنحو والأدب. إمام العربية ببغداد» فصيحاً بليغاً مفوهاًء ثقةً 
إخبارياً علامةٌ؛ صاحب نوادر وظرافة» غزير الحفظ» ومن أمثال أهل المغرب التي تدل على 
علو شأن المبرد :امن لم يقرأ : (الكامل) فليس بكامل»» من مؤلفاته: المقتضب. والكامل في 
اللغة والأدب» ومعاني القرآن» والمقصور والممدودء توفي ببغداد سنة 186ه ودفن بمقابر 
الكوفة . انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (7/4 وإرشاد الأديب لياقوت 
(35178/5). وإنباه الرواة للقفطي (9/ 2275851١‏ ووفيات الأعيان لابن خخلكان (5/ 20971 
وسير أعلام النبلاء (17/ 0175): والوافي بالوفيات للصفدي (517/0)» والبلغة للفيروزابادي 
(ص/7١5)»‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)559/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يكيرنا 


أنْ يتعمقّ في النحوء ولا أنْ يعرف جميعٌَ اللغةٍ العربية» بل المشترظ القدرٌ 
الذي يتعلق نه فهم الكتاب رالا 
. 
وقد ذَّهَبَ أبو إسحاقٌ الشاطبئٌ إلى اشتراط أنْ يبلعّ المجتهدٌ في 
العربية درجةً الاجتهادء كالأئمةٍ فيهاء كالخليل وسيبويه والأخفش"". 
وقد أبدى الشاطبئٌ أنَّ ما قاله في القدرٍ المشترط غيرٌ مخالفٍ لكلام 
: 0 2 إفي4 7 
الأصوليين» بل هو موافقٌ لهم ". 
تلك هي أهمُ الشروط المتعلقةٍ بالجانب العلمي للمجتهد. 
وممًا يتصل بالجانب العلمي» ذكرٌ ثلاث علوم وَقَعَ خلافُ الأصوليين 
في اشتراطها لبلوغ رتبةٍ الاجتهاد.ء وهي: 
أولاً : معرفة علم الكلام”*". 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (509/1)» والمستصفى (207877/7 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (17/5).» والعزيز شرح الوجيز للرافعي :»)515/١7(‏ ونهاية 
الوصول للهندي (0819/8. والإبهاج في شرح المنهاج .)55٠١/8(‏ والفوائد شرح 
الزوائد للأبناسي (7/ ”21777 

(؟) هو: سعيد بن مسعدة؛ أبو الحسن» المشهور بالأخفش» مولى بني مجاشع بن دارم؛ من أهل 
بلخ» قرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منه؛ من مشاهير علماء النحو واللغة؛ وقد زاد في 
العروض بحر الخببء كان من أعلم الناس بعلم الكلام» وأحذقهم بالجدل» معتزلي 
المعتقد؛ يقول بالقدرء من مؤلفاته: الأوسط في النحوء ومعاني القرآن» والمقاييس في 
النحوء والاشتقاق» توفي سنة 7١1ه‏ وقيل: سنة 0١1ه‏ وقيل: ١11ه.‏ انظر ترجمته في: 
نزهة الألباء للأنباري (ص//7١3)»‏ وإنباه الرواة للقفطى (057/7)؛ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (؟/ :)8٠‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/ :»)٠١4‏ وبغية الوعاة للسيوطي :)045/1١(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (؟/ 77) . 

() انظر: الموافقات (0/ 01-/00). وقارن برسائل الإصلاح للخضر حسين .)١١5-1١7/15(‏ 
وانظر في قول أبي إسحاق الشاطبي : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني 
(ص171-170١)»‏ والاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي للدكتور وليد الودعان /١(‏ ٠4؟1-‏ 
5؛ والاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي للدكتور عمار علوان (ص/81-109). 

(5) علم الكلام: هو العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحججء ودفع الشبه. 
انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي(ص/ 7)؛ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص/ .)١7‏ 
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ثانياً: معرفةٌ علم المنطق". 
ثالثاً: معرفة الفروغ الفقهية. 
أولاً: معرفة علم الكلام. 
لقد اختلف العلماءٌ في اشتراطٍ معرفةٍ المجتهدٍ لعلم الكلام لبلوغ رتب 
الاجتهادٍ على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: أنَّ معرفة علم الكلام» والتبحَرٌ فيه شرظ لبلوغ رتب 
الاجتهاد. ش 
وهذا قولٌ القاضي أبي بكر الباقلاني”''» وهو مذهب القدري 
القول الثاني: أنَّ معرفةَ أصولٍ الاعتقادٍ شرظ مِنْ شروط الاجتهاد. 
وفك لست الزن القاسم الرافعي هذا القولٌ إلى بعض الشافعية”*'. 


اننا 


ونسبه 


)١(‏ تعددت تعريفات العلماء لعلم المنطق» ومن أشهرها: علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن 
الوقوع في الخطأ. انظر: التذهيب للخبيصي (ص/ 57)» والسلم المرونق للأخضري (ص/ 
05 

(؟) انظر: التلخيص فى أصول الفقه للجوينى (/ .)57١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (505/5). والقدرية: هي المعتزلة؛ إذ من أوصاف المعتزلة أنهم 
قدرية» والمعتزلة إحدى الفرق المشهورة» وتسمى بالوعيدية» والعدلية» وبأصحاب العدل 
والتوحيدء وتنسب هذه الفرقة إلى واصل بن عطاء حينما اعتزل مجلس الحسن البصري» 
فسمي أتباعه بالمعتزلة» وللمعتزلة طوائف كثيرة منها: الواصلية» والعمروية» والهذلية» 
والنظامية والبشرية» من أشهر رجال المعتزلة: عمرو بن عبيد» والهذيل بن محمدء والنظام» 
وبشر بن المعتمرء » والجبائي وابنه أبو هاشم» والقاضي عبدالجبار» وأب بو الحسين البصري» 
ومن أقوال المعتزلة: نفي صفات الله تعالى» والقول باستحالة رؤية الله تعالى في الآخرة» 
ونفي القدر. والقول: : بأن العبد يخلق فعله»» وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلة 
المؤمن ومنزلة الكافرء لا مؤمن ولا كافرء هذا في الدنيا ٠‏ أما في الآخرة فهو مخلد في 
النار. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 570), والفرق بين الفرق 
للبغدادي (ص/5١١).‏ والفصل في الملل والأهواء لابن حزم (5/ ,»)١97‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (١/١7)؛‏ وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/ 7)» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 
(75/1“)» ورسائل ودراسات في الأهواء للدكتور ناصر العقل (؟/ 0719 . 

(5) انظر: العزيز في شرح الوجيز .)517/١5(‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب .0" 
تاج الدّينِ ابن 0 إلى لاا 


صحة 0 فقطء ع 8 الكلام 75 والأدلة علبةغ فليسث 
20 3 
3 يشرط 


0 ونسية الأميقاة بق مره إلى أكثن 9 كتب اليف 


والفقه”*». ونسبه بدرٌ الدّينِ الزركشي"''» والمرداوي لي لمر 


ول ل سه 000 : مام الحرمين الجويني” وأ 

حامر النوالي :واس الشطاي”” 4 وابؤ الوفاءنا 0 
ِ بو بن 

والآمد ا وصفيٌ انين الهندي”""» وتاج الدَّينٍ ابنُ الع فق 


.)59107/19( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

0) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه (7/ 551). 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» ركن الدين الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
الخراساني» أحد أئمة المذهب الشافعي؛ كان إماماً في علم الكلام والأصول والفقه 
والعربية» عارفاً بالكتاب والسنة» عابداً ورعاً زاهداً اتفق الأئمة على تبجيله» وأقروا له 
بالتقدم والفضلء بُنيت له مدرسة مشهورة بنيسابور» من مؤلفاته: الجامع في أصول الدين 
والرد على الملحدين» ومسائل الدورء وتعليقة في أصول الفقهء وأدب الجدلء توفي 
بنيسابور سنة 414ه. انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 20717 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي »)١79/7(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان »)58/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (117/ *07207: والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 4 »)٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (595/5))؛ وطبقات الشافعية للإسنوي .)09/١(‏ 


(0) انظر: البحر المحيط .)5١5/5(‏ (5) انظر: تشنيف المسامع (4/ /01). 
0) انظر: التحبير (48/ 2781/9 . (4) انظر: التلخيص في أصول الفقه (/ .)45١‏ 
(9) انظر : المستصفى (؟857/5"). )٠١(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه .©79١/5(‏ 


.)407/0( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١١( 
.)177/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١١( 
. انظر: نياية الرضيول م/م‎ )١( 

.)5901/17( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١15( 


حكن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وجمالٌ الدّين الإسئوي37) 

القول الثالث: أنَّ علمَ الكلام ليس بشرط في بلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ 

وهذا القولٌ هو ظاهرٌ اختيار الفخر الؤاذق7 5 وهو قولٌ عبدالعزيز 
البخاري”"'. وجلالٍ الدّينٍ 0080 

وقد حَمَل بدر الدّينٍ الزركشيٌ قولَ الرازي على القولٍ الثاني» 
فقال:«وأطلق الرازي عدمً اشتراطٍ علم الكلام» وفصَلَ الآمديٌ» مَسَرَط 
الضروريات؛ كالعلم بوجود الث تيحانة فضكاتة لا يشترط علمه 
بدقائق ا وكلامٌ الرازي محمولٌ على هذا التفصيل)””". 

وكل من لماي مشروعية مه علم الكلام؛ فإنَه يقولٌ بعدم اشتراطه لبلوغ 
رتبة الاجتهاد”"". 

٠‏ أدلةٌ الأقوال: 

دليل أصحاب القول الأول: لم أقف - فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر- 

على دليلٍ للقائلين باشتراط معرفة علم الكادم لبلوغ رتبة الاجتهاد» ويظهرٌ 
لي بتأمل الحالةٍ العلميةٍ للقرنٍ الرابع الذي كان فيه القاضي أبو بكر 
ا رت:”7٠1ه)‏ مدى الصواع الكلامي بين المعتزلة والأشاعرة» والذي 
امعد أ ثرّه إلى المسائلٍ الأصوليةٍء قَظَهَرَ الفكرٌ الكلامي على هيئة 2 

مسستقلء مستقل» ولعل هذا هو ما دَفَمَ بأصحاب القولٍ الأول إلى القولٍ باشتر 

معرفةٍ علم الكلام» والاعتدادٍ به لبلوغ مرتبةٍ الاجتهاد”". 


.)007/85( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 6؟). 

9 انظر: كشف الأسرار (157/5). 

2 انظر: شرح الكوكب الساطع (5/ )0(.)١10‏ انظر: البحر المحيط .)2١5/5(‏ 

(0) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي »)١77 /١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/ ١560‏ 
وما بعدها). 

(0) انظر: أدوات النظر الاجتهادي المنشود للدكتور قطب سانو (ص/ 47-40). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لذن 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: أنَّ الأئمةَ المجتهدين مِن الصحابةٍ وَقْي والتابعين ومَنْ 
بعدهم » حازوا رتبة الاجتهاد» مع عدم معر فتتهم يعلم الكلام”"". 

ويمكن مناقشة الدليل الأول: بأنَّ ما ذكروه دالّ على عدم اشتراط 
علم الكلام مطلقاً ؛ ولسن فنه اشتراظ قد ونه للدخول قن الاساكم 

الدليل الثاني: أنَّ المجتهدّ يمكنّه استنباظ أحكام الحوادث مِن الأدلة 
الشرعيةٍ مع جهله بعلم الكلام”'". 

ويمكن مناقشة الدليل الثانى: بما نوقش به الدليل الأول. 

دليل أصحاب القول الثالث: ما تقدم من أدلةٍ لأصحاب القول الثاني 
صالحٌ لأنْ يستدل به أصحابٌ القولٍ الثالث. 

: الموازنة والترجيح‎ ٠. 


بتأمئل المسألةٍ بأقوالِها وأدلتهاء يظهرٌ لى رجحانٌ القولٍ الثالثٍ. 
القائل: إِنَّ معرفة علم الكلام ليست بشرط مِنْ شروط الاجتهادٍء وذلك 
لكات الاي 0 ١‏ 


الأول: انتفاءً الدليل المشترط معرفة علم الكلام لبلوغ رتبةٍ الاجتهاد. 


الثاني : أنَّ بعضّ الأئمةٍ المجتهدين المتفق على اجتهادهم» قد حذّروا 
مِنْ علم الكلام» ومِنْ ذلك: قولٌ الإمام الشافعي : ١حكمّي‏ في أهل الكلام 


.)7851/15( والمستصفى‎ »)57١ /5( انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (15/7)؛: ونهاية الورصول للهندي (8/ 
08 والإبهاج في شرح المنهاج »)7590١/17(‏ ونهاية السول (961/5):؛ وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي (5/ .)١7589‏ 


4" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أنْ يَضَرَبوا بالجريد والنعالٍ. ا وقول الإمام أحمدٌ : ١لا‏ يُفْلِحُ صاحبٌ 
كلام أبداًء ولا تكادُ تَرَى أحداً نَظَرَ في الكلام» إلا وفي قلبه 5غل29"0 . 


فكيف يُقالُ: إِنَّ معرفةَ علم الكلام شرظ مِنْ شروط الاجتهاد؟! 

القالت :515 الأكمة المسديدين ين السنعانة ب بوالعايهين زاققة 
المذاهب المتبوعةٍء متفقٌ على بلوغِهم رتبة الاجتهادٍ المطلق في الشريعةء 
مع عدم 0 

الرابع ها امحدل يه اسار القولٍ الثاني» لا يُوَيَدٌ قولهم. 


وتنحسن الإشارة إلى أن معرفة المجتيز لجمائل الاعتقادٍ مِنْ ضرورة ‏ 
منصب الاجتهاد؛ لما يشتمل عليه القرانٌ الكريمُ مِنْ تقرير مسائل العقيدة”». 

٠.‏ نوع الخلاف: 

يظهرٌ لي أن الخلاف بين أصحاب القولٍ الثاني والقول الثالثِ خلافٌ 
لفظيّ؛ لأنَّ سبب ا* شتراط أصحاب القولٍ الثاني قدراً مِنْ علم الكلام؛ 
ليدخل به صاحبّه الإسلاءة”* ؛ واشتراظ إسلام المجتهدٍ متفقٌ عليه بين 
القولين» والقدر الزائدٌ عنه غيرٌ مشروط عند الفريقين : 


ويبقى النظرٌ في نوع الخلاف بين هؤلاءء وبين أصحاب القولٍ الأولٍ 


)00( ذكر قولَ الإمام الشافعي : البيهقيٌ في : مناقب الشافعي 2)١57/١(‏ والبغدادي في : : شرف 
أصحاب الحديث (ص/158). 

(0) الدَّعَل:الفساد. انظر: مجمل اللغة» مادة:(دغل)؛ :»)78/١(‏ والقاموس المحيط»ء 
مادة : (دغل)؛ (ص/١1591).‏ 

(9) ذكر قول الإمام أحمد: ابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله (1/ 9447)» وتقيٌ الدين ابن 
تيمية في : درء تعارض العقل والنقل 8417/9 .)١‏ 

(5) قارن بالمستصفى (؟857/1"). 

(6) مع العلم أن قول سلف الأمة عدم اشتراط ما يذكره المتكلمون من أن أول واجب على 
المكلف أهو النظرء أم المعرفة؟ انظر: الاستقامة لابن تيمية /١(‏ 47١)؛‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل له (/ا/ 67" وما بعدها). وفتح الباري لابن حجر .07١/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الكل 


(المشترطين لعل الكلام)» فأقولٌ: يصعبٌ ب الجزم بنوع الخلاي؛ لعدم 
وقوفي على أدلة المشترطين؛ مع أن الظاهر أنَّ الخلافت بينهما خلا 
معلوي؛ لأنَّ إمام الحرمين الجويني (ت: 1ت انا عرض نّ كلام أبي بكر 


كّ 


0 رت 00 ره ا 0 يشر إلى م ١‏ ل 
للذليل. 

ل سبب الخلاف: 

أشارٌ ابن رشد(" إلى ما يُمكنُ جعلّه سبباً للخلاف» فقالَ:«وقد 
اشترطوا مع هذا أن يكون غالنا بعلم الكلام. .. وهذا إِنّما يلزمٌ على رأي 
مَنْ يرى أن أولَ الواجبات النظرّ والاستدلال» وأمًا من : للا يرى ذلك» 
فيكفيه الإيمانُ بمجرّدٍ الشرع» دون تَطرٍ العقل» ". 

فمَنْ قال: إِنَّ أول واجب على المكلّفٍ هو النظرٌء 9 
المجنيق معومة علم الكلام» وهل ها اتقية إلية' اجات القرل النافج: 

٠‏ مَنْ قال: شاك رح عل اللاي 101 5 تقر أن اول 


0 هو الشهادتان» لم يُوجبٌ على المكلّفٍ معرفة علم الكلام؛ وهذا ما 
ابه اله أضحات القول: التالك, 


)١(‏ هو: : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد القرطبي؛ المعروف 
بابن رشد الحفيد» ولد سنة ١57ه‏ كان مالكي المذهب» علامةٌ بارعاً في الفقه والأصول 
والعربية والحكمة وعلوم الأوائل والطب» ٠‏ فيلسوفاً» متميزاً بالذكاء وصحة النظرء وجودة 
التأليف» متواضعاًء خافضاً لجناحه» يفزع إلى قوله في الطب كما يفزع إليه في الفقه؛ وكان 
قاضي الجماعة بقرطبة» من مؤلفاته : بداية المجتهد ونهاية المقتصدء والضروري في أصول 
الفقه. والكليات في الطب» توفي بمراكش سنة 090ه. انظر ترجمته في : : الغنية للقاضي 
عياض (ص/ 5 0)» وبغية ة الملتمس للضبي (ص/ 05): والتكملة لوفيات النقلة للمنذري /١(‏ 
"١‏ وسير أعلام النبلاء (51/ 20701 والوافي بالوفيات للصفدي (15/ 42١١5‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون (7801//7)» وشذرات الذهب لابن العماد (5/ 017). 


(؟) الضروري في أصول الفقه (ص/178). 


06" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ا المشترظون لعلم الكلام؛ فلعل ذلك مِنْ أثرٍ الحالةٍ العلمية في 
عصرهم؛ إذ بَلَمَ علم الكلام منزلة رابع فَعَلَبَ النظرَ الكلامي بين 
المدارس العلمية» وامتزج بالمسائل الأصولية» الأمر الذي أضفى على علم 
الكلام في ذلك الوقتِ صبغة مرتبطة بتكوين ن المجتهد. 
ثانياً: اشتراطٌ معرفة علم المنطق. 

ذُمَبَ بعضٌ الأصوليين إلى اشتراط معرفةٍ علم المنطقٍ لبلوغ رتب 
الاجتهادٍ؛ وقبل سوق الخلافٍ في اشتراط معرفةٍ علم المنطقٍ للاجتهاد 
أبينُ خلاف العلماء في كم تعلّم المنطق ودراسيه: 2 

اختلف العلماءٌ في كم تعلم المنطق على أقوالٍ» أشهرها: ' 

القول الأول: تحريمُ دراسةٍ المنطق. 

وهذا قولٌ ابن الصلاح”"', وجلالٍ الدّينِ السيوطي”". 

القول الثاني: جوارٌ دراسةٍ المنطق» وفق ضوابط معينة. 

وهذا قولٌ الأخضري”” 

القول الثالث: الحثٌُ على تعلّم المنطق. 

وهذا قولٌ أبى حامدٍ الغزالى©). 


وَبَدَمِنْ أن لا يشترظ أصحات القولٍ الأول معرفة المنطق لبلوغ رتبةٍ 


.)150/1( انظر: فتاوى ابن الصلاح (ص/ 07”5. (؟) انظر: الحاوي للفتاوى‎ )١( 

(9) انظر: : السلم المورونق بشرح الأخضري(ص/ 14). والأخضري هو: عبدالرحمن بن محمد 
بن محمد بن عامر الأخضري النطيوسي المغربي» من أهل بسكره بالجزائر» ولد سنة 4148ه 
من علماء المذهب المالكي» ؛ منطقي مشهورء وعالم مشارك في عدد من العلوم؛ من مؤلفاته : 
السلم في علم المنطق» والجوهر المكنون في ثلاثة فنون» ومختصر في العبادات على مذهب 
مالك». والدرة البيضاءء توفي في الجزائر سنة "9/17ه. انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية 
لمخلوف /١(‏ 586), والأعلام للزركلي (6/ 00801 ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/77١1).‏ 

(5) انظر: المستصفى .)40/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ش "51١‏ 


الاجتهاد» فالخلافٌ في اه تكراطه متتحصر وبق أصحاب القولين: الثاني» 
للك 
لعفن القاتلين بتحريم وزاك لل على حك مسألا (اقعراط مرف 
المنطق لبلوغ رتبة الاجتهاد) بعيئها. 

اختلفث أنظارٌ الأصوليين فى هذه المسألةٍ على قولين: 

القول الأول: أنَّ معرفة علم المنطتي ليسث بشرط لبلوغ رتب الاجتهاد. 

وهذا قولٌ أكثر الأصوليين؛ إذ إِنَّ أغلبّهم لم يذكر معرفة المنطتي في 
شروط الاجتهاد. 

واختارٌ هذا القولَ ابنُ دقيقٍ العيد'""» وتقيُ الدَّينٍ ل 
والطوفيئ”". وجلال الدّينٍ ارط 

ومقتضى قولٍ ابن القيم أنَّ علم المنطتي ليس بشرط لرتبة الاجتهاد؛ إذ 
وصفه 1 باطلّه ساف يي 

وَإِنّْ كان الطوفيُ (ت:15اه) لم يشترظهء إلا أنه حبّدٌ للمجتهدٍ معرفتّه؛ 
بر الذي اش ف عل المراة. ا 
من ؛ شرو الاجتهادة ' ذاه يد 1 جهله الشرع 0 5 التي" 
«أما علمُ المنطقء ٠‏ فأقاث وأذق . 00 0 


.)١197/9( انظر: البحر المحيط (5/؟7١5). (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١ انظر: شرح مختصر الروضة (8/ 088). (4) انظر: تيسير الاجتهاد (ص/‎ )9( 
. ط/ دار ابن حزم‎ )559 /1١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )6( 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 60417. 

“4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9/ 11/7) بتصرف يسير. 

(4) تيسير الاجتهاد (ص/ .)1١‏ 


1" التمذهب دراسة نظرية نقدية 
القول الثاني: أن معرفة المنطتي شر لبلوغ رتب الاجتهاد. 


فيشترط أنْ يعرف المجتهدٌ كيفية النظر» ونَصْبّ الأدلةٍ» وشروطها 
التي بها تصيرٌ البراهينٌ والأدلةٌ منعجة. 


0 اقول أبي حامدٍ الغزالي'''. والفخر الرازي, والقاضي 
البضاوفق” 2 وشهاب الدين القرافي9©', وصفييٌ الدين الهندي , وتاج 
الدين ابن السبكي 0ق وجمالٍ الدين الإسنو وار 


ييّنُ صفيٌ الدّينِ الهندي القدرٌ المطلوبٌ مِن المجتهدٍ فقول : اعِلْمُ 
شرائط الحدّ والبرهان» والمتكفّلٌ ببيانٍ ذلك هو المنطقٌ؛ ولا يُشترَظ في 
ذلك أن.يكون بالغاً إلى الغاية القصوى. .. بل يكفي أنْ يكونً في المرتبةٍ 
الوؤسظى ق.ذلك0©. ْ 


حسم 
لف 

5 

سما 


صحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحاب القولٍ الأولٍ بأدلقء 


الدليل الأول: أن أئمةً السلف بلغوا و الاجتهاد بالاتفاق» ولم 
يُعرفوا علم المنطق. فضلاً عن أنْ يخوضوا فيه ويدرسوه” ا 
الدليل الثاني : نك ا اد مِن المنطق. » وزجروا 


.)7860 انظر: المستصفى (؟/‎ )١( 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 84؟). 

إفية انظر: منهاج الوصول (7/ )1١10‏ مع شرحه السراج الوهاج. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 877). 

(5) انظر: نهاية الوصول (8582/8©. 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (9/ 7849). 

0) انظر: نهاية السول (08017/84). (4) نهاية الوصول (858/8"). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (/ 42087 والبحر المحيط (7/؟١235؛‏ والفوائد شرح الزوائد 
للأبناسي (5/ 1783). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اعنف 
الناسَّ عن تعلّمه وتعليمه؛ فكيف يُقالُ باشتراطه لبلوغ رتبة الاجتهاد؟!"'". 
مناقشة الدليل الثاني : أنَّ المنطقّ الذي حذَّر منه علماءٌ الإسلام» هو 
النتكلة النكوات تعقائد فاسدة؛ فكون تعلمّه مدعاء للوقوع فى تلك 
ب ؟ في فوع في 
العقائد» أمَّا المنطقٌ السالم مِنْ هذه العقائدء فلا يقع عليه تحذيرٌ علماء 


المسلمين» إذا كان متعلمّه ذا إدراكِ جيِّدِء وعقيدةٍ راسخة”". 


الدليل الثالث: أنَّ علم أصولٍ الفقه يُغنى عن علم المنطق؛ لأنّه يُعنى 
بطرق الاستنباط مِن الأدلة» وسلامتها مما يقدحٌ فيها"” . 

دليل أصحاب القول الثاني: يتعيّنُ على المجتهدٍ أنْ يتعلَم مِنْ علم 
المنطقٍ ما يعلمٌ به كيفيةً النظر الصحيح - فيعلم شروط الحدٌّ والبرهان 
والأدلة المنتجة - ليأمنّ الخطا فى تظرمة. وركون على ضورف 

ولمزيدٍ البيان: فإنَّ التصورات”" تُضْبَظٌ بالحدودء فمَنْ علمَ ضابط 
شيءء فهو مستضيء بهء فأئ محل صَدَقَّ الضابظ عليه» قَضَى بأنه تلك 
الحقيقة» وما لا يصدق عليه ذلك الضابط» قَضْى أنه مغايرٌ لتلك الحقيقة» 
فمَنْ لا يعرف صحة الضابط مَنْ سَفْمِهء فلن يعرف كيف يستضيء به. 


وكذلك فيما يتعلقٌ بالبراهين؛ يحتاجٌ المجتهدٌ إلى معرفةٍ شروطها ؛ 
أنه لا بُدّ له مِنْ دليل يدلّه على الحُكمء والدليلٌ له شروظ محررةٌ في علم 


.)5١ انظر: تيسير الاجتهاد (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ 5)» والتعليم والإرشاد لمحمد النعساني (ص/ 
.)١‏ 

(9) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي(!ص/ .)5١‏ 

(4:) التصورات: جمع تصورء والتصور عند المناطقة : إدراك الماهية مِنْ غير حكم عليها. أو هو: 
إدراك معنى المفرد «إدراك خالي عن الحكم). انظر: التذهيب للخبيصي (ص/759)؛ وتحرير 
القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي (ص/7): ولقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي (ص/ 
)2 والتعريفات للجرجاني (ص/ 2)117 والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي (ص/ 
» وشرح الكوكب المنير (08/1)» وضوابط المعرفة لعبدالرحمن الميداني (ص/18)؛ 
وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 77). 


1" التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المنطقي. متى أخطأ شرطأ منهاء قُسَدَ عليه الدليل» وهو يعتقده صحيح0". 


« الموازنة والترجيح: 

يظهر لي مِنْ خلال تأمَّلٍ القولين» وأدلتهم الآتي : 

أولاً: عدم طردٍ القولٍ باشتراط معرفةٍ علم المنطق للمجتهدٍ. أو عدم 
اشتراط معرفته» بل الأمرٌ عائدٌ إلى استغناء المجتهدٍ عنه مِنْ عدمه: فإِنْ كان 
المجتهدٌ يعرف كيفية نصب الأدلةٍ ودلالتها على المطلوب بالدّربةٍ مثلاً» فلا 
تُشترظ معرفةٌ المنطق في حقّه حينئظٍ؛ لاستغنائه عنه. 

أك إن لم يعرفٍ المجتهدٌ كيفية نصب الأدلق وذلالتها على 
المطلوب. فتشترظ معرفة المنطق في ,جَقّه حيعل؛ لينضبظ نظلده 

ثانياً © أن الأول بالمجتهدٍ تعلّم المنطقع فَإن لم يحتج إليه؛ لما 
يحققه من فوائد متعددة» تعود على المجتهدٍء فضلاً عن عصمةٍ ذهيِه عن 
الوقوع في الخطؤ"'". 

وأمّا ما ذُكِرَ من بلوغ أئمة المسلمين رتبة الاجتهادء م معر فتهم 
بالمنطق. فيقال: إننائمة الملت» وإِنْ لم يتعلموا المنطقّ» ٠‏ فإنّهُم يعرفون 
الامول التي يتحققٌ بها نصب الدليل» وتقرير مقدماته. ووجه إنتاجه 
المطالب» فهم أصلاً غيرٌ محتاجين إليه؛ ؛ ولذا قررثٌ آنفاً أنَّ مَن استغنى 
عنه من المجتهدين. لم يشتر يُشترظ في حقّه معرفته» ومَنْ لم يستخن عنه. 
اشترطتٌ عليه معرفئه. 

وقد يُقالٌ: : إن أئمة المسلمينَ كانوا عارفين بعلم المنطتقي؛ ٠‏ غير أنّهم لم 
يكوننا يعر فون العباراتٍ الخاصة والاصطلاحاتٍ الموجودة بعدهه©). 


(1) انظر: نفائس الأصول ,)1١5١-401١9/9(‏ وشرح مختصر الروضة ("/ 087)» ونهاية 
السول .)061١7/8(‏ 

(5) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطىي(ص/9-8). 

() انظر: شرح مختصر الروضة (/ 087). 

(5) انظر: الفوائد شرح الزوائد للأبناسي (5/ 1777). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لف 

٠‏ نوع الخلااف: 

لم أقث قف - فيما رجعتثٌ إليه مِن مصادر - على مَنْ نص على نوع 
الخلافٍ في المسألة» والظاهرٌ أنَّ الخلافت خلافٌ معنوي» يظهر أثره فِيمَنْ 
لم يستغن عن معرفةٍ المنطتي: 

فالقائلون بعدم اشتراط معرفةٍ المنطتي في المجتهد؛ له وول جهلابه 
في بلوغ رتبة الاجتهاد. 

وعند المشترطين لمعرفة المنطق» لا تحصلٌ له درجةٌ الاجتهاد. 

أمّا من استغنى عن علم المنطق» ٠‏ فيظهرٌ لي أنَّ الخلا لفظيٌ» أو 
يكادٌ أنْ يكونٌ لفظياً؛ لأنَّ المشترطين لمعرفة علم المنطق؛ إِنَّما ا شترطوه؛ 


لصي نط الحصهة» وهي متحققةٌ له دون تَعَلَّم لعلم المنطق» قالفاية كن 
الشرط 5-00 فلا وجة لسلب وصفي الاجتهادٍ عنه في هذه الحالة. 


© سبب الخلاف: 

نر أن الكلوة مان لاخدا السين الاين 

السبب الأول: حكمٌ تعلّم علم المنطتي؟ 

فمَنُ حرّمٌ تعلمّهء لم يجعله شرطاً للاجتهادء وهذا ما ذهب إليه 
أصحاتث القول الأول. 

ومن لم يحرّمْه فقد اختلفث أقوالّهِم في اعتباره شرطاً للاجتهاد. 

السبب الثانى: هل يمكرٌ أنْ تتحققّ الغاية مِنْ علم المنطقي - 
عصمةٌ الذهن عن الوقوع في الخطأ - دون تعليه؟ 1 

مَنْ قال بإمكان تحققِها دونَ تعلّم علم المنطق» لم يجعله شرطاً 
الانمتيا د وهنا فاتذعت اليه عات القرل الأول: 

ومَنْ قال بعدم إمكانٍ تحققها فى الغالب إلا بدراسةٍ علم المنطق» 
اشترط معرفتّه» وهذا ما ذهب إليه أصحابٌ القولٍ الثاني. ١‏ 


احف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثالثاً: اشتراطٌ معرفةٍ الفروع الفقهية. 

من شروط الاجتهاد التي و وق قع فيها خلافٌ بين الأضوليس: درق 
الفروع الفقهيةٍ» فهل يشترط في العا لوصفه بالاجتهادٍ أن يتعلمٌ الفروع 
الفقهية؟ 

اختلت الأصوليون في اعتبار معرفة الفروع الفقهية شرطاً لبلوغ رتبة 
الاجتهاد على قولين: 


القول الأول: أن فقوف العروع الفقهية ليست يشنرظ لبلوغ رتبة 
الاجتهاد. 


وهذا قولٌ جمهور الأصوليين؛ وممَّنْ دمب إليه: أبو حامدٍ 
الغزالي”"'» والفخرٌ الرازي” 0 والموفقٌ ابن قدامة”"'» وصفيٌ الدين 
الهندي '. والطوفة 0 ا لعزي البخاري”"'» وتاج الدينٍ ابن 
الي" » وبدرٌ الدين الإرقيو 9 وجيال الدين الانيتوى أن مهيا 
لبان ا 5 والعركاو نا 0 ال 33 1 


القول الثاني: أنَّ معرفة الفروع الفقهية شرظ لبلوغ رتب الاجتهاد. 


ونس هذا القولٌ إلى الأستاذٍ أبي إسحاقٌ”""'» وأبي منصور 


)١(‏ انظر: المستصفى (؟788/7). 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 16). 

9) انظر: روضة الناظر (957/9). (5) انظر: نهاية الوصول .)787١7/8(‏ 
(0) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 087). (5) انظر: كشف الأسرار (15/5). 

610 انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 71907). 

(8) انظر: البحر المحيط (5/ .)3١6‏ (9) انظر: نهاية السول (0014/5). 

.)577/5( انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام‎ )١( 

.)577/5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١١( .)7810/82//( انظر : التحبير‎ )١1١( 


() انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 73407)», والبحر المحيط (5/ »)75١6‏ والتحبير (// 
0 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينف 


البغدادي”"). ونسبه ابن مفلح إلى بعض الحنابلق» وبعض الشافعية'". 


وق ال الي شوات ادن القراق "وان 5 
وقد أَوَّلَ تاج الدين ابنُ السبكي قولَ أبي إسحاقء فقال: العله أرادَ 
مماوسة الفقه 0 


ولم يرتض الزركشئٌ تأويل تاج الدينٍ ابن السبكي؛ لصراحة قولٍ أبي 
إسحاقٌ في اشتراط معرفةٍ الفروع الفقهية”"". 

« أدلة القولين: 

دليل أصحاب القول الأول: الفروع لفقي مِنْ نتاج الاجتهاد. فهي 
مولدة من المجتهدين بعد حيازتهم منصبّ الاجتهادء ولو اشْتُرطَتْ معرفتها 
في الاجتهادء للزم الدّورٌُ؛ لتوقفٍ الاجتهادٍ على فرعه الذي هو الفروعٌ 
الفة 0 

دليل أصحاب القول الثانى: لا ريبَ في أنَّ معرفةً أصولٍ الفقو شرظ 
لبلوغ رتبةٍ الاجتهادء والفروعٌ الفقهية يُحتاجٌ إليها في أصولٍ الفقه في 

الأول: تصورها؛ لأنَّ أصول الفقه أدلةٌ ا للفقبى» عرة 
المضافي فرع معرفة المضافي إليه. 


.)1617 /5( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )6( .)5١8 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(*) انظر: نفائس الأصول (15518-5011//9). 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/١1١).‏ 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 78178). وانظر: لمع اللوامع لابن رسلانء القسم الثاني (؟/ 
0). 

(1) انظر: البحر المحيط .)5١6/5(‏ 

0) انظر: المستصفى (؟2)588/7 والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (7/ 715)» وروضة 
الناظر (977/1)» وشرح مختصر الروضة (/ 42087 والإبهاج في شرح المنهاج (1/ 
©؛© وكشف الأسرار للبخاري .)١117/5(‏ 


لل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الثاني: التمثيل بالفروع» والاستشهادٌ بهاء والاحتجاحٌ لهاء والنقض 
على الخصوم وعلى الأدلة. 

فإذا كان منصبٌ الاجتهاد متوقفاً على أصولٍ الفقى وأصولٌ الفقه 
متوقفةٌ على الفروع - من الوجهين المتقدمين - لَزمَ توقفٌ منصب الاجتهادٍ 
على الفروع”'". 

ويمكن مناقشة الدليل: بأنّ ما كر ملم به؛ لكن لا يلزم منه معرفة 
الفروع الفقهية» بل يكفي لتحقيقه أمثلة مِن الفروع على المسألةٍ الأصولية . 

ل الموازنة والترجيح : 1 

يَظهِرٌ لي رجحانٌ القولٍ الأولٍ القائل بأنّه لا تُشترظ معرفةٌ الفروع 
الفقهيةٍ ؛ لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ. وذلك للآتي: 

أولاً: : كيفت نجعل 0 ة الاجتهاد. وهي : : الفروع الفقهيةٌ شرطاً لبلوع 

تبة الاجتهاد؟! فلا يكون مجتهداً حتى يعرفٌ الفروع ‏ ولا ولد الفروعَ 
ا 

ثانيا: تتابعٌ أكثر الأصوليين على القول بعدم اشتراط معرفةٍ الفروع 
الفقهية لبلوع درجة الاجتهاد. 

كك م القولٍ بعدم الاشتراط» إلا أن الواقعّ العلميّ يدل غلن أن العالم 
لا ينال منصبٌ الاجتهادٍ إلا بالتدرج في العلمء وممارسة الفقه ؟ ومطالعة ما 
ولدة المجتهدون مِنْ قبل» ومعرفة 0 ومآخذ أقرالهم, وهذا طريقٌ 
تحصيل الذَربةٍ فيه؛ كما نبّه إلى ذلك أبو حامدٍ الغزالي". 

يقولٌ ابنُ حمدان:«وقيل: لا يُشترظ حفظّه لفروع الفقو؛ لأنّهِ فرح 
الاجتهادء وفيه بعد" . ّ 


.)4018-4011//9( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 
.)١15/ص( (؟) انظر: المستصفى (؟088/1). (9) صفة الفتوى‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حلم 

ولعلّ البعدَ الذي أشارٌ إليه ابنُ حمدانء مِنْ جهةٍ ما يشهدٌ به الواقع 
العلمئُ مِنْ أن نيل رتبةٍ الاجتهادٍ بالتدرج في الفقه. 

ويقول الخ ب الخضر 00 أن 0 المذاهب» 
خطوات سرف لولا ا الفقه 00 هذا اي انمق . في بلوعها 
فجهوداً كرا وزمنا طويلة”", 

٠.‏ نوع الخلاف: 

دلي اذ الخلا ابن انر بن الم العلمي؛ إذ يبعدٌ أنْ يبلغَ 
العالم رت تبه الاجتهادء دون أنْ يَسْبقَ ذلك مغرف 0 3 
ل 00 رتبة جين 

© سبب الخلاف: 

يحتمل أنَّ سببّ الخلافٍ في مسألة:(اشتراط معرفة الفروع الفقهية 
لبلوغ رتبة الاجتهاد)» عائدٌ إلى لزوم الذّورٍ. 

فِمَنْ رأى لزوم الدورٍ مِن القول باشتر اط معرفة الفروع الفقهيةٌ» مَنَعَ 
الاشتراط» وهذا ما ذهب إليه أصحاتٌ القولٍ الأولٍ. 

ومَنْ لم ير لزوم الدور مِن القولٍ باشتراط معرفة الفروع الفقهيدٌء 

شترط معرفتهاء وهذا ما ذَّمَبَ إليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 

وفي دام الحديث عن شروط المجتهد» أرى مِن المناسب سوق 
كلاء موجه لشي محمد اللاقر ابن عاسو" يتضمّنٌ خلاصة مفيدةً في 
بابها اقول : مرجع هذه الشرائط إلى أربعة أشباء: 

الأول: الإدراكع وإليه يرجغع م البلوغ والعقل. 


.)١1١9/؟( رسائل الإصلاح‎ )١( 


فق التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الثاني: العلم. وإليه يرجع ما اشثر ترط علمّه به مما يفيه ملكة يَفهم بها 
مقصد الشارع مِنْ أقواله وتصرفاته. وذلك بعلم الشريعة والاحاطة بمنظم 
قواعذهاء وما يعين على ذلك مِنْ علم اللغد سواء كان ذلك اكتساباً 
بممارسة كلا م العرب واستعمالهم. أو لك غلوم العربية» أى كان له 
م الصحابة ومَنْ يل 

الثالث: 'الفهم. وهو أن يكون له فقه نفس بطريق الفهم والجدل» 
وملكة بها بتار 1ك العلوم النظرية سواء اكتسب ولك بممارسة علوم المنطق 
والجدلٍ» أم كان له فطرة في سلامةٍ طبع ؛ ورَيّما كان التضلعٌ في أساليبٍ 
الاستعمالٍ كافياً عن ذلك كما كان يكفي مجتهدي الصحابة ومَنْ نّْ يليهم. 

الرابع: الثقةٌ في إخباره عمًا بَلَعّ إليه اجتهادٌه؛ وإليه يرجم شرظ 
العدالة على القول باشتراطهاء والجمهورٌ على عديه:0©. 


3 


فق التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح (؟/ "١1١-51‏ وقد بينت وجهة نظري في 
اشتراط العدالة في المجتهد فيما سبق. 


المسألة الثالثة: 
طرق إثبات أقوال إمام المذهب 


وفيه ثمانية فروع: 

الفرع الأول: القول 

الفرع الثاني: مفهوم القول 

الفرع الثالث: الفعل 

الفرع الرابع: السكوت 

الفرع الخامس:التوقف 

لفرع السادس: القياس على قول الإمام 
الفرع السابع: لازم قول الإمام 


. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 


توطته 


لقد اهتمٌ أتباعٌ الأئمةٍ بما جاء عن أئمتِهم» ونظراً لانحصار ما جاء 
عن الأئمةٍ مِنْ أقوال» ولكثرةٍ النوازلٍ التي تحتاجٌ إلى بان حكيها - مما لم 
َرِدْ بشأنه نصٌّ عن الأئمةٍ - فقد اتجه كثيرٌ مِن الأتباع إلى استخراج أقوالٍ 
انندم بطرق متحتدة لخن بنرارل عمترهم. 

وقد تحصّل لدي مِنْ فعل أرباب المذاهب ثمانية طرق - وفي بعضها 
خلاف - لإثباتٍ قول الإمام؛ وهي: 

الطريقٌ الأول: القول. 

الطريقٌ الثاني : المفهوم. 

الطريقٌ الثالث: الفعل. 

الطريقٌ الرابع : السكوت. 

الطريقٌ الخامس : التوقف. 

الطريقٌ السادس : القياس على القول. 

الطريقٌ السابع : لازم القول. 

الطريقٌ الثامن: الحديث الصحيح. 

وسأعرضٌ الطرقٌ الثمانية في الفروع الآتيةٍ: 


533 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع الأول: 
القول 
تشحٌ كتاباث الأصوليين - عدا ما دوّنه علماءٌ الحنابلة - في الحديثِ 
عن هذا الفوع؟ ولعل ذلك عائدٌ إلى أنه لا يكادُ يختلف أحدٌ في إثباتٍ 
مذهب بذ رمام عَنْ طريق قوله. بل إن الطريقٌ الأصيل في نقلٍ أقوالٍ الإمام. 


يقولٌ نو إسحاقٌ الشاطبي : «أمًا الفتوى بالقول؛ فهو الأمرٌ المكتهون: 
ولا كلام فيه)”'". ويقولٌ تة تقيُ الدّينٍ ابن تيمية: «مذاهبٌ الأئمة دي 


أقوالهم)”". 

ولم يزل الناسُ ينسبون إلى غيرهم أقوالهم الثابتةَ عنهم. 

للا بالقول هنا : قولٌ عام المذهب الذي كتبه » أو أملاف أو تلفّط 
به ونْقِلَ عله 77 

والنظر إلى قولٍ الإمام من جهتين : 

الجهة الأولى: ثبوتٌ القولٍ عن إمام المذهب. 

الجهة الثانية: دلالةٌ قولٍ إمام المذهب. 
الجهة الأولى: ثبوتٌ القولٍ عن إمام المذهب. 

قبل النظر في دلالةٍ قولٍ الإمامء لا بد أولاً مِن النظر في ثبوتٍ القولٍ 


تصل أقوالٌ إمام المذهب إلينا مِنْ طريقينن: 
الطريق الأول: مؤلفاتٌ إمام المذهب. 


)غ20 الموافقات (508/05؟). زهة مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ .)١197‏ 
() انظر: المسودة (448/5).؛ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)771//١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نيف 


الطريق الثاني : ذكرٌ التلاميذٍ قولٌ إمام مذهبهم. وتفسيرٌهم له'"'. 
الطريق الأول: مؤلفاتٌ إمام المذهب. 1 

يقول أبو الحسين لصوف متحدثاً عنْ مؤلفاتِ لانت لال ما يذكره- 
أ المصديل.ت في تمن أن العلياة اخخرواها: تجن جَدٌ في التصيف 
مجرى ما يظهرٌ بالقولٍ في باب الإضافةٍ إلى صاحب امنعجا” 


تمد هذا الطريق أفضل طريقٍ لثبوتٍ رأي إمام المذهب”" 

وإكذالت إمام المذهب كتاباًء فإِنَّ ما يذكرّه فيه مِنْ أقواله التي كتبهاء 
تصحٌّ كه إليهء بالإجماء 9 . 

وإذا أوردً إمامٌ المذهمب قولاً في مؤلَّفِه» فهنا أربعةٌ أنواع : 

النوع الأول: إذا صرَّحَ إمامٌ المذهب باختيارٍ القولٍء أو ترجيحهء أو 
تصحيحه ) فهذا قولف 

النوع الثاني : إذا ساق إمامٌ المذهمب قولا واحداً في المسألةٍ؛ فما 
ذكره يعَدُ قولا له. 

النوع الثالث: إذا ساق مام المذهمب أقوالأء وأوردٌ ادلعهاٍ وأجابت 
عنهاء وسَلِمِتٌ منها أدلةٌ قولٍ مِنْ تلك الأقوالٍء فالقول السالم مِن 
الاعتراض هو قولّه الذي يُنسبٌ إليه. 

النوع الرابع: إذا نَقَلَ مام المذفن عن غيره من العلماء قرلا خهنا 
تفصيل . ويمكنٌ ذكرٌ ثلاثِ حالاتٍ تحت النوع الرابع : 


)١(‏ انظر: مالك - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 1487)» وتحرير المقال للدكتورعياض 
السلمي (ص/ »)١9‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 
فل19#), 

(؟) شرح العمد (775/7) بتصرف يسير. 

() انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ :23٠١‏ والمدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)7179/١1(‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الحالة الأولى: أنْ ينقلهء ويختاره» فهو قولهء وتصحٌ نسبئُه إليه. 
الحالة الثانية: أنْ ينقلّهء ويَّردّهء فليس المنقولٌ قوله. 
الحالة الثالثة: أنْ ينقلّه دونٍ تصريح باختيارٍ أو ردٌّء فهذه الحالةٌ 

تحتمل صحة نسبةٍ القولٍ إليه» وعدمها: 
فيُنظرٌ في مؤلفاتٍ الإمام الأخرىء أو فيما نقلّه عنه طلابّه» أو فيما 

حرره محققو مذهبه: ١‏ ظ 
فإِنْ وُجِدَ فيها ما يدل على اختيارٍ القولِء تُسب إليه. 
ون وُجَدَّ فيها ما يدل على تضعيف القولٍء لم ينسبُ إليه”". 
وإِنْ لم يُوجِدْ على ما يُرَجَحُ أحد الاحتمالين» فإنَّه ينسبٌ إليهء وهذا 


هو ظاهرٌ إطلاتي المرداوي؛ إذ يقول :اوها دونه فى كتبه» ولم يرد ولم 


5 ماه 5 ٠.‏ ؟ 
يْمتِ بخلافه» فهو مذهبه)”". 


وذَهَبَ الدكتورٌ عياض السلمي إلى أنه مسكوتٌ عنه”" 

الطريق الثاني : ذكر التلاميذٍ قولّ إمام مذهيهم. وتفسيرهم له. 

الطريق الثاني لثبوتٍ قولٍ الإمام: ما يذكرّه تلامذثه مِنْ أقواله التي 
قالها - إِمّا بنضّهاء وإمّا بحكايتها - أو إجاباتِه عن الأسئلةٍ التي سّيْلَ عنهاء 
أوتفسيرهم لأقواله . 

وينقسم الطريقٌ الثاني ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: نقلّ التلاميذٍ قولَ إمايهم. 

القسم الثاني: حكايةٌ التلاميذٍ قولَ إمايهم. 
() انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/19١)»‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 


للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ .)501-٠٠١‏ 
() الإنصاف .)560١/1١7(‏ ©) انظر: تحرير المقال (ص/9١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفا 
القسم الثالث: تفسيرٌ التلاميذٍ قولّ إمامهو"" 
القسم الأول: نقلُ التلامين قولّ إمامهم. 
عد نقل التلاميذ قول إمامهم من م أفضلٍ الطرق بعد مؤلفات الإمام إن 
لم يكن أفضلها؛ لأنَّ ملازمة الحم يي وتدويتهم ما صَدَرَ عنه مْنْ 


أقوال تك وإجابات» تجعل هذا الطريق مها للتعرفي على قو 5 قولٍ إمام 
١‏ 0 


ويندرجٌ تحت 0 الأول حالتان: 
الحالة الأولى: أنْ يتفقّ تلاميذٌ الإمام على النقل عنه. 
الحالة الثانية: أنْ يختلت تلاميذٌ الإمام فى النقل عنه. 


الحالةٌ الأولى: أن يتفقّ تلامينُ الإمام على النقلٍ عنه. 

إذا اتفقّ تلاميلٌ الومام على الندل عن إمامهم دون اختلافي بينهمء 
فالمنقولٌ قولٌ الإمام الذي تصحٌّ 0+ ؛ وذلك لعدم نطوّق الشك إل 
ل 

ولم أقف على مَنْ تكلم عنْ هذه المسألةٍ من المتقدمين - فيما رجعتٌ 
إليه مِنْ مصادر- ولعلّ إغفالّهم الحديث عنها عائدٌ إلى صحةٍ نسبةٍ القولٍ 
المنقولٍ حينئظٍ. 

وتحسنٌ الإشارةٌ إلى مسألةٍء وهى : إذا انفرد أحدٌ تلاميذٍ الإمام بنقل 
قولهء فهل ينسبٌ القولٌ إلى إمام المذهب؟ 


)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/45)»: والإنصاف (؟١1/‏ 22565 والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 5 :»27١‏ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)514١/١(‏ 
إف4 القارنٍ لحري د الفتوار ولسوا ادكو وكرت لاسر و 006 
رت الباحسين ع4 ف والمدخل المفصّل و كن 
(5) انظر: المصادر السابقة. 


يلف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


في الحقيقةٍ لم أقف على مَنْ تكلّم عن هذه المسألةٍ على وجه 
الخصوص - فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر- ولا يظهر لي مانع مِنْ نسبةٍ 
القولٍ إلى الإمام في هذه الحالةَء إذا كان التلميذٌ عدلاً: .ولاسيما أن علماء 
المذهب الحنبلي - و قُصَبٌ السبت في الحديثٍ عنْ مسألةٍ: (صحةٍ نسبةٍ 
القولٍ إلى الإمام في ضوءٍ ما نقله التلاميذٌ) - لم , يشترطوا في التلميذٍ الناقل 
قول إماميهم أن يوافقّه غيرٌه في نقله. 

ويمكنٌ أن يستدلٌ على ذلك : أن قول النبي كك يد ف يثبثٌ بنقل الواحدٍ إذا 
كان الناقل عدلاً وإذا ثْبَتَ قولٌ النبئ يل وهو أجل ا ريا فمنْ 
باب أولى أنْ يثبتَ قولُ ال ارارم 

الحالة الثانية : : أن يختلت تلاميذٌ الإمام ذ في النقلٍ عنه. 

إذا تَقَلَ التلاميذٌ قولَ إمايهمء سس مسري ةن بل عبان 
فيه» فالأمرٌ في هذه الحالةٍ لا يخلو مِنْ صورتين: 

الصورة الأولى: : أنْ يختلف التلاميذٌ في النقلٍ عن الإمام: ولبنيق 
أحذهم منفرداً بالاختلافي. 

الصورة الثانية: أنْ يختلفت التلاميذٌ في النقلٍ عن الإمام بانفراد 
أحدهم بالاختلافي. 
الصورة الأولى: ١‏ أن يختلت التلاميث في النقلٍ عن الاماب؟ وليس أحدهم 
منفرداً بالاختلاف 

5 قولاً لإمايهم. واختلفوا فيه» دون أنْ ينفرد أحدّهم 
بالمخالفةٍ» فمذهبٌ الإمام لا يخرجٌ عن نقلهم. 

ويبقى النظرٌ في الترجيح بين تلك الأقوال ؛لنست: إلى امام واحدٌ 
منها”ا'» وستأتي مسألةٌ : : (الترجبح بين أقوال الإمام) في مطلب مستقل. 


)١(‏ انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ »2١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 4 .)7١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب خف 


الصورة الثانية: أنْ يختلفٌ التلاميذٌ في النقل عن الإمام بانفرادٍ 
أحدهم بالاختلاف. 1 

إذا تَقَلَ التلاميذٌ قولٌ الإمام) وانفردٌ أحدّهم بنقل يخالكث ها قله 
الباقون» فهل يُنْسَبُ قولٌ المنفرد إلى الإمام؟ 

لقد تكلّم علماءً الحنابلة عن هذه الصورة؛ والذي تحصّل لدي مِنْ 
خلال تأمّل كلايهم فيهاء أنَّ الأمرّ لا يخلو مِنْ حالتين: 

الحالة الأولى: أنْ ينفرد التلميذٌ بقولٍ عن الإمام» وليس للقولٍ دليل 


« 


الحالة الثانية: أنّْ ينفردٌ التلميذٌ بقولٍ عن الإمام. وللقولٍ دليل قوي. 


الحالة الأولى: أن ينفرد التلمينُ بقول عن الإمام وليس للقولٍ دليل قوي. 


إذا اتفردٌ أجل #الذميل الإمام بقل عنه» وليس للقول دليل قوي» 
فالظاهر في هذه الحالة ةِ عدم صحة نسبةٍ القولٍ إلى الومام. 


وهذا هو ظاهرٌ مذهب الحنابلة؛ لأنّ خلاقهم <<في حال انفراد أحد 
التلاميلٍ بنقلى عن الإمام مخائفاً بقيتهم - منصبٌ على ما إذا كان هناك دليل 


20 
قوري 


ومفهومُ مُ هذا القيدٍ: أنْ لا يُنْسَبَ القولٌ إلى الإمام إذا لم يكن للقولٍ 
المنفرد دليل قوي. 
الحالة الثانية: أنْ ينفردٌ التلميذٌ بقولٍ عن الإمام» وللقولٍ دليلٌ قوي. 


هه 


إذا نَقَلَ تلاميلٌ 0 قولاً عنْ إمايهم. وانفردٌ أحدهم بالمخالفة فنقل 


2)5417/١75( انظر: صفة الفتوى (ص/95), والفروع لابن مفلح (١//51)؛ والإنصاف‎ )١( 
.)54/١( وتصحيح الفروع للمرداوي‎ 


خرف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


قولاً يخالفث بقيتهم » وللقولٍ المنفردٍ دليل قويء فهل تصحٌ نسبة ة القول الذي 
انفردٌ به التلميذٌ إلى إمامه في هذه الحالة؟ 


اختلف العلماءٌ في صحة نسبة القول إلى الإمام في هذه الحالة على 
قولين : ٠‏ 

القول الأول: يُنْسَبُ القولٌ إلى الإمام. 

وهذا ارون وجة عند الب 1 واختاره: الحسنٌ بن ا 
والمرداوي””". 

القول الثاني: لا يُنْسَبُ القولٌ إلى الإمام. 

وهذا القولروجة عند الجكابلة""". وتشكة ابه مدان إلى أكقر 
الكنابل27).. واختان: د20 ا 


.)8ا//١( انظر: الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/45)» والإنصاف (7547/17). والحسن بن حامد هو: الحسن بن 
حامد بن علي بن مروان البغدادي» أبو عبدالله» ويعرف بالوراق» كان إمام المذهب الحنبلي 
في وقته» وأحد أصولي مذهبه. تولى التدريس والإفتاء» وكان يكثر من حج بيت الله الحرام» 
من مؤلفاته “خودهه لاخر وأصول الفقهء والجامع في المذهب» وشرح مختصر الخرقي » 
توفي وهو راجع من مكة سنة ٠"‏ ٠4ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (8/ 
4 ؛» وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (0709/7)»: ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
(ص/2584).: وسير أعلام النبلاء »)3١1/117(‏ والوافي بالوفيات للصفدي 2)419/١١(‏ 
والمقصد الأرشد لابن مفلح 2)719/١(‏ والمنهج الأحبد للعايمي (؟/3١5)»‏ والدر المنضد 
له /1١(‏ ؟187). 

(9) انظر: الإنصاف :)50١ /١5(‏ وتصحيح الفروع .)18/١(‏ 

(؟) انظر: الفروع لابن مفلح .)47/١(‏ 0 (0) انظر: صفة الفتوى (ص/!9). 

() انظر: المصدر السابق» والإنصاف (47/17؟)» وتصحيح الفروع للمرداوي(48/1). 
والخلال هو: أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر البغدادي» المعروف بالخلال» ولد سئة 
4ه أحد الأعلام المعروفين عند الحنابلة» حافظ فقيه أخذ الفقه عن خلق كثير» ونقل عن 
الإمام أحمد بن حنبل أقوالاً كثيرة» من أقوال الخلال: «ينبغي لأهل العلم أن يتخذوا للعلم 
المعرفة له والمذاكرة به» ومع ذلك كثرة السماع. وتعاهده. والنظر»» من مؤلفاته: الجامع» 
والسنةء والعلل» وأدب أحمد. توفي سنة ١١اه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب غرف 


ه أدلةٌ القولين: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌُ القولٍ الأول بأدلقٍ 
منها : 


الدليل الأول: أن لدى المنفردٍ بالنقل زيادةً علم على بقية بقيةٍ الناقلين» 
والزيادة من العدلٍ مقبولة في الحديث النبوي” 0 وإذا قُبلّت الزيادةٌ في 


الحديث النبوي» ويا في غيره من باب و 


الوصفُ كاف في صححوٍ نسبةٍ ما نَقَلَه إلى الإمام”*“. 


دليلٌ أصحاب القولٍ الثاني: أنَّ نسبة الخط! إلى الواحدٍ أولى مِنْ 


- للخطيب :»)70١/5(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 2)١6١‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى (/ 77): ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/18١75)»:‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 
؛»؛ والوافي بالوفيات للصفدي (44/8).» والمقصد الأرشد لابن مفلح ))115/١(‏ 
والمنهج الأحمد للعليمي (14/0)» وشذرات الذهب لابن العماد (5517/5.( 

.)48/١( انظر: صفة الفتوى (ص/47)» والإنصاف (78417/17)» وتصحيح الفروع للمرداوي‎ )١( 
وغلام الخلال هو: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبو بكرء ويعرف‎ 
بغلام الخلال ؛ لملازمته شيخه أحمد بن محمد الخلال» ولد سنة 180ه برع في الفقه‎ 
والأصولء كان ذا دين وورعء علامةٌ بارعاً في مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ ؛ معظماً في‎ 
النفوس » مقدماً عند السلطان» من مؤلفاته: الشافي» والمقنع» وزاد المسافر» والخلاف مع‎ 
؛)519/١17( الشافعي» توفي سنة 177ه. انظر ترجمته في: تاريخ مديئة السلام للخطيب‎ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١5١)»: وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (7/ 111), ومناقب‎ 
الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ 577)؛ وسير أعلام النبلاء (15/ 21477 والوافي بالوفيات‎ 
للصفدي (554/148).؛ والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/2)157 والمنهج الأحمد للعليمي‎ 
.)١9757/١( والدر المنضد له‎ .)37/( 

(7) انظر: العدة (”/ 42230١85‏ والتمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب (9/ »)١67‏ والتحبير(0/ 
04 1 ا 

(6) انظر: صفة الفتوى (ص/91-945)» وتصحيح الفروع للمرداوي .)58/١(‏ 

(4) انظر: المصدرين السابقين. 


غرف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
نسبته إلى الجماعة» والأصل فى نقل التلاميذٍ اتحادٌ المجلس0". 

مناقشةٌ دليل أصحاب القولٍ الثاني: قولكم باتحاد المجلس مجرّدُ 
دعوى؛ ليس عليها دليل» بل المقامٌ يحتملٌ اتحادٌ المجلس» وعدمّه 


وانفراد التلميذٍ بالنقل يُرجَحٌ تعددٌ المجلس» وعدم اتحاده» والأصل في 
الراوي الثقَةِ عدم ا 


© الموازنة والترجيح: 

تمل القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي التفصيل الآتي : 

أولاً: إذا ظهرث قرينةٌ ترججحٌ تعد المجلسء تُسِبَ نقلٌ التلميذٍ 
المنفردٍ إلى الإمام. 

ثانياً: إذا ظهرث قرينةٌ تدلُ على اتحادٍ المجلس» لم يُنْسبْ نقل 
التلميذٍ المنفردٍ إلى الإمام؛ لترججح غفليه حيتئلٍ. 


ثالثاً : إذا لم تظهر قرينة مُرجحةٌ لتعدد المجلس؛ أن اتتحادة»: نَسِبٌ 
النقل إلى الإمامء لأنَّ الأصلَّ في التلميذٍ أنْ يكونٌ عارفاً بمعاني كلام إمامه. 


ابا إذا كان التلميذ المنغرةٌ بالنقل كثيرٌ الانفرادٍ في نقله عن إمامه. 
مخالفاً لما ينقله الباقون» فهنا يُتَوقك في نقلهء فلا يُقبل؛ لكثرة مفاريده 
الإيخالفة لما يقل البقية » الدورجية للرييا فى به وحتظه. 


00 و .د 920 ٠‏ : احا زضرف 5 
يقول ابن القيم - في حديثه عنْ تفرد حنبل ” بالنقل عن الإمام 


() انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي »)58/١(‏ والإنصاف .)518/١7(‏ 

() هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبو علي» ولد قبل المائتين» كان أحد الحفاظ 
والمحدثين» وهو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل» وتلميذه؛ وأحد كبار أصحابه» وقد سمع 
المسند منه في بيته» قال عنه الخطيب البغدادي : اكان ثقةٌ ثبتاا» وقال عنه الدارقطني : «كان 
صدوقاً», وقال عنه ابو بتر التخلال : لجاء بمسائل أجاد فيها الرواية» وأغرب بشيء منها»» 
من مؤلفاته : كتاب التاريخ. وكتاب الفتن» وكتاب المحنة» توفي سنة 1ه وقد قارب 
الثمانين عاماً . انظر ترجمته في : تاريخ مديئة السلام للخطيب 2)75١17/94(‏ وطبقات الفقهاء - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وفوف 


فالتشقيق انها ووابة ناذه 0 الى 

ويقولٌ أيضاً :«أصحَاتٌ أحمدّ إذا انفرد راو عنه برواية تكلموا فيهاء 
وقالوا: تفرد بها فلانٌء ولا يكادون يجعلونها رواية؛ إلا على إغماضء ولا 
يجعلونها معارضة لرواية الأكثرين عنهء وهذا و 0000-6 

وَأ القول 'يآن انفرادَ التلميذٍ بالنقل يك 0 قبيل الزيادق» فلا يظهر 

لي هذا الاستدلال؛ لأنَّ التلميذٌ لم يتفرذ ذُ بزيادق نما انفرد بنقلٍ مخالفي 
لما ثثله لقي فهم يقولونَ مثلا : قال الإمام: نه حرام» وهو وق قال 
الإمام : ِنَّه مباح » وهذه يخا ل وليس بزيادة. 


© سيب الخلااف: 
يظهرٌ أن الخلاف عائدٌ إلى احتمال الخط] فى نقل التلميذٍ: 
فَمَنْ رجح احتمالٌ الصواب على الخطإ في النقلء صحّحح نسبةً القولٍ 
إلى الإمام» وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الأولٍ. 
ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 1 
ويتصل بالقسم الأولٍ: (نقل التلاميذٍ قولٌ إمايهم) مسألتانء وهما: 
المسألة الأولى: إذا أجابّ إمامٌ المذهب بأيةٍ أو حديثٍ أو بقولٍ 
- للشيرازي (ص/ 2)١169‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/'787)؛‏ وطبقات علماء الحديث 
لابن عبدالهادي (7/ 207٠١‏ وسير أعلام النبلاء (201/17؛ والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 


ك05) والمقصد الأرشد لابن مفلح /١(‏ 205576 والمنهج الأحمد للعليمي :)514/١(‏ 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (1778/9) بتصرف. 


نارفا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
صحابىٌ ' فهل ننست إليه ما أورده فى جوابه؟ 

المسألة الثانية: إذا سَيِلَ إمامٌ المذهب. فأجابٌ بقولٍ فقيهء فهل 
يسسب إليه ما أورده فى جوابه؟ 
المسألة الأولى: إذا أجابّ إمامٌ المذهب بآية أو حديث أو بقول صحابيٌ»؛ فهل 
ينسبٌ إليه ما أورده في جوابه؟ 

يمكنٌ تفصيل الحديثٍ في هذه المسألةٍ على النحو الآتي : 


0 


أولاً: إذا أجاب إمام المذهب بآبةٍ مِن القرآن الكريم. 


إذا سَيْل إمام المذهب عن مسألةٍ ماء فأجابٌ عن السؤالٍ بتلاوة أي 
كان قوله في الميا ل فلن" دلت علنه الآية. 


وهذا هو مذهتٌ التحتايلة*. 
الأدلةٌ على اعتبارٍ قولٍ الإمام ما دلّتْ عليه الآيةٌ: 


3 


الدليل الأول:أن الإجابة بالآيةٍ الكريجة' وججْعلّها بميتزلة القول 
والبيانء هو منهج النبي 6و1" ويشهدٌ لذلك عدّةٌ وقائع» منها : 

الأؤلى : حتادنة اللغان9 » لما جاء إلى النبي كل الرجل يقذ 
توجتةه عقال له النبي كك: (البينةٌ» وإلا حدٌٌ في ظهرك). فأَنرَّلَ الله 77 
اللعانء فدعاه النبئ يلل قَقَرَاْ عليه الآية©). 


العائئة ::قضة 'البسحاذلة »لما جاده المواة إلى الى علق بكيزه أن 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوية »)0771/١(‏ وصفة الفتوى (ص/ا9). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة .)778-1984/1١(‏ 

() اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين» مقرونة باللعن والغضب. قائمة مقام حد 
قذف في جانب الزوج» وحد زنا في جانب الزوجة. انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن 
شا س(001/75), والمباعٍ لابن مفلح (8/ 77): والتوضيح للشويكي (9/ .)1١91‏ 

(8) أخرج الحديث: البخاري في: صحيحه.ء كتاب: الشهادات» باب:إذا ادعى أو قذف (ص/ 
4» برقم (1717/1) من حديث ابن عباس» وها . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ايف 


ووضنين نه ناف 37 ميان فأنزل الله: قد سي أله قا ألَى ميك فى 
رَتِجهَاك”". فدعاها النبئ كَل وزوجهاء قَقَرَاْ عليهما الآية””". 

الدليل الثاني: إذا سُئْلَ مام المذهب عن مسألةء فإنَّ العطراءت متعيّنٌ 
عليهء فإذا تلا الآيدّء كان جوابّه بتلاوتها بياناً لحكم المسؤول عنه© 

ثانياً: إذا أجاب إمامٌ المذهبٍ بالحديثِ افيزى: 

إذا أجاب إمامُ المذهب بالحديث النبوي» كان قولّه في هذه الحالة 


)١(‏ الظهار: أن يشبه الرجل امرأته ‏ أو عضواً منها ‏ بظهر من تحرم عليه على التأبيد. انظر: عقد 
الجواهر الثمينة لابن شاس (7/ 074)» ومنهاج الطالبين للنووي(١/‏ لالاه)» والدر النقي لابن 
المبرد (7/ 589)» والتوضيح للشويكي (7/ .)1١81‏ 

زفق من الاية رقم )١(‏ من سورة المجادلة. 

(6) جاء الحديث من طريق خويلة بنت مالك «'َها في حديث طويل» وأخرجه: أبو داود في: 
سئنه. كتاب: الطلاقء باب: الظهار (ص/0777), برقم(4١55)؛‏ وابن الجارود في: 
المنتقى» باب: في الظهار (5/ 56)» برقم (7457)؟ والطبراني في: المعجم الكبير /١(‏ 
06©» برقم (511)؛ والبيهقي في : السئن الكبرى». كتاب : الظهار» باب : من له الكفارة 
بالصيام 0789/17 . 
وصحح الحديتٌ ابنُ حبان» كما نقله عنه ابن حجر في : فتح الباري /١1(‏ 7174). 
وجاء الحديث من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه:(الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات؛ لقد جاءت خولة إلى رسول الله كه تشكو زوجها » فكان يخفى علىّ كلامهاء 
فأنزلالله عزوجل لد سَمِمَ أمَُّ ول أ مجدَكَ في رَنْجِهَا ) [من الآية )١(‏ مسن سورة 
المجادلة]. عر : البخاري معلقاً في : صحيحه. كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى: 
ركان أله سَهِيعًا بصِيا4 [من الآية ١74‏ من سورة النساء]؛ والنسائي في: المجتبى» كتاب: 
الطلاق» ا الظهار (ص/75ة), برقم ٠(‏ © وابن ماجه في : سئنه» كتاب : الطلاق» 
باب: الظهار (ص/707), برقم (7١735)؛‏ وأحمد في: المسند(4)558/40: برقم 
(7514746)؛ وابن جرير في: جامع البيان (1؟/ 404)؛ والحاكم في: المستدرك؛ كتاب: 
التفسيرء تفسير سورة المجادلة »)56١/5(‏ برقم(71941)» وصححههء ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي في : معرفة السئن والآثار »)١١9 /١1١(‏ برقم (5959١)؛‏ وفي : الأسماء والصفات 
(5/١6801).؛‏ برقم (091. 
وقال ابن حجر في : فتح الباري (11/ 0177/4 عن حديث عائشة "ينا : «هذا أصح ما ورد في 
قصة المجادلة؛ وتسميتها». 
وصحح الألبانيٌ في : إرواء الغليل (7/ 17/5) الحديتٌ بشواهده. 

(5) انظر: تهذيب الأجوية .)7714/1١(‏ 


ضرف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
هو ما دلّ عليه الحديث. 


وهذا مذهبٌ الحنابلة”''»: يقولٌ الحسنٌ بن حامدٍ:«هذا مذهبٌ 
أصحاينا كاف لا أعلم بيلهم فيه 0000 


أمثلة للإجابة بالحديث النبوي 


المثال الأول: قال أبو الحارث”": قلت لأبي عبد الله أحمدّ بن 
حنبل : صدقة الخيل والرقيقي؟ فقال: حديتٌ النبي كل: (ليس على الرجلٍ 


في عبدذه» ولا فرسه صد وه 
المثال الثاني: قال الأثرة”” : قلتُ للإمام أ حمدٌ: الرجلٌ انقطعّ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق »)”57/١(‏ والمسودة :)4454/١(‏ وصفة الفتوى (ص/9), 
والإنصاف (؟17١/560).‏ 

(؟) تهذيب الأجوبة .)7"51/1١(‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ» أبو الحارث» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» 
وكان الإمام أحمد يأنس به» ويكرمه ويقدمه» وكان عئله بموضع جليل» وقد روى أبو 
الحارث مسائل كثيرة عن الإمام أحمد» وجودها. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى »)١7///١(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/77١)»:‏ والمقصد الأرشد لابن 
مفلح »)١77/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي »)777/١(‏ والدر المنضد له /١(‏ 077 . 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة .07*5/١(‏ وأخرج الحديتٌ بهذا اللفظ : مسلم في: صحيحه؛ كتاب: 
الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه »)575/١(‏ برقم (4487) من حديث أبي 
هريرة طينه. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي - ويقال: الكلبي ‏ الأثرم الإسكافي» أبو بكرء ولد في 
خلافة هارون الرشيدء كان أحد الحفاظ فى وقتهء إماماً فقيهاً» جليل القدرء كان عنده تيقظ 
عجيب» حتى إن يحيى بن معين قال عنه:(إن أحد أبويه جني!4: وقد لزم الأثرم الإمام 
أحمد» وروى عنهء يقول الأثرم : اكنت أحفظ الفقه والاختلاف» فلما صحبت أحمد بن حنبل 
تركتٌ ذلك كله؛؛ من مؤلفاته: السنن, والتخريج والعلل» والناسخ والمنسوخ» توفي 
بإسكاف في حدود سنة 5ه وكان من المعمرين. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام 
للخطيب (5/ 75960)» وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١77/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي 
»2477/١(‏ وسير أعلام النبلاء (577/17)» والمقصد الأرشد لابن مفلح 2)١51١/١(‏ 
والمتيج الأحمد للطليقي 0041/10 والدر المنضد له /1١(‏ 59). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب خف 
شسعٌ''' نعلهء أيمشي في الأخرى؟ فقال: لا؛ حديث النبي يَله: (إذا 
انقطع د شسمٌ أحيكم فلا يمشٍ في الأخرى حتى يصلحها)”". 

الأدلةُ على اعتبارٍ قولٍ الإمام ما دلّ عليه الحديثٌ النبوي : 


الدليل الأول: أنَّ الجواب بالحديثٍ كالجواب بالآية؛ لأنَّ كلاً منهما 
حجةٌء وتصحٌ نسبةٌ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على إجابتِه بالآيةِ - كما 
تقدم قبل قليل - فكذلك إجَابته بالحديث النبوي20. 


الدليل الثاني: أنَّ مِنْ نهج الصحابةٍ رين الإفتاة والجوابٌ بالحديثِ 
الي ٠‏ فمنْ ذلك : ١‏ 


أولاً: في حادئةٍ قتالٍ امائعي الزكاةٍ الذين قاتلهم أبو بكر الصديق #5 
قال له ممتي اتعطل فم عه ويه كيف تقاتل» وقد قال كَل : (أمرثٌ أنْ أقاتلٌ 
الناسسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله)؟7. 


)١(‏ الشسسع: أحد سيور النعال» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام» والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع. انظر: شرح صحيح 
مسلم للنووي »)75/١5(‏ والصحاح. مادة:(شسع)؛ (5/ 2211737 والقاموس المحيطء 
مادة : (شسع)) (ص/417). 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 5-7789 3378). 
ولعل لفظة:«لا» الواردة في كلام الإمام أحمد من إضافة الناسخ لتهذيب الأجوبة؛ لأنه 
بإئباتها يصبح إيراد الحديث من باب الاستدلال» ونسبة الوهم إلى الناسخ أولى من نسبته إلى 
ابن حامد» لا سيما والكتاب مطبوع عن نسخة واحدة. 
وأخرج الحديث: مسلم في: صحيحه. كتاب: لله إذا انتعل فليبدأً 
باليمين» (؟/8١30)»‏ برقم )5١94(‏ من حديث أبي هريرة كه 

(*) انظر: تهذيب الأجوبة .)741/1١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) أخرج الحديث: البخاري في: صحيحه. كتاب : الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
(ص/ 258 برقم (10) من حديث ابن عمر وِا؛ ومسلم في: صحيحه. كتاب: الإيمان» 
باب ل ا :لا إله إلا الله (071/1)» برقم (77) من حديث أبي 
هريرة طلأئه 
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ثانياً : لما اختلف الصحابة ور في مسألةٍ: (إيجاب الغسل بالإيلاج 
دون إنزال)؛ وسألَ الصحابة مَقن عائشة نشة وا فقالث: على الخبير سقطت» 
قال عكلِن: (إذا جَلِسَ بين شعبها الأربع» ومسّ الختان الختان. فقد وَجَبّ 
الفُسل)6" . ظ 

الدليل الثالث: أنَّ إجا / إجابة إما م المدهت بالحديث 6 وبيان 0 
مدلول التحديث قوله ولؤام قن له مدلول الحدي )لها اجات 0 . 


يبقى أنْ أقول: إِنَّ ابنَ حامدٍ (ت:*408م) أشارٌ إلى 5 آخر في 
المسألقء وهو عدم نسبةٍ القولٍ إلى الإقامء وقد وَصَمَّه أنه شذودُ مِنْ بعض 
المتأخر إفرة 

خرين . 


ثالثاً : إذا أجاتت إمام المذهب بقول صحابي. 

إذا أجابٌ الإمام بقولٍ صحابي » فقوله كقولٍ الصحابي الذي ذكره في 
انه ذا 

أمثلةٌ للإجابةٍ بقولٍ الصحابي: 

المثال الأول: قالَ المرّوذيُ”': قلت للإمام أحمدّ: يُوَذْنُ وهو قاعدٌ؟ 


)١‏ أخرج الحديث بهذا اللفظ-: مسلمٌ في: صحيحه؛ كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من 
الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين »)١717/١(‏ برقم (7149). 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 0747 . (9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق »)”00/١(‏ وصفة الفتوى (ص/91)» والمسودة (؟/2)444 
والإنصاف .)56١/١7(‏ 

(6) هو: : أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز» المروذي أبو بكر» كانت أمه مروذية» وأبوه 
خوارزمياء من أشهر أصحاب الإمام أحمد» وهو المقدَّم منهم؛ ؛ لورعه وفضلهء وكان الإمام 
أحمد يأنس به»ء ويئبسط إليه. وقد لزم الإمامً أحمد إلى أنْ مات» وقد تولى إغماض عين 
الإمام أحمد» وغسله؛ وقد حمل الأثرم عنه علماً كثيراً» وروى عنه مسائل كثيرة» وروى عنه 
كتاب الورع» توفي سنة 11/0ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 221٠١5‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/59١)؛‏ والطبقات لابن أبي يعلى ,)171//١(‏ ومناقب الإمام 
أحمد لابن الجوزي (ص/١1١5)»‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح »)١107/١(‏ والمنهج الأحمد 
للعليمي ,)7077/١(‏ والدر المنضد له (517/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ذف 


قالَ: «قد روي عنْ رجل مِنْ أصحاب النبي ص . 


المثال الثاني : قالَ صالحٌ بن أحمد'": قلتٌ لأبي: صلاةٌ الجماعة؟ 


فقال: أخشى أنْ تكونَ فريضةً» ولو ذَّمَبَ الناسٌ يجلسون عنهاء لتعطلت 
المساجدٌء ويروى عن علىّ؛ وابن مسعودء وابن عباس :(مَنْ سمعٌ النداء 
فلم يجبْ» فلا صلاة له)0". 


(000 


(فة 


إفرة 


انظر: تهذيب الأجوبة .)767/١(‏ وجاء أن أبا زيد َيه صاحب رسول الله وكْةِ - وكانت 
رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد» لي : ابن سعد في : الطبقات الكبرى (/1/ 
؛ وابن أبي شيبة في : المصنف, كتاب: الأذان» باب: في الرجل يؤذن وهو جالس (1/ 
)2 برقم (5710). 
وجاء في أثر آخر: عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري» فآدّن وأقامء 
وهو جالس» وأخرجه : البيهقيٌ في: السئن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب : الآذان راكباً 
وجالساً .947/١(‏ 
وقال الألبانئٌ في: إرواء الغليل /١(‏ 47؟) عن إسناد البيهقي : «هذا إسنادٌ حسنٌ - إن شاء الله 
تعالى - رجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير الحسن بن محمد؛ وهو العبدري. ..ارتفعت جهالة 
عينه» وذكره ابن حبان في : الثقات 2»)١0/١(‏ وهو تابعي» وقد روى أمراً شاهده» فالنفس 
تطمئن إلى مثل هذه الرواية». 
هو: : صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أ بو بو الفضل» ولد سنة " ٠‏ ]اه أكبر أبناء الإمام أحمدء 
ا ل ل 1 
00 وقد تولى قضاء أصبهان» وسمع من من أبيه مسائل كثيرة» من مؤلفاته: مسائل 
الإمام أحمدء توفي سنة 157ه. . انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (' م0 
وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/1377)؛‏ وسير أعلام النبلاء (019/11)»؛ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح /١(‏ 554)» والمنهج الأحمد للعليمي »)501١/١(‏ والدر المنضد له /١(‏ 
»١‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)١59/5(‏ 
انظر: ا صالح (74/7): وتهذيب الأجوبة (0"47/1). 
وجاء أثر علي بن أبي طالب وهاه بلفظ :(من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا 
ا در 00 : المصنفء كتاب: الصلاة» باب: من سمع النداء /١(‏ 
1» برقم (1915١)؟‏ وسعيد بن منصور في فى: السئن» كما ذكره ابن القيم في كتابه: الصلاة 
(ص/١77١)؛‏ وابن أبي شيبة في : المصنفء كتاب: الصلاة» باب: من قال:إذا سمع 
المنادي فلم يجب ("/ :)١90‏ برقم (18”)؛ وأحمد كما في: مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه صالح (5/ 077-18, برقم (01/0)؛ وابن المنذر في: الأوسط »)١55/4(‏ برقم 
(901). 
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الأدلةٌ على اعتبار إجابة إمام المذهب بقولٍ الصحابي أنّها 0 

الدليل الأول: أن مقامّ الجواب مقامُ بيانٍء ولا يَسَعْ م إمام المذ ه أن 
يجيب إلا بقوله» ولا يفتي إلا بما يصحٌ له. إذا تَبَتَ هذاء فإنَّ جاب ما 
52 بقولٍ الصحابي بين من للحكم» وظاهره أنه موافقٌ للصحابي لذي 
أوردٌ 0 


> ع بن أبي شيبة وأحمد: الحسنٌ البصري» وقد عنعنه. 
وجاء أثر علي 45 ووه بلفظ :(لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد)»ء قيل له: ومن جار 
المسجد؟ قال ا 30 : عبدالرزاق في: المصنف, الموضع السابق 
(1//اةغ), برقم (916١)؛‏ وابن أبي شيبة في : المصنفء؛ الموضع السابق (7/ -١96‏ 
57») برقم(7188)؛ وأحمد كما في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه مالع 1110/17 برقم 
(014)؛ وابن المنذر في: الأوسط (19//4), برقم (999١)؛‏ والبيهقي في: السئن 
الكبرى» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر (؟/ /01), 
وباب : وجوب الجمعة (#/ .)١7/5‏ 
وصحح إسنادً هذا الأثر: ابن حزم - كما نقله الزيلعي في: تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 
4,؛ وابِنٌ حجر في : الكافي ا ا). 
وفك اهن اله بن تدر 2 َوه :(من سمع المنادي. ثم لم يجب من غير عذرء فلا صلاة 
له)؛ وأخرجه: 00 : المصنف, الموضع السابق (/ »)١95‏ برقم(7185)؛ 
وأحمد كما في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (755/1-/777), برقم (/الا0)؛ وابن 
المنذر في : الأوسط (15/4): برقم (1905). 
وقال محقق كتاب مسائل الإمام أحمد لصالح (77//5): حاشية (*7): اوفي إسناده أبو موسى 
الهلالي؛ وهو مقبول» يعني : عند المتابعة» وهي لم توجد فيما أعلم». 
ولفكل آكر ابن عباس رضي الله عنهما. : (سمع المنادي. ثم لم يجب من غير عذرء فلا صلاة 
له وقد روي عنه مرفوعاً» وموقوفاً عليه وأخرج الموقوف: عبدالرزاق في: المصنف» 
الموضع السابق (441//1)» برقم (1414)؟ وابن أبي شببة في : : المصنف» الموضع السابق 
(1944/5)» برقم(7547)؛ وأحمد كما في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (2208/1 
برقم (0174)؟ وابن المنذر في: : الأوسط (153/5)» برقم (1845)؛ والطبراني في : : المعجم 
الكبير (؟١/ 2)١6‏ برقم (51755١)؛‏ والبيهقي في في : السئن الكبرى. في : الموضعين السابقين» 
وصحح وقفه. 
وذكر السيوطيٌ في : الدر المنثور (9/ 1608) أنَّ ابن مردوية أخرج أثر ابن عباس. 
وصحح عبدّالحق الإشبيلي في : : الأحكام الوسطى /١(‏ 3074) أثرٌ رَ ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر: المحلى لابن حزم (5/ 7176). 

,)768/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لقق 

الدليل الثانى: أنَّ الجواب بقولٍ الصحابي كالجواب بالآية والحديث؛ 
لأنّ كلاآً منها حجةٌء وتصحٌ نسبةٌ القولٍ إلى الإمام بناءَ على إجابته بالآبةٍ 
والحديث - كما تقدم - فكذلك إجابتّه بقولٍ الصحابي. 
المسألة الثانية: إذا سُيِلَ إمام المذهبء فأجاب بقول فقيه؛ فهل يُنسب إليه 
ما أورده في جوابه؟ 

أولاً: إذا صرَّحَ إمامُ المذهب في جوابه باختيارٍ القولٍء أو إذا اقترنت 
بجوابه قريئةٌ دَالةٌ على موافقته له: د القولٌ إليه 

ثانياً: إذا صرَّحَ إمامُ المذهب في جدابه بردٌ القولٍء أو إذا اقترنت 
بجوابه قرينةٌ دالةٌ على رده له: لم يُنسب القولٌ إليه 

ثالثاً : : إذا تجرد د جوات مام المذهب عن تصريجح باختيار القول أو 
رده وعن سوال على افر الف ورك لا سكاو «فيد /نن. اد 

« الأقوال فى المسألة: 

اختلف العلماءٌ في نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب على قولين: 

القول الأول: يُنْسَبٌ القولٌ إلى إمام المذهب. 

وجذا اقول ونه لدد”السنا 177 وهار اتن عام" 

١ 0) 

والمرداوي : 

القول الثانى: لا يُنْسَبُ القولُ إلى إمام المذهبء وإنَّما يُنسبٌ إليه أنه 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)077/1١(‏ 
فق انظر: صفة الفتوى (ص/١١٠))2‏ والمسودة (457/7).» والفروع لابن مفلح (١/!5)؛‏ 


(9) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 077). (4) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي .)47/١(‏ 
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وهذا القول وجة عند الحنابلة”''. ونَسَبّه ابن حامدٍ إلى بعض 
الختايلة"" تواعتا ره اح 0 


« أدلة القولين: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: أن السؤال يقتضي جواباً من المسؤولٍ» ومنى ما صَدَرَ 
جواتٌ مِن الإمام - سواءٌ أكان آيةَ أم حديثاً أم فول فقت ننه سيت الي 
إِذْ لو لم يُنْسب القولُ إليه لما عُدَّ مجيباً عن السائل» وَلَمَا اقتصر في 
الجواب مل 

الدليل الثاني: تواترٌ عن الإمام أحمدٌ نهيّه عن التقلِيد””'2 فيتَعيَنُ حمل 
ما جاءً عنه في إجاباتّه بأقوالٍ الفقهاءِ على أنَّه أفتى بقولٍ الفقيوء ودَكَرَ 
الإمامٌ قوله؛ لموافقيه له0©. 

الدليل الثالث: لا تخلو إجابةٌ إمام المذهب بقولٍ الفقيه مِنْ ثلاث 
حالاات: ش 

الحالة الأولى: أنْ يحكي إمامٌ المذهب الإجابةً» ويرى صحتها. 

الحالة الثانية: أنْ يحكي إمامٌ المذهب الإجابة» ويرى فسادها. 


الحالة الثالث: أنْ يحكي إمامٌ المذهب الإجابة» ولا يعلم صحتهاء 
ولا فسادها. 


»)407/١( انظر: صفة الفتوى (ص/١١23)» والمسودة (457/1)» والفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)8ا//١( وتصحيح الفروع للمرداوي‎ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 0786). انظر: صفة الفتوى (ص/١١٠).‏ 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة »)078-5171//١(‏ وصفة الفتوى (ص/١١1).‏ 

(0) انظر أقوال الإمام أحمد في: مسائل أحمد رواية أبي داود (ص//77)» وإعلام الموقعين 
ةة). 

(5) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي .)89/١١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وذق 
فالحالة الثانية:(أنْ يحكي إمامُ المذهب الإجابة» ويرى فسادّها) 

باطلة ؛ لوجهين : 

الوجه الأول: أنَّ المذهب الفاسدَ لا تجوزٌ حكايثّه عن أحدٍء ولا 
إنشاؤة اننداة. 

الوجه الثانى : الواجبٌ على الحاكي» حين يَرَى فسادً القولٍ أنْ لا 

والحالة الثالثة :أن يحكي إمام المذهب الإجابةً ولا يعلم صحتها 
ولا فسادها) باطلةٌ انف لأنّ الجوات لها ون عن لم ولا 0 أن 
يجيب بشيء لا يَعْلمُ صحتّه ولا فساده. 

فإذا بَطلّت الحالتان: الثانية والثالثة» لم تبقّ إلا الحالةٌ الأولى: (أن 
يحكي إمامُ المتهن الإجاق: وبر ضختها): :رهذا :هو النطلوث””. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى: استدلَ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: قد يحكي إمام المذهب في 0 إجاباته قولَ فقيه» ثم 
موصي آخر يذهب إلى غ غير القول الذ كا قن وَقَعَ هذا الأمرٌ 
للإمام أحمدٌ بن حنبل» نن ذلك أنَّ الإمام أحمدٌ سَيْلَ عمّنْ نسي مسح 
زاف أيجزثه بلل لحيته؟ فقالَ : «قد قالَ بذلك قوم). 

وليس هذا مذهب الومام أحمد 0 


مناقشة الدليل الأول: إِنَّ ما يذكره الإمام عن غيره منسوب إليه» إلا 
إذا جاءة موجبٌ ينقلنا عن جوابه بمقالةٌ غيره. 


وأمًا ما ذكرتموه في دليلكم عن الإمام أحمدء فقك واف عند ها يفل 


.)1١١/ص( انظر: صفة الفتوى‎ )1(.)019-078/1١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 
.)170/١( والإنصاف‎ »))١18/١( والمغني لابن قدامة‎ 2)077/1١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ 2 
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عنْ جوابه بقولٍ الفقيه. ونحنُ لا ننكرٌ أنّ ما حكاه عن غيره قد ينتقلٌ عنه 
إلى قولٍ آخرء فإذا وُجِدَّت حكايةٌ خالقّها قولٌ» صرنا إلى القول3©, 
الدليل الثاني: إذا أجاب الإمام أن الناسَ اختلفوا في المسألةٍ» فَمِنْ 
غير الممكن جعل الاختلافٍ قولهء فكذلك إذا أجابٌ بقولٍ فقييء لا 8 
00 20 
الجوابٌ قو 


مناقشة الدليل الثاني : هناك فرقٌ بين إجابة مام باختلافي الناسٍ» 
وإجابته بقولٍ فقيه؛ أن في إجابته باختلافي الناس دليلاً على توقفه 00 
جزمه براق محددء بخلافي إجابيه بقولٍ فقيهِ واحد؛ إذ في اقتصاره عليه 


دليل على جزيه بالقولي””. 
« الموازنة والترجيح : 


من خلالٍ تأمَلٍ القولين». وما استدلا به يظهرٌ لي وان القولٍ 
الأولٍ 0 سيل ل إل 0 إذا أجابٌ بقولٍ فقيه. وذلك للآتي: 


يذكرٌ ا رأي فقيه » فالظاه” رعشا عنذه. 

قانياً: جاءَ عن الأثمةٍ نهيّهم عن التقليدِء والأخذٍ برأي الرجالٍ» فلو 
حملنا ما يذكره الإمام في إجابته بقولٍ الققية على ,عدم اختياره. لارتكبٌ ما 
نهى: الباسنَّ عله» فِيتعيّنٌ حمله على أنه اختاز هذا القول. 

٠.‏ سبب الخلاف: 

يظهر إن الخلاف عائدٌ إلى ترججح احتمالٍ موافقة فقةٍ الإمام لقولٍ الققه 
مِنْ عدمها: 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجربة /١(‏ ٠ه‏ -ث#الاة), 
(؟) انظر : المصدر السابق ,)011/-075/١(‏ 
9 انظر: المصدر السابق /١(‏ 887#), 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 31> 


فمَنْ رأى أنَّ إجابةً الإمام بقولٍ فقيوء واقتصاره عليه» قرينةٌ ترجحٌ 


جانبٌ الموافقة» دَّمَبَ إلى صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام» وهذا ما سار عليه 
أرَنات القول: الأول: 1 


أ رأى أن !> جاب الإمام ول وها وا لم لعن ري 7 


القسم الثاني: 8 التلامين 5 إمامهم. 

إذا أخبرٌ التلميذٌ برأي إمامهء وحكاه عنه لا بنضّهء ولكن بمعناه» فهل 
تُعَذَّ هذه الحكاية بمنزلةٍ قولٍ الإمام نفيه؟ 

اختلف العلماءً في هذه المسألةٍ على قولين: 

القول الأول: أنَّ حكايةً التلميذٍ مقبولةٌ» وتكون كنصٌ الإمام» وينسبٌ 
القولٌ إليه 


هذا القولٌ وده عاد لجار" واختاره جممٌ مِنْ أهل العلم» منهم: 
و )0 و .| «(#) 5 ذا 
ابنُ حامدٍ”"» وابنُ مفلح"". وهو قياس قولٍ أبي القاسم الخرقي 


.)1505/١7( انظر: صفة الفتوى (ص/45).؛ والإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة .)1:07/1١(‏ (9) انظر: الفروع .)417/١(‏ 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة »)408/١(‏ وصفة الفتوى (ص/45)», والإنصاف /١7(‏ 1900). 
وأبو القاسم الخرقي هو: : عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» أبو القاسم» ولد 
ببغدادء أحد أعيان الحنابلة في وقته» كان بارعا في الفقهء ذا دين وورع» صنف تصانيف 
عدة» واحترقت ما عدا مختصره الفقهي المشهورء وقد أخذ العلمٌ عن أبي بكر المروذي؛ 
ل ل : المختصر في الفقه» 
توفي سنة ة "اه بسبب أنه أنكر منكراً بدمشق» فضّربء فكان موته بذلك. انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب (81//11)» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١15)»‏ والأنساب 
للسمعاني (91//0)) ووفيات الأعيان لابن خلكان :)54١/(‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 
5). وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١517//7(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 
© والمنهج الأحمد للعليمي (75755/7)) والدر المنضد له /١(‏ 10١)؛‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (؟1/ 0795 . 
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واختاره من المعاصرين: فشييلة الدكتور يعقوب باعي ”ان 
والدكتورٌ عياض السلمي”". 

القول الثاقي؟ إن معكاية العلميل قي مولن ول جردييتة العول إلى 
الإمام بناءً على هذه الحكاية. 


وهذا القولٌ وجهٌ عند الحنابلة2. واختاره جممٌ مِنْ أهلٍ العلمء 
منهم : الا ل ود 0 2 


« أدلة القولين: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابُ القولٍ الأول بأدلق 
منها : 
الدليل الأول: أن ما ينقله الصحابةٌ حي عن النبي وله بغير لفظه. 
يَعْرّى إليه يده ويكون بمنزلة لفظه. وإذا ثُبَتَ هذا في السنةٍ النبويةٍ المطهرة 
- وهي المصدرٌ الثاني مِنْ مصادر 0 فما دونّها مِنْ باب 0 ٍ 


قرولا إلا وهو جار بذلك؛ اكيز اام 0 
ومِنْ أفهمهم لمقاصدٍ كلامه"" 


دليل أصحاب القولٍ الثاني : أنه يكم اتلك عن إمام مذهيه لا 
يعدو أن يكون ظ يتا ويجوزٌ أنْ يعتقد الإمام خلاف ما 1 عنه 
التلمر 00 


() انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/”١3).‏ 

(؟) انظر: تحرير المقال (ص/١١).‏ 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/55).» والإنصاف (17١/04؟),‏ 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة 2)5:8-41//١(‏ وصفة الفتوى (ص/95). 

(5) انظر : المصدرين السابقين. (5) انظر: تهذيب الأجوبة .)5:05-508/1١(‏ 
0) انظر: المصدر السابق .)5:8/١(‏ (8) انظر: صفة الفتوى (ص/95). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذخف 


ويمكن مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: بأنَّ ما ذكروه مدفوعٌ بما 
يعرفٌ عن التلميذٍ مِنْ حرص على ما يلقيه إمامّه» مع ما يصاحبٌ ذلك مِنْ 
كون التلميذ - بسبب ملازميه لإمايه - أقدرَ ِنْ غيره على فهم كلام إمام 
المذهب» فيبعدٌ احتمال الخطأ | والتخمين» ويترجح جانتٌ الإصابة. 

« الموازنة والترجيح : 

بتأمّلٍ القولين وما استدلا به يظهر لي جهان القول الأول القائل 
بصحة نسبة القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على ما يحكيه التلميذٌ عنه؛ وذلك 
ل عل تن ولملازمتهم 

« سيب الخلاف: 

يظية أن الشاؤكتعابد إلى البميين الآنين: 

السبب الأول: احتمالٌ الخطأ أوالوهم فيما يحكيه التلميذٌ عن إمامة: 

فَمَنُ رجح احتمالَ الخطأ أوالوهم, لم يقبل حكايةً التلميذزء وهذا ما 
سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 

ومَنْ لم يرجخ جانب الخطأ أوالوهمء قَبِلَ حكاية التلميذء وهذا ما 
سار عليه أصحابُ القولٍ الأول. 

السبب الثاني: صحةٌ قياس حال التلميذٍ مع إمامهء بحالٍ الصحابة ريك 

فَمَنْ صححّ القياسَ» قَبِلَ حكاية التلميذٍ رأي إمامهء وهذا ما سار 
عليه أصحابٌ القولٍ الأول. 


ومَنْ لم يصحح القياسس» لم يقبلّ حكايةً التلميذٍ رأي إمامهء وهذا ما 
سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني. ٠‏ 
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القسم الثالث: تفسير التلامين مذهب إمامهم. 

إذا فسَّرٌ التلميذٌ قولّ إمام المذهبء أو ذَكَرَ له قيداً» أو مخصص”", 
فهل يُنسب ما فعلّه التلميذٌ إلى إمامه؟ 

اختلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على قولين: 

والخلااف في هذا لد كالخلاي في القسم الثاني : (حكاية التلاميذ 
رأي إمامهم)؛ إذ عَرَضَ جمع مِن العلماءٍ الخلافٌ والأدلةً في القسمين: 
الثاني والثالث في سياق واحدٍ. 

يقولٌ ابن حامدٍ: «باب؟ البيان عن تسب المذعب إليه مِنْ حيثُ تفسيرٌ 
أصحابه؛ وإخبارهم عن رأيه)”". ثم ساق الاختلاف سياقاً واحداً للقسمين. 
ين الواحدٍ مِنْ ا ورواته في تفسير 
مذهيه وإخبارهم عن رأيهء كنضّه في : أحدٍ الوجهين»”). 

فما ذُكِرَ في القسم الثاني مِن الأقوالٍ والأدلةٍ لي يُذكرٌ هنا. 

وبذلك أكون قد أنهيتٌ الجهة الأولى المتعلقة بقولٍ الإمامء ويبقى 
النظرٌ في الجهة الثانية» وهي : دلالةٌ قولٍ إمام المذهب. 

ينقسم قولٌ إمام المذهب باعتبارٍ دلالته ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: القولُ الصريحٌ في مدلوله الذي لا يحتمل غيرّه. 

القسم الثاني: القولٌ الظاهرٌ في مدلوله الذي يحتملٌ غيرّه. 

القسم الثالث: القولٌ المحتملٌ لشيئين» أو أكثر على السواء©. 


ويقولٌ ابن حمدان: (و 


)١(‏ انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ ٠١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 4 .)7١‏ 

(؟) تهذيب الأجوبة .)107/1١(‏ 

(9) في صفة الفتوى (ص/45): اوصفة»؛ وهي تحريفء, ولعل المثبت هو الصواب؛ كما أوردها 
المرداوي في: الإنصاف (0014/15. 7 

(5) صفة الفتوى (ص/95). 

4 انظر: المصدر السابق (ص/ مع كحم والتحبير 2*١‏ والإنصاف 2)9/١(‏ و(؟7١/‏ 
24١‏ وشرح الكوكب المنبر (4945/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 31> 
القسم الأول: القولٌ الصريحٌ في مدلوله الذي لا يحتمل غيرّه. 
إذا قال إمامُ المذهب قولاً صريحاًء ولا معارض لهء تسب إليه"'". 


مثال ذلك: ما ع مال من الله بن ع أحمد””'» قالَ: سمعتٌ أبي 
كل عن العبك» كم يتزوخ؟ قال : أثنتين 200 


ويعبّرٌ الحنابلةٌ عن هذا القسم بقولهم: نص عليه» أو المنصوص 
2 3 
علة 00. 


القسم الثاني: القولٌ الظاهرٌ في مدلوله الذي يحتملٌ غيرّه. 


إذا قال إمام المذهب قولاً ظاهراً في لوه 1 نسب إليهء إذا لم 


يعارضه ما هو أقوى منه 0 ويجوز 0 يله بدليلٍ أقوى 7ل 


حنبل في رواية 50 «إذا اختلفت العا تر إلى نزت القولين 


.)86 انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )١( 

(0) هو: : عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالرحمنء ولد سنة "1ه لم يكن أحد من 
الناس أروى عن أبيه منه» كان ملازماً له. وقد طلب الحديث في حداثة سنه» كان كثير 
الحياء؛ صالحاً ديناً ثقة ثبتاً فهماً بعافظلا درن عيذ ادا « زوع من أيه المنهد: د وله 
ل ا 0 
والزوائد على كتاب الزهد للإمام أحمد» وكتاب السنة» ومسائل الإمام أحمد» توفي سنة 
ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (١١/؟1١):‏ وطبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى (؟/ 2)0 ومتاقب الإقاء اند لابن الجوزي (ص/ ”7”8): وطبقات علماء الحديث 
لابن عبدالهادي /١(‏ لالا8)» وسير أعلام النبلاء (015/17)» وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 
606» والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 0)؛ والمنهج الأحمد للعليمي )0711/١(‏ والدر 
المنضد له (58/1). 

(*) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (7/ .)1١721‏ 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة »)5١9/1١(‏ وصفة الفتوى (ص/ 85)» والإنصاف .)9/1١(‏ 

(5) انظر: العدة »)١51١/١(‏ وصفة الفتوى (ص// 85).» والإنصاف .)557/١5(‏ 

انظر: صفة الفتوى (ص/89). 


0" التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إلى الكتاب والسنة»”'". 

فظاهرٌ القولٍ أنَّ الصحابة و إذا اختلفوا على قولين» وأجمعٌ 
التابعرن على أحدهماء فإِنّ الخلاف لا يرتفمٌ؛ ا ا 
الدليل» ولم يرجم إلى إجماع التابعين على أحدٍ القوليه0". 

مثالٌ الظاهرٍ الذي خالفه ما هو أقوى منه: قولٌ الإمام أحمد بن حنبل 
في رواية المروذي :١كيت‏ يجورٌ للرجل أنْ يقول: أجدهرا؟! إذا 
يقولون: أجمعواء فانّهمهم » لو قال: م أعلمُ لهم مخالفاً. جار 5 

فظاهرٌ كلام الإمام أْحَمَدٌ أنه يمنعٌ صحة انعقادٍ الإجماع. 

يقول القاضي أبو يعلى : «وليس ذلك على ظاهره؛ وإنّما قال ذلك على 
طريق الورع؛ نحو أنْ يكونَ هناك خلافٌ لم يبلغه أو قال هذا في حقٌ مَنْ 
لمن له معرقة فلاف السلفي»؛ ؛ أنه أطلق القول بصحةٍ الإجماع في رواية 


عبدالله. وأبي الحارث») 0 


القسم الثالث: القول المحتملٌ لشيئينء أو أكثر على السواء. 

إذا كان اللفظ الواردُ في كلام إمام المذهبٍ محتملاً لمعنيينٍ أو أكثر» 
ولا مجح ح لأحدٍ المعنيين» “فلا يتس مدلول القول: إليم لأن اللفظ امجمل 
ند من لفظ مجمل””2 و حزمت شية عدلرل الفون لي 
ورودٍ البيان9) 

فلو قالَ إمامٌ المذهب مثلاً : تَعْتَدٌ المطلقةٌ بالأقراءء فَإنّنا نثبتٌ له 
القول - وهو اعتداد المرأة بالأقراء- ونتوقفٌ في مراده بالقرء. 


)١(‏ نقل قول الإمام أحمد الحسنٌ بن حامد في: تهذيب الأجوية /١(‏ 4140)» والقاضي أبويعلى 
في: العدة (54/ .)١١١6‏ 

(؟) انظر: العدة .)١١١5/85(‏ 

نقل أبو يعلى قولّ الإمام أحمد في : المصدر السابق (4/ .)1١70‏ 

(5) المصدر السابق. (5) انظر: فتاوى البرزلي .)1١8/١1(‏ 

() انظر: صفة الفتوى (ص/ .)4١‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه" 


مفهوم القول 


قبل الحديثٍ عن نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهبٍ عن طريقٍ المفهوم» 
مهد ببيانٍ أقسام المفهوم. ّ ١‏ 


ع(١)‏ ب 


القسم الأول: مفهوم الموافقة”". 
القسم الثاني : مفهوم المخالفة”". 


ونناء على تقسيم المفهوم؛ فإنه يندرج 5-6 الفرع الثاني قسما 
القسم الأول: مفهوم الموافقة. 


تحسنٌ الإشارةٌ إلى أنَّ مفهومٌ الموافقةٍ حجةٌ عند جماهيرٍ العلماء» عدا 
الظاه ب:(؟) ١‏ 
هرية '. 


8 


)١(‏ المفهوم هو: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. وقيل: ما دل عليه اللفظ في غير محل 
النطق. انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/577)» ومختصر منتهى السول لابن 
الحاجب (؟9375/7). 

(؟) مفهوم الموافقة هو: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. وقيل : 
أن يكون المسكوت موافقاً للمنطوق في الحكم. انظر: المستصفى (1/ »)١90‏ ومختصر 
منتهى السول لابن الحاجب (975/1). 

(©) مفهوم المخالفة هو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. وقيل: ما يكون مدلول 
اللنظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق. انظر : الإحكام في أصول الأحكام 

(:) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 7)) والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (7777/75)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (717/7): وشرح الكوكب 
المنير("9/ *5817). 


دنا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ومن الأصوليين مَنْ حكى الإجماعً على حجيةٍ مفهوم الموافقة0)؛ 
لضعني خلافي الظاهرية. 

ونظرأ لقو مفهوم الموافقةٍ؛ فالذي يظهرٌ صحةٌ نسبةٍ القولٍ إلى إمام 
المذهب بناءً على مفهوم كلايه الموافق”". 

ومَمَنٌ ص بصحة نسبة ة القولٍ إلى الإمام بناءٌ على منهوم الموافقة أبو 
عبيف اله التمقرئ""'".:والدكدور يعقوت الباحيتى 47 والدكفور عياض 
ال 

ولم أقث - فيما رح جعت إليه من مصادر - على مَنْ مَنَعَ نسبةً القولٍ 
إلى الإمام؛ بناءً على مفهوم الموافقة. 
القسم الثاني: مفهوم المخالفة. 

قبل الدخولٍ في الحديث عن صححة نسبةٍ القولٍ إلى إنام المذهب بناعٌ 
على مفهوم كلذيه المقالتة اميد ببيانٍ أقوالٍ الأصوليين في حجيةٍ مفهوم 
المخالفة في نصوص الشتارع؛ فأفول: 

اختلفت الأصوليون في حجيةٌ مفهوم المخالفة في نصوص الشارع على 
قولين : ظ َ ْ 


.)١7/4( والبحر المحيط‎ »074/١( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(؟) انظر: التحبير (94554/4*). 

(9) انظر: المعيار المعرب (5//ا/”7). وأبوعبد الله المقري هو : محمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن عبدالرحمن القرشي التلمساني» أبو عبد الله الشهير بالمقّري» كان فقيهاً علامة 
محققاً أصولياً حجةً نظاراً عابداً من فحول المذهب المالكي» وقد تولى قضاء الجماعة 
بفاس وتلمسان» وحمدت سيرته فيه من مؤلفاته: القواعد. وحاشية على مختصر ابن 
الحاجب الفروعي» والحقائق والرقائق في التصوف» توفي سنة 07/اه. انظر ترجمته في: 
الأخاظة باخيار غرناطة لابن الخطيب (151/7)) ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ :»)47١‏ ونفح 
الطيب للمقري »)3١7/5(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (777/8)» وشجرة النور الزكية 
لمخلوف .)737377/١(‏ 

(4) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/١١7).‏ 

(6) انظر: تحرير المقال (ص/ 5؟). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ردكا 


القول الأول: أنَّ مفهومً المخالفةٍ حجةٌ. وهذا مذهبٌ جمهور 
لق 
علطي 


القول الثانى: أنَّ مفهوم المخالفةٍ ليس بحجة. وهذا مذهبٌ الحنفية”". 
ولمك: بصذة عفن المبالة منظلة ٠)‏ نذا خارح عن البحث» وإنما 
القصِدُ معرفةٌ الخلافٍ في حجية مفهوم المخالفة. 


إذا جاءً نص عن - المذهب» 00 له مفهوم م مخالفة» فهل تصحٌّ 

اكدلت الملماء فى عده المسألة وقبل ذكر أقوالهم» أوردٌ مثالاً لهذا 
القسم: 

جا في: (مسائل الإمام أحمد بن حنبل) لابنٍ هانى”": أنَّ ابنَ هانىئ 
سألَ الإمامّ أحمدٌ عن دجلٍ اذَّعى على رجل فألا والمدّعق عليه لسن عدذة 
شيٌ» هل يسع م المدعي أن يقدكه إلى الحاكم؟ فقال الإمام أحمدٌ: «إِنْ كان 
يعلم أنَّ عنده مالا ماء يؤدي إليه حقّه فأرجو أنْ لا يأثم)”*". 


0 


أنه يأثمُ إذا لم يعلم أنَّ عنده مالة”*". 


)١(‏ انظر: العدة (؟/458)» وإحكام الفصول (ص/ »)2١6‏ والتبصرة (ص/ :)77١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (7/ 221١7‏ والتحبير (59105/5؟). 

(؟) انظر: أصول السرخسى١١/‏ 7565): وكشف الأسرار للبخاري (7/ 207067 وتيسير التحرير 
001/0 ْ 

(9) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري»؛ أبو يعقرب» ولد ببغداد سنة 114ه من 
أصحاب الإمام أحمدء وقد نقل عنه مسائل كثيرة» كان فقيهاً ورعاً ديناً من العلماء العاملين» 
وقد خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين» من مؤلفاته : مسائل الإمام أحمدء توفي ببغداد 
سنة 710ه. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 784): وسير أعلام النبلاء 
(19/1)» والمقصد الأرشد لابن مفلح »)14١/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي )1لا 
والدر المنضد له .)57/١(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (؟/ 010 بتصرف يسير. 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 875). 


ومفهوم كلام الإمام أ : 


30> التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ه الأقوال في المسألة : 
اختلف العلماءٌ في نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءً على مفهوم المخالفة 
على قولين : 1 ْ 


القول الأول: صحةٌ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على مفهوم 
الوض اف 1 1 


وهذا قولٌ ال 00م وهو واه عند الا ونسبه اين حامل إلى 
عاق الحنابلة”"» وقال المرداويٌ عنه :«إِنَّه الصحيحٌ مِن المذهب»". 


لد كوم إنزا هد السرم فك وأبو القاسم 
الخرقي يمن قاف وأو الحسة ادو 8 ش22 


)١(‏ انظر: شرح السير الكبير للسرخسي »)١178/١(‏ وتبيين الحقائق للزيلعي »)751/١(‏ والتحرير 
لابن الهمام )٠١١/١(‏ مع شرحه تيسير التحريرء وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 
377( ). ورد المحتار على الدر المختار له )7”51//١(‏ , 

(5) انظر: المسودة (457/1)؛ وصفة الفتوى (ص/7١23»:‏ وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 
١69‏ ). 

(9) انظر : تهذيب الأجوبة (؟/ 877). (4) التحبير (3934/8). 

() انظر: صفة الفتوى (ص/7١23).‏ وإبراهيم الحربي هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن 
بشير بن عبد الله بن ديسمء أبو إسحاق الحري البغدادي, أصله من مروءٍ ولد سنة 94١ه‏ كان 
علامة بارعاً إماماً في العلم, رأساً في الزهدء عارفاً بالفقه. بصيراً بالأحكام؛ حافظاً 
للحديث» مميزاً لعلله» قيّماً بالأدب» جماعةً للغة» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» وقد 
نقل عنه مسائل كثيرة جداً» من مؤلفاته : غريب الحديث» ودلائل النبوة» وسجود القرآن» وذم 
الغيبة» والمناسك» توفي سنة 6ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (7/ 
© وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ »)١7١‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2))7118/١(‏ 
وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي (781/5): وسير أعلام النبلاء 2007/15 
والمقصد الأرشد لابن مفلح ,)7١1١/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي /١(‏ 20:07 والدر المنضد 
له (5107/1). 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 5 87)» وصفة الفتوى (ص/؟7١٠).‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/878). 

(4) انظر: القواعد للمقري »)249/١(‏ وفتاوى البرزلي .)23١8/١(‏ وأبو الحسن اللخمي هو: - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كا 


0 ً03ظ> . 
وان 6 ًّ ابن عرفة” 0 2 مفلح”". 0 القيددة ا 


َص# 


ولقائل أنْ يقول: لِمَ احتجّ علماءٌ الحنفية بمفهوم المخالفةٍ في نصوص 


الأئمة» ولم يحتجوا به في نصوص الشارع؟ 


000 
إفهة 


[فرة 
)2( 


لجان عو نهذ ان فاندنة 19 لوال االآنالسسيهى على اللي 


علي بن محمد الربعي ‏ أبو الحسن القيرواني» المعروف باللخمي» نزيل صفاقسء كان فقيهاً 


مالكياً فاضلاً ديناً متفنداً» ذا حظ من الأدب والحديث» جيد النظر والفهمء حسن الفقه» تفقه 
به جماعة من الطلاب من أهل صفاقس» وقد حاز رياسة الفقه في إفريقية جُملةٌ في وقته؛ من 
مؤلفاته : التبصرة» وهو تعليق كبير على المدونة» توفي بصفاقس سنة 418ه. انظر ترجمته 
في : ترتيب المدارك للقاضي عياض ))1١9/8(‏ والديباج المذهب لابن فرحون (5/ 4 ١ ٠‏ 
والوفيات لابن قنفذ (ص/708)» وشجرة النور الزكية لمخلوف »)١١7/1١(‏ والفكر السامي 
للحجوي (54/ .)5١6‏ 

انظر: فتاوى البرزلي .)1١8/1١(‏ 

انظر: المصدر السابق. وابن عرفه هو: محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسي» أبو عبدالله» ولد بتونس سنة ١١لاه‏ كان علامةً إماماً فقهياً أصولباهالكيا :'ومقتيراً 
لكتاب الله وأحد المقرئين» من أهل الرسوخ في العلم ؛ » عالماً بالمنطق والبيان والعربية» 
مشتغلاً بالعلم» ؛ حافظاً للمذهب» ضابطاً لقواعده» زاهداً ورعاً عابداً» ونعته ابو جر يال 
شيخ الإسلام بالمغرب» من مؤلفاته: مختصر الفقه» والحدود الفقهية» توفي سنة 7 مه 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون »)71١/75(‏ وإنباء الغمر لابن حجر (5/ 
21» والمعجم المؤسس له (7/ »)57١0‏ والضوء اللامع للسخاوي (9/ :)51٠‏ وبغية الوعاة 
للسيوطي ))519/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (9/ »)51١‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف 
(23717/1).» والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 07077 . 

انظر: الفروع .)51/١(‏ (4) انظر: شرح غاية السول (ص/ 47”0). 

هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الدمشقي؛ المعروف بابن عابدين» ولد في دمشق سنة 
4ه ونشأ 000 فأمسى من أثمة المذهب الحنفي في زمانه» ومفتي الديار 
الشامية» كان فقيها أصوليا مقرئاء شيخ + القراء في بلائءه له اليد الطولى في العلوؤم النقلية 
والعقلية» كان أول أمره يتفقه على المذهب الشافعي» فلزم الشيخ شاكر العقاد. وألزمه 
بالانتقال إلى المذهب الحنفي » » من مؤلفاته: : رد المحتار على الدر المختارء» وشرح عقود 
رسم المفتي؛ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ونسمات الأسحار على شرح 
المنار؛ وحواش على تفسير البيضاوي» توفي في دمشق مشق سنئة 1607١ه.‏ انظر ترجمته في: 
منتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب (؟/ »)58٠‏ والأعلام للزركلي (5/ 47)) ومعجم 
المؤلفين لكحالة (”/ .)١58‏ 


اك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


كلام البارج لا يلزم منه أن تكون فائدنّه النفي عمًا عداه؛ لذن كلامه 0 
البلاغة» فقد يكون مراده غير ذلك» وأمًا فى كلدم الناس : فهو خالل عن 
0 

هذه المزية» فيُستدلٌ بكلامهم على المفهوم؛ ؛ لأنّه المسارقك بينهم) 

القول الثاني: لا تصحٌ نسبةٌ القولٍ إلى إمام المذهبٍ بناء على مفهوم 
الفا لقة. 

وهذا القول وجة عند الحنابلة9؟, وهو قولٌ بعض القاففية "1 ونسنة 
أنو عبدالله المقّري إلى المحققيه). واختاره: الخلدك” ا وبق عبدالله 
المرى©. 

٠‏ أدلةٌ القولين: 

دليل أصحاب القول الأولٍ: 0 الآأئمة يعرفول اللغة العربية ويميّزون 
بين ألفاظهاء فتخصيصهم لشيءِ الك لا بد له مِنْ فائدةء وليس له فائدةٌ 
إلا اختصاص المنطوق بالحكمء ونفيه عن المسكوت» ولو لم نقل ذلك» 
لأدّى إلى أنْ يكونَ تخصيصٌُ الأئمةٍ للشيءٍ بالذّكر دون غيره عبثاً ولغواًء 
وهذا بعيدٌ عن مقام الأه 0 


و 


أدلة أصحاب القولٍ الثانى: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلق 
منها : 


الدليل الأول: قد يكونٌ المفهومٌُ غيرٌ مرادٍ لإمام المذهب؛ إِما لمجيء 


() شرح عقود رسم المفتي (ص/178١)‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر: المسودة (445/1)» وصفة الفتوى (ص/7١3)»:‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 
١69‏ )). 

(9) انظر: البحر المحيط (5/ 6١)؛‏ وإرشاد الكو 0 

(5) انظر: القواعد .)58/١(‏ 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 5 47): وصفة الفتوى (ص/ *١٠).؛‏ والتحبير (9554/8"). 

(5) انظر : القواعد .)"587/1١(‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/2)889 وصفة الفتوى (ص/”١23»‏ وفتاوى البرزلي .)1١8/1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه" 
القنمو. رتبت د وغيرها 5 7 ل طريقا إلى 5 
القول إلى :الانا م . 

الدليل الثاني : إِنْ 0 الإمام مفهوم م كلامه ففي الغالب» أن سيبيئه 
ا في مام ار فإذا لم يَرِدْ للمفهوم نص يُقرره» لم ننسيه إليه(”. 

ل الموازنة والترجيح 

1 خلال 0 القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي: 

احتفثٌ قرينةٌ ع اختصاص المذكور ا 
5 عدم صحوةٍ نسبةٌ القولٍ إلى مام المذهب بناءٌ على مفهوم المخالفة» إذا 

خلا الكلام عن قرينةٍ دالةٍ ةِ على اختصاص المذكور بالحكم. 

وقد رح نا سَبَقَ للآتي: 

أولكف أن الأجد بمفهوم المخالفةٍ بإطلاقٍ في نصوص إمام المذهب» 
لا يخلو مِنْ نوع مجازفةٍء وإنزالٍ للإمام فوق منزلته. 

ثانياً : أنَّ القرينةً لها اعتبارٌ في الشرع وفي كلام الناس» لذا اعتبرثها 

٠‏ نوع الخلااف: 

بضهة أن التغلات بين القولين خلاث متفوى: :رقنا أشان آبو عبدالله 
المتّري إليه» وبين أنه يظهرٌ اث :فى المسالعيق الآتسية: 


.)؟"58/١( والقواعد للمقري‎ »)23١” انظر: صفة الفتوى (ص//‎ )١( 

(') انظر: صفة الفتوى (ص/”7١٠١).‏ 

() انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/2)77 والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/18١5١).‏ 


0" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المسألة الأولى: تقليدٌ مام المذهب في قوله المأخوذ من طريق منهوم 
المخالفة”". 


فَمَنْ قال بصحة نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على مفهوم المخالفة» جوَّرَ 
لغير المجتهدٍ تقليده فيه؛ أنه قوله الثابتٌ عنه. 
لم يجذ تقلية الإمام في مفهوم كلايه) لاا له 


المسألة الثانية: الاعتدادٌ بالقولٍ المأخوذ مِنْ مفهوم المخالفةٍ في 
البشللافق وا 

إِنْ قلنا بصحةٍ نسب القولكٍ إلى 00 بناءً 0 المخالفة» صارَ 

وإنْ قلنا 0 إمام 5 557 
المخالفة» لم نعتد به ولم يذكرُ في الخلاف. 

ل سبب الخلاف : 

قد يظنٌ الناظرٌ أنَّ الخلاف عائدٌ إلى القولٍ بحجيةٍ مفهوم المخالفة في 
نصوص الشرع ”, ؛ فمَنْ نفى حجيةً مفهوم المخالفة» نفى القول بصحيّه في 
نصوص الأئمة. 

ومنْ قال بحجيته في نصوصس القبرع اختلفت قولّهم في اعتباره طريقاً 
لنسبة القول إلى الأئمة. 

لكنْ يُعكْرٌ على هذا موقفك علماء الحنفيةٍ القائلين بعدم حجية مفهوم 
المخالفةٍ في نصوص الشرعء وصحة نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على مفهوم 
المخالفة. / 1 


)١(‏ انظر: القواعد .)359-1"58/1١(‏ (؟) انظر: المصدر السابق. 
(9) انظر: فتاوى البرزلي .)1١8/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 30> 


ويعضل بنسبة القولٍ إلى الإمام بناءة على مفهوم الخال مسالة 
وهي: على القولٍ بصحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام يناه على مفهوم المخالفة. 
إذا عارض المفهومً منطوقٌ للإمام في موضع آخرء فهل تبطلُ دلالةٌ مفهوم 
المخالفة حيتئظٍ؟ 

محل الحديث في هذه المسألةٍ عند القائلين بصحة نسبة القول إلى 
إمام بناء على مفهوم المخالفة. 

مئال ذلك: جاءً عن الإمام أحمدّ بن حنبل. أنّه سول عن الرجل إذا 
ملكَ أخاهء هل يعتقٌ؟ فقال:«إذا ملك أباه عَمَقَ0". 

فمفهوم هذه الروايةٍ أنَّ الرجلَ إذا ملك أخاه لا يعتق. 

وجاءث روايةٌ أخرى عن الإمام أحمدّء تدلّ على عتتي الأخ 
بالملك 7 

فمتطوق 'الرواية الثائية يعارضٌ مفهرم الرواية الأولق؛ 

« الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماءٌ في إبطالٍ دلالةٍ مفهوم المخالفةٍ إذا عارضها منطوقٌ 
على قولين : ْ 

القول الأول: أنَّ دلالة المفهوم تبطل حيتئلٍ. 

وهذا القول وجةهٌ عند الحنابلةٍ"". ومال إليه ابنُ حامدٍ - ولم يصرح 
باختياره”؟»- واختاره: ابن عابدين””) 


/ 


.)1١7” انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ *8547)» وصفة الفتوى (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/ ”١٠)؛‏ والمسودة (5؟/455): وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 
2248)). 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/8414). 

(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي (ص/179). 


لحف التمذهب دراسة نظرية نقدية 

القول الثاني: لا تبطل دلالةُ المفهوم إن عارضها منطوق» بل ثُقَرّ كلتا 
الدلالتين إِنْ جعل أول قولي إمام المذهب في مسألةٍ واحدةٍ مذهباً له 
ودكون للومام قولان: أحدهما بالمنطوق» والآخر بالمفهوم. 

وهذا القول وجه عند الحنايلة7". 

ه أدلة القولين: 

دليل أصحاب القول الأول: 5 المنطوقٌ أقرى مِن المفهوم؛ فإذا 

تعارضاء قُدَّمّ المنطوقٌ؛ لقوته". 

دليل أصحاب القول الثاني: أنَّ مفهومٌَ المخالفةٍ كالنصٌ في إفادته 
الحكمء » لذا اعتيرناء 0 في صحة سبد ة القولٍ إلى الإمام. فإذا عارضَ 
المفهومَ منطوقء قلنا بتقريرهما ؛ لأنَّ كلا منهما 00 

مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: إِنْ سلمنا لكم أنَّ المفهومَ حجةٌ» 
فهو حجةٌ لكنْ بشرط عدم مخالفيّه للمنطوق؛ وهذا هو المعمولٌ به في 
النصوص الشرعية”؟؟ . 7 

© الموازنة والترجيح : 

يظهرٌ لي رجحان القولٍ الأولٍ القائلٍ ببطلان دلالة #عنهوم المخالفة إِنْ 
عارضها منطوقٌ؛ وذلك للآتي : 

أولاً: أن دلالة المنطوق أقرى مِن دلالة مفهوم المخالفة» ومن ن المقرر 
أن الأقرى مقدّمٌ على غيره. 

ثانياً : أن نصّ الإمام على خلافٍ مفهوم المخالفة قرينة ةٌ دالةٌ على عدم 
إراديه ما دلَّ عليه المفهوم. 


)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص// ”)2 والمسودة (؟45577/7), والتحبير (8/ 2)7"9506 والإنصاف 
.)564/١0(‏ (*) انظر: المصدر السابق. 
(9) انظر: صفة الفتوى (ص/ .)٠١"”‏ (5) انظر: البحر المحيط .)١18/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لكا 

٠‏ نوع الخللاف: 

الخلافُ بين القولين خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثرّه في المسألتين اللتين 
ذكرتهما في أثر الخلافٍ في صححة نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءَ على مفهوم 
المخالفة. ١‏ 1 

© سيب الخلااف: 

أشارَ ابنُ حامدٍ إلى ما يمكنٌ اعتبارٌه سبباً للخلاف في المسألقء 
فقالَ: «فأصلٌ هذه المسألةٍ - تعارض المفهوم والمنطوق - ونظائرهاء متعلقٌ 
بتبنية كلام إمامنا بعضه على بعض»"'". 

فعلى القولٍ ببناء كلام الإمام بعضه على بعض - كردٌ عامّه إلى 
خاصّهء ومطلقه إلى مقيده- لا يُعملٌ بمفهوم المخالفةٍ إذا عارض المنطوق. 

وعلى القولٍ بعدم البناءء يعمل بكلتا الدلالتين: دلالة المنطوق» ودلالة 


كم 


)١(‏ تهذيب الأجوبة (؟/855). 


نذا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفعل 


من المعلوم أن إمام المذهب تصدرٌ عنه أقوالٌ» وتصدرٌ عنه أفعال 
اا فإذا 0 فهل شت إليه القولٌ بمشروعيتها» إما على سبيل 
الندب أو الوجوب؟"' '4::وإذا قعل آمراً لبس :نعادة؛ -فها؟ يست إليه القول 
بجواز.؟ 
٠‏ تحرير محل النزاع: 
أولاً: إذا خَرَجّ الفعل مخرج البيانٍ للقول» فإنّهِ يُنْسَبُ إلى إمام 
المذهب'" '. كأنْ يّقالَ للإمام مثلاً : ارح لذ القدر المجره] في الرميوب 


يي وجهه؛ ولا 00 يستنشق » ويتم بقية الوضوءء ففي هذه 
الحالة تصحٌ ع القولٍ بعدم وجوب المضمضة والاستنشاتي إلى الإمام د 


إذ مثل هذا لا يحتملٌ الخلاف. 

ثانياً خل الخلافي في نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله. 
إذاالميخرج التعل عكرت الل 

٠‏ الأقوال في المسألةٍ: 

اختلف العلماءٌ في صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله 
على قولين: 

القول الأول : صحةٌ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 16). 
(؟) انظر: الموافقات (5/ 3708 0517). 


(9) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 077 . 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ "191). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ارذفا 
5 م و 5 52-7 
هذا القول وجة عند اسابل" وتسييةاتن حامد إلى عامة 


الحنابلة'". ووصفه المرداوي بأنّه الصحيح مِن المذهب”". 


واختاره جمعٌ 4 العلماءء» 3 0 لاف 5 وابنٌ ب 


وأبو إسحاقٌ الشاطبي”" » وابنُ مفلح”"؛ وابنُ بن امبرو 
ويقول صدرٌ الدَينٍ 6 أرَ التصريحٌ به - أيْ: بنسبةٍ القولٍ 
إلى الشافعي بناءً على فعله- لأصحاينا » ولكنْ مقتضى ما قلنا في الفرع قبله 
- إذا نص على حكمء تقل عله اله عون بحلاف - أن تعمل ذلك مهيا 
6002 
له 


<7 


/19( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 22٠١7 انظر: المسودة (؟/957)»: وصفة الفتوى (ص/‎ )١( 
.)١9١9/5( وأصول الفقه لابن مفلح‎ »7 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة .)417/١(‏ (9) انظر: التحبير (/ 05554. 

(84) انظر: تهذيب الأجوبة .)4١٠١ /١(‏ (0) انظر: صفة الفتوى (ص/”7١٠1).‏ 

.)41/١( انظر: الموافقات (0/ 557). 0) انظر: الفروع‎ )١( 

(6) انظر: شرح غاية السول (ص/ 470). 

(9) هو: ا لم ووم بح ار صدر الدين 
أبو المعالي؛ ولد بمصر سنة 7ه أخذ العلم عن شيوخ بلده» وكان شافعي المذهب» فقهياً 
أصولياًء مهاباً شهماء درّس في عدد من المدارس» وولي الإفتاء بدار العدل» والقضاء 
بالديار المصرية» من مؤلفاته: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصاببح؛ وفرائد 
الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحدء توفي غريقاً في نهر الزاب بالقرب من الموصل» سنة 
87ه. انظر ترجمته في: إنباء الغمر لابن حجر (5/ 207١65‏ والدليل الشافي لابن تغري 
برذي (1/ ل/الا0)» والضوء اللامع للسخاوي (751/5)» وشذرات الذهب لابن العماد (10/ 
").» وحسن المحاضرة للسيوطي (؟/ .)١88‏ 

2)7”١ فرائد الفوائد (ص/ 50). تنبيه : جعل الدكتور عياض السلمي في : تحرير المقال (ص/‎ )٠١( 
والدكتور يعقوب الباحسين في : : التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ 0؟2) القولٌ الأول‎ 
.)1917/19( وجهاً للشافعية» أخذاً من كلام تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
وهذا محل نظر؛ لأنْ سياق المسألة عند تقي الدين ابن تيمية فيما إذا تعارض الفعل مع‎ 
القول» فللشافعية في هذه الحالة وجهان.‎ 
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ِنْ عَلَبَ على إمام المذهب التقوى والورع”3) 

القول الثاني: عدم صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله. 

وهذا القولٌ وجة عند الحنابلة”''. ونسبه 1 حامدٍ إلى طائفةٍ مِن 
الحنابلة” ". واختاره: شمسٌ الدّين ابن القيّه©). 

أدلة القولين: ْ 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلقٍ 

منها : 

الدليل الأول: قول النبي ككله: (إنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء) . 


.)167-1675/19( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/ :)2٠١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (157/19)» وأصول الفقه 
لابن مفلح »)١16١9/4(‏ والتحبير (84714/8"). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة .)5١7/١(‏ (4) انظر: إعلام الموقعين (0/ 84). 

)0( ا ا ا ييه وأول الحديث: (من سلك طريقاً يطلب فيه 

.)) وأخرجه : أبو داود في : سئنهء كتاب: العلم؛ باب: الحث على طلب العلم 

0 برقم (1١754)؛‏ والترمذي في: جامعه؛ كتاب: العلم عن رسول الله جَكِةْ 
باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة (ص/ 4 ١‏ 06 برقم (5285)؛ وأ بن ماجه في : سئنه » 
في : المقدمة. باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم (ص/05)» برقه(777)؛ وأحمد 
في : المسند (40057/75).» برقم (1110١5)؛‏ والدارمي في: السئن» في: المقدمة؛ باب: 
فضل العلم والعالم :)077-151/١(‏ برقم (701)؛ والفسوي في: المعرفة والتاريخ (؟/ 
؟6)؛ والطحاوي في : شرح مشكل الآثار؛ باب : بيان مشكل حديث النبي في تركه أخذ 
ميراث مولاه الذي سقط من نخله فمات. .. (7/ 242٠١‏ برقم (487)؛ وابن حبان في: 
صحيحه. كتاب : العلم. ٠‏ باب #ذكر وم العام ء الذين لهم الفضل 2)589/١(‏ 0 
40م وقال : «في هذا الحديث بان واضحٌ أنَّ العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا : 
الذين يعلّمون علم النبي» دون غيره من سائر العلوم» . والبيهقي في : ا 
في فضل العلم وشرف مقداره (07784-7537/5 بالرقمين (1519؛ 015١)؛‏ وابن عبدالبر 
فيى: جامع بيان العلم وفضله ,)191-١7٠0 /١(‏ بالأرقام !)174-١179(‏ والخطيب البغدادي 
في : الرحلة في طلب الحديث (ص/ /اا87-1)» بالأرقام (5-5)؛ والبغوي في: شرح السنة 
باب: فضل العلم ,)7508/١(‏ برقم :.)١19(‏ وقال:«هذا حديث غريبء, لا يعرف إلا من 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه15 


وحنة لاسي اكيت نر نه الأنبياءٍ تكون في: العلم والتبليغ 
والهداية والاتباع» والوكائة 008 7 0 الإمام نما لا فلل له عليه 


يقولٌ ابنُ حامدٍ : «مقاماتٌ العلماءٍ بمثابةٍ مقاماتِ صاحب الشريعة؛ إذ 
يجوز لمان اذاباى في عمق علداشها إلا من بيت الدليل فين كنقيق الحقن 
الغيلة )7 


ويقول أو إسحاق الشاطبيٌ :«إذا تَبَتَ أنَّ المفتي قائم ا النبق» 
نائتٌ مناه » لزم مِنْ ذلك أن أففالة فيل لاه اهيا لأنّه وارثٌ» وقد 


كان المورث قدوة بقوله وفعله. فكذلك الوارثٌ؛ وإلا لم يكن وار على 
| 0 


مناقشة الدليل الأول: ليس في الحديثٍ دلالةٌ على نسبةٍ القولٍ إلى 
إمام المذهب أخذاً مِنْ فعلهء ولا على التسوية بين أفعالٍ النبي كه وأفعالٍ 
الأئمةٍ المجتهدين ؛ وغايةٌ ما دلّ عليه الحديث 2 العلماء ورثوا العلم عن 
الأنبياء» والوراثة تعني بصيرتّهم بأحكام الشريعة!*) 


- وذكر البخاري الحديث في : صحيحهء في كتاب : العلم» بعد باب: العلم قل القول والعمل: 
ويقول ابن حجر في: فتح الباري )١11١ /١(‏ عن الحديث: : احسّنه حمزةٌ الكناني» وضعفه 
غيرهم باضطراب في سنده؛ لكن له شواهد يتقوى بهاء ولم يفصخ المصنفٌ - أي : لخدي 
بكونه حديثاً؛ لذا لا يُعدّ في تعاليقه؛ لكن إيراده له في الترجمة يشعر بِأنَ له أصلاً. . 
وحسن الحديتٌ ابن القيم في : مفتاح دار السعادة 227١7 /١(‏ والألباني في : م 
السئن في المواطن السابقة. 
وقال الألبانيُ في: صحيح الترغيب والترهيب (١/14)؛‏ حاشية :)١(‏ امدار الحديث على 
داود بن جميل عن كثير بن قيس وهما مجهولان» لكن أخرجه أبوداود من طريق أخرى عن 
أبي الدرداء بسندٍ حسن) . وقارن بالتوضيح لابن الملقن (1/ 71714-87377). 

)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/ .)٠١5- ٠١٠‏ (5) تهذيب الأجوبة )5١5/١(‏ بتصرف يسير. 

(*) الموافقات (117/6) بتصرف. 

(5) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 2070 والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/778). وانظر للاستزادة في معنى الحديث : مفتاح دار 
السعادة لابن القيم )191/١(‏ ط/ ابن حزم . 
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الدليل الثاني: لم يَرَلَ العلماءٌ ينسبون أقوالَ الصحابة َي إليهم» بناءً 
على الفعل الصادرٍ منهم'" . 

مناقشة الدليل الثاني: لا يُسلَّم بأنّ ما ذكروه هو منهج العلماء في 
الفعل الصادرٍ مِن الصحابةٍ وَقي؛ وما ذكروه داخلٌ في محل النزاع؛ وهو 
دعورى تحتاج إلى دليل”" : ١‏ 

الدليل الثالث: أن في طبائع البشرٍ التأسيّ بفعلٍ مَنْ يعظمونه؛ لا 
عورد عولد د ابر وقد عله :هذا في عهدٍ النبي وَل حين 
دعا قومه إلى الإيمانء كان بعض مَنْ كَمَرَ قد تمسَّكٌ اللي بالآباء»ء كما 
قال الله تعالى: ظوَإدًا ِل م موأ مآ أل أله دالوأ بل نَيّمُ ما وََدْا علي 
ل 04 

وكذلف الفيحانة ووب اقتدوا بفعله كله بل رَبّما تَرَكَ الصحابة وير 
قولّه لفعلِه. كما جاءً هذا لما نهاهم عن الوصال”*". فلم ينتهواء واحتجوا 
أنه كلل ييه يواصل”*', فكانوا يبحثون عن أفعاله كَل كما يبحثون عن أقواله . 

وإذا كانَ هذا شأن الفعل؛ فيستبعد على العالم أن يُقْدِم على فعلٍ» 


ويرى الناس عتوله يقتدون بفعله ولا يكون قلدزفنو افق ا 


.)5١5/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

() انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/25)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/757194-1778). 

(9') من الآية )7١١(‏ من سورة لقمان. 

(5) الوصال: أن لا يفطر الصائم بين اليومين. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟/ 79)» والبحر 
الرائق لابن نجيم (778/1)» وكشاف القناع للبهوتي (774/80). 

(0) أخرج حديث وصال النبي يَكْةِ ونهيه للصحابة ين عنه: البخاري في: صحيحه. كتاب: 
الصوم؛ باب: بركة السحور من غير إيجاب (ص/ 2027554 برقم (؟197)؛ ومسلم في: 
صحيحهء كتاب: الصيام؛ باب: النهي عن الوصال في الصوم »)54٠ /١(‏ برقم(7١١)‏ من 
حديث ابن عمر وَبا. 

(1) انظر: الموافقات (2570-777/0)؛ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/ 227177 ونظرية التخريج ج للدكتور نوار , بن الشلي (ص/١1"1).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينذا 


مناقشة الدليل الثالث: أنّ ما ذكروه لا يكفي لأنْ يكونّ دليلاً را 
على شرعية التأسي بالمفتي» إذا لم يَفْصِد البيانّ بفعله(©. 

ويمكن أن يضافت وجه آخر فى المناقشة» وهو: نيا روت 
للعالم على أنْ لا يصدرٌ منه فعل إلا وهو يرى إباحنّه أو مشروعيته» وليس 
فيه ما يدل على أنَّ العالمَ لا يَقَعُ منه إلا ما يرى إباحته أو مشروعيته. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى: استدلّ أصحابٌُ القولٍ الثاني بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول :أن إمام المذهب كر وهو غير معصوم» يجوز عليه 
السهو والنسيانُ والجهل والكياون: 2-0 فعل الشيءَ ينان أو ذهولاً أو 
كان غير متأمّلٍ ولا لا 

مناقشة الدليل الأول: ما ذكرتموه مِن الاحتمالاتٍ في فعل إمام 
المذهب» َرِدُ أيضاً في قوله» حكن فه إاتفطا والقمان رالكفلة ,أن 
0 5 بمعصومء. و وإذا لمث تَعتّبر هذه الاحتمالاات في القول» ّ تكن 

فى القعل 0 

الجواب عن المناقشة: هناك فرقٌ بين القولٍ والفعل؛ وذلك من 
وجهين : 

الوجه الأول: بالمشاهدة» فكثيرٌ من المنتصبين للفتيا يزِنون أقوالهم 
ونا اماه مع أنَّ أفعالّهم قد يكون فيها شيءٌ مِن مخالفةٍ ما يُفتون به 
الناسَ؛ ترخصاً لأنفيهم» ولاسيما في ياب المندوباتٍ والمكروهاتٍ . 

الوجه الفانى: أنَّ احتمالَ الخطأ فى الفعل أكثْرٌ منه في القولٍ؛ لأنَّ 


.)7567 /0( انظر: تعليق دراز على الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/5١3)»:‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ ؟9١1)؛‏ وإعلام 
الموقعين (0/ 85). 

() انظر: الموافقات (0/ 556). (4) انظر: تعليق دراز على الموافقات (0/ 556). 


34> التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الإنسانَ قد ينساقٌ إلى الفعل بطبعه دون انتباو إلى إباحةٍ أو عديها(". 
وإذا تَبَتَ الفرقٌ بين القولٍ والفعلء ساعًّ التفريق بينهما في الحكم. 


الدليل الثاني : أن أفعالٌ النبي َيِل ليست كلها على سبيل الوجوب» 
بل لها أحكامٌ مختلفةٌ المراتب؛ وهذا يدل على ضعفي دلالةٍ الفعل" . 


مناقشة الدليل الثانى: أنَّ أفعالَ النبى يل وإن اختلفث مراتثهاء 
لكنّها لا تخرج عن أن تكون وِيْناًء ونحن نريدٌ إثبات الجواز؛ وهذا يتحققٌ 
ب 01 , 

» الموازنة والترجيح : 

مِنْ خلال النظر في القولين» وما استدلوا بهء يظهرُ لي أنَّ الفعلٌ إذا 
اقتزننك به قرينة ادال لى. آنّ ما فعلّه إمامُ المذهب قرا باه نيك لق ل اله 
بناء على فعله؛ وإذا تجرّد الفعل عن القرينةٍ لم ينسبٌ إليه؛ وذلك لتطرّقٍ 
الاحتمالٍ إلى الفعل المجرّدٍ عن القرينة» إِذْ يحتملٌ أنَّ الإمامٌ فعله نسياناً أو 
تسهوا أو غفلة» ونحو ذلكء أمّا إذا احتمَّتْ بالفعل قرينةٌ»ء فإنَّ هذه 
الاحتمالاات ع احتمالاات مرجوحة. 


مثال القرينة الى بجنت بالفيل” تكرر الفعل مِن الإمام المعروفي 
بالتقوى والورع؛ فإِنَّ تكررٌ الفعل من الإمام, وتقواه قرينتان دالتان على نسبة 
القول إليه.بناء على قعل 


ومثالُ الفعلٍ الذي لم تحتف به قرينةٌ: إذا فُعَلَّ الإمامٌ أمراً مرةً 
واحدةً»ء دون قرينة» فلا ينسبٌ القولٌ إليه بناءٌ على فعله. 


)١(‏ انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمى (ص/3”). 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة (417/1)» وتحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 0*4): 
ونظرية التخريج للدكتور نوار بن الشلي (ص/ 178). 

) انظر: تهذيب الأجوية .)51١6 /١(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (197/19). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فا 
٠‏ نوع الخللاف: 
الخلافٌ بين القولين خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثره في المسألتين اللتين 
ذكرنُهما في أثر الخلافٍ في صححة نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءة على مفهوم 
المخالفة. 


كه 


7" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع الرابع: 
السكوت 


مِن الطرقٍ التي قد ينسب بها القولٌ إلى إمام المذهب السكوتٌ» 
وللسكوتٍ صورتان: 

الصورة الأولى : أن يُفْعلَ أمرٌ عند إمام المذهبء. ويسكتٌ عن 
إنكاره» فهل يُعَدٌ سكوثه إقراراً منه على جوازٍ الفعل؟”2". 

الصورة الثانية: أنْ يفتي إمامُ المذهمب بحكمء ثم يعترض عليه 
ع 20 0 
قوله؟ . 

لطر لتقارب أدلةٍ الصورتين» فإنّي سأسوقٌ الكلام فيهما في سياقٍ 
واحد. 

٠‏ الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماءً اأخن مكرك إباء لماعي ها ريم أمامّهء هل يُعَدُ 
إقراراً له؟ وفي سكوته بعل الاعتراض على جوابه. هل 1 رجوعاً؟ على 
قولين : 

القول الأول لا يُعَدٌ سكوتُ إمام المذهب إقراراً للفعل» ولا رجوعاً 
عن القول. 

هذا القول وجة عد الحتابلة”". ونسبه ابن .حامد إلى أكثر الحنايلة9) 


.)5516 انظر: الموافقات (ه/‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة »)477/١(‏ وصفة الفتوى (ص/ 406)» والمسودة (؟/2)440 
والإنصاف .)56١/١7(‏ 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة 2)57/١(‏ وصفة الفتوى (ص/ 40)» والفروع لابن مفلح .)59/١(‏ 

(5) انظر: تهذيب الأجوية .)878/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أفف 
ونسبه ابن حمدان إلى بعضهه"”". واتعاوو«المرواوية "رارق المنزو” 
القول الثاني : أنَّ سكوت إمام المذهب إقرارٌ على الفعل» ورجوعٌ عن 
القولٍ في حالة ما إذا اعثّرضَ عليه فسكت. 
صرح به إقرارٌ على جواز الفعل : أبو"إنتحان 0 ““. وصرّح 
بأنه لل ا 0 
هه :اشر زود لع السباتك " ادن 5 0 أكثر 


الحنابلة7”". 

ه أدلة القولين: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌُ القولٍ الأولٍ بأدلةٍء 
منها : 


الدليل الأول: قد يسكتُ إِمامٌ المذهب لعدَّةٍ احتمالات؛ فقد يكون 
تر النظرء أو أنه لم يتبيّنْ له رأي» أو اله كر الكلامٌ في المسألةٍ؛ 
وجوه قبي أو عرق نسدد كردت على إنكارة وان قولّه مشتهرٌ فلا 
حاجة إلى إعادته» إلى غير تلك الاحتمالاتٍ التي لا يكونُ فعها السكوث 
دالا غلى الإقران والمواففة» و]ذ| كيك مدا ء#فليش السكوك طريقاً إلى 
إثباتٍ قولٍ الإمام؛” . 

مناقشة الدليل الأزل عا ذكركمروعةن الاخعتمالات وارد: + لكن 
الظاهرٌ والأرجصٌ منها : أنَّ السكوتٌ لأجل اهنا والجوافةة 3 , 


.2680/١( انظر: صفة الفتوى (ص/ 6). (؟) انظر: تصحيح الفروع‎ )١( 

(*) انظر: شرح غاية السول (ص/ 470). (4) انظر: الموافقات (0/ 138 . 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 5765)» وصفة الفتوى (ص/95). 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/ 50)» والفروع لابن مفلح .)59/١(‏ 

60 انظر: تهذيب الأجوية /١(‏ 478). 

(4) انظر: المصدر السابق (١/5757-476)؛‏ وصفة الفتوى (ص/ 460)» ونظرية التخريج للدكتور 
نوار بن الشلى (ص//171١).‏ 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة (497/1-/4790). 


يفف التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ويمكن الجواب عن المناقشة: بأ ما ذكرتموه مِنْ 9 الأرجحَ مِن 
تلك الاحتمالاتٍ هو الرّضاء اذّْعاءٌ لا دليلَ عليه؛ وليس للرّضا ما يميّزه 
عن غيره مِن الاحتمالاتٍ المذكورة في الدليل» فلا تُسلّم لكم المناقشة . 

الدليل الثاني : عمل الفقهاءٍ دالٌ على أنَّ السكوتٌ ليس برضاء فالفقية 
يرى غيرّه يأتي في صلاتّه مثلاً بما يخالمُه ولا يرتضيهء ومع ذلك لا يرد 
عليه. ولا يخاصمه في رأيه. وإذا ثبت هذاء فَإنّ السكوت ليس بطريق 
لإثباتِ قولٍ الإمام”'". 

مناقشة الدليل الثاني : ما ذكرتموه فى الدليل يختلفُ القولٌ فيه تَبَعاً 
لمَنْ يتوه إليه الإنكارٌ» والناسٌ في هذا المقام ثلاثةٌ أقسام : 

القسم الأول: العامة ولا يلزم الفقيه الإنعار عليهم؛ وله السكوتٌ» 
إذا أتوا مذهياً متبعاء فإن سن لهمء فهو أفضل. 

القسم الثاني : فقهاء على غير مذهيه. فهؤلاء لا يلزمه الإنكارٌ عليهمء 
وله السكوتٌ؛ لأنّهم في الغالب لا يرجعون عن قولهم إلى قوله. 

القسم الثالث : فقهاء على مذهبه» فيلزمه الإنكار عليهم. وليس له 

وإذا تقرر هذاء كان السكوتُ حيئئذٍ طريقاً لإثباتٍ قولٍ الإماه”". 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: إذا سَكتٌ النبئئٌ كهِ عن الشيءء دل سكوه على إقراره 
والرضا به والعلياة ورثة النبي يككةِ كما قال كله : 3 العلماء ورثة 
الأنيناة)" .ذا كيت أن السكوتّ دليل على الإقرارٍ في حقٌ النبي كلل 


.)48-481//1( انظر: المصدر السابق‎ )9( ١ .)457/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)50215 فر تقدم تخريج الحديث في :(ص/‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نذفا 


ا ام )١(‏ 
فإنه يثبت فى حق ورلته ‏ . 


مناقشة الدليل الأول: ل المذكورة في 
الحديث» وهناك فرقٌ بين النبي كَكِ و, بقية الناسٍ » فالنبيئ يل معصومٌ عن 
الخطأء ولا يقر عليه» بخلافي غيره. 

الدليل الثاني: دَأَبَ الأئمةٌ على إنكارٍ المنكر إذا رَأوه؛ وعلى إنكارٍ 
القولٍ الفاسدٍ إذا سمعوا به» وإذا ثبتثُ مبادرتُهم بالإنكار» وَجَبَ أنْ يكون 

3 4 ا )0 
سكوتّهم دليلاً على الموافقة والرّضا"'". 

مناقشة الدليل الثاني: قد يسكت الإمامٌ عمًا يرا اعم الرْضا 

والموافقة» إِمّا لأنَّ سكوئّه لعارض اقتضى السكوت» وإمّا أن غيره قد 
كفاه. وإمّا أن لم يتبينْ لغراق الماءراء ] و سعضود ونا الس عي لم 
نطلعٌ عليه» قدلالة السكويقة على الموافقة احتمال» لين .له عا يرجك””. 

ه الموازنة والترجيح : 

مِنْ خلال النظر فى القولين» وما استدلوا بهء يظهرٌ لي رجحانٌ القولٍ 
الأول القائل بأنَّ السكوت ليس بطريق لإثباتٍ قولٍ الإمام في الصورتين : 

الصورة الأولى: أنْ يُفعلَ أمرٌ عند إمام المذهب» ويسكتٌ عن 
إنكارهء فهل يُعَدٌ سكوتّه إقراراً منه على جواز الفعل؟ 

والصورة الثانية: أنْ يفتي إمامٌ المذهب بحُكمء ثم يعترض عليه 
معترضٌ» فيسكت الإمامُ عن الجواب» فهل يُعَذّ سكوثّه رجوعاً عنْ قوله؟ 

وذلك للأسباب الآتية: 


)002( 0 ا ولد والموافقات (0/ 7557-170)» ونظرية التخريج للدكتور 

فة د تهذيب ٠‏ لأ جوية ».)577/١(‏ والموافقات (557/6). 

() انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 770)؛ والمدخل 
المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)509/1١(‏ 


نكف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأول: الاحتمالاتٌ المتعددةٌ للسكوتء والتي يصعبٌ معها الجزمٌ 
بأرجحية احتمالٍ الرّضا والموافقة على بقيةِ الاحتمالات. 


الاي أن السكوتٌ المجرَّد لا يدل على شيءء ومن القواعدل المقررة 
لمالا يفيك لاعت فو . 

الثالك: تدنتكون المسالة التي سَكْتٌ إمامٌ المذهب عيتهنا سنال 
اجتهادية والمسائل الاجتهادية يَعَذِرٌ فيها إمام المذهب خالل فلا ينكرٌ 
عليه. 
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© سبي الخلاف : 
مِنْ خلالٍ تأمّلٍ المسألة يظهرٌ لي أنَّ الخلاف عائدٌ إلى أحدٍ السببين 


السبب الأول: قَيَامِن ام المذهب على النبي َه في جعلٍ سكوته 
دليلاآً على الموافقةٍ 

فمَنْ مَنَعَ من القياس لم يجعل السكوتٌ دالاً على الموافقة» وهذا ما 
سار عليه أصحابٌ القولٍ الأولٍ. 

ومَنْ ألحقّ إمامٌ المذهب بالنبي يك جَعَلَ السكوتٌ دليلاً على 
الموافقة» وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 

السبب الثاني: ترجيحٌ احتمالٍ الموافقةٍ على غيره من الاحتمالاتٍ في 
حال سكوت إمام المذهب. 


لمن الم يرجح احتمال الموافقة على غيره مِن الاحتماللات.» لم يجعل 
السكوتٌ دالاً على الموافقة» وهذا ما سار عليه أصحاتٌ القولٍ الأولٍ. 


)١(‏ انظر قاعدة: (لاينسب لساكت قولٌ) في: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 
(ص/ .)15١‏ والمنثور في القواعد للزركشي (2207/7» والأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ 
4" والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/ 54١)»؛‏ وشرح المجلة للأتاسي .)18١/1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفا 
ومَنْ رجح احتمال الموافقةٍ على غيره مِن الاحتمالاتء جَعَل 
السكوتٌ دليلاً على الموافقة» وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 
٠‏ نوع الخللااف: 
الخلافٌ بين القولين خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثرّه في المسألتين اللتينٍ 


ذكرثهما في أثر الخلافٍ في صحوٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءً على مفهوم 
التخالفة. 


كه 


كلو" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التوقف 


إذا توت( مام المذهبٍ في مسألةٍ مِن المسائل» فهل يُعدٌ توقفُه 
قولاً بحيث © تصحٌ نسي إليه؟ 


قبل ذكر الأقوالِ؛ تحسنٌ الإشارةٌ إلى ظرقٍ معرفةٍ توقّفٍ 1 إما 1 
المذهب. 
طرق معرفة توقف إمام المذهب : 


وو م.و 


يعرف توقفٌ كام المذهب بطرقي» منها 

الطريق الأول: تصريحٌ إمام المذهب نفيه بالتوقفي. 

لسر زايا عدم فى مبوالة ذا زا لاروك ها فيُعلم توقفه 
في هذه الحالةٍ بنضّه الصريح. 

مثال ذلك : سكل الإمام ‏ أحمد بن حنبل عن الإكراه بالتوعَدٍ بغير 
ضرب؟ فقالَ:«لا أقولٌ فيها شيئاًء قد اختلف الناسٌ فيها»”". 

الطريق الثانى: إجابةٌ ةُ إمام المذهبٍ التي نهم 0 

قد يسأل إمام ‏ المذهب. فيجيب بإجابة يُفْهَمُ منها أنه متوقفٌ في 
المسألةء ويْقَهُمٌ التوقث بأمورء منها : 


00( عرّف تقيٌ الدين ابن تيمية في : المسودة (458/7) التوقف يأنه : ترك الأخذ بالأول والثاني» 
والنفي والإثبات» إن لم يكن فيها قول؛ لتعارض الأدلة وتعادلها . وانظر تعريفات أخرى في : 
شرح مختصر الروضة :)7941١/١(‏ والحدود الأنيقة للأنصاري (ص/ 070» والمدخل المفصّل 
إلى مذهب الإمام أحمد /١(‏ 559). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ه"اه).‏ 

() انظر: المدخل المفصّل إلى مذهب الإمام أحمد .)7557/١(‏ وأنبه إلى أن بعض الألفاظ 
المذكورة ‏ التي يفهم منها التوقتف - محل خلاف بين العلماء في إفادتها للتوقف. وسيأتي 
الحديث عن بعضها. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 

أولاً: جوات الإمام بلفظ مشعر بالتوقي؛ كقوله مثلاً : أجبنٌ عئه» 
أو: لا أجرّؤ علت آنه افيه أن أتوقا . 

فهذه الألفاظ ونحوها وإِنْ لم تكن صريحةً في توقّفٍ الإمام؛ إلا أنّها 
فا به وهنا عددٌ من الأمثلة : 

المثال الأول: سألَ إسحاقٌ بن منصور”" الإمامٌ أحمدٌ بنَ حنبل: عن 
الرجل إذا قال: إِنْ اشتريتٌ فلاناً» فهو حرٌ؟ فقالَ:(إني أجبنُ عنه بعض 
الجبن». يي 2 نا 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة(؟/580)) وصفة الفتوى (ص/57).» والإنصاف (5؟/1487)) 
والمدخل إلى أصول الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي (ص/ :)7١5‏ ومفاتيح الفقه 
الحنبلي للدكتور سالم الثقفي (؟/ 07٠‏ . 
الأعلام الثقات» فقيهاً حافظاً حجةً ثقةٌ مأموناً. روى عن الإمام أحمد عدداً من المسائل» 
وشاركه في الأخذ عن بعض شيوخهء توفي بنيسابور سنة ١10ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ 
مدينة السلام للخطيب (// 786)» وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى »0707/١(‏ وتهذيب 
الكمال للمزي (5/ 224174 وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي (7/ 2407١١‏ وسير أعلام 
النبلاء (7508/17)» والوافى بالوفيات للصفدي (477/8)»: والمقصد الأرشد لابن مفلح 
/١(‏ )2 والمنهج الأحمد للعليمي ))5١17/١(‏ والدر المنضد له (١//ا0)»‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (؟/1717). 
راهريه. ولد سنة 171ه أحد الأئمة الكبار» وشيخ علماء المشرق» وسيد الحفاظ» جمع بين 
النقه والحديث. عابدٌ زاهدٌ ثقةٌّ مأمون» قال عن نفسه:«ما سمعتٌُ شيئا إلا حفظته. ولا 
حفظتٌ شيئاً قط فنسيته»» وقال أيضاً : «أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلب»» وقال عنه 
الإمام أحمد: لإسحاق عندنا إمامٌ»» من مؤلفاته: المسند» والتفسير» توفي بنيسابور سنة 
47 1ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 01/9 وحلية الأولياء لأبي نعيم (/ 
5» وتاريخ مدينة السلام للخطيب (97/ 2775 ووفيات الأعيان لابن خلكان ))199/١(‏ 
وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/585)»؛‏ وتهذيب الكمال للمزي (؟/ /7): وطبقات 
علماء الحديث لابن عبدالهادي (1/ 2»)86 وسير أعلام النبلاء »)708/1١1١(‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبي(؟/ ”1377)؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (؟/487))» وطيقات المفسرين 
للداودي .)0١7/1(‏ 

60 مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور (45857/4). 


الفا التمذهب دراسة نظرية نقدية 

المثال الثاني: سُئلَ الإمام أحمدٌ بنُ حنبل عن الضفدع» والسلحفاة؟ 
فقال:«ما أجترئٌ عليه» ولا بأسَ بأكل السلحفاة»7"©. 1 

كانيا: جوابٌ الإمام بتعارض الأدلة» أو باختلافٍ الصحابةٍ أو 
باختلافي الناس» دون بيانٍ مذهبه» فيُحكم بتوقّفه في المسألة". 

يقول ابنُ حامدٍ:«قد يتخرّحٌ في المسألةٍ - جواب الإمام باختلافٍ 
الصحابة - وجة آخرء وهو أنَّه لا يُنسبُ إليه في ذلك مذهبٌ بحال»©. 

وتقول 2 ايفا -: «المذهبٌ عندي فيما كان هذا طريقّه - أئ: 
جواب الإمام باختلافٍ العلماء- لم يقارن ذلك في مكان مِنْ مذهبه تفسيرٌ 
اي يُكْسِينا التوقّف- لكا 

أمثلة ذلك : 

المثال الأول: سألَّ صالحٌ الإمامّ أحمدَ بن حنبل عن رجل ماتتُ 
امرأثه» هل يجوز له أنْ ينظرٌ إلى شيءٍ مِنْ محاسنها؟ فقالَ:«الناسُ يختلفون 
قق»هذا+ وقد زوى عن عمو أل قال فى امواة لكا توفت وعال 2*7 لأوليانيا: 
(أنتم أحقٌ به”"''ء وروي عن أبي بكرة" ا 0 


.)5-0 /١( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة ,056١ :444/١(‏ 077-074 وصفة الفتوى (ص/ .)٠0٠١‏ 

(9) انظر: تهذيب الأجوية .)544/١(‏ (4) انظر: المصدر السابق .)0857/١(‏ 

)2( هكذا ورد في المطبوع من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ))7171/١(‏ وقد ساق ابن 
حامد المسألة في تهذيب الأجوبة )479/١(‏ دون لفظة : «فقال». 

() لفظ أثر عمر بن الخطاب َه : عن مسروقٍ قال: ماتت امرأة لعمرء فقال: (أنا كنت أولى 
بها إذ كانت حية» أما الآن. فأنتم أذلننها)» وأخرجه: ابن أبي شيبة في : المصنف. كتاب: 
الجنائزء باب: في الزوج والأخء أيهما أحق بالصلاة؟ (9/ 5 47), برقم .)17١84(‏ 
وأخرجه عبدالرزاق في: المصنف,. كتاب: الجنائز» باب :من أحق بالصلاة على الميت؟ 
(5/ 2477؛ برقم (177/7) بلفظ : (الوليّ أحق بالصلاة عليها). 

0 هو: نفيع بن الحارث - وقيل: ابن مسروق ‏ بن كلدة بن عمر بن علاج بن أبي سلمة؛ أبو 
بكرة؛ مشهور بكنيته» مولى رسول الله كل نزل إلى رسول الله يك من حصن الطائف» فأسلم 
في غلمان من غلمان أهل الطائف. وأعلّمَ النبيّ كل أنه عبدٌ» فأعتقه يك كان أبو بكرة- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أغفا 
انه :واقن27 إنوة امراب عن أدخليا 12 

المثال الثاني: سألّ صالحٌ الإمامّ أحمدَ بن حنبل: الرجل يُغْسّل 
امرأته؟ فقالَ: «فيه اختلاف»”" . 

المثال الثالث:سّثل الإمام أحمد بن حنبل عن شهادة العبد؟ 
فقالَ: «فيها اختلاث)7؟' . 
ينول في المسالة فولان””". 


-- يقول:(أنا مولى رسول الله ه)؛ وقيل: إن رسول الله يل كناه بأبي بكرة؛ لأنه تعلق ببكرة من 
حصن الطائف» فنزل إلى رسول الله يك روى عنه يَكهْ جملة من الأحاديث» وكان من فقهاء 
الصحابة و وفضلائهم» سكن البصرة» وكان أولاده أشرافاً بالولايات والعلم؛ وله عقب 
كثيرء توفي َك بالبصرة سنة ١0ه‏ وقيل: سئة 07ه وقد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة 
الأسلمي. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (9/ 2219 والاستيعاب لابن عبدالبر 
(ص/0/87: وتهذيب الكمال للمزي (80/ 0)؛ وسير أعلام النبلاء (/ 0): والعقد الثمين 
للفاسى (51//90 )2 والإصابة لابن حجر (4717//5). 

)١(‏ واثب: لهذ الكلمة عدة معان» أنسبها للمقام معنى : طالّب» أو بادر وسارع. انظر: شمس 
العلوم للحميري» مادة: (وثب):(١1١//01‏ )2 والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي» 
مادة: (وثب)» (041/1)» والمصباح المنير للفيومي» مادة: (وثب)» (ص/١05).‏ 

020( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (١/11؟).‏ 
ولفظ أثر أبي بكرة ملك : عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة؛ فجاء 
إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها. 
فقال أبو بكرة: (لولا أني أحق بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك). 
قال: فتقدّم؛ فصلى عليهاء ثم دخل القبر. ..): وأخرجه: عبدالرزاق في: المصنف, كتاب : 
الجنائز» باب :من أحق بالصلاة على الميت؟ (9/ /41)» برقم (512174). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في: المصنفء كتاب: الجنائزء باب: في الزوج والأخء أيهما أحق 
بالصلاة؟ (7/ 475)» برقم (11041) مقتصراً على قول أبي بكرة: (لولا أني أحقكم بالصلاة 
عليها ماصليت عليها). 

(*) انظر: تهذيب الأجوبة (١/١55)»؛‏ ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية 
ابنه صالح . 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (5/ 0711 . 

(0) انظر: نهاية السول (4794/5)» والإبهاج في شرح المنهاج .)7171١/0(‏ وسيأتي مزيد كلام 
عن مسألة : (إطلاق القولين) في مسألة: (عمل المتمذهب إذا تعددت أقوال إمامه). 


3؟ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

يقولٌ تاج الدّينٍ ابن السبكي :«إذا نُقِلَ عن مجتهدٍ واحدٍ في مسألةٍ 
واحدةء قولان؛ ولم يعقبٌ بما يشعرٌ بترجيح أحدهما: فيدلٌ على توقّفِه في 
المسألة؛ لعدم ترجيح دليل أحدٍ الحُكمين في نظره”". 

مثال ذلك: قولٌ الإمام الشافعي :«فَإِنْ خَطَبَ - أي: الجمعة- 
0 و> له 00 1 1 وف “ااه 5 زقف 

راتعا : إعراض الإمام عن المسألةٍء بقوله مثلاً: دعهاء أو:لا 
أعرفهاء و للا أدري» أو: 34 ل أو : لا أقولٌ فيها 0 

يقول ابن حامق تحت بات: (البيان.خن مذهية إذا 'صَدَرٌ مه الجواث 
بَأن يَدَعَ عنه السؤال): «ظاهرٌ جوابه بهذا يُؤْذِنُ بأنّه متوقفث عن القطع في 
التحال6”” '.-وقال أيضا +إذا مدر الجوات هذ أبن غيل الله ان ما ميت 
ولا أعرفُ. فذلك لا يكسبٌ قطعًا بتحريم ولا تحليل» بل يقتضى ذلك 

57 لا 1 الى 5 1 ْ 1 

الوقف لا غير) '. 

ويقولٌ ابن عابدين : «توقف فيه - أي : فيما لو خُلْفَ لا يكلمه دهراً. 
هل هو للأبد؟- أبو حنيفة وقال:لا أدرئ ا . 

أمثلة ذلك : 

المثال الأول: سأل إسحاقٌ بن منصور الإمامّ أحمدّ بن حنبل عن 
الصبي إذا أَمّ قبل أن يحتلم؟ فقالَ: «دغها»2. 


(0) الإبهاج في شرح المنهاج (7/ )737١6‏ بتصرف. 

(0) الأم (0/5٠م).‏ 

9) انظر: تهذيب الأجربة /١(‏ 504 "الاه), و(5؟/ 251/4 594 65 وشرح العمدة 
لابن تيمية» كتاب الطهارة (ص/555): والإنصاف (1/17//9). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة (089/18). 

(0) تهذيب الأجوبة (١/4لاه).‏ () المصدر السابق (؟/ 501/4) بتصرف يسير. 

0) رد المحتار على الدر المختار(١ 5/١‏ 601). 

(4) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور(١/‏ 4 .)/١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 541 


المثال الثاني : سّئْلَ الإمامُ أحمدُ بن حنبل عن السَلّم''' في الفاكهة؟ 
فقال: «ما أدري)”". : 
المثال الثالث: قولُ أبي حنيفة في الخنثى المشكل :٠لا‏ أدري ما أقولٌ 
فى 00 , 
الطريق الثالث: حكايةٌ تلاميذٍ الإمام أو وأمكه عنه أنَّه متوقك47). 
كما ينقلٌ تلامذةٌ وأصحابٌ الا مام أقوا 
قفٍ | 


توقفاته» وعد يهنا طريقاً لمعرفة توقي مام المذهب 

أمثلة ذلك : 

المثال الأول: يقولٌ ابنُ مفلح : ادهل صلاءٌ مَنْ أدّن لصلاته بنفسِه 
أفضل؟ ...أم يُحتمل أنّها وعتلاة مق أذن الةاسواة؟ و 
قت )06 


المثال الثاني : فول المرداؤئ : «لو أدّاها - أئ : الشهادة - بخطه : فقد 
توقف الإمام أحمدء 015 


فإذا توقّف الإمامُ في حكم مسأل فهل يُعَلَُ توقفُه قولاً» بحيثُ تصحٌ 
نسبتّه إليه؟ 


ه تحرير محل النزاع : 


أولاً: إذا توف الإمام ثم تِبيّنَ له رأينٌّ محددٌء فليس متوقفاً”". 


(0) السَلَم : بيع شيء موصوفي في الذمّة» ببدلٍ يعطى عاجلاً . . انظر: نهاية المطلب للجويني (”/ 
0)» والبيان للعمراني (0/ 027944 ومنهاج الطالبين للنووي ,07١/7(‏ وشرح المهذب 
للسبكى (17/ 2)915 90 المطالب للأنصاري (؟/ .)١77‏ 

(40 “مسابل الإماع اتحمة يزوزية ابنهاضال 9ر014 

(*) . البناية في شرح الهداية للعيني /١1(‏ 559). 

(54) انظر: المدخل المفصّل إلى مذهب الإمام أحمد .)107/١(‏ 

)0( الفروع (؟/7). (0) الإنصاف (؟1١/0797).‏ 

00 انظر: تهذيب الأجوبة :447/١(‏ 4)008: وصفة الفتوى (ص/ 423١١‏ والإبهاج في شرح 
المنهاج (0/ 07317١6‏ . 
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ثانياً: إذا تَبَتَ توقّف الإمامء ولم يأتِ ما يدل على قولهء فهذا محل 
التزاع. 

« الأقوال فى المسألة: 

اختلف العلماءٌ فى هذه المسألةٍ على قولين: 

القول الأول: أنَّ التوقت قولٌ» فتصحٌ نسبئُه إلى إمام المذهب. 

هذا قول أبي الوفاء ابن عقيل”'؛ والمرداوي”" وابن النجار”". 
وقال عنه- المرداويٌ : (هو المعمولٌ به عند العلماء»20). 


القول الثاني: أن التوقت ليس بقولء فلا تصحٌ نسبيّه إلى إمام 
المذهب. 


- 


وهذا قولٌ أبى حامدٍ الغزالى, وابن رشل”"؟. والفخر الرازي©, 
ومتتمل الاسوقي 00 ١‏ 1 ْ 


ذَكرَ القولَ الثاني: أبو الوفاءٍ ابن عقيل وابنُ مفلح”"'". ولم 
ينسباه إلى أحدٍ. 

« أدلة القولين: 

دليل أصحاب القولٍ الأول: أنَّ المتوقفت يفتي بقولِه» ويدعو إليه 
ويقررهء ويناظرٌ لنصرتهء وما كان هذا شأنهء فإنّه قولء وإذا تَبَتَ أنه قولٌ» 


5 3 سيثة إل الإمام5 "© . 


.)7:7-11/١( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 


(؟) انظر: التحبير (؟/ 817). (9) انظر: شرح الكوكب المنير .071515/١(‏ 
(5) انظر: التحبير (؟/ 817). (5) انظر: المستصفى (؟/877). 


() انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ .)١57‏ 

0 انظر: المحصول في علم أصول الفقه .)7"91١/6(‏ 

(6) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (05/1). 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه (1/ 31*). )1١(‏ انظر: أصول الفقه .)١1854/1١(‏ 
( انظر: الواضح في أصول الفقه ,)71/١(‏ والتحبير (؟/817). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذ 


دليل أصحاب القولٍ الثاني : أن حقيقةً التوقفٍ خروجٌ عن الأقوالٍ» 
وتعظيل لها وإذا كانت تلك حقيقة التوقنب» خإنّه لا يُعَدٌ ا 


« الموازنة والترجيح 

مِنْ خلال النظر في القولين» وما استدلوا بهء يظهرٌ لي أنَّ الراجح في 
المسألةٍ هو التفصيل الآتي : 
- إِنْ كان سببٌ التوقي تعارضّ الأدلة. مع عدم المرجح. فالتوقف 
حينئلٍ قولٌ. ٌ ّ 

- إِنْ كان سببٌُ التوقفي عدمٌ النظر في المسألةٍ ابتداءً» أو عدم 
استكمالهء فلا يُعَدٌّ التوقف حيتقل قولاً. 

« سيب الخلاف: 

ين عبد الله الغلري أن الحلاف في المسالة عائد إلى السك 
حكمٌ أم لا؟ 

فإِنْ قلنا: الشكُ حكمٌّء » كان التوقفُ حينئذٍ قولاء وهذا ما سار عليه 
أصحاتٌ القولٍ ا 

ون قلنا: الشكُ ليس بحُكمء لم يكن التوقف حينئذٍ قولآء وهذا ما 
سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني 

وهناك قولٌ ثالث في المسألقء وهو أن الشال إِنْ تَمَأْ شكّه عن 
تعارض الأدلة» فهو حاكمٌ بالترددء وإِنْ نَمَا شكه؛ لعدم النظرء فهو غيرٌ 
0 وهذا يتفقُ مع ما رجحته'". ١‏ 


.07١/1١( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: نشر البنود (51/1). وتبع عبد الله العلوي في ذكر سبب الخلاف: المرابط في: مراقي 
السعود (ص/ 88)». ومحمد الأمين الشنقيطي في : نثر الورود .)48/١(‏ 

(6) انظر : المصادر السابقة. 
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الفرعالسادس: 
القياس على القول 

من الطرقٍ التي يُتَوصَلَ بها إلى معرفةٍ قولٍ إمام المذهب: قياسٌ”" ما 

| 00000 5 : زقفق 
ويسمي بعض أهل العلم القياسَ على القولٍ بالتخريج”'". 
وقبل الدخولٍ في تفاصيل مسألةٍ: (القياس على قولٍ إمام المذهب)» 

وْرِدُ بعضّ الأمثلةٍ عليها : ش 

المثال الأول: صحة وصايةٍ الصبي”". 
ذَمَبَ بعض علماءٍ الحنابلةٍ إلى أنَّ قولٌ الإمام أحمد بن حنبل في 


مسألةٍ : (وصياية الصبي)؛ الصحة؛ وطريقٌ ثبوتٍ القولٍ هو القياسُ على قولٍ 
الإمام أحمدّ بصِحّةٍ وكالةٍ الصبى» وجواز بيعه إذا كان مأذوناً له فيه©). 


أ 


المثال الثانى: وجوب الزكاة فى الأشنان© 2 2221000000 


)0( عرّف القاضي البيضاوي في : منهاج الوصول (847/7) مع شرحه السراج الوهاج القياسَ 
بأنه : إثبات مثل حكم معلوم؛ في معلوم آخرء لاشتراكهما في علة الحكم. عند المثبت. 
وانظر تعريفات أخرى للقياس في : العدة ,)١15 /١(‏ وإحكام الفصول (ص/018)؛ وشرح 
اللمع (7/ 07680: والبرهان (547/1): وأصول السرخسي :)١57/1(‏ والتمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب »)755/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (758/7). 

إفة سأتحدث بصورة مفصلة عن التخريج في مسألة: (مصطلحات نقل المذهب). 

(9) الوصاية عند الحنابلة: جعل التصرف لغيره بعد موته فيما كان له التصرف فيه. انظر: المغني 
لابن قدامة (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (01//5)» والقواعد لابن اللحام .077/١(‏ 

() الأشنان ‏ بضم الهمزة» وكسرهاء وعند بعض أهل اللغة أن الضم أعلى -: لفط فارسيٌ 
معرّبء وهو الحُرض. يستعمله الناسُ للجَرّبٍ والحكّة؛ وغسل الأيدي على إثر الطعام» 
وغسل الثياب. 
وجاء في: المعجم الوسيط. مادة: (أشن)» (ص/19١):«الأشنان:‏ شجر من الفصيلة 
الرمرامية؛ ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هوء أو رماده في غسل الثياب والأيدي». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هم" 
والكاذ0". 
ذَهَبَ بعضٌ علماءٍ الحنابلة إلى أنَّ قولَ الإمام أحمدٌ وجوبٌ الزكاة في 
الأشنانٍ والكلاء وطريقٌ ثبوتٍ القولٍ هو القياسُ على إيجاب الإمام أحمدٌ 
الوكاة ف العبنل 7 . 1 
المثال الثالث: إبطالٌ الاعتكافي بلمس المرأة. 


سْيْلَ ابن القاسه”" عن المغتكفٍ إذا او لج أْيفسِدٌ ذلك 


- 


اعتكاقه؟ فقال: ع بلغني عن مالكُ في القبلة أنه قال : «ينتتقض اعتكافه) 
واللجين' عند مكل الشيلة. 


ع 


أولاً : إن كان الفرعٌ الذي سكت عنه إمامٌ المذهبٍ في معنى ما نص 
عليهء فحكمّه مثلُ حكم ما نصّ عليهء نحو: أن ينص على أن الشفعة”” 


- وانظر: تهذيب اللغة» مادة:(أشن)» (١417/1).؛‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة:(أشن)؛ 
(ص/ 47)» والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 070» والقاموس المحيط؛ مادة: 
(أشن)؛ (ص/1517).: والدر النقي لابن المبرد(١514/1):‏ وتاج العروس» 
مادة : (حرض) 817/1 ). ومادة: (أشن)» (94/ 180). 

.)١54 الكلا: العَشْبُ رطبه ويابسه. انظر: القاموس المحيط» مادة: (كلأ)» (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف (494/7). 

() هو: عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتّقي مولاهم المصريء أبو عبدالله؛ ولد سنة 
7ه أحد أصحاب الإمام مالك والملازمين له صحبه عشرين سنة؛» وكان عالم الديار 
المصرية ومفتيهاء فقيهاً عابداً زاهداً ورعاً. قال عنه الإمامٌ مالك : «مثله كمثل جراب مملوءٍ 
مسكاً»؛ وقد روى عن الإمام مالك المدونة» توفي بمصر سنة ١9١1ه.‏ انظر ترجمته في : 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١5١)»‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 227515 وفيات 
الأعيان لابن خلكان :»)١794/(‏ وتهذيب الكمال للمزي (754/17): وسير أعلام النبلاء 
423١ /(‏ والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 478)» والمقفى الكبير للمقريزي (48/4)؛ 
وحسن المحاضرة للسيوطي .)374/١(‏ 

(8) انظر: المدونة .)7571//١(‏ 

(5) الشفعة هي : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه؛ من يد من انتقلت إليه. - 
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لجار الدكان, فيُعلم مِنْ نصّه أنَّ الشفعةً لجار الدار؛ لأنّه لا فرق بين 
الدكان والدار”"'". 

ثائياً : إن كان القائسٌ الذي يريدٌ إلحاقّ الفرع الذي سكت عنه إمام 
المذهب بما نص عليه؛ ممِّنْ لا معرفة له بالقياس وأحكامه معرفةٌ جيدةً: 
فلا 00 

ثالثاً : ِنْ كان هناك فرق مؤثّرٌ بين الفرع السسكوة عفن "وما نض 
عليه إمامّ المذهب» امتنع الإلحاقٌ؛ لأنَّ الفارق بين الفرع والأصل مؤثرٌ في 
القياس في نصوص الخارع ؛ وغيرها ملحقٌ بها"". 

ناما ادل الخلافي إذا كان القائس ذا معرفةٍ بالقياس وأحكامه. 
ولم يجدْ فرقاً مؤثّراً بين ما سَكَتٌ عنه إمامّه» وما نص عليه» وليس ما 
سَكَتَ عنه في معنى ما نص عليه؛ فهل يثبتُ للمسكوتٍ عنه مثل حكم 
المنصوص على حكيه؟ 

« الأقوال في المسألة: 

اختلفَ العلماءً ءَ في نسبةٍ القولٍ إلى إنام المذهب عن طريقٍ القياس 
على أقرال: 

القول الأول: جوازٌ قياس ما سكت عنه إمام المذهبٍ على ما نص 
5 وصحةٌ نسب حُكم الفرع المسكوت عنه إلى الإمام. 


- انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزيء مادة:(شفع)» ».)558/١(‏ والمطلع على أبواب 
المقنع للبعلي (ص/7078). 

.)57١ انظر: المعتمد (؟/ 8506)» والتبصرة (ص/2017» والغيائي للجويني (ص/‎ )١( 

(0) انظر: الغيائي للجويني (ص/ 575).» والفروق للقرافي ».)3١7/5(‏ والإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام له (ص/ 757): وضوء النهار للحسن الجلال :»)١51/١(‏ ومراقي 
السعود للمرابط (ص/558). 

() انظر: الفروق للقرافي (7/ »)7١7‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام له (ص/ ”20757 
وشرح مختصر الروضة (5/ 541)» ونهاية السول (5/ 42447 والبحر المحيط 2)١717/5(‏ 
وسلم الوصول لمحمد المطيعي (54/ 457). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ذف 


وهذا قولٌ أكثر المالكية"''.. ونسبه أبو إسحاقٌ الشيرازي إلى بعض 
الشافعية”"2» وقال عنه صدرٌ الدين السلمي : (إِنَه الأشبه بفعل الأصحاب ا 

وهو وجةٌ عند الحنابلة؟»» وقال عنه ابن مفلح: (إنّه الأشهرٌ»” 0 وقال 
عنه المرداوي: «إِنَّه الصحيحٌ مِن المذهب"" . 

ودب إلى هذا القول: ابن القاسه”"» والأثرة*» وأبو القاسم 
الخرقي”". ونُسِبَ هذا القولٌ إلى ابن حامل”"'". ونّسَبّه إمامُ الحرمين 
و إلى القاضي أبي بكر 0 


وهو قولٌ أبي إسحاقٌ التونسي”"2؛ وإمام الحرمين البو 0 


1 فا عبد الله لوا 3 ا جا 2 به" يدق و مويك اتبوتسا ا نر 0 31 أقاباد 
)١(‏ انظر: نشر البنود (؟73”5/7). (؟) انظر: شرح اللمع (؟/ .)0١84‏ 

(*) فرائد الفوائد (ص/5١٠).‏ (85) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)19١9/5(‏ 
للق الفروع .)47/١(‏ )0ن تصحيح الفروع .)47/١(‏ 


0 انظر: المدونة .)771//١(‏ 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 787)» والمسودة (978/17)» وصفة الفتوى (ص/88). 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

.)57/١( انظر: المسودة (918/7)؛ وصفة الفتوى (ص/88): وتصحيح الفروع للمرداوي‎ )1١( 
وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق بنسبة هذا القول إلى ابن حامد.‎ 

.)886 انظر: البرهان (؟/‎ )١١( 

(؟١١)انظر:‏ نشر البنود (5/ 057794 . وأبو إسحاق التونسي هو: إبراهيم بن حسن بن يحيى 
المعافري» أبو إسحاق التونسي» كان رجلاً جليل القدرء صالحاً متبتلاًء مجاب الدعوة» 
أحد فقهاء المذهب المالكي» عا عارفاً بالحديث والأصولء لم ير مثله في فقهاء قطره وزمنه 
وقاراً وسمتاًء من مؤلفاته: تعاليق على المدونة» وتعاليق على كتاب ابن المواز» توفي 
بالقيروان سنة 57 4ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (208/8» والديباج 
المذهب لابن فرحون »)3559/١(‏ والوفيات لابن قنفذ (ص/ 7514). وشجرة النور الزكية 
لمخلوف .)١1١8/١(‏ 

(1) انظر: الغيائي (ص/ 475). )١15(‏ انظر: نشر البنود (7/ 775). 

)١6(‏ انظر: 000 . وأبو عبد الله المازري هو: محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميمي» أ بو عبد الله المازّري» ولد سنة 5407ه أحد أعلام المذهب المالكي؛ ومن أكابر 
علماء زمائف وأحد الموصوفين بالذكاء والتبحر في العلوم» كان نقيها أصوليا » بسيراء 
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وابن اع ": والطوفي9: وخليل المالكي" "هدر دين 
ان . وابنٍ عرفة” 5 ومحمد الخضري ا 


0 هذا 000 بشرط نسبته إلى الإمام مقيّداً بقولنا: «قياسنٌ قوله): 
تق الدين ابن تيمية”"'» وابنٌ عابدين*» والشبح محمد المطيعي2". 
القول الثاني : دق 


اوهذا القول 'وجة عيذ 00 و 55 حافل إلن اعامة شبرحة 


- بالحديث. دقيق النظرء متبحراً ذ في العلوم. لم يكن في عصره ه للمالكية في أقطا ر الأرض أفقه 
منه ولا أقوم لمذهبهم: ؛ وكان قلمه في العلم أبلغ من لسانه» من مؤلفاته: شرح التلقين» 

والمعلم بفوائد صحيح مسلم» وإيضاح المحصول من برهان الأصول» توفي سنة 015ه. 
انظر ترجمته في: الغنية للقاضي عياض (ص/ 550)»: ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 
5 ؛ وسير أعلام النبلاء ».23١4/7(‏ والوافي بالوفيات للصفدي »)15١/4(‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون (5/ »)50٠‏ ورياض الأزهار للمقري ("/ »)١76‏ وشجرة النور الزكية 
لمخلوف .)١177//١(‏ 

.)541١/7( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ /ا9). (؟) انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

إفرة انظر: مختصر خليل (97/7) مع شرحه مواهب الجليل . وخليل هو: خليل بن إسحاق بن 
موسى بن شعيبء المعروف بالجندي» ضياء الدين» من أشهر علماء المذهب المالكي في 

عصره.ء اشتغل بالتدريس والإفتاء والتأليف» كان علامةً فهامة صدراً في علماء القاهرة. 

مجمعاً على فضله وديانته» ثاقب الذهن» أصيل البحث». مشاركاً في فنون العربية والحديث» 
من مؤلفاته: : شرح مختصر ابن ن الحاجب الفروعي» والمختصر في الفقه. ومنسك للحجء 
وشرح على المدونة» لم يكتمل» توفي سنة 8/الاه وقيل: سنة 17الاه وقيل: سنة 49لاه. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون »)27617//١(‏ والدرر الكامنة لابن حجر (؟/ 
ةك ودرة الحجال لابن القاضي /١(‏ /ا2)160 ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/178١).,‏ وشجرة 
النور الزكية لمخلوف .)77/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (0/ 86). (0) انظر: مواهب الجليل (97/5). 

)3( انظر : أصول الفقه (ص/ 81/7). 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (880/ 1589). 

(8) انظر: شرح عقود رسم المفتي (ص/ 85). 

(9) انظر: سلم الوصول (5/ 557). )٠١(‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح (4/ .)١509‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امكا 


ولي اناير مَنْ شاهده'". وإلى الخلالٍء وغلامهء وأبي علي ابن 
الصواف”". وإبراهيمَ الحربي”". 

واختاره جمعٌ مِن العلماءء له أن البعجان الشيرازي 
والحلوانك”) #«'وَابِن العربي السالكي” اتن رشبلل عذر وهل روقية 
وضلالاً9"- والعرٌ ابن عبد السلاءه0, 222525101101010( 


.)787/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(0) هو: : محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله البغدادي؛ أبو علي» 
ويعرف بابق الصواك». ولد سن */الآى كان إماماً محدنا ثقة ححة مامونا معرجع الناقي 
طبقات الحنابلة» قال عنه الدارقطنى : «ما رأت عيناي مثل أبي علي ابن الصواف»»2 توفي سنة 
89"هم. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (118/5): وطبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى »)١١4/7(‏ وسير أعلام النبلاء (15/ »)١84‏ والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 44)؛ 
والمقصد الأرشد لابن مفلح (2775/5: والمنهج الأحمد للعليمي (7508/7)»: وشذرات 
الزهب لابن العماد (79/ 58؟7). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 20787 والمسودة (7/ /8737)» وصفة الفتوى (ص/88). 

(5) انظر: شرح اللمع (؟/ .)1١84‏ 

(5) انظر: المسودة (978/5). والحلواني هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق 
الحلواني» أبو الفتح» ولد سنة 479ه أحد علماء الحنابلة» صحب القاضي أبا يعلى مده 
يسيرة؛ وتفقه على القاضي أبي علي» والشريف أبي جعفرء تولى التدريس والإفتاء» كان 
فقيهاً زاهداً عابداً مشهوراً بالورع والديانة» من مؤلفاته : كفاية المبتدي» ومختصر العبادات» 
وكتاب في أصول الفقهء توفي سنة 0٠0ه.‏ انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
(/475)» والوافي بالوفيات للصفدي ».)١54/5(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
55/1 »)». والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 477): والمنهج الأحمد للعليمي (45/7)؛ 
والدر المنضد له .)77١ /١(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن (7/ 1717). 

0 انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ .)١50‏ 

(4) انظر: كشف النقاب لابن فرحون (ص/7١23).‏ والعز ابن عبدالسلام هو: عبدالعزيز بن 
عبدالسلام بن القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب؛ أبو محمد السلمي الدمشقي 
المصريء ويُعرف بالعز ابن عبدالسلام» ويلقب بسلطان العلماء؛ المع علب زولك اة 
/الاده وقيل : 14ده كان علامة فقيهاً أصولياً» قوياً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
زاهداً» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» من مؤلفاته : قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ 
ومختصر قواعد الأحكامء والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء والإمام في بيان 
أدلة الأحكامء والتفسيرء واختصار النهاية» توفي سنة ١57ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات - 


لكا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وأبو عبد الله 0 7 0 واعحمد ال 
القول الثالث: وك شان نا تق ننه نا لمق لك مالع 
عليه إن نص على العلةٍ أو أومَاً إليهاء سواء أقال الإمامٌ بتتخصيص العلةٍ أم 
لا وتصحٌ نسبة القولٍ إليه؛ والمنمٌ مِن القياس على قولٍ الزمام. إن لم 
يفل على الغلةه :ولم بومر اليه 
00 لع جر ا نا ابن حامد؟ 0 
الحسينٍ ال ةا محمد بق يود 3 لاي حا لع ولك بو اك لو لوه[ اش بوه لش رمد لو 4 


فرق 


الشافعية الكبرى لابن السبكي »)3١9/8(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (7/ 84)» والبداية 
والنهاية (11/ »)54١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (1/ 187): وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (9/7١1)؛:‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 777)» وشذرات الذهب 
لابن العماد (97/ 077). 

.)877 (؟) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/‎ .)*54827/1١( انظر: القواعد‎ )١( 

9 انظر: المصدر السابق. . والقاسم بن محمد هو: القاسم بن محمد بن علي بن محمد الرشيد» 
الإمام الأعظم المنصور بالله» ولد سنة 451ه اشتغل بطلب العلم على شيوخ عصره؛ وبرع 
في فنون الشريعة» وكانت اليمن في سنة 5١١٠١ه‏ تشتعل من الدولة التركية اشتعالاً» فدعا 
الناسَ إلى مبايعته» وجرت بينه وبين الأتراك حروب وخطوب» وكانت العاقبة له كان فصيح 
العبارة. سريع الاستحضاز للأدلة. كثير الحلم؛ صابراً على المكاره. فارساً شجاعاًء 
وشاعراً مجيداء من مؤلفاته: كتاب الاعتصام ‏ كتاب في الحديث ‏ والأساس - كتاب في 
أصول الدين ‏ والإرشاد. توفي سنة 79 ١١ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي (7/ 
01 والبدر الطالع للشوكاني (ص/2055).: والأعلام للزركلي (0/ 187)) ومعجم 
المؤلفين لكحالة (؟/ 107). 

(5) انظر : تهذيب الأجوبة /١(‏ 786). 

(5) انظر: المعتمد (817/1): وشرح العمد (784/5). 

(1) انظر: فرائد الفوائد (ص/7١3).»‏ والبحر المحيط (ه0/ 86). 
ومحمد بن يحيى هو: محمد بن يحبى بن منصور النيسابوري» أبو سعيد؛ أو أبو سعد ولد 
بطريئيث يثيث من خراسان سنة 41/7ه كان إماماً علامة بارعاً في الفقه زاهداً ورعاً وا سع العلم 
شافعي المذهب. انتهت إليه رئاسة المذهب بنيسابور» وقصده الفقهاء من النواحي. وبَعد 
صيته؛ من مؤلفاته: المحيط في شرح الوسيط» والانتصاف في مسائل الخلاف» توفي مقتولاً 
سنة /014ه. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 40)» ووفيات الأعيان - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب للا 


وأبو المظفر لسوت اكه يوابى الاكطري" "ام لانن افد نك" يزاين 
ل والأميرٌ محمد الصنعانى 00م وفَصَرَّ الجوار عل ما إذا نص 
الإمامُ على العلةٍ فحسب - والشيخ محمد الأمين الشنقيط ”20 

فلو قالَ الإمامٌ مثلاً : النيةٌ واجبةٌ في التيمم ؛ ؛ لأنّه طهارةٌ عن حَدَثْ كان 
قوله : أنَّ النيةَ تجبُ في الوضوء وعُسْل الجنابة والحيض؛ لأنّه اعتقد وجوت 
النية ؛ انها رار قن عدر نحيك ناعير فاليا عدت 

وفيما يتصلّ بقولٍ ابنٍ حامدٍ: فمِنْ علماءٍ الحنابلة مَنْ نَسَبَ إليه القول 
الأول" : مع أنَّ ظاهرٌ اختياره في المسألةٍ هو التفصيل. 

ولعل سببّ الاختلافٍ في قوله عائدٌ إلى النظر إلى ما اختاره» وإلى 
كول 46 إذ إن رن ختامق لعا عرقي التولتق# الأول والثاتي صرح ينا 
اختاره قائلاً الاوالما جود به إن تنضر : فما كان مِنْ جوابٍ له في أصلٍ 
يحتوي مسائل» خرن حرا على يندهاء ادن بدك الف 


مسائل ذلك الأصل مِنْ حيثٌ القياس»”"'. 


حمدان 


وقولّه ظاهرٌ في عدم إطلاق القولٍ بجواز القياس في نصوص الأثمقٍء 
لكنّ ابنَ حامدٍ حينَ عَرَضّ الأدلة؛ انساقٌ في عرضها مع القائلين بالجواز. 

فلعل مَنْ نَسَبَ إلى ابن حامدٍ القولٌ بالجوازٍ ل 0 
الأدلةٍ التى استدلٌ بها. 


لابن خلكان (709/7)» وسير أعلام النبلاء (7/ 2717 والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 
»© وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ 76). وطبقات الشافعية للإسنوي (؟7/ 
48») وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ .)3١9‏ 


.0755/14( انظر: قراطع الأدلة (0/ 89). (؟) انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 
انظر: صفة الفتوى (ص/88).‎ )5( .)1١17 /( انظر: روضة الناظر‎ )0( 
انظر: مذكرة أصول الفقه (ص/188).‎ )5( .)5٠٠١ انظر: إجابة السائل (ص/‎ )0( 


0 انظر: المعتمد (857/5)» والتمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب (755/5-/7517). 
(4) انظر: المسودة (918/5)؛ وصفة الفتوى (ص/ 88)» وتصحيح الفروع للمرداوي /١(‏ 257 . 
(9) تهذيب الأجوية .)085-786/١(‏ 


ذف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وأنتةتكق أذ ابنَ حمدان اختارٌ القولّ الثالث» وبيّن أنَّ العلةَ إِنْ لم 

تكن منصوصة أو مومأ إليهاء لكنْ شهدث أقوال الومام فقا أو أخواله 

للعلةٍ المستنبطةٍ بالصحَة المي تإنها تلق بالعلة المسومةة , 

عليه 3 كان الإمام م من 0 تخصيصض العلق والمنع من القباين ِنْ كان 

الإمام ممَنْ له ور تخصيص العلوَ . 


كذا ذَكَرَ هذا القول: ابنُ حمدان”"» والمرداوي”"» ولم ينسباه إلى 
أحل: 


ولعل كس قولهم هر انيت للمقام؛ فإذا رأى الإمام تخصيص 
العلةٍ لم يصمح الإلحاقٌ» وإنْ لم ير تخصيصٌ العلةٍ ساعّ الإلحاق. 

ويرججح هذا التعقيب: ما أورده المرداويٌ نفسّه في كتابه: 
(الإنصاف”*' - ومقتضاه عكس القول الذي ذكره: ابن حمدان©. 
والمرداويٌ في كتابيه: (التحبير) 2 و(تصحيح الفروع)”"- بقوله : «وقيل : 
إِنْ جار تخصيصٌُ العلّء وإلا فهو مذهثه)20. 

« أدلةٌ الأقوال: 

أدلةٌ أ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: أن القيام جائرٌ في نصوص الكتاب والسنقء وإذا ساعً 
القياسٌ فيهما - بجعل ما سكت عنه القرآنُ والسنةٌ ملحقاً بالمنصوص عليه - 


)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/88). (0) انظر: المصدر السابق. 

فرع انظر: التحبير )مم لاحو وتصحيح الفروع .)54/١(‏ 

(5) انظر: .)0"55/١7(‏ (5) انظر: صفة الفتوى (ص/88). 
(5) انظر: (8/ لاكة). 0) انظر: .)55/١(‏ 


.)544/1١5( الإنصاف‎ )4( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اننكا 


وهما أصل الدّينِء فجوارٌ القياس في غيرهما مِنْ باب أولى'" . 

يقولٌ إمامُ الحرمين الجويني : «فالذي أحاط بقواعدٍ مذهب الشافعي 
مثلاً» وتدرّبَ في مقاييسه» يُنرّلُ في الإلحاقٍ بمنصوصات الشافعي منزلة 
المجتهدٍ الذي يتمكنٌ بطرقٍ الظنونٍ إلحاقٌ غيرٍ المنصوص عليه في الشرع 
بما هو منصوص عليه. ْ 

ولعلّ الفقية المستقل بمذهب إمام أقدرٌ على الإلحاق بأصولٍ المذهمب 
الذي حواه» مِن المجتهدٍ في محاوليه الإلحاق بأصولٍ الغريفةةة. 

مناقشة الدليل الأول» نوقش الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أنا قلنا بصحةٍ القياس على نصوص الكتاب والسنةٍ؛ 
لورودٍ البيان من لكوع بالأمرٍ بالقياس وإقراره؛ وقد تعبّدنا الشارحٌ بذلك» 
بخلافي الأئمةء فلم يَرِدْ عنهم أمرٌ بالقياس على أقوالهم”". 

الوجه القاى » أن ما'يقتميه القباين على القران والسنة يقال ل: 
فرك الله رمق ونسولة الله "وال ا 3ن اول اله ول قرول بوصوله ل 

ولا تصحٌ مثل هذه الإضافةٍ إلى الأثمةّ» فلا يقال في قياس قولٍ 
الشافعي أو مالكِ: دين الشافعي أو دين مالك”". 

الدليل الثاني: اتفقّ العلماءغ على صححةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على 
القياس» وجَرَى عملّهم على وفقٍ هذا الاتفاق» فمِنْ ذلك: أنّهم ينقلون عن 
بعض الصحابة وين اختلاف قولهم في الجدٌّ في باب الفرائض» ويفرّعون 


ا ل 3 ذا تبك هذ الاتفاقء لم يُمَوَنَ 


.)917-197/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(؟) الغيائى (ص/ 175-470) بتصرف يسير. 

() انظر: المعتمد (7/ 428117 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (0758/4. 
(5) انظر: التبصرة (ص/0117)» وشرح اللمع .)1١84/5(‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 787-191), وأصول الفقه للخضري (ص/ 577). 


”> التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مناقشة الدليل الثاني: إِنَّ دعوى الاتفاق غيرُ مسَلَّمِوٍّه وخلافٌ العلماء 
في صحوٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءً على القياس قادح في صحتها"'"' . 
الدليل الثالث: أنه لا خلاف فى صحة قياس الدار على الدكان» فيما 
إذا أثبتَ الإمامٌ الشفعة لجارٍ الدكان» وإذا صم القياسُ دونَ خلافٍ في هذه 
الصورة. فليصحٌ فيما ا 


مناقفشة الدليل الثالث: هناك فرقٌ بين الصورة التي هي فل اتفاق. 
وغيرها م مِن الصور؛ لأن الفرعَ المسكوت عن فى الصو رة :الأول فى تبنت 
المنصوص عليه ؛ فلا فرق بين ما نص الإمامٌ على حكيهء وما سكت عنه. 
ا ا ل ا 


ا عن د الشرعية» وهذه 0 01 بالأخلٌ انان ع 
أقوالٍ الإمام”". 


ويمكن مناقشةٌ الدليل الرابع : بأنَّا لا نسلّم أنَّ ترك القياس على أقوالٍ 
الؤمام يؤدي إلى لو كثيرٍ مِن الحوادث عن الأحكام ؛ لأنّ كل عصر لا 
يخلو عن قائم لله بالحجقء يبي حكمٌ الله تعالى ذ في الحوادث . 


واستدل مَنْ جِوَّرٌ - من نْ أصحاب القولٍ الأول حِ القيامنّ على قولٍ 
الإمام. بشرط نسبته إليه مقيداً. بأدلقٍء منها : 


الداجل الأول أن :ف :شية القرل: إلى الإمامومة ينا ريق ابيع تزه 
المنصوص» وقوله المخرّج؛ لثلا يحصل الب" 7 


(0) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ /01). 

(5) انظر: التبصرة (ص/0117)» وشرح اللمع .)1١84/5(‏ 

(9) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة .)7"91/١(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0/ 01589 وسلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 547). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يلف 


منزلةٍ 006 ل إلى التفريق 3 بالتقييل في تسة القرل 0 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابُ القولٍ الثاني بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: قال الله تعالى : ولا كَقْكُ ما ليس لك بو عِلر4”". 

وجه الدلالة: أن نسبة القولٍ إلى إمام المذهب عن طريقٍ القياس» مِنْ 
قبيل القولٍ بلا علم» ل دن 

مناقشة وجه الدلالة: لا سل شمولٌ النهي في الآيةِ لحالةٍ القياس 
على قولٍ الإمام إذا نصّ على العلةء أو أومّأ إليها؛ لأنَّ النصّ على العلةٍ 
يجعلها كاللفظ العام. 

الدليل الثاني: أنَّ مذهب الإمام هو ما نصٌّ عليهء أو دلَّ عليه بما 
يجري مجرى نصّهء وليس القياسُ على قوله بنصٌ» ولا يجري مجراه؛ فمَنْ 
نَسَبَ إلى إمام المذهب شيئاً بناءً على القياس» كان كمَّنْ نَسَبَ إلى ساكتٍ 
0ن 

مناقشة الدليل الثاني» نوقش الدليل من وجهين: 

الوعه الأول أن السكرت غلن ضري : 

الضرب الأول: سكوثٌ في أصل الأشياءء كمَنْ لا جوابٌ له ولا 
فتوى عنه. ْ 

الضرب الثاني: سكوتٌ عن نطقٍ 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) من الآية (5”) من سورة الإسراء. 

(6) انظر: تهذيب الأجوبة :)7941/١(‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/ 07017 ونظرية التخريج للدكتور نوار بن الشلي (ص/١9١).‏ 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة :»07941/1١(‏ والتبصرة (ص/017)» وشرح اللمع (؟/ .)1١85‏ 


للف التمذهب دراسة نظرية نقدية 

فالضربٌ الأولٌ: لا يُنسبُ إليه قولٌ بحالٍ مِن الأحوال. 

وَالْصرتٌ الثاتى: متت أن .تست اليه ما قن فكتات :مما وافقه فى 
اي 

الوجه الثاني: أنَّ ما نصّ إمامُ المذهب على عليه ليس مِنْ قبيل 
المسكوتٍ عنه؛ بل هو جار مجرى النصّّ؛ لقويه” , 

الدليل الكاليك :أن اقوران الأمموعيارة مناه يستدوتها وعديو نيا 
لا يصحٌ لنا القطعٌ بأنْ الأثمةَ متدينون بحُكم الفرع المقيس على أقوالهه””". 

ويمكن مناقشة الدليل الثالث: بأنَّ ما قالوه صادقٌ على حالٍ عدم نص 
الإمام على العلةّء أمّا إذا نصّ عليهاء فإنّنا نظن أنّه يتدينُ بما ثب على 
قوله قياساً. 

الدليل ا 0 بعس لنية القول إلى إمام ١‏ المذهبٍ بناء على 


58 وهذا لا 0 


غيره من الأثمق ١‏ منتى ما صحّ م القيارث على ل 
أدلهٌ أصحاب القولٍ الثالثِ: 
يتألف قولهم مِنْ شقين: 


الشق الأول: جوارٌ القياس على قولٍ الإمام, إذا نصّ على العلةٍ أو 
أومأ إليها.ء سواءٌ قلنا بتخصيص العلة ة أم لا وأدلته : 


.)9949/1١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(؟) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 4208-51 والتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١707-975).‏ 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة (949/1"). (5) انظر: المصدر السابق .)"917/١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)4٠00/١1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذذن 


الدليل الأول: إذا نص الإمامٌ على حكمء وبيّن علتّه؛ ثم وَحِدَثْ 
مسائلٌ تُوجِدُ فيها تلك العلةٍء فقوله فيها كقوله في المنصوص؛ لأنَّ الحكمّ 
يتبعٌ العلة» فيُوجِدٌ حيثٌ وُحِدَث7". 

الدليل الثاني: إذا بين الإمامٌ علةَ الحكمء كان كلامّه حينئذٍ كاللفظ 
العام يؤيدُ ذلك: أنَّ ما نصّ الشارعٌ على عليّهء يجوز نسحّه والنسحٌ به؛ 
إذ حكمّه في هذه الحالة أنّه كاللفظٍ العام ولو لم تُذْكَرُ عليّه لما نَسَحَّء 
ولمَا نْسِخَّ به 

الدليل الثالث: إِنْ قلنا بتخصيص العلةٍ؛ فيصحٌ القياسُ على قولٍ 
الإمام؛ لأنَّ العلهَ المنصوصة كاللفظ العام فلا تُخَصصٌ إلا بدليل» فإذا لم 
يُوْجَدٌُ في كلام الإمام مُخَصَّصٌّء فإنَّ العلةً باقيةٌ على عمومها'". 

الشق الثاني: عدمٌ جواز القياس على قولٍ الإمام إذا لم ينص على 
العلة. ولم يومئ إليها. وأدلته : 

الدليل الأول: لا يصحٌ إلحاقٌ الفرع المسكوتٍ عنه بما نص الإمام 
على حكيهء إذا لم تكن العلةٌ منصوصةً وموما إليها؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أنَّ القياسَ في هذه الحالةٍ بغير جامع؛ والقياسُ دون 
جامع؛ لا يصح. ْ 

الأمر الثاني : تجوز أَنْ يظهرَ فارق مؤثرٌ في الحكم»ء فيما لو عرض 
ع 5 2 5 ع(غع) 2 

الدليل الثاني: ما تقدّمَ مِنْ أدلةٍ لأصحاب القولٍ الثاني» فَإِنّها صالحة 
)غ0( انظر: روضة الناظر (7/ 17 2))١٠١‏ وشرح مختصر الروضة حت . 
(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (051/5» وروضة الناظر (9/ .)1١15‏ 
(6) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (7517//5): والمسودة (918/5). 


(4) انظر: المعتمد (877/7)» وقواطع الأدلة (0/ »)4٠‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
(7/5)؛: وروضة الناظر »)1١17/*(‏ وشرح مختصر الروضة (1840-57176/7). 
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لأنْ يَسْتَدِلَ بها أصحابٌ القولٍ الثالثِ في حالةٍ عدم نص الإمام على العلة. 

دليل أصحاب القول الرابع :إِنْ كان الإمامُ يجوّرٌ تخصيصٌ العلةٍء فلا 
يصحٌ قياسُ ما سَّكَتَ عنه على ما نصّ عليه؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ ما سَكْتَ 
عنه مخصّصاً بحُكم يخالفٌ ما نص عليه. 

وإِنْ كانَ لا يجوّرٌ تخصيصٌ العلة» فيصحٌ القياسُ؛ لاطرادٍ العلةٍ عنده 
في هذه الحالة» وينتفي احتمالٌ اختصاص ما سَكْتَ عنه بكم آخر*") 

مناقشة دليل أصحاب القول الرابع: إذا نصّ الإمام على العلوّء فَإنَّ 
المحذورٌ - وهو اختصاص العمكرك اك غات المنصوص - ينتفي ؛ 
لأنّ العلةً العفو كاللفظٍ العامٌء لا نخس :إلا ولد جر اننا 
بتخصيص العلةٍ أم لا ". 

© الموازنة والترجيح 

مِنْ خلال النظر فى الأقوالٍ» وأدلتهاء وما ورد عليها من مناقشات» 
بظهرالى الات 

أولاً : 1 القياس على قولٍ إسام المذهب» إذا نصّ على علة 
البحكمة وصحةٌ نسبةٍ القول إليه حينئل. 

ثانياً : صحةٌ القياس على قولٍ إمام المذهب» ذالم يض على عل 
الحُحكمء ولم يُومِئ إليهاء لكنْ يُنسبٌ القولٌ إليه مقيّداًء كقولنا مثلاً: قياس 
قوله كذاء مع ذكر الأصل المقيس عليه. 


وقد رجحتٌ ما سَبَقَ للآتي : 


« 


أولا: أن للنصٌ على علةٍ الحكم م مِن القووّء ما يجعلها كاللفظٍ العام 


)١(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (7517/4)»: وتحرير المقال للدكتور عياض 
(؟) انظر: ام مان 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لضا 
يؤيد هذا: إذا نصّ الشارعَ على علةٍ الحكمء فإنّهِ يُعامل معاملة اللفظ 
العام فينسحٌُ ويُنسخ بهء بخلافٍ الحُكم الذي لم ينصّ على علته”". 

ثانياً: أنَّ نصّ إمام المذهب على العلةٍ قرينةٌ قويةٌ دالةٌ على أنَّ قولّ 
الإمام هاما دنه تللق العلة. 

الثاً: ضعفُ أدلةٍ الأقوالٍ الأخرى؛ بما وَرَدَ عليها مِنْ مناقشات. 

الب له 0 فالقولٌ بصحة 
كردن 

الشرط الأول: تقييدٌُ القولٍ المنسوب إلى إمام المذهب بقولنا مثلاً : 
قياسنٌ قوله كذا؛ ريق بينه» وبين قوله المنصوص. 

الشرط الثانى: ذكرٌ الأصل المقيس عليه: فيذكر قول الإمام 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

الخلافٌ بين الأقوال خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثرّه في المسألتين اللتينٍ 
ذكرثهما في أثر الخلافٍ في صححوٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءً على المفهوم. 
ويظهرٌ أثْره أيفيا في وصفي القولٍ المخرّج : 

فعلى قولٍ المجوزين يكون القولٌ المخرّحٌ رواية مخرّجة. 
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وعلى قولٍ المانعين يكون القولٌ المخرّجُ وجها لمَنْ خرّجه" 

ويتصل بالقياس على قول الإمام مسألتان» وهما: 
)١(‏ انظر: شرح اللمع :»)59460/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/171)», وروضة 


الناظر (1/ 0779 , 
(؟) انظر: التحبير (8/ 0979): وتصحيح الفروع /١(‏ 47). 


9 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المسألة الأولى: هل يصحٌ قياس الأؤلى على قولٍ إمام المذهب؟ 
المسألة الثانية: النقل والتخريج. 

المسألة الأولى: هل يصحٌ قياس الأؤلى على قولٍ إمام المذهب؟ 
إذا نص إمام المذهب على حكوه وكان المسكوتٌ عنه أولى بالحكم 

مِن المنصوص.» فهل يصحٌ القياسنٌ في هذه الحالة؟ 
مثال ذلك: سَيْلَ ابنُ القاسم هل كان مالك يكره للمُحْرِمةٍ وغير 
المحرمة لبس القَّبَاء”''؟ فقال: نعم كان يكرّه لبس القَبّاءِ للجواري؛ لأنّه 

يصفث أعجازهن. 
فلمًا سَيْلَ: هل كان مالك يكرهه للنساءٍ الحرائر؟ قال: قد أخبرتّك 

بقولٍ مالكِ فى الإماءء فإذا كرهه مالكٌ للاماءء فهو للحرائر أشدّ كراهيةً 


0 


تأعذ هده المبيئالة كم المسألة السابقة» وهي : ل القولٍ إلى إما 
المذهب عن طريق منهوم الموافقة)» وقد تَقدمَ الحديثٌ عنها فيما سق 
المسألة الثانية: النقلُ والتخريجٌ. 

عي القرر بجوازٍ القياس على«قولٍ الإمام - ما مطلقاً وإمًا 
بشرط ” - إذا نص الإمامٌ على كم مسألةء ونصّ في مسألةٍ احدتب 


اين على حكم مخالف للخكم الأول فهل ينقل جوات الإمام مِن 
المسالة الأول إلى التتسالة الثانية». ومن الميبالة القانة إل الحسالة الأول ؟ 


)١(‏ القبّاء: ثوبٌ ضيق الكمين والوسط. مشقوق من الخلف, يلبسه الرجال فوق الثياب» ويلبس 
عادة في السفر والحرب؛ لأنه أعون على الحركة. انظر: فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 
4»؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)59/١(‏ والمعجم الوسيط. مادة: (قبا) (؟/ 
11ل 

(؟) انظر: المدونة .)777/١(‏ 

() انظر: تصحيح الفروع للمرداوي /١(‏ ”57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لكا 


ليكون له في كلتا المسألتين قولان: أحدهما بالنصٌء والثاني بالنقلٍ 
والتخريج؟”'". 1 
ويحسنٌ قبل عرض المسألة ذكرُ بعض الأمثلة للتقل والتخريج : 
المثال الأول: نصّ الإمامُ الشافعي على أنَّ المتيممَ إذا وَجَدَّ الماء 
أثناة صلاتِهء فإنَّه يبني عليهاء وأنّ المستحاضة إذا انقطع دمُها أثناء 
الصلاقء لم يجرُ لها البناة. 


اتجه بعضٌ الشافعيةٍ إلى النقلٍ والتخريج بين المسألتين» فأصبح 01 
الشافعي في كل باه ثولآن: احدسا الس :والآخر بالنقل والتخريج 


فالقولٌ الأول المنصوص في مسألةٍ:(التيمم): هو البناءٌ؛ والقونُ 
الثاني : عدم البناءِ في الصلاةَ؛ بالنقل والتخريج. 

والقولٌ الأول المنصوصٌ في مسألةٍ:(المستحاضة): عدمٌ البناءء 
والقولٌ الثاني: البناءٌ في الصلاةٍ؛ بالنقل والتخريج. 


في حين فرق بعضٌ الشافعية بين المسألتين؛ يفول أنو محمد 
ال : «والفرقٌ بينهما 5 الحدثٌ الذي تيمم 00 المتيمم» » ما زاد» وما 
تجدّدٌ ولكه مستدام على صمته الأولى ؛ أمّا الممشها ف فقد تجدد عليها 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ 851)» والتبصرة (ص/7١0)»‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
(058/5)»: وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ١ .)1١9‏ 1 

(0) انظر: الجمع والفرق للجويني »)١75/١(‏ والمجموع شرح المهذب للنووي (؟7/١1"ء‏ 
9 ). 

فيه هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني الطائي؛ أبو 
محمد كان شيخ الشافعية في وقته؛ فقيهاً مدققاً» إماماً في التفسير والأصول والنحو والعربية 
والأدب» زاهداً فاضلاً» متحلياً بالخصال الحميدة: مجتهداً في العبادة» صاحب جد ووقار 
وسكينة» تصدر للإفتاء والإفادة» من مؤلفاته : الجمع الفرق» وشرح الرسالة» والتذكرة» 
والمحيط» توفي سنة 478ه. انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 
/361).؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان (”/ /ا2)5 وسير أعلام النبلاء (51717/17)» وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ "/ا), وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 4/8). 


0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بعد الوضوءٍ حدثٌ حادثٌ - وهو الدم الذي سال منها - وهي لم تتطهر 
للحدث الحادث؛ أن الطهارة لا تي الحدثٌ» انها تطيّرث للحدث 
السابق» والحدثٌ المقاون بحاله وهو الحدثٌ اللاحق. فإذا استيقنتٌ في 
حال الضسلاق الشناء من كلك الكلةةوالتمتك ين الظيازة» كرمها 
الاسععنافت000) 

ف 5 


المثال الثاني : نص الإمام أحمدٌ بنُ حنبل على إعادة صلاةٍ مَنْ صلّى 
في ثوب نج نجس؛ لعدم وجودٍ غيره» ونصٌ على عدم إعادة صلاة مَنْ صلّى 
في مروضم نجس لآ يمكنه الخروج ا 

جَعَلَ بعضٌ الحنابلةٍ للإمام أحمدَّ قولين في كلتا المسألتين: قولاً 
بالنصٌء والقول الآخر بالنقل والتخريج 

فالقولٌ الأول الع و : (الصلاة ة في الثوب النجس) 
الإعادة, والقولٌ الثاني : : عدم إعادة الصلاة؛ بالنقلٍ والتخريج. 

والقولٌ الأول المنصوصٌ في مسألةٍ: (الصلاةٍ في الموضع النجس) 
عدم الإعادة, والقول الثاني : إعادةٌ الصلاة .4 بالنقلٍ والتخريج. 

في حين فرّقٌ بعض علماءٍ الحتابلة بين المسألتين؛ مِنْ جهةٍ أن 
المصلي لا يقدرٌ على مفارقة المكان 4 والخروج منه)» بخلائي الثوب» 
فبامكانه تركّه» والصلاةٌ عُريانً©). 

المثال الثالث: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجلٍ موث وتوْجَُ 


له وقينة قحك راسة) مِنْ غير أن يكون أشهدٌّ عليهاء هل يجوز إنقاذ ما 
فيها؟ قالَ:(إِنْ كان عَرَفَ خطّهء وكان مشهورٌ الخظ: فإنّه ينفذ ما فبها)©. 


.)450/١( بتصرف يسير. (7) انظر: الإنصاف‎ )١170/١( الجمع والفرق‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )9( 

(5) انظر: حاشية ابن قندس على الفروع (؟/01). 

)2( انظر: المغني لابن قدامة (8/ ١87)؛‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني (5/ 558). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينان 


ونصٌ فِيمَنْ كَنَبَ وصيتّه: وقال: اشهدوا علي ينا نيهاة اليو لا 
يشهدون» إلا أنْ يسمعوها من؛ه )2 أو أ عليه » 0 


ذَّمَبَ بعضٌ الحنابلة إلى النقلٍ والتخريج بين المسألتين» » فجعلوا 
وهام 6 المشالفية :قولين : أعجدهنا بالنصٌء» والآخر بالنقل 
والتخريج”" 

ومِنْ علماء الحنابلةٍ مَنْ فرَّق بين المسألتين» يقول تقية الدين :ابن 
تيمية- كما نقله عنه ابن القب - : «الفرقٌ: ا إن كلس وي وقال: 
اشهدوا علي بما فيهاء ٠‏ فَإنّهم ساك لجواز أن يزيد في الوصية 
وينقص ويغيّرَء وأمًا إذا 0 وصيئّه» ثم مات» وغرفٌ كل فإنّه سيد 
به؛ لزوالٍ هذا ا 


ون كان ا َك مَنْ يخدمه؛ لكبره؛ أو 0 ونصّ في الكفارة 
المرتبة على أنه تعدل إلى الضيام؛ وَإِنْ كان له 0 وخادم ولا يلزم 
صرفهما إلى الإعتاق”*'. 

ذَهَبَ بعضٌ علماءٍ الشافعية إلى أنَّ للإمام الشافعي في كلتا المسألتين 
قولين: أحدهما بالنصٌء والثاني بالنقل والتخريج*) 

وفرّق الخرون'بين !المسالتين: من وجهين : 

الوجة الأول أن الكقارة ليا بذل بخلاتي الضحق العانية على 


وه 


.)71817 انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر فى الفقه للمجد »)91/7/١(‏ والمغني لابن قدامة (4/١/ا4).‏ 
(6) الطرق الحكمية (؟/019). ْ 

(54) انظر: روضة الطالبين للنووي (5/ ,)١58‏ و(8// .)١45‏ 

(0) انظر: المصدر السابق» والقواعد للحصني (/ 0787 . 


١:‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


- 


الوجه الثاني : أنَّ بيعَ مسكن المفلس وخادمه ؛ لتعلقه بحقٌّ الآدمي» 
بخلافي الكفارة0". 


© تحرير محل النزاع في مسألةٍ: (النقل والتخريج) : 
الوا هر لي من + خلال ا والتخريج) ا إذا 


والمخرية 0 اميا عن ع خرق الإجماع: ! مخالفة نص مِن الكتاب أو 
1 
اليئلة 


انيا: محل الخلاف إذا لم يكن ثمةَ مانم من النقل والتخريج. 

ه الأقوال في المسألة: 

قبل عرض الأقوال 8 ابسن أن المانعين للقياسٍ على قولٍ الإمام في 
اداه العامة ب ١‏ ا 

القول ا عدم جوازٍ النقل والتخريج. 

وهذا القولٌ وجةٌ عند الحنابلة". وتَسَبَّه صدرٌ الدّينِ السلمي إلى 
محققي التايية"" سهان 0 د إلى بعض الحنابلة”". وقال المرداويٌ 
عنه : (إِنَّه اليد مِن المذهب)” 
)١(‏ انظر: القواعد للحصني (0785/5. 
إفة انظر: صفة الفتوى (ص/84). وتصحيح الفروع للمرداوي .)47/١(‏ 


(9) انظر: صفة الفتوى (ص/88). (5) انظر: فرائد الفوائد (ص/ .)٠١0‏ 
(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ ١/لم)‏ (5) الإنصاف .)5167/1١7(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و 
ولتتتوند #الدس السلس الع القاضين: أ بكرلا 


واختاره جمع من العلماء» منهم: ابن جامر1 0 وأبو الحسين 


اللتينرى 7 وأبو إسحاقٌ لجراي وأو الخطاب””, والموفق ابن 


قدامة” 2غ وتقئئٌ الدين ابن تيمية'". 


القول الثاني: جوازٌ النقلٍ والتخريج. 

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلة. ونسّبّه أبو إسحاق الشيرازي إلى 
بعض الشافعية”'. ونسبه ابن حامدٍ إلى بعض الحنابلة””'2» ونسبه المرداوي 
إلى كثير مِن متقدمي الحنابلة ومتأخريهم'''". 

واختاره جمعٌ مِنْ أهل العلم» منهم : ابنُ الحاجب"""', وابنُ سريج 


و 


(ضحة 
2 


)١(‏ انظر : فرائد الفوائد (ص/ .)٠١8‏ (؟) انظر: تهذيب الأجوبة (؟81/7/1). 

(6) انظر: المعتمد (؟857/1). 

(5) انظر: التبصرة (ص/015)» وشرح اللمع (؟/ .)1١817‏ وقد ذكرت قول أبي إسحاق الشيرازي 
وإن كان من مانعي القياس على قول الإمام؛ لأنه نصّ على حكم المسألة بعينها . 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه (758/5). 

(5) انظر: روضة الناظر (7/ .)1١11‏ 

0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (70/ 08). 

(8) انظر: صفة الفتوى (ص/88).» والفروع لابن مفلح .)47/١(‏ 

(9) انظر: التبصرة (ص/015). 

.)45٠ والمسودة (؟/‎ 2)81١ انظر: تهذيب الأجوبة (؟/‎ )٠١( 

.)55١/١( انظر: الإنصاف‎ )١١( 

.)1٠١9 انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/‎ )١9( 

(1) انظر: الجمع والفرق للجويني(١/‏ 115). وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج 
البغدادي» أبو العباس. لُقّبِ بالباز الأشهب؛ لقوة حجتهء ولد ببغداد سنة 4 1ه أحد فقهاء 
المذهب الشافعي» ومن البارعين فيه» والناصرين لهء انتهت إليه رئاسة مذهبه» كان زاهداً 
ورعاًء قال عنه أبو إسحاق الشيرازي : «كان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي حتى 
المزني»؛ وولي القضاء بشيراز» ويُعَدُ من المكثرين من التأليف» ويقال: إنها بلغت أربعمائة 
مصلف » يقول تاج الدين ابن السبكي : «ولم نقف إلا على القليل منها». وقد قام ابن سريج 
بنشر المذهب الشافعي في الآفاق» من مؤلفاته: الرد على ابن داود في إبطال القياس» والرد 
على داود في مسائل اعترض بها الشافعي» والخصالء والودائع لمنصوص الشرائع» توفي - 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والطوفي”"") - ونصٌ على اشتراطٍ البحثِ عن الفرقٍ والجدٌ في طلبه- 
والمرداوي”' 8 وتبع مم الشيخُ عبدالقادر بن بدران الطوفيٌ في ا 


القول الثالث: التفصيل في المسألة. فلا يخلو الأمرٌ من حالتين: 

الحالة الأولى لى: أن يعلمَ تاريخ قولٍ الإمام في المسألتين. 

الحالة الثانية: أن يجهل التاريح. 
الحالة الأولى: أنْ يعلم تاريحّ قولٍ الإمام في المسألتين. 

إنْ علم تاريح قولٍ الإمام في المسألتين» فلا يخلو: إمّا أنْ يقرب 
الزمنُ بين قولي الإمام» أو أَنْ يبعدَ: 

- فإن قرب الزمن بين قوليهء لم يجز النقلٌ والتخريج. 

- وإِنْ بَعْدَ الزمنٌ بين اقولي الومام : قل 0 الثانية إلى الأولى في 
الأقيس. ولا ينقل حكم الأولى إلى الثانيق إلا أنْ نجعل أولٌ قوليه في 
مسألةٍ واحدةٍ مذهباً لى مع معرفةٍ التاريخ. 
الحالة الثانية: أن يجهلٌ التاريخ. 

إِنْ جهل تاريخ قولي الإمام في المسألتين: جار نقل حكم أقرب 
العمبا لكيه مِن الكتاب “أوالسنة أى الإجماع 0 الأثر أو قواعد الإمام وأصوله 
في الأقيس» دون العكس» إلا أنْ نجعل أولَ قوليه في مسألةٍ واحدة مها 
له مع معرفةٍ التاريخ» فتنقل حكم المرجوحةٍ إلى الراجحة. 


->)| ببغداد سنة "5اه. انظر ترجمته في : : تاريخ مدينة السلام للخطيب 2)81/١/0(‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/ 5١2)3.؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان ,.)57/١1(‏ وسير أعلام النبلاء 
(2*1/15»؛ وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/9؟1١),‏ وكات العانم :الى لابن 
السبكي :)7١/7(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي .)7١/7(‏ 

.)5141/( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر : تصحيح الفروع .)57/١(‏ وأنبه إلى أن المرداوي ذكر في بعض المواضع تصحيح القول 
الأول ومراده الصحيح في المذهب؛ بدليل: أنه في موضع واحد صحح القول الأول» 
وصرّب القول الثاني . 

(©) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 0787 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذانا 


وذَّمَبَ إلى هذا التفصيل ابن حمدان7". 
وقريبٌ من اختيارٍ ابن حود انه ذ قث لبه سمس التي الع رذ 
عار جواز النقلٍ والتخريج بين المسألتينٍ ما لم يفرّق بينهماء أو يقرب 
ا 
الزمن 


« أدلة الأقوال: 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلَ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلةٍ 
منها : 


الدليل الأول أن مغايرة الإمام ددن الهسالتية : والح ابن 
تشابهتا في الظاهرء يدل على وجودٍ فرق بينهماء لم يتفطنْ له الناظرٌ فيهما 


يويَدُ ذلك: أنَّ كثيراً من المسائل التي ادْعِيَ فيها انتفاء الفارق المؤثرٍ 
بين العببا لقي وقيل فيهما بالنقلٍ والتخريج ؛ وجد بينهما فرقٌ مَنَعَ الس 
000 0 
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الدليل الثاني: أ نَّ نقلَ الجواب عن مكانه بمثابة إحداث جواب مبتد]؛ 
ولمًا لم يجز إحداثُ جواب مبتدز» لم يجرْ نقلُ جوابه إلى مسألةٍ له فيها 


.)49- 0 انظر:‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن أبي الفتح بن أ بي الفضل بن مركان البعليء ؛ شمس الدين أبو عبد الله؛ ولد‎ 
يَتْلبَك سنة 146ه ونشاً بهاء كان إماماً فقيهاً محدثاً نحوياً لغويء متعبداً صالحاً متواضعاًء‎ 
على طريقة السلف». حسن الشمائل» حنبلي المذهب» وكانت له عناية بالمعاني والرجال؛‎ 
مالك» ولازمه» وصنف كتباً كثيرة» منها : المطلع على أبواب‎ ٠ وقد قرأ العربية واللغة على ابن‎ 
المقنع» وشرح الجرجانية» وشرح ألفية ابن مالك؛ ومختصر روضة الناظرء توفي بالقاهرة‎ 
والذيل على طبقات‎ »229١١/5( سنة 09/اه. انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
والمقصد الأرشد‎ :»)١55 /5( الحنابلة لابن رجب (4/ 1 والدرر الكامنة لابن حجر‎ 
/5( والمنهج الأحمد للعليمي‎ »)7507/١( لابن مفلح (؟ / 586)؛ وبغية الوعاة للسيوطي‎ 

8" والدر المنضد له (461//7)» وشذرات الذهب لابن العماد (8/4) . 
(9) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص/١51).‏ 
(8) انظر: المعتمد (857/5). 


لملا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
قولٌ يخالفٌ القولَ المنقولَ0©. 

الدليل الثالث: إذا لم نجعل قولَ الإمام فيما نصّ على حكمه قولّه 
قيما اكت عنة فين يانه أولى أن لأ تكله قوله ما نض على اجن 0). 

الدليل الرابع : أنَّ مذهتَ الإمام هو: ما قاله أو دلّ عليه بما جَرَ 
مجرى القولٍ» فإذا لم يقلّهء ولم يدل عليه ل 
ته و 

٠‏ الدليل مر العاف ب سر ار 
الأئمق 1 تحور قال حكم عدن السالن إلى الأخرى” 

0 السادس: إذا نصّ الإمام عي التفريق بين المسألتين» لم يجزر 

حداهما على الأخرىء, فكذلك إذا فرّق بينهما في الحكم'”. 

0 أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: أن المسألتين اللتين اختلف جوابُ الإمام فيهماء مِنْ 
جنس واحدٍ؛ فمعناهما متحدٌ أو متقاربٌ» وهذا يُوْحِبُ أنْ يكون جوابُ 
الإمام في إحداهما جواباً له في الأخرى. ولذا قلنا بالنقل والتخريج 
و 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة (؟/41/54). 

إفة انظر: روضة الناظر (/ 423١17‏ ويستدل بهذا الدليل من لم يجوّز قياس ما سكت عنه على 
ما نص عليه . 

(9) انظر: التبصرة (ص/5١0)؛‏ وشرح اللمع (؟/ 87 »)٠‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (2758/14). وروضة الناظر (/ .)1١17‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (4/ »)١659‏ والتحبير (//951”) . 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/88)» والتحبير (79758/4). 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 817/7)» وصفة الفتوى (ص/88). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حملن 


مناقشة الدليل الأول: إِنَّ تشابه المسألتين وتقارب معناهماء وكوتهما 
مِنْ جنس واحدٍء لا يُؤْحِبَ أن يكونَ جواتٌ الإمام في إحداهما 0 له 
في الأخرى؛ إذ العو ويا يت َبَتَ في مسألةٍ مِنْ مسائل الصلاةٍ - وهي جنسٌ 
واحدٌ- ينقل إلى بقية بقية مسائلهاء فلا يصحٌ نقل جوابٍ الإمام فيمَنْ صلّى 
تاغنا يفا إلى بمسالة؟ 12 ميل نقافدا قادرا صصيجا + بالاتفاق *, 

الدليل الثاني: إذا اختلفت جوابٌ الإمام في مسألتين متشابهتين» قلنا 
بالنقل والتخريج بينهماء ٠‏ قياساً على نصوص الشارع؛ ألا تر أن الله :تعالى 
لما نصّ في كفارةٍ القتل على إيمان الرقبةٍ المعتّقةٍ وأطلقها في كفارة 
القوار ريا اعداهها عا 61 وشَّرَظنَا الإيمانَ في كفارة عتقى الرقبةٍ 
في الظهارء فكذلك في مسألتناء نقيسٌ كلاً من المسألتين على الأخرى”". 


مناقشة الدليل الثاني: قياسُ مسألةٍ : (النقل والتخريج) على ما 
أوردتموه في دليلكم» قياسٌ مع الفارق» وان ذلك أن الله تعالن صرح 
بالإيمانٍ في كفارة القتل» وسَكَتَ عنه في كفارة الظهارء فقسنا ما سَكْتَ 
عنه على ما نص عليه. 

وفي ا ا : صرح الإمام في كلتا المسا لين بقول يخالكث قولّه في 
المسألةٍ الأخرىء» فلا و حمل إحداهما على الأخرى» فتن تمبالتها : 
الصيامٌ في كفارة الظهارٍء وكفارة امنيا » فاعَتّبر الشارعٌ تتابع الصيام في 
كفارة الظهار في قوله تعالى : طباه مَبْرَيَنِ مَُتَايمينبه©: واعتبرٌ التفريقٌ في 
صيام كفارةٍ التمتع في قولِه تعالى:لنَصيام تمد ير في كلح وَسَبَعَة إذَا 
اي ولم يجز نقلُ حكم كل منهما إلى الأخر 0 


4 القار' ا ا -41/5). 
ا 

() من الآية (4) من سورة المجادلة. (5) من الآية )١95(‏ من سورة البقرة. 

(4) انظر: التبصرة (ص/5١0):‏ وشرح اللمع (؟/ ”47 ٠‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (9597/5). 


لفن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثالث: لو قال إمامٌ المذهب: الشفعةٌ لجار الدار» لوجبتٌُ 
لجار الدكان؛ لأنّه لا فرق بيتهماء: وجقيقة الأمر نقل حكم مسألةٍ إل 
نظيرتهاء وكذلك فيما إذا نص الإمامُ على حكمين مختلفين في مسألتين 
متشابهتين» فننقل حكم كل واحدةٍ منهما إلى الأخرى”" 

مناقشة الدليل الثالث. نوقش الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: : ليس قولٌ الإمام: الشفعةٌ لجار الدارء نظيراً لمسألتنا؛ 
لأنَ حكمٌ الدكانٍ مسكوتٌُ عنه. ونظيرٌ مسألتنا أنْ يقولَ الإمامٌ: الشفعةٌ 
لجارٍ الدارٍء ويقول في موطن آخر: لا شفعةً لجارٍ الدكان. 

وفي هذا المقام لا يُنقلٌ قولٌ الإمام في كل مسألةٍ إلى الأخرى” 

الوجه الثاني : أنْنا ألحقنا جارٌ الدكانٍ بجارٍ الدار؛ لأنّهما بمعنى 
واحد» ويسوعٌ النقل والتخريجح فيما كان هذا شأنه من المسائل ؛ أنه لا 

يمك النصل ا 

دليل أصحاب القول الثالث : أنَّنا نمنعٌ النقلَ والتخريجٌ بين المسألتين 
المتشابهتينٍ اللتينٍ اختلف قولٌ الإمام فيهما في حالةٍ قرب الزمن بينهما؛ 
أن الظدّ بالإمام أنْه:ذاكرٌ لقوله الأول حيق 7 9 الشيالة الغانية» :وأنه 
لم يفرّقٌ بين المسألتين ة في الحكم إلا لفرقٍ مؤثرٍ بينهما” . 

وأمًا في حالةٍ البَعدٍ الزمني بين قولي 3 في المسألتينن: فمن 
المحتمل استواء المسألتينٍ عنده» ولذا ننقل حكمٌ المسألةٍ الثانية إلى المسألة 


الأولى: دون العكس» إلا على القولٍ بجواز نسبة قولين إلى الؤمام في 
يننال واحدةقء مع معرفة التاريت2*» 


.)717١/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق. (9) انظر: شرح اللمع (؟/ .)1١87'‏ 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/89-88). 

(5) انظر: المصدر السابق» وتحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/57)»: والتخريج عند 
الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ /77/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إدلضق 


مناقشة دليل أصحاب القول الثالث: أنَّ مؤدى هذا القولٍ هو المنعٌ 
من النقل والتخريج في حالةٍ معرفةٍ التاريخ» والقرب الزمني بين الجوابين» 
07 نقلٍ حكم الثانية إلى الأولى في حالةٍ البّعَدٍ الزمني بين الجوابين؛ 
ويُشكلٌ عليه: أنَّ حقيقةً النقل في هذه الحالةٍ إِلخاء قولٍ الإمام المنصوصس 
عليه في جوابه الأولٍء بالقياس على جوابه في المشالة الثاني ولا جود 
إِلغاءً النصٌ بالقياس”"' . 


« الموازنة والترجيح : 


مِنْ خلالٍ النظر والتأمل في الأقوالٍ وأدلتّهاء وما وَرَهَ على بعضها مِن 
مناقشات» يظهرٌ لي حجان القولٍ الأولٍ المانع مِنْ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام 
على النقلٍ والتخريج») وذلك للأسباب الآنية: 


الأول: أن اختلاف جواب الإمام نين السالدين» قرينةٌ دالةٌ على 
وجودٍ فرق مؤثر بينهماء ار 
2 امور بين 1 دقيلٌ بالل 0 0 لرعننا أن 
يقولٌ لد الدِينٍ اللي : «تجدٌ في عامّة هذه المسائل - التي قيل 
فيها بالنقلٍ والتخريج - الصحيح فيها تقرير النصين» والفزق»”". 
الثالث: 0 00 ها نصّه. 
ا ا لي 1 
)١(‏ انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/58)؛ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 


للدكتور يعقوب الباحسين (ص//71). 
(؟) فرائد الفوائد (ص/ .)١٠١6‏ 


نض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الخامس : فيما يتصل بالقولٍ الثالث. ممّا يشكل عليه في حال النقل 
0 عند الجهل بالتاريخ - إضافة إلى عدم الدليل الدال على القول - 
أن نقل أقرب ار ل الكتاب أو'السِنة أو قواعد الإمام وأصوله؛ إلى 
المسألة 3 الأخرى» دون العكسء. ا لآن خده: الطريقة كا ليه لأسس 
الترجيح وقواعده عند العلماء7". 

لكن إِنْ كانت المسألتان اللتانٍ اختلت راك الإمام فيهماء بمعنى 
واحدء بحيثٌ لا يمكن الفصلٌ بينهما بوجه: 

إن عُلِمٌ التاريخٌ كان جوابٌ الإمام الثاني رجوعاً عن الأولٍ في 
الظاهرٍ"'' وإِنْ جهلَ التاريخ, رسيي يا واحدةٍ اختلفت 
قولٌ الإمام يي 

٠‏ أثر الخلااف: 

الخلافُ بين الأقوال خلافٌ معنويء ويظهرٌ أثره فيما تقدمت الإشارة 
إليه في أثر الخلا في مسألةٍ: (نسبة القول !| إلى الإمام بناء على المفهوم). 
وفي وصني القولٍ المنقولٍ إلى المسألة الأخرى: 

فعلى قولٍ المانعين مِن النقل والتخريج - وهم اسطم كر الأول 
- يكون القولٌ المنقولٌ وجهاً لمن خرّجه. 

وعلى قولٍ المجيزين للنقل والتخريج - وهم أصحابٌ القولٍ الثاني - 
يكون القول المنقول برواية 0 


رد 


)١(‏ انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/77/4). 
فق انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/58). 

(6) انظر: شرح اللمع (؟/ .)1١81‏ 

(54) انظر: التحبير (7479/4): وتصحيح الفروع للمرداوي(١/‏ 57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينض 


الفرع السابع: 
لازم القول 


تحسن الأشبارة قبل بيانٍ المراد باللازم شت في كام نسبة ة القولٍ إلى 
الإمام - إلى سا أن ات المناطقةٍ في المرادٍ بالازم تلت عد 
فاللازمُ عند ل ما يمتنعٌ انفكاكه عن الشيء''". 


أمّا عند علماء ءِ الأصولء ذ فمعناه أوسم؛ إذ نهم يطلقون اللازم على 
اللازم العقلي الذي لا يمكنٌ تخلفه عن ملزومه - وهذا موافقٌ للازم عند 
المناطقة - وعلى اللازم الذي قد يتخلف عن ملزومه. 

فِجَعَلَ الأصوليون مِن أنواع الملازمة - إضافةً إلى العقلية - الملازمة 
الريغية 6و الماة مط الا 

لا يخرجٌ تحديدٌ اللازم في مقام نسبةٍ القولٍ إلى الإمام عمًا قرره 
الأصوليون. 

وقد وُجد مِنْ بعضٍ العلماء المعاصرين مّنْ بِيِّن المراد بقولٍ 
الأصوليين: لازم المذهبء هل يُعَذَّ مذهباً؟ 


يقولٌ الدكتورٌ عياض السلمي في بيانِه للمسألةٍ:«ما يلزم مِنْ بوت 
القول ثبوتّه عقلاًء أو شرعاًء أو لغد» ولم يُذْكرُ في الكلام»" ". 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجانى (ص/١77)»‏ والتوقيف لمهمات التعاريف للمناوي (ص/ 
6» وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١75).‏ وراجع: درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١7١ /١١(‏ 

(؟) انظر: التحبير /١(‏ 770): وشرح الكوكب المنير »)115١ /١(‏ وتحرير المقال للدكتور عياض 
السلمي (ص/ 88)؛ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 
2)7387, وطرق الاستدلال ومقدماتها له (ص/ 564). 

() تحرير المقال (ص/88). 
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وذَكَرَ فضيلةٌ الشيخ بكر أبو زيد صورةً المسألةء فقالَ:«إذا قال 
المجتهدٌ قولاً في مسألةٍ خلافية» فهل يلزمّه ما تولَّدَ عن هذا الخلافٍ مِنْ 
لازم قوله, وثمرة و خلافه؟ فيكون له حكمان في مسألتين: حكم قالهء وحكم 
يلزمه على أثرٍ قولهء فبكون يمثابة ما قاله)2"7. 


وبالنقلين المتقدمين تتضحٌ صورةٌ المسألة» ويمكنٌ القولٌ بأنَّ 0 
باللازم هو فيما إذا قال إمام العدمن ول ولَْمَ منه لازم عقلىٌ» أ 
شرع ' أو عادي فهل تصحٌ نسبةٌ القول باللازم إلى الومام؟ 


وأحبٌ أنْ أشيرٌ إلى أنَّ جمالَ الدين الإسنوي قد نصّ على المراد 
باللارم فقالٌ:(إذا لم نعرف القول المنسوب إلى الشافعي في القولين 
المطلقينٍ» ٠‏ وعرفنا قولّه في نظير تلك المسألة: إن كان بين المسألتين فرق 
يجورٌ أن يذهب إليه ذاهبٌ لم نحكمْ بِأنْ قولّه في المسألةٍ كقوله في 
نظيرها ؛ لجواز أنْ يكون قد ذَمَبَ إلى الفرق. 


وإنْ لم يكن بينهما فرقٌ البته» فالظاهرٌ أن يكونّ قوله في إحدى 
المسألتين قولاً له في الأخرىء. وهذه المسألةٌ هي المعروفة بأنَّ لازم 
المذهب هل هو مذهبٌ أم لا)”". 


وما ذكره الإسنوي مشكلٌ؛ ففرقٌ بين القياش .على قول الإمام» .ولازم 
قولهء وقد أوَّلَ الشيخٌ محمد المطيعي قولَ الإسنوي» فقالَ: «يريدُ الخلاف 
في هذه المسألةٍ مبني على الخلافٍ في تلك المسألة» فمَنْ قالَ: إِنَّ لازم 
المذهمب لبعن بمذهب» قال: لا يكرد قولٌ الشافعي فق إحدى الفيضا لكيه 
قولاً له في الأخرى. . ومَنْ قال: إن لازم المذهب مذهبٌ» قال: يكون 
قوله في إحدى المسألتين قولاً له في الأخرى مطلقاً»””". 


.)447/54( (؟) نهاية السول‎ .)184/١( المدخل المفصل‎ )١( 


6) سلم الوصول (455-5451/5). وانظر: نظرية التخريج للدكتور نوار الشلي (ص/”7- 
خرف 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لفن 

ويعلقٌ الدكتور عياضٌ السلمي على كلام جمالٍ الدين الإسنوي 
قائلاً :«والواقمٌ أنَّ مسألةَ:(لازم المذهب, هل هو مذهبٌ؟) أعمٌ مما ذكره» 
وليسثُ مقصورةً عليه»"". 

وسأذكرٌ بعضّ الأمثلةٍ للازم القولٍ قبل الشروع في المسألة: 

المثال الأول: ما يدركه المسبوقٌ في صلاةٍ الجماعة» أهو آخر 
صلاتّهء أم أولها؟ 

يترتب على القولٍ بأنَّ ما يدركه المسبوقٌ آخر صلاتهء لوازم: 

منها :أن الاستفتاح في أولٍ ركعةٍ يقضيهاء والاستعاذةً إذا قامَ إلى 
القضاء. وإذا سبق ببتعض تكبيراتٍ الجنازة» تابع الإمام في الذّكرٍ الذي هو 
فيه» ثم م الفاتحة في أولٍ تكبيرة يقضيها. 

ويترتب على القولٍ بأنَّ ما يدركه المسبوقٌ أول صلاته» لوازم : 

مني أن الاستفتاح والاستعاذة في أولٍ ركعةٍ يدركهاء وإذا سبِقَ 


و عه 


ببعض تكبيرات الجنازة» َو الفاتحة في التكبيرة التي دخل فيها مع 
نا 
العام 


فإذا قال إمام المذهب: إندفا يدركه المسبوقٌ آخر صلاتّه» فهل 
تتسنية إلية لوازم قوله؟ وإذا الما يدركة المتسيوق أول صلاته» فهل 
تنسب إليه لوازم قوله؟ 


5 000 0 06 وك لق بك 5 
المثال الثاني : الإقالة”" أهي فسحٌ» أم بيمٌ؟ 


)١(‏ تحرير المقال (ص/ 84). وقد استعمل ابن القيم لفظ القياس والمراد به اللازم» انظر: الطرق 


اعون 
إفية الإقالة هي : : 00 الجر انظر: 5 


للأزهري (ص/ 20778 والمغني لابن قدامة (2)95/5 وطلبة الطلبة للنسفي (ص/595). 
وقيل: ترك المبيع لبائعه بثمنه. انظر : التاج والأكليل للمواق (5/ 42575 والشرح الصغير 
للدردير .)7١8/7(‏ 
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يترتبٌُ على القولٍ بأنَّ الإقالة فسحٌ لوازم : 

منها: لا يشترظ للإقالةٍ شروظ البيع» وتصحٌ بلفظ: المصالحةء ولا 
يثبثٌ فيها خيارٌ المجلس. 

ويترتبٌ على القولٍ بأنَّ الإقالة بيعٌ لوازم : 

منها: يُشترّط لها شرو البيع» ولا تصحٌ بلفظ: المصالحة» ويثبثُ 
فيها خيارٌ المجلس"". 1 

فإذا قالَ الإمامٌ: الإقالةُ فسحٌ. فهل نُنْسبٌ إليه لوازم قوله؟ 

وإذا قال الإمامٌ: الإقالةٌ بِيمٌء فهل تنسبُ إليه لوازمٌ قوله؟ 

المثال الثالث: نفقةٌ الحامل» أهي واجبةٌ لهاء أم لحملها؟ 

يترتبُ على القولٍ بأنَّ نفقة الحامل لأجلها لوازم: 

منها: وجوبٌ النفقةٍ حال عسر الزوج» وسقوط النفقةٍ فيما لو 
تَمَرَثْا". وإذا مات الزوجٌ لم يلزمْ أقاربه نفقتهاء وإذا غابَ عنها الزوجٌ 
ثبت نفقتّها في ذمتِهء فلا تسقظ بمضي الزمان. 

ويترتبُ على القولٍ بأنّ نفقة الحامل للحمل لوازم: 

منها: عدم وجوب النفقةٍ حال عَسر الزوج» وعدم سقوط نفقتها إذا 
نَشَرَتْء وإذا مات الزوجٌ لَزْمَ أقاربه النفقة» وإذا غاب عنها سقطت النفقةٌ 
55 ال 


.)773737-759 /7( انظر - للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب‎ )١( 

(0) النشوز في أصله: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه؛ وسوء عشرته. انظر: الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص/ :»)47٠0‏ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 
2”48. وأنيس الفقهاء للقونوي (ص/ .)١158‏ 
أما النشوز المسقط للنفقة» فهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها ‏ مما أوجبه الشرع 
بسبب النكاح ‏ كما لو امتنعت من فراشه؛ أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها؛ أو أبت 
السفر معهء إن لم تشترط بلدها. انظر : الشرح الكبير لابن قدامة /9١(‏ 31 7). 

إفرة انظر ‏ للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (7/ 1:5-1"94). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينض 


فإذا قال الإمامٌ: نفقة الحامل؛ لأجل المرأق» فهلْ تنسبٌ إليه لوازمُ 
قوله؟ 

وإذا قالَ: نفقةٌ الحامل؛ لأجل الحمل» فهل تنسب إليه لوازمٌ قوله؟ 

« تحرير محل النزاع في المسألة: 

أولاً: إذا نصّ الإمامٌ على التزام لوازم قوله» صحَحَتٌ نسبتُها إليه 

اام إذا نص الإمامٌ على عدم التزام لوازم قولةء “فلا تنسث: إليه*. 

ثالثاً : إذا نص الإمام على حكم يخالك لازم قوله, فلا ينسب ب اللازم 
ل 

انها 006 الدراعء إذا لَرِمَ من غ قولٍ الإمام 1 ولم ينص على 
التزامه» ولا على عدم التزامه بل سَكَتّ عنه ولّم يصرخ ع بخلافه» فهل 
يُنسبٌ إليه؟ 

الأقوال فى المسألة: 

اختلف العلماءٌ فى المسألة على أقوال: 

القول الأول: أنَّ لازم المذهب ليس بمذهب. 

نَسَبَ أبو إسحاقٌ الشاطبئٌ هذا القولَ إلى شيوخه من البجائين 
والمغاربة» وإلى المحققين”". ونسبه الأميرٌ الصنعاني إل الج 7 

واختاره جمع من العلماء. منهم: افِْن حزم والعرٌ أبن 
عبدالسلام”"» وابنٌ القيه”"» وبدرٌ الدين الزركشي”": وأبو المواهب 


.)506 انظر: القواعد الكلية لابن تيمية (ص/‎ )١( 

(5) انظر: قواعد الأحكام »)707/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام .)1١17/50(‏ 
(9) انظر: الاعتصام (788/5). (5) انظر: إجابة السائل (ص/ 50). 
(5) انظر: الفِصَّل والملل (/ .)36١‏ (3) انظر: قواعد الأحكام (07035/1. 
(0) انظر: إعلام الموقعين (6/٠14؟).‏ 

(6) انظر: البحر المحيط 20791١ /1١(‏ وسلاسل الذهب (ص/ .)17١‏ 
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دلق 
لوي 

وفي مواضع مِنْ كلام تقي الدين ابن تيمية تصريحٌ باختيارٍ هذا 
ا ٠‏ 
القول الثاني: أن لازم المذهب مذهبٌء فتصحٌ نسبة القولٍ إلى إمام 
المذهب بناءً عليه. 

وو قل يعن البارلة”. 

وذَكَرَ هذا القول أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ”''. وبدرٌ الدين الزركشئٌ *2, 
ولم ينسباه إلى أحدٍ. 

القول الثالث: أنَّ لازم قولٍ الإنسان نوعان: 

النوع الأول: لازم قوله الحقّء فيجبٌ عليه أنْ يلتزمّه» وتصحٌ نسبئٌه 
إليه. 

النوع الثاني: لازم قوله الذي ليس بحقٌء فلا يجبٌ عليه أنْ يلتزمّف 
ولا تصحٌ نسبتّه إليه. 


وهذا قولٌ تقي الدين ابن م 


)١(‏ انظر: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (/ 0777. وأبو المواهب اليوسي هو: الحسن 
بن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف بن أحمدء نور الدين اليوسي» أبو المواهب وأبو علي 
وأبو السعودء ولد بفركلة إحدى مدن المغرب سنة هه تلقى العلم على طائفة من شيو 
عصرهء وقد ظهرت عليه بوادر النبوغ في وقت مبكرء كان فقيهاً أصولياً لغوياً إخبارياً أديبا 
شاعراً عابداً عالماً عاملاًء حمل راية نشر العلم؛ وقصده الطلابٌ» وتتلمذوا لهء انتهت إليه 
رئاسة العلم في وقته» من مؤلفاته: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» ونيل الأماني 
بشرح التهاني» وقانون في جمع العلوم. توفي سنة ؟١١١اه.‏ انظر ترجمته في : فهرس 
الفهارس والأئبات للكتاني (5/ ».)١١05‏ والفكر السامي للحجوي (584/4): والأعلام 
للزركلي (؟/ 205377 ومقدمة تحقيق البدور اللوامع .0”٠/١(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (705/0), و(1107/50). 

() انظر: المصدر السابق (80/ 589-784). (4) انظر: الاعتصام (1/ /078. 

(0) انظر: البحر المحيط :)7”9١/١(‏ وسلاسل الذهب (ص/١17).‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)2575-41١/19(‏ والقواعد النورانية له (ص/ 197) ط/ 
ابن الجوزي. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب احلض 

٠‏ أدلة الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلةٍ 
منها : 

الدلبل الأول: 7 قلنا: إِنَّ مارم المذهب مذهبٌء. 1 هذا 4 
لازم قوله» 3# لا 0 شيءٌ مِنْ 0 الله 0 صفاته حي 0 الف 
يستلزمٌ قولَ الملاحدة المعطلين”'. 

الدليل الثاني: يحتمل أنْ لا يتنبه إمامٌ المذهب إلى لازم قولِه - وهذا 
مِنْ طبيعةٍ البشر- فكي ننسبُ إليه أمرأً قد يَغْقَنُ عنه؟1”" . ' 

دليل أصحاب القول الثاني : اننا تقول أن لازم المذهب مذهبٌ؛ لثلا 
يقعٌ 0 في 0 إذ - في أقواله ا 3 ا 
التناقض» بل نَنت 2 التناقض مِنْ بعض العلماى وله يُعصِمُ ند إلا 
الأنبياءً عليهم السلام”". 

دليل أصحاب القول الثالث: أنَّ لازم القولٍ الحقٌّ حقٌء فتجورٌ نسبثه 
إليه ؛ 0 ترتب ضررٍ على ا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق .)5١17/15١(‏ والملاحدة: جمع ملحد» والملحد: هو الذي ينكرون 
وجود الله سبحانه وتعالى. انظر: المعجم الفلسفي (ص/ ٠٠١‏ لال 1١97‏ وصراع مع 
الملاحدة للميداني (ص/١5)»؛‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (807/1). 

(') انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3288/*5).» والقواعد النورانية له (ص/ )١97‏ ط/ ابن 
الجوزي؛ وإعلام الموقعين (5/ ٠4؟).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (0707/6» وتحرير المقال للدكتور عياض السلمي 
(ص/ .)6١‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (47/19). 


ون التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تؤدي إلى تكفيرٍ القائل''". 

« الموازنة والترجيح 

مِنْ خلال تأمّل الأقوالٍ في المسألة» وما استدلوا بهء يظهرٌ لي ضيقٌ 
دائرة الخلافي بين الأقوال» إذا طبقنا اللازمَ في مسائل الفقه؛ ذلك أنَّ 
غالت مَنْ لم يجعل لازم المذهب فذقا نما و المنع عند حديثهم عن 


مأل عقدية”" + :وأسياس اعتمادهم على المحاذير التى يؤدي إليها القولٌ 
باللازم. ع تلك المحاذير في الأخدٍ باللازم في أصولٍ الذين. 


أمَّا في الفقه والفروع» فيظهرٌ لي اختلافها عن أصولٍ الدّين» وذلك 
لعدم لحوق المفاسدٍ الكبرى المترتبة على الأخدٍ باللازم. 


ومع ما سَبَقَّه فإنَ اللازم في الفروع على نوعين: 


النوع الأول: اللازم البعيدٌ» الذي يغلت على الظنٌ غفلة القائلٍ عنه) 
وقد يظهرٌ منه إنكاره» فهيذا لا بسب :إل مام المذهبء ولاسيما تقد 
ينازع المتكلم في أ لازم و 
النوع الثاني: اللازمُ غيرٌ البعيدٍء الذي نظن عدم غفلةٍ قائله عنهء فهذا 
ينسبٌ إلى إمام المذهبٍ مقيّداًء كقولنا: مقتضى قوله كذاء أو لازم قوله 
كذا؛ إذ ليس اللازمٌ في منزلةٍ القولٍ المنصوصء, ولا في منزلةٍ ما ليس 
بلازم قولهء بل هو في منزلةٍ بينهما''“. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» والقواعد النورانية لابن تيمية (ص/ )١97”‏ ط/ ابن الجوزي. 

(0) انظر على سبيل المثال: الفِصّل والملل لابن حزم (/ »)7506٠١‏ وقواعد الأحكام للعز ابن 
عبدالسلام (9057/1), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (7077/6)؛ و(42511/150 والاعتصام 
للشاطبي (0848/1؛ والبحر المحيط :)791١/١1(‏ وسلاسل الذهب (ص/ .)17١‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (90/ 588). 

(4:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (75/ 42789 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١١(‏ 
.»١‏ وقارن بسلم الوصول لمحمد المطيعي (545/4). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فض 
٠.‏ نوع الخلاف: 
الخلافُ بين الأقوالٍ خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثرّه في المسألتين اللتين 
ذكرنّهما فى أثر الخلافٍ فى صحة نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءً على المفهوم. 


فض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ثبوت الحديث 


الكريم . والسنةٌ 20 وقد حَرَصَ الاثم على موافقة 0 0 
عليه الكتاتث التي بل أمروا ا و د 

حاء عن ن الإمام 38 حنيفة أنه قال : (إذا صحّ الحديثك فهو مذهبي) 
وقال انا : «إذا قلت قولاً يخالفث كتات الله وخبر رَ الرسول عد فاتركوا 
وا 

وقال الإمام مالك : (إنّما أنا بشِرٌ أخطئ وأصيتٌ» فانظروا في رأبي» 
فكل ما وافق الكتات والسييةة فخذوا به ؟ وكل ما لم يوافق الكتات والسنةٌ 
00 و 

وقَالَ الما الشافعي :'اكل حديثٍ عن النبي لله فهو 0 اذ كِ 
00 02 . وقال أيها :«إذا صحٌ ف الضديث فهو مذهبي” فال 


000 


.)١1١8٠ انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/‎ )١( 

(0) ذكر قول الإمام أبي حنيفة: ابن عابدين في: رد المحتار على الدر المختار ))77١/١(‏ 
وصالح الفلاني في: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/1728١)‏ ط/ دار الفتح. 

(؟) ذكر قولٌ الإمام أبي حنيفة: صالحٌ الفلاني في : إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/178) ط/ 
دار الفتح . 

إضق أخرج قولالإمام مالك: ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله(١/6/الا),‏ 
برقم(170١).‏ 
وانظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/ »)١١5‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار لصالح الفلاني (ص/95١)ط/‏ دار الفتح. 

(5) أخرج قول الإمام الشافعي: ابن أبي حاتم في : آداب الشافعي (ص/ 4). 
وانظر: مناقب الإمام الشافعي لابن كثير (ص/ .)١78‏ 

(5) ذكر قولَ الإمام الشافعي محبي الدين النوويٌ في: المجموع شرح المهذب .)57/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إرفضا 
أيضاً:«إذا وجدثّم عن رسول الله كَل سنة خلا قولي» فخذوا السنةء 
ودعوا قولي؛ فإني و ا 

نإذا نَبَتَ الحديثٌ عن النبى يل فهل يُنسبُ ما دلّ عليه الحديث إلى 

لهذه المسألةٍ أربعٌ صور: 

الصورة الأولى: إذا روى الإمام الحديث» أو صححه. ولم يرد 
ولم ينقل عنه خلاف ما دلّ عليه الحديثُ. 

الصورة الثانية: إذا روى الإمام الحديثٌ» وخالفه. 

الصورة الثالثة: إذا تَبَتَ الحديثٌ مِنْ غير مروي الإمام. وخالفه. 

الصورة الرابعة: إذا تَبَتَ الحديثٌ مِنْ غير مروي الإمام. ولم ينقل 
عنه قولٌ بخلافه. 
الصورة الأولى: إذا روى الإمام الحديث» أو صححهد ولم يرُدّه؛ ولم ينقلٌ عنه 
خلافٌ ما دل عليه الحديث. 


إذا روى الإمام بسئلده حديثاً عن النبي عبد ولم يرذه» ولم يقل 
بنسخه » ولم ينقل عنه فول يخالف ما دل عليه الحديث) نهل يدل ا 
الإمام للحديث على قوله؟ 

اود قن الم 0 باو ارا ال اا 


اهتمّ الحنابلهٌ - على وجه الخصوص - بهذه الصورة» واختلفوا فيها 
على قولين : 


)١(‏ أخرج قول الإمام الشافعي: البيهقي في: مناقب الشافعي(١/‏ 477)؛ وفي: المدخل إلى 
السئن الكبرى 2)1515/١(‏ برقم(1519)؛ والبغدادي في : : الفقيه والمتفقه 2)389/1١(‏ برقم 
(507)؛ والسمعاني في: أدب الإملاء (457/1) برقم(771). 


وانظر : الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ //ا4). 


0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
القول الأول: أن زقاية الإمام للحديث تذل .على قوله. 


وهذا القول وجة عند الحنابلة”''. ونسبه ابن حامدٍ إلى عامَة 
و 


واخختاره جم مِن الحنابلة مي ف الأثر 2 وصالحٌ بن أحمد!*, 
والمروذعٌ0* يل الله بن أحمر واي ع حامد0") 

القول الثاني: أن رواية الإمام للحديثٍ لا تدلٌ على قوله. 

وهذا القول وجه عند الحنابلة”". ونسبه ابن حامدٍ إلى طائفة من 
الحكابلة . 

0 المرداوي في حالة ما إذا دون الإمام الحديثٌ ع يصححه 2 
ولم 1 600 

« أدلة القولين: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: أن من ع أصولٍ الؤمام أحمد بن حنبل الأخذ بالكتاب 
والسنوٍّء كما جاءَ عنه: «إذا كان الكتابٌ وَالمقة) فهو الأمرٌ 0 


)١(‏ انظر: : صفة الفتوى (ص/ /2)9 والفروع لابن مفلح »)47/١(‏ وتصحيح يح الفروع للمرداوي 
(1/ة8). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ل/اه7).‏ 

(9) انظر: المصدر السابق» وصفة الفتوى (ص/88)., والإنصاف (7١/01؟)2‏ وتصحيح الفروع 


.)58/١( للمرداوي‎ 

(5) انظر: المصادر السابقة. (0) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: المصادر السابقة. (0) انظر: تهذيب الأجوبة .)705/1١(‏ 

() انظر: صفة الفتوى (ص9). والفروع لابن مفلح (١//ا8)»‏ وتصحيح الفروع للمرداوي /١(‏ 
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(9) انظر: تهذيب الأجوبة (59/1"). () انظر: تصحيح الفروع .)49/١(‏ 
)١١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة ,)9057/1١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نيضنا 
فإذا روف حديثاً: فلا يُطنّ أ لو 
لديل اللاي لو سَئْل ا عن بسالة. فأجابَ بنصٌّ حديثٍ نبويا 
المي إليه القول لول الحديك9) 
ويمكن مناقشة الدليل الثاني : بِأنّ هناك فرقاً , بين مقام الإفتاء» 


وفعام الرواية؛ فمقام الإفتاء مقام بِيانٍ الحكم للمستفتي : ٠‏ ودلالة له على 
حكم الشرع. لذا كان جوابٌ الإمام بالتحديت إنذانا .بالط فول لشلونن 


الرواية. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: لو صحََتُْ نسبةٌ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على رواية 
الحديثء للزم مِنْ ذلك نسبة مَنْ صئّف في الحذيث أنه بالفقه مختصٌ» 
وبمدلولٍ الحديث قائلٌ» وهذا لا يصح”" . 


الدليل الثاني : أنَّ الإمامَ حين روى الحديتٌ ساكتٌ عن مدلوله» ولا 
ينسبٌ إلى ساكتٍ قول””* . 


مناقشة الدليل الثاني: أنَّ السكوت في معرض البيانٍ كالنطق» فسكوثه 
جال ثووانة التجزيف #تطته دلول الخويف” . 


الدليل التالك: جاءً عن الإمام أحمد بن يل 1 له صحح بعض 
الأحاديث» والمذهتٌ الحنبلى بخلافهاء من غ2 ذلك: روايته لحديثٍ سهل بن 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (777-17*58/1): وصفة الفتوى (ص/98). 
(0) انظر: تهذيب الأجوبة .)"557/1١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق /١(‏ 075 وصفة الفتوى (ص/97). 

(54) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 355). 

(0) انظر: المصدر السابق )751/-1"557/١(‏ . 


طقن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


000 في لقاع على آياتٍ من القرآن”” أ مع أن المذهبٌ الحنبليٌ 0 
العيهة "ووو الإمامُ مالك حديتٌ خيارٍ المجلس”*» ولم يعمل به 


مناقشة الدليل ام الإمام القولٌ بناء على روايته 
للحديث في هذه المسألةٍ وأمثالها؛ لمجيء قولٍ عنه على خلافي ما دلّ عليه 


الحديث الذي رواهء فقابل هذا الحديتثٌ ما هو أقرى منه في بيانٍ زاك 
الاما 0 
2 8 . 


الدليل الرابع: قد يتركٌ الإمامُ العمل بالحديثء وإِنْ رواه أو صححه؛ 


)١(‏ هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة» الخزرجي الأنصاري الساعدي» أبو العباس» 
وكناه بعضهم بأبي يحيى » من مشاهير صحابة رسول الله كله كان اسمه حَرّناً» فغيّر الرسول 
كك اسمه إلى سهل » روى عنه وَِ عد أحاديث» وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة» 
وقد ناهز المائة» جاء عنه أنه قال: «لو مثّ بك لم اتبيعرا أحداً يقول: قال رسول الله ك2 توفى 
بالمدينة سنة ١9ه‏ وقيل : سنة 84ه. انظر ترجمته في : المعرفة والتاريخ للفسوي ,)778/١1(‏ 
والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/208: وتهذيب الكمال للمزي »)188/١17(‏ وسير أعلام 
النبلاء (/ 577)» والإصابة لابن حجر (”7/ »273٠١‏ وتهذيب التهذيب له (174/7). 

(0) أخرج الحديثٌ : أحمد في : المسند (/408/79) برقم(7117/98). 
والحديث أخرجه: البخاري في: صحيحه؛ كتاب: الوكالة؛. باب : وكالة المرأة 5 الإمام في 
النكاح (ص/477) برقم ( 016١‏ ))؛ ومسلم في: صحيحيه؛ كتاب: النكاح». باب: الصداق 
وجواز كونه تعليم القرآن /١(‏ 1517) برقم .)١470(‏ 

(©) انظر: تهذيب الأجوبة ,:)757-771١/١(‏ وصفة الفتوى (ص/48-917). وانظر - قول 
الحنابلة في مسألة جعل تعليم القرآن صداقاً ‏ في : الكافي لابن قدامة (27194/7: والإنصاف 
07/4 

0( أخرجه مالك في الموطأ بلفظ : (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرقا). في كتاب: البيوع؛ باب: بيع الخيار »)75١١/5(‏ برقم )١1908(‏ من حديث ابن عمر 
0 
وأخرجه بلفظ : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) من حديث حكيم بن حزام ذَفيه : البخاري ني : 
صحيحه ») كتاب: البيوع. باب : إذابين البيعان ولم يكتما (ص/ 98 ")2 برقم(1/9١5)؛‏ 
ومسلم في: صحيحه» كتاب:البيوع», باب: الصدق في البيع والبيان (؟5/ ,)7/١‏ 
برقم(16175). 

(©) انظر: الموطأ .)75١١/5(‏ 

.)359/١( انظر: تهذيب الأجوية‎ )١( 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفضا 


لمعارض أقرى أو لتأويل صارفي له عن ظاهره أو دامح له ومع هذه 
الاحتمالات» لا تسو 1 القولٍ إلى إمام المذهب لعفل الوا 

إلى الموازنة والترجيح 

مِنْ خلال تأمّل القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي عدم صحة نسبةٍ 
القولٍ إلى الإمام بناء على مجرد :روايتّه للحديك؟.وذلك للسببين الآثبين: 

الأول: قل يروي الإمام الحديث» ويرى ترك العمل به ؟ إِمّا لمعارضن 
أرجح وما لصارفٍ وإما لداي» ومع هذه احتمالاات تضعف ب القول 
إلى الإمام لمجردٍ الرواية. 

الثاني: قد يروي الإمامُ الحديثين المتعارضين فإلى أيّهما ينسبٌ القول 
بناء على الرواية؟ 

لكن إن اقترنَ بروايةٍ الإمام للحديث قرينةٌ دالةٌ على أخذه بمرؤية» 
ساغ القول بلنسبة ةِ القول إليه» بناء على روايته للحديث ؛ لوجود الفوية 
مثل : أنْ يُبَوّبَ على الحديث تبويباً دالا على. اختياره» أو يقل تلهدة قزل 
بناءً على 0 لقرينة فهم التلميذ مراد إمامه بروايته» أو يصححٌ الحديف6: 
فيفهم منه العمل بمدلوله . 

وأيضاً: إذا روى الإمامُ الحديتٌ» ولم يرو ما يعارضه ساغث نسبة 
القول إله مقتذا كقولها؟ وهنا :فول الأتدرووي البحديك: 
الصورة الثانية: إذا روى الإمامُ الحديث؛ وخالفه. 

إذا روى الإمامٌ بسنده حديثاً» وخالفه. فهل تسوعٌ نسبةٌ القولٍ إليه بناءً 
على روايته؟ 


مَنْ قال في الصورة الأولى بعدم نسبةٍ القولٍ إلى ال 1 بناءً على 
روايته للحديث؛ فمِنْ باب أولى أنْ يذهبٌ إلى عدم نسبةٍ :1 0 


)١(‏ انظر: المصدر السابق /١(‏ 0")» وصفة الفتوى (ص/97). 


لذن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحديثٌ إلى الإمام في الصورة الثانية؛ لأنّه إذا لم يُنسبْ إلى الإمام ما دلَّ 
علي العديف: مع عدم وجودٍ قولٍ له فمِنْ باب أولى أنْ لا ينسبٌ إليه ما 
ذل عليه الحديف» مع وجود قولٍ له. 


ا ا إل 0 0 7 
وُجِدَ عن لإام في الحادثة التي فييها ال 0 كافي» 0 
غير جوابه»"" 

ولأنَّ مخالفة الحديث. وتركَ العمل به تدلٌ على أنَّ الإمامَ يطعن في 


صحته » أوسيزق معارضته لما هو أرجح منهف أويرق ل 


ولأن رواية الإمام للحديث - عند مِنْ يقول بنسبةٍ القول إلى الإمام 
بناء عليها - مِنْ باب الدلالة» وقد عارضها تصريحٌ ‏ والقاعدة المقررة: لا 
عبرةً للدلالة في مقابلةٍ التصريح” ". 

بقي أنْ أقول: إِنَّ محل مخالفةٍ الحديثِ في الصورة الثانية بعد 
الرواية» فلو فُرضٌ تأخرٌ الرواية عن رأي الإمام المتقدم» فمن المحتمل أنْ 
يقولَ مَنْ مَنْ يُصحح نسبةً القول إلن الإمام بناءً على روايتهء بتقديم الرواية 
انمايا لأنّها التي استقرٌ عليها 5 قول الآماه”". 


الصورة الثالثة: إذا كَبَتَ الحديثُ مِنْ غير مروي الإمام؛ وخالفه. 


إذا نَبَتَ حديثٌ عن النبي كله ودّمَبَ الإمامُ إلى خلاف ما دلَّ عليه 


.)”ا/٠/١( تهذيب الأجوية‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/98). 

() انظر قاعدة:(لا عبرةً للدلالةٍ في مقابلةٍ التصريح) في : : شرح مجلة الأحكام للآتاسي(1١/58))‏ 
وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص/ »)١4١‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
(؟/ 186 ). 


(4) انظر: صفة الفتوى (ص/98). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اخضنا 
الحديتٌ» فهلْ يسوعٌ العالتزر لف اوافيية جنا "ول عليه التحديف إليه: أن 
الحديثٌ صحيخ 
أيغمل الت يف أم لا؟ نمأل 5 سيأتي اللحونة 0 إِنْ ا الل 
تعالى في مبحثِ مستقل. 
لقد اهتمٌ علماءً الشافعية و على وجه الخصوص بهذه المسألة؛ وت 
لشهرة مقولة الإمام الشافعي : «(إذا صح العدن 6 فهو مذهبي؟)؛ مع أن هذه 
العبارة وما في معتاها وداذة عن أئمة ة آخرين» كما َقَدَمٌ في صدر لفيا 
اختلفت العلماء ءَ في صحة نسبة القولٍ إلى إخام المذهب فيما إذا تَبَتَ 
الحديث مِنْ غير مرويّه» وخالفه» على قولين: 
القول الأول: عدم نسبةٍ القولٍ إلى الإمام. 
وهذا قولٌ ابن دقيق القن وابن الصلاح”"', ومحيي الدين 
ضيه 1 1 
النووي ‏ . 
واتكقا دواع امنيا فيزم تيال الذكعر ايعقرك لاسي 7 
والدكتورٌ عياض السلمي” ؛ وفضيلةٌ الشيخ رو" 
القول الفا : يُنسث :ما دل عليه اتحديث إلى الإماء» وينفى قوله 
المخالفٌ للحديث. 1 


.001/-7٠5/ص( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١15١).‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)11١ /١(‏ 

(5) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/١14).‏ 
(0) انظر : تحرير المقال (ص/؟7١٠).‏ 

(1) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)19054/١(‏ 
0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/8١١).‏ 


للوون التمذهب دراسة نظرية نقدية 


رعو ترك | بى الوليدٍ , أن الها 0 وابنٍ برهان 
المقدسي”", وابن ال 3 وبدر الدين الغزي”". 


وهو ظاهرٌ قولٍ ف 00 الماوردي 0 إذ د نسَبٌ للإمام الشافعي 
قولاًء لشبوتٍ الحديث البنوي» مع أنَّ للشافعئ نفسه قولاً بخلافه. 


)00( 2 المصدر السابق (ص/115١).‏ وأبو الوليد ب بن أبي الجارود هو: موسى بن أبي الجارود 

بو الوليد المكي» كان فقيهاً جليلاً » ثقةّ صدوقاً. يفتي بمكة بمذهب الإمام الشافعي». ويرجع 

ل روى عن سفيان بن عبينة ويحيى بن معين» وروى عن 

الشافعي كتباًء منها : كتاب الأمالي» وأبو الوليد من طبقة الإمام أحمد بن حنبل 

رت : 111ه). انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 4). والثقات لابن حبان 

(4/ 177)» وتهذيب الكمال للمزي (41/19)؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (؟/ 
0) وتهذيب التهذيب لابن حجر (5/ .)١77‏ 

(؟) انظر: الوصول إلى الأصول (68/7") . 

(9) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)١59‏ 

(:) انظر: إعلام الموقعين .)١151/5(‏ 

(0) انظر: الدر النضيد (ص/98١).‏ وبدر الدين الغزي هو: ا ور 
بن بدر بن عثمان بن جابر الغزي العامري القرشي ؛ بدر الدين أ بو البركات» ولد سنة 5 ٠ه‏ 
كان شافعي المذهب» إماماً في العلم» ٠‏ علامةٌ مدققاً بحرا ذ في العلوم» برع وأفتى في حياة 
شيوخه. من مؤلفاته: الدر النضيد في أدب المفيد والسشينه وأسباب النجاح في آداب 
النكاح؛ وفصل الخطاب في وصل الأصحاب, توفي بدمشق سنة 484ه. انظر ترجمته في : 
الكواكب السائرة للغزي (7/ »)07"١‏ وشذرات الذهب لابن العماد »)097/1١١(‏ ومنتخبات 
التواريخ الدمشقية لمحمد أديب (؟/ 0589)» والأعلام للزركلي (09/7). 

(5) هو: : علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء أبو الحسن» ولد بالبصرة سنة 7515ه كان 
إماماً علامة عالم الشافعية في زمانه؛ حافظاً لمذهبه» فقيهاً أصولياً أديباً» عظيم القدرء 
حليماً وقوراً صالحاً وقد ولي القضاء في بلدان كثيرة» ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه 
أقضى القضاة» وقد أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري بالبصرة» وعن أبي حامد الإسفراييني 
ببغداد؛ من مؤلفاته : الحاوي الكبيرء والنكت والعيونء والإقناع؛ والأحكام الملطلانيق 
وأدب الدنيا والدين» توفي ببغداد سنة ٠46ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 
(0817/1)» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ».)١7١0‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (”/ 
7) وسير أعلام النبلاء (14/ 2215 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ 207717 
وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 407417 والبداية والنهاية /١7(‏ 86)» وطبقات ابن هداية الله 
(ص/١16).‏ 

0) انظر: الحاوي (8/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فسن 


وقد ذَكَرَ بعض القائلين بالقولٍ الثاني ضوابظ لصحة نسبةٍ القولٍ إلى 
الإمام : ش ْ 
الأول: أنْ يكونّ الناظرٌ مِنْ أهل الاجتهادٍ في المذهب. 
الثاني : أنْ يغلبَ على ظلّه أنّ إمامّه لم يطلغ على الحديث؛ أو لم 
9 صحئه» ويتحققٌ هذا الظْنٌ بمطالعة كتب ب الإمام كلهاء وكتب أصحابه 


لل أن" الأنا ةتس اطلة ناحيف كاله 4 -لاععفا د تبقه 
بين ومام ٍ 1 2 7 
مثلاء فلا ينسبٌ إليه مدلولٌ الحديث”". 
الثالث: انتفاءٌ المعارض عن الحديث”" 


« أدلة القولين: 

دليل أصحاب القول الأول: قد يصحٌ الحديثٌ عند الإمام؛ ولا يعمل 
ند الكوره سوسا أو لمعارض أرجحء وقد وَقَمَ مثلّ ذلك - كما ذكره 
اب الصلاح”* د فقن نشي أب الوليق ' بن أبي الجارود إلى الإمام الشافعي 
القولّ بأنَّ الحجامة تُفطرٌ الصائمٌ؛ أخذاً مِنْ حديث: (أفطر الحاجم 
والمحجوم)””". 


.)15١/ص( انظر: أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (5/؟5١).‏ (0) انظر: شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص/ ت6ع). 

(54) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/9١١).‏ 

(0) جاء حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) عن عدد من الصحابة ور فمن هذا : 
أولاً: طريق ثوبان طلإله» وأخرج حديثه: أبو داود في: سننه» كتاب: الصومء باب: في 
الصائم يحتجمء (ص/ 40755١‏ برقم(317517)؛ والنسائي في : سئنه الكبرى» كتاب : الصيام» 
باب: الحجامة للصائم(/0194-118, بالأرقام(١7١"‏ - 31750)؛ وابن ماجه في: سئنه» 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الحجامة للصائم (ص/ 594)» برقم(1180)؛ والطيالسي 
في: مسنده (2)70/5 برقم (81١٠)؛‏ وعبدالرزاق في: مصنفه. كتاب: الصيامء 
باب : الحجامة للصائم »)5١09/5(‏ برقم (1811)؛ واب بن ابن ةن : مصنفه» كتاب: 
الصيام؛ باب: من كره أن يحتجم الصائم »)75١9/5(‏ برقم (9797)؛ والدارمي في: مسئده. 
كتاب: الصومء باب: الحجامة تفطر الصائم (؟/ 42٠١8٠١‏ برقم (10//7)؟ وابن الجارود - 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


#اذ ا هاج ها يها واكي اهل بهذت ها وها يهال اها يل يوار هذ كه عوج هذ ايها كفا حفر مقا وها هر له 7 مهد عر اله هد أجاف مه ها لهك بها ها لوا عر ها لود أو لاص واه 


في : المنتقى » كتاب الصيام ف رةه برقم ركم ؟ والرويانى فى : مسنده (١/؟7١2)51‏ برقم 
(379)؛ وابن خزيمة في: صحيحه, كتاب الصيامء باب: ذكر البيان أن الحجامة تفطر(؟/ 
31)) بالرقمين (1977-1975)؛ والطحاوي في : شرح معاني الآثار» كتاب: الصيام» 
باب : الصائم يحتجم (؟/48)؛ وابن حبان في: صحيحهء كتاب: الصوم. باب: حجامة 
الصائم »020١/8(‏ برقم (7077)؛ والحاكم في: المستدرك» كتاب: الصوم (١/011)؛‏ 
برقم ,»)2١1904(‏ وقال: «الحديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه'. والبيهقي في : 
السنن الكبرى» كتاب : الصيامء باب : الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة (556/5). 
وصحح حديتٌ ثوبان له البخاري ‏ كما نقله الحافظ ابنُ حجر في : التلخيص الحبير (؟/ 
6) . والإمام أحمدء كما نقله عنه ابن أبي يعلى فى: طبقات الحنابلة (؟/ 0/0 . 


ثانياً : طريق شداد بن أوس 20 وأخرجه: أبو داود في: سئنهء كتاب: الصوم. باب: في 
الصائم يحتجم (ص/ 5) برقم(17319)؛ والنسائي في : السئن الكبرى» كتاب: الصيام» 
باب: الحجامة للصائم (2)7197/5 برقم (57155)؛ وابن ماجه في : سننهء كتاب: الصيام» 
باب : ما جاء في الحجامة للصائم (ص/ 595)» برقم(1181)؛ والطيالسي في: المسند (؟/ 
)0 برقم (1715١)؛‏ والشافعي في: المسند ».)3١79/7(‏ برقم (841)؛ وعبدالرزاق في : 
مصنفهء كتاب: الصيام؛ باب: الحجامة للصائم (509/5), بالأرقام (19ه/ا_ ١1لاه/)؛‏ 
وأب بن أبي شيبة في : مصنفه؛ كتاب: الصيام؛ ياب : من كره أن يحتجم الصائم (8/5 رةه 
بالأرقام ( 1807-1 )؛ وأحمد في : المسند (78/ 0770 برقم(7١١171)؛‏ والدارمي 
في: السنن. كتاب:الصومء باب: الحجامة تفطر الصائم »)1١189/5(‏ برقم (179/1/1)؛ 
والطحاوي في : شرح معاني الآثار» كتاب: الصيامء باب: الصائم يحتجم (؟/44)؛ وابن 

حبان في: صحيحه. كتاب: الصومء باب: حجامة الصائ ثم (8/ ١5‏ ر لراة بالرقمين 
(07014-7075)؛ والطبراني في: المعجم الكبير م -5078)., بالأرقام (174/ا- 
15)؛ والحاكم في: المستدرك. كتاب: الصوم /١(‏ 037)» برقم (1077)» ونقل عن 
إسحاق بن إبراهيم أنه قال : اهذا إسناد صحيحٌ يقوم به الحجة» وهذا الحديث قد صم 
بأسانيد».والبيهقي في : : السئن الكبرى؛ كتاب: الصيامء باب: الحديث الذي روي في 


الإفطار بالحجامة (4/ 36؟). 
ا 0 ا ا : طبقات 


ثالعاً 0 ا الجاععدة رايا الصياء وياب 
كراهية الحجامة للصائم (ص/ 2)١9١‏ برقم(09//5» وقال: «وفي الباب: عن علي» وسعد. 
وشداد بن أوس» وأسامة بن زيدء وعائشة» ومعقل بن سنان - ويقال: ابن يسار وأبى 
هريرة؛ واب بن عباس» وأبي موسى» وبلال» وحديث رافع بن خديج حديثٌ حسن صحيحٌ» 
وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيءٍ في الباب حديتٌ رافع بن خديج» وذكر عند 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رنننا 


ورد عليه علماءٌ الشافعيةء بأنَّ الإمامّ الشافعي تَرَكَ الحديثٌ مع 
صحته ؟ أنه يرى ا 


دليل أصحاب القول الثاني : جاءً عن بعض الأئمة الأمرٌ 0 
بالحديث النبوي» إن خالفوا الحديثٌ» فقولهم هو اكول عليه الحديث 


ل الموازنة والترجيح : 
لعل الأقربَ في المسألةٍ عدمُ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب» بناءً على 


ٍ- علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيءٍ في هذا الباب حديتٌ ثوبان وشداد بن أوس». 
وعبدالرزاق في: المصنف. كتاب: الصيام» باب: الحجامة للصائم 1١/5‏ برقم 
(707)؛ وأحمد في: المسند :)١58/786(‏ برقم(0878١)؛‏ وابن خزيمة في: صحيحه؛ 
كتاب: الصيامء باب : ذكر البيان أن الحجامة تفطر(171/7) برقم(21974)» ونقل عن علي 

بن المديني أنه قال : «لا أعلم في : (أفطر الحاجم والمحجوم) حديئا أ أصح من ذا». وابن حبان 
ل صجيحه؛ كتاب: الصومء باب: حجامة الصائم (7:7/8): برقم(70150)؛ والحاكم 
في : المستدرك» كتاب: الصوم (١/2)057؛‏ برقم (16051)) وقال: «الحديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاء». ونقل الحاكم في: المصدر السابق )0577/١(‏ عن عثمان 
الدارمي أنه قال:«قد صح عندي حديث :(أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لحديث ثوبان» وشداد 
بن أوس». وتعقب ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق (7/ )101١‏ تصحيعٌ الحاكم للحديث 
ص شرط الشيخين» وظاهر كلامه أنه صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه أيضاً : البيهقي في : السنن الكبرى» كتاب: الصيام؛ باب: الحديث الذي روي في 
الإفطار بالحجامة (5/ 7500)» ونقل البيهقي في : المصدر السابق (75717/54) بالأسانيد عن 
الإمام أحمدء ا وغيرهما تصحيح حديث : : (أفطر الحاجم والمحجوم). 
ونقل ابن عبدالهادي في: 3 تنقيح التحقيق (7/ 100) : عن بعض الحفاظ قولهم عن الحديث: 
0 (وليس ما قاله ببعيد) . 
وصحح الألبانٌ الحديتٌ في : إرواء الغليل (5/ 59). 
وهناك من ضعف الحديث» وللاطلاع على مزيد في تخريج الحديث» انظر : تنقيح التحقيق 
لابن عبدالهادي (*/ :)77/1-76٠‏ ونصب الراية للزيلعى (؟/417/7-/87/17)» والبدر المنير 
لابن الملقن (79-71/1/0): والتلخيص الحبير لابن حجر (7/ 1415١-1518)؛‏ وإرواء 
الغليل للألباني (5/ 2010-70 وتحقيق الكلام في احتجام الصوام لفريح البهلال (ص/ 47 
وما بعدها). 
)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١7١١‏ 
(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/59١).‏ 


ثاين التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثبوتٍ الحديث. مع مخالفته له؛ لأنَّ ثبوتَ الحديثٍ فقط غيرٌ كاف للقولٍ 
بمدلوله» مِنْ جهةٍ احتمالٍ الحديث للنسخ وللتخصيص وللتأويل وللمعارض 
الراجح 

في نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على الحديثٍ إلغاءً لقوله 
المنصوص. : 

وفيما يتعلق بما وَرَدَ عن بعض الأئمة مِنْ أن قولّهم ما وافق السنة 
النبوية» فالظاهر لي أن المقصد مِنْ هذه العباراتٍ والباعتٌ عليهاء هر 
تعظيم السنةٍ في النفوس» وحثٌ التلاميذٍ على اتباعهاء وتركٌ قولٍ مَنْ 
خالفها. وإن كان مِنْ علماء الأمة. 
الصورة الرابعة: إذا تَبَتَ الحديثُ مِنْ غير مروي الإمام؛ ولم ينقلْ عنه قولٌ 
بخلافه. 

إذا تبت حديثٌ عن النبي يك ولم يُنقل عن الإمام قولٌ قات 
الحديتٌ؛ فهلْ تسوعٌ نسبةٌ ما دلّ عليه الحديثٌ إلى الإمام؛ لأنَّ الحديتٌ 


إىئ 


تختلفٌ هذه الصورةٌ عن عن لني قيلي في عدم رود فول الإمام 
المذهبء. فالخطبٌ فيها أيسر؛ إذ مَنْ نَسَبَ القولَ إِلَى إمامه بئاءً على 
الحديث» لم يقع في إلغاء قولٍ منصوص لإمامه. 

وقد توجه كلامٌ أغلبٍ مَنْ تكلم عن نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على 
ثبوتٍ الحديث إلى الصورة الثالثة» أمّا الصورةٌ الرابعة» فالكلامُ فيها - فيما 
ال و ا ا 0 0 


بي تفي ين 2 - إ إِ ا 
المذهب. 


0 
- 
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(5) انظر: معنى قول الإمام المطلبي (ص/ 177). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اكلرين 


يقولٌ أبو شامة المقدسي القا طيخ جيه للد ودلّ على حكم لا 
نصّ للشافعي على خلافه» فهو مذهبه» لا شك فيه؛ أخذاً مِنْ قولهء ومن 


1 , 
وقد قال الإمام الشافعي : كل حديثٍ عن النبي كله فهو قولي» وَإن 
4 4 
لم تسمعوه مني ) 5 


ويمكنٌ القولٌ: إِنَّ مَنْ قال في الصورة الثالثةٍ: بأنّ قولَ الإمام ما 
وافق الحديثٌ» فقول في الصورة الرابعة بنسبة ما وَل عليه الحديث إلى 
الإمام مِنْ باب أولى. 

أنَا المانعون فى الصورة الثالثة» فقد اختلت قولّهم في الصورة الرابعةٍ 
على قولين: 

القول الأول: لا يُنسب القولٌ إلى إمام المذهب بناءً على ثبوتٍ 
الخرنة. 

صرّح بهذا القولٍ فضيلةٌ الدكتور يعقوب الباحسين”" 

القول الثانى: ينسب القولٌ إمام المذهب بناءً على الحديث. 

صرّح بهذا القولٍ فضيلة الشيخ بكر أبو زيد””' 

أمّا المانعون في الصورة الثالثةٍ الذين لم يصرّحوا باختيارهم في 
الصورة الرابعة» فالظاهرٌ لي أنهم يمنعون مِنْ نسبة القولٍ إلى الإمام في 
الصورة الرابعة؛ لوجرد الاحتمال؛ إذ قد يطعن الإمام في سند الحديتٌ أو 


مكنه »2 أو يراه لرحويا أو 55 أو فقول فلا تتشت الله القول؛ لهذه 
الاحتمالات. 


.)١55/ص( انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول‎ )١( 
(؟) تقدم توثيقه في صدر الفرع.‎ 

(9) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/”77). 

(5) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 107). 


أضس التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والأقربٌ عندي أنّه إذا لم يرد قولٌ عن إمام المذهب في المسألق 
وقد صم الحديثُ فيهاء ومِنْ اضوله المولبالحديف» أنه مدع نه 
تصحٌ نسبةٌ القولٍ إلى الإمام»؛ مع توضيح ذلك» وتقييد النسبة. 
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وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المتمذهب 


المسألة الثانية: شروط المتمذهب 


المسألة الثالثة: العلاقة بين المتمذهب والمخرج 


المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي 
المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد 


المسألة السادسة: مذهب العامي 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أذرضنا 


يُعَنٌ المتمذهبٌ ركناً في التمذهب؛ إذ لا تُوجدٌ حقيقةٌ التمذهب 

دوه" لذن التمذهبّ التزام» 0 يُوجد الترامٌ دون ملتزم. َ 
المسألة الأولى: 
تعريف المتمذهب 

إذا أردنا تعريف المتمذهبء فيمكنٌ - أخذاً مِنْ تعريفٍ التمذهب 
السابق في أول الكتاب - القول أن المتمذهبّ هو: من يلتزم مذهباً معنا 
في الأصولٍ والفروع». أو في أحدهماء أو ينتسبٌ إلى مذهب معن . 

أو نقول في 507 هو الشخص الذي خاضصّئّه التمذهب"". 

وقد يبل المتمذهت درجة الاجتهاد في المذهب» وقد يبل ذرجة 
الاجتهادٍ المطلق في وك لكن ب بلوغه هذه القحة يبقى منتسباً إلى 
مذهب إمامه» دون أن 7 تَؤثْرَ هذه النويية على آرائه واجتهاداته» فهو متمذهتٌ 
مِنْ هذه الجهة فحسب. 

وجملة القولٍ : إن المتمذهب هو:همَنْ ينتحل ا إِمّا على 
سبيل الالتزام» وإمّا على سبيل الانتساب. 

ومِن الأسماءٍ التي تطلقٌ على المتمذهبين: أتباع المذاهبء 
رالأعحاي 


(1) قارن بالشرح الكبير على الورقات للعبادي (014/1). 
(6) التحبير (8/ 22353881 والشرح الكبير على الورقات للعبادي(؟/ 678). 
زفوة يقول الفيومي في: المصباح المنير» مادة:(صحب)» (ص/ 7777) عن لفظ صاحب: - 


946 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يعد المتقدعة الركيزة المينقة فى" السدنب: كما فلك ]نف لان 
المجتهد إذا لم يوجد له أتباعٌ على مذهيبه. يقومون بخدمةٍ إمامهم في آرائه 
المسألة الثانية: 
شروط المتمذهب 
هناك شروظ لا بُذَّ مِنْ توافرها في الشخص لصحةٍ وصفه بالتمذهب» 
ويمكنٌ تقسيمها إلى قسمين : 
القسم الأول: الشروط العامة. 
القسم الثاني: الشروط الخاصة. 
القسم الأول: الشروط العامة. 
هناك شروظ للمتمذهب يتعيِّنُ اتصافه بهاء لكنّها غيرٌ مختصدّ 
بالتمذهبة» ققد تسترظ اق أشخاض فى مشائل اخرى6 وه : 
الشرط الأول: العقل. 
يتعيّنُ أَنْ يكونّ المتمذهبُ عاقلا سليمٌ الإدراكِ» فغيرٌ العاقلٍ لا يُتصورٌ 
منه التمذهبٌ» وقد تقدّمَ ذكرٌ دليل هذا الشرط في مسألةٍ: (شروط إمام 
المذهب). 
0 الثاني : البلوغ. 
يُشترظ في المتمذهب أنْ يكون بالغاً؛ إذ غير البالغ غير مكتمل 


لمقل؛ فلا م للتمذهب» وقد تقدّم تقريرٌ دليلٍ هذا الشرط في مسألة: 


وأصحاب أبي حنيفة». وانظر: المذهب الحنبلى للدكتور عبد الله التركى (157/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ان 

الشرط الثالث: الإسلام. 

لا بد أنْ يكونَ المتمذهبٌُ مسلماًء فلا يصِحٌ التمذهبٌ مِن الكافرٍء 
وهذا الشرظ معلومٌ بداهة» وقد تقدم تقريرٌ دليله في مسألةٍ: (شروط إمام 
المذهب). 
القسم الثاني: الشروط الخاصة. 

هناك شروظط ا بالمتمذهب» وقد جاولة رسمّها على الصورة 
السليمة» إذ لين المتمنذهبون على درجةٍ واحدوّء بل هم طبقاتثٌ - كما 
سيأتي الحديث 0 - لكنْ يجمع م هذه الطبقات وصف أيانها. الجهي ا 
ل 0 حديلي :هنا عن الكتروط المكتترءة 9 تُؤهل 
المتمذهب ل وجه السصرس ولذا اهرت ى تحديدهاء وتبيّن لي 55 
للمتمذهب شرطين ) وهما: 

الا أنْ يكونَ الشخصٌُ متهيئاً -أو متأهلاً - للتمذهب. 

يُشترظ في الشخص لصحةٍ وصفه بالتمذهب التهيؤٌ - أو التأهل - 

للتمذهب؛ ا أكان كمذشة 4 في أصولٍ المذهب» أم في فروعه» أم فيهماء 

000 عن اليو بفقو الف . » كما ذكره: إمام الحرمين 
الجويني” 5 وابنٌ الصلاح”" 5 ومحيي الدين النووئ يي وابنُ 0 
وتقئٌ الدين ابن م 8 


.)1١١/ص( انظر: الغيائي (ص/417 وما بعدها). (؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 


(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)55/١(‏ 
(4) انظر: صفة الفتوى (ص/ 77). (0) انظر: المسودة (938/5). 


ذخان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ إمام الحرمين الجويني :لا يستقل بنقل مسائل الفقهِ مَنْ يعتمد 
الحفظء ولا يرجع م إلى كيس وفطنة وفقه طبع ان تصوير رَ مسائلها أولا 
وإيراد صورها على وجوهها لا يقومٌ بها إلا فقيهُ»(". 

ويقولٌ ابن الصلاح :إن تصوير رَ المسائل على وجههاء ونقل أحكامها 
بعد استتمام تصويرها د زتها وسفاتات لا يقومٌ به إلا فقي النفس»”". 

ويكون التهيؤٌ - أو فقه النفس - بجودة الحفظء وشدَةٍ الفهه””". 

يقول ابن القيّم :«أمّا مَنْ لم يتأهل لذلك -أيْ: لمعرفة المذهب- 
البتة» بل قال: أنا شافعي. أو حنبلي» أو غير ذلك» لم يصرٌ كذلك بمجرّد 
قولهء كما لو قال: أنا فقيةٌ أو نحوي أو كاتبٌء لم يصر كذلك بمجرّدٍ 
0 
قوله1 . 


فَمَنْ لم يكن متهيئاً للتمذهب. لا يصحٌ منه التمذهبٌء ولو ادّعاه. 

فإِن كان محل المدهب في الأصولٍء فلا بد مِنْ أهلية إدراك اول 
المذهب: 0 واتقويرا : وإن كان محل التمذهب في الفروع» فلا فللا بُذَّ مِنْ 
أهلية إدراك الفروع : 0 وتقريرا. 


الشرط الثاني: أنْ يعرف مذهبّ إمامه في الأصولٍ والفروع» أو في 
أحدهما. 


لا يد أن يعرفٌ المتمذهتٌ أصولٌ مذهب إمامه» وفروعه. ومردٌ هذا 
الشرط إلى حقيقةٍ التمذهب؛ فحقيقةٌ التمذهب هي التزامٌ مذهب مجتهدٍ 
معين » فإذا لم يعرف المتمذهبٌ مذهب إمامهء كيف يمكنه التزامه؟! 


.)1٠٠١ الغيائي (ص/7١4). (؟) أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

() انظر: الفروق للقرافي (؟98/1١)»‏ وتقريب الوصول لابن جزي (ص/477): ونشر البنود 
(؟/777): ومراقي السعود للمرابط (ص/ .)44١‏ 

(5) إعلام الموقعين (507/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ارذانا 
والقدرٌ المشترظ في المعرفةٍ هو استحضارٌ أكثر المذهبء مع القدرة 
على مطالعة بقيته قريباً. 
يقولٌ ابن الصلاح: اينبغي أن يُكتفى في حفظ المذهب. .. بأن يكون 
المعظم على ذهنه ويكرن؛ وا ب ون الوقوفي على الباقي بالمطالعة 
- أو ما يلحق بها - على القُرْبِ)"' 
ومحل الالتزام بالمذهب أصولٌ المذهبٍ وفروعّهء ولا يعتبرٌ الخروج 
عن المذهب في بعض المسائل منافياً للتمذهبء إذا كان الخروجٌ لمسوّغ, 
كما تقدت الإشارةٌ إليه عند تعريفٍ التمذهب في الاصطلاح. َ 
هذانٍ هما شرطا المتمذهب اللذانٍ لا بُدَّ مِن اجتماعِهما؛ ليتحققٌ 


و عه 


وصفٌ الشخص بالتمذهب» وأيث آل امهنا إلى قللانة (مور” 


رالا 5 لا يشتوظ في المجتهل لا يشترط في المتملعب» 
فكما لا د يشبرد في با النكووية واليخرينة؛ والعدالة فكذا 
المتمذهب» لا تُشترظ فيه هذه الأأوصاف. 

س0 شرظ واحدة وهو: 1010 الفروع, فإِنّه لا يشترظ في 
المجتهدٍء وهو شرظ في المتمذهب إِنْ كان تمذهبّه في الفروع. 

الأمر الثاني : هناك شروظ خاصةٌ ببعض المتمذهبين بالنظر إلى الطبقةٍ 
التي ينتمي إليهاء وسأؤضة شروط كل طبقةٍ حين أذكرٌ طبقات المتمذهبين. 

الأمر الثالث: أن الشرطين الجاع هما للمتمذهب الذي لم يبلغ رتبة 
الاجنهاد أمّا 0 الذي 0 زتنة اي 5067 إلى م مذهب ب إمام 


.0"8814 /8( وانظر: صفة الفتوى (ص/ 757)» والتحبير‎ .)230٠١ أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 


32> التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المسألة الثالثة: 
العلاقة بين المتمذهب والمخرّج 


يتعينُ قبل ذكر العلاقةٍ بين المتمذهمب ب والمخرّج» بيان المراد بهما 

تَقَدَّمَ لنا في المسالة ةِ الأولى أن المتمذهبٌ هو: الذي يلتزم مذهباً 
بعيدا في الأصولٍ والفروع , أوفي أحدهماء أو ينسبٌ نفسّه إِنْ كان مجتهداً 
إلى مذهب معين. 


أنَا المخرّجٌ فتعريفٌه مستفاءٌ وِنْ تعريفي التخريج ؛ ولذا يدك الفرل: إن 
ل : المتمذهبٌ الذي يبِينُ رأي إمام مذهبه في مسألةٍ لم يرد عنه 
فيها 60 بإلحاقِها بما يشبهها من الفروع المنصوصة عن إمايه» أو 
مخريها على و7 


ومين ال بمجتهد المذهب”", وبصاحب الوجوو والطرق”". 


يقول ابن الصلاح : اتخريجه ار يكون مِنْ نص معيّن لإمامه في مسألةٍ 
معيئةٌ ) وتارةً لا يجدٌ نضا معيناً يخرّج منهء فيخرّج على وفقي أصولهء أن 
يجدّ دليلاً مِنْ جنس ما يحتجٌ به إمامّهء وعلى شرطه. فيفتى بمو جبه )127 . 


ويقولٌ البنانيٌ متحدثاً عن وظيفة المخرج : المعلى تخريجع الوجوو على 
النصوص: استنباظها منهاء كأنْ يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه؛ 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(؟١/2)577‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 45)» وروضة 
الطالبين للنووي »)03١١/١1١(‏ والمجموع شرح المهذب له »)57/١(‏ والبحر المحيط (5/ 
20,؛ والتحبير (8/ 202784١‏ وشرح الكوكب المثير (5/ 042578 وأبو حنيفة - حياته وعصره 
لمحمد أبو زهرة (ص/ 0797 040 وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان /١(‏ /ا/ا 
وما بعدها). 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (575/5). 

(6) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)»: وصفة الفتوى (ص/ 77): وسيأتي تعريف الوجوه 
والطرق في فروع خاصة. 

(5) أدب المفتي والمستفتي (ص/97). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نتن 
عنه مِنْ دخوله تحت عموم ذُكَرّى أو قاعدة قررها. وقد-شسقط أضجات 
الوجوه مِنْ نصوص الشارع؛ لكنْ يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على 
طريق إمايهم في الاستدلال» ومراعاة قواعله وشروطه فيه)0' . 

أمّا عن بيان العلاقةٍ بين المتمذهب والمخرجء فأقول: إن كاد مه 
المتمذهب ب والمخرج يشتركان في الالترام بمذهب ب إمام معن في أصوله» أ 
فروعه. 
وظيقة معيتة ومن :تعناة واي إنافه فى التنوادنكة الع لم يرد عدة فول 
بشأنهاء فيخرج رأياً لإمايهء أخذاً مما نصّ عليه» أو بتخريج حكم النازلةٍ 
على أصولٍ مذهبه. 

فالمخرّجٌ داخلٌ تحت طبقةٍ مِنْ طبقاتٍ المتمذهبين. 

ثم إن المخرّجٌ يُوصفٌ بالاعدياد المقيّدِ - الاجتهاد المذهبي - أما 
المتمذهب» فلا يشترط فيه بلوغ رتبة الاجتهادٍ المذهبي. 

بَقول إمام الحرمينٍ الجويني : «الذي أحاطظط بقواعد مذهب الشافعي 
مثلاء ورك في مقاييسه.ء وتهذت يي أنحاء 00 0 اتصرقاته؛ ينول 
يي ا ا لس 0 

وجملةٌ القولٍ: إِنَّ المخرّجٌ يُمثِلُ قمة الهرم المعيتهين :<والشية بينهما 
هي العمومٌ والخصوص المطلقٌ» فكل مخرج متمذهبٌء دون العكس. 

يقول أحمدٌ الوزير:«مسألةٌ التخريج تولدث من التمذهبء لما استفحل 


.)”85- 189 /1( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١1( 
.)4755- 475 (؟) الغياثي (ص/‎ 


لحان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


شالف وفرضتٌ نفسّها على علم الأضول»”؟. 


المسألة الرابعة: 


سَابِيْنُ المرادٌ بالفروعي قبل الدخول في بيانٍ العلاقةٍ بينه وبين 
المتمذهب؛ ا ا العلاقة 0 
بالأصول. 

وهذا تعريفٌ الموفق ابن قدامة”''» والآمدي 

وقريبٌ منه ما ذكره عبدّالعزيز البخاريء إذ عرّفه بأنّهِ مَنْ يحفظٌ أحكامَ 
الفروع» ولا معرفة له بأصولٍ النقه”. 

وقريبٌ مِنْ هذين التعريفين تعريف ل أبي علي الشوشاوي”'. إذ عرفه 
أنه : العالم اتروع خاضة دون له 

وهذه التعريفات جميعُها تسير في اتجاو واحلٍء وتجعل للفروعي سمتين : 

الأولى : 110 أحكام فروع المذهب» بمعنى أنه يتصور زٌ المسألةء 
ويعرفٌ حكمّها فقط. دون أنْ يعرفٌ دليل الفرع ”". 
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.)404 المصفى في أصول الفقه (ص/ 44). (؟) انظر: روضة الناظر (؟/‎ )١( 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)578/١(‏ 

(8) انظر: كشف الأسرار (/ 710). 

)2( هو: حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الوصيلي الموجاري» أبو علي ؛ من علماء القرن 
التاسع» كان مالكي المذهب. أشعري العقيدة» صالحا تقياء مشهوراً بالعلم والدين واتباع 
السنة» من مؤلفاته: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» والأنوار السواطع على الدرر اللوامع» 
ونوازل في الفقه المالكي» والفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» توفي بتاردنت من سوس 
آخر القرن التاسع سنة 899ه. انظر ترجمته في : درة الحجال لابن القاضي /١(‏ 425115 ونيل 
الابتهاج للتنبكتي (ص/ 2)177 وكشف الظنون لحاج خليفة (؟7977/5١)»‏ وطبقات الحضيكي 
.)149/1١(‏ ومقدمة تحقيق رفع النقاب .)١179/١(‏ 

(6) انظر: رفع النقاب (551//4). 010 انظر: قواطع الأدلة (7/ 2745 , 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذانا 


جل مر إلا أنَّ واة ل ا 
على مذهب إمام معيّنٍ 


الثانية : 0 ق0 ال 1 الفقه. 


أ حامل اغالي” أ ؛ والموقق أبن ا 3 لأسي" 


ومِنْ هؤلاء: العبدري 7 وَالعرٌ 7 انث : 2 الهناء ا 
وأمير باد ا 

يقولٌ العبدريٌ: «وإنّما هى - أيْ: المسائلٌ المدونةٌ في كتب الفقه - 
نتائجُ الفقو» والعارفٌ بها فروعي., وإنّما الفقيه هو: المجتهد الذي ينتج 
تلك الفروع عن أدلةٍ صحيحة ) فيتلقاها منه الفروعى تقليدا» ويدونهاء 
9 مما اللا 


.)405 انظر: المنخول (ص/١١3). (0) انظر: روضة الناظر (؟/‎ )١( 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)7318/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط(١/711).‏ والعبدري هو: محمد بن محمد بن محمد العبدري الفارسي» 
أبو عبدالله المعروف بابن حاج المالكي» كان فقهياً عالماً زاهداً» متمكناً من معرفة مذهبه» 
اشتهر بالخير والصلاح» تفقه بالمغرب» ثم سمع الموطأ بالقاهرة» صحب جماعة من. 
المتصوفة» وتخلق بأخلاقهم؛ وأخذ عنهم الطريقة الصوفية» من مؤلفاته: الأزهار الطيبة 
النشرء» وبلوغ القصد والمنى في خواص أسماء الله الحسنى» والفوائد المنتحلة ‏ وقد وصفه 
ابن فرحون بأنه كتاب حفيل» جمع فيه علماً غزيراً والمدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين 
النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة» توفي سنة /ا"الاه وقد بلغ الثمانين عاما أأو 
تجاوزها. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون (7/١737)؛‏ والدرر الكامنة لابن 
حجر (7717//54)؛ وشجرة النور الزكية لمخلوف »)25١18/١(‏ والأعلام للزركلي (7/ 070). 

(0) انظر: البحر المحيط(١/‏ 77). 

(1) انظر: التحرير (179/54) مع شرحه تيسير التحرير. 

(0) انظر: تيسير التحرير (5/ .)١79/8‏ 

(4) نقل كلام العبدري الزركشئ في: البحرالمحيط /١(‏ "71). 
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ويظهر لي أنَّ الأقرب عدم إطلاقي لفظٍ : (الفقيه») على الفروعي؛ ولعل 
مَنْ أطلق عليه لفظ :(الفقيه) اتجه نظرٌه إلى حفظٍ الفروعى للمسائل الفقهية» 
فناسّبَ مِنْ هذه الجهة تسميته بالفقيه؛ لحفظه للفقه» والمسألةٌ - كما هى 
ظاهرة - لفظيةٌ اصطلاحيةٌ» ولا. مشاحةً في الاصطلاح . 

ويمكنٌ القول في بيان العلاقة بين المتمذهب والفروعي : إِنَّ المتمذهبَ 
والفروعي يجتمعان في أنْ كلا منهما يلتزمٌ أقوالَ إمام معيّن في الفروع . 

والفرق بينهما يظهر في أنَّ الفروعي يمثلٌ طبقةً مِنْ طبقاتٍ المتمذهبين 
- وهى الطبقة الدُنيا - إذ المتمذهبون طبقاتٌ» وأدنى هذه الطبقات مَن 
اكتفى بحفظ فروع مذهيه مجردة عن أدلتهاء دون معرفةٍ بأصولٍ الفقه. 

وبناءً على ما تقدم آنفاً» فكل فروعى متمذهبٌ» فون العكس »2 والنسية 

المسألة الخامسة: 
تمذهب المجتهد 
مِن المعلوم أن رتبة الاجتهاد أعلى من التمذهب» والسعيد علي 

قدراً مِن المتمذهب» لكنْ إذا بلع العالم رتبة سياد المطلق في الشرع, 
فهل له أنْ يتمذهت بمذهب معيّن؟ 

يمكن القولٌ ب لتمذهب المجتهد ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى: أنْ ينتسبٌّ المجتهدٌ إلى مذهب معين؛ء دون أنْ يكونّ 
لهذه النسبةٍ أثرٌ في اجتهاده. 

الحالة الثانية : أن ينتسب ب المجتهد إلى مذهب معين ؛ ويأخذ بقولٍ 
' إمامه في بعض المسائل على سبيل الاتباع. 

الحالة الثالثة: أنْ ينتسبٌ المجتهدٌ إلى مذهب معين» ويأخذ بقولٍ 
إمامه في بعض المسائل على سبيل التقليدٍ. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اانا 
الحالة الأولى: أنْ ينتسبٌ المجتهدٌ إلى مذهب معين:؛ دون أنْ يكونَ لهذه 
النسبة أثرٌ في اجتهاده. 

قد يبلعُ العالم رتبة الاجتهادٍ في الشريعة» ومع بلوغه هذه 00 
إلا أنه ينتسب إلى مذهب واكام معن » دون أنْ نكون لهذه النسبة ا 
اجتهاده» فهو متمذهتٌ اشم فقطء دون الحقيقق» ولهذه 0 
صورتان: 1 

الصورة الأولى: أنْ ينتسبّ المجتهدٌ إلى مذهب معيّنء دون أنْ يكون 
لهذه النسبة أثرٌ في اجتهادهء ولا يذكر أقوالٌ إمامه فيما يختاره مِن المسائل. 


الصورة الثاني: أنْ ينتسبٌ المجتهدٌ إلى مذهب معيّن» دون أنْ يكون 
لهذه النسبةٍ أثرٌ فى اجتهاده. ويذكر أقوالٌ إمامه فيما يختاره من المسائل. 


الصورة الأولى: أنْ ينتسب المجتهدُ إلى مذهب معيّنء؛ دون أنْ يكونَ لهذه 
النسبة أثرٌ في اجتهاده؛ ولا يذكر أقوالَ إمامه فيما يختاره مِن المسائل. 

الذي يظهرٌ لي في حكم التمذهب في هذه الصورقء أنَّه لا محذور 
فيه ؛ لانتفاء تأثيره فى الاجتهاد. 


لكنْ يبقى النظرٌ في استحباب انتساب المجتهدٍ إلى مذهب معيّنٍ مِنْ 
عدمهء عائداً إلى ما يحققه الانتسابُ مِنْ أثر إيجابي للمجتهِدٍ نفسه» فقد 
0 المجتهدٌ بين أناس اعتادوا النسبةً المذهبية» ولا يُؤثر عندهم إغفالهاء 
بل قد يكونٌ إغفالٌ المجتهدٍ لها سبباً في عدم قبولٍ الناس منه؛ فالأفضل 
للمجتهدٍ في هذه الحالة الانتسابٌ إلى المذهب؛ لعلا يردٌ الناسُ ما يأتي به 


من أقوال» والعكس بالعكس. 
يقول تق الدين ابن تيمية:«فأمّا الانتسابٌ الذي يَُرق يون المحلمين 
وفيه خروج عن الجماعةٍ والائتلاف إلى الفرقة» فهذا مما يُنْهَى عنه)”'". 


دلق مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)014/1١(‏ 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الصورة الثاني: أنْ ينتسبّ المجتهدُ إلى مذهب معيّنء دونَ أنْ يكونَ لهذه 
النسبة أثرٌ في اجتهاده؛ ويذكر أقوال إمامه فيما يختاره من المسائل. 

إذا بَلَعَ العالمٌ رتبة الاجتهادٍ في الشريعةٍ» وانتسبّ إلى مذهب معيَّنء 
واجتهد في فكبالة 5 من المسائل ؛ وتوصّل فيها إلى رأي وافقّ فيه 11 59 
ومع ذلك فإله بيت قوله 1 إمامه؛ كأنْ يقول مثلاً: هذا قول إمامي» أو: 
هذا مذهب الأصحابء مع أ نه لم يذهبٌ إليه إلا بعد اجتهادٍ ونظرء وكذلك 
لو أَحَذَ بأصولٍ مذهبه وقواعده بعد قناعيّه بها © فالذي يلير لي في حك 
فده الور اله لا مسدوز قنها؟ الأول اء ئرَ لجعل ما يختارٌه المجتهذٌ قولٌ 
إمامه أو مذهب أصحابه؛ وذلك لتحقق الاجتهاد منه. لاله لم يذكر قولاً 
يخالفٌ ما تقرر عنله. 

يقولٌ أبو إسحاقٌ الإسفراييني : «الصحيحٌ الذي ذَمَبَ إليه المحققون» 
ما ذْمَبَ إليه أصحايناء وهو أنهم - أيْ: أصحاب الشافعي- صاروا إلى 
مذهب الشافعي كَدَنْه لا على جهةٍ التقليدٍ له» ولكنْ لما وجدوا طريقّه في 
الأجياة والفتارى آنه الطرق وأولاهاء ولم يكن لهم بد من الاجتهاد: 
سلكوا طريقّه في الاجتهادء وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي طلبها 


الشافعيٌ . 


الحالة الثانية: أنْ ينتسبٌ المجتهدُ إلى مذهب معيّن؛ ويأخن بقولٍ إمام 
المذهبٍ في بعضٍ المسائلٍ على سبيل الاتباع. 7 0 

قد يلع المجتهدٌ المنتسبٌ إلى مذهب معيّنٍ على دليل قولٍ إمايه؛ 
ولا يعرف له معارضاء لكلّه لم يستكمل النظر في المسآلق؛ فيقول فيها بقول 
إمامه ؛ للدليل الدال عليه. 

والذي يظهرٌ لي في حكم هذه الحالة جوارٌ التمذهب؛ لانتفاءٍ 
المحذورء وهو القولٌ بلا دليل» لكنّ الأفضلَ للمجتهدٍ استكمالٌ النظر في 
المسألةٍ فيما لو أراد العمل أو الإفتاء. 


.)87 نقل كلام أبي إسحاق ابن الصلاح في: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه* 
الحالة الثالثة: أنْ ينتسبٌ المجتهنُ إلى مذهب معيّن؛ ويأخن بقولٍ إمامه في 
بعضٍ المسائل على سبيلٍ التقليدٍ. ان 1 . 

قد يلع العالم رتبةَ الاجتهادٍ في الشريعة»ء ومع بلوغِه تلك المنزلة 
العلمية» إلا أنه ينسبٌ نفسّه إلى مذهبه - الذي تخرّج فيه - ومع بلوغه رتبة 
الاجتهادٍ قد َأخيل بقولٍ إمامه في بعض المسائل على سبيل التقليد» 3 
أن المجتهد في هذه الحالةٍ د بالقولٍ؛ لذن إمامه قال به. فما حكم 
التمذهب في هذه الحالة؟ 

3 لباه 1 
(تقليد التجتهد لغيره من المجتهدين)؛ ولذا سأعرض هذه المسألة» ثم أبيرُ 
القولّ الراجص فيهاء والذي ينطبق على الحالةٍ الثالثة. 

و 1 يه (تقليد المجتهدٍ لغيره من 
المجتهدين). أنبّه إلى أن الأقوالَ فيها كثيرةٌ وسأقتصرٌ في عرضها على 
أهمّها ممًا له علاقةٌ مباشرةٌ بمسألتناء أمّا الأقوال التى لا تؤثر فى مسألتنا - 
#القرل ايجوان تقليكالصحابة تقظه اضيا تفلي الصحائة والعايغين د فلن 
أعرض لها؛ لعدم تأثيرها في مسألينا. 

© صورة المسألة : 

هل يجورُ للمجتهدٍ أنْ يقلّد مجتهداً آخر في مسألةٍ مِن المسائلٍ» دون 
معرفةٍ دليل قوله؟ 1 ْ 

: تحرير محل النزاع‎ ٠ 

يمكنُ تحريرٌ محل النزاع في ضوءٍ الآتي : 

أولاً: اتفقّ العلماءً على أنَّ المجتهدّ إذا توصّل إلى رأي محددٍ في 
مسال من الفينائل »قاذ يجوز له أن يفلد فيها متجدهدا احير 

حكى الاتفاق جممٌ مِن المحققين؛ منهم: أبو المظفر السمعاني'", 


.)158/6( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 


دكن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وأبو حامدٍ الغزالي'"'": والفخرٌ الرازي””» والموفقٌ ابن قدامة"", 
وابنُ الحاجب””»: وسراجٌ الدين الأرموي""': وشهابٌ الدين 
القرافيك”", تسن السدين الهندي”". والطوفيئ”"', وبدرٌ الدين 

: 5 بق عو 2 عو 5 ا«رحفق 
الزركشي”*'": وابنٌ الهمام'''". وابنُ مفلح”"". وابنُ عبدالشكور”""', 


وعبدّالعلى الأنصاري”* 22 ومحمد الأمين الشنقيط 200 


والآمدي 


)١(‏ انظر: المستصفى (؟//ا40). 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (817/5). 

(*) انظر: روضة الناظر .)1١١8/7(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)5١4/4(‏ 

(5) انظر: مختصر منتهى السول (؟/ 1717“8). 

() انظر: التحصيل من المحصول (7/ 705). وسراج الدين الأرموي هو: محمود بن أبي بكر 
ابن أحمد بن حامد الأرموي» سراج الدين أبو الثناء الأذربيجاني الدمشقي» ولد في مدينة 
أرمية سنة 544ه كان قاضي القضاة في زمانه» وتذاترع لي عله فون وجاز قصب السبق في 
المعقول والمنقول». كان نطف مك عا » مثبير ا دابا اويا بها ٠‏ متكلماً كاعر من 
مصنفاته : التحصيل من المحصولء ومطالع الأنوار» ومقاصد العقول من معاقد المحصول» 
توفي بمديلة قونية سلة 147ه. انظر ترجمته في : : طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ 077١‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي 2)١56 /١(‏ وهدية العارفين للبغدادي (؟77/5٠2)5‏ والأعلام 
للزركلي »)١77/1(‏ ومقدمة محقق كتاب التحصيل من المحصول .)١8/١(‏ 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 447). 

(8) انظر: الفائق في أصول الفقه .)1١7/6(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (579/5). 

.)5806 /5( انظر: البحر المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: التحرير (711/4) مع شرحه تيسير التحرير. 

.)١616 /5( انظر : أصول الفقه‎ )١١( 

(1) انظر: مسلم الثبوت (397/7) مع شرحه فواتح الرحموت. 

)١5(‏ انظر: فواتح الرحموت (897/5) د وعد الس الالمتارع هر : عبدالعلي محمد بن نظام الدين 
رجانه اللكنوي الهندي» أبو العياش» ولد بمدينة لكنوء ونشأ بهاء كان 
علامة عالماً فقهياً أصولياً منطقياً. حنفي المذهب. معدوم النظير في زمانه» اشتغل بالتدريس 
والإفادة» من مؤلفاته: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» وتنوير المنار شرح مار الأنوار» 
توفي بمِذْراس سنة 776١ه.‏ انظر ترجمته في : هدية العارفين للبغدادي »)087/١(‏ ونزهة 
الخواطر لعبدالحي الحسني (7/ »)٠1١7١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (/379). 

.)017١ انظر : أضواء البيان (لا/‎ )١5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يننا 
الأدلة على عدم جواز التقليد في هذه الحالة» ما يأتي : 


الدليل الأول: أنَّ ظنّ المجتهدٍ لا يساوي الظنّ المستفادٌ مِنْ غيره 
والعمل بأقوى الظنين واجبٌ”') 

يقولٌ الشيحُ محمد بخيت المطيعي : (إنَّما حرّم ذلك - أيْ: تقليد 
المجتهد لغيره - ووَجَبَ عليه العمل بظنّه؛ لأنَّ ظنّه الحاصلّ له باجتهاده 
أقوى؛ لعليه بكيفيةٍ استنتاجهء وأمًا 0 فيحتمل أن في كيفيةٍ استنتاجه 
خللاً عنده لو اظلمَ عليه وكينتك يجوز التقليدٌ مِنْ بعد الاجتهادء وحصولٍ 
الظنٌّ؟! وكلّ مجتهدٍ يعتقدٌ أنَّ ما انقدل يواعد به الحكمٌ دليل» وما أ 
به مخالقُه شبهةٌ دليل» فكيفت يجورٌ أنْ يتركَ ما يقتضيه الدليل إلى ما تقتضيه 
ةل , 

الدليل الثاني: أنَّ ما علمّه المجتهدُ باجتهاده هو ما يعتقده حكماً لله 
فلا يتركه لقولٍ أحدا" 

لكنْ يُشكل على حكاية الاتفاقي السابتي أمران: 

الأمر الأول: ما ذكرّه أبو بكرٍ اللكضا عو رابو عالت ال 


عن الويام أب حنيفةً من 0 التحددية إذا اجتهد» وتوصّل إلى رأي» فله 
أنْ َأَخدٌ باجعيهادة: وله أنْ شك غيره إذا كان أعلم مله. 


يفول آنو كر الحضافن: توقد الت اضخاتا فبعن كانفن أهل 


.)088- 081//5( انظر: البحر المحيط (5/ 586). (؟) سلم الوصول‎ )١( 

() انظر: فواتح الرحموت (؟/0797. 

(4) هو: 0 أبو عبد الله الصيمري» كان علامةً فقيهاً أصولياًء صدوقاًء 
وافر العقل. حسن المعشر» عارفاً حقوق العلماء؛ حسن العبارة» جيد النظرء من كبار علماء 
الحنفية» ومن كبار الفقهاء المناظرين» ولي قضاء المدائن» من مؤلفاته: مسائل الخلاف» 
توفي سنة 5ه وله إحدى وثمانون سنة. انظر ترجمته في : تاريخ مديئة السلام للخطيب 
(75/4)., والأنساب للسمعاني :))١178/8(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 42519 والبداية 
والنهاية (15/ 22191 والجواهر المضية للقرشي (؟57/5١١)»‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/ 
/ا4) . 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الاجتهاد. هل يجورٌ له تقليدٌ مَنْ هو أعلم منه؟. .. وذْكَرَ أبو ال 00 أنه 
فول أبن حطيفة : إن له:تقليده 4 وات له أن يعمل جرايية0, 

ويقول أبو عبد الله الصيمري :«عند أبى حنيفة :. أن للعالم أنْ يقلد غيرّه 
مِن العلماءء ويَدَعَ قولّ نفسهء وإِنْ عمل على رأيه جار له0©. 


وأمامنا تجاه ما جاءً عن الإمام أبي حنيفة أمورٌ: 


الأول: أنْ نردٌ الاتفاقٌ المحكي في المسألةِ؛ لوجودٍ الخلافي المنقولٍ 
عن الإمام أبي حنيفة. 


وفى هذا الأمر عل لتتابع محققى الأصوليين - ومنهم علماءً مِن 
المذهب الحنفي - على حكايةٍ الاتفاق» دون أدنى إشارة إلى ما وَرَدَ عن 


الثاني: أنْ نضعًف ثبوتٌ ما وَرَدَ عن الإمام أبي حنيفة» فنجعل القولَ 
المذكورة غ كانت قله 1 


الثالث: أنْ نؤولَ كلام الإمام أبي حنيفة بحمله على ما إذا كان رأي 
المجتهدٍ مخالفاً لقول صحابي» فحيككلٍ يخي . 


)١(‏ المقصود بأبي الحسن هو أبو الحسن الكرخي» وهو: عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي 
الكركيء أو التسين ؛ ولدستت :++ لاه كان إناما:فقبهاً اصولا كين القتدرع واهدا قاتعاء 
ملعفنا عابدا .دنا حرا اها" اتريك ليه زثاسة المدفي الح باشو انهه رتفد 
صيته؛ رماه أبو الحسن بن الفرات بالاعتزال» ونعته شمس الدين الذهبي بأنه رأس في 
الاعتزال» من مؤلفاته: الجامع الكبيرء والجامع الصغير» والأشربة» توفي سنة ٠14ه.‏ انظر 
ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (7١/74)؛‏ وسير أعلام النبلاء 2)4757/١16(‏ 
والبداية والنهاية »)7١9/1(‏ والجواهر المضية للقرشي (447/7)» وتاج التراجم لقطلوبغا 
(ص/ .)3٠١‏ ولسان الميزان لابن حجر ,)77١/0(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/175١).‏ 

(؟) الفصول في الأصول (787/4). 

(©) مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص/77/8). 

(4) قارن بالمسودة (5؟/8537). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هوه 


بهد 0 نفسه» وله ا إذا انا غيره قوة. 


دل على الرابع: ما ذكره أبو بكر الجصاصء. وأبو عبدالله 
الصيمري عند استدلآلهم لقولٍ الإمام مع حكيفة» يفول أبنو بكر 
الجصاص : «فلم يخلٌ في تقليدِه -أيْ #المجدوك- إياه -أي : المجتهد المَعليب 
مِنْ أن يكون مستعملة لضرب من الاجتهادء يُوجبٌ عنده رجحان قولٍ مَنْ 
ا 


ويقولٌ أبو عبدالله الصيمري:(إذا رأى اجتهادٌ غيره أقوى مِنْ اجتهاده, 
كان ذلك ضرباً مِن الاجتهادء فلمًا جار أنْ يأخدّ بما يؤدي إليه اجتهاده 


جار لها أن ياكيذا قرول خيره. 


ولعل الأمرّ الرابع هو أقرب شيء يُمكنٌ أنْ يُقالَ في شأن ما وَرَدَ عن 
الإمام أبي حنيفةٌ» وبناءً عليه يبقى الاتفاقٌ المحكي سالماً. 

الأمر الثاني: ساق أبو الخطاب حين عَرَضَ الأقوال في السانة وول 
مفاده أن للمجتهدٍ إِنْ لم يجتهذ لد ف : المجتهدين على الإطلاق» 
وإذ سي قاذ بعر لال 


وظاهرٌ هذا التفصيلٍ 0 على أن المجوزين جوّزوا السقليد على 
الإطلاق» سواء أكان قبلَ اجتهادٍ المجتهدء أم بعد اجتهاده””". 


وقد أجاب عن هذا الإشكالٍ َم تَقَنُ الدين ابن تيمية » بقوله : ااوهذا الذي 


ذكره ف الخطاب 1 على 2 الك د على الإطلاق جوّزوا التقليد بعد 
الاجتهادء حيث ثُ جَعَل التفصيل قولاء ّّ كر أنه الخطاب فى أثناء 


.07"85/5( الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص/02778. 
(*) انظر : التمهيد في أصول الفقه (505/5). 
(4) انظر: المسودة (؟/8577). 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


سنال أن المحيد لو اتكية» اذاه متها ذه إلى خلافي قولٍ مَنْ هو أعلم 
منه» لم ع د رأيه والأخذ نرأئ ذلك الغير» فَوَجَبَ أنْ لابجو ره ون 
لم يجتهذ. ؛ لأنّه لا يأ مو" لق احديد أن يؤديه اجعياة: إلى خاذف ذلك 
القول0 سك ا ل 0 

نانيا :: أثفق الأصوليوئ عن أن السكية ]ذا اجتهدء وتوصّل إلى رأي 
محدنء تَرْكُ لسر 


يقولُ أبو حامدٍ الغزالي:«وله - أيْ: المجتهد إذا توضل إلى رأء 
أنْ يأخد 0 نفيه وفاقاً. ولم يلزمه تقليده- ع 00 لكونه أعله)»”*» 

مول ل الخطاب :«لا خلاف أنه متو رك قولٍ الأعلم 
ابا 0 


وقد حكى ابن مفلح”"'. وأمير باد شاء”" الاتفاقٌ على هذا الأمر. 
ثالثاً : 0 بعشل الأصوليين الاتفاق 0 أنه 0 أنْ يقلّد 
ابد : «وقد اتفة ل ار 
0 وعُسْرٍ 0 إلى الحكم بالاجتهادٍ والنظر»© . 
ويقولٌ الشيحٌ محمد بخيت المطيعي : «وكل ما حُكي مِنْ هذه الأقوالٍ 
2 7 م 3 
- وغيرها مما لم يحك هنا - إنما هو عند تمكن المجتهدٍ مِن الاجتهادٍء 
وأمًا إذا لم يتمكن بِأنْ مَنَعَه مانعٌ» أو خاف فوت الحادثوء فلا خلاف في 


)١(‏ في: المصدر السابق (؟/ 877):«يأسكء وصححتها من التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب .)5١7/5(‏ 

(؟) انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ 4117). 

(9) المسودة (؟/857). (54) المستصفى (؟5/١55).‏ 

(4) التمهيد في أصول الفقه (5/ .)5١7‏ وانظر: المسودة (؟/851). 

() انظر: أصول الفقه (16119//4). 00 انظر: تيسير التحرير (178/5). 

(8) المنخول (ص/ /الا4). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه 
جواز تقليده مجتهداً آخر)""" 

وما حكاه الغزالئُ؛ والمطيعيٌ محل نظر؛ لوجودٍ المخالف في تقليدٍ 
المجتهدٍ لغيره م من المجتهدين حتى عند ضيقٍ الوقتٍ؛ يقولٌ أبو إسحافٌ 
0 : «فأمًا العالمٌ فلا يجورٌ له تقليدٌ غيره في شيءٍِ م مِن الشرعيات» 


سواء + حَشِيَ فوات الوقت» أو لم يخشَ الفوات»7". 
3 0 أبا حامد الغزاليٌ لم يحك هذا الاتفاق في كتابه : (المستصفى) 
حين تكلم عن المسألة”". 


ويمكنٌ حمل ما حكاه الغزاليُ والمطيعئٌ على أنَّ الأؤلى أنْ لا يق 
في هذه الحالةٍ خلافٌ» فيُحمل كلامُهما على الأولويةء وقد صرّح بها ابن 
الهمام الي 
ار ال ا ا 
مِنْ أهل الاجتهادٍ فيها - مجتهداً آخر إذا ضاق الوقتٌ» وخاف فوات 
الصلاةٍ فيما لو اشتغلَ بالاجتهاو". 

انا : محل الخلافٍ في المجتهدٍ قبل أنْ يتوصل إلى رأي محددٍ - 
عن ين لقنت - هل له أذ يقد 

521000 

اختلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على أقوال كثيرة» أهمّها : 

القول الأول: ا ا من المجتهدين مطلقا 
سواءٌ مع ضيقٍ الوقتٍ أو مع سعتّه؛ سيراه ]كان المقلد أعلمَ أم لا. 


.)1١١7/5( سلم الوصول (047/5). (0) شرح اللمع‎ )١( 
انظر: المستصفى (5/ /اه551-4).‎ )6( 

(5) انظر: التحرير (118/5) مع شرحه تيسير التحرير. 

(5) انظر: البرهان (8175/5). 


4" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


هذا القولٌ هو إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة”". ونّسَبّهِ أبو 


الحسن الكرخي إلى أبي يوسف ». ومحمد بن الكيد” كي وه أبو عبد الله 
الصيمري إلى أبي يوسف أيضا”". ونَسَبّه ابنُ القصار”“ إلى الإمام مالك 
وجماعةٍ مِن الفقهاء'”'» وجعل أبو الوليد الباجي هذا القولٌ هو الأشبه بقولٍ 
الإمام مالك7. 


وهذا القولُ هو ظاهرٌ قولٍ الإمام الشافعن "..ونشسيه أب الوفاء ابن 
عقيل إلى إسحاقٌ بن راهويه””. اي ا 1 707 مجو اطق اماد او ا 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟457/7). 

(؟) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 747). ومحمد بن الحسن هو: محمد بن الحسن 
بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي» أبو عبدالله. ولد بواسط بالعراق سنة 17١ه‏ وقيل: سنة 
١هنشأً‏ بالكوفة» كان محدثاً فقهياً عالماً صدوقاً» وأحد أئمة المذهب الحنفي» وأشهر 
ادر رحا روا سي رار مركتي ل انا لق سراء وقد 

نتهت إليه رئاسة الفقه في العراق بعد أ بي يوسف. ولي القضاء للرشيد» وكان يُضرب بذكائه 
0 من مولفاته: الأصل» والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والزيادات» والسير 
الصغير» والسير الكبيرء توفي بالري سنة 89١ه‏ وقال الرشيد: «دفنت الفقه بالري». انظر 
ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (2)011/7» والانتقاء في فضائل الأئمة لابن عبدالبر 
(ص/ /77). وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/378١)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 
15>» وسير أعلام النبلاء (9/ 22174 والجواهر المضية للقرشي ("/ 42١77‏ وتاج التراجم 
لقطلوبغا (ص/7717) . 

(©) انظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص/778). والعدة (1770/5). 

(54) هو: علي بن عمر بن أحمد البغدادي» أبو الحسن, المعروف بابن القصارء من كبار تلامذة 
القافي أ كر الأبهرية كاافتيها امترلا نظازا علدى ثقا ؛ من كيان علماء الملفين 
المالكية في وقته» قليل الحديث, ولي قضاء بغداد» قال عنه أبو ذر الهروي:«هو أفقه من 
رأيت من المالكيين»؛ من مؤلفاته: المقدمة في أصول الفقهء وعيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصارء توفي سنة 194ه وقيل: 7917ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة 
السلام للخطيب ))995/١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/517١)»‏ وترتيب المدارك 
للقاضي عياض (7/ ١07)؛‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 421١17‏ والديباج المذهب لابن فرحون 
(؟/ »)0٠0١‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)97/١(‏ 

(5) انظر: مقدمة في أصول الفقه (ص/ .)١84١- ١4٠‏ 

(1) انظر: إحكام الفصول (ص/ ١.077١‏ ("9) انظر: البحر المحيط (؟/ 7586). 

(48) انظر: الواضح في أصول الفقه (0/ 0145 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب : اانا 
وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدٌ بن حنبل”'". 

ونَسَبّه أبو الحسين البصري”". والآمدي”", وتاج الدين ابن 
السبكي”' إلى أكثر الفقهاء. ونَسَبَهِ الباجئٌ إلى أكثر المالكية البغداديين”". 
ونشيه: الجر الرازي :إلى ا كر النبافرة ا" ونشية ضات الدين القزافي 11 
وابنُ جزي المالكي”” إلى أكثر أهل السنة. 


واختاره جمع من محققي الأصولييئة» منهم: القاضي بق بكر 


الباقلاق ”واس إسحاق الإسفرا نك 7" والقاضن أن عل 7 أي 
الولجة الباق "أ وابواإسيحاق الفيزازي “4 وابو اليخطات” توابق 


التواء ابن عشي "بوانفةة الجاع "اي وا رامق "ناض 
الحاجب'*", ومحيي الدين ال والقاضي العا 0 


)١(‏ انظر: العدة »)١519/54(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (408/54)» والواضح في 
أصول الفقه (0/ 555). 

(؟) انظر: المعتمد (؟447/1). 

(9) انظر:الإحكام في أصول الأحكام .)3١5/5(‏ 

(4) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 5967). 

() انظر: إحكام الفصول (ص/١077.‏ 

(1) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 817). 

0 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 557)؛ 

(4) انظر : تقريب الوصول (ص/557). 

(9) انظر: إحكام الفصول (ص/١77)»‏ والمنخول (ص/477)؛ والإحكام في أصول الأحكام 


للآمدي .)35١5/4(‏ 
)١١(‏ انظر: العدة (1779/4). (17) انظر: إحكام الفصول (ص/١077.‏ 


(1) انظر: التبصرة (ص/ 407)» وشرح اللمع (؟/7١١1).‏ 

.)514 /0( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١0( .)4٠8/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )١5( 
.)84 /5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )1١( 

(17) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)5١5/54(‏ 

(18) انظر: مختصر منتهى السول )١19( .)١7737/75(‏ انظر: روضة الطالبين .)١١١ /1١(‏ 

)1١(‏ انظر: منهاج الوصول (75/ )١١417‏ مع شرحه السراج الوهاج. 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والطوفي"") 

القول الثاني: يجورٌ للمجتهدٍ أنْ يُقَلْدَ مجتهداً آخر مطلقاًء سواء مع 
ضيقٍ الوقتٍ أو سعتهء وسواءٌ أكان أعلمَ منه أم لا. 

لسيد أس غيل الله 0 هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة»؛ ومحمد 
ابن الحسن”". ونَسَبّهِ أبو الوليدٍ الباجي إلى بعض 0 ب الإمام أبي 
حنيةة" وه لاتحي 6 يضاء وأبوإسحاق الشتيرازي”*42 :وآأبق حامد 
الغزالي”''» والفخرٌ الا والآمدي”: وتاج الدين ابن السيكي” إلى 
الإمام أحمدَ بن حنبل» وإسحاقٌ بن راهويهء وسفيانَ الثوري. 

ان لد ف العافعة270, 


.ره 


وقد تعقّبَ جممٌ مِنْ محققي الحنابلةٍ نسبة القولٍ بالجواز مطلقاً إلى 


.)579/5( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص/7078). وتبع الصيمريً في نسبة القول بعض 
الحنفية. انظر : تيسير التحرير (5/ 7518)» وفواتح الرحموت (1/ 797). 

(©) انظر: إحكام الفصول (ص/١71).‏ 

(54) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: التبصرة (ص/ 507)» وشرح اللمع (؟/1١1).‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى (؟508/7). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (87/5). 

(8) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)3١5/5(‏ 

(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 059607 . 

ه١1/6 هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمروء أبو إبرا هيم المزني المصري. ولد سنة‎ )١( 
كان أحد أئمة مذهب الإمام الشافعي» وناصر مذهبهٍ 0 زاهداً ورعاً متقللاً من‎ 
الدنيا حافظاً صدوقاً. جبلاً في العلم؛ مناظراً محجاحان قال الإمام الشافعي في وصفه : «لو‎ 
ناظر الشيطان لغلبه»»؛ وكان قليل الرواية» لكنه رأس في الفقهء من مؤلفاته : الجامع الكبير»‎ 
والجامع الضغير» والمختصره والمنثورء والترغيب في العلم» توفي بمصر سنة 174ه. انظر‎ 
»)193/1( ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص//ا9): ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
شير أعلام النبلاء (؟1/ 497)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (1/ 97)» وطبقات‎ 
.)١58/؟( وشذرات الذهب لابن العماد‎ .)7١ الشافعية لابن هداية الله (ص/‎ 


.)558 /5( انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني‎ )١١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امنا 
الإمام أحند يول أب :الخطات: (وشكن :ابو إشحاق العيزاقق أن مذهينا : 
جوارٌ تقليدٍ العالم للعالم. 

وهذا لا نعرفه عن أصحابنا! وقد بينًا كلام صاحب مقالتنا»7' . 

ومقالةٌ الإمام أحمدّ هي :١لا‏ تقلّدْ دينك الرجال؛ فإنّهم لن يسلموا أنْ 
يغلطوا»”". 

ويقول الطوفىٌ :«ما حكاه - أيْ :الآمدي- عن أحمدّ مِنْ نْ جوازٍ تقليد 


العالم للعالم مطلقاء ف سكروف عدناء .لما المفير د عنه الاخد يول 
الصحابي؛ لآ تقليداً له» بل بنوع استدلالي)”". 


ويقول 3 تقىُ الدينٍ ابن تيمية : احكى بعضهم هذا - أي: جواز تقليد 
العالم للعالم يل أحجمدة كما ذكره أبن يعاق في : : (اللمع). 

وهو علطا على أعمد فإن امد الما يعول هداافن اميان * قط 
- على اختلا عنه في ذلك - وأما مِئْل مالكِ والشافعي وسفيان» ومثل 
إسحاقٌ بن راهويه وأبي عبيد. فقد نص في غيرٍ موضع على أنه لا يجوز 
0 القادر على الاستدلالٍ أنْ 0 


قن نت الطوفن في 00 مختصر ر الروضةة0؟ القول الثاني إلى 


ا 


.)5٠١ 5٠9 /4( التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) نقل كلام الإمام أحمد أبو يعلى في : العدة (9/5؟؟١  22١770‏ وأبو الخطاب في : التمهيد 
في أصول الفقه .)5٠08/5(‏ 

(9) شرح مختصر الروضة (571/7). 

(5) هكذا في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١؟/‏ 519): «أصحابه»» ولعل الصواب 
«الصحاية! . 

(6) المصدر السابق /7١(‏ 516 -75965). وانظر: منهاج السئة النبوية (5/ 1145). 

(5) انظر: السراج الوهاج للجاربردي (؟88/1١1).‏ 

(0) انظر: (5719/7) مع شرحه. 


نض التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الظاهرية» ثم قال في شرحه: «قلتٌ هذا عن الظاهرية» لا أعلم الآن مِنْ أين 
نقلته في المختصر؟ ولم أرَه في :(الروضة). ولا أحسيّه إلا وهماً ممَّنْ نقلته 
عنه» أو فى النسخةٍ التى كان منها الاختصارً؛ فإِنْ الظاهرية أشدٌ الناس فى 
منع التقليدٍ لغير ظواهر الشرع)”"". 

51 7 05 2 5 7 م 

جَعَلَ أبو الحسين البصري هذا القولَ إحدى الروايتين عن الإمام أبي 
حنيفة" : ونسعة ابو الحثين 4 اوبكر الجمافر 4 وانقالرليه 
الباجي””'» وأبو إسحاقٌ الشيرازي”" إلى محمد بن الحسن . 

وهذا القول رواية عن ابن سريج”". 

وقد قَيَدَ أبو الحسين الل والآمدع0) قولٌ ابن سريج لجواز 
تقليدٍ الأعلم بتعذر الاجتهادٍ على المجتهد. 

وآختان “هذا القول: ابو اليه ال وا ا 

القول الرابع: يجورٌ للمجتهدٍ أنْ يقلّدَ مجتهداً آخرء إذا خاف فوات 


وفتِ الحادثة. 


لكت أبنو الولين'الباعين هنذا القول إلى القاضنى-عيدالوهات 


)١(‏ شرح مختصر الروضة (9/ 570). (؟) انظر: المعتمد (؟/447). 
(*) انظر: المصدر السابق. (:) انظر: الفصول في الأصول (787/4). 


(0) انظر: إحكام الفصول (ص/١77).‏ 
(5) انظر: التبصرة (ص/ 407)» وشرح اللمع .)1١17/5(‏ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ 509)» والتحبير (8/ .0799٠‏ 

(4) انظر: المعتمد (847/7). 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)5١5/4(‏ 

. 73" /( انظر: الفصول في الأصول للجصاص (4/ 27585)» والتقرير والتحبير‎ )٠١( 
.)١55 انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/‎ )١١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نض 


العا 
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أ 000 أ الود 0 7 إسحاقٌ 0 
0 


وأو الخطاي"©. 2 57 الوفاء ابن عقيل , والفخرٌ الرازي”"'» ومحيى 
لك 
الدين النوويا ٠‏ وبدرٌ الدين ارك 


وقيّد الرازي والنووي والزركشيٌ قول ابن سريج أنه بخن "لكين 
أن علد محهداً آخر مع ضيتٍ الوقتٍ فيما يخصّه. 

القول الخامس: مجؤر لللعستين!! اياف الها انعد لهي ب 
ولا يجورُ للمجتهدٍ في إفتائه أنْ يقلّد غيرّه. 


تكر بهن اقول أضى كان" الس “وا لال 
4 وو 753 قلف 1 : 
وشهابٌ الدين القرافي” ' ولم ينسبوه إلى أحدٍ. 


.)١51/4(ةدعلا انظر: إحكام الفصول (ص/١9/7). (5) انظر:‎ )١( 

() انظر: إحكام الفصول (ص/١77).‏ 

(5) انظر: التبصرة (ص/7١4)»‏ وشرح اللمع (؟/ .)1١١7‏ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)5٠9/5(‏ 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه (6/ 15؟). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 85). 

(4) انظر: روضة الطالبين 2.6٠١١ /١١(‏ (8) انظر: البحر المحيط (5//ا781). 

.)1٠١17/7( انظر: شرح اللمع‎ )09١( 

.)85 /5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )١١( 

.)5 57 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/‎ )١١( 

(17) هو: أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي» أبو العباس» كاذ إمام الدافية في وله فقيهاً 
افيرنا زاهدا وري » تتلمذ لأبي العباس بن سريج» وقد أخذ أهل طبرستان الفقه عنهء من 
مؤلفاته: أدب القاضيء والتلخيص في الفقهء والمفتاح» ودلائل القبلة؛ توفي مرابطاً 
بطرسوس سنة 8""اه. انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ١ ٠!‏ ). ووفيات 
الأعيان لابن خلكان 2))85/١(‏ وسير ير أعلام النبلاء (15/ 207171 والوافي بالوفيات للصفدي - 


هن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عن ابن سريج'". ونسية الآمدي” ا والطوفقٌ لكا وحدال الدِينِ الإسنو 44 
إلى بعض أهل اراق وله متو اد ناه إن أهل العراقي””". 

القول السادس: يجورٌ للمجتهدٍ أنْ يقَلّدَ مجتهداً آخرء إذا عَجَرّ عن 
الاجتهاد. 


وهذا قولٌ تقيّ الدين 02 ظ '» ومثّل للعجز عن الاجتهادٍ بتكافؤ 
الأدلق وضيق الوقتِ عن الاجتهاد. وعدم ظهور دليل المي 

« أدلة الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول (القائلون 
بمنع المجتهد من تقليد غيره مطلقاً) بأدلٍ» منها : 

الدليل الأول: عمومٌ الأدلةٍ الدالة على المنع مِن التقليدٍ في أصلهء 
وعمومٌ م الأدلة الموجبةٍ للنظر في الأدلة"؛ والمجتهدٌ داخلٌ تحت عمويها 
شولا أوذا 


ير 


الدليل الثاني: قال الله تعالى :إن كترَعَمٌ في سَنْو فده إل أو وَارَسُولٍ 
إن كم مُوْمُوتَ لله ولو الآر0". 


وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أَمَرَ بردٌ المتنارّع فيه إليه وإلى رسوله يل 


- (517/5)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (/ 2)04 وطبقات الشافعية للإسنوي 
(؟//797)» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)1١37/1(‏ 

07417 - انظر: البحر المحيط (83/5؟7‎ )١( 

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)7١4/5(‏ 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة (/ 05720 . 

(4) انظر : نهاية السول (088/54). 

(0) انظر : تيسير التحرير (7578/5). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١؟/5١5).‏ 

0 انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ .)1٠١‏ 

(9) من الآية (09) من سورة النساء. 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب دلوا 


ويكون الردٌ بالرجوع إلى الكتاب والسنقٍء وأخدٌ المجتهدٍ قولَ مجتهدٍ آخر 
تقليذا اله لسن واحدا ماد ل ل 

مناقشة وجه الدلالة: أنَّ المجتهدّ إذا قلَّدَ مجتهداً آخرء فقد رد الحكمَ 
إلى الله تعالى وإلى رسوله ككلِ؛ لأنَّ المجتهدّ المقلدَ عالمٌ بطرقٍ الاجتهادٍ 
ولا يفتي إلا بحكم الله تعالى ". 

الجواب عن المناقشة: أنَّ المجتهد مأمورٌ باتباع الكتاب والسنقٍء 
وبالرد إليهماء فإذا تَرَكَ ذلك» لد بيدا آخرء فقد تَرَكَ ما 000 
اتباع الكتاب والسنةء وعَمِل بغيرهما"'". 


الدليل الثالث : قال الله تعالى : لتَعيرُوا كول الْأبْصَدر ”*. 

وه الدلالة: أن المجعيد مامز بالأععارء فإذا فلن غيره نويات 
بالاعتبار المأمورٍ به في الآية» فيكون تاركاً للمأمو” 

مناقشة وجه الدلالة: يلزمٌُ مِن استدلالكم بالآيةِ الكريمةٍ أمرٌ العامي 
بالاجتهادء ومنعُه مِن التقليدِء وأنتم لا تقولون بهذا”". 


انوا عن النادنة: د العاميئُ مِنْ عموم الأمر في الآيةِ؛ لعجزه 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار (ص/ »)١47‏ والعدة (5/ 242١7731‏ والتبصرة (ص/ 
4؛» وشرح اللمع (؟/ ٠ ١6‏ والتبصرة (5/ :»)5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 
)0 

(6) انظر: التبصرة (ص/ 5 »)5١‏ وشرح اللمع (؟/ 22٠١1١9‏ والتمهيد في أصول الفقه اس 
الخطاب (5/ :»)5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 1560). 

69 انظر: المصادر السابقة. 

(5) من الآية (9) من سورة الحشر. 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 85): والإبهاج في شرح المنهاج (// 
0). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

600 انظر: المصدرين السابقين. 


لضن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الرابع: قال الله تعالى :فوا أُخْتلدمٌ به ين سَنْء تَحَكْنهُه إل 


وجه الدلالة : أن الله أ بردٌ ما اختلت فيه إليه سبحانه » وهذا يدل 
علي ]نا نعف لان د ديا هيد ؛ لأنّ في التقليدٍ في هذه 
الحالةٍ تركاً لحكم الله تعالى”". 

الدليل الخامس : قال الله تعالى : ولا تَقْفُ ما لس لك بو عِل”". 
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وجه الدلالة: أن المحفية اقل عي ققد اخدانينا لا علم له بهء 
وهذا ما نهى الله عنه فى الآية الكروية . 


الدليل السادس: حديتٌ معاذ”' ضَيِيِه حين بعثه النبيُ بل إلى اليمن» 
فقال له كلِِ: (كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟). فقال: أقضي بما في 
كتاب الله. قال وه : (فإن لم يكن في كتاب الله؟). قال: فبسنةٌ رسولٍ الله 
كيد : (فإن لم يكن في سنةٍ رسولٍ الله؟). قال: أجتهدٌ رأيي» رمف 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 

(0) انظر: العدة (5/ 25111 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ »)5٠١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (9/5 0 

(9) من الآية (5*) من سورة الإسراء. 

(84) انظر: التبصرة (ص/ »)5١04‏ ب اك 00007 الوااصميت لي امرك ليق ادبي 
الخطاب (5/ 2,))5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 46؟). 

(5) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن المدني» شهد 
بدراً وما بعدها من المشاهدء كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام» رأعد السيطتن 
الذين شهدوا بيعة العقبة» بعثه النبي يَلِ إلى اليمن قاضياً ومعلماً» ولم يرجع إلا في خلافة 
أبي بكر ويه قال عنه عمر بن الخطاب طللئه : : (من أراد الفقه فليأتٍ معاذ بن جبل)» توفي 
ضيب بالشام سنة 1ه وقيل : سنة !١ه.‏ انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 
© وتهذيب الكمال للمزي كل وسير أعلام النبلاء /١(‏ 447)» وتذكرة الحفاظ 
للذهبي(19/1١)»:‏ والإصابة لابن حجر (/577). 

(1) معنى قوله :«لا آلو أي: لا أقصّر في الاجتهاد. ولا أترك بلوغ الوسع فيه. انظر: معالم السنن 
للخطابي »)75١17/0(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (857/5-/710) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يننا 


فقال يلل: (الحمدٌ لله الذى وفْقّ رسولٌَ رسولٍ الله لما يرضي رسولٌ الله)”". 
. سول رسول يبرصي رسو 


)١(‏ جاء هذا الحديث من طريق الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن 
معاذ وَيه: وأخرجه: أبو داود فى: سننه؛ كتاب: الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاء 
(ص/ 045)» برقم (7097)؛ والترمذي في: جامعه؛ كتاب: الأحكام عن رسول الله يك 
باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ (ص/ 007١154‏ برقم (1754)» وقال: : #وليس إسناده 
عندي بمتصل» . وعلّق ابن حجر في: النكت الظراف 47١/8(‏ -571) على قول الترمذي» 
فقال :«أراد بنفي الاتصال المشي على اصطلاح من يرى أن الإسناد إذا كان فيه مبهمٌ - لم يسم 
- يكون منقطعاً» وإلا فالجمهور على أنه متصل» في سئنده مبهمٌ). 
وأخرجه أيضاً : عبد بن حميد في : المنتخب 2))١86١/١(‏ برقم (15١)؛‏ والطيالسي في: 
المسند »)505/١1(‏ برقم (070)؛ وابن سعد في : طبقات الكبرى (؟//841”)؛ وأحمد في: 
المسند (85/ “3) برقم (/2)55001 و(4)515/5: برقم (١٠551)؛‏ والدارمي في: 
سننهء في : المقدمة» باب: الفتيا وما فيه من الشرط )177/١(‏ برقم (17/0)؛ والعقيلي في : 
الضعفاء /١(‏ 0054)؛ والطبراني في: المعجم الكبير ))17١ /5١(‏ برقم (7515)؛ وابن حزم 

في : الإحكام ف في أصول الأحكام (257/5 ه"), و(9/١١١)»‏ وقال في: :)١١7/1/(‏ (هذا 
0 والبيهقي في : السنئن الكبرى» كتاب: آداب القاضيء» باب: مايقضي به 
القاضي ويفتي به المفتي /٠ ٠(‏ )4 وفي : : معرفة السئن والآثار» باب: الاجتهاد /١(‏ 
0109 برقم (591)؛ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه )791//١(‏ برقم (417)؛ وابن 
عبدالبر في : جامع بيان العلم (؟/ 840) برقم (1991)؛ وابن الجوزي في : العلل المتناهية» 
كتاب: : الأحكام والقضاياء باب : حديث في كيفية الحكم والقضاء (17/5؟): برقم 
»)١1515(‏ وقال في:(17/5): «هذا حديث لايصح.ء وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في 
كتبهم» ويعتمدون عليه» ولعمري إن كان معناه صحيحاً» وإنما ثبوته لايعرف؛ لأنَّ الحارث 
بن عمروء مجهولٌ؛ وأصحاب معاذ من أهل حمص لايعرفون» وما هذا طريقه» فلاوجه 
له».والمزي في: تهذيب الكمال (5577/0). 
وجاء الحديث مرسلاً عن أصحاب معاذ وله عن النبى َكل وأخرجه : أبو داود فى : سئئه» 
كتاب: الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاء ء (ص/054): برقم (0097؛ والترمذي 
عي : جامعه؛ كتاب: الأحكام عن رسول الله يكل باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ 
(ص/71). برقم (1171)؛ وأحمد في : المسند (55/ 20787 برقم (371١52)؛‏ والعقيلي 
في : الضعفاء .)007/١(‏ 
واختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه : 
فأكثر المحدثين على تضعيفه» وممن ضعفه: البخاري في: التاريخ الكبير (؟/ /1/7؟)؛ 
والترمذي - كما تقدم - والدارقطني في : العلل (7/ 2»)89 وعبدالحق الإشبيلي في : الأحكام 
الوسطى (/ 20357 وابن الملقن في: البدر المنير (9/ 015) ط: هجرء وابن حجر في : 
التلخيص الحبير (5/ 2)9157 والألباني في : سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 7/7؟). 


لض التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وجه الدلالة: أنَّ النبى يله لم يذكرُ لمعاذ وب تقليدٌ غيره مِن 
يمكن أن يناقش الدليل السادس 
التحيحة: 
ل ا 5 2 2 2 
الدليل السابع : قول النبي كَكِة: (اجتهدواء فكل ميسو لما لق 00 
وجه الدلالة: أن قوله َك :(اجتهدوا) أمرّء والأمرٌ للوجوب» ويلزمٌ 


لكام 


0 


- يكرا لجرا وي الانا ليل وال قير 0193/13 «اعلم أنني تفحصت عن هذا الحديث 
في : المسانيد الكبار والصغارء وسألتٌ مَنْ لقيته من أهل العلم بالنقل عنه» فلم أجد له طريقاً 
غير هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول. لا اا وبمثل 
هذا الإسناد لايعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة». 
وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (155/5. 
وقال ابن الملقن في : البدر المنير (4/ 014): «هذا الحديث كثيراً ما يتكرر في كتب الفقهاء 
والأصول والمحدئين؛ ويعتمدون عليه؛ وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل؛ ٠‏ فيما أعلم». 
وذهب بعضٌ العلماء ء إلى تصحيح الحديث أو تحسينه؛ منهم : ابن العربي في : عارضة 
الأحوذي (5/ 09-7 والذهبي في: سير أعلام النبلاء (47/1): وابن كثير في : 
تفسيره 2»)1//١(‏ واد بن القيم في: إعلام الموقعين (941/9), والشوكاني في : فتح القدير (7/ 
يفغ4ا 
يقول الخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه /١(‏ 7/ا4): افإن اعترض المخالف بِأنْ قال: 
لايصح هذا الخبر؛ لأنه بروى :من أثان من أعل خض لم يسمراء فيه تجافكل: 
فالجواتت :أن قول التحارت ين حمرو: :لعن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ» يدل 
على شهرة الحديث؛ وكثرة رواته؛ وقد عرف فضل معاذ وزهدهء والظاهر من حال أصحابه 


الدينٌ والثقةٌ والزهدُ والصلاح». 

ويقول ابن عبدالبر في: جابع نيان العلم وتفيلة (5/ 454 ا 
رواه الأئمة العدول». 

ويقول تقي الدين ابن تيمية في : مجموع الفتاوى (1/ 14): «وهذا الحديث في المسانيد 
والسئن بإسناد جيد». 

ونقل الزركشيٌ في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/19-57) كلام بعض العلماء 
في تصحيح الحديث. 


.)186 /5( انظر: الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 
زفة لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. والذي وجدته:‎ 
- أولاً : حديث علي بن أبي طالب وب ولفظه :(اعملوا فكل ميسر لما خلق له)» وأخرجه:‎ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ونا 
مِنْ تقليدٍ المجتهدٍ لمجتهدٍ آخر ترك الاجتهادٍ المأمورٍ به في الحديث”" 
مناقشة الدليل السابع : نوقش الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: عدمٌ ثبوتٍ الحديث بلفظ:(اجتهدوا فكل ميسر. ..) 


الوجه الثاني : لو صحتٌُ روايةٌ: (اجتهدوا)» لما صحّ حملّها على 
خصوص الاجتهادٍ في استنباط الأحكام مِن الأدلةٍ؛ فإنَّه اصطلاحٌ حادسٌ”'". 


الدليل الثامن: لو جارٌ للمجتهدٍ تقليدٌ غيره مِن المجتهدين» لجار 
للصحابةٍ وَين تقليدُ بعضهم بعضاًء ولو جار ذلك لما كان لمناظراتهم فائدةٌ» 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه قلد غيرّه» وهذا إجماع ا 

مناقشة الدليل الثامن: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 

ل ل ا الصحابةٍ و بعضهم لبعض؛ كونٌ 
العمل على الاجتهادٍ أولى مِن التقليدٍء ولأنَ للاطلاع على المأخذ؛ نضنت 
المناظرة تة تقوية لظن بالحكم ““. 


-- البخاري فيى: صحيحه؛ كتاب: التفسير» باب: فسئيسره للعسرى (ص/ ))98١‏ برقم 
(4449)؛ ومسلم في: صحيحه؛ كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه؛ 
وكتابة رزقه وأجله. ..(7/ 2)١177‏ برقم (5141). 
ثانياً : #حديث عدراون حطين كل ولنظه : لكل يعمل لجا خلق له) وأخرجه : البخاري 
في : صحيحه؛ كتاب: القدرء باب: جف القلم على علم الله (ص/١77١))‏ برقم (59095)؛ 
ب صحيحه» كتاب: القدر»ء باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه؛ 
ومتابة رزقه وأجله .)1١55‏ برقم (5149). 

)١(‏ انظر: التبصرة (س/ »)4١‏ وشرح اللمع »٠٠ ١7/7(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (4/ ».)5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 7550)؛ والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي (9/8/5). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/5 0 

(1) انظر: تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)5١9/5(‏ 

إفرة انظر: المعتمد (941/1)» وقواطع الأدلة :»)5١54/0(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب »)5١١/5(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ))5١0/54(‏ ونهاية الوصول 
للهندي (8/ 5791 . 

(4) انظر: المعتمد (1/ 42457 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)5١١/5(‏ ونهاية 
الوصول للهندي(99417/8). 1 


نن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الجوب عن الوجه الأول: أنَّ الدليلَ الذي دلّ على أنَّ الاجتهاد أولى 
مِن التقليدٍء هو الذي مَنَمّ مِن التقليدِ"". 


الوغه العانى: أن الوكرق باجعياء الصضانى» لمق اهمده الوعين 


والتنزيل» ومعرفته التأويل» والاطلاع على أحوالٍ النبي كَل وزيادة 
اختصاصه بِالتَشْددٍ في البحثِ عن قواعدٍ الدين» وعدم تسامحهم فيها أشد 


مِن غيرهم. وعلى هذاء فلا يلزمٌ مِنْ جواز تقليدٍ غير الصحابي للصحابي 
تقليدٌ الصحابي للصحابي”", وتقليدٌ غير الصحابي لغير الصحابي. 


الوجه الثالث: لم ينقل عن ل 0 والزبيرٍ بن 
العوام”*' وعبيالرحمن بن عوفي””, وهم مِنْ أهل الشورى» نظرٌ في 


.)5١١/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 7١5‏ -505). 

() هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي» 
أبو محمد» أحد العشرة المشهود ولف بلع رحد راح بشي إل الاسام وأخد الخيية 
الذين أسلموا على يد أبي بكر ضييِبهء وقد أوذي في الله وصبرء ولما قدم المديئة آخى 
رسول الله كلد بيئه وبين كعب بن مالك» ارهد طلخ عور يدن لأنه كان بالشام في 
تجار وقد أسهم له رسول الله وك بسهم» وشهد أحداً وما بعدهاء وقد أبلى في غزوة أحدٍ 
بلاءٌ حسناً» ووقى رسول الله وَل بنفسه. وق الك عناييت تين بشلت اند ور اد ايت 
الذين جعل عمر بن الخطاب فيهم الشورىء قتل ويه وهو ابن ستين سنة» وقيل: ابن اثنتين 
وستين سنة» يوم الجمل سنة 76"اه. انظر ترجمته في : الجن والتسفيل لابن لي يسان 10 
) وحلية الأولياء لأبي نعيم /١(‏ 417): والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 0709 وتهذيب 
الكمال للمزي 2»)517/١17(‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 77)» والإصابة لابن حجر (7/ 079). 


(5) هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي» أبو عبد الله المدنيء صاحب 
رسول الله يِه وحواريه. وابن عجن مقي وأحد العشرة المشهود د لهم بالجنة» أسلم وهو ابن 
ست عشرة سنة» شهد بدراً والمشاهد مع رسول الله كك ولم يتخلف عن غزواته بَلٌْ» قتل 
يوم الجمل سنة ""اه. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد ("/ 2423٠١‏ وحلية 
الأولياء لأبي نعيم ».)894/١(‏ والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/١755)»‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (*/7566), وتهذيب الكمال للمزي :)7"١9/9(‏ وسير أعلام النبلاء 2)5١/1١(‏ 
والإصابة لابن حجر (؟/ 0617). 


(ة) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف, أبو محمد القرشي الزهري ؤَلك؛ ولد بعد عام - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فين 
الأحكام»؛ مع ظهورٍ الخلافيء والظاهرٌ أنّهِم أخذوا بقولٍ غيرهم تقليداً» فلا 


تستقيم لكم دعوى الإجماع”". 

الحواب عن الوجه الثالث: أنَّ ترك بعض الصحابة ير للفتياء بسبب 
اكتفائهم بغيرهم في الفتوى» أمّا عملهم في حقٌّ أنفسهم فكان على سبيل 

فه 1 

.  داهتجالا‎ 

الدليل التاسع: أنَّ المجتهدّ متمكنٌ مِن الاجتهاد؛ لتكامل الآلةٍ له 
فلم يج مع تمكنه مِن العمل باجتهاده أن يصيرٌ إلى قولٍ غيره تقليداً» كما 
لم يجزله أنْ يصيرٌ إلى قولٍ غيره في العقلياتٍ؛ لتمكيه مِن النظرٍ 
والانعدلال”". 

مناقشة الدليل التاسع: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوه الأول انا لا ملم إلحاقّ المسائل الاجتهادية بالعقليات؛ لأنَّ 
المطلوبّ في العقلياتٍ العلمُ» والعلمٌ لا يحصل بالتقليدٍء والمطلوبٌ في 
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المسائل الاجتهادية العمل التابع للظنّ؛ وقد يحصلّ الظنُ بتقليدٍ المجتهدٍ ". 


- الفيل بعشر سئوات» صاحب رسول الله يله ومن السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى» هاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وصلى النبي ل 
وراءه في سفره» كان اسمه عبد عمرو فغيّره النبي يكل إلى عبدالرحمن» توفي ص سنة ”لاه 
ودفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان بن عفان وَيه . انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري 
(/3510)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (741/0)» والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 
7 ؛» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي »)70/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (0775/11؛ 
وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 78)»: والإصابة لابن حجر (21477/0). 

.)1١1١/5( وروضة الناظر‎ »)55١ انظر: المستصفى (؟/‎ )١( 

(9) انظر : المصدرين السابقين. 

(6) انظر : المعتمد (7/ 4547 2445» والعدة »)١777/5(‏ والتبصرة (ص/ 4 2250 وشرح اللمع 
(23017/5)» وقواطع الأدلة (0/ 178)؛ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ))41١/5(‏ 
والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (7/ 2»)80 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
.)5١5/5(‏ 

(4) انظر: المعتمد (445/7)» والعدة »)١١7/4(‏ والتبصرة (ص/ 4 55): وشرح اللمع (؟/ 
5» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ))41١/4(‏ والمحصول في علم أصول 
الفقه للرازي (5/ 80). 


فض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الجواب عن الوجه الأول: أنَا أوجبنا على المكلّفٍ تحصيل الغدم في 
العقليات؛ لأنَّه قادرٌ عليه؛ والدليل حاضرٌ؛ وهذا المعنى حاصل ف 
مسألينا؛ لأنَّ المجتهدّ قادرٌء والدليل المعيّنُ للظن حاصل» قَوَجَبَ 
0 


الوجه الثاني : الماح رمو الى ولبركي تفرش كفا القاضي على 
المجتهد. ٠‏ فإنّه لا يجورُ خلاف ما قضى به القاضي. إن كان الحجنيد قد 
يرى 00 


الجواب عن الوجه الثاني: أنَّ قبولَ المجتهدٍ لحُكم الحاكم - ون 
كان يرى خلا ما قضّى به - ليس بتقليدٍ؛ إن التقليدٌ ما يرم قبوله 
واعتقاده. ولا يجب على المجتهد أنْ يقبل ما حَكمَ به الحاكمء وَل أن 
يعتقد صحتّه. وَإنهنا تلزمه طاعتّه فيما ألزمه بالحكمء وذلك ليس 
لو 


الوجه الثالث: ريه ذكرتموه في دليلكم منقوض بِمَنْ دنا مِن 
النبي عيطي فإنّه متمكنٌ مِن الوصولٍ إل الحكم بالأخذٍ من النبي كد مع 


أنه يجورٌ له أنْ يسألَ مَنْ أخبرٌ عن رسول الله كلله؛». 

الجواب عن الوجه الثالث: أجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: لا نُسِلُمُ جوارٌ الاكتفاء بسؤالٍ غير النبي ككل عند القدرة 
على سؤاله علهو00. 

الوجه الثاني: على فرض التسلم لكمء فإنَّ ما ذكرتموه عدولٌ عن 


() انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 86). 

(؟) انظر: التبصرة (ص/ 505)» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 806). 
إفرة انظر: المصدرين السابقين» وشرح اللمع .)1١15/5(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (85/57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب زفذنا 


طريق ل طريق» وذلك جائ؛ لأنّ في الحالية ميا أخيذا لبححم 
النبي كَل ونظيرٌه في مسألتنا : أن يقت المجتهدٌُ على دليل يقتضي حكماًء 
ثم يظهرٌ له طريقٌ آخر يقتضي الحكمّ نفسّه؛ فيجورٌ والحألٌ هذه أن يعدل 
عن :الأول إلى. العاني؟ لأنَّ الحكمٌّ في الحالين بواجة ورنيا اعتلت 
الطريقان؛ بخلافي مسأليناء فإِنَ المقتضي للحكم هو اجتهادُ المجتهدء وقد 
تَرَكه إلى اجتهادٍ يقتضي حكماً آخرء ونظيرٌه - من مناقشتكم - أنْ يترك 
المجتهدٌ نضاً عن رسول الله كله إلى. حكم .يخالقه”. 

الدليل العاشر: لو أدَّى اجتهادُ المجتهدٍ إلى خلاف قولٍ مَنْ هو أعلمٌ 
متم لبن نهذ لديل 3ك براه وا لاد بقولٍ الأعلم» نَوَجَبَ أنْ لا يجورٌ 
له الأخدٌ بقولٍ غيره مِن المجتهدين» وإِنْ لم يجتهدٌ؛ الذأثه لا يام أن لو 
اجتهدٌ أن يؤديه اجتهاده إلى خلافي ذلك القول "7 

مناقشة الدليل العاشر: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه لا يمتنمٌ أنْ تكونَ مصلحة المجتهدٍ إذا اجتهد 
العمل على ما يؤديه إليه اجتهادٌه» وتكون مصلحة المجتهدٍ إِنْ لم يجتهدذ 
الأخددينا كنار ين أقازيل الملن”": 

الوجه الثاني : أنَّ ئمة فرقاً بين حال ما إذا اجتهدَ المجتهدٌ» ثم توضل 
إلى رأي محددء وحالٍ ما إذا لم ينظرٌ في المسألةٍ أصلاً؛ لأنَّ وثوقٌ 
المجتهدٍ برأيه واجتهاده أتمٌ مِنْ وثوقه بما يقلدُ فيه غيره؛ لأنّه مع مساواة 
اجتهاده لاجتهادٍ غيره؛ يكيل أن لا يكون غيره فاذقا فيه اعد اعد 
اجتهاده» والمحدين لا يكابرٌ نفسّه فيما أذّى إليه اجتهاده» وقبل أَنْ يجتهد 
لم يحصل له الوثوقٌ بحكم ماء فلا يلزمٌ مِن امتناع التقليدٍ مع الاجتهاد 


.)1١١1//5( انظر: التبصرة (ص/ 450)» وشرح اللمع‎ )١( 

(6) انظر: المعتمد (4454/1)» والعدة »)١17/54(‏ وقواطع الأدلة »)١78/0(‏ والتمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ 417)) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)25١6/4(‏ 

(9) انظر: المعتمد (؟/ 845). 


ام التمذهب دراسة نظرية نقدية 


امتناغه مع عدي 


يقول صف الدين الهندي : «الفرقٌ ظاهرٌ - أيْ: بين الحالٍ التي توصل 
المجتهدٌ فيها إلى رأي» والصال التي الم رلتيفد فيه ,ودر أن بَحِدٌ 
الاجتهادٍ حَصَلَ له الظنٌ القوي بالحكمء فلا يجورٌ له العدولٌ عنه إلى الظنٌّ 
الضعيفٍء بخلاف ما قبل الاجتهادٍ؛ فإنّه لم يحصل له هذا الظنٌء وإِنّْ 
كانت القندرة عله خا م23 

الوجه الثالث: يلزم مِنْ دليلكم عدم جواز التقليدٍ للعامي؛ فإنَّه لا 
يأمن لو تفقّه أنْ يؤديه اجتهاذه إلى خلافي ما أفتاه به العالم» مع أنَّ العاميّ 
يجورٌ له التقليدٌ في هذه الحالة”". 


الجواب عن الوجه الغالث: أنَّ ثئمة ة فرقاً بين المجتهدل والعامي؛ 
فالعاميٌ لبن مع آل الاجتهادٍ أصلاً. ولو أرادّ أنْ يتعلمَ علوم الاجتهادٍ 
لخَرّجّ وقتّ الحادثة» وانقطع عن مصالح دنياه» ثم بعد ذلك ريما وصل إلى 
رتب الاجتهاد» ورُبّما لم يصلء بخلافي المجتهد. 

الدليل الخادي عشر: لا لو المجتهر بعد اجتهاده وتوصّله إلى رأي 
محدد أن تلن أحداًء فكذلك لا 100 له التقليد قبل الاجتهاد؛ لوجود 
الجامع بين الحالين» وهو الاتصاف بالاجتهاد". 


مناقشة قشة الدليل الحادي عشر: نوقش الدليل بالوجه الثاني في مناقشة 
الدليلٍ اله 


الدليل الثائ عشر: أن المكيد قن القيلة له يلد غير ف اتبيه 


.)505 /4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) نهاية الوصول (917/8"). 

(9) انظر: المعتمد (7/ 455).» والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (417/54). 
(4) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 417). 

() انظر: تيسير التحرير (779/5)» وفواتح الرحموت (7/ 897"). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ام 


لأنّه عالم بأدلتهاء فكذلك المجتهدٌ في الشرع لا يجورٌ له التقليد في 
الفروع ؛ 2 0 0 
باجتهاده» اس يجرٌ له ادو عن الوقوفي على الشكم ا 18 ما هو 
أنقص منه؛ كما لا يجورٌ للمتمكنٍ من العلم العدول لالظ 0 

مناقشة الدليل الثالك عشر: نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول ل: أنَّ العقلَ لا يمنغ مِنْ أن تكون مصلحة المتمكُنٍ من 
العلم العمل على ظَبّه فالأصلّ في قياسيكم غيرٌ مسلم”". 

ويمكن التعواتة عن الونعه الأول : يان المستقرٌ في العقلٍ أنَّ اتباعَ 
الإنسان الطريقٌ الموثوق به أرجح مما هو أقل وثوقاً. 

الوجه الثاني: يلزمُ مِنْ دليلكم عدم جواز التقليدٍ للعامي إذا تمكنَ مِن 
005 ا 1 ١‏ 

ويجاب عن الوجه الثانى: بالجواب المتقدم عن المناقشة الثالثة في 
الدليل العاشر. 

الدليل الزابع عضي ' أنَّ المجتهدَ متعيّدٌ باجتهاده وبعمله بما تو 
إليه؛ لأنّه بذلك يكونُ مطيعاً لله الى لأنّ الله تعالى أرادَ مِن المجتهدين 


أن يجتهدوا في أدلة العرع» وليس بعض المجتهدين ولك بذلك مِنْ عض 
ولا يصحٌ إقبات بَدَلِ نهنا أرادّه الله من المجتهدين إلا لدلالة سمعيةٌ أو 
عقلية» ولا.دليلٌ يدل عليهاء قَوَجَبَ 356 


/4( انظر: أدب القاضي للماوردي (1١/158)؛ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 


.)4١1* 
.)41١/4( (؟) انظر: المعتمد (؟/ 440)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ 
انظر: المعتمد (؟/ 456). (4) انظر: المصدر السابق.‎ )9( 


(0) انظر: المعتمد (؟/445)»: وقواطع الأدلة (519/5)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب .)4١7/8(‏ 


أهننا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الخامس عشر: لو جار للمجتهدٍ تقليدٌ غيره م 00 
لوَجَبَ أنْ لا يجورٌ له العمل على اجتهاده؛ لأنَّ الحادثةً إذا اشتبهتُ 
لدي وكان شبهها بأحدٍ الأصلين أقوى» لم يجزرٌ ردّها إلى امل 

600 
الآخر 


الدليل السادس عشر: القولٌ بجواز التقليدٍ للمجتهدٍ حكمٌ شرعيء ولا 
ل له مِنْ دليل» والأصل عدم ذلك الدليل» فمّن ادّعاه احتاج إلى بيانه””". 

مناقشة الدليل السادس عشر: يُعارض دليلكم بأنَ عدم جواز تقليدٍ 
المجتهدٍ حكمٌ شرعيء فلا بُدٌ له مِنْ دليلء والأصل عدمه””. 

الجواب عن المناقشة: أنَّ عدم الجواز نفى» والنفى يكفى فيه انتفاءً 
دليل الثبوتء بخلاف الثبوتء فلا يكفي فيه انتفاء دليل النفي”». 

الدليل السابع عشر . : أن الاجتهادٌ أصل في الأحكام الاجتهادية» 


كالوضوء ذ فى الطهارة» والتقليد دل عن الاجتهاد. كالتيمم عن الو فود 
ولا يصارٌ للبدلٍ مع إمكان المبدلٍ. فلا يختارٌ الم التقليدَ إلا عند تَعذّرٍ 


مناقشة الدليل السابع عشر: نوقش الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: لا نُسلَّمْ أن التقليد بدلٌء بل كل من الاجتهاد والتقليدٍ 
أصل للقن 3 


. 0787 انظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)73١7/4(‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب 
2١770 /1(‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ »)279١5‏ وتيسير التحرير (5/ 778 -7784). 

(9) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (7/ 20377٠‏ ورفع الحاجب (4/ 20784» وتيسير التحرير (5/ 
04)). 

(5) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر: تيسير التحرير (774/85)» وفواتح الرحموت (797/7). 

() انظر : المصدرين السابقين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفنا 


الوجه الثاني: على فرض التسليم بما ذكرثم في دليلكم؛ ف يلال 
على جواز التقليدٍ للمجتهدٍ عند تعذّرٍ الاجتهادٍ, وأنتم لا تقولون به. 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني : استدل أصحابٌ القول الثاني (القائلون 
بخواز تقليد الميجتهد لغيره من المحتهدين مطلقاً) بأدلق منها : 


الدليل الأول: قال الله تعالى:ظفسَوا أَمْلَ زكر إن كُشْرٌ لا 
رك 6 


وجه الدلالة: أنَّ المجتهدّ قبل اجتهاده لا يعلمٌ هذا الحكمّ 
بخصوصههء فيتناوله عمومٌ الآية» فجارٌ له التقليدٌء كالعامي”". 


مناقشة وجه الدلالة : نوقكشس وجه الدلالة من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: ليس في الآيةٍ ما يدل على قولكم. بلْ هي دالةٌ على 

خلافه؛ لأنّها شَرَطتْ أنْ لا يعلم» والمجتهدٌ عالمٌ بظرقٍ الاجتهادٍء وبطرق 
90 
الادلةق . 


الوه الات + أن الكية واردةٌ في العام ٠‏ والخطات فيها مترتخه إلبهه 
وَيِدلٌ: عليه آمران: 


الأمر الأول: أنَّ الله تعالى أوجبّ السؤالَ -كما فى الآية- والمجتهدٌ 
ليت عليه السوال: فتن ان يكون التخطات قبها للعامى؟ "لآل هو الذي 


)١(‏ وردت الآية فى موضعين في القرآن: الأول: من الآية (:4) من سورة النحل. والثاني: من 
الآ() من سورة الالنامي” ١‏ 

(؟) انظر: التبصرة (ص/507)» وشرح اللمع »23١117/7(‏ وقواطع الأدلة (0/ ؟١23»‏ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (511/4)» والواضح في أصول الفقه (0/ 27148 والمحصول 
في علم أصول الفقه للرازي (85/5)» الما ار ا 0101 )0 
ونهاية الوصول للهندي (79415/8)؛ وشرح مختصر الروضة (7/ 5157). 

() انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (517/5). 


لذن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يجبٌ عليها السؤال0". 
الأمر الثاني: أن قولّه تعالى: لَْئَلوَا أَمْلّ ألذِّمْ إن د 
مر الثاني : أن قوله تعالى: لوا أهلٍ تعامون © 


يقتضي أنْ يكونَ المخاطبٌ ليس م مِنْ أهل الذّكر ؛ الة جمل از 
فريقين -كما في الآية- فَوَجَبَ أن يكونٌ أحذهمًا غيرَ رَ الآخر”" 


الوجه الثالث: على فرض التسليم بدحولٍ 00 تحت 1 الآيةء 

فإِنَّ تقديرَ السؤالٍ في حقّه: سلوا؛ لتعلمواء أ: اسألوا عن الدليل؛ 
لتحصيل العلهم9». 1 1 

الدع الثاني : قال الله تعالى : بايا ألْبنَ نوأ أطِيعوأ اله وَأطِيعوا الول 
أل لذ 0 , 

وجه الدلالة: أنَّ المرادّ بأولي الأمر في الآية هم العلمائ"» وقد 
0 الله بطاعتهم » ؛ وذلك بتقليدهم فيما يخبرون به عن الشرع ؛ ا 
عام للمؤمنين » ويتناول المجتهد وو 


)000( انظر: التبصرة (ص/”١5).‏ وشرح اللمع (؟7/1١‏ 1 وقواطع الأدلة (ه/ )1٠١6‏ والتمهيد 

في اصول الفنة ار بي الخلنايه (517/1): والواضح في أصول الفقه (5/ »)56١‏ وشرح 
مختصر الروضة ("/ 575). 

0( وردت الآية في موضعين في القرآن: : الأول : من الآية (47) من سورة النحل. والثاني : ٠‏ من 
الآية (70) من سورة الأنبياء . 

(©) انظر: التبصرة (ص/405)؛ وشرح اللمع »23١17/1(‏ وقواطع الأدلة (6/ 225١6‏ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (417/4)» والواضح في أصول الفقه (0/ :)١6١‏ وشرح 
مختصر الروضة (9/ 59714). 

(5) انظر: المستصفى (؟7/ 409). (6) من الآية (09) من سورة النساء. 

(5) انظر أقوال المفسرين في تفسير أولي الأمر في: جامع البيان للطبري (19/5/19١-184)؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (577-478/5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 
5-/170), والدر المنثور للسيوطي (5/ 5 .)0١4-059‏ 

(0) انظر: التبصرة (ص/407)» وشرح اللمع »223١١9/5(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب »)5١5/5(‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي ة والإحكام في أصول 
الأحكام ل 1160 0 06 الوصول للهندي (16/4؟ة) وشرح مختصر الروضة 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / 
مناقشة وجه الدلالة: نوقش وجه الدلالة من وجهين: 


الوتعه الأول آذ الغراة بازالن لآم دلو الآنة الكمراء والولةة» أن 
الله تعالى أوجبّ طاعتّهم » ولا 0 على المعضير اتباع المجتهدء وإذا 
كان أولو الأمرِ هم الأمزاف فطاعتّهم في أمور الدنيا مِنْ تدبير الممالك 
وتجهيز العساكر وغيرهماء وُنَدِل على ذللف- أن الطاعة تعمل في أمرٍ 
السلاطين» فأمًا في فتوى ددا فلا يُقال لها: طاعة0". 


المَامور 00 هم 0 لا المستيد ون لأنَّ طاغة المجتهد على 
المجتهدٍ غيرٌ واجبة» فلا تكون دنا 


الدليل الثالث: قال الله تعالى :وَل رَدُوَهُ إِلَ أَليَسُولٍ وَإِلَت أوْل الأمر 
م 2١‏ 
مهم# 0. 

وجه الدلالة: أنَّ المراد بأولي الأمر في الآية هم المجتهدون» ويكون 


الردٌ إليهم مِنْ قِبَل العامة والمجتهدين ؛ إذ 0 ولم تفصّل. 
مناقشة وجه الدلالة: أنَّ الخطابّ فٍِ اليد مر إلى العامةٍ» لا إلى 


المجتهدين؛ بدليل قولٍ الله تعالى : طلْمَلِمَهُ لذ ِنَ طرق ؛ لأنّ 
المجتهدّ مِنْ أهل الامعدافل: نطو إن الخطاتة نوكه إلى لعفف :4 لي 
أهل الاستنباط". 


مسمس 92 سم عر اه 
الدليل الرابع : قال الله تعالى : يقرا تَثَرَ من كل ورْفَةَ مِنْيْمَ طَايقَة 
لَكَنَقَهُوا ذ ر في أَليِسِنِ فا 7 قرمية مَهُمَ إِدًا تحضوا لم 5 ل در 5 . 


)١(‏ انظر: المصادر السابقةء والمستصفى (؟559/7). 

(؟) انظر: المستصفى (5594/7 - »)55٠0‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ 7916 -7915). وشرح 
مختصر الروضة (”/ 575) . 

(*) من الآية (87) من سورة النساء. (5) من الآية (41) من سورة النساء. 

(0) انظر: العدة (5/ .)١775‏ (5) من الآية (7؟7١)‏ من سورة التوبة. 


ان التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وه الدلالة :" أن انه توالى ارعن فول نا ودر الفقياة إذا وجهوا 
إلى أهلهم؛ ولم يفرّقُ بين أنْ يكون أهلهم من العامة» أو من مجتهدين”". 
مناقشة وجه الدلالة: نوقشس وجه الدلالة من وجهين : 
الوجه الأول: لا نُسَلَّمُ دخولَ المجتهدٍ تحت الآية» بل الآيةٌ متوجهة 
الوضة القاقى: 1ن الجراة تخ الكبه قو لما سحعه العسيديد و اخنا 
النبى كله وسننه فتكون الآية متوجهة إلى الرواية» دون الفتوى”” . 
الدليل الخامس: انعَقَدَ إجماع الصحابة ون على جواز تقليدٍ المجتهدٍ 
لغيره مِن المجتهدين”*“ويدلٌ على هذا الإجماع ما يأتي: 
على كتاب الله؛ وسنةٍ رسول الله وسيرة الشيخين)؛ فبايعه عثمان" . 


فحينَ قَبلَ عثمان بن عفان ضيه ذلكء مع أنَّه مِنْ أهل الاجتهاد. 


مذاا 


)١(‏ انظر: التبصرة (ص/4+7)» وشرح اللمع »23١14/7(‏ والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي (87/7)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 79418). 

(؟) انظر: المصادر السابقة» وقواطع الأدلة (0/ .)1٠١6‏ 

(0©) انظر: المصادر السابقة . 

(5:) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 787)» والمعتمد (؟447/7)» ومسائل الخلاف 
للصيمري (ص/277/8؛ والعدة (54/ 2421777 والتبصرة (ص/ /٠4)؛‏ وشرح اللمع (؟/ 
» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (87/57)»: والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (23037/5» ونهاية الوصول للهندي (27517/48), والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 
لا 1). 

(5) أخرج قصة البيعة بهذا اللفظ: أحمد في : المسند »)07١ /١(‏ برقم (0861). وسئدها ضعيف» 
انظر: تعليق محققي المسند. 
وأخرج الحادثة: البخاري في: صحيحه. كتاب: الأحكام؛ باب: كيف يبايع الإمام الناس؟ 
(ص/ ,)١77/6‏ برقم (7701) بسياق طويل» وفيها قول عبدالرحمن بن عوف وك : (أبايعك 
على سنة الله ورسوله. والخليفتين من بعده). 
وانظر: فتح الباري لابن حجر .)١198/17(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كن 


وكان ذلك بمحضر الصحابة و#ن» ولم يُنكز عليه أحدٌء دلَّ على انعقادٍ 
اماه 3 000 
الاجماع على حار هليل المكهد لغيره مِن المجتهدين 1 


ثانياً: قولُ عمر بن الخطاب طبه : (اني كن كنتٌ رأيتٌ في الجد لد رايا 
فإن رأيتم أ نْ تتبعوه» فاتبعوه). فقال لها عجان ين عفان: (إنْ نتبغ رأتك» 
فرأي رَشْدِء وإنْ نتبغ رأي الشيخ فَنِعْم ذو الرأي كان)”"' . 


ننه الدلالةة أن عه هنا الخطاب َيِه دعا الناسَ - وفيهم: 
المجتهدون» والعوام د إلى الجاع زان ا فيه» وأقرّه ان بن 
عفان ضلانه على ذلك0". 


ثالثاً: أنَّ عمرَ بن الخطاب ويك أرسلّ إلى امرأةٍ مُغْيّبّه كان يُدخل 
عليهاء فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلهاء مالها ولعمرٌ. كَبَيْنَا همي في 
الطريق» فَزِعَتْ فضربها الطُلّقُء فدخلث دارأًء فألقث ولدّهاء فصاحٌ 
الصبي صيحتين» ثم مات. 
فاستشار عمرٌ الصحابةً ويء فقال عثمانُ بن عفان وعبدٌالرحمن بن 
عوف:(إنْما أنتٌ مؤدبٌ» ولا شيء عليك)» وعلىٌ ساكتٌ. فقالَ له عمرٌ:(ما 


)000( انظر: المصادر المذكورة في توثيق صدر الدليل الخامس» وفتح الباري لابن حجر /١7(‏ 
١194‏ ). 

(؟) أخرج أثر عمر بن الخطاب َه : عبدالرزاق في: المصنف, كتاب: الفرائض» باب: فرض 
الجد »)7577/١١(‏ بالرقمين (90401١-19001١)؛‏ والدارمى فى: السنن» في: المقدمة» 
باب: : اختلاف الفقهاء »/1١(‏ 4 برقم (2)506 وفي : كتاب: الفرائض » باب: قول عمر 
في الجد (1917/5)؛ برقم (1404)؛ والحاكم في: المستدرك؛ كتاب: الفرائض (4/ 
)2 برقم (*798). وقال:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ١‏ ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي؛ وابن حزم في: : المحلى ( 4ضئة وقال عن إسئاده في ) /٠6ْ‏ 
97”) : «أصح إسناد».والبيهقتي فى: السئن الكبرى» كتاب: الفرائض» باب: من لم يوردث 
الإخوة مع الجد .)١55/5(‏ 
وإسناد أثر عمر بن الخطاب ييه صحيح. انظر : التحجيل لعبدالعزيز الطريفي /١(‏ 7371). 

(*) انظر: التبصرة (ص/507)» والواضح في أصول الفقه (7518/0). 


بذكن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تقول يا أبا الحسن؟). فقَالَ: (إنْ كانوا قالوا برأيهم» نقد أخطاً رأيُهم . وإن 
كان قالوا في هواك, نتم حفخوا لك انف أن ديته عليك» فإِنّك 
أفزعتها . . .). فَأَمَرَ عمرٌ علياً لو 0 


وحه الدلالة : أ نيتيم الغطات كه وله وهو مِنْ أهل الاجتهادٍ قلّد 
علياً ؤييه”". ولم يُتكر عليه أحدٌّء فكانَ إجماع)©» : 


ا 2 اا 
غير الي أكره). فقال 50 00 إذ كرهئه)0*. 


وحه الدلالة : أنَّ عبد الله بن مسعود ويلك ضيه وهو مِنْ أهل الاجتهاد. 
تَرَكَ قوله تقليداً لعمرّ ؤه”". 


مناقشة الدليل الخامس: لا نُسلَمْ انعقاد إجماع الصحابة و على 


)١(‏ العقل: الدية. انظر: القاموس المحيطء مادة:(عقل). (ص/7”5؟1). 

(؟) جاء أثر عمر بن الخطاب ويه من طريق الحسن؛ وأخرجه: عبدّالرزاق في: المصنف»ء 
كتاب : العقول» باب: من أفزعه السلطان (4/ /ا50)؛ برقم (١8501١)؛‏ والبيهقيُ في : السنن 
الكبرى» كتاب: الإجارة» باب: الإمام يضمن والمعلم يغرم (177/5). 
والأثر منقطع؛ يقول ابن الملقن في : البدر المنير (8/ 545): «هذا منقطع؛ الحسن لم يدرك 
عمرا. 
وانظر : التلخيص الحبير لابن حجر (8/ 70717/5) . 
وذكر البيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: الأشربة والحد فيهاء باب: الح 0 
على الأربعين (8/ 077 أنَّ الإمام الشافعي بلغه عن عمر بن الخطاب وه فذكر الأثر. 

) انظر: العدة .)١775/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (501/4). 

(4) ذكر أثر عبد الله بن مسعود به عدد من الأصوليين - كما سيأتي توثيقه في حاشية وجه 
الدلالة منه - ولم أقف عليه مسنداً رو 
غير كتب أصول الفقه؛ ويغني في الاستدلال عنه قول ابن مسعود ذه : (إنَّ عمر كره الصلاة 
بعد العصرء وإني أكره ما كره عمر). وسيأتي تخريج هذا الأثر. 

(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (1/ 284)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
(516/5).؛ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (2775/5 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رذيننا 


جواز تقايو المستها لخيروة ,2 مِن المجتهدين» وما ذكرتموه م مِن الوقائع» لكل 
منها مناقشةٌ : 


أولاً: مناقشة ما جاء عن عبدالرحمن بن عوف» نوقش من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أنَّ علياً ويه خالف عثمانَ بن عفان 5نه» ولم يقبل 
ما قاله عبدّالرحمن بن عورف ع !© فلا تصح دعوى الإجماع ". 


الجواب عن الوجه الأول: كونُ علي بن أبي طالب ذه لم يقبل 
ذلكء لا دن على عدم جواز قبوله» بل على 0 وجوب قبولهء» ونحن 
نقول: إِنّه غيرٌ واجب القبولٍ» بل هو جائرٌ القبول”" . 


الوجه الثاني: المرادٌ بسيرة الشيخين: أبي بكر وعمر وَقيّاء سيرثهما 
في حراسة 00 والذبٌ عنه وحمايته: والدعوة إليه» وسياسة الرعبّة 
والعدلٍ بينهم» لا أقوالهما الفقهية؛ يدل عليه: أنَّ سيرةً الشيخين في النوازلٍ 
والحوادث مختلفةٌ» فلكل واحدٍ منهما أقوالٌ تخالتٌ الآخرء 1 حا 
نا 


الوجه الثالث: المرادٌ بسيرة الشيخين طريقتهما في الاجتهادء والبحثٍ 
عن الدليل» لأنّ في سيرة أبي بكر وعمر وها الاجتهاد وطلبٌ الدليل» 
والحكمٌ بما يقتضيه الاجتهادٌء لا تقليدهما في أعيانٍ المسائل”". 


)١(‏ فقال علي 5 وه لما عرض عليه عبدالرحمن بن عرف ب البيعة: (فيما استطعت). وتقدم 
في : : (ص/ )58١‏ تخريج الحادثة . 

(؟) انظر: العدة »)١775/54(‏ والتبصرة (ص/5508)؛ وشرح اللمع »23١7١/7(‏ والمحصول في 
علم أصول الفقه للرازي (81//5). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (87/5): ونهاية الوصول للهندي (8/ 
لشضةة وفتح الباري لابن حجر .)١198/1١7(‏ 

(4) انظر: أدب القاضى للماوردي :»)558/١(‏ والعدة :.)١774/5(‏ والتبصرة (ص/158)؛ 
وشرح اللمع (1/ 20١7١‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ 410): والواضح في 
أصول الفقه (4/ .)76٠١‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 


نكن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


و وة 


الوجه الرابع : يحتمل أن عثمانَ بن عفان ويك أجابٌ عبدّالرحمن بن 
عوف في قولهء أخذاً مِنْ قوله ككِهِ: (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 
وعم)0", اا دقل ون ملكا لمم الطب 2 لق ا م 


)00( جاء الحديث عن حذيفة بن اليمان وه بهذا اللفظ. وبلفظ : (إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. 
فاقتدوا باللذين من بعدي)؛ وأشار إلى أبي بكر وعمر وكا وأخرجه : الترمذي في : جامعه. 
كتاب: المناقب عن رسول الله كو باب : مناقب أبي بكر وعمر وا كليهما (ص/ 877): برقم 
فنجحسة وقال: «حديث حسن).وابن ماجه فى : سننه» فى : المقدمة» باب : فضائل أصحاب 
رسول الله وك (ص/ 15)» برقم (91)؛ والحميدي في: مسنده (417/1)» برقم (404)؛ وابن 
سعد في : الطبقات الكبرى (؟7/ 775)؛ وابن أبى شيبة فى : المصنف, كتاب : الفضائل» باب: 
ما ذكر في أبي بكر الصديق َه (/11/ 8"0): برقم (7700)؛ وأحمد في: المسند (/7/ 
)2 برقم (2)17545 و(2)709/8 برقم (171/5), و(2)7"949/94 برقم (2)57785 
(418/54)» برقم (77419)؛ وفي: فضائل الصحابة »)518/١(‏ برقم (194)» و(١/‏ 
27 برقم (474)؛ وابن أبي عاصم في : السنة» باب : في ذكر خلافة الراشدين المهديين 
(774/5) برقم (187١)؟‏ والفسوي في : المعرفة والتاريخ /١(‏ ٠58)؛‏ وابن أبي عاصم في: 
السنة؛ باب : فى ذكر خلافة الراشدين (ص/ »)07١‏ بالرقمين !)١١594-١1١54(‏ والبزار فى: 
مسنده (1/ 0591-1144 بالأرقام (5814-1411)؛ والروياني في: مسنده -)1١/5(‏ 
المستدرك من النصوص الساقطة برقم (79)؛ والخلال في: السنة» باب: جامع أمر الخلافة 
بعد رسول الله يكئِنَهِ /١(‏ 1/0-14؟) برقم (37775-70)؛ والطحاوي في : شرح مشكل الآثار» 
باب : بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَثِهِ في أمره للناس بالاقتداء بأبي بكر وعمر (/107- 
84 بالأرقام (117-1174)؛ والعقيلي في: الضعفاء (02094/15)؛ وابن حبان في: 
صحيحهء كتاب : مناقب الصحابة و ء باب: ذكر أمر المصطفى المسلمين بالاقتداء بأبي بكر 
وعمر بعده /١16(‏ 2077117 برقم (1407)؛ والطبراني في: الأوسط (0/ 205115 برقم (7٠00)؛‏ 
وأبو بكر الآجري في : الشريعة »)1817/-١141/١/1(‏ بالأرقام (1"51١-147)؛‏ والحاكم 
في : المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة (7/ »)9١‏ وصححه؛ وأبو نعيم في : حلية الأولياء 
٠4 /9(‏ 9 و والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: قتال أهل البغى» باب: ما جاء فى تنبيه 
الإمام على من يراه أهلاً للخلافة بعده (8/ 167)؛ وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم باب: 
الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها (؟/ )١١71/-١١76‏ بالأرقام (2)17094-15701 وقال 
عنه في :(1/ :)١178‏ احديثٌ حذيفة حديثٌ حسنٌ». والخطيب البغدادي في: تاريخ مدينة 
السلام (079/0), و(577/17)؛ والبغوي في : شرح السنة» باب: في فضل أبي بكر وعمر 
ويا »)1١1/14(‏ بالرقمين (07810-17895. 
وقال العقيلى عن الحديث فى : الضعفاء (0/ )716-7١5‏ : ايروى عن حذيفة عن النبى بإسنادٍ 
دا 1 - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إن /نا 


فحمل الحديثٌ على عور . 

ثانياً : مناقشة الاستدلال بقول عمر بن الخطاب وك في الجدّ: 

المراد بقوله : «فاتبعوني» : اتباعه في الدليل» وذلك كما يدعو العلماءً 
غيرّهم إلى ما يرونه من الأقوال» بالدليل؛ دون التقليد©. 

والسزادذ تقول عقمان بن عفان طبه «رأي رشداء أيْ: في هذا 
الدليل» ورأي أبي بكر دك في دليله نِعُم الرأي'" . 

تقول بز الكقلات الزن ذا 2312 هااا عه الفوحابة ووب لأ يدل 
على التقليدِء لكن يدل على أنَّ بعضّهم تنبّه على الدليل بقولٍ البعضء» وهذا 
كما يتردد الإنسان بين رأيين في الحربٍ - لم يصمَمْ على أحديهما - فيقول 
له قائل : ليس هذا بصوات» بل الصوابٌ كذا وكذاء فيقول له: صدقت» 
فيعلم الحاضرون نذلك إننا صدقه د الرأي والمصلحة؛ 


لك و قول ذلك عنده أصوب من ان 


- وقال الخليلي في: الإرشاد )717/8/1١(‏ عن الحديث : اوالحديث صحيح معلول»» ولعله يقصد 
أن الحديث أعل بعلةٍ غير قادحة. 
وقال ابن الملقن في : البدر المنير (9/ 01/8) عن الحديث : (هذا الحديث حسن). 
وصحح الألبانىُ الحديتٌ في : تخريجه كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص/ .)07١‏ 
وذهب ابن حزم في : الإحكام في أصول الأحكام (5/ )6١‏ إلى عدم صحة الحديث؛ لأن 
الحديث مروي عن مولى لرِبُعي» وهو مجهولء. وعن المفضل الضبي» وليس بحجة. 
وقد أجاب ابن الملقن في : البدر المنير (4/ )08١‏ عما أورده ابن حزم بأن للحديث طريقاً 
أخرى يثبت بها ليس فيها مولى رِبْعِيء ولايعلم أنَّ المفضل الضبي ورد في طرق الحديث . 

.)١75/5( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة (ص/407)»: وشرح اللمع »23١77(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
(415/5). والواضح في أصول الفقه (8/١50؟).‏ 

(6) انظر: العدة (5/ 22١770‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (515/5). 

(5) هكذا في المطبوع في : التمهيد في أصول الفقه (517/5)» ولعل الصواب: «للتنبيه». 

(5) هكذا في المطبوع في: المصدر السابق «لأن»» ولعل الصواب: «لا أنْ». 

(5) التمهيد في أصول الفقه (5/ 4١6‏ -415). 


ون التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ثالثاً : مناقشة الاستدلال بقصة قضاء عمر بن الخطاب َيه في المرأة 
المغيبة : 

أن أخذّ عمر دنه قولَ علي ذَفيكِه؛ لأنَّ اجتهاده أدَّى إلى صحةٍ ما 
قاله علي ذَييهِ في المسألء فكان ذلك عملاً بالدليلٍ» لا بالتقليد0". 

رابعاً: مناقشة الاستدلال بقول عبد الله بن مسعود في الصرف» نوقش 
من وجهين : 

الوجه الأول: نما قأله اب جسعوة كف متمولٌ على اجتهادة) 
أي : أنه إذ 0 اي وه بان لي وجة الكراهة» فكرهثٌ ذلك7". 

الوجه الثاني : يحتمل أ نَ أخذّ ابن مسعود ييه قول عمر ه؛ لقولٍ 
النبي ككل :(اقتدوا بِاللَّذّيْن من بعدي أبي بكر وعمرً)0؟, فْحَمّلَ الحديتٌ على 
عموم الأقوالٍ. 

الدليل المناسىة أن الميدية يجوز له أن هلد الرسول له :وان يعلد 
الصحابيئّ» ويتركٌ اجتهادّه؛ فكذلك يجورٌ له أَنْ يُقلّدَ مجتهداً آخر©». 

مناقشة الدليل السادس: أنَّ أخدّ المجتهدٍ بقولٍ النبي يلل وبقولٍ 
الصحابي لا يُسمّى تقليداً» ل هو اعد بالحجة جهدا على القول:بان قُولَ 
الصحابي حجةٌء وأمّا على القولٍ بعدم حجيته» ل 5 
الفرق بين الأخذٍ بقولٍ النبي كله وقول الصحابي» والأخذٍ بقولٍ المجتهدٍ: 
ألم بع هن المستديد تك :اجنيادت: والاخد بقبرن الرسول 206 وقول 
الصحابي» ولا يجبٌ عليه ترك اجتهاده» وتقليدٌ غير َظَهَرَ الفرق”*. 


)١(‏ انظر: العدة »)١116/5(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (517/5)» والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (008/5. 

(؟) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (517/5). 

(؟) تقدم تخريج الحديث في :(ص/ 07*85). 

(5) انظر: التبصرة (ص/ 509)» والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (415/54). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. ١ ١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نكن 


الدليل السابع: إذا جار للمجتهدٍ تقليدٌ المجمعين فيما أفتوا به) 
وأجمعوا عليه» وإِنْ لم يعلم الطريقٌ الذي أفتوا عنهء جار له تقليدٌ آحادٍ 
العلماء» وإِنْ لم يعلم الطريقٌ الذي أفتى عنه العالة”'". 

مناقشة الدليل السابع: جوارٌ الأخذٍ بقولٍ المجمعين - وإن لم يُعل 
طريقٌ اجتهادهم ما الدالة على عصمة إجماع لمق فالإجماع ف 

بى اشر وذ لا حور للمجعيد العمل علي اجتهاده وتركٌ الإجماعه 
والواحدٌ من القلماء ير عله الحداء وليس قولّه حجةٌ» فلم يجزْ للمجتهدٍ 
ولد رك اجتهاد ييه 

الدليل الثامن : اواك كله المككير لقره مِن المجتهدين غير جائز ؛ 
لجواز الخطأ | على مَنْ بفلثة لجاز أن يَمنعَ مِنْ قبولٍ خبر الواحدٍ؛ لجواز 
الخطأ على ناقله, ولّما بَطَلَ هذا في قبولٍ الأخبار» بَطلَ في تقليدٍ المجتهدٍ 
لغيره من المجتهدين الفدا 

مناقشة الدليل الثامن: نوقش الدليل من وجهين: 

الوه الأول أن ما ذكرتموه في دليلكم غيرٌ لازم كإن ح الوانكد 
طهَرَ مِنْ غير نكير» فهو بمنزلةٍ قولٍ الواحدٍ ين الصحابة إذا انتشر مِنْ غير 
خلاب» وفي مالقا« اخجلك الما وعدت أقوالّهم, ؛ فقيامنٌ مسألتنا مما 
كر أنْ يُروى خبران متعارضانء» فلا يجوز المصيرٌ إلى واحدٍ منهما قبل 
النظر والاجتهاد”". 

الوجه الثانى : أنَّا لو أوجبنا على المجتهدٍ البحتٌ عن الرواة» والنظرَ 
لق كميم اخرال الامتاد حي ساقي الزاوى في طرطقة + “لأذى إلى شه 


.)7144/0( والواضح في أصول الفقه‎ »23١75 انظر: التبصرة (ص/ 409)»؛ وشرح اللمع (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة» والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (517//5)» ونهاية الوصول 
للهندي (7918/8). ْ ش 

(5) انظر: التبصرة (ص/ 4*5 »)5٠١‏ وشرح اللمع (74/5١٠1)»؛‏ والواضح في أصول الفقه 
.)5617١/60(‏ 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عطبينة 2 وزتيا عدر سلته الك بتعذّرٍ الطريق بينه وبين المروي عنه» أو 
بموته» فَسَقَط عنه ذلك». كما سَقَط الاجتهادٌ عن العامى» بخلافي مسألتناء 
نه لا مشقةً على المجتهدٍ في إدراكِ الحكم باجتهاده0". 


الدليل التاسع: أنَّ قول المجتهدٍ صوابٌ؛ لأنَّ كل مجتهدٍ مصيبٌ» 
وكل قولٍ وُصِف بالصواب يجورٌ الأخذّ به وتقليله". 


مناقشة الدليل التاسع: لا نُسلَّمُ لكم أنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ» بل الصوابُ 
أن الحقٌّ واحدٌ””؛ وبناءً عليه؛ لا يصحٌ لكم الاستدلالٌ بهذه القاعدة!*". 


الدليل العاشر: أنَّ الحُكُمَ الذي يقلّدُ المجتهدٌ فيه غيرّه» حُكُمٌ يسوعٌ 
فيه الاجتهادُء فجارٌ لمَنْ لم يكن عالماً به تقليدٌ مَنْ علمّهء كالعامي. 
والجامعٌ حصول الظنٌّ بقولٍ المفتي”. 

مناقشة الدليل العاشر: نوقش الدليل من وجهين: 

الوسه” الأول ان اقية نقرها ايه ادي والعاض:؟ #العامة للش ميد 
آله يتوصّلٌ بها إلى معرفةٍ الحكمء فكانّ فرضّه التقليدء بخلاففٍ المجتهد؛ إذ 
عنده الآلةٌ التي يتوصل بها إلى معرفةٍ حكم الحادثة» لذا لا يجورٌ له 
العلك0 2 , 3 


.)517/5( انظر: المصادر السابقة» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد (447/5)» وقواطع الأدلة (0/ 177): وقواعد الأحكام للعز ابن عبدالسلام 
فولشفة” 

() انظر مسألة : (تصويب المجتهدين وتخطنتهم) في: الفصول في الأصول للجصاص (14/ 7170 
وما بعدها)» والعدة (0/ 154٠‏ وما بعدها)» وشرح اللمع(7/ ٠١47”‏ وما بعدها)» والبرهان 
(8094/1). وقواطع الأدلة (5/ ١١‏ وما بعدها)» والمنخول (ص/١50)»‏ والتمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب (4/ ٠1‏ وما بعدها)» وشرح تنقيح الفصول (ص/178). 

(5) انظر: المعتمد (؟/941)» وقواطع الأدلة (0/ 1757). 

(0) انظر: التبصرة (ص/508)» وشرح اللمع (77/7 423١‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (517/5): والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (81//5 -88)» ونهاية 
الوصول للهندي (79117/8). 

(6) انظر: المصادر السابقة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 84 
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الوجه الثانى: أنه يجب التقليدٌ على العامئّ» ولو كان المجتهد مثله 
جه اد د ولمَا قلثمة لا يجت على التجتهن التقليدة بل هن 
بالخيارء دل ذلك على بطلان ا 

الدليل الحادي عشر: أنَّ مطلوبَ المجتهدٍ في اجتهاده حصولٌ الظنٌ» 
وتقليدٌ المجتهد فيما ذَّمَبَ إليه مفيدٌ للظنّ» والظنٌ معمولٌ به في الشريعةء 
فكان تقليدٌه جائن)". ١‏ 

مناقشة الدليل الحادي عشر: أنَّ ظنَّ المجتهدٍ حين يِقلَّدُ غيرّه مِن 
المجتهدين أضعفٌ مِنْ ظنْه بالحكم حين يجتهدء وهذا أمرٌ معلومٌ؛ ولا 
يجورٌ العمل بالظنّ الضعيفٍ مع القدرةٍ على الظنّ القوي”". 

اتدل الثاني عشر: أن الاجتهادٌ مِنْ فروض الكفايات» كالجهادء 
تكجرز ف الهاو لكان مذ نمال الجهادٍء ولحت ل فرر ةا اعلن 
قيام اخريع به فكذا الاجتهادٌُ يجورٌ للمجتهدٍ الاتكالٌ على غيره في 
اضيا !). 

مناقشة الدليل الثاني عشر: لا ملع أن الاجتهادٌ فرضٌ كفاية لمَنْ 
حصلتٌ له أهلية الاجتهادء ونزلتٌ به نازلة» ولم يكنْ حكمُها معلوما 
عندهء بل الاجتهادٌ في هذه الحالةٍ فرض عين على المجتهدٍء ونظيره في 


الجهادٍ. أنْ يحضرٌ العدوء ويقرب مِنْ موضعهء فيكون الجهادُ حينئذٍ فرضّ 
20 


و 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (707/54)»: ونهاية الوصول للهندي (2)7911/8 
وتيسير التحرير (5/ »)71١‏ وفواتح الرحمرت (؟/7954). 

(9) انظر: المصادر السابقة» ما عدا الإحكام في أصول الأحكام للامدي . 

(8) انظر: التبصرة (ص/ »)5٠١‏ وشرح اللمع »)23١77/15(‏ وقواطع الأدلة (5/ 1 .3١‏ ١٠)؛‏ 
والتدويد فى أمبرل النقه لي لحلاب (11//1): ل ا 
01607 

(6) انظر: المصادر السابقة. 


لجنا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثالث عشر: أنَّ الأصلّ جوارٌ التقليدِ؛ لامتناع حصولٍ شروط 
الاجتهادٍ في كل أحدٍ عادةً. ترك هذا الأصل فيمّن اجتهدَء وظنَّ الحكم؛ 
لظهور الصواب له بالفعل» فيبقى مَنْ عداه على الأصل» وهو جوارٌ 
١ 0١‏ 3 1 
التقليد0"©. 


مناقشة الدليل الثالث عشر: قولكم:«الأصل جواز التقليد)» غير 
فك » لأن التعلد اعد سير كيل 


رتولعم الامتناع حصول شروط الاجتهاد فى كل أحد عادة». لا 
يجيرٌ التقليد للمجتهدٍ» ثُمّ الكلامُ فيمّن اجتمعث فيه شروظ الاجتهاد”". 

أدلةٌ أصحاب القول الثالث: استدلٌ أصحابٌ القول الثالث (القائلون 
بحواز تقليد المحتهد للأعلم فقط. دون المساوي والأدون) بأدلق منها : 


الدليل الأول: قال الله تعالى: ظمَْمَئرَا أَهْلّ ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
امون 74" . 


وجه الدلالة: أنَّ المجتهدّ قبل اجتهاده لا يعلمٌ الحُكُمء ومَنْ لا يعلمُ 
الحكمّ يسألٌ أهل الذّكرِ» وهم المجتهدونء ولا يسأل مَنْ يساويه في 
العلم فضلاً عمَّنْ هو دونه؛ لأنّه لا مزية للمساوي عليه» بل يسأل مَنْ هو 
أعلم منه؟ لزيادة علمه. 


مناقشة وجه الدلالة: تقدمثُ مناقشةٌ الاستدلالٍ بهذه الآية الكريمة فى 
أدلةٍ أصحاب القول الثانى. 


الدليل الثانى: قولُ عبدالرحمن بن عوف لعثمانَ بن عفان وَيينا: 


.)53* /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق. 

إفرة وردت الآية في موضعين في القرآن: الأول:من الآية (5) من سورة النحل. والثاني: ومن 
الآية (70) من سورة الأنبياء . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحان 


(أبايعك كتاب الله.» وسنة رسولٍ الله وعلى سيرة الشيخين). فبايعه 
عثمان» ولم يفعل علي بن أ طالب 5 وقال: (أقضى بالكتاب 
والسنةء وأجتهد رأيي)"" . 


وجه الدلالة: أنَّ عثمانَ وعبدالرحمن وِ# قلّدا أبا بكر وعمرٌ ون ؛ 
ع2 ع 7 2 شاع 7 ع 3 
١‏ إف4 
في العلم : 

مناقشة الدليل الثانى: تقدمت مناقشة الاستدلالٍ بما جاءة عن 
عبدِالرحمن بن عرف وعثمان بن عفان ويا في أدلةَ أصحاب القولٍ الثاني. 


ويضاف هنا وجه آخرء وهو: مِنْ أينَ لكم أن امتناع علي نه عن 
المبايعةٍ على سيرة الشيخين؛ لألّه اعتقدٌ أنه مثلهما في العلم؟! إذ يحتمل أنه 
: 001 ل ا 0 
امتنع » وهو يرى أنه دونهما في العلم؛ لآنه يمنع المجتهد من تقليدٍ غيره : 


الدليل الغالث: ما جاء أن عمرٌ بِنّ الخطاب و4 سأل عبد الله بن 
مسعود وه عن مسألةٍ في الصرفي؟ فأجابّ فيها بأنّه لا بأسّ به. فقال 
عمر: (لكنّي أكرهه). فقالٌ ابن مسعود:(قد كرهته إذ كرهيّه)”*". 

وجه الدلالة: أن عبدٌ الله بن مسعود قي تَرَكَ رأيه تقليداً لعمر؛ لأنه 
لا يمكن أنْ يكون قد اجتهدّ في انتقاله عن قوله الأول؛ إذ لم يكن بين 
القولية هدة يمكنه :ميا النظة و لبعد لال . 


)١(‏ لم أقف على من أخرج قول علي بن أبي طالب به بهذا اللفظ» وقد أورده بعض الأصوليين 
باللفظ المذكور ‏ كما سيأتي في توثيق وجه الدلالة ‏ وقد تقدم تخريج حادثة البيعة في : (ص/ 
08 

(0) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 787 385)» ومسائل الخلاف للصيمري (ص/ 
2" وقواطع الأدلة (ه/ 1١‏ والواضح في أصول الفقه (ه/ 767). 

(9) انظر: شرح اللمع .)1١79/5(‏ 

(5) تقدم بيان حال الأثر في: (ص/ 07"87. 

(0) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 584). 


دض التمذهب دراسة نظرية نقدية 

مناقشة الدليل الثالث: تقدمثُ مناقشة الاستدلالٍ بقولٍ ابن مسعودٍ ذَللاه 
في أدلةٍ أصحاب القولٍ الثاني. 

الدليل الزابع: أن تقليد المجتهد لمن هو أعلمٌ مده ضرت من 
الاجتهادٍ في تقويةٍ رأي الأعلي» فإذا كان للمجتهدٍ أنْ يحكمّ في الحادثة 
باجتهاده؛» كان َ أن يقلد مَنْ هو أعلمُ منه؛ لأنَّ اجتهاد الأعلم أوثْقٌ عنده 

من اجتهاد نفض7) 

مناقشة الدليل الرابع : نوقش الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: لو جوّزنا للمجتهدٍ تقليدٌ الأعلم ؛ ؛ لأنَّ اجتهاد الأعلم 
أقورى. للزم منه أن لا يعمل المجتهدٌ باجتهاده, ولا يترك تقليدٌ الأعلم في 

جميع الحوادث» ولا أحد يقول بهذا””. 


الوجه الثاني: لا تصحٌّ تسميتكم تقليد المجتهدٍ للأعلم ضرباً مِن 
الاجتهاد» لآن هذا الفيرت من الاجتهاد .هو اجتهاة قمر تلد لا اجتهاد 
يعتمدٌ على النظر في الأدلة"". 

ثم إِنْ قلثّم: إِنّه لا يخلو عن اجتهادٍ في مأخذٍ قولٍ المجتهدٍ حَرَجْتُم 
عن محل الخلافيء ولم نسم فعلَّ المجتهدٍ حيئئذٍ تقليداً. 

الدليل الخامس: إذا كان المجتهدٌ أعلمَ مِنْ غيره فله مزيةٌء وهي كثرةٌ 
عليهء وحسنٌ بصيرته بطرقٍ الاجتهادء وأمّا اجتهادٌ الإنسانٍ نفيهء فله مزيةٌ 
مِنْ وجو آخرء وهي أنه على ثقةٍ مِن اجتهاده» ومِنْ إحاطيته بالدليل» وليس 
المجتهدٌُ على ثقةٍ وإحاطة مِن اجتهادٍ الأعلمء فإذا اجتمعا - أي: الأعلم 
ومن هو دونه - تساوياء فَخُيّرَ بينهما". 020 


.)١71"8 /5( انظر: المصدر السابق» ومسائل الخلاف للصيمري (ص/717/8)»: والعدة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (4/ه7170١).‏ 

(*) انظر: المصدر السابق .)١7757/5(‏ 

(4) انظر: التبصرة (ص/ »)5٠١‏ وشرح اللمع 2)05١79/5(‏ وقواطع الأدلة (5/ ))٠١‏ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (418/4)»: والواضح في أصول الفقه (0/ 07801 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نض 

مناقشة الدليل الخامس : نوقش الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: يبطلُ دليلكم بالأمرين الآتين: 

الأمر الأول: مَنْ طالث صحيئه مِن الصحابةٍ ون للنبي كه مع مَنْ لم 
تطلْ صحبئُه؛ إذ لمَنْ طالث صحبئُه مزيةٌ بطولٍ الصحبة» وكثرةٍ السماع من 
البي ككل ومع ذلك لا يجوز لمَنْ لم تطلن صحيئّه تقليدٌ مَنْ طالث صحيئه؛ 
إذا تساويا في العلمء ولا يُقال: إِنَّ له مزية بطولٍ الصحبةٍ وكثرةٍ السماعء 
ولاجتهادٍ مَنْ لم تطلْ صحبئُه مزيةٌ بالثقةٍ فيه» قَوَجَبَ أنْ يتخيّرَ من لم تطل 
صحبئه بينهما! فكذلك في مسألينا”'". 

الأمر الثاني: التابعئُ مع الصحابي إذا تساويا في العلمء فإِنَّ 
للصحابي مزية الصحبةء والمشاهدة للنبي َل والسماع منه يَلكِلْق وهذه 
الصفاتٌ غيرٌ موجودةٍ في التابعي» ثم لا يجورٌ القولٌ بأنَّ للتابعي تقليدَ 
الصحابي لهذه المزية» فكذلك في مسألينا”". 

الوجه الثاني: لا تصحٌ التسويةٌ بين اجتهادٍ المجتهدٍء وتقليدٍ الأعلم؛ 
لأن المحنهد إذا عمل -باجتهاد تفنيه »كان غالما بقا' يعمل به ا 
كان جاعلا ولا يتسازئ حال العلم مع الجهل» ومن المعلوم | أنَّ التقليدٌ 
مِنْ عمل الجَهَالِء والاجتهادً مِنْ عمل العلماءء ولا يجورٌ أنْ يُقال 
للمجتهدٍ: لك أنْ تتركَ عمل العلماءٍ إلى عمل الجهالي”". 


ثم إنّ الإحاطة في حالٍ اجتهادٍ المجتهدٍ؛ ٠‏ لا يوازيها زيادةٌ علم 
المجتهدٍ الآخر؛ لأنّ المجتهدّ على يقينٍ مِنْ اجتهادٍ نفيه. وشكٌ مِنْ اجتهادٍ 
الأعلم؛ هل اجتهدٌ على الوجه الصحيم؟ زَالغيك لا ايساو الع 


)١(‏ انظر: را -١١4)؛‏ وشرح اللمع »23١70- ٠١794/7(‏ والتمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب »23١8/4(‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 701). 

(9) انظر: المصادر السايقة. 

() انظر: التبصرة (ص/١51)»؛‏ وشرح اللمع (1/ »)٠١70‏ وقواطع الأدلة .)1١8/(‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (419/4). 


أن التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الدليل السادس: ما تقدم من أدلة أصحاب القولٍ الثانى الدالة على 
جواز تقليدٍ المجتهدٍ لغيره - مما لم يُذكرُ في الأدلةٍ الآنفةٍ الذكر - إلا أنَّ 
أصحاب القولٍ الثالث يخصونها بالأعلم» دونَ المساوي والأدون؛ لأنَّ 
الظاهرٌ أنَّ اجتهاد الأعلم أقربُ إلى الصواب”". 

وقد تقدمت مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني. 

أدلةٌ أصحاب القول الرابع: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الرابع (القائلون 
بجواز التقليد للمجتهد عند ضيق الوقت) بأدلةٍ» منها : 


الدليل الأول: قال الله تعالى: لوا أَمْلّ أَلزْكَرٍ إن كُمْرُ لا 


ان 
وجه الدلالة: إذا ضاق الوقتُ على المجتهدء فإنَّه - والحالةٌ هذه - 
غيرٌ عالم؛ وإذا كان غيرٌ عالم جارٌ له سؤالٌ غيره مِن العلماء”'". 
مناقشة وجه الدلالة: تقدمث مناقشةٌ الاستدلالٍ بهذه الآيةٍ فى أدلةٍ 
أصحاب القولٍ الثاني. ْ 


الدليل الثانى: إذا ضاق الوقتٌ على المجتهدٍ فإنّه لنْ يتمكنّ مِن 
التوصّل إلى معرفةٍ الحكم عن طريقٍ الاجتهادٍء فكان له التقليدٌ» قياساً على 
4 3 
العا 70 
سي 


3 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 444)»: وشرح مختصر الروضة (575/7 -/717), ورفع 
النقاب للشوشاوي (157/5). 

(0) وردت الآية في موضعين في القرآن: الأول: من الآية (57) من سورة النحل. والثاني: من 
الآية (70) من سورة الأنبياء. 

() انظر: شرح اللمع »223١١5/7(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب  5١9/5(‏ ١55)؛‏ 
والواضح في أصول الفقه (0/ 758). 

(5) انظر: العدة »)١7717/54(‏ وشرح اللمع (7/ »23١١4‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
.)5750١- 4194/5(‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 558؟). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نهنا 


مناقشة الدليل الثاني : هناك فرقٌ واضحٌ بين المجتهدٍ والعامي؛ إذ 
العامي عاجدٌ عن الاجتهادٍ؛ لفقده آلته» بخلاف المجتهدٍء فإنَّه متمكنٌ مِن 
الاجبياةة :ونا عليه ل يصحٌ إلحاق المجتهدٍ بالعامي» ونظيرُهما منْ لم 
يجداماة ولا عدر ةع لا بلكى دمن يقد على "الماع والشعرة» لكنه يضاف 
نوات الوقت لمن الشهلي] 0 

وقولّكم عن المجتهد: الا يتمكن من الوصول إلى الحكم؛؛ غيرٌ 
مسلّم؛ بلْ للمجتهدٍ قدرةٌ على الاجتهادء وهذه القدرةٌ توصلّه إلى تحصيل 
الحكية. 

الدليل الثالث: أنَّ المجتهدّ في حالٍ ضيقٍ الوقتٍ مضطرٌ إلى التقليدٍ؛ 
إن الو <الحية فاته العا اما عن وقتهاء وهذا لا يجوز؛ فسا له 
التقلية0”. 

مناقشة الدليل الثالث: إذا كانت العبادةٌ مِن العبادات التى يجوز 
تأخيرها لعذرء صار عدم اجتهادٍ المجتهدٍ عذراً له في التأخيرء وَإنْ كانت 
العبادةٌ مِن العباداتٍ التي يجوز تأخيرها عن وقتهاء أدّاها على حسب حاله؛ 
ف ينيدم ذا اتعي قاذ رحد امترورة إلى التعايراة. ْ 


يقولٌ أبو الوفاء ابن عقيل :«أ أمّا دعواهم أنه -أي : المجتهد- مضطر إلى 
التقليد» 2 ؛ لأنّه إذا نَظْرَ وصدقٌ الاجتهاد» هَجَم به على الحكمء 
فلا ضرورةً إلى ما تشيرٌ إليه مِنْ ضيقٍ الوقت. 


والوقتٌ ظرفُء والاجتهادٌ شرظء فلا يسقط الشرط؛ لضيق الظرفي» 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه (507/0؟). 
() انظر: التبصرة (ص/ :)5١7‏ وشرح اللمع (7/ 423١١54‏ وقواطع الأدلة »23١9/0(‏ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ »)47١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/ 2554» ورفع النقاب 
0/5 


(4) انظر: المصادر السابقة. 


اللأجذنا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


كسائر العباداتٍ المؤقتة» لا يجوز ترك شروطها؛ لخوفي فواتِهاء ولأن 
يُجعل الإشكالٌ فى الدليل عذراً مبيحاً للتأخير» أولى مِنْ أن يُجعلَ عذراً 
لإسقاط الاجتهادٍء والرجوع إلى التقليد»"'". 


وأجيب عن تجويزهم أداء العبادة ة في وفتها مع عدم التقليد: أنه لا 

0 أداءٌ العبادةَ و مع الجهل ء مع إمكانية ةو حصولٍ أدنى ظنٌّ بيحكمهاء فإذا 

أدّى المجتهذ العبادةً بتقليد غيره» فقد حصّل أدنى ظَنّْ بحكيوهاء وهذا و 
مِنْ أدائها مع الجهل”". 


الاليل الرابغ :ل بعليل المجنيق لغيرة من المجتهدين مع نين 
الوقتِء تحصيل للعمل في - المحددٍ بقولٍ مجتهدٍ ماء وهذا أولى مِنْ 
إخلاءٍ الوقتِ عن وظيفته ؛ لتوقّع ظهور الحكم بالاجتهاد”". 

أدلة أصحاب القول الخامس: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الخامس 
(القائلون بجواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين فيما يخصه. دون ما 
يفتي فيه) بأدلقٍء منها : 


الدليل الأول: يجورٌ للمجتهدٍ التقليدٌ في الأمورٍ التي تخصّه؛ لأنّه 
محتاحٌ إلى التقليدٍ؛ ليعمل» أمّا في الفتوى» فهو غيرٌ محتاج إلى التقليد» 
فلا تجورٌ له الفتوى بناءً على التقليدٍء لأنَّ له أنْ يحيل على غيره". 


مناقشة الدليل الأول: لا نُسِلّمُ لكم أنَّ المجتهدّ محتاجٌ إلى التقليدٍ 
فيما إذا عمل؛ بل هو محتاجٌ إلى معرفة الحكم الشرعي » 7 
الحكم بالاجتهادء لا بالتقليد”". 


.)795/0( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب للدكتور عبدالمحسن الريس (ص/ 087). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (5757/5) . 

(5) انظر: شرح اللمع (؟/ ١7١٠2)»؛‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/ 545)» ورفع النقاب (1517/5). 
(0) انظر: شرح اللمع (؟/ .)1١78‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يننا 

الدليل الثانى: أنَّ غرضّ المستفتى للمجتهدٍ الأخذٌ برأي المجتهدٍ 
نفسه ) له رأي غيره» وما دام الميسؤول لشن عنئذهة رأي فى العسألة: فليس 
له أنْ يفتي فيها برأي غيره؛ لعدم السؤالٍ عنه. 

انا" خاضية لقيه قله أن يعلد عن قاء؟ الوتوقدتنه 

ويمكن مناقشة الدليل الثانى: بأنّه لا فرق بين الحالين: عمل 
المجتهدء وإفتائه؛ لأنَّ 

القول :إن كان تراجسا يجو الأغدان للعشل وكا إن كان 
مرجوحاً لم يجز العمل بهء ولا الإفتاة”". 

أدلةٌ أصحاب القولٍ السادس: استدلٌ أصحابٌ القولٍ السادس 
(القائلون بحواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين عند تعذر الاجتهاد) 
بأدلقء منها : 

الدليل الأول: أن الواجبّ في الشرع يسقط بالعجز عنه وهنا 
المجتهدٌ عاجرٌ عن الاجتهاد» فينتقل إلى 5 وهو التقليد» 58 حال 
المجتهد كحالٍ مَنْ عَدِم الماء ينتقل ل إن العف 

الدليل الثانى: أنَّ المجتهد فى حالٍ عجزه عن الاجتهاد -لأي سبب- 
بَمَنزْلة العامي + فيجورٌ له التقلير”'. 

٠‏ الموازنة والترجيح: 

بعد عرض أهمٌ الأقوالٍ في المسألة وأدلتهاء وما وَرَدَ عليها مِنْ 
مناقشات» يظهرٌ لي رجحانُ القولٍ السادس» وهو منمٌ المجتهدٍ مِنْ تقليدٍ 


00 


)١(‏ انظر: نزهة المشتاق شرح اللمع (ص/ 27817» بواسطة: التقليد في الشريعة لعبد الله الشنقيطي 
(ص/17١١).‏ 

(؟) انظر: التقليد في الشريعة لعبد الله الشنقيطي (ص/7١١).‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)5١4/5١(‏ 

(5) انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 585). 


ولجنا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


غيره م مِن المجتهدين إلا إذا قعن” عليه التسدراة تعدرا حجنا لأي سبب 
كانء إذا ظنّ أنّه لنْ يتوصل إلى رأي راجح في المسألة» لكنْ لا بد أن 
تطمئنَ نفسّه إلى القولٍ الذي قَلَّدَ فيه المجتهد” الآخر. 

وقد رجحتٌ ما سبق للآتي : 

أولاً: عمومٌ الأدلةٍ الدال ة على المنع فق التقليل» وأؤلي مَنْ تتوجه إليه 
تلك الأدلة هو المجتهدٌ» واستثني مِنْ هذا العموم المجتهدٌ إذا تعذِّر عليه 
الاجتهاد. 

ثانيا ؛ أنّ أهمّ ما يتميز به المجتهدٌ عن غيره ين العلماء الذين لم 
يبلغوا رتبة الاجتهادء والعوامٌ» هو: إمكانية التوصل إلى الحكم الشرعي 
بطريق مجع» فإذا تَرَكُ 06 في الشرع. ورَكَنَ إلى التقليد فقد 0 
أهمٌ خصلةٍ ميزه عن غيره. 

ثالفاً : أنَّ المجتهدّ عالمٌ بالحكم الشرعي» وإِنْ لم يجتهذْ في المسألةٍ؛ 
وذلكٌ بالقوةٍ القريبةٍ مِن الفعل؛ لاجتماع شروط الاجتهادٍ وأدواته فيه”", 
وبناة عليهء فعلى المجتهدٍ الاجتهادء ما لم يتعذرٌ عليه 

رابعاً : أن الاجتهاد كمال» والتقليدٌ نقصّء والأولى بالمجتهدٍ الأخذ 
بالكمال ما استطاع» وترك ما فيه نقص. 

خامساً: في منع المجتهدٍ مِن التقليدٍ إثراءٌ للشريعةٍ الإسلامية؛ بتعددٍ 
الاجتهادات في المسالة الواحدةة الأمن الذي يودي إلى تعندذ 
الاستدلالات» اشجرات عن الأدلةٍ الضعيفةٍء وكل ذلك يؤدّي إلى نماء 
الفقه وازدهاره. ١‏ 

سناطنا؟ أن قرف اللمسكية الاحدياة» والترم تفط ولعو عي 
وعدم القدرةٍ عليه”" ؛ يقول الله تبارك وتعالى :موا اله ما استطء 7" , 


.)878 /"( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
من سورة التغاين.‎ )١7( زفرة من الآية‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحذنا 
نيذه اله تال علي أن كل واجب عقر عه المكلفتفإنه سل 13 
يقولٍ كمي الدية "ا بن القيّم إن ونا كعم نالك بورسو لفن ققد سمال 
القدرة؛ لأنها الحال ال يوم فهاءيه وأمّا فى حال ل ٠‏ فغيرٌ مقدور 
ولا مأمور) 
وبناءً على ما تقدم آنا فَإنّ الحالم إذا بلع رتبة الاجتهاد» وس 
نفسه إلى مذهب أحد الأئمق) ولم يقلذ مذهيه» إلا أنه العرم الأخذ بقولٍ 


إمامه - في السية - فيما إذا تعذر عليه الاجتهاد» فَإنّ تمذهبه في هذه 
الحالةٍ جائرٌ. 
ىو سببا الخلااف: 


بتأمَلٍ الفسالة بأثواليا :واذلنها+ يلي أن للخلا عدة أشياب: 


الجحه الاول: 00 ١‏ 00 لخر فقد وَرَدّت 0 
00 جاءت الم شاه 


من تقد إلن. عمومات الآدلة المائعقة قال بمنم المجعهواين كتايد 


غيره مِن المجتهدين. 
ومَنْ نَطََرَ إلى عمومات الأدلةٍ المبيحةٍ للتقليدٍ قال بإباحةٍ التقليدٍ 


زَمَقْ فصل فى المدالة: أخَد يعمونات الأملة الماتحة ان المييحةة 
وفصّلَء أو استثنى؛ لأدلةٍ خاصة. 
003 السبب الثاني: الترددٌ في إلحاقي المجتهدٍ الذي لم ينظرُ في المسألة 
أصلاً: أو لم يتوصل فيها إلق رأي محدد» بالمجتهدين ) أو بالعوام : 


إدلق4ق انظر: تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)184١/4(‏ 
زفق تهذيب السئن .)1١11١194 ١١8/1١(‏ 


الى التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فْمَنْ نَظَرَّ إلى اجتماع شروط الاجتهادٍ في المجتهدء وتوافر آلَةٍ 
الاجتهادٍ فيهء ألحقه بالمجتهدين» وألزمه بالاجتهادء ومنعّه مِن التقليد. 


ومَنْ نَظرَ إل م علم المجتهد بحكم المسألقء ألحقه بالعوامء وأ 
له التقليد» ولم يمنعه منه. 


يقولٍ الطوفيٌ  :‏ المسألة المتنارّعٌ فيها واسطةٌ بين طرفين؛ فتجاذباهاء 
وذلك؛ لأنَّ العامئ يقَلّدُ باتفاقي» والمجتهدٌ إذا ظنَّ الحكمّ باجتهادٍ لا يقلّد 
باتفاق. 


أمّا المجتهدٌ الذي لم يجتهذ في الحكمء ولم يظهرٌ له. فهو مترددٌ بين 
الطرفئن * 


فبالنظر إلى أنه لم يحصل له ظنُ الحكم يُلحقُ بالعامي. وبالنظر إلى 
أنَّ فيه أدوات الاجتهاد - وهو قاذ على معرقة الحكم بقوته القريبة من 
الفعل - يُلحق بالمجتهدٍ الذي ظنّ الحكمء في عدم جواز التقليد»”". 

ل : (التصويب والتخطئة) إحدى المسائل الأصولية التي طالَ 
الحديثُث والخلافٌ فيهاء ولها أثرٌ في عدو من المسائل الأصولية» ويمكن 
رد الخلافي في مسألةٍ: هل للمجتهد أنْ يُقلّدَ غيرّه من المجتهدين؟ إليها. 

فمَنْ قال: الكر واد وليكن كل متجتهل ضيبا مَنَعٌ مِنْ تقليدٍ 
المجتهد لغيره من المجتهدين. 

ومن قال: الدن متعددٌ وكل مجتهد مصيتٌ» جوز للمجتهد أن نقلد 
غيرّه مِن المجتهدين؛ لأنْ المجتهدين جميعًهم مصيبون. 


.)580 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6١‏ 


كه بدر ين 2 : في ا تقليد -0---00 لمجتهد ا 
يا 
( 

السبب الرابع : مدى اعتبارٍ حالة الجيجته. إذا ضاق عليه الوقتٌ» أو 
00 عليه الاجتهاد حالة حاجة 55 ضرورة؟ لد غيره. 

فْمَنْ لم يعتبرٌ حالةً البحتياد إذا :فاق عليه الؤقك: أ و تمدن عليه 
الاجتهادٌ حالةَ حاجةٍ أو ضرورة» مَنَعَ المجتهدٌ مِنْ تقليدٍ غيره. 

وق افيه لاله الميمعير ذا ضاق عليه الوقك م ار كمد عليه 
الاجتهادٌ حالة حاجةٍ أو ضرورةء أباح للمجتهد تقليد غيره. 

المسألة السادسة: 

المرادُ بالمسألة: هل للعامي مذهب؟ بحيثٌ يصحٌ تمذهبه به. 

والمزراة بالغامن فى :نسالكناة العام «الضيؤت» الذى لم يعضل تيها 
مِن العلوم المعتبرة لبلوغ رتب الاجتهاد”"'» ويخرجٌ بذلك: 

0 اليا 
العلوم الكرء ولم ين رتبة اليا وهو على مراتب متفا متفا و 

الأقوال فى المسألة: 

إذا تقرر ما تقدم» فإِنَّ العلماءَ قد اختلفوا في العامي هل له مذهب؟ 
على قولين: 
)١(‏ سلاسل الذهب (ص/547). 


(؟) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 2079417 والبحر المحيط (5/ 1817 - 1584). 
(9) انظر: المصدرين السابقين» والعزيز شرح الوجيز للرافعي .)477/١7(‏ 


10 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
القول الأول: أنَّ العاميّ لا مذهبّ له. 
ود القول ا ّ وعنلدل التجنايلة7. ونقل أبو القاسم 
الرافعي أنَّ أبا الفتح الوروى'""نسيه إلى عام العا . 


واختار جمعٌ مِنْ أهل العلمء منهم: ابن القيم””» وجلالٌ الدين 
السيوطي”” '» وشاه ولي الدهلوي"؟, 0 الفلاني 0+ واين عاب 0 
د البانى 1 اي ااا ااا 2111100 


.)١١9//1١( وروضة الطالبين للنووي‎ 2»)١7١ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة (؟/ 806). 

(0) هو: : نصر بن سيار بن صاعد بن سيارء أبو الفتح شرف الدين الكناني الهروي» 0 
0ه كان مسند خراسان, فقهياً حنفياً» مناظراً متديناً متواضعاً فاضلاً حسن السيرة» تا 
للتكلف» »؛ سليم الجانب» تولى منصب القضاعء توفي بهراة سنة الاوم. 00 
المنتخب من معجم الشيوخ للسمعاني (2)1789/1 وسير أعلام النبلاء /7١(‏ 056)» والعبر 
فى خبر من غبر للذهبى (5/5١5؟)2‏ والجواهر المضية للقرشى (”7/ 2)01١‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (5/ 4 40). ْ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(؟7١/‏ 577)» والبحر المحيط (5/١؟07.‏ 

(0) انظر: إعلام الموقعين .)7١37/5(‏ (5) انظر: جزيل المواهب (ص/ 57). 

0) انظر: حجة الله البالغة ,))585/١(‏ وعقد الجيّد (ص/ .2"١‏ وشاه ولي الله الدهلوي هو: 
أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الدهلوي» أبو عبدالعزيز شاه ولي اللهء ولد سنة ١١١١هافقيه‏ 
حنفي » ومحدّث مسيد. ومن المهتمين بالجمع بين الحديث النبوي والفقه» وبالحديث عن 
حِكمٍ الشرع وأسراره» قال الكتاني عنه : «أحيا الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث 
والسنة بالهند بعد مواتهما»» اشتغل بالتدريس نحواً من اثنتي عشرة سنة» من مؤلفاته: حجة الله 
البالغة» والفوز الكبير في أصول التفسير» والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» توفي سنة 
7ه. انظر ترجمته في: أبجد العلوم للقنوجي (ص/7١07»‏ وفهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (231378/1. و(15/7١1)»‏ وإيضاح المكنون للبغدادي /١(‏ 2270 والأعلام للزركلي 
(119/1).» ومعجم المؤلفين لكحالة .)178/1١(‏ 

(8) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ 075. 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين (191/1). 

)١(‏ انظر: عمدة التحقيق (ص/؟77). ومحمد الباني هو: ا ا د 
الباني الدمشقي» ولد بدمشق مشق سنة 115915ه من العاملين للاستقلال في العهد العثماني» تفقه 
على علماء بلدهى ودرّس بالمدرسة الأميرية» واتصل بالشيخ طاهر الجزائري» كان إضافة إلى 
طلبه للعلم الشرعي عارفاً باللغة والأدب؛ وقد تولى منصب الإفتاء في دمشق» وتنقل في - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ود 


ومحمد بحخيت اللي وأحمد بن الصديق العنوناني”": ومحمد 


إفرف 5 
السنهوري 4 والدكتور محمد 0 والدكتور وهبه الزحيلي 


لك 
3 


والدكتور يوسف القرضاوي”"» والدكتور سليمان الأشقر”". 


والقول الأول هو ظاهر قول أبي الفنتح الشهرستاني”. 


010( 
فم 


في 
هعم 
).2 
إفف 
إف4 
)0 


بعض الأعمال الحكومية؛ ثم اعتزل العمل الحكومي إلى أن توفي؛ قال عنه الشيخ علي 
الطنطاوي : «هو عالم لم يعرف الناس قدره» وكثير منهم نسي اسمه» مع أني أكاد أفضله في 
مصنفاته على علماء عصره. حتى الشيخ جمال الدين القاسمي»؛ من مؤلفاته: عمدة التحقيق 
في التقليد والتلفيق» والكوكب الدري المنير في أحكام الفضة والذهب والحرير» وناتوزينن 
البصائر بسيرة الشيخ طاهرء توفي بدمشق سنة ١ه.‏ انظر ترجمته في : منتخبات التواريخ 
الدمشقية لمحمد أديب (7/ 854)» والأعلام للزركلي »)١147/5(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
(/194). وذكريات علي الطنطاوي ))757١/7(‏ وتاريخ علماء دمشق لمحمد مطيع /١(‏ 
606 

انظر: سلم الوصول (01/8/5)) ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها (ص/ 50). 

انظر : درة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/5”). وأحمد الغماري هو: أحمد بن محمد 
ابن الصديق بن أحمد الحسني الغماري الأزهري» أبو الفيض» ولد بالمغرب بقرية بنى سعيد 
سنة 17ه كان أحد كبار المحدثين» ومن العلماء البارزين: مكثراً من التأليف» له اطلاحٌ 
واسع. وذكاء مفرط» وحافظة قوية» وقوة حجة» كان أول أمره مالكي المذهب. ثم انتقل إلى 
المذهب الشافعي» ثم ترك المذاهب بالكلية» وقد ترف عنه التصوف» وله أقوال تناقفض 
توحيد العبادة» وله كلام يدل على قوله بوحدة الوجودء من مؤلفاته: المداوي لعلل المناوي» 
وحصول التفريج بأصول العزو والتخريج» والإسهاب في المستخرج على مسند الشهاب؛ 
وتخريج أحاديث الشفاء والهداية في تخريج أحاديث البداية» توفي بالقاهرة سئة ٠18١ه.‏ 
انظر ترجمته في : مقدمة الهداية في تخريج أحاديث البداية /١(‏ /ا5)» والأعلام للزركلي /١(‏ 
36).؛ ودر الغمام لعبد الله التليدي (ص/7)» وتزيين الألفاظ لمحمود سعيد (ص/١١٠))‏ 
وصحيفة سوابق لمحمد بو خبزة (ص/5١٠2‏ 4» وصديقون للمختار التمسماني (ص/ 
قل4ا | ١‏ 
انظر : التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 76). 

انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/478)» والمدخل للفقه الإسلامي (ص/7194). 
انظر: أصول الفقه الإسلامي )١1178/7(‏ حاشية رقم .)١(‏ 

انظر: كيف نتعامل مع التراث؟ (ص/ 87). 

انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب (ص/509). 

انظر: الملل والنحل /١(‏ 41/7). وأبو الفتح الشهرستاني هو: محمد بن عبدالكريم بن أحمد 


04 


الشهرستانى» ولد بشهرستان سنة 4517ه كان شافعي المذهب إماماً مبرزاً» فقيهاً بارعا. - 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
القول الثاني: أن للعامي مذهياً. 
وهذا القولٌ وجة عند الشافعية"'؟2» وعند الحنابلة0". 
واعمفادة القتال المروزي الشاشي”"» وأبو القاسم الرافعي”*؛ 
ومحبي الدين النووي”” » وابنُ رسلان ل 
« أدلة القولين: 
أدلةٌ أصحاب القول الأول: استدلٌ أصحابٌ القول الأول بأدلق 
منها : 
الالبل: الأول أن المدعين: نما يكرن لمَنْ يعرف الأدلة» ويكونٌ له 


نوعٌ نظر واستدلالٍ» وبصر بالمذهب. أو لمن قر كتاباً في فروع المذهب» 
وعَرّفٌ فتاوى إمامه ومن ل لم تكن 4 الأهلية وقال: أنا على مذهب أحد 


مثلاًء ٠‏ لم يصر كذلك ين 

الدليل الثاني: لو قال العاميٌ: أنا نحوي, أو فقيدٌ» أو أصولي. لم 
يصر كذلك بمجردٍ قوله؛ فكذا الأمرٌ فيما إذا قال: أنا حنبلي مثلاً» لم يصر 
كذلك بمجردٍ قوله”". 


- 2 متكلماً على مذهبٍأ بي الحسن الأشعريء وواعظاً يستمع له الناس» وقد اتهم بميله إلى أهل 
الزيغ» وتخبطه في الاعتقاد» من مؤلفاته : : الملل والنحل»؛ ونهاية الإقدام في علم الكلام. توفي 
بشهرستان سنة 48 0ه. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 577): والوافي 
بالوفيات للصفدي (2)77/8/9 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (1718/7): وطبقات 
الشافعية للإسنوي »)٠١77/7(‏ وطبقات الفقهاء ء الشافعية لابن قاضي شهبة .)911١ /١(‏ 

.)117/11( وروضة الطالبين للنووي‎ »)١7١ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة (؟/ 868). 

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/151). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)177/١17(‏ (0) انظر: روضة الطالبين :)1١1/1١(‏ 

)05 انظر : لمع اللوامع» القسم الثاني (9/ .)810١‏ 

4 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/177)» وروضة الطالبين للنووي :)١17/11(‏ وصفة 
الفتوى (ص/ 2007١‏ وإعلام الموقعين (30/5)» والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/7١١).‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين (50/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 

دليلُ أصحاب القول الثاني: أنَّ العاميّ اعتقدَ أنَّ المذهبٌ الذي 
انتسب إليه هو الحقٌّء وربجّحه على غيره» فص ثبوثٌ المذهب له» وعليه 
الوفاء تموجب اعتقاد30) . 

مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: لا قيمةً لاعتقادٍ العامي أنَّ مذهبه 
هو الحقٌ؛ إذا لم تكن لديه أهليةٌ معرفةٍ المذهبٍ الذي نَسَبَ نفسّه إليه. 

ثم يلزم مِن قولكم لوازم فاسدة» منها: تحريم مم استفتاء العامي علماء 
غير حو الذي انتسب إليه» وتحريم مم أخذه بقول أرجح مِنْ مذهب 


إمامه”") 

ه الموازنة والترجيح : 

مِنْ خلال تأمّل القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي رجحانٌ القولٍ 
الأول القائل إن العاميَّ لا مذهبّ له؛ وذلك للآتي : 

ل : أنَّ قولّ العامي : أنا حنبلي أو حنفي مثلاً» مجرّدُ قولٍ» لا قيمة 
له 0 أي أثر؛ تماماً كما لو قال: أنا نحوي» اقيم تقول إلا: .إن 
كان بصيرأ 0 
لذلك الإمام؛ سالك 20 ا 5 عد إذا سَلَكَ شيدله في ا 
والفقه والاستدلالٍ» فأمًا مع جهله» وبعذه عن العلم» » فلا" تصحٌ له دعورى 
الأفانه إن العقو” 

٠‏ نوع الخالاف: 
يظه أنَّ الخلاف بين القولين خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثرّه في مسألةٍ 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي(ص/ ١11)؛‏ وصفة الفتوى (ص/ »)7١‏ والتقرير والتحبير (9؟/ 
6"). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين .)75١77/5(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (5/ .)00١54- 7١‏ 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أصولية» وهي : : إن انتسب العام إلى مذهب» فهل له أنْ يلد غير رَ المذهب 
الذي عسي ل . 

على فون من قال إن العاميّ لا مذهبّ له. له أنْ يلد ويستفتي غيرَ 
المذهب الذي انتسب إليه. 

وعلى قولٍ من قال: للعامي مذهبٌ ليس له أنْ يقلّدَ ولا يستفتي 
غير مذهبه الذي انتسب إليه؛ لأنّه يعتقده أرجح مِنْ غيره» فعليه الوفاعٌ 


بموجب اعتقاده 7 


هذا مِنْ حيتٌ الأصلء وقل , بيّن أبو الفتح الشهرستاني أن أربابَ 
القولين كليهما قد ذهب إلى أن العامي ليس له أن يأخدّ بغير مذهيه الذي 
انتست إليه ؛ وجا من تخبط العامي. في الأحكام وخلطه ا 


)01( الطر مسألة : (إن انتسب العامئ إلى مذهبء فهل له أنْ يقلّد غيرٌ المذعب الذي انتسب إليه؟) 
في: الوصول إلى الأصول لابن برهان (7/ ١94‏ -0). والملل والبعل للشهرستاني /١(‏ 
3 -"/41): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (778/5)» والبحر المحيط .)77١/5(‏ 
(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي «(ص/١١١)»‏ والمسودة (؟/ 2)868 وروضة الطالبين للنووي 
.))23237/1١(‏ وصفة الفتوى اد وإعلام الموقعين :)3١5/5(‏ وسلاسل الذهب 
(ص/ 1504). 
(©) انظر: الملل والنحل ,)89/9-41/7/١(‏ 


الطللب الثالتٌ 20 
المذهب (المتمذهب فيه) 


وفيه ست مسائل: 
المسالة الأولى: تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح 
المسأئة الثانية: محل التمذهب 


المسألة الثالثة: شروط نقل المذهب 


المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب 


المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب 


المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 10 


المسألة الأولى: 
تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح 
تقدَّمَ لنا في أوائل البحثِ الحديثٌ عن تعريفٍ المذهب في: اللغْقّء 
المسألة الثانية: 
محل التمذهب 
المرادٌ بمحل التمذهب ع ]وميجال اللي << المسائل ال يمكن 
الأخذٌ بها على سبيل التمذهب» فكسورة :ال لهت ب إمام معيّن. 
مِنْ خلال تأمّلٍ حقيقة التمذهبء يظهرٌ لي أذ محله هو: المسائل 
الأصوليةٌ والفتهية ا يصحٌ فيه الاجتهاد. 
وَوَلَكَ لأن العمدهت فرح عن الاجتهادء فإذا لم يُوجد اجتهادٌ لم 
اي 
يقولٌ الشيح محمد الأمين الشنقيطى : «المذهب؛ ما يصحٌ فيه الاجتهاذ 
ا 
ومن المسائل الشرعيةٍ العلميةٍ والعملية ما هو مقطوعٌ بهاء ومنها ما 
الأحكامٌ المظنونة. ١‏ 
0 - في ضوء ما قرره 
الأصوليون في مجالٍ الاجتهادٍ - أَحِبُ أنْ أ شين إلى أن العلماءَ قد اختلفواء 
هل في أصولٍ الفقه ما هو ظني؟”". 


.)011//97( أضواء البيان‎ )١( 


/١( انظر مسألة:(هل في أصول الفقه ما هو ظني؟) في: : التلخيص في أصول الفقه للجويني‎ )١( 
- والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (0/5١5)؛ والمحصول‎ )2)911/١( والبرهان‎ )0 
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ون أتعرض إلى الخلاف في المسألق لكي سأسيرٌ في ضوءٍ الاتجاه 
القائل إِنَّ مِنْ أصولٍ الفقه ما هو ظني؛ لأنَّ هذا هو ما يتفقٌ وواقعٌ 
المؤلفات الأصوليةٍ حينَ ننظرٌ في الخلافي المذكورٍ في بعض المسائل» 
ل ا ار 


المجِتَهّدٍ فيه يقول د اليد اس الي د رمه 
عملي أو علمي اديه ا 0 


العمل إليها»20. 

ويقولٌ الطوفيٌ: «أحكامٌ الشريعة. ..أقسامٌ. ..منها: أنْ يستند إلى دليل 
ظني - يحتمل النقيضٌ احتمالاً قوياً - فهو اجتهاديء كأحكام الفروع 
الفقهية» وأكثر أصول الفقه)" . 

ويقولٌ أبو الوفاء ابن عقيل لإن صوق الققو ل تطلة 'ليا القطعيات 
مِن الأدلة؛ إذ كانت إلى إثبات الأحكام أقرب» وعن أصولٍ الدين 


أبعد) 9 


وحين رمن جمع من الأصوليين معيالة : (المجتهد فيه). املو قِيد: 
(عملية)؛؟ بحيث تدخل المسائل العلميةٌ - كأصولٍ الفقو - التي ثبتث بدليلٍ 
غير قاطع في المجِنَهّدٍ فيه» ومن هؤلاءٍ: أبو حامدٍ الغزالي©), 206 


في علم أصول الفقه للرازي »)8١ /١(‏ ونفائس الأصول »)417//١(‏ ونهاية الوصول للهندي 
0 )2 ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (0/ »)94١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام /1١9(‏ 
؛ وشرح مختصر الروضة (5177/7)., والموافقات .)١7/١(‏ 

)١(‏ البحر المحيط (17//5؟؟). 

(0) شرح مختصر الروضة (/515). 

(©) الواضح في أصول الفقه (7*31/6). وانظر منه: (5/ 147). 


(5:) انظر: المستصفى (؟79490/9), 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب دلق 
0 والكدي أ ويف الدين الهتدق . 


وقد يُّقَالُ: إِنَّ بعضٌ هؤلاء صرَّحّ في موطن آخر بأنْ أصول الفقه 
قطعية. 


يقمْ عليه دليلٌ قاطع. وعذا يشم أموراء 
أولاً: مسائلٌ أصولٍ الفقه التي لم يقمْ عليها دليل قاطع””". 


مما هو محل للاجتهادٍ مسائلٌ أصولٍ الفقه التي لم يقمْ عليها دليل 


وهذا التقريرٌ آنفُ الذكر بناءً على أنَّ مِنْ أصولٍ الفقو ما هو ظني» 
كحجية القراءة الشاذة وعمل أهل الو ومفهوم المخالفة وحجية 


.)7317 /5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام (54/ 114). 

(*) انظر: نهاية الوصول (737481//8) . 

(:) لم أدخل مسائل أصول الدين التي ثبتت بدليل ظني ؛ لأنها خارجة عن مجال بحثي. 

(0) انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/85)» والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ :)1١‏ وأبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله 
للدكتور محمد منصور (ص/ .)5٠‏ 

(3) أوضح الدكتور عبدالرحمن الشعلان في كتابه: أصول الإمام مالك )1١94/1(‏ أنَّ متقدمي 
أهل العلم لم يعرّفوا مصطلح عمل أهل المدينة. 
وقد ذكر عددٌ من الباحثين تعريفات لعمل أهل المدينة» منها : 
التعريف الأول: ما نقله أهل المديئة من سُئن نقلاً مستمراً عن زمن النبي يل أو ما كان رأياً 
واستدلالاً لهم. وهذا تعريف الذكتور أحمد تؤر سيق في كتابةغمل أخل الملايتة (ضن/ 

41# 44-4 4). 
التعريف الثاني : عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم بالمدينة؛ بعضه أجمع عليه 
عندهم» وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهر» وكله سمي إجماع أهل المدينة» 
وأنَّ منه ما كان أصله سنة عن النبي يك ومنه ماكان سنة خلفائه الراشدين وَقء ومنه ما كان 
اجتهاداً ممن بعدهم. وهذا تعريف الدكتور حسان فلمبان في كتابه: خبر الواحد إذا خالف 

عمل أهل المدينة (ص/99-١١18).‏ 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الانتحييان 

ويلحقٌ بالأصولٍ القواعدٌ والضوابظ الفقهيةٌ الع لويخ أعليها وليل 
قاطمٌ ؛ كقاعدة: (الغالبٌ كالمحقق). و(الحوالةٌ بيع). 

يقولٌ الطوفيٌ حين مثّلَ للظنيات : «وبعضٌ المسائل الأصولية» كقولنا : 
الأمرْ للوجوب والفورٍ ونحوه؛ فإِنَّ قائلَ ذلك لا يقطعُ به بل يترجحٌ 


1 


التعريف الثالث: ما اتفق عليه أهل المدينة من الصحابة والتابعين» وعملوا به؛ سواءٌ كان 
توقيفاً» أو رأياً واستدلالاً لهم. وهذا تعريف الباحث موسى إسماعيل في كتابه: عمل أهل 
المدينة (ص/778). 
التعريف الرابع : ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهمء أو أكثرهم؛ في زمن 
مخصوص .ء سواء أكان سئده نقلاً» أم اجتهاداً. وهذا تعريف الدكتور عبدالرحمن الشعلان في 
كتابه: أصول الإمام مالك (ص/ .)1١547‏ 

)١(‏ عرف الاستحسان بعدة تعريفات» منها: 
التعريف الأول ل: دليل ينقدح في نفس المجتهد؛ تعسر عبارته عنه. ذكر هذا التعريف عددٌ من 
الأصوليين منسوباً إلى بعض الحنفية» منهم : أبو حامد الغزالي في: المستصفى »)51/١(‏ 
والآمدي في: الإحكام في أصول الأحكام »)١9!/4(‏ والزركشي في: البحر المحيط (5/ 
انل والمرداوي في : : التحبير (8/ 3856). 
التعريف الثاني : تخصيص القياس بأقوى منه. ذكر هذا التعريف الأسمندي في : بذل النظر 
(ص/547): والآمدي في : الإحكام في أصول الأحكام (168/5). 
التعريف الثالث : العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائ ثرها إلى خلافه؛ لوجهٍ هو 
أقرى. . وهذا تعريف أبي الحسن الكرخي» كما نسبه إليه جممٌ من الأصوليين» منهم نهم: أبو 
إسحاق الشيرازي في: شرح اللمع (؟/459)» وأبو حامد الغزالي في 0 
)2 والأسمنديٌ في: : بذل النظر (ص/ 20547 والآمدي في : الإحكام في أصول الأحكام 
.)١68/5(‏ 
وللتوسع في تعريفات الاستحسان» وما ورد عليها من مناقشات انظر: نظرية الاستحسان في 
التشريع للدكتور محمد الفرفور (ص/ »)225-7٠‏ ونظرية الاستحسان لأسامة الحموي (ص/ 
مالل و لكام لالم ورأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان للدكتور 
زين العابدين محمد النور (؟17/7-/71١)»‏ والاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 
41-145), والمصلحة المرسلة والاستحسان للدكتور عبداللطيف العلمي (ص/ .)١51-١4‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة .)١74/١(‏ وقد وصف الآمدي عدداً من المسائل الأصولية بأنها ظنية» 
انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام ,)558/١(‏ و(1/ 8٠١‏ وا١١)‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ولف 


وَبَقول الشيحٌ محمد الطاهر ابن عاشور عن الأصوليين: الم رهم 
دونوا ف فى أصول الفقه ادل ا ار قيف المخالفي عند جريه على 
عاق متقفيا هاه كينا فعلنا اسرل الابي يل قر نهد اقرط إر: 
نادرةً! 0 ذكر الكليات الضرورية... وما عدا ذلك فمعظم أصولٍ الفقه 

يول الدكتورٌ محمدٌ الدسوقي : من المعروفي أنَّ لبعض المذاهب 
الفقهية أضولا فقهبة) يعولٌ عليها في استنباط الأحكام» فالأحنافٌ لهم 
أصولٌ تختلفُ في بعضها عن غيرهم من الفقهاءء وللإمام مالكِ بعض 
القواعد التي يقوم م عليها مذهبه» كعمل أهل المدينة» فضلاً عن أن الفقهاءً 
يختلفون حول طرق الاجتهادٍ: كالقياس والاستحسان. .. فمثل هذه القضايا 
الأصولية ظنيةٌ» وليست قطعيةً» ومِنْ ثم اختلفث حولها الآراء» وكانت 
مجالاً للاجتهاد)”". 

انياً: المسائلٌ الفقهيةٌ التي ثبتث بدليلٍ نقلي ظنيء وهي على ثلا 

ع الأول: المسائل الققيية التى ثبت ثبتث بدليلٍ ظني النبوت» ظني 

ره 1 
الدلالة . 


إذا ثُبِتَ حكم مسألة فقهية؛ بدليلٍ ظني الثبوتٍ» كخبر الواحدٍ الذي 
لم تحتف به قرائنٌ» وظني الدلالق» #العموة: فإِن الحكم المستفادٌ مِن 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (*/ .)١8‏ وانظر: الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف 
القرضاوي (ص/ :07١‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/88). 

(؟) الاجتهاد والتقليد (ص/65). وانظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي 
(ص/ .)3١‏ 

(00) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص »)١17/4(‏ والبحر المحيط (5/ 0٠714)؛‏ وأصول الفقه 
لعبدالوهاب خلاف (ص/717-717)» والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري 
»)137/١(‏ وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ 87)؛ وأصول الفقه 
للدكتور محمد مدكور (ص/ 20917 ومناهج الاجتهاد في الإسلام له (ص/ 5750)؛ والمدخل 
للفقه الإسلامي له (ص/ 7554)؛ وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 0774)) - 
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الدليل يعتبرٌ محلاً للاجتهادٍ في جانبي: الثبوتٍ والدلالة» وبناءً عليه يكون 
محلاً للتمذهب. 


وذلك مغل : قولٍ النبي وَيٍِ الا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)”''. فالحديثٌ مِنْ جهةٍ ثبوتّه ظني ؛ لأنّه خبرٌ واحدٍء وكذلك الأمر 


مِنْ جهه دلاليه على إيجاب قراءة الفاتحة على المصلى. 


النوع الثاني : المسائل الفقهيةٌ التي ثب ثبتث بدليلٍ ظني الثبوتٍ. قطعي 
الدلالة9'. 


تكون المسائلٌ الفقهيةٌ الثابتةٌ بدليل ظني الثبوتٍ» قطعي الدلال» محلاً 
00 في جانب الثبوت فحسبء بكرن الحكم المستفاد من الدليل 


مثال ذلك : 1 الب كله ابس :فيما دون خيس 735 صِيرَوةٌ) 19 


والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبى (ص/575)» والوجيز فى أصول الفقه للدكتور 
محمد الزحيلي (ص/154: والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/88): 
ودراسات في الاجتهاد للدكتورعبد المجيد السوسوة (ص/ .)4١‏ | 

)١(‏ جاء الحديث عن عبادة بن الصامت وَيه؛ وأخرجه: البخاريّ في: صحيحه.ء كتاب:الأذان» 
باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص//ا9١)»‏ برقم (105)؛ ومسلم في: صحيحهء 
كتاب: الصلاة» باب: وجوب القراءة في كل ركعة »)١84 /١(‏ برقم (095. 

(؟) انظر: البحر المحيط (550/5).: وأصول الفقه لعبدالوهات خلاف (ص/5١2)777-71‏ 
والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري »)١7/١(‏ وأصول التشريع الإسلامي 
للشيخ علي حسب الله (ص/ 87)» وأصول الفقه للدكيرن متخمد مذكون امو 017 
والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 545)» وأصول الفقه للدكتور زكى الدين شعبان (ص/ 
0 والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/41): والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/18)» والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي 
(ص/ 0014 . ١‏ 

(0) الدّؤد: : من الإبل مابين الثنتين إلى التسع» وقيل : ما بين الثلاث إلى العشرء واللفظة مؤنثة. 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة: (ذود)؛ (ص/ 777)» والمصباح المنير 
للفيومي» مادة: (ذود)» (ص//77١)»‏ والقاموس المحيطء مادة:(ذود). (ص/0"094). 

(4:) هذا الحديث قطعة من حديث أبي سعيد الخدري وَيكهء وأخرجه: البخاريُ في : صحيحه؛ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ها 


فالحديثٌ مِنْ جهة ثبوته ظني ؛ لأنْه غيرٌ متواتر» لكلّه قطعي في دلاليه» لأنّ 


لفظ العددٍ مِن ألفاظ النصٌ على الحكمء ويكون الحكم تعالا للاجتهادٍ في 
تبويّه فقطء دون دلالته. 


النوع الثالث: المسائل الفقهيةٌ التي ثبتتُ بدليل قطعي الثبوت؛ ظني 
١ 00)‏ 1 
الدلالة0". 


ما نبتًَ نبت من المسائل افقو ليل قطعي ضيه ني الدلالة محل 
00 


أمثلة ذلك : 
المثال الأول: عدَّةٌ المطلقةٍء أهي بالحيض»ء أم بالطيرا ل 


الخلافي إلى شير القره قن قوق اله تعالى :ب لكك 2 
ىد 000 1 0 


ا 


تعالى 9 الذرت مثا دا 5 0 إل 5 يَأحْسِاا 2 00 
آل لْمَرَافِقَ مسحو روسك َأَنْمْلَكمْ ِل الْكعَبين 74" . 


- كتاب: الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنز (ص/ 2»)11/5 برقم (505١)؛‏ ومسلم في: 
صحيحهء كتاب : الزكاة /١(‏ 20750 برقم (91/9). 

)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 7510)» وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص/117-1515)؛ 
والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري »)17//١(‏ وأصول التشريع الإسلامي 
للشيخ علي حسب الله (ص/ 87)» وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ 717)» 
والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 594)؛ وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 
لالم والاجعياد ومتضيات العشن المتشهةه الأيريق (ص/55). والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/18)» والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي 
(ص/1١071).‏ 

(؟) من الآية (1174) من سورة البقرة. 

(9) من الآية (5) من سورة المائدة. 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثالثاً: المسائل التي لم يَرِدْ فيها دليلٌ نقلي أصلاً (". 
مِن النوازلٍ ما لم يرد كاه دليل مِن الكتاب» ولا فى السنوة ولا من 
الإجماع» فيُطلبٌ حكمها مِن الأدلةٍ الأخرىء. كالقياس والاستحسان 
ونحوهماًء ويكونٌ الحكمٌُ المستفادُ مجالاً للاجتهادء وبناء عليه يكون محلاً 
للتمذهب. 


المسائل التي ليست مجالاً للتمذهب: 
هناك عددٌ مِن المسائل ليست مجالاً للتمذهب؛ وهي: 


أولاً: القواعدٌ والأصولٌ التي ثبتث بالدليلٍ القاطع "". 


ما كان مِن الأصولٍ والقواعدٍ ثابتاً بدليل قطعيء فليس محلاً 
للاجتهادء وذلك مثل: حجية القرآنٍ الكريم في إثْباتٍ الأحكام الشرعية 
وقاعدة: (الأمور بمقاصدها).؛ وبناءً عليه ليستٌ الأصول والقواعد القطعية 
محلاً للتمذهبء. فلا يصحٌ أنْ يُقَالَ مثلاً: مذهبٌ مالك أنَّ القرآنَ حجةٌ". 


وأنبّه إلى 9 القاعدةً الأصولية. والقاعدة الفقهية قل تكونان قاطعتين 
- فلا تكرنان ا للتمذهب - لكنْ في ضمن مسائلهما ما هو غيرٌ 
قطعي » فيكون مجالاً 00 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص/117-117)» ومصادر التشريع الإسلامي له 
(صل9ء ١١).؛‏ والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري »)١7/١(‏ وأصول التشريع 
الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/87)»: وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ 
4”»؛ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور له (ص/ 7914): وأصول الفقه للدكتور زكي الدين 
شعبان (ص/ ه2077 والاجتهاد لمحمد يوني (ص/ 57)» والاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
للدكتورمحمد فوزي (ص/ »)35١‏ والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 
16" 

4 انظر: الموافقات »)18/١(‏ والبحر المحيط :»)51٠/1(‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
للدكتورمحمد فوزي (ص/8١):‏ وأبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور محمد 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يدث 


يقولٌ الدكتورٌ محمد الدسوقي : «القواعدٌ الكلية التي أخذتٌ مِن الشريعة 


بنصٌ صريحء أو استُّنبطت مِنْ نصوص الكتاب والسنةٍ بطريقٍ استقراء 
الأحكام الواردةٍ فيهماء أو استّنبطت مِنْ عموم العلةٍ التي ربط بها بعض 
الأحكامء ويمثل للأولى بقاعدة: رلا ضرر ولا 0 وقاعدة: 


(00 


فم 


اختلف العلماء فى المقصود بالضررء والضرار على أقوال» أشهرها: 


القول الأول: أن الضرر: ما تضر به غيرك» وتنتفع بهء والضرار: ما تضر به غيرك» دون أنْ 
06 ْ 

القول الثاني: أن الضرر: إيقاع ضرر بشخص لم يضرك, والضرار: إيقاع الضرر بمن أضرك 
على غير وجه جائز. 

انظر: التمهيد لابن عبدالبر (14/  )419‏ ضمن موسوعة شروح الموطأ - وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب 19/0 والمجموع المذهمب للعلائي ف رةه والقواعد للحصني 


6 1 فرورة؟ 
صل اللا م العا الحديث عن عدد من . الصحابة 20 ومن أشهر من 
جاء 


أولاً : حديث أبي سعيد الخدري 5 صَلِككه ٠‏ وأخرجه : الدينوري في : المجالسة (/ا/ 2)509 برقم 
(31)؛ والدارقطني في: السئن» كتاب: الأقضية والأحكام» باب : الشفعة (5:8/6))» 
برقم (١504)؛‏ والحاكم في: المستدركء كتاب: البيوع (؟/ 07/5-1/0)) برقم (51740)) 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛»ء ووافقه الذهبي» وقال 
ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق (38/0) عن تصحيح الحاكم : اوفي قوله نظر». 

وأخرجه أيضاً: البيهقي في: السئن الكبرى. كتاب: الصلح؛ باب: لا ضرر ولا ضرار (7/ 
-0/). 

وقال النووي: «وهو حديث حسن» الأربعين النووية (7/ )1١18‏ مع جامع العلوم. 

راخريع السديت دربي عق وسين اسارني :عالت قن 1 العو » كتاب: الأقضية» باب: 
القضاء في المرفق (7/ 425940 برقم (35171)؛ والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: أداب 
القاضى, باب: ما لا يحتمل القسمة .)177/١١(‏ 

ثانياً :حديث عبادة بن الصامت وله وأخرجه: ابن ماجه في: سئئنه» كتاب: الأحكامء 
باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ »)5٠١‏ برقم (71740)؛ والبيهقي في: السئن 
الكبرى» كتاب: آداب القاضىء باب: ما لا يحتمل القسمة .)177”/١١(‏ 

وقال ابن عساكر عن هذه الرواية : «وآطن إسحاق لم يذرك جده»+ انقله الرركسي فى ؛ 
المعتبرفي تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 710). 

الثاً: حديث عبد الله بن عباس وِقاء وأخرجه: ابن ماجه في: سئنه» كتاب: الأحكامء 
باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ ٠٠1)؛‏ برقم(5741)؛ وأحمد في:- 


الف 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


(البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر)"'". .. ويمثل للنوع الثاني مِن 


(000 


المسند (0/ 00) برقم (5870)؟ وأبو يعلى في: المسند (4/ 07917 برقم (7970)؛ والطبراني 
في : المعجم الكبير »)751٠ /١١(‏ برقم (18057١١)؛‏ وفي: المعجم الأوسط »)١50/4(‏ برقم 
(330700)؛ والدارقطني في: السنن» كتاب: الأقضية والأحكام, باب: الشفعة (408/0)» 
برقم (50140)؛ وابن عبدالبر في الاستذكار (؟71/ 14-1177 2)57 برقم (5014). 

رابعاً : حديث عائشة وَيَّاء وأخرجه: الطبراني في : المعجم الأوسط 2)40/١(‏ برقم 
(514)؛ و(07017/1, برقم(77١1)‏ بإسنادين ضعيفين» كما قاله ابن رجب في: جامع العلوم 
والحكم (0/1١5)؛‏ والدارقطني في: السنن» كتاب: الأقضية والأحكام» باب: الشفعة (0/ 
607 برقم (45124) وفي إسناده الواقدي» قال ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (؟/ 
8 الوه و امتروكة. 

ناميا : حديث أبي هريرة وه وأخرجه: الدارقطني في: السننء كتاب: الأقضية 
والأحكام. باب: الشفعة (508/0).» برقم (4547). وقال الزركشي في: المعتبر في تخريج 
أحاديث المنهاج (ص/777): «في إسناده: ابن عياش» وهو مختلف فيه»» وضعفه ابن 
رجب في : جامع العلوم والحكم (؟/17١5).‏ 

وقد قرّى الحديث بشواهد وطرقه: ابنُ الصلاح ‏ كما نقله عنه ابنُ رجب في: جامع العلوم 
والحكم  )518/7(‏ والعلائيُ ‏ كما نقله عنه المناوي في : فيض القدير (477/5) - وابنٌ 
رجب في : جامع العلوم والحكم (7177/1), وصححه الألباني في : إرواء الغليل (408/7). 
ويقول ابن عبدالبر في : التمهيد  )417/14(‏ ضمن موسوعة شروح الموطأ -:«أما معنى 
الحديث فصحيح في الأصول». 

أصل هذه القاعدة حديث نبوي» وقد جاء فيها حديئان: 

أولاً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛» ولفظه : (البينة على المدعي» واليمين على 
العذعن عليه ا وأخرجه : الترمذي في : جامعه» كتاب : الأحكام عن رسول الله كَل باب : 
ما جاء في أنَّ البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه (ص/57١7),‏ برقم (1741)» 
وقال:«هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل 
حفظه, ضعفه ابن المبارك» وغيرًه!. وعبدالرزاق فى: المصنف. باب: البيعان يختلفان (4/ 
١ا)»‏ برقم 2»)١9185(‏ ولفظه ا باليمين إذا لم تكن بينة)؛ والدارقطني 
في: السئن» كتاب: الحدود والديات »)١١4/54(‏ برقم (07191. وفي: كتاب: الأقصية 
والأحكامء باب: إحياء الموات (089/60», برقم (50504).» وزاد فيه: (إلا في القسامة)؛ 
والبيهقي في: السئن الكبرى؛ كتاب: القسامة؛ باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 
بأيمان المدعي (8/ 22١77‏ باللفظ الذي أخرجه الدارقطني؛ وفي: السئن الكبرى» كتاب: 
الدعوى والبينات» باب: المتداعيين يتداعيان شيئاً في يد أحدهما ( باللفظ الذي 
أخرجه عبدالرزاق؟ وابن عبدالبر في : التمهيد /1١(‏ 7/ا") - ضمن موسوعة شروح الموطأ - 
باللفظ الذي أخرجه الدارقطني» وقال :«هذا الحديث وإن كان في إسناده لين ٠‏ فإنَّ الآثار - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 16 
القواعدٍ التي استُّنبطت من النصوص بقاعدة: (المشقة تجلب التيسير)؛ كما 
يمل للنوع الغالثِ مِن القواعدٍ التى استئبطت مِن عموم العلةٍ بقاعدة: 
(اليقين لا يزول بالشك). 1 

فهذه الأنواع الثلاثة مِن الأحكام ة لد ولت فالا الع 1 


ثانياً : ما علِمَ من الذينٍ بال 


الأحكام الشرعيةٌ المغلوهة يه الدّينٍ بالضرورة» كوجوب الصلا 
والضيام: وتحريم الريا والخمرء ونحوهاء ليست محلاً للاجتهادء وبنا 


:هاا لوي 


- المتواترة في حديث هذا الباب تعضده». 
وبيّن ابن عبدالهادي في: تنقيح التحقيق (4/0/) ضعف الحديث» وأنَّ زيادة الاستثناء فيه 
منكرة. 
وضعف ابنُ حجر في : التلخيص الحبير (5/ 517 777) حديث عبد الله بن عمرو. 
ثانياً: حديث عبد الله بن عباس يا وأصله في الصحيحين بلفظ : (لو يعطى الناس بدعواهم» 
لادّعى ناس دماءً رجالٍ وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه): وأخرجه 0 
صحيحه» كتاب: التفسيرء باب : «إذً الِنَ يَنْيُدنَ بمَمْدِ الله وكيس كما ًا أآبلفت لك لا حَلقَّ 
يِ» [من الآية لالامن سورة آل عمران]» ؛ (ص/١45)‏ برقم (50015)؛ ومسلم في: 
صحيحه» كتاب : الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه (؟818/5)» برقم .)11/1١(‏ 
وفي رواية:(لو يعطى الناس. ..ولكن البيئة على المدعي» واليمين على من أنكر)؛ 
واخرعها 556 : السئن الكبرى» كتاب: الدعوى والبينات» باب: البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه .)191/٠١(‏ 
وقال الترمذي في : : جامعه (ص/7”15): لوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
له وغيرهم أنَّ البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه». 
وأشار ابنُ رجب في: : جامع العلوم والحكم (177/1) إلى أنَّ الإمام أحمد وأبا عبيد قد 
استدلا بلفظ رواية البيهقي» » وهذا يدل على صحتها عندهما. 
وحسّن ابن الصلاح روايةً البيهقي ‏ كما نقله عنه ابنُ رجب في: المصدر السابق (577/7) - 
وقال النووي في: شرح صحيح مسلم (؟1/”) عنها : «وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد 
حسن أو صحيح). 
وحسّنها ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (571/5)؛ وصححها ابنُ حجر في: بلوغ 
المرام (ص/607). 

.)81-8١/ص( الاجتهاد والتقليد‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى (740/5)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (098/54) - 


13 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
عليه ليست مجالاً للتمذهب”© 

ولا تصحٌ في هذه الأحكام النسبةٌ المذهبيةٌ» فلا يُقال مثلاً: مذهبُ 
الإمام أحمد بن حنبل وجوبٌ الصلواتٍ الخمس. 

يقولٌ شهابٌ الدّينٍ القرافي: «لو قال قائل: كرد الخمس السارات 


في كل يومء فريلف مالك َم عنه السمعء وَنَمَرَ منه الطبع؛ ونُذْركُ 


بالضرورة فرقاً بين هذا القولٍ. وبين قولنا: وجوب تَ التدليك في الطهارات 


مذهبٌ مالك» ووجوتث الوتر مذهبٌ أبي نا 


ويقولٌ الشيخ 02 السشويى: «لا يقال في نحو وجوب 


2 والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (2)77//7 والإحكام في أصول الإحكام للآمدي 
(375/5)» وكشف الأسرار للبخاري »)١4/5(‏ وتقريب الوصول لابن جزي (ص/2)17"9 
وأصول الفقه ل والبحر المحيط (5/ 87؟)2 والتتميير 13/10 5 
(ص/ 095 ل الفقه للدكتور زكي الدين شعبان 00 والاجتهاد في الشريعة 
(ص/ 017 او الفقه 0 (ص/؟717). 

/5( وتقريب الوصول لابن جزي (ص/574)» والبحر المحيط‎ »)441١/7( انظر: المعتمد‎ )١( 
2) 

() الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ .)1490-١954‏ 


9) هو: : محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الفاسي» ولد بفاس سنة 
1ه من رجال العلم والحكمء ومن فقهاء المالكية المتأخرين» يتمتع بحصافة عقل ونباهة 
فكر ممتازة» درّس بالقيروان وفاس والرباط ومراكش» قال عن نفسه : إن عقيدته سلفية4ة 
أسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر» وتقلب في عدة مناصب في عهد الحماية الفرنسية» 
فنفر عنه كبار مواطنيه» وابتعدوا عنه» من مؤلفاته: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
والتعاضد المتين ‏ بين العقل والعلم والدين» والنظام في الإسلام» والعروة الوثقى» 
والمحاضرة الرباطية في إصلاح تعليم الفتيات في الديار المغربية, توفي بالرباط سنة 9/5إ"7اه 
ودفن بفاس. انظر ترجمته في : الفكر السامي للحجوي (2)78/1/5 والأعلام للزركلي (7/ 
)2 ومعجم المؤلفين لكحالة ,)5١57/(‏ وتراج يمن نيا العالم الإسلامي 
لعبدالفتاح أبو غدة (ص/17١2؛‏ والفكر الإصلاحي في المغرب للدكتور سعيد العلوي (ص/ 
6 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠‏ ضف 
الزكاة. ..: إِنّه مذهبٌُ مالكِ والشافغي فثلاً» فالسمعٌ يمجٌ ذلك...370) 

ثالثاً: المسائلٌ التي ثبتثُ بالإجماع القاطع”". 

الأحكامٌ الشرعيةٌ الثابتةٌ بإجماع قاطع ليست محلاً للاجتهادء وبناء 
عليه لا تكونُ مجالاً للتمذهب؛ لأنّ الحكمَ المستفاد مِن الدليل حكمٌ 
قطعي. 

مثال ذلك: توريثٌ الجدةٍ السدس”": وبطلانُ نكاح المسلمة 
بالكاف ( ّ 


نايعا المسائل الفقهية التي ثبتت ثبتث بدليلٍ قطعي البوت» قطعي 
الدلال0 , 


من الأحكام الفقهية أحكامٌ تُبَتَتْ أ نبت بدليل قطعي في ثبوتّه) قطعي في 
دلالته» فهذه الأحكامٌ لسك محلا لالج وبناء عليه لا ون محلا 
للتمذهب. 


٠ 
4 


.)5١5/4( الفكر السامي‎ )١( 
والمحصول‎ ,)734٠0/5( (؟) انظر: المعتمد (488/5)؛ وشرح اللمع (؟/577١٠)»: والمستصفى‎ 
وتقريب الوصول‎ »)١5 في علم أصول الفقه للرازي (717/5): وكشف الأسرار للبخاري(5/‎ 
- ومصادر التشريع الإسلامي لعبدالوهاب خلاف (ص/9؟.‎ .)11٠١ لابن جزي (ص/‎ 
ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ 0740 والمدخل للفقه الإسلامي له‎ 7 
(ص/”77)؛ وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 20775 والاجتهاد ومقتضيات‎ 
. العصر لمحمد الأيوبى (ص/55)» والوجيز فى أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/‎ 

1 ١ ١ 0 

(9) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ 40)» والمغني لابن قدامة (9/ 4250 والإقناع في مسائل 
الإجماع لابن القطان .)١511/1(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (4/ //077: والمعونة للقاضي عبدالوهاب (087/5). 

(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (17/5)؛ وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص/ 
57» ومصادر التشريع الإسلامي له (ص/4» ١‏ وأصول الفقه للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ 4475 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 797): وأصول 
الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 2774): والاجتهاد في الشريعة للدكتور وهبة الزحيلي 
(ص/1856). والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ .)”١١‏ 
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مثال ذلك: قول الله تعالى : لان يرن مستت ثم ل يوا ربعو شبن 
دور تين كد45" ', دلت الآيةٌ الكرنه على حكم مقطوع به؛ وهو 
الدلن ثمانين جلدة لمَنْ يرمي المحصناتٍ”) 

المسألة الثالثة: 
شروط نقل المذهب 

حَوّت المذاهبٌ الفقهيةٌ عدداً كبيراً من المؤلفاتٍ المحتوية على كم 
هائلٍ مِن المسائل المنسوبةٍ إلى المذهبء وإذا أراد الناظرٌ معرفةً المذهب 
ونقله فلهذا طرقٌ» ولكل طريق منها رو تخصّهء وإليكٌ بيانها : 

الطريق الأول: ما صفه إمام المذهب. 

الطريق الثاني: ما نقله تلاميذٌ إمام المذهب» ومعاصروه. 

الطريق الثالث: ما دوّنه ارات المذهب في مؤلفاتهم الأصوليةٍ 
والفقهية. 
الطريق الأول: ما صئفه إمامُ المذهب. 

تقدّم لنا الحديثٌ عمًا صنفه إمامُ المذهب باعتباره أحد الطرقي الدالة 
على قولِه؛ وعن أحوالٍ ما يذكره إمامٌ المذهب باعتبارٍ دلالته على قوله. 

يقولٌ ابن 0 الحنفي : «طريقٌ نقله - أيْ: المفتى - عن المجتهدٍ 
أحد 00 إما أَنْ يكونّ له فيه سند 9 أو ياخده مِنْ كتاب 
معروفي» 


كتايه. 


٠. 
م‎ 


إدلق من الآية (4) من سورة النور. 
(؟) انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبدالمجيد السوسوة (ص/ /ا"). 
قرف فتح القدير 5/5 ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفق 


ا مِنْ : آثار شرعيةٌ في الأخد بالقول» لسن به في 000 


ويشترط لنسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً فا ألنه الكتروظ 
يمر 2 ن إلى إمام ا 


اح 


الآ 
الشرط الأول: ثبوتُ نسبةٍ الكتاب إلى إمام المذهب”") 


يفرط لمن أراد أنْ بأد أقوال إخام المذهب مِنْ 21 أَنْ تثبت 
0 المؤلٍّ إليه» أمّا إذا لم تصحّ نسبة الكتاب 5 فلا يسو دن 
قنةة ونسيئة لي إمام المذهب؛ أله ل يصحٌ آن ننسبٌ الا بناءً على 
كتاب منحول النسبة. 


وتأتي أهميةٌ هذا الشرط؛ نظراً لوجودٍ مؤلفات منسوبةٍ إلى بعض 
الأئمةٍ لا تصح نسبتها إل 
أمثلة للكتب المنحولة النسبة : 


المغال الأول زسالة الحمد ين تعفر الامطهري”؟ العدوية إلى 
الإمام أحمدٌ بن ا 


ضعّف جمعٌ مِن المحققين نسبة هذه الرسالةٍ إلى الإمام أحمدّء منهم: 

.)١158/ص( انظر: منهج البحث في الفقه للدكتور عبدالوهاب أبوسليمان‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 77): وأدب المفتي والمستفتي(ص/ 
96» والتحصيل من المحصول (؟/١٠ »٠‏ ونهاية السول (5/ »)08٠١‏ والإبهاج في شرح 
المنهاج 202/0 ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/ 2.0617 
والإمام زيد-حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/١114).‏ 

(5) هو: أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبدالله» أبو العباس الفارسي الاصطخري؛ روى عن الإمام 
أحمد بن حنبل أشياء» منها : الرسالة المشهورة» والمعلومات المذكورة في مصادر الترجمة 
شحيحة. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 85)» والمقصد الأرشد لابن 
مفلح ))85/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (؟/55)؛ والدر المنضد له .)١114/1(‏ 

(4) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 4 074-0). 
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شمس الدين الذهبي""'» وابنٌ الوزير””"» فلا تصحٌ نسبةٌ قولٍ إلى الإمام 
الحيد اء على عا خاء ذى قله الرسالة ١‏ 


المثال الثاني : رسالةٌ الصلاةٍ المنسوبة إلى الإمام أحمدٌ بن حنبل”". 


منهم: شمس الدينٍ الذهبي”*'» والشيحٌُ محمد ناصر الدين الألباني0* 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7/11 ٠‏ . والذهبي هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
التركماني» أبو عبد الله شمس الدين الذهبي» ولد بدمشق سنة 5177ه كان من كبار محدثي 
عصرهء حافظاً لا يجارىء ولافظاً لايبارى؛ أعرف أهل زمانه بعلم الحديث وعلله. 
وبالتاريخ والسيرء لايدانيه أحدٌ في معرفته برجال الحديث وعلوم الجرح والتعديل» يقول عنه 
تاج الدين ابن السبكي : «كأنّما جْمِعَت الأمة في صعيد واحدء فنظرهاء ثم أخذ يخبرعنها 
إخبار من حضرها»ء تفقه على المذهب الشافعي» وكان جيد الفهم» ثاقب الذهن, له مؤلفات 
مشهورة. منها: سير أعلام النبلاء؛ وتاريخ الإسلام» وميزان الاعتدال» توفي بدمشق سنة 
هم . انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي (177/7)» وفوات الوفيات لابن شاكر 
(/ 0215 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ 23٠١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
»)008/١(‏ والدرر الكامنة لابن حجر (/875). وشذرات الذهب لابن العماد (8/ 514): 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/575). 

() انظر: العواصم والقواصم (7/ 717). وابن الوزير هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
ابن المفضل بن المنصور اليماني» المعروف بابن الوزير» ولد بهجرة الظهراوين باليمن سنة 
اه كان أحد كبار العلماء في وقته؛ وقد قرأ على أكابر المشايخ في بلده وفي مكة» وتبحر في 

جميع العلوم؛ وفاق الأقران» واشتهر صيته؛ وبَعُد ذكره» وطار علمه في الأقطار» كان من 
الداعين إلى نبذ التقليد المذهبي الذي كان عليه أرباب قطره؛ ومن الناصرين للاجتهاد المطلق» 
جرت بينه وبين علماء بلده من الزيدية عدوات ومحن» وكان يصاولهم ويجاولهم بالحجة. وبعد 
ذلك آثر العزلة» وأقبل على العبادة» من مؤلفاته : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم؛ والروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم كك وإيثار الحق على الخلق» وتنقيح 
الأنظار في علوم الآثار» والبرهان القاطع في معرفة الصانع؛ توفي سنة ٠84ه.‏ انظر ترجمته 

في: الضوء اللامع للسخاوي (777/5): وترجمة ابن الوزير لمحمد الهادي الوزير /١(‏ 77) 
مطبوعة في مقدمة تحقيق الروض الباسمء والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 09): وأبجد العلوم 
للقنرجي (ص/ /517). والأعلام للزركلي (0/ 0:٠0‏ . 

(1) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ /410-471). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (7817//11). 

(5) انظر: صفة صلاة النبي كه (ص/ 077 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لقف 
وليس المقامٌ مقامٌ تحقيق نسبةٍ هاتين الرسالتين» بل المقصودٌ التمثيل 
فحسب. 


وإذا ثبتث صحةٌ نسبةٍ الكتاب إلى إمام المذهبء سا أخذٌ أقواله منه. 


ولا ان ار إليها. 


كناب معروقب بهء قد تناولته النسحُ؛ افرلك جافة لمن الظر فيه أن يقول : قال 
فلان كذاء ولعي 715 0 “لك ير ذلك 
00 أبى يوسفت: هذا كتابٌ فلانٍ» وهذا كتابٌ فلانء إذا 0 قد 
عه بن 17 , 

ويقولٌ جلالٌ الدين السيوطي:«قال الزركشئٌ في جزءٍ له: وحكى 
الأستاذٌ أبو إسحاقٌ الإسفراييني الإجماعً على جوازٍ النقل مِن الكتب 
المعتمدةء ولا يُشترظ اتصال السندٍ إلى مصنفيها 

وذلك شاملّ لكتب الحديثء» والفقه»”؟. 

الشرط الثانى : سلامةٌ الكتاب من التحريفي والتصحيفي””". 

لا بد أنْ يكون الكتابٌ خالياً مِن التحريفي والتصحيني؛ ليأمنّ الناظرٌ 
فيه مِن الوقوع في الخطأ؛ نتيجة لسوءٍ النسخةٍ التي وَقَف عليها. 

الشرط الثالث: أن يدل كلامٌ إمام المذهب على المسألة. 


.)١97 /( الفصول في الأصول‎ )١( 
.)52١/١( (؟) الأشباه والنظائر (244/5). وانظر: تدريب الراوي للسيوطي‎ 
؛)51١١/9( انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (077/5» ونفائس الأصول‎ )9( 


وسلم الوصول لمحمد المطيعي(71/4)؛ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 
*7). 
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وهذا الشرظ بِيّنُ الظهور؛ وقد تقدّم لنا الحديثٌ عن أحوالٍ ما يُورده 
الإمامُ في مؤلفاته مِنْ حيثٌ دلالتّه على قوله واختياره. 


الشرط الرابع : معرفة اصطلاح الإعامء ومراتب ألفاظ7'. 


قد يَرِدُ في كلام إمام المذهب مصطلحٌ يدل على معنى معيّنٍ» شائع 
في وقته» ويخالفه المتأخرون في معنا ويأتي الخطأ مِنْ حمل معنى 
المصطلح الواردٍ في كلام الإمام على ما اصطلحٌ عليه المتأخرونء دون 
انتباه و إلى اختلافٍ الاصطلاح. 

وذلك مثل مصطلح : : (الكراهة)”". فإنّه يطلقٌ في اصطلاح المتقدمين 
على المكروه تنزيهاء وعلى العيدرمة فمَنْ لم يعرف اصطلاحهم وَهِمْ في 
نسبةٍ القولٍ إلى الأئمة. 

الشرط الخامس : عدم رجوع إمام المذهب عن قوله. 

مما هو معلومٌ أنَّ إمامّ المذهب قد يُجددٌ اجتهادّه في بعض المسائل» 
وقد ينشأ عنه رجوعه عن قوله الأولٍ» وانتقاله إلى قولٍ آخر. 

فإذا وَنق الا على 1 لأحدد الأئمة 0 في 0 وليل 
رجوعه عنه؟ إذ اه القول لما . صحٌُتٌ نسبته إلي0, هذا التقريد 
يفاة غلن أن القولَ المرجوى 02 الس ال قائلهء وسيأتي الحديثُ عن 
هذه المسألةٍ في مطلب مستقل. 

ويتصلٌ بهذا الشرط: ما إذا كان لإمام المذهب أكثرٌ مِنْ مؤلّفٍء فممًا 
يتأكدُ في هذه الحالةٍ النظرٌ في بقيةٍ مؤلفاته؛ ليأمنَ عدم رجوع إمامه عنْ 
قوله. 1 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (77/7)» وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 
05 


(؟) انظر: إعلام الموقعين (؟/ .07١6‏ (©) انظر: الواضح في أصول الفقه (؟/ 7375). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 

الطريق الثاني: ما نقله تلاميذٌ إمام المذهبء ومعاصروه. 

تقدم اللحريث عن أحوال :ما ينقله. تلاضد إمام المذهب وما يحكونه 
عنه ) وعن حكم تفسيرهم لأقواله مِنْ حيثُ صحةٌ نسبتها إليه 

والحديثٌ هنا عن الشروط الواجبٍ اجتماعها في التاق عن إمام 
المذهب - سواء أكان تلميذاً له أو معاصراً - وفي المتقول 4 -لتعيت تسبة 
القولٍ إلى إمام المذهب . 
شروط الناقلٍ عن إمام المذهب: 

يُشترط في ناقلٍ قولٍ إمام المذهب ما يُشترط في الراوي لأحاديثٍ 

النبي 0 لأنّ المقصدّ في فتووظ الراري لأحاديث النبي كله أنْ يكونّ 
صدّقه. وضبظه راجحاً على كذبهء وخطيه”". 

وهذا المقصدٌ مراعى هنا؛ إذ المقصدٌ مِنْ شروط الناقل عن الإمام أن 
يكونَ صدقٌ الناقلء وضبظه راجحاً على كذبهء وخطيه ". 

يقول تة تقىٌ الدينٍ 7 تيمية : إن الناسَ في نقل مذاهب الأئمةٍ قد 
يكونون بمنزليهم في نقلٍ الشريعة... وقد تختلفٌ الروايةُ في النقلٍ عن 
الأئمق» كما يختلف بعضٌ أهل الحديثٍ في النقل عن النبي . 

الشرط الأول: الإسلام. 

يُشترظ في ناقل قولٍ الإمام أنْ يكونَ مسلما””'. فلا يثبتُ القولٌ بنقل 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول للهندي (9578/8)» ونهاية السول (01/4/5)» والإبهاج في شرح 
المنهاج (1/ 007459 وتيسير التحرير (559/5؟). 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 040797 والإبهاج في شرح المنهاج (0/ 
11). 

(7) انظر: المسحصول في علم أصول الفقه للرازي (77/1)» والحاصل من المحصول /١(‏ 
»© والتحصيل من المحصول (؟1/١070»‏ ونفائس الأصول .)5١١١/9(‏ 

(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)١18/5(‏ وانظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
للقرافي (ص/ 145 7)؛ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (577/5). 

(0) انظر: أصول السرخسي 2)7”17/1١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (/ 221١6‏ - 
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الكافر؛ 0 0 


00 
ينقله 


ثانياً: إذا لم يُقبل نقلُ الفاست اتفاقء فالكافرٌ مِنْ باب 57 
0 الثاني : العقل. 
يُشترظ في الناقل عن الإمام أنْ يكونَ عاقلاً”". فلا يصحٌ الاعتمادٌ 

علوم د امال لعدم قدرته على ضبط ما يسمعُْه» ولتمكنٍ الخلل 
في نقله؛ إذ العقل أصل الضبط ). 

يقولُ أبو بكر السرخسي :«أمّا اشتراظ العقل؛ فلأنَّ الخبرٌ الذي يرويه 
كلام منظومٌ» له معنى معلومٌ ولا بد من ا* شتراط العقلٍ في المتكلم مِن 
العباد؛ ليكون قوله كلاماً معتبراًء فالكلام المعتبرٌ شرعاً : ما يكون عن تمبيز 
وبيانٍ» لا عن تلقينٍ وهذيانٍء ألا ترى أنّ مِن الطيورٍ من يُسمعٌ منه حروفٌ 


- واليخصول ني عله | مول الف اراي 118/1 وروضة الناظر :)787/١(‏ والإحكام 
ب وشرح تنقيح الفصول (ص/07”09): وكشف الأسرار 
للبخاري (1/ 797): وأصول الفقه لابن مفلح (018/0), والإبهاج في شرح المنهاج (0/ 
268؛» والبحر المحيط (5/ 20777 وفتح المغيث للسخاوي (؟/158)» وتوضيح الأفكار 
للصنعاني (5/ .)١١8‏ 

))1١5/( والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ »)2357/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.)197/5( والإحكام في أصول الإحكام للآمدي‎ :0781 /١( وروضة الناظر‎ 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (؟/177). 

(9) انظر: العدة (/475)»: وأصول السرخسي :)740/١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب 2)١١5/(‏ والمختصول:في أصول الفقه للرازي(4/ ”7”97): وروضة الناظر /١(‏ 
رةه والإحكام في أصول الإحكام للآمدي اا وشرح تنقيح الفصول (ص/ وه )2 
وشرح مختصر الروضة »)١57/7(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (017/5)» والإبهاج في شرح 
المنهاج (1891/5): واختصار علوم الحديث لابن كثير )180/١(‏ مع شرحه الباعث 
الحثيث» وفتح المغيث للسخاوي (؟/98١)»‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني (؟/ .)١16‏ 

(54) انظر: شرح اللمع (؟/ :)77١‏ والإحكام في أصول الإحكام للآمدي »)7١/7(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص/ 709): والإبهاج في شرح المنهاج (1891/0). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحف 


مبطردة: تسد ذلك لحت لا كلاماًء وكذلك إذا سمع ون ناد صوته 
بحروفي منظومة» لا يدلٌ على معنى معلوم؛ لا يسن .ذلك كلاماء فعرفنا أن 
معنى الكلام في الشاهدٍ: ما يكون مميّزاً بين أسماء الأعلام» فما لا يكون 
بهذه الصفةٍ يكون كلاماً صورة لا معنى. .. فكانَ العقلٌ شرطاً في المخبر؛ 
ار أنواع الكلام؛ فلا يكون معتبراً إلا باعتبار عقله)”2' . 


الشرط الثالث : البلوغ. 

يُشترظ في الناقل عن الإمام أنْ يكونّ بالغا”"'؛ وذلك للآتي : 
ا أن غيرٌ البالغ ا 

ثانياً: انِعَقَدَ الإجماع على عدم قبولٍ روايةٍ الفاسق؛ لاحتمالٍ كذيهء 


مع أنه يخافٌ الله؛ لكونه ل واشيال الكذب ين الصبي مع أنه لا 
يخافٌ الله تعالى ؛ لخدم : تكليفه » أظهرٌ مِن احتمال الكذب في م الفاسق. 


فكان نقل غيرٍ البالغ وان ا 


وهذا الشرظ معتبرٌ فى أداءٍ النقل» دون تحمّلهء لكنْ لا بد أنْ يكون 
الراوي مميزاً وقتّ التحمّل”". 


.0740/١( أصول السرخسي‎ )١( 

(5) انظر: العدة (/449)؛ وشرح اللمع (770/1): وأصول السرخسي /١(‏ 4047 والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ ))1١8‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 
راخرة” والإحكام في أصول الإحكام للآمدي الا وشرح تنقيح الفصول (ص/509). 
وشرح مختصر الروضة (؟/ 57١)؛‏ واختصار علوم الحديث لابن كثير )78١ /١(‏ مع شرحه 
الباعث الحثيثء» والتحبير (5/ 2)١801‏ وفتح المغيث للسخاوي (5؟/ 2)١1١‏ وتوضيح 
الأفكار للصنعاني (5/ .)١١5‏ 

(9) انظر: العدة (/ 2)959 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (#/ .)1١8‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (5/ 075-11 . 


)0( انظر: العدة 5 ةغ). وشرح اللمع ١/0‏ فق وأصول السرخسي 1417/١(‏ 207 والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/4” ٠‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 
0530 
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الشرط الرابع: العدالة. 

يُشترظ في ناقل قولٍ الإمام أنْ يكونَ عدلاً2©7؛ وذلك 0 

أولاً: يقولٌ الله تعالى: كايا أن امَو إن جَآءكٍ مايق بل سَنَييوَاً أن 
تبأ وما هداز 74" . 

وجه الدلالة:أنَّ الل تعالى أُمَرَنا بالتثبّتِ مِنْ خبرٍ الفاسقي”"؛ لأنَّ 
الغالبَ فيه عدم مطابقيه للواقع 

ثانياً : أن الفاسيٌ لا يُوْمَنُ عليه الكذث» والتساهل في نقل ما ليس له 
أصل”). 


وضابط العدالة: أن ل مَنْ ا يؤْمَنُ منه الجرأةٌ على الكذب» فليس 
بعدلٍ. ومَنْ 0 منة الجرأة على الكذب. فهو انا 


يقول شهابٌُ الدين قرافي :«الأصل أن لا تجورٌ الفتيا إلا بما يرويه 
العدلٌ عن العدلٍ عن المجتهدٍ الذي يقَلَّدُه المستفتي» ؛ حتى يصمٌّ ذلك عند 
المفتى2"90. 


)١(‏ انظر: المعتمد (517/5)» والعدة (7/ 970)» وإحكام الفصول (ص/ 0777): وشرح اللمع 
(531/0)., وأصول السرخسي /١(‏ 010. والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (؟/ 
'») والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (2)798/5 والإحكام في أصول الإحكام 
للآمدي (77/4/)» وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 42014 والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 
؛» واختصار علوم الحديث لابن كثير )18٠١ /١(‏ مع شرحه الباعث الحثيث» والتحبير 
(5/ 421801 وفتح المغيث للسخاوي (108/5)؛ وتوضيح الأفكار للصنعاني ))١١7/15(‏ 
ورسالة في الكتب التي يعول عليها امحمد المطيعي (ص/ 075 . 

فق من الآية (؟) من سورة الحجرات. 

(6) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :)٠١8/7(‏ وشرح مختصر الروضة .)١47/7(‏ 

(5) انظر: المعتمد (17/7١21؛‏ والعدة (7/ 915): وإحكام الفصول (ص/27577: وشرح اللمع 
(771/5)» وأصول السرخسي /١(‏ 017-740 . 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي(4/ 99): والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 
*9). 

69 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 7144). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إفرق 


الشمرط الخامس: الضبط. 
يُشْتَرظ في ناقلٍ قولٍ الإمام أن ركرة عاط لجا سل ع ال 
مَنْ لم يكن حال سماعه ضابطاً ؛ ليؤدي ما يسمعه على الوجهِ 
ا لذ تيف "لهذا نقؤلة ويعكمل انايدر اللفظ ولمعت 
وضابط الضبط : أنْ يكون ضبط الراوي وإتقا نه لما يسمعه أرجحّ مِنْ 
عدم ضبطه وإتقانه» وذكرّه لما يسمعٌه أرجحٌ مِنْ سهره عنه"" 
تلك هئ الشيزوظ الي د مِنْ اجتماعها في ناقل قولٍ الإمامء 
والغالت أن.نقلة أفوال الاين 0 وغاليُهم رواة كقات+ وفقهاء 
أثباتٌ» وحفاظ مؤتمنون» ولا يقدحٌ فيهم ما يَقَمَ مِنْ بعضهم مِنْ إغراب في 
اك 
يشترظ في القولٍ المنقولٍ عن إمام المذهب- إضافة إلى .ما يشعر 
ا - شرطان» وهما: 
الشرط الأول: انتفاءُ الشذوذٍ عن القولٍ المنقول. 
الشرط الثاني : انتفاءً العلةٍ عن القولٍ المنقولٍ. 
الشرط الأول: انتفاءًٌ الشذوذ عن القولٍ المنقول. 
يُشْتَرطُ في القولٍ المنقولٍ عن إمام المذهب؛ ليُنسبّ إليه: خلوٌه عن 


- 


الشذوؤء فإذا كان في النقل عنه. شذوذء: لم تس نسبثه إليه. 


)١(‏ انظر: العدة (/4548).: وأصول السرخسي ))7144/١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (57/75 ا لم ل عل زا اا 11 ا 
لام وشرح مختصر الروضة (؟/55١)»‏ وكشف الأسرار للبخاري (؟7/ 2)69 وأصول 
الفقه لابن مفلح (077/1)»: والإبهاج في شرح المنهاج (1917/0). واختصار علوم 
الحديث لابن كثير /١(‏ 180) مع شرحه الباعث الحثيث» والتحبير (4/ 2218054 وفتح 
المغيث للسخاوي »)١107/1(‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني ».)١١17/5(‏ وفواتح الرحموت 
.)١1173/0(‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر ,)7817/١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (011//1). 

() انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (؟/ 070. 

(54) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (1/ ؟591). 


يضرف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويحصل الشذوذ في النقل بأمورء منها 

أولاً: انفرادٌ أحدٍ الرواة عن الإمام بنقل يخالك فيه ما نقله غيرُه. 
وقد تقدّمٌ الحديث عن تفرّدٍ الراوي بنقل عن الإمام. 

يقولٌ ليح منع د المقلك في مقرة وعد يِه عن الرواياتٍ الغريبةٍ في 


المذامب : «وأمًا الرواياتث الغريبة التي يتفرد بنقلها آحاد المصنفين م مِنْ أهلٍ 
القرون المتأخرة: فلا يا ولا يَعكمدٌ علنياء ولا بصاحبهاء لا سيما 


إذا نخالت فيما'قاله. الأصول» .وبايّنَ المنقول والمحقول)20. 

أمثلة ذلك : 

المثال الأول: فقول بدر الدين الزركشي #«المسدرة لمن مكلت 
إجساع .. وعن أحمدٌ روايةٌ بوجوب قضاءٍ الصوم على المجنون» نصّ 
عليها في رواية حل وضعّفها محققو أصحابهه". ' 

المثال الثاني: ذَكَرَ شمسٌ الدينٍ ابن القيم الأحكا المترتبة على 
ملاعنة الزوج لزوجه» وذَكُرَ أن القُركة بين المتلاعنين و 000 مؤبداً: 
م قال :لوعن أحمدٌ روايةٌ أخرى: أنه -. أي ي: الزوج - إِنْ أكذبّ نفسّه 
02 لهء وعاد فراشه بحاله. وهي 17 شاذة ! شذ بها حنبل عنه. 


الخ 11 لا نعلم أحداً رواها غيره) 5 


المثال الثالث: يقولٌ الكافكل أبن رجب:اروى الخضر بن أحمد 
احبر ع عر او املع عرض ايه قال: إذا كان عليه - 


)١(‏ رسالة في الكتب التي يعول عليها (ص/77). 

(5) البحر المحيط .)0:-1749/١(‏ وانظر: العدة :07١10 /١(‏ والقواعد لابن اللحام (47/1). 

() المقصود أبو بكر الخلال. (8) زاد المعاد (7987/0). 

(5) هكذا جاء اسمه في: (فتح الباري) لابن رجبء. والذي في كتب الحنابلة: الخضر بن مثنى 
الكندي؛ ولعله المقصود؛ لأنه ممن نقل عن عبد الله بن الإمام أحمد. وقصارى ما وقفت- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب افيف 
,)١( . 5‏ 0 
قال أبو بكر ابن جعفر : لم يروها عير هة. 


قلتٌ: الخضرٌ هذا غيرٌ مشهورء وهو يروي عن أحمدٌ المناكيرٌ التي 
تشالت رؤانات لقاع عله 


ثانياً: أنْ يخالف القولٌ المنقولٌ عن الإمام أقوالّه المعروفة. 

قد يُْقلُ عن إمام المذهب قولٌء لكن يَرِدُ الشذودٌ إليه مِنْ جهة مخالفته 
لما عرف واشتهر عن الإمام مِنْ أقوال تخالفٌ ما ثُقِلَ عنه» ولذا فلا يُنَسبٌ 
ذلك القولُ المنقولٌ إلى الإمام؛ لشذوذه. 

أمثلة ذلك : 


المثال الأول: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : «سألتٌ أبي عمَنْ 4 


للدّهرة؟ قال: لا يعجبني أكلّه. قلت لآبي : أحرامٌ أكله؟ قال: لا أقول: 


حرام» ولكنْ لا 00006 


قال الشيح عبدالعزيز ابن تاق الفا على هذه الرواية : في صحة هذه 
الرواية نظرٌ؛ لأنَّ الذي للكواكب - وغيرها من المخلوقات - شرك بلا 
ريب » فلا 00 بالإمام أحفد كانه أن يتوقت فى 0 


- عليه من أخباره أنه روى عن عبد الله بن أحمد أشياء» منها: كتاب الرد على الجهمية للإمام 
أحمد» وقد تكلم فيه ابِنُ رجب كما في: الصلب. ونقل اب بن القيم عن بعض العلماء أنه 
وصف الخضر بالجهالة؛ ورد ابن القيم هذا الرصف؛ لأنَّ الخلالَ عرفه» وروى عنه. انظر 
ترجمته في : : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (87/7)» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم (ص/ 4275١94‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح /١(‏ 2071/7 والمنهج الأحمد للعليمي (؟/ 
85 ©؛ والدر المنضد له .)١7/1١/١(‏ 

)١(‏ هو: عبدالعزيز بن جعفرء أبو بكر غلام الخلال. 

(؟) فتح الباري لابن رجب (9/ 0717 . 

(:) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (/ "ا/1/-874) . 

42 نقل كلام سماحة الشيخ ابن باز زهير الشاويش في : تعليقه على مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله 3-07 طبعة المكتب الإسلامي. بواسطة: الملتقط في دفع ما ذكر عن الإمام 
أحمد لعلي أ ال 
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ا م ا ده 0 
ذبِحَ ان الأصنام »200 


المثال الثاني: نسبةٌ القولٍ بجوازٍ تقليدٍ المجتهدٍ لغيره م مِن المجتهدين 
طلقا إلى الإمام أحمد. 


وقد 0 الحديثث عنها. 


: يقولٌ أبو 0 شافعيٌ مِن 
ا وزو ذلك عن عاللك روات حاف 5 0 


الشرط الثانى: انتفاءٌ العلة عن القولٍ المنقولٍ. 
مِنْ الشروط المهمَّةٍ لثبوتٍ النقل عن إمام المذهب انتفاءٌ العلةٍ عن 


القولٍ المنقول» فإِنْ كان خالياً مِن العلق تحقوٌ نفل الك ل 252200 
557 لم بيت الشل ان 


ولإعلالٍ النقل صورٌ متعددة» منها: 
أولا: ادزيهل التقل أن مام المذهب قد رَجَعَّ عن القولٍ المنقولٍ. 
ين 00 المذهب. تسر اد 0 0 
إلى قائله. 
مثال ذلك : يقولٌ الحاقظا ابن رجب : : لمن كان عليه صلاةٌ فائتةٌ» وقد 
ضاقٌ وقثٌ الصلاةٍ الحاضرةٍ عن فعل الصلاتين: فأكثر العلماءِ على أنه يبدأ 


)١(‏ كتاب أهل الملل والردة من الجامع للخلال (؟445/1). 
(؟) شرح التلقين .)778/١(‏ وللاستزادة من الأمثلة انظر: رياض الأفهام للفاكهاني .)7١1/١(‏ 
(©) انظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/ 76). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نارق 
بالحاضرة فيما بقي مِنْ وقتهاء ثمّ يقضي الفائتة بعدّها. 

وقالث طائفةٌ: بل يبدأ بالفائتة» ولا يسقظ الترتيبٌ بذلك. .. و 
روايةٌ عن أحمدّء اختارها: الخلال. .. وأنكرٌ ثبوتّها القاضي أبو يعلى» 
وذَكرَ أنَّ أحمدَ رَجَعّ عنها»”". 

انياً : أنْ يُعلَّ النقلّ بأنَّ ناقلَ كلام إمام المذهب قد خَلَط بين كلام 
الإمامء وكلام غيره مِن م الأئمة. 

قد ينقل أحدٌ قولَ الإمام في واقعةٍ معيّلوٍء لكنّه يخلظ بين كلام إما 0 
وكلام غيره» فيُعلَ نقله مِنْ هذه الجهة, وكذلك الأمرٌ فيما لو فهمَ أحدٌ قولا 
بناءً على خلطه بين الكلامين. 

ولا يخفى أن إعلالَ النقل بخلط الناقل بين الكلامين مرتقئ 'ضعت) 
لا و إلا مَنْ خَبَرَ كلامم إمامه» أو وَقَفََ على نص الرواية الى نيب 
القولٌ فيها إلى الإمام بناءَ عليهاء فظَهَرَ له خلط الكلامين. 

مثال ذلك: جاء في: (مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن 
منصور): ١قلتٌ‏ رجل باع ثوباًء فجاء رجل» فأقا البيثة أنه اشستزاه ممائة 
وأقامَ الع اليينة اله اشتراه بمائتين» والبائع يقول : بعنّه بماثتين» والعوت 
في يدٍ البائع بعد؟ قالّ: المتبايعان بالخيار» إن ذاء احذهها أخد النسف 
بمائة» لاد النصفت بخمسين» 17 شاءا رداه. . “قال أ خمد: لمدبن قولٌ 
البائع بشيعء يَُقْرَعَ بيتهما :فتن أضابئة القرعة فهو له بالذي:اذعى أنه 
اشتراه به. 

قلت: فإنْ كان الثوبٌ في يدٍ أحدهماء ولا يُدري أيّهما اشتراه أول؟ 
قال: لا ينفعه ما في يديهء إذا كان مقراً أنّه اث شتراه مِنْ فلانِء يُمَرَعَ 
شيف 


(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور (5/ "917 1918-1) . 


فق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ الحافظ ابنُ رجب :والعجبٌ أن القاضي”) في : (المجرد) حكى 
هذا النصّ عن أحمدء وذْكَرَ أنه أجابَ بقسمة الثوب بينهما نصفين» ثم 
تأوَله على أله كان في أيديهماء وإنّما أجاب أحمدٌ فيه بالقرعةٍ - كما ذكرنا 
> وإلما المحيت ‏ القيبية فيان الثوري؛ فإِنَ إسحاق بن منصور يذكرٌ 
لأحمد أولة العسالةه وحعوان عقيان فيه فبحيية احمين عدي بعل ذللف 
بالموافقةء أو بالمخالفة» فريّما يشتبه جوات حي بجواب سفيانٌ» وقل وَقَعَ 
ذلك للقاضي كثيراً! فَليتتَبَه لذلك:". 


ثالثاً: أنْ يُعَلَّ النقل بعدم فهم الناقل لمصطلحاتٍ إمام المذهبٍ 


قل كن لرمام المذهب ب اصطلاح في بعض الألفاظ ييا لفة فيه غيرة) 
وعدا أمد لا إشكال نه لاته: لا مشاحة في الاصطلاح» لكنْ يَردُ الخطأ إلى 
مَنْ ينقل عن إمامه قولاً مُنزِلاً ألفاظ إمامه على اصطلاح مَنْ بعده. 


ل ابن القيم : اوقد عَلِط كثيرٌ مِن المتأخرين مِنْ أتباع 
الأئمةِ على أئمتهم بسبب ذلك > أيْ: : عدم معرفةٌ مرادهم بالألفاظ التي 
دتخسرهاك حاترن الألة قن إطلاق لتك : المحرقء وأطلقوا لفظ: 
الكراهةء فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلقّ عليه الأئمةٌ الكراهة» ثم سهل 
عليهم لفظ : الكراهة, وخفثٌ مؤنته عليهم. فَحَمّلّه بعضُهم على التنزيه. . 
فحصل بسببه غلظ عظيمٌ على الشريعةق» وعلى الأئمة»”". 


مثال ذلك: جاء في: (مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن 


منصور) : اقلت : الجمع بين الأختين المملوكتين» تقول: نه حرام؟ قال: 5 
أقول : نه حرامء ولكن ينهَى عنه170. 


)١(‏ هو: القاضي أبو يعلى. 

(0) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (/ 7865-/761) . 

[فرة إعلام الموقعين (؟/ 70). 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور (5/ .)1961-١88٠‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب يضف 
يقولٌ ابنُ اللحام:«قال القاضي: ظاهرٌ هذا - أيْ: ما جا 
أحمدّ في رواية إسحاقٌّ - أنه لا يحرمٌ الجمع» وَإنما كه 


قال أبو العباس"' ': الإمامٌ أحمد لم يقل: “اليش هذا واه :]نينا 
قال: لذ أقول: هو حرامء وكانوا يكرهون فيما لم يَرِدْ فيه نص تحريم أن 
يقال : هو حرامء ويقولون: ينهى عنه. .. وهذا الأدبٌ في الفتوى ثور رخ 
جماعة مِن السلفي؛ وذلك إمَا لتومّفٍ في التحريمء أو تهيب لهذه 
اكليف سانا أن قمر عن اعد الال محر بل كرون قينا علط 


0 
- 


عليه ؛ ومأ عله الغفلة عنْ دلالة الألفاظ. ومراتب الكلام» ار 


سد 
ح 
2 
9 
الى 


رابع أن تع تبسة القول إلى إمام المذهب بالاشتباه في المرادٍ 
باللفظ. 

نيف انعد العسماء إل عن لأ افولا ماه علو رما قن قنهة 
لكنْ يشتبه عليه معنى لفظةٍ بمعنى لفظةٍ أخرى؛ كأنْ يرِد في كلام 
الإمام والتكني 44 ماه على التكبير في الصلاقٍء ومرادُ الإمام نه الك 
في أيام العيدٍ. 


مثال ذلك: قال الإقام اميد : يروى عن أبن عمر رَ وما أنه كان لا 
يك إذا لل وخذ وا حت إن أن يكترء :انا" الطرع 6ل 


حَمَلَ الحافظ ابن عبدالبر ما جاءً عن الإمام أحمدٌ على التكبيرٍ في 
الصلاة - عدا تكبيرة الإحرام - فلا تفسدٌ الصلاةٌ بتركِ التكبيرٍ؛ سك 


)1١(‏ هو: تقي الدين ابن تيمية. 

(؟) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص/7:"). 

إفرة مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور (4801-4807/9). أما قول عبد الله بن عمر 
وَاء فجاء عنه ما يدل على عدم التكبير إذا صلى وحده في أثرين: 
الأول: أنَّ ابنَ عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة» وأخرجه: 
اللبزانى في : المعجم الكبير »)708/١7(‏ برقم (112074)» وإسناده صحيح. انظر: التحجيل 
لعبدالعزيز الطريفي .)1١1//1١(‏ 


ليق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ونْسَبَ إلى الإمام أحمدّ القولّ باستحباب تكبيراتٍ الانتقال؛ بناء على النقل 
الا 


يقولٌ تقئٌ الدين ابن تيمية معلّقاً على صنيع ابن عبدالبر : «وغلط أبن 
02 5 4 20006 
عبدالبر فيما فْهِمَ مِنْ كلام أحمد؛ فإِنَّ كلامّه إنّما كان في التكبير دبرَ الصلاة 
أيام العيدٍ الأكبرء لم يكن”" التكبير فى الصلاةء ولهذا فرّق أحمدٌ بين 
الفرض والنفل. .. ولم يكن أحمدٌ ولا غيره يفرّقون في تكبير الصلاةٍ بين 
الفرضء والنفل)”". 


ع5 و#1ه 


خامساً: أنْ يُعَلَّ النقل عن إمام المذهبٍ بتغلط الناقل عنه» أو بتوهيمه 


ممًا لا شك فيه أنَّ النقلّ عن إمام المذهب مِنْ باب الرواية» 
ويعطرق الخطأ حينئذٍ إلى النقل بغلط الناقل» أو بتوهمه - ولا يخل 
الغلط والوهم في ضبط الناقل» إذا كان يسيراً - وكما قلت مِنْ قبل: إِنَّ 


إعلال النقل يحتاج إلى طولٍ خبرةء ومزيدٍ بَصَرٍ مِن المُعل بنصوص إمام 
المذهب. 


0 
-ٍ 


أمثلة ذلك : 
المثال الأول: ما ذكره ابنُ رجب» بقوله:«نقلَ صالح بِنُ أحمد عن 


الثاني: أنَّ ابن عمر كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق» 
وأخرجه: ابن المنذر في: الأوسط (4/ 22705 برقم )71١1(‏ بسئد فيه : الإمام أحمد بن 
حنبل؛ والخطيب البغدادي في : تاريخ مدينة السلام (189//9). 
وانظر قول ابن عمر وها في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (7/ 06)؛ ومسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه 
عبد الله (؟/ 0741 ومسائل الإمام أحمد رواية بين داود (ص//85). والمغني لابن قدامة 
291١ /(‏ وفتح الباري لابن رجب (717/9). 

)١(‏ انظر: التمهيد )١194-١57/4(‏ ضمن موسوعة شروح الموطأ. 

هه هكذا في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2/1 ولعل الصواب إضافة 
لفظة : «فى» بعد قوله : ليكن» . 

(08 ' المضدن النناق: 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 2 أخوق 
أبيه في النتنافية لامرك" ,اليك» إلا اننطول بها الاستدامة. 

قال أبو حفص العكبري”": لعلّها غلظ مِن الراوي؛ فإنَّ الصحيحَ عن 
أحين أن الجديجافنة تيك له الطاف” تطوث بالبشعة» كال٠في‏ روامة 
الميمونى””: المستحاضةٌ أحكامّها أحكامٌ الطاهرة في عِدَّتِهاء وصلاتِهاء 
وحجهاء وجميع أمرها. 


م 


تَقَلَ عنه ابن منصور: نطو بالبيت””". 

وأمّا ما وَفَعَ في روايةٍ صالح:«أنّها لا تطوفء إلا أنْ تطولّ بهااء 
فلعله اشتبه على الراوي الطوافُ بالوطء؛ فإِنَّ ابنَ منصور نَقَنَ عن أحمدٌ 
ذلك في الوطء*؟: وصالحٌ وابنُ منصور متفقانٍ في المسائل عن أحمدّ في 
الغالب)0". 


)0( لم أقف على هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» بعد البحث عنها في 
مظانها. 

(؟) هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله» أبو حفص العكبري» المعروف بابن المسلم» فقيه أصولي» 
ومعرفته بمذهب الحنابلة معرفة قوية» سمع من أبي علي بن الصواف»؛ وأبي بكر النجادء 
وغيرهماء وأكثر من ملازمة ابن بطة» ولأبي حفص اختيارات في بعض المسائل المشكلات» 
من مؤلفاته: المقنعء وشرح الخرقي» والخلاف بين أحمد ومالك» توفي سنة 1"41ه. انظر 
ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (/591)) ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
(ص/5756).» والوافي بالوفيات للصفدي (5/ ٠١‏ 5).: والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 
5١‏ والمنهج الأحمد للعليمي (؟/ ))٠١‏ والدر المنضد له .)١8٠9 /١(‏ 

() هو: عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي؛ أبو الحسن؛ أحد 
كبار تلاميذ الإمام أحمدء كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه» جليل القدرء ثقة حافظاً فقيهاً» 
وكان الإمام أحمد يكرمه» ويفعل معه ما لا يفعله مع غيره؛ وكان الميموني كثير الأسئلة 
للإمام أحمد» توفي سنة 4ه وعمره دون المائة. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن 
أبى يعلى (؟/97)» وتهذيب الكمال للمزي (١/5")؛‏ وطبقات علماء الحديث لابن 
عبدالهادي (؟/07): وسير أعلام النبلاء (89/15)؛ والمقصد الأرشد لابن مفلح (5/ 
)0 والمنهج الأحمد .)519/١(‏ 

0 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور (11504/5- 
3 ). 

(5) انظر: المصدر السابق. (5) فتح الباري لابن رجب (؟/ .)81-8٠‏ 


الف 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المثال الثاني: جاء عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية مهنا" أنَّ 


المرأة لا تتقض شعرّها إذا“اعتسلت من !الجتابة: .وآن المرأة تنقضّه إذا 
اعتسلِتث من الحيض؛ لحديث أسماء بنتٍ أبي بكر الصديق وَ#”" عن 
النبي مله أنه قال: (تنقضه)”” . 


يقولٌ الحافظ ابنُ رجب معلّقاً على جعل الدليل على نقض شعرٍ 


المرأة لخسلها من الحيض. حديتٌ أسماء: «فهذا لعله وهم مِنْ مهنّاء أو ممّنْ 
روى عنه؛ ولا يُعرفُ لأسماء بنت أبى بكر فى هذا الباب حديتٌ بالكلية؛ 


(0010 


فق 


لقره 


هو: مهنا بن يحيى السلمي» أبو عبد الله الشامي؛ من أكبر أصحاب الإمام أحمدء وأكثرهم 
ملازمةً له وقد لازم الإمام أحمد إلى وفاته» قال عن نفسه : الزمت أبا عبد الله ثلاثاً وأربعين 
سئةاء وقد رحل معه إلى عبدالرزاق الصنعاني» وكان يلح على الإمام أحمد في أسئلته حتى 
يضجره؛ ويستجرئ عليه ما لم يستجرئ عليه أحد غيره» وكان الإمام أحمد يحتمله» يقول 
مهنا : (صحبتٌ أبا عبدالله» فتعلمت منه العلم والأدب؛, من مؤلفاته: مسائل الإمام أحمد. 
انظر ترجمته في : تاريخ مديئة السلام للخطيب :»0708/١0(‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
(/2)477.» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ 42١57‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح 
)ل والمنهج الأحمد للعليمي (؟/157). 

انظر ما جاء عن الإمام أحمد برواية مهنا في: المغني لابن قدامة :»)7598/١(‏ وشرح العمدة 
لابن تيمية» كتاب الطهارة. (ص/ 3777 وفتح الباري لابن رجب 2))٠١9/75(‏ ومسائل 
الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية مهنا لإسماعيل مرحبا (119-118/1). 

وأسماء بنت أبي بكر هي : أسماء بنت أبي بكر الصديق» أم عبد الله القرشية التيمية المكية» 
ثم المدنية» كانت أسن من عائشة ونا ببضع عشرة سنة» وهي زوج الزبير بن العوام» وأم 
عبد الله ابن الزبير» أسلمت في بدء أمر الإسلام» وكانت تلقب بذات النطاقين» توفيت 
رضي الله عنها بمكة سنة “الاه وكانت آخر المهاجرات وفاة» وقد عُمّرت دهراً. انظر ترجمتها 
في: الطبقات الكبرى لابن سعد(195/8١),‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (00/1), 
والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/١87):‏ وأسد الغابة لابن الأثير(1/ 9): وسير أعلام النبلاء 
(//3817).» والإصابة لابن حجر (8/ 7). 

لفظ حديث أسماء ونا في غسل دم الحيض من الثوب الذي أشار إليه ابن رجب - في كلامه 
الآتي في الصلب-: أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي يلد فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من 
دم الحيضة؛ كيف تصنع به؟ قال:(تحتّهء ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه؛ ثم تصلي فيه): 
وأخرجه: البخاري في: صحيحه؛ كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم (ص/57)» برقم 
ففققة ومسلم في: صحيحه. كتاب: الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله »)١41//1(‏ 
برقم .)191١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 


نما تخديتها في عسل دم الحيض مِن الثوب)7) 

المثال الثالث: تقول ابن رجب:«وقد أجمعت الأمة ع صحة 
الصفٌ المستطيل مع البعْدٍ عن الكعبة» وكلّما كَثْرَ اليَعْدُ قل التقوسنٌ... 
حكى عن العام أحمد ا بوجوب التقوس لطرفي د الطريي؛ ققد فقد 
أخطأء وقال عليه ما لم يقلهء بل لو سمعه لبادرٌ إلى إنكاره»”"© 


سادساً : أنْ يُعلَّ النقل عن إمام المذهب بغرابته» أو بُعْدِ ثبوته. 


قد ينقلٌ ناقلٌ عن إمام المذهب قولاً» ولا يتطرقٌ القدحٌ إلى الناقل» 
لكن يَبْعْدُ أنْ يقولّ الإمامٌ بما نُيِبَ إليه؛ وذلك إِمّا لغرابةٍ القولٍ المنقولٍ» 
وإمّا لغيره مِن الأسباب التي يَبْعْدُ معها نسبةٌ النقل إلى إمام المذهب. 

مثال ذلك : 


المثال الأول: يقولٌ ابن رجب: (إِنْ كان المصلي قد ابتدأ بالتطوع قبل 


الإقامةء ثم أقيمت الصلاة؟ ففيه قولان: أحدهما ل ا 


5 م 
يقطعها. .. وحُكِيّ روايةٌ عنْ أحمد - حكاها أبو حفص - وهي غريبة» ". 


فق فتح الباري لابن رجب (5؟9/7١1).‏ وهنا فائدة: وهي : أنَّ تقىّ الدين ابن تيمية في : شرح 
العمدة؛ كتاب الطهارة (ص/ 774) وجّه الاستدلال بحديث أسماء بنت أبي بكر ونا على 
نقض الشعر بأنه وَرَدَ في حديث أسماء ذكرٌ السدرء والسدر إنما يستعمل مع نقض الشعر. 
ولفظ حديث أسماء: عن عائشة وهنا أنَّ أسماء سألت النبي يله عن غسل المحيض؟ 
فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهّرء فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه 
دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء. ..) الحديث» وأخرجه: مسلم 
فى: صحيحه » كتاب: الحيض» باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من 
مسك في موضع الدم »))١51/1(‏ برقم (079. 
وأصل الحديث في: صحيح البخاري» كتاب: الحيض» باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت 
من الحيض (ص/ 2)87 برقم لضفه ولم يذكر فيه بدء الحديثء» ولا اسم السائله . 

(؟) فتح الباري لابن رجب (/18). وانظر مثالاً آخر في تغليط الناقل في : الطرق الحكمية لابن 
القيم /١(‏ 517 وما بعدها). 

(9) المصدر السابق (57/5). 


نش التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المثال الثاني : يقول ابن رجب - أيضاً- : «فأمًا الصلاةٌ في غيرٍ موضع 
صلاةٍ العيدٍء كالصلاة في الست أن فى المسحف إذا صيليت:العيد ني 
المصلى : فقال أكثرّهم: لا تُكره الصلاةٌ فيه قبلها ولا بعدها. .. وقالتُ 
طائفةٌ : 1 صلاةً يوم العيد عن تزول الشس. >.:واكتار هذا القول أبو بكر 
الآجري'' كو ه الصلاةٌ يوم العيدٍ حتى تزول الشمسٌ» » وحكاه عن 


سابعاً: أنْ يُعلّ النقل بأنَّ مام المذهبٍ قد صرّح بعدم الأخز ع 
قل 2ط قولٌ ما إلى ام المذهب» ويكون ذلك أثناء حياته» ثم 


يُصرّح الإمام نفسه بأنّه لم يذمت لق فحينئل يا فييك تَّ القول إليه ؛ 
لتصريحه بعدم الأخذٍ به. 


مثال ذلك: سأل صالحٌ الإمامّ أحمدّ بن حنبل عن الرجل يأتي امرأته 
قيما دون الفرج, هل يجبٌ عليه العْسْلّ؟ قال: لاء إلا أنْ يُنزل» فإذا التقى 
الكتابان :وَعَتَ العسيل : إذا"توارت السشلة قلت روكت تدعب" إلى أن 
الماءَ من الماء؟ قال: لاء مَنْ يكذب على في هذا أكثرٌ مِنْ ذلك”* . 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» أبو بكر الْآجُرّيء ولد ببغداد كان إماماً محدثاً 
فقيهاً قدوةٌ ثقة صدوقاً خيّراً عابداً: صاحب سُّنة واتّباع» وكان شيخ الحرم الشريف؛. كانت 
بينه وبين ابن بطة مكاتبات» وقد اختلف في مذهبه الفقهي: فقال تقي الدين ابن تيمية: إنه 
مالكي المذهب. وقال العليمي الحنبلي عنه : امن أكابر الأصحاب». وقد ذكر ابن لكان أنه 
كان شافعي المذهبء. وذكره تاج الدين السبكي» وجمال الدين الإسنوي في طبقات 
الشافعية» وقد صنّف في الفقه والحديث كثيراً» من مؤلفاته : الشريفة واخلاق العلناء: 
والرؤية» وصفة الغرباء من المؤمنين» والأربعين حديثاً. توفي بمكة سنة ”اه وكان عمره 
ثمانين سنة .انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان (14/ 7197): وسير أعلام النبلاء 
(037/17)» وتذكرة الحفاظ للذهبي (9177/5): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ 
648)») وطبقات الشافعية للأسنوي »)4/١(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/0789, 
والمنهج الأحمد للعليمي (1/١77)؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد (7177/5). 

(؟) فتح الباري لابن رجب (45-97/94). 

(9) تصحفت في المطبوع من: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح )١170 /١(‏ إلى : «تهذب». 

(5:) المصدر السابق .)1"1-170/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رقف 

الطريق الثالث: ما دوّنه أربابٌ المذهب في مؤلفاتهم الأصولية 
والفقهية. ٠‏ 

اهتمٌّ أتباع المذاهب بالتأليفٍ في فقهٍ إمامهم وأصولهء وكثرث 
مؤلفاتهم في هذا الباب» فتجدٌ في كل مذهب العددً الكبيرٌ مِن المؤلفاتٍ 
الأصوليةٍ والفقهية» وتجدٌ التفاوت فيما بينها فى حُسن العرض» والاهتمام 
بالدليل» وتحرير القول. ْ ْ 

لكنْ هل يُنسب كل ما في هذه المدوّناتٍ إلى إمام المذهب؟ وهل كل 
ما فيها تصحٌ نسبثّه إلى المذهب؟ 

يقول تين الدين اله بْمٍ متحدثاً عن واقع كتبٍ المذاهب 
الفقهيةِ : «والمتأخرون يتصرّفون في نصوص الأثمةء ينها على ما لم يكن 
لأصحابها ببال» ولا جَرَى لهم في مقالٍ» ويتناقله بعضهم عن بعض» ثم 
يلزمهم مِنْ طرده لوازمٌ لا يقولٌ بها الأئمةٌ» فونْهم مَنْ يطردهاء ويلتزم القول 
بهاء ويضيف ذلك إلى الأثمةٍ» وهم لا يقولون به! فيروجٌ بين الناس؛ بجاه 
الأئمةء ويُفْئَى به» ويُحكم به» والإمامٌ لم يقله قطء بلْ يكون نصّ على 
خلافه !2070, 

وقول ايض “«ولاتيكل أن يننت ونيةه اى 4 إلن :إفامدت الفول» 
ويطلق عليه أنه قولٌ بمجرّدٍ ما يراه في بعض الكتبٍ التي حَنِظها أو طالعها 
مِنْ كتب المنتسبين إليه» فإنّه قد اختلطثٌ أقوالٌ الأئمةٍ وفتاويهم بأقوالٍ 
المتيييده إليهم واختياراتهم, لس كل ما في كتبهم متطلوضاً عن الأئمق 
بل كثيرٌ منه يخالف نصوصهم!. قاط يغ لاحب أن يقول: هذا قولٌ فلانٍ 
ومذهبّه» إلا أنْ يعلمَ نينا أنه فول و2772 

وقبلَ بيان أحوالٍ ما يورده أربابُ المذاهب في مؤلفاتهم. أَحِبُ أنْ 
أبيْنَ أن للتأليف في المذهب أساليبَ متعددة» مِنْ ذلك: 


.)504-508/5( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)١١17/5( زفق إعلام الموقعين (”/ 2)9/5-1/7 وانظر منه:‎ 


.1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أولاً: مؤلفاتٌ كُتبثْ على قولٍ واحدٍ - في الجملة - دون إشارةٍ إلى 
بقيةٍ الأقوالٍ في المسالته: وقد سكدل مامتو هله الكتب لمذهبهم» وقد 
يغفلون ذكرٌ الدليل. 
ثانياً: مؤلفاتٌ تعرضٌ أقوالاً متعددةً في المسألةٍ الواحدة» إِنْ كانث 
محل خلافي» وهي على نوعين: 
النوع الأول: مؤلفاتٌ تَعْرِضٌ الخلاف في ضوءٍ المذهب فحسب» 
دونَ ذكرٍ المخالفين مِن أرباب المذاهب الأخرى. 
النوع الثاني : مؤلفاتٌ تَعِرِضَ خلاف المذهب مع غيره مِن المذاهب» 
والغالبٌ في هذا النوع عرض المسألةٍ مقرونة بأدلتها. 
ويمكنٌ تقسيم ما يورده أربابٌ المذاهب مِن الأقوالٍ المنسوبةٍ إلى 
المذهب إلى خمسةٍ أقسام : 
القسم الأول: ما تصحٌ نسبئه إلى إمام المذهب. 
القسم الثاني: ما لا تصحٌ نسبئُه إلى إمام المذهبء وقد نفيت النسبة 
عنةه. 
القسم الثالث: ما لا تصحٌ نسبيّه إلى إمام المذهبء, وقد نُسِبٌ إليه. 
القسم الرابع: ما خرّجه أتباعٌ المذهب ل فروع إمامهم» أو أصوله. 
القسم الخامس: ما زاده أتباعٌ المذهب على ملعن إمامهم فقهاً 
منهمء وهذا القسم على نوعين : 
النوع الأول: أنْ تتفقٌ الزيادةٌ مع أصولٍ المذهب وقواعديهء وهذا 
النوعٌ على صورتين : 
الصورة الأولى: أنْ يَنْسِبَ القولٌ الذي زاده أتباع المذهب إلى إمام 
المذهب. 
الصورة الثانية: أنْ لا ينسبَ القولٌ الذي زاده أتباع المذهب إلى إمام 
المذهب؛ بل ينسبّه إلى المذهب. ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظظ 

النوع الثاني: أنْ لا تتفقّ الزيادةٌ مع أصولٍ المذهب وقواعده''". 

ومحل الإشكالٍ من الأقسام السابقةٍ: القسمٌ الثالثُ» والنوحٌ الثاني مِن 
القسم الخامس. 

7 فإذا أراد أحدٌ أنْ ينقلَ مذهبّ إمام مِن الأئمةٍ اعتماداً على الكتب 

المؤلّفةٍ في مذهبهء فما الذي يُشترظ في هذا المقام؟ 

لا يخلو الأمرٌ مِنْ حالتين: ش 

الحالة الأولى: أنْ ينقلَ قولّ إمام المذهب اعتماداً على الكتب 
المؤلفة في المذهب. 

الحالة الثانية: أنْ ينقلٌّ المذهبّ اعتماداً على الكتب المَؤْلّفةٍ فى 
المذهب. ١‏ 1 


الحالة الأولى: أنْ ينقَلَ قولّ إمام المذهب اعتماداً على الكتب المؤلفة في 
المذهب. 

إذا أرادَ شخصٌ ما أنْ ينقلَ قولَ إمام المذهب اعتماداً على الكتب 
. المؤلفةٍ مِنْ قبل أرباب المذهب» فيشترط, الاي : 

القرط الأول عسة قد الكقات إلى شوو 

يتعيّنُ على مَنْ أرادَ الأخدّ مِنْ كتاب معيّن أنْ يكونّ الكتابثُ صحيحٌ 
النسبة إلى مؤْلّفِهِ؛ لثلا يأخذدّ شيئاً معتمداً على ما لمؤلفه مِنْ مكانةء والحالٌ 
أن العفات اليس من تأليقة: 

مثال ذلك: كتاب: (المخارج والحيل)» نُسِبَ إلى القاضي أبي 
يوسفء والذي بيّنه علماءٌ الحنفيةٍ أن الكتابَ منحول» لا تصحٌ نسبثّه 


.)76/١( انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد‎ )١( 
انظر: أدب المفتي والمستفتي(ص/ 6١١)؛ وصفة الفتوى (ص/5), والاختلاف الفقهي في‎ )'( 
.)57١/ص( المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي‎ 
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وليس معنى هذا الشرط أنْ لا يأخذّ معلومة مِنْ كتاب حتى يقطعٌ 
بنسبته إلى مؤلفهء بل المقصودٌ أنْ يتثبَتَ مِنْ نسبةٍ الكتاب إلى مؤلفهء إن 
كانَ ثمة إشكالٌ في صحة النسبةء أمّا الكتب المشهورةٌ» فلا تحتاجُ إلى 
تأكْدٍ وتثبّتٍ؛ لاستفاضة نسبتها إلى مؤلفيها. 

يقولٌ العزِّ ابن عبدالسلام:«أمّا الاعتمادٌ على كتب الفقهٍ الصحيحة 
الموثوق بهاء فقد اتفق العلماءً ع في هذا العصر على جوازٍ الاعتمادٍ عليهاء 
والاستناد إليها ؛ أن الثقةَ قد حصلث بها » كما تحصل بالروايةء ولذلك 
اعتمد الناسٌُ على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطبٌ وسائرٍ العلوم؛ 
لحصولٍ الثقَةٍ بهاء وبعلٍ التدليس6"". 

ولا يحتاج الناقل مِنْ نْ كتاب أنْ يكون متصل الإسنادٍ إلى مؤلفه. كما 
تقدم. 

وقد تقدّمتُ حكايةٌ الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفراييني الإجماعً على 
جواز النقل مِن الكتبء وأنّهِ لا يشترظ اتصالُ السندٍ إلى مؤلفيها. 

ل 00 سلامةٌ الكتاب ين 0 يي 
الوقوع في الخط؛ 3 اسح ال رك شه الصمريت ل 
في نسبةٍ القولٍ» وعدم فهم المرادٍ على الوجه الصحيح» ويمكنٌ التأكد 
سلامةٍ الكتاب بالرجوع 1 الكتس الأخرى فى المذهيةء ولا سيما 0 
المهثحة تكرير أقوالٍ المذهب: 


)١(‏ انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ ١7؟)‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي. 

(0). نقل كلام العز ابن عبدالسلام ابن فرحون في: تبصرة الحكام »)8١/١(‏ والسيوطئ في: 
الأشباه والنظائر (؟/ 084)» والونشريسيٌ في: المعيار المعرب .)47/٠١١(‏ 

(9) انظر: نفائس الأصول (9/١١١5)؛‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (755/5)», والمدخل 
المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)177/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / 5 


مثال ذلك: يقولٌ تقَيُ الدين ابن قيمية > «السنة أن يرميهاا أي حتمرة 

لعقة - ب رمن الوائق يرون تعدا عن لحلاف المعروفٌ المنصوص 
وقال رل سألتٌ أحمدء قلتٌ: فإنُ رمى الجمرة مِنْ فوقها؟ قال: لاء 
ولكنْ يرميها مِنْ بطن الوادي. .. ودذْكَرَ القاضي عن حرب عن أحمدٌ: لا 
يرمي الجمرة مِنْ بطن الوادي» ولا يرمي مِنْ فوقٍ الجمرة. 

وهذا غلط على المذهب؛ مشاه الغلظ في نقل الرواية ولعل -سببه 
أن النسخة التي نَقَلَ منها رواية حرب كان فيها غلطء فإئّي نقلتٌ رواية 
حرب مِنْ أصل متقن قديم مِنْ أصحٌّ الول 

الشرط الثالث: معرفةٌ اصطلاح المؤلّفٍ في كتابه, إِنْ كان له 
اصطلاحٌ. 

مِن المؤلفين مَنْ له اصطلاحٌ خاصٌ به - والغالب أنَّه سيوضحه في 
مقدمةٍ كتابه - قد يغاير فيه غيرّه من المؤلفين» وإذا كان الأمرٌ كذلك» فلا 
ا اصطلاح المؤلّف؛ ليأمنَ الناظرٌ فيه مين الوقوع في الغلط في 
نسبة القولٍ» وليتحقق له فهمٌ مراد ال لفو تان الوه الصحيح. 

الشرط الرابع: معرفةٌ اصطلاحاتٍ المذهب في نقل مذهيهم. 

تختلفٌ اصطلاحاتٌ المذاهب فى تحديدٍ المرادٍ فى بعض 
المصطلحات» ولذا كان مِن اللازم على الناظر في كتب المذهبء إِنْ أراد 


)١(‏ هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرماني» أبو محمدء» وقيل: أبو عبدالله» كان 
رجلاً جليل القدرء فقيهاً حافظاً» علامةً؛ ابتدأ حياته سالكاً مسلك المتزهدين في عصرهء 
ولذا تأخر في لقاء الإمام أحمدء فلم يلقه إلا في سن متقدمة» وقد نقل حربٌ عن الإمام أحمد 
فقهاً كثيراً» من مؤلفاته : كتاب مسائل الإمام أحمدء قال عنه شمس الدين الذهبي : «من أنفس 
كتب الحنابلة؛ وهو كبير في مجلدين»» توفي سنة ١ه‏ وقد عُمّر وقارب التسعين. انظر 
ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/788)؛‏ وطبقات علماء الحديث لابن 
عبدالهادي :07١11"/5(‏ وسير أعلام النبلاء (177/ 7585)»: والمقصد الأرشد لابن مفلح /١(‏ 
”,» والمنهج الأحمد للعليمي (؟/ 848). 

(؟) شرح العمدة» كتاب الحج (؟/ .)011-61٠١‏ 
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أنْ ينسبّ قولاً إلى إمام المذهب أنْ يعرف اصطلاحهم؛ ليأمنَ الوقوع في 
الخطأ. 
وبمعرفةٍ اصطلاح المذهب يحصل للناظر في الكتب المذهبية التفريقٌ 
بين ما في كتبٍ المذهب مروياً عن الإمامء, وما كان مخرّجاً مِنْ قِبَلِ أرباب 
المذهب على قوله, أو أصلهء وما كان فقهاً لأرباب لدي ررم 
بعراعد العذمية '. فإذا قال المؤلفٌُ مثلاً : هذا القولٌ رواية مخرّجةٌ أو 
وجة أو احتمال» ولم يكن للناظر بَصَرٌ بالاصطلاح: عَلِطَء ونَسَبَ ما نفاه 
المؤلّث بالاصطادوع إلى إمام المذهب. 
الشرط الخامس: الأخذ مِن الكتب المعتمدةٍ في المذهب» وتركِ 
الكتب المسَقّدةٍ والغريبة وغيرٍ المحررق ١‏ 
تتفاوتٌ الكتبٌ المؤلفةٌ في المذاهب مِنْ حيثٌ الاعتماٌ عليهاء فهناك 
كين مود 4 لأن الكالك افيا الشحة واه كفك ميد 4" لآ العالت 
فيها مجافاةٌ الصواب» ثمّ هناك كتبٌ غريبةٌ» غيرٌ معروفةٍ عند علماء 
المذهب. فعلى الناظر في كتب المذمبٍ الاتجاه صَوّب الكتب المعتمدة» 
وترك الكتب المُمَْقَدَة والعروةة. 
يقولُ شهابٌُ الدين القرافي : «ينبغي أنْ يُحذَّرَ مما وَقَمَ في زماننا مْنٍ 
تشاهل بعض الفقهاءٍ بالفتوى مِن الكتب الغريبةٍ التي ليس فيها رواية المفتي 
عن المجتهدٍ بالسندٍ الصحيح, ولا قامّ مقام ذلك شهرةٌ عظيمةٌ تمنعٌ مِن 
التصحيف والتحريفٍ؛ عع الخو : 


وقد مثْلَ القرافيٌ للكتب التي لا يوق بها بكتب الحواشي 


.)١١8/1١( انظر: المدخل المفضل إلى فقه الإمام أحمد‎ )١( 

يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/ 2)5١‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 701 وما بعدها) مع 
(*) نفائس الأصول .)4١١١/9(‏ وانظر: المعيار المعرب للونشريسي (898/7). 
(5) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 510-17414). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب الحق 


وعلّقَ القاضي | ابن فرحون"' على هذا قائلاً : «ومراده - أيْ: القرافي - 
إِنْ كانت الحواشي غريبة ة النقل ؛ وأما إذا كان ما فيها موجوداً في الأمهاتٍ؛ 
امهو إلى مداه وق بكر ار يووا " فرق بيينهاء وبين سائر 
الأئمةِ الموئوق بعلمهم» المعروفة خطوطهم. .. وأمًا حيث يجهل الكاتبتء 
ويكونٌ النقلٌّ غريباً» فلا شك فيما قاله القرافئ» رحمه الله تعالى»”". 

وإذا كانَ الكتابٌ المذهبئ يُورِدُ الرواياتٍ والأقوال الضعيفة» ولا يميّرُ 
بينهاء وبين الأقوالٍ المعتمدةّء فلا يجورٌ الاعتمادٌ على نقلهء إذا لم تكن 
لدى الناظر فيه أهليةٌ معرفةٍ القولٍ الضعيفب”". 

والتعويل فى معرفةٍ الكتب المعتمدة مِنْ غيرها على ما قاله محققو 

1 ١ (١ 0 : 

المذهب نفسه . 

الشرط السادس: أنْ لا يخالف القولٌ المذكورٌ فى الكتاب نصوصّ 
الإمامء واضيولة: 


)١(‏ هو : إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري المدني؛ أبو 
الوفاء برهان الدين» ولد بالمدينة» ونشأ بهاء كان إماماً فتهاً مالكياً اصولياً محتقاً: وتحوياً 
نارعاء جامعاً للفضائل؛ فريد وقته» واسع العلم ؛ فصيح القلم؛ ذا معرفة بالوثائق والرجال 
وطبقاتهم» تولى القضاء بالمدينة» وأظهر م مذهب الإمام مالك بعد خموله» من مؤلفاته: تبصرة 
الحكام في الأقضية ومناهج الأحكامء والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
وكشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب» توفي سنة 44لاه وعمره نحو من سبعين 
عاماً. انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة لابن حجر »)58/١(‏ وإنباء الغمر له (7178/7)؛ 
وشذرات الذهب لابن العماد (508/4): ودرة الحجال لابن القاضي 2»)187/١(‏ ونيل 
الابتهاج للتنبكتي (ص/ 0737 وشجرة النور الزكية لمخلوف .)777/١(‏ 

إفهة في المطبوع من تبصرة الحكام /١(‏ 85): «فلان»» وهو تحريف ظاهر. 

() المصدر السابق. وانظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي .)9١/0(‏ 

(4) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/51)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران (ص/557)» وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 55 وما بعدها) مع شرحه المصباح 
في رضم الملني, 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/445). 


املق التمذهب دراسة نظرية نقدية 

قد يوجدٌ في بعض الكتب المذهبيةٍ- ولاسيما الكتب المذهبية 
المتاضرة افوال مهوي إلى إمام المذهبء ويقففُ الناظرٌ على نص للإمام 
يخالفك هذه النسية: أو يعرفٌ الناظرَ أن أصولٌ الإمام تَردْ القولّ المسوت 
إليه. 1 


لا يخلق نا يجده الناظرٌ في كتب المذهب مخالفاً لمنصوصس الرمام 
مِنْ ثلاث حالات : 


الحالة الأولى: أنْ يكونً القولٌ المنسوبٌ إلى الإمام منصوصاً عنهء 


التعدية عن هذه المسألة. 


الحالة الثانية: أنْ يكونّ القولٌ المنسوبُ إلى الإمام قولاً مخرّجاً على 


ا ٠أم‏ 

فإن كان التخريجٌ بطريقٍ صحيح بحيثٌ يقوى على معارضةٍ ما نصٌّ 
عليه» كأنْ يكونَ في معنى ما نصّ عليهء أو دلّ عليه بمفهوم الموافقة: وَكَمَ 
التعارض بين قولي الإمامء وسيأتي في مطلب مستقل بحتٌ هذه المسألة. 


برك كان اامخريع بطريق عر سحي 00 0 
الإمام؛ م اليه ا 


المصدرء كأنْ ا : وعن 0 كذاء .و في رواية عنه) الو 
الألفاظ. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه 


في هذه 0 إلى إخام المذهب اعتماداً على ما 
في الكتاب»ء وعلى الناظر أن يفن قول الإمام مرااحعة مؤلفاته» وما يقرره 
محققو مذهبه. 

يقولٌ الشيحٌ محمدٌ أبو زهرة حين تحدّتٌ عن التخريج في المذهب 
الشافعي : «الآراء التي تعد خارجة عن المذهب - وهي التي يكون المخرّجٌ 
قد خالت فيها نصّاً للشافعي حَكُم به في واقعةٍ من الوقائع» أو خالفت فيها 
قاعدةً مِن القواعدٍ الأصولية- فإن هذه لا تحتسبٌ مِنْ مُذهب الشافعي؛ 
لمخالفتها رأيه» أو لمنافاتها في الاجتهادٍ و''' لأصله؛ إذ لا يُنسبٌ إلى 
لجن ال التي ما زكرن مد رأين ولا يُعدَ مِنْ مذهبه ما جَرَى على غيرٍ 
أصوله» ورج على غير قواعده)”'"'. 

أمثلة ذلك : 

المثال الأول: يقولٌ تق الدين ابن تيمية: (إِنَّ المتأخرين أحدثوا حِيّلاً 
ليفط القوك بهااعن احددمن الأبنة» بوتسيوها إلى نض الشائعي 
وغيره» وهم مخطئون في نسبيها إليه - على الوجه الذي يدّعونه - خطأ 
حا م ع ع ا .. بل هو يكرههاء وينهى 

.. وكثيرٌ من الحيل؛ أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهبه مِنْ تصرفاتٍ 

بعض 0 مِنْ عاب : 

المثال الثاني : رك و :الا يُستحبٌ تمسخه بقبره - عليه 


أفضلٌ الصلاةٍ والسلام - على الصحيح من المذهب . 
قال في: (المستوعب)* : بل يُكرّه؛ قال الإمام يد : أهل العلم 
كان تمسر هه 


نقلَ أبو الحارث: يدنو منهء ولا يتمسح بهء بل يقومٌ حذاءه فَيسَلَم. 


. 075١ حياته وعصره (ص/‎  يعفاشلا‎ )١( لعل الأقرب حذف الواو.‎ )١( 
.)57/5/5( (؟) بيان الدليل (ص/١١1١). (5) انظر:‎ 


دك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يق 


وعنه : يتمسح به !) 
المكاك الثالث : مكل 0 تقَئٌ الدين ابن ثيمية عن الدعاء عقيب الصلاةقء 
أهو ف أم لا ؟ فأجابٌ المي لله لم يكن النبيٌ َك يدعو هو 


والمأمومون عقيب الصلوات الخمس. .. ومَنْ نْقَلَ عن الشافعي أله استحب 
ذلك فقد غَلِطَ عليهء ولفظلة الموجود في كتبه ينافي ذلك00". 


الشرط السابع : التثبّتُ مِنْ صحةٍ التخريج إِنْ كان القولُ المنسوبٌُ إلى 
الإمام قولاً ا إن أمكنّ ذلك. 

يُوجةُ 0 ردك المذاهب اك 000 الا وفي يعيها 
إمكانة اعت ود د ا ومن د 


فإ لم يتمكنْ مِنْ ذلك نَسَبَ القولَ إلى الإمام كما في وَرَدَ في 
الكتاب» محيلاً عليه؛ را ا مِنْ العهدة. 


الشرط الثامن: خلرٌ القولٍ المنسوب ع إمام المذهب مِنْ العلة 
القادحة. 


لا شك في أنَّ لعلماء المذهبٍ جهوداً في تحقيقٍ أقوالٍ إمايهم. 
وتمييز ما تصحٌ نسبته إليه مما لا تصحء لكنْ قد يُوجد في بعضٍ الكتب 
نسبةٌ قول إلى إمام المذهب». وتكون فيها غرابةٌ: فحييئل. ل ينث ::القول إلى 
الرمام. 


مثال ذلك : : يقول تقيٌ الدينٍ ابن تيمية:«هذه الحيلٌ التي هي محرّمةٌ 
في نفسهاء لا يجوز لس لي 
إمامته.» وذلك قدح في الأَمَدَ؛ حيث ائتموا بِمنْ لا يصلح للإمامة» وفى 


() الإنصاف (0/4). 
زفق مجموع فتاورى شيخ الإسلام 0/550 .)201١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مع 
ذلك نسبةٌ لبعض الأئمةٍ إلى تكفير أو تفسيق! وهذا غيرٌ جائزء ولو قُرِضَ أله 
حُكِيَ عن واحدٍ منهم الأمر ببعض هذه الحيل المجمع على تحريوها: 
فإِمًا أنْ تكونَ هذه الحكايةٌ باطلةً» أو يكونّ الحاكي لم يضبط الأمرء 
شتبه عليه إنفادُها بإباحتها... وإِنْ لم يُحمل الأمرٌ على ذلكء لَرِمَ: إِمّا 
2 عن 9 الأمقء أو القولٌ بفسقٍ بعض الأئمة أو كفره؛ وكلا 


هذين غيرٌ جائز»”") 
الحالة الثانية: أنْ ينقلٌ المذهبّ اعتماداً على الكتب المؤلفة في 
المذهب. 


إذا 1 الناظرٌ في كتب المذهبٍ سينسبٌ القولَ إلى المذهبء لا إلى 
إمايهء ذ تدرط فيهها تقد آنفاً ون الخبروط مما يضم ف هنذا المقامء 
وهي : 

الشرط الأول: صحّةٌ نسبةٍ الكتاب إلى مَؤْلْقِه. 

الشرط الثاني: سلامةٌ الكتاب مِن التحريف والتصحيفٍ. 

الشرط الثالث: معرفةٌ اصطلاح المؤلّفء إِنْ كان له اصطلاح. 

الشرط الرابع : معرفةٌ اصطلاحاتٍ المذهب. 

الشرط الخامس: الأخذ مِن الكتب المعتمدةٍ في المذهبء وترك 
الكتب المنتقدةٍ والغريبة» وغيرٍ المحررة. 

الشرط السادسش أن لأ يخالت القول المسرث إلى المد 
المذهب وقواعده. 


0 
1 


فقد يُوجِدٌ في بعض المؤلفاتٍ المذهبيةٍ أقوالٌ مخرّجةٌ مِنْ أرباب 
المذهبء وفى بعضها مخالفةٌ لأصولٍ المذهب» وحينئظٍ لا تصح نسبتها إلى 
المذهب؛ لمخالفتها لأصوله وقواعده”" 


.)44-94 /0( وانظر: إعلام الموقعين‎ .)١17 بيان الدليل (ص/‎ )١( 
.0”1١/ص( (؟) انظر: الشافعي  حياته وعصره لمحمد أبو زهرة‎ 


16 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أمثئلة ذلك : 


المثال الأول: يقولٌ تقئٌ الدين ابن تيمية:١مَنْ‏ قال مِن الفقهاء مِنْ 
أصحابنا وغيرهم: إِنَّ الهدنة لا تصحٌ إلا مؤقتةٌ» فقوله مع أنَّه مخالفٌ 
لأصولٍ أحمدء يردّه القرآنُء وترده سنةٌ رسولٍ الله يلِِ في أكثر 
المعاهدين)0". ْ ١‏ 


المثال الثاني: يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي :«فهذا الكلام - 
أي : قول بعض المالكية- يقتضي قبح صوم يوم المولد» وجعله كيوم العيدٍ» 
مِنْ غير استنادٍ إلى كتاب الله ولا سنةٍ رسوله يكةِ. .. الذي أدخله بعض 
المتأخرين في مذهب مالكِ» ومالك برئٌ منه براءة الشمس من اللمسء» ولم 
يجرُ على أصولٍ مذهيه970 . 


المثال الثالث: يقولٌ الشيحٌ بكر أبو زيد: اتقريرٌ بعض الأصحاب 
تشروغية شد الرخال إلى قبر النبي كلد في اراخراكات: ل » فلا رواية 
في هذا عن الإمام أحمدّء ولا يَحْرْجٌ على مذهيهء وَإنّما هو تفقه تفقه الصاحب» 
وهو غلظ . .. ومنه قولهم في كتاب : الوقي بنفوذ ذ الوقفٍ على بعض الأمورٍ 
المبتدعةٌٍء مثل: الوقف على بناءٍ القباب» وتشييدٍ المشاهدٍ عليهاء وهذا لا 
رواية فيه عن أحمدّء ولا ا 0 


تبح للأقوال ا المذهبية» رتميزها كان منها مخالفاً 
لأصول المذهب. 


الشرط السابع: أنْ يكونً القول المنسوبٌ إلى المذهب مِن الأقوالٍ 
المعتمدة. 


هق مجموع فتاوى شيخ الإسلام (59/ .)١5٠‏ 
(؟) أضواء البيان (9/ .)5١17‏ 
(*) المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد .)01-0١/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هه 

لا شك أنَّ فى الكتب المؤلفةٍ فى المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ أقوالاً 
غير معتمدة عند أصحاب المذهب أنفسِهم. ومثل هذه الأقوالٍ لا تجور 
نسبتها إلى المذهبء. إلا مع الإشارة إلى ضعفها فيه. 

وتمكن معرفةٌ الأقوالٍ التى لا يُعتمد عليها فى المذهب بالاصطلاحاتٍ 
الداوحة قن الكتلهب: وال تحرف عن لاله القول لسسع برك 
وبالرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب. 

المسألة الرابعة: 
0 

الأثمة : تم تله البهماة ل اك شرع نار د رود 00 00 
صورٌ عديدةٌ لنقل المذهب يعْتريها الخطأ؛ لعدم اكتمالٍ 5 النقل. 

وسأعرضٌ فى هذه المسالة أهمم صور الخطأ وأبرزهاء موقا كل 
صورة بمثالٍ ما أمكننى ذلك: 

الصورة الأولى: أنْ يُنسبّ قولٌ إلى إمام المذهبء أو إلى مذهبه؛ 
والتكال أنه لم يقل بهذا القول. 

يوجدٌ في بعض الكتبٍ نسبة أقوالٍ إلى إمام المذهبء أو إلى مذهيه 
وتكون هذه النسبةٌ نسبةٌ غير صحيحة. 

وتُعدَ هذه الصورة مِن الصور الشائعة في الخطأ في نقل المذهب» 
وَلِذَا 0 الغلماء 0 يُفنّدون النسبةً الخاطئة ا الصرات 1 فيها 


5751 انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 2)55 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/‎ )١( 


15 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المعروفين مِنْ أصحابه بالعلم)"". 

وقد تقدم في المسألةٍ الثالثةٍ التمثيل بخطأ الحافظٍ ابن عبدالبر حين 
نسَبّ إلى الإمام أحمدٌ القولٌ باستحباب تكبيراتٍ الانتقالٍ. 

الصورة الثانية : : نسبةٌ قولٍ إلى إمام المذهبٍ لم يقله» وحقيقئه حقيقته أنه قولُ 


أحدٍ أرباب مذهيه. 


قن يست أحدٌ قولاً ما إلى إمام المذهب نفسِه» ويكون صوات النسبة 
أنه فول لأحد أتباعه 5 


الإمام. - ادم بعض الأصحاب في 0000 5 يكن لذلك 0 
تلك المسألةٍ قولٌ منقولٌه7". 


في 
- 


مثال ذلك: يقولٌ أبو عبد الله المازري:«قد رأيتٌ بعض مَنْ صئّف 
مسائل الخلافٍ ذَكَرٌ أنَّ مالكاً يقول: إذا انفضًّوا عنه - أئ: انفض 
المأمومون عن إمام الجيعة كيدها حوان أوكه ستيه لها ككف . 
ولم أقف لمالكِ على هذاء ولعل هذا الحاكي وَقَفتَ على مذهب ابوك 


.)184/٠١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(5) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)١77/١(‏ 

(9) الاتباع (ص/١0.‏ 

(4:) هو: أشهب - ويقال: اسمه مسكين» ولقبه أشهب - بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي 
العامري الجعدي المصري. أبو عمروء يعرف بأشهب» ولد سنة ٠5١ه‏ وقيل: ١6١ه‏ انتهت 
إليه رئاسة المذهب المالكي بمصر بعد وفاة ابن القاسمء كان إماماً علامةً فقيهاً نبيلاً كبير 
القدرء حسن الرأي والحجة. من محققي المالكية» قال عنه الإمام الشافعي :اما أخرجت 
مصر أفقه من أشهب'.ء من مؤلفاته: كتاب في الفقه» رواه عنه سعيد بن حسان» توفي بمصر 
سنة 4١1ه.‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 587): ووفيات الأعيان 
لابن خلكان 2»)778/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (7/ 5957)» وسير أعلام النبلاء (9/ 009)) 
والديباج المذهب لابن فرحون :)707//١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ 5 7)» وشجرة 
النور الزكية لمخلوف .)08/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اهءع 
فظن أنه مذهبُ مالك؛ لكون أشهبَ مِنْ أصضحابه)7 . 

الصورة الثالثة: نسبةٌ قولٍ إلى أحدٍ أتباع إمام المذهب لم يقلّهء 
وحقيقته أنّه قول إمام المذهب"". لا 

الصورة الرابعة: أنْ يقولٌَ إمامُ المذهب قولاًء فيزاد عليه» أو يجعل 
كلامه عاماً أو مطلقاً. وليس الأمر كذلك”"» أو يضاف إلى كلامه قيدٌ لم 


يذكره ثم ينسب جميعه إليه”؟". 


الصورة الخامسة: عدم التفريق بين قول إمام المذهب المنصوص 
عنه» وقوله المخرّج. ١‏ 


لا شك في أنَّ القول المخرّجٌ أقل درجةً مِن القولٍ المنصوص في 
الجملة»ء ولذا فإِنْ نسبة القولٍ المخرّج بإطلاقي» دون إشارةٍ إلى كونه 
مخرّجاًء يُوقعٌ في اللبس» أهو منصوصٌ» أم مخرّج؟ وكم مِنْ قولٍ نُسبّ 
إلى إمام المذهبٍ بإطلاق» وكان مخرّجا”". 

يقولٌ شاه ولي الله الدَمُلوي:«منها - أي: مِن المسائل التي يُنبّه 
عليها-: أنّي وجدتٌ بعضّهم يزعم أنَّ جميعَ ما يوجدٌ في هذه الشروح 
الطويلةٍ» وكتب الفتاوى الضخمةٍ هو قول أبي حنيفة وصاحبيه» ولا يفرّق 
بين القولٍ المخرّج» وبين ما هو قولٌ في الحقيقة» ولا يحصّل معنى قولهم: 
على تخريج الكرخي كذاء :وعلى تخريج الطحاوي"'' كذاء ولا يميّز بين 


.)956 /9( شرح التلقين‎ )١( 

(؟) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)١77/١(‏ 

قرف انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /5١(‏ 146). 

(4) انظر: المصدر السابق (5؟/ »)25١5‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/7؟7١).‏ 

(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 84). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المضريء أبو جعفر الطحاوي» ولد سنة بطحا بصعيد 
مصر 179ه وقيل: سنة 778ه كان أحد الأثمة الكبارء ومحدث الديار المصرية» وفقيههاء 
إماماً ثقدٌ ثبتاً ديناً» عالماً بالخلاف» جليل القدرء كان أول أمره على المذهب الشافعي» - 
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قولهم: قال أبوحنيفة : كذاء وبين قولهم: جوابٌ المسألةٍ على مذهب أبي 
لحتدفة: أو على أصل أبي حنيفة : كذاء ولا يصغي إلى ما قاله المحققون 
من العف 0 5 

الصورة السادسة: الاعتمادٌ في نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب على قولٍ 


اه 
ركع ان 


لا ريب في أن أقوال الإمام قد تتغيّرٌ مِنْ وقت لعي لقره ديد 
اجتهاده. وهذا أمرٌ لا إشكال فيه» ويردٌ الخطأ إلى مَنْ يجعل القولَ الذي 
رَجَعّ عنه الإمامُ هو قوله المعتمدء ويُْفِلُ ذكرٌ رجوعه عن القول» وسيأتي 
الحديثٌ عن هذه المسألةٍ بعيئها. 


الصورة السابعة: إبداءٌ مأخذٍ بعيدٍ لقولٍ إمام المذهب. 


قد يَرِد عن إمام المذهب أقوال مجردة» لم يُشِرْ إلى عللهاء فيأتي 
ويأتي الخطأ إلى مَنْ يبدي مأخذاً لقولٍ إمامه فيه بُعَدٌ عن الصواب. 
( 


ويترتبٌ على هذا الأمر عدمٌ فهم كلام الإمام على و 2 
والإلحاق على قوله؛ بناءً على المأخذٍ البعيدٍء فينْسَبٌ إلى الإمام ما لم 


واه 
يرده. 


-. ثم انتقل إلى التمذهب بالمذهب الحنفي» وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصرء برز في 
علم الحديث والفقه من مؤلفاته: أحكام القرآن» واختلاف العلماء» وشرح معاني الآثار» 
وشرح مشكل الآثار» والعقيدة المشهورة بالعقيد الطحاوية» توفي سنة ١17ه.‏ انظر ترجمته 
في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ »)١17‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان »)1/١/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء »)777/١16(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (/808)» والوافي بالوفيات للصفدي 
(4/8)» والجواهر المضية للقرشي »)751١/١(‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/١5)»‏ والفوائد 
البهية للكنوي (ص/١5).‏ 

.)85 وانظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/‎ .)484 /١( حجة الله البالغة‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط »)١78/5(‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)١57/١(‏ 

(9) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 47). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 164 


شاعر غرهة 


والذي يحدّدٌ بَعْدَ المأخذٍ عن الصواب» أو قربه منه هم محققو 
المذهب» ممّنْ لهم مزيدٌ عناية وبصّر بأقوالٍ إمامهم . ومعرفة ماخذها وعللها 
المنصوصة, الأمر الذي يساعدهم في معرفةٍ المآخذٍ المسكوتٍ عنها 

يقولٌ أبن رت : لمن تأمل كلامه - أي :كلام الإمام أحمد - في 
الفقه» وقهِم 5 د فيه » 00 قوةٌ فهمه» واستنباطه. 

ولدنداكادية يذلاك ريما 2 ب ل ل كمد ثمةٍ أهلٍ 
التصنيي ممنْ هو على مذهبه. فِيَعِْلون عن ماخذه الدقيقة إلى مآخذ أخرٌ 


ضعيفة) يتلقّرنها عن غير أهل مذهيه» ويَمّعُ بسببٍ ذلك خلل كثيرٌ في فهم 
كلامهء وحمله على غير محامله)0©. 


الصورة الثامنة: بناءٌ فرع مذهبي على غير قاعدته. 

يوجد في مدوّناتٍ المذاهب الفقهيةٍ فروعٌ فقهيةٌ لم تُحدذ قواعدها 
الأميولية التي يمكن إدراجها حي وقد يجتهد بعض أرباب المذهب د أي 
رَدُ الفروع إلى قواعدها الأصولية»ء ويأتي الخطأ في نقل المذهب إلى مَنْ 
يرد الفرعَ المذهبيّ إلى غير قاعدته» فليس الخطأ في حكم الفرع؛ أن 
حكمّه معلومٌ» بل الخطأ في بنائه على غير أصله. 

مثال ذلك: 


المثال الأول: ذَكْرَ ابن اللحام فروعاً فقهيةً مخرّجة على مسألة : (هل 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)؛ فقال:١منها:‏ امود إذا أسلمء فهل 
يلزمه قضاءٌ ما تَرَكَ مِنْ العباداتٍ زَمَنَّ َ الردة؟ على روايتين: المذهبٌ: 0 
اللزوم..بناهما ابن الصيرفي"©+ والطوقئ على القاعدقء وليس يناة جيداً مِنْ 
0 
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أحدهما: أنَّ المذهبّ عدم لزوم القضاءء والمذهب: تكليفٌ الكفارٍ 
بالقروع. ْ 

الثاني : أن الروا كين إنها هما في المرتدٌء وأمًا الأصلي فلا يلزمُه 
قضاءٌ بالإجماع. 

لكن قد يتخرّج لزوم القضاء على قولٍ مَنْ يقول: المرتدٌ مكلف 
بالفروع. دون الأصلي)”". 

المثال الثاني: ما ذكره ابن اللحام - أيضاً - تحت مسألةٍ:(هل الواو 
العاطفة تفيد الترتيب؟)» فقالَ:«ومنها: ما قاله بعضّهم: إِنَّ وجوب الترتيب 
في الوضوءء والبُداءةٍ بالصفاء بناءً على أن الواوٌّ للترتيب. 

وليس بناءً جيداً؛ لأنَّ المذهبّ الصحيع أنّها ليست للترتيب» 
والمذهبٌ الصحيحٌ: وجوبٌ الترتيبء والبُداءةٌ بالصفاء وإنّما ثبت هذا بأدلةٍ 
غير الواو»”". 

ويلتحق بهذه الصورة: الاستدلال للمذهب بأدلةٍ مأخوذة مِن المذاهمب 
الأخرى؛ نظراً لاتفاق المذهبين في الرأي» 0 مراعاةٍ لاختلافٍ عبرل 
المذهبين؛ فما يستقيم م الاستدلالٌ به لمذهب من المذاهمب قد لا يستقيم 
الاستدلالٌ به عند غيرهمء وإن اتة تفقوا على الحكم» وك نر فلن 
اختلافٍ أصولٍ المذهبين. 


الصورة التاسعة: نسبةٌ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على ما مثّلَّ به 


بغداد وسمع من علمائهماء كان من الشيوخ والفقهاء ء المتعبدين والمعتبرين في المذهب 
الحنبلي» كثير الديانة والتعبد وقيام الليل» قوياً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 
انتفع الناس به وتخرج به الأصحاب» اليلغنه تقي الدين ابن تيمية» من مؤلفاته: نوادر 
المذهبء وانتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخصء» وعقوبات الجرائم» وجزء في آداب الدعاء. 
توفي سنة 774ه. انظر ترجمته في: معجم الشيوخ للذهبي (277/8/7, والذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجب »)١594/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (/ 87): والمنهج الأحمد 
للعليمي ,»)71١/5(‏ والدر المنضد له »)57١ /١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (7517/0) . 

.)55١/١( (؟) المصدر السابق‎ .)١75- ١9/ه/1١( القواعد‎ )١( 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ل 


أو على ما ساقه في غير مساقه الأصلي"'"': أو على فتواه دون مراعاةٍ 

قد يوردُ إمامٌ المذهبٍ في تضاعيف حديثه عن مسأل ما حكمّ فرع 
فقهيّ ساقه مساق التنظير اوالتمثيل فحسبء أو في سياقٍ الإلزام للمشالف: 
فلم يُرِدْ تقريرٌ حكمه- ا ل لقنن 13102 قليثية 
القولٍ إليه اعتماداً على ما مكل به غيرٌ جيّدةٍ 

يؤكدٌ ما سَبَقَ ال ل 
أمثلةٍ المسألة» لأنَّ المقامَ مقامٌ تمثيلٍ» وليس مقام تحقيق”". 

وكذلك إذا أفتى بفتيا قد يكون فيها مراعاةً لحالٍ السائل» وخصوصية 
للحالةٍ الواقعمَء فينبغي التثبّتٌ في مثلٍ هذا الأمر. 

يقولٌ تقيٌ الدينٍ السبكي : انَجِدُ في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي 
التونّث في التمسكِ به في الفقوء ليس لقصورٍ ذلك المفتي - معاذ الله- بل 
لأنّه قد يكون في الواقعةٍ التي سّيْلَ عنها ما يقتضي ذلك الجوابٌ الخاص» 
فلا يظردٌ في جميع صورها») 

الصورة العاشرة: نقلٌ المذهب في مسألةٍ بُنِيَ الحكمُ فيها على 
الشرف* : م ا و 


)١(‏ انظر: جزء فى كيفية النهرض في الصلاة للدكتور بكر أبو زيد (ص/117؟) ضمن: الأجزاء 
الحديفية 7 ١‏ 

(؟) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ /37”1). 

(*) فتاوى تقي الدين السبكي (؟/ .)١5‏ 

(4) غُرّف العُرف بعدة تعريفات» منها: التعريف الأول م 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وهذا تعريف حافظ الدين النسفي ‏ كما نقله عنه الدكتور أحمد 
أبو سنة في كتابه : العرف والعادة (ص/ )58‏ والكفوي في : الكليات (ص/7١1).‏ 
وقريب منه: - تعريف علي الجرجاني في كتابه: التعريفات (ص/ »)75١5‏ وتعريف زكريا 
الأنصاري في : رسالته: الحدود الأنيقة (ص/ 7")؛ إذ عرّفا العرف بأنه: ما استقرت عليه 
النفوس بشهادة العقول» وتلقته الطباع بالقبول. 
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مع عدم مراعاةٍ اختلافي الأعرافي”") 

يُوْجَدُ في مُدوّناتِ المذاهب الفقهية أحكامٌ مبنيةً على العُرفِء والعُرفُ 
- كما هو معلومٌ- يتغيّر ويتبدل» ويأتي الخطأ إلى مَنْ ينقلُ المذهبّ دون 
انتباو إلى بناء و الحكم ق فيه على العرفيء الأمر الذي يجعل المذهبت تابعاً 
لتغيّرٍ العرفٍ. 

يقول شهابٌ الدَّينِ القرافي:(إيَاكَ أن تقولَ: أَنَا لا ا منه - أيْ: 
من قول القائل: أنتٍ علي حرام - إلا الطلاقّ؛ لأنّْ مالكاً كله قال أو 
لأنّه مسطورٌ في كتب الفقه؛ لأنّ ذلك غَلَّطء بل لا بُدَ ا 
حاصلاً لك مِنْ جهة الاستعمال والعادة كما يحصل لسائر العوامٌ - كما 
في لفظ : الدابةٍ 2 والرواية - فالفقيهُ والعامي في هذه الألفاظ سواءٌ في 
الفهم. ٠‏ لا يسبقٌ إلى أفهامهم إلا المعاني المنقول إليهاء هذا هو الضابطء 
لا فهم ذلك مِنْ كتبٍ الفقه. .. بل المسظّرٌ في الكتب تابعٌ لاستعمالٍ 
الناسٍ» فافهم ذلك)0 . 


2 -وتعريف الشيخ أحمد المنقور في كتابه : الفواكه العديدة /١(‏ 170)؛ إذ عرف العرف بأنه : 
ما استقر من الأمور في العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
التعريف الثاني : ما تعارفه النامسُ» وساروا عليه من قولٍء أوفعل» أو ترك وهذا تعريف 
الأستاذ عبدالوهاب خلاف في كتابه: علم أصول الفقه (ص/ 84)» واختاره الدكتور عمر 
الأشقر في كتابه : الأعراف البشرية (ص/ .)١9‏ 
التعريف الثالث : عادةٌ جمهور قوم في قولٍ» أو فعل. وهذا تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا في 
كتابه : المدخل الفقهي العام .)١51/١(‏ 
التعريف الرابع: ما غلب على الناس من قولٍ» أو فعل» أو ترك. وهذا تعريث الديع محمد 
الطاهر بن عاشور في كتابه : التوضيح والتصحيح (ض/ 07 -ونقله عنه الدكتورٌ السيد 
عوض في كتابه : أثر العرف في التشريع (ص/ 18) وأحمدٌ الرجراجي في كتابه: منار 
السالك (ص/9:). والباحث عادل قوته في كتابه : العرف .)48/١(‏ 
وراجع الحاشية رقم (1) من المصدر السابق» فقد ذكر الباحث عادل قوته عدداً من العلماء 
الذين ذكروا هذا التعريف. 

)١(‏ انظر: الفروق للقرافي /١(‏ 20984 بام المرعيية 4411 وشرح عقود رسم المفتي 
لابن عابدين (ص/ 85). 

(؟) الفروق 2)١7"8/١(‏ وانظر منه: .)١51/1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يلف 


مقن انا خا دفر لتر ل راقبا اتروع لأس الول 
قد أفتوا بفتاوى بناءً على عوائد لهم» وسظّروها في كتبهم؛ بناءً على 
علي م المتأخرون وَجَدُوا تلك الفتاوى» فأفتوا بهاء وقد زالت 7 
العوائد» فكانوا مخطئين خارقين للوجماع ؛ إن الفتيا بالحكم المماي على 
مَذْرَكُء بعد زوال مَذْرَكه خلافٌ الإجماعء ومِنْ ولك لمظ: الحرام 
والحَلِيّة. .. مسطورٌ لمالكِ أنه يُلزِمُ به الطلاق الثلاث؛ بناءَ على عادةٍ كانث 
في زمانهء فأكثر المالكية اليوم يفتي بازوم الطلاق الغلاث؛ بناءً على 
المنقولٍ في الكتب عن مالكِء وتلك العوائدٌ قد قد زالث00©. 


ولذا نبّهِ جمعٌ مِن المحققين إلى ضرورة ة مراعاة عُرفٍ المتكلم في 
ألفاظه في الأيمانٍ والأقارير ونحوهما؛ لغلا يقع شما في فهم مراك 
نتيجةً اختلافٍ عُرْفٍ بلده”" 


ويلحق بهذه الصورة: ما في المذهب مِنْ أقوال مبنيّةٍ على مصلحة أو 
ضرورةء ثم اختلف الحال بعل زمن» فتغيّرت المصلحةً» وانتقّت الضرورةٌ؛ 
إن هده الأقوال التسظرة فى المذهب لا تيقئ جيتكل» :بل تتغير4 لتغيز 
3 ك0 ١‏ 1 

الصورة الحادية عشرة: تخريجٌ قاعدةٍ أصوليةٍ للمذهب بناءً على 
استقراء فرق مذهبيةٍ قليلةٍ. 


أتجه بعض علماء المذاهب إلى الخريج قواعد مذهبهم الأصولية بناءً 
على الفروع الفقهيةٍ المنقولة عن أئمتهم ثمتهم» ويتطرقٌ الخطأ إلى مَنْ يخرج 


-1١18/ص( المصدر السابق (5/ 787). وانظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 
.)47٠ /5( 5؛ وتعليق ابن القيم على كلام القرافي في : إعلام الموقعين‎ 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١١5‏ وصفة الفتوى (ص/0736. 

() انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (١1/١7؟)؛‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 47 
وما بعدها)» والفقه المالكي بين التدليل والتجديد لمحمود الغرياني (4”78./7) مطبوع ضمن 
بحوث القاضي عبدالوهاب» وتوصيف الأقضية لعبد الله الخنين /1١(‏ 478 -4595). 
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قاعدةٌ أَصَولَيةٌ لمذهبه هراء على فروع فديية فليلرة أو على فرع فقهي واحدٍ! 
دون استقراء لبقية ري المذهب7", 


وللوتوع : في الصور السابقة أسباتٌ» منها : 
السيب الآول. لون إلى إمام المذهب بناءً على نقلٍ لا يصحٌ 


وردثث أقوا عن بع الأثمة بنقل الناقلين. وقد يوجدٌ في أسانيدٍ 
بعضها ما يجعل النقلَ غيرٌ ثابتٍء كنقل غير الثقةٍ مثلاً. أو عدم اتصالٍ 
ا 0 
وكذلك الحال فيما يتصل بنسبة القولٍ إلى إمام المذهب اعتماداً على 
كتاب لا تصحٌ نسبئُه إليهء وقد تقدم تقرير هذا الأمرٍ في المسألة الثالثة. 
السبب الثاني : نقل قولٍ إمام المذهب بناءً على ما انفردَ به أحدٌ الرواةٍ 
20 5 
وقد تقدم الحديثٌ عن هذا . 
الببة الثالك نسي قرول إلى إمام المذهب مخالفٍ لأقوالهء أو 
له ولا 


المذهب. 


0 
24 


حَوَتْ مدوّنات المذاهب الفقهيةٍ عدداً كبيراً مِن الفروع والأحكام 
المذهبية» وكما هو معلوم. إن من هذه الفروع ما 0 إمام المذهب على 


.)55- 44 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/94١23.‏ والإنصاف .)7717/١17(‏ ش 

) انظر: صفة الفتوى (ص/95 -/91)» والمسودة (7/ 9447). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (79/ .2٠١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» كتاب الحج (؟/ 
)»)0١‏ وأضواء البيان (9/ 511). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 


حكيهء ومنها: ما تحرج على قوله أو على أصلهء ومنها: ما هو تفقّه مِنْ 
أرباب مذهبه» ولذا فلا ينسب كل ما في المذهب مِنْ أحكام إلى إمايه. 


وحين لا يَعْلمْ الناظرٌ في كتابٍ مِنْ كتبٍ المذهب قول الإمام على 
وجه التعيين» فليس له أنْ ينسبّه إليه» بناء على ما في كتب المذهب؛ لكن 
له أنْ ينسبٌ الحكمٌ إلى المذهب في ضوءٍ الشروط المية اق المسالة 
الثالثة. 

لي ا في المسألة الثالثة في بيانٍ حالٍ بعض 
المدونات المذهبية مِنْ جهة اشتمالها على أقوال مخالفة لأقوالٍ إمام 
المذهب. 


يقولٌ ابنُ حجر الهيتمي"'': ١لا‏ يجورٌ أن يُقالَ في حكم: هذا مذهبٌ 
الشافعي» إلا إِنْ عَلِمّ كونّه نصّ على ذلك بخصوصهء أو كو لهي جا دمن 
نصوصه» على الخلاففٍ في نسبةٍ القولٍ المخرّج إلنهة”". 


ويقول الشيح محمد الأمين الشنقيطي : ايجبٌ على المرء أن رةه نيا 
تامًاً للفرق بين أقوالٍ الإمام التي قالها حقّاًء وبين ما ألحق بعدّه على قواعد 
مذهبه» وما زاده التاخرون وقتاً بعد وقتِ. .. فنسبةٌ جميع ذلك للومام مِن 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الأنصاري المكي» ؛ شهاب الدين أبو 
العباس» ولد بمحلة أبي الهيتم من أقليم الغربية بمصرسنة 4 5ه كان شافعي المذهب» ومن 
كبار علمائه المحققين فيه» بل كان من أعظم علماء عصره فقهاًء بحراً زاخراً؛ زاهداً متقللاًء 
آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» أذن له بالتدريس والإفتاء وهو دون العشرين» برع في علوم 
كثيرة» واستقر بمكة. لذا فأهل مكة يقدّمون قوله على قول غيره من متأخري الشافعية؛ وفي 
سلوكه تصوف, وله أقوال شنيعة في تقي الدين ابن تيمية» من مؤلفاته: تحفة المحتاج في 
شرح المنهاجء والفتاوى الكبرى الفقهية؛ والفتاوى الفقهية والحديثية» توفي بمكة سنة 
*ا/اوه. انظر ترجمته في : شذرات الذهب لابن العماد 2»)0141/1١(‏ والبدر الطالع للشوكاني 
(ص/:١١2)1‏ وأبجد العلوم للقنوجي (ص/١2)56‏ وجلاء العيئين للألوسي (ص/ »)1١‏ 
وفهرس الفهاس والأثبات للكتاني (١//اا7),‏ والأعلام للزركلي (١7714/1)؛‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة .)791/١(‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى الفقهية (84/ .)7٠١‏ 
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الباطلٍ الواضح)'") 

السبب الخامس : تنزيلٌ أقوالٍ إمام المذهبٍ واصطلاحاته على 
اصطلاح الت ”7 

وقد تقدم الحديثُ عن هذا. 

السبب السادس: عدم معرفةٍ مصطلحاتٍ المذهب. 

وقد تقدم الحديث عن ضرورة معرفة مصطلحات المذهب. 

السبب السابع: تخريجٌ قولٍ لإمام الماع عن طريق عر مجع 

وقد تقدم لنا الحديف عن طرق تخريج جح أقوالٍ إمام المذهب» ومنها ما 
لا يصحٌ التخريج عن طريقه 

السبب الثامن: تخريج قولٍ العام الجنفيع عن طريق صيعيم» دون 
استكمالٍ شروط التخريج. 


014 لكن 

السبب التاسع : 0 المذهبيةٍ غير المعتمدةٍ أو 
الغريبة أو غ غيرٍ المحررة. 

وقد تقدم الحديثٌ عن هذا. 

السبب العاشر: أخذٌ أقوالٍ المذهب الفقهيةٍ مِنْ غير كتبه الفقهيةء 
ود ا المذهب ب الأصولة بن غير كتبه الأصولية. 


. 078 (؟) انظر: إعلام الموقعين (؟/‎ .)51١ /7( أضواء البيان‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 


الأصوليةء ومِن الخطأ في نقل المذهب الاعتمادٌ على غير كته الفقهيةٍ 
والأصولية 

وقد ينسبُ بعض الناس إلى مذهب الحنفيةٍ مثلاً قولاً اعتماداً على ما 
أورده أحدٌ علمائهم في كتاب ألّفه في الحديثء أو في القواعد الفقهية» 
ونحوهماء وهذا خطأ ؛ لوصيية 

الوجه الأول: وجودٌ الكتب المعتمدة في الفقه وأصولهء وهي تُغني 
عن غيرها. 

الوجه الثاني : وجودٌ الخطأ في نسبةٍ المذهب في بعض الكتبٍ التي 
ل تولك فى الفد ولا ْ ااا 00 

السبب الحادي عشر: نسبةٌ قولٍ إلى المذهب اعتماداً على كتب 
المذاهب الأخرى. 

الأصل في نقل المذاهب أن ول مِنْ مؤلفات أتباعهاء فلكل مذهب 
مصادره ومدوؤناته المعتمدة. 

يقولُ محبي الدين النووي: لا تأخدٌ مذهيّنا عن المخالفين»”". 

ونقل المذهب مِنْ غير مؤلفاتٍ أربابه خطأ؛ لوجهين: 

الوجه الأول: وجودٌ كتب المذهب المعتمدة وتوافرهاء فليس هناك 
حاجةٌ إلى الاعتمادٍ على كتب غيرهم. 

الوجه الثاني: وجودٌ الخطأ في ذكر أقوالٍ المذهب في مؤلفاتٍ 
المذاهب الأخرى» ولاسيما أنَّ بعضّ متعصبةٍ المذاهب اده التعصبٌ» 
تمطدانا إلى تحريفيٍ آراء مخالفيهمء فقوّلوهم ما 5 يقولوهء فجاءَتٌ 
حكايتُهم لآراء غيرهم ل 


. انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 87”) مع المصباح في رسم المفتي‎ )١( 
.)19١/ص( إفرة انظر: منهج البحث في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان‎ 
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يقول أبو شامة المقدسي :«إذا كان الخلل قد وَقَمَ منهم - أي: مِنْ 
أرباب المذهب - في نقلٍ نصوص إمايهم» فما الظنٌ بما ينقلونه مِنْ 
نصوص باقي المذاهب؟! فترى في كتبهم أشياءً ينكرها أصحابٌ تلك 
المذافب)2. 


د 


.)١١9/ص( خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول‎ )١( 


المسألة الخامسة: 
ألفاظ نقل المذهب 


وفيه تسعة عشر فرعا: 

الفرع الأول: الرواية 

الفرع الثاني: التنبيه 

الفرع الثالث: القول 

الفرع الرابع: الوجه 

الفرع الخامس: الاحتمال 

الفرع السادس: التخريج 

الفرع السابع: النقل والتخريج 
الفرع الثامن: الصحيح 

الفرع التاسع: المعروف 

الفرع العاشر: الراجح 

الفرع الحادي عشر: قياس المذهب 
الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب 
الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب 
الفرع الرابع عشر: الضعيف 

الفرع الخامس عشر: المنكر. 
الفرع السادس عشر: الشاذ 

الفرع السابع عشر: الطرق 

الفرع الثامن عشر: الإجراء 

الفرع التاسع عشر: التوجيه 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب قف 


توطئة 


لقد اهتمٌّ أتباعٌ المذاهب بما جاء في مدوّناتٍ مذهبهم مِنْ مسائل» 
فأجروا اصطلاحات خاصة لتمييز المسائل المذكورة فيها. 

وقبل إيرادٍ مصطلحات المذاهب» أنه إلى الآتي: 

الأول: لا ضيرٌ في اختلافٍ الاصطلاح في نقل المذهب؛ لأنّه لا 
مشاحة في الاصطلاح» فمن السائغ أنْ يصطلحٌ علجاة الشافكة: على تسن 
خاص لاف ميزه في حين يصطائح علماء المالكية على معنى آخر لذلك 
اللفظء فلا يُوجِد في هذا المقام ترجيحٌ بين اصطلاحاتٍ المذاهب» وإنما 
المقامٌ مقامُ بيانها. 

يقول شيئس الدين البحلي :«كلّ ذلك- أيْ: معاني ألفاظ نقل 
المذاهب- اصطلاحٌ» لا حجر على الناس فيه)”"'. 

الثاني : قد يختلفٌ علماءًٌ المذهب الواحدٍ في تحديلٍ معنى المصطلح. 

الغالث: أغفلتُ بعضٌ المذاهب تعريفت بعض المصطلحاتٍ؛ وذلك 
ما لعدم ورودها في كتبهم» وإما لأنهه ل ايخرجوا في استمالهم لهااعن 
معناها اللغوي”". 

الرابع : - وهو متمّم للثالثِ - وردث بعض المصطلحاتٍ في مذهب 
أو في عددٍ من المذاهب». في حين أنَّها لم تَرِدْ عند مذهب آخر. 

الخامس: شاور تعريقيات المذاهب الفقهية الأربعة» مبتدثاً بالمذهب 


الحنفي» فالمالكي. فالشافعي» فالسدا.: إلا إذا لم أقث للمذهب 0 
امطادع؛ فإنّي أَغفلٌ ذكره - مُتبعاً اصطلاح كل مذهب بأمثلةٍ من كتبه. 


.)55١ المطلع على أبواب المقنع (ص/‎ )١( 
.)75017 /19( (؟) قارن بالموسوعة الفقهية الكويتية‎ 


يفف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الشادين: قل يدل بعض المصطلحات على درجة القولٍ في المذهب 
قوةٌ وفنا : ومدى إمكان الاعتمادٍ عليه وهذا ما يُوكُدٌ أهمية عرق لمان 
المصطلحاتٍ عند المذاهب الفقهيةٍ المتبوعة؛ لئلا يقعٌ الخطأ في نقل 


أقوالهم. 
السابع: قد يتصل بالمصطلح الواحدٍ مصطلحٌ مرتبظ به» كمصطلح: 
(الأصحٌ) بع (المعيع) و(الأشهر) مع (المشهور)ء وحينئذٍ سأذكر 
المصطلحٌ» وما يتصل به. 
الفرع الأول: 
الرواية 


أولاً: التعريف اللغوي للرواية: 
الرّوايةٌ: ١‏ مضار يمن الفعل رَوَى » قال رَوَى فلانٌ الحديت يرويه 
رِوَايةَ فهو راو"") 


وتطلق الزواية باعتبارها ودرا ويراد بها اسم المفعولٍ. فهي وواية 
0 


يقولٌ ابن فارس : «الراعٌ والواو والياءٌ أصل وإسدء ثم يشتَقٌ منه) 
فالأصلٌ: ما كان خلاف العطش» ٠‏ ثم يُصرَّفُ في الكلام لحاملٍ ما يروى 
منة . 


كن 


خبر» فيرويه» كأنّه 2 بريهم مِنْ 0 


,)714/5( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (روي)؛ (717/16): والصحاحء مادة:(روي)»‎ )١( 
والقاموس المحيط» مادة:(روي)»‎ »)23١5 والمصباح المنير للفيومي » مادة: (روي)؛ (ص/‎ 
(ص/155>06).‎ 

(؟) انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلى (ص/ .)55١‏ 


قرف مقاييس اللغة مادة: (روي)» (/ ؟هة؛). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لفق 


ىن رس ير #دوار هاده 01 و - 3 ٠.‏ 7 

يُقال: رَوَينّه الشّعْرَ تَرْوِيَة أي: حملبّه على روايّته"''؛ وروّى فلان 

١ 5 - -‏ ئ ل 

فلانا شعراء إذا رواه له حتى حَفظه؛ لتروية عن ويقال: فلان راوية 
العسديك أو لتقمو أ 1 تر او نو الاك نهنا ل 


والرّاويةٌ: المزادةٌ فيها الماء» ويُسمّى البعيرٌ والبغل والحمارٌ الذي 
عقن غلبم زامنة "عو الر امي ف الؤحل السيق لهل , 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للرواية: 


يأتي مصطلح :(الرواية) في وص المذهب مطلقاء ومقيّداً بقولهم: 
رواب محرّجة : وسوف أنيّن مغناهما فى الآتي : 


أولاً: الروايةٌ المطلقةٌ غيرٌ المقيدة: 

وَرَدَ مصطلح:(الرواية) مطلقاً غير مقيّدِ عند الفقهاء» واستعملوه 
مفرداً» ومثلى )» ومع وإليك بيان معناه عندهم : 

أولاً: الرواية عند الحنفية: 


لم أقف على تعريف محدَّدٍ لمصطلح:(الرواية) عند الحنفية - فيما 
رجعتٌ إليه مِنْ مصادرهم - وقد وَرَدَت (الرواية) في تضاعيف مؤلفاتهم, 
ويظهرٌ أنَّ معناها عندهم: القولٌ المنقولٌ عن أئمتهه””". 


.)5754/5( انظر: الصحاحء مادة: (روي)ء‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (روي)» ل را 0 والصحاح» مادة: (روي)» 50/ 
2*414, والقاموس المحيط» مادة: (روي)» (ص/ .)١151516‏ 

(*) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (روي)»؛ (311/16)», والصحاح» مادة: (روي)ء (5/ 2)11756 
وشمس العلوم للحميري؛ مادة: (روي)؛ (57170/4): والقاموس المحيطء مادة: (روي)» 
(ص/1556). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (روي)» (5/5*» والقاموس المحيط». مادة: (روي): (ص/ 
0 ,» وتاج العروسء مادة: (روي)» (197/78). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (روي)؛ (1754/5): وتاج العروسء مادة: (روي)» (198/54). 

(5) انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ .)55١‏ 

(0) انظر: الطبقات السنية للغزي /١(‏ 75-74)» وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين - 
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وبوكة هذا لمر ما 0 شمسٌ الدينٍ البعلى» بقوله: «وهى -أر 

لاقي "بوط من بالقولٍء فيقولون: فيها قولٌ» وقولان» 
وأقوالٌ للشافعي)”") 

ويصطلحٌ علماءٌ الحنفية على أنَّ قولّهم :«وعنه؛ يدل على الرواية" . 
أمثلة الرواية عند الحنفية: 

المثال الأول: يقول أبو بكر السرخسي :«لو 5 صلاة بغير قراءوء لا 
يلزمه شي2» إلا في رواية عن ن أبي يوسف» 00 
أئ: قنوت 0 وهو راف امه ووابتان : له يعودُ. ..وفي 
الرواية الأخرى: لا يعودٌ للقنوت)0(0» 

المثال الثالث: يقولٌ ابن عابدين لما ذَكَرَ مَنْ يجب عليه العُسّْل: «أو 
وَلَدَت ولم ثَرَ دماء هذا قولٌ 0 وبه أَخَذَ أعثر المشايخ. وعند أن 
يوسفت». وهو وكاية عن محمدل: لا عُسل 0ن 

ان : الرواية عند المالكية: 

جاءَ مصطلح :(الرواية) عند المالكيةٍ في مدوّناتهم المذهبية» وقد أبانوا 
عن معنا والغالبٌ في إطلاق الرواية عندهم. انها : القولٌ المتقولٌ عن 


- (ص/ -2775)؛ ورد المحتار على الدر المختار له /١(‏ 07578 وأصول الإفتاء للعثماني 
(ص/ 119-744) مع المصباح في رسم المفتي. 

.)55١ لعل الصواب: (والشافعية». (؟) المطلع على أبواب المقنع (ص/‎ )١( 

() انظر: عمدة الرعاية للكنوي (ص/7١).‏ (4) المبسوط .)187/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)7578/١(‏ (5) رد المحتار على الدر المختار .)009/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ها 
يقولٌ القاضى ابن فرحون: «الرواياتٌ: أقوالٌ مالكء كله(" 
وما ذكره القاضى ابن فرحون هو الأغلبٌ عند المالكية؛ إذ قد يَُطلقٌ 
مصطلح:(الرواية) على أقوالٍ غير الإمام مالكِ ممَّنْ هم على مذهبهء ولذا 


عبَرٌ الحطابُ حينَ عرَّفَ مصطلح :(الرواية) بالأغلبية» فقالَ: «الروايات 
غالباً: أقوالٌ مالك)0". 


أمثلة الرواية عند المالكية: 
المثال الأول: يقولُ ابن شاس”":«الجلدٌ المدبوغٌ طاهرٌ ظاهراً 
وباطتاًء وجائرٌ بِيعْه على إحدى الروايتين. .. والأخرى - وهي المشهورة 


من المذهب -: أنه طاهرٌ طهارة مخصوصة» بجو رز نينا استعمالّه في 


الكنات وفى الماء وحذده. . . ولا يجور ل 


المثال الثاني : يقولٌ ابن الحاجب: «النفاسُ: الدمٌ الخارجٌ للولادة. 


وفي تحديلك أكثره ست أو بالعادة» وإليه رَجَعٌ -أَيْ : الإمام مالك-: 
روايتانة*. 


المثال الثالث: يقولٌ ابنُ شاس تحتّ مسألة:(موانع الحج): 


.)١758/ص( كشف النقاب الحاجب‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل .)5٠ /١(‏ وانظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ 0787 . 

() هو: عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر الجذامي السعدي» جلال الدين أبو محمد» 
أحد أعيان مذهب المالكية وشيوخه بمصرهء أقبل على تعلم السنة النبوية والاشتغال بهاء كان 
علامةً فقهياً فاضلاً عارفاً بمذهبه وبقواعده؛ غايةً في الورع والتحري» تولى منصب الإفتاء 
والتدريس بمدرسة المالكية» وتخرج به عدد من علماء المالكية» له عدة مؤلفات» منها: عقد 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. توفي مرابطاً بئغر دمياط سنة 117ه وقيل : لاه 
انظر ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة للمنذري (578/5): ووفيات الأعيان لابن خلكان 
لاك وسيراعلام النبلاء (48/177)»: والديباج المذهب لابن فرحون )»)557/١(‏ 
والوفيات لابن قنفذ (ص/5١7)؛:‏ وشذرات الذهب لابن العماد (7/ »)١77‏ وشجرة النور 
الزكية لمخلوف :»)١56 /١(‏ والفكر السامي للحجوي .)7517١/5(‏ 

(4) عقد الجواهر الثمينة (71/1). 

() جامع الأمهات (ضص/794). 
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«الخامس: الأبوّمٌ فللأبوين منع مم الوللٍ م مِنْ التطوع بالحجء ومِنْ نْ تعجيلٍ 
الفرض على إحدى الروايتين»”". 

ثالثاً : الرواية عند الشافعية: 

لم أقف على تعريفٍ. محدّدٍ للروايةٍ عند الشافعيةٍ - فيما رجعتٌ إليه 
مِنْ مصادرهم- ويقل استعمالُهم في نقل المذهبٍ لهذا المصطلح؛ ولعلَ مردّ 
هذا الأمر عائدٌ إلى استغنائهم عنه بمصطلحي: (القول القديم)» و(القول 
الجديد) في نقلٍ أقوالٍ إمامهم» وقد تقدّمَ كلام شمس الدين البعلي قبل 


رابعاً: الرواية عند الحنابلة: 


جاءَ مصطلح:(الرواية) كثيراً في مؤلفاتٍ علماءٍ الحنابلة» وقد سَبَقُوا 
غيرّهم من المذاهب في كثرة استعمالهم لهء ولعل مردّ هذا الأمر عائدٌ إلى 
طبيعةٍ المذهب الحنبلي؛ أنه مذهبٌ قائمٌ على ما ثُقَلَ عن الإمام أحمدّ مِنْ 
روايات» فالعمدةٌ في المذهب الحنبلي على ما جاءً عن إمامهم مِنْ رواياتٍ 
منقولةٍ. 

والرواية عند الحنابلةٍ هي: نص الإمام مد المتقول عي 

يقولٌ تقئٌ الدين ابن تيمية:«قال ابنُ حمدانَ: الرواياثُ المطلقةٌ: 


نصوصن للإمام اع 


ويصطلحٌ علماءٌ الحنابلةٍ على أنَّ قولّهم : «وعنه» يدل على الرواية 
المتقدّم بيانها”” 


يقولٌ شمسٌ الدين البعلي : القوله -أي :ابن قدامة- بعد ذكر المسألة: 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة .)51457/1١(‏ (؟) انظر: المسودة (؟4557/1). 

(6) المصدر السابق. ولم أقف على قول ابن حمدان في (صفة الفتوى)»: وانظر: ابن حنبل - 
حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/5””) . 

(4) انظر: المسودة (447/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 


«وعنه) عبارةٌ عن روايةٍ عن الإمام, وَالمير فيه له؛: إن لم يتقدم له ذكرٌ؛ 
لكونه معلوماًء فهو كقوله تعالى :لإا أنرَتَهُ''2: والضميرٌ للقرآنء مَعَ عدم 
ذكره لفظاء فهعنه» جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ بمحذوفيء أيْ: نَقَلَ ناقل عنهء أو 
كَل اضحانة عنهء. وتعل .ذلك المتاخزون اختصارك وإلا فالاصل "أن بتال: 
َقَنَ عبدٌ الله عن الإمام كذا»”" . 

أمثلة الرواية عند الحنايلة: 


المثال الأول: يقولٌ الموفقٌ ابِنُ قدامة في صفةٍ الصلاة: «ثمَّ يقول: 


أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم ثم يقرأ 
مِن القاتضة ‏ وعنه: انها منيها7": 

المثال الثاني: يقولٌ ابنُ النجار :«وعن أحمدّ - رحمه الله تعالى - 
روايةٌ أخرى: أنَّ الفرض آكدُ»”؟2: أيْ: آكدٌ مِن الواجب. 

المثال الثالث: يقولٌ المرداويٌ: «شهادةٌ العبدٍ لا تخلو: إِمّا أنْ تكون 
في الحدودٍ والقصاصء أو في غيرهما: فإن كانت في غيرهما :قيلت على 
لمعي و ال 1001 ااا 

وتَقَلَ أبو الخطاب رواية: يُشترظ في اكاديد 
ثانياً: الرواية المخرّجة: 

وَرَدَ مصطلح :(الرواية المخرّجة) عند علماء المالكيةٍ والحنابلة» ولم 
أقث على استعمال هذا المصطلح عند علماءٍ الحنفيةٍ والشافعية» فيما 
رجعتٌ إليه مِنْ مصادر. 

أولاً : الرواية المخرّجة عند المالكية: 


يقل استعمالٌ علماء المالكية لمصطلح: (الرواية المخرّجة)» ولم أقف 


.)55١ من سورة القدر. (0) المطلع على أبواب المقنع (ص/‎ )١( من الآية رقم‎ )١( 
المقنع (/577-478) مع الإنصاف والشرح الكبير.‎ )6( 
.)5١/17( الإنصاف‎ )0( .0707/١( شرح الكوكب المنير‎ )( 
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لهم على تعريفب محدد لهاء فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادرهم. 


ومَنْ خلالٍ تأمّلِ الموضع الذي ورد فيه مصطلح: (الرواية المخرّجة) 
سانا سي 1 ا له 
مالك. 


مثال الرواية 000 عند المالكية: 

يقولٌ الجلدث07) : (ومنْ ل اعتكافٌ يوم بعيئه ) فْمَرِضهء الي د 
على روايتين: 

إحداهما : أن غلته القفاة بوالأخرئي: أللسن قلية القضاة» ونه 
مخرّجة على الصيام» إذا نَذَرَ صومَ يوم بعينه» فَمَرضَّه أو حاضت المرأة. .. 
لا قضاءً عليه" 0 


ثانياً: الروايةٌ المخرّجةٌ عند الحنابلة: 


استعمل علماءٌ الحنابلة مصطلحَ :(الرواية المخرّجة)» وعرّفتٌ بأنّها 
المقيسةٌ على ما نصّ عليه الإمامٌ أحمدٌ على القولٍ بنسبة ما قيس على كلام 
الإمام ا 


يقولٌ المرداوي : (وإن كان - أي قول بعض أصحاب ب الإمام 1 أحمد - 
تاخوذا ون وض الفا أحمد - رضي الله نمال عطقك عا منهاء 
فهي رواياتٌ 0 ة له ومتقولة بن تضصوصة إلى ما يشبهها مِن المسائل» 


)١(‏ هو: أبو القاسم ابن الجلاب» وقد اختلف في اسمه, فقيل : عبيد الله بن الحسين بن الحسن» 
وقيل : عبيد الله بن الحسين» وقيل : الحسين بن الحسن» تفقه بأبي بكر الأبهري المالكي» 
ا عواية نتيها أميوايا حافظاً : من مؤلفاته : : كتاب 
في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ اها 0 المدارك لامي 7 0 
وسير أعلام النبلاء (15/ 20817 والديباج المذهب لابن فرحون »)505/١(‏ وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)97/١(‏ 

(0) التفريع .071/١(‏ (*) انظر: المسودة (؟4457/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / 
5 .هه .- - ١ ٠‏ 
إن قلنا: ماقيس على كلامه مذهبٌ له06'. 


ويتفقُ معنى الروايةٍ المخرّجةٍ عند علماء المالكيةٍ والحنابلةٍ مّعّ القرل 
المخرّج عند الشافعية» كما سيأتي بيانه. 


وغالبُ الرواياتٍ المخرَّجةٍ في مذهب الحنابلةٍ لا تُذكرٌ معها الرواية 
المتصيوفية عن الإمام أحمدٌ التي هي الأصل في القياسء» يقولٌ 
0 :لإطلاق الوواية المخرّجة مِنْ غير ذكر التخريج كثير في كلام 
الأصحاب 


أمثلة الرواية المخرّجة عند الحنابلة 
المثال الأول: كول المرداوي : اظاهرٌ كلام المصئفي -أي : 
قدامة- عوَاز الاستجمار بالمغصوب ونحوه. .. وهو زوائية ا 


المثال الثاني: يقول ابن مفلح : «وتّجبٌ - أي : زكاة الفطر - على كل 
بحي عر ومكاتب. 6. وقيل : لا تجبُ على غيرٍ مخاطب بالصوم. وعنه 
وقاا سه ا ل 

التنبيه 

أولاً: التعريف اللفوي للتنبيه: 

المَنْْيه: مصدرٌ مِن الفعل لبه يقال : تبه يبه تَنْيهاًء بناءً على القاعدة 
الصرفيةٌ فينها إذا كان الفعل على وزلث: (قعّل). وكان لمعا فمصذره 
على وزن: (تَفْعِيْل)”. 


)١(‏ الإنصاف .)58657/1١7(‏ (؟) المصدر السابق (؟/7). 

.)51١١- 75١١ /5( الفروع‎ )5( .)1١9/1( الإنصاف‎ © 

(ه) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (9/75١١)غ؛‏ والتصريح بمضمون التوضيح لخالد 
الأزهري (*/ 07377 . 
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وتدل مادة: (نبه) على ارتفاع وسمؤء كما بيّنه ابنُ فارسن7". 


يُقَال: رجل نَبِية» ونَبَهٌ - مثلثة الباء -:.إذا كان معروفاً شريف9' 
5 3 ؟ 0 5 ٠.‏ 0 
ويقال: نيه للأمر بها - من باب: تعب - فهو نبْه. 


ويتعدّى الفعلٌ (نبه) بالهمزء والتضعيفي””". 


والنتة: القيام؛ والانتباه مِن النوم؛ يقال: نَبّهّه وألنينة من النوم. 


فتلنه » ا 
5 وو 
يقولُ ابن منظور: «انتبه ين نوم: استيقطلء والتبيه يكم"©. 


55 7 ع 50006 7 2ه سه 
ويقالة: تبهتٌ للأمرء إذا فطنتٌ» وهو الأمرٌ تنساه» اهل 
ونبهّه من ا لغفلة» فانتيه» وتنبّه : اين ونبهئه على الشيء : أوقفتّه عليه 
ته عي 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للتنبيه: 

وَرَد مصطلح : (التنبيه) في نقل المذهب عند علماء الحنابلة على وجه 
المر 0 فلم أقث له على ذكر عند غير هم مِن المذاهب» فيما رَجَعِت 
إليه من مصادر. 


والمرادٌ بالتنبيه عند الحنابلة: قولٌ الإمام أحمدّ الذي لم يُنْسِبْ إليه 


.)"814/0( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (نبه)»‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (نبه)»ء (2»)777//5 ومقاييس اللغة» مادة: (نبه)» (2)784/0 
ولسان العرب» مادة: (نبه), »)057//1١(‏ والقاموس المحيط»ء مادة: (نبه)» (ص/1519). 

() انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (نبه)»؛ (ص/ 487). 

(5) انظر : تهذيب اللغة» مادة: (نبه)» (2)771//5 ولسان العربء مادة: (نبه)» /١(‏ 87 0). 

(6) لسان العربء مادة: (نبه)ء .)05757/١7(‏ وانظر: تهذيب اللغةء مادة:(نبه). (2)9717/5 
والصحاحء مادة: (نبه)» (1510177/5). 

(0) انظر: المصادر السابقة. (0) انظر: المصادر السابقة. 

(6) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 7547© . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 


بعبارةة صريحة دالةٍ عليه بل يُفْهَمْ منه أنه قولةه 5 5 إليى القيا رةه 
وندل عله الاق 02 

وعرفه الدكتورٌ ناصر الميمان بِأنّه قولٌ الإ مام الذي لم ينسبٌ إليه 
بعبارة صريحةٍ دالةٍ عليه» بل يفهم فهماً مما ترحي 00 العجارة وودل :عليه 
لياف 

2 0 حديثاً ا .0 #ريحنة " 
ا إليه» 0 1 كلامه عليه» أو توقف فيه » ونحو 0 

يَقَوَل الشيخ محمدٌ أبو زهرة : الوهي- أئ : التنبيهات- في حكم 


المنصوص عليه؛ وإِنْ لم يكن منصوصاً عليه بصريح اللفظء أوتدلالة 
العبارق» بل بلازم الب أن بال 1 


أمثلة للمراد بالتنبيه عند الحنابلة: 


المثال الأول: يقولٌ الموفقٌ ابن قدامة: «وإِنْ كُثر ذلك - أيْ: سكوت 
المصلى أثناء قراءةٍ الفاتحة - اسْتأنف قراءتهاء إلا أنْ يكونّ السكوتثٌ 
مأموراً به؛ كالمأموم شرع في قراءة الفاتحةء ثَ م يَسْمِعٌ قراءةً الإمامء 
فينصت لهء فإذا سَكت الإمامٌ أتمّ قراءتهاء وأجزأئه. أوماً إليه أحمدٌ»”"". 


المثال الثانى : 3 المرذاؤئ اقول التابعي : أمرناء أ نهِينا» أو : 
فِن الشة» كقول الصحابى ذلك عند اصحايبتاء واوما إليه أحيد فى:امن 
النحةا» :لكنه كالمرين[ )7 


. انظر: المصدر السابق» وابن حنبل  حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/7757)‎ )١( 
.)1١١7/١( (؟) انظر: مقدمة تحقيق التوضيح للشويكي‎ 

() انظر: ابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/73757). 

(5) انظر: المسودة (؟/4557).» والإنصاف .)1551/1١7(‏ 

(6) ابن حنبل ‏ حياته وعصره (ص/775). 

.)5١717//6( التحبير‎ )90( .)١195/7( المغني‎ )5( 
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لل العالك: يقول المرداوي - أيضاً -:«قال ابِنُ عقيل : إن كينها 
: الفاتحة - في ركعةٍ أتن ايها :قينا بغدنا مرثين » يه سي 
ا قافن ؛(الندوق) : وفك أشارإلية اخين”, 


القول 

أولا: التعريف اللغوي للقول: 

القَولُ: مصدر مِن الفعلٍ قال يُقال: قال كول قَدْلاَ وقِبلا» كله : 
مقا 0 

وذقت يعض اللقويين إلى أن الفثل :والقال اماق "ولتينا" مصدرن 7 

5 ؟. و ّ- ( 

ويجمع القول على أقوال» وجمعٌ الجمع: أقاويل”*. 

ومعنى القولٍ: الكلامٌ والنطقٌ: أو كل لفظ مَدَلَ " به اللسانٌ 
ام 0 


000 


.)1١7/9( الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (قول)؛ (2)91/5/7 ولسان العربء. مادة: (قول)» 
(11/ *لاة). والمصباح المنير للفيومي» مادة: (قول). (ص// 575)» والقاموس المحيط. 
مادة: (قول). (ص/1768). 

(9) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (قول)؛ (ص/5514). 

() انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (قول)» (؟91/57/5)» ولسان العربء. مادة: (قول)» 
/١١(‏ “اا5), والمصباح المنير للفيومي», مادة: (قول)؛ (ص/575)» والقاموس المحيط» 
مادة: (قول). (ص/8هة؟1). 

(5) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (قول)؛ »)701١/9(‏ ولسان العربء مادة: (قول). /١١(‏ #الاه), 
والقاموس المحيط. مادة: (قول)؛ (ص/1708١).»‏ وتاج العروسء مادة: (قول). (١؟/‏ 
7 . 

(0) المذل: الإفشاء. انظر: القاموس المحيط» مادة: (مذل). (ص/1855). 

0) انظر: لسان العربء» مادة:(قول)» »)0177/١١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (قول)؛ (ص/ 
مه ١"‏ ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يرذك 
القالُ والقيلٌ والقالةٌء ففي الشر”'". 


وقد رُدِّت التفرقةٌ بمجيء القيل والقال في الخير”"؛ قال تعالى : إوَمَنْ 
كد من ١‏ ًَ أصَد قبلا7 "2 وقال تعالى ##وقيلوء يرب إن هتؤله ووم َّ 
ذا 


و 


ونون 
ويُستعملٌ القولٌ على أوجهء حكاها الراغبٌ الأصفهاني» منها : 
الأول الي قاين الشروف السرة بالسظق» مقردا أو جدئلة» 
فالمقردٌ) كقولك + زيد»- والجملة» كقولك: زيدٌ متطلق. 


الثاني : للمتصوّرٍ في النفس قبل الإبراز باللفظء تقول: في نفسي قول 
عير 
الثالث: الاعتقادء نحو قولك: فلانٌ يقولٌ بقولٍ أبي ري 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للقول: 

وَرَدَ مصطلح : (القول) عند بعض المذاهب الفقيهة المتبوعة”"': 

أولاً: القول عند المالكية: 

جاءة مصطلح : (القول) و(الأقوال) عند علماءٍ المالكية» وأرادوا به: 
أقوالُ أصحاب الإمام مالكِ وآرائهم» ومَنْ بعدهم من المتأخرين”"' 


فق انظر: تهذيب اللغة» مادة : (قول). (9/ ٠5‏ ولسان العرب» مادة : (قول). /1١(‏ ث*الاه), 
والقاموس المحيط» مادة: «(قول). (ص/مه١2)1‏ وتاج العروس» مادة: (قول). مم/ 


. 17 

(0) انظر: تاج العروسء مادة: (قول)؛ (85/ 791). ولم أقف على شاهد لكلمة «القال» في 
الخير. 

() من الآية )١77(‏ من سورة النساء. (5) من الآية (84) من سورة الزخرف. 


(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» مادة:(قول)» (ص/5888). 

)3( استعمال القول عند المذاهب التي لم تنص على معنى محدد له هو بمعناه اللغوي. انظر: 
المرسوعة الفقهية الكويتية (9؟1/ 75077). 

0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/178١)؛‏ ومواهب الجليل للحطاب /١(‏ 
)5٠‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/0757). 
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وقد مثّْلّ الحطابُ”١‏ '* وإبراهيم اللقا: نِي”"' للمتأخرين بابن رشدٍء وأبي 
عبد الله المازري. 


وإطلاقٌ القولٍ على أقوالٍ أتباع الإمام مالكِ هو الإطلاقٌ الغالتُ عند 
المالكية» وإلا فقد يُسمي المالكيةٌ ما جاءَ عن الإمام نالك 0 , 


يقول القاضي أبن فرحون : «أما يه القولينٍ إلى الأصحاب» فهو 


وهنا تنبيه») وهو أن لخليلٍ المالكي اصطلاحه الخاص ف فى القولين 
والأقوال - دون الك لك اقم نان لحك اليه أو بالأقوال اله لم يطل 
في في الفرع على أرجحية منصوصة عند علماء الما 


الفرق بين الرواية» والقولٍ عند المالكية: 

مِنْ خلال ما سَبَقَ من تعريي مسطلح :(الروايياء ومصطلح : (القولٍ) 
غنف المالكية ٠:‏ يمكن بببان الفرقٍ بينهما: بأنَّ الغالبت في اصطلاح (الرواية) 
إطلاقه على ما روي عن الإمام مالك خاضة: آنا مصطلح:(القول). 
فالغالتث إطلاقه غلى ما جاء عن أصحات ب الإمام مالك» وقد يطلقٌ على ما 
جاء عن الإمام مالك" ولذا فكل تروانة فول دون العكس. 


أمثلة القول عند المالكية: 


المثال الأول: يقولٌ ابن الحاجب: «والجممٌ بينهما - أ انيوخ الما 
والحجارة في إزالة الخاوخ من الإنسان - أؤلىء إن أن نتشر» فالماءٌ باتفاقي. 


.)5٠ /١( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 0747 . 

() انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/1794)» ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ 
. 

(54) كشف النقاب الحاجب (ص/ .)١10‏ (0) انظر: مختصر خليل (ص/8). 

() انظر: البحث الفقهي للدكتور إسماعيل عبد العال (ص/ .)١9٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب ه61 
وَإِنْ كان قريباً جدا: فقولان)"2. 

المثال الثاني: يقولٌ خليلٌ المالكي :«هل الأفضل كثرةٌ السجودء أو 
طول القيام؟ قولان)”". 

المثال الثالث: يقولٌ ابن شاس: «وإِنْ أفطرٌ فى القضاءٍ متعمّداًء فهل 
يجبُ عليه قضاءٌ الأصل فقطء أو قضاؤه وقضاء القضاء؟ قولان)”". 

ثانياً : القول عند الشافعية : 

انتشرّ في مدوّناتٍ الشافعية مصطلح :(القول)» ويختلفٌ اصطلاحهم 
في استعماله عن اصطلاح المالكيةء فالمرادٌ بالقولٍ أو بالأقوالٍ عند 
الشافعية هو: آراءٌ الإمام الشافعي فقط*". 

تقول اقفن الزتبدى :انا القزل :فنا كان صرحا ته بن 
الإمام»0* . 
أقسام مصطلح: (القول) عند الشافعية: 

يِقَسّمْ علماءً الشافعية مصطلح: (القول) إلى قسمين: 

القسم الأول: القولٌ القديم.. 

القسم الثاني: القولٌ الجديد. 
القسم الأول: القولٌ القديمُ. 

جاءَ في مدوّناتٍ المذهب الشافعي مصطلخ :(القول القديم)» ويعنون 
)١(‏ جامع الأمهات (ص/ 07). (؟) مختصر خليل (ص/ 074. 
(9) عقد الجواهر الثمينة .)751//1١(‏ 


(6) إتحاف السادة المتقين /١(‏ 588). 
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به: ما قاله الإمامٌ الشافعي بالعراق» أو قبل انتقاله إلى مصر 
والغالبٌ رجوع الإمام الشافعي عن أقواله القديمةِ'". 


ومِن زواة القولٍ اعد عن لدنم الشافعي: الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل» 
2 )2 
والزعفراني”” 0 د والكزا يسن 2 وأبو ور . 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي .)208/١(‏ والاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري 
(» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 5؟١)2‏ ونهاية المحتاج للرملي /١(‏ 47)» وتحفة 
المحتاج للهيتي /١(‏ 04)؛ ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/١١١)»‏ والابتهاج في 
اصطلاح المنهاج للعلوي /١(‏ 87) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري» وسلم المتعلم المحتاج 
للأهدل ٠ /١(‏ ا ا 

() انظر: المصادر السابقة. 

فيه هو: الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني البغدادي؛ أبو علي؛ ولد سنة بضع وسبعين 
ومائة؛ كان علامةً إماماً فقيهاً محدثاً * ثقةٌ ثبتاً جليلاً عالي الرواية» فصيحاً بليغاً» روى عن 
الإمام الشافعي مذهبه القديم» وهو أثبت من رواه عنه توفي بغداد سنة ه وهو في عشر 
التسعين. انظر ترجمته في : : تاريخ مدينة السلام للخطيب 2)575١/8(‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص/ 44)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 077): وتهذيب الأسماء واللغات 
للنروي »)11١ /١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (5/ :)76١‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 20977 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)١١5/7(‏ 

4 هو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي؛ أبو علي؛ كان إماماً فقهياً أصولياً علامةً 
متكلماً جليلاً» جامها بين الحديث والققه:ة ذكياً فطناً فصيحاً من بحور العلم» تفقه أولاً على 
مذهب أهل الرأي» ثم تفقه للإمام الشافعي» وهو أحد رواة مذهب الإمام الشافعي القديم» 
من مؤلفاته: أسماء المدلسين؛ وكتاب الإمامة» وكتاب الشهادات» وكتاب في المقالات» 
توفي سنة 54 1ه وقيل: 16اه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 2)51١/8(‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ »)٠١١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان :))١77/7(‏ وسير 
أعلام النبلاء (2)07/9/15 وميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 044)» وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي 2)١١1//7(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/١7).‏ 


)0( انظر: المجتوع تبرج الحيلت للنروي 3101 0 لفرت ا ا للبكري 
الفوائد المكية للسقاف (ص/١١١).‏ 


وأبو ؛ دور) هو : إبراهيم بن خالد ب بن :أب اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثور وأبو عبدالله» ولد 
في يعذود نه © الحاحين ادام القاندي وروى عنه قوله القديم» كان فقهياً جليلاً 
حافظاً ورعاً فاضلاً ان ثقَةٌ مأموناً» أحد شافعية بغداد, قال عنه الإمام أحمد : «أعرفه بالسّنة - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذك 


وقد يعبّرٌ بعض علماء الشافعية بالقديم» ومرادّهم به القول القديمُ 6 


أمثلة القول القديم عند الشافعية: 
المثال الأول: يقولٌ محيي الدين النوويٌ: «القول القديم: إِنَّ مسح 


أسفل الخفٌ الذي لصقتٌ به نجاسةٌ كاف في جواز الصلاةٍ فيه ٠‏ مع أنه 
نَحجِسٌ عَفِيَ عه 2 

المثال الثاني : قزل أبن التعبي العواكق 3127| اضنافث الأرض 
تانة قائة + فظلعت اعلبها الشمق» :وعكت عليها الريجحٌ» حتى ذَّمَبَ لوثُها 
وأثرها وريحُهاء ففيه قولان: قال في القديم : د 

المثال الثالث: يقولٌ محيي الدين النووي:«ويبقى - أيْ: وقت 
المعر سن ونية العلق الاحمر فى «القذييع1”. 
القسم الثاني: القول الجديد: 

جاءً في مدوّناتٍ المذهب الشافعي مصطلح : (القول الجديد)» ويعنون 


-- منذ خمسين سئة» هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري»» توفي سنة 15٠‏ 1ه. انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب (01757/5)) وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/2»)89 ووفيات 
الأعيان لابن خلكان »)757/١(‏ وسير أعلام النبلاء :)97/١7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (7/ 074 . 

)١(‏ انظر: منهاج الطالبين للنووي 2)77/١(‏ وسلم المتعلم المحتاج للأهدل )11١ /١(‏ مطبوع مع 
النجم الوهاج للدميري. 

4 ل ا 

(5) هو: يحبى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني 
اليماني» ولد سنة 4ه كان شيخ الشافعية باليمن» إماماً زاهداً ورعاً خيّراء مشهور الاسمء 
بعيد الصيت» عارفاً بالفقه والأصول والخلاف والكلام والنحوء وكان يحفظ مهذب 
الشيرازي» رحل إليه الطلاب للدراسة عليهء من مؤلفاته: البيان ‏ شرح فيه المهذب للشيرازي 
وغرائب الوسيط» ومقاصد اللمع» ومناقب الإمام الشافعي» توفي سنة /00ه. انظر ترجمته 
فى: طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص/ :)١174‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (؟/ 
4؛» وطيقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (9/ 07785 وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 
» وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ .)7١١‏ 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)447/١(‏ (08) منهاج الطالبين .)١51/1(‏ 


484 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
به: ما قاله الإمامٌ الشافعي بمصرء تصنيفاً أو إفتاء7". 


ومنْ رواةٍ القولٍ الجديدٍ عن الإمام الشافعي : البويطي”". والمزنئٌ» 
والربيع المرادي. 


وقد يعبر بعض علماء الشافعية بالجديد» ومرادهم به القول 
0)) 
الجديد ‏ . 


2)65١ /١( انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء ا ونهاية المحتاج للرملي‎ )١( 
و مختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/١١١)) وسلم‎ 2)١/١( ومغني المحتاج للشربيني‎ 
ليحرو الت اود ماري‎ /١( المتعلم المحتاج للأهدل‎ 

(؟) هو: يوسف بن د يحيى البويطي» أبو يعقوب المصري» من أصحاب الإمام الشافعي» لازمه 
مدمٌ وتخرج به وفاق الأقران» وقد حبس في فتئة لق القرآن ولم يُجِبْ كان من أهل 
الدين والعلم والفهم والعمل» علامة زاهداً عابداً» إماماً باه د على أمن البلع؟ بين 
النظرء قال عنه الإمام الشافعي : اليس في أصحابي أحدٌ أعلم من البويطي»؛ 30 
المختصر الكبير» والمختصر الصغيرء والفرائض» توفى بالعراق سنة ١177ه.‏ انظر ترجمته 
في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (49/17): وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 91), 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 25١‏ وتهذيب الكمال للمزي :»)75١7/8(‏ وسير أعلام 
النبلاء :»)08/١15(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١77/7(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (*/ .)١47‏ 

(9) انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري »)5154/١(‏ ونهاية المحتاج للرملي ,)50/١(‏ 
ومغني المحتاج للشربيني :)17/١(‏ ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/١١١1).‏ 
والربيع المرادي» هو: الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي مولاهم, أبو 
محمد ولد سنة 4/١١ه‏ صاحب الإمام الشافعي» وراوي كتبهء كان إماماً محدثاً فقيهاً كبيراً» 
سليم الصدرء ثقة ثبتاء وقال عنه الشافعي :«إنه أحفظ أصحابي»»؛ وقال أيضاً : «الربيع 
راويتي»؛ كان مؤذن المسجد الجامع بفسطاط مصرء طال عمره» وازدحم عنده ايا 
الحديث» قيل عنه: إنه بطى بطيء الفهم. توفي بمصر سنة ااه انظر ترجمته في : طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/ 907), ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 07)» وتهذيب الكمال 
للمزي (87/9)؛ وسير أعلام النبلاء (0817//15)» وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟/158١):‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (177/75)» وطبقات الشافعية للإسنوي 2)7"9/١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ .)١4‏ 

43 انظر: منهاج الطالبين للنروي :)777/١(‏ وسلم المتعلم المحتاج للأهدل )١١١ /١(‏ مطبوع مع 
النجم الوهاج للدميري. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لكك 
أمثلة القول الجديد عند الشافعية: 


المثال الأول: يقَول محيى الدين النووي : امَنْ لم يجذ ماءً ولا ان 
لزمه في الجديدٍ: أنْ يصلي الفرض» ويُعيدَ)"'". 

المثال الثاني : يقولُ إمامُ الحرمين الجويني : «وممًا نذكرٌه. .. أنَّ الرجل 
إذا انفردَ بنفسِه في الصلاة» وكان ذلك في موضع لم يَنْنَهِ إليه صوتٌ مؤذنٍء 
فظاهرٌ المذهب: أنه يُوْذْنُ ويقيمٌُ» وهو المنصوص عليه في الجديد)”". 

المثال الثالث: يقولٌ أبو القاسم الرافعي : الو اعتكفت المرأةٌ في 
مسجد بيتهاء» وهو المعترّل المهيأ للصلاقء هل يصخ؟ فيه قولان: الجديد - 
ويه قال الك واحور مح م 


ثالثاً: القول عند الحنابلة : 
8 بالقولٍ عند الحنابلة: ما قاله علماءٌ المذهب الحنبلي منسوباً 
إلى الإمام أحمد”"". 


يرك المرداويٌ: «القولٌ يشمل: الوجةء والاحتمال» والتخريجٌ» وقد 
يكتمنا الروا نوات وهو كثيرٌ في كلام المتقدمين: كأبي بكر وابن أبي 
0 0 وغيرهما - والمصطلح لذن على خلا فه0"؟ . 


.)50 /7( (؟) نهاية المطلب‎ .)170 /١( منهاج الطالبين‎ )١( 

() العزيز في شرح الوجيز (5/ 557). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي /١(‏ 2087 ومقدمة تحقيق الانتصار 
فى المسائل الكبار(١/ »)١18‏ والاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة للدكتور عبد الكريم 
اللاحم (ص/ 255١‏ ومقدمة تحقيق التوضيح للشويكي (118/1). 

(0) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي الهاشمي» ولد سنة 4ه من أعيان المذهمب 
الحنبلي» كان سامي الذكرء عالي القدرء محدثاً فقهياً أصولياً؛ كانت له حلقة بجامع 
المنصور يفتي بهاء وقد تولى منصب القضاءء من مؤلفاته: الإرشاد إلى سبيل الرشاد» توفي 
سنة 478ه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 207768 ومناقب الإمام 
أحمد لابن الجوزي (ص/2541).؛ والمقصد الأرشد لابن مفلح (17/6)» والمنهج الأحمد 
للعليمى (7*57/7)» والدر المنضد له »)١197/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)١78/6(‏ 

(3) الإنصاف 5/١(‏ -07. وانظر: مقدمة تحقيق التوضيح للشويكي )1١8/1(‏ 
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ويتبين مِنْ كلام المرداوي» أن ما يطلق عليه مصطلح:(القول) عند 
متقدمي الحنابلةٍ أوسمٌ مما يطلقُ عليه في اصطلاح مَنْ بعدهم؛ إذ يشمل 
(القولٌ) عند متقدمي الحنابلة: ما قاله الإمامُ» وأصحابّهء أمّا ما استقرٌ 
عليه اصطلاحٌ متأخري الحنابلة» فالقولٌ: ما قاله علماؤهم» دون ما قاله 
الإمام. 


ويتحدثٌ تفي الدينٍ ابن تيمية عن القولين» فيقول:«أمّا القولانٍ هناء 
فد ركان الإمامُ نصّ عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في: (زاد 
الكساار ” أو نصّ على أحدهما وأونا إلى الآخر» وقد يكون مع أحدهما : 
ويه أو تخريج أو احتمال 7 


| ويحتمل أن ما - تق تقي الدينٍ 5 خاصٌ ب(القولين)» ويحتمل 


أمثلة القول عند الحنايلة: 


المثال الأول: يقول المرداويٌ أثناء حديثه عن أذانٍ الجنب : «إِنْ كان 


أذائه في مسجدٍ: فإِن كان مع جوازٍ اللْبَثْ. . صحٌء ومع تحريم اللبثِ» 
فهو كالأذانٍ والزكاة في مكان غْضْبٍِء وفي ذلك : 00 1 


عنها؟ على 00 


وما سيأتي مِنْ أمثلةَ: للوجهء والاحتمالٍ» والفحريج صادقةٌ على 
مصطلح : (القولٍ) عند الحنابلةٍ. 


.)94417//7( المسودة‎ )١( 
.)416/1( الإنصاف‎ )0( 
.)47/9( الفروع‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حك 


الفرع الرابع: 
الوجه 
أولاً: التعريف اللغوي للوجه: 
الوجهٌ: في أصله: الجارحةٌ المعروفة”"', ويطلقٌ على مستقبل كل 
شيء”"؛ إِذْ لمّا كان الوجة أولَ ما يُستقبل» وأشرف ما في ظاهر البدنء 
استعمل في مستقبل كل شيء» وأشرفه ". 


تفال أته روخم انيار ا فق اول روغ الرجل »أ “ضار 
ذا جاه 0 ووجوه البلد: القزاف" 


يقولٌ ابن فارس : «الواو والجيمٌ والهاءً أصلٌ واحدٌّء يدل على مقابلة 
الشىءء والوجه: مستقبل لكل شىء)»”". 
( 


و 1 م 
ويجمع وجه على: أوجدء ووجووا”. 


ومن معاني الوجه: 


أولاً: نفسٌ الشىءء وذاته“» فيُعبّر عن الذاتٍ بالوجدء تقولٌ: وجهي 


2)157014/5( والصحاحء مادة: (وجه)ء‎ .)90١/5( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (وجه)ء‎ )١( 
.)860 ومفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني» مادة: (وجه)ء (ص/‎ 

0) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (وجه)»ء »)70١/5(‏ ومقاييس اللغة» مادة: (وجه). (2»)88/5 
ولسان العرب» مادة: (وجه). /١7(‏ 0606). 

(6) انظر: المصادر السابقة» والقاموس المحيط» مادة: (وجه)؛ (ص/ .)177١‏ 

(5) انظر : تهذيب اللغةء مادة: (وجه)ء (0707/5). 

(0) انظر: الصحاح» مادة: (وجه) (7766/5). 

(5) انظر: لسان العرب» مادة: (وجه)ء .)007/1١(‏ 

(19) مقاييس اللغة» مادة: (وجه). (88/5) 

(4) انظر: الصحاح. مادة: (وجه)ء (5/ 7700)» والقاموس المحيط؛ مادة: (وجه)؛ (ص/ 
.)6٠‏ 

(9) انظر: القاموس المحيطء مادة: (وجه)ء (ص/ »)١157١‏ وتاج العروسء مادة: (وجه). 
5١‏ هة). 


يلك التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ا سن 
ثانياً : القليل مِن الماء0". 


و - 7 15 إفرف 
والوجه والجهة بمعنى واحدٍء والهاءً عوض من الواو ". 


ثانيا: التعريف الاصطلاحي للوجه: 
ذَكَرَ علماءً الشافعية» وعلماءً الحنابلة ة تعريفتث مضطلج (الوجه)» 
وسأعرض اصطلاحهما ع بالمذهب الشافعي. 


أولاً: الوجه عند الشافعية: 


استعملَ الشافعية مصطلح : (الوجه) مفرداً» ومثنى» ومجموعاً . 

ومنْ أوائل مَنْ بِيّنَ اصطلاح الشافعية في :(الوجه) ابن الصلاح”'' فيما 
ظَهّرَ لي - فيما رجعتٌ إليه من مصادر الشافعية- وحاصل قوله أنَّ الوجة: 
تخريج حكم المسألةٍ التي لا نصّ فيها عن الإمام الشافعي. ببنايها على 
أصولٍ الإمام الشاني. 


ويمكنٌ تعريث مصطلح (الوفنة أن لادج رايا 1 أصحاب 
الإمام الشافعي اميد مه على أصوله. والسكي من ع قواعده0) 


يقولٌ الدكتور علي القره داغي : «الوجوه: وهي الآراءٌ التي استنبطها 
أصحابٌ الإمام الشافعي المنتسبون إليه» مِن الأصولٍ العامة للمذهب». 


() انظر: مقاييس اللغة» مادة: (وجه). (2)88/5 والمصباح المنير للفيومي» مادة: (وجه)ء 
(ص/ "لاه). 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. 

(9) انظر: الصحاحء مادة: (وجه)ء (5/ 776054). ولسان العرب» مادة: (وجه). (005/117). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ا9). 

(6) انظر : المصدر السابق. 

(7) انظر: المصدر السابق» والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 250 والبحر المحيط (5/ 
4» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ :»)3١5‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 2)788 
والابتهاج في اصطلاح المنهاج للعلوي /١(‏ 81) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اولك 
بتخريجها على ضوء القواعدٍ التي رَسّمها لهم الإمامٌ الشافعيٌ. 

وبعبارة أخرى: ما أذَّى إليه اجتهادهم على ضوءٍ قواعدٍ المذهبء» ولا 
يخرج عن نطاقي المذهب)”". 

وإن اتفق تخريجٌ أصحاب المذهب الشافعي على حُكم الفرع» عبّروا 
عنه بالوجوء وإن اختلفوا في كيه على قولين؛ عبّروا عنهما بالوجهين؛ 
وإن اختلفوا في كيه على أكثر مِنْ قولين» عبّروا عنها بالأوجو'" 


الفرق بين مصطلح:(القول), ومصطلح: (الوجه) عند الشافعية: 

دَق الشافعيةٌ بين مصطلحي :(القول)» و(الوجه): مِنْ جهة أنَّ (القول) 
هو 7 الإمام الشافعي في حكم الفرع الفقهي» أما (الوجه)» فللفرع الذي 
لم يرد عن الإمام الشافعي يان كوه 74 أصحابٌ الإمام بنوا الحكمٌ فيه 
على قواعدٍ إمامهم وأصوله”". 


يقولٌ الشيخح محمدٌ أبو زهرة: : «هناك آراء تعد من مذهب الشافعي» وإِنْ 
يُؤْئرُ عن الشافعي نص فيهاء تلك الآراءً التي تُعدَ مخرّجة على أصولٍ 
الشافعي» ولم تكن مخالفة لرأي لهء إن هذه تُعدّ مِنْ مذهب الشافعي بلا 
خلافي» وللدّقة في القولٍ لا يقول العلماءً : إِنها ا للشافعي» ولكن 
يقولون: الهنا أوجه في مذهبه؛ لأنّه لم يقلهاء ون رجت عي أصوله 
وصارت على قواغزه؛ 2 
وقد ذَكَرَ تة تقىٌ الدين السبكي اتفاقٌ الشافعيةٍ على عدم جواز نسبةٍ 
(الرجو إل الإمام. الشافعي» وإنّما يُّقال: مقتضى قولٍ الإمام الشافعي» أو: 
مِنْ مذهبه» بمعنى: ل أهلٍ مذهيه” 0 


)00( مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي .)598/1١(‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »)55/١(‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 5 .2٠١‏ 
(9) انظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 1586). 

(5) الشافعى ‏ حياته وعصره (ص/١؟”7).‏ 

)2( انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ 415-41). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وألحقّ محيي الدين النوويٌ اجتهاداتٍ الشافعية التي لم تُوَخَدٌ 
أصولٍ الإمام الشافعي بمصطلح: (الوجه)» يقولٌ مقرراً هذا:«الأوجه: 
لأصحابه - أيْ: لأصحاب الإمام الشافعي- المنتسبين إلى مذهبه» يخْرّجونها 
على أصولهء ويستنبطونها مِنْ قواعده. ويجتهدون في بعضهاء وإِنْ لم 
يأخذوه مِنْ أصله)”'. 

ولم يرتض تاج الدين ابن السبكي إطلاقٌ النووي» وفصّل في الأمر 
على النحو الآتي : 

- ما كان من اجتهاداتٍ علماءٍ المذهب الشافعيء ولم يأخذوا 
بأصله. فإنّه لا د من المذهب الشافعي إذا ناففى قواعدَ المذهب. 


- وإذا لم ينافي قواعدَ المذهب. وناسبها فإنّه 1 منه. 


- وإذا لم ينافي قواعد المذهب. ولم يناسبها ففي إلحاقه بالمذهب 
1 60 
بردد 


وتفصيل تاج الدين ابن السبكي تفصيلٌ جيّدٌ. 

وقد نص تقئٌ الدين السك من أن رأي الواحدٍ مِنْ أصحاب الؤمام 
الشافعي إذا قاله لدليلٍ قامّ عندهء ولم ينتهضٌ على قواعد المذهب 
الشافعي» قله يصقي أن لا تعن وعيا ونبّه إلى أن ذا فل آنا يْنَعَ 
لأصحابهء بل لا يَعرفُ لهم وقوع مثله". 
أمثلة الوجه عند الشافعية: 

المثال الأول: ذُكَرَ محيي الدين النووي شروط خطبةٍ الجمعةء 
فقالَ:«السادس: رفع الصوتٍ. .. والشرظ اي 0 
الكمالٍ» فلو رَفْمَ صوتّه قدرٌ ما يَبْلعُء ولكنْ كانوا كلّهمء أو بعضهم صُمَاً : 
)١(‏ المجموع شرح المهذب .)580/١(‏ 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 5 .)١٠١‏ 
() انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ .)79١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه15 
رجهان" 
أخرّج لسانةة ع اليك ثم و ابعل يً عليه ففيه وَحهَان: 
أطيوهياة اب اله لأ يطل ضرق 

المثال الثالث: يقولٌ ابنُ الصلاح :«في جواز تقليدٍ الميتٍ: وجهان: 
أحدهما : لايجوز. رن والذي عليه العمل الجواز. : و 

ثانياً : الوجه عند الحنابلة : 


استعمل علماءٌ الحنابلة مصطلح: (الوجه) في مدوناتهم المذهبية» وقد 
وَرَدٌ عندهم مقوداً + وشو ومتجموعا . 

وعرّفَ شمس الذَّينٍ البعلي الوجة بأنَّهِ: الحكمُ المنقولُ في المسألةٍ 
لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممَّنْ رآه» فَمَنْ بعدّهم» جارياً على 
قواعل الإماء2). ١‏ 

وعرّف تقيُ الدينٍ ابن تيمية الأوجه» بأنّها: أقوالُ الأصحاب 
وتخريجائهمء إِنْ كانت مأخوذةٌ مِنْ قواعدل الإمام أاحمد» أو إيمائه» أو 
دليله» أو تعليلهء أو سياقٍ كلامه وقوته””". 


وقريبٌ مِنْ تعريف تقي الدين ما كه متيل السفارري يلئ 00 


.)١198/( روضة الطالبين (78/5). (7) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(5) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١5١‏ (4) المطلع على أبواب المقنع (ص/ .)45١‏ 

(4) المسودة (4457/17). وانظر: الإنصاف (؟17١/1057).‏ 

(7) هو: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» شمس الدين أبو العون ‏ وقال بعضهم : 
أبو عبد الله ولد بسفارين من قرى نابلس سنة 4١١١ه‏ نشأ في مسقط رأسه؛ ثم قصد 
دمشق» وطلب العلم فيها مشمراً عن ساق الجد والاجتهادءٍ فكان أحد أعيان المذهب 
الحنبلي في وقته؛ فقيهاً محدثاً حافظاً» بحراً : في العلم عالماً عاملاً علامةً متفوقاً جليلاً 
تخزيراً : ضاضت سفت وؤقان وطهابة) سور على رع الظالسيق: ؛ مكثراً من التأليفات» وقد 
انتفع به خلقٌ كثير من النجديين والشاميين» من مؤلفاته: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء 
وكشف اللثام في شرح عمدة الأحكام» ونتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» - 
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يه استنباظ 0 ين 7 0 ل أو نحو ذلك)"" . 
تعررفة ارين د بدليلٍ العبارة الواردة ة في آخر كلامه: 0 

وتعريفث شمس الدينٍ البعلي فين دائرةٌ مِنْ تعريفب تقيٌ الدذينٍ ابن 

تيمية؛ إذ صر البعلي الوح عل لمر المخرّج على أقواعد المذهبء أمّا 

5 المامت 5 بح المرع مِنْ إيماء انمه أو د أو سباق 
كلاه 0 مَرَدَّ ذلك 0 الخلافٍ في نسبةٍ ما قيس على 1 0 إليه؟ 
كلامه موي إلي اشم 0 أل من قواعده بالوجه. 

ومَنْ قالّ: الا ينسبٌ ما قِيسٌ على كلام الإمام إليه» جَعَلُ ما قيسّ , 
على كلايه وجهاً لمن خرّيجه؛ فوسّعٌ دائرةً الوجه؛ لبشه عا فس 8 على 
كلام الإمام. وما ما 2 على قواعده وأصوله. 

يقولٌ المرداويٌ: «إِنْ قلنا: لا - أيْ: لا ينسب ما أخذ من نصوص 
الإمام إلى ما يشبهها إليه - فهي أوجه لمَنْ قاسها وخرّجها»". 

ويلحقٌ بالوجه عند الحنابلة: ما إذا خرّج 6د علماءِ المذهب حكمٌ 
الفرع على خلافيٍ قواعدٍ الإمام أحمدّء لكنْ عَضّدَه الدليل””. 


0 والتحقيق في بطلان التلفيق» توفي بنابلس سنة 189١١ه.‏ انظر ترجمته في : سلك الدرر 
للمرادي (89/5). والنعت الأكمل للغزي (ص/١270).‏ والسحب الوابلة لابن حميد (؟/ 
9»؛ وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (5/ ؟١230,‏ والأعلام للزركلي ,)١5/5(‏ 
وتسهيل السابلة لابن عثيمين (*/15179). 

.)79/١( غذاء الألباب‎ )١( 

(0) الإنصاف (0865/15). وانظر: نشر البنود (777/1). وقارن بالتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 58 ”) حاشية (7). 


فيه انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٠‏ ؛» وشرح منتهى الإرادات للبهوتي /١(‏ 
06 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / 
وجَعَلَ شمسٌُ الدين البعليُ مِنْ أحكام الوجوء أنه مجزومٌ بالفتيا به"3) 
ولم يرتض المرداويّ هذا الإطلاق» وأعقبه بقوله 5-00 التفملة : 
وهذا - أي : كلام البعلي على إطلاقه فيه نلة)”" , 
وبيّن المرداويٌ إِنَّ الإشكالَ الوارد على كلام البعلي» مِنّْ جهةٌ تحريم 
الفتوى والحكم بالوجه مِنْ غير نظرٍ في الترجيح» بالإجماع”". 
أمثلةٌ الوجه عند الحنابلة: 
المثال الأول: يقولٌ الموفقٌ ابن قدامة: «إذا اجتمعٌ ماءٌ مستعمل إلى 
قلتين غير مستعمل » » صار الكل طهوراً. جوز الع سس إلى ميل 
ولم يبلغ القلتين» فهو بات على المنع» وإنْ بَلَعّ قلتين: ففيه وجهان»””' 
المثال الثاني : يفول ان مقلع 0 نواقض الوضوء 0 
لمعنه أنن لكتهوة + ٠‏ وفي الميتةٌ والصدزة والعجوز والمخرم : وجهانن»2*؟ 
المثال الثالث: تقول المرداوي : «وأمًا إذا كان الماءٌ مع عبدذه» 3 
ا ا ا ل 
وقيل: هو كنسيا 
قال في :(الفائق): يعيدٌ إذا جهل الماءَ في أصمٌّ الوجهين» 
المثال الرابع : يقَول أبن - : (قاعدة : مَنْ سُومصَ في مقدار بسس» 


فزاد 0 فهل تنتفي امنا في الزيادة وحدهاء أو في الجميع؟ فيه 
وجهان)”" 
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.)55١/ص( انظر: المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 

(؟) الإنصاف .)5/1١(‏ (0) انظر: المصدر السابق .)19/94/١1١(‏ 
(5) المغني .075/١(‏ (0) الفروع .)570/١(‏ 
(5) الإنصاف .)594/1١(‏ (0) تقرير القواعد /١(‏ ١؟5).‏ 
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الفرع الخامس: 
الاحتمال 

أولاً: التعريف اللغوي للاحتمال: 

الاحتمالٌ: مصدرٌ من الفعل اخْتَمَلَء يُقالٌ: احْتَمَلَ يَحْتَمِلٌ اخْيمَالاً؛ 
لذن مصدرٌ ما أوله عمرة وصل من الفعل الماضي الخماسي: أن كر 
الله وياد قبل آخره ألغا0"©. 

وَاخْتّمَّلهء أي: حَمَلَه"'. وحَمَلّه على الأمرء فَانْحَمَلَ: أَغْرَاه به7 
قال : دل علي . 0 إدلاله واختملت إدلاله بمعنى واد 
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وتقال: احتمل فلانْ فلاناء أيْ: أغضن اله عه ”* '» واحتمل الصئعة: 
تَقَلدَها وشكره0. 


يقول ابن فارس : «الحاءٌ والميم واللام أصل وان 1 على إقلالٍ 
العو 


ومِنْ معاني الاحتمالٍ: الغضب, يُقَالٌُ: احثٌمِلَء إذا عَضِتَ©. 


واحتمل الكلامٌ معنى كذاء إذا ساعٌ فيه التأويلة". 


:(1) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)1١١17/5(‏ والتصريح بمضمون التوضيح لخالد 
الأزهري [فرذتاك لقره 

(0) انظر: شمس العلوم للحميري» مادة: (حمل)ء (160849/9). 

(9) انظر: القاموس المحيط. مادة: (حمل)؛ (ص/1775). 

() انظر: الصحاح. مادة: (حمل)» (171//1)» ومقاييس اللغة. مادة: (حمل)؛ .)1١5/5(‏ 

)0( انظر: شمس العلوم للحميري» مادة: (حمل). (8/ مه .)١‏ 

(1) انظر: القاموس المحيطء مادة:(حمل)؛ (ص/1775). 

(0) مقاييس اللغة» مادة: (حمل)» .)1١5/7(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق» وشمس العلوم للحميري» مادة: (حمل)» (/1589). 

() انظر: شمس العلوم للحميريء مادة: (حمل). (/19589). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحك 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للاحتمال: 

شاع اعمال مصطلح:(الاحتمال) في نقل المذهب عند فقهاءٍ 
الحنابلة على وجه الخصوص » وكَثُرَ استخدامُهم له في مدوّناتهم المذهبية» 
ولم أقث على من استخدمه عند غير الحنابلةء فيما رجعتٌ إليه من 
0ن 
تعريف الاحتمال عند الحثنابلة: 

الاحتمال: قابليةٌ المسألة لأنْ يُقَالَ فيها بحكم غير الحكمالذي قِيل 
فيها؛ لدليلٍ مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأولٍء أو مسار له'". 

فإذا قيل 0 حكم الفرع:«فيه ال فيكون المعنى: أنَّ هذا 
الحكمَ قابلٌ ومتهيئعٌ لأنْ يقال فيه بخلافٍ الحكم المةكر 7 

يقولٌ المرداوي : «الاحتمالٌ الذي للأصحابء قد يكون لدليلٍ مرجوج 
بالنسبةٍ إلى ما خالفهء أو لدليل مساو له" . 


و1" حدو دن تقلت د الإشارة إلى. هذ فالاحتمالٌ تين أن ذلك ا 


صالح لأن يكون ويا ا فإذا اختار تعفن علماء المذهب الحنبلي 
الاحتمال صار يا لمن ع 0 


)١(‏ يقول الفيومئٌ في: المصباح المنيرء مادة: (حمل)»؛ (ص/177) : الاحتمال في اصطلاح 
الفقهاء والمتكلمين» ؛ يجوز استعماله بمعنى الوهم والجوازء فيكون لازماً؛ وبمعنى الاقتضاء 
والتضمّن» فيكون فتعدياًء مثل: احتمل أن يكون كذاء واجتمل الحال وجوهاً كثيرةً». 

(؟) انظر: الاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة للدكتور عبدالكريم اللاحم (ص/ 20777 ومقدمة 
تحقيق التوضيح للشويكي (١/؟7١١).‏ 

(6) انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/١55).‏ 

(5) الإنصاف (5١1//ا50).‏ وانظر: معونة أولي النهى لابن النجار (9/ 085). 

(5) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص/ ١55)؛‏ والإنصاف »)1/1١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
للبهوتي .)١0 /١(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

0) انظر: الإنصاف (7١//ا10).‏ 
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ولا يكونٌ الاحتمال في الحكم إلا إذا قُهِم المعنى”". 
أمثلة الاحتمال عند الحنابلة: 
3 أجِدْ فيما 0 الال في مدوناتهم المذعبية - فيما رجعتٌ إليه 
مرجوح» وإ ونا يذكرون الاحتمال دون بيان درجته. 
المثال الأول: يقولٌ الموفقٌ ابن قدامة : ااوفي وكوي ووم المرأةٍ 
احتمالان: أحدهما : أله الجر .والثاني : طهار له 
المثال الثاني: يقولٌ المرداويٌ:(إِنْ كانت الجبيرةٌ مِنْ احريرٍ أو 
غصب : الف جرار الحبخ علبها احتمالان: 0 لا يصحٌ اميه 
علياك: .والاحتمال الثاني: د يصحٌ المسحٌ عليها. . 
المثال الثالث : يقولٌ ابن مفلح : «تلزمُ - أ: الصلاة - مَنْ زالٌ عقلّه 
.. فلو + جَنَّ متصلاًء ٠‏ ففي زمن جنويه : احتما لان00). 
الفرع السادس: 
أولا: التعريف اللغوي للتخريج: 
النَخْرِيجُ : مصدرٌ مِن الفعلٍ خرّج) قال خوج يحرج تخْريج]””؛ بناءً 
على القاعدةٍ الصرفيةٍ فيما كان على وزن: (فمّل) فمصدرُه: (تَفْبْل). 
اتدل ماد : (خرج) على معنيين : 


() انظر: المصدر السابق (5/1). (؟) المغني .)491١/5(‏ 

.)404/١( الفروع‎ )5( .)19٠0/1١( الإنصاف‎ )9( 

(6) انظر: لسان العربء» مادة : (خرج)» (5/ »)7509٠‏ والقاموس المحيط» مادة: (خرج)؛ (ص/ 
يفف ” 


(5) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (111/5)» والتصريح بمضمون التوضيح لخالد 
الأزهري (*/ 0777). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امه 
و 
المغتق الآول: 'النقاذ عن الشيي”. 


مَنْ هذا الأصل» قولنا : : خَرَجَ ل خُرُوْج”"'. والحَرْجٌ والحرَاجٌ : 
ألا لأنه مال يَخْرِجَه المعطي» وَيَجَِمَع م على أَخْرّاجء وأَخَارِيْجء 


3 00 
وار . 


والخارجيٌ : الذي يخرجٌ ويَشْرُفُ بنفسه. مِنْ غير أنْ يكونٌ له قديم 
فكأء ا ,4 دقع 
شرفي» له خرج بنفمسة . 


يقال فلانٌ خِريح فلانٍء إذا كان يتعلم تلد كأنه هو الذي ار 
مِنْ حدٌ الجهل”. يقال : حرج ع فلانٌ في العلم والصناعة ترجا إذا 
نَبَعَ وهذا على سبيل المجاز"» ويُّقَالُ أيضاً: حَحرّجَه في الأدب. 


2000 
فتحر” 


المعتى الثانى : اختلاف لي (4) 


لاسا للا 8 98 
يُقالُ: أرضٌ مُخرَّجةَ ذاتٌ لونين؛ لكون النباتٍ في مكانء دون 


.)1196/5( انظر: مقاييس اللغة» مادة:(خرج»‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق» والصحاح.ء مادة: (خرج)» 2»)709/١(‏ والقاموس المحيط» مادة: 
(خرج)ء (ص/377). 

(4) انظر: المصادر السابقة» وتهذيب اللغة» مادة: (خرج)؛ (7/ 00): ولسان العربء مادة: 
(خرج»» .)190/1١(‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (خرج)ء (/ 2059): والصحاح» مادة: (خرج» 200:09/١(‏ 
ومقاييس اللغة» مادة: (خرج)» (175/1)» ولسان العرب» مادة: (خرج)» ))590/١(‏ 
والقاموس المحيط» مادة: (خرج)ء (ص/7377). 

(1) انظر: أساس البلاغة للزمخشريء مادة: (خرج)؛ (ص/ /ا19). 

0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (خرج)» (66/7)» والصحاح.ء مادة: (خرج)ء )0:1/1١(‏ 
ومقاييس اللغة» مادة: (خرج)ء (؟/ ١1726‏ )» ولسان العرب» مادة: (خرج)ء 1 
والقاموس المحيط»ء مادة: (خرج)ء (ص/5977). 

(8) انظر : مقاييس اللغة» مادة: (خرج)» (195/5). 
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مكانٍ 0 . والخرخ: لونانٍ مِنْ بياض وستوي7؟ والختعاة: الشاةٌ تَبِيَضٍ 
اندم الما 0 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للتخريج: 

شاع استعمالٌ مصطلح : (التخريج) بين الجدافب الفعبية المعيوعة» 
وعرَّفتٌ غالتٌ ا : (التخريج)؛ ومنهم مَنْ أغفل تعريفّه. 
ا ا م ان 

أولاً : التخريج عند علماء الحنفية : 

7 لم أقفف - فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر المذهب الحنفي - على مَنّْ 

عرفٌ مصطلح: (التخريج) أو ب بِينَ المرادٌ مله» مع وروذه في مدوناتهم 
الفقهية. 

وقبل اذ معناء عندهم اشير هر الي أنّ علماء الحنفية لا يلجؤون إلى 
التخريج إلا حين لا يجدون قولاً لإمايهم . ولا لأحد أصحابه المشهورين. 

يقول أحمدٌ الحموي: «اخرَّج أربابٌ التخريج؛ لعدم وجدانهم الرواية 
عن الرمامء وأصحايه)”؟' . 

ومِنْ خلال تأمّل علد م من المواضع التي 0 د 

الأمر الأول: ار لم ع لإا على حكيهء بفرع سس على 


)010( انظر: المصدر السابق» وتهذيب اللغة» مادة: (خرج)؛ (01/7)» ومفردات ألفاظ القرآن 
للأصبهاني, مادة : (خرج). (ص/937/8), وأساس البلاغة للزمخشري» مادة: : (خرج)ء 
(ص/ .)١60/‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. (9) انظر: المصادر السابقة. 

(5) غمز عيون البصائر .)١851//7(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ين 

الأمر الثاني: إدراجٌ فرع لم ينص الإمامٌ على حكيوه تحت قاعدةٍ مِنْ 
قواعدٍ المذهب2©"7. 1 
أمثلة التخريج عند الحنفية: 

أولاً: مئال النوع الأول: (إلحاقٌ فرع لم ينص الإمامٌ على حكمه. 
بفرع نصّ على حكيه) : 

يقولٌ ابن نجيه'":«أما الوقفٌ إذا سَكنه أحدّهما - أيْ: أحد 
الشيريكية حايدون أذن الآخر» سواءٌ كان موقوفا للسكنى» أو للاستغلا 
فإله سالا وتسش من هال اليتيم ونا سكنث أمّه مع زوجها في 
داره بلا أجرء ليس لهما ذلك» ولا أخر علنهماة. 

تَقَلَ أحمدُ الحمويٌ تعليقاً لبعض الحنفية على الفرع المذكورء وهو 
قوله:ايمكنٌ أنْ نكون: 57 عدم وجوب الأجر - كما نقله المصئفث في 
المسألةٍ المستثناة - مخرّجةً على القولٍ بعدم وجوب الأجر بسكنى دارٍ 
الع 


ثانياً: أمثلة النوع الثاني: (إدراجٌ فرع لم ينص الإمامٌ على حكمه 
تحت قاعدة مِنْ قواعد المذهب): 


6 


المثال الأول: يقولٌ ابن نجيم:«هنا مسألتان لم أرّهما الآن يمكنُ 
تَحْريجهما على أنْ المعروف كالمشروط : 


.)85 انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/‎ )١( 

(0) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد» المعروف بابن نجيم» ولد سنة 475ه كان 
من محققي المذهب الحنفي» علامةٌ بحراً فهامةً» بارعاً في الفقه والأصولء مدققاً في عدة 
علوم؛ ليس له نظير في زمنه؛ اشتغل بالإفتاء والتدريس والتصنيف, من مؤلفاته: الأشباه 
والنظائر» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» وفتح الغفار في شرح المنار» توفي سنة ولااه. 
انظر ترجمته فى: الطبقات السنية للغزي (/ 7170): وشذرات الذهب لابن العماد /١١(‏ 
«07)» والكواكب السائرة للغزي (8/ :)١954‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .0/4٠ /١1(‏ 

() الأشباه والنظائر (ص/ .)"5٠‏ (54) غمز عيون البصائر (؟/ .)59٠‏ 
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منها: لو جَرَتٌ عادةٌ المقترض برد أزيك هنا اقترضّ» هل يحرم 
إقراضه ؛ تنزيلاً لعاديّه بمنزلة الشرط؟ 

ومنها: لو باررٌ كافرٌ كلها واطردت الغادة بالأمان اللكافره هل 
نكرن بمتزلة اقتراطالآمان ل فيَحَرمُ على المسلهة إغانة المسلم 
عله 

المثال الثاني : ذُكَرَ الحموي عدة فروع. منها: 

- إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار» يجبٌ غسلّ الجميع؛ والصلاهٌ 

- إذا اختلظ الشهداءٌ بغيرهم؛ يجبٌ غسل الجميع» والصلاةٌ عليهم. 

- المضطر يجب عليه أكلّ الميتة» وَإِنّْ كانت حراماً. 

- الهجرةٌ على المرأة مِنْ بلادٍ الكفار واجبةٌ» وإِنْ كان سفرُها وحدها 
000 

ثمّ قال بعد هذه الفروع:«وخرّج أئمتّنا هذه المسائل على قاعدة:(ما 
إذا تعارض المانع والمقتضي))”". 

وَرَدَ مصطلح : (التخريج) في مدوّناتٍ المذهب المالكي. وبيئوا معئأه. 

فعرّفه القاضي ابن فرحون بأنَّه : عبارةٌ عمًا تدلٌ أصولٌ المذهب على 
وجوده. ولم ينصًوا عليه 

مره اه العلوي بأنّه: : عبارةٌ عن إلحاقٍ ما سَّكَتَ عنه الإمامُ 

ذا 

.)701/١( الأشباه والنظائر (ص/8١٠). (؟) غمز عيون البصائر‎ )١( 


(9) كشف النقاب الحاجب (ص/94). 
() انظر: مراقي السعود (؟/ 044)» مع شرحها نثر الورود. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نيان 

وقد وافقٌ عبد الله العلوي في تعريفه: عد لأف لسع 0 
افيد الأعية الخ 

وعرَّف الدكتورٌ محمد رياض التخريجٌ : بأنْ ينظرٌ مجتهدٌ المذهب في 
مسال غير منصوص عليه ؛ ل د للق 

0 

ومع كون ا الذي أورده يي ا قاصرٌ على صورة 
واحدة للتخريج ؛ إلا أنه حون كر الوح التخريج ذَكَرَ منها : أنْ يُستخرجٌ 
حكم المييكوت عنه مِنْ دخوله تحت عموم ذُكَرَه إمام المذهب» أو دخوله 
تبحف فأعدة ري . 

وما ذكره غير داخل في تعريفه! 

وقد بِيّن القاضي ابن فرحون أنواعَ التخريج عند المالكية» فَذَكْرَ ثلاثة 
أنواع : 1 

النوع الأول: استخراجٌ حكم مسألةٍ ليس فيها حكمٌ منصوص عن إمام 
المذهب مِنْ مسألةٍ منصوصة. 

النوع الثاني: أنْ يكون في المسألةٍ حكم منصوصٌ عن إمام المذهب» 
فيُخرّجٍ فيها مِنْ مسألةٍ أخرى قول له بخلافه. 


00( انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ .)5٠١‏ ومحمد الأمين الجكني هو: محمد 
الأمين بن أحمد زيدان بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي؛ ولد ببادية موريتانيا سئة 
4ه تقريباً» » طلب العلم في قطرهٍ وبلغ فيه مبلخاً كبير» وطار ذكره في بلاده» وأقبل إليه 
طلاب العلم» » كان علامةً فقهياً أصولياً زاهداً ورعاً مجتهداً في العبادة» من مؤلفاته: منظومة 
في آداب التلاوة» والمنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج» ومراقي السعود إلى 
مراقي السعود» ورسالة في النكاح» توفي سنة 11150ه. انظر ترجمته في : ا د 
مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ »)١١‏ ومقدمة محقق المنهج إلى المنهج إلى أصر 
المذهب المبرج (ص/7). 

0) انظر: نثر الورود (ص/ 095). 

(7) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص/ /الاه). 

(4:) انظر: المصدر السابق. 
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النوع الثالث: أنْ يُوجدَ النصّ في مسألةٍ على حكمء ويُوجد نص في 
مثلها على صِدٌُ ذلك: الحكم؛ ولا يوجه فارق. بينهسا» يتفلون: النفن من 
إحدى المسالتدة: ويخرّجونه في الأخرى؛ فيكون لرمام المذهب 000 
واحدة منهما فول توف : وقولٌ مخر 0 

ووافقٌ إبراهيمٌ اللقاني ابنَ فرحون في الأنواع الثلاثة التي ذَكَرَها”". 

ومِنْ خلالٍ تأمّلٍ الأنواع الثلاثةٍ يتبيّن الآتي : 

أولا : أن تعريف ابنٍ فرحون غيرٌ متلائم مع الأنواع التي ذَكَرّها؛ إذ 
التعريث مقصورٌ على الفرع اللي لم ل ديه بتخريجه على أصولٍ 
المذهبء وفي أنواع التخريج التي أوردها تخريجج فروع نص الإمامم على 

مها. 

ثانياً: أن تعريف عبدٍ الله العلوي - ومَنْ تبعه- وتعريف الدكتور محمد 
رياض» غير جامعين لأنواع التخريج في المذهب المالكي. 

ثالثاً: سعةٌ مصطلح:(التخريج) عن المالكية. 
أمثلة التخريج عند المالكية: 

أولا : : أمثلة النوع الأول : (استخراج حكم مسألةٍ ليس فيها حكم 
منصوص عن إمام المذهب مِنْ مسألةٍ منصوصة). 

المثال الأول : يقولٌ الحظَابٌ في مسألةٍ العام السجود على 
اليدين) : إن في وجوب السجود دِ على اليدين قولينٍ مخرّجين على قولينٍ 
ذكرّهما بعضٌ المالكيةٍ في بطلان صلاة مَنْ لم يرفغ رأسّه ويديه مِن 
السجدتين» فعلى القولٍ بالبطلان يكون السجودٌ عليهما واجباً؛ وإلا فلا»0". 


)00( انظر: كشف النقاب الحاجب (ص/ .)١٠١6١6 ٠١5‏ 
(؟) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ .)758١‏ 
(*) مواهب الجليل »)07١7/١(‏ بتصرفي يسير. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /و١ه‏ 

المثال الثاني: قول الجلابٌ المتقدّم في الفرع الأولٍ. 

ثانياً : أمثلة النوع الثاني : (أن يكون في المسألة حكم منصوصض عن 
إمام المذهبء فيُخرّج فيها مِنْ مسألةٍ أخرى قولٌ له بخلافه). 

المثال الأول: يقولٌ ابن الحاجب الصسد في النضح كالثوب على 
الأصحٌء وفيها -أئ : في المدونة- :دولا يَغْييل أنثييه من المذي» إلا أن 
يخشى إصابتهما»)» فاحل منه العبن7: 

قال خليلٌ في شرجه:«أي: أنَّ الأصحّ في الجسدٍ أنّه كالثوب. . 
ومقابل الأصحٌ: أن الحسد بيغا ؛ لعدم فساده» واستّقرئ من (المدونة)ء 
مِنْ قوله:«ولا يغسل أنكبية من المذي» إلا أن يخشى إصابتهما). فإِنَّ 
ظاهره : أنه إذا خشيب: 20 

المثال الثاني : جاء في : (المدونة) التصّن في الببوج الفاسدلة ةِ على من 

جمع الرَجلين سلعتيهما في البيع' 0 نقول ابن فرحولن : اويتخرجٌ من 
0 ومِنْ كتاب التجارة إلى أرض الحرب: الجوازٌ»” '“. 

ثالعاً : مثال النوع الثالث: (أن يُوجِدَ النصٌ في مسألةٍ على حكمء 
وارصداك في طايا على يد الت السكمء ولأ ايوحد قارف نتهها؛ ٠‏ فينقل 
النصٌ مِنْ إحدى المسألتين» ويخرج في الأخرى): 

نقول ابن الحاجب او العرَيان - أي : في الصلاة - بالنجس 
وبالحرير» نار لقاع وأشهب في الحرير: 0 


فإن اجتمعا #المشتهور لابن القاسم : بالحرير» وأصبغ :لفون 
)١(‏ جامع الأمهات (ص/0"9. (؟) التوضيح (ص/58١ .)١154-‏ 
(7) انظر: المدونة (189/7). (4) كشف الئقاب الحاجب (ص/ .)١٠١5‏ 


)0( هو. : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري» أبو عبدالله؛ ولد بعد ١6١ه‏ من موالي 
عبدالعزيز بن مروان» كان إماماً ثقةَ فقيهاً أصولياً محدثاً؛ من أعيان المالكية» ومفتي الديار 
المصرية» طلب العلم وهو شاب» ففاته الأخذ عن مالك والليث» وقد رحل إلى المدينة؛ 


ليسمع من الإمام مالك» فدخلها يوم مات» فأخذ عن : : أبن وهب وابن القاسم وأشهب» كان - 
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فخرّج - في الجميع -: قولان)0© 
ثالثاً: التخريجٌ عند الشافعية: 


ور مسبطات ١(الجقريب)‏ شف غلنا العا فمية يعرل عقن الذيق 
السبكي :«قد يؤخذ -أي: الحُكم- مِنْ نص معيّن في مسألةٍ معينق» فيخرج 

منها إلى مثلها المساوية لها مِنْ غير فرق» ولا نصّ يعارضهء وهذا أقوى ما 
يكون من التخريج؛ 0 


ا بدرٌ الدينٍ الزركشيٌ المرادً بالقولٍ المخرّج» بأنة إذا لم يُعرف 
للمجتهدٍ قولٌ في المسألةٍ. لكنْ له قولٌ في نظيرهاء ولم يُعلمْ بينهما فرقٌ» 
فهو قوله المخرّجٌ فيها 50 


وعرّفٌ علوي السقاف”*؟ التخريج ب: أنْ ينقل فقهاءٌ المذهمب 5-0 


- عارفاً بأقوال مالك من مؤلفاته: كتاب في الأصولء وتفسير غريب الموطأء وآداب القضا 
و ع انظر ترجمته في: المعرفة والتاريخ للفسوي ٠7/١(‏ ضفة والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 20771١‏ ووفنات الأعيان لابن خلكان 2)7١7/١(‏ وترتيب 
المدارك للقاضي عياض (17/4), وتهذيب الكمال للمزي (7/ 20755 وسير أعلام النبلاء 
.»20051/1١(‏ والمقفى الكبير للمقريزي »)25١14/1(‏ والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 
6)» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)55/١(‏ 

)0( جامع الأمهات (ص/ .)4١‏ وقد نقل الونشريسي في : المعيار المعرب )1817/١(‏ عن بعض 
المالكية توضيحاً لهذه المسألة» فذكر ما ملخصه: العريان إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً استتر به 
للصلاة» هذا هو المنصوصء ومقابله قول مخرّج يصلي عريانا أخذاً من القول: إن وجد 
العريان ثوب الحرير خاصة يصلي عرياناً. 
وإذا وجد العريان ثوب الحرير خاصة؛ فالمنصوص: يصلي عرياناً» ومقابله أنه يصلي 
بالحريرء وهو مخرج من التي قبلها. 

68 قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ .)4١١‏ 

() البحر المحيط .)١77/5(‏ 

(4:) هو: : علوي بن أحمد بن عبدالرحمن السقاف» ولد بمكة سنة 760١ه‏ من أعيان علماء 
الشافعية في وقتهء كان فقيهاً وأديباًء ولي نقاية العلويين بمكة» سافر إلى لحج سنة 1١111١ه‏ 
وانتفع به الطلاب هناك» وأقام بها إلى سنة 7717١ه‏ ثم رجع إلى مكةء وبقي بها إلى أن 
توفي» من مؤلفاته : الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية» ومختصر الفوائد المكية» وفتح - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حي 
6 . # . 5 .عا (٠‏ 
مِنْ نص إمامهم في صورةء إلى صورة مشابهة . 
وظاهرٌ مِنْ كلامهما أن التخريجٌ بمعنى القياس على الفرع المنصوص» 
فهما متفقانٍ فى الحقيقة. 
أمَا ابنُ الصلاح - وهو متقدمٌ على الزركشي والسقاف - فَجَعَلَ 
التخريجح على صورتين : 


الصورة الأولى: أنْ يُنقلّ حكمٌ الفرع الذي نص عليه إمامٌ المذهب» 
: 5 3 زفق »# 
إلى فرع مشابهِ له لم ينص على حكيه . 


ويتفقٌ الزركشيٌ والسقافٌ مع ابن الصلاح في هذه الصورة. 


الصورة الثانية: أنْ يُخرَّحّ في فرع نص إمامُ المذهب على حكيه قول 
بخلافه» مِنْ نصّ آخرّ له في فرع مشابه للأولٍ!”". 


وتبع ابن الصلاح على هذا المعنى جمعٌ من الشافعيةٌ» منهم : محيي 
5 2 ع )2 020007 5 قف 
الدين النووي '». وابنْ حجر الهيتمي '» والخطيب الشربيني . 


- العلام بأحكام السلام» والقول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسابيح» توفي بمكة سنة 
ه18 ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (159/5)؛: ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ 
86). 

.)97 الفوائد المكية (ص/ 17 -57). (؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 47 44). 

(5) انظر: تحفة المحتاج /١(‏ 97). 

)١(‏ انظر: مغني المحتاج .)١7 /1١(‏ والخطيب الشربيني هو: محمد بن أحمد الشربيني» الخطيب 
شمس الدين» من أهل القاهرة» وأحد فقهاء المذهب الشافعي» ومن المعروفين بتفسير كتاب 
الله؛ كان علامةً فقيهاً إماماً في العلم؛ زاهداً ورعاً» كثير العبادة» درّس وأفتى في حياة 
أشياخه» وانتفع به خلق كثيرون» واتفق أهل مصر على صلاحهء من مؤلفاته : مغني المحتاج 
في شرح المنهاج» والسراج المنير» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ توفي سنة //11ه. 
انظر ترجمته في: الكواكب السائرة للغزي (79/7): وشذرات الذهب لابن العماد /٠١(‏ 
»,0١‏ والأعلام للزركلي (7/7): ومعجم المؤلفين لكحالة (59/7). 
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واصطلح بعض العلماء - ومنهم بعض الشافعية كما سيأتي بعد قليل- 
على تسمية الصورة الثانية التى ذكرها 9 الصلاح» ومَنْ تبعه بالنقل 
والتخريج. 
الفرقٌ بين مصطلح: (الوجه): ومصطاح: (القول المخرّج) عند الشافعية: 
ذَكَرَ بدرٌ الدين الزركشيٌ الفرقٌ بين مصطلح:(الوجه)» ومصطلح: 
(القول لجرا مِنْ جهة: أن الوجة مخرّحٌ مِن قواعد عامةٍ في المذهب». 
أَمَّا القول المخرّجخ. فإنه مخرج مِنْ صورة ام . 


أمثلة التخريج عند الشافعية: 


لْنْ أذكرَ أمثلةٌ للصورة الثانية ةِ الذي ذكرها ابن الصلاح للمخريج (النقل 
والتخريج)؛ لأنني سأتتحدف عنه في 0 مستقل ؛ وسأكتفي بالتمثيل للصورة 
الأولى : 

المثال الأول: يقولٌ ابنُ القاصٌّ: «كذلك لو أُمَرَ رجلاً فيممه -أيْ: لا 


20 
يصح ثيممه - -قلته تخري ا 


يقولٌ محبي الدين النووي معلقاً على قولٍ ابن القاصٌ: «وهذه المسألةٌ 
خرجها من التي بعدها» وهي مسألةٌ : الريح) ا 


المثال الثاني : نَقَلَّ محيي الدين انوي عن بعض الشافعية قولّه : «إذا 
أَغْمِيَ عليه - أي : على المعتكفٍ - في الاعتكافي» فإِنْ لم يخرج مِن 
المسجدء فأفاقٌ: فاعتكاقه باق لا يبطلُ. .. والمذهبٌُ أنَّ زمانَ الإغماء 
محسوت من الاعتكاي. .. وفيه وجة: أنّه لا يُحَسِبُ ذلك الزمان عن 


.)178/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(9) "الللخيص (ين/05: 

() المجموع شرح المهذب (710/1). وذكر ابن القاص في : التلخيص (ص/6١1)‏ مسألةً 
الريحء فقال اوكذلك لو وقف على وجه الريح حتى سفت على وجههه التراب» فمسح بيديه 
على وجهه لم يجز. . .قاله نصاً». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ااه 
الاعتكاي؛ يت مِنْ قولنا في د إذا أَغْوِيَ عليه : 1 


وَرَدَ مصطلحٌ: (التخريج) في كتب الحنابلة» وقد عرّفه طائفةٌ منهمء 
مِنْ هؤلاء: 

التعريف الأول: عرَّفت شمسٌ الدين البعلي مصطلح: (التخريج) 
بقوله :«إذا أفتى المجتهدٌ في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين» في 
وقتين» يِل حُكمْ كل واحدقٍ منها إلى الأخرى»'" . 

وتَبِعَ البعليَ في تعريفه: منصورٌ البهوتي'"» لكنه جَعَلَ التخريج مِنْ 
إحدى المسألتين فقطء فقالَ:«التخريج؛ نقل حُكم إحدى المسألتين 
المتشابهتين إلى الأخرىء ما لم يُفْرَقء أو يقرب الزمنٌ)”'. 


م ن الدين البعلي 


التعريف 0 مسألةٍ إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. 


ولاس 20007 2 


.)45١/ص( المجموع شرح المهذب (9119/5). 2 (5) المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 

() هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي المصري»ء أبو السعادات» ولد سئنة 
٠ه‏ من أعيان الحنابلة المتأخرين» وشيخ الحنابلة بمصرء كان علامةً عالماً فقيهاً أصولياً 
عاملاً ورعاً» متبحراً ذ في العلوم» صارفاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» وقد انتهت إليه 
رئاسة الإفتاء والتدريس» ورحل الناس إليه من الآفاق لأخذ مذهب الإمام أحمد عنه» قال 
عنه ابن حميد : «وبالجملة» فهو مؤيد المذهب ومحرره؛ وموطد قواعده ومقرره؛ والمعول 
عليه؛ والمتكفل بإيضاح خافيه» جزاه الله أحسن الجزاء»» من مؤلفاته: كشاف القناع عن 
الإقناع» والروض المربع شرح زاد المستنع» وشرح منتهى الإرادات»؛ وعمدة الطالب لنيل 
المآرب» توفي بصر سنئة ١ه‏ ٠ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (5/4١5)؛‏ 
والنعت الأكمل للغزي (ص/ :»)75١١‏ وعئوان المجد لابن بشر (5/ 5؟71): والسحب الوابلة 
لابن حميد ,)١11/5(‏ والأعلام للزركلي 0717/9 . 

(4) شرح منتهى الإرادات (19/1). (0) انظر: المسودة (؟458/7). 


اه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وتَبعٌ تقيّ الدين جممٌ من الحنابلة» منهم: المرداويٌ""'. وابنٌّ 


سكل التعريفث صورة لمر الذي لم يَرِدْ بشأنه نصٌّ عن إمام 
المذهب. فيحلق بما يشبهه 2 وصورةً العرع الذي نص إمام المذهب: على 
حكمه ٠‏ فيلحقٌ بما يشبهّه مِن الفروع التي تخالقُه في الحكم. 

التعريف الثالث : ينان حكم الفرع بإدراجه تحتّ القواعدٍ الكلية للومام 
المذهب. أو الشرعء. أو العقل. 

وهذا تعريف الطوفي”, ولم يذكر التخريج من نصوص الإمام. 

وقد مثّل له بقولٍ القائل : لا يصحٌ التيممٌ لفرض قبل وقته. ولا لنفل 
في ردت المع رمه ويبطل العيممٌ بخروج الوقت» ولا يصلي به حتى 
يجددا”. ويتخرّجٌ ذلك كله بناءً على أنَّ التيممَ يرفمٌ الحدتٌء وهو قاعدةٌ 
مِنْ قواعد التيمم”'". 

وما ذكره مُتعمَّبٌ؛ٍ فما وَرَّدَ فى عباراتٍ علماءٍ الحنابلة المتقدمة آنفاً» 
وما أوردوه في مصنفاتهم تخدش ما قرره الطوفي. 
أمثلة التخريج عند الحنابلة: 

لت 0 أمئلة ادبع م الذي 0 البعلي 0 
الذي ذكره اث تقئ الذي أبن ع والور: 

امعان الأول يقولُ الحافظ ابِنُ رجب تحت قاعدة :(مَنْ عليه فرض» 
هل له أنْ يَتَتَفْلَ قبل أدائِه بجنسه؟):9إذا تصرّف بها - أي: التصرفات 


.)086 /4( انظر: معونة أولي النهى‎ )7( .)76ا/1١5(و‎ ,.)5/١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)5144 /9( انظر: غذاء الألباب (78/1). (:) انظر: شرح مختصر الروضة‎ 9 
وقع في المطبوع من المصدر السابق : لايحدث»» وهو تصحيف.‎ )5( 

() انظر: المصدر السابق. 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه 
المالية» كالعتق والوقفي والصدقةٍ - وعليه دَيْنُء ولم يكن حجر عليه: 
فالمذهب: صحةٌ تَصرّفِه» وإن استغرقٌ ماله في ذلك. 

واختار الشيحٌ تقئُ الدين 8155 أنّه لا ينفذٌ شيء مِنْ ذلك مع مطالبةٍ 
القرماف 

ويمكنٌ تخريجه في المذهب مِنْ أصلين: 

أحدهما : ما نصّ عليه أحمدٌ كه في رواية حنبل» فِيمَنْ تبرّع بماله 
بوقف أو صدقةٍء وأبواه محتاجان: أن لهها 51 

والثانى : لكين فى رواية أخرى على أن من ارصن لأجانب» وله 
أقارب محتاجون أنَّ الوصية تُرَدٌ عليهم. 

فتخرّج مِنْ ذلك أنَّ مَنْ تبرَعَء وعليه نفقةٌ واجبةٌ لوارث» أو دين ليس 
لوا ل 37 . 


3 0-05 


المثال الثاني: يقولٌ ابن مفلح:«مَن نتم بمقيم . . ويتوجّه 
تخريجٌ مِنْ صلاةٍ الخوفي: يقصرٌ مطلقاً»”". 

المثال الثالث: يقولُ ابنُ مفلح -أيضاً- :«لو أَرادَ وطأها -أيْ: وطء 
الطلاق90", 

وقد علّق ابن قندس”) على تخريج ابن مفلح قائلاً:«أي: إذا علق 


.)40/6( الفروع‎ )0( .)71١- 59/1( تقرير القواعد‎ )١( 


(”*) المصدر السابق .)7”657/١(‏ 
ددع هو . أبو بكر بن إبراعيم بن يوسف البعليع ثم مشقي الصالحي» تقي الدين أبو الصدق» 


الععووفة يابق تدس ل امه ونها با 6 شي المحالة في 
زمانه. وإمامهم. ومفتيهم » وقد لز م الإقبال على العلوم حتى تفنن وصار متبحراً في الفقه 
وأصولهء والتفسير والحديثء والعربية» والمنطق» والمعاني والبيان» مع الذكاء المفرط» 
واستقامة الفهم» وقوة الحفظ» والفصاحة والطلاقة» والزهدء من مؤلفاته: حاشية على كتاب 
الفروع لابن مفلح. وحاشية على المحرر للمجد ابن تيمية» توفى بدمشق سنة اكمهى وقيل : - 


لك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


طلاقها على حيضهاء وقالت: حضتٌ» فيه ا لا يقبل قولهاء فخرّجها 
المصئّف هنا)0". 


وهذا مصاع التمئيل به للتخريج على ما ذكره تق الدين ابن 


تيمية -ومن تبعه- ومنصورٌ البهوتي. 


النقل والتخريج يج 
جاءً في استعمالاات بعض الفقهاء عندل بعض المذاهب ب مصطلحخ : 
كل 000 2 1 لنا الحديثٌ عن معناه في سالء: (طرق إثبات 


أولاً: النقل والتخريج عند المالكية: 


لم يستعمل المالكية مصطلع : (النقل والتخريج) - فيما رجعتٌ إليه 
مِنْ مصادر- وأشيرٌ يرٌ إلى أن بعضٌ المالكيةٍ قد استعمل مصطلح: (النقل 
والتخريج) بمعناه دون لفظهء وجعلوه داخلاً تحت مصطلح: (التخريج)» 
كما في كلام القاضي ابن فرحون المتقدم: حين جَعَلَ التخريج ثلاثة ل أنواع». 
فحقيقةٌ فحقيقة النوع الثالثٍ الذي أورده تتفقٌ مع ما قرره الشافعية والحنابلةٌ في 
1 : (النقل والتخريج). 
يقولٌ عبد الله العلوي:«إنَّ المجتهدّ قد ينص في المسألةٍ على شىيئء 
وفي نظيرهاء أي: ما يشابههاء على ما يعارضهء أي 4 يتالتُه؛ ,مع خقاء 
الفرقٍ بينهما: فمِنْ أهل المذهب مَنْ يُقرر النصين في محلّهماء ويفرّق 


- سنة 817 ه. انظر ترجمته في : المقصد الأرشد لابن مفلح ,)١54/9(‏ والضوء اللامع 
للسخاوي :»)١5/5(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (7147/5)» والدر المنضد له »)501١/5(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (9/ »)54٠‏ والسحب الوابلة لابن حميد /١(‏ 140): وتسهيل 
السابلة لابن عثيمين (8/ /1751) 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب واه 
بينهماء ومنهم مَنْ يُخرّجُ نص كل في الأخرى؛ فيحكي في كل قولين: 
000 و 

وتبع عبد الله العلويّ بعض المالكيةء منهم: مني الأضية 
الجكني”", ومحمدٌ الأمين الشنقيطي”". 

ثانياً : النقل والتخريج عند الشافعية: 

وَرَدَ مصطلحٌ :(النقل والتخريج) في كتب الشافعية» وقد كَشّف أبو 
القاسم الرافعي عن معناه بقوله:«إذا وَرَدَ نضَّانٍ عن صاحب المذهمب 
مختلفان» في صورتينٍ متشابهتينٍء وله نقية يها يساك افارقا : 
فالأصحابٌ يخرّجونَ نضّه في كل واحدةٍ من الصورتين في الصورة 
الأخرى؛ لاشتراكهما في المعنى» فيحصل في كل واحدةٍ مِن الصورتين 
قولان: منصوصٌء ومخرّجٌء المنصوصٌ في هذه هو المخرّجٌ في تلك. 
ال فيقولون: فيهما قولان: بالنقل 


والتخريج الا 
عددٌ مِنْ عللماء الشافعيقء بي ع ادج 00 1 وبندد لين 


الزركشي”": وصدر الدَينٍ 0 ل كاد الملقن””. 


.)77/8/5( نشر البنود‎ )١( 

(0) انظر: مراقي السعود على مراقي السعود (ص/١١4).‏ 

() انظر: نثر الورود (؟/ 095). (5) العزيز شرح الوجيز .)30١/١(‏ 

(4) انظر: قضاء الأرب فى أسئلة حلب (ص/١١1).‏ 

(5) انظر: خبايا الزوايا (ص/ 5:4 -205). (7) انظر: فرائد الفوائد (ص/ .)٠١9‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظائر .)7590/١(‏ وابن الملقن هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله الأنصاري المصري» سراج الدين أبو حفصء المعروف بابن الملقن» وابن النحوي. 
ولد بالقاهرة سنة لاه أصل أبيه من الأندلس؛ كان ابن الملقن عالماً عاملاً حافظاً متقناء 
عمدة المحدثين في وقته» فقيهاً مناظراًء شافعي المذهب» أشعري المعتقدء تولى الإفتاء 
دهراً. ودرّس في عدد من المدارسء من مؤلفاته : الأشباه والنظائر» والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكامء وإنجاز الوعد الوفي في شرح جامع الترمذي» والبدر المنير في تخريج أحاديث - 


1ه ٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وقد جاءًَ المصطلحٌ في تضاعيف كلام أبي محمدٍ الجويني”''. ومحبي 
الذين التووي 20 وتقيّ الدين الحصني”". 
ويحتمل قولّهم ب(النقل) في مصطلح:(النقل والتخريج) معنيين : 
المعنى الأول: أن يكونَ بمعنى نقل الحكم المنصوص عليه مِنْ قِبَلٍ 
إمام المذهب في هذا الفرع إلى الفرع الآخرء والعكس. 
المعنى الثاني: أنْ يكونَ بمعنى الروايوٌء ويكون المعنى: في كل 
واحدٍ مِن الفرعين قولٌ منقول. أيْ: مروي عن إمام المذهب. وقول 


.2 و(ع8) 
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أمثلة النقل والتخريج عند الشافعية: 
ذكرتُ عدداً مِن أمثلة النقل والتخريج عند علماءٍ الشافعية في مسألةٍ: 
(طرق إثبات قول الإمام). فأغنى عن ذكر أمثلةٍ هنا. 


الشرح الكبيرء وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» توفي سنة 4 ١8ه.‏ انظر ترجمته في: درر 
العقود الفريدة للمقريزي (479/4).» وإنباء الغمر لابن حجر »)7١77/7(‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (0/١4)؛‏ والضوء اللامع للسخاوي (5/ 223٠١‏ ووجيز الكلام له /١(‏ 
25» وشذرات الذهب لابن العماد »)9/١/9(‏ والبدر الطالم للشوكاني (ص/609). 

.)174/١( انظر: الجمع والفرق‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب .)91١7/5(‏ 

(9) انظر: القواعد (87/5"). وتقي الدين الحصني هو: أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن 
ريز بن معلى الدمشقي؛ تقي الدين الحصني. من نسل علي بن أبي طالب هء ولد عام 
7ه من أعيان المذهب الشافعي» وشيخ الشافعية بدمشق» كان فقيهاً بارعاً عالماً زاهدا 
متقشفاً» أشعري المعتقد؛ كثير الحط على تقي الدين ابن تيمية» بل كان يجهر بتكفيره! من 
مؤلفاته : شرح أسماء الله الحسنى» وشرح صحيح مسلم» والقواعد. وتلخيص المهمات» 
توفي عام 8715ه. انظر ترجمته في: درر العقود الفريدة للمقريزي »)١57 /١(‏ وإنباء الغمر 
لابن حجر (8/ »)١٠١١‏ والضوء اللامع للسخاوي »)8/١١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(9/ 0371775» والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 187). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/ .)3١١-7٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ااه 

ثالثا : النقل والتخريج عند الحنابلة : 

لا يختلفكث معئى مصطلح : (النقل والتخريج) عند الحنابلة عمًا قرره 
علماء الشافسة0". 

يقولٌ الطوفئٌ: «لو نص المجتهدٌ في مسألتين متشابهتين على حكمين 
مختلفين» لم يج أنْ يُجِعلَ فيهما روايتان: بالنقلٍ والتخريج» 206 

ويقولٌ في موضع آخر: اوقد وَقَمّ النقل والتخريخ في مذهبنا:©. 
أمثلة النقل والتخريج عند الحنابلة: 

ذكرتٌ عدداً مِن أمثلةٍ النقلٍ والتخريج عند علماءٍ الحنابلةٍ في مسألةٍ: 
(طرق إثبات قول الإمام). عق عن ذكر أمثلةٍ هنا. 


الفرع الثامن: 
الصحيح 
استعمل فقهاءٌ المذاهب مصطلحي: (الصحيح)»؛ و(الأصح)». وكان 
لكل مذهب - في الجملة - اصطلاحٌه الخاص» بل كان للعالم الواحدٍ في 
بعض المذاهب اصطلاححه الخاص به الذي يخالفٌ فيه غيره مِنْ علماء 
مذهيه. 


أولا: التعريف اللغوي للصحيح : 
الع على وزن (فَعِيْل)) مأخوذةٌ من الصحة» يقال: صَحّ يَصِحّ 


/4( انظر: تهذيب الأجوبة (8717/7 وما بعدها)ء والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 
.)90٠ /5( والمسودة (؟//441)» والتحبير (019717/8: وشرح الكوكب المنير‎ "4 

(؟) شرح مختصر الروضة (؟/ .)54١‏ () المصدر السابق (541/7). 

(4) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (صح)» (6/ 5054)» ولسان العرب» مادة: (صح)» )ل 
والقاموس المحيط» مادة: (صح)؛ (ص/١191).‏ 


4ه التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وللصحة عدة معان في اللغْوّء منها: ٠‏ 

المعنى الأول: ذهابٌ المرض والسقم'". 

المعنى الثاني : البراءةٌ مِنْ كل عَيْبِ 0 

المعنى الثالث: الاستواء؛ ومئه: الصَخُصَحٌ والصَخصَاحء 
والصَحْصَّحَانَء وهو ما استوى مِن الأرض 

يقولٌ ابن فارس : «الصادٌ والحاءٌ ان يدل على: البراءةٍ من المرض 
والعيب» وعلى الاستواء»© . 

المعنى الرابع: الاشتداد. ومنه: صَحَاح الطريق» وهو ما اشتدٌء ولم 
3 

ومن الاستعمالاتٍ المجازية للصحةء قولّهم : : صَحَّ عند القاضي 5 
وصَحَتْ قهادية ومذهتٌ فلانٍ هو المذهبٌ الصحيخ”". 

يقولٌ أبو بكر السمرقندي عن استعمالٍ الصحيح في اللغةٍ: ايُستعمل 
الصحيحٌ في الجمادات» فيما استوى تركيبّه الخاصٌ» وفيه صلابةٌ وشدةٌ 
يُقالُ: ... هذا كُوْرُ صحيحٌ وكُوْرٌ منكسرٌء إذا كان فيه نوع نقصان . 

ويستعمل في الحيواناتٍ فيما اعتدلث طبيعتُه» واستكمل قوئّه» مع 
انتفاء أسباب الهلاكِ والنقصانٍ عن المعاني الباطنةء يُقَالُ: رجلٌ صحيحٌ. . 
ومصي 072 . 


.) انظر: المصادر السابقة» والصحاح» مادة : (صح). 11م"‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغةء مادة: (صح)» (181/6). 

(5) انظر: المصدر السابق» وتهذيب اللغة» مادة: (صح)» (5/ 404)؛ والقاموس المحيطء 
مادة : (صح)» «(ص/١59).‏ 

(5) مقاييس اللغة» مادة : (صح)» 81 ). 

(4) انظر: تهذيب اللغة» مادة : (صح)ء 1/5 والصحاح» مادة: (صح). له 
والقاموس المحيطء مادة : (صح)ء ٠(ص/١9١).‏ 

() انظر : أساس البلاغة للزمخشري » مادة: (صح)» ٠‏ (صضص/71:8). 

0) ميزان الأضول .)178/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هلك 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للصحيح: 

أولاً: الصحح عند الحنفية. 
90 في مذهبهم. وإ وما اكتفوا ببيان ما يقابل كل واه من اللفظين» 
وبكون مصطلح : (الأصح) مِنْ ألفاظٍ الترجيح في مذهيهه'". 

يقابل ما حَكمَ عه العنتة بالميجةه الفيعيت أو الفاسد: 
ويقابلٌ ما حَكمَ عليه علماؤهم بالأصحٌ: الصحيخ”". 

ول داماد ال «مقابل الفاسد» والأصحٌ : مقابل الصحيح»””. 


وها تقرو ين أن مقائل اس هو المح مر الْغَالب عند 
الحنفية» وإلا فَقَدْ يقابل الأصحّ غيرٌ صحيح» كالشاذٌ معله0 . 


وهنا مسألة : أيهما يقدم عند الحنفية الصحيح. أم الأصح؟ 


اختلف علماءٌ الحنفيةٍ في أيّهما يُقدّمُ الصحيح. أم الأصح؟ وقبل ذكر 
خلافهم» أي أن الصططية اققرا على تعالقين: 


)١(‏ انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ :»)17١‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
0 مع المصباح في رسم 
المفتي. 

(؟) انظر: الفتاوى الخيرية للرملى (7/ 7370)» ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
4) وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ .)171-17١‏ 

() هو: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان» المعروف بشيخ زاده» وبداماد»ء من أهل كليبولي 
بتركياء أحد فقهاء المذهب الحنفي» وأحد المفسرين لكتاب الله؛ ولي قضاء الجيش بالروم 
إيلي» من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي. ومجبع الاثهر شرع تلتق الابحر: 
والكواكب الدرية في مدح خير البرية» توفي سنة 78 ٠ه.‏ انظر ترجمته في : هدية العارفين 
للبغدادي »)549/١(‏ والأعلام للزركلي (5/ 20777 ومعجم المؤلفين لكحالة .)١١١/5(‏ 

(8) مجمع الأنهر (١//ا‏ -8). 

(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/١11١)»:‏ ورد المحتار على الدر المختار له 
»)74/١(‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 10) مع المصباح في رسم المفتي. 
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الحالة الأولى: إذا كانَ واصف القولٍ بأنّه صحيحٌ» وأصمٌّ شخصٌ 
السب 00 2 0 باتفاق الحنفية7"©. 


فالأصحٌ مقدَّمٌ باتفاق ا 


واختلف علماءٌ الحنفية فيما عدا هاتين الحالتين على قولين: 

القول الأول: يُقَدّمِ الأصحٌ على الصحيح. 

وهذا قولٌ بعضص الحنفية0. و إلى جمهور الخنفية. واختاره: 
خيرٌ الدّينٍ الرملي””. 

توجيه القول الأول: أن لفل (الأصحٌ) عي على زيادة في معئنى 
العبيدة 4 أنه على وزنٍ (أفعل) التفضيل”". 

القول الثاني : يقدم الصحيح على الأصح. 

وهذا قولٌ بعض الحنفية”". اذ( 


2)١1760 وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/‎ »)8/١( انظر: مجمع الأنهر لداماد‎ )١( 
مع المصباح في رسم المفتي.‎ )"' ١5 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/‎ 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

إفرة انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 09) مع المصباح في رسم المفتي. 

(54) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/177). 

)0( انظر : الفتاوى الخيرية .)71١/7(‏ وخير الدين الرملي هو: خير الدين بن أحمد بن نور الدين 
علي بن ذين الدين بن عبدالوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي؛ ولد بالرملة سنة ؟45ه. 
ونشأ بهاء من أعيان مذهب الحنفية في زمنه» كان إماماً فقيهاً مفسراً محدثاً مسئداً » لغوياً صرفياً 
عروضياً» من مؤلفاته: : حاشية على منح الغفار» وحاشية على الأشباه والنظائر لابن نجيم» 
وحاشية على كنز الدقائق» والفوز والغنم في مسألة الشرف من الأم» والفتاوى الخيرية لنفع 
البرية؛ توفي بالرملة سنة ١4١١٠ه.‏ انظر ترجمته فى : مقدمة الفتاوى الخيرية /١(‏ 7): وخلاصة 
الأثر للمحبى (؟/ ١0؛»‏ وهدية العارفين للبغدادي (؟/ 708)؛ وفهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (787/1): والأعلام للزركلي (1/ 777): ومعجم المؤلفين لكحالة /١(‏ 1944). 

03( انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 04”) مع المصباح في رسم المفتي. 

(0) انظر: مجمع الأنهر لداماد :)8/١(‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/؟2)177 
وأصول الإفتاء للعثماني (ص/09١")‏ مع المصباح في رسم المفتي . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نفيك 
002 قّ تقي العثماني”") 
توجيه القول الثاني : أن مقابل (الصحيح) فاسدٌ أو ضعيفتٌ» ومقابل 
)0 لأصحٌ) صحيحٌ ؛ وما كان مقابله فاسداً أو مين أكددهيًا كان تقال 
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واختاره: داماد أفندي 


أمثلة: الصحيح: والأصح عند الحنفية: 

المثال الأول: يقولٌ داماد أفندي» تحت باب:(مصرف الزكاة): 
ا(ومنقطع الغزاة الذين عجزوا عن اللحوقٍ بجيش الإسلام؛ اقرف 5 
فَتَحِل لهم الصدقةٌ وإِنْ كانوا كاسبين؛ إذ الكشت يُفعِدُهم عن الجهاد. . 
(عند أبي يوسف))» وفي رواية عن محمكل)» وهو الصحيخ؛ وهو اه 
يل الل 

المثال الثانى: سّيْل خيرٌ الدين الرملى الحنفى عن مسألةٍ: الإخفاء 
والجهر بالقراءة في الصلاةٍ. واختلافي الأقوالٍ فيها؟ وما هو الأرجح؟ 
فأجابٌ:«اختلفوا في حدٌّ الجهر والإخفاء.. .الجهر: أنْ يُسمِعٌ غيره. 
والمخافتة: أنْ يَسْوِعَ نفسه: وقال الكدعئ: الجهر: أن ند يُسْمِعَّ نفسّهء 
والمخافتةٌ : تصحيح الحروفي. 1 والأول أصح)""". 

ثانياً : الصحيح عند المالكية. 


جاءَ في كتب المالكية مصطلحا : (الصحيح)» و(الأصح)»ء وقد أبانٌ 
علماءٌ المالكية عن معناهما بذكر ما يقابلهما. 


.)8/١( انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 9:”) مع المصباح في رسم المفتي . 

(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ :)١77‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
89 مع المصباح في رسم المفتي . 

(5) هكذا في: مجمع الأنهر (؟/١737):‏ ولعل الصواب: الفقرهم». 

(6) المصدر السابق. 

(5) الفتاوى الخيرية (١1/؟7١).‏ 
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يقابل الصحيح عند المالكية: الفاسد 

وهذا ما سار عليه ابنٌ الحاجب في: (مختصره الفقهي) - في 
الي - ولم يطردْ عنده» فقد يقابل الصحيح: الشاذء فيكون لشفي 
بناءً على هذا المعنى مرادفاً للمشهورء على ما سيأتي بيانه. 

وقد يقابل الصحيح: ما هو مشهورٌ في المذهب”" 

وإذا كانت الأفضليةٌ في: (الأصحٌ) راجعة إلى قرَّةٍ الدليل"", 
ومقابل: (الأصح) هو الصضيح -كما سيأتي قرياك فييك الول يان 
الصحيح عند المالكية هو: القولٌ الذي قوي لل 

يقولٌ القاضي ابن فرحون: «الغالب أنَّه - أي: الصحيح - يجري 
مجرى المشهور)”". 

ولخليل المالكي اصطلاحه الخاصء فيما يتصل بلفظ: (صُحُمَ) - 

ندا لمعيو - ومرادذه به 9 أعينا من علماء المالكية عدا اللخمي» ٠»‏ وابن 
يونس””, وابن رشدء والمازري قد صَحَح الول 

أما لفظ:(الأصحٌ)» فعند بعض المالكيةٍ أنَّ الصحةً في :(الأصح) 


)000( انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 45 40). 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(©) انظر: المصدر السابق (ص/ 224١‏ ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب 
الإمام مالك (ص/ 18). 

(5) كشف الثقاب الحاجب (ص/ 46). 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقليء أبوبكرء ويقال: عبدالله. المعروف بابن 
يونسء» أحد أئمة المذهب المالكي؛ وأحد الأرئعة الذين اعتمدهم خليل المالكي في 
مختصره» كان فقيهاً فرضياً حاسباً مجاهداً» من مؤلفاته: الجامع لمسائل المدونة والأمهات» 
وكتاب في الفرائض» توفي سنة 416ه. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض 
».)١١5/4(‏ والديباج المذهب لابن فرحون (؟7/٠1١7)»‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
)»١‏ والفكر السامي للحجوي (5/ ١١75)؛‏ وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية للدكتور قاسم 
سعد .)1١"7/١(‏ 


(1) انظر: مختصر خليل /١(‏ 5) مع شرحه جواهر الإكليل. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفك 


راجعةٌ إلى قَرَةٍ قرَّ الدليل”"' فإذا جيء #بالاصخ « فالمعنى «يكون كل واحدٍ من 
القولة مضينا: وأدلة كل بواحد منينيا تويك الا أن الأصع مرجع علن 
الآخر بوجو مِنْ وجوه الترجيح"”"» فيكون المقابل للأصحٌ هو الصحيح؛ إذ 
التعبيرٌ بالأصحٌ مشعرٌ بصحةٍ مقابله؛ لأنّه على وزن:(أفعل) التفضيل”" . 

لكين كون مقابل الأصحٌ صحيحاً بقاعدةٍ مطردةٍ عند المالكية» فقد 
يقابل الشاذ -فينؤلُ الأصحٌ منزلة المشهور” ““- وقد يقابله إجراء - وسيأتي 
يان معناه- أو اختيارٌ لبعض المتأخرين””2» وقد يقابلّه قول مخدخ0. 


أمثلة: الصحيح والأصح عند المالكية: 


المثال الأول: يقولٌ الحطَابٌ:١لا‏ يؤكلٌ الحَسَّاش”" على الصحيح مِن 
المذهبء إلا بذكاة»" . 


المثال الثانى: يقولٌ ابن الحاجب: «المؤلفةٌ كفارٌ يعطونٌ؛ ترغيباً في 
الإسلام. .. والصحيحخٌ : بقَاءٌ حكيهم؛ إن احتيج إليهم»”"". 


المثال الثالث: يقولٌ خليلٌ:«سَنَّ لعيدِ...: خروجٌ بعد الشمس» 
وتكبيرٌ فيه حينئذِء لا قبله» وصّححَ خلاقه””". 


)١(‏ انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ »)4١‏ ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ .)١5‏ 

(؟) كشف الئقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ .)9١‏ 

(6) انظر : مقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ .)١4‏ 

(5) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/١).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/ 97) . 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ 47). 

0 الخشاش: دواب الأرض من الحشرات والهوام. أو هو: ما لا دماغ له من دواب الأرض. 
انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (خشش)»: (ص/ ».)١40‏ والقاموس المحيط» مادة: 
(خشش).» (ص/07514. 

(4) مواهب الجليل .)81//١(‏ 

49 جامع الأمهات (ص/ ١554‏ 156). 

)٠١(‏ مختصر خليل )١١*/١(‏ مع شرحه جواهر الإكليل. 
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المثال الرابع: يقولٌ الدردير”"':(إِنْ أَذِنَ السيدٌ لرقيقه في الإحرام - 
كه «آ. ت” .0 0 هالء .6 ١‏ أ 2 ( 
أي : الإحرام بالحخ - فأفسدّى لم يلزه إذن ثانٍ للقضاءء على الأصح» 0 


المثال الخامس: يقولٌ ابنُ شاس:«وهو -أي: المسح على الخفين- 
مشروعٌ: رخصته للرجالٍ والنساءعء في السفرٍ وفي الحضر. . 00 القاضي 
أبو محمد”": وهو -أي: إجازة المسح في السفر والحضر- أصحُ)©). 


ثالقاً : الصحيح عند الشافعية : 
جاءً مصطلحا : (الصحيح). و(الأصح) فى مدوّناتٍ المذهب الشافعي» 
وجرى خلافٌ بين علمائهم في بيانٍ المرادٍ بهما 


مصطلح: (الصحيح) عند الشاقعية: 


استعمل محققو المذهب الشافعي مصطلح : (الصحيح)», وطظَهّرَ اتجاهان 
فى تحديدٍ معئاه: 


الاتجاه الأول: أنَّ الصحيح هو: القولٌ أو الوجهُ الراجحٌ مِن 
الأقوالٍ» أو الوجوه. 


وهذا ما سار عليه: أبو حامدٍ الغزالي". 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوي الأزهري الخلوتي» الشهير بالدردير» أبو 
البركات» ولد ببني عدي سنة 1171ه دَرّس في الجامع الأزهرء ل وأصبح أحد 
أعلام المذهب المالكي» وكبار محققيه في عصره. كان علامةً فهامة وحيد عصرهء وشيخ 
علماء مذهبه؛ معروفاً بالتصوف, وقد تولى منصب الإفتاءء من مؤلفاته: أقرب المسالك 
لمذهب الإمام مالك؛ وشرح أقرب المسالك المسمى بالشرح الصغيرء والشرح الكبير على 
مختصر خليل» توفي سنة ١١11ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (؟/ 
؟").؛ وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (1/ 797): وجامع كرامات الأولياء للنبهاني )1/ 
7 وشجر النور الزكية لمخلوف .009/١(‏ والأعلام للزركلي ))5114/١(‏ ومعجم | 
المؤلفين لكحالة .)717/1١(‏ 

(؟) الشرح الكبير (48/5). () هو القاضي عبدالوهاب المالكي. 

(5) عقد الجواهر الثميئة /١(‏ 87). 

(4) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي .)5789/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نيك 
ويقابل الصحيح: راق شتعينتة: أو :فابيل 0 
الاتجاه الثاني: أنَّ الصحيح: هو الراجحٌ مِن الوجهين» أو الوجوه. 
هذا 7 9 عليه محيي الدين النووي في 9 الطاليين). 


الأ إن قوي الخلافك قلتٌ : 0 وإلا ا 0 


٠‏ 0 أحمدٌ العلوي الشافعي '" معنى كلام النوويء أنه احين يعبر 
بالأصحٌ» أو بالصحيح» فأحدهنا كاف من الوجهين ]و الاوي 0 
ويظهر لي أنَّ : تعبيرٌ النووي بالصحيح» أو بالأصحٌ يدل على أنَّ الآراء 
أو الرأيين مِن 0 أو الوجهين. 
ومقابل الصحيح عند محبي الدين النووي: الوجة الفاسد”. 


رض تند هع لزلدنا اميك انس كاله 1د القاوت معت وَأن 
قال فاسد 60 


زف4 
الآخر بالفساد 2. 


.)77/1( انظر: المصدر السابق. (؟) منهاج الطالبين‎ )١( 

() هو: أحمد بن أبى بكر ابن سميط العلوي الحضرميء ولد سنة 1171/7ه من فقهاء الشافعية 
بحضرموت» وأحد المتصوفة» من مؤلفاته: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» ومنهل 
الوراد في فيض الإمدادء توفي سنة "11"57ه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لكحالة /١(‏ 
»١‏ ومقدمة تحقيق النجم الوهاج للدميري .)71/١(‏ 

(4) انظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج /١(‏ 80) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري . 

(5) انظر: مغني المحتاج للشربيني »)١71/1١(‏ ونهاية المحتاج للرملي .)58/١(‏ 

(9) انظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي )89/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج 
للدميري . 

(0) انظر: النجم الوهاج للدميري »)708/١(‏ ومغني المحتاج للشربيني »)11/١(‏ ونهاية 
المحتاج للرملي »)58/١(‏ والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي )89/١(‏ مطبوع مع 
النجم الوهاج للدميري. 
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ويستفادٌ مِنْ تعبيرٍ علماءِ المذهب الشافعي عن حكم بأنّه الصحيحٌ 
أمورٌء وهي : 

أولها: أن المسألةً خلافيةٌ. 

ثانيها: أن :فق السالة قولاً زاجحا» وقولا مرججوحا. 

ثالثها: فسادٌ المقابل. 

رابعها: كونُ الخلاف وجهاً لعلماءٍ الشافعية""» وهذا حينّ يستعملٌ 
النووي مصطلح: (الصحيح) فحسب ») دون أي حامد الغزالي. 
مصطلح: (الأصح) عند الشافعية: 

ظهَرَ اتجاهان لدى علماءٍ الشافعيةٍ في تحديدٍ المقصودٍ بمصطلح: 
(الأصح): 1 

الاتجاه الأول: أنَّ الأصحّ هو القولٌ المختارٌء سواءٌ أكان مِن أقوالٍ 

وهذا ما سار عليه: أبو حامدٍ الغزالي””» والقاضي البيضاوي", 
ومتقدمو العاف 

يقولٌ القاضي البيضاوي فى مقدمةٍ كتابه:(الغاية القصوى)”' :«أنبّه 
على القولٍ المختارٍ ب:أنَّ الأصحّ كذا». 

الاتحاه الثانى : أن الأصحّ هو الأرجح من الوجهين أو الوجوه فقط. 
الطالبين)”"': كما تقدم في كلامه السابق. 


4 انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل )١148/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج . 
(5) انظر: الوجيز في المذهب )١/١(‏ مع شرحه العزيز. 

(9) انظر: الغاية القتصوى .)١9/5/١(‏ 

(54) انظر: مقدمة تحقيق الوجيز للغزالي /١(‏ 0779 . 

.)١1/5/١١ )60( 

() انظر: منهاج الطالبين »)17/1١(‏ وروضة الطالبين (5/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفك 

وعلى كلا الاتجاهين» فمقابلٌ الأصحٌ: صحيخ”". 

ويقررٌ الشافعيةٌ أنَّ الأصحّ أقوى من الصحيح”". 

وفنا من تعبير علماءٍ المذهب الشافعي عن حكم بأنّه الأصحٌ 
أمورٌ وهي : 1 

أولها: أنَّ المسألةً خلافيةٌ. 

ثانيها: أنَّ في المسألةٍ قولاً راجحاًء وقولاً مرجوحا . 

الثها: صحةٌ المقابل؛ لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل . 

رابعها: كونٌ الخلافٍ وجهاً لأصحاب الإمام الشافعي» وهذا حين 
يستعملٌ النووي مصطلحٌ: (الأصح) فحسبء. دون أبي حامدٍ الغزالي ومَنْ 
00 ش 


وهنا سؤالٌء وهو: ما العمل إذا تعارضٌ. تعبيرٌ الغزالي أو النووي في 
وص حكم مسألةٍ بقوله مرة بأنّ: «صحيح؛ في موضعء وبأنه: «أصح» في 
موضع آخر؟ 

أجابٌ عن هذا السؤالٍ الفقيهُ أحمدٌُ الأهدل الشافعي”'' بقوله : (ويُوجد 
منه -أي: النووي- التعبيرٌ في :(الروضة): بالأمية رقن (التمتهاج)” 
بالصحيح» في حكم واحدٍ؛ وهذا منشأه اختلاف الاجتهادٍ في الأرجحية؛ 
فعند التعارض يُرجَعْ إلى تأمّلٍ المدرك»””'. 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج للشربيني (١/؟17)»‏ ونهاية المحتاج للرملي (١/48)؛‏ ومقدمة تحقيق 
الغاية القصوى .)17/5/١(‏ 

زههة انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: سلم المتعلم للأهدل )١18/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 

(5) هو: أحمد ميقري شميلة الأهدل» من علماء المذهب الشافعي المتأخرين» من مؤلفاته: سلم 
تحقيق النجم الوهاج للدميري (917/1). 
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فكو العمدة هُ في وص حكم | لمسألةٍ بأنّه الصحيح أو الأصح على 
ما قاله في مُصَنَّفه المتأخر . 
أمثلة: (الصحيح))؛ و(الأصح) عند الشافعية: 

المثال الأول: يقولٌ أبو حامدٍ الغزالي:«ثمَّ هذا كله - أي: نقض 
الوضوء بمسٌ الذكر- في المسٌ بالكفٌء ٠‏ ف كاذ برآ الأصايح 
فوجهانٍ ..وإن كان بما بين الأصابع : فالصحيح أنه لا ينتقض)”" . 

المثال الثاني : يقولٌ القاضي البيضاوي: اتَقَلَ البخاريٌ”" أنه غلئلة عد 
(بسم الله الرحمن الرحيم) آيةٌ منها - أي : وو : الفاتحة - والأصحُ أن 
آية مِنْ سائرٍ السورٍ أيضاًء وإلا لم تكتبء كآمين»” . 

المثال الثالث : يقولُ محبي الدين النووي:«لو اشتبه ماءٌ طاهرٌ بنجس 
اجتهد. .. أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح» بل يخلطانء ثم 


0 اا 


المثال الرابع : يقولٌ محيي الدين النووي -أ أ-: ايَحْرِمُ على 
المحدثٍ جميعٌ أنواع الصلاة. ٠‏ وِيَحْرمٌ 0 اب : 00 لصحي : 
والغلافٌ والْسَعْدوق والكريهلة إذا كان فيهنّ المصحفٌ على الأصحٌ. ولو 
كلك أؤراق بعؤوء حَرّم على الأصحٌ)*. 


زايا : الصحيح عند الحنابلة : 


لم تخل مدونات المذهب الحنبلي مِنْ ورود مصطلحي :(الصحيح)ء 
و(الأصح)ء وقد سََ نَّ علماؤهم ارا تهنا 


. تحقيق الدكتور علي القره داغي‎ :)417 /١( الوسيط في المذهب‎ )١( 

زفق انظر تعقب البيضاوي في أن البخاري روى أنه عليه الصلاة والسلام عدّ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) آية من الفاتحة في : كلام محقق الغاية القصوى 2)75957/١(‏ حاشية رقم(1). 

(9) الغاية القصوى (١/595؟).‏ الدع منهاج الطالبين /١(‏ 87). 

(5) روضة الطالبين .)7/9/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لك 
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إذا جاء 0 0 عند العاردك فمرادهم به : إما الصحيح 

وكذلكَ القولٌ فيما يتصل بالأصخ”", استعفل للأرجح لما وَرَدَ عن 
الإمام أحمدّء أو عن أصحابه. 

وقد تكونُ الأفضليةٌ في الأصحٌ راجعةً إلى شهرةٍ القولٍء أو إلى قوةٍ 
التقل». أو إلى الذليل» 

وقد يكونُ الأصحٌ عند القائلء بمعنى أنه اختارٌ القول”". 

وقد سار الموفقٌ ابن قدامةً على التعبير بأصحٌ الروايتين» وأصحٌ 
الوجهين» يقولٌ المرداويٌ عن هذا الاستعمالٍ:«لا تكادٌ تجد ذلك إلا 
المذهب» وقد يكونُ المذهتٌ خلاقهء ويكرن الأصحّ عند المصئْفٍ» أ 


ا 


وذَّمَبَ بعضٌ الحنابلة في مؤلفاتهم المذهبيةٍ إلى التفرقةٍ بين قولهم: 
(على الأصحٌ). وقولهم: (في الأصحٌ): 

فإذا قالوا: (على الأصحٌ)». فالمقصود: على أصمٌ الروايتين» وإذا 
قالوا: (في الأصحٌ)» فالمقصود: في أصحٌ الوجهين. 

وقد سار على هذه التفرقةٍ: ابن مفلح في كتابه : (الفروع)””, وأبو بكر 


الا ل 1 جا لال 1 15 ب لما وي سوه وي ال 
)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/ ».)١١5- ١١‏ والإنصاف (555/17). 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. (*) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) الإنصاف (١/لا‏ -8). (0) انظر: (5/1). 


(5) هو: أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر الحسني» تقي الدين الججراعي الصالحي» ولد 
بجراع من أعمال نابلس سنة 418ه تقريباً» تلقى العلم عن عدد من العلماء» كان علامةً فقيهاً 
بك أعان النتتابلة المتاخريرية ومن أهل الدين» وممن انتفع به: ابن قندس؛ إذ لازمه وتخرج 

بهء وقرأ عليه في الفقه وأصوله؛ والفرائض والعربية والبلاغة؛ ولزم الجراعيٌ الاشتغال 
بالعلم حتى برع » ولي قضاء دمشقء وألف عدداً من الكتب المفيدة» منها : غاية المطلب في - 
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في كتابه: (غاية المطلب)”"“» كما نضًا عليه فى مقدمة كتابهما. 


وهذا اصطلاح منهماء ولا مشاحة فيه» كما هو معلوم. 


يفول المرداوي عن (الأصح) عند ابن مفلح : (ؤِكْرَه -أي: ابن مفلح- 
للخلا بهذه الصيغة - ومنها:الأصح- يقتضي قوتّه مِن الجانبين» وإِنّْ كان 
المذهت» أو المشيور اجر 


أمثلة الصحيح والأصح عند الحنابلة: 

المثال الأول: يقولٌ المرداويٌ: اإذا وقعثُ نجاسةٌ فيه-أي: في الماء- 
وشكٌ هل هو قلتان؛ أو دونهما؟ ففي نجاسيه وجهان.. .أحدهما: هو 
نجسل » وهو الصحيح . . . والوجه الثاني : هو طاه”)”". 


ا ف« 2©) 0ك 600 الى © 
المثال الثاني : يقول ابن مفلح : ايحرم نمص 2 ا »؛ ووشم 


معرفة المذهب, وتحفة الراكع والساجد. وحلية الطراز في مسائل الألغازء توفي بدمشق 
81ه. انظر ترجمته في: الضوء «اللانع سحاو 61101 ومني الأ جمد للدايمي 
(7587/5)؛ والدر المنضد له (751/4/15). وشذرات الذهب لابن العماد (/ /ا78), 
والسحب الوابلة لابن حميد 27*٠4 /١(‏ والأعلام للزركلي (57/7). 

.)1١-9/١( انظر: (ص/59). (؟) تصحيح الفروع‎ )١( 

(0) المصدر السابق (11/1). 

(5) الثمص: نتف الشعر من الوجه. وقيل : نتف شعر الحاجبين خاصة. انظر : الفائق فى غريب 
الحديث للزمخشريء مادة: (نمص)» (2)758/5 والنهاية في غريب الحديث لابق الأثير 
مادة: (نمص). (ص/ 2)147 والقاموس المحيط. مادة:(نمص). (ص/7١8).‏ وشرح 
منتهى الإرادات للبهوتي (١/84)؛‏ وكشاف القناع له /١(‏ 187)» والموسوعة الفقهية الكويتية 
.)8١/1١5(‏ 

)6( الوشر: برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري» 
مادة : (نمص)» (58/4)» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة (وشر)ء (ص/ "/917): 
والمصباح المنير للفيومي» مادة:(وشر)ء (ص// 017)» والقاموس المحيطء مادة:(وشر)ء 
(ص/ 7757), وشرح منتهى الإرادات للبهوتي /١(‏ 89): وكشاف القناع له (1/ 187). 

(5) الوشم: غرز الجلد بإبرة» ثم حشوه كحلاً» ليزرق أثرٌه أو يخضر. انظر: الفائق في غريب 
الحديث للزمخشري. مادة:(نمص)» (2758/5)» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 
مادة : (وشم)ء (ص/ 9/4). والمصباح المنير للفيوميء مادة: (وشم)ء (ص/ ؟147ه-23 0)) - 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ااه 


فى الأصح)”" 


المثال الثالث: يقولٌ ابن مفلح -أيضاً-:«يجبٌ على الأصحٌ (ه) 
عَسْلّ اللحيةء ومسشترسلها»". 1 

المثال الرابع: يقول المرداوي: «صلاةٌ العيدٍ فرضٌ على الكفاية» هذا 
المذهب. 
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قال ابن تميه”": فرضٌ كفاية على الأصحٌ)”" . 

المثال الخامس: يقولٌ أبو بكر الجراعي: «يحرمٌ على ولي الصبي 
إلباسه حريراً: أو ذهبا على الأصح»””". 

المعروف 

جاءً مصطلحٌ : (المعروف) عند بعض المذاهب الفقهية» وسأذكر تعريفه 
اللغري, ثم أذكر تعريفه عند من استعمله. 
أولا: التعريف اللغوي للمعروف: 

المعْرُوفُ: اسم مفعولٍ من الفعل عُرِفَء وهو مأخوذ من العَرْف. 

والمعروفٌ: 3 المذكر» والعرْفٌ: 0 النكر» يقال : أولاه عُرفاً» 


- والقاموس المحيط» مادة: (وشم)» (ص/05١6١1)‏ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي /١(‏ 
89 وكشاف القناع له (1/ 187). 

.)١الا//١( الفروع (198/1). (؟) المصدر السابق‎ )١( 

زفة هو: محمد بن تميم الحراني» أبو عبد الله الفقيه» قال ابن رجب : «ابلغني أن اين حمدان 
ذكر عنه أنه سافر أظنه إلى ناصر الدين البيضاوي؛ ليشتغل عليه» فأدركه أجله هناك شاباء ولم 
أقف على تاريخ وفاته»» من مؤلفاته: كتاب المختصر في الفقه» وصل فيه إلى الزكاة» وذكر 
ابن مفلح أن وفاته كانت سنة 1178ه تقريباً .انظر ترجمته فى: الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب ,»)١11١/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟25857/5) والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 
5”» والدر المنضد له »)5١1//١(‏ وتسهيل السابلة لابن عثيمين(؟/ 859). 

(5) الإنصاف (9؟/ .)57١‏ (6) غاية المطلب (ص/0/4. 


ضف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أي : و 

وَالعْرْفُء والعِرْف: الصبر””"؛ والعْرْفُ والمعروث: المجوة". 

وتدلٌ مادةٌ : (عرف) على معنيين : 

النني الأوه: تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض” “ومن هلانت + 
عَرْفُ الفرس ء سمي بذلك لتتايع الشعر عليه ارق وجمعها عَرَفٌ 
وهي أرضٌ منقادةٌ مرتفعةٌ بين مرحلتين» تَنْبْتْ كأئّها عُرفٌ فرسٍ”". 

المعنى الثاني : السكون والظمآنييةة*. وين المعنى الثاني : المَعْرفَةُ 
والعِرّقَان» تقول: عَرَفَ فلانُ فلاناً عِرْقَاناً ومَعْرِقَةَ وهذا أمرّ معروفٌء» وهذا 
يدل على سكونه لد لان كن انكر كينا توكو سه ونا نه" سي 
المعروفٍ معروفاً ؛ لسكون النفوس إليه'”» قال الشاعر”" : 
ابتكن اذه إلا محدليية ووقيناءة فلا الثكر معروف ولا العُرف ضائع 
ثانياً: المعروف في الاصطلاح: 

جاءً مصطلحٌ : (المعروف) في مدوّنات المذهب المالكي على وجِهِ 
الخصوص» ولم أقفئ على اصطلاح محددٍ له عند غيرهم - فيما رجعتٌ 
إليه من مصادر - ومعناه عندهم : “"الرواية الثابتة عن الؤمام مالك» أو القول 
الثايتٌ عن أحدٍ علماء المذهب2*0. 


ُ 


))١501/5( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (عرف)» (؟2)"”1584/5 والصحاح., مادة: (عرف).»‎ )١( 
ومقاييس اللغةق. مادة: (عرف).» (5/ ١4؛) ولسان العرب» مادة: (عرف)» (9/؟9*؟).‎ 

(0) انظر: لسان العرب» مادة: (عرف)» (7"8/9). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (عرف)» (581/4). 

(5) انظر: المصدر السابق» والقاموس المحيطء مادة: (عرف)» (ص/ .)1١8١‏ 

() انظر: مقايبس اللغة» مادة: (عرف)» (581/54). 

(0) انظر: المصدر السابق» والقاموس المحيطء مادة: (عرف)» (ص/ .)1١8١‏ 

(4) انظر: المصدرين السابقين. 

(9) هذا البيت من شعر النابغة الذبياني» انظر: ديوان النابغة (ص/9”). 

/١( وحاشية المدنى على كنون‎ »)١١١ انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/‎ )٠١( 
1 .)01١ بواسطة: المذهب المالكي لمحمد المامي (ص/‎ )117 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب انك 
ومقابلٌ المعروف عندهم: المنكرٌء وسيآتي بيانُ مصطلح: (المنكر) إن 
شاءً الله تعالى. 
أمثلة القول المعروف عند المالكية: 
المعروف» 0 ١‏ كالفو 017 
المثال الثاني : يقول الحظات عند قولٍ جيل : اودمعه وعَرّقُه) : «هذا 
هو المعروفٌ من المذهب» قال في : (المدونة) : 8 الدواتٌ» وما يخرج 
مِنْ أنوفها طاهرً) 00 
المثال الثالث: يقولٌ ابنُ شاس في مسألة: (أسباب جمع الصلاة): 


«الأول: السفرٌء فيجورٌ الجمعٌ بين الصلاتين المشتركتي الوقت على 
المعرو مِن المذهب»”". 


الراجح 
أولة: التعريف اللغوي للراجح: 
الراحج : اسم فاعل مِن ا لفعل رَجَحَ قال رَجَحَ يَرْجِح - مثلثة 
الجيم- رُجُوْحَاًء انا 


وترجع اد 3 إلى معنى واحد» يشير إل أبن فارسٍ 
بقوله : «الراء والجيم والحاء أصل الع يذل على رَزَانةٍ كن 


.)941١/١( مواهب الجليل‎ )0( .)١55 جامع الأمهات (ص/‎ )١( 

(9) عقد الجواهر الثمينة (١//ا١؟).‏ 

دع انظر: الصحاح» مادة: (رجح). ل والقاموس المحيط» مادة: (رجح)» (ص/ 
0). 

(5) مقاييس اللغة» مادة: (رحج)ء (5894/1). 


4ه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويطلقٌ الرجحانٌ على: الحِلْم ومنه: الرّجَاحةُ”'2» يُقال: قوم ربس 
راي ما | أ : حلماء09) 
ررجحء ومراجيح » ومراجح» ي: ع00. 
وَالحِلْمُ الراجحٌ: الذي يَزِنْ بصاحبهء فلا يُخْفَه شي" . 
ويطلقٌ الرجحان -أيضاً- على: المَيْلِء يقال: 0 الميزاثٌ: إذا 
كم وس العيوان: أي : : أثقلته حتى مال 0 ترج كت الأرجوحة 
بالغلام» أيْ: مالت به" » والميلٌ نتيجةً الثقل والقوة. 
كانياً: التعريف الاصطلاحي للراجح 


لووك ايسان الح مستقرا لو ان زرا ا د 
مذهب من المذاهب, فقّد استعمل العلماءً مصطلحَ :(الراجح) في علوم 
كتانق وأرادوا به القولٌ القوي. أو الذي له أدلةٌ قوية» إلا أن المذهبٌ 
المالكي قد نص على معنى مصطلح: (الراجح)» وسوف أعرض ما قالوى 


الراجح عند المالكية 
تميرّ مذهب المالكية بذكرٍ معنى يمنطلج :(الراجح) في مذهبهم» وجاء 
فيه مصطلحا: (الراجح) و(الأرجح). 
مصطلاح: (الراجح) عند المالكية: 
اختلفٌ علماءً المالكيةٍ في معنى :(الراجح) في مذهبهم على قولين: 


() انظر : لسان العرب» مادة : (رجح). 42/0 64)). 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة :(رجح)ء :)١57/54(‏ والصحاح.ء مادة: (رجح). 2)9514/١(‏ 
ولسان العرب. مادة : (رجح)؛ 20 )). 

90 انظر: لسان العرب» مادة: (رجح)ء (515/5). 

(5) انظر: الصحاجء مادة: (رجح)»؛ :0554/١(‏ والقاموس المحيط. مادة:(رجح)؛. (ص/ 
/). 

(0) انظر : تهذيب اللغةء مادة: (رجح). :.)١47/4(‏ ولسان العرب. مادة: (رجح)» (414/5). 

69 انظر: الصحاح. مادة: (رجح). 2)514/١(‏ والقاموس المحيطء مادة: (رجح)؛ (ص/ 
00 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب بالك 
القول الأول: أنه القولُ الذي قوي دليلّه. 
كر هذا القول محمد الدسوقة ”2 وأحمد الصاوي”". واختاره: أبو 
عبد الله الفاسي”". 
القول الثاني : أنه ما كثّر قائله. 
ذَّكَرَ هذا القولّ أبو عبدٍ الله الفاسي”). 
ورجّح جمع مِنْ علماءٍ المالكية القولٌ الأول؛ وذلك للأسباب الآتية : 


أولاً: أنَّ الدسوقيئ والصاوي وهما مالكيان اقتصرا على ذكرٍ المعنى 
الأول فحسبء ولم يذكرا المعنى الثاني. 


.)7١ /١( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: بلغة السالك .)77/١(‏ والصاوي هو: أحمد بن محمد بن محمد الخلوتي؛ الشهير 
بالصاوي» ولد سنة 16١١ه‏ تلقى الفقه عن الدرديرء ومحمد الدسوقي» وأصبح أحد فقهاء 
المالكية المبرزين» والمفسرين لكتاب الله كان شيخ الطريقة الخلوتية الصوفية» من مؤلفاته : 
حاشية على تفسير الجلالين» وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاويء وبلغة السالك لأقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك» توفي بالمدينة» وقيل: توفي بمصر سنة ١1541١ه.‏ انظر 
ترجمته في : شجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 207515 وجامع كرامات الأولياء للنبهاني /١(‏ 
17» والأعلام للزركلي :»)5147/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (١/5194)»؛‏ والموسوعة 
الميسرة في ترجم أئمة التفسير /١(‏ 027817 . 

() انظر: رفع العتاب والملام (ص/9١).‏ وأبو عبد الله الفاسي هو: محمد بن قاسم بن محمد 
بن عبدالحفيظ بن هاشم القادري الحسني الفاسي» من نسل الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ولد 
سئة 1786ه كان فقيهاً مالكياً أصولياً علامةٌ مشاركاً فى عدد من الفنون» من أعيان علماء 
فاسء أقبل إليه التلاميذ» درّس لهم الفقه والأصول والحديث والكلام والنحوء وكان كثير 
التنزل معهم» لا يستنكف من مراجعتهم له. وبحثهم معهء قال عنه محمد الحجوي : «الإمام 
النحرير النقاد» والعلم الذي تتضاءل له الأطوادء الفقيه الأصولي المعقولي المشارك في 
العلوم؛ وقد تسدم منها الذرى الذي تقصر عنه الفهوم». من مؤلفاته : رفع العتاب والملام 
عمن قال العمل بالضعيف اختياراً حرام؛ وتأليف في إيمان المقلد؛ وحاشية على شرح الشيخ 
الطيب بن كيران على توحيد المرشد المعين» وحاشية على شرح الشيخ جسوس على 
الشمائل» توفي فاجأة بفاس سنة 1171١ه.‏ انظر ترجمته في: فهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (1/ 976): والفكر السامي للحجري (4)7117/4: والأعلام للزركلي (9/1)؛ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (/ 0917). 

(5) انظر: رفع العتاب والملام (ص/9١).‏ 


“لاه التمذهب دراسة نظرية نقدية 
و 0 


ثانيأ: أن أبا عبد الله الفاسي قد اختار القولٌ الأول وصوبه”"» ولم 
أقفف - فيما رجعتٌ عليه مِنْ مصادر- على اختيار لأحدٍ من المالكية للقول 


أن القول الأول هو قولٌ أكثر المالكية”". 

ويشمل مصطلحٌ: (الراجح) عند المالكية بحسب القول الأول: 
الأصحّء والصحيح» والظاهرًء والمفتى بهء وما عليه العما””". 

ويقابل الراجح: المرجوح» وهو الضعيك”*؛ على ما سيأتي بيانه . 
مصطلح: (الأرجح) عند المالكية: ٠‏ 

يتصل مصطلحٌ : (الأرجح) بمصطلح : (الراجح) عند المالكية» وقد بيّنوا 
معناه» فالأرجح عندهم هو: القولٌ الأقوى دليلة©. 

ويقابل الأرجح: الراج-0 
أمثلة الراجح, والأرجح عند المالكية: 

المثال الأول: يقولٌ الدرديرٌ: «النفاسُ: هو الدمٌ الخارجٌ مِنْ 
المرأة عند ولادتهاء مع الولادوء أو بعدها. 


وأمّا ما خََرَّجٍ قَبْلَها : فالراجح أنه حيضٌ؛ قلا يحسب مخ السعيق 
ذا 
يوما») 


ص 
عاة 


قبل 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ 55)»: ونظرية الأخذ بما جرى به 
العمل في المغرب لعبدالسلام العسري (ص/7”8)»: وأصول الفتوى والقضاء ء في المذهب 
المالكي للدكتور محمد رياض(ص/ 575)؛ والمذهب المالكي لمحمد المامي (ص/008). 

(96) انظر: : نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبدالسلام العسري (ص/98). وأصول 
الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ 51/5)» والاختلاف الفقتهي 
في المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 161). 

(5) انظر: : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 27١ /١(‏ ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ .)7٠١‏ 

(0) انظر: بلغة السالك .)57/١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (١1/1١5؟).‏ 0) الشرح الصغير )١717/١(‏ مع بلغة السالك. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 لالانة 
المثال الثاني : يقولٌ الحظابُ لهل الإعادةٌ -أي : إعادة الصلاة 00 
صلّى وعليه نجاسةٌ - في الوقتٍ واجبةٌ» أو مستحبةٌ؟ فيه خلاف» والراجحٌ 
على وجهٍ الاستحباب» فلو لم يُعِدْ حتى حرج الوقتُ» فلا إعادة»”" . 
المثال الثالث: يقولٌ الدردير: اكُرِه. ٠.‏ تشبيك أصابع “في الصلاة 
فقطء وَقَرْفََمُها فيهاء لا في غيرهاء ولو في المسجدء على الأرجح)”'"' 
المثال الرابع : يقولٌ الحطَابٌ:«أمّا الوطءٌ: فيحرمٌ في الفيافي 
والصحاري مِنْ غير ساترء ويجورٌ في المنزلٍ إذا كان ساترٌء ويختلف فيه في 
السطوح مِنْ غيرٍ ساترء وفي الفيافي بساترٍ» والجوارٌ أرجخ)”" . 
أمثلة الراجح عند بقية المذاهب: 
أولاً: المذهب الحنفي : 
المثال الأول: يقولٌ محمد بن علي الحصكفي”*' لما تحدتٌ عن الماء 
المستعمل : «ليس بطهور لحدثء بل لحَبثِ على الراجح المعتملي»””". 
المثال الثاني : يقولٌ ابن نجيم:«الراجح في العامين وجوبث صلاة 
ال 
ثانياً: المذهب الشافعي: 


يقولٌ محيي الدين النوويّ: «قال بعضهم أي : بعض الخراسانيين-: 
)١(‏ مواهب الجليل .)١5٠ /١(‏ (6) الشرح الكبير /١(‏ 7587. 505). 


(9) مواهب الجليل .)5817/1١(‏ 

(4) هو: محمد بن علي بن محمد بن علي الدمشقي» غلاء الدين الحتضحني» .ولد بدمشق سنة 
6ه من فقهاء المذهب الحنفي» كان فقيهاً أصولياً ففسرا سحلت تحوياء ككين الحنظ؛ 
فصيح العبارة» جيد التقرير والتحرير» فاضلاً عالي الهمة» تولى التدريس» ومنصب إفتاء 
الحنفية بدمشق» من مؤلفاته: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» والدر المنتقى شرح 
ملتقى الأبحرء وإفاضة الأنوار في شرح المنار» وتعليق على صحيح البخاري» وتعليق على 
تفسير البيضاوي» توفي بدمشق سنة 88١١ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي (4/ 
51). والأعلام للزركلي (5/ 75954)؛, ومعجم المؤلفين لكحالة ("/ "047). 

(9) الدر المحتار )558/١(‏ مع رد المحتار. (5) البحر الرائق (”/78). 


مناه التمذهب دراسة نظرية نقدية 
هل تَنْبْت النجاسةٌ بغلبةٍ الظن؟ قولان» الراجحٌ المختارٌ في هذا كله طريقةٌ 
العراقيين: وهي القطمٌ بطهارة كل هذا)”". 

ثالثاً: المذهب الحنبلى : 

المثال الأول: يقولٌ ابِنُ مفلح :١لا‏ يسقظ دم المجاوزة -أيْ: مجاوزة 
الميقات- 0 0 0 
وح اح ايه ل ا اه 


0) 
. ١0 جور‎ 


الفرع الحادي عشر 
قياس المذهب: 

جاءَ مصطلخ : (قياس المذهب) عند بعض المذاهبء وقبل بيانٍ معناه 
عندهم» سأذكر التعريت اللغري. 
أولاً: التعريف اللغوي للقياس: 

القياسٌ: مصدرٌء إمّا مِن الفعلٍ قاين يقال قاض نفيس قينا 
وقيات)"* وال دعقن اللتريين + قاين كوس قوسا لنة فيا" 4 وَإمًا مصدر 
مِن الفعل قَايَسَء يُقالُ: قايس يُقَايِسٌ قِياسا”"؛ بناءً على القاعدةٍ الصرفية 
فيما كان على وزن: (قَامَل)؛ فمصدره: (الفِعَال)0. 


.)507/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) هكذا في الفروع 2»0١08/5(‏ ولعل الصواب: ابرجوعه». 

(6) المصدر السابق. (5) الإنصاف (19/4). 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (قوس).؛ (9/ 5505)». والصحاح.ء مادة: (قوس). (2)951/5 
ومقاييس اللغة» مادة: (قوس)» (5/ »)4٠‏ ولسان العربء مادة: (قوس). (187/5). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: الصحاحء مادة:(قوس)» (977/7)؛ ولسان العرب» مادة: (قوس)» (141//5). 

(48) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5؟/ .)١77‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ان 
ومعنى مادةٍ : (قوس): العقدية ا قال: ميب ذل اميه أن 
قدرٌ أصبع. وبينهما قيس رمج؛ أئ: : قدرُ رمح' "رفاسن الطبيي قعز 
الجْرح» أئ : مقدارء! 
ومئه : المقياسسٌ» وهو ال 0 والقَؤْسنٌ: الذراع ؛ بحت بذلك؛ 
لأنّه يُقَدّرُ بها المذروع". 


يقولٌ ابن فارسٍ : «المَافُ والواو والسينٌ أصل واد 90 على تقدير 
شىء بشىء » ُ يصرّف» فتقلب واوه ياءٌ» والمعنق في جميعه وال 

وقد ذُكَرَ الأصوليون عدةً معان لغويةٍ للقياس”"'؛ منها: المساوأةٌ 
يُقال: قِسْتُ الثوبّ بالثوبء إذا ساويئه به0". 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب: 

استتمال مصطلح: (قياس المذهب) في مدوّناتٍ الفقه الحنبلي؛ 
ولعل مردٌ هذا الأمرعائدٌ إلى طبيعةٍ تكوينٍ المذهب الحنبلي القائم على 
مروياتٍ الإمام أحمد» 000 عليها؛ 0 0 : أن 00 5 نق جد 
فال الإمام أحمد: «إئْ» هذا من كلامى . وهذا لعفن مِنْ كلامى!). فقيل 
للأثرم؟ فقال: «إنَّما أقيسه على قوله»". 


000( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (قرس)» (4/ 20277 والصحاحء مادة: (قوس))» ا 
ومقاييس اللغة» مادة: (قوس)» (0/ :»)8٠‏ ولسان العرب» مادة: (قوس)» (1857/5).: 
إفة انظر: المصادر السابقة» والقاموس المحيظ» مادة: (قوس)» (ص/ 1/77). 


)2( انظر: مقاييس اللغة. مادة: (قوس)» (ه/ ١‏ 5). 
(؟) المصدر السابق. 


(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي (؟/ .)١6‏ 

(8) انظر: البحر المحيط (7/0)» وتيسير التحرير /٠(‏ 777)» ونبراس العقول لعيسى منون (ص/ 
4 وما بعدها). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة /1١(‏ 854" - 86"). 
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وا نال على ظهورٍ القياس على قول الإمام في أوائل نشأةٍ المذهب 
الحنيلى. 
المذاهب الأخرىء كلاء هو موجودٌ. ولك لعمنبالكترة التي في مذهب 
الحنابلة. 0 
قياس المذهب عند الحنابلة: 

لم أقف على تعريفٍ مصطلح:(قياس المذهب) عند متقدمي الحنابلة» 
وقد عرّفه بعضٌ المعاصرين» فمِنْ هذه التعريفات» أنَّهِ: تخريجٌ فرع غير 
منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه؛ لعلةٍ جامعة. 

وهذا تعريف الشيخ بكر أبو زيد''". 

ويظهرٌ اتفاقٌ مصطلح : (قياس المذهب) مع مصطلح: (التخريج) 
المتقدّم تقرير معناه. ١‏ 

وما ذكره الشيحٌ بكرٌ أبو زيد صحيح ؛ ويؤيّدٌ ما قاله: تَتَبع عدد من 
المواطن التي وَرَدَّ فيها مصطلح : (قياس المذهب). 

ف لمر سا مر ل 
5206 

ولا يظهرٌ لي أيضاً ما يمنمٌ مِنْ إطلاقٍ مصطلح:(قياس المذهب) على 
ما خُرّجَ مِن الفروع الفقهيةٍ على الضوابط المذهبيوٌء ولاسيما تلك الضوابط 
التي تشتمل على علَةٍ الحكم في المذهب. 

ويظهر لي أيضاً عدمُ اختلاف بقيةٍ المذاهب في معنى مصطلح:(قياس 
المذهب). 


.)118 /١( المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ه‏ 
أمثلة قياس المذهب عند المذاهب: 

أولاً: المذهب الحنفي: 

المثال الأول: يقولٌ الكاسانئ”'' في مسألةٍ: (المُحْصّر الذي يَقُدر على 
إدراك الحج. ولا يقدرٌ على إدراك الهدي) : «قِياسُ مذهب أبي حنيفة في هذا 
الوجه أنه : يلزمّه المضي» ولا يجورٌ له التحلله»”©. 


المثال الثاني: يقولٌ ابن الهمام:«لو قال:«عليّ عهدٌ الله وأمانته 
وميثاقّه», ولا نيةَ له فهو يمينٌ عندنا» رعالك وام وكين عن مالك 
يجبُ عليه بكلّ لفظٍ كفارةٌ. .. وهو قياسٌ مذهبنا إذا كرر الواوّء كما في: 
و الله والرحمنٍ والرحيم. . 6 
ثانيا: المذهب المالكى: 


المثال الأول: نَقَلَ أبو الوليد الباجي عن بعض المالكية قولّه : «يثل 
الثعلب - في جزاءٍ الصيد - على قياس المذهب: شاة»”". 


المثال الثاني : ْمَل الحطّابٌ عن بعض المالكية قولّه :«لو أتى بأسبوع 
-أي: طواف حول البيت- ثالثِ أو رابع فإِنَّه يأتي لكل أسبوع 0 
ويجزئّه) وقياسٌ 00 أنَّ ذلك طول يكحو ل نابعث إصلاح الأولٍء 
ويُوجبٌ عليه الاستئناف)”") 


)١(‏ هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمدء علاء الدين الكاساني» يلقب بملك العلماء» من كبار 
علماء المذهب الحنفي» كان له وجاهة وشجاعة وكرم» للع لوده أخلة السفة: 
منهم : : علاء الدين السمرقندي» من مؤلفاته : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» والسلطان 
المبين في أصول الدين» توفي عام /ا04ه. انظر ترجمته في : : الجواهر المضية للقرشي 5/ 
06 وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/077)» والفوائد البهية للكنوي (ص/19).؛ والأعلام 
للزركلى (؟/55). 

() بدائع الصنائع (9؟/187). 

(0) فتح القدير(775-151/4). 

(5) المنتقى (؟505/1). 

(60) مواهب الجليل .)١١5/7(‏ 
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ثالفاً : المذهب الشافعى: 


المثال الأول: يقولٌ محبي الدين النوويٌ: «فرع : قَالَ الروياني”": لو 
توى أنْ يصلي بوضوئه صلاءةً لا يُدُركهاء يَأن نوكر بوضوئه في رجب صلاة 
العيدٍء قال: قال والدي”': قياسُ المذهب: فد زرفوف ويصلي به كل 
الصلواتٍ؛ لأنَّه نوى ما لا يباحُ ل 

المثال الثاني : يقول الخطيبٌ الشربيني في مسألة :أسقوظ فرضية صلاة 


الجنازة إذا صلّى عليها النساءُء وهناك رجال):«وإِنْ صلّى - أي: الخنثى - 
سَقَط الفرضٌ عنه وعن النساءء وإذا صلت المرأةٌ سَقَط الفرضٌ عن النساءء 
وأمّا عن الخنثى : فقيامنٌ المذهب يأبى ذلك)©. 


رابعاً: المذهب الحنبلى: 
المثال الأول: يقولٌ ابنُ قدامة في مسألة: (جواز المسح على الخفٌ 


)١(‏ هو: : عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد الرُويّاني؛ أبو المحاسن الطبري» الملقب بفخر 
الإسادم ولد سئة 6ه كان إماماً في المذهب الشافعي» وشيخ الشافعية في عصره» علامة 
مقاظرا عالنا بالخللاف والفقه واللعة والثياة» حافغا:: بين العلم بالحديث والعلم بالفقه. ذا 
جاه عريض» وحشموةٍ وافرة» وقبول تام؛ من مؤلفاته: البحر في المذهب. والكافي» 
ومناصيص الشافعي» وحقيقة القولين» والفروق» توفي سنة ١٠5ه‏ وقيل:7٠0ه.‏ انظر 
ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي (؟7//ا/ا7): ووفيات الأعيان لابن خلكان (9/ 
4)) وسير أعلام النبلاء (755/19): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 20191 
وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ /الا7). 

(؟) هو: إسماعيل بن أحمد أبي العباس بن محمد بن أحمد الرُويّانِيء له تصانيف في الفقه» 
ويحكي فخر الإسلام في كتاب: (البحر في المذهب) عن والده إسماعيل كثيراً» يقول عنه 
جمال الدين الإسنوي : «لم أقف له على وفاة»؛ ويقول ابن قاضي شهبة وقد جعله من طبقة 
الذين كانوا في العشرين الرابعة من المائة الخامسة- :«الظاهر أنه أسن من الشيخ أبي 
إسحاق)؛). وقد ولد الشيرازي سنة 174ه وتوفى سنة 417ه والمعلومات المذكورة عن والد 
الروياني ‏ فيما رجعت إليه من مصادر ‏ غير وافية. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن الصلاح »)4758/١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 2»)056 وطبقات الشافعية 
لابن كثير (؟591//7)» وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضى شهبة :)777/١(‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله (ص/188). ١‏ 

(9) المجموع شرح المهذب .0791//١(‏ (4) مغني المحتاج /١(‏ 058. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 01 
إِنْ كان خشباً أو حديداً): «قال القاضي: فيناسن المذهمب وار المستع 
علنين 4 لان عسات 17 العكن :فلن ننه الجر 


ا 2 


المثال الثاني : نقل ابن مبدخ عن بعض الحنابلة قولّه : (إِنْ 1 صلاةً 
مظلق: أو في وقتٍ فاتّء فقياسٌ المذهب: مدر فيليا وقتّ النهي ؛ لذن 
أحمد أجارّ صوم النذرٍ في أيام التشريقي في إحدى الروايتين» مع تأكيدٍ 
الصيام. .. فقد أجارٌ صومّها مع النذرء فكذا يجب في الصلاقه”" . 


2 


المثال الثالث: يقولٌ ابنُ رجب :«لو كان له - أي :لشخص ما - 
ابنتان» اسمهما وأسيد فَوَهَبَ لإخذاهما شيئاًء أو أقَرّ لهاء ثم مات» ولم 


ره 6 
لمم ا 


فقال القاضي - في بعض تعاليقه -: قياسٌ المذهب: إخراج 
المَسْتَحَقة منهما بالقرعة؛ كما لو أقرٌ أنه زوج إحدى بناته ماتء ولم 


ورد ِ 00 
بس 1 


الفرع الثاني عشر 
المشهور من المذهب 
أولا: التعريف اللغوي للمشهور: 
المشهور: ور و ار و 1 شيرث :الاعر د 
شرا وكير فَاشْتَهّرء أيْ: وض شير واشتهره- فاشتهر 0 


وألك *. والح الء لك سمي شَهْراً؛ 3 مُرَتِه وه والك ا 


دلق المغني )379/1/١(‏ . زفق الفروع (؟/5١4).‏ 
(5) تقرير القراعد (؟/ 40). 

0 انظر: الصحاح». مادة: (شهر). .)07/١6/5(‏ 

(0) انظر: القاموس المحيطء مادة: (شهر)ء (ص/ .)01٠‏ 

(5) انظر: الصحاح.ء مادة: (شهر). (؟/6١07.‏ 

0) انظر : تهذيب اللغة» مادة: (شهر)ء (7/84/5). 
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8 2 كه ١‏ 
القمرء وسَمَي بذلك؛ لشهرته وظهوره' : 


يقولٌ ابن فارس : «الشينٌ والهاءٌ والراء أصل صحيحٌ» يدل على: وضوح 
في الأمرء وإضاءةَ)”" 


ويطلقٌ الكحتيهور والشيتير على: المعروي المكان» والمذكورء 
زهرف 
والنبيه 5 


وا لشَهيْرَة: وضوح ال يقال: شهَرَ سيفه تشهرة شَهْراً إذا سله 
وانتضاه مِنْ غمده فيرفعه على الناس”*) 


٠. 8 04 5 4 6 0.‏ و 5 .250 
وقال بعض اللغويين: الشهرة: ظهور الشيء في سُنْعَةٍ حتى يشهُره 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للمشهور 08 المذهب: 
وَرَدَ مصطلح: (المشهور مِن المذهب) عند المذاهب الفقهيةٍ الأربعة» 
وإليك بيانها : 


أولاً: المشهور عند الحنفية : 


وَرَد: (المشهور من المذهب)» و(الأشهر) فى كتب المذهب الحنفى» 
وَسَأتحدتك عنهما معدا بالمشهور من الجدهب: 


.)471/4( انظر: لسان العربء مادة: (شهر)ء‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة» مادة: (شهر)ء (/777). 

(*) انظر: لسان العرب. مادة: (شهر)ء (54/ 7 57)» والقاموس المحيطء مادة: (شهر)ء (ص/ 
66 

(5) انظر: الصحاح». مادة: (شهر)ء (5؟/ »)72١6‏ ومقاييس اللغة» مادة: (شهر)» (1577/9). 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (شهر)» (0/4/5: والصحاحء مادة: (شهر). (؟/ .07١6‏ 

(5) الشُنْعَة: الأمر القبيح. انظر: مقاييس اللغة» مادة: (شنع)» (/4)518 والمصباح المنير 
للفيومي ١‏ مادة : (شنع)» (ص/555). 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (شهر)ء (74/5): ولسان العرب. مادة: (شهر)ء (457"1/4)»: 
والقاموس المحيط؛ مادة: (شهر). (ص/ .)04٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نفك 
مصطلح: (المشهور) عند الحنفية: 

لم أقف على تعريفب محددٍ لمصطلح : (المشهور) عند علماء الحنفية - 
فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر- مع أنَّ لهم اهتماماً بمصطلح:(المشهور) في 
علم مصطلح الحديثء إلا أنه لم يظهرُ لهم اصطلاحٌ خاصٌ للمشهورٍ في 
المذّهب. 1 

ومِنْ خلالٍ تأمّل عددٍ مِن المواضع التي ورد فيها مصطلح: | 
بن الترعي في حت الازعت البيايي . ا رم 
أمثلة ١‏ لمشهور عند الحنفية: 

المثال الأول: يقولٌ أبو بكر السرخسي ولعيو عن محمد كله أنه 
لما سكل عن هذا؟ أئ: تقذزن المج الكثيره فقال: ِنْ كان مثل مسجدي 
هذاء فهو كبير. 

فلمًا قام. مسحوأ مسجده» فروي أنه كان اا في ثمان» وروي 
الي ل 

المثال العاني: 00 فيفر الل ين الزيلعي " : (إذا ام دح اسم على 
حتى يَلْبَس مكأن المتخرق مأ 0-00 0 غليف هذا 1 المذكور هو 
المشهورٌ مِن المذهب»”". 


.)971١/١( المبسوط‎ )١( 

0( هو: : عثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعي»؛ ٠‏ فخر الدين أبو محمد وفي بعض 
المصادر: أبو عمرو من أعيان المذهب الحنفي ؛ كان علامةًٌ مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو 
0 لي ا ا 0 وانتيع النامن بام 
7 لاه الظرترجمقة فى! الجر اهر الحضبة للف في 1008/60 وناج العراج لتطلوينا 
(ص/ 225١:‏ وحسن المحاضرة للسيوطي ))41٠ /١(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/ .)١6١‏ 

فرق كنز الدقائق /١(‏ 180) مع البحر الرائق. 
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مصطلح: (الأشهر) عند الحنفية: 
لم أقث على اصطلاح محدد للأشهر عند الحنفية- فيما رجعتٌ إليه 
00 والظاهرٌ إرادةٌ المعنى اللغوي المتبادر مِنْ كون القولٍ أكثرٌ 
فو اقول لاسر 
والظاهرٌ مِن إطلاقٍ الحنفيةٍ للأشهر أنَّ مقابله عندهم قولٌ أقلّ منه 


أمثلة الأشهر عند الحنفية: 

المثال الأول: يقولٌ الكاسانيئٌ : «اختلت المشايخحٌ فيه -أي: فيما 0 
أوصى بقميص » ثم نقضهء فجعله قَبَاءٌء هل بعد اويا ب والأشهرٌ: أ 
اس برهو 0 ينه القن قبدا جك ندا تاك علط ل قر 
النقض)”" . 

المثال الثاني : يقولٌ برهان الدّينٍ الفرعيناني” "1 :غير العصبات مين 
الأقارب ولايةٌ التزويج عند أبي حنيفة. ..وقال محمد: لا تثبت 3 ... وهو 
وَوَابَةٌ عن أبي حنيفة ) عوك أي يوسف في ذلك مضطرتٌ» والأشهرٌ أنه مع 


1 000 


ثانياً: المشهور عند المالكية: 
كَثْرَ عند علماءٍ المالكيةٍ وص بعض الأقوالٍ في مذهبهم بأنّها 


. 071/8 /7( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هو: علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني» أبو الحسن برهان الدين المرغيناني» ولد سنة 
لاله من مشاهير علماء المذهب الحنفي» ومن المحققين فيه» كان من أوعية العلم» وشيخ 
علماء ما وراء النهر في وقته؛ علامةً محققاًء أقر له أهل عصره بالتقدم والفضل» وقد نشر 
المذهب الحنفي» وتفقه عليه الجم الغفير» من مؤلفاته : بداية المبتدي» والهداية في شرح 
بداية المبتدي» والجامع الصغيرء وكفاية المنتهي» ومناسك الحج» توفي سنة "091ه. انظر 
ترجمته في: الجواهر المضية للقرشي (571/5): وسير أعلام النبلاء (71/ 7377): وتاج 
التراجم لقطلويغا (ص/2)57 والأعلام للزركلي (5/ 077 . 

(9) الهداية شرح بداية المبتدي (7/ )185-0١‏ مع فتح القدير. 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب و6 
المشهورٌ مِن المذهب» ولم يكن تمييزٌ المشهورٍ في مذهبٍ القالكة واهييها 
و قبل أبي عبد الله المازري (ت:7"*5مم)؟ إذ كان المدهث كر الرواية» 
كير الأقوالٍ؛ حا يبقى التقلد ا في القضاء والفتوى وغيرهماء إلى 
أنْ جاء المازري؛ فاعتنى ببيانٍ المشهور فى مذهبه؛ ليشي المذهبٌ على 
2000 

أتباعه © . 


وقد اختلت متأخرو المالكيةٍ في تحديدٍ مصطلح:(المشهور) 
مذهبهم على أقوال: 
القول الأول: أنه ما قوي دليله. 


حَكى هذا القول: ابن يشير ري ا والدسوقيك”. 


واختاره: ابن خويز منداد””'؛ وابنُ بشير'""» وأبو الحسنٍ اولي 9 


.)57- 5١ انظر: مقدمة تحقيق فتاوي قاضي الجماعة الأندلسي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 51). وابن بشير هو: إبراهيم بن عبدالصمد 
ابن بشير التنوخي» أبو طاهرء ويعرف بابن بشير» كان فقيهاً مالكياً متقناًء وعالماً فاضلاً 
جليلاً » وأصولياً بارزاً نبيلاً» له معرفة بالعربية والحديث» تفقه بأبي الحسن اللخمي وابن رشد 
الحفيد» وتعقبه في كثير من مسائله في كتابه : (التبصرة)؛ وقد اعتبره ابن فرحون ممن ترفع عن 
درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح» من مؤلفاته: التنبيه» والتذهيب على التهذيب» 
وكتاب المختصرهء والأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة» وقد قتله قطاع طريق؛ ولم أقف على 
سنة وفاته» إلا أنه كان حياً سنة 077ه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 
0؛ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)1١757/1(‏ 

(5) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 57). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)7١ /١1(‏ 

(0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 2)57 والتحفة في شرح البهجة للتسولي 
:»)7١/1(‏ وفتح العلي المالك لعليش (87/1). 

(1) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .)78/١(‏ 

(0) انظر: البهجة في شرح التحفة .)75١/١(‏ وأبو الحسن التسولي هو: علي بن عبدالسلام 
التسولي» أبو الحسن» من أهل فاس بالمغرب» فقيه مالكي؛ حامل لواء المذهب» والمطلع 
فل أسرارة والمتبحر فيه كان علامةً محققاً. ومتفئناً متقداء وقد عرف بالصلاح والزهد 
والورع» وقد تولى منصب القضاء بفاس وتطوان» من مؤلفاته: البهجة في شرح التحفة» 
وشرح كتاب الشامل لبهرام؛ وحاشية على شرح الشيخ التاودي على لامية الزقاق» توفي سنة - 


1ه التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ووصف محمد عليش المالكي”" هذا القول بأنّه القول المشهورٌ في 
تفسيرٍ مصطلح: (المشهور)”". 
وعلى هذا القولٍ لا فرقٌ بين المشهورء والراجح 


وَتَعقت ابن راشد القفصي”" هذا القول بأنّه 0 أنّ الأشياحّ 
رَيّما قالوا عن قولٍ: إل سيور ويقولون عن القول الكشر رئه الصحيح ؛ 
فإذا كان القولٌ المشهورٌ ما قوي دَللَه: نكيف يكون القولٌ الآخرٌ في 
المسالة متيف !12 


وقد أجابٌ القاضي ابن فرحون عمًا قاله القفصي», بقوله : اليبس في 
هذا إشكال؟ لذن المشهورٌ هو مذهب المدونة» وقد يَعْضِدُ القولٌ الآخر 


08١١ه.انظر‏ ترجمته في: شجرة النور الزكية لمخلوف 91//١(‏ ")2 والفكر السامي 
للحجوي (2)7959/4 والأعلام للزركلي (199/6), ومعجم المؤلفين لكحالة (؟408/1). 

)١(‏ هو: : محمد بن أحمد بن محمد عليش المصريء أبو عبدالله: ولد سنة 11117ه عالم أزهري 
مالكي المذهبء كان إماماً كبيراً» وعَلَّماً منيراً» جامعاً بين العلم والعمل» » شيخ المالكية 
ومفتيهم في قطره؛ درّس عليه في الأزهر جمعٌ غفير» من مؤلفاته: منح الجليل شرح مختصر 
خلار: ونج الضلى اللجاللك لي يدري شل مدحقي الإماء مالك ١‏ ارد ل قر 
المسالك» توفي بمصر سنة 199١ه.‏ انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
0,» والفكر السامي للحجوي ,00١/1(‏ والأعلام للزركلي :)١19/5(‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة (”/ 4 .)٠١‏ 

(؟) انظر: فتح العلي المالك /١(‏ 87). 

() هو: محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي»ء أبو عبدالله. ولد بقفنص» ونزل تونس» 
يعرف بابن راشد؛ من أعيان المذهب المالكي, كان فقهياً فاضلاً. وأصولياً متمكناً» له معرفة 
بالعربية والأدب والحساب وتعبير الرؤى» أخذ العلم عن علماء تونس» ورحل إلى الإسكندية 
والقاهرة واستفاد من علمائهماء وقد ولي قضاء قفصة. من مؤلفاته: تلخيص المحصول في 
علم الأصول» واللباب في الفقه. والفائق في معرفة الأحكام والوثائق» والمذهب في ضبط 
مسائل المذهب» ونخبة الواصل في شرح الحاصل في أصول الفقه. توفي بتونس سنة 
1اه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون (7378/5).» والوفيات لابن قنفذ 
(ص/0355, ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 797)»؛ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)7١7/١(‏ 

(5) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون /١(‏ 75)» وكشف النقاب الحاجب له (ص/ 57)» والتحفة 
في شرح البهجة للتسولي .)7١/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هن 


ا لكايه والصحيح كذا؛ لقيام الدليل» وصحة 
الحذيق»7 
القول الثاني : أنه ما كَثْر قائله. 


حكى هذا القول: ابن بشير م وابنٌ خويز 00 4 انق الحسن 
السراكل 12 وتعي علش التالكن 17 تواخنارمة شين البلال 7 
عي الله ارات :19 وله التسولة القَولَ المشيوةة: 


واختارَ القولَ الثانى عددٌ من المعاصرين» منهم: عبدالعزيز 
الخليفي”"', وعبدالسلام ال ومحمد الباني ”0 
وه 


وذَكَرَ القاضي ابن فرحون أنه بناءة على القولٍ الثاني لا بد أن 
النقلةٌ عن ا 
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؛ يزيد 


والظاهة أنسراة ابن فرحورة أن نري القاكلوة عن ون" 
وتعت اأرة راشن التفمي بهذا القول اله كر عله أن يمن المسائل 


)0غ( تبصرة الحكام /١(‏ 016 . 

(9) انظر: المصدر السابق» وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ؟57). 

(0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ؟27). 

(5) انظر: البهجة في شرح التحفة .)1١/١(‏ 

(0) انظر: فتح العلي المالك .)87/١(‏ 

(1) انظر: نور البصر (ملزمة .٠١‏ ص/  )”‏ بواسطة: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 
لعبدالعزيز الخليفي (ص/  )174‏ والبحث الفقي للدكتور إسماعيل عبد العال (ص/7١5).‏ 

(0) انظر: رفع العتاب والملام (ص/7١).‏ 

(4) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .07١ /١(‏ 

(9) انظر: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي (ص/ 180). 

(18) انظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب (ص/79) . 

)١(‏ انظر: المذهب المالكي (ص/609). 

(؟١)‏ انظر: كشف النقاب الحاجب (ص/ 77 - 77)» وفتح العلي المالك لعليش (١/87)؛‏ ورفع 
العتاب والملام للفاسي (ص/7١).‏ 

(1) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/7١)‏ 


موه التمذهب دراسة نظرية نقدية 

اه ره ل 0 0 على 0 

لمذعي الاين 0 وا ا 
وَأَضن بكر بن العربي اختيارات» وتصحيح”" لبعض. الروايات والأقوالكه 


عَدَلوا فيها عن المشهور. وجَرى باختيارهم عَمَْلُ الحكام والفتيا؛ 5 
اقتضئه المسليدة وجَرَى به العرفٌ» والأحكام تجري مع م العرف والناة90؟ 


الفرق بين (الراجح)» و(المشهور) عند أصحاب القول الثاني: 

الفرق بين (الراجع)ء و(المشهور) عند أصحاب القول الثاني» هق أن 
الراجح نَشَأتَ قونّه من الدليلٍ 3 فَنْ غير نظر إلى قائله. أمّا المشهورٌء 
قَتَمَأْتْ قونّه مِنْ كثرةٍ القائلين 3 

القول الثالث: أنه قول ابن القاسم في :(المدوّنة). 


حَكى هذا القولَ محمدٌ الدسوقئ”“'. وأبو عبد الله الفاسى””". وهو 
ظاهرٌ اختيارٍ القاضي ابن فرحون في ا الحكام). مع أنه لم 
يذكر القولَ الثالتَ أصلاً في كتابه :(كشف النقاب الحاجب). 


.)76 /١( انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 509)» وتبصرة الحكام له‎ )١( 

(0) هو: : محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي» » أبو عبدالله. يعرف بابن المقري» ولد سنة 47"اه 
كان فقيهاً حافظاً محدثاً عالماً زاهداً ثقة مأموناًء من خيار فقهاء المذهب المالكي» وقد تتلمذ 
لابن الفخار» وانتفع به أهل الأندلس» وقد أوذي من بني عبيدء تارق كدان لبيك 
بالسنة. توفي سنة 477ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 2)9١‏ 
وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١١9/١(‏ 

(©) هكذا في: كشف النقاب الحاجب (ص/55).» ولعل الصواب: اتصحيحات». 

(5) المصدر الشابق (ص/ 50 -55). 

(5) انظر: نور البصر (ملزمة .٠١‏ ص/ ”) بواسطة: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 
لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 1757). 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .07١ /١(‏ 

22 انظر: رفع العتاب والملام (ص/7١).‏ 

.)7/6/١( انظر:‎ )6( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اده 


يقيول أبن فوحون :«فتقرر - بما ذكرناه | أن قول ابن القاسم هو 
المشهور في المذهب إذا كان في : ا 


وانتقد أحمدٌ الهلاليُ القولّ الثالتٌ بأنَّه قاصرٌ؛ لأنَّ مِنْ مقتضاهء أنه 
إذا لم يكن الحُكمٌ مذكوراً في :(المدوّنة)» وكان مذكوراً في غيرهاء وقال 
فيه الإمام 01 بعضهم» تقال تقائلة افولا حر أن 
تنك القول الأول مشهوراً: :ولا لكل أن احدا ينان .عله اتنم المشهور”". 

ويعتذرٌ أحمد الهلالىٌ لأرباب القول الغالث» بقوله: «لعلّ قائله قَصَدَ 
التعريفت بالأخصٌ على مذهب مَنْ جوّزه» وكان على وجو التمثيلٍ للمشهورء 


0 يقصد قَصْرّه 0 


المالكية©. 


وقد ذَكرَ بعضٌ من اختارَ القول الثاني أسباباً لترجيحه”” 
أولاً: أنَّ تفسيرَ مصطلح :(المشهور) الذي ذكره أصحابٌ القولٍ الثاني 
مناسبٌ للمعنٍ اللقوف 


)0( تبصرة الحكام /١(‏ 076 . 

(7) انظر: نور البصر (ملزمة 2٠١‏ ص/ 7)» بواسطة: الاختلاف الفقهى فى المذهب المالكي 
لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 1854). لل ١‏ 

(6) نور البصر (ملزمة ٠١‏ ص/ 7)» بواسطة: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبدالعزيز 
الخليفي (ص/ .)١184‏ 

(5) انظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ 55)» وأصول الفتوى والقضاء 
في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ 540). 

(5) أول من ذكر هذه المرجحات - في ضوء ما رجعت إليه من مصادر ‏ هو أحمد الهلالي» وقد 
نقلها عنه أبو عبد الله الفاسي في: رفع العتاب والملام (ص/18-17). 1 

() انظر: المصدر السابق» ومنار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ 55): 
وأصول الفتوى والقضاء في المذهمب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ 2)007 ونظرية 
الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبدالسلام العسري (ص/74)» والمذهب المالكي 
لمحمد المامي (ص/ .)0١09‏ 


'ده التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ثانياً: أنّ مذهبّ جمع من العلماءِ تقديمٌ الراجح على المشهورٍ عند 
تعارضهماء فلو كان المشهورٌ والراجحٌ مترادفين» لما قيلَ بتقديم أحدهما 
على الآخرء ولمًا وَقَعَ التعارض بينهما”". 

ثالثا: لو كان المشهورٌ: ما قوي دليلُهء لم يَكَأْتَّ في القولٍ الواحدٍ أنْ 
تكون تشيورا وزاحيهاً وقد وَرَدَ عن بعض المالكيةٍ وصف القولٍ الواحدٍ 
ِالشهْرَةٍ والرجحان» وذلك مثل: تحريم الاستماع إلى آلاتٍ اللهرٍ» فإنّه محرّمٌ 
على المشهورٍ؛ لكثرة مَنْ قال بتحريوه؛ وحرامٌ على الراجح؛ لقوة دليله”". 

ويقابل المشهور عند المالكية: الشاذٌ9؟, وسيأتي الكلام عليه في فرع 
أمثلة المشهور عند المالكية: 

المثال الأول: يقولٌ ابن الحاجب: «يتيمُمُ المسافرٌ. ..وكذلك الحاضرٌ 
الصحيحٌ؛ يخشى فواتٌ الوقتٍ على المشهورء ولا يُعِيرُ©. 

المثال الثاني : يقول ابن شاس : اث الوتى زيف الخد نك سد ننه 
الضروري إلى أنْ يصلي الصبح على المشهورٍ مِن المذهب»””) 

المثال الثالث: سّيْل أبو القاسم بن سراج الأندلسي0© عن بكر 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. () انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/08)»: وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون 
(ص/ :2007/1 والبهجة في شرح التحفة للتسولي »25١/١(‏ والنوازل الصغرى للوزاني (؟/ 
006 

(5) جامع الأمهات (ص/ 590). (6) عقد الجواهر الثمنية .)١86 /١(‏ 

(5) هو: : محمد بن محمد بن سراج الأندلسي الغرناطي» أبو القاسمء كان فقيهاً مالكي المذهب. 
حاملاً لواء مذهبه» علامةً حافظاً؛ ٠‏ فهامة جليل القدرء جامعاً للفنون» محصلاً للعلوم ؛ وقد 
أخذ العلم عن شيوخ بلدهء وتصدى للقضاء والإفتاء والتدريس بغرناطة» وقد انتفع بعلمه 
طائفة من طلبة الأندلس» من مؤلفاته: شرح كبير على مختصر خليل المالكي» ومجموعة من 
الفتارى؛ توفي في غرناطة سنة /815ه. . انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (// 
© ودرة الحجال لابن القاضي (/ 587)» ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/077)» وشجرة 
النور الزكية لمخلوف »)518/١(‏ والفكر السامي للحجوي (197/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب *وهة 
تزوجتٌ» ثم أتث بوللٍ لشهرين مِنْ تاريخ العقد» ونيث ذلك» وفْسِح النكاح 
بغير طلاقٍ» ثم أرادَ تزوجهاء ورَّدّها لملكه؟ فأجابٌ:«المشهورٌ: أ 
تَحِل لزوجها أبداً؛ لأنه تزوجها في استبراءٍ الزناء فهي بمنزلةٍ مَنْ تزوجثث 
فى ل 
مصطلح: (الأشهر) عند المالكية: 

استعمل علماءً المالكية مصطلح: (الأشهر)» والخلافٌ بينهم في بان 
المرادٍ منه كالخلافٍ في مصطلح المشهور. 

تعلق فول مَو ريقَول + المضهون» عا "قو ليله فالأشهر 1<بنا: كانك 

من يقو قوي دلي شهر 

انفلك براحعة إلى :رياةة قو اتهوا و دليله”. 

وعلق قول 2 هوك «المشهون تاكس قائلد»«فالأشهر: با كاك 
أفضليئه راجعةً إلى زيادة اشتهار القائلين به وكثرتهه”" 

ومقابل الأشهر عند المالكية: : مشهور دونه في الشهْرة؛ لدلالة صيغة: 
ال 640 
المشهرة نننه» وَإنمنا متيل 08 الأشهر ؛ ا وول ا 

وفعي يفف الجالكنة إل أن معنى الأشهر عند ابن الحاجبّ» هو أن 
ابن الحاجب نفسه هو مَنْ وَصَفٌ القولٌ بالتّة©. 


لكء 


)١(‏ فتاوى قاضي الجماعة الأندلسي (ص/179). 

(؟) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 40). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/08)؛ وكشف التنقاب الحاجب لابن فرحون 
(ص/88)» والتحفة في شرح البهجة للتسولي 427١/1‏ والنوازل الصغرى للوزاني (؟/ 
نقفة” 

(5) انظر: كشف الئقاب الحاجب لابن فرحون (ص/88). 

(1) انظر: المصدر السابق. 


هه التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ورد ابنُ فرحون القولين كليهما بقوله:«وكلاهما بعيدٌ؛ لأنَّه -دأي: 
ابن الخحاجب - لو قَصَدَ هذه العبارة -أئ: الأشهر- لرشاقتها وقَلَة 
حروفها؛ لاقتصرّ عليهاء ولم يذكر المشهورً» أو كان يأتي بها غالباً؛ 
والأمرٌ بالعكس . 

والمحمل الثاني ينك أيضا ؛ ان المؤلّت كان مِنْ نْ أؤْدَع الناسٍ ؛ ولم 
نَجْرِ عادثه بالدخولٍ في عَُهُدَةٍ التشهيرء ٠‏ وإنّما هو ناقل عن غيره» 0 
مثال الأشهر عند المالكية: 

الما الأول: يقول ابنُ الحاجب:«والمَرْهمٌ النَجِسُ يُعَسلٌ على 
الأشهر»”". 

المثال الثاني: يقولٌ ابن الحاجب - أيضاً- في باب: (صلاة 
الخوف):«صلاة الخو نوعان: . ..الثاني: عند الخوفي مِنْ 0 -أي: 
العدو- لوصلوا بأجمعهم. كالسفرء والحضر على الأشهر)”*. 
الفرق بين (الأصح).؛ و(الأشهر) عند المالكية: 

فرَّقّ بعضٌ علماءٍ المالكية بِينَ (الأصح)» و(الأشهر) بأنَّ الأفضليةً 
في :(الأصح) واحفة إلى وقوه 0 وأمّا: (الأشهر). فأفضليته 
راجعة إلى زيادةٍ قوة اشتهارٍ دليلهء أو إلى زيادةٍ اشتهارٍ القائلين به» على 
الخلافٍ في معنى المشهور 3 

ثالثاً : المشهور عند الشافعية: 

استعمل عددٌ مِنْ علماء الشافعية مصطلحٌ: (المشهور)ء وأبانوا عن 
معناه. وظهَرٌ في ذلك اتجاهان: 


)١(‏ المصدر السابق (ص/84). 

(؟) جامع الأمهات (ص//” -27"8). 

() المعرة: الإصابة. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (عرا)» (ص/771). 
(5) جامع الأمهات (ص/155١).‏ 

)2( انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 64 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ههه 

الاتجاه الأول: أنّه القولُ أو الوجه الذي اشْتّهرء بحيثٌ يكون ما 
يقابله رأياً غريباً. 

وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي”'". 

الاتجاه الثاني: أنّه القولٌ الذي اشْتُهِرَ اتيت يكون نا تقابلهد رايا 
غريباً» أو ضعيفاً. 

وهذا ما سار عليه محبي الدين النووي في كتابه: (منهاج الطالبين)”". 

وقد يكؤن القولانٍ جديدين» أ قديمين»؛ أو أخدهيا جديداً والآخرٌ 
قَذيماً: وقد يقولهما الإمام الشافعي في وقتين» أوفي وقت وعد 

ويستفادٌ من تعبير علماء الشافعية بمصطلح :(المشهور) أمورٌ: 

أولها: أن المسألة خلافية. ْ 

انيها : أنَّ في المسألةٍ قولاً راجحاً» وقولاً مرجوحاً. 

ثالثها: ضعف المقابل وغرابئه. 

رابعها: كونُ الخلافي قولياًء أي: بين قولي - أو أقوال - 
الشافعي» لا مِنْ أوجه أصحابه”". 

والرابع يصدقٌ على اصطلاح النووي الذي قَصَرٌ التعبير بالمشهور على 
أقوالٍ الإمام الشافعي» دون اصطلاح الغزالي الذي لم يقصره على أقوالٍ 
الإمام الشافعي. 


ومقابلٌ المشهورٍ عند الغزالي: قولٌ أو وجهٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛ 


000 


.)51١/١( انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الطالبين »0277/١(‏ ونهاية المحتاج للرملي :)48/١(‏ ومغني المحتاج 
للشربيني(7/1١)2‏ ومقدمة تحقيق الغاية القصوى »)١١19/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/007). 

(*) انظر: نهاية المحتاج للرملي .)54/١(‏ 

(4) انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل »)١117/1(‏ مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 


كمه التمذهب دراسة نظرية نقدية 
لضعفٍ مدركه”''» ومقابله عند النووي: قولٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛ لضعفٍ 
ا 
أمثلة المشهور عند الشافعية: 

المثال الأول: يقولٌ أبو حامدٍ الغزالي:«المُّحْدِث إذا أدخل يدّه في 
الإناء بعدَ غَسْلٍ الوجه» وكان قد نَوَى رَفْمَ الحدثٍ. صار الماءٌ مستعملاً إذا 
انفصلت اليدٌ مِن الماء. 

فطريقه: أنْ يقصدّ الاغتراف والتنحيةً؛ حتى لا 0000-7 ؛ فَإِنْ 
غَفْلَ عن نية نية رفع الحدث» وعنْ قصدٍ الاغترافي: فالمشهور أله صني 


و 
3 


0000 
المثال الثاني: يقولٌ أبو القاسم الرافعي :«منها -أيْ: من مبيحات 
التيمم- كم لخدو البروى باون انف ق في الحضر: فالمشهورٌ وجوب 

الإعادقه”*'. أيْ: إعادة الصلاة. 

المثال الثالث: يقولٌ محيي الدين النووي اي مَيْعَةٌ لا دم لها 
سائل» و سل مائعاً على المشهور»0». 
مصطلح: (الأشهر) عند الشافعية: 

جاءَ مصطلحٌ: (الأشهر) في كتب المذهب الشافعيء ويعنون به: 
القول الذي زادث شهرته على القولٍ الآ ©©) 

وليس القولٌ المذكورٌ في التعريفٍ هو القولٌ المصطلمٌ عليه عند 
الشافعية» بل المرادٌ به الرأي. 


.)150/١( انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب‎ )١( 

49 انظر: نهاية المحتاج للرملي »)58/١(‏ ومغني المحتاج للشربيني(١/‏ ؟7١).‏ 
(5) الوسيط في المذهب (1717/1). 

دق العزيز شرح الوجيز /١(‏ 750). 

(5) منهاج الطالبين (81/1). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى (119/1): 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اهه 
ويَعَوْدٌ التفضيل في الشهرة إلى شهرة ناقلهء أو مكانته عند المنقولٍ 
عنه» أو اتفاقي الجميع على أنَّه منقول عنه”"". 

و كما تقدّمَ لنا الحديثٌ عنْ توسيع دائرة مصطلح المشهورٍ عند 
الشافعية» ففي ضوئه يظهرٌ الاتجاهان في توسيع دعام - غير ليشهل 
أقوال الإمام الشافعي وأوجة علماء مذهبه» أو يقصرّ على الترجيح بين 
أقوالٍ 0 مي فحسب. 
كع يعدن اتساب انا را ل ران عد قمر ل م 

ومقابل الأشهر عند محيي الدين النووي في كتابه: (منهاج الطالبين) : 
قولٌ للإمام الشافعي أقل شهرة”"؛ لدلالةٍ صيغةٍ التفضيل على هذا. 
أمثلة الأشهر عند الشافعية: 

المثال الأول: يقول محيي الدَينٍ النووي عن حكم الماء 


المشمّس : «الرابع-أيْ: القول الرابع في العالة2 : يُكرّه في البلادٍ الحارة 
لي اراي المنطبعة» وهي المطرقة» ولا بثك يشترط القصِدّء ولا تفط الاناء 


وهذ هن الأهنيا عنة اللخراب 0 

المثال 0 يقول شمسٌ الذَّينِ الرسلي بعد ذكرٍ شروط 
التمة اسار أن هذه الشروط المذكورة معتبرةٌ لوجوب الدم؛ والأشهر: 
أنها غيرٌ معتبرة في تسميته تمتعاً””. 

زليه : المشهور عند الحنابلة : 


دَمَبَ أبو بكر الجراعي إلى اصطلاح خاص به في كتابه:(غاية 


.)١119/1( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)110/١(‏ 

(5) انظر: منهاج الطالبين :)77/١(‏ وتحفة المحتاج للهيتمي(١/ .)5١‏ 

(4) المجموع شرح المهذب .)88/١(‏ (0) نهاية المحتاج (//711). 


مده التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المطلب)؛ إذ قَصَرَ مصطلحّ:(المشهور) على ما اختاره ابنُ حمدان على 
وجه الخصوص”". 

ويظهر لي مِنْ خلالٍ تأمّلٍ عددٍ مِن المواضع التي ورد فيها (المشهور) 
في 00 لمعب العداي - عذا ما ورد في كتاب ا الع 
0 1 ل 

وقد عرَّف ٠‏ لدكتوي د الميمان مصطلح :(المشهور) عند 0 
أنه : القول المعروفٌ عن الؤمام عند معظم الأصحاب» ورجححه كين 
أمثلة المشهور عند الحنابلة: 

المفال الأول يقولُ السوقى ابن قدامة: (المصيضة والاسستاق 
واجبانٍ في الطهارتين جميعاً: المُسل والوضوءء فإنَ عَسْلَ الوجه واجبٌ 
فيهماء هذا المشهورٌ في المذهب»”*'. 

المثال الثاني: يقول الزركشيئٌ الحنبليئ”*“عند قولٍ الخرقي :«فإِنْ تيمم 


في أولٍ الوقت» وقلن: أجزأه, وإن أصات الماءَ ذ في الوقتٍ) : اهذا هو 
المذهبٌ المشهور» 0 


() انظر: غاية المطلب (ص/ 07١‏ . (؟) انظر: صفة الفتوى (ص/ .)١١5- ١١7”‏ 

() انظر: مقدمة تحقيق التوضيح للشويكي .)١١8/١(‏ 

.)١15/1( المغني‎ )5( 

(0) هو: : محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري» شمس الدين أبو عبدالله» كان علامة 
محققاً عالماً فقيهاً حنبلياً متقناً» من مؤلفاته: شرح مختصر الخرقي ‏ وهو أشهر كتبه - وشرح 
قطعة من المحرر» وشرح قطعة من الوجيز» توفي بمصر سنة الالاه. انظر ترجمته في : 
المقصد الأرشد لابن مفلح (؟/575)) والمنهج الأحمد للعليمي ,.)١77/65(‏ والدر المنضد 
له (059/7). وشذرات الذهب لابن العماد (8/ 2785): والسحب الوابلة لابن حميد (”/ 
5»©» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/95١5).‏ 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)775/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب دك 
المثال الثالث: يقول أبو بكر الجراعي : «هلّ يجوز لمَنْ عليه صوم 
روايتان» الأقوى: عدم الجواز» وهو المشهورٌ)"'"'. 
مصطلح: (الأشهر) عند الحنابلة: 
يراد ب(الأشهر) عند الحنابلةٍ: ما كان أكثرٌَ شهرةً عن الإمام أحمدّء 
أو عن بعض أصحابه'". 
وبناء عليه » فمقابل الأشهر عند الحنابلة: قولٌ إمّا إِمّا عن الإمام ايل 
عن بعض أصحابه أقل شهرة. ْ 
ول المرداوي عن ليع ابن مفلج في كتابه : (الفروع) : «لكنَّ ذكره 
للخلافي بهذه الْصِيعة ب وميا ١‏ صيغة: ذ. الأقديت يقنضي قونّه من 
الجانبين ا 
اد ا أقورى مِنْ مقابل المشهور. 
كتابه :(غاية المطلب) | إذ جَعَلَ المراد بمصطلح :(الأشهر) يخيلنا بحسب 
تجرده أو اقترانه بحرفي الجر : 
ف «الأشهر» هو القولٌ الذي رجحه الأكثرء أو جماعةٌ مِن الحنابلة؟ . 


و «على الأشهر» للرواية التي اختارها تق الدين ابن تيمية”". 
ا 


ها 
سا 


- و«في الأشهر» للوجهٍ الذي اختاره تقيُ الدين ابن تيمية 
2 مزفه 


5 وافي أشهر) لاختيارٍ تقيّ الدين ابن بيميهة 


.)١١5- 1١١7" غاية المطلب (ص/78١). (0) انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )١( 
.)7١ انظر: غاية الطلب (ص/‎ )5( .)٠١- 9/١( تصحيح الفروع‎ )( 

(0) انظر : المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق. 

60 انظر: المصدر السابق. 


ده التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أمثلة اللأشهر عند الحنابلة: 

المثال الأول: يقولٌ ابن قدامة:«فأمًا ما يمكن نَرْحُهء إذا بلع قلتين» 
فلا يَتَنَجسَ بشيء من النجاسات» إلا 0 الأدفيين» أو عذرتهم المائعة» 
إن فيه روايتين عن أحمدٌء اوعا: نه يتنس 3 


المثال الثاني: يقولُ المرداويٌ: ايُكرّه النداءً بالصلاةٍ بعد الأذان 


والأشهرٌ في المذهب: كراهةً نداءٍ الأمراء بعد الأذان» وهو قولُّه : «الصلا 
00 


2 
ًَ 
ن 

2 


يا هيو المؤمنين»» ونحوه) 

المثال الثالث: يقول أبو بكر الجراعيٌ : ااتباح -أي: الضبّة- مِنْ 
فضقٌء إِنْ ل لحاجقء وإِنْ كَثْرت أو قَلْثْ لغيرها : فوجهان: الأشهرٌ فى 
الأزلى : التحريمء وهو الأؤلى في الثانيقه”". 


المثال الرابع: يقولٌ أبو بكر الجراعي : المسٌ أنثى مطلقاً -أي: لا 
ينقض الطهارة- على الأشهر»2' . 
الفرع الثالث عشر: 
ظاهر المذهب 


أولاً: التعريف اللغوي للظاهر: 


الظاهر: ل اه ظهّرَ الشيء يَظهَرٌ ظَهْراً 
وطوورا فين ل “وهر الرجل يله ير 


.)41١5/1١( (؟) الإنصاف‎ .)05/١1( المغني‎ )١( 

(9) غاية الطلب (ص/717). ٠‏ 

(5) المصدر السابق (ص/ .)4١‏ وانظر مثال قوله: «في الأشهر» في : المصدر السابق (ص/57)» 
ومثال قوله : «في أشهرا في : المصدر السابق (ص//77١).‏ 

(5) انظر: لسان العربء مادة: (ظهر)» (011/4). 

(5) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (ظهر)ء (5071/9). 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (ظهر). (07777/75. 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اكه 


وتدلٌ مادة:(ظهر) على القوَّةٍ والبروز. يقولٌ ابن فارس :«الظَاءٌ والهاءً 
والراءً أصل صحيحٌ واحد يدل 1 3 وبروزء مِنْ ذلك: ظهرَ الشيء يَظهَر 
ظهُوراً»: فهو ظاهِرٌ + إذا انكشفتث و11 


0 هذا المعنى : تعس رقت الظهْرٍ وَالظهيْرَة؛ لأنّه أظهرٌ الأوقاتٍ 
وآضوؤها"'-ويقال: هذا أمر لاه عدك عازف أئ: زائل» كانهف ذال 
قدا ان :وراة:ظيرك” . 


وَالظْهُور: و الشيء الْحَفِىٌ » وَالظْمَرٌ بالشيء» والاطلاع علو . 


والظاهرٌ: خلافُ الباطن””2 وظهَرَ الشيء طهورا ا اه 
وطَهَرْتُ على الرجل» أيْ: ا وظهَرْتُ البيتَ» أيْ: علونه0". 


وظهْرٌ الإنسان: خلافٌ بطيه؛ لأنّه يجمع مُُ البرورٌ والقوء!") 
ا اه 3 ا :مه )6١(0‏ 
قولهم: لا تجعلّ حاجتي بظهرء أي: لا تنْسَها"'". 


)١(‏ مقاييس اللغة» مادة: (ظهر)؛ .)40١/7(‏ وانظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي» 
مادة: (ظهر)ء (؟7107/9) . 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (ظهر)» .)41/1١/9(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ظهر)ء (5/ 704)» ومقاييس اللغة» مادة: (ظهر)» (7/١ا4)»‏ 
والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزيء مادة: (ظهر)ء (5/ 0717 . 

(0) انظر: الصحاح» مادة:(ظهر)ء ,)9/1١/75(‏ ولسان العرب» مادة: (ظهر) ,))05١/5(‏ 
والقاموس المحيط» مادة: (ظهر)ء (ص/ /ا00). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (ظهر)»ء (؟1/٠:*/),‏ ولسان العربء مادة: (ظهر)ء (2)055/5 
والقاموس المخيط. مادة: (ظهر)ء (ص/ /ا00). 

0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ظهر)ء (500/5): والصحاح.ء مادة: (ظهر)ء ,)077١/5(‏ 
ومقاييس اللغة» مادة: (ظهر)ء »)47/١/(‏ ولسان العرب» مادة: (ظهر)ء (015/4). 

() انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ظهر). (7501//5): والصحاحء مادة: (ظهر)ء (5/٠7)؛‏ 
ولسان العرب» مادة: (ظهر)ء (09557/8). 

(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (ظهر)ء (1/9/ا8). 

070 /1( انظر: تهذيب اللغةء مادة: (ظهر)ء (7554/5)»: والصحاحء مادة: (ظهر)ء‎ )0١( 
.)070:017/54( ومقاييس اللغة» مادة: (ظهر)ء (7/ ١/ا4)» ولسان العربء مادة: (ظهر)»‎ 


ىه التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب: 

وَرَد د مصطلح هر المذهب) في كتب المذاهب الفقهية» وقد ذَكَرَتْ 
بعض المذاهب 5-506 لَه ويتصل بمصطلح : (الظاهر) مصطلح : (الأظهر). 
وا عرق النعظ اوداع ارا مني النفي : 

أولاً: ظاهر المذهب عند الحنفية: 

جاءَ في مدوّناتٍ المذهمب الحنفي مصطلحا:(ظاهر المذهب)» 
و(الأظهر)ء وسأبينُ معناهما مبتدثاً بمصطلح :(ظاهر المذهب): 
مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الحنفية: ْ 

استعمل علماءً الحنفية مصطلح : (ظاهر المذهب)» وهو بمعنى ظاهر 
الرواية©. 

وظاهرٌ الروايةٍ عند الحنفيةٍ هي: المسائلٌ المنقولةٌ عن الإمام 
حنيفةً ) وأبي يوسفتء ومحمد بن الحسه”". 1 

وقد يكون مِنْ معاني الظاهر عند الحنفية الحكم المتوافقٌ مَعّ ما عُرِفَ 
مِنْ فروع المذهب وأصوله. 


سس 


بي 


أمثلة ظاهر المذهب عند الحنفية: 

المثال الأول: يقول ابن عابدين : اقوله -أي : الحصكفي- لا را 
قنوتٍ -أيْ: لا تكره للجنب- -: هذا ظاهرٌ المذهب». وق سويد آله 
يننا 


المثال 3 يقول أبو بكر السرخسي : «ظاهرٌ المذهب في بيانٍ حدٌ 
المصر الجامع : أن يكون فيه سَلطانٌ أو قاض لإقامة الحدود. وتنفيل 


الأحكام”*) 

)000( انظر : عمدة الرعاية للكنوي (ص/7١)2‏ وناظورة الحق للمرجاني (ص/49): والمذهب 
الحنفي لأحمد نقيب .)969/1١(‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. (*) رد المحتار على الدر المختار .)0845/1١(‏ 


(4) المبسوط (38/9). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ابذك 
المثال الثالث: يقول الكاسانى :«لو كان مريضاً لا يَضْرّه استعمال 
الماءء لكنّه عاجدٌ عن الاستعمالٍ بنفيهء وليس له خادمٌء ولا مال يستأجر 
برد 1 دأ التيمم. . . وهو ظاهرٌ المذهب6"'". 
مصطلح: (الأظهر) عند الحنفية: 
لم أقث - فيما رجعت إليه من مصادر المذهب الحئفي- على تعريفب 
ا ومِنْ خلال تأمل عددٍ من المواضع 0 


: الأظهرء ظَهَرَ لي احفيال إرادتهم به الأظهر في المذهب» أو الأظهر 
0 : 


أمثلة: (الأظهر) عند الحنفية: 


المثال الأول: فقول و كر لجعي : (اختلفت الروايات في : 
الضيافة» هل تكون عذراً؟ - أي: في الفطر- فرُوي عن محمدٍ أنه عذرٌ 
مبيحٌ للفطر. .. وعن أبي حنيفة أنه لا يكون عذرا. . .. وعن أبي حنيفة أنه 
يكون عذراًء وهو الأظهرٌ. .. لما رُوي أنْ رسول الله كئةٍ قال:(إذا دعاك 
أخوك نأفطرء واقض وها كان 


000( بدائع الصنائع (54/1). 

(؟) المبسوط ("/ )),/١‏ بتصرف يسير. ولم أقف على الحديث الذي ذكره باللفظ المذكورء 
وأقرب ما وجدته حديث أبي سعيد الخدري وَوه قال: صنع رجلُ طعاماً ودعا رسول الله كَل 
وأصحابّه» فقال رجل : إني صائمء فقال رسول الله وك 12211 ودعاكء أفطرٌء 
واقض يوماً مكانه)؛ وأخرج الحديث: الطيالسي في: المسند (5/ 500)» برقم (5111)؛ 
وأحمد بن منيع كما في: المطالب العالية لابن حجرء كتاب: الأطعمة والأشربة» باب: 
الفطر للصائم المتطوع إذا دعي ( 0 برقم (5175)؛ والطبراني في: : المعجم 
الأوسط (/ 20:5 برقم (01140, ولفظه : (دعاكم أخوكم, وتكلف لكم.ء ثم تقول: إني 
صائم؟! أفطرٌء ثم صم يوم مكانه إن شئت)» وقال: ١لايُرويى‏ هذا الحديث عن أبي سعيد إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به: : حمادٌ بن أبي حميد) . والدارقطني في : السئنن» كتاب : الصيامء باب: 
ماجاء في صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه (50/6١)؛‏ برقم (2)5759 وقال:«هذا 
مرسل». وقال البيهقي في : مختصر الخلافيات (/ 9٠١‏ ) عن إسناد رواية الدارقطني : اهذا 
ا ري خا ا قال يحيى بن معين : ليس بشيء» وقال 
البخاري: منكر الحديث». وأخرجه أيضاً: البيهقي في : السنن الكبرى» كتاب: الصيام» - 
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المثال الثاني: يقول الكاسانيٌ:«لو قال: عُمّراً -أئْ: حلف لا يكلمه 
عُمْراً-: فعن أبي يوسف روايتانٍ: في روايةٍ: يقعٌ على يوم؛ وفي روايةٍ: 
يقع على ستةٍ أشهرء كالحين» وهو الأظهرٌ)”" . 00 

ثانا * ظاهر المذهب عند المالكية: 

وَرَدَ فى مدوّنات الفقهٍ المالكي مصطلحا:(ظاهر المذهب)» 
و(الأظهر)؛ وسأبيّن معنى المصطلحين مبتدثاً بمصطلح:(ظاهر المذهب): 
ظاهر المذهب عند المالكية: 

المرادٌ بظاهرٍ المذهب عند المالكيةٍ: المسألةٌ التي ليس فيها نص عن 


باب: التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً (5/ 22778 وفي: كتاب: الصداق» باب: من 
استحب الفطر إن كان صومه غير واجب (1/ 778)» وقال: «ورواه ابن أبي فديك عن ابن أبي 
حميد» وزاد فيه : (إنْ أحببت)» يعني : القضاءء وابن أبي حميد يقال له: محمد - ويقال له: 
حماد ‏ وهو ضعيف). 
وذكر ابن الملقن في: البدر المنير (8/ 2278 وابن حجر في : التلخيص الحبير (0/ 404 1) أنَّ 
ابن السكن صحح حديث أبي سعيد الخدري. وتعقباه فيما قال. 
وقال ابن حجر في : فتح الباري (148/4) عن الحديث برواية الطيالسي والطبراني : «في 
إسناده راو ضعيف » لكنه توبع». 
وحسن الحديتٌ : أبن حجر في : فتح الباري (4/ 2051١١‏ والألبانيٌ في : إرواء الغليل 7/7 .)١١‏ 
وجاء حديث آخر في المعنى نفسه عن جابر بن عبد الله وَيكِهِ قال: صنع رجل من أصحاب 
النبي يَكهِ طعاماً. فدعا النبي كَل وأصحاباً له فلما أتى بالطعام تنحى أحدهمء فقال له النبي 
كك : (مالك؟) فقال: إني صائم» فقال له النبي كلو : (تكلف لك أخوك, وصنع. ثم تقول: 
إني صائم ! كل وصم يوماً مكانه)؛ وأخرجه: الدارقطني في: السئن» كتاب: الصيامء 
باب : ماجاء في صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه (*/ »)١4٠‏ برقم .)31141١(‏ 
وقال ابن حجر في: التلخيص الحبير (0/ 5٠1؟)‏ عن حديث جابر َه : (رواه ابن عدي, 
وابن حبان في : الضعفاء. .. وفيه عمرو بن خليف؛ وهو وضاع». وانظر: البدر المنير لابن 
الملقن (//78). 
وقال البيهقي في : مختصر الخلافيات (/ )٠٠١‏ عن الحديث : وروي -أي: حديث أي 
سعيد الخدري ويه بإسنادٍ أوهى من هذاء رواه عمرو بن خليف بن إسحاق. .. وعمرو بن 
خليف كان يضع الحديث». 

.)07 /( بدائع الصنائع‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وكه 
الإمامء ويُبَْى حكمُها على قواعدٍ المذهب""' 

أمَا إذا وردث عبارةٌ: الظاهر فقطء. فتحتمل أحد أمرين: 

المعنى الأول: أنّها الظاهرٌ مِن المذهب. 

المعنى الثاني : أنّها الظاهرٌ مِن الدليل”'". 
أمثلة ظاهر المذهب عند المالكية: 

المثال الأول: يقولٌ ابنُ شاس بعد ذكرٍ أحكام إزالةٍ 0 عن 
الثوب: «حُكُمُ الجَسَّدٍ في النضح 3 الثوب في ظاهر المذهب”” 

المثال الثاني : بتر 1 اللساكيوة ونان انبيية 53 صلاة 
الجماعة- وهو في المسجدء فالظاهرٌ لز 7 
مصطلح: (الأظهر) عند المالكية: 

اختلفت علماءٌ المالكية في المرادٍ بالأظهر على قولين: 

القول الأول: أنّهِ ما انضْحَ دليله وظهر) احيث لم يبو افيه اشينية: 
كظهورٍ الشمس وقت الظهيرة. 

وهذا قولٌ بعض الاك 

القول الثاني : أنه ما انض دليلُه طهر واشتهرٌ بين الأصحاب. 

وهذا قولٌ بعض الما 

فعلى القولٍ الأولٍ هناك فرقٌ بين (الأظهر)» و(الأشهر)؛ وعلى القولٍ 
الثاني لا فرق بينهها””. 
)١(‏ انظر: كشف التقاب الحاجب لابن فرحون (ص/435). 
(0) انظر: المصدر السابق. (9) عقد الجواهر الثمينة (١15/1؟).‏ 
(4) جامع الأمهات (ص/7١٠1).‏ 


(5) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/97). 
(6) انظر: المصدر السابق. 0) انظر: المصدر السابق. 
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ويقابل الأظهر - في الغالب -: قولٌ دونه في الظهور". 
أمثلة الأظهر عند المالكية: 
المثال الأول: يقولٌ ابِنُ الحاجب في: باب (صلاة العيدين): 
"المسبوقٌ بالتكبيرٍ قبل الركوع : التكبيرات الزوائد -. .. ثم إن 
كانت الثانيةٌ - أي: الركعة آلثائية -... بعد ركوعها: يقضي 0 بيت 
- أي: تكبيزات: -.على الأطير:9 - 
م الثاني : يقول 6 الحاجب : «إذا استودعه مَنْ ل بمثلها؛ 
: : 000 ل ا0) 
وقال الباجى : 55 الإباحة؛ لحديث هند” "0" '. 


ثالثاً : ظاهر المذهب عند الشافعية: 


ورد مصطلحا:(ظاهر المذهب). و«(الأظهر) في مدونات المذهمب 
الشافعية» وقد اختلف اصطلاخ علمائهم فيهما: 


.)١158/ص( انظر: المصدر السابق. (؟) جامع الأمهات‎ )١( 

(9) لفظ الحديث : عن عائشة وَوًا قالت : دخلت هند بنت عتبة ‏ امرأة أبي سفيان ‏ على 
رسول الله كل فقالت: يارسول الله إن أيا سفيان رجلٌ شحيحٌ» ٠‏ لايعطيني من النفقة ما يكفيني 
ديكفي بنيّ» إلا ما أخذت من ماله بغير علمهء فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 
كه : للحي ين باله بالبورة كما كبك ركان بلك وأخرجه : البخاري في : صحيحه )» 
كتاب: النفقات؛ باب: إذا لم ينفق الرجل (ص/77١2»)5‏ برقم (01755)؛ ومسلم في: 
صحيحه» كتاب: الأقضية» باب : قضية هند (819/5)» برقم »)١1/15(‏ واللفظ له. 
وهند هي ا كعبر رض را عرف لصون مي 01 إحدى الصحابيات» 
وهي أم معاوية وله هء شهدت أحداً وهي كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حربء كانت تُؤلّب 
على المسلمين» ؛ أسلمت عا افع بعد إسلام زوجها بي سيان وأقرهما رسول الله كل 
على نكاحهماء توفيت في خلافة عمر بن الخطاب 5 مدني الم الذي بوكر درو الذ ابي كر 
الصديق أبو قحافة وَيْي » وقيل : إنها توفيت في خلافة عثمان بن عفان و وَوْبْه . انظر ترجمتها 
في: الاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 457)» وأسد الغابة لابن الأثير ب 03 والإصابة 
لابن حجر (8/ .)١168‏ 

(54) جامع الأمهات (صصن/105). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه 
مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الشافعية: 

جا مصطلحٌ: (ظاهر المذهب) قل كذتناء الكنافشة» :وطلهوت هده 
اتجاهات في تحديدٍ معناه الااصطلاحى 


الاتجاه الأول: أله القولُ أو الوجهٌ الراجحٌ 

وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ العوائي ”0 

الاتجاه الثاني : أنه القولٌ الراجحٌ 

1 عاذ علدا إميدات 000 ومحبي الدين النووي 


الاتجاه الثالث: أنه الوجهٌ الراجحٌ 


20 


وعذااها باز غلنه القافنى المع 


ويقابلٌ الظاهر: قولٌ أو وجهٌ غريبٌ» على الخلافي أنف الذكرٍ في 
لوسع دائرة و :(الظاهر), أو قَضْرِه على أقوالٍ الرمامء أو أوجه 
علماء المذهب””) 


أمثلة الظاهر عند الشافعية: 


المثال |الأول: يقول أبو حامل الغزالي اوفي موضع اللعايب" : 


.)51٠/١( انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق المهذب في فقه الإمام الشافعي .)9١/1١(‏ 

(6) يفهم هذا مما قرره النووي في تعريف الأظهرء كما سيأتي بعد قليل. 

5( يفهم هذا مما قرره البيضاوي في تعريف الأظهرء كما سيأتي بعد قليل. . وانظر: مقدمة تحقيق 
الغاية القصوى .)١١8/١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» ومقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)75179/١(‏ 

(6) التحذيف: الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة. انظر: المغني لابن قدامة 
»)237/١(‏ وروضة الطالبين للنوؤي 2)51١/١(‏ والمصباح المئير للفيومي» مادة:(حذف)» 
(ص/ 076. 
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الوجه)() 
المثال الثاني: يقولٌ أبو إسحاقًّ الشيرازيٌ:«يجورٌ أنْ يصلي على 
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وجهان:.. العاقن: 0 وهو ظاهرٌ المذهب» 
مصطلح: (الأظهر) عند الشافعية: 

كما اختلفت اتجاهاتُ الشافعية في تحديدٍ مصطلح:(الظاهر)» فإِلَ 
اتجاهاتهم السابقة قد طَهَرَ أثرها في تحديد مصطلح :(الأظهر)؛ فهو كالظاهر 
مِنْ جهة شموله للقولٍ والوجهء أو قصره على أحدهما: 

الاتجاه الأول: أنه الأرجحٌ مِن الأقوالٍ أو الوجوه. 

وهذا ما سار عيه أبو حامدٍ الغزالي”". 


الاتجاه الثاني : أنه القولٌ الذي يزيدٌ ظهوراً على القولٍ الآخر مِنْ 
قولي». أو أقوالٍ الإمام الشافعي»؛ وبعبارة أخرى : هو الأرجحٌ مِنْ أقوالٍ 
الإمام الشافعي”*. 2 


وهذا ما سار عليه أبو إسحاقٌ الشيرازي”'؛ ومحبي الدين النووي0© 
يقولٌ النووي في مقدمةٍ كتابه:(منهاج الطالبين)”': «حيتُ أقولُ: في 


- والعذار: الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذنيين (الشعر النازل على 
اللحية). انظر: المغني لابن قدامة ,»)١77 /١(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة:(حذف). 
(ص/ 356). 
والنزعة : ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعداً في جانبي الرأس. انظر: المغني لابن 
قدامة 2)١57”/١(‏ وروضة الطالبين للنووي 2)0١/١(‏ والمصباح المنير للفيومي؛ مادة: 
(نزع)ء ٠٠(ص/١19).‏ 

01900 /1( إفة المهذب في فقه الإمام الشاقعي‎ .)7508/١( الوسيط في المذهب‎ )١( 

إفرة انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)7794/١(‏ 

هق انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/005). 

(6) انظر: مقدمة تحقيق المهذب للشيرازي .)7"1/١(‏ 

() انظر: منهاج الطالبين للنووي 2)777/١(‏ ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوي .)١1١8/١(‏ 

إف4 آل440” 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 066 
الأظهر... فمن القولين - أو الأقوال - فإِنْ قوي الخلافٌُ» قلتٌ: 
الأظهرً». 

الاتجاه الثالث: أنه الوجه المرجحٌ المنقاسُ. 

وهذا ما سار عليه القاضى البيضاوي"'؛ يقولٌ في مقدمةٍ كتابه : (الغاية 
القصوى”" :«وأنبّه. .. على الوجه المربّح المنقاس» بأنَّ الأظهرٌ ذا». 

ومقابلٌ الأظهر: قولٌ أو وجهٌ - على حسب الخلاف السابق- يشاركه 
في الظهورء لكنّ الأظهرٌ أشدٌ منه ظهور)”". 

يقول أحمدٌ العلوي الشافعي : «فالحاصل نه -أيْ: النووي- إِنْ عبّرَ 
بالأظهرء عُلمَ أنَّ مقابله قولُ قويّ - أو أقوالٌ قويةٌ - للإمام؛ إلا أن العمل 
على الراجح الذي وَصَفَّه بالأظهرية)”؟'. 

0 من تعبيرٍ الشافعية بالأظهر أمورء منها : 


ثانيها : أنَّ في المسألةٍ قولاً راجحاً. وقولاً مرجوحاً. 


رابعها: أنَّ الخلا بين أقوالٍ الإمام الشافعي©؛ وهذا على 
اصطلاح الشيرازي والنووي» أو بينَ أوجه أصحابه وهذا على اصطلاح 
القاضي البيضاوي, أمّا على اصطلاح الغزالي؛ فالأظهث شهل أقوال الإمام 
الشافعي وأوجة أصحابه . 


.)١١8/١( انظر : مقدمة تحقيق الغاية القصوى‎ )١( 

.)١/5/1١( )*( 

(9) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوي .)١١8/١(‏ 

(5) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج /١(‏ 87) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 
(0) انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل )١١7/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 


غ3 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أمثلة اللأظهر عند الشافعية: 

المثال الأول: يقولٌ أبو حامدٍ الغزالي:(إذا موّه الإناة بالذهب لم 
يحرّمُء على أظهر المذهبين. .. وفيه وجةٌ آخر: أنه يحرم”". 

المثال الثاني: يقولٌ محيي الدين النووي: بعد ذكر رخصةٍ جمع 
الصلاةَ: «والأظهرٌ تخصيصٌ الرخصة بالمصلّي جماعةً بمسجدٍ بعيدٍء يتأذى 
بالمطر في طريقه0". 0 

المثال الثالث : يقولٌ القاضي البيضاوي : «الثاني - من أركان الصلاة- 
التكبير: الله أكبر. .. لو زاد ما لم يُغْيّر المعنى» مثل: الله الأكبرء جار 
كذا: الله الجليل أكبرء على الأظهر)”". 

رابعاً: ظاهر المذهب عند الحتنابلة: 

رَرَدَ مصطلحا :(ظاهر المذهب)» و(الأظهر) عند مذهب الحنابلة 
وسأبيّنُ معناهما مبتدثاً بظاهر المذهب: 
مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الحنابلة: 

عرّفَ الحنابلةً ظاهرٌ المذهب بأنّه المشهورٌ من المذهب”؟. سواءٌ 
كان زواية عن الإمام أحمدّء أو وجهاً لأحدٍ علماء مذهبه. أو غيرهما”". 

: 0 هذه العبارة إلا و حادم إِمّا عن الإمام أحمدء وإمًا في 


العذهن 
0 شمسٌ الدّينٍ البعلي:«الظاهرءٌ البائنُ الذي ليس يخفى أنه 
)١(‏ الوسيط في المذهب .)141/١(‏ (5) منهاج الطالبين (577/1). 


(9) الغاية القصوى (١/؟97؟).‏ 
(8) انظر: الإنصاف 2)9//١(‏ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 451). 
(0) انظر: المدخل المفصز إلى فقه الإمام أحمد .)109/5/١1(‏ 


(5) انظر: الإنصاف »)9/١(‏ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/١57)»‏ ومقدمة تحقيق 
الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب .)880/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الاه 
وعدم صحة الصلاة فى الدار المغصوية. 
ولا يكاد يظلق إلا على ما فيه خلافٌ عن الؤمام اعينة”:. 


وهنا أمرٌ: وهو أنه يكثرٌ في مدوّناتٍ الفقه الحنبلي قولّهم : ظاهرٌ كلام 
الزمام أحمد كذاء فهل هناك فرقٌ بين هذه العبارة» وقولهم: ظاهدً 
المذهب؟ 


يظهرٌ لي أنَّ نَطرَ العلماء في العبارة الأولى : (ظاهر كلام الإمام أحمد حمد) 
اتجه إلى دلالة م الإمام احم على الحكمء لا إلى شهرة الرأي الذي 
فسراية ظاهر المذهب. 


أمثلة الظاهر عند الحنابلة: 
المعال الأول يقرك افق انز قداقة «ولة العينة: والفهتي” : 
نجسل في ظاهر المذهب»”". 


المثال الثاني: يقولُ منصور البهوتيٌ : «والبَعْلَ والحمارٌ نجسان في 
ظاهر المذهب)20. 


مصطلح: (الأظهر) عند الحنابلة: 


الظاهر -: الأشهرٌ فى المذهب. 


.)45١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/‎ )١( 

(7) الإنْمّحة - وتشدد الحاء -: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع» أصفر»ء فيعصر في صوفةٍ 
في اللبن» فيغلظ كالجبن. انظر : المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي» مادة : (نفح)» 0/ 
5" والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ »)5١-٠١‏ والمصباح المئير للفيومي» 
مادة: (نفح)» (ص/ 605)» والقاموس المحيط» مادة: (نفح)» (ص/ .)0"١1:‏ 

(5) كشاف القناع (0777/7. 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ومقابل الأشهر: قولٌ دونه في السْهْرة. 
ولأبى بكر الجراعى اصطلاحٌه الخاص فى كتابه:(غاية المطلب)»: 

وخا فت ١‏ ْ 0 

- يقول: «على الأظهر). أو:«على أظهرها». للترجيح بين الرواياتٍ 
فعضن: 


5 ويقولٌ: «في الأظهراء أو: افي أظهرها»؛ للترجيح بين الوجوه فحسب. 


ص 
- 


5 ويقولٌ : «الأظهراء لما صححه العوفق ابن قدامة. أو كلدم 0 
أمثلة الأظهر عند الحنابلة: 

المثال الأول: يقولٌ ابن مفلح:«وعنه: لا ينقضٌ -أي: الوضوء- 
بمسٌ الدبرء اختاره جماعةٌء وهي أظهر»”". 

المثال الثاني: يقولٌ المرداويٌ: «لو اقتصّرٌ - أيْ: الخطيب في خطبة 
الجمعةٍ - على قوله: أطيعوا الله. واجتئبوا معاصيه: فالأظهد: لا 
يكفى)7". 

العلال امالك يقول و 00 - في الأذان - ا 
الأطبر 0ل 

المثال الرابع: يقولٌ أبو بكر الجراعي :«هل يُكره لُبْنّه فوقٌ حاجته - 
أي : عند قضاء الحاجة- أم يحرم؟ فيه: روايتان» الأظهرٌ الأشهد 
الكراهة). 


.)775/١( الفروع‎ )5( .60"١  ؟9/ص( انظر: غاية المطلب‎ )١( 
.07١ الإنصاف (8847/9"). (4) غاية المطلب (ص/‎ )9( 
.)40 المصدر السابق (ص/‎ )5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لان 


الفرع الرابع عشر: 
الضعدف 


أولاً: التعريف اللغوي للضعيف: 

الضَعِيْف: على وزن: (فَعِيْل)» وهو مِنْ أوزانٍ المبالغة"", يُقال: 
ضَعْفَ يَضْعْفُ ضع ٠‏ على لغة قريشء مِنْ باب: قري فرنا »ونال : 
ب ا ؛ على لغْوٍ تميم» مِنْ بابٍ: تل قئلة20. 


وفرّقٌ بعضٌ اللغويين بين الضم ا يان الضعفَ في ار 
والرأي» والضّعف في الجسي””. يقول أبو منصور الأزهريٌ متعقّباً 
التفريق : «قلتٌ : هما عند جماعة أهل البَصَر باللغة» لغتانٍ جيّدتان مستعملتان 
في ضعي البدن والراى )”7 00 

ولمادة (ضعف) معنيان» وهما: 

المعنى الأول غيلاك القوة الشضفت واتشنت: عاذت العا 
يقال : فلا د 0 ل 0000 ا" وقومٌ ماف وَحعقاء 


:0م 
وضعمة © . 


.)٠١7//7( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (ضعف)» (ص/ 590). 

() انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ضعف)., 2»)487/١(‏ والمصباح المثئير للفيومي» مادة: 
(ضعف). (ص/ 75960): والقاموس المحيط» مادة: (ضعف)» (ص/ 97 .)1٠١‏ 

(5) تهذيب اللغةء مادة: (ضعف)», .)487/١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (ضعف)» 
(ص/ 60؟59). 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ضعف)., 2)587/١(‏ والصحاح.ء مادة: (ضعف). (5/ 
» ومقاييس اللغة؛ مادة: (ضعف)» (057/8» والمصباح المنير للفيومي» مادة: 
(ضعف). (ص/ 2)5960 والقاموس المحيط. مادة: (ضعف)» (ص/ و ). 

() انظر: الصحاح» مادة: (ضعف). (5/٠79١)؛:‏ ومقاييس اللغةء مادة: (ضعف). /١(‏ 
نض" 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (ضعف)» (ص/ 1590). 

(4) انظر: الصحاح» مادة: (ضعف)» (5/ »)١140‏ ومقاييس اللغة» مادة: (ضعف). (5/ 0751. 


لاه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المعنى الثاني المئلء وما زاد”'". يُقالُ: هذا ضِعْفُ هذاء أي: 
مثله*"» وأَضعَفتٌ الشيء إضعافاًء وصَعَفْتُهِ تَصْعِيفَا”". 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للضعيف: 


تقدم لنا : لنا أن اعبت مقابل تراج : وإذا كان الراجحٌ هو القول”' 
الذي قوي دليلّه» فإن الضعيت هو القولٌ الذي لم يقوّ 000 


وقد وَرَدَ مصطلح : (الضعيف) في مدوّناتٍ المذاهب -كما سيأتي في 


التمثيل له - لكنّ علماء اماد ا ارس المتمار كن كدر المويد يح 
واه اصطلاحهم» ثم عه بذكر أمثلة الضعيف عند بقيةٍ المذاهب. 


الضعيفٌ عند المالكية: 
قسَّمّ علماءٌ المالكية الضعيفت إلى قسمين 


القسم الأول: الضعيف النسبي. 
القسم الثاني: ضعيف المدرك. 


القسم الأول: الضعيف النسبي. 
المراة «العيوينن المي:: زطا عا ركه نا هن أقزئ من فكوة فعينا 
بالنسبةٍ لما هو أقوى ا 


.)777/9( انظر: مقاييس اللغة» مادة:(ضعف).‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ضعف). »)48٠/١(‏ والصحاح. مادة: (ضعف). (51/ 
»© والقاموس المحيط» مادة: (ضعف)», (ص//17١1).‏ 

(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (ضعف). (757/7). 

(5) ليس المراد بالقول هنا القول المصطلح عليه» بل المراد به الرأي. 

(5) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ وة ونظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب 
لعبدالسلام العسري (ص/ 54)» ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص/4١5).‏ 

(1) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ »)3١‏ ومنار السالك إلى مذهب الإمام مالك 
للرجراجي (ص/ 55).: والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 
017 ونظرية الأخذابما جرى به العمل في المغرت لعبذالسلام العسري (ض/44): 
ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص/4١3).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ' ولاه 
القسم الثاني: ضعيف المدرك. 

المراد بضعيف المدرك: ما خالفت الإجماعء أو النصّء أو القواعدء 
أو القيامسَ الجلي» فيكونُ ضعيفاً في نفسه”". 

وهنا سؤالٌ؛ وهو: هل يدخل في مصطلح :(الضعيف) القولٌ الذي 
ليس له دليل؟ 

لم أقف على جواب لهذا السؤالٍ -فيما رجعت إلبه من مصادر- 
والأمرٌ محتمل ؛ لذله إذا عد القولٍ الذي لم يمو دليله ضعيفاً؛ فَمِنُ باب 
أؤلى القول الذي ليس له دليل. 

وحين نستقرئٌ عدداً مِن الأقوالٍ الفقهية التي وُصِفت بالضعفي» نجدٌ 
أنَّ مِن العلماء مَنْ يُبِينُ وجة ضعفٍ القولٍء ومنهم مَنْ يقتصرٌ على 
التضعيفب» دون بِيانٍ وجه الضعي. 
أمثلة الضعيف عند المالكية: 

المثال الأول : يقول محمد الدسوقيٌ في مسألةٍ: (العفو عن النجاسة 
وأثرها): «قوله -أي: الدردير- :١لا‏ ما فوق الدرهم ولق ترا أي: خلافاً 
للباجي» القائل: إَِ الأثرَ معفرٌ عنه مطلقاًء ولو قَوْقٌ درهم» فهو قولٌ 
3 / 

المثال الثاني: يقولٌ الدرديرٌ: «قولٌ الرسالةٍ: وقليل الماءِ ينجَسّه قليل 
النجاسة» وإِنْ لم تُعيّرْه ضعيفٌ, وإِنْ كان هو قول ابن القاسم»”"" 
أمثلة الضعيف عند بقية المذاهب الفقهية: 

أولا: أمثلة الضعيف عند الحنفية : 

المثال الأول: يقولٌ أبو بكر السرخسي ي : يقولٌ أ يوق إذا تقطع 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 077 . 
(0) الشرح الصغير )"8/١(‏ مع بلغة السالك. 
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- أئ: لايم والسمك والسرطان - في الماء» أفسله»؛ بناءًٌ على قوله: 


إن دمه تعجسن. 
وهو ضعيفٌ؛ فإنّه لا دم في السمكُ. إلنا هو ماءٌ أجِنٌ 0 
المثال الثاني : يقولٌ أبو بكر السرخسي > بضاء روي عن لمخملا 
رحمه الله تعالى- أن ليرا إذا تذككرت الاحتلام والتلذدٌى ولم تر شي شيكاء 


فعليها العْسْل؛ لأنَّ منيّها يتدفقُ في رحيهاء لو 0 

المثال الثالث: يقولٌ ابن عابدين:«قوله -أي: الحصكفي- : «ونبيذٌ 
قمر أي : على القود الضعيف بجواز الوضوءٍ به؟ فهو كالتيمم؛ لأنّه ندل 
عن الاي 


ثانياً: أمثلة الضعيف عند الشافعية: 


المثال الأول: يقول محيي الدين النروي: :إذا اشتبه لبن بقر ولبنُ 
أتانء وقلنا بالمذهب: إِنَّه نجسٌ» أو اشتبه 0 وخمرٌ. .. فالمذهتٌ في 


الجميع : : منع ياد وبه فطع العراقيون» للج ابايية وجة ضعيفٌ أنه 
)200 
( 


يجتهد 
المثال الثاني : يَقول المغربي الوشيوى!" الوسياغها - أي : خطبة 


)١(‏ الآجن: الماء المتغير الطعم واللون. انظر: القاموس المحيط. مادة: (أجن)؛ (ص/ 
١65‏ ). 

(؟) المبسوط .)609//١(‏ (9) المصدر السابق .07/١/١(‏ 

(4) رد المحتار على الدر المختار (١//1ه")‏ . 

)0( المجموع شرح المهذب .)١198/١(‏ 

(7) هو: أحمد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحمد» شهاب الدين» المعروف بالمغربي الرشيدي» 
أصله من المغرب» وولد برشيد بمصرء ولم أقف على تاريخ مولده» كان فقيهاً شافعياً محرراً 
نقاداً متفنناً فاضلاً شاعراًء ذا فصاحة وبراعة في العلوم النقلية والعقلية» » أقرّ له علماء بلده بفضله 
وعلمه» وصار شيخ الشافعية في رشيد» وقد تولى التدريس وإفادة الطلاب» من مؤلفاته : حاشية 

ٍ على نهاية المحتاج للرملي» ومنظومة تيجان العنوان» وحسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي 
إمارة الحاج» توفي برشيد سنة 97١١ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي /١(‏ 779)) 
والأعلام للزركلي »)١50 /١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة /١(‏ 159). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إالات 
الجمعة - واجبٌ. .. فجازت المسامحةٌ في نقصان العددٍ في الصلاة على 
القولٍ الضعيني)7"' . 

ثالثاً: أمثلة الضعيف عند الحتابلة: 

المثال الأول: يقولٌ المرداويٌ فيما إذا عَلِمَ المصلّي بالنجاسةٍ في 
أثناء صلاته : «أمّا إذا لم تَزْل -أي: النجاسة- إلا بعمل كثيرء أو في زمنٍ 
طويل : فالمذهبٌ: تبطل الصلاةً.وقيل: نزيلها ومني فلك زهو 

رق 

المثال العاني : يقولٌ المرداوئٌ -ايضاً-:«المذهب أن ترك الذواء 
أفضل. . . ووجوب المداواة قولٌ و 

المنكر 

أولاً: التعريف اللغوي للمنكر: 

المُكر: اسم مفعولٍ مِن الفعل أُنْكَرَء يُقالُ: أنْكَرَ يُنْكِرٌُ ذُكرء فهو 
مذكرء» وأمر منكر. 

والُتْكرُ: عند العمروف ' . يقولٌ ابن فارس «النون والكاة 000 
الشي6؛ وأتكره : لم يقبله قلي ولم يعترف به 2 

والتك بوالتكاوة الكو ؟. “الذهاة والفطية”: والتكر :* المتكز ة والامه 


)١(‏ حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المجتاج (؟109-15:8/1)) بتصرف يسير. 


(؟) الإنصاف .)578/١(‏ (*) المصدر السابق .)5١١7/9(‏ 
)2( انظر: لسان العرب». مادة : (نكر). تا صسرفة ة والقاموس المحيط. مادة: (نكر). (ص/ 
/671). 


(0) مقاييس اللغة» مادة: (نكر)» (8075/6). 
© انظر : المصدر السابق» وتهذيب اللغة » مادة : (نكر)»؛ ( )١/‏ بالل مادة: 
«نكر). (؟//47). 


ماه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفنديد"؟والاك اذ حلت ال 1 


1 التعريف الاصطلاحي 0 
مضع (المذكر) في مدونات | المذهب لمالكي على وجه الخصوص. : 


والمنكرٌ عندهم: 7 لم 5 تغبثُ عن | الإمام مالك أ القوك الذي لم 
يثبث عن أحدٍ علماء المذهب المالكي. 


وليس المرادٌ بوصن القولٍ بأنّه منكرٌ عدم وجوده في المذهبء. بل 
إنكارٌ نسبته إلى الإمامء أو إلى أحدٍ علماء المذهب”*". 


أمثلة القول المنكر عند المالكية: 

المثال الأول: نَقَلَ ابنُ الحاجب عن بعض المالكية قولّه:«لا اشتراكٌ 
-أي: بين آخر وقت صلاة الظهر وأول وقتٍ صلاةٍ العصر- وأنكره ابن اق 
و5300 أئ: انكر أن يكرن الفول بالاشتراك قوزلا لمالك». أو لأحد 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة» والقاموس المحيط. مادة: (نكر)» (ص/5؟57). 

(9) انظر : المصادر السابقة. 

انظر: كشف التقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ١٠١١‏ وما بعدها). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) هو: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النَّفْزِيَء أبو محمد» ولد سنة ١٠اه‏ سكن 
القيروان» كان إمام المالكية في وقته؛ وجامع مذهب الإمام مالك وشارح أقواله؛ حتى سمي 
بمالك الصغيرء كان واسع العلمء #كقر الحقظ والرؤانة» ووعا مالسا + كثير التذل للفقراء 
والغرباء وطلبة العلم؛ من مؤلفاته: الرسالة» والنوادر والزيادات على ما في من غيرها من 
الأمهات» والنهي عن الجدلء والنهي عن الشذوذ عن العلماء؛ توفي في القيروان سنة 185ه 
وقيل: 89٠ه.‏ انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ١2)2060»؛‏ وترتيب المدارك 
للقاضي عياض (0/ »)7١10‏ وسير أعلام النبلاء (11/ »2٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 
©20١‏ والديباج المذهب لابن فرحون »)577/١(‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (1/ 
٠؛»؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ /ا/51)» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)457/١(‏ 

00( جامع الأمهات (ص/ .)8١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ولاه 


5 0 


28 


المثال الثانى: ذَكَرَ ابنٌ الحاجب فى باب: الحيض مسألة : (المرأة 
. المعتادة إذا تمادى بها الدم خمسة عشر يوماً)؛ ودذَكَرَ في المسألةٍ أقوالاً 


11 


لبعض المالكية» منها:«استظهار”" ثلاثة أيام» وأنكره سح لكأي 

أنكر نسبته إلى الإمام مالكِ. ولم ينكر كونه قولاً لبعض المالكية". 
0 الثالث: يقول ابنُ الحاجب -أيضاً- في: باب القصر 00 

الفالجتود ١‏ : إِنْ قَصَرَ في ستة وثلاثين ميلاً أجزأه. وأنكر "© م 


)000( انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/؟7١١).‏ 

(؟) الاستظهار: تحري الشيءء والأخذ بالاحتياط. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: 
(ظهر). (ص/15١").‏ 

(؟) هو: عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني؛ أبو سعيدء المعروف بسحئون» 
ولد سنة ١ه‏ أحد أشهر علماء المذهب المالكي» كان رأس الفقهاء. 0 بين العلم 
والفقه والورع والزهد والقوة في الحق. والشدة على أهل البدع» وقد سلم له أهل عصره 
بإمامته» وإليه يرجع الفضل في إخراج المدونة بصورتها الأخيرة» من مؤلفاته: المختلطة» 
ومختصر 0 توفي سنة ٠115ه.‏ انظر ترجمته في: : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
117». ورياض النفوس لابن العربي »)56/١(‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (14/ 
5 ووفيات الأعيان لابن خلكان (/ 2)18٠‏ وسير أعلام النبلاء (257/15), والوافي 
بالوفيات للصفدي /1١8(‏ )2 والديباج المذهب لابن فرحون (7/ ,)7”١‏ وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)594/١(‏ 

(4) جامع الأمهات (ص/77). وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/9٠4-١41).‏ 

(65) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ؟7١١).‏ 

(5) هو: : عبدالعزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون الماجشون» أبوعبد الله المدني؛ كان أحد 
علماء الأثبات» إماماً عالماً ثقة صدوقاً كثير الحديث» فقيهاً ورعاً متابعاً لمذاهب أهل 
الحرمين» ذاباً عنهم؛ قدم بغداد ونزلهاء بكرا ابن وهب: احججتٌ سنة 184ه وصائح 
يصيح : : لا يفتي النامن إلا مالك» وعبدالعزيز بن أب بى سلمة». توفي ببغداد سنة 4ه.انظر 
تزجمته في: : الطبقات الكبرى لابن سعد (97/ 7978), وتاريخ مدينة السلام للخطيب (؟١/‏ 
4>» وتهذيب الكمال للمزي (18/ 22١97‏ وسير أعلام النبلاء (/009/1. 

49 جامع الأمهات (ص/7١١).‏ 

(6) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ؟7١١).‏ 


.مه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع السادس عشر: 
الشاذ 
أولاً: التعريف اللغوي للشاذ: 
الشادٌ ذ: اسم فاعلٍ من الفعل شد تقال هد يقد ويشة هذا 
م 0 فهو شاد 


: هدس 020 2-006 00500 
ومعنى شَلْ: نَدَرَ عن الجمهور ٠‏ واأنفرد عن غيره . 


تقول ات خقارين #لالشين والذال يدل على : الاشراى الا 0 

ال أَشَذَّ فلانٌ وأشدة ا إذا نعاء ول اد اشنا الداس: 
الذين ليسوا في قبائلهمء ولا منازلهه”". 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للشاذ: 

وَرَدّ مصطلح :(الشاذ) في عددٍ من الجدوق فهناك الشَاذ عند 
المحدثين» والشاذْ عند علماء اامراراك والشاذْ عند الفقياء: 

ومرادي بالشادٌ هناء الشادٌ الذي يُوصفٌ به ما في المذهب مِنْ الآراء. 


عرَّفَ المالكية مصطلمَ :(الشاذ)» وعرّف الشافعيةٌ مصطلح: (الوجه 
الشاذ)؛ في حين أغفلتٌ بقيةٌ المذاهب تعريف المصطلحء مع استعمالهم له 


)١(‏ انظر: الصحاح.ء مادة: (شذذ). (010/1)» والمصباح المئير للفيومي؛ مادة: (شذذ)» 
(ص/ 20061١‏ والقاموس المحيط. مادة: (شذذ)» (ص/177). 

(0) انظر: لسان العرب,. مادة:(شذذ)» (95/ 2)595 والقاموس المحيط». مادة: (شذذ), (ص/ 
/831). 

فرق انظر : تهذيب اللغة. مادة : (شذّا 1 والمصباح المنير للفيومي» ٠‏ مادة: (شذذ)ء 
(ص/١186).‏ 

(4) مقاييس اللغة» مادة: (شذّ)» .)18٠١5‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (شذَّ)ء »)771/11١(‏ ولسان العرب» مادة: (شذذء ("/ 2)514 
والقاموس المحيط» مادة: (شذذ). (ص/577). 

(5) انظر: تهذيب اللغة؛ مادة:(شذٌ)؛ »)711/1١(‏ والصحاحء مادة: (شذذ)؛ (0750/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امه 

فيظير ل "أن عي القاذ غدد الحفية والشافعية والحتابلة: هواها 
ينفردٌ به أحدٌ أتباع المذهب عن بقية علماء مذهيهء مع مخالفته لهه0©. 

فلا بل مِن الانفراد» ومِن المخالفة؛ ليوصف القول بالشذوؤ. 

وقد يكون وصت القولٍ بأنّه شاد في مذهبء غيرٌ أنه ليس بشاذُ في 
مذهب آخر. 

أولاً: الشاذ عند المالكية: 

الشاذ عن المالكية بيو القول الذي يقابل اللاي 5907 

ويُعرّفُ الشاذ - بناءً على الخلافٍ في تعري المشهور- بأنّه: ما 
ل 

أو: القولٌ الذي لم بد ع 0 

أو: القولٌ الذي لم يكثر قائلوه””". 

وقد فرّق بعضٌ المالكيةٍ بين مصطلحي: (الضعيف)؛ و(الشاذ)؛ ل 
الضعيفتٌ يُعتيرٌ مرجوحاً حين موازنة الأذلق: آنا الكَاد فقن يكون دليله قوياء 
إلا أنّ صفةً التفردٍ لم تقو أمامً مقابله» وهو المشهور""". 
أمثلة الشاذ عند المالكية: 

المثال الأول: يقول الدسوقيٌ : ١يُكْرّه‏ لشخص أنْ يؤجرٌ نفسّه في عمل 
طاعة كن الماعافة و سواه كان عقا :"أو شير :ب والقرل الفناد جواد 
ذلك00". 


)١(‏ انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزيء, مادة: (شذذ)ء (ص/515)» والمصباح المنير 
للفيومي ١‏ مادة: (شذذ).» (ص/ .)506١‏ 

.)5١ انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/ 28)» ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/‎ )١( 

(9) انظر: كشف الئقاب الحاجب (ص/ ع0 

(5) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ »)3١‏ والبهجة في شرح التحفة للتسولي .)5١/١(‏ 

(0) انظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ 2057 . 

(1) انظر: المصدر السابق. 0 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (18/5). 


امه التمذهب دراسة نظرية نقدية 

المثال الثاني: يقولٌ الحطّابٌ: «في كلام. .. ابنٍ بشيرٍ ما يقتضي أن 

مَنّْ ترك الأذانَ عامداٌء لا إعادةً عليه في الوقتٌء ولا بعده - وهو كذلك- 

إلا ما وقع في كلام ابن عبدالسلام من : حكاية القول الْشَادٌ بالإعادة في 
الوقت]7". 

المثال الثالث: يقولٌ الصاوي:«لا خلاف عندنا أنَّ الصومً لا يجزئ 
إلا إذا تقدمت النيةُ على سائر احانة إن 6 لتر دل يلوه 0 يزه 
ل ريه وَالشاةٌ 206 يوم الوا بصحةٍ -" 0 

ثانياً: الشاذ عند الشافعية: 

لم أقف على تعريف محدد للشاذ عند الشافعية - فيما رجعتٌ إليه مِنْ 
مصادرهم - والذي وجدثه في مدوناتهم مصطلح:(الوجه الشاذ)» ويطلقونه 
على الوجهٍ الذي خرّجّه أحذٌ الأصحابء. واستنبظه باجتهاده على غير قواعلٍ 


الإمام سيوف 


أمثلة الشاذ عند الشافعية: 
ال يقول محبي الدين العراوي 11 ال 8 ا 
مخالطةٌ د ل العا وريد 1 انيل تنجسه 


المثال الثاني: يقولٌ النووي- “انق : : ااحكى 0 قولاً شاذاً أنَّ 
دعاءً الاستفتاح يكونُ بعد هذه التكبيراتِ»”*'» أيْ: تكبيراتٍ الركعد الأولى 
مِنْ صلاة العيد. 


.)557/١( مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك :.)07١/١(‏ 

انظر: منهج البحث في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص/ 07١7‏ حاشية 
(00. 

(5) روضة الطالبين .)5١ /١(‏ (5) المجموع شرح المهذب )١7/0(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ممه 


أمثلة الشاذ عند الحنفية: 


المثال الأول: يقول أبو بكر السرخسي : «ثمّ حاصل المذهب أن الدم 
إذا سال بقوةٍ نفسِه حتى انحدرًء انتقض به الوضوعٌ ' وإ لم ينحدز ولكنّه 
علا فصارٌ أكثرٌ مِنْ رأس الجرّح» لم تنتقض به الطهارةٌ» إلا في روايةٍ شاذة 
عن محمل» رحمه الله ل 


المثال الثاني : يقولٌ أبو بكر السرخسي ديق لو ان -أي: 
العراوق ” - عشر ركعات» فهو عن التسليماتٍ الخمسٍ في روايةٌ شَادَةٍ عن 
أبئ حلفة دويطيه اله عالت إلا أنه مكروهة؛ لأنها خلاف الظاهر»”". 


أمثلة الشاذ عند الحنايلة: 


المثال الأول: نَقَلَ ابن مفلح عن بعض الحنابلة قولّه :«ولا الإشهاد 
على أذنِها - أيْ: لا يُشترظ في النكاح الإشهاد على إذن المرأة -... وفي 
المذهب خلافٌ شادذ: يُشترظ الإشهادٌ على إذنيها»”” . 


المثال الثاني: يقولٌ المرداوي في الأحكام المترتبة عن لعان 
الزوجين : «الثاللثٌ : التحريم الْمَو بك .. وعنه : : إِنْ كدب -أي: الزوج- نفسه 
لعل .. قال المصئّفٌ والشارخ: هي روايةٌ شاذةٌ ع بها لحن 
ونا 


المشال الثالث : يقولٌ ابن اللحام:«إِنْ توضأء ولم يَنْوه فإنّه لا يصحٌ 
إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبرٌ لطهارة الحدث ني . 


.)1//١( المبسوط‎ )١( 
.)١51//5( المصدر السابق‎ )7( 
ه"77).‎  575/8( الفروع‎ )7 

(4) الإنصاف (167/9). 

(0) القواعد (15/1). 


648 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع السايع عشر: 
الطرق 

أولاً: التعريف اللغوي للطرق: 

الظَرّقُّ: جمعٌ مفرده طريقٌء وجمعٌ الجمعٌ: ظُرُقَاتٌ”"2. يُقالُ: طَرَقَ 
يَظرّق طَرْقاء مِنْ باب: قل قثلة”". 

ولمادة: (طرق) معان في اللغْوّء منها : 

المعنى الأول: الإتيانُ مساء”". ومنه: الطْرُوْقُ» قيل في معناه: إِنّهِ إتيانُ 
المنزلٍ ليلا" » ويُقال رجل طرَقَة إذا كان يسري حتى يأتي أهلّه لياة*. 

المعنى الثاني: الضَّرْبُ""2, أو الضربٌ بالحصى””". يُقال: طَرَقَّ يَطْرقٌ 
طرْقاء أي: ضَرّبَء والشية مِظْرَقٌ ومِظرَقةٌ”* ؛ لأنّه يَظرقُ بها". 


الكت العالكه ابغر ال الس ."دويز هذا المي ” المطرق: 


)١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (طرق)؛ (ص/ )»2 والقاموس المحيطء مادة: 
(طرق)؛ (ص/1177). 

(؟) انظر: المصدرين السايقين. 

() انظر: الصحاحء مادة: (طرق)» (4/ »)١016‏ ومقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (559/7): 
ولسان العرب. مادة: (طرق)»: »)5١18/٠١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (طرق)؛ (ص/ 
.)1١155‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغةء مادة: (طرق)» (/1494). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (طرق)» (6016/5١).؛‏ ومقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (559/9). 

(7) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (طرق)» ("/ 559). 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (طرق)» :)5784/١17(‏ والصحاح.ء مادة: (طرق)؛ (1615/4), 
ولسان العرب. مادة: (طرق)» ,»)75١8/١١(‏ والقاموس المحيطء مادة: (طرق)» (ص/ 
)2 

() انظر : مقاييس اللغة» مادة: (طرق)» ("/ .)55٠‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (طرق)؛ (71784/17)» والمصباح المنير للفيومي» مادة: (طرق)» 
(ص/ 0" . 

(١٠)انظر:‏ تهذيب اللغة» مادة: (طرق)» (5١/77)ء‏ ومقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (/ 
4 ©»؛ والقاموس المحيط. مادة: (طرق)؛ (ص/55١1١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ممه 


المسترخي العين"'". ويقولٌ إسماعيل الجوهريٌ: «المُظرق: المسترخي العين 
ا 


. 0 4 6ه ا 
تَغل فطلا رق أع: و والطرق» وهو الشحم وال" , سمي 


بذلك؟ لأله كاله فك به ثقال: ما به طزقء أئ < قوة" » وكنه: 
الطريقٌ» وهو السبيل. 

يقولٌ ابن فارسٍ «الؤليس ابَبَعيل. أنيكون من هذا اسان الطريقٌ؛ 
وذلك أنه شيءٌ يق عل الأرض» فكأنّها قد ظورقتُ به وحُصِفتُ به””". 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للطرق: 
جاء في مدوّناتٍ بعض المذاهب الفقهيةٍ استعمال مصطلح : (الطرق) 

في نقلٍ المذهب». فلقد استعمله علماءٌ المالكية والشافعية والحنابلةء» ولم 

أقفث على استعماله في مذهب الحنفية» فيما رجعتٌ إليه مِن مصادرهم. 
أولاً: الطرق عند المالكية: 


استعمل المالكية مصطلحٌ: (الطرق) في نقل مذهيهم» وعرفوها بأنّها : 
اختلافٌ الشيوخ أو الأصحاب في حكايةٍ المذهب) 


.)50١/9( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (طرق)»‎ )١( 

(؟) الصحاحء مادة: (طرق)» (1515/5). 

() انظر: المصدر السابق» ومقاييس اللغة» مادة: (طرق)» ("/ 559)» ولسان العربء مادة: 
(طرق)» »)5١194/٠١(‏ والمصباح المئير للفيومي» مادة: (طرق)» (ص/ .0"٠*”‏ 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (طرق)» ».)١1017/5(‏ ومقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (9/ 407): 
والمصباح المنير للفيومي» مادة: (طرق)؛ (ص/”07"07. 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (طرق)» (15/ 778)» والصحاح.ء مادة: (طرق)» »)١15١5/5(‏ 
ولسان العربء مادة: (طرق)» »)5١80/1١١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (طرق)» (ص/ 
05)). 

() انظر: مقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (7/ 507). 

0) المصدر السابق. 

(4) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/ 97): وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون - 


مه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقول خليل العالكي : «اعلم أن الطريق عبارة عنْ شيخ أو ضبوج 
نووة أن الحدعي كلعلن نا تقلوه فالطرقٌ عبارةٌ عن 1 : اختلاف الشيوخ 
في كيفية نقل المذهب"". : 


1 المذهب في مسألةٍ ماء أهي على قولٍ واحدٍء أم 
على قولين» أم على أكثر؟ يُوصفُ الاختلاف بالطرقي”". 

وعند المالكية أن الأؤلى الجمع بين الظرق نما أمكنّ» والطريقة التي 
قبي “زيادة اتن على غيرها؛ لذن الجميع ثقاثٌ» وحاصل دعوى النافي 
شهادةٌ على نفي”". 

وهنا سؤال» وهو: هل يجورٌ أنْ يُقال في طريقٍ مِن الطرقي: هذا 
مذهبٌ الإمام مالكِ؟ 


كناب :طرق "الدالكى بحواتالموال ما :خاصلة» أن من له عرد 
بقواعدٍ المذهب» ومشهور قوله والترجيح والقياس : يجوز له ذلك» بشرط : 
أَنْ يبذل وسعّه في تذكّر محفوظه مِنْ قواعدٍ المذهب؛ ومَنْ لم يكن كذلك» 
لا يجورٌ له ذلك إلا أنْ يَعْرُوّه إلى مَنْ قاله قبلّه). 
أمثلة الطرق عند المالكية: 

المثال الأول: يقولٌ ابن الحاجب :«في إزالةٍ النجاسةٍ ثلاث طرق : 

الأدلى ليع القفيا ادو لين 4+ و كرفا لل واي ملفا تيه 

الثانية: للجلاب» وشرح الرسالة: سنة. .. 


- (ص/47١)»‏ ومئار أصول الفتوى للقانى (ص/7587).: ومواهب الجليل للحطاب 2)"8/١(‏ 
ومقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/7١).‏ 

.)97 التوضيح على جامع الأمهات (ص/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق» وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ضص/517١).‏ 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي »21١7/١(‏ ومواهب الجليل للحطاب .079-158/١(‏ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ْ لالمهة 


الغالثة : للخمي وغيره: ثلاثة أقوال في : (المدونة): وا مع الذكر 
و 0 


الثاني : واجبة مطلقاً» لابن ا الثالث: سن .000" 

المثال الثاني: يقولٌ خليل :«أمّا الدم... غير المسفوح» كالجاري في 
العروق: نَقْنُْ المصنك - أي: ابن الحاجب -: فيه طريقتان: 

الأولى : أنه طاهرٌء بلا خلافي فيه. 

الثانية: أنَّ فيه قولان0", أيْ: قول بالطهارة» وقول بالنجاسةٍء وهذه 
طريقة ابن ال 

ثانياً: الطرق عند الشافعية: 

لا يختلث اصطلاحٌ علماءٍ الشافعية عن اصطلاح علماءٍ المالكية في 


معنى مصطلح: (الطرق). 

يقولُ محبي الدين النوويٌ:«أمّا الطرقٌ» فهي: اختلافُ الأصحاب في 
حكايةٍ المذهب» فيقول بعضّهم مثلاً: في المسألةٍ قولان» أو وجهانء 
وقول الكعر :لا يحور قولاً واجداء أى وجيا واجدا :او .يقول احعدهماء 


)١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري بالولاء» أبو محمد المصري» ولد بمصر سنة 
0ه كان أول أمره مشتغلاً بالعبادة» ثم طلب العلم» فكان يصل الليل بالنهار في طلبهء مع 
الزهد والورع» كان من أوعية العلم» إمامأ فقيها حافظأ عالما عاملا» وقد لقي بعض صغار 
التابعين» وروى عن أربعمائة عالم» وهو من أصحاب الإمام مالك الآخذين عنه» قال عنه 
الإمام مالك:«ابن وهب إمام عالم»؛ وقال عنه الإمام أحمد:«ما أصح حديثه؛ وأعرفه 
بالأسامي»» وقال أيضاً:«ابن وهب عالم صالحٌ؛ كثير العلم»؛ من مؤلفاته: الجامع في 
الحديثء» والمغازي» وتفسير غريب الموطأء توفي بمصر سنة /91١ه‏ وقيل: سنة 1957اه. 
انظر ترجمته في : المعرفة والتاريخ للفسوي (؟/ 187): والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(189/0)» وترتيب المدارك للقاضى عياض »)57١ /١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 
75)» وتهذيب الكمال للمزي (15/ //717): وسير أعلام النلاء (9/ 003777 وميزان الاعتدال 
للذهبي »)07١/7(‏ والديباج المذهب لابن فرحون .)517/١1(‏ 

00( جامع الأمهات (ص/75). 

(*) هكذا في : التوضيح على جامع الأمهات» والجادة: «قولين». 

(5) المصدر السابق. 


84 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
في المسألةٍ تفصيل» ويقول الآخر: فيها خلافٌ مطلقٌ)”"'. 

ويطلقٌ الشافعيةٌ الطرقٌ على اختلاي علماء لديم في مراد 0-0007 
الشافعي بكلامه» يقولٌ صدرٌ الدين السلمي : إن كان الاختلافك - أي : 
الأصحاب - في المسألةٍ؛ لاختلافٍ الأصحاب في مرادٍ الشافعي ل 
فالتعبير عن هذا النوع بالطريقين هو الأظهرٌء وقد يُعبّرٌ عنه بالوجهين» لكنّ 
الأول هو الأكنن)”". 

وقد وجدثٌ عدداً مِنْ الشافعيةٍ عرَّف الطرقٌ بما قاله محيي الدين 

1 زرف 

وقد يطل : (الطرق). ويراذ بها: الوجوه» وكذلك العكس» ولاسيما 
عند متقدمي الشافعيةء كأبي إسحاقٌ الشيرازي. 

ولعلّ مردٌ التساهل في الإطلاقٍ هو اشتراكٌ الظرقٍ والوجوه في كونهما 
مِنْ كلام أتباع الولو" . 
أمثلة الطرق عند الشافعية: 

المثال الأول: يقولٌ أبو إسحاقٌ الشيرازي:«فإِنْ كانت النجاسةً -أي 
التى فى الماء- مما لا يدركها الطَرْفُ: ففيه ثلاث 0 
سائر النجاسات. .. ومنهم مَنْ قال: فيه 5 حر لا حكمٌ لهاء 


() المجموع شرح المهذب .)55/١(‏ (؟) فرائد الفوائد (ص/ .)٠١0‏ 

(©) انظر: تحفة المحتاج للهيتمي /١(‏ 55).» والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي /١(‏ 
00 ومقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي 2)779/١(‏ ومقدمة تحقيق الغاية 
القصوى للبيضاوي :»)١17/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي 
(ص/8 0ه -059 ه). 

(:) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 2)557/1١(‏ ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوي 
.)١ ١7/1‏ 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م0 
والثاني : لها حكة”. 

المثال الثاني: يقولٌ محيى الدين النوويٌ : «الرابعة -أي: من 
الوانوع د لمشتف روا لا متها ف د وفى الأفضل طريقان: ١‏ 5 
كر ربو امزيرانما “النعير ابن تعمد بلا مسفات انمد : والثاني : 
الجمعٌ بينهما أفضل .والطريق الثاني: المَصْلْ أفضل قطعاً»”". 

ثالثاً: الطرق عند الحنابلة : 


وَرَدَ مصطلح :(الطرق) في عددٍ من المواطن في مدوّناتٍ المذهب 
الحنبلي» ولم أقفث على تحديدٍ معناها عندهم - فيما رجعثٌ إليه مِنْ 
مصادر- ويظهرٌ لي أنَّ معناه عندهم في ضوءِ استعمالهم له لا يخرجُ عن 
اصطلاح علماء المالكية والشافعية المتقدم تقريره آننا وهو اختلافٌ علماء 
المذهب في حكاية المذهب. 


0 


أمثلة الطرق عند الحنايلة: 

المثال الأول : يقولٌ المرداويٌ : «قوله -أي: ابن قدامه- : «وهل يستفتحٌ 
ا فيما يجهرٌ فيه الإمام؟_ على اروايتين». .. اعلم أن للأصحاب ب في 
محل الخلا ظُرقاً: أحدها: أنَّ محل الخلافي : : في حالٍ سكوتٍ الإماوء 
فأما في حالٍ قراءته» فلا يستفتح م ولا يستعيذٌ» روايةً واحدةةء وهي طريقة 
المصنفٍ في : (المغني)» والشارح. . 

الطريق الثاني: أنَّ محل الروايتين: يختصٌ حال جهر الإمام وسماع 
المأموم له؛ دونَ حالة سكتاتهء وهي طريقةٌ القاضي في: (المجرد)ء 
و(الخلاف). .. 

الطريق الثالث: أنَّ الخلاف جار في حالٍ جهر الإمام وسكوتهء وهو 
ظاهر كلام المصنف هنا -أيْ: في :(المقنع)- وأبي الخطاب. ..)7". 


.)08/١( روضة الطالبين‎ )6( .)50/١( المهذب‎ )١( 
,)78 _ 779 /9( الإنصاف‎ )9( 


دن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المثال الثاني : تَقَلَ المرداويٌ عن تقى الدين ابن تيمية قولّه : «تحرر 
لأصحابنا في تزويج الأمةٍ على الحرةٍ ثلاث طرق:أحدها: المنعء وواية 
واحدةً. . .الطريق الثاني: إذا لم تُعِمّهء ففيه روايتان.. .الطريق الثالث: في 


الجمع زوافاات 0 
الإجراء 
أولا: التعريف اللغوي تابد جراء: 


الإجراء : مصدرٌ مِن الفعل ا قال حرق يَجْرِي إجِرَاءً » بناءً 
على القاعدة الصرفية فيما كان على وزد: (أفْعَل) فمصذره على وزد: 
(إفعَال)”". 


فتقال؛ : جَرَى الماء يَجْرِي جِرَيَة ‏ ا انا + وأنا ا 


ومعنى مادة: (جري) : انسياح الشيء. يفول ابن فارس : «الجيم والراء 
والياء أصل اذه وهو انسياح ال 

2 جَرَى الما إذا سال””». والجَرِيٌ: الؤكيرة لاله تضوف 
تخرق شوكله""' والجراية الجارى من الوظائفي 9 , وخر الشمس: 


.)١55/8( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)١7١/7(‏ 

() انظر: الصحاحء مادة: (جري)» (7701/5)» ومقاييس اللغة» مادة: (جري)» »)558/١(‏ 
ولسان العربء مادة: (جرا)ء »)١50/١5(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (جري)» 
(ص/86). والقاموس المحيط. مادة: (جري)» (ص/ ة؟"١1١).‏ 

(5) مقاييس اللغة» مادة: (جري)» .)558/١(‏ 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (جري). (ص/86). 

)5( انظر: الصحاح» مادة: (جري). [لوافتارفة 5 ومقاييس اللغة» مادة: (جري)» 2)55:8/١(‏ 
ولسان العرب. مادة: (جرا)ء »)١57/١5(‏ والقاموس المحيط. مادة: (جري)ء (ص/ 
1 ). 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (جري)» »)77*:0١/5(‏ ولسان العربء مادة: (جرا)ء .)١57/١5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ه‏ 
سارث مِن المشرقٍ إلى المغرب”"'؛ ولذا تُسمّى الشمسٌ بالجارية"'". 

تقول الفيوميٌ ": اجَرَيتٌ إلى كذا جَرْيَاً وجراءً أي : قصدتٌ 
واستوعيت رمد جرى في الخلافي كذاء عكر يله على هذا 
المعن 5 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للاجراء: 


انفردَ علماءٌ المالكية باستعمالٍ مصطلح:(الإجراء)» فلم أقث على 
استخدام له عند غيرهم مِن المذاهبء فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر. 


مصطلح: (الإجراء) عند المالكية: 
الإجراءً عند المالكية مِنْ باب القياس”*”“» ومرادهم به: أنَّ القواعد 
تقتضي أنْ يُجَرَى في المسألةٍ مثل الحكم المذكور في مسألةٍ أخرى"'". 
يعقيقة الاجر تخرتيوذة عع الجذاحت الأخرىء لكن بغيرٍ لفظ 
الإجراء» وإِنَّما بمعناه؛ ولعلَّ استغناءهم عقة كير مِن المصطلحاتٍ هو 
السبب في عدم حاجتهم إلى استعماله. 


)01( انظر: لسان العرب» مادة : (جرا)» /١5(‏ ١٠5١ل‏ والقاموس المحيط. مادة : (جري)» (ص/ 
01 ). 

زم انظر: الصحاح» مادة: (جري)» ١ل‏ ومقاييس اللغة. مادة: (جري). 2):5:8/1١(‏ 
ولسان العرب» مادة: (جرا)» .)١5٠/١5(‏ 

() هو: أحمد بن محمد الفيومي» ثم الحموي» شهاب الدين أبو العباس» ويُعرف بابن ظهير» كان 
شافعي المذهبء وقد نشأ بالفيوم بمصرء واشتغل بتحصيل العربية حتى مهر وتميز» واجتمع 
بأبي حيان النحوي» وارتحل إلى حماة واستوطنهاء وخطب في جامع الدهشة سنة /االاه؛ من 
عروض ابن الحاجب.» توفي سنة نيف وسبعين وسبعمائة. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (7/ 2718» والدرر الكامنة لابين حجر /١(‏ 2715» والضوء اللامع للسخاوي 
».)23759/1١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي ,.)2789/١(‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 715). 

0( المصباح المنير» مادة: (جري)» (ص/86). 

(0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/4١١1)‏ ومئار أصول الفتوى للقاني (ص/ 
47 . 

0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ .)٠١9‏ 


هد التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أمثلة الإجراء عند المالكية: 


المثشال الأول: تَقَوَلُ ابن الحاجب:«لو قال -أي : الزوج-: أن 
خالعتّك فأنتِ طالق فلي م خالعها : فالمتضتوصضن : ود فل أنهد :وا جره 
اللحُمي على الشاذ في : نات 1 

المثال الثانى : نقل البُرْزُلِكَ”'' عن أبى عبد الله المازري قولّه : «اختلف 
المذهبٌ في المرتدٌ إذا باع واشترى أو وَهَبَ قبل التحجير عليه : 

له أو هو كالمحجورٍ عليه بنفس الرذقء 
وهذا إِنْ فيل على ردّتّه . . هذه كمسألة :(مستغرق الذّمةِ)» والجامع : أنَّ ما 
بأيذيهننا لنظر فيه للإمامء وأنة:شال اله تعالى» لا يَوْرَثْ عن أحدٍ منهماء 
ار ال ا 1 ليد أم 


لا؟ قلت - أي: البَرْزُلي -: هذا الإجراء أشارّ إليه التونسي 0047 . 
التوجيه 


أولا: التعريف اللغوي للتوجيه: 
التوجيه : مصدرٌ مِن الفعل وَجّه يقال وَجَه يرجه تَوْجِيهاً ؛ بناعًٌ على 
القاعدة الصرفية فيما إذا كان الفعل على وزن: (فَعّل). وكان صحيها : 


.)59١/ص( جامع الأمهات‎ )١( 

(0) هو: : أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني» ثم التونسي» المعروف 
بِالبُرزُلي» ولد بالقيروان في حدود ٠ه‏ كان فقيهاً مالكياًء حافظاً لمذهبه. علامةً بارعاً 
نظاراً» ذا مكانة عالية عند الناس» وقد تولى منصب الإفتاء» ومشيخة المدرسة الشماعية 
بتونس» قام بعدة رحلات للمشرق العربي» من مؤلفاته: جامع مسائل الأحكام لما نزل من 
القضايا بالمفتين والحكام» توفي بتونس سنة ١85ه‏ وقيل: 845ه وقيل: 4847ه. انظر 
ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي »)١١7/١١(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/2)758 
وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 756). 

(*) هكذا في: جامع مسائل الأحكام »)١78/5(‏ ولعل الصواب: «هل». 

(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم التونسي. (6) جامع مسائل الأحكام (178/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ؟وه 
فمصدرّه على وزن: (تَفْعِيْل)0". 

وقد تقدم ذكرٌ المعنى اللغوي لمادةٍ:(وجه) عند تعريفي لمصطلح 
الوجه. 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للتوجيه: ظ 

يَرِدُ التوجيه لمعانٍ متعددةٍ» كما لو قالَ قائل: توجيه القولٍ كذاء 
وليس هذا هو المرادٌ هناء بل المرادٌ معنى أخصّ في نقل المذاهب» وقد 
انفرد المذهبٌ الحنبلي بإيرادٍ بعض علمائه مصطلح : (التوجيه)» ولم أجذه 
عند غيرهم من المذاهب الفقهية» فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر. 


مصطلح: (التوجيه) عئد الحنايلة: 

استعمل ابن بج مصطلح : (التوجيه) في نقلٍ المذهب الحنبلي في 
كتابه : (الفروع). بقوله : (ويتوجه كذ|)”". 

يقولٌ المرداوي : «زادَ في :(الفروع): التوجية»”". 

الوه بزل هو: استنباظ ابن مفلح نفسه حكمٌ مسألةٍ) 
لم يرد د بشأنها نص عن عام المذهب وأصحابهء من 1006 ة تشبهها ؛ اجام 
المييا ات 5 

وفي ضوء ما سبق 0 التوجية بمعنى ٠.‏ --0- مِنْ نصوصس الإمامء 

وحفقة 00 امات الاعري 120 بر ل 
وإلكنا بمعناه؟؛ ولعل استغناءهم عنه بغيره مِن المصطلحات هو السبب في 
عدم حاجتهم إلى استعماله. 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١١9/7(‏ والتصريح بمضمون التوضيح لخالد 
الأزهري (9/ 27177 . 

(0) انظر: الفروع .)5/١(‏ © الإنصاف (1905/17). 

(4) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي »)7”7/١(‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري 
(ص/ 0707 . 
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أمثلة التوجيه عند الحنابلة: 

المثال الأول: يقولٌ ابنُ مفلح:/إِنْ قدَّمَ الوصئٌ غيرّه - أيْ: في 
الصلاةٍ على الميت -: فوجهانء ومَنْ قذمه ولٌ بمنزلته. 

0 أبو المالي .. فإ غاب تركب بمكانٍ تفوثٌ الصلاةٌ بحضوره. 

كذا قال. .. ويتوجه: لا؛ كنكاح. ويتوجّه فيه تخريجٌ مِنْ هنا»"") 

المثال الثاني: يقولٌ ابنُ مفلح:(إِنْ قَصَدَ في طوافه بالبيتٍ غريماً» 
ويتوجه احتمالٌ؛ ماطس . قَصَدَ بحمذه 00 

المثال الثالث: يقولٌ المرداويٌ: «ظاهرٌ كلام ابن قدامة أنه يُكَبَرُ -أ 
أنَّ المصلي يُكبّرٌ التكبيرٌ المقيّدٌ- إذا لم يُحْدِتْء ولم يخرج مِن المسجدء 
ولو طالَ الفصل». وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ مِن الأصحابء قاله في 
(الفروع) ؛ وجَعَل القولٌ به توجيه هَ احتمالٍ» وتخريج من 0000 


3 


)١(‏ هو: أسعد ويسمى: محمد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري» ثم 
الدمشقي» أبو المعالي وجيه الدين» ولد سنة 014ه تفقه ببغداد على مذهب الإمام ا 
مدةء وبرع فيه كان شيخاً جليلاً علامةً شاعراً» له المعرفة التامة» وحدّث بدمشق» وقد ولي 
قضاء حران في دولة الملك نور الدين» من مؤلفاته: الخلاصة فى الفقه. والعمدة» والنهاية 
في شرح الهداية» توفي سنة 7١1ه‏ ودفن بسفح قاسيون. انظر ترجمته في: التكملة لوفيات 
النقلة للمنذري »)١77/1(‏ وسير أعلام النبلاء (5777/751): والذيل على طبقات الحنابلة 
لابن رجب (48/7)» والمقصد الأرشد لابن مفلح »)714/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي 
:.)8١/(‏ والدر المنضد له (١/87؟79).‏ 

(0) الفروع (781/5). (*) المصدر السابق (08/5. 

(5) الإنصاف (479/5). 
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الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وذه 
المسألة السادسة: 
تفضيل مذهب من المذاهب 


سأطرّق مسألة : (تفضيل مذهب من المذاهب) في ضوءٍ الفقرتين 


الفقرة الأولى: هل يجورٌ تفضيلٌ مذهب على غيره؟ 
الفقرة الثانية: نماذجٌ مِنْ أقوالٍ بعض العلماء في تفضيل مذهبهم على 
غيره. 


القعرة الأزاش قن يعؤة لقطول تاش طلى تعر 

لا شك في أن الاختلاف الأصولي والفقهي واقمٌّ بين المذاهب 
المتبوعق وعد اكفاق أقوالٍ مذهب مع مذهب آخر في جميع المسائل و 
غالبهاء ولذا فالمذاهبٌ تختلف بحسب قربها أو بُعدِها مِن الصواب في 
المسائل» لكنْ هل يجورٌ تفضيلٌ مذهب على غيره؟ 

تعددث أقوالٌ العلماء ء في الحديث عن تفضيل مذهبهم على مذهب 
غيرهم» ويظهرٌ لي أن الأذلى عدم الخرض في فصي يذه بعينه ؛ أن 
الحديتٌ عن تفضيل المذهب قد يكونُ طريقاً إلى الحظ مِنْ قدر أئمةٍ المذاهب 
وعلمائهاء وطريقاً إلى التعضّب لهاء والتمسكِ بهاء وإِنْ خالفت الصواب. 

وسأبِيّنُ حكم تفضيل مذهب على مذهبٍ في ضوء الآتي : 

أولاً: إِنْ كانَ الباعثٌ على الحديث عن فضل المذهب ومزيته. 
التعصّبّ له» وإيجاب التزايه في جميع المسائلٍ وتحريم الخروج عنه» حتى 
ولو خالك: الدليل ‏ فإنه لا يجون: 


ثانياً: إِنْ كانَ للحديثٍ عن تفضيل مذهب على غيره مدخلٌ في 
التعصب والتفرق والاختلاي: فهو مل ين 


.)1917 /5١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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الاستدلال ان 0 المذهب دك الافتراقٌ في امد 2 


ويقول -أيضا يضاً- : «أمّا تفضيل شخص على شخص من العلماء» 4 فليسش 
متضيوضاً عليه ولآ مجيعا عله وغالت الخاتشيين فيه إنما يتكلمون بهوى 


000 
وتعصّب 5 


المذاهمب الأحرى: أو ذكر 0 لطن : فإنه لو - 

مع أنّنا نجدٌ أنَّ مَنْ يَحْظُ مِنْ قدرٍ علماءٍ المذاهب التي تخالقُه يعيَثت 
أقوالهم في المسائل الخلافية» وينظرٌ في أدلتهم. 

والعجبٌ أنْ يقعٌ في هذا المزلق الخطير بعض العلماءٍ الذين لهم قدم 
راسخةٌ في العلم. 

يقولٌ أبو إسحاقٌ الشاطبي:(إِنَّ الترجيمحٌ بين أمرين إِنَّما يقعٌ في 
الحقيقةٍ بعد الاشتراكِ في الوصن الذي تقارنا فيه. .. وإِنْ كانَ كذلك» 
م ا ولط ل بعض إلى ع في أصل لوعي 
06 0 00 الفلا وإنَّما الذي 0 بذلك الطعن والقذع» في حصولٍ 
ذلك الوصف لمَنْ تعاطام» وليس من غ أهله. والأئمة المذكورون بَرَءاءٌ مِنْ 
)0 
ذلك») 2 . 

وقد أفاضّ الشاطبئٌ - بما لا مزيدَ عليه - فى ذكر السلبياتٍ المترتبة 
على ترجيح مذهب بالطعن في المذاهب الأخرى””. 

زابغا : إن كان العديت عن تفضيل المذهب بذكرٍ خصائص المذهب 
(1) الاتباع (ص/28). (؟) المصدر السابق. 


) انظر: الموافقات (585/6). (5) المصدر السابق. 
(6) انظر: المصدر السابق (0591-5857/6). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اوه 
ومزاياه في أصوله» وموافقته للدليل؛ وذكر مناقب إمامه ومناقب أصحابه؛ 
ونحو هذاء مع الخلو مِنْ شائبة التعصب: فلا يظهرٌ لي مانم منه؛ لأنّه أشيه 
بالتعريي بالمذهب» بشرط: أنْ لا يتضمّنَ حديئه سلب مزايا غيره مِن 
المذاعي, 


يقولٌ أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ: «إذا وَقَمّ الترجيحٌ بذكر الفضائل والخواص 
والمزايا الظاهرة التي يشهدٌ بها الكاقةٌ: فلا حَرّجَ فيهء بل هو مما لا بُذَّ منه 
فى هذه 0 أعني : عند ا 000 
المزايا 00 كما في فول تماد : 7 58 َصََ 7 طّ 5 
وا و 0 

امسا : لا يتائّى الحديثُ عنْ تفضيل مذهب ما إلا مِنْ عالم ضليع 
فى 0 الشريعة الإطادمية لأنّه هو القادر على معرفة خصائص المذاهب 


يقولٌ تقئٌ الدين ابن تيمية:«ولا يَعْرِفُ هذا التفاضل إلا مَنْ خاض في 
تفاصيل العلم»””. 

سادسا: لو قيل: إن الأفضلّ لمَنْ يريدُ التفقه بدراسةٍ مذهبٍ إمام 
معيّنٍ أنْ يتمذهبٌ بالمذهب المنتشرٍ في قُظره ه وإقليمه؛ لأنّه دعن إلى الي 


العلم ؛ لوجودٍ العلماء الذين نخلوا مذهبهم. فيقصرٌ بهم الطريقٌ على 
المتفقّه : لما كان بعيد20. 


.)١77/١( انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الموافقات .)59١/0(‏ (*) انظر: المصدر السابق (6/١91؟-594).‏ 

(4) من الآية (06) من سورة الإسراء. 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( )22 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 41 -9417). وجاء فى : المسودة (7/ 409): «أن فقيهاً قصد القاضي 
أبا يعلى؛ ليقرا عليه تجتن امد فشاله عن يلده؟ فاخيرة» فقبال له: إن اهل يلدك 
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سابعاً : لا يُوجِدٌ مذهبٌ مِن المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ متمحضٌ في 
الصواب ولا في 0 بل أ مذهب يصيتٌ في بعض المسائل» ويخطوعٌ 
في بعضها الآخر”١‏ 0 وبئاءً عليه : فترجيحٌ مذهب بِرْمَيِه على مذهب آخر لا 
يخلوٌ مِنْ كثير مِن الحيفٍ. 
الفقرة الثانية: نماذجٌ مِنْ أقوال بعض العلماءٍ في تفضيل مذهبهم على 
غيره. 
سأذكرٌ نماذج لبعضٍ العلماءٍ الذين تحدثوا عنْ تفصيلٍ مذ 
يقولٌ القاضي عبدٌالوهاب المالكي : آم ما ترجيحنا إِيّاه ي: مذ 
الإمام مالك - على غيره من المذاهب؛ فلقوله : (يوشكٌ أن يضرت 7 
أكباد الإبل في طلبٍ العلمء فلا يجدون عالماً أعلم مِنْ عالم المدينقه””, 
فالدلالةٌ في هذا مِنْ موضعين: 


| 


- كلهم يقرؤون مذهب الشافعي, فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن 
المذاهب رغبةً فيك أنت. فقال له: إن هذا لا يصلح؛ فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب 
أحمد» وباقي أهل البلدة على مذهب الشافعي» لم تجد: أحداً يعيد معك ولا يدارسك؛ وكنت 
خليقاً أن تثير خصومة وتوقع نزاعاً! بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على 
مذهبه أولى» ودلّه على الشيخ أبي إسحاق» وذهب إليه'. 

/4( انظر: شرح مختصر الروضة (5/ 584).» والتحبير (48/4١4)؛ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
2014 

زفق جاء الحديث من طريق أبي هريرة ذلك » وأخرجه : الترمذي في : جامعهء كتاب: العلم عن 
رسول الله عَِنِ باب: ماجاء في عالم المدينة (ص/ 54 2)5١‏ برقم ( )4٠‏ وقال: «هذا 
حديث حسن». والنسائي في: السنن الكبرى» كتاب: المناسك» باب: فضل عالم أهل 
المدية (577/4): برقم (4711)؛ والحميدي في: مسنده (؟/587)» برقم (81١١)؛‏ 
وأحمد في: المسند - وجاء فيه عن أبي هريرة إن شاء الله عن النبي كل - /١7(‏ 2008 برقم 
(72940)؛ والطحاوي في: شرح مشكل الآثارء باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله َك 
من قوله: (يوشك أن يضرب الناس . .) »)188-١147 /٠١(‏ بالأرقام (4018-4015)؛ وابن 
أبي حاتم في : الجرح والتعديل (١/5-11١)؛‏ وابن حبان في: صحيحه؛ كتاب: الحجء 
باب: فضل المدينة (9/ "01): برقم (77/77)؟ والحاكم في: المستدركء كتاب: العلم /١(‏ 
» برقم (0707, وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛» ووافقه 
الذهبي ؟ والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: مايستدل به على ترجيح قول 
أهل الحجاز وعلمهم (١/985)؛‏ وفي : معرفة السئن والآئارء باب: من توقى رواية أهل - 
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أحدهما: إخباره بأنَّ مَنْ ينطبق عليه هذا الاسم أعلمُ أهل وقتّهء ولم 
جد هذا “فى خترءه ول موضنوفا مدتشؤاف ب والناتن ‏ تأويل الائبة ذلك 
: ان د كه )مم 4 ل : 
فيه» منهم: ابن جريج ' وابنُ عيينة '... مِنْ غير خلافٍ عليهم في 


- العراق 2)١85/١(‏ برقم (16١5؟)؛‏ والخطيب البغدادي في : تاريخ مدينة السلام 1/9 
و(7/ 505)؛ والذهبي في : سير أعلام النبلاء (8/ 00)» وقال: «هذا حديث نظيف الإسناد» 
غريب المتن». 
وقد أشار الإمام أحمد كما في : المنتخب من العلل لابن قدامة (ص/ )175‏ إلى إعلال 
الحديث بالوقف على أبي هريرة 5ه بيه . 
وضعف الحديتٌ ابن حزم في ٠‏ الاسعاء في ينول الأنتقام وارنه 016 ينايسن أ بي الزبيرة 
ابام ف سلسلة الأحاديث الضعيفة /١3/١(‏ 022787 وأعله بعنعة ابن جريج: وأبي 
الزبيرء فإنهما مدلسان. 
ويشهد للحديث ما جاء عن أبي موسى الأشعري َه قال: قال رسول الله ككل :(يخرج الناس 
من المشرق إلى المغرب في طلب العلم؛ يضرب إليه بأكباد الإبل» فلا يجدون أعلم من عالم 
المدينة)؛ وأخرجه: ابن عدي في : الكامل في الضعفاء .)84/١(‏ وفي سنده انقطاع» انظر: 
تحقيق مؤسسة الرسالة لمسند الإمام أحمد (17/ 075٠5‏ 

)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ربح الأموي مولاهمء أبو خالد وأبو الوليد المكي» ولد 
سنة 4ه أصله رومئ؛ كان إماماً حافظأً علامة» من أوعية العلم؛ صاحب تعبد وتهجدء وما 
زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ. وهو أول من دون العلم بمكة» وكان شيخ الحرم المكي» 
وقيل عنه: سيد شباب أهل الحجازء سمع من عطاء بن أبي رباح» ونافع؛ توفي سنة 54١ه‏ 
وقيل: سنة ١٠6١ه‏ وقيل: سنة ١6١ه.‏ انظر ترجمته في : الجرح والتعديل للرازي (6/ 2065 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/57)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)١77*/”(‏ وتهذيب 
الكمال للمزي (778/18): وسير أعلام النبلاء (5/ 20776 وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 
284» وميزان الاعتدال له (504/75)» وطبقات المفسرين للداودي .)0”68/١(‏ 

إفة هو. : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي؛ أبو محمد الكوفي مولى محمد بن 
مزاحمء ولد سنة ٠١/‏ ه كان إماماً كبيراء حافظ عصره؛ ومحدّث الحرم» وقد طلب الحديث 
وهو حَدَّتْء ولقي الكبار؛ وحمل عنهم علماً جماً. وأتقن وجودء وجمع وصئّف»ء وانتهى 
إليه علو الإسناد» ورّحل إليه من البلاد» قال الإمام الشافعي :«لولا مالك وسفيان بن عبينة 
لذهب علم الحجاز؛؛ وقال عبد الله بن وهب: «لا أعلم أحداً أعلم بتفسير القرآن من ابن 
عيينة»؛ روى عن أبي إسحاق السبيعي» والأسود بن قيس» والزهري» من مؤلفاته: جوابات 
القرآنء توفي سنة 94١ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (591/0)؛ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ..)741/١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 577)) وسير أعلام النبلاء (// 
14؛» وتهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 5 :»)١١‏ وطبقات المفسرين للداودي ))١95/١(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (؟555/5). 


6 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ل 


ويقولٌ إمام الحرمين الجويني: «فإذا نَطرَ الناظرٌ إلى منصب الإما 
الشافعي عَرَفَ أنه أعلم الأئمةٍ بكتاب الله تعالىء فإنه عربيٌ مبِين» والشافعئٌ 
تفقأث عنه بيضة قريش» ولا يخفى تميّزه عنْ غيره”"'» ثم يقول: «فْمَنْ لَظَرَ 
إلى الأصولء ثم نَظَرَ نظا كليا إلى الفروع؛ لم يخف عليه مَنْ يكون أولى 
0 


2 


فا 


قر نَظَر بعض المستفتين عن فهم ما ذكرناه» فلا عليه لو احتذى 
بقولٍ م :(الأئمة مِنْ قريش ا 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة» مطبوع ما يتعلق بأصول الفقه مع المقدمة لابن القصار 
(ص/749-١750).‏ وانظر تعليق ابن حزم على استدلال المالكية بحديث :(يوشك أن 
يضرب..) في : الإحكام في أصول الأحكام (5/ 177-177). وانظر في تفضيل مذهب 
الإمام ل الذخيرة للقرافي /١(‏ 2075 والقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص/ 2)١‏ 
والموافقات (777/0)؛ والديباج المذهب لابن فرحون »)81-01//١(‏ وانتصار الفقير 
السالك للراعي (ص/ ١77‏ وما بعدهاء و149١‏ ومابعدها)» ومناهج التحصيل للرجراجي /١(‏ 
2077-١‏ ونشر البنود (1/ 0744-787)» ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ ”57 
7©» وئثر الورود للشنقيطي(7/ 775-57170)» وتطور المذهب المالكي في الغرب 
الإسلامي لمحمد شرحبيلي (ص/ ١١6‏ -ه6١).‏ والمذهب المالكي مذهب المغاربة المفضل 
للأاستاذ محمد الناصري /١(‏ 509 وما بعدها)ء مطبوع ضمن ندوة الإمام مالك» والانتصار 
لمذهب مالك للدكتور عبد الكبير المدغري (؟7/ 1١9١‏ وما بعدها)؛ مطبوع ضمن ندوة الإمام 
مالك. وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض(ص/ »)3١8-١١4‏ وسيأتي بعد قليل 
كلام القاضي عياض في تفضيل مذهب الإمام مالك. 

(؟) البرهان (7/ 44/ا45-1/). 

(9) البرهان (1/41//1)» أما عن حديث : (الأثئمة من قريش)» فقد جاء عن عدد كبير من الصحابة 
به يبلغون الأربعين كما قاله ابِنُ حجر في : التلخيص الحبير (75598/5)» ومن أبرز من 
ورد عنهم : 
أولاً: حديث أنس بن مالك ويك وأخرج حديثه: البخاري في: التاريخ الكبير (؟/ 
2*5» و(49/4). ولفظه:(الأمراء من قريش)؛ والنسائي في: السئن الكبرى» 
كتاب: القضاءء باب :(دون ترجمة) (0/ :)50٠‏ برقم (0404)؛ والطيالسي في: المسند 
(5/ 26048 برقم (73741)؛ وابن أبي شيبة في: المصنفء كتاب: الفضائل» باب: ماذكر 
في فضل قريش (018/10» برقم (170:09 وأحمد في : المسند »))718/١19(‏ برقم - 
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ثم يقولٌ عن الإمام أبي حنيفة بعدما وصفه بأنّه مِن الموالي! :«أمّا أبو 
حنيفةً: فلا نُنْكرُ اتّقَادَ فطنته» وجودةً قريحته فى درك عرفب المعاملاتِ 


- (1709)؛ وابن أبي عاصم في: السئة (ص/017)» برقم (1710١١)؛‏ والبزار في: مسنئده 
(51/16")» برقم (5181)»: وقال: !لا نعلم أسند سعد عن أنس إلا هذا الحديث»؛ وقال 
وابن الملقن في: البدر المنير (4/ 977) عن إسناد البزار : #رجاله رجال الصحيح». وأبو يعلى 
في: المسند »)771١/7(‏ برقم (7”75415)؛ والطبراني في: المعجم الكبير ))197/١(‏ برقم 
(9770)؛ وفي: المعجم الأوسط (5/ 0701 برقم (05738)» وقال:«لم يرو هذا الحديث عن 
فضيل بن عياض إلا أحمدٌ ابن يونس». وفي: الدعاء (9/ »)١795-١749‏ بالأرقام (117- 
97 والحاكم في: المستدرك؛ كتاب: الفتن والملاحم »)00١/5(‏ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه». وأبونعيم في: حلية الأولياء (”/ ١/إ١)ء‏ وقال:«هذا 
حديث مشهور ثابت من حديث أنس»؛. والبيهقى فى : السئن الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» 
باب: الأئمة من قريش (8/ ١ 0000 .0155-١57‏ 
وصحح الألبانيئُ الحديثٌ في : إرواء الغليل (؟/ 594). 
ثانياً : حديث أبي برزة الأسلمي وبلنه » وأخرج حديثه : الطيالسي في: المسند (؟/٠51))‏ 
برقم (474)؛ وأحمد في: المسند (87/ 07١‏ برقم (/9/ا/191)» وقال الهيثمي في: مجمع 
الزوائد (77/0١1):«رجال‏ أحمد رجال الصحيح» خلا سكين» وهو ثقة». وابن أبي عاصم 
في: السنة (ص/018)» برقم (1115١)؛‏ والبزار في: المسند (708/9), برقم (578081)) 
ولفظه: (الأمراء من قريش)؛ وقال:«هذا الحديث لانعلمه يروى إلا عن أبي برزة بهذا 
الإسناد» وسكين رجل مشهور من أهل البصرة». وأبو يعلى في: المسند (5/ 20777 برقم 
(7555)», ولفظه:(الأمراء من قريش)؛ والرويانى فى: المسند (7/ 2))717-708 بالرقمين 
الا 14/). 0 
وحسّن ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (11948/5) إسنادً رواية ابن أبي عاصم» وحسّن 
الألبانيئُ الحديتٌ في : تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (ص/ 019). 
وللاستزادة فى روايات الحديث وطرقهء انظر: البدر المئير لابن الملقن (8/ 2)01:055 
والتلخيص الحبير لابن حجر (7519494-177891/5): وإرواء الغليل للألباني (701-1948/5). 
يقول ابن الملقن في: البدر المنير (4/ 010): «ويعضد هذه الطرق أحاديث في الصحيح دالة 
على أنَّ الأئمة من قريش». 
ومن الأحاديث التي تشهد لحديث : (الأئمة من قريش) حديث عبد الله بن عمر وِقُها: (لا يزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)؛ وأخرجه: البخاري في: صحيحه:؛ كتاب: 
المناقب» باب: مناقب قريش (ص/ 817)» برقم (7001)؛ ومسلم في: صحيحه؛ كتاب: 
الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (؟/ 847)؛ برقم (1810). 
وانظر تعليق أبي العباس القرطبي على استدلال الشافعية بالحديث على تفضيل مذهب الإمام 
الشافعي في : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/4). 
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وعواقبت الحكوماتٍ. . اا الشريعةء وهي في حقّه 
منقسمةٌ إلى أصل جهله! أو أ عَفَّله ودَمَلَ عنه» وإلى آخر تمسك به وما 
راعاه!. .. وأمًا الإمامٌ مالكٌء فلا يُشَُ قَ غباره في ضبط ما يصحٌ مِن الأخبار 
0 .. لكنّه يَنْحَلّ بعض الانحلالٍ في الأمور 
الكلية1::: :وام الشافعي» نه أعرفُ خلقٍ الله بأصولٍ الشريعةء وأضبطهم 
هاء وأشتهم كيم ادا في مآذؤها وتزيلها مناه ا 


فضلهء لم يسلمْ مِن الحط مِن شأنٍ أثمةٍ المذاهب المخالفةٍ لمذهيه. 


ويقولٌ أبو بكر السرخسي :«أمّا الشافعي كلل حينَ لم يجوّز العمل 
بالمراسيل» فقد ترك كثيراً و من السننء وحين لم يقبل رواية المجهولٍ» فقد . 
عل مض السنة أيضا. اق جر العد بقياس لشي ون أن 
أصحايّنا هم القدوةٌ في أحكام الشرع : أضولها وفروغها» وأن بفتواهم 
انَضْحَ الطريق للناس...) نذا 


)١(‏ المصدر السابق (0744-141/7. وانظر في تفضيل مذهب الإمام الشافعي: معرفة السئن 
والآثار للبيهقي 2)5١1 /١(‏ وقواطع الأدلة (0/ 174 وما بعدها)ء والمحصول في علم أصول 
الفقه للرازي (0/ :79 ومابعدها)ء وإرشاد الطالبين إلى المنهج القويم له (ص/ 4١9‏ 
ومابعدها)» وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١77‏ -174)» ومنع الموانع لابن السبكي (ص/ 
4 والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 771١6‏ وما بعدها)» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 
»)© والعقد الفريد للسمهودي (ص/١5١).»‏ والدر النضيد في أدب المفيد للغزي (ص/ 
7 ومقدعة تحتيق الرسالة لأحسد شاكز (صضن/ 8): : 
وقد أَكْثَرَ أبو حامد الغزالي في: المنخول (ص/ 440 ومابعدها) من الحط من قدر الإمام 
أبي حنيفة كله واتهمه بكثرة الخبط والتخليط والوقوع في المناقضات» وقلب ظهر 
الشريعة! 
وهذه زلة من أبي حامد كل والظاهر لي أنَّ أبا حامد قد رجع عن قوله في الإمام أبي حنيفة؛ 
لأنّه أثنى عليه في علمه ودينه في كتابه: إحياء علوم الدين /١(‏ /ا#-18) 

زف أصول السرخسي (11/9). وانظر في تفضيل مذهب الإمام أبي حنيفة: أصول البزدوي /١(‏ 
16-6) مع شرحه كشف الأسرار» وكشف الأسرار للبخاري(1/ »)18-١6‏ والطبقات 
السنية للغزي 1١65 /١(‏ وما بعدها)» وفواتح الرحموت (7/ 154).» ورد المحتار على الدر 
المختار(١/5/,١‏ وما بعدها)ء, والرفع والتكميل للكنوي (ص/259)» وفقه أهل العراق - 
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وقد عَقَدَ القاضي عياض المالكي”"'' باباً في ترجيح مذهب الإمام 
نالك والحجة في وجوب تقليده وتقديمه على غيره مِنْ الأثمة» وقالَ 
قنهدافوها حو نيك أن فالك درهية اله عالى هو ذاك دأي: أولن 
الأئمة بالاتباع والتقليي- لجمعه أدواتٍ الإمامةٍ» وتحصيله درجة الاجتهاد. 
وكونه أعلم القوم» اهل وا 


واستمغ إليه وهو يتحدثٌ عن أئمة المذاهب الأخرى. فيقول:«أمّا أبو 
حنيفة ة والشافعي»؛ كك لهما حسن الاعتبار» وتدقيق النظر والقياس» 
وجودة الفقه والإمامة فيهء لكن ليس لهما إمامةٌ في الحديث» ولا معرفة بهء 
ولا استقلال بعلمه...وقد ضعفهما فيه أهل الصةلة"". وقول أيضا دهان 
أحمد وداود» فإنّهما سلكا اتَباعَ الآثارِء ونَكْبًا عنْ طريقٍ الاعتبارٍء لكنّ 
داود غلا في ذلك» فترك القياسَ ججملةً. ..”*2: ثمّ ساق أدلة مِن النقل» 
ومِن 2 والنظر تؤيد تقديم التمذهب بمذهب الإمام مالك على غيره من 
المذاهب””) 


 -‏ للكوثري (ص/56 وما بعدها)» وتأنيب الخطيب له (ص/ ١4‏ وما بعدها)ء ومقدمة إعلاء 
السئن - أبو حئيفة وأصحابه ‏ للتهانوي ١١/١(‏ وما بعدها). 

)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» أبو الفضل» ولد بسبتة سنة 41/7ه من 
أعيان مذهب المالكية؛ كان عالم أهل المغرب؛ فقيهاً أصولياً علامةً فاضلاً» وأحد أئمة 
التفسوارالجنيث ني و1 زاهداً ورعاً» عارفا أ باللغة وكلام العرب وأنسابهم» شاعراً 
مجيداً) وقد ولي القضاء مده من مؤلفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وإكمال المعلم 
في شرح صحيح مسلم» وترتيب المدارك وتقريب المسالك» توفي بمراكش سنة 45 0ه. . انظر 
ترجمته في: الصلة لابن بشكوال (579/75)» وإنباه الرواة للقفطي (0757/1؛ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (/ 487)؛: وسير أعلام النبلاء »)7517/5١(‏ والديباح المذهب لابن 
فرحون (؟/55)»: وشجرة النور الزكية لمخلوف »)١50 /١(‏ والفكر السامي للحجوي (4/ 
01 1 

(0) ترتيب المدارك (١9/1ه-/587).‏ 

(*) المصدر السابق .)86/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)81١/١1(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)3١5-58/١(‏ وانظر تعليق الذهبي على كلام القاضي عياض في: 
سير أعلام النبلاء (8/ 46 وما بعدها). 
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ويقولٌ ابنُ حمدان: «لمّا كان من اللازم الالتزام بأهل الدين وعلماء 
الشريعةٍ المبرزين» وأكابر الأئمةٍ المتبوعين. .. وكان 0 العالم السالكُ 
الناسك الكامل أبو.عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. 6 صَليه قد تأخر عن 
أئمةٍ المذاهبٍ المشهورة. ونَظْرَ في مذاهبهم ومذاهب مَنْ قبلهم» وأقاويلهم 
وَسَدرها وخبرها والتكتهاء :ؤاغتار ارجكها وأضكياة ووَجَدَ مَنْ قبله قد 
كفاه مؤنة التصوير والتأصيل والتفصيل» ٠‏ فتفرّع للاختيار رِ والترجيح» والتنقيح 
والتكميل . . لم اوج ند كن بلغ محل فى لاقن كانه ولعنه الى هن 
غيره 0 والتقليدِء» وهذا طريقٌ الإنصافي والسلامة من العدج في بعض 
الك 0 


وقد جاءَ عن بعض العلماءٍ المحققين كلامٌ رصينٌ في بيانٍ حالٍ مَنْ 
يَسْرِفُ في الحديثٍ عن تفضيل مذهبهء يقولٌ تقيُ الدين ابن تيمية:«أمّا 
ترجيح بعض الأئمةٍ والمشايخ على بعضء مثل : مَنْ يرجح إمامّه الذي تفقّه 
على مذهبه؛ أو يُرجَحُ شيحّه الذي اقتدى به على غيره. . . فهذا أكثرٌ الناس 
يتكلمون فيه بالظنٌ» وما تهوى الأنفسٌ؛ فإنّهم لا يعلمون حقيقةً مراتب 
الأئمة والجضايع» ولا يقصدون اتباع الح المطلق! بل كل إنسانٍ تهوى 
نفسُه أن يرجح متبوعّه. فيرجّحه بظنّ ظنْه وَإِنْ لم يكن معه برهانٌ على 
ذلك» وقد يفضي إلى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم» وهذا مما حرم الله 
ورسولّه . . وأمَّا مَنْ ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ 
بحسب اجتهاده» كما تنازع المسلمون أيّهما أفضل الترجيع في الأذان» أو 
تركه؟ . ب ب يا ل ل ا ري ع ا 
فلاناً انين ين كنار . كل لعا 5086 انه ين المعلوء 5 


/1( صفة الفترى (ص/ 0754). وانظر في تفضيل مذهب الإمام أحمد: طيقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
ومجموع فتاوى شيخ‎ »)558-577٠١ وما بعدها)» ومئاقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/‎ 4 
2)594- 4 والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/‎ »)754/7١( الإسلام‎ 
.)111-1١7/ص( والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران‎ »)516٠ /4( والتحبير‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 16 
طائفةٍ تُرَجحٌ متبوعَهاء اوور جر لزج ابيا لاه ماروا 

ِنْ إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قولٍ غيره... 0 

ويصت ابنٌ القيّم الحالةً النفسيةً لمنْ يفضّل مذهبّه على غيره مِن 
العدذ هتاه فيقول :"إن كثيراً ممّنْ يتكلم في التفضيل يستشعرٌ يسبئه وتَعلق 
بِمَنْ به يُفَضَلَّهء ولو على بُعْدِء ثم يأخذ في تقريظه وتفضيلهء وتكون تلك 
النسبةٌ 0000 والمبالغةٍ فيه» واستقصاء محاسنٍ 
المفضّل . .. ويكون نظرّه في المفضّلٍ عليه بالعكسء ومَنْ تأمّل كلامَ أكثرٍ 
الناس في هذا الباب رأى غاليّه غيرٌ سالم مِنْ هذاء وهذا منافي يقةٍ 
العلم والعدلٍ التي لا يقبل الله سواهاء ولا يرضي غيرّهاء ومِنْ هذا تفضيل 
كثيرٍ مِنْ أصحاب المذاهبٍ والطرائتي والشيوخ, كل منهم لمذهبه أو طريقته 
أو شيخه . . . فإنَ كان الرجلٌ ممّنْ لا يُشكُ في علمه وورعهء خيف عليه مِنْ 
جهةٍ أخرى, وهو أنه يَشْهَد حَطَّهِ ونفعٌه المتعلق بتلك الجهةء ويغيب عن 
عن عرافاء الأ تجو جناهة له نرت ون عليه باقع غير فيُفْضَل ما 


كن نفعه وتحظلة مِنْ جهته ) باعتبار شهوده ل 


ويقولٌ أبو إسحاقٌ الشاطبي :«ورُبّما انتهت الغفلةٌ -أو التغافل- بقوم 
ممّنْ يُشَارٌ إليهم ذ في العلم أنْ صيّروا الترجيمٌ بالتنقيص 1000 
ا تأبهمء وعَمَرُوا بذلك دواوينهم» وسوّدوا به قراطيسهم» » حتى صار 
هذا النوعٌ ترجمة مِنْ تراجم الكتب المصنّفةٍ في أصولٍ الفقه. ..»7". 


ويقولٌ في موضع آخر عن الأئمة الأربعة: ١وعَيْنُ‏ الإنصاف تَرَى أنَّ 


الجميعَ أئمدّ تقاك 2 
ردك 


.)١١١8 /( (؟) بدائع الفوائد‎ .)5915-17591/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.077١ /9( الموافقات (598/0). 2 الاعتصام‎ )( 


م 
353 
لاسب 


و 
رابعا : 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المبحث الرابع: 
أقسام التمذهب 


يمكنٌ تقسِيْمُ التمذحت غذدة أقسام, وذلك باعتباراتٍ مختلفةٍ: 


: ينقسم التمذهبٌ باعتبارٍ محله إلى ثلاثةٍ أقسام : 


القسم الأول: التمذهبٌ في الأصول. 
القسم الثاني: التمذهبٌ في الفروع. 
القسم الثالث: التمذهبٌ في الأصولٍ والفروع. 


: ينقسم التمذهبٌ باعتبارٍ درجةٍ الالتزام بالمذهبٍ إلى قسمين: 


القسم الأول: التمذهبٌ في جميع المسائل» أو أغليها. 
القسم الثاني: التمذهبٌ في كثير مِن المسائل» أو بعضها. 


+7 ينه ينقسم التمذهبٌ باعتبار صفةٍ التمذهب إلى قسمين: 


القسم الأول: التمذهبٌ الحقيقئ. 

القسم الثاني : التمذهبٌُ الاسمئٌ. 

ينقسم التمذهبٌ باعتبارٍ معرفةٍ الدليل إلى قسمين: 
القسم الأول: التمذهبٌ مع معرفةٍ الدليل. 

القسم الثاني: التمذهبٌ مع عدم معرفةٍ الدليل. 


أولا: أقسامٌ التمذهب باعتبار محلّه: 


ينقسم التمذهبٌ باعتبارٍ محله إلى ثلاثة أقسام : 


و 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /.5 
القسم الأول: التمذهبٌ في الأصول. 
المرادٌ بالأصولٍ هنا: أصولٌ الفقهء وما يتبعها مِن القواعدٍ والضوابط 
الفقهية مما يصدقٌ عليه أنه ظنّي -إذ ما كان قاطعاً مِنْ أصول الفقهِ والقواعدٍ 
والضوابط الفقهية» قليس مجلا للتمذهب؛ لأنّه ل محل للاجتهاد- وقد 
تَقَدمَ الحديث عنْ صحةٌ التمذهب في نوك الفق4ى وأنَّ التمذهبت يتبع 
الاجتهاة فما كان ييه له فهو محل للتمذهب. 


ويعنى بالتمذهبٌ فى الأصول: التزام المتمذهب مذهبٌ إمامه في 


المسائل الأصوليةٍ والقواعدٍ والضوابط الفقهيةٍ الاجتهادية» دون تقيّدٍ بفروع 
الت 

ولا يعني الالتزام في الأصولٍ عدم الخروج عن المذهب البتةق» فقد 
يكونُ الالتزامٌ التزاماً في الجملة. 

ويكونٌ التمذهبٌُ فى الأصول: نظرياً» وتطبيقياً. 

- فالتمذهبٌ النظري في الأصولٍ يكونٌ بالتأليفٍ في أصولٍ المذهب» 
وقواعله وضوابطه الفقهيةٍ» بتقرير المذهب» والاستدلال له» ومناقشة 
المخالفين. 

- والتمذهبٌ التطبيقي في الأصولٍ يكونٌ ببيانٍ حكم النازلةٍ وفقَّ 
قواعدٍ المذهب الأصولية. ّ 

والمتمذهبٌ في الأصولٍ هو: من يلتزمُ مذهبّ إمامه في أصولٍ الفقوء 
والقواعدٍ والضوابط الفقهية. 

ويدخلٌ تحت هذا القسم: طبقةٌ المجتهدين المنتسبين إلى المذهب”" 
- وسيأتي التعريفٌ بها - ممَّنْ ساروا على قواعدٍ إمامهم. دون التزام أقواله 


.)5٠ انظر: المصفى في أصول الفقه لأحمد بن الوزير (ص/‎ )١( 
(؟) انظر: أصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/؟0771.‎ 


4" التمذهب دراسة نظرية نقدية 
5 دق 
في الفروع 


ويمكنٌ أنْ يُمَئّنَ لهذا القسم على خلا في نيهم - اال 
وميم بن الح لو ؛ وأشهت” نوا فالتا" والدزي” *"» وابن 
ريج وأبي علي ابن أبي موسى”"". والقاضي أبي يعلى”". 

القسم الثاني: التمذهبٌ في الفروع. 

يعد التمذهبٌ في الفروع قسماً ء مِنْ أقسام التمذهب. فقد يكونٌ الشخص 
ملتزماً مذهبٌ إمامه في الفروع دونَ الأصولٍ؛ وذلك إما لاشتغاله يعلم أصولٍ 
الفقه و وعدم تقيّدِه بمذهب أحدٍ فيه بل يحققٌ المسائل الأصولية في ضوءِ 
الأدلة؛ وكا لتركه الاشتغالَ بعلم أصولٍ الفقهِ بالكليّة» وجهله به أصلاء 


وعدم درايته به. 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ »)4١‏ وصفة الفتوى (ص/17١):‏ وشرح الكوكب المنير 
(458/5)). 

(') انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 44-97): وصفة الفتوى (ص/7١-18)»:‏ وإعلام 
الموقعين .)١175/5(‏ 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: إعلام الموقعين .)١١1/5(‏ وزفر هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن مكمل 
التميمي العنبري البصري, أبو الهذيل» ولد سنة ١ه‏ من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة, 
وكان أبو حنيفة يفضله. ويقول: اهو أقيس أصحابي؛» كان فقيهاً حافظاً» ذا عقل ودين وفهم 
رورع؛ ثقةٌ مأموناً, من بحور العلم. وأذكياء الرقت؛ جمع بين العلم والعبادة» ولي قضاء 
البصرةء توفي بالبصرة سنة 08١ه.‏ انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (5/١٠1؟)‏ 
والانتقاء فى فضائل الأئمة لابن عبدالبر (ص/ 20776 وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
4 ).: ووفيات الأعيان لابن خلكان (2711//1): وسير أعلام النبلاء (8/ 00؛ وميزان 
الاعتدال للذهبي (؟7/١7)»‏ والبداية والنهاية /١7(‏ 2»)51/5 والجواهر المضية للقرشى (؟/ 
» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/2379)» والطبقات السنية للغزي (/ 104)؛ والفوائد 
البهية للكنوي (ص/ 48). 

(4) انظر: إعلام الموقعين )١( .)١77/5(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/944). (8) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/7١)»‏ وإعلام الموقعين .)١175/5(‏ 

)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 516 

والعجبُ أنْ يحققّ العالمٌ درجةً عاليةَ في الأصولء ويكتفي في الفروع 
بأدنى درجاتٍ التمذهب. 

وكما قلت في القسم الأولٍ: إِنَّ التمذهبّ في الأصولٍ لا يعني عدمَ 
الخروج عن المذهب مطلقاًء بل إِنَّ خروجٌ المتمذهب عن مذهب إمامه في 
بعض المسائل لمقتضى الدليل لا ينافي التمذهبٌ» فكذا القولُ في شأنٍ 
التمذهب في الفروع. 

ويمكنٌ أن يمل لهذا القسم بأبي إسحاقٌّ الشاطبي؛ فإنَّ أبا إسحاقٌ 
على جلالةٍ قدره في الأصولٍ» وسعةٍ علمه فيه» وإبداعه في عرض مسائله, 
إلا أنه في الفروع لا يُفتي الناسَ إلا بالمشهور مِنْ مذهب الإمام 0 

القسم الثالث: التمذهب في الأصول والفروع. 

تسسكون التمذهبٌ في الأصولٍ والفروع مغاء وذلك بأن يكون 
المتمذهبٌ ملتزماً بمذهب إمامه في أصوله وفروعه. 

وفك أن يمغل لهذا القسم بأرباب التخريج الذين يقومون بقياسٍ ما 
لم ينصّ عليه إمامُهم بما نصّ عليه ؛ تيم في الجملة طتملهيون: ف الأصول 
والفروع. 
ثانياً: أقسام التمذهب باعتبار درجة الالتزام بالمذهب: 

ينقسمٌ التمذهبٌ باعتبارٍ درجةٍ الالتزام بالمذهبٍ إلى قسمين 

القسم الأول: التمذهبٌ في جميع المسائل» أو أغليها. . 

يرتبظ التمذهبٌ بالالتزام بالمذهب ازقناطا موقيف ؛ ]ذه ككتى عقيقة 
التمذهب» ولنانفان التمذهبّ قد كر بالالتزام بالمذهب في جميع 


: - )519/9( يقول أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ  كما نقل الونشريسيٌ كلامّه في : المعيار المعرب‎ )١( 
«وأنا لا أستحل - إِنْ شاء الله في دين الله وأمانته أنْ أجد قولين في المذهب؛ فآنتي‎ 
بأحدهما على التخيير» مع أنّي مقلد؛ بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به؛ فهو الذي‎ 
أذكره للمستفتي» ولا أتعرض له إلى القول الآخرء فإنْ أشكل علي المشهورء ولم أرَ لأحدٍ‎ 
من الشيوخ في أحد القولين ترجيحاًء توقفت».‎ 


5١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المسائل» أو أغليهاء فتجدُ المتمذهبٌ لا يخرجٌ عن مذهيه متى ما عَرَكُ إلا 
على سبيل القِلَةٍ ة والندرة - سواءٌ أكانَ تمذهبّه في الأصولٍء أم في الفروع, 
أم فيهما - ويكونٌ سبيل المتمذهب في هذه الحالةٍ هو السعي إلى معرفة 
مذهب إمامه والراجح فيه وقد يَنْبَعَ ذلك 00 ة دليله. 

يقولٌ ابن القيّم:«إذا وَجَدَ - أي: المجتهد في مذهبه- نصّ إمايه لم 
يَعْدِل عنه إلى غيره البتة» وهذا شأنُ أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم , 
وهو حال أكثر علماءٍ الطوائفٍ» وكثيرٌ منهم يظنُ أنه لا حاجةً به إلى معرفةٍ 
الكتاب والسنةٍ والعربية؛ لكونه مجتزياً بنصوصس إمامه» فهي عنده كنصوصس 
الشارع؛ قد اكتفى بها مِنْ كُلْمَةٍ التعب والمشقوّء وقد كفاه الإمامُ استنباط 
الأحكامء ومؤنة استخراجها مِن التضوضي) وقد يرى إمامه دك كما 
ديل بكر هو بللك الددل ون غير بيسن عن مفارض)” 0 

ويُمْكِنٌ أنْ يُمَثَلَ لهذا القسم ب ب :ابن عرفةً والدردير المالكيين» وابنٍ 
عابدين الحنفي» ومنصورٍ البهوتي ومحمدٍ الخلوتي ''' الحنبليين» وغيرهم 
خلق كثير. 

القسم الثاني: التمذهب في كثير من المسائل» أو بعضها. 


قد يكونٌ التزام المتمذهب بمذهبه في كثير مِنْ أقواله؛ أو بعضهاء مع 
انتساب المتمذهب إليه» 00-0 اميت في تركه مذهيه أحد أمرين : 


.)١1755/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
إهة هو.: : محمد بن أحمد بن علي البهوتي المصريء الشهير بالخلوتي» ولد بمصرء كان أحد‎ 
علماء الحنابلة المحققين» ؛ إماماً في المعقول والمنقول» دَرّس الفقه والعلوم العقلية على‎ 
علماء مصرء ولازم خاله منصور البهوتي» وانتفع به واختص بالنور الشبراملسي الشافعي»‎ 
فلازم دروسه؛ كان سديد البحث, مديد التقريرء أكيد التحريرء بديع التدقيق والتحقيق»‎ 
والإفتاء. من مؤلفاته: : حاشية على منتهى الإرادات» وحاشية على الإقناع» توفي بمصر سنة‎ 
4ه . انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (7/ 07377 والنعت الأكمل للغزي (ص/‎ 
,»؛ والسحب الوابلة لابن حميد (859/1)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن‎ 

بدران (ص/١54)»؛‏ وتسهيل السابلة لابن عثيمين (؟/ ,)1617٠١‏ والأعلام للزركلي (17/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 51١‏ 

الأمر الأول: بلوعُه رتبةً الاجتهادٍ فى الشريعةٍ الإسلامية» وتقليده 
لإمايه في بعض المسائل. 

الأمر الثاني : بلوعٌ المتمذهب رتبةً الاجتهاد في بعض المجائل - يناع 
على القولٍ بتجرؤ الاجتهادِ- فيخرج عن مذهبه ؛ لما نَبِينَ له وشحان غيره. 
ثالثاً: أقسام التمذهب باعتبار صفة التمذهب: 

ينقسم التذهب باعتبارٍ صفةٍ التمذهب إلى قسمين: 

القسم الأول: التمذهبٌ الحقيقي. 

كما تقدم لنا في تعريف التمذهب أنه التزامٌ» فإذا وُحِدَتْ في المنتسب 
إلى المذهب 1 حقيقة التمذهب» وهي الالتزامُ بالمذهب - سواءٌ أكانت فى 
الأصولٍ» 1 في اريم أم فيهما - فهو التمذهبٌ البعقق حينئل. 

ويدخلٌ تحت هذا القسم جميع المتمذهبين الذين لم يبلغوا رتبة 
الاجتهادٍ فى الشريعة الإسلامية. 

القسم الثاني: التمذهب الاسمي. 

المرادٌ بالتمذهمب الاسمي هو : انتسابٌ المجتهدٍ المطلقٍ إلى مذهب 
معين - دون 1 توّئرٌ هذه النسبةٌ في آرائه واختياراته - فهو متمذهتٌ بالاسم 
فقطء دون الحقيقة؛ ِذْ ف التمذهب - وهي الالتزام م بالمذهب - غير 
موجودةء لكنّ المجتهد يُؤْيْرٌ بقاءة انتسابه إلى مذهبه. 

يقولٌ أبو الفرج ابنُ الجوزي”''':«نأمًا المجتهد مِنْ أصحابه - أيْ: 
(1) هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي القرشي التيمي البكري, أبو الفرج جمال 

الدين» ولد سنة 204ه وقيل : ١٠5ه‏ كان شيخ وقتهء فقيهاً حتبلياً أصولياً مفسراً علامة 

حافظاً» أحد أئمة العلم» » اشتهر بالوعظ والتذكيرء والزهد والورع» من مؤلفاته: زاد المسير 

إلى علم التفسير» وتلبيس إبليس» والتحقيق لأحاديث التعليق» ومناقب الإمام أحمد بن 


حنبل» توفي سنة 091ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 22١4٠‏ وسير 
أعلام النبلاء (11/ 0738 والبداية والنهاية »)7/١7/١5(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن - 
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أصحاب الإمام أحمد - فإنّه يّبعُ دليله مِنْ غير تقليدٍ له ولهذا سيل إلن 
إحدى 0 عنه دول الأخرى؛ ريما ايارم ليس في المذهب أصلاً ؛ 
أقواله»0؟ . 

وقو سه لكا السديت عن مسألةٍ: (تمذهب المجتهد) بصورها 
المختلفة. 


ويمكنٌ أن يمثلّ لهذا القسم ب ب: تقي الدينٍ ابن تيمية ) وابن القيمء 
وجلالٍ الدّينِ السيوطي”". ١‏ 


4 


رابعا: أقسام التمذهب باعتبار معرفة الدليل: 

يقس التمذعب باعتبار معرفة الدليل إلى اقسمين : 

د التمذهبٌ مع معرفةٍ الدليل. 

يتحقّقٌ التمذهبٌ الكامل مع معرفة دليل المذهب» فيُوجِدُ في 

الع عع ل ل بمذهبه - في أصوله وفروعه» أو في أحيهما- 
ومعرفةٌ بأدلتيه في جميع المسائل» أن بق للك فى أن رلبة يذ 
عرَفَ مذهبه بدليله أعلى ورد وكة من عرق مذهة: وجَهَلَّ دليله. 

وقد تؤدي كوف المتمذهب بالدليل إلى مزيدٍ تمسكه بمذهبه؛ لقوة 
دليله» وقد تؤدي .إلى ترك المذهب ومخالفته؛ لضعفي دليله أمام أدلةَ مَنْ 
خالقه. وقد لا د اوأر العقرفة ف تسرد المتمذهب عن قولٍ ا 


- 2 رج (508/5). والمقصد الأرشد لابن مفلح (2)97”/5 والمنهج الأحمد «للعلبدي 50/ 
»)١‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 77/6). 

)١(‏ مناقب الإمام أحمد (ص/555). 

(0) سيأتي في: المبحث الخامس من الباب الثاني :(دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد) 
التمثيل بعدد من المتمذهبين الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق في الشريعة. 

() انظر : أدب المفتى والمستفتى (ص// 98). وصفة الفتوى (ص/؟57). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (1717-155/5). 
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ويمكنٌ أنْ يُمثلَ لهذا القسم بالعلماءٍ الذين ألَّفوا في فقهٍ مذهيهم 
وأصوله. مع استدلالهم له. 

ليسّ مِنْ شرط تحقق التمذهب أنْ يعرف المتمذهبٌ دليل مذهيه؛ إذ 
التمذهبُ التزامٌ بالمذهب» وليستُ معرفةٌ دليلٍ المذهبٍ مِنْ شرط الالتزام 
0 

وقد يكرن هنود عدم معرفة دليل المذهب إلى التدرج العلمي الذي 
ب عله الماح يتدَرَجٌ في العلم ويرتقي فيه » وأو درجات التعلم 
والتفقه عرق المذهب مجرّداً عن دليله. 

وقد يون م عدم معرفة دليلٍ المذهب إلى قناعةٍ المتمذهب بصواب 
رأي إمامهء فإذا كان رأي إمامه صواباء فنا العاعة إلى معرفة دليله؟ ! 

يقولٌ ابن القيم وافنقاً حال بعض المتفقهةٍ : اطائفة تفقهث ت في مذاهب 
من الكنتت إليه. وَعَيط فتاويه وفروعه» وأقرّث على أنفسِها بالتقليد 
المحض مِنْ جميع الوجووء فَإِنْ ذكروا الكتابٌ والسنةً يوماً ما في مسألق 
فعلى وجد العبرك :والفضيلج)3 : 


كه 


.)١719//5( المصدر السابق‎ )١( 


الفصل التانى: 


نشأة التمذهبء وتاريخه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نشأة التمذهب 


المب لمبحث الثاني: تاريخ التمذهب. 


المبحث الأول: 
نشأة التمذهب 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب 
المطلب الثاني: نشأة المذاهب الفقهية 
المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية 


المطلب الرايع: أسياب بقاء المذاهب الفقهية الأريعة 
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الطلب الذرك: 
حالة الناس قبل نشوء المذاهب 


لا تخلو حالةٌ الناسٍ قبل نشوء الاي الفقهية المتبوعة مِنْ أحدٍ 
ثلاثةٍ: إِمّا عالمٌء وإمّا متعلمٌء وإمّا عامي'") 


ولمَنْ أرادٌ الحديثٌ عن حالٍ الناس قبل وجودٍ المذاهب المتبوعة» 
ومعرفة ذلك أنْ ينظرٌ فيهم زمنَّ النبي كَل وزمنَ الصحابةٍ وكْيّنء وزمنّ 
التابعين؛ إذ إِنّها الأزمنةٌ الرئيسة لمَنْ أرادَ أنْ يُلمّ بأحوالٍ الناس قبل 
المذاهب. 


والحديثٌ في هذا المطلب حديتٌ قابلٌ للبسط وللإيجازء وسأحاول 


لكي لك كان ل بيك 00 عل فيه 0 ل الاحكاء 
عن طريق الوحي””"» وقد تحدّتٌ الأصوليون عن مسألةٍ متصلةٍ بهذا المقام» 


)١(‏ انظر: حجة الله البالغة للدهلوي »)418/١(‏ والإنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/758). 

() انظر: مقدمة ابن خلدون 2)٠١٠١ 51١/7‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 156/1 
والمدخحل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي «(ص/١0).‏ وتاريخ الفقه 
السلامي للدكتور ناصر الطريفي 0 
لكر كان لعي العهري 0 المخامب الإسلانة مسي ابر 
(ص/ 207794 ا ا ا والرأي وأثره فى 
مدرسة المديئة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ 2)0١‏ والرأي وأثره في الفقه اكور افزيسن شير 
(ص/88). وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور 4577/١(‏ وما بعدها). 
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وهي ال ع 5 الشريعة؟)» وأفاضوا في الحديثث 
لوا 
عنها 

وسواءٌ أقلنا: كان له كَلِ أنْ يجتهدّء أم لم نقل ذلك» فإنّه يكلهِ هو 
المرجعٌ للناس. 

وقد كان عض الصحابة وق يفتى أمن ساله من الناش .فى عنياة 
النبي كله وقد كان كَكيْةِ يُرْسِل بعضٌّ أصحابه إلى بعض الأقطار؛ لتعليم 
الا ا 07 َ ١‏ 1 
س وإرساؤزهم 


)١(‏ انظر مسألة:(اجتهاد النبي يكل في الشريعة) في: المعتمد »)77١/1(‏ وشرح العمد (؟/ 
4 ““» والعدة )١1987/5(‏ والتبصرة (ص/١01)»‏ والبرهان (؟/ /841)» وأصول السرخسي 
(؟/41)»: والمنخول (ص/578)»: والمستصفى (5/؟77)» والواضح في أصول الفقه (0/ 
3"17).؛ وروضة الناظر (459/7)؛ ومختصر ابن الحاجب (5/ ١91؟)‏ بشرح العضد» وشرح 
تنقيح الفصول (ص/577)» وتقريب الوصول لابن جزي (ص/577)» وأصول الفقه لابن 
مفلح (5/ )2 ورفع الحاجب (607”/5): ونهاية السول (079/5).؛ والبحر المحيط 
(5/ )2 والتحبير (2)9889/8 وشرح الكوكب المئير (5/ 2»)51/5 وتيسير ير التحرير (5/ 
2877). وفواتح الرحموت (077/7» والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 49 
حدما ا ا ل 0 م لأمل جار (ص/ ١45‏ وما بعدها)ء 
واجتهادات الصحابة لمحمد الخن (ص/ ”7 اي 

() انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 775), وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول 
لأبي شامة (ص/77)» والفكر السامي لمحمد الحجوي :)17١/١(‏ ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 57)» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/24)» والرأي وأثره في مدرسة المديئة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/08)» 
والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ ١١7‏ ومابعدها)» والاجتهاد ومقتضيات 
العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 77): والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني 
(ص/ »23١”‏ واجتهادات الصحابة لمحمد الخن (ص/ 55 ومابعدها)» والمذاهب الفقهية 
للدكتور محمد فيض الله (ص/ »)١5‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 58)) 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ١5)؛‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور رمضان الشرنياصي (ص/05). 
ويقول القاسم بن محمد:«كان أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي يفتون الناس على عهد 
رسول الله يَكةِ1. وأخرج قوله: ابن سعد في: الطبقات الكبرى (؟/ 778)؛ وابن عساكر في : 
تاريخ دمشق (989/ .)18٠‏ وفي الإسناد: محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث» 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر (ص/ 081). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فين 
يقولٌ ابن القيم: «وقد اجتهدٌ الصحابة في زمن النبي كَل في كثيرٍ مِن 
الأحكامء ولم يُعتَفُهم)”". 
ولما انتقل النبئُ كَلِ إلى جوار ربّهء تولى علماءٌ الصحابة وه تعليمَ 


05 إفرم 0 ا 5 
الناس واإفتاتعم .في جميع لبق شؤونهم 'ء وبرزت أسماءٌ بعض الصحابة ديه 
في هذا المقام ". 


وممًا لاشكٌ فيه أنَّ علماءَ الصحابة وين سلكوا في أقوالهم وإفتاهم 
في النوازلٍ والحوادثٍ طريقٌ الاجتهادٍ وفقّ أصولٍ مركوزة في نفوسهم؛ 


.)98/١1( إعلام الموقعين (؟/ 7”065). وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف في بيان سبب الخلاف للدهلوي (ص/ 5)» وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس 
دردور .)1٠١57/١(‏ 

() ساق ابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (0/ 45-97)؛ وابنُ القيم في: إعلام 
الموقعين )١1-١8/7(‏ طائفة من أسماء المفتين من الصحابة مَي. 

(5) انظر: شفاء الغليل للغزالي (ص/ ».)١9١0‏ وإعلام الموقعين (7/ 07054» وتاريخ المذاهمب 
الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 115؟2)7 وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 
5»؛ وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص/5١)»‏ وتعليل الأحكام لمحمد شلبي (ص/ 
ه). والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/١7)»‏ والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية لعلي الخفيف (ص/١17)‏ ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة» والمناهج الأصولية 
للدكتور فتحي الدريني (ص/ 9)؛ وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي (ص/ 
ا تي والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/ »)7١‏ والشريعة 
الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 423١7‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ 
07 وتمهيد لتاريخ الفلسفة لمصطفى عبدالرازق (ص/158١‏ ومابعدها)»؛ والمدخل إلى علم 
أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 5١)؛‏ وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب 
(ص/77)» والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي (ص/55)؛ والاجتهاد 
والتقليد له (ص/17١).؛‏ والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ 87 وما بعدها)؛ 
ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج ج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 17 وما بعدها). 
والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فيض الله (ص/١١)»‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان 
العطوي 007١ /١(‏ ومفهوم الفقه الإسلامي لنظام الدين عبدالحميد (ص/2)77 وابن عابدين 
وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور ))١١7 /١1(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود 
السريتي (ص/0١0).‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 2)86 وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 10): والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد 
النبهان (ص/117-117)»: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي - 
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- ولم تكن الأصولٌ مدونة آنذاك» كما هو معلوه'' 2‏ وقد كان اجتهادُهم 
لمغرافة أحكام النوازلٍ هو الطابع العام لهه”". 

وقد تلْقّى عامّةٌ الناس عن الصحابة وض ما توصلوا إليه من 
اجتهادات0". 

يقولُ ابنٌ القدّ مُبيّنأ طريقة الصحابة وك في دراسةٍ المسائل: 
«فالصحابةٌ ون مئّلوا الوقائعٌ بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالهاء وردُوا بعضّها إلى 
من في أحكامهاء وفتحوا للعلماء بات الاجتهاد. ونهجوا طريقه. وَبِنْنوا 
ا 


وكان مِن اجتهادهم ما يصحٌ جعله النواةً الأولى للاجتهادٍ الجماعي 

الذي وجد في عصرنا الحاضر 0 
يقولٌ ابنُ حزم: الما مات النبي يل ورَلِيَ أبو بكر نه فمِنْ حينئلٍ 
تفرق الفيحابة للتعياد ٠ ٠.‏ وإلى الشام والعراق» وبقي بعضّهم بالمدينة مع 


2 (ص/ 9هة). والمدحل لدراسة الفقه الإسلامى لمحمد المحبوبى (ص/ 2.27/9 والمدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/57)»: وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
ناصر الطريفي (ص/09). وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)١77//1١(‏ 

)١(‏ انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/77)» والاجتهاد ومدى 
حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 0077 والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/ ؟١6٠١).‏ 

(0) انظر: مقدمة ابن خَلدون »223١57/(‏ والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا 
(ص// 59 ومابعدها)» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي ضيف (ص/ 45). 

6) انظر: الروض الباسم لابن الوزير »)3577/١(‏ وابن عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد 
الفرفور .)١١7/١(‏ 

() إعلام الموقعين /١(‏ 787). وانظر : مقدمة ابن تحلدون »2)23١772:/(‏ وأسباب اختلاف الفقهاء 
لعلي الخفيف (ص/2)718 وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ ل/ال7١).‏ 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 307)» والاجتهاد الجماعي للدكتور 
عبدالمجيد السوسوة (ص/ 48 وما بعدها). وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي 
(ص/757)؛ والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ ١٠١‏ وما بعدها) 
والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ ”8 وما بعدها)» والاجتهاد الجماعي 
للدكتور قطب سانو (ص/ 87 وما بعدها)» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 
عمق ١١ل).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إيففه 
أبي بكر ليه فكان إذا جَاءَت القضيةٌ ليس عنده فيها عن النبي كَلهِ أمرء 
سأل مَنْ بحضرته مِن الصحابة عن ذلك؟ فإِنْ وَجَدَ عندهم رَجَعَّ إليه» وإلا 
اجتهد في الحكم» ليس عليه غير ذلك. 

فلمًا ولي عمرٌ ونه فتِحَت الأمصارًء وزاد 
الأقطارء فكانت الحكومةٌ تَْزِلُ في المدينةٍ أو في غيرها مِن البلادء فإِنْ كان 
عند الصحابة الخاضرين لها فى ذلك عن النبى كله اد حكم بيده بوإلا 
اجتهدَ أميرُ تلك المدينةٍ في ذلك» وقد يكونُ في تلك القضيةٍ حُكمْ عن 
النبي كلخ موجودٌ عند صاحبٍ آخرء في بلدٍ آخرء وقد حَضَّرٌ المدينيُ ما لم 
يخضّر المصريٌ؛ وحَضَّرٌ المصريُ ما لم يحضر الشاميٌ»؛ وحَضّرٌ الشاميُ ما 
لم يفير اللضرق ب 


لاس 
م 


واستمرٌ الأمرٌ على حال قريبةٍ مِنْ هذه زَمَنَ التابعين» فقدٌ تفقّه التابعرن 


على الصحابة و#ر”": كل في قُظره وبلدهء وكان التابعون لا يتعدون في 
كثير مِنْ أحوالهم فتاوى الصحابة 85”": فأَححدَ أتباعٌ المدينة كثيراً مَنْ 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (1719-1757/5). وانظر: صحة أصول مذهب أهل المديئة لابن 
تيمية )711-81١/7١(‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ والصواعق المرسلة لابن القيم 
(578/5-:0). وحجة الله البالغة للدهلوي »)5:04-508/١(‏ والفكر السامي لمحمد 
الحجوي »)71١/1(‏ والتشريع الإسلامي للدكتور محفوظ فرج (ص/ 87). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (94/1)» وحجة الله البالغة للدهلوي :»)447/١(‏ والإنصاف في بيان 
سبب الخلاف له (ص/8)» وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ /ا2)19 
وتعليل الأحكام لمحمد شلبي (ص/ 071 والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان 
(ص/ »)4١٠‏ والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/88)» والرأي وأثره 
في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 487)»؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى 
»)48/١(‏ والاجتهاد فى الشريعة الإسلامية لعلى الخفيف (ص/؟111) ضمن بحوث الاجتهاد 
في الشريعة. والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/١5)»‏ وتخريج الفروع 
على الأصول لعثمان شوشان »)١19/١(‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 
7 والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 154)» ومقدمة في دراسة 
الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ .)١5٠‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (11717//7). 


لذ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


سي سر عو ل ل 
عبدٍ الله بن مسعود ذه) و وأَحََذَ أتباعٌ أهل مكة كثيراً مِنْ فتاوى عبدٍ الله بن 
عباس وفيا(©. 

وحكى ابن حزم حال السلفٍ في هذه العصورء فقالَ:«كانَ أهلّ هذه 
القرونٍ الفاضلةٍ المحمودة دوق يطلبون حديث النبي يك والفقة في القرآنٍ. 
ويَرْحَلُونَ في ذلك إلى البلادٍ؛ كإن وجنووا هد عن نكو 0 


واعتقدوه. ولا يقَلَدٌ اعد منهم أحدا أ البتة»”". 


ون كان ابنُ حزم يقصدٌ بكلايه علماء السلف ومجتهديهم, فمسلّمٌء 
وإلا فقد وُجِدّ التقليدُ مِنْ العامة لعلماء الصحابة متن. 


وقد نفى ابن حزم عن التابعين نهم أخذوا فتاوى الصحابة 1 على 
سبيل التقليدي”". 


وتبع ابن حزم أبن القيم؛ إذ نَقَلَ كلامه بحذافيره في كتابه :(الصواعق 
المرسلة)”*؟ مكرما اليه 


وما ذكره ابن حزم يحتاجٌ إلى ما يعضده؛ بل يمكنٌ القول : إن اد 
التابعيين عن الصحابةٍ و يُعدّ اللبنة الأولى في طريقٍ بناءِ المدارس الفقهية 
- التي استقرث إلى المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ ‏ واللبنةً الأولى أيضاً في 
وجودٍ شيءٍ من التمذهب لبعض أعيان الصحابة دَي. 


ويشهد لما قليّه آنفاً : ما قاله أبو الحسن علي ابن المديني”* :«لم يكنْ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (178/1)» والصواعق المرسلة لابن القيم (1/ 014): ونظرة تاريخية 
في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/48). 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)١157/5(‏ وانظر: نهاية الوصول للهندي (7/ 7815)؛ وإعلام 
الموقعين (/ 585 585): وحجة الله البالغة للدهلوي /١(‏ 457-459). 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (177//1). 

(4) انظر: (؟/ 575). والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ .)١68‏ 

() هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم, أبو الحسنء المعروف يابن - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1" 


في أصحاب رسول الله كَل مَنْ 0 يذهبون مذهبه. ويُفتونَ بفتواة» 
ويسلكون طريقته إلا ثلاثةٌ : عبد الله بن مسعودء وزيد بن قايق1" ترصال 


ابن عباس. 


فأصحابٌ عبد الله بن مسعود الذين يُفْثُونَ بفتواه» ويقرأون بقراءيّه : 
علقمة بن قيس "7ك بوالاسوة و نويد 07 إلى أن قالّ: «وأصحابٌ ابن 


- المديني؛ ولد بالبصرة سنة ١17ه‏ كان إماماً حجةٌ في الحديث وعلله؛ يلقب بأمير المؤمين في 
الحديث؛ أخذ العلم عن جماعةٍ» منهم: سفيان بن عبينة؛ ويحبى بن سعيد القطان وتتلمذ له 
جمعٌ منهم: البخاري» وأبو حاتم الرازي» قال عنه الإمام أحمد: «أعلمنا بالعلل علي ابن 
المديني»» وقال عنه أبو حاتم الرازي: «كان علي بن المديني عَلَّماً في الناس في معرفة 
الحديث والعلل»» من مؤلفاته: كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ» والأسماء 
والكنى» والثقات» توفي بسامراء سنة 1774ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (7/ 
14» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 591)» والمعرفة والتاريخ للفسوي ))5١1١/١(‏ 
وتهذيب الكمال للمزي /١١(‏ 0)» وسير أعلام النبلاء (51/11)» وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (7/ .)١50‏ 

)١(‏ هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء أبو سعيد» وقيل: أبو خارجة» استصغر 
يوم بدر» واختلف في شهوده أحداًء وشهد ما بعد غزوة أحدء وقد تعلم لغة اليهود بأمر النبي 
يكل؛ وكان أحد كتبة الوحي» ومن علماء الصحابة وَقبن وفقهائهم» يقول مسروق عنه: اقدمتٌ 
المدينة» فوجدتٌ زيد بن ثابت من الراسخين في العلم»» وهو أحد الذين جمعوا القرآن 
الكريم في خلافة أبي بكر وه وقد استخلف عمر بن الخطاب زيداً على المدينة ثلاث 
مرات» توفي سنة 410ه وقيل: "4ه عن ست وخمسين سنة» وقيل : عمره خمس وخمسون 
سنة. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟1/ “20779 والتاريخ الكبير للبخاري (1/ 
"١‏ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 80): والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 510)) 
وسير أعلام النبلاء (؟/ 5757)» والإصابة لابن حجر (؟7/ 097). 

(؟) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي» أبو شبل» ولد في حياة النبي كَل 
بعر يتدروين المسفترسن عاجر فيطلت العلموالجهاد» ولرغرعتدااله بن عرد 20 عليه » 
كان علقمة فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء إماماً حافظاً مجوداً مجتهداً كبيراً» توفي سنة ١ه‏ 
وقيل: 11ه وعمره تسعون سنة. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (85/5)» 
والتاريخ الكبير للبخاري (7/ :»)5١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 2077 وسير أعلام 
النبلاء (5/ "07)» وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 40). 

,.)1١8- ٠١7/ص( العلل‎ )©( 

(4) هو: الأسود بن يزيد بن قي قيس النخعي الكوفي؛ أبو عمروء أدرك الجاهلية والإسلام؛ كان من 
كبار التابعين ثقة ثقة من أهل الخير» إماماً قدوةٌ» قال عنه الشعبي : ١كان‏ صواماً قواماً حجاجاً»» - 


افد التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عباس الذين يذهبون مذهبّه. ويسلكون طريقّه: عطاء”"» وطاووي"2', 
ع .. وأصحابٌ زيدٍ بن ثابتٍ الذين كانوا 0 عنه ون 
بفتواه. 0 كان ال طايه أذ لون حول يو مع أت قا الها مهل ا يه إه ع هجوا عر مهأ اله محقم عو اف 2 


وقال عنه شمس الدين الذهبي : «هو نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن» يضرب 
المثل بعبادتهمااء توفي بالكوفة سنة 5/اه وقيل: سنة 5/اه. انظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (5/ 207١‏ والتاريخ الكبير للبخاري »)559/١(‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 
(2059/5)» وتهذيب الكمال للمزي (5/ 7): وسير أعلام النبلاء (5/ 00)» والبداية 
والنهاية (؟١/‏ 7500)» وتهذيب التهذيب لابن حجر /١(‏ 177). 

)١(‏ هو: عطاء بن أبي رباح أسلم - وقيل: سالم - بن صفوان القرشي مولاهمء أبو محمد ولد 
في خلافة عثمان بن عفان ذه » ونشأ ل ا 
كثير الحديث؛ من أعلم الناس بالمناسك؛» انتهت إليه الفتوى في مكة؛ء أدرك مائتين من 
صحابة رسول الله يكل توفى سنة 5١١ه‏ وقيل:5١١ه‏ وعمره ثمان وثمانون سنة. انظر 
ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (78/8): وحلية الأولياء لأبي نعيم (6/ 01١‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان »)3571١/(‏ وتهذيب الكمال للمزي 2»)59/7١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (/ 078 وتذكرة الحفاظ للذهبي .)98/١(‏ 

(0) هو: : طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» أبو عبدالرحمن الفارسي» كان ثقة 
فقيهاً قدوةٌ» إماماً حافظاً, ٠‏ جليل القدرء نبيل الذكرء عالمَ أهل اليمن» وأحد علماء 
التابعين» أدرك خمسين من أصحاب البي وَل ولزم عبد الله بن عباس 5-5 وكان من 
كبراء أصحابه» قال عنه ابن عباس :«أني لأظن طاووساً من أهل الجنة» توفي بمكة سنة 
7ه. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (2)97/8 وحلية الأولياء لأبي نعيم 
(27/5). ووفيات الأعيان لابن خلكان (004/17)» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 
١؛‏ وتهذيب الكمال للمزي (701//17)»: وسير أعلام النبلاء (2»078/04 وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ١/١١‏ ة). 

إفرة هو: مجاهد بن - جبر المكي ‏ ؛ أبو الحجاج» ولد سنة ١ه‏ كان شيخ القراء والمفسرين» واسع 
العو محدثاً فقهياً» ثقةً كثير الحديث». روى عن ابن عباس وَقيّاء وأكثر عنه؛ وقال: 
«عرضتٌ القرآنَ على ابن عباس ثلاثين مرةا» وقال سفيان الثوري :«خذوا التفسير عن أربعة: 
مجاهد. ..»؛ كان كثير الأسفار» وقد سكن الكوفة بآخرة» توفي سنة 7١١ه‏ وقيل: سئة 
4ه وهو ساجد. انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى لابن سعد »)١9/57(‏ وحلية الأولياء 
لأبي نعيم (774/5): وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 14): وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي 04/١‏ وتهذيب الكمال للمزي (/77/ 278 وسير أعلام النبلاء (2.)5:9/5 
وطبقات المفسرين للداودي (؟/ 07٠8‏ . 

(4) هو ١‏ تتيارين المنطيب بن جرد من ابي وغفة بن عمروين عاق أبو محمد القرشي 
المخزومي» ولد بالمدينة لسنتين مضتا من خلافة عمر وله إه» كان عالم المدينة» إنانا علي 3 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /57 
وعروة بن الزبي ”9000 

وكلامٌ عليٌ بن المديني محمولٌ فيما ظَهّرَ لي على أولٍ أحوالٍ هؤلاء 
التابعين في العلم» وعلى معرفتهم الدقيقةٍ بأقوالٍ الصحابي» ثمّ بعد أن 


حصّلوا درجة الاجتهادء اجتهدوا فى المسائل””"» فما أفتوا فيه بقولٍ 


يقولٌ شاه ولي الله الدهلوي عن التابعين: «صارٌ لكل عالم مِنْ علماء 
التابعينَ مذهبٌ على حياله» فانتصب في كل بلك إمام. ..0”. 


ويقولٌ الإمام ابن جرير الطبري : «وقد قيل : إن ابن َل وجفاعة مسن 


سيد التابعين في وقته» وأحد الفقهاء السبعة» من العلماء العاملين؛ سمع من عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 'َ#رء قال عنه قتادة:«ما رأيتٌ أعلم من سعيد بن 
المسيب»» وقال عنه ابنٌ المدينى : «هو عندي أجل التابعين»» توفي سنة ”97ه. انظر ترجمته 
فى : الطبقات الكبرى لابن سعد »)١١4/0(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ :)0١‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (؟1/ 20770 وتهذيب الأسماء واللغات للنووي :)75١19/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (71177/4)» وتذكرة الحفاظ للذهبي .)01/١(‏ 

)١(‏ هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد» أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني؛ ولد سنة: 
1ه وقيل: 79ه أحد الفقهاء السبعة وعالم المدينة؛ كان فقيهاً عالماً مأموناًء ؛ نْقَةَ كثير 
الحديث,» قال عنه عمر بن عبدالعزيز :اما أحدٌ أعلم من عروة بن ن الزبير؟ء توفي سنة 7ه 
وقيل: 55ه وقيل: سنة 949ه. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد ))١78/6(‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري (071/7» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 07)» ووفيات الأعيان 
لابن خلكان /٠(‏ 7550)» وتهذيب الكمال للمزي »)١١/7١(‏ وسير أعلام النبلاء ))57١/5(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي »)08/١(‏ .وتهذيب التهذيب لابن حجر (97/1). 

زفق العلل (ص/ .)١177-5٠‏ وانظر ف في الموضوع ذاته: : المصدر السابق (ص/ وو" )ل 
والمعرفة والتاريخ للفسوي /١(‏ 701), والمدخل إلى الستن الكبرى “للبيهتي 7١19لا‏ 
1» وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ 2251-74 وإعلام 
الموقعين 2)"8/١(‏ وحجة الله البالغة للدهلوي .)5١9/1١(‏ 

(*) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص//99)»: وحجة الله البالغة 
للدهلوي .)4617/١(‏ 1 

(5) حجة الله البالغة :»)547/١(‏ والإنصاف في بيان سبب الخلاف (ص/9). وانظر: مناهج 
الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 0178)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/9١١).‏ 


18 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
غَاشن بعدة بالديعة مذ اصحاب:رسول "اله كله رثما كاتا تفثون منذاعب 
زيدٍ بن ثابت» وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن 
رسول الله كلفد ترية230, 


وما قاله ابنُ جرير محمولٌ مِنْ وجهةٍ نظري على ما ظَهّرٌ لي مِنْ كلام 
ثم جاءَ بعد التابعين أتباغهم» وجَرّوًا على الطريقٍ التي سار عليها 
التابعون» فَأَخَذْ كل واحدٍ منهم ما عند التابعينَ الذين في بلده مِنْ عله”", 
وقد وَجِد في أتباع التابعين عددٌ مِن المجتهدين الذين تكوّنث لهم فيما د 


يقولٌ أبو شامة المقدسيٌ :«ثمٌ كَثْرَت الوقائمٌ والنوازل» وأفتى فيها 
مجتهدو الصحابةٍ والتابعين وأتباعهم. وحُفِظْتُ فتاويهم» وسُطَرَتْ وذُوُنتُ» 
ووضيلت إلى قن يعلض ون النتهاء الا 

ولم تكن أصولٌ الفقه في هذه الحقبةٍ مدوّنةَ تدويناً كاملاً» وإِنْ كان 
العلماءً يسيرون على أصولٍ مركوزة في طرائقهم الاجتهادية. 


ويحكي شاه ولي الله الدهلري حال أتباع التابعين مع التابعين» 
فيقول: «فأظمأ اللهُ أكباداً إلى علومهم ‏ أي: علوم التابعين- فَرَغْبُوا فيهاء 


() نقل كلام ابن جرير ابن القيم في: إعلام الموقعين .)28/١(‏ وانظر تعليق الشيخ محمد أبو 
زهرة على كلام ابن جرير في: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره (ص/1256١).‏ 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4)١18/1(‏ وإعلام الموقعين (8/1)) 
والصواعق المرسلة لابن القيم (؟/ 0515-/2077: والإنصاف في بيان سبب الخلاف للدهلوي 
(ص/ »2٠3١‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 44 -50)., والاجتهاد 
في في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/ ؟77١5؟)‏ ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة» والجدل 
عند الأصوليين للدكتور مسعود فلوسي (ص/ 55)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر 
الطريفي (ص/57). 

() انظر: الحياة العلمية في إفريقية للدكتور يوسف حواله .)777/١(‏ 

(5) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ 84). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 8" 
وأغذوا عنهم الحديثٌ وفتاوى الصحابة وأقا ويلهم. ومذاهب هؤلاء العلماء 
وتحقيقاتهم مِنْ عندٍ أنفسهم. +"ودازث بينهم المسائلء ورَفعتٌ إليهم 


وقد بيّنَ الدهلويُ صنيعَ أتباع التابعين إذا اختلفتُ عليهم مذاهبٌ 
الصحابةٍ والتابعين في مسألةٍ ماء فالمختارٌ عند كل عالم منهم مذهبَ أهل 
بليه وشيوخه؛ لأنّه أعرفٌ بصحيح أقوالهم مِنْ سقيوهاء وأدرى بأصولهاء 
ثم إِنْ قلبّه أميل إلى أقوالهم؛ لفضلهم وتبحرهم ". 
7 ولقد كان مِنْ أهمٌ أحوالٍ السلف الصالح - رحمهم الله تعالى ‏ 
أنهم كانوا «متفقينَ على الأخذٍ بحديث النبئ كَل إذا بَلعّهِمء وصحٌّ 
طريقّه)”"» ويفتي الواحدٌ منهم بما ظَهَرَ له أنّه الصوابٌ في مسائل 
الأحكام والفروع'“. 

وججملةٌ القولٍ: ِ نه لم يُؤْجَد قبلَ نشأةٍ المذاهب الفقهية تمذهتبٌ بمعناه 
0 كل ياك ا الى وين 0 بعيئه » مارم ما 
أقسام املك وهو 0000-6 الدليل. 


وقد وَحِدَتْ بداياتٌ المدارس الفقهية في هذه الأزمنة» وكان منبعها 
أقوالَ الصحابة وكير وأقوان التابب 0 000 


)١(‏ حجة الله البالغة »)547/١(‏ والإنصاف فى بيان سبب الخلاف (ص/ 4). وانظر: حجة الله 
البالغة /١(‏ 545-84840). 1 

(؟) انظر: المصدر السابق »)441//١(‏ والإنصاف فى بيان سبب الخلاف (ص/١١)»‏ وأصول 
الإفتاء لمحمد العثماني (ص/ )١84‏ مع شرحه: المصباح في رسم المفتي. 

(7) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)1١17/1(‏ وانظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
لابن تيمية (ص/ 5). 

(5) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/58). 

(5) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (١/5758)؛‏ والإنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/ 
8). 

(1) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/537). 


ا 


سما ه 5 5 5 )000 
فظهَرّت مدرستان مشهورتان : 


لق 


زف 


المدرسة الأؤلى: تُعنى بالأثر. 
المدرسة الثانية : تعنى بالرأي 


وكان هناك مدارسن أخر» جمعتثث بين الأثرء والراق ”7 . 


لا يقصد بالمدرسة البناء الذي يتدارس فيه العلم» وإئما يد بها الطرق أو الاتجاهاتٌ التي 
سلكها الفقهاءً م في استنباط الأحكام من الاعتماد على السُئة أوالرأي - قلةٌ وكثرةٌ - والتي 
أَحَذَّتْ تتضح رويداً رويداً لدى فقهاء الأمصار. انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور 
محمد مدكور (ص/6١3)»‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ :)14١‏ 
ومدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر لمحمد بن يعيش »)170/١(‏ والمدخل للتشريع 
الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ »)١1١0‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنباصي (ص/ ؟77): والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي 
(ص/55)؛ والمدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/١١)»‏ والجديد في 
تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ .07١‏ 


انظر: المصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ ؟١75)»:‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/١15١55-1١2؛‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي (؟/ ))7١16‏ ومناهج الاجتهاد 
في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ ٠‏ وما بعدها)ء والمدخل الفقهي العام لمصطفى 
الزرقا ١11,8/1١(‏ 0185 19 وما بعدها)ء والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/ 47-47)» وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/7”7): 
والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 84)» وأمالي الدلالات لابن بيه (ص/ 
) والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 005)» وابن عابدين وأثره في الفقه 
للدكتور محمد الفرفور ١١١ /١(‏ وما بعدها)» والفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتور 
غيد الله الكبوري (مِن/147-41).والمدذاعي التقهية الدكترر عبد فيقن الله ل( /8) 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)١375-١76‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عمر الأشقر (ص/ 2)84» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 
97 وما بعدها). والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 0/ وما بعدها)ء 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ٠٠١‏ وما بعدها)» والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 2)87 والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسف (ص/ ؟2)07 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 7١‏ وما بعدها)ء 
والمدغل لدراسة الثقه الإشلامن للذكتور شوق ضيف (ضّ/55 ونا نعدها):. لبد عل 
لدراسة الفقه الإسلامي لتعفية يجري (ص/ *8) وضحى الإسلام لأحمد أمين (؟/ 
»١‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/8١١)»‏ والمنهج الفقهي العام 
لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/17١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رذ 
ىو 5 5 
وسيأتي حديث موجرٌ في المطلب القادم عن المدرستين الأؤليين» 
وإشارةٌ إلى أنْ الأئمةً المجتهدين قد تخرجوا فيها. 
يقولٌ شاه ولي الله الدهلوي:«وبعد المائتين ظَهَرَ فيهم ‏ أي: في 
العلماء ‏ التمذهبٌُ للمجتهدينَ بأعيانهم» وقل مَنْ كان لا يَعْتَمِدُ على مذهب 
هذه لمحةٌ موجزةٌ لما كان عليه النامنٌ قبل نشأةٍ المذاهب الفقهية 
المتبوعة. 


ردك 


)١(‏ الإنصاف في بيان سبب الخلاف (ص/29). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(185/5). 


نض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطللب الثائلمى : 
نشأة المذاهب الفقهية 


لم تكن نشأةٌ المذاهب الفقهية - سواءٌ ما بقي منهاء أو ما فَنِيَ - في 
وقتٍ واحدء وإنّما نشأً أكثرُها في وقتٍ متقارب0"©, وقبلَ الحديث في هذا 
المطلب. ار إلى أنّني لا أتحدثٌ عن نشأة مذهب بعيئه» ولا قت 
تازييكاً له وإِنّما الحديثُ عن نشأةٍ المذاهبٍ الفقهية على جهةٍ العموم. 


يصحٌ لي في البدءٍ أنْ أقول: إِنَّ نشأةً المذاهب الفقهيةٍ كانت نابعة مِن 
العدارين الموجودة في تلك العصور”"»؛ فأعلامٌ المذاهب وأئمتها تخرجوا 
فيها”” 34 0 المدارس الفقهية آنذاك مدرستانٍ: 

المدرسة الأولى: مومه الأثر. 

المدرسة الثانية: مدرسةٌ الرأي9©) 

يقول الحافظ ابن رجب:«اقتضث حِكُْمَةٌ الله سبحانه أن ضَبَط الَدّينٌ 
وحفظه. بأنْ نَصَبَ للناس أئمةً - مجتمعاً على عليهم ودرايتهم وبلوغهم 
الغايةة المقصودةً في مرتبةٍ العلم بالأحكام والفتوى ‏ مِنْ أهل الرأي 


.)١7١/ص( انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي‎ )١( 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)١187/١(‏ والمذاهب الفقهية للدكتور فوزي 
فيض الله (ص/١75).‏ 

(*) انظر: المدخل إلى دارسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/57). 

(4) انظر: المصادر التي ذكرتها في المطلب الأول (ص/3508)» حاشية رقم (7)» ومعالم السئن 
للخطابي /١(‏ 0)» والملل والنحل للشهرستاني :)477/١(‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 
لمصطفى عبدالرازق (ص/ 405١5‏ والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
6)). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الااذة 
والعريك3) 

ويقول الشيحُ محمد أبو'زهرة :«اختلفت الآزاء الفتييف بوتكونت هن 
هذا الاختلاف مدارس فقهيةً» ثم تَبَلْوَرَت المدارسٌُ» فصارث مذاهبَ 
فقهية)”"' . 

وسأتحدذتث فى هذا المنطلب عم هاتيق المدرمسشن بحديك“موجرت 
تارك يعطق الأمور المتعلفة فعا وعلى وعدا لخفتوض التقد الجر جه إلى 
دري الراي© لآ المداعت القدوية دو الشوفة منها على وج 
الخصوص- قد نَشَّأْتْ عن هاتين المدرستين. 

وكما أسلفتٌ في المطلب السابق» فإنَّ منبعَ المدرستين الفقهيتين 
ونواتهما كانت مِنْ أقوالٍ ون 2 ويبن» ومِنْ منهجهم في معالجة النوازلٍ» 
ومِنْ أقوالٍ تلامذيّهم ومنهجهم في دراسةٍ النوازلي””'؛ إذ الصحابة مي 
تفرقوا في الأمصارٍء فاشتغلت طائفةٌ يم بالعلم ونشره» فكان لها طلاتٌ 
عُنوا بأقوالهم”؟ ‏ كما سبقت الإشارة إليه في كلام علي ابنٍ المديني في 
المطلب السابق - وتولّوا الإفتاة بعدهم'" » وننَّجّ عن هذا تعددٌ اتجاهاتٍ 
الها 07 تررك ادف اا هيو 

الاتجاه الأول: الوقوفٌ مع النصٌّ الشرعي في حدوده المبينة» دون 
التوغل في علتّه وبواعئه. 


)١(‏ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/758). 

(؟) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/١١7).‏ 

(0) انظر على سبيل المثال : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص/ ١١‏ وما بعدها). 

(4) انظر: الفقه الإسلامى ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ 07)» ودراسة تاريخية للفقه وأصوله 
للدكتور مصطفى الخن (ص/ 076 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان 
الشرنباصي (ص/ 277 . 

(4) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١)»‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد 
مدكور (ص/ ه7)» والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/55)» والمدخل لدراسة 
الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص//866). 

(57) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١).‏ 

00 انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ؟157١).‏ 


ثارت التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الاتحاه الثاني : الوقوفٌ مع الْنْصٌ الشرعى »2 مع البحث والنظر في 

علته وغرض الشاوع يا 
ومع م استمرار الزمن» أَخَلٌ الخلا يتَحمق بين الاتجاهين؛ وانّسعث 

شُقَّةَ الخلافٍ المنهجي بين الفريقين» حتى ظَهرَتْ إثرٌ ذلك: مدرسة الأثرء 
ماري الرأي؛ فكان لكل واحدةٍ منهما يعيرات وخصائص» وطريقة في 
التق فى الأدلة والاستدلال منياء لير أتزهاانق أضول المذاهت الققهة 
ال قات عدي 

يقول الشيحٌ محمدٌ أبو زهرةً:«كلمًا اخُتَلَّمَت المدارسُ الفقهيةٌ كان 
الاختلاف سبباً في أنْ تتميّرٌ مناهجٌ الاستنباط في كل مدرسة»0”". 


الل 
ص 


أولا: مدرسة الأثر: 


كان مقرٌ مدرسةٍ الأثر في الحجازء وفي مدينةٍ النبي يك على وجه 
الخصري © ويرجمٌ فقهُ هذه المدرسةٍ إلى عددٍ مِن الصحابة وكين » وَمِنْ 


() انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/2»)175 وتاريخ التشريع 
الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ »)١47‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
57؛ والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/ 04)» والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران 
أبو العينين (ص/ 5١١)؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/76)» والاجتهاد ومقتضيات العصر 
لمحمد الأيوبي (ص/ 89).؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى /١(‏ 4200 والجديد 
في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/97)»: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
إيراهيم إبراهيم (ص/ 85). 1 

(0) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)4179/١(‏ والإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو 
زهرة (ص//ا7١)2‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/2)509 ودراسة تاريخية للفقه 
وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 0/0. 

() أصول الفقه (ص/ .)١1‏ وانظر: أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية للدكتور وهبة الزحيلى 
(118/4) ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر. ْ 

(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني :)4777/١(‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
7» ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 07 ومناهج الاجتهاد 
في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ »23٠١‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/ 2177» ومقدمة في دراسة الفقه له (ص/ 15)» والرأي وأثره في مدرسة المدينة - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب > 


٠.‏ الى الى و و 
أشهرهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس». وعائشة» وزيد بن 
ور شه 00١‏ 5 


وقد اشتهرَ فى هذه المدرسة عددٌ مِنْ فقهاء التابعين وأتباعهم: كسعيدٍ 
زفق 


أبن المسيب» وعروة بن الزبير» ومحمدٍ بن شهاب الزهري 4 2*0 


(010 


ف 


للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ 4215١‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 
6» وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمى (ص/ 74: :)50١‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/184)» والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران 
أبو العينين (ص/ »)١55‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ )»2 وتمهيد لتاريخ الفلسفة 
لمصطفى عبدالرازق (ص/ 2)5١86‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ضص/ 
6, وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)١١55‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد موسى ,»)757/١(‏ و(7/75١2)»‏ والمدخل لدراسة الفقه له (ص/ 2201 وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 85)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس 
(ص/ »)١١5‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/١8))‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامى للدكتور أحمد حسين (ص/ »)١١١‏ والفقه الإسلامى للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 
8)» والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ ١5)؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ 97): والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 
5 » والمدخل إلى دارسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/١)»‏ والمدخل الفقهي 
للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/75177)» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان 
الشرنباصي (ص/ 07» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ 
7. وقارن بالمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)١98-١97/١(‏ والفقه الإسلامي 
ومدارسه له (ص/69). 

انظر : الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/179))؛ ومناهج الاجتهاد ني 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ »)١١5‏ والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ 42١١5‏ والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ ))١1957‏ 
وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ 14)؛ والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان 
إسماعيل (ص/ »)٠١1-1٠١‏ ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 
ا وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)23٠١‏ والجديد في تاريخ الفقه 
للدكتور محمد إمبابي (ص/ »)8١‏ و(ص/8١١‏ ومابعدها)»؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ 95).» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي 
(ص/57). 

هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني» أبو بكرء ولد سنة 
٠ه‏ وهو أحد كبار التابعين وأئمتهم؛ روى عن بعض الصحابة وَيّر؛ كان حافظ عصره؛ - 


لفن 


وغيرهم 


000 


زفق 


)0 
وكان أشهرٌ أرباب هذه المدرسةء ولسان فقهائها سعيل د بنَ !١‏ شا 
ويتحدثٌ الشيخٌ محمدٌ شلبي عن علماء مدرسة الأثرٍ ومنهجهمء 


ومن .أحسن الناس سياقاً لمتون الأخبارء قال عنه الإمام أحمد: «الزهري أحسن الناس 
حديثاً» وأجود الناس إسناداً»» وقال الزهري عن نفسه : «ما النتودوعت قلي نينا قط فنسيته؟. 
وقد بلغ ف في العلم مبلغاً كبيراً حتى قيل عنه : إنه أعلم الناس» توفي سنة 715١ه.‏ انظر ترجمته 
في : التاريخ الكبير للبخاري :»)77١ /١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)١797/4(‏ وتهذيب 
الكمال للمزي (519/77)؛: وسير أعلام النبلاء (7377/6)» وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 
4 


انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١)»‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد 
مدكور (ص/١١23»‏ والرأي وأثره فى مدرسة المديئة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ 2)١54‏ 
والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 480 ومابعدها)» والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ »)١97‏ والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي 
(ص/ ».)9١‏ والاجتهاد الجماعى للدكتور شعبان إسماعيل (ص/١١23»‏ والشريعة الإسلامية - 
تاريكها للدكدن يدزان أبن العيمن (هن 8 11): :ودراضة تازيظية للفقه واصوله لللقتون 
مصطفى الخن (ص/277))» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 2)١١4‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى :»)1١٠ /١(‏ و(5/ 2))١6‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 9/.980)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر 
(ص/ 86) 2 والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ »)١6١‏ والمدخل 
الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 48 ؟): والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
شوقي الساهي (ص/77). 

انظر: حجة الله البالغة للدهلوي /١(‏ 55)» والإنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/ 223١‏ 
وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١)»‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/2)5077 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/١١3)»‏ وأسباب اختلاف الفقهاء 
لمصطفى الزلمي (ص/ 50)؛: والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
8» والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ »23١*‏ والشريعة الإسلامية ‏ 
تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/ »)١75‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ 717) 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى »)78/١(‏ و(1/75)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد حسين (ص/١17١)»‏ والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/١2)5‏ 
والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ »)15١‏ والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/87)» والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني 
(ص/4١١).‏ والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي .)١09/1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذنث 


فيقول : «رَأَى هؤلاءٍ مدينتهم أغنى البلدان بالحديث» مهبط الوحي» ومجمع 
الصحابة. .. وفيها أقام الخلفاءًٌ وجمهرةٌ الصحابةء فأفتوا وقضواء وحَفْظ 
النامنٌ قضاياهم وفتياهم» فإذا ضممنا إلى ذلك. .. بُعْدَ البلادٍ عن الحضارة 
وحواديها المتجددة: حَكَمْنًا بكفاية هذه الأحكام للك البلاد» إلا إذا جد 


جديدٌ - وهو قليلٌ - فيمكنٌ أَخْلّ حكيه بقياس أو بغيره)"" . 
ويتجلى الطابع العام لهذه المدرسةٍ في أمرين: 


الأمر الأول: الوقرفٌ مع نصوص السنة البوية ة على وجه الخصوص ؛ 
اال الت رلر اي نسدد ولقلة النوازل 


الأمر 9 5 06 جار مدرسة الأثر للرأي”". 


)١(‏ تعليل الأحكام (ص/ 7). وانظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 
6 والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ ».)19١‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)١١١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين 
(ص/١15١)»‏ والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/١5)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 57 . 6 ). 

(؟) انظر: المصادر السابقة» والملل والنحل للشهرستاني »)47757/١(‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية 
لمحمد أبو زهرة (ص/١751)»‏ وابن حزم حياته وعصره له (ص/ ))18١‏ ا ا 
في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/14)؛ والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ »)١3١6‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ ل/الا-078» وتمهيد لتاريخ الفلسلفة 
الإسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/7١7)»‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير 
(ص//819)» والمدخل إلى علع آصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 078 والتقليد للدكتور 
محمد الدسوقى (ص/ »)١50‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/507)؛ 
ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 2071-17 وتاريخ الفقه الإسلامي 
لمحمد السايس (ص/ »)١١0‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 87)؛ والمدخل 
الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/7559)؛ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنباصي (ص/ 074-1: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم 
إبراهيم (ص/ /ا2)4 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي «(ص/ 0 
4» والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/9١).‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 


لكر التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يستعملونه في المسائل التي لم يرِدْ فيها دليلٌ نقلك". 


ومِنْ أشهر أئمةٍ المذاهبٍ الفقهيةٍ الذين تخرّجوا في مدرسة الأثر: 
الإنام نالك ون ا والإمام الشافعي - مع درايته وثائره يدري اهن 


الرأي- والإمام أحمد :ابن حتبل ”© وائمة أهل الظاهر”". 
ثانياً: مدرسة الرأي: 


كان مقر مدرسةٍ الرأي في العراق» وفي الكوفة على وجه 


)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)4775/١(‏ وابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/١18).؛‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/١7١)»‏ وأسباب 
اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ ”10): والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد 
النبهان (ص/ »2251١‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 707). 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني :)4175/١(‏ والمصفى فى أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ 
7 وتاريخ.المذاهب الإسلامية لمتحمد أبو زغرة (س/0535 ويه لعاريم اللسنة 
الإسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/427517, والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي 
(صسص/ 0757 والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ ”7147)» ودراسة 
تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/7): والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد 
تاجا (ص/ 2)5١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/85)» والمدخل لدراسة 
الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/85)»: والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد 
يوسف (ص/ 607). 
وقارن بآفاق فقه مالك لمحمد صالح ("/ )1١١‏ ضمن ندوة الإمام مالك. 

(©) انظر: الملل والنحل للشهرستاني :)415/١(‏ وحجة الله البالغة للدهلري :)450/١(‏ 
والمصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ 17): وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 
لمصطفى عبدالرازق (ص/9١25)»,‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/075)» 
والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسف (ص/ 07), والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/85)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسف (ص/ 
20 وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 22777 ونشأة الفقه الإسلامي للدكتور 
وائل حلاق (ص//ا7١).‏ 

(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »2877/١(‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 
'23537). والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/ 22١77‏ ونشأة الفقه الإسلامي 
للدكتور وائل حلاق (ص/ /ال9١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أطزن 


الخصوص”"'. ووَرِنَتْ هذه المدرسةٌ عِلْمّ عددٍ من الصحابة و#رء وعلى 
رأسهم : عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعليٌ بن أ طالب ل 


في فتاويهم وأقضيتهم 


(00 


م 


زفق 


انظر : الملل والنحل للشهرستاني »)878/١(‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 


5؛»؛ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/ »)١17*‏ والاجتهاد الجماعي 
للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ :2٠١١‏ والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد السلا السليماني 
(ص/184).» والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 21١57‏ 155))؛ 
وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ 20728 وتمهيد 0 
(ص/19688١).‏ والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/9١5)؛‏ والرأي 
وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 4917)» والمتعل إلى نعل أقيول الشقة متمد 
الدواليبي (ص/ 586): وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/22351» وتاريخ 
الفقه الإسلا مي للدكتور محمد موسى (18/1): والمدخل لدراسة الفقه له (ص/ 07)؛ 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/7١١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد 
حسين (ص/717١2)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/85)» والفقه 
الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)87/١(‏ والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا 
(ص/ 56).؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ ”48:57)» والمدخل 
للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ :»)١97‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با 
بكر وزميليه ا 0٠‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي 
(ص/ 74): والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ 87)» والمدخل 
لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور شوقي الساهي (ص/225).» والمدخل إلى دراسة الفقه 
لعن النجيد الدماتي (هن/ 411 والندهالكبلى للدكتوو غنة الله التركي 15/13): 
وقارن بالمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (198-143/1)» والفقه الإسلامي ومدارسه له 
(ص/09). 

انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/9١)»‏ وتاريخ المذاهمب 
الإسلامية له (ص/؟57١5)؛‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 31/0 181)) 
والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 0714)» ومناهج الاجتهاد في الإسلام 
للدكتور محمد مدكور (ص/ »)١١5‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ 56)؛ 
والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ »)0٠١- ١١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 207/8 ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن 
(ص/ 0-4 86)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »237١‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/١7))‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي 
(ص/48 وما بعدها). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ؟11)) وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/85)» والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا - 


546 1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وقد اشتهر في هذه المدرسة عددٌ مِنْ فقهاء التابعين 00 

علقمةٌ بن قيس والأسود بن يزيدء وإبراهيم يم النخعي”', وغيرٌ 6ن 
وكما كان سعيدٌ بن المسيب أشهرٌ رجالاات مدرسة الأثرء ف فإن إبراهيم 


النخعي كان حامل لواء مدرسةٍ الرأي. 


(ص/ه") وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/98). (العددل 
للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ ؟2151-16.: والمدخل الفقهي للدكتور خليفة 
بابكر وزميليه (ص/ 20 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي عر 
54 والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/١17).‏ 

لق هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني» ثم الكوفي» أبو عمران؛ كان إماماً 
0 ورجلاً صالحاًء وفقيهاً متوقياًء ا » عالم أهل العراق» وأحد أثمة التابعين 
المجتهدين؛ بصيراً بفقه عبد الله بن مسعود م ص كبير الشأن. كثير المحاسن, توفي سنة 
5ه وقيل ال د له . انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن 
سعد (2)788/8 وحلية الأولياء لآب لمهم (214/5)). وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
6 ووفيات الأعيان لابن خلكان »)250/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (؟2)777/1 وسير 
أعلام النبلاء (5/ »)01٠١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر .)58/1١(‏ 

فم انظر: حجة الله البالغة للدهلوي »)554/١(‏ والإنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/ 2))٠١‏ 
وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١2)؛‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 
143). وأسباب اختلاف الفقهاء ا ا ا 1 اي 
شعبان إسماعيل (ص/ »)١١7‏ والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
57» وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/78)» ودراسة تاريخية للفقه واضرلة للذكتزن ميظن 
الخن (ص/ ه/2)7 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)١70‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي لمحمد السايس (ص/5١١)»‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 
8 وما بعدها). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 44)»: والمدخل 
للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ ».)150-١554‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة 
ار ل ا 

(9) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١).؛‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/507؟)2 
وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/158١)2‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/1864١)»‏ والاجتهاد 7 للدكتور شعبان إسماعيل 
(ص/” .)١‏ والشريعة الإسلامية - تاريخها للدكتور بدران أ بو العينين (ص/17١)»:‏ ودراسة 
تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ ١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد حسين (ص/77١)2‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 44)؛ 
والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ »)١155‏ والمدخل لدراسة الفقه - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 54١‏ 


ويتحدثٌ الشيحُ محمدٌ شلبي عن مدرسةٍ الرأي وشيوخهاء فيقول: 
«ذهبوا إلى أن 0-0 جاءثٌ 0-00 با وب 0 وعلل؛ 
العبادات فقعّدوا ا العامة ورا 50 - وقوه في الموضع 
اللائق بها في نظرهم » حكموها في بعض النصوص»؛ فردّوها؛ لمخالفتها أو 
مجيئها على غير مَهْيّعها”"'. لور ذلك سلا فى يعفن تار الاحجاد: 6 

وتظهر السمة البارزةٌ لمدرسة الرأي في أمرين: 

الأمر الأول: كثرةٌ استعمالٍ علماءٍ المدرسة للرأي”". 

يقولٌ أبو الفتح الكوريقان الازاننا سوا اسحاب الراي أن اقرز 


- الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/87)» والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي 
1/لات). 

.)19/5( المَهْيّع: الطريق الواضح. انظر: مقاييس اللغة» مادة:(هيع)؛‎ )١( 

إفة عا السلا دن 07 وانظر : الملل والنحل للشهرستاني »)418/١(‏ وأصول الفقه 
لمحمد أبو زهرة (ص// ؟١)2‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ ٠١‏ 056 
والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ .)١9١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)١177817١‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي 
(ص/ ”87 42860 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ؟7١21»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 917: 19). 

(9) انظر: المصادر السابقة» وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/١55)»‏ وابن 
حزم حياته وعصره له (ص/١481١)2‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور 
(ص/ 59).» والاجتهاد 00 للدكتور محمد الدسوقي (ص/*5١)»‏ والشريعة الإسلامية - 
تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/17١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/079)؛ 
ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 2)8١‏ والرأي وأثره في الفقه 
للدكتور إدريس بشير (ص/7١5)»‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 
1 007353-56 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/5١١2)»‏ والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي »)87/١(‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/ 
188-5), والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ "/اء 01/8 ) 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/88)»: والمذهب الحنبلي 
للدكتور عبد الله التركي (١//ا١)؛‏ والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن 
دهيش (ص/18). 


"54 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
عنايتهم بتحصيلٍ وجه القياسٍ» والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء 
الوادت علبي0" . 
الأمر الثاني قله استدلال علماءٍ المدرسة بالأحاديك النبوية: ققد 
تشددوا في قبولها؛ لكثرة الوضاعين في وقتِهم, وبَعْدِهم عن المصدر 
المكاني للسنةٍ النبوية» إضافة إلى كثرة النوازلٍ التي لم يُنصّ على حكيها””". 
ومِنْ أشهر أئمةٍ المذاهب الفقهيةٍ الذين تخرّجوا في مدرسة الرأي: 
0 0 حضف لون 
الفقه إلى ا 


.)8978/1١( الملل والنحل‎ )١( 
(؟) انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/١2)75 وابن حزم حياته وعصره له‎ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص// 44)» والاجتهاد‎ 4218١ (ص/‎ 
للدكتور محمد الدسوقي (ص/*2)15 والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران‎ 00 
بو العينين (ص/22155» وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/74): ودراسة تاريخية للفقه‎ 
للدكتور مصطفى الخن (ص/١8). والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد‎ 00 
الدواليبي (ضص/ 2757 577-756), وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/‎ 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/7١١2», والمدخل للتشريع الإسلامي‎ 64 
والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور‎ 2)155-١686 للدكتور محمد النبهان (ص/‎ 

عبدالملك بن دهيش (ص/187). 

فيه انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)878/١(‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى 
عبدالرازق (ص/1688١),‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 20757 
والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ 717)» والمذاهب الفقهية 
الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 2)56 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 277 والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
محمد يوسف (ص/ 67). 
وقد أسرف شاه ولي الله الدهلوي في : حجة الله البالغة )40١ /١(‏ فذكر أن الإمام أبا حنيفة 
كان ألزم الناس بمذهب إبراهيم النخعي وأقرائه» لا يتجاوزه إلا في مسائل قليلة! وانظر: 
الإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 2)17 والمصباح في رسم المفتي 
لمحمد الراشدي (ص/ 187 ومابعدها). 
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قو أهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق؟ وطريقة أهل الحديث» 
وهم أهل الحجاز. 


وكان الحديثٌ قليلاً في أهل العراقي. .. فاستكثرٌ الناسُ مِن القياس 
ومَهّرُوا فيه» فلذلك قيل: أهل الرأي» ومقدّم جماعتهم الذي استقرٌ المذهبٌ 
فيه وفى أصحابه: أبو حنيفة. 
وإمامٌ أهل الحجاز: مالك بن أنسء» والشافعي مِنْ بعده»”". 

ولقد ظهَرَت المناهجُ الأصوليةٌ بصورة أوضح في عصور الأئمةٍ 
المجتهدين م يقول الشيح يي أ زهرة : «إذا تجاوزنا عَصْرَ التابعين 
ووَصَلنا إلى عصر الأئمة المجتهدين» تَجد المناهجٌ تتميّرُ بشكلٍ أوضح» 
ومع ير لقاعم تين قوانين الاستنباط» ويد معالمياء وتظهرٌ على 


ألسنةٍ الآئمة في عبارات صريحة واضحة دقيقة)”" . 


ويقول الدكتورٌ محمد مدكور :«كان هناك موازينٌ للاجتهادٍ في أذهانٍ 
الصحابة والتابعين» أعذك تَنْضِخ نينا فشيناً: حتى وضحتٌ ناصعةً في 
عَضْر الأئمة» وبَدَأُ الشافعيُ في إبرازهاء وتدوينها»"”". 

لقد اشر في الأمصار الإسلامية في القرنين: الأول والثاني الهجريين 
فقهاءً مجتهدونء كانت لهم آراء وأقوال» ومنهم مَنْ بقي مذهبه إلى وقتناء 


وممًا تحسنٌُ الإشارة إليه ند التعه دين الث سناو التة كه 
مستقلةٌ - سواء أبقيت إلى الآن» أم فنيت - لم يجعلوا مِنْ آرائهم وأقوالهم 


.)٠١49-1١١457/( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ ؟١).‏ 

(7) أصول الفقه (ص/ ؟١).‏ 

(5) مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/417). 

(0) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/ 10917). 


45" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مذاهت؛ ليعتنقها تلامذتهم» أو رس لهم طريق سلوكهم» فضلاً عن دعوة 
الناس إليهاء أو إلزايهم بهاء وَإننا كانت أقوالهم عبارةً عن آراء لهم فيما 
عُرِضَ عليهم ‏ أو عَرَضُوا له مِن المسائل في مؤلفاتهو” 0 تكردا ين 
0 فِقَه “تمتها سار عليه مَنْ تلاهم مِنْ تلامذتهب'” ل فرسموا 


ولم علدا بك العصورٍ بمذهب مجتهدٍ واحدٍء 10 
يأخذون بأقوالٍ غيره من المجتهدينء بل كان للناس ‏ العامي منهم. 
والمتعلم الذي لم يبلغْ درجة الاجتهاد- أنْ يستفتوا مَنْ شاءوا مِن 
ال 6 

وقد وفق الله تعالى الأئمة الأربعةَ بوجود طلاب قاموا بالبذلٍ لعيام 
مذهب ب إمامهم, وآلقدا في مذاهبهم أصولاً وفروعاً وا أحكام التوازل 
في ضوءٍ مذاهب أئمتهم. فنَهَجوا نَهْجَهِم في الاستنباط. واستشهدوا 
بأقرالهم وآرائهم ؛ وتحمس آخرون منهم» فقاموا بنشر مذهب إمامهم والذتٌ 

غنه" إلى أن تتابعة تيه الجهرة واتعيت عدر السسسن دذامت قائية 
بأصولها وفروعها. 


وكان هؤلاءٍ المتمذهبون على قَدْرٍ كبيرٍ مِن العللمه أمّا ما قاله الإمام 
جيل الشوكاني عن المذاهب الأربعة: نه أحدثها عوامٌ المقلّدة ة لأنفسهم. 


مِنْ دون أنْ يأذنَ بها إمامٌ مِن الأئمةٍ المجتهديه. 


)012( انظر: المصدر السابق (ص/ 17؛ »)259١‏ والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/594). 

(؟) انظر: تقديم محمد أبو زهرة لنظرة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/7١).‏ 

فر انظر: إعلام الموقعين (7/ 584)؛ وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/ .)١5١‏ 
وسيأتي مزيد توثيق للاستدلال بحال الناس في مسألة : (حكم التمذهب بأحد المذاهب 
الأربعة). 

(5) التمذهب - دراسة تأصيليلة واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد: 485 (ص/ 167). 

(5) انظر: القول المفيد (ص/ 177). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1" 
فلا يُسلَّم له أنّهم مِنْ عوامٌ المقلّدة» لأنَّ عوامّ المقلدةً ليس عندهم 
قدرةٌ على إنشاء مذهب» فضلاً عن السير عليه. 
أنَا أنَّ الأئمة لم يأذنواء فَمْسَلّمٌ على أساس أنّهِم لم يدعوا أحداً إلى 
ترلفية: وم بترمو" الناسن نه 


54.5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطلب التالث: 


أسباب نشوء المذاهب الفقهية 


لقد تهيأث بعضٌ الظروي التي أسيفتث وساعدتٌ في نشأةٍ المذاهمب 
الفقهية» وبالنظر والتأمّلٍ في المذاهب. فقد ظهْرٌ لئ عددٌ مِن الأسباب التي 
دكن اقول إنها أميات دوه 


000 


فالأدلةٌ المستَدّلُ بهاء وظرُقٌ الاستنباط منهاء والمنهجٌ المتبعُ عند 
تعارضِهاء أمورٌ تختلفُ مِنْ مجتهدٍ إلى آخرء ومِنْ مدرسةٍ فقهيةٍ إلى 
0 - وَإِنْ كان هناك نوع تقارب بين بعض المجتهدين- الأمر الذي 
يدعو إلى تمايز منامج المجتهدين» ولك لوخدم إليه» وهو ذاع إلى 
استقلالٍ المجتهد بمذهب» لك أضيرله وفروعُه المستقلة. 


فمثلاً: إذا كان المجتهدٌ يحتجٌ بالحديثٍ المرسل”" وفقّ شروط معينةٍ 


)0( انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 774): والجديد في تاريخ الفقه للدكتور 
محمد إمبابي (ص/ .)١5١‏ 

(0) المرسل عند الأصوليين: أنْ يقول غيرٌ الصحابي قال: رسول الله يَلِِ كذا. انظر: الحدود 
للباجي (ص/ 0277 وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 005 وشرح الكوكب المنير (؟/ 
» وفواتح الرحموت (5/ »)١1/5‏ ونشر البنود (5/ 50). 
د : ما سقط منه من منتهاه ذكر الصحابي» كأنْ يقول التابعي : قال .رسول الله يِل 
كذا. انظر: : الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/8١35).‏ والمعيار في 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي »)١8/١(‏ ونزهة النظر لابن حجر (ص/ 
0١١١-4‏ وفتح المغيث للسخاوي 2)578/١(‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني /١(‏ 01817 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /51 
+ رمجية اخ انيري الاخسجاء بدك :إن وذ شان نهدا الاختلات أن يندا 
عنه مذاهبٌ عدّةٌ؛ نظراً لاختلافي أصولٍ الاستنباطء وطرائق الاجتهاد. 

فإذا كان مناهجٌ الاستنباط متمايزة» كَأَمْرٌ طَبّعي أنْ تتكرّنَ مذاهبٌ 
متعددةٌ؛ لاختلافي أنظار المي 7 

السبب الثانى: اختلافُ المجتهدين في الفروع» وتشعَبٌ آرائهم» 
وكثرةٌ أقوالهم في كثير مِن المسائل الفرعية”"؛ ومِنْ أهمٌ أسبابه» ولاسيما 

اختلاف المجتهدين في الأصولٍ والمناهج المعتمدة في الاستنباط. 

فلا يخفى على أحدٍ مِنْ أهل العلم أنَّ مِنْ أهمٌ أسباب الاختلاف بين 
المجتهدين هو اختلافهم في أصول الفقهء كظُرُقٍ الاستدلالٍ» والاستنباط 

اختلاف المجتهدين في حظوظهم من العلم والفهم وسعة 

إفرف 1 1 كَ 
الإدراك 5 

اختلاك الأمضاز الى يعيش فيها المسلمون» مِنْ حيث أنماط حياة 
الناس» وتباينٌ أحوالهم. 

وهذا بِنْ شَأَنِه أن يجعلَ حالةً الفقه في قُطرٍ تختلك عن حاليه في بقية 
الا 

8 عدم الاطلاع على الحديث. 


فتدوينٌ السنةٍ لم يكتمل» فقد يُفتي المجتهدٌ بخلافٍ ما جاءث به 


.)0١/ص( انظر: المذاهب الاجتهادية لمحمود بزال‎ )١( 

(؟) انظر: الفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الفلاح (ص/4١07.‏ 
() انظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/7518). 

(4:) انظر: الجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ .)١5١‏ 
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0 1 5 50 00( 
الي معرفته بهاء أو لعدم نيوتها عيي”” 
ف ِنْ شأن الاختلافٍ أنْ - عنه اختلافاتٌ علي 0 
0000 
السبب الثالث: اتَباعٌ التلاميذٍ لشيوخهم». وجمعُهم ما تنائرٌ عمَّن بَرَرَ 
مِنْ مجتهدي عصرهم.ء وتدويئه» والعنايةٌ به؛ بحيثٌ يتكرّن مِنْ صنيعهم 
ا 
وا دَفْعَ مم بالتلاميذٍ إلى العناية علوم الأئمة) واكتفائهم بهاء وغدم 
الرغبةٍ في تجاوزها : إعجات التلاميذ بشيوخهم. 
السبب الرابع: : قتع الهِمَد عند بعض تلاميذ الحم فإذا ضعفتت 
الهمّةٌء قَعَدَتْ بصاحبها عن تَطلَبِ درجةٍ الاجتهاد في الشريعوّء وأورثته 
البقاء على ما عَرَقَه وعَلِمه مِنْ نم علوم له ون رغبةٍ في الوصولٍ إلى رتبة 
أغاريءقها هو علييا. 


3 


)١(‏ انظر: رفع الملام عن الأثمة الأعلام لابن تيمية (ص/ »)١5:5‏ والمدخل إلى دراسة الفقه 
لعبدالمجيد الديباني (ص/ 2)١87‏ واجتهادات الصحابة لمحمد الخن (ص/ ١8‏ ومابعدها). 

(5؟) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 0707 ومقدمة في دراسة الفقه 
للدكتور محمد الدسوقي (ص/١9١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 514 
المح ع ل وج ل الي ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 11 


أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأريعة 


5 تخلّ الأمصارٌ الإسلاميةٌ في القرون الأزتى: و اارتعرى العياء 
المجتهدين» فقد كان هناك مذاهبٌ قائمةٌ لبعض المجتهدين» في حينٍ أن 
عدداً ليسن بالقليل مِنْ هذه المذاهب لم يكتب لها البقاءٌ» وبات الأمرٌ على 
وجودٍ المذاهب الفقهيةٍ الأربعة المشهورة: المذهب الحنفي» والمذهب 
الكالكن ع بوالجدهب ادانع والمتهي العا 1 ْ 

يقولٌ الشيح محمدٌ أبو زهرة عن المذاهب الأربعةٍ: «وهذه كما يعبر 
الفقهاء:(مذاهب الأمصار). أي: أنّها التي انتشرث في الأمصار الإسلامية» 
ولا يخلو مِصْرٌ منهاء فلا يمكنٌُ أنْ يوجد مِصِْرٌ إسلاميٌ خالٍ منهاء وقد 
يخلو مِنْ بعضهاء ولا يخلو مِنْ كلّها»”" . 


وسوف أعرضُ في هذا المطلب عدداً مِن الأسباب التي توافرث لهذه 
المذاهب» فأسهمتُ في بقائها عقوداًء بل قروناً متطاولةً إلى وقتنا الحاضر. 


1 بخافي أن الأسبات الغي سأذكرّها قد تتوافرٌ جميعها لمذهب 


.)9 انظر: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي (ص//‎ )١( 

(0) تقديم محمد أبو زهرة لنظرة ة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/ 0517-17 . 
وانظر : مقدمة ابن خَلدون (/ 4223١6٠١‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/4)» والفكر السامي 
لمحمد الحجوي (9/ 50): والفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ "177), 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ /07): والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي لمحمد محجوبي (ص/17١1١-118).‏ 


0" التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وتجدرٌ الإشارةٌ قبل الشروع في ذكر الأسباب إلى أمرين : 
الأمر الأول: أنَّ مِن الأسباب التي سأذكرها ما يكون سبباً في بقاء 
المذهب» وهو أنفا في 0 ذاه سب في شيوعه وانتشاره. 


الأربعة» ولن اتتعات عن 58 فناء جزامت العقدكرة 01 ذُكرٌ شيءٌ 


منهاء فعلى سبيل التتم م لأسباب بقاء المذاهمب الأربعة. 


أسبابٌ بقاء المذاهب 595 


السبب الأول: التلاميذ النحباء”". 


لقد كان لبعض الأئمةٍ المجتهدين تلاميذٌ نجبا» أعجبوا بهمء وتأئّروا 
بمنهجهم» فحملوا علمّهمء وأسّسوا لهم مذهباًء وأخذوا أقوالّهم وآراءهم 
فنشروهاء ودوّنوهاء وبثّوها في مؤلفاتهم» وساروا على طريقتهم في الفقه 
وأصوله”''» بل كانَ الأمرٌ عند بعض التلاميذٍ في مؤلفاتهم ومناظراتهم 
ولقاءاتتهم المختلفة أنْ عارضوا أقوالَ الأثمةٍ المجتهدين بقولٍ إمايهه””". 


وقد أَدْرَكَ الأئمةٌ المجتهدون أَنفسَّهم قيمة وجود التلاميذ لهم في بقاء 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (صضص/ 4027755 والفقه الإسلامي ومدارسه 
لمصطفى الزرقا (ص/ 007-77 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
57 والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/45)» والمدرسة البغدادية للمذهب 
المالكي للدكتور محمد العلمي (ص/ 177)؛ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله 
الدرعان (ص/1755). 

(0) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 20977 وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي 
الخفيف (ص/ 01»© والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/45)» والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي 2)١١١/١(‏ والإمام الأوزاعي لعبدالستار الشيخ (ص/ 2)57 
والمذاهب الفقهية لمحمد حمّان «(ص/ 4 ضمن كتاب : الاجتهاد الفقهي. والمدخحل لدراسة 
الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ 89). 

(9) انظر: المدرسة المالكية بالأندلس لمصطفى الهروس (ص/58)» والإمام الشافعي للدكتور 
وهبة الزحيلي )7١/17(‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ه"‏ 
علوهم بعد موتهم» فقد قالَ الشعبيك"" لإبراهيمَ النخعي :«أَمَا إن أفقه منك 
حت اكت افقة مت :قينا :.وذاك أن لك اصعجابا بلزميوتك» نتخَيون 
علمّك)0"', 

وممًّا يشهدٌ لأهميةٍ وجودٍ التلاميذٍ في حفظ أقوالٍ المجتهدٍ والعنايةٍ 
بها : 

- ما قاله الإمامٌ الشافعيُ عن الليثِ بن سعدا" ':«الليث بن سعن أفقة 
مِنْ مالكِ! إلا أنَّ أصحابّه لم يقوموا به0”*". 

- وما قاله أحدٌ معاصري تلامذة الإمام الأوزاعي”*':«مالكم لا 


)١(‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني» أبو عمر الشعبي» ولد سنة ١٠ه‏ وقيل 
١ه‏ سمع من عدد من كبار صحابة النبي وَل منهم : : سعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة؛ 
وجابر بن عبدالله» وعبد الله بن عمر وكين » كان من أفقه أهل زمانه. علامةً حجةً» قال ابن 
سيرين لأبي بكر الهذلي :«الزم الشعبي؛ فلقد رأيته يُستفتى وأصحاب النبي يك بالكوفة»» 
توفى سنة 5١٠١ه‏ وقيل: 17١١ه.‏ انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 0778)» 
وأخبار القضاة لوكيع (؟/417)؛ وتاريخ مدينة السلام للخطيب (2)147/14 وطبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/78)»: وسير أعلام النبلاء (5/ 595). 

(؟) نقل كلام الشعبي شمسٌ الدين الذهبيٌ في : سير أعلام النبلاء (017/5). 

(9) هو: الليث بن سعد بن عبدالرحمن؛ أبو الحارث المصري» ولد بقلقشئدة سنة 97ه وقيل: 
5ه كان فقيه النفسء إمامً أهل مصرء ثقة ثبتاً كثير الحديث» يحفظ الشعرء وقد اشتغل 
بالفتوى في مصرء وهو من الكرماء الأجواد النبلاء» توفي سنة ة 16١ه.‏ انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب (074/15)» ووفيات الأعيان لابن خلكان »)١77/54(‏ وتهذيب 
الكمال للمزي (14/ 556): والكاشف للذهبي (7/ :)١7"‏ وسير أعلام النبلاء (115/4)؛ 
والجواهر المضية للقرشي )2٠ ٠ /١(‏ وحسن المحاضرة للسيوطي .)578/١(‏ 

(:) نقل قولَ الإمام الشافعي: ابن خلكان في: وفيات الأعيان :)١717/5(‏ وشمس الدين الذهبيٌ 
في : سير أعلام النبلاء 2»)١97/4(‏ وتقئٌ الدين ابن تيمية في : مجموع الفتاوى (118/5). 
ا ال : تاريخ التشريع (ص/759) مُوْضِحاً كلامَ الإمام 
الشافعي : ااومعنى عدم قيامهم به: أنْهم لم يُعنوا بتدوين : آرائه» وبنّها في الجمهورء كما قاموا 
هم أنفسهم بتدوين آراء مالك» . وانظر: مقدمة محمد أبو زهرة لنظرة تاريخية في حدوث 
المذاهب لأحمد تيمور (ص/ »23١‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/ 97)؛ 
والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 7078). ْ 

(0) القائل: سعيد بن عبدالعزيز. والأوزاعي هو: عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي 
الأوزاعي» أبو عمروء ولد ببعلبك سنة 84ه وقيل : 97ه كان إمام أهل الشام في زمانه في - 
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تجتمعون؟! ما لكم لا تتذاكرون؟!)0". 

ويقولٌ الشيح محمدٌ الخضري: «وقد ل هؤلاء الأئمةٌ المشهورون 
وأعلاهم كعبا في نظر شعوبهم وملوكهمء فدوّنوا ما تلقّوه عن إمامهم مِن 
الأحكامء وأَحََمَا عنهم العددٌ 0 مِنْ تلاميذزهم: فبثوها بين الناسٍ الذين 
اتَعَوهنَا؟ ثقةَ منهم بِمَنْ يفتيهم. . 

وقد أدركٌ بعض الأئمة ما لتلامذتهم مِنْ جهدٍ في إظهارٍ أقوالهم» 
هو الإمامٌ الشافعيٌ يقولٌ عن تلميذه المزني : «المزنيئٌ ناصر 1 

وين :الأهمية تمكان أن يكوة العلاميدذ تجباء» إذ إن التلميد غير 
النجيب» وغير القوي في العلم غير كاف في نشرٍ المذهمب والسعي في 
بقايْه. 

يقولٌ الشيحٌ محمد أبو زهرة عن سببٍ عدم بقاء مذاهب بعض 
المجتهدين :(إنَّه لم يكن له تلاميذٌ أقوياء ينشرون في الأقالبوا آراعى 29 
ويخدمونها بالتدوين أو الفحص والجمع والوقا ”5 

ووجودٌ العلماء المحققين المتمذهبين الذين لهم إسهامٌ وبروزٌ في الفقه 


- الحديث والفقه» وجمع بين العلم والعبادة والتواضع» حتى قيل عنه : عالم الأمة» قال عنه 
عبدالرحمن بن مهدي :اما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي»» توفي ببيروت سنة 
617١ه‏ مرابطاً . انظر ترجمته في : : التاريخ الكبير للبخاري (2)07757/0 وطبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص/١7):‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)١77/*9(‏ وسير أعلام النبلاء (10/ 
7>» وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟7/ /ا01). 

. 0751 /١( تاريخ أبي زُرعة الرازي‎ )١( 

[ف4 تابيخ اه 


الدين ابن اد في : 0 الشافعية لقوق 1 واب أكتتر قي : طبقات الشافعية 
0 


(5) لعل الصواب: (آراءه». 


)0( تقديم محمد أبو زهرة لنظرة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/١7).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نذا 
وأصولهء ْنا يُعزْزٌ بقَاءَ المذهب» ويدعو إلى ا ا 
6 الأمرٌ عند بعض تلامذة الأئمة وأرباب مذاهبهم خدمة المذهب 


والكاية به فأضحى كثيرٌ منهم يسعى في نشر مذهب إمامه في الأقطارٍ 
والأمصار القيج رقهت إلبهاء وضع فيا 


وإليك بعض الأمثلةٍ لبعض العلماء الذين قاموا بنشرٍ مذهب إمامهم : 


- يحيى ين يي تلميذٌ الإمام مالك» جاءً في ترجمته 2 من 
الناشرين لمذهب الإمام مالكِ”". 


3 عيدان ا سج ب عع أ جاءَ فى بعض الكتب التى ترجمثث 


)١(‏ انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/578). 

(؟) انظر: مالك حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 57 *)»: والشافعي حياته وعصره له (ص/ 
والإمام زيد حياته وعصره له (ص/١44)»‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
6 والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ ».23١‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
محمد موسى (ص/57١).‏ 1 

(6) هو: : يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري الأندلسي المالكي » أبو محمدء ويعرف بابن أبى 
عيسى» ولد سنة 87١ه‏ كان إماماً محدثاً فقيهاً حو الراء هلما اهنا ورها +3 أكابر 
أصحاب الإمام مالك» وراوي موطئه» وناشر مذهبه في الأندلس» وكان الإمام مالك يسميه 
بعاقل الأندلس» وقد قدم يحيى إلى الأندلس بعلم كثير» فدارت الفتيا عليه بعد عيسى بن 
دينار» وانتهت إليه رئاسة الفقه بالأندلس» ولم يكن له بصر بالحديث» وكان يُشبه في سمته 
بسمت الإمام مالك بن أنس» توفي سنة 774ه وقيل: سنة 117ه. انظر ترجمته في: الانتقاء 
في فضائل الأئمة لابن عبدالبر (ص/ 423١6‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ »)١57”‏ وجذوة 
المقكين للحميدي (ص/0857)»: وترتيب المدارك للقاضي عياض (07179/5): ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (1/ 47١)؛‏ وسير أعلام النبلاء »2014/٠١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(0/ 91/37)» والديباج المذهب لابن فرحون (7/ 7607). 

(:) انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص/ 42077 وترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ ))5780١‏ 
ونفح الطيب للمقري (/ :)2٠١‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/14١).‏ 

(0) هو: عبد الله بن محمد بن عيسى» أبو محمد المروزي الجُنُوجِرْديء المعروف بعبدان» ولد 
سنة ا السمعاني : «اسمه عبدالله» ولقبه: عبدان»» كان عبدان ثقةٌ حافظاً صالحاً 
زاهداًء وأحد الذين أظهروا مذهب الشافعية بخراسان» مرجوعاً إليه في الفتوى والمعضلات 
بعد أحمد بن سيارء وإمامً أصحاب الحديث في عصره بمروء موصوفاً بالبراعة في مذهبه» - 
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1 القري عا ار ازول ل الام '» جاء في ترجمته أنه : 
«قَدِمِ الشامّء َسَكُنَ نيك المقدس) فَنَكَر هذهب الإمام أحمدّ فيما حولهء ثم 
أقاة بمشق: تكن البزلهيت00 1 وقال عله بعضن الحتادلة : "كان أبو الفرج 
اضرا لمذهبناء متجزدا لسر . 

- القاضي أبو زُرعة الثقفي”*'؛ جاءَ فى ترجميه :«أنّه الذي أدخل مذهبّ 
الشافعي إلى مقر ران تاذ بيت ل وهل شمر المزاي مائة دينار)»"" . 


- وبالحفظ وبالزهدء قال عنه بعض العلماء : «اجتمع في عبدان أربعة أنواع من المناقب: الفقه» 
والإسناد. والورع » والاجتهادا., وكان يضرب المثل بسمه في الحفظ والزهد. من مؤلفاته: 
الموطأء توفي سنة 197ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب ))547//١7(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي (771/7): وسير أعلام النبلاء »)١5 /١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (791/7). وطبقات الشافعية للإسنوي 2)7١7/7(‏ وطبقات الشافعية لابن كثير 
ا 

.)١ا/ا"-‎ ١/7 /1( انظر: طبقات الشافعية لابن كثير‎ )١( 

() هو: عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي الأصل» أ بوالفرج الأنصاري» ولد 
ال 0 ء الشام في وقتهء ومن كبار 
أئمة الإسلام ؛ تخرج به الأصحاب, واشتهر أ مرهء وحصل له القبول التام؛ كل ذلك مع الزهد 
والوزة والعياذة» وكات ناسرا لمذقيه الستلت» وجرت ينه ودين الأشاعرة وقعات في مبجلين 
السلاطين» ظهر عليهم بالحجة» من مؤلفاته : المبهج. والإيضاح» والتبصرة فى أصول الدين» 
ومختصر في أصول الفقه» توفي سنة 447ه. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
(/411)): ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/198)؛ وسير أعلام النبلاء (01/19): 
والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب /١(‏ 42167 والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/2)19/4 
والمنهج الأحمد للعليمي (/ 07» والدر المنضد له (17/1؟) 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (١105/1-/ا18).‏ 

(5) المنهج الأحمد للعليمي (9/7). 

(6) هو : محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي مولاهم» أبو زرعة الدمشقي» تولى القضاء 
بي تمش وفصر: وهو أول من حكم بالمذهب الشافعي بالشام» كان رجلاً رئيساً كبيراً» 
عدلاً ثقة عفيفاً» شديد التوقف في إنفاذ الأحكام» توفي بدمشق سنة 7٠"1ه.‏ انظر ترجمته 
في : سير أعلام النبلاء (771/15)» والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 47)» وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (7/ 22١97‏ والبداية والنهاية .0/9٠9 /١5(‏ 

() طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي .)١917/17(‏ وانظر: طبقات الشافعية للإسنوي - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 66" 
القاضى ابن فرحون المالكى». جاءَ فى ترجمته : أنه اول القضاءً 
بالسنايفة د فسان فبيا شير سين اواك ندقيك عالكت نيا بعد 
: 4 
خموله) 2 . 
ويتصلٌ بالسبب الأول: (التلاميذ النجباء) ما يقومُ به أربابٌ المذاهب 
ورجاله مِنْ خدمةٍ مذهبهم بأمرين مهمّين لهما الأئرٌ البالعٌ في بقاء المذهب: 
الأمر الأول: التدوين. 
الأمر الثاني : التخريج الفقهي. 


الأمر الأول: التدوين. 
إِنَّ تدوينَ المذهب في أصوله وفروعه وبيانَ أدلته - سواءٌ أكان 


التدوينُ مِنْ قبل إمام الملعتة 0 وأتباعه ت :ساعد ومسهم 


في حفظ المذهب» وبقائه وانتشاره' "؛ ومقرّب له عند عموم الناس7". 


- (014/5)» والفكر السامي لمحمد الحجوي (1157/7١)؛‏ والشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد 
أبو زهرة (ص/ 3775 . 

. 0737 نيل الابتهاج للتنبكتي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي :»)557/١(‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
6 والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/ 077» والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/ ”2 والإمام الشافعي للدكتور وهبة الزحيلي (1/ )5١‏ ضمن موسوعة الفقه 
الإسلامي المعاصر والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي /١(‏ 717): وابن رشد وعلوم 
الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (ص/19١)»‏ والمدرسة الفقهية المالكية للدكتور عبدالمنعم 
التمسماني 4١١/١(‏ وما بعدها) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب» والمدرسة 
المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي /١(‏ 000) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب» والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ .)١18‏ 

(9) انظر: تقديم محمد أبو زهرة لنظرة ة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/١3)؛‏ 
وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 402759 والتقليدٍ والإفتاء لعبدالعزيز 
الراجحي (ص/ /9)» والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 255)) 
والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (١/١١١)؛‏ والمذهب الحنفي لأحيد قيت 717 
5 ؟1١١).‏ 
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وغيرٌ خافي على أحدٍ أهمية التدوين» إذ وجودٌ الثروة المذهبية مؤذن 


بوجودٍ حلولٍ لأكثر المسائل”'"» وكم مِنْ مذهب اندثرَء ولا يُعْلّم ما له مِنْ 
مدونات. 


الأمر الثاني: التخريجٌ الفقهي() 

ممّا هو معلومٌ أن النوازل والحوادت لا تنتهي؛ وله يفك الأ دهز 
الأئمةٍ أن يُقرّرَ أحكاماً لكل الحوادثِ التي 008 فإذا كان في المذهب 
يش ساد لعو لور رون باد ريم لا عير 
على أصوله: نَمَا المذهبٌ. ونمره يكفلٌ بقاءه واستمراده©). 


يقولٌ الشيح محمد أبو زهرة : «إذا كان الاجتهادٌ بالتخريج . .. لا ينقطع 
أبدا ؛ لأنّ الفتوى لا تنقطع - وهو شرطها 0 المذهبٌ الذي يقرر فقهاؤه 
ذلك في نماءِ مستمر واتصال بالحياة داكم)”*) 


وممّا له صلةٌ بالتخريج الفقهي : أن يكون في التخريج سهولةٌ ومرونة 
بحيثٌ لا يلقى المتمذهبٌ عَنْناً ومشقة أثناء قيامه بتخريج أحكام النوازلٍ في 

وكذلك تخريجٌ أصولٍ المذهب مِنْ فروعه. 0 
النجباء «ابتخريج أسول مهم , من الفروع الفقهيةٍ المنقولةٍ عن أثمةٍ 
المذهب. ووو أصولٍ للمذهب أ بالغ في بقائه واستمراره. 


.)7”07 انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: أبو حنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 207917 وتخريج الفروع على الأصول 
لعثمان شوشان »)4٠ /١(‏ وابن عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور »)١97 /١(‏ 
والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي (771/1). 

(©) انظر: الشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ .)”7١‏ 

(5) انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 784 وما بعدها)» ومالك حياته 
وعصره له (ص/ .)"0١‏ ش 

(9) مالك - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 57 ”7). وانظر: الموافقات .)١7/0(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه" 
السبب الثانى : تمذهبٌ الدولة بالمذهب20. 


لقد اهتمث دول كثيرةٌ فى الماضى والحاضر ببيانٍ المذهب الفقهى 
الذي تنتمي إليهء فكانَ لكثير بده 0 رسمي فُ عمل المذاهب الفقهية 
ال 
وقد تّبِعَ هذا الأمر عند كثيرٍ ف الدول: الععاية بالمذهبء والقيامُ 
برعايته ونشرهء وتحاكم رعيتها إليه” ". بل تعدّى الأمر عند بعض الولاةٍ في 
عصور سابقةٍ إلى محاربةٍ المذاهبٍ الأخرىء ولاسيما المذاهبٌ التي لها 
مرودع 


0 


يقولٌ ابنُ حزم في هذا الصددٍ: «مذهبانٍ انتشرا في بدءٍ أمرهما بالرياسة 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب للونشريسي ,0777-7757:81794/١1(‏ ومالك حياته وعصره لمحمد 
أبو زهرة (ص/757)», وابن حنبل ‏ حياته وعصره له (ص/ "١7‏ 7208)» ومدارك الشريعة 
الإسلامية لمحمد الخضر حسين (ص/79): وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/ 
1» وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي (ص/ 400 والإمام الأوزاعي 
لعبدالستار الشيخ (ص/ 7574)» ومقدمة في دراسة الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 
؛ والمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/ 650» 86 وما بعدها)» ونشأة 
المدرسة المالكية بالمغرب للدكتور إبراهيم القادري )144/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول 
للقاضي عبدالوهاب» والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 020١‏ والمدخل 
للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان (ص/177)» وبدعة التعصب المذهبي لمحمد 
عباسي (ص/ 5١7‏ وما يعدها). 

(؟) انظر: المصقول في علم الأصول لمحمد زاده (ص/54١)»‏ وابن حزم حياته وعصره 
لمحمد أبو زهرة (ص/ 0١‏ . 

(*) انظر: المصقول في علم الأصول لمحمد زاده (ص/ »)١170-159‏ والشافعي ‏ حياته وعصره 
لمحمد أبو زهرة (ص/77”8): والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 
»٠‏ وتطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لمحمد شرحبيلي (ص/ 2)181/-1١68‏ 
وابن رشد وعلوم الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (ص//1ا10١)؛‏ ومدرسة المغرب الأقصى 
في الفقه المالكي للدكتور مصطفى أحمد )177/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب . 

إحق انظر: ابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/458-5455)» وصمود المذهب 
المالكي للدكتور عبدالعزيز فارح (401/1) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب . 
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والسلطان: مذهبٌ أبى حنيفة. .. ومذهبٌ مالك عندنا بالأندلس)'. 


وللسبب الثاني : (تمذهب الدولة بالمذهب) بروزٌ في عدة ميادين» مِنْ 
أهمّها ميدانان: 


3 
2 


الميدان الأول: تعيينٌ القضاة مِنْ مذهب فقهى معيّن, 
الميدان الثاني : توليةٌ منصب الإفتاء مِنْ فقهاء مذهب فقهي معيّن. 


الميدان الأول: تعيينُ القضاة مِنْ مذهب فقهي ا 


للقضاء المكانة الكبرى عند الناس» فهو ميزانْ العدلٍ» وقد كان 
القضاءٌ في عهدٍ الصحابةٍ وَقْين وعهدٍ التابعين غير متقيّدين بمذهب أحدٍء بل 


مضه 


يقضي الواحدٌ منهم بما أذّاه إليه اجتهاده 


: نقل كلام ابن حزم أبو عبد الله الحميدي في : جذوة المقتبس (ص/077)»: وأحمدٌ المقري في‎ )١( 
وانظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (؟/ 203707 وجامع مسائل الأحكام‎ .)٠١ نفح الطيب (؟/‎ 
ومالك حياته‎ »)١784 للبرزلى (7/ 4/ا7370-17)» وتتمة شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (؟/‎ 
رعصر لمدمة ا نزوش (هن/ 397 +بوالشافس دتحاته وسصر ومن 8788 والمذا فت‎ 
الفقهية للدكتور فوزي فيض الله (ص/ 0517 ومدرسة المغرب الأقصى في الفقه المالكي للدكتور‎ 
مصطفى أحمد (١/1/7؟) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب.‎ 
وقارن بمحاضرات في تاريخ المذمب المالكي للدكتور عمر الجيدي (ص/ ه2)77-17,‎ 
والمدرسة المالكية بالأندلس لمصطفى الهرس (ص//87 وما يعدها)‎ 

(؟) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 2073717 وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي 
الخفيف (ص/ 227517 والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 4273١5 /١(‏ والتقليد والإفتاء 
لعبدالعزيز الراجحي (ص/45): والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
أخرفرة ”5 والإمام الشافعي للدكتور وهبة الزحيلي )7١/1(‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي 
المعاصرء ومقدمة فى دراسة الفقه للدكتور محمد الدسوقى (ص// »)١97‏ والمدرسة المالكية 
الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/ :)7١5‏ ومدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر 
لمحمد بن يعيش (0791/1» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ .)9١0‏ 

(9) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 007» وتاريخ التشريع الإسلامي 
لمحمد الخضري (ص/03777: والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
0١‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١١/١(‏ والمدخل لدراسة الفقه 
للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 40). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 68 
وقد ولَّى كثيرٌ مِن الخلفاءٍ القضاءَ عدداً مِنْ علماء المذاهب» الأمر 
الذي عرّز مِنْ بقاءِ المذهب في المضر الذي يتولى أربابُه القضاء فيه''"'. 
فكان فيه عون عظيم للمتمذهبين فى بقاء مذهبهي'""؛ وترسيخ جذوره» 
: 6 ' 1 
وتوسيع قاعديه . 
وقد كان لبعض المتمذهبين مكانةٌ عند الولاة» فكانوا يُشيرونَ عليهم 
باختيارٍ قضاةٍ مِنْ أرباب مذهيهم”". 


يقولٌ الشيخ محمد الخضري : (إذا هيى لمذهب و المداهت ملل أو 
ملظا ن ات ويَقْصِرٌ تولية القضاء على متبعيه : كان ذلك سبياً عظيماً في 
انتشاره. وازدياد العلماء الذين يقومون به وبنشره» 0 
ومِنْ أشهر الأمثلةٍ لهذا السبب: 


1 تولي وي يوسف - صاحب الإمام انين حنيفة - القضاءً أيامَ الدولة 
الَعنا 000 فقد جاءً فى ترجمته أنه كانت إليه تولية القضاء في الآفاقي ع 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن كثير »)710/١(‏ ونفح الطيب للمقري »)5١/75(‏ وتاريخ 
المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/707)» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي 
».)23١1/1(‏ والفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/ 40): 
والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/188)»: والمدرسة 
المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي /١(‏ 007) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب. 

(؟) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (159/5١)؛‏ ومالك حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/757)»: وابن حنبل ‏ حياته وعصره له (ص/717)» وابن حزم حياته وعصره له (ص/ 
*؛ ومراحل تأسيس المدرسة الفقهية للدكتور مختار نصيرة (؟/ )١7‏ ضمن بحوث الملتقى 
الأول للقاضي عبدالوهاب. 

() انظر: الاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ .)٠١5‏ 

(5) انظر: نفح الطيب للمقري (1/ 42٠١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ 
.)١6١‏ 

(5) تاريخ التشريع (ص/078. وانظر: التقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/ 97). 

(1) يقول ابن عبدالبر في: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة (ص/ 077١‏ :«كان أبو يوسف قاضي - 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الشرقٍ إلى الغرب» فلا يعي يَعَيْنْ قاض إلا بمشورته وموافقيّه؛ وكان يعَيّن 
القضاءً مِنْ أرباب المذهب الحنفى 2 


- يحيى بن يحيى - تلميذ الإمام مالك- يقولٌ ابن حزم عنه: «كان 
مَكِيناً عند السلطانٍء مقبولَ القولٍ في القضاةَء وكان لا يلي قاض في أقطارٍ 
بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره» ولا يشيرٌ إلا بأصحابه ومّنْ كان على 
مذهيه. .. على أنَّ يحيى لم يل القضاء قط" . 
م 


الميدان الثاني: توليةٌ منصب الإفتاءٍ مِنْ فقهاءٍ مذهب فقهي معيّن 


7” 


من الميادين المهمّةٍ التي غززث مِنْ بقاء المذاهبء وكان لها الأثر 
الكمير في استمراره إمتداذ منصب الإفتاء ءِ إلى أرباب مذهب فقهي يعين ؟ إِذ 


كين وان عد علماء المذهب منصب ارك في 0 0000 فإنّه سيفتي 


الملامن. بين ان وتو 0 + 


- القضاةء قضى لثلاثة من الخلفاء: ولي القضاء في بعض أيام المهديء ثم الهادي. ثم 
الرشيد» وكان الرشيد يكرمه ويُجلهء وكان عنده حظيًاً مكيناً» . 

- والجواهر المضية للقرشي (517/7)» والشافعي‎ »23١ /7( انظر: نفح الطيب لابن المقري‎ )١( 
حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ ه””7). والمذهب الحنفي لأعدد نقيت :11 لفك‎ 
والفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/077.‎ 

(؟) نقل كلام ابن حزم أبو عبد الله الحميدي في : جذوة المقتبس (ص/ 057)» وأحمد المقري في : 
نفح الطيب (7/ .)٠١‏ وقارن بالمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/88-:8). 

(©) انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (1/ 427577 والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة لابن 
عبدالبر (ص/5١23»‏ ومدارك الشريعة الإسلامية لمحمد الخضر حسين (ص/79)» وأسباب 
اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/707)» والمدرسة المالكية بالأندلس لمصطفى الهرس 
(ص/ .)6١‏ والإمام الشافعي للدكتور وهبة الزحيلي )5١/1(‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي 
المعاصرء والمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/”757)؛ ومدرسة الإمام 
الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر لمحمد بن يعيش »)501١/7(‏ ونشأة المدرسة المالكية بالمغرب 
للدكتور إبراهيم القادري /١(‏ 40؟) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب. 

(5) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (758/17)» ونفح الطيب للمقري »)٠١ /١(‏ والإمام 
الأوزاعي لعبدالستار الشيخ (ص/ 556). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كف 

وممّا يدل على أثر القضاءٍ وغيره من المناصب في بقاءِ المذهب: ما 
قاله أبو الوفاء ابن عقيل عن علماء المذهب العبدان : «هذا البنقت لا 
طله أصحابه! لذن افيكات أي حنيفة والشافعي إذا ب وَاتَحِد منهم في 
العلمء 9 القضاءً وغيره من الولايات» فكالت الول د نينا ارين 
واشتغاله بالعلم ؛ انا أضكات ايد فإنّه قلّ فيهم مَنْ تعلق بطَرَفٍ مِن 
العلم إلا ويخرجه ذلك إل التعبد والتزمّد؛ لقلة الخير على القوم. 
فيتقطعون عن التشاغل بالعلم»"''. 


ويقولٌ شاه ولي الله الدهلري :أي مذهب كان أصحابه مشهورين؛ 
ود 00 القضاءٌ والإفتاءً» واشتهرث قاس فين الناسٍ » ودرسوا وا 
ظاهراً : نتشر في أقطارٍ الأرض» ولم يزلْ ينتشر كل حين» وأيّ مذهب كان 
أصحابه خاملين» ولم برلا القضاءً والإفتاءة» ولم يرغبٌ فيهم النامث : 
اندرس مذهبهم بعد حين)”". 


وفوف مف لفاس مكو الماهت الى ابه إلى أرنا + 
منصبُ الإفتاء؛ طمعاً في أمثالٍ هذه المناصب» 0 الشيحٌ عبدٌ القادر ابن 
بدران إعراضّ بعض المتمذهبين عن المذهب الذي لا تُوجد له مواردٌ مالية» 
كالمذهب الخيلى فى وقته» قل فاضات هذا المذهبّ ما أصاب غيره 
مِنْ تشتت ل حت الث" إلى الاندراس» وأكبٌ النامنٌ على الدنياء فنظروا 
نووان نذا كردأ المتعي لحيل كمي للق وفقهٌ صحيحٌ» لا 
مورد مالٍء فهجره كثيرٌ ممّنْ كان متبعاً له؛ رجاء قضاء أو وظيفةٍ...". 


كا ب ا كر )0 . وانظر: ا رد 
لمحمد محجوبي (ص/ »)7١7‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/ 
2)05. 


(؟) حجة الله البالغة .)5517//١(‏ (©) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 55). 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
توظيقّه في بلدٍ أهلّها حنابلةٌ في الفتوى مثلاً» فيلزم أنّْ يَْتَقِلَّ مِنْ مذهبه 
الأصلي؛ كالشافعي» ويصير حنبلياً؛ كي يكون مفتياً» مع أن هذا سهلُ لا 


بأسّ ا 


وكلامٌ الشيخ الحجوي شاهدٌ ناطق على أنَّ للإفتاء مدخلاً في 
التمذهب؛ إذ لم يؤثّر الإفتاءٌ في بقاءٍ المذهب فحسبء بل فى انتقالٍ علماء 
المذاهب الأَخْرّى إليه. 

السبب الثالث: المدارسٌ المذهيية. 

لقد اهتمتُ بعض المذاهب الفقهية بتدريس علوم الشريعة - ويأتى 
على رأسِها : أصول المذهب وفروعه - في مدارس مستقلةٍ» يدرس فيها 
الفقهاءً والعلماء. 

ومِنْ شأن وجود هذه المدارس أنْ تطيل عمر المذهب» ون يستمر 
وجوذه ما دامتت أحكامه الأصولية والفقهية ار 

وليس بخافيٍ على أحدٍ ما للمدارس مِنْ دور كبير في الحفاظ على 
المذهبء والإبقاءء عليه على مر العصور. 

يقول العدٌ ابنُ عبدالسلام: «علومٌ المدارس: الَمُذَهَت» والجدل 
5 وأصول 2 د الكلام؛ وأؤلاها : المذهتٌ وأصو له 
الخلاف» ثمّ الجدل... 


3 
005 


1 


ويبدو أنَّ بعضّ المدارس كانت تُسمّى بإمام مذهيها أو بأحدٍ علماء 


المتميزين؛ يقول الوزيرٌ ابنُ هبيرة”” :«أما تعيينُ المدارس بأسماء 


)١(‏ الفكر السامي.(448/54). (؟) القواعد الكبرى (؟/ 78؟). 
فيه هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن الشيباني العراقي» عون الدين أبو المظفرء 
ويعرف بالوزير ابن هبيرة» ولد بقرية , بني أوقر من الدُور أحد أعمال الدجيل سنة 449ه كان - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ننه 
فقهاء معينين» فإنّه رض ننه ا 

وقد أسهمٌ بعضٌ الخلفاء في بناء المدارس المذهبية» ومِنْ أمثلةٍ هذا: 
ما فعله صلاحٌ الدين الأيوبي”" في مصرهء إذ أنشأً فيها مدرستين: مدرسة 
لاقف والكخرف الاي 


السبب الرابع: الأوقافٌ على أرباب المذهب. 


م 


عَني بعض الموسرين بإقامة الأوقافٍ على أرباب مذهب معين ؛ بعغية 
الأجر مِن الله تعالى؛ وما مِنْ شك في أنَّ الوقت على المذهب اتبيه 
أهم الأسباب المعينةٍ على بقاء المتمذهبين متمسكين بمذهبهم. الأمر الذي 
يكفل بقاء المذهب على مر العصور”'. 


- من كبار علماء الحنابلة فى وقتهء إماماً عالماً عادلاً دينياً خيّراً متعبّداً» عاقلاً وقوراً متواضعاًء 
جزل الرأي؛ باراً بالعلماء» كبير الشأن» متشدداً في اتباع السئة» وسِيّر السلف» وقد اشتغل 
بالوزارة» من مؤلفاته: الإفصاح عن معاني الصحاح. ومختصر إصلاح المنطق لابن 
السكيت»ء والعبادات الخمس» توفى سئة 079ه. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (1/ 770): وسير أعلام النبلاء »)477/7٠(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
(2307/5» والمقصد الأرشد لابن مفلح (7/ 22٠١8‏ والمنهج الأحمد للعليمي (/ /الا١)؛‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (719/5). ْ 

)١(‏ نقل كلام ابن هبيرة تقئُ الدين ابن تيمية في : المسودة (؟/409). 

(0) هو: يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني» ثم التكريتي» 
0 السلطان الكبير» والملك العادل» فاتح الفتوح» ولد بتكريت 
سنة 077ه تلقى العلم على أبي طاهر السّلفي» والفقيه علي ابن بنت أبي سعدء قال عنه تاج 
الدين ابن السبكي #كان فقهيا: يقال : إنه كان يحفظ القرآن» و(التنبيه) في الفقه؛ و(الحماسة) 
في الشعر»» قام الاستيلاء +علن القاعزةة فدانت له العساكر» ومحا دولة نبي عبيد» 0 
بتوسيع دائرة دولته؛ كان رجلاً مهيباً شجاعاً حازماً مجاهداً كثير الغزو» عالي الهمة؛ يملا 
العيون روعةً» والقلوب محبةًء كانت دولته نيفاً وعشرين سنة» يقول عنه شمس الدين 
الذهبي : «محاسن صلاح الدين جمة» لاسيما الجهاد, فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال والخيل 
المثمنة لجنده» وله عقل جيد» وفهمٌ وحزمٌ وعزمٌ»: توفي بقلعة دمشق سنة 084ه. انظر ترجمته 
فى: التكملة لوفيات النقلة للمنذري 42١187 /١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (2)179/5 
وسير أعلام النبلاء (77/8/71): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (74//1) . 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (707/17). 

(5) انظر: فقه السنة لسيد سابق .)١7/1(‏ 


5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ويدلُ على هذا السبب: ما حكاه الحافظ ابنُ رجب عن بعض 
المتمذهبين الذين يظهرون الانتسابٌ. إلى مذهب معن في الظاهر. وهم في 


باطن الأمر منتسبون إلى مذهب آخر؛ والباعك لهم على فعلهم: أخندٌ 
الأموالٍ المختصةٍ بأصحاب ذلك الإمام مِن الأوقافٍ ونحوها”". 


وإنْ كان ابن رجبٍ لم ينص على أن الأوقاف سببٌ مِنْ أسباب بقاءِ 
المذهب». إلز أن نيما حكاة ماد هو اسد :وهو الأفال إلى المذهبء أو 
إظهار العمذهب به بَعْيَةَ ريع الأوقافٍ» وفي هذا الأمر ما يدعو إلى يقناء 
المذهب. وعدم فنائه. 

السبب الخامس: تفرقٌ المذهب في الأقاليه”". 

مِن الأسباب المعينةٍ على بقاء المذهمب على مر العصور والدهور 
انتشارٌ المذهب وتفرق أربابه ني عدةٍ أقاليم» فلو فُرِضَ اندثارٌه في إقليم 
ما إن وعوواة د أربابه في أقاليم أغز يكفل بقاة المذهب واستمراره. 


)١(‏ انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/ 070-174» والفكر السامي لمحمد 
الحجوي (158/5). 
(؟) انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 4377). 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري 


المطلب الثاني: التمذهب من القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع 
7 ْ 

المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري 

المطلب الرابع: التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى 
العصرالحاضر. 
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وه 


دمهيد 


بأخاول كن أهذا:المبهف برسنة تاريه: للحالة الاذعينة هين الوزن 
السابقةٍ إلى وقتنا الحاضرء وتجدرٌ الإشارةٌ إلى عدَّةٍ أمور : 

الأفر الأول ساذكز فى المبتحف السمة الرئشة للعصو أو للحي 
الزَّمنيةِ التي أتحدثٌ عنهاء ون الغوص في تفاصيل أحوالٍ الفصير. 

الآأمر:العاتق: قد أَذْكُرٌ مَعَ تاريخ التمذهب شيئاً مِن الأحوالٍ 
الاجتهادية» وذكري لها على سبيل التتميم للحديق” عن تاريخ التمذهب» 
والتكميل له. 

الأمر الثالث: لا أقومٌ في هذا المبحث بكتابةٍ تاريخ للمذاهب 
الأربعة» ولا لمذهب منهاء ولا أقصدٌ كتابة تاريخ عن الحالة اده 
لإقليم أو قُظرِء وما قد يَرِدُ في تضاعيف حديثي مِنْ ذكرٍ تاريخ بعضٍ 
المذاهبٍ فعلى سيبل التتميم تاريخ التمذهب. 

الأمر الرابع : أغفلتٌ ذكرٌ الأمورٍ السياسيةٍ التي كان لها أ؛ ئرٌ على 
الحياةٍ العلهية؛ حرصاً مني على تركيز الحديث على التمذهبء وما له صلةٌ 
به؛ ولئلا يطول الحديثٌ في المبحث» ويتشعبٌ. 

الأمر الخامس: ذكرتٌ ني أكثر مطالب المبحث الثاني عدداً مِن 
علماءٍ المذاهبٍ البارزين» ولم أستقص » 5 ليزه ذكر كل المسيدين: 
وذكرتٌ ا ع مِن العلماءٍ الذين عُرِفُوا بمهاجمة التمذهب أو التقليد 
المذهبي» ولم أذكرُ مَنْ له مشاركةٌ في محاربةٍ التعصب المذهبي؛ لكثرتهم ١‏ 
ولأنّ حديثي عن التمذهب لا عن التعصب. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ين 


المللسب الذرك: 
التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري 


تق وان ينث فى المحت الساق' أن اللنناتك الأوتن للتمدمن كانت 
موجودةً في زمن تلامذةٍ الصحابة ل ْ ش ْ 

وقد بدأث نشأةٌ التمذهب مع تلامذةٍ الأتمق» إِذْ هم الذين أسسوا 
المذاهبّ» وأقاموا أصولها وفروعّها. 

ويمكنٌ القول بأنَّ التمذهبٌ كان موجوداً في عصور الأئمة؛ فبعض 
متمذهبي المالكية'" قد التقى بالإمام الشافعي (ت:4١1ه)ء‏ وحصلت بينهما 


سا جلوات ل 
واللافتٌ للنظر وقوعَ التعصب لبعض الأئمةٍ في أوائل القرنٍ الثالثِ 
زه 7 , َ , 1 


يقول ابنُ حزم بعد استنكاره لأحوالٍ المتمذهبين : «وليّعلمُ مَنْ كَرَأ 
كتابّنا أنَّ هذه البدعةً العظيمةً» نعني: التقليد» إِنّما حدثث في الناس» 
وابتدئ بها بعد الأربعين ودانة ين تاريخ الهجرة» وبعد أزيد مِنْ مائة عا 
وتلاقن عانا بهد نا يسول اللاي 


. هو: فتيان بن أبي السمح المالكي‎ )١( 

() انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض (/ 778). 

() انظر: المصدر السابق .)78٠/(‏ 

42 الإحكام في أصول الأحكام .)١115/5(‏ وقارن بملخص إبطال القياس والرأي لابن حزم 
(ص/ ه. 67 ). 


58 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المذاهب الأربعة). 
وكان منهم ا را لكيه ون 8 نشْره في الإقليم الذي 
60 
يقطنونه 
يقولٌ شاه ولي الله الدهلوي:«وبعد المائتين ظهّرَ فيهم ‏ أي: في 
العلماء- التمذهبٌ للمجتهدين بأعيانهم» وقلّ مَنْ كان لا يعتمدٌ على مذهب 
مجتهدٍ بعينه» وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان)”") 


بل قد وُجد بعضٌ المتمذهبين في أواخر القرن الثاني الهجريء يدل 


دنا 5ك أن اند أمراء الأندلس”© اعد جعية "الحانى كإلر ا ميتم 
بمذهب الإمام مالكِء وصيّر القضاءً والفتيا عليه» وكان ذلك في عشر 
السبعين ومائةٍ مِن الهجرةء وكان حال حياة ةِ الإمام مالك» وقريبأ من 
ا وكان أهل الأندلس قبل تمذهبهم بمذهب ب الإمام مالك على مذهب 
الإمام الأوزاعي!””. 


' وطبقات‎ »)73١١/١5( وسير أعلام النبلاء‎ ,)77/4/١( انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي‎ )١( 
ا).‎ /١( وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 207178 /١( الشافعية لابن كثير‎ 

() الإنصاف في بيان سبب الاختلاف (ص/29). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(5))). 

() هو: هشام بن عبدالرحمن بن معاوية. 

هق انظر : المعيار المعرب للونشريسي (707/7). ونيل الابتهاج للتنبكي (ص/ 794)؛: ومالك - 
حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/757): والمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس 
(ص/ ه* ومابعدها)؛ والمدرسة الظاهرية للدكتور توفيق الإدريسي (ص/ 45). 
ويقول محمد الحميدي في : جذوة المقتبس (ص/5١")‏ عن زياد بن عبدالرحمن 
(ت:ثاواه) وهو أول من أدخل الأتدلشن فقه ماللكة , بن أنس» لك ل ل 
الأوزاعي». وانظر: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس للدكتور سعد البشري (ص/ 
ومابعدها): ١ ١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 554 
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- وما جاء فى ترجمة شعيب بن إسحاق 00-7 انه ١‏ 
في - رصوحد 2 ع روى 


فهذانٍ الأمرانٍ يدلانٍ على وجود التمذهبٍ قبل تصرّم القرنٍ الثاني 
الهجري. 1 

وقد يَرَرّ في هذه الحقبةٍ الزمنية - إضافة إلى أسماءٍ الأئمةٍ المجتهدين 
- عددٌ مِن العلماء البارزين مِنْ تلاميذٍ الأئمة وأتباعهم ممَّنْ ساروا على 


طريقتِهم» منهم على سبيل المثالٍ: عبدٌالرحمن بن القاسم (ت:1١19ه)»ء‏ 
وأشهب (ت:4١٠ه)»‏ وعبدٌالملك بن الماجشون (ت:117ه): وعيسى بن أبان 
(ت :7971" ويوست البويطئ (ت:١1#ه)»‏ وستحتون (ت1٠1اه))؛‏ 
وإسماعيل المزني (ت:154ه)ء وأبو بكر الأثرم (ت:0٠١ه)ء‏ وأبو العباسٍ ابن 
ريج (ت:#٠"اه)ء‏ وأبو بكر الخلال (ت:١71ه).‏ 


- ويقول محمد مخلوف في: شجرة النور الزكية (ص/ 559) عن مذهب الإمام مالك 0 
ظهر بالمدينة المنورة» ‏ ثم انتشر في حياته» ويعد وفاته في أقاليم كثيرة» وأقطار متعددة. . 

() انظر: نفح الطيب ا والفكر السامي لمحمد الحجوي (؟/ 58): 0 
الأوزاعي لعبدالستار الشيخ (ص/ 75١١‏ وما بعدها). 

)١(‏ هو: شعيب بن إسحاق بن عبدالرحمن بن عبد الله بن راشد الدمشقي الأموي» أبو محمد 
مولى زملة بنت عثمانء أصله من البصرة» ولد سنة 14١ه‏ زوى عن أبيه» وعن أبي حنيفة» 
والأوزاعي» وزدئ عله : داود بن رشيد» والحكم بن موسى» وإسحاق بن راهويه» قال عنه 
الإمام أحمد : اثقةٌ ما أصح حديثه)» وكان الأوزاعي يقربه ويدنيه» قال عنه المزي: ١كان‏ 
يذهب مذهب أبي حنيفة»» توفي سنة 189ه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد 
(0/ 51/7)» وتهذيب الكمال للمزي ))0:01١/١1(‏ وسير أعلام النبلاء »)٠١*/9(‏ وتهذيب 
الفيليت لابخ حجر 11/1/97 

(0) تهذيب التهذيب لابن حجر .)١791١/7(‏ وانظر: الديباج المذهب لابن فرحون .)57/١(‏ 

(0) هو: : عيسى بن أبان بن صدقة بن موسى البصريء أبو موسى؛ أحد كبار علماء ء المذهب 
الحنفي » ٠‏ كان فقيهاً أصولياًء ذا معرفة بالحديث» موضؤفاً بالذكاء المفرط». والسخاء الزائد» 
وسعة العلم؛ ولي قضاء البصرة» من مؤلفاته: كتاب خبر الواحدء والجامع» والحجة» 
وإئبات القياس» واجتهاد الرأي» توفي بالبصرة سنة ١0ه.انظر‏ ترجمته في: تاريخ مدينة 
السلام للخطيب (414/17)) وسير أعلام النبلاء »)449/1١١(‏ والجواهر المضية للقرشي 
»)778/٠(‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 42777 والفوائد البهية للكنوي (ص/197). 


1# التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وقد وجدَ في القرنٍ الثالثِ الهجري شيءٌ مِن التعصّب المذهبي 
فقد جَرَى على الإمام بقي بن مخلد ١ت‏ 0 حين 0 الأندلى شيءٌ 


060 2 


مِن التعصب» إذ درس الوك وهضموا جانيه 
والمنتسبين إلى العلمء لعل إلى إمام للع 0 بصورة ل 
كان مع نهايةٍ القرنٍ الثاني الهجري؛ وأوائل القرن الثالث الو 0 

ويدلٌ على هذا: ما خظته أقلامُ المترجمين لعلماء المذاهب مِن 
التراجم لعلماء مِنْ هذين القرئيه©» 


وممًا ذُكرَ في هذا المقا قام: أنَّ أحدّ البارعين في مذهب المالكية9) 


() انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (9/ .)58٠‏ 

(0؟) هو : بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي الأندلسي» أبو عبدالرحمن» ولد سنة ١‏ ٠ه‏ كان إماماً 
مجتهداً صالحاً ربانياً صادقاً رأساً في العلم والعمل» عديم النظيرء ورعاً فاضلاً زاهداً» من 
حفاظ الحديث» وأئمة الدين» ومن المجاهدين في سبيل الله؛ رحل إلى المشرق في طلب 
العلم ؛ فلقي جماعةً من المحدثين» وكبار المسندين» ثم رجع إلى الأندلس» فملأها عِلماً 
جما » كان يفتي بالأثرء على خلاف علماء الأندلس الذين يفتون بما جاء عن مالك» من 
مؤلفاته : تفسير القرآن» والمسند» والمصنف. توفي سنة 1ه وقيل : سنة 177ه. انظر 
ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي :4)١41/1١(‏ وجذوة المقتبس للحميدي 
(ص/١750)»‏ وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى :)77١ /١(‏ وإرشاد الأريب لياقوت (؟/ 
17,» وسير أعلام النبلاء (11/ 20180 وتاريخ الإسلام للذهبي (11/ 7580)» والوافي 
بالوفيات للصفدي »)187/١١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي »)508/١(‏ ونفح الطيب للمقري 
س”سشففة 

إفرة انظر : الاعتصام للشاطبي (7/ .077١‏ وابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 777) . 

(5) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض »)7١0/١(‏ ومقدمة المحقق محمد بن طاهر للإشراف 
للقاضي عبدالوهاب ١71/١(‏ -077؛ والمناظرة في أصول التشريع لمصطفى الوضيفي (ص/ 
06 والحياة العلمية في صقلية للدكتور على الزهرانى (ص/ ١15‏ وما بعدها)ء والحياة 
العلمية في إفريقية للدكتور يوسف حواله »)77١ /١(‏ ودور الفقهاء في الحياة السياسية للدكتور 
خليل الكبيسي (ص/١”).‏ 

(6) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي .)١41/(‏ 

(5) هو: سعيد بن محمد بن صبيح» أبو عثمان الإفريقي (ت:07ه). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لفن 
لما مال إلى مذهب الشافعيةٌ» واستخفٌ بمذهبه» هَجَرَه علماء المذهمب 
المالكي» وكانت هذه الحادثةٌ في نهاية القرنٍ الثالث الهجري تقريب”". 


وهذا يعطن ضورةً لما كان علية. جماعة من النامن في ,تلك العصول. 


وقول شاه ولي الله الدهلوي: «اعلم أن انكاس 0 قبل الماثةٍ الرابعةٍ 
غيرٌ مجمعين على التقليدٍ الخالص لمذهب سيم اروكولة اننا لاقي أن 
أهل المائة الزائعة لد يكرت :مسيعين عل التقلية اكالم على مان 
واحدء والتفقه له» والحكاية لقوله؛ كه يظهر بالتتبع»”" : ِنْ كان يقصد 
بقوله التقليد المذهبيّ الذي انتشرً في القرون التاليةٍ لهذه العصورء ا 
وإلا فقد وجد التمذهت بمذاهب الأئمق والدعوة إليهاء والقيام بنشرها في 
نهاية القرنٍ الثاني» وأوائل القرن اغالت المجرسن, 


ويؤكَدٌ ما ذكرنه آنفاً: أن الدهلويّ نفسّه قرر في كتابه:(الإنصاف في 
تنا سيت سلاف" أن امن في المائةٍ الأولى والمائةٍ الثانية غيرُ 


ويقولُ الشيحٌُ محمدٌ الحجوي واصفاً الحالةً العلمية في القرنٍ الثالثِ 
الهجري:(إذا أَمْعَنْتَ النظرَ في تراجم هؤلاء الرجالء عَلِمْتَ صدقٌ ما قلناه 
مِنْ دخولٍ الفقه مدةً القرنين: الثالث والرابع في طورٍ الكهولة»””. 


وقد يَرَرَّ في القرنين : الثاني والثالثِ الهحريين أمورٌء مِنْ أهمها: 


الأمر الأول: نشأةٌ المذاهب الفقهية بعدَ منتصفب القرن الثاني الهجري 


)١(‏ انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي »)447/١(‏ و(5/م؟ ملا 5ل/). 
(؟) حجة الله البالغة (1/ 5378). 

(9) المصدر السابق. 

(8) انظر: (ص/58). 

(5) الفكر السامي .)١51/(‏ 


فك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


قرا : وقد اندرسَ بعضهاء ٠‏ فلم يكتبٌ لها البقاءً» وبقي منها المذاهت 
النقبية الاوك لمعيو 0 

الأمر الثاني : شيوع التمذهب بالمذاهب الفقهيةٍ الأربعةٍ المشهورةٍ في 
أصولها وفروعها في القرنٍ الثالث الخروي واضمحلالٌ اير المطلق 
شيئاً فشيعا(؟ '» وشيوعٌ ظهورٍ بعض صور التعصب للمذاهب”» 


وتبعَ ذلك 7 تمركزٌ بعض المذاهب الفقهيةٍ في عددٍ ليس بالقليل في 
الأقطار والأقاليم الإسلامية©). 


() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا :)١918 /١(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 

الدسوقي (ص/ 3٠١‏ والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/ :)١57‏ 

وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/18): والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان 
إسماعيل (ص/ »2١١١‏ والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 227597 وابن 
عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور /١(‏ 170), والجدل عيد الأصوليين للدكتور 
مسعود فلوسي (ص/ 275» والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 2)97 
والمدخل لدراسة الفقه الإتبلات المشمد محجوي «(ص/١2)97‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد موسى »2١14/1(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/179)) 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ :)١١4‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ ».23١5‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 59؟27 
1» والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/ ١١1)؛‏ والمدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/١5).‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ ,»223١5‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ 
4 والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسف (ص/ 08).» والمنهج الفقهي العام لعلماء 
الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/ 4273١‏ ونشأة الفقه الإسلامي للدكتور وائل حلاق 
(ص/ 23»). والسلطة المذهبية له (ص/ .)7١54‏ 

(0) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي :)١4١/17(‏ وظهر الإسلام لأحمد أمين (؟/ 40): 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ١‏ والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية لعلي الخفيف (ص/7115) ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة» رساب اقتلاف 
الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ .2*٠‏ والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان 
(ص/ 4273715 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 97): ومقدمة في دراسة 
الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 770). 

(9) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 84). 

(4) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (10/7): والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رفن 


الأمر الثالك: بدءٌ التدوين فى أصولٍ الفقهء وكان ذلك على يد الإمام 


الشافعي (ت:4١1ه)‏ في كتابه:(الرسالة)"''. ثم تَبِعَ ذلك بدءٌ التدوين في 
الفقة:والأضول: تدويناً علميا مذهي””. 


الأمر الرابع : ظهورٌ المصطلحاتٍ الأصولية والفقهيةٍ ذاتٍ الدلالةٍ على 


معان محددة؛ نتيجةً لظهور النشاط الفقهى في المذهب» وظهور الخلافٍ 


إفه 


فرق 


(20/1©).» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى (558/5)» والاجتهاد في الفقه 
لعبدالسلام السليماني (ص/ .)71١‏ 

انظر : تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ١35)»؛‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »)7507-7١81١/١(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص//97١))‏ 
والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/١5١)»‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/ 777)» وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب 
(ص/””)»: وابن عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور »)١117/١(‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/4١5)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين 
(ص/9١):‏ والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 2.185 517)) 
والمدخل الفقهى للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/1917)» والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي لمحمد محجوبي (ص/1١١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان 
(ص/807) . ١‏ 

انظر : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 42350١ /١(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقى (ص/١17١)»:‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/58. 2000 
والاجتهاد في الفقه لعبدالسلام السليماني (ص/ 077 والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان 
إسماعيل (ص/١١1١)»‏ والجدل عند الأصوليين للدكتور مسعود فلوسي (ص/ 074)؛ 
والاختلاف الفقهى لعبدالعزيز الخليفى (ص/837)» والمدرسة المالكية بصقلية لسعد بنيحيى 
(11/9") ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب» والمذاهب الفقهية للدكتور 
محمد فيض الله (ضص/ 40788 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص//17)؛ 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 1١5‏ ومابعدها)» والمدخل في التعريف بالفقه 
للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/9١٠).‏ 

انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/7577)» والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا /١(‏ 2427367 وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/205 
والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فيض الله (ص/ 0377: والفقه الإسلامي للدكتور سليمان 
العطوي :»)98/١(‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/١١١).‏ 


ك3 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الخامس: كثرةٌ المناظراتٍ والجدلٍ بين العلماءء ثمّ انتشارهما 
بعد استقرارٍ المذاهب الفقهية بين أرباب المذاهب؛ بِعْيّة بيانٍ أدلةٍ المذهب»ء 
ونْصرته7". 

وسيأتي في الباب الثاني إِنْ شاءً الله مزيدٌ حديثِ عن المناظراتٍ 
والجدل. 
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)١(‏ انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي ("/ 2)١40/:1١568‏ والاجتهاد في الفقه لعبدالسلام 
السليماني (ص/ 20777 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/17١)»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/7١22).,‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد 
إمبابي (ص/778), وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/١١1١)»‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/١175)»‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عبدالمجيد مطلوب (ص/ 2)١٠١١6‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 
94 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نكن 


الطلب الثانى : 


التمذهب من القرن الرابع الهجري 
إلى نهاية القرن السابع الهجري 


لقد ظَهَرَ التمذهبٌ للأئمةٍ في القرنٍ الرابع الهجري»ء 0 
القرون بصورة أوضح مما كانت عليه مِنْ قبل» ويمكنٌ القولٌ: إِنْ التمذهب 
دح كان لكوت الذي كاف تسر عر داقر اللو ” 

لقد سرث في نهايةٍ القرنٍ الرابع الهجري وفيما بعده مِن القرونٍ روح 
التمذهب للأئمق» وظهّرَ في ضفوفا العلماء الانسات إليهم» للخل 
١ 5-5‏ لك 

يقول الشيحٌ محمدٌ الخضري:«بعد أنْ كان مُرِيدُ الفقو يشتغل أولاً 
بدراسة الكتاب» ورواية السئّة ‏ اللذينٍ هما أساسسٌ الاستنباطٍ ‏ صار في هذا 


الدورٍ يتلقّى ل إقام معيّن ) ويدرسٌ طريقته التي استنبط بها ما دونه من 
0 فإذا نَم ذلك ا مِن العلماء الفقهاء د 


شرت شي هذه 0 الكتابة فى فقه : المذهب وأصوله - 
١‏ 0 التأليكث بالتنظيم والترتيب ا 0 


)0غ( انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (*/ 5 2)5 وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور /١(‏ 
002 

(؟) تاريخ التشريع الإسلامي (ص/0775-777. وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ 44)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/194). 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/775)» وأسباب اختلاف الفقهاء - 


ءا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقول الشيحٌ مصطفى الزرقا”'' عن علماءِ هذه القرون:«تخرّج في كل 
مذهبٍ فقهاءٌ عظام تناولوا المذهبّ بالتدوين والتنقيح والترتييب7, 

وقد نبغ في هذه الحقبةٍ الزمنية علماءً محققون في مختلف المذاهمب 
الفقهية””". مِنْ هؤلاءِ: أبو جعفر الطحاوي (ت:١#7هم)ء‏ وأبو القاسم 
الخرقي (ت 0 وأبو الحسنٍ الكرخي(ت:٠4*ه)ء‏ وأبو بكر القفال الكبير 
(ت 0 وأبو بكر الجصاص (ت:١/اام)ء‏ وأبو بكر اشرق 


كتور مصطفى الزلمي (ص/١03»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/2)174 
ا (ص/ 2)184-181» وتخريج الفروع على 
الأصول لعثمان شوشان 2)١68/١(‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2000 
والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١05/١(‏ ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز 
القايدي لتهذيب الأجوبة »)48/١(‏ والفقه الإسلامي , بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله 
الجبوري (ص/ 2)15 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور شوقى الساهي (ص/ ه١٠2‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور (0/85/6. 7 ١‏ 

2000 هو: مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقاء ولد في حلب سنة 1755ه (الموافق ٠‏ م) حفظ 
القرآن في الكتاب» والتحق بالمدرسة الفرنسية» ثم التحق بالمدرسة الخسروية الشرعية» تفقه 
على والده ‏ وكان كثير النقاش معه في المسائل الفقهية ‏ وعلى الشيخ محمد أبو زهرة» 
والشيخ محمد الخضر حسين» طالع كتب الأدب» وعُني بحل المشكلات اللغوية» كان من 
كبار الفقهاء المعاصرين» علامة فقيهاً حنفياً» شاعراً فلتياً في اللغة والأدب» من مؤلفاته : 
المدخل الفقهي العام؛ وشرح القانون المدني السوري» وديوان قوس قزح» وقد جمعت 
فتاواف توفي سنة ١47١ه.‏ انظر ترجمته في: مقدمة فتاوى الزرقا (ص/١2)5‏ وعلماء 
ومفكرون عرفتهم للمجذوب (؟/ 20757 وذيل الأعلام لأحمد العلاونة (7/ »)١9٠9‏ وعلماء 
دمشق للدكتور أباظة (ص//7١1).‏ 

() المدخل الفقهي العام .)5١/١(‏ وانظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور 
(ص/ /اة). 

إفرة انظر: تاريخ التشريع لمحمد الخضري (ص/047» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران 
أبو العينين (ص/ 2)945 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 40)» وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/١77).‏ 

)5( هو: محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشي الكبير» ولد سنة ١1ه‏ كان علامة 
إمام عصره بلا مداقع» قهياً أضولياً مفسراً فحدثاً لقوياً شاغراًء متمكناً من العلوم» من كبار 
علماء المذهب الشافعي» وهو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء»ء قال عنه 
الحناك الاقان أضكم أل ما وراء الثهر بالأصيون: وأكثرهم رحلةً في طلب الحديث»؛ - 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 


رت: هلمم”2» وابن بطة الحنبلى (ت:7هم”"©» وأبو سليمان الخطابي 
إن 0707 وأبو الحسن ابن القصار (ت:98*م)ء والحسن ابن حامد 


(00 


إفة 


فرة 


من مؤلفاته: محاسن الشريعة؛ وشرح الرسالة للإمام الشافعي» وكتاب في أصول الفقهء 
والتقريب» ودلائل النبوة» توفي بالشاش سنة: 6ه وقيل : سنة 7”5اه. انظر ترجمته في: 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ٠ ١٠8‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ :)27٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء (15/ 22587 والوافي بالوفيات للصفدي (/ 02١17‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 
5)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2)١58/١(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 
04 
هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري التميمي» أبو بكرء ولد قبل سنة 144ه 
من علماء المذهب المالكي» وقد انتهت إليه رئاسة مذهبه في بغداد» كان عالماً فقهياً مقر 
غارفا برعو القزاءاث والسويي تددن قله عفرن طبالننا خترا ورعا ها تلا نيا + ميعظهاً 
عند سائر علماء وقته» من مؤلفاته: الرد على المزني» وإثبات حكم القافة» والأصول» 
وإجماع أهل المدينة» توفي ببغداد سنة هلا"اه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام 
للخطيب ("/ 597)» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/57١)»‏ وترتيب المدارك للقاضي 
عياض (1/ 1487): وسير أعلام النبلاء (15/ 2077 والوافي بالوفيات للصفدي (208/1) 
والمقفى الكبير للمقريزي »23١7/5(‏ والديباج المذهب لابن فرحون »)75١77/7(‏ وشجرة 
النور الزكية لمخلوف .)9١/١(‏ 
هو : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري» المعروف بابن بطة؛ وَلدِ 
سنة 5 ٠ه‏ كان من أعيان الحنابلة في عصره» إمافاً قدو مجدنا فيا أصرلا فبحا هالا 
بيحجات اللكرا” أمَارأ أ بالمعروف؛ لكنه مع فضله له أوهام وأغلاط في الحديثء يقول 
شمس الدين الذهبي : «ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية»؛ كان إماماً في السنة» إماما ني 
الفقه). من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» والإبانة الصغرى» وإبطال الحيل» ٠»‏ توفي بعكبرا سنة 
/للاه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب ))1١١ /١5(‏ وطبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى (597/7): وسير أعلام النبلاء (15/ 019)» وميزان الاعتدال للذهبي (16/7)) 
والوافي بالوفيات للصفدي ».)51١/19(‏ ولسان الميزان لابن حجر (2757/5: والمنهج 
الأحمد للعليمي (591/5؟)؛ والدر المنضد له .)١9/8/1(‏ 
هو: حمّد ‏ وفي بعض المصادر: أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو 
سليمان الخطابي» يرجع نسبه إلى زيد بن الخطاب» ولد سنة 1004م تفقه على منهب الإمام 
الشافعي» وأخذه عن أبي بكر القفال الشاشي؛ وأصبح من كبار العلماء في وقته » إماماً علامة 
حجة حافظاً محدثاً صدوقاً» ولغوياً. وأحد الزهاد والورعين» من مؤلفاته: معالم السئن» 
وأعلام الحديث»؛ وشأن الدعاءء والعزلة» توفي ببست سنة 184ه. انظر ترجمته في: إرشاد 
الأريب لياقوت (؟5857/1)» وإنباه الروا ة للتفطي (159/1): ووفيات الأعيان لابن خلكان - 


14> التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحنفي (ت:457م)ء والقاضي أ بو الحسن الماوردي (ت:450ه)». والقاضي 
أبو يعلى الفراء (ت:458ه)» وأبو الوليد الباجي (ت:47/4ه)» وأبو إسحاقٌ 
الشيرازي (ت:477ه)» وإمام الحرمين الجويني (ت:40/8ه)» وأبو المظفر 
السمعاني (ت:444ه)» وأبو بكر السرخسي (ت:410ه)» وأبو حامد الغزالي 
(ت:00ده)ء وأبو الخطاب الكلوذاني (ت:١01ه)»‏ وأبو محمدٍ البغري 
١ت‏ لهه7, وأبو بكر ابن العربي (ت:45هم)ء وأبو القاسم الرافعي 
(ت:114ه)ء وابن الصلاح (ت:147ه)» وابن الحاجب (ت:545ه)» ومجد 
الدين أبو البركات ابن تيمية (ت:1701ه”"؛ ومحيي الدين النووي 
(ت:507ه)ء وشهاب الدين القرافي (ت:185ه). 


,)5١14/5( -‏ وسير أعلام النبلاء 0 2737: وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي /١(‏ 
247). وطبقات الشافعية للإسنوي .)477/١(‏ 

)1١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي؛ أبو محمد محيى السنة وركن الدين» ولد فى 
حدود سنة 41"7ه ببغشورء وقيل: بمدينة بغ» كان أحد العلماء الربانيين» وأحد أئمة الحديث 
والفقه والتفسيرء ذا قدرٍ عالٍ في الدين والعلم» ؛ متسع الدائرة نقلاً وتحقيقاً» بحرا : في العلوم؛ 
إماماً علامةً حافظاً » زاهداً قانعاً بالبسير ورعاًء شافعي المذهب» رُزْفَّ القبول في مصنفاته» من 
مؤلفاته : : شرح السنة» والتهذيب في الفقه. ومعالم التنزيل» ومصابيح السنة» توفي بمرو الروذ 
مدينة من مدن خراسان-سنة 17١0ه.‏ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ 
5» وسير أعلام النبلاء (574/19)» وتذكرة الحفاظ للذهبي »)١7107/4(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ 0751760 وطبقات الشافعية للإسنوي .)5١6/١(‏ 

فق هو: عبدالسلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية» مجد الدين أبو البركات الحراني» ولد بحران 
سنة ١09ه‏ تقريباً» كان أحد أعلام المذهب الحنبلي» فتيهاً أضولياً مسرا مركا محدثا جانظلاً 
رم عديم النظير في زمانه» وقد اشتهر اسمه» وبعد صيته» وانبهر منه علماء بغداد لذكائه 
ا :"ألين للشيخ المجد الفقه كما كما آلين لدواه الهنيد»: رفان عن 

تقَيٌ الدين : «كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث وسردها بلا كلف وحفظ مذاهمب 
ا من مؤلفاته: المحرر في الفقه؛ والمنتقى في الحديث» والمسودة - التي جمعها 
وبيضها أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني - توفي سنة 5017ه. انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء (541/1): وفوات الوفيات لابن شاكر (0777/5: والوافي 
بالوفيات للصفدي )8/1١4(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب »)١/5(‏ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح (؟/57١)2‏ والمنهج الأحمد للعليمي (5/ ))5١0‏ والدر المنضد له /١(‏ 
2”4“؛» ومقدمة محبي الدين عبدالحميد للمسودة (ص/ ؟7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كنذا 


ومن الأمور المهمّةٍ التي برزث في هذه الحقبةٍ الزمنيةٍ: نضوجٌ 
الاتجاهين الرئيسين فى الكتابة فى أصولٍ الفقهوء والاتجاهان هما: 


الاتجاه الأول: الكتابةٌ الأصوليةٌ الخالصةً التي لم تخالظ أكثر مسائلها 
الفروعٌ الفقهية. 

واشتهرت هذه الطريقة باسم : طريقة المتكلمين» أو طريقة الشافعية0". 

الاتجاه الثانى: الكتابةٌ الأصوليةٌ المتأثرةٌ فى أكثر مسائلها بالفروع 
الفقهية. 

واشتهرت هذه الطريقة باسم : طرف الس 0 

وقد ظهَرَتْ فى هذه القرون بعضٌ الأعمالٍ العلمية المذهبيةٍ التي قَامَ 
بها 6 مِنْ متمذهبي المذاهب» ومِنْ أهمها : 


أولاً: القيامٌ ببيانٍ عِلْلٍ الأحكام التى استنبطها إمامٌ المذهمب 
وإظهارها”". 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خَلدون (6/ »)٠١77-1١580‏ والشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/ 03١807-05‏ وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان ,)1797/١(‏ 
والمدخل إلى أصول الفقه لموسى الإبراهيم (ص/ 1؟71-1). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/70): وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور 0 بو العينين (ص/97): وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 2١1‏ 
والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/45)» والتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/57)» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/ 44187 والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 4217 وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/١١")»‏ ومقدمة المحقق محمد بن طاهر للؤشراف 
للقاضي عبدالوهاب ))7١/١(‏ ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي لتهذيب الأجوبة 
».»48/١(‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/8١25)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد الحصري (ص/18١35)»‏ والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور 
عبدالملك بن دهيش (ص/ 2237 وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)51457/١(‏ 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


لم يكن التمذهبٌ عائقا أمامَ الاستزادة من العلم» بل كان دافعا إلى 
النظرٍ والتنقيب» ولاسيما في تراث إمام المذهبء وقد عَني كثيرٌ مِن 
المتمذهبين بالنظر فيما أطلقّ مام المذهب الحكمّ فيه» فأظهروا علل 
لمعا التي كشت 0 عن لكاي 11 إلحاتي الفروع المشابهة لها 


يً المل ب د اه 1 
اه 


ومن الطبعي أن يقع بين مخرجي المذهب الواحلٍ اختلاف قو عدم 
الحاد ا لاختلافهم في الفرع المخرّج 57 وفي علته» وهذا مؤذنٌ 
باتساع دائرةٍ الأقوالٍ في المهي. 


وكذلك اهتمٌّ بعض المتمذهبين» ولاسيما مِنْ أرباب المذهب الحنفي 
ببيانِ أصولٍ بدعيي من خلال الفروع المروية عن أئمة المذهب» وتمحيص 
النظر فيها؛ طلباً للأصل الذى سارو ع0 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 077١‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا .707/١(‏ 3506)» والمدخل فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد شلبى (ص/ 
لال 0 للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/7١23»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 2297 وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي 
(ص/ ؟2311: وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ »21784-١77‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 42١47‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان 
(ص/ /7077)», والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١7-1177/١(‏ والمدخل لدراسة 
الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/7١1).‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا .)5١9/١(‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 0770 والمدخل في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/219» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
917 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ :2178-1١/7/‏ والمدخل للفقه الإسلامي - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 54 


يقول الشيحٌ محمدٌ الخضري عن علماء الحنفية في تلك القرون : (كان 
كثيرٌ مِن الأحكام التي رَوَوْها عن أئمتهم غيرَ معللةٍ» فاجتهدوا في بيانٍ 
الأصولٍ التي جَرَى عليها الأكمةٌ في ابتباكهس» وقد يختلف العلماءً في 
تخريج هذه العلل. . ار عند ذلك ما سمّوه بأصولٍ الفقه؛ اجتهاداً 
منهم أنَّ هذه أصولُ أئمتهم التي بنوا عليها استنباظهم)”"'. 


ثانا : القيام ا بين الآراء المختلفةٍ في المذهب”") 

اهتمث طائفةٌ من أرباب المذهب بالترجيج بين الأقوالٍ داخل 
المذهب» فكانث لها عناية بهذا الأمرء وقد وَفَعَ م الترجيح على نوعين : 

النوع الأول: الترجيحٌ مِنْ جهة الرواية. 

النوع الثاني : الترجبحٌ مِنْ جهةٍ الدراية”". 


- للدكتور محمد مدكور (ص/45). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 
264» والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/ 057 . 

. 077”: تاريخ التشريع الإسلامي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص/١771),‏ ع و 0 ردكي 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أ بو العينين (ص/ /ا2)9 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/78١)2‏ 0 الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/45).» والفكر 
الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/6١223»‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/57)» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 
187)» والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص//77١),‏ وتخريج الفروع على 
الأصول لعثمان شوشان /١(‏ 42190 وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 019؛ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 42١15‏ وتاريخ التشريع للدكتور 
محمود عثمان (ص/778)» وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/18١2»:‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامى للدكتور أحمد الحصري (ص/18١5)»‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور شوقي الساهي (ص/1١20»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور (547/1). 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/١077)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 91)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس «(ص/1817١)2‏ 
والفكر الأصولى للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/ 4223١5‏ والاجتهاد ومقتضيات العصر 
لمحمد الأيوبي (ص//4)177: وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/0911-115), 
ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي لتهذيب الأجوبة »)48/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي - 


18" 1 التمذهب دراسة نظرية تقدية 


النوع الأول : الترجيخح مِنْ جهة الرواية. 

قد يختلفث النقل في بعض المسائل عن أئمة المذاهب؛ إذ الناقلون 
عن الأئمة كُثْرٌ وقد يحصلٌ الاختلافٌ بينهم- لأا اسيم كتجدّد 
الاجتهاد. وخطأ الناقل » ونحو ذلك- فكان مِنْ عمل بعض علماءِ المذهب 
قيامُهم بالترجيح بين الرواياتٍ المختلفة عن إمايهم: ور جكر اها مانت 
أنفسّهم إليه كأنْ يُرَجّح ما نَقَلّه واحدٌ بعينِه مِنْ علماء المذهب على غيره 
من نْ أرباب مذهبه ؛ لمزيّةٍ فيه ) أو يرجح ما ل الراوي الأكثر ثقةَ ثقة على سائر 
الزواة فيما الى حالقي1©. 


النوع الثاني: الترجِيحٌ مِنْ جهة الدراية. 

مما هو واقمٌ في أغلب المذاهب - إِنْ لم يكن في جميعها- أن يُنْقَلَ 
عن إمام المذهب في مسألةٍ واحدة أكثرٌ مِنْ قولٍ» أو أنْ يختلفت قولٌ الإمام 
مع قولٍ بعض أرباب مذهبهء ففي مثل هذه الأحوالٍ تقوم طائفة مِنْ علماء 
المذهب 0 بأصوله؛ طرق و فيه» بالترجبج بين هذه 


1-7 5 نتيجة للترجيح ب ا زوايات وقول وأوجة تسق : 


للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ »)037190-١754‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي 
.)1١3/1(‏ 

() انظر: المصادر السابقة» ومعالم السئن للخطابي »)8/١(‏ والمدخل في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/2174؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 
24154 وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان «(ص/778). والمنهج الفقهي العام لعلماء 
الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/"57). 


(0) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 2777 والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »)3١ 4/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 18)» 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/74١)»‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله 
الطريقي (ص/ 2073117 وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 207074 والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي .)١١5/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب زنك 
8 تَمُعمنك 20 
وأخرى قوية يُعْتَمد عليها 


ومن له أنْ يحصل الاختلافُ بين المرججحين في القولٍ الذي 
يتفقٌ وأصول مدقي وكان فى هذا مدعنا إلى تشعب الآراء فى 
المذهب» واتساع د 


ثالثاً: القيامٌ بالانتصارٍ للمذهب. 


حَرَص جمع مِن المتمذهبين على الانتصار لمذهبهم. وبيان أدلته 
وقوةٍ أصولهء وكان ذلك على صورتين: 
خٍ و ٠.‏ ووزرةه 
الصورة الآولى: عدار للمذهب ونصرته جملة) وذلك ببيان مناقب 
إمنام المذهب» ولاسيما ا علي واتباعه للكتاب والسنةء وجودة 
استئباطه ومزيد ورعه وزهده» والح على التمذهب بمذهيه' 1 


وقد يُوغِلُ بعضٌ المتمذهبين فيتعصبٌ لمذهبهء ويقدحُ في أئمةٍ 


.)509/١( انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 203777 وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور 00 (ص/ 48)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/179)؛ 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 07١7‏ . 

(*) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا .)5509/١(‏ 

(4) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 203777 والفكر السامي لمحمد 
الحجوي (178/1)» والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/2)175 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 48)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/17/8)» والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/6١٠2)1‏ 
والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 257: وفقه إمام الحرمين 
للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 3777)» وتخريج الفروع على الأصول لعشمان * شوشان /١(‏ 
0» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/058؛ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتي (ص/١17)»؛‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 
»٠‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/114).» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/ »)2٠١‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي ,))١١5/١(‏ 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/9١2323»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي لإلياس دردور .)548/١1(‏ 


14 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الصورة الثانية: الانتصار للمذهب على سبيل التفصيل» وذلك بِذِكرٍ 
ححجَج الإمام وأصحابه في المسائل الخلافية بين الأئتمق) وتفنيد أدلةٍ 
متخدار في وقد صئت المتميره فى ذلك ا عَرِفْت نت 
الخلاف”". 

ولم تخل بعض هذه الانتصارات مِنْ بعض الممارسات السلبية» 
كالتكلّفي في الاستدلالٍ للمذهبء وفي المناقشةٍ لأدلةٍ المخالفين”". وكترك 
أدلة المخالفين القوية وإغفالٍ كر 

لقد اتسمثٌ تلك القرون وخاصة القرن السادس والقرن السابع بكثرة 
العلم» فقد كانت المعلوماتٌ عر 0 وقد اهم بها الدارسون» فعَكفوا 
علبي لكنّ هذه الكثرةً لم يأتٍ ما يناسبها من جودة النقدٍ والترجيح لدى 
طائفة 3 كبيرة من المتمذهبين ؛ لإصرارهم على الالتزام بالمذهب» وتعصّبهم 
الك 

وممًا بَرَرّ في القرون: الرابع الهجري وما بعده إلى القرن السابع 
الهحري : 

الأمر الأول: انستكان ظاهرة التمذهب للأائمق» ة أصبحتٌ هى 


3 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 0777» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/48). 

(5) انظر: المصدرين السابقين» والإنصاف في بيان سبب الاختلاف للدهلوي (ص/28)»: 
والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 187)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/ 2)١8١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/١"؟١).‏ 
وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ »)38٠‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي 
(ص/2019» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)57١‏ والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي »)2١١5/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)5849/١(‏ 

(9) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 20777 وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/48)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ .)18١‏ 

(4) انظر: ابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/77١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه41 


القمة"النارة : لضاف الفلية". 


وتضاعفٌ الأمرٌ عند بعض المتمذهبين» فقرروا المنع من الخروج من 
المذهب؛ لثلا يقع م النام في تتبع الو 


وحل الاجتهادٌ المذهبي محل الاجتهادٍ المطلق”"'» فكان كثيرٌ مِنْ 
محققي المذاهب في تلك القرونٍ يقومون ببيانٍ حكم النوازلٍ عن طريق 
الكينها و البندى المكر ا 1 


وإِنْ ادّعاه أحد أنك عليه » رم 0 


؛)١78/54(و‎ :)58/5( والفكر السامي لمحمد الحجوي‎ »)١١/7( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 47)؛ وأسباب اختلاف الفقهاء‎ 
للدكتور مصطفى الزلمي (ص/١027» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/‎ 
والفقه الإسلامي للدكتور سليمان‎ »)١175 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/‎ 14 
والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 2)40 وتأريخ‎ 2)١1١9/١( العطوي‎ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/798)»: وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/‎ 
؛ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/6١٠)) وعلم أصول‎ 15 
.)798/5( الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي‎ 

(؟) انظر: جامع مسائل الأحكام للبُرزلي (81/1). 

(6) انظر: إمام الكلام للكنوي (ص/277: والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (8/1١5)؛‏ 
ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور (ص/ 55١)؛‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور 
محمد مدكور (ص/ »)5١5‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي (ص/ 
4 ) ضمن بحوث الاجتهاد فى الشريعة» ومقدمة المحقق محمد بن طاهر للإشراف للقاضي 
عبدالوهاب »)7١/1(‏ والفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري 
(ص/ 45)» ومعالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة (ص/71). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)» والمجموع شرح المهذب للنووي ))57/١(‏ 
والشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/774-778)؛: والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا .)5١09/1(‏ 

(0) الفكر السامى .)١51١/*(‏ وانظر: الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/5؟51؟) 
ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة. 1 ١‏ 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بصورة 0 9 كانت ب 0 


- وجود المدارس التي 5 تَعْنَى بالعلم الشرعي » وكان منها: المدارسٌ 
المذهبية التي تقوم على نَشْرٍ علوم المذهب ٠‏ ورعايتها". 


يقولٌ شمس ن الدين الذهبي (ت:48لاه) بعدما ذُكَرَ عدداً مِنْ 00 
أوائل القرن الرابع:«ثمْ بعدّ هذا البَمّطٍ تَنَافَصٌ الاجتهادٌ؛ ووّضِعَتْ 
المختصراتٌ» وأخلد الفقهاءٌ إلى التقليدٍ» مِنْ غير نظر في الأعلم» بل 
بحسب الاتفاقٍ والتشهي والتعظيم وَالْعَادة ع اللي . 


ويقول الشيحٌ مصطفى الزرقا عن الحالةٍ العلميةٍ في تلك الحقبة 
الزمنيةِ : «ركدتث حركة الاجتهادٍء وأخلدَ الراغبون في الفقه إلى العكوفي على 
مذاهب أولئك المجتهدين السابقين؛: وخاصة منهم الأربعة»©©. 


وكانث جهودٌ كثير من الفقهاءٍ في هذه القرون محصورةً في دائرة 
مذهب ب إمامهم. فلا دون يحيدون عل 


الأمر الثاني: القولٌ بإقفالٍ باب الاجتهادٍ المطلقٍ في الشريعة 


() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور شوقي الساهي (ص/0١٠).‏ 
وقد نقل تاج الدين السبكي (ت: ١لالاه)‏ في : طبقات الشافعية الكبرى (8/ 2٠١‏ كلاماً غير 
علمي في هذا الصدد. لكنه يدل على ظاهرةٍ تمركز المذاهب» فيقول : «قال أهل التجربة: إِنَّ 
هذه الأقاليم : المصرية والشامية والحجازية» متى كان البلدٌ فيها لغير الشافعية خَرِبَثْ ومتى 
قدّم سلطاثها غيرٌ أصحاب الشافعي زالتْ دولتُه سريعاً» وكأنّ هذا السرّ جعله الله في هذه 
البلاد» كما جعل مثله لمالكِ في بلاد المغرب» ولأبي حنيفة فيما وراء النهر». 

(؟) انظر: ابن تيمية ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص//1؟1١178-1).‏ 

() سير أعلام النبلاء (91/4). (5) المدخل الفقهي العام /١(‏ 90). 

(0) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 88). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا4" 
الاسنا ف . 

دعا بعضٌ المتمذهبين في أواخر القرنٍ الرابع الهجري قري :إلى القول 
بإقفالٍ باب الاجتهاد في الشريعة”'". 

وكانت هناك عدةٌ بواعث للقولٍ بإقفالٍ باب الاجتهادٍ» وسيأتي في 
الباب الثانى إِنْ شاءً الله مزيدٌ حديث عن هذه المسألة. 

الأمر الثالك: خدمةٌ المذهب بالتأليف فيه» وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا الأمر عند حديثي عن أعمالٍ المتمذهبين في هذه القرون”" 


الأمر الرابع: انّساعٌ علم أصولٍ الفقهِ على أيدي كبارٍ رجالٍ المذاهب 


الأربعق) وتحرير مسائله. العناية م 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4/ :»)4٠‏ والعواصم والقواصم لمحمد الوزير (7/ 42١15‏ والمدخل 
الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)707/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين 
(ص/ 960). ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 2»)5١5‏ والمدخل 
للفقه الإسلامي له (ص/95).؛ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص//777) 
ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة» والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/ 
٠ 5‏ ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 0707 
والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/778, »)071٠‏ ومقدمة المحقق 
محمد بن طاهر للإشراف للقاضي عبدالوهاب »)35١/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/77١).:‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 
57» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/58١2»‏ والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي .)١١57/١(‏ 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/7١75)؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
بدران أبو العينين (ص/ 40): وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ »)١75‏ وبلوغ 
الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/119١).‏ 

() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (3094-8/1).» وسيأتي مزيد حديث عن بيان 
خدمة المذهب في الياب الثاني حين أتحدث عن ازدهار النشاط التأليفي. 

(4) انظر: المصدر السابق »)709/١(‏ والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/ 
2,» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 187)» وتأريخ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/ 2,59١‏ 20715 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 
8) والإمام الشهاب القرافي للصغير الوكيلي (1/ 501 علم أصول الفقه من التدوين 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي (؟/١٠07.‏ 
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يقولٌ الشيخٌ مصطفى الزرقا معلّلاً توسَعٌ العلماءٍ في أصولٍ 
الفقو:«كان اتساعٌه؛ نتيجةً لازمة لتلك التوسعاتٍ المذهبية التى يجب أنْ 
5 00 اليه 


بي بين الشيخ محمد أبو زهرة عناية العلماء بأصولٍ الفقهِ في القرون 
لني غيل. إن بات الاجتهاد قد تيل فيه فيقول: اوَجََدَت العقولٌ القويّةُ 
المتجهة ال الفحص والبحث والدراسةٍ في أصول الفقه نابا لرياضة فقهيَة» 
مِنْ غيرٍ أن تتورط في استنباط أحكام الها قرره المذهتٌ الذي ينتمون 
إليه» وإنْ المتعصبين لمذاهبهم وجدوا في بحوث علم الأصولٍ والاستفاضة 
فيها ما يمكن أنْ يؤيدوا به مذهبّهم. ويوثقوا الاستدلال له”". 


الأمر الخامس: استمرارٌ انتشارٍ المناظراتٍ بين أتباع المذاهب, وتَبعَ 
هذا الأمر اهتمامٌ بعض المتمذهبين بتقعيدٍ علم الجدلٍ وتأصيله". 
فقد شاععت المناظراتٌ بين أرباب المذاهب أكثر مما سَبَقَّه فخاضوا 


مَعَامِعَهَاه وجالوا فى مَيَادِييِهاء وكان الدافعٌ في كثير منها الانتصارَ 
للمذهب» وترجيح التمذهب به على سائر الداع : 


.)5١9/١( المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(؟) أصول الفقه (ص/18١).‏ وانظر: الفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/8١١-‏ 
008). 

9) انظر: جوي ‏ امسيور وري كوي ار ع ا ا 
لمحمد الخضري (ص/ 0777» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 18)» 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/175» »)18١‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور محمد مدكور (ص/45).: والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/ 
57) ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة» وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان /١(‏ 
4؛»؛ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١4/١(‏ وعلم أصول الفقه من التدوين 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي (؟5948/5). 

(4) انظر: مقدمة ابن خَلدرن (/ »21١61-1١67‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ 775)» و المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ »2١4١‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور شراة أبو' القيفين لاض /4ة): وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 514 


بَقَوَلُ الشيحٌ مصطفى الزرقا:«كانث هناك بنائسات ومناقشاتٌ 
ومناظراتٌ وا بين رجالٍ المذاهب. .. تسودها 1 العصبية المذهبية 
اك من الغرض الي 

الأمر السادض: شيوعٌ التعصب للمذاهبء وقيامٌُ الصراعاتٍ 
ا 

لقد قصرث نظرةٌ بعض أرباب المذاهب في هم التمذهب. فأوغلوا 
في الدع عن مذهيهمء وعن آثار امي لتعضبوا لَه انا 0 
مذهبهم كل وحاربوا غيرهم مِنْ نْ أرباب المذاهب”". لولم يجعلوا مِن 
الاختلافاتٍ القائمة بين المذاهب 0 وعذراً للمخالنيء. بل جعلوها 
0 للوقوع في التعصب ب* مشتى ألواتة وصورهء فسكوا السفالتك 


- (ص/١18).‏ والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/5١230»‏ وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 7”50)» ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي 
لتهذيب الأجوبة /١(‏ 01 ومابعدها)»ء وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 
114-4). وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 20774 وبلوغ الأماني للدكتور 
الحسن العلمي (ص/ 150).؛ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي 
(ص/١١١).‏ 

.)7509/١( المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (؟/١١)»‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 207147 
وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي (ص/١71)»‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »)35١4 :708 /١(‏ والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/ 
06 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ »)5١5:40‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي لمحمد السايس (ص/ »)١74‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري 
(ص/15١5)»,‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/”2)187 وفقه إمام الحرمين 
للدكتور عبدالعظيم الديث (ص/ 2)5١‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2)0"٠0‏ 
ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي لتهذيب الأجوبة :»)0٠ /١(‏ ودراسة تحليلية مؤصلة 
لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 0707: وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/9١١)2‏ وتاريخ التشريع للدكتور مخمود عثمان (ص/ ”/7ا2)7 وبلوغ 
الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 74١)؛:‏ وعلم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي (؟549/5). 

() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١9/1١؟1-١51).‏ 
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يا مع العلم أن جل المسائل الخلافية بين أرباب المذاهب مسائل 


الجديافنة »وقد كان أئمة المذاهب ب أنفسهم ساك المجعيدين يعذرون 
الال 0 


يفول ابن حر (ت:5ه:ه) عن مالكيةٌ ة الأندلس : «وأمًا أهل بلدِناء 
فليسوا ممَّنْ يتعنّى بطّلبٍ دليل على مسائلهم. «اتكرضون كلام الدزتماني: 
وكلامٌ الرسول وه على قولٍ ضاحييم 0 . فإِنْ وافقّ قولٌ الله وقول 
رسوله َك قولّ صاحبهم أخذوه. وإِنْ خالفاه تركوا قولّ الله تعالى جانباء 
وقوله ظلثلة ظهرياً»”” . 


0 ا الجوزي « رت ا 0 من ار إلى 
يجهرٌ فكت الكانكف وإذا صلَى شافعيٌ في مسجدٍ حنبلي؛ " وجَهَرَ) 
غُْضَبَتَ الحيايلة» وهذه اله اجتتيادية : والرعية مجرّد هوى يمنع منه 


العلم)؟' . 
وقرّرَ بعض المتمذهبين عدم صحةٍ الصلاةٍ خلفت المخالف في 
الفروء “نين تعذئ'الأمز :فى أرائل'الثانة القاسة إلى وجو اريعة 


الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 55): والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد -١١5/١(‏ 
7و١‏ ). 

(0) انظر: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف للدهلوي (ص/ 57). 

() الإحكام في أصول الأحكام .)١18-117//5(‏ وانظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر 
ل لأبي شامة ان 1 رغاد لمر قي 0113 
أولي لع 

(0) انظر: الفروع لابن مفلح (7/ 207١‏ والقول السديد للملا فرُوخ (ص/ :)17١‏ وتاريخ الجدل 
لمحمد أبو زهرة (ص/2944)» وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 20*14 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 44)» وبين متبع ومقلد أعمى للدكتور 
عامر الزيباري (ص/ لالاء 078). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب : ١9؟‏ 
مقامات لا الأربعة في المسجد الحرام ؟؛ ليؤدي أرباتث كل مذهب 
صلاتهم على حدة” 

ولتصورٍ مدى التعصب المذهبي واستفحالٍ أمره في تلك القرون» أذكرٌ 
ما جرى أي المظفر السعائن (ت:149ه) لما انتقلٌ إل المذهب الشافعي 
وترك المذهبّ الحنفي» إذ اضطرب الناسُ في إقليمهء ات العوامٌ؛ 
وقَامّت الحربٌ على ساق! وظَهَرَتُ بوادرٌ فتنةٍ بين أرباب المذهبين: الحنفي 
والشافعي» ووَرَّدَ كتابٌ مِن السلطان إلى أبي المظفر يُشَدَدُ عليه بالرجوع إلى 
المذهب الحنفي» لكنٌّ أبا المظفر لم يرجعْ إلى المذهبٍ الحنفي» وانتقل 
إلى كا 0 

بل بَلَعّ التعصبٌ المذهبي مِنْ بعض المنتسبين إلى المذاهبٍ في تلك 
القووق أن يَقول آحد أزنابة المذهى الحتفئ"*" :الو كان لي آمر لأحذث 
نعي ون العا قي ١‏ ْ 

وللتعصب صورٌ سآني عليها في الباب الثاني» إِنْ شاء الله تعالى. 


0 يقول محبي الدين النووي في : روضة الطالبين (١/51؟)‏ :ولو كان بقربه مسجدٌ قليل 
الجمع» وبالبعد مسجد كثير الجمع؛ ٠‏ فالبعيد أفضلء إلا في حالتين: . .. والثاني: أنْ يكون 
إمام البعيد مبتدعاً - كالمعتزلي وغيره ‏ قال المحاملي وغيره: : وكذا لو كان الإمام حنفياً؛ لأنه 
لا يعتقد وجوت ينفن الأركان بل قال أبو إسحاق: الصلاة منفرداً أفضل من الصلاة خلف 
الحنفي. 
وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الحنفي. ..) 
وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (المجموعة الثامنة/ 5٠4‏ وما بعدهاء و1541 وما بعدها) 

)١(‏ انظر: المعيار المعرب للونشريسي ))56١ /١(‏ والاتباع لابن أبي العز الحنفي (ص/ 55)؛ 
والنوازل الجديدة الكبرى للوزاني (؟1717/1). 

(؟) انظر هذه الحادثة في : سير أعلام النبلاء »)١١17/19(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
:)"5٠ /0(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (70-179/5): وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي 
شهبة (١//ا508-16).‏ 

(9) هو: محمد بن موسى البلاساغوني الحنفي» قاضي دمشق . 

(4) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (5/ 01)» ولسان الميزان لابن حجر (7/ 051). 


5" التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الأمر السابع: وجودٌ عددٍ مِن العلماء الذين بيّنوا خطرٌ التقليدٍ 
المذهبى. 

لما استفحل أمرٌ التمذهب عند بعض المتمذهبينء ورَكَنُوا إلى التقليد 
المذهبي» وأَعْرَضُوا عن النظر في الأدلة» قامّ بعضٌ العلماءٍ بالتحذير مِنْ 

5 5 95 ا 01005 2 7 8 

ويأتى على رأس هؤلاء العلماء: ابن حزم الأتدلسي: (ت :ه20 0 وموقفه 
من المتمذهبين مَشهور بت وابن عبدالبر المالكى رت:”157ه) - وسياتئ نيان 
قولهما في الفصل الثالثء إِنْ شاء الله تعالى - وأبو شامةً المقدسي 
(ت: فككم). 


.)"50 انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نذا 


المطللب الثالتُ : 


التمذهب من القرن الثامن الهجري 
إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري 


الهجري ناشع اوها بكائة ألرانه ‏ طاغياً من حيث الجملهً على الحياةٍ 
لماعتي سياد إلى تدم تقهقر الفقوء وجمود اسلف 0 
الأصولية على نصوص الكتاب والسنةٍ. 


وأفاء فقد جَعَل المتمذهبون مذاهيهم مهايمكة عليهم» وازداد 0 
لهذا الأمر الخيرة علق المداكن "5 والكساك ني" 


ويتحسر شمسٌ الدين الذهبي (ت:44/م) على الحالةٍ العلمية المنتشرةٍ 
في عصرهء فيقول:«صار علماءٌ العصر فى الغالب عاكفين على التقليد فى 
الفروع مِنْ غير تحرير لها. 1 واستحشكمة الأهواء. وللاحث مبادئ رفع 
العلم» وقبضه مِن الناس...0". 


)١(‏ الجمود المذهبي: هو الوقوف عند حدٌ المنقولات عن الآخرين» وترديدها؛ دون استنادٍ في 
قول إلى دليل» بل مجرد محاكاة غيره. انظر : بحوث فقهية مقارنة للدكتورمحمد الدريني /١(‏ 
0/6ع). 

(؟) انظر: العَلّم الشامخ لصالح المقبلي (ص/ »)8١‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد 
مدكور (ص/48).؛ والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/794)؛ والفقه 
الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)0١8/١1(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي 
(ص/154). 

(*) تذكرة الحفاظ (؟/ .)07١‏ 


554 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد انتشرٌ تقيّدُ أرباب المذاهب في هذه الحقب الزمنيةٍ ا فلا 
يحيدون عنهاء وقد حكن شمس الدين الذهبى 008 أنْ أكثرَ علماء 
زمايه عتقيلاون يمذاهري 01 ١‏ 

وممًا يُوَكَدُ انتشار الصبغة المذهبية في هذه القرون أنَّ عدداً من 
المتمذهبين مَبْعُوا التلفيقٌ بين المذاهب» ولعي ظائفة منهم التمذهبٌ 
بمذهب اي 


وقد ازداد في هذه القرون التعصتٌ للمذاهب الفقهية بصورة أ مهما 
كانت علنة يذ ا 


ويضفا البحانظ ابِنُ رجب (ت:40/اه) حال أكثر الناس في زمه بأنّهم 
لم يبلغوا الغايةً في العلم» ولا ارتقوا إليهاء وما زالوا في بذع “اتوم بع 
ادّعاء كثير منهم الوصولٌ ل الغايات» والانتهاءَ مِن مِن النهايات7؟) 


وقد أوضحٌ ابن خَلدون (ت:108ه أن حال محصّلي الفقه في عصر 
أمسى في نقلٍ المذاهبء والعمل بمذهب إمايهه”) 

ويقولٌ الشيحٌ مصطفى الزرقا عن هذه القرونٍ:«ففي هذا العصر سادً 
الفكرٌ التقليدي المغلقٌ» وانصَرَقَت الأفكارٌ عن تَلْمّسِ العلل والمقاصدٍ 
الشرعيةٌ في فقَهِ والأخخام إلى الحفظٍ الجافٌء والاكتفاء بتقبل كل ما في 
الكتب المذهبية» دون 0 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (491/15). ا 

(0) انظر: مقدمة ابن خَلدون (”/ ,))1١6١‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 
01 

(؟) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 151 وما بعدها)ط/ دار الفتح والبدر الطالع 
للشوكاني (ص/ ٠50)؛‏ وأدب الطلب له (ص/78١)»‏ وإمام الكلام للكنوي (ص/25)» 
والفوائد البهية له (ص/ 55-56). 

(54) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/ 0*8 . 

(0) انظر : مقدمة ابن خَلدون .)1١61/7”(‏ (5) المدخل الفقهي العام .)1١١/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 56" 


وكان قدرٌ ليس بالقليل مِن النشاط التأليفي لأرباب المذاهب 
منصرفاً إلى الاختصار للمؤلفاتٍ السابقة» فكانّ كثيرٌ منها إعادةً لما قاله 
السابقون» وقد اتسمثٌ هذه المؤلفات بالطابَع التقليدي في التأليي؛إذ 
مكل أكثرها الجمودٌ المذهبي على ما كتبه السابقون'"'» إضافة إلى عدم 
اعتناء كثير مِن المؤلّفين بذكر أدلةٍ لمذاهبهم» واكتفائهم بتقريرٍ الحكم 
د يي 0 


وقد تفئّن العلماءٌ فى الإيجازء بحيث يَجْمَعونَ الفروعَ الكثيرةً في 
الألقاط القلدن'4: وأفعف دنه اليستصراكنبالالفاد اح .رامس 
الدارسٌ لا يفهمٌ هذه العباراتٍ الموجزة إلا بمراجعةٍ الشروح والحواشي؛ 


)١(‏ انظر: ا د االو ا والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
.»2١١/1(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ »23٠١‏ ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ /91)؛ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 
14؛» والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 20770 والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ ”207777 ومعالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة 
(ص/2"6)» وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ ».)59١‏ والفقه الإسلامي بين 
الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/575)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/570)» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 200١‏ والفقه 
الإسلامى للدكتور سليمان العطوي »)١١11/١(‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عبدالمسيد مطلوب (س/ 10584 والمدخل كنراشة الققة الإنتلامن للذكور شوق السساهي 
(ص/177)» والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 2024١‏ والمنهج الفقهي 
العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/55). 

(؟) انظر: معالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة (ص/8"). 

(6) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/074» والفكر السامي لمحمد 
الحجوي (177/4): ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور (ص/ »)١50‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي لمحمد السايس (ص/ »)١184‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري 
(ص/ 775)» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي .)١١48/١(‏ 

(؟) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/714)) ومناهج الاجتهاد في الإسلام 
للدكتور محمد مدكور (ص//2)97 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 84)) 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/١70):‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عبدالمجيد مطلوب (ص/ .)١14‏ 


كل" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ليتوصّل إلى مراداتٍ مؤلفيها”'". 

يقول الإمام محمد الشوكاني (ت:0٠1165ه)‏ عن علماء هذه القرون:«لا 
ريب أن في سائر الديار المصريةٍ والشاميةٍ مِن العلماء الكبارٍ مَنْ لا يبلغ 
غالبٌ أهلٍ ديارنا إلى رتبته» ولكنّهم لا يفارقون التقليدَ الذي هو دَأب مَنْ 
لا يعقل حججٌ الله ورسولهء ومنْ لم يفارق التقليدّء لم يكن لعلمه كثيرٌ 
فائد» وإِنْ وُجِدَّ مَنْ يعمل بالأدلة» ويَّدَعٌ التعويل على التقليدِء فهو القليل 
النادرٌء كابنٍ تيمية» وأمثاله»”". 

ولم يكتف بعض المتمذهبين بتركِ النظر في نصوص الكتاب والسنقء 
بل تعدى الأمر إلى تَرْكٍ النظر في كنب ب إمام المذهبٍ ومتقدمي أصحابهء 
والاكتفاءِ بما 0 متأخرو علماء المذهب» بل َل لامر عة يمظن 
المتمذهبين إل أن الواعد مالو انه النظرٌ في كتب إمامه أو مؤلفاتٍ 
أصحابه التسدمين لْسَحْرَ منه بعض بى أرباب مذهبه» وقالوا عنه: : إن يرى 

أهلاً لمعرفةٍ قولٍ الا 

ويبِيّنُ الشيح محمد ِنُ عبدالوهاب (ت:1507ه) حال بعض المتمذهبين 
في عصرهء فيقول:«قالوا: القرآن لا يجورٌ العمل به لنا ولأمثالنا؟. ولا 
بكلام الرسولٍء ولا بكلام المتقدمينء ولا نطيع إلا ماذكره 


)١(‏ انظر: تاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ ١٠23؛‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام 
للدكتور محمد مدكور (ص/ /ا9). وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ )2 
والفترى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ وتاريخ التشريع الإسلامي 
لمناع القطان (ص/0791)؛ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عشمان (ص/ »)59١‏ وبلوغ غ الأماني 
للدكتور الحسن العلمي (ص/2177)»: وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 
06©؛ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١11١9/١(‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
حسين حسان (ص/17١١)»:‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ .)754١‏ 

(؟) البدر الطالع (ص/07١5).‏ 

(؟) انظر: العَلم الشامخ لصالح المقبلي (ص/ 577)؛ ورسالة في: الاجتهاد والتقليد لحمد بن 
معمر (ص/ 97- -46) ومعالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة (ص/؟ 7 وبلوغ 
الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ /ا17). 

(5) في المطبوع من الدرر السنية /١(‏ 077 : «ولا مثالنا»» وهو تصحيف, ولعل المثبت هو الصواب. 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاك 
العا و0 

ويقول لعا امار ار مايق 
يَسمُعون تأسسائها :ا 


التوضيح الحالة المذهبيةٍ في تلك القرون في بعض الأقاليم أذكر ما 
نقله أحمدٌ الونشريسي (ت :0 عن بعض فقهاء عصره ه في وصنب الحالة 
العلمية والمذهبية لبلاد المغرب» فيقول :إن ا أهلها لمذهب مالك ا 
والتزامّهم الأخذ بقوله وقول أصحابهء ومَنْعَ م ملوكها وأقزانيا النامسَ مِن 
الخروج عنه؛ ا حو ايه لا يحتاجُ إلى استشهادٍ عليه؛ حتى 
نه لم يُحْمَطْ عن أحدٍ مِنْ أهل العلم بالمغرب الخروجٌ مِنْ مذهب مالكِ! 
ولا الأخذ بغيره مِن المذاهب». وكل مَنْ رام شيئاً مِن ذلك» أو جَنَحَ إليهء 
لقي مِن الإنكارٍ لعلمهء والسنية جلها :لم يكن له 0 


وقد يَرَرَ في هذه الحقبة الزمنية عددٌ من محققي المذاهب» وا ل 
عَنِيَ بتحقيق مذهبه» ومنهم مَنْ غ أضاف إليه العناية بالنظر في الأدلةء ومِنْ 
هؤلاء: 2 نعل الدين السبكي الشافعي (ت:كوهلام)ء وحيال الدَينٍ الزيلعي 


)١(‏ نقل كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ابن قاسم في: المصدر السابق» وكلام الشيخ محمد 
وإن كان في أمور الاعتقاد, إلا أنَّ ما ذكره على لسان مخالفيه صالح للمقام الذي أتحد تحدثٌ 
عله . 

(؟) تاريخ التشريع الإسلامي (ص/758). 

(9) هو: : أحمد بن يحيى بن محمد بن عبدالواحد الونشريسيء أبو العباس» ولد بونشريس 
بالجزائر سنة 5 87ه من علماء المالكية العبرزين : كاث فقيهاً اصؤلياً علامة محققا ورعاً 
زاهدا. فصيح اللسان والقلم» ؛ أحاط بمذهيبهء وحمل لواءه؛ وقد أكب على تدريس المدونة» 
ومختصر ابن الحاجب الفروعي, من مؤلفاته : المعيار المعرب» وعدة البروق في جمع ما في 
المذهب من الجموع والفروق» وإيضاح المسالك إلى قواعد مذهب الإمام مالك» والفائق في 
أحكام الوثائق» توفي بفاس سنة 5١4ه.‏ انظر ترجمته في: درة الحجال لابن القاضي /١(‏ 
١‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي(ص/ 170): وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (117/5١2؛‏ 
وشجرة النور الزكية لمخلوف .)71/4/١(‏ 

(5) المعيار المعرب .)١54/7(‏ 


ل 
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الحنفي ١ت‏ 0ك سنس الدِينٍ ميحمد بن مفلح رت : كلاه ولجمال 
الدينٍ الإسنوي 0 : ؟لالاه)) وخليل المالكي (نت: كلالاه)) وسراج الدينٍ 
البلقيني رت 0000 5 وابنٌ الهمام الحنفي (ت:اكمم)ء وأكمل الدِينٍ محمد 
البابرتي رت:كملام)لء وعلاء الدين المرداوي الحنبلي رت: ههاهمم). 


وقد كَثْرَّتْ فى هذه القرون التطبيقاتٌ الفقهيةٌ المذهبيةٌ» إذ سُجُلتْ 


فتاوى عددٍ مِن المتمذهبين» وكُتَِثْ في مُوَلََاتٍ مرتبةٍ على أبواب الفقه» 
وقد جاءً في تضاعيفب بعض هذه المؤلفات 5 اضولدة) وقد عْرِفَ كثير 
منها باسم: الفتاوى”". 


000 


زفق 


إفرة 


يقولٌ الشيحُ مصطفى الزرقا: «أسلوبُ الفتاوى يجري غالباً على طريقةٍ 


هو : عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الزيلعي أبو محمد جمال الدين » كان فقيهاً حنفياً 
بارعاً» ومحدثاً ناقداً» لازم مطالعة كتب الحديث؛» حتى صار من أكابر المحدثين الحفاظ ؛ أخذ عن 
فخر الدين الزيلعي» والعلاء بن التركماني» وقد كان الزيلعي وولي الدين العراقي يتعاونان في 
مطالعة الكتب وتخريج الأحاديث» من مؤلفاته : نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية» وتخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير الكشافء توفى بالقاهرة سنة 77لاه. انظر ترجمته فى: 
الدرر الكامئة لابن حجر (5/ 071١‏ وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 0757 والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي 2)٠١ /١١(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/7٠4).‏ 

هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» أبو حفص سراج الدين البلقيني» ولد ببلقين 
بمضر مبنة 6ه كان بارعا في التفسير والأصول والفقه والحديث والنحو والمنطق والجدل» 
وكان عالم الماثة الثامنة؛ أعجوبة زمانه حفظاً واستحضاراً» وقد انتهت إليه رئاسة المذهب 
الشافعي؛ ورئاسة الإفتاء؛ وقد وصفه غير واحد ببلوغ رتبة الاجتهاد» تولى التدريس في عدة 
مدارس» من مؤلفاته: شرح صحيح البخاري» وشرح الترمذي» وحواشي الروضة» ومحاسن 
الاصطلاح» وحواشي الكشاف للزمخشري» توفي بالقاهرة سنة 0٠8ه.‏ انظر ترجمته في: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 310)» وإنباء الغمر لابن حجر (0/ 421١7‏ والدليل 
الشافي لابن تغري بردي 2)591//١(‏ والضوء اللامع للسخاوي (5/ 80)» وبهجة الناظرين 
للغزي (ص/759)؛ وحسن المحاضرة للسيوطي »02704/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
6١ /9(‏ ). 

انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا :)75١54/١(‏ والمدخل في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/ 57١)؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ ؟١٠):‏ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ /!2)9 وتاريخ التشريع للدكتور- 
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ذكر العرالة وإردافه بالجواب مع النصوص المذهبيةٍ التي يستندٌ الجوابُ 
إليهاء وقد يُقَتَصَرٌ فيها على سرد أحكاء الوقائع» دون الأسعلة»7" . 


وهذا النوعٌ مِن التأليف في تلك القرونٍ مع ما وَصَلَّت إليه الحالةٌ 
المذهبية مِن التقليدٍ المذهبى الصِرّف. شاهدٌ ناطقٌ على أن المتمذهبين لم 
يقفوا أمامّ الحوادثٍ دون بِيانِ حكيهاء بل أوجدوا لها الحلول في ضوءِ 
فروع مذهبهم ) وأصوله 5 


وقك :نذأ التصورة السدهيمة الفاقمة يه القرن الحاسن اليمعرفق 
تقريبً”"» واستمرث إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري تقريباء وقد 
وَصَفَ الشيح مصطفى الزرقا (ت:١147ه)‏ فِكرٌ كثير مِنْ متمذهبي المذاهب 
الأربعةٍ في القرون المتأخرة بأنّه فكرٌ عاميٌ! وليس بفكر علقي 


عبدالفتاح الشيخ (ص/ 777)» والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 
»*١‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 7597)»: وبلوغ الأماني للدكتور الحسن 
العلمي (ص/74١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 22197 وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 0١17)؛‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله 
الطريقي (ص/055» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »2١55/١(‏ والفقه 
الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/55)؛ والمدخل في التعريف 
بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/77١)»‏ والمدخل للتشريع الإسلامي لوكت سين 
النبهان (ص/ 59 000-7» والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن 
دهيش (ص/ 4270 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ .)١95‏ 

.)7١54/1١( المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(5) انظر: المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ »)١515-١57‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/١7١)»‏ وتاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح الشيخ 
(ص/ 4077 وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 000: والفقه الإسلامي بين 
الأصالة والتجديد للدكتور يوسف القرضاوي (ص/ »)١9‏ والفقه الإسلامي بين الأصالة 
والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/55). 

(*) انظر: تاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ .)55١‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام .)75١١/١(‏ وانظر: العَلّم الشامخ لصالح المقبلي (ص/ 141- 
4؛ وخطط الشام لمحمد كرد علي (04/5). 
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وقدابئن أحدٌ علماء المذهي الشافعى "فى القرن التجادفق اعثيز 


الهنض 02 إن الغالبَ على الناسٍ في إقليمه (الأحساء)» التزامٌ ترجيح 
مذهب ا معي ددا من كتات: الطهارة إلى نهاية أبواب الفقهو» والباعثٌ 


عليه هو التقليدٌ الملاهين اليو 0 


وقد عَلَبَ على كثير من المتمذهبين الاعتمادٌ على الكتب المختصرة» 
وال ب . 


وقد بَرَرَ في القرونٍ المتأخرة عددٌ من محققي المذاهب» مثل: أبى 
الحاسن ابن المبرد الحنبلي (ت:وة٠وم)‏ وابنٍ نجيم الحنفي(ت 0 


وشمس الدينٍ الرملي الشافعي (مت:4١٠٠ه))2‏ ومنصور البهوتي الحنبلي 
(ت:١6١٠ه)ء‏ وأحمد الدردير المالكى(ت:١١٠١ه)»‏ ومحمد بن عابدين 


الحنفي (ت:1701ه)» والشيخ عبدالحي اللكنوي (ت:1704ه)”**» والشيخ 


خير الدين الألوسى 0000-6 00 


/١( هو: الشيخ عمر بن عبدالرحيم الأحسائي(ت:17١١ه). انظر : فتاوى علماء الأحساء‎ )١( 
.)١0و/‎ 

() انظر: المصدر السابق .)١66/1١(‏ 

9) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/557)» والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/9١١).‏ 

(5) هو: : محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم بن محمد أمين الله بن محمد أكبر اللكنوي الهندي؛ 
أبو الحسنات» ولد في باندا بالهند سنة 174١ه‏ كان أحد علماء الحنفية المحققين» فقيهاً 
أصولياًء ذكياً فطناً حاد الذهن؛ متبحراً ذ في العلوم النقلية والعقلية ٠‏ مطلعاً على دقائق الشرع 
وغوامضهء محرراً للمسائل» قوياً في المناظرة» عارفاً بالأنساب والأخبارء وقد انفرد في 
الهند بالفتوى» كان من المكثرين من التأليف. وقد عُني بالتقييد والجمع والمطالعة» من 
مؤلفاته : الإنصاف في حكم الاعتكافء والسعاية شرح الوقاية» وشرح مختصر الجرجاني - 
في مصطلح الحديث - والفوائد البهية في تراجم الحنفية» وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام؛ توفي في لكهنو سنة 1054١1ه.‏ انظر ترجمته في: التعليقات السنية للكنوي 
(ص/ 077 ونزهة الخواطر لعبدالحي الحسني »)١1118/8(‏ وفهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (9778/7)» والأعلام الشرقية لزكي مجاهد /١(‏ 7817)» ومقدمة تحقيق الرفع 
والتكميل (ص/8١)»‏ ومقدمة تحقيق الأجوبة الفاضلة (ص/ ؟١).‏ 

(5) هو: نعمان بن محمود بن عبدالله» أبو البركات خير الدين الألوسي» ولد ببغداد في شهر - 
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والشيخ أحمد الزرقا 00-6 


وقد بَرَرَ في القرنٍ الثامن الهجري إلى منتصفب القرنٍ الرابع عشر 


الهجري أمورٌ (وهي في مجملها مثل ما في مميزاتٍ القرون: الرابع الهجري 
إلى نهاية القرن السابع الهجري).؛ مِنْ أهمها: 


الأمر الأول: تمكّنٌ روح التقليد المذهبي الصِرّف في نفوس كثيرٍ من 


العلوناء: وغلبت هذه الروحُ ولا سيمأ فى القرن العاشر الهجري وما بعذه 
مِن القرون على ظاهرة الاجتهادٍ المذهبي المقيّد ". 


(00 


إفة 


إفرة 


محرم سنة 707١ه‏ كان فقيهاً واعظاً بأعدداً سلفياء مع ا ولي 
القضاء في العراق» ثم تركهء وعكف بعده على التدريس والتصنيف إلى أن مات» كان عقله 
أكبر من علمه» وعلمه أبلغ من إنشائه» جواداً وفياًء من مؤلفاته: جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» وغالية المواعظ؛ والجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» وشقائق النعمان في رد 
شقائق ابن سليمان» توفي سنة 111١ه.‏ انظر ترجمته في: التاج المكلل للقنوجي (ص/ 
41م والشنكةالأذكر لمعنوة لالربى (من ره 1٠١‏ وأعلام العراق لمحمد الأثري (ص/ 
والأعلام الشرقية لزكي مجاهد »)511/١(‏ والأعلام للزركلي (47/8)؛ ومعجم 
المؤلفين لكحالة (4/ 5"). 

هو: أحمد بن محمد بن عثمان الزرقاء ولد في حلب حوالي سنة 1780ه نشأ في حجر والده 
- وكان والده أحد كبار علماء الحنفية وتفقه عليه وانتفع به» وتلقى تعليمه في المساجد 
والمدارسء وكان يتتبع الدروس بنهم شديد» وله ولع بتحقيق الأحكام والوصول فيها إلى الغاية 
تمحيصاً واستدلالاً وتعليلاً» مع حرصه على تلمس الفروق بين المسائل الفقيهة» وقد اتصف 
بالذكاء والفطنة» وفاق أقرانه بسرعة» وارتوى من العلوم الشرعية» وأصبح من كبار علماء 
المذهب الحنفي» ومن المبرزين فيه» تولى التدريس بعد والده. وانتفع به الطلاب» من 
مؤلفاته: شرح القواعد الفقهية» » توفي في حلب سنة /11201ه. انظر ترجمته في : مقدمة شرح 
القواعد الفقهية (ص/ /ا١)2‏ وتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبدالفتاح أبو غدة (ص/ 87) . 
انظر : إعلام الموقعين (7/ »)١7‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/ ١57‏ 0 
الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 20150 وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أ بوالعينين (ص// 2)45 
والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)7١1١/١(‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 
,» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/7١21»‏ وتأريخ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/ 148 7)» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي .)١7١ /١1(‏ 

انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ ١15)؛‏ وتأريخ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/ 050١‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب 
(ص/:؟١1).‏ 
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يقول ال لمر ا العلماء ا الثامنة نة إلى 
الجاايي انما 5 نقالون علط - ما أغلقه اب الاج ِ ان 
وابنُ عرفة» وأهل القرونٍ الوسطى مِن المذاهب الفقهيةِ»". 


ويقولٌ الشيخ محمد أبو زهرة عن حال علماء بعض المذاهب بعد 
تقهقرهم في الاجتهاد المذهبي افك أن انقضى دور رٌ التخريج جَمَّدَ العلماءٌ 
على المنقولٍ؛ لا يتجاوزونه؛ وامتنعوا عن التصرّف» وصاروا يرججحون ما 
تجح الكتبٌء ويُرَيّفون ما تُريّف. وليس لهم فكرٌ إلا في استخراج العلم 
مِنْ بين تاها 0 


وازداد الأمر سوءا مِنْ أوائل القردٍ العاشر الهجري» ف«الحالٌ قد 
دلت والبعاام قد تغيرث» وأغنة أنه لآ يجوز لفقيه أن يختار ولا أن 
يرجحسء وأن َمَنَ : ذلك قد فات» وجيل بين الناسء وبين كتب 
المتقد 41 وفيت العلومٌ بالانحطاط”''. 


يقول الشيحٌ صالح الفلاني (ت:1118ه):القد ظفتٌ مِنْ أقصى 
المغرب» ومِنْ أقصى السودان إلى الحرمين الشريفين ؛ فلم ألقّ أحداً يُسأل 
عن نازلةٍ» فيرجع إلى كتاب ربٌ العالمين وسنةٍ سيد المرسلين وآئار 
الصحابة والتابعين» إلا ثلاثة رجالٍء وكل واحدٍ منهم مقموعٌ محسودٌ 
يبغضه جميع مَنْ في بلده من المتفقهين. .. وموجبٌ العداوة والحسدٍ 
تمسكهم بالكتاب وسنةٍ إمام المتقين 


.)٠١5 الفكر السامي (5/ 797). وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/‎ )١( 
. 0793١ الشافعي - حياته وعصره (ص/‎ )1( 

فرق تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/7552). 

(4) انظر: خطط الشام لمحمد كرد علي .)0١/5(‏ 

(0) إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ 97) ط/ دار الفتح. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب .07 


المذهب» والتمييز ب بين الأقوال الضعيفةٍ والقوية 32 


الأمر الثانى: ازدادٌ التعصبٌ المذهبي بين صفوفي كثير مِن 
المس 0 


يقول الشيحٌ صديقٌ حسن خان (ت:107م) عن ظاهرة التعضّب 
المذهبي في عصره : «فهذا النوع مِن الافتراقي في هذا العصر موجود 55 
بكثرةٍ في بلادٍ الهندِء لعلك شاهدتٌ أنَّ المقلّدين للمذهبٍ الحنفي لا 
يُصَلُونَ خلف مَنْ يجهر ب : آمين » ويرفع اليدين في مسجدٍ واحدٍء ويحسبون 
المتبع أسوائية المقلة. كن اننضلت السسا جد وتتاكث المذاعت» .وترزع 
أهل المذاهب إلى طوائف. .. ووَصّلّ التفرقٌ والخلاف إلى حدٌ تجاوز 
التبديم إلى أنْ يُكفّرَ بعضهم بعضاً»”". 

ويقولٌ الشيح محمد رشيد رضا (ت:1704ه)”'*: ابَلَّعَّ مِنْ إيذاء بعض 
المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في آخر القرنٍ الثالث عشر الهجري. 
اذ لقت يش شبن لقانم إن المي 0 


-ه 


(؟) انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/ »)١55‏ وأدب الطلب ومنتهى الأرب له (ص/178» 
© والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١//ا١1).‏ 

إفرة لطي 0 المطالب (ص/ .)١185‏ 
و 00 إلى الترهد والتصرفة م 
سنة 1110ه ولزم الأستاذ محمد عبده وتتلمذ له وقد أصدر مجلة المئار بمصرء كان مهتماً 
بالتفسير والحديث والتاريخ والأدب» من مؤلفاته: تفسير المنارء والوحي المحمدي» توفي 
سنة 11205ه. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 2»)١177/7(‏ وإخاء أربعين سنة لشكيب 
أرسلان (ص/ :»23١‏ والمعاصرون لمحمد كرد علي (ص/ 7754): ومشاهير علماء نجد للآل 
الشيخ (ص/585): ومعجم المؤلفين لكحالة (*/ 187)» والموسوعة الميسرة في تراجم أثمة 
التفسير (5678/7). 
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الأمر الثالث: تشربث كثيرٌ مِن النفوس ابول بإغلاق باب الاجتهادء 
وَارْدَادَت الحيلولةٌ عنه؛ بدليل: ندرة مَنْ دعا إليه مِنْ أرباب الجذاهن7. 


الأمر الرابع : الانغلاقٌ والانحباس في المذهب» تشخيكة لا يكاد 


يَعْرِفُ بعض المتمذهبين غير مذهيهم؛ لأنهم يرود أن لض لفحي و ا 


وتبع ذلك إعراض كثير منهم عن النظر في الأدلة. 
وقد جعل الشيحٌُ عبدُالحي اللكنوي (ت:104ه) هذا الأمرّ عامّاً عند 
أرباب المذاهب من الحنفية والشافعيةٍ والمالكية والحنبلية©». 


يقول الشيخٌ محمدٌ الخضري عن الحالةٍ العلميةٍ : فى القرونٍ 
المتأخرة اسع باشم عام كبيرء ادر عطي رعو سين بل 
نَجدٌ قوماً غَلبِتْ عليهم القناعةٌ في الفقدء فقلّما نَجدّ مَنْ يشتغل بغيرٍ مذهيه. 
وإذا اشتغل بمذهيه اقتصرّ على تلك الكتب التي اشتدٌ بها الاختصارء حتى 
كا ني ال لتقهم!0”” . 


الا الخا تصنيي | ات الفقهية» وك الفتاورى» 
مر الخامس: شيوع 
وانقطاع الصلةٍ بكتب المتقدمين''' وقد سبقت الإشارةٌ إلى هذا الأمر. 


(1) مالا يجوز الخلاف فيه (ص/ .)١70‏ بواسطة: المدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر 
الأشقر (ص/215). 
وانظر: المقلدون والأئمة'الأربعة لتعيد معخاشة (صن/ 87)::والمذاهت الإسللامية والعيضيتي 
لمحمد تاجا (ص/ 155-156). 

(') انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/777)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
لبدران أبو العينين (ص/ 6 ٠‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/75١):‏ و(ص/ 
49»؛» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ .)١١90‏ 

(') انظر: إمام الكلام للكنوي (ص/5-/710), 

(4) انظر: المصدر السابق (ص//71) . (0) تاريخ التشريع الإسلامي (ص/7557). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/0757» وتاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/575), 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 180).: والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عبدالمجيد مطلوب (ص/١7١١).؛‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان 
الشرنباصي (ص/598). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب .07 
عوسي لشي وودامو ا 1 ا 1 11 ا ا ات 111 011 


الأمر السادس: وجودٌ عددٍ مِن العلماءٍ الذين بيّنوا خطرٌ التقليدٍ 
المذ فق 
هبي ''. 
فقد وَحِدَ في هذه القرون عددٌ من العلماء ءِ الذين دَعَوَا إلى النظر في 
الأدلق وترجيح ما يرجحه الدليل» دون التقيد بما في المذهب» ودعوا 
كد إلى 6 الجمرد على المذاهب» فمنْ هؤلاء: تفي الدين ابن تيمية 
(ت:8مالاه) )2 وشمس البدمة الذهبي 2 :4 لاه)ل وشمس الدين ابن القيم 
(ت:١هلاه)ء‏ والشيخ محمد بن الوزير اليماني (ت:840ه""» والشيخ صالح 
المقبلي رت:قم١‏ 0 4 "» والشيخ محمد المعين السندي رت:١5١١‏ ا 


)١(‏ انظر 0 010000 ٠‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام 
للدكتور محمد مدكور (ص/ 48)» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 186)» 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/235775» والفقه الإسلامي بين الأصالة 
والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/47)؛: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنباصي (ص/ 860). 

(9) انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/ وأدب الطلب ومنتهى الأرب له (ص/95)) 
والبدر الطالع له (ص/ ٠”‏ والمصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ .)8١7‏ 

(0) انظر: العَلّم الشامخ لصالح المقبلي (ص/447-:45)؛ وأدب الطلب ومنتهى الأرب 
للشوكاني (ص/91): والبدر الطالع له (ص/519)؛ والمصفى في أصول الفقه لأحمد 
الوزير (ص/817). 
وصالح المقبلي هو: ل ا وار 
المكي» ولد بقرية مقبل سنة ٠ه‏ وقيل: 8*١٠ء‏ وقيل: 41 ١٠اه‏ أخذ العلم عن جماعة 
من كبار علماء اليمن» نشأ زيدي المذهبء. واتجه إلى الاجتهاد في الشريعة دون التقيد 
بمذهبه» جرت بينئه وبين علماء قطره مناظرات» وأوذي» وسافر بسببه إلى مكة» واستقر بها 
إلى أن ماتء كان بارعاً فيما يتصل بعلوم الكتاب والسنة» وحقق أصول الفقه والعربية 
والبلاغة» وكان إذا تمسك بالدليل» فإنه لايبالي بمن يخالفه» من مؤلفاته : العلم الشامخ في 
تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» ونجاح الطالب على مختصر ابن الحاجبء؛ والأبحاث 
المسددة في فنون متعددة» توفي بمكة سنة ٠4‏ لاه انظر ترجمته في: البدر الطالع للشوكاني 
(ص/559).: والتاج المكلل للقنوجي (ص/7258)»؛ والأعلام للزركلي (/1917)» والشيخ 
صالح المقبلي لأحمد المليكي (ص/ .)5١‏ 

(:) هو: محمد المعين بن محمد الأمين بن طالب الله التتوي السنديء ولد في السند» ونشأ في 
بيئة صالحةء وهو سليل علماء ومشايخ» كَرّسنَ العلوم في بلدة ثته» زاولالملماء الذين ا نقادت 
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والأمير محمد الصنعاني (ت:01187"©, والشيخ الحسين بن مهدي التغمي 
١ت‏ :014 والشيخ صالح بن محمد القُلاني (ت:2”70001718. والشيخ 
محمد الشوكاني 00-0 والشيخ صديق حسن خان (ت:7١17اه)‏ - 
وكان شديد الشاثر بالشوكاني - والشيخ نور الحسن القنوجي 


00 ت١‎ 


منهم: والده محمد» الذي حرص على تهذيبه وتربيته وتعليمه» دَرَسَ علم الحديث عن محدث 
السند الحافظ محمد هاشم بن عبدالغفور السندي» وتتلمذ لشاه ولي الله الدهلوي» كان مفرط 
الذكاء؛ جيد القريحة»؛ وقد جمع محمد المعين فنوناً عدةٌ» وعرف عنه محاربته للتقليد 
المذهبي» وانتصاره للأخذ بالحديثء؛ وكان متصوفاً وفيه ميل للتشيع» ومن القائلين بإباحة 
السماع والغناء الصوفيء, كان معادياً لتقي الدين ابن تيمية» بل من القائلين بتكفيره! من 
مولفاته: تحفة الكرام؛ ومقالات الشعراء؛ ودراسات اللبيب في الأسوة بالحبيب» وطريقة 
العرن في حقيقة الكون. توفي سنة ١7١1ه‏ في حالة سماع وتواجد. انظر ترجمته في : نزهة 
الخواطر لعبدالحي الحسني (2)87//5 وكلمة عن دراسات اللبيب لمحمد النعماني (ص/ 
206 

)56١ انظر: أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني (ص/ ).2 والبدر الطالع له (ص/‎ )١( 
والمصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/817).‎ 

(؟) انظر: معارج الألباب ».)4٠١/1(‏ و(5/١01).‏ والشيخ الحسين النعمي هو: الحسين بن 
مهدي بن عز الدين بن علي بن الحسن النْعُمِي التهامي ثم اليمني» أبو محمد» ولد بصبيا 
سنة 5١1ه‏ ولما قارب سن التكليف رحل إلى صنعاء؛ وشغف بالعلم منذ صغرهء فجد 
واجتهدء وأقبل عليه إقبالاً كبيراًء ونال منه منالاً وافراً جسيماً» وقد برع في العلوم 
العقلية والنقلية» ورحل إليه الطلبة من أقاصي البلدان» وفاق أقرانه» وأضحى عظيم 
الشأن» كان سلفي المعتقدء ناصراً للسنة» من مؤلفاته: مدارج العبور على مفاسد القبورء 
ومعارج الألباب في مناهج الحق والصوابء. والنجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى 
طريق الآل الأطاهرء والجواب على الطليعة في فضل الشيعة» توفي سنة 1417١١ه.‏ انظر 
ترجمته في: خلاصة العسجد للبهلكي(ص/ .)7١87‏ وهجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع 
(579/5).: ومقدمة معارج الألباب (ص/17) ط/ الفقي. ومقدمة تحقيق معارج الألباب 
(1/؛غ). : 

(©) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/7١٠)‏ ط/ دار الفتح. 

(4) انظر: البدر الطالع (ص/50): وأدب الطلب (ص/85-88)؛: والمصفى في أصول الفقه 
لأحمد الوزير (ص/ ؟7١8)»:‏ والإمام الشوكاني ‏ حياته وفكره للدكتور عبدالغني الشرجي 
«(ص/ 2)58١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ :17). 

ليك هو: نور بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» أبو الخير» ولد ببهوبال سنة 17174١ه-‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0١0.0‏ 


وهؤلاء متفاوتون في موقفهم مِن المذاهب أو مِن التمذهب» فبعضهم 
حاربٌ التقليدَ المذهبي من القادر على الاستدلالٍ» ومنهم مَن حاربٌ 
التمذهب على سبيل العموم. 

فنذن على وجود ظاهرة منافرة التقليدٍ للمذاهب: ما قاله الشيحٌ 
عبدٌ الله بن محمد بن عبدالوهاب (ت:1747ه):«ابعضٌ إخواننا في هذا 
الزمان» إذا خالفه بعضٌ إخوانه في مسألةٍ يسوعٌ فيها الاجتهاد» تُسَبّهِ إلى 
التقليلية أ ذَكَرَ له كلام بعض الفقهاء» تغيّر وجههء وقال: هؤلاء المقلدة 
وأهل الراي المسدمية ”7 

الأمر السابع: ظهورٌ عددٍ مِن الدعواتٍ في العالم الإسلامي» ينادي 
كثيرٌ منها بالعودةٍ إلى الكتاب والسنة”"'؛ ومِنْ أهمّها: دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب (ت:07٠1ه)»2‏ وأتباع هذه الدعوة متمذهبون بالمذهب الحنبلي؛ 
دون تعصب لهء فمتى لاح الدليل لقولٍ أخذوا به؛ مع 5 اخفاواكق 
تقي الذي اب تيمية» وتلميذه ابن القيم”'". 

الأمر الشامن: صدورٌ (مجلة الأحكام العدلية)؛ ذات الصفة 
القانو 240 


- كان عالماً صالحاً ومحدثاً سنياً. قرأ مختصراتٍ كثيرةً في علوم الآلة» وله عناية تامة بالعمل 
بما في الأمهات الحديثية؛ مع اطراحه للتقليد» وكان من نوادر الرجال في الجود والكرم؛ 
ورقة الشعورهء ودماثة الخلق» من مؤلفاته : الطريقة المثلى في ترك التقليد واتباع ما هو أولى». 
والنهج المقبول من شرائع الرسول» توفي بمدينة لكنهو سنة 11"5١ه.‏ انظر ترجمته في: التاج 
المكلل للقنوجي (ص/ 2055), وأبجد العلوم له (ص/ ٠‏ ). ونزهة الخواطر لعبدالحي 
الحسنى (8/ 17296). 

)١(‏ نقل كلام الشيخ عبد الله بن محمد ابن قاسم في: الدرر السنية (4/ .)79٠‏ وانظر: الاجتهاد 
في الفقه الإسلامي لعبد السلام السليماني (ص/ 5 0770-8717. 

(؟) انظر: ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور (ص/ »)١57‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس 
دردور (1/ 177#7). 

(7) انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد:85 (ص/55١150-1).‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا :)715/١(‏ وومضات فكر لمحمد الفاضل 
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صدر في أواخر القرن الثالث عشر الهجري عام (1578١ه)‏ مِنْ لجنةٍ 
علميةٍ مجلةٌ عُرِفَتْ باسم:(مجلة الأحكام العدلية)» منتقاة مِنْ قسم 
المعاملاتٍ مِنْ فقو المذهب الحنفي”“'. ورْنْبَتْ مباحثها على الكتب 
والأبواب الفقهية المعهودة» لكنّها فصلت الأحكامءً بمواد متسلسلةٍ؛ ليسهل 
الرجوع إليهاء وقد أخذ القائمون عليها ببعض الأقوالٍ المرجوحةٍ في 
المذهبٍ الحنفي؛ لأمورٍ تقتضي العمل بهاء كالمصلحة ونحوها”". 


ابن عاشور (ص/2291)» وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ 5 »23١‏ والشريعة 
الإسلامية ‏ تاريخها له (ص/1508١)2‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي 
(ص/908١2)1‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ »)٠١ ٠9‏ والمدخل فى 
التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/9؟1١)2‏ والمدخل للتشريع الإسلامي 
للدكتور محمد النبهان (ص/ »070٠‏ والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني 
(ص/ 003777١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ :»)١57‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكور أحمك خضي (صضن[1897): وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 
لكوك 0 الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ 2707» وتاريخ التشريع 
للدكتور أحمد العليان (ص/ 7588).» والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك 
بن دهيش (ص/ 2)75١0‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور (؟/ ))١7559‏ ومنهج البحث 
والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/737). 
وللتوسع في معرفة ما يتعلق بمجلة الأحكام العدلية» انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى 
الزرقا 778/١(‏ وما بعدها)» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ :»)47١‏ ودراسة 
موجزة عن مجلة الأحكام العدلية للدكتور شامل شاهين (ص/١١-/87)»‏ ومجلة الأحكام 
العدلية ‏ مصادرها وأثرها للدكتور سامر القبّجحج (ص/47 ومابعدها)» والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ »)١75‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى لمحمد 
محجوبي (ص/١2)56‏ والمدخل للنقه الإسلامى للدكتور حسن الشاذلى (ص/ وه والفقه 

"الإسلامي للذكتور سليمات اتطوي 50لا ومابعدها) » رسبيرة الفته الاسلامئ 'المعاصر 

للدكنور شويشن المحاميد (من/ 454 رتاسدها): 1 


.)593/1( انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7 


الطلب الرابع : 


التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
إلى العصر الحاضر 


لم يختلف حال الناسٍ مِنْ حيتُ التمسكُ بالمذاهبٍ في منتصف القرذ 
الرابع عشر الهجري عمًّا سبق. فالعكوفٌ على المذاهبء واكتفاءٌ أربابها 
بمذهيهم كانت الصورة المهيمنة على الخالة العلمِية: .وقد ظَهْرٌ لي أن اهتمامٌ 
كنيز ين المتمذهبين منضّبٌ على الفروع وتقريرهاء وكان هذا الاهتمامٌ على 
حساب اهتمامهم بأصول الفقه. 


إضافة إلى استمرارٍ التعصب المذهبي في صفوف كثيرين مِنْ أرباب 
المذاهب». وقد 08 الشيخح عليٌ بن حسن القنوجي (توفي فزي من منتصف القرن 
00 حال لكا م 0 قاله 
اعرد ادا 


وقد ذُكَرَ الشيحٌ محمد الطاهر ابن عاشور (ت:95ة"؟ام) أن د 


ها١1/7 هو: : علي بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» أبو النصرء ولد ببهوبال سنة‎ )١( 
ونشأ في مسقط رأسه» وقرأ مختصرات في علوم الآلة؛ وأخذ عن جماعة من أعيان بلده»‎ 
كان مهتماً بعلم الحديث» بارعاً في الشعر الفارسي والهندي» قال عنه والده الشيخ‎ 
0 صديق : لهو أحبٌ أولادي إلي» وإِنْ كان قليل الاعتناء بالعلم» وبما لديّء‎ 
يجعله من أهل العلم»؛ من مؤلفاته : الإقليد في رد التقليد» وله حواشٍ على مؤلفات أبيه» لم‎ 
أقف على تاريخ وفاتهء والذي يظهر لي أنه توفي قريباً من منتصف القرن الرابع عشر الهجري.‎ 
. 077١ وأبجد العلوم له (ص/‎ :)07١ انظر ترجمته في : التاج المكلل لصديق القنوجي (ص/‎ 

(؟) انظر: القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص/ 517). 


07١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المالكية في زمنه قَبَضّ يديه في الصلاقء فأفتى العلماءٌ بتضليله! وطلبوا مِنْ 
أمير بلادهم أن يسجنّه أو يقعلّه !7" 


إلا أنَّ ما ذكرثّه آنفاً عن الحالةٍ العلمية قد بَدَأْ بالاختلافٍ مِنْ منتصٍ 


القرنٍ الرابع عشر الهجري تقريباً؛ إذ ظَهَرَتْ كتاباتٌ لا تنحصرٌ فى مذهب 
فقهيّ معيّن» بل تستفيدٌ ممًا عند المذاهب الأخرىء دون أنْ تدعو إلى 
محاربةٍ المذاهب» أو إلى تركهاء فانقلبَ الأمرُ عمًا كان عليه مِنْ قبل". 


وقد وَُحِدَتْ فى العصر الحاضر دعواتٌ 3 من المذاهب» وأخرى 
تُحدر من التقليق الحذعين وق الإعراقن هد الأدلة. 


وقد بُرَرٌ في مننضفي القرق الرابع عشتر»:والقرق الخامس عشر 
العنقري 000000 والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


(ت م 0ل لكر ف ا ا ل ا تو و د 


.)18١ انظر: أليس الصبح بقريب (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/1774) ضمن بحوث الاجتهاد في 
الشريعة» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/5١1).‏ 

(9) هو: عبد الله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العنقري التميمي النجديء أبو 
عبدالعزيزء ولد في ثرمداء سنة 741١ه‏ وقيل: 17940ه كان عالماً نجيباً فاضلاً. فقيهاً 
حنبلباً» محققاً مدققاًء من كبار علماء عصرهء تميز بقوة الحافظة: ويقظة الذهن» والذكاء 
والصبر على التعلم؛ انتهى إليه التدريس في إقليم سديرء وتخرج به كثير من الطلبة» وتولى 
القضاء بأمر الملك عبدالعزيز آل سعود, من مؤلفاته : حاشية الروض المربع» والتعليقات على 
النونية لابن القيم» وملخص الفواكه العديدة» توفي سنة 779١ه.‏ انظر ترجمته في : تراجم 
لمتأخري الحنابلة لابن حمدان (ص/ :»)١١5‏ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ (ص/ 2078١‏ 
وعلماء نجد لابن يسام (5/ 2)1560 وتسهيل السابلة لابن عثيمين ("/ 68 .)١185‏ 

() هو: محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» ولد في الرياض 
سنة ١171ه‏ كان رئيس القضاة» ومفتي الديار السعودية» فقيهاً حنبلياً قوياً فى الحق» له 
المكانة الكبيرة في نفوس الناس» تخرج به عدد كبير من العلماء والمفتين» له مشاركة في عدد 
من العلوم» وقد جمعت فتاوى الشيخ محمد ورسائله بعد وفاتهء توفي بالرياض سنة 
8ه . انظر ترجمته في : مشاهير علماء نجد لآل الشيخ (ص/159١)2‏ والأعلام للزركلي - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اكلا 


00 فق 00 وح 
والشيخ عبدالر حمن السعدي (جت: ثلالااه) 0 والشيخ عيسى مئول 
لت سوا والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت:95؟1ام). 


وقد بَرَرَتْ في هذين القرنين أمورء منها : 


الأمر الأول: بده انحسار الصبغةٍ المذهبيةٍ القاتمةٍ التي كانت مهيمنة 


على الحياة العلمية في القرون السابقة تدريجيا بعد منتصفي القرن الرابع 
عشر الهجري تقريبا في كثير من الاقاليم والاقطار. 


(010) 


إفة 


ل وروضة الناظرين للقاضي :)73١17/1(‏ وعلماء نجد لابن بسام ))557/١(‏ 
ومقدمة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لابن قاسم (4/1)) وتحفة الإخوان 
للشيخ ابن باز (ص/59)» وتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبدالفتاح أبو غدة (ص/ 
هي). 

هو: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ولد بعنيزة سنة /1701ه كان من كبار فقهاء الحنابلة ني 
وقتهء علامةً فقيهاً أصولياً بارعاً» جليل القدز محققاً» كريم الخلق زاهداً ورعاً» وقد صنف 
كتباً في الفقه والأصول والقواعد والتفسيرء رع ل و ا 
وكان يُعلم ويتعلم» وفي سنة ٠70١ه‏ انتهت نتهت إليه رئاسة العلم في القصيم» واشتهر أمره؛ 
وارتفع قدرهء من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ومنهج السالكين 
وتوضيح الفقه في الدين» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ومنظومة في القواعد الفقهية» 
توفي سنة 177/7١ه.‏ انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (/ .)75٠‏ ومشاهير علماء نجد لآل 
الشيخ (ص/ 207947 وعلماء نجد لابن بسام »)7١18/5(‏ وروضة الناظرين للقاضي /١(‏ 
ف" 

انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/4517). والشيخ 
عيسى منون هو: عيسى منون الشامي ثم المصريء ولد في بلدة عين كارم من ضواحي بيت 
المقدس سنة 75:8١ه‏ وقيل: " ٠ه‏ تلقى مبادئ العلوم في بلده. وفي سنة 0 افر 
إلى مصر. فدرس في الجامع الأزهر على أيدي كبار العلماء؛ كان شافعي المذهب» علامة 
فقيهاً أصولياً محققاً » له شهرة عالية في تمكنه في علم أصول الفقه؛ وقد تولى التدريس عدة 
سنوات» ونال عضوية هيئة كبار العلماء سنة 1555م؛ وفي سنة 5 194١م‏ اختير عميداً لكلية 
أصول الدين» وفي سنة1947م ين شيخاً لكلية الشريعة» وقد عكف الشيخ في بيته بعد 
تقاعده على كتبه ومكتبة العامرة» من مؤلفاته: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء 
الأصول ‏ واستحق به عضوية كبار العلماء ‏ ومحاضرات في التوحيد وأصول الفقه» ورسالة 
في مناسك الحج» توفي سنة 5ه . انظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (504/9): 
وتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبدالفتاح أبو غدة (ص/ .)7١‏ 


نف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الثاني: استمرارٌ التعصب المذهبي في بعض الأقطارٍ رِ والأقاليم 
إلى أواخر القرن 07 عشر الفعورق ا 


المذاهب في الجملةٍ في أواخر القرنٍ ل قري إلى ال 
الحاضر””) 


تقول 0 000 َس زهرة (ت:95؟15اهم) عن التعصب المذهبي : دلا 
زال إلى الآن ار لبك بين الععص بين أهلٍ المذاهب. رجو أنْ تزيليا 
بع اللبقول والأفهام»" ". 


ويقول التيح مصطني 000 لت د لضي اللي : اافهو 
الددافه عدي . من سمات الفقية العا لي 4 


الأمر الثالث: : ضعفٌ الاهتمام بعلم أصولٍ الفقو في غالب عقود 
القرنٍ الرابع عشر الهجري» ثم بدء الأهتمام به في العصر الحاضرء وظهور 
كتابات أصوليةٍ متخصصة. 


الأمر الرابع: وجودٌ المحافل العلميةٌ» والمجامع الفقهيةٍ التي يَُعْنى 


() انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 2771/-777/١(‏ 778 ومابعدها)» والانحرافات 
العقدية والعلمية لعلي الزهراني (ص/ .0/٠١‏ 

() انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 42١954‏ والفقه الإسلامي بين 
الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/ 57)» وتاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح 
الشيخ (ص/ 22778 ومقدمة تحقيق إرشاد المقلدين للشنقيطي «(ص/ ).2 وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/178)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد 
حسين (ص/ .)١54‏ والفقه الإسلامى للدكتور سليمان العطوي :)151/١(‏ والمدخل في 
التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/179). 

() تاريخ الجدل (ص/794). وقارن بالمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ,)1517/١(‏ 
والمذاهب الاجتهادية لمحمود بزال (ص/ .)51١-854‏ 

(4:) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 0737١‏ . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الا 


القائمون عليها بالنظر في النوازلٍ التي تنزل بالمسلمين؟ لمعالجتها في ضوءِ 
الأدلةٍ الشرعية» بع عدم إغفالهم لما دونه فقهاء المذاهب ا 


وقد بَرَزت في هذه المجامع ظاهرة الاجتهادٍ الجماعي»؛ قَفْيِحَ بذلك 
بابُ الاجتهادٍ في الشريعة الإسلامية”". 


وقد عدَّ الشيح مصطفى الزرقا التقاءة العلماء في هذه المحافلٍ لدراسةٍ 
النوازلٍ بعثاً للاجتهادٍ مِنْ مرقده في صورة جماعية ين 


وقد تحقّقٌ في هذه المجامع توثيقٌ الصلةٍ بين أرباب المذاهب» 


))5548/١( انظر: المصدر السابق (ص/ 7/). والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ )١( 
والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي‎ ».)١15- ١١ والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/‎ 
الخفيف (ص/١77) ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة. والوجيز في أصول الفقه للدكتور‎ 
وأمالي الدلالات لابن بيه (ص/2717» ومنهج الإفتاء عند ابن‎ ٠ ٠4 محمد الزحيلي (ص/‎ 
والاجتهاد‎ »)19/١1( وبحوث مقارنة للدكتور فتحي الدريني‎ :)8١ القيم لأسامة الأشقر (ص/‎ 
نشأتها وتطورها للدكتور‎  ىوتفلاو‎ .»"٠ في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/‎ 
حسين الملاح (ص/ 797), والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله‎ 
والمدخل إلى‎ .)*٠ © الجبوري (ص/18). وتاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان (ص/‎ 
ومابعدها)» وتاريخ التشريع‎ 44٠ مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/‎ 
للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/ 547)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي‎ 
(ص/؟؟1). وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/١8١»2» وتاريخ التشريع للدكتور‎ 
محمود عثمان (ص/ 005» وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/١21)؛ والمدخل‎ 
إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ 74" ومابعدها)؛ والمدخل الفقهي للدكتور‎ 
115/83 خليفة با بكر وزميليه (ص/08)» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطزي‎ 
”1١ ومابعدها)؛ ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/‎ 
وتاريخ‎ 2.23١9 ومابعدها)ء زالسبعل ]إن دفي الإقام أن تعيفة للدكتور أحمد حوى (ص/‎ 
ومنهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي‎ »)١780 /7( الفقه الإسلامي لإلياس دردور‎ 
(ص/؟).‎ 

(؟) انظر: الوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/008: والمدخل إلى مذهب 
الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/474)» وتاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان 
(ص/477)»: والاجتهاد الفقهي الحديث للدكتور وهبة الزحيلي (4/ )8١‏ ضمن موسوعة الفقه 
الإسلامي المعاصر. 

(*) انظر: المدخل الفقهي العام (١/١50؟).‏ 


075 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


واطلاعهم على ما لدى غيرهم » والاهتمام بمذاهب المجتهدين من دُوّنتٌ 
أقوالهم» واندرست مذاهبُهه”". 
وليف بالأمرٍ الرابع: الندواتٌ واللقاءاتٌ العلميةٌ التى تُنَاقَشُ 
7 و ع ١‏ 
موضوعاتٍ فقهية وأصولية”"" 


الأمر الخامس: ظُيِمَّ في الوقتٍ الحاضر كثيرٌ مِنْ كتب أصولٍ الفقه 
والفقه والقواعدٍ والضوابط الفقهية. ٠‏ وقد طبِعَ عددٌ منها على أسس ومناهج 
يدا 
علمية 


فأصبح بذلك أمامً الدارس للمذهب الواحدٍ عددٌ مِنْ المؤلفاتٍ 
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المذهبية المختلفة فى مناهجها2). 


الأمر السادس: الغالبٌ في الدراساتٍ التي تُعْنى بالفقه وأصوله عدم 
انطوايها تحت مسمّى مذهب بعينه”*'» وإِنْ كانت تعتمدٌ على الكتب المذهبية 


المتنوعة. 


:)١7١ والفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/‎ »27507/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ غ8١2 وتاريخ الفقه الإسلامي‎ 
.)١١5 للدكتور بدران أبو العينين (ص/‎ 

(0) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي (ص/258: والمدخل الفقهي 
للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 57"), والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر 
(ص/ 007507 وتاري: يخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ .)7١١‏ والفقه الإسلامي للدكتور 
سليمان العطوي (1757/5). 

[فرة انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القراسمي (ص/485 -188)) 
وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 207٠١‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان 
العطوي »23١6/7(‏ والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ 7494): ومسيرة 
الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ 177 وما بعدها). 

(5) انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ .)01١-009‏ 

(0) انظر: تاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/ 779)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
شبد سين (مو] 6069 وتارب يخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 20٠١‏ والعدحل 
في فى التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/ فردة” والمدخل الفقهي للدكتور خليفة 
با بكر وزميليه (ص/ /اه ”0 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب والا 


فقد كَثْرَتْ في نهاية القرن اراك عفر يجري إلى وقتنا الحاضر 
الْدَرْاسَاتٌ العلمية البشخصضة التي لا تقتصرٌ على مذهب فتهي واحلٍء نل 
تستفيدٌ مِنْ كافةٍ الوزاعاقصوض' اليراء ما كان منها مقدماً لنيل درجةٍ 
علمية» ار ا كان ها مشر را في ااا ملحو وحصّل بسبب 
هذا ازدهارٌ للدراساتٍ الأصولية والفقهية. 


وممًا ظهّرَ ذ في العصر الحاضر : كتابةٌ الفقه على طريقة 5 أ 
فقد عُني بع المعاصرين ل 0 م 

بقَة مرتبة » بعد كو للموضوع شروظ وأركان وأحكام 0 001 
الاولفتة في النظر يزها داه واععاء دول تقاه 1 


وقد اظَرَحَتُْ كثيرٌ مِن المؤلفاتٍ الفقهيةٍ والأصوليةٍ المعاصرة 
التعقيداتٍ اللفظية» ووشاحٌ التعصب المذهبي ٍ والاكتفاة بالمذهبء وبَرَرَ 
الاهتمامٌ بالموازنةٍ بين المذاهب الفقهية؛ بعْيَة بَغْيَةَ الترجيح بينها في ضوءِ 


)0( انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 423١5‏ وتأريخ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/608). والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي 
(ص/ 223١7‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي .)١1١57/15(‏ 

(؟) انظر: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ .)5١4‏ 

(0) النظريات : هي المفاهيم الكبرى التي يُؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياًء منبثا 
في الفقه. ومتحكماً في كل ما يتصل بموضوعهء كنظرية العقد والملكية. انظر : التنظير 
الفقهي للدكتور جمال عطية (ص/9)؛ والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ١57”‏ 
ومابعدها)» والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 421817 والمدخل إلى 
الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر سال “© والفقه الإسلامى للدكتور سليمان العطوي 
(5/؟١٠). ١‏ 

(54) انظر: المصادر السابقة» والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري 
(ص//147)» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 21١5‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ 171). 

(0) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ .)١١4‏ 

(1) انظر: المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ 22١155‏ والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ :)١40‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنياصي (ص/7١5):‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي - 
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الأدلة”". 


الأمر السابع: عملت بعض الهيئاتٍ العلمية في العصر الحاضر على 
إصدار موسوعةٍ فقهيةٍ وأخرى أصولية مستمدةٍ من المذاهب الفقهية» وقد 
تمت بعض هذه الموسوعات”". 


تأصيلية واقعية للدكيور عدار حمق ل 00 العدد: 85 (ص/ 
66). 


() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 7507)» والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/ 
» والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/58): وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/7١223»‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد 
مدكور (ص/ 2)١٠١7”‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 20١”‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/778١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد 
حسين (ص/ »)١950‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١57 /١(‏ والمدخل لدراسة 
الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ 147): والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ »23١7‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد 
مطلوب (ص/١7١)2‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 20701 ومسيرة 
الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/”00). 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 75080-784)» والفقه الإسلامي ومدارسه له 
(ص/ »)2174-١77”‏ وفتاوى مصطفى الزرقا (ص/ »277١‏ وتاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح 
الشيخ (ص/ 557). وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 4794 وما بعدها)» 
وأمالي الدلالات لابن بيه (ص/2776): والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح 
(ص/١025»‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان (ص/5٠1‏ ومابعدها)» والمدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/540-488). وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ »)١57-١5٠‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 
)ا وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/2707: وتاريخ التشريع للدكتور أحمد 
العليان (ص/ 42545 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ »)١174‏ والفقه 
الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١5١/١(‏ و(54/7)»: والمدخل إلى الشريعة والفقه 
للدكتور عمر الأشقر (ص/ 07017 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي 
(ص/ ١47‏ ومابعدها)؛ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي (ص/ 202580 
والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/0771-709: ومسيرة الفقه الإسلامي 
المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ .)04١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور (؟/ 
24؛ ومنهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/7”8). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينف 


وكتابةٌ الموسوعاتٍ الفقهية والأصولية نمظ تجديدي في مجالٍ 
الدراساتٍ الفقهيةٍ والأصولية للمذاهب”". 


الأمر الثامن: وَجِدَ في منتصب القرن الرابع عشر»ء والقرن الخامس 
عشر الهجريين عددٌ مِن العلماءٍ الذين عٌرفوا بالتحذير من التمذهب» ومن 
التقليدٍ المذهبي الصِرفيء والدعوة إلى النظر في الأدلةٍ دون التقيّد بمذهب 
بعينه » منهم : الشيخ محمد سلطان المصويي (ت: لاما والشيخ 0 
الأمين الشنقيطي (ت:9؟1ه)2 والشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت:1470ه2"7» والشيخ أحمد الوزير (كان حيًا سنة 14179ه)". 

وهم متفاوتون في درجةٍ التحذير نقد تَخَذْر احتم من التقليد 
المذهبي أو مِن الالتزام التَامّ بالمذهب مع الإعراض عن الأدلة» دون 
محاربةٍ للمذاهب والانتساب إليهاء وقد يِعَمّمْ آخرون» فيحاربون المذاهبٌ؛ 
بحجةٍ مخالفةٍ عددٍ مِنْ أربابها للأدلة وإعراضهم عنها. 


وقد وجِدّت في عصرنا الحاضر فئتان ممّن تناهض التمذهب: 


الفئة الأولى : تحَارِبُ التمذهبّ»ء وتنتصرٌ للأخذٍ بالحديث» ويجعلون 
المذهبّ الفقهىَ مصادماً لاتباع الدليل. 


.)١95/ص( انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي‎ )١( 

[ف4 انظر: السلفية لعمرو سليم (ص/47): والتمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن 
الجبرين» مجلة البحوث الإسلامية»؛ العدد: 47 (ص/177). 
وسار جممٌ من المعاصرين في التحذير من التمذهب - منهم : المعتدل» ومنهم : المبالغ ‏ فمن 
هؤلاء : مقبل بن هادي الوادعي في : تحفة المجيب (ص/ :)١١١‏ والأستاذُ محمد عيد عباسي 
في : بدعة التعصب المذهبي (ص/88)): وسعيدٌ معشاشة في: المقلدون والأئمة الأربعة 
(ص/ »)١54‏ وغالبُ تلامذة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. | 
وبعض تلاميذ الشيخ الألباني» مع تحذيرهم من التمذهبء فإنهم ينتصرون لأقوال الشيخ 
الألباني» كما ينتصر المتمذهبون لأقوال إمامهم. ويعترضون على مخالفيه» فكانّهم وقعوا 
فيما حذر الشيحٌ الألباني منه. 

(5) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 44). 
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الفئة الثانية: تُحَارِبُ التمذهب والأخد ين الكتب الترائية عموماً. 
وتدعو إلى الاجتهاد المطلق مِنْ كل قيدء مع ضع فيها في العلم 
الشرعي»ء وتمجيدٍ للعقل البشري 0 


الأمر التاسع: مع كل ما سبق بيائه عن العصر الحاضرء فإنَّ التمذهب 
بالمذاهب الفقهية ما زال باقياً في الأقاليم الإسلامية". 
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)١(‏ انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة للدكتور فهد الرومي (ص/ 42707 وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ 177)؛ والموقف المعاصر من المنهج السلفي 
للدكتور مفرح القوسي (ص/ 0 والعصرانيون لمحمد الناصر (ص/ /01؟ ومابعدها), 
والتحسين والتقبيح العقليان للدكتور عائض الشهراني (/184 وما بعدها). 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/44-417)» والفقه المالكي بين التدليل 
والتجريد لمسحمود الخزيائى (1/5+: ومابعدها) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب؛ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 0704. 


الفصل الثالت : 
حكم التمذهب 


وفيه: تمهيد؛ وثلاثة مباحث: 

تمهيد في: حكم تقليد الميت 

المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي 

المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأريعة الفقهية المشهورة 


الميحث الثالث: التمذهب يغير المذاهب الأريعة 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب فى 


تمهيد: 
في تقليد الميت 


للتمذهب علاقةٌ واضحةٌ بمسألةٍ: (تقليد الميت)؛ مِنْ جهة أن عطل 
المتمذهب» وإفتاءه في الغالب بقولٍ إمامه وهو مجتهلٌ ميت سواءً أكان 
أخذه لقول إمامه تقليداً محضاًء أو بعد معرفة مأخذه. 


يقولٌ أبو القاسم الرافعي:«اعلم أنَّ الذين يُقال لهم: أصحاب 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ومالك - رحمهم الله - ثلاثةٌ أصنا. .. 
وتقليدهم إِيّاهم مفرّعٌ على جوازٍ تقليدٍ الميت»”''. 

فأئرُ مسألةٍ: (تقليد الميت) على مسألة: (حكم التمذهب"". و(حكم 
إفتائه بمذهبه)”". واضحٌ جلي. 

ل صورة المسألة: 

أنْ يكونٌ للمجتهدٍ الميتِ قولٌ منصوصٌ ثابتٌ عنهء كالقول بالإباحة 
أو بالتحريم مثلاً””“» فهل يجورٌ لغير المجتهدٍ تقليده فيه؟””". 

هذه هي صورةٌ المسألة. وقبل الدخولٍ في تفاصيلها ب بحسن إيراد مقال 


ماع 


.)1١١/١1١1( وانظر: روضة الطالبين للنووي‎ .)477/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

زفق هذا بناءً على توسيع دائرة مصطلح التقليد بحيث يشمل ما عدا الاجتهاد. 

(6) انظر: نهاية السول (087/4). 

(4) انظر: تيسير التحرير (7149/4). 

(0) انظر: مقدمة فى أصول الفقه لابن القصار (ص/ »)١17١‏ والمنخول (ص/ »)58١0‏ والمسودة 
(801//5)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 887): وأصول الفقه لابن مفلح (1915/5), 
والبحر المحيط (5/ 1917)» وفواتح الرحموت (407/1). 
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لهاء ويمكنٌ أنْ يمثّل بمسألةٍ:(اشتراط الطهارة لسجود التلاوة)» فقد ذَمَبَ 
عبد الله بن عمر وِوْياء والإمامٌ البخاري إلى عدم اشتراطٍ الطهارة لسجودٍ 
التلاوة'''؛ فهل يسوعٌ تقليدُهما فيما ذَمَبا إليه؟ 2 

« تحرير محل النزاع: 

أولاً: مسألةٌ: (تقليد الميت) محل خلافي بين القائلين بجواز التقليدٍ 
عموما أمّا مَنْ مَنَمَ التقليدَ جَمْلَةَ فَإِنّه يمنعٌ تقليدَ الحيّ والميتٍ”". 

ثانياً : قيِّد بعض الأصوليين المسألةً بما إذا لم يُوجِدْ مجتهدء أمّا إذا 
وَحِدّ في الأحياء مجتهدٌء فلا يجورٌ تقليدٌ الميتٍ اتفاقاً””"» وممَّنْ قيّدَ 
المسألة بهذا الاتفاق أبو الوفاء ابن عقيل ). 

وحكايةٌ الاتفاق آنفٍ الذكرٍ محل نظر؛ للأمور الآتية: 

الأمر الأول: أنَّ أكثرٌ مَنْ عَرَضّ المسألةً مِن الأصوليين لم ينضّوا 
على عد القند 

الأمر القائى 2 :قم تعاض 0 على أنَّ الخلاف فى المسألةٍ 
كب ما ار نهد عرف الاك اود ش 

الأمر الثالث: مِن الأقوال في المسألةٍ - كما سيأتي بعد قليل- 
التفريقٌ بين ما لو وجَدّ مجتهدٌ. فلا يجورٌ تقليدٍ الميت» وبين:ما لو لم 
يوجد مجتهدٌ. فيجوز تقليدٌ الميت. 


000 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ,)517/١ /15١1(‏ و(157/ 156). 

(؟) انظر: البحر المحيط (5/ /ا9؟). (9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه (0/ /ا5؟). 

(5) انظر على سبيل المثال: المنخول (ص/ »)48١‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (7/ 
١‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب (ص/ »)77١‏ ومختصره (؟/ 2))1559 
والتحصيل من المحصول (؟1/١20),‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ 27887: وأدب المفتي 
والمستفتي (ص/ »)١١١‏ وأصول الفقه لابن مفلح (4/ »)16١14‏ والتحبير (8/ 4787). 

() انظر: لمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني (7057/7), وحاشية البناني على شرح المحلي 
على جمع الجوامع (7947/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 


وهذا يدل على دخولٍ حالة ما إذا كان هناك مجتهدٌ في خلافٍ 
المسألة. 


الثاً: تشملٌ مسألةٌ:(تقليد الميت) مَنْ عدا المجتهد المطلق» هل له 
تقليدٌ الميت؟ فيدخل فى الخلاف: مجتهدٌ المذهبء ومَنْ دونه مِن 
المتمذهبين» والعامئٌ الصرف20. 


يقولُ الشيحٌ محمد بخيت المطيعي : «مرادٌ الأتوى بالل غير 
المجتهدٍ المطلقء فيشمل: مجتهدّ المذهب. ومجتهدٌ الفتوى» ومَنْ هو 
بي ٠‏ 

ويتلخص مما سَبَقَ أنَّ محل النزاع هو: أنْ يُوجدَ لمجتهدٍ ميتٍ قول 
تصحٌ نسبثه إليه'"»: فهلّ يسوغ تقليدّه في الحالة؟ سواء أكان في الأحياء 
ميجتهل أم لا. 

ه الأقوال فى المسألة: 

اختلت العلماءٌ فى مسألةٍ تقليدٍ المجتهدٍ الميتٍ على أقوال: 


القول الأول: أنَّ تقليدَ الميتِ جاتدٌ مطلقاً. 
وهذا القولُ أصحٌ الوجهين عند الشافعية”*'» وهو الوجه الصحيح عند 
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الا 0 


.)017/5( انظر: النقود والردود للبابرتي (؟778/1)؛ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(6؟) سلم الوصول .)08١/5(‏ 

(*) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (777/5). 

(5) انظر: حلية العلماء للشاشي »)55/١(‏ والعزيز شرح الوجيز للرافعي 2)47١/١7(‏ وأدب 
المفتي والمستفتي (ص/ »)١1١‏ والمجموع شرح المهذب للنووي »)00/١1(‏ وروضة الطالبين 
له »)49/1١(‏ والآيات البينات للعبادي (779/5). 


(0) انظر: المسودة (؟95/1): وإعلام الموقعين :»)30١/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 


تيف 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وتَسَبّه المرداويٌ7', وابنُ النجار”" إلى جمهور العلماء. ونسبه 
6 2 


الرويانيئٌ - كما نقله عنه بدرٌ الدّين الزركشي - إلى أكثر الشافعية '". وَذْهَبَ 
إليه 2 |! ا 


وقد ار ير الع مشوع: أبو بكر الشاشى 


والاأسفيدى" ؟:وابو القاسم الرافعي”"'» وابنُ م الصلاح” ا ويال الند: 
ين ا ا لي 0 


000( 
إفرة 
فق 


(6) 


0 
00 
الى 


انظر: التحبير (8/ 2747 . (5) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 017). 


انظر: البحر المحيط (791//5). 

انظر: أصول الفقه للامشي (ص/١١2»)3‏ وتيسير التحرير (5/ »270٠‏ وفواتح الرحموت (؟/ 
/1). 

انظر: حلية العلماء .)14/١(‏ وأبو بكر الشاشي هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشي تركيٍ الأصل» فخر الإسلام أبو بكرء ولد بميّافارقين سنة 9ه كان إماماً علامةٌ 
جليلاً: حافظاً لمعاقد مذهب الشافعية» زاهداً ورعاً متواضعاً وكان يلقب في حداثة سنه 
بالجنيد؛ لشدة ورعه ودينه» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى بعد وفاة شيخه أبي إسحاق 
الشيرازي» تولى التدريس في عدد من المدارس» وتخرج به عدد من علماء الشافعية.؛ من 
مولفاته: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ‏ الملقب بالمستظهري - والترغيب في 
المذهب. والشافي شرح الشامل لابن الصباغ في عشرين مجلداً» توفي سنة 501ه. انظر 


ترجمته في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/2707): ووفيات الأعيان لابن خلكان 


)ل وتذكرة الحفاظ للذهبي :)١74١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (2797/19» والوافي 
بالوفيات للصفدي (5/ 77)؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 3 )). وطبقات 
الشافعية للإسنوي (؟2)85/7 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)5١77/0(‏ 

انظر: بذل النظر(ص/597). (0) انظر: العزيز شرح الوجيز .)47١/١7(‏ 
الف ا المفتي والمستفتي 4 03)). 

556 أبو محمد شرف الس ويرك يابن التلمساني؛ ولد سنة 1 ان د ا 
المذهب الشافعي» ققيهاً أعترليا متكلماً ديناً خيراء ذكيا قصبا :من علماء 0 
ومحمقيهم» تصدر لإقراء مذهبه» وانتفع به الناس» من مؤلفاته: : شرح المعالم في في 

الفقه. وشرح المعالم في أصول الدين» والمغني في شرح التنبيه» وإرشاد 0 
المسالك. توفي سنة 108ه وقيل: 155ه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (8/ »)1١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 2)717/١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (١/577)؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 0787 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نف 


واختاره فيا محيى الدين قووف والقاضى البيقفايف © وابنٌ 
حا 0 وتق الدين ادن 0 وتاح الدين ابن الف ان وبدر 


2 


الدين الزركشي”"'» ومحبٌ الله بن عبدالشكور””". 

وقد مق حمسال الديق الاسترئ :أن الفشي الزازي هال إلى هذا 
5 0 إلثك 
ال 80 


ويلحقٌ بأرباب هذا القولٍ: كل مَنْ جوّز إفتاءَ غير المجتهد بقول إمامه 
مطلقاًء كما سيأتي قولهم في مسألةٍ: (إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه). 


القول الثاني: أنَّ تقليدَ الميتِ ممنوعٌ مطلقاً. 
وهذا القولُ نويه غند القافية" أ ووجة عدن الحتابلة"* ".سكن أبو 
حامدٍ الغزاليُ إجماعٌ الأصوليين عليه'''". ونعتّه ابنُ التلمساني بأنه القولٌ 
اع 1 
المشهور”"'. 
025 1 رسنة : 0 0000 
وهو قول بعض المعتزلةٍ . واختاره جمع مِن العلماء؛ منهم : ابو 


.)06/١( انظر:. المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الوصول (7/ )١١85‏ مع شرحه السراج الوهاج. 

(*) انظر: صفة الفتوى (ص/ 07١‏ . (5) انظر: المسودة (؟/ 975). 

(0) انظر: جمع الجوامع (777/1) مع شرح المحلي وحاشية البناني. 

() انظر: البحر المحيط (791/5)» وسلاسل الذهب (ص/158). 

(0) انظر: مسلم الثبوت (507//75) مع شرحه فواتح الرحموت. 

(4) انظر: نهاية السول (085/5). 

(9) انظر: حلية العلماء للشاشي(١/‏ 554)»؛ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١١١‏ والمجموع 
شرح المهذب للنووي /١(‏ 080), وروضة الطالبين له .)49/1١11١(‏ 

/4( وأصول الفقه لابن مفلح‎ »2730١/5( وإعلام الموقعين‎ »)7١ انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )٠١( 
.)015/5( 14؛» والتحبير (8/ 079417: وشرح الكوكب المنير‎ 

)١١(‏ انظر: المنخول (ص/ :»)58١‏ وسيأتي تحرير هذا الإجماع عند مناقشة أدلة أصحاب القول 
الثانى . ْ 

(17) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 404). 

.)7594/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


5ىى, التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الخمين النضوى 67 رابو 00 “» والفخر الرازي”"» وتاج الدين 


الى 
الأرموي 6 وسراج الدين عاتم 


وقد وَصَفَ محيي الدين النوويٌ"': والمرداويُ””" هذا القول بأنّه 
ضعيفٌ. 

القول الثالث: يجوزٌ تقليدٌ المجتهدٍ الميتٍ إِنْ فُقِدَ المجتهد. فإِنْ كان 
أي الأحياء امجنهة »اهلا بسو تعن إنبيب: 


ذُْمَبَ إلى هذا القولٍ: ابنُ برهان””. ونسبه بدرٌ الدين الزركشيٌ إلى 
إلكيا الهراسي”"؛ وإلى العرٌّ ابن عبدالسلاه("". 


وقد حَمَلَ أحمدٌ الكوراني كلام الفخر الرازي على هذا القولٍ؛ إذ 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/980). 

(؟) انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ 415)» وقارن منه ب(5/ 0795. 

(9) انظر: المحصول في أصول الفقه .)7١/5(‏ يقول بدرٌ الدين الزركشيٌ في : تشنيف المسامع 
036١ /5(‏ :امن تأمل كلام المحصول عَلِمَ أن الإمامً الرازي - يمنع التقليد مطلقاً - أي : 
تقليد الميت - ومَنْ فَهِمّ عنه خلاف ذلك» وعزاه إليهء فقد غلط». وانظر: الآيات البينات 
للعبادي (7/5 759 .)71/١‏ 

(5) انظر: الحاصل من المحصول (؟71/5١1).‏ 

(0) انظر: التحصيل من المحصول (701/75). 

() انظر: المجموع شرح المهذب .)086/١(‏ 

0) انظر: الإنصاف (197/11). 

(6) انظر: نفائس الأصول (2»)51557/9 8 المحيط (599/5). 

(9) هو: : علي بن محمد بن علي الطبري» أ بو الحسن عماد الدين» وشمس الأسلام؟ المعروف 
بإلكيا الهراسي ؛ ولد سنة ٠40ه‏ كان علامة عالما كبيراً» فقيهاً أصولياً جدلياً فصيحاً جهرري 
الصوت» حافظاً للحديث» شيخ المذهب الشافعي في وقته» تفقه على إمام الحرمين الجويني 
إلى أن برع وقال عنه: «البيان للكيا»ء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلى أن 
توفي» من مؤلفاته: أحكام القرآن» وكتاب في الرد على مفرادت الإمام أحمد بن حنبل» قال 
الذهبي عنه :لم ينصِكى توفي ببغداد سنة 5٠0ه.‏ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن 
خلكان (/587). وسير أعلام النبلاء (19/ :009٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(0/ 007517 وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 597)» والبداية والنهاية /١5(‏ ١١5؟).‏ 

)١١(‏ انظر: البحر المحيط (700-5949/5), وسلاسل الذهب (ص/558). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 
كيف يكون الرازيٌ شافعيّ المذهبء ولا يجوّز تقليدٌ الميت؟!""!؛ وحن 
عرض الرازي المسألة» ذَكَرَ في أولها القولٌ بالمنع مِنْ تقليدٍ الميتٍ» ثم 
ذُكَرَ كك آخرها الإجماع على جواز العمل بالفتوى المنقولة عن المجتهد 
الميتٍ؛ لانقطاع المجتهدين » 5 بين الكلامين يُحمل قولّه على المنع 
مِن تقليدٍ الميتٍ إِنْ وَجِدَ 010 

القول الرابع : يجورٌ تقليدُ المجتهدٍ الميتٍ إذا كان حاكي مذهبه 
مجتهداً فيهء مَللِعاً على مأخذهء أهلاً للنَظرٍ والتفريع » فإِنْ لم يكن حاكي 
المذهب بهذه الصفةء فلا يجورٌ تقليد الميت. 


وهذا قولٌ الآمدي”", وابن الحاجب” ل وصفي الدين الوتدى ” . 


ونْقَلَ بدر الدين الزركشي عن تاج الدِينٍ ابن السبكي أنّ هذا القول 
خارج عن محل النزاع ؛ لأنَ الكلام يما إذا تت أنه هذهب الفيف» فإن 
ُضَ أن الكائن لا يوق قله فهما وإن حرق ققد ٠»‏ تَطرَّقَ عدمٌ الوثوق 
بفهمه إلى عدم الوثوقي بنقله» وصبار عدم قبوله ؛ لام 0 المدشي 0 
المنقول كط لذ :أن الوق لا لله فليس: تتضيل الفول الرابع واقعاً في 
ا 
لم إن القائلين بهذا القولٍ ساقوا قولّهم في مسألة:(إفتاء غير المجتهدٍ 
بقولٍ 0 المجتهدين): ولم يسوقوه في مسألةٍ:(تقليد الميت)”". 


)١‏ انظر: الدرر اللوامع (ص/ .)5١١‏ (9) انظر: المصدر السابق. 

) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (775/4). 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص/١77)؛‏ ومختصره (7/ 1159). 

(0) انظر: نهاية الوصول (8/ 886"). 

(1) انظر: تشنيف المسامع »)5١١/5(‏ وستأتي مسألة:(إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه)؛ وفيها 
مزيد بيان للقائلين بهذا القول. 

(0) ممن ساق القول الرابع في مسألة: (تقليد الميت): صفيٌ الدين الهندي في : نهاية الوصول 
(4/ 7885)» وتاج الدين السبكي في: جمع الجوامع (؟/977”) مع شرح المحلي وحاشية 
البناني» وبدرٌ الدين الزركشي في : تشنيف المسامع (5/ ١57)؛‏ وولي الدين العراقي في: 
الغيث الهامع (؟/ 272948). 


ييف ْ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
« أدلة الأقوال: 
أدلهٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين بجواز تقليد الميت مطلقاً) : 
استدلٌ أصحابٌ القول الأول بأدلق» منها : 


الدليل الأول: انعقادٌ الإجماع على مرّ العصور على أنَّ قولَ الميثِ 
باقي» سمل به 0 ا 


2 ا ب 9 من التقليد 1 الأمواجا”0. 1 


مناقشة الدليل الأول: إِنَّ حقيقةً الإجماع : اتفاقٌ المجتهدين» 
والأفاق المذكورٌ في الدليل نما هو اتفاقٌ المقلّدين» ولا عبرةً باتفاقهم ". 


العرات عن المناقشة: على فَرْضٍ أن الإجماع صادرٌ مِنْ أهلٍ العصر 
الذين فلدون الميتٌ» فإجماعهم م في مثل هذا ؛ لإلجاء الضرورة إليه» 


مع ما يتمتعون "من العلم وأهلية النظر في الجملة» فهم ليسوا غوافاً) 
بل هم مجتهدون في مسألةٍ : (تقليد الميت)» وإِنْ لم يكونوا مجتهدين في 


يقول محيي الدين النووي في : روضة الطالبين )194/1١(‏ بعدما ذكر وجهين للشافعية في 
مسألة : تقليد الميت : اويئوا على هذين الوجهين “أن هن عرف مهي متجنهد: وتبحر فيه » 
لكن لم يبلغ رتبة الاجتهادء هل له أن يفتي ويأخذ بقول ذلك المجتهد؟ فعلى الصحيح: 

)١(‏ انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (57/ 077-10١‏ وشرح المعالم لابن التلمساني 
(؟/5054).: والتحصيل من المحصول (؟5/ 207١١‏ ومنهاج الوصول للبيضاوي (؟/ )1١86‏ مع 
شرحه السراج الوهاجء والإبهاج في شرح المنهاج 054/90 ونهاية السول (5/ 885), 
والخخرا” المحيط 0 0 ين 0 البينات للعبادي (9"59/5), 

0( ل 

(©) انظر: نهاية الوصول للساعاتي (؟/ 545)» والسراج الوهاج للجاربردي (؟7/ »)٠١41‏ ونهاية 
الوصول للهندي (8/ 2)37886 ونهاية السول (5/ 0585)» والإبهاج في شرح المنهاج (// 
245), والبحر المحيط )5/ 020006 وتيسير التحرير (794/5- هل والآيات البينات 
للعبادي (54/ 0779 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب خف 
أعيانٍ المسائل التي يَقَعٌ فيها التقليد”" . 

الدليل الثاني: إِنَّ تصني الكتب الفقهيةٍ مع فناء أصحابهاء ونقل 
الفقهاءٍ لخلافاتٍ العلماءء دليلٌ على جواز تقليدٍ الميتٍ؛ إِذْ لو لم يجز 
الأعذيهاة نا كان لذكرها كائدة” , 

يقولٌ ابن القيم: «لو بَطْلَْثْ بموتهم - أي: لو بطلت المذاهب بموتٍ 
المجتهدين - لبَطَلَ ما بأيدي الناس من الفقهِ عن أئمتهمء ولم يسغْ لهم 
تقليدّهم. والعمل بأقوالهم)”". ظ 

مناقشة الدليل الثاني: إِنَّ تصنيفت الكتب الفقهية مع فناء مؤلفيهاء ليس 
لاعتمادها فى التقليدٍء وإنّما لها فائدتان: 

الفائدة الأولى: استفادةٌ طريق الاجتهادٍ؛ لمعرفةٍ حكم النازلةٍ مِنْ عمل 
الفقهاء وتصرفِهم في النوازلٍء وكيفية معرفةٍ حكيها ببناءٍ النازلةٍ على 


1 2 
الفروع 

الفائدة الثانية: معرفةٌ المسائل المتفق عليها بين المذاهب مِن المسائل 
التي هي محل خلافي”. 


الجواب عن المناقشة: قولّكم في الفائدةٍ الثانية: «معرفة المسائل 
المتفق عليها من المختلف فيها»: إِنْ كان مقصودكم بمعرفةٍ المسائل المتفق 


.)717١/4( انظر: الآيات البينات للعبادي‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي »07/١/7(‏ وشرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 
14؛>؛ والفائق فى أصول الفقه (88/6)» ونهاية الرصول للهندي (8/ 7885)» ونهاية 
الول (01)4/4):والبسر المففط 4/50 

() إعلام الموقعين (507/5). 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (7/1/5)» وشرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 
4 ؛» والتحصيل من المحصول »)7١١/5(‏ والحاصل من المحصول(7/١7١223»‏ والفائق 
فى أصول الفقه (5/ 84)»: ونهاية الوصول للهندي (8/ 27885)» ونهاية السول (5/ 085)» 
والبحر المحيط (5/ 744)؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع (97/5) بحاشية البناني . 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


كرف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عليه ؛ لكلا يخالنها؛ لأنها عرق للوجماعء فإِن هذا ينافي دعواكم؛ إذ 
خُرْمةٌ المخالفةٍ فرع بقاءِ القولي . 


وأجيب عن الجواب: بأنَّ ما ذكرناه مِن الفائدة لا ينافي ما ادعيناه 
من المنع مِنْ تقليدٍ الميتٍ؛ ١ك‏ لجار وو لامتكا بترلممع شير من 
المجتهدين » الاعتداد بقوله وحده 00 


ويمكن أن يُضاف وجة ثانٍ في الجواب عن مناقشةٍ الدليلٍ الثاني : بأن 
ما ذكرتموه مسلَم؛ ولكن لا مانعَ مِنْ أن نقول: إِنَّ تصنيفت الكتب الفقهيةٍ له 
ثلاث فوائد: الفائدتانٍ اللتانٍ ن ذُكرّتا في المناقشة» والفائدة الثالثة : تقليد 


الميفاء ولافيا: أن عمل الفقهاءء وصنيعهم يدل على هذه الفوائد. 


الدليل الثالث: أنّ المجتهدّ إذا قالَ قولاً» ثمّ مات» فإنَّ قولّه لا يبطل 
بموته 0 ؛ يقولٌ الإمام الشافعي : «المذاهت لا تموت بموت أربايهاء ولا 
بفقدٍ أصحابها)”؟ . 


ويذلٌ على ما سبق: اختيارٌ كثير من الأصوليين: أن اتفاق أهلٍ العصرٍ 
اللاحقٍ على أحدٍ قولي أهلٍ العصر السابق لا يعد [جماعا تَحْرّم مخالفئه ؛ 
لتقدّم الفقلا نو فالقر ل 3 مودت بموك ناز 


. "19/4 /5( انظر: الآيات البينات للعبادي‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق. 

(©) انظر: البرهان (؟/ 880-4884). والمنخول (ص/ 580)» وبذل النظر للأسمندي (ص/ 
*57»). وصفة الفتوى (ص/ 2)7١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام /٠١(‏ 2))080 والمسودة 
(؟/079)» وإعلام الموقعين (5/ .)07١7‏ 

(5) انظر: البرهان للجويني :»)457/١1(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ »)13١١‏ والمجموع شرح 
المهذب للنووي 2)00/١(‏ والبحر المحيط (7917/5)» وتشنيف المسامع (509/5): 
وسلاسل الذهب (ص/ 558)؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟/7”947) بحاشية البناني» 
وشرح الكوكب المنير (5/ 017)» والعقد الفريد للسمهودي (ص/ 074 . 

(4) انظر: التبصرة (ص/2778, والمنخول (ص/ :)77١‏ وروضة الناظر (487/7)»: والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي 2)576/١(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 2)1١٠١‏ وشرح 
المعالم لابن التلمساني (7/ 504): وصفة الفتوى (ص/ .)7١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ضيف 


لم إِنَّ الحاكمَّ إذا حَكمَّ بحكمء ثم ماتء فإِنَّ حكمّه لا يبطلٌ بموته» 
والشاهدّ إذا أدّى شهادته» ثم ماتٌ» فإنَّ شهادتّه لا تبطلٌ بموته» ولا تبطل 
الوصية بموتٍ الموصيء وكذلك الراوي إذا روى خبراً عن النبي كللة» ثم 
مات فإِنَّ روايته لا تبطلٌ بموتِه. فكذلك المجتهد إذا قال قولاًء ثم ماتّء 
فإن اقؤله لآ يبل نوق . 


إلى إبطال عات ا من 00 فى ا السابقة؛ لأنّ 
قولّهم بَطلَ بعد موتهم» وتصير المسألةٌ المجمعٌ عليها مسألة لا يُحكى فيها 
ا وهذا ظاهِرٌ م 


5-307 ا ولمارت الجنالا 006 


الدليل الخامس: لو منعنا الناسَ مِنْ تقليدٍ الأمواتِ» لبقوا في حيرة 
وحرج.ء ولوَقَعَ عليهم الضررٌ عند فَقَدٍ المجتهدٍء فلا بد لهم مِنْ تقليدٍ 
الأمرات”؛ 


))1١٠١ وأدب المفتي والمستفتي (ص/‎ »)57١/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
والمسودة (؟/‎ 2)99/١11١( وروضة الطالبين له‎ ))08 /١( والمجموع شرح المهذب للنووي‎ 
ونهاية السول‎ »)١9١154/5( وأصول الفقه لابن مفلح‎ :»)7١7/7( 0»؛» وإعلام الموقعين‎ 
/5( والبحر المحيط (191/5)» والتحبير (8/ 7987): وشرح الكوكب المنير‎ »)5808/5( 
)9977/5( والآيات البينات للعبادي (779/5): وشرح المحلي على جمع الجوامع‎ 260 
. بحاشية البناني‎ 
وشرح المحلي على‎ »)١5١14/4( وأصول الفقه لابن مفلح‎ »)75١67/5( وإعلام الموقعين‎ 
جمع الجوامع (7"47/7) بحاشية البناني.‎ 


() العزيز شرح الوجيز (؟١/7١57).‏ 


(8) انظر: المصدر السابق» وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٠1)؛‏ وروضة الطالبين للنوري 
(1/؛©» ونهاية الوصول للهندي (388577/8)» ونهاية السول (080-6085/5)» والبحر 
المحيط (58/5)) وتيسير التحرير (5/ .)76٠‏ 


ضف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ل ا : بعدم 0 بوقرع الضرر على الناس إذا لم يقلدوا 

8 7 هذا ال ل 7 جواز تقليدٍ الميتٍ إذا لم يوجد 
مجتهدٌ» أمّا إذا وُجدَّ مجتهدٌ» فإنَّ الحيرةً الحرجَ مندفعان. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني (القائلين بمنع تقليد الميت مطلقاً) : 

استدل أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلقٍ منها : 

الدليل الأول ل كدر أن المجتهة الميتٌ لا يزال حياء فإنَّ قولّه قد 
يتغيّرٌ إذا غرضت عليه المييالة مرة أخرى ؛ لتجديد نظره فيهاء وعلى تقدير 
تجديدٍ اجتهادٍ المجتهدٍء يحتملٌ رجوعُه عنْ قولهء فيكون تقليده والحالهُ هذه 
بناءً على وهم ونردد » وهذا غير جاف". 

مناقشة الدليل الأول: إِنَّ الأصلّ بقاءٌ المجتهدٍ على قوله الذي مات 
عليه» واحتمالٌ تغيّر قوله بنا على تجديدٍ الاجتهادء مخالف للأصل”". 

الدليل الغاتى: كر ا الدينٍ الزركشي ” ا وم الوزير أن أبا 
ا ال لد 

يقولٌ أبو حامدٍ الغزالي:«قد قالَ الفقهاء: يُقَلّده وإنْ ماتّ. .. وأجمعَ 
علماءٌ الأصولٍ على أنه لا يفعل ذلك)0©. 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ 977)» والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (5/ 79414)» وبذل النظر 
للأسمندي (ص/ 191)؛ وصفة الفتوى (ص/ :07١‏ وإعلام الموقعين (5/ 42707 والإبهاج 
في شرح المنهاج (1/ 59446؟)., والبحر المحيط (598/5). 

(؟) انظر: بذل النظر للأسمندي (ص/ 597): وصفة الفتوى (ص/١7).‏ 

() انظر: البحر المحيط (7598/57)» وتشنيف المسامع (4/ .)51١‏ 

(5) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/859). 

(5) المنخول (ص/ .)58١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رضيف 


ويمكن أنْ يناقش الدليل الثاني: بأنَّ الظاهرٌ أنَّ مرادّ الغزالي حينَّ 
عتراريا اراي سو لدم ا المنغ مِنْ تقليدٍ المجتهد 
الذي لم ب* يثبث قولّه أو لم يتحررٌ» أمّا تقليدُ مَنْ تَبَتَ قولهء وتحررٌ المرادُ 
منهء فيجورٌ. يدل على هذا: ما قاله الغزاليُ بعد حكايته للإجماع : «ولو اتَبع 
الآن عاميٌ مذهبّ أبي بكر مُعْرضاً عن سائر المذاهب» لا يجورٌ له ذلك؛ 
فَإن الصحابة كانوا لا يَعْتَنُونَ بنخل المسائل ةي وحن اعتنى به 
الموا 0 


فكلامٌ أبي حامد واضحح في تحديد المرادٍ بالإجماع الذي حكاه. 


الدليل الغالك: أنَّ المجتهدٌَ لا تر له بعد موته؛ بدليل: أن الإجماعَ 
لا ينعقدٌ مع خلافه إذا كان حيّاًء وونفب رمع مره وَيذن هذا على جرت 


القولٍ بموتٍ قائله» وإذا لم يكن للمجتهدٍ قولٌء لم يج تقليده”'". 
مناقشة الدليل الثالث» نوقشس الدليل من وجهين: 


الوجه الأول: لا تل أن اتفاقٌ أهل العصر اللاحق على أحد قولي 
أهل العصر السابقٍ إجماعٌ صحيح إن لشي امه تاوت سين 
الأصوليين» وكثيرٌ مِنْ محققيهم يرون 00 لين باإجماع د 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (؟7١/ :)47١‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي 
(71/5): وشرح المعالم لابن التلمساني (7/ 4054)» والحاصل من المحصول ))1١7١/5(‏ 
ومنهاج الوصول للبيضاوي (؟857/1 )٠‏ مع شرحه السراج الوهاج؛ والفائق في أصول الفقه 
(41//5)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 42884 والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2591405)؛ 
ونهاية السول (5/ 0884)» والبحر المحيط (194/5)»: وشرح المحلي على جمع الجوامع 
(345/1) بحاشية البنانى. 

(6) انظر: نهاية الوصول للهندي (8/ 08480: والفائق في أصول الفقه (0/ 2287 والتقرير 
والتحبير ("/ /51 07 , وفواتح الرحموت ١/7/0‏ 4). 

(5) انظر: شرح اللمع (0/55/5: والتبصرة (ص/ 203778 والمنخول (ص/ ,.)3٠5‏ وروضة 
الناظر (؟7/ 2)545» والإحكام في أصول الأحكام اد ومختصر منتهى السول 
ابن الحاجب .)441/١(‏ ' 


نارف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الوجه الثاني: سلَّمْنا أنَّ اتفاقٌ أهل العصر اللاحتٍ على أحدٍ قولي 
أهلٍ العصر السابقٍ يُعَدٌ إجماعاً. لكنْ لا يلزم مِنْ ذلك عدم جواز تقليدٍ 
الميت؛ إذ عدم مانعية قولٍ الميتٍ انعقاد الإجماع لا تستلزم أن لا يكون 
مثل قولٍ الحي في جواز تقلييه عند عدم الإجماع على خخلافه”" . 

الدليل الرابع : أن المجتهد بعد موته حَرَجّ عن أهليَةٍ الاجتهادء فيكون 
خالة كشال الحسنعين !1 1057 


مناقشة الدليل الراء ع العالة ثرث بي الفسيء والعوت عي هذا أن 
الشاهدَ لو شَهَدَ عند الحاكمء ؛ ثمّ مات فإنَّ الحاكمَ يحكمٌ شيا 8 
:1 امول لي رلاسواقت ٠‏ بخان مال تنيع لساك الم 0 
الشاهدٌء فإنّ الحاكمَ لا يحكمُ بتلك الشهادة؛ للفسق. 


وذ كا اصرق بين الفسقٍ والموت» لم يصمّ الكنان"السذاك 
5 صو 
بالقسة 7 


ثم إنَّ الموتٌ وإِنْ أزالَ التكليت عن المجتهدء إلا أنه أَمِنَ معه عدم 
رجوع المجتهدٍ عن قوله؛ لألّه لن يعيدَ النظرٌ في اجتهاده”'". 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الثال: يتألفُ قولهم من شقين: 


0 الأول: المنعٌ مِنْ تقليدٍ الميتٍ إن وُحِدَ مجتهدٌ. واستدلوا 


54 


.)76٠ /5( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(0) انظر: المعتمد (977/1): والعزيز شرح الوجيز للرافعي(؟7١/١47)»‏ وأدب المفتي 
والمستفتي (ص/ ))١٠١‏ وصفة الفتوى (ص/ »07١‏ وإعلام الموقعين :)735١7/5(‏ والبحر 
المحيط (598/5). 

(*) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ :)١15١‏ وصفة الفتوى (ص/ 75" . 

(5) انظر: المعتمد (977/7)؛ والتمهيد فني أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ 07414 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نوف 

وقد سبقتٌ مناقشتها. 

نآنا :' أن ليد السحيد السن ارل ىق تقليق السعكين الفييت. 

الشق الثاني: جوارٌ تقليدٍ الميتٍ إِنْ لم يُوجِدْ مجتهدٌ ودليلهم: 

ِنْ لم يُؤْجَد المجتهدء فإننا نْجَوَرُ تقليدٌ المبتِ؛ للضرورة؛ إذ كيت 
يستقيمٌ حال الناس إِنْ لم يُوجِدْ مجتهدٌ إلا بتقليدٍ الميت؟! فلو لم يُقلد 
الفيث:والعالة هزه لفاعه: اشير 

ل الموازنة والترجيح : 

مِنْ خلالٍ النظر في الأقوالٍ وما استدلوا به» وما وَرَدَ عليها مِن 
مناقشات» يظهرٌ لى رجحانٌ القولٍ الأول القائل بجواز تقليدٍ الميتٍ مطلقاء 
وقبلَ ذكرٍ أسباب الترجيح أنبّه إلى الأمرين الآتيين: 

الأمر الأول : ليس 'للعاس أن يُعَلْدَ المجفية الميك ابقداء»: لأنّ فرضة 
إذا نزلث به نازلة سؤالٌ العالم. 

الأمر الثاني: لزومٌ النظر فيما أفتى فيه المجتهدٌ الميتُء أو نُْقِلَ قوله 
فيهء مِنْ جهة غلبة الظْن هل لتغيرٍ العصرٍ مدخل في تغيرٍ قوله؟ 

فإن كلم على انظ أله لاعمرسر اين فى تخت فول اسيك كلا 
بسن بتقليه. 

وإن عَلَبَ على الظنٌ أنَّ للعصر مدخلاً في تغيّرٍ قولٍ المجتهدٍ الميتٍ 
- مثل: أن يُبْئّي قوله على العرفي القائم في وقيّه - فينيغي الئَّرِيتْ في 


تقليذه» حتى نعلم مأخل قوله ومقصدله و 


)١(‏ انظر: نفائس الأصول :»)5١1577/9(‏ وسلاسل الذهب (ص/559-558). 

(؟) انظر: شرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 505)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 2258/0 وشرح 
المحلي على جمع الجوامع (7”97/71) بحاشية البناني» وتيسير التحرير (5/ .219٠‏ 

() انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/588). 


7 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وقد رجحتٌ ما سبق 0 للأسباب الآتية : 

الأول: قوةٌ 7 أصحاب القولٍ الأولٍء ولا سيما الإجماع الذي 
ذكروه» فلم يَرَلُ أتباع الأئمةٍ في عهدٍ أئمةٍ الإسلام ينقلون أقوالَ المجتهدين 
الأمرات» ويقررونهاء ويناظرونَ لنصرتهاء دون أنْ يَنْكرَ عليهم أحد. 

الثاني: عمل الفقهاء في مصنفاتهم» فتجد فيها أقوالَ المجتهدين 
الآأموات» تفرر» ويَسْتَدلٌ لهاء ويغتّرض عليهاء ولو ماتت اقوالهم بموتهم » 
لكان ذكرهّم لها ضرباً مِنْ ضروب العبث. 

الثالثك: ا الناس إلى تقليد المجتهد الميتٍ» ولاسيما مع ندرة 

000 

تت" 
حيطا في الأعصارٍ الكاخرة 0 

ويقولٌ صفيٌ الدين الهندي: الو لم نجوّز هذا - أيْ: العمل بقول 
الميت - لأنى ذلك إلى أن الشريعة غير وافية ببيانٍ أكثر الوقاع الحادثق 
ومعلومٌ أنَّ هذا يؤدّي إلى التهارج وفسادٍ أحوالٍ الناس 00 

الرابع : ضعفُ أدلةٍ الأقوالٍ الأخرى؛ بما وَرَدَ عليها مِنْ مناقشات. 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

هال البنابة إن أن النشدت بعال الجا الميت) خلافٌ 
لفظى 247 يقول : اقد يُقَالُ: مَنْعُه له - أي : منع الرازي لتقليدٍ الميت - إِنَّما 
قو ناحيف كوتهضن الميكة ل ل ل 


.)7588/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)21١‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي .)00/١(‏ 
(9) نهاية الوضصول (7885/48). 

(4) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟9947/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مخفا 


الميتٍ المجتهدٍء وليس هذا مِنْ تقليدٍ الميتِ عنده وإِنّما هو عمل 
بالظنٌّ» وبهذا يصيرٌ الخلافٌ بينه وبين القوم لفظياً؛ فإِنّهُم يقولون: للميتٍ 
قولٌ لم يمسا فليقلّدء وهو يقول: لا قولٌ للميتء ولكنٌّ الحكايةً عنه 
أذ هذا حكمُ الله”". 
وما ذكره البنانيٌ» أن كان لوديا : إلا أنه حر نر ؛ لأنَّ القائلين 
5 ا اليب رار إن 0 إذا مات» ل قولهء ويؤكد هذا : 
إنفاء 0 َ ْ لديا 
4 اوه 
والذئ: يَظهدٌ لن أن الخلاف فى المسالة خلاف معتوي » له ائره في 
المسائل الأصولية» والمسائل الفقهية. 
فمن المسائل الأصولية: 
المسألة الأولى: إذا انقسمٌ أهلّ العصر إلى قسمينء ثم مات 
أحذهماء فهلّ يكون قول الباقين إجماعا؟ 
يتخرّج الخلافُ في المسألة على الخلافٍ في مسألةٍ: (تقليد الميت) ". 
المسألة الثانية: التمذهبٌ بمذهب المجنهق البيك” ".زميات السديث 
عن هذه المسألة استقلالاً. 
المسألة الثالثة: إفتاءُ غير المجتهدٍ بقولٍ المجتهدٍ الميتِ”". وسيأتي 
الحديثٌ عن هذه المسألة استقلالاً. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي :)١178/5(‏ والحاصل من المحصول (؟/ 
١؛»‏ والتحصيل من المحصول (51/7). 

(0) انظر: نفائس الأصول (78577/5؟). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(5١/115):‏ والوصول إلى قواعد الأصول 
للتمرتاشي(ص/ 188). 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (25757/5» ونهاية الوصول للهندي (8/ 2078417 - 
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المسألة الرابعة: إذا سألَ العام مجتهداًء فأفتاه. ثم مات المجتهدٌ 
قبل عمل العامي بفتوى المجتهدٍ» فهل يسوغ للعامي العمل بالفتيا حيئظ؟ 

إن قلنا: يجوز تقليدُ الميتٌء ساعَ العمل بالفتيا. 

وإنْ قلنا: لا يجورٌ تقليدٌ الميت» لم يسغ العمل بالفتيا0". 

وأثرٌ الخلافي فى المسائل الفقهية ظاهرٌ فى أبواب الفقه جميعهاء 
ولاسيما في المسائل التى انفردٌ بها أحدٌ المجتهدين. 

© سيب الخلاف : 

مِنْ خلالٍ عرض المسألةٍ بأقوالها وأدلتهاء يظهرٌ أنَّ الخلاف راجمٌ 
إلى السببين الآتيين : 

السبب الأول: بقاء قول المجتهد بعد موته» فإذا قَالَ الممجتهدٌ قولاً 
ثم ماتّء فهلٌ نقولٌ ببقاء قوله؟ 

إِنْ قلنا : إن قولّ المجتهد لا يبقى »2 بل يموت بموتّه. منعنا تقليده. 

وإنْ قلنا : إِنَّ قَول المجتهدٍ يبقى» ولا يموت بموته» جوّزنا تقليذه. 


السبب الثاني: لزومٌ تجديدٍ الاجتهادٍ إذا سيل المجتهدٌ عن المسألة 
مرة 3-0 
فإذا أوجبنا اديه الاجهادة فقد يقولٌ قائل بالمتع من تقليدٍ الميتِ؛ 


لأنّه ا يمكن منه تجديل الاجتهاد. 
وإذا لم نوجبٌ تجديد الاجتهادء جوّزنا تقليدَ الميت. 


(ص// 7/4). 


.)87/9( انظر: المسودة‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب خرف 


تقول دن الدبو الرركقى: لقي الخلا هيا ب 6 فى مسالة: 
(تقليد الميت) - مخرّحٌ مِن الخلافٍ في إعادةٍ الاجتهادٍ عند حدوث الحادثة 


لخر 


.)7٠١ /5( البحر المحيط‎ )١( 


ءئى, 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المبحث الأول: 


الت لتمذهب بمدذهب الصيجاء 07 والتابعي ”") 


لا شك في مكانةٍ الصحابة وي في الإسلام؛ وفي سبقِهم في نشره 


ونقلهء واهتمامهم بالتفقه في دين اللّه. 


وقد كان مِنْ الصحابة وي مَنْ َل رتبة الاجتهادء فأفتوا الناسّ 


وأرشدوهم وعلّموهم: وكان منهم: المقلّء وال 


(010 


فم 


0 


تعددت تعريفات العلماء للصحابي» وأشهرها تعريفان: 
التعريف الأول: أنَّ الصحابي هو: مَنْ رأى النبي يل مؤمناً به ومات على الإيمان» وإِنْ لم 
يختص به اختصاص المصحوب» ولم يرو عنه الحديث. ل كما نقله 
عنه أبو يعلى في : : العدة ("/ 41/7 ) وأبو الخطاب في: التمهيد في أصول الفقه اا 
ونسبه الآمدي في ا أكثر الشافعية» ونسبه أبو 
المظفر السمعاني في : قواطع الأدلة (4 إلى أصحاب الحديث» ونسبه السخاوي في : 
فتح المغيث (8/54) إلى جمهور المحدثئين. 
واختص به اختصاص المصحوب» وطالت صحبته» وإِنْ لم يرو عنه. . جزم بهذا التعريف : ابن 
الصباغ» كما نقله عنه السخاوي في : فتح المغيث 2)١19/5(‏ واختاره: الصيمري في : مسائل 
الخلاف في أصول الفقه (ص/١070).‏ وجعله أبو المظفر السمعاني في: قواطع الأدلة (؟/ 
417؟) طريق الأصوليين. وذكر التعريف الثاني الآمدي في : الإحكام في أصول الأحكام (؟/ 
ا ا 
التعريف الأول: يني مرا ع لقي أحدامن صحاب سرف ال ع 
التعريف الثاني ا سرجه َنْ لقي أحداً من صحابة رسول اللدكقة: واختص به. وهذا 
التريت حير من رجوة أسحاي درت الناي سيدا ره انظر : المصدرين السابقين. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (0/ 475 وما بعدها)» وجامع بيان العلم وفضله - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لا 


وللصحابة وين مكانةٌ رفيعةٌ عند المسلمين» ويتحدّتٌ ابن القيّم عن 
مكانتهم» فيقول: الما كان التلقي عنه يك على نوعين : نوع بواسطةء ونوع 
بغير واسطةّء كان التلقي بلا واسطةٍ حطّ أصحابه الذين حازوا قصباتٍ 
السَباقِ» واستولوا على امد قاد مَطْمَعْ لأحدا من الأَّة بعدذهم في 
اللحاقي. .. فأيّ خصلةٍ خير لم يسبقوا إليها؟! وأيّ خطةٍ رُشْدٍ لم يستولوا 
ريه" ت الله لقد وَرَدُوا رأسَ الماء مِنْ عين الحاو عدا منانا للك , 


ويقولٌ ا 1 لم قامَ بالفتوى بعده - 00 7 النبي ككل ا 0021 
الإسلام. وفعنادة الإيمان» وعسكر القرآنٍء وحكد الرحمن: أولعك 
أصحابه يل أبر الأمةٍ قلوباً. وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. وأحسنها 
انا ب روا عندقها سانا 4 


يُبَيّنَ أبو إسحاق الشاطبيُ احتفاءً السلف وأرباب ا 
توافق 5 أقوال الصحابة وَكِي فيقول:(إِنَّ السلت والخلت - 
ب وا وار ال وار ركيم ٠‏ وأكم 


إذا ينوا مذاهبهم و بذكرٍ مَنْ ذُمَبَ 5 مِن الصحابق 2 ذاك 1 لما 


اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من ْ تعظيمهم» وفوة مآخذهم دون 
غيرهم» وكبر شأنِهم فق الخريعة 1 


وقد نَقَلَ الصحابة ون علمّهم إلى التابعين- كما سَبَقَ بيانه في الفصلٍ 
الثانى- فكانوا أقربّ الناس بعد الصحابة إلى مشكاة النبوة. 


- لابن عبدالبر (؟5/ 808 وما بعدها)» وإعلام الموقعين (18/7 وما يعدها). 

)١(‏ هكذا في: إعلام الموقعين (8/5) بإثبات الواوء ولعل الأقرب حذفها؛ لتتم جملة الشرط. 

(0) المصدر السابق. وانظر : هداية الحيارى لابن القيم (ص/ 70 وما بعدها). 

(0©) للبَّك عدة معان» أنسبها للسياق معنى: الصدر. انظر: مقاييس اللغة» مادة: (برك)؛ /١(‏ 
4» والقاموس المحيط» مادة: (برك)» (ص/ : .)١15١‏ 

(5) إعلام الموقعين (؟//1١-18).‏ (0) الموافقات (5//ا40). 
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ولقد أسْهَبَ الأصوليون في الحديث عن مسألة:(حجية قولٍ 
الصحابي). وحدبي هنا عن مسألة : (التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي)؛ 
يز المتا قن فرق؟ فإنّ مَنْ يَعْذُ قول الصحابي حجةً لا يعتبرٌ أخدّ قوله 
تقليداً ولا تمذهباً بل هو أخلٌ بالدليلٍ والحجةء أمَّا عند العائل إن قولّ 
الصحابي ليس بحجةّء إن مسألة : (التمذهب بمذهب الصحابي) ترد علده. 

فضورة السثالة: 

هل لأحد أنْ يتمذهت بمذهب واحدٍ مِن الصحابةٍ أو مِن التابعين» 
بحيثٌ يلتزمٌ مذهبّه في جميع ارال" أو أكثرها؟ 

« تحرير محل النزاع : 

يمكنُ تحريرٌ محل النزاع في المسألةٍ في ضوء الآتي : 

أولا : اتفقّ العلماءً على عدم وجوب التمذهب بمذهبٍ الصحابي 
والقارشي. 

هذا ما ظهّرَ لي أثناء بحث المسألة» ويؤكذه أمران: 

الأمر الأول: عدم وقوفي على قولٍ يُوجبٌ التمذهبٌ بمذهب 
الصحابي» والتابعي. 

الأمر الثاني: ليس في سياقٍ المسألةٍ وأدلتها ما يدل على الوجوب» 
انا اليك هنا عن اداع التمذهب بمذهب الصحابي وجي أو 
تجويزه””". 

ثانياً: محل الخلافٍ في الصحابي والتابعي البالغ رتبة اه أمًا 
مَنْ لم يبلغ هذه الرتبة منهم؛ فلا خلا حينئظٍ في عدم جواز أ خذٍ أقوالهف 
إِنْ كان له أة وال . 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص (/ 0755 والتقرير والتحبير (/ 7205)» وتيسير 
التحرير (5805/5). 
(0) انظر: منع الموانع لابن السبكي (ص/١50).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7 


وإضافةٌ: «مذهب» إلى الصحابي والتابعي مشعرةٌ ببلوغهما درجة 
الأجدياة؟'لأن غير المججيل لا مذحت 7" 

ثالث : مَنْ قالَ: قولُ الصحابي ليس بحجةء وقول التابعي ليس 
بحجّء فإنّ مسألةً التمذهب بمذاهيهم نَرِدُ عنده. 

أمّا مَنْ قال: فول الضعابي 508 فلا د عنده تمذهثٌ؛ أن غيل 
قول الصحابى حينئذ عد بالدليل» وكتعيقت الأشارة إلى هذا قل قلبل: 

رابعاً: الحديثٌ هنا عن تمذهب مَنْ لم يبلغْ درجةً الاجتهادٍ المطلقٍ 
مِنْ غير العامة» أمّا تمذهبٌ المجتهدٍ بمذهب الصحابي أو التابعي» فقد 
تقدمّ الحديثٌ 0 المجتهد) في مسألةٍ مستقلة. 
الاجتهاد مذهب 0 بعينه من 0 أو 0 

سادساً : نفى الآمديٌ الخلا في جواز تقليدٍ العامي للصحابي”'" 
ومراده بالعامى : مَنْ عدا المجتهد. 

وما ذكره مشكل ؛ ولاسيما أن إمام الحرمين الجويني حَكى الإجماع 
على خلافي ما ذكره الآمديّ قينا سياف يعد قليلك ويمكن حمل اكلام 
الآمدي على عوامٌ الصحابةٍ والتابعين. 

كد هذا: ما ذ , الآمدييٌ نفسّه بعد نفيه للخلا شأن العا 

ديق في مي 
إِذْ ذَكَرَ حكمَ تقليدٍ المجتهدٍ من التابعين للصحابي”" “. فالظاهر 3 أرادٌ 
بالعامي في كلامه العامي في عصر الصحابة . 

الأقوال فى المسألة: 

اختلف العلماءٌ في مسألةٍ التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي على 
قولين: 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (191/5). (*) انظر: المصدر السابق. 


:يىي2,, التمذهب دراسة نظرية نقدية 

القول الأول: المنع مِن التمذهبٍ بمذهب الصحابي ا 

ذَّمَبَ إلى هذا القولٍ جمع مِن العلماءء منهم: اسن حزم" أ وإمام 
الحرمين الجويني”"» وأبو حامدٍ الغزالي”"» وابنُ لقا -كما نقله عنه: 
شهابٌ الدين القرافي” » وبدرٌ الدين الزركشي”*- وا بن الصلاح "© 
ومحيي الدين النووي”", وابنُ حمدان'”» وهو ظاهرٌ اختيارٍ تقي الدين 3 

تيمية - إذ نَقَلَ كلام ابن الصلاح في المنع» ولم يتعقبه”'- وهو أيضاً ظَاهرٌ 
اخيار جمالٍ الدين الإسنوي - إذ نَقَلَ كلام إمام الحرمين وابنٍ الصلاح 
دوف كعفني "٠1د‏ وكيا ره عدر الس لبر 0 وابنُ رجب 
اللجيلة الاح 01 رد داب سكن البو اين ا بن الهمام 
الحنفي””''» ومحمد التمرتاشي”"©. وعبدٌ الله 0000 ومحمد الأمين 


.)١1١7/ص( انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 88-41 177), والنبذ في أصول الفقه‎ )١( 

() انظر: البرهان (7245/5), والغيائي (ص/ 4٠١‏ وما بعدها). 

(9) انظر: المنخول (ص/ 545). (5) انظر: نفائس الأصول .)5١59/9(‏ 

(6) انظر: البحر المحيط .)59٠/5(‏ () انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 177). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)00/١(‏ (8) انظر: صفة الفتوى (ص/0/8-0/7). 

(9) انظر: المسودة (؟601/5). )٠١(‏ انظر: نهاية السول ,)583-57٠/5(‏ 

() انظر: البحر المحيط :)7١/5(‏ وسلاسل الذهب (ص/ .)15١0‏ 

(0 انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/ 74). 

(1) انظر: العواصم والقواصم (؟418/7). 

(5) انظر: لمع اللوامع» القسم الثاني (311/7). 

)١6(‏ انظر: التحرير (/ 704) مع شرحه التقرير والتحبير. 

() انظر: الوصول إلى قواعد الأصول (ص/ . ومحمد التمرتاشي هو: محمد بن عبد الله 
ابن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب التمرتاشي الغزي» ولد في غزة سنة 91724ه كان حنفي 
المذهبء ورأس الفقهاء في عصره؛ إماماً فاضلاًء وأصولياً متكلماً. حسن السمت. قوي 
الحافظة» كثير الاطلاع, وقد أخذ العلم عن عدد من علماء عصرهء وتلقى عنه العلم عددٌ من 
الطلاب؛ وتولى منصب الإفتاء بغزة هاشم؛ من مؤلفاته: الوصول إلى قواعد الأصولء. 
وتنوير الأبصار وجامع البحارء توفي بغزة بعد سنة 5 ١١٠١ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر 
للمحبي (19/54)., والأعلام للزركلي (779/5), ومعجم المؤلفين لكحالة (”/ 2)578 
ومقدمة محقق الوصول إلى قواعد الأصول (ص/ 0794 . 

,)7"059 20765 /7( انظر: نشر البنود‎ )١0( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه,, 


ابن أْتَحَمدَ الوك 1 ومحمد حسئين ل 
القول الثانى: جوارٌ التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي. 


نَسَبَ أبو الحسن الماورديٌ هذا القولَ إلى بعض أصحاب الحديث» 
ا 1 0 1 


ا الشيحٌ محمد ناصر الدين الألياتي؟ إذ علّق على كلام ابن 
نيدان لما مَنَعَ م التمذهتت بمذهب أحدٍ مِن الصحابةٍ والتابعين» بقوله : افإنٌ 
التمذهتت بمذهب أحد ل من ليحار ٍِ ولاسيما الخلفاء الراشدين منهم 2 


لمي رما تمذهبَ به المسلمٌ بعد كتاب الله وسنةٍ رسوله جه ". 


ونين أن مقصدّ الشيخ الألباني هو الأخذ بأقوالٍ الصحابةٍ 
وتقديمها على غيرهاء دون حقيقةٍ التمذهب التي هي التزامٌُ أقوالٍ عالم 
بعينِه ؛ لما عَرِفَ عن الشيخ الألباني مِنْ شِدَّةٍ محاربته للتمذهب بالمذاهب. " 


واختارٌ القولّ الثاني : حمل المكتار الشتقيطي””. 
« أدلة القولين: 


و 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلَ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلةٍ 


الدليل الأول: عن عدي بن حاتم ذه عي 07 ٠»‏ قال: أتيتٌ النبي كيد وفي 


)١(‏ انظر: مراقي السعود (ص/407). 

(؟) انظر: بلوغ السول (ص/ 00). 

(0) انظر: أدب القاضي .)70١/١(‏ 

(4) انظر: تعليقه على صفة الفتوى (ص/ ”/9), حاشية رقم .)١(‏ 

(5) انظر: تعليق المحقق: محمد الشنقيطي على سلاسل الذهب (ص/ :)40١‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(5) هو: : عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي» أبو طريف» ولد 
الجواد المشهور» أحد صحابة رسول الله كل قدم عليه سنة سبع ؛ فأكرمه النبِي يَيْْ واحترمه» 
كان نصرانياً وأسلم سنة تسعء وقيلٍ : سئة عشرء كان سيداً شريفاً في قومه؛ خطيباً حاضر 
الجواب» فاضلاً كريماً» جاء عنه أنَّه قال:«ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها»» - 


دكى/, التمذهب دراسة نظرية نقدية 
اي صليتٌ مِنْ ذهبء فقال 7 عدي اطرح عنك هذا الوثنٌ). سه 
ا في سورة براءة: «لتصنرا ا حَبارَهُم ركهم مانا من دوي نك أل 000 
قال: قلتُ: يا رسول الله. إِنّا لسنا نعبدهم! فقال:(أليس يحرّمون ما أحل 


الله فتحرمونه, ويحلّون ما حرّم الله فتستحلونه؟). قلت: بلى .قال: (فتلك 
وا 
( 


شهد فتح العراق» ونزل الكوفة» وسكنهاء وشهد الجمل مع علي بن أبي طالب #!ه» وفقئت 
عينه ) وشهد مع علي أيضاً صفين والنهروان» توفي كه بالكرفة سنة 18ه وقيل : سنة 9"'ه 
وهو ابن مائة وعشرين عاماًء وقيل: ابن مائة وثمانين عاماً . انظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (5/ 427١‏ والتاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 47)؛ وتاريخ مدينة السلام 
للخطيب (١/2057).؛‏ والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ /ا0)» وتهذيب الكمال للمزي (19/ 
6؛ وسير أعلام النبلاء (7/ 1717), والإصابة لابن حجر (459/54). 

)١(‏ من الآية )7١(‏ من سورة (التوبة). 

ف أخرج حديث عدي بن حاتم طلكه : البخاري في : التاريخ الكبير(7/ 7١23؛‏ والترمذي في : 
جامعه. كتاب: تفمير القرآن عن وتزل اند كله باب : ومن سورة التوبة (ص/ 2)5915 برقم 
(2096). وقال:«هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيفٌ 

بن أعين ليس بمعروف في الحديث؛. والطبري في لاضع الرياة 11507110 -418)؛ 
والطبراني في : المعجم الكبير(17/ 97)؛ بالرقمين 5١18(‏ -118) والببهني في السين 
الكبرى» كتاب : آداب القاضي» باب : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ( لل 
وفي: المدخل إلى السئن الكبرى» باب: : ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم (1/ 1817 
ا برقم (551). 
وعزاه السيوطي في : الدر المنثور (7/ 3777) إلى ابن سعد وعبدٍ بن حميد؛ وابنٍ المنذر 
وابنٍ أبي الشيخ؛ وان مردويه. 
وحسّن الحديتٌ تقىٌ تقَي الدين ابن تيمية في : الإيمان (ص/ 55)»: والألبانيُ في: صحيح الترمذي 
(ص/ 565). 
وللحديث شواهد موقوفةٌ بمعنى حديث عدي لله : منها: أثر عن حذيفة بن اليمان يليه 
وأخرجه : الطبري في ا -419)؛ والبيهقي في 0 
كتاب :آداب القاضي » باب : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ( )4 وابن عبد البر 
في : جامع بيان العلم وفضله (؟1//ا/91). برقم (1875١)؛‏ وابن حزم في: الإحكام في أصول 
الأحكام (5/ ١179‏ -:18). 
وعزاه السيوطي في : الدر المنثور (7/ 517) إلى عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء وأبي 


حاتم» وأ بي الشيخ. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يدف 


وجه الدلالة من الحديث: أن الحبيٍ يللا سمى انباعَ مَنْ دونه فى 
التحليل والتحريم عبادةٌ وكل مِنْ ل غالماء وتمذهت بمذهبه 9 والعالم 
يخطئٌ ويصيبت فق بذ اله حعوورة أن سحل خرانا) وقعاء لا 
فينهى عنه) والتمذهتٌ داخل تحت تت الصورة المنهى عنها ”7 


يقولٌ الشيحُ محمد صديق القنوجي:(إنَّ طاعةً المتمذهبٍ لمنْ يقتدي 
بقولِه. ويستن بسنته مِنْ علماء هذه الأمّقٍ مع مخالفته لما جاءت به 
النصوصٌ. .. هو كاتخاذ اليهودٍ والنصارى للأحبار والرهبانٍ أربابا مِنْ دون 
الله؛ للقطع م يعبدوهم» بل أطاعوهم؛ وحرّموا ما حرمواء وحللوا 

مناقشة الدليل الأول: يمكنٌ أنْ يُناقش الاستدلالٌ بالحديث: بأنَّ 
الصورةً التي يصدقٌ عليها وصفُ العبادة هي : إمّا أَخدٌ قولٍ عالم في تحليل 
ما 0 الله ا والاد بقل برت أو أخد قولٍ 00 0 
فيه عدم ترك قوليِ العالمء ؛ ون عَلهرَ الدليل على خلافه. 


لأنّ في هاتين الغتورنية تقديما لراي العالم على حكم الله القاطع ؛ 
كما لو قلّدَ المجتهدُ شخصاً في حكم يقطمٌ المجتهدٌ بخطيه7. 


أمَا عور أخل أقوالٍ خالم فيما لا يعلم خطؤه ومخالفته لحكم الله 
تعالى» فلا يظهرٌ دخولها تحت معنى العبادة. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 158:14421797١)؛‏ وإيقاظ أولي الأبصار 
لصالح الفلاني (ص/ 275: والدين الخالص للقنوجي :)١1١71/4(‏ وعون الباري له /١(‏ 
157 ). 

(0؟) ليس كل أرباب القول الأول يستدل بهذا الدليل؛ وإنما يستدل به من يرى المنع من التمذهب 
عموما. 

(9) الدين الخالص .)١١7/4(‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني (؟/ 0781 . 

(5) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي .)877/١(‏ 


4ك2,, التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وَيِدَل علىجما سَبَّقَ :آنا ذو ادن يعموغ الاسقدلآل 'لجفعنا تقليد 
العامي الصِرْفٍِ للمجتهدٍ. وجماهيرٌ العلماء على القولٍ بجواز'" » بل حكى 
بعضّهم الإجماعَ عليه”". 

والمتمذهبٌ اتَّبِعَ عالماً أ ينه أنّه مصيبٌ في حكيهء ولم يتّبعه محادّة لله 
تعالى ولرسوله َك ". 

الدليل الثاني: إجماع المحققين على منع غيرٍ المجتهدين مِنْ أخذ 
أقوالٍ الصحابةٍ وقّرء حكاه إمامٌ الحرمين الجويني» فقالَ لأَجَْمَعَ المحققونَ 
على أنَّ العوام ليس لهم أنْ يتعلقوا حانت أعيانٍ الصحابةٍ وَقْيء بلّ عليهم 
ان كتهو هذا عت الاقم الندو تعدو ”نو لوي :دوزيو الوا را 
أوضاعَ المسائل. وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين»””. 


)١(‏ انظر مسألة:(تقليد العامي للمجتهد) في: شرح العمد (271/7)» والمعتمد (؟/974): 
والعدة (6/5؟7؟١)2‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(؟/ 2)489 وإحكام الفصول 
(ص/ 0774 وشرح اللمع (؟/ :»23١١١‏ وقواطع الأدلة (44/5)» والتمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب (27947/4)» والمحصول في أصول الفقه لابن العربي (ص/ 155)؛ وميزان 
الأصول (؟7/٠40):‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 077: وروضة الناظر (/ 
)ل واللكا ران رك لكام لومي 101111110 ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
(ص/ )3٠١‏ ومختصره (5/ 2)١7507‏ وشرح تنقيح تنقيح الفصول (ص/ 155 5)» وتقريب الوصول 
لابن جزي (ص/ 455)»: وأصول الفقه لابن ملح (1984/4), والإبهاج في شرح المنهاج 
(294537/0). ورفع الحاجب (5/ 097)»: ونهاية السول (087/54)» والبحر المحيط (5/ 
لوقه وتتعيت الساف 7/17 »)"6١‏ وتيسير التحرير 2)7١55/5(‏ وفواتح الرحموت (؟/ 

05 5)) وأضواء البيان (/9/ 6019). 
(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟5/ 989)» وقواطع الأدلة :)١177/0(‏ وروضة 
الناظر (18/7١223.؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (519/4)»: وشرح مختصر 
الروضة (/ 507)» والبحر المحيط (5/ 787)» وأضواء البيان (/019/9). 
(9) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي /١(‏ /ا/ا8). 
(5) يقول أمير بادشاه في: تيسير التحرير (5/ 568؟) عن المقصود بكلمة : «سبروا» الواردة في كلام 
إمام الحرمين : االسبر عند الأصوليين : حصرٌ الأرصاف الصالحة للعليّة في عددء ثم إبطال 
بعضها. .. فإنْ أراد هذاء كان إشارةً إلى كمالهم في باب القياس» والأظين أذ يراد ها هو 
أعم من ذلك من التعمق والتحقيق». 

(6) البرهان (5/ 745). وانظر: غياث الأمم (ص/ ١٠11-١41).؛‏ والمنخول (ص/ 140). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 2 


5 إمام الحرمين الشواهد على ترجيح الأحذ بمذهب الإمام 
الشافعى 


و نَقَل الإجماع الذي حكاه إمام الحرمين الجوينى جمع من 
العلماء» منهم : وال الدين اليو 0-5 الدين الزركشه 9" وين 
الهمام الحنفي”©» ومحمد التمرتاشيئخ*: وعبدُ الرؤوف المناوي”". 
اناه الل 99 ْ 
وإبراهيمٌ اللقاني”". 

وقد حمل آبق عبد الله الماذرة”". نواين 'الوزي ”> الجاع الذي 
حكاه إمام الحرمين على 0 التمذهب بمذهب الصحابي» لد مطلق 
تقلمده. 


0 


)١(‏ انظر: البرهان (7/ 454). وقد قرر إمام الحرمين ترجيح مذهب الإمام الشافعي في كتابه: 
غياث الأمم (ص/ .)111-51١‏ 

(0) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/077). 

(*) انظر: البحر المحيط (75848/5)؛ وسلاسل الذهب (ص/ .)55١‏ 

(5) انظر: التحرير (/ 07") مع شرحه التقرير والتحبير. 

(0) انظر: الوصول إلى قواعد الأصول (ص/ .)55١0‏ 

(5) انظر: شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا .)19/١(‏ وعبدالروؤف المناوي هو: 
عبدالرؤوف - وفي بعض المصادر: محمد عبدالرؤف بن تاج الدين بن علي بن زين الدين 
المناوي القاهري» يلقب بزين الدين الحدادي» ولد سنة 7ه كان إماماً كبيراً» حجةً ثبتاً» 
فقيهاً أصولياًء فاضلاً زاهداً عابداً» من أعيان الشافعية في زمنهء ومن أعلم أهل عصره 
بالحديث» وصفه المحبي ب«صاحب التصانيف السائرة» وأجل عصره من غير ارتياب»» وقد 
أخذ ببعض الطرق الصوفية» من مؤلفاته: فيض القدير شرح الجامع الصغير» والتيسير بشرح 
الجامع الصغير» والتوقيف على مهمات التعاريف» واليواقيت والدرر شرح نخبة الفكرء توفي 
بالقاهرة سنة ١70١٠١ه‏ وقيل: 79١١ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (؟/0٠5))‏ 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 50")» وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (؟/ ))055١‏ 
والأعلام للزركلي (5/ 5 :»)3١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (1417/5). 

(0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 5 .)3١‏ 

(4) نقل محمدٌ ابن الوزير قولَ المازري في: العواصم والقواصم (418/7). ولم أقف على تفسير 
المازري للإجماع الذي حكاه إمام الحرمين في كتابه: (إيضاح المحصول من برهان 
الأصول)؛ إذ أبواب الاجتهاد غير موجودة فيه. 

(9) انظر: العراصم والقواصم (؟418/1). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مناقشة الدليل الثاني نوقش الدليل من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: ليس مرادٌ إمام الحرمين الجويني بالإجماع الذي حكاه 
الإجماعَ الذي هو حجةًء بل مراده ما يكون مختاراً عند أحدٍ مِن العلماءء 
وتكون الجماعةٌ متفقةً عليه» فيقالٌ عنه: أَجَمعّ المحققونَ على كذا. 

ويدلٌ على هذا: أنَّ هناك إجماعاً على خلافٍ ما ذكره إمامٌ الحرمين 
- كما سيأتي بعد قليل- فلئلا نَقَعَ في مخالفة إجماع سابتي» أوّلنا ما ذكره 
إمام الحرمين الجويني”". 

الوجه الثاني: لا يلزم مِنْ سَبْرٍ الأئمةٍ الأربعةٍ مذاهبّهم وجوبٌ 
أعذهاء. لأنا لو قلا بدا لوم الأخذ 0-0 ع بعد الائمة الأريفة» لأنه 
وَجدَّ فيمَنْ بعدهم مَنْ جُمَعَّ سَبْراً أكثر منهه'" 

الوجه الثالث: أن التبويت وذكرّ أوضاع المسائل لا مدخل له في 
التقليدء فكيفت نمنعٌ تقليدَ الصحابة؛ لأنّهم لم يُبَوبوا؟!7". 

ويمكن الجواب عن الوجه الثالث: بأنَّ للتبويب وذكرٍ أوضاع البعائل 
كرا ثرا في التمذهبٍ بمذهب الصحابي والتابعي؛ إذ ةقرب الكمد هب 6 ودر 
الالعوام بالمذهب. ولعلَ ما ذكره إمام الحرمين مِن الإشارة إلى التبويب 
وذكر المسائل رو دالةٌ على إرادته بالإجماع الذي حكاه الإجماع على مع 
التمذهب بمذهب الصحابي» لا مطلق تقليده. 


الوجه الرابع : يبطل الإجماع المذكور في الدليل بإجماعين سابقين» 
وهما: 

الأول: إجماعٌ العلماء على أنَّ مَنْ أسلمّء فله أنْ يقلّد مَنْ شاءً من 
العلماء. 


.)507//1( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
زههة انظر : البحر المحيط (89/5) والتقرير والتحبير (*/ :ه").‎ 
انظر: فواتح الرحموت (5؟/507).‎ )©( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اهلا 


الثاني: إجماعٌ الصحابةٍ كن على أنَّ مَنْ استفى أبا بكر وعمر وَقاء 
فله أنْ يستفتي 1 . 

فول عبدٌالعلي الأنصاري : «فقد بَطلَ بهذين الإجماعين قولّ | ا 

ويمكن الجواب عن الوجه الرابع: بأنَّ مرادَ إمام الحرمين الجويني 
3 م التمذهب بمذهب 2 بعد 0 المذاهبء لا مطلق تقليده» 


وقد علق شينات الديق 550000 25 
يخلو مِن الأدب مع الصحابة ن”". 

واشتدٌ عَضَبٌ ابن القرَ على ما ذكره إمام الحرمين الجويني» فقال 
عقا دون أنْ يصرّحَ ابن القيم ياعم إمام الحرمين- :بل قد صرّحَ 
بعضٌ غلاتهم في بعض كتبه الأصولية أنه لا يجورٌ تقليدُ أبي بكر وعمرء 
اح الجايي! ويه ال الذي الصو انين وحرّم 


(5) 9 


لق 


حرم تقليدهماء وأوجبّ تقليدَ متبوعه مِن الأئمةًا 


الدليل الثالث : أنَّ الصحابةً وكين والتابعين - وَإِنْ كانوا أعلم وأعلى 
درجة ممّنْ بعدّهم- لم يتفرغوأ لتدوينٍ 0 وضبط أصوله وفروعه» وليس 
لأحدٍ منهم مذهبٌ محرًّرٌ مقرْرٌ مستوعبٌ للأصولٍ والفروع, ولم يقرروا 
لأنفييهم مول في بأحكام الحوادثٍ» وإنْ وَجِدَ لبعضهم أصولٌ ؛ فإنّها لا 
تفي بجميع الحوادث - بل إِنَّ بعضّها لم يثبثْ يثبث حقٌ الثبوتِ- وإنّما قام بذلك 
مَنْ جاءَ بعدهم مِن الأئمةٍ الناخلين عا الصحابة والتابعين» القائمين 


))24١58-4151//9( انظر: برع كبيع الفسول (ص/ 17 -"1171), ونفائس الأصول‎ )١( 
6 وفواتح الرحموت (؟//‎ 

(؟) فواد ف الرحعوت 1ه 06 

() انظر: نفائس الأصول .)519١/9(‏ 

(5) إعلام الموقعين (/ '0177). 


دك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بتمهيد 6 الوقائع قبل وقوعِهاء وظهَرَ في مذاهبهم تقييدٌ مطلقهاء 
ولخصيض عامّهاء وشروظ فروعهاء فما أطلقوا حكمّه في موضع» وجد 
تكميلّه في موضع آخرء ولذا نقلي لاد آنا كملاف بمنهب اعد اسن 
الصحابة والتابعين 60 

وخلاصةٌ هذا الدليل: أنَّ الصحابةً مون والتابعين لم يتفرغوا لضبط 
العلم -أصولاً وفروعاً- ولم يَأتِ أحدٌ يقومٌ على خدمةٍ أقوالهم؛ لتظهرٌ في 

مناقشة الدليل الثالث: إِنَّ قولّكم: اليس لأحد منهم مذهب محرر 
مستوعب للأصول والفروع»» مسلَّمٌ. 

وأا قولكم نه لم يُوْجَدْ مَنْ يعتني ويخدم أقوالَ الصحابة والتابعين» 
نيازم منه عد لقا أقوالٍ الصحابةٍ والتابعين في جميع المسائل . ويلزم منه 
جد أعرين: 

الأمر الأول: عدم جوازٍ نقل أقوالٍ الصحابةٍ و والتابعين؛ لعدم 
انضباطها. 

الأمر الثاني : جوازٌ نقل أقوالٍ الصحابةٍ ويه والتابعين؛ لضبطهاء مع 
جواز أخذها والعمل بها. 

أمّا مَنْعُ العمل بها ؛ ؛ لتوهم عدم ضبط شروط تلك المسائلٍ» فهذا يَمْنَعْ 
النقل عنهم”''» وواقعٌ الأمرٍ أنَّ العلّماء ينقلون أقوال الصحابةٍ والتابعين» 
فَظهَّرَ بهذا ضعفٌ دليلكم. 


() انظر: المنخول (ص/ 540)؛ والوصول إلى الأصول لابن برهان (7717/5): وأدب المفتي 
والمستفتي (ص/ 177-177)؛ والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 4208 ونفائس الأصول 
»)5١6١ /9(‏ وصفة الفتوى (ص/ /9)» والمسودة (؟2)805/7 ومنع الموانع لابن السبكي 
(ص/ ١51).؛‏ والبحر المحيط (5/ الا ؛» ولمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني 
»١ /0‏ والتقرير والتحبير (/ 707)؛ وكشاف القناع للبهوتي »)075-56/١6(‏ ونشر 
البنود (7/ 037207» ومراقي السعود (ص/ 507))» وسلم الوصول لمحمد المطيعي (771/5). 
(؟) انظر: نفائس الأصول .)516١/9(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ولا 


الجواب عن المناقشة: أجابّ شهابٌ الذِينٍ القرافي عض المناقشة» 
فقالَ: (إِنَّ أمرَّ النقل خفيفٌ بالنسبةٍ إلى العمل ؛ فإنّه قد يكونٌ المقصودٌ منه 
الاطلاعَ على وجوه الفقوء والتنبيه”'' للمداركء وعدم الوفاق» فيوجب ذلك 
التوقف عن أمورء والحتٌ على أمور»”". 

الدليل الرابع : أن في اليذه بمذهب الصحابي والتابعي وقوعاً في 
التلفيق بين المذاهب» والانتقال بين مك مذهب» وهو ممنوع ؛ ذلك أن 
أقوال الصحابي والتابعي لم تستوعب جميعٌ الفروع؛ فليس للواحدٍ منهم مِن 
النصوص ما يكفي مَنْ يُرِيدٌ التمذهب بمذهبه. فلا يتأنّى الاكتفاء به الأمر 
الذي يؤدي السلف بمذهب الصحابي والكايفي إلى انتقاله في المسائل 
التي لم يجد فيها قولاً عنهم - وهي كثيرةٌ - إلى غيره من المذاهب» وهو 
ا بعد 3 

ويمكن أن يناقش الدليل الرابع: بعدم التسليم بالمنع مِن الانتقال من 
المذهب إلى غيره ؛ ولاسيما عند وجودٍ ما يدعو إن فالمسألةٌ محل 0 
بين الأصولبين. 

الدلبل الخامين: لو كُلْفَ الناسٌ بالتمذهب بمذهب الصحابي 
أوالتابعي لوقعثُ عليهم مشقة مشقةٌ عظيمةٌ؛ إذ عقن فلن تغطل معامينء لذا 
سَقَط عنهم الأخذ بمذهب الصحابي والتابعي2». 

ونمكن أن يباققن الذليل 'الاسن:«بآن المكنة نما فحضل فيما لو 
ِل بوجوب التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي» ونحنٌ لم نقل بالوجوب. 
ثم كلامنا في غير العامي الصِرْفٍ. 


)١(‏ في المصدر السابق: «والمبنية»» وهو تصحيف, ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق» ونهاية السول (710/5): والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للإسنوي (ص/ 42077 والبحر المحيط »)759١/5(‏ والعواصم والقواصم لابن الوزير (”/ 
14ة). 

(5) انظر: البحر المحيط (2)75894/5 والتقرير والتحبير (*/ 705). 
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الدليل السادس: يتطرقٌ إلى مذهب الصحابي والتابعي عدةٌ احتمالاتٍ 
لا يتمخن معها العامي مِن الأخذٍ به فضا عرد التزام جميع أقواله؛ منها : 
قوةٌ عبارةٍ الصحابي والتابعي» وصعوبتها على فهم العامي» واحتمالٌ رجوع 
الصحابي والتابعي عن قوله. وَأن يكون الإجماع سند بعد قولٍ الصحابي 
والتابعى على قولٍ آخرء وأنْ لا يثبتَ القولُ عن الصحابي أو التابعي. 
ليده الاسثمالات. مكثنا لعز بفرلييةة: ْ ْ 


منافشة الدليل السادس: نوقش الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: إِنْ أردتم بالعامي في دليلكم العامي الصِرّف» فليس 
كلامّنا فيه؛ لأنَ العاميّ لا مذهت”" - كما تقدم تقريره مِنْ قبل- وإِنْ أردتم 
بالعامي مَنْ عدا المجتهد» فقد يُسلَّمٌّ لكم بعض الاحتمالات المذكورة. 

الوجه الثاني ما ذكرتموه من الاحتمالاات» هي احتمالاثٌ عقلية لم 
يقم م عليها دليل؛ وكلّها وأؤدة في التمذهب بالمذاهب الأرد ب 


و 


أدلة أصحاب القولٍ الثانى: استدلّ أصحاتٌ القولٍ الثانى بأدلق 
منها : 


اقتديتم ا 


(1): انظرة المصدورة السارقوه 

6 انطر "سل الرصيرة لبد تيسن 1009/13 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(4) جاء الحديث عن جابر بن عبد الله وك » وورد في معناه أحاديث عن بعض الصحابة 2 
وسأورد أهمها: ٠‏ 
أولاً: حديث جابر بن عبد الله وَيه؛ وأخرجه: الدارقطني في: غرائب مالك بنحو اللفظ - 
كما في : تخريج أحاديث الزمخشري للزيلعي (؟/ »)77١٠‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (5/ 
24 - وقال الدارقطنى : «هذا لايثبت عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون»؛؛ وضعف 
ابن حجر فى : التلخيص الحبير (5/ 1848" رواية الدارقطنى ؛ وفى : المؤتلف والمختلف (؟/ 
4»؛ وقال ابن طاهر عن إسناد الدارقطني - كما نقله عنه الزيلعي في :تخريج أحاديث - 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و7 


هاأهاله هاه هاوه هاوه هاه هداع هاو هد قاع هدو فاق واع .عا عم وام قاو فاع .ا فاو فاع ٠.‏ و6 م مد هد مد ٠د‏ ع د ه. 


- الزمخشري -: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني؛ وهو ضعيف». وابن عبدالبر في: جامع 
بيان العلم وفضله (410/1)» برقم :)١150(‏ وقال:«هذا إسناد لاتقوم به حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول». وابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 817-47)) 
وقال عنه : «سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة:» وهذا منها بلا شك» فهذه رواية 
ساقطة من طريق ضعيفي إسنادها». 
وحكم الألبانيّ في : سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 144) على حديث جابر بالوضع. 
ثانياً: حديث عبد الله بن عمر وِقاء ولفظه :(إنّما مَكَلُ أصحابي مَكّل النجومء فأيهم أخذتم 
بقوله اهتديتم)» وأخرجه : : عبد بن حميد في: : المنتخب (5؟/ 207١‏ برقم (81/,)؛ وابن عدي 
في : الكامل في الضعفاء (17/5/7-/77/7)؛ والدارقطني في: فضائل الصحابة ‏ كما في: 
تخريج أحاديث الزمخشري للزيلعي (؟/١7311).,‏ والبدر المنير لابن الملقن (9/ 0806)؟ وابن 
بطة في : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الأول: الإيمان/ 01/7 برقم (01701؛ 
وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم وفضله (؟/ 2)974 برقم (1704) معلّقاً» وقال: «هذا 
إسئناد لايصح». 
ويقول ابن طاهر عن أحدٍ رجال سند الحديث - كما نقله عنه الزيلعيٌ في: تخريج أحاديث 
الزمخشري )571١/7(‏ -: احمزة النصيبي كذاب». 
وضعف حديتٌ عبد الله بن عمر: ابنُ الملقن في: البدر المنير (4/ 080)» وابنُ حجر في : 
المنخيض الحيير :3145 :راقن :“المظالي التالية (40/39) يصيرة النصيى::وانظر: 
ميزان الاعتدال للذهبي (503/1). - 
وقال ابن حزم في : الصادع على من قال بالقياس (ص/ 07) عن حديث ابن عمر وها : الهو 
مما يقطع أنه كذب موضوع). 
وحكم الألبانىُ في: سلسلة الأحاديث الضعيفة )١51/١(‏ على حديث عبد الله بن عمر 
لويم 
العا 0 :(إنّ أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأيها 
أخذتم به اهتديتم)؛ وأخرجه: البيهقي في : المدخل إلى السئن »)١57/١(‏ برقم (191)؛ 
والخطيب البغدادي في : الكفاية في معرفة أصول الرواية »)١84 /١(‏ برقم !)1١١(‏ وابن 
عساكر في : تاريخ دمشق (709/775). 
وقال الزركشي في : المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 81) عن إسناد الحديث : «هذا 
الإسناد فيه ضعفاء». 
وقال ابن الملقن فى : البدر المئير (9/ 087) عن رجال الحديث : «جويبر متروك» والضحاك 
ضعيف » وهو مع ذلك منقطع». 
وأخرج ابن بطة في : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الأول: الإيمان/ ؟/2)014 
برقم (707) حديتٌ ابن عباس من طريق آخرء وفي سنده: حمزة النصيبي» وهو متروك؛ كما - 


كوللا 


.ام . 
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.عا ها ها.د ا .دا .د .د ع.داع د مه دواع وهاو هاه ها واه وفاود اه ووه اه هاوه اه .هاعد هده ماهد .د عاو وا ءا و .و ٠‏ 


تقدم في : تخريج حديث عبد الله بن عمر وَهيا. 

وحكم الألبانيُ في ا اي 
رابعاً : حديث أبي هريرة ذه ولفظه ساي "السو أذ الى مشر انها ادي 
وأخرجه: القضاعي في : المسند (؟/ 207178 برقم(747١).‏ وفي إسناده: جعفر بن عبدالواحد 
الهاشمي», يقول الزيلعي في: تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (771/5): «وهومعلول 
بجعفر بن عبدالواحد». 

ويقول ابنٌ الملقن في: البدر المنير (9/ 086) عن جعفر : 2جعفر هذا واوء قال أبو زرعة: 
حدّث بأحاديث لا أ أصل لهاه: 

ونقل الذهبيٌ في : ميزان الاعتدال )517/١(‏ عن الدارقطني أنه قال فيه : #يضع الحديتٌ». 
وعد الذهبئُ في : المصدر السابق )417/1١(‏ حديتٌ أبي هريرة َه من بلايا جعفر بن 
عبدالواحد. 

وانظر : التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 01894-17184. 

وحكم الألبانيّ في : سلسلة الأحاديث الضعيفة )5121/١(‏ على حديث أبي هريرة بالوضع. 
خامساً: حديث عمر بن الخطاب ذ4 ولفظه : (سألتُ ربي عز وجل فيما يختلف فيه 
أصحابي من بعدي, فأوحى إلي : يا محمد إِنَّ أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء 
ينها اح من ينطو عدن 21د بدي بها قم عا دن احاد لي ووو لل رخاوا 
وأخرجه: ابن عدي في: الكامل في الضعفاء »)73٠١ /٠(‏ وقال :هذا الحديث منكر المتن». 
وابن بطة في : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الأول: الإيمان/ 057/7)» برقم 
(٠0)؟‏ والبيهقي في: المدخل إلى السئن »)١47/١(‏ برقم (81١)؛‏ والخطيب البغدادي 
ف الكفاية في معرفة أصول الرواية /١(‏ 180)» برقم (7١1)؛‏ وفي : الفقيه والمتفقه /١(‏ 
447)؛ برقم (5377)؛ وابن عساكر في: تاريخ دمشق (0787/19). وابن حجر في : موافقة 
الخبر الخبر »)١41/-١557/1١(‏ وقال: احديث غريب». 

وحديث عمر بن الخطاب ونه ضعيفٌ؛ وممن ضعفه: ابن عبدالبر في : جامع بيان العلم 
وفضله (415/5). وابنُ الجوزي في: العلل المتناهية /١(‏ 427584 والزيلعيُ في : تخريج 
أحاديث كتاب الكشاف للزمخشري (؟7377/1), وابنُ كثير في: مسند الفاروق »)١58/7(‏ 
والزركشيُ في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ .)8١‏ 

وللحديث علتان أوضحهما ابن الملقن في : البدر المنير (15/  )44-97‏ ط: دار العاصمة - 
فقال:«هذا ضعيف» ومنقطع ؛ إن سعيد بن السينالم يتمع من عفر عيكاء وعبدالرحيم 5 
أي : عبدالرحيم بن زيد العمي ‏ ووالده ضعيفان». 

وحكم الألبانيُ في: سلسلة الأحاديث الضعيفة )١547//١(‏ على حديث عمر بن الخطاب 


بالوضع. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه 7 


ع 


بمذهب صحابى لعيئه دون غيره» 35 الاقتداء به من ل 500 


مناقشة الدليل الأول: نوقش الدليل من وجهين: 


وممن ضعف الحديث:(أصحابي كالنجوم. ..) برواياته : 

- الإمام أحمد. وقال عنه ‏ كما في: المنتخب من العلل لابن قدامة (ص/ )١57‏ - : الايصح 
هذا الحديث). 

: والبزارٌء وقال ‏ كما نقل كلامه ابن عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (4114/7)» وابنُ 
الملقن في: البدر المنير (9/ /041)» وابنُ حجر في : التلخيص الحبير (189/5") - : «هذا 
الكلام لايصح عن النبي كللِ. .. والكلام - أيضاً ‏ منكر عن النبي يَل). 

-- والبيهقئٌ فى: المدخل إلى السئن »)١59/١(‏ ويقول:«هذا حديث متنه مشهورء وأسانيده 
ضعيفة» لم يثبت في هذا إسناد». 

-2 وابن القيم» وقال في: إعلام الموقعين (/ 047) عن طرق الحديث : الايثبت شيء منها». 

- والعلائي في: إجمال الإصابة (ص/ »)١91‏ وقال عن الحديث ريمن طرف ف كلا 
مقال). 6 1 
ويقول ابن الملقن في: البدر المنير (4/ 085) عن الحديث : «هذا الحديث غريب» لم يروه 
أحدٌ من أصحاب الكتب المعتمدة»» ويقول أيضاً فى :(9/ /041): افتلخص من هذا ضعف 
جميع هذه الطرق». ' 
وعد الألبانُ في : سلسلة الأحاديث الضعيفة )١54 /١(‏ الحديتٌ حديثاً موضوعاً. 
وقد قرّى الزركشئُ الحديتٌ» فقال في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 84) : الكن 
يتقوى طرقه بعضها ببعضء لاسيما وقد احتج به الإمام أحمدء واعتمد عليه في فضائل 
الصحابة» كما رواه عنه الخلالٌ فى : كتاب السنة» قال القاضى أبو يعلى: واحتجاجه به يدل 
على صحته عنده», 1 ١‏ 
وقد رجعت إلى كلام القاضي أبي يعلى في : العدة (1//5 42١1١8-11‏ وفيه أنَّ الإمام أحمد 
ذكره بلفظه دون نسبته إلى النبي يله فلا يترك كلامه الذي نفى فيه صحة الحديثء. لهذا 
الكلام الصادر منه؛ إذ قد يرى صحة معنى الحديث» دون صحة سنده؛ وعلى فرض أنه دال 
على تصحيحه. فلا يلغى ما ورد عنه في نفي الصحة عن الحديث, وينظر في كلامه في 
الموضعين أيهما المتأخر. انظر: تعليق محقق المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج للزركشي 
(ص/ 86)»: حاشية .)١(‏ 
ومن جهة أخرى: فإنَّ الطرقٌ إذا تعددت» وكان في سندها مترولكٌ أو وضاع لايقوي بعضها 
بعضاً ؛ إذ الضعف فيها ضعف شديد أوصل بعضها إلى درجة الوضع . 

)١(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص (2777/4), ومسائل الخلاف في أصول الفقه 
للصيمري (ص/ 2505. 


4م00ى, التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الوه الأول أن العنديث :ععية ف يقورع عل اقباشدها 
ادّعيتموه”". 


الوجه الثاني : على فرض التسليم بقبولٍ الحديثء» فإنَّ المرادّ بالاقتداء 
بالصحابة في الحديث: إِمّا الاقتداءً بهم فيما نقلوه عن النبي كلل وشهدوا 
به عليه. فكلهم ثقةٌ مؤتمنٌ على ما جاء به(" ؛ وإمّا أنْ يكونٌ المرادٌ 
باكرا وبي لحري على طريتكيم ف الي العترات في الأشكام وقد 
كات طريقهم العمل بالاجتهادء ويؤكّد هذا: أن الحديثٌ شبّه الصحابةً مين 
بالنجوم» وَإنعا توتلدق بالنجم مِنْ حيثٌ الاستدلالٌ به على الطريق بما يدل 
عليه» لا أنَّ النجمّ نفسّه يُوجِبُ ذلك0". 


(خيرٌ الناس 520 الذين بلزنهم : ثم الذين 38 0 


وجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبئ كل أثبتَ الخيّرية لقره - وهم 
الصحابة - ثم للذين يلونهم - وهم التابعون - وإذا كانوا هم خير الأمَّقٍ 
جار التمذهبٌ بمذاهيهم؛ لثبوتٍ الخيرية لهه””. 


مناقشة الدليل الثاني: إِنَّ المراد بالخيريةٍ في الحديثِ هي الخيريةٌ 


. )0 87 /7( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (8948/5)» وإعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ 977). 

() انظر: أصول السرخسي »)2١١1//75(‏ وإعلام الموقعين /٠(‏ 004). 

(4) أخرج الحديت: مسلمٌ في: صحيحه. كتاب: فضائل الصحابه وق؛ باب :فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 2)١١78/5(‏ برقم(70177). 
وأخرج الحديث بلفظ : (خيركم قرني . ..) من حديث عمران بن حصين يه : البخاري في : 
صحيحه. كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد شهادة جور إذا أشهد (ص/0507)» برقم 
1ه" ؟)؛ ومسلم في: : صحيحه. كتاب : فضائل الصحابه وين » باب : فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ,»)١١18/7(‏ برقم(71970). 

() انظر: المنخول (ص/ 4174)؛ والصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور 
عبدالرحمن الدرويش (ص/ .)11١-1١١94‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 9 


في السيرة والمَضْلء وهذا لا يدل على تفضيل تقليدهم» أو التمذهب 
١ 0‏ 3 َ 

الدليل الثالث: إذا جار التمذهبٌ بمذهب أحدٍ مِنْ الأئمةٍ الأربعة) 
فجوازه للصحابي والتابعي البايخ رتبة الاجتهاد من ل باب أولى ؛ لمزيتهم عن 
سائر المجتيدن 60 


ويمكن أن يناقش الدليل الثالث: بأنَّ ما ذكرتموه مِنْ أنَّ مجتهدي 
الصحابة دَق والتابعين أولى مِن الأئمة الأربعق» أمرٌّ مسلّمٌء فهم أعلى شأناً 
من بعدهم» لكنّنا نمنع مم التمذهبّ بمذاهبهم ؛ لأمر عاب وهو 3 م اكتمالٍ 
المنظومة المذهبية لهمء ٠‏ فليس لأحدِهم مذهتبٌ حر وكنهل الأصولٍ 
والفروع» ولم يأتِ لهم أتباحٌ يقومون بذلك. 

« الموازنة والترجيح 

مِنْ خلالٍ النظر في القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي أنَّ الراجح 
في مسألة: (التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي) هو جوازٌ التمذهب 
بمذاهيهم -وهذا على سبيل ال لأنّه إذا جار التمذهب بمذهب أحد 
مِن الأئمة الأربعوى فإنّه 0 التمذهتٌ بمذهب الصحابي والعايعي 1 لأنهم 
مجتهدون. 

ويبقى النظرٌ في إمكانٍ التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي» والذي 
يظهرٌ لي عدم إمكانه إلا بمشقة بالقةه ذلك أن التمذهبت غيارة عن منظومة 
متكاملة» ومدرسة فقهية أصولية» تكجل القواعد والاأصولٌ والفروع ؛ ليتمكنٌ 
المتمذهبٌ مِن الالتزام بالمذهب» والسيرٍ على أصولةم وبيانٍ م 
الحوادث في ضوءِ يؤل مذهبه وفروعه» وهذه المنظومة المتكاملةٌ مفقودةٌ 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


() انظر: منع الموانع لابن السبكي (ص/ :»)505٠‏ والبحر المحيط (2588./5» والفتاوى الكبرى 
الفقهية للهيتمي (4/ 20701 وتعليق محقق سلاسل الذهب (ص/ ١50)؛‏ حاشية رقم .)١(‏ 


7 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


في جانب الصحابةٍ هن والتابعين - وليس معنى هذا أنّهم يفتون دون 
أصولٍء كلاء بل المرادٌ أن أصولهم غيرٌ محررةٍ ولا مدونة لمنْ بعدهم- 
وإيجادُها في مذهب الواحدٍ منهم فيه مِن المشقةٍ ما فيه. 

ومن جهة أخرى: فإنَّ الفائدةً المرجوة مِنْ إبراز أصولٍ الواحدٍ مِن 
الصحابة والتابعين وقواعده قد تكونُ قليلةً؛ لأنَّ الغالبَ موافقةٌ المذاهمب 
الأربعةٍ لأصولٍ الصحابةٍ والتابعين» فى الجملة؛ إذ أصولٌ المذاهب الأربعة 
مستقاةً من مدارس الصحابةٍ وتلامذتهم. 

وما ذكرثه آنفاً لا يُقلل مِنْ شأن أقوالٍ الصحابة ون ولا مِنْ شأن 
أقوالٍ التابعين» فإنَ أخدّ أقوالهم مسأل أخرى تختلث عمًا أتحدثٌ عنه. 


© سيب الخلاف : 


بتأمّل المسألةٍ بأقوالها وأدلتهاء يظهرٌ لي أنَّ للخلافٍ فيها عله 
أأشناتت * 


السبب الأول: حكم التمذهب بمذهب عالم على سبيل العموم؟ | 


فَمنْ قال: إن التمذمبت حٍِ بغض النظر عن إمام المذهب- 3 منه )2 
مَنْعَ التمذهبّ بمذهبٍ الصحابي والتابعي» رقا انسار هله بعض أصحاب 
القولٍ الأولٍ. 


ومَنْ قال: إِنَّ التمذهب جائرٌء اختلفوا في التمذهب بمذهب الصحابي 
والتابعى : فمنهم مَنْ أجازه ومنهم مَنْ مَنَّعَه ؛ لعدم إمكان تطبيق التمذهب 
على الوجه الحقيقي. ْ 

السب الثانق :هل 7 الانتقال بين المذاهب؟ 
الصحابى 00 وهذا ما با عله أصحابٌ القول ا 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اكلا 


بمذهب الصحابي والتابعي» وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 


وقل ذكر هذا الست عضنال التيم الاستوف. 


يقولٌ ابن بَرهان: «تقليدٌ الصحابةٍ رن يتخرَّحٌ على جواز الانتقالٍ في 


200 مَنَعَهه قال: مذاهتٌ الصحابة لم يكثر افروعها حتى لا يمكنْ 
الاكتفاءً بهاء فيؤديه ذلك إلى الانتقالٍ» وهو ممنوع ومذاهبٌ المتأخرين 


تمهدث» فيكفي ا طول عمره»” 0 


وجِعَلَ ابن بدران السببٌ الثاني سبباً للخلافٍ بالنسبةٍ إلى العامة 
00 رف 
1 


ولم يرتض الشيخٌ محمدٌ المطيعي سببّ الخلافٍ الذي ذكره ابن 
201 
برهان : 


السبب الثالث: هل مذاهبٌ الصحابة وين والتابعين محرّرةٌ؟””". 


فَمَنْ قالَ: إِنّها م د الأمئلء وفيها ما يشكٌ في 


.)077 انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/‎ )١( 

(؟) نقل كلامَ ابن برهان القرافيُ في : نفائس الأصول »)415١/9(‏ والزركشيٌ في: البحر المحيط 
(2540/5). وفي: سلاسل الذهب (ص/ »)505٠‏ وإبراهيمٌ اللقاني في: منار أصول الفتوى 
(ص/6١5).‏ 
وأشار إلى كلام ابن برهان: الإسنويٌ في : نهاية السول (2570/5)» وفي : التمهيد في تخريج 
الفروع على اللأصول (ص/077)؛ وانظر: العقود الياقوتية لابن بدران (ص/77١).‏ وظاهر 
أن مراد ابن برهان حين عبَّر بالتقليد» التمذهبٌ؛ فتتمة الكلام تؤيد هذا . 

(*) انظر: العقود الياقوتية (ص/55١).‏ 

(5) انظر: سلم الوصول (570/4). 

(0) انظر: منع الموانع لابن السبكي (ص/ »250١‏ ونهاية السول (5/ 2570.: والرد على من اتبع 
غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 7”4): وسلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ .)57١‏ 


قف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
صحيّهء مَنْعٌ التمذهبّ بمذاهيهم» وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الأولٍ. 

ومَنْ قالّ: إِنَّها محرّرةٌ سوّغ التمذهبّ بمذاهبهم» وهذا ما سار عليه 
أصحابٌ القولٍ الثاني. 

السبب الرابع : هل يمدق لأحد من الصحابة ل والتابعين مذهتٌ 
مكتملٌ مدوّنٌ مشتملٌ على الأصولٍ والفروع» والقواعد والضوابط؟". 

فَمَنْ رأى أله لا يتحقنٌ لأحدٍ مِن الصحابة والتابعين مذهبٌ مكتمل مِنْ 
جهة الأصولٍ والفروع, مَنَعّ التمذهبٌ بمذاهيهم. وهذا ما سارٌ عليه 
أصحابٌ القولٍ الأول. 
مِنْ جهة الأصولٍ والفروع؛ سوّغ ددهي 500 5 ما 50 
أصحابٌ القولٍ الثاني. 

بقي أن أقول: إن ابن بدران أشنا" إلى سبب آخر للخلاي» وهو أن 
مردٌّ الخلافي في شأنٍ تمذهب غير العامي بمذهب الصحابي والتابعي إلئن 
ا 0 
لعز ل بم جاو خا المسر من مجتهه لم جز أ ارا 

ومنْ : قال جناؤخام العمرعن سد 0 المجاي 
2 


.)30 /4( انظر: نهاية السول (4/ 570): وسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 
.)١75/ص( (؟) انظر: العقود الياقوتية‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إرذة ١‏ 


المبحث الثاني: 
التمذهب بأحد المذاهب الأريعة الفقهية المشهورة 


انتهت المدارسٌ الفقهيةٌ إلى أربعة مذاهب فقهية مشهورة؛: وهي: 
المذهبٌُ الحنفى» والمذهبٌ المالكى» والمذهبٌ الشافعي» والمذهبٌ 
الحنبلى”2: وبقيتٌ هذه المذاهبٌ عبرٌ قرون طويلة» وتعلقٌ النامنُ بها إلى 
زماينا الحاضر. 

وتُعدٌ مسألة:(حكم التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة) 
كبرى مسائل التمذهب التي دار فيها جَدلٌ بين العلماء قديماً وحديثاً. 

وقبلَ الحديث عن تحرير محل النزاع في المسألةء أمهد لها بالنقاط 
الآتية: 
الأربعة. 

هذا ما ظَهَرَ لى أثناء بحثِ المسألة؛ إذ لم أقفف على مَنْ دعا إلى 
إلغاء المذاهب الفقهية» أو إلى ترك كتب الفقهاءء والاكتفاء بالرجوع إلى 
الأذلة العترعة ياقيرة. 1 

وأيضاً : فالتمذهبٌ لا يتعارضٌ مع اتباع الأدل» والنظر فيها. 
( 


ولذا فأيّ دعوةٍ إلى إلغاء المذاهب الفقهية» فهى دعوةٌ 00 


.)055 /5( انظر: الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 
لذا فقول زايد محمد طالب في كتابه: خطيئة المذاهب (ص/١١) - بواسطة رسالة:‎ )0( 
- الانسلاخ من المذاهب الفقهية لمليكة صوالح (ص/ 4؟)-:«فالعلاجٌ الحاسم والشفاءٌ الدائم‎ 


لف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الثانية: اتفقّ العلماءً المجيزون للتمذهب على أنَّ المتمذهبّ المتأهل 
إذا خالت مذهيه وخَرج عنه ؟ لرجحان غيره من المذاهب» فقد أحسن. 

يقولٌ تقيُ الدين ابن تيمية: «إذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك 
أو الشافعي أو أحمدء ورأى في بعض المسائل أن مذهبّ غيره أقوى» 
1 كانَ قد أحسن فى ذلك» ولم يقدخ ذلك في دينه ولا عدالته. بلا 
نزاع»”'". 

يه 0 المذاهمب 0 حافلة بالعلماء المحققين الذين يرجحون ما 

الثالثة: أنَّ التمذهبّ 5 الفقه وأصوله -كما تقدّمٌ تقريرّه- ومع 
هذاء فَإنَّ جل كلام العلماء في مسألةٍ: (التمذهب بالمذاهب الفقهية الأربعة) 
منصتبٌ على الفقهء دون أصوله. 


ولعل السبب في هذا عائدٌ إلى أنَّ صورة التمذهب التي حذّرٌ منها 
المانعون أكثر ما وعد في الفروع؛ وَلَأن الفتوى تفع في الفروع , لا في 
الأصولٍء ومن غ2 أسباب يا الاختلافٍ بين المتمذهبين وغيرهم هو مأ يصدر 
000 


ثم ارتباط الفروع بالعمل يجعل أثرَ التمذهب في الفقه ظاهراًء بخلاف 
د 


الرابعة: محل الكلام هنا عن تمذهب غير المجتهدء أمّا تمذهبٌ 


- للمسلمين من الضلال والخيال لا يكون إلا باقتلاع جميع المذاهب ! والأحزاب؛ والاعتصام 
بالكتاب والسئة»» وقوله أيضاً في (ص/ :)11١‏ : «ولا يحسبن قليل العلم قاصر الفهم أن 
مضية المذاهت قاضرة على تلك المذاهب الأرينةة : قولٌ مردودٌ لا يسمع. 

)0غ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 28/7 وانظر: الفروع لابن مفلح 2)545/١١(‏ 
والإنصاف 2)1١968/١١(‏ وتحفة الأنام للسندي (ص/15). وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد 
اليابان للمعصومي (ص/ 17)» واللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/ :"). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وكلا 
المجتهدء فقد أفردثٌ له مسألةً مستقلةً» وقد تقدمّ الحديثٌ عنها. 

الحاميتة» له ودع فى ديق تن هذه الشسالة العامة ارك لآن 
العاميّ لا مذهبّ - كما تقدّمَ تقريرٌه- وقد يُعَبّر بعض العلماء بالعامي» 
ومرادهم به: مَنْ عدا المجتهد المطلق”'. فيدخل فيه: المتمذهبون الذين 
لم يم يبلغوا و الاجتهاد المطلوٌ 4 ممّن ارتفعوا عن العوام وهم درجاتٌ 
فاون 

« تحرير محل النزاع: 

لا يد بِنْ تحريرٍ محل النزاع؛ تحديد النلة التي َه الخلاك فيهاء 
ولتحرير محل النزاع في هذه المسألةٍ أهميةٌ بالغةٌ؛ لثلا يستغل بعض الناس 
كاءقد ترحد عتد. رمف :لاما ونين الفدل ن طدل عض المتندفبين» 
فيجعل المرادًٌ به محاربة المذاهب على وجه العموم. 

أولاً: 0 التمذهب 00 مدرسةٍ فقهيةٍ أصوليةٍ 
راج الفا ملي د ود الكتاب والسلق 

ويظهرٌ لي أنَّ هذه الحالة لا خلاف في جوازهاء وَيَشَهَدَ لهذا ما 
وَنَمَ في زمن صدر الصحابة حير ون نشر العلم عن طريقٍ التلاميذ الملازمين 
للصحابة د الذين كانوا كالمدرسة الفقهية» يقول ابن القيم : «الْدينٌ والفقه 
والعلم انتشر في الأمةٍ عن أصحاب ابن مسعود» وأصحاب زيد بن ثابت» 
وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله بن عباس» فِلْمٌ الناس 
عامّته عن أصحاب هؤلاء الاريعة: أمًا عائشة فكانث مقدَّمَةَ في العلم 
بالفرائض والأحكام. والحلالٍ واللخرام: وكان من الآخذين عنها الذين ل 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي «(ص/ 57 )»). وصفة الفتوى (ص/ غ5 وسلاسل الذهمب 
(ص/ ه2)55 وغاية الوصول للأنصاري (ص/ 216١‏ والشرح الكبير على الورقات 
للعبادي(؟/ 2)0867 ونثر ثر الورود للشنقيطي (51/57/5). 


اف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يكادون يتجاوزون قولّها المتفة لمتفقهين : القاسم نو 0 

وسيأتي في الموازنةٍ الترجيح أقوالٌ بعض معارضي التمذهب في 
إقرارهم التلقي عن طريق المذاهب: الكنْ مع معرفةٍ الدليل. 

ثانياً : : إذا أَحَذَ المتمذهبٌُ قول إمامه مع قناعته برجحاه - بعد نظره 
في أدلته وأدلةٍ مَنْ خالفه - لكنّه ينسب القولَ إلى مذهبه. لا إلى اختياره: 
فيظهرٌ لي أنه لا خلاف في جواز فعله حيتظٍ؛ لأمرين : 

الأمر الأول: إذا كان المتمذهبٌ متأهلاً للنظر فى الأدلقٍ» فقد أدّى ما 
عليه فى هذه الحالة. 

الأمر الثاني : لم أقف على مَنْ مَنَعَّ مِنْ فعل المتمذهب» بل المانعون 
يحترن المتمدسين على النظر في الأدلة؛ إذ هم مَنَعُوا التقليدَ المذهبي» 
وسيأتي يان مرادهم في المسألةٍ بعد قليل. 

ثالثاً : يسوعٌ للشخص أنْ يتمذهت بمذهب أحدٍ الأئمة الأربعة إذا 
َسجَرٌ عن معرفةٍ الشرع مِنْ غير جهةٍ المذهب؛ لأ اله اله ار 0 

5 : إذا كان التمذهبٌ على سبيل الالتزام أو الانتساب» وتَبعّه 
موالاة المتمذهب لمنْ هم على مذهبه. ومعاداته لمَنْ لم يكن مِنْ أرباب 


)١(‏ هو: القاسم. بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد أو أبو عبدالرحمن القرشي المدني؛ 

ولد في خلافة علي بن أبي طالب وَه: كان أحد الفقهاء السبعة؛ إماماً حافظاً حجدٌ محدثاً: 
من أعلم أهل زمائه» ومن خيار التابعين» ومن أعلم الناس بحديث عائشة وَوَّاء قال عنه 

يحيى بن سعيد: اما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم», توفي سنة ١١١ه‏ وقيل: 
١٠ه.‏ أنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (141//6)) والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (2))118/9 نعلية الارلياء لأبي نعيم (؟/ 2)1817 وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي (؟08/7)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (094/54)»: وتهذيب الكمال للمزي (77/ 
7). وسير أعلام النبلاء (0/ 2207 وتهذيب التهذيب لابن حجر (/419). 

(؟) إعلام الموقعين (؟7"8/5). 

9 انظر: : مجموع فتاوى شيخ الإسلام /5١(‏ 309 73560)., و(١١2))015/1‏ والإنصاف في بيان 
سبب الاختلاف للدهلوي (ص/ 7"5)» وأضواء البيان (/8/19/اه088-6). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينف 


مذهبه ) فهذا الفعل مذمومٌ؛ هم 


بقول تق تقَيٌ الدين ابن تيمية (الأسفاء التي قد يسوغ التسمي بهاء مثل : 
انتساب الئاس إلى امام كالحنفي والمالكي والحنبلي . .لا يجوز لأحد أنْ 
يمتحن النان بهاء و يوالي بهذه الأسماع» ولا يعادي علبها»”". 

اميد : عل الخلاف في التمذهب بالمذاهب الفقهيةٍ الأربعة في 

الصورة الأولى: التزامُ المتمذهب بمذهب إمايهء واكتفاؤه به» بحيثٌ 

الصورة الثانية: إعراضٌ المتمذهب المتاهل عن النظر في الأدلة. 

الصورة الثالثة : التزام المتمذهب بالمذهب مع مخالفته للدليل. 

وسيكون الحديثٌ هنا عن الصورة الأولى فقط؛ لأنّها ألصقٌ ما تكون 

قَيقَةٌ بحقيقةٍ التمذهب» أمّا الصورة الثالثة؛ شيا الجدية عنها في سال 
مستقلة» وأمًا المعوارة الثانية» فهى أثر هن آثار التمذهب» هذا مِنْ جهة» 
ومِنْ جهةٍ أخرى: فسيأتي الحديثُ عنها في مسألةٍ مستقلة. 

سادساً : هناك كلام لبعض العلماءٍ الذين ا* شتُهرٌ عنهم محاربا التقليلٍ 
المذهبي - كابنٍ حزم وابنٍ عدالمو واب تيمية » وابنٍ القيم - يُحَدّد في 
ضويّه محل الخلافي والتزاع» وشا عون عدداً مِن النقولٍ عن العالم الواحل؛ 
لبَكون الناظرَ في المشالة: على بصيرهة ة بالصورة التي هي محل الخلافي» 
ولنفهم كلام هؤلاءٍ العلماء على وجه الخصوص على الوجه الصحيح. 

0-2 ما جاء عن أبى محمد ابن حزم: 


أولاً : حدد ابن حزم التقليد الذي حاربه في عددٍ مِن المواضع في 


.)017/1١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)5١57/9( (؟) المصدر السابق‎ 


"72> التمذهب دراسة نظرية نقدية 
كتبه» مِنْ ذلك قوله : «فإنّهمٍ - أيْ: أهل التقليد لإمايهم- ما داموا آخذين 
بالقول؛ أن فلاناً قاله» دون النبي كه 3 فهم عاصون)”". 

ويقولٌ أيضاً : «إمّا أنْ يكونّ اعتقده - أيْ: اعتقد المرء ء شيئاً بغيرٍ 
برهان - لِأنّ بع مَنْ دون النبي كلهِ قاله» وهذا هو التقليدٌ)»". 

ويقولٌ أيضاً: «الشيء الذي يأمرٌ به الله ليس تقليداً. .. والتقليدٌ إِنَّما 
هو اباع مَنْ لم يأمزنا يك باتباعه» وإِنّما التقليدٌ الذي نخالفهم فيه : هو أخد 
قولٍ رجل ممَنْ دون النبي كيه لم يأمرنا ربنا باتباعه» بلا دليل يصحَحٌ 
قولهء لكنّ لأنَّ فلاناً قاله فقط. 

وهذا الكلامُ مهم في تحديدٍ التقليد الذي عابه أبن جرم عبئ 
المتمذهبين» فما كان دونَ دليلٍ» فهو تقليدٌء وما كان عن دليل فليس بتقليدٍ. 

كان : : انتقد ابن حزم بشْدّةٍ موقف بعض المتمذهبين تجاه الأدلةٍ 
النقلية. فقال:«أَمَا أهل بلادناء لالسكدوا ممنْ يتعنى بطلب دليل على 
و واج مني في 0 ين يطلبه كما ذكرنا ل 0 ويخرضون 

. نب» يخطىئىٌ ويصيبت 008 وافق قولٌ الله 6 رسوله َيِه قول 
0 أخذوا به وإِنْ خالفاه تركوا قولَ الله تعالى جانباً وقوله كله 
ظهرياً. وثبتوا على قولٍ صاحبهه)””) 

ويقول أيضاً:'مَنْ اتخذ رجلاً إماماً» يَعْرض عليه قولَ ربه تعالى. 
وقول نبيه كك فما وافق فيه قول ذلك الرجل قله وما خالفه تَرَكَ قولَ ربّه 


)00( الإحكام في أصول الأحكام (50/5). () المصدر السابق» وانظر منه:(15/5١).‏ 

(9) المصدر السابق (5/ 59 .)97٠-‏ 

(5) الذي قاله قبل كلامه : «فإنّهم داي؟ متلدئ الأننة: ب إنها يأخذون من الحججاج ما وافق 
مذهبهم - وإن كان خبراً موضوعاً أو شنا قامنداً - ويتركون ما خالفه. وإِنْ كان نص قرآن» 
أو خبراً مسنداً من نقل الثقات». المصدر السابق .)١77//5(‏ 

(5) المصدر السابق (5//ا١١ .)1١8-‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فكلا 
تحال وقول ننه يق وهو يُقِرَ أن هذا قول الله يك وقول رسول الله كَل 
والتزم قول إمامه : فقد اتخذ دون الله تعالى 0" 

ثالثاً : انتقدّ اب حزم بشْدَةٍ عَمَلَ بعضٌ المتمذهبين تجاه أقوال إمام 
مذهيهم التي لايحيدون عتهاء فقال : ا«إِنْ العجبٌ ليطول ممّن اختار أخذ 
أقوالٍ إنسان بعينه لم يصحيُّه مِن الله وك معجزةٌ ولا ظهرت عليه 77 


و 


ويقولٌ - أيضاً -:«فائّبع ضعفاءً أصحاب أبي حنيفةً أبا حنيفة: 
وأصحاتث مالك مالك ولم يلتفتوا إلى حديثٍ دالت قولّهماء ولا تفقهر 
في القرآن والسنن» ولا بَالّوا بهما»”". 

ويقولٌ -أيضاً- : «فكيت بهم - أيْ: بالصحابةٍ- لو شاهدوا ما نشاهده 
من المصائب الهادمة للوسلام . عد هرة: الا كتجاء لحن مذهب فلان وفلان» 
والإقبالٍ 0 أقوالٍ مالكِ وأبي حنيفة والشافعي؟0..1”. 

ويقولٌ أيضاً : «المنع مِنْ أنْ يقصدّ منهم - أيْ: من الصحابة والتابعين 
- أحدٌ إلى قولٍ إنسانٍ منهم». أو ممَّنْ قبلهم. ٠‏ فيأخذه كله فليّعْلّم مَنْ أَحَدَ 
بجميع قولٍ أبي حنيفةً أو جميع قولٍ مالكِ أو جميع قولٍ الشافعي أو جميع 
قولٍ أحمدّ بن حنبل و » ممّنّ يتمكنُ مِن النظرء ولم يترك مَنْ اتبعه منهم 
إلى غيره: أنه قد خالف إجماعٌ لكك 


زاناً الجا عن ابن م ثناءًٌ على مَنْ َو مذهت إمامه ؛ لمخالفته 


الدليل» فيقول : «أمَّا أفاضل أصحاب أ حنيفة ومالك. فما نوها نان 


خلاف ابن وهب وأشهبّ وابنٍ لما ل 1 2000 


.)1١ /5( المصدر السابق (5/5؟7١).» وانظر منه:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5/ .)١1"٠‏ (*) المصدر السابق .)١5/5(‏ 

(5) المصدر السابق (5/ 6/ا١).‏ (5) النبذ في أصول الفقه (ص/6١١).‏ 

(5) هو: لو ا ا الا المخزومي المدني» أبو هاشم» 
وقيل : ا في العلم» روى عن الإمام مالك ب بن أنس» وأفتى 
في حياتهء كان أفقه فقه أهل المدينة بعد مالك» عرض علية الخليفة الرشيد قضاء المدينة» - 
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وابن أبي حازم''" لمالكِ»ء أشهرٌ مِنْ أنْ يتكلّف إيراده» وقد خالفه ابن 
القاسي, وكذلك خلافٌ أبي يوسف وزفر ومحمد والحسن بن زياد" لأبي 
حيفة شمر أن كلت إيراده. وكذلك خلافٌ أبي ثور والمزني للشافعي. 
كله. وكذلك خالف أصبغ وسحنون ابنّ القاسم» وكذلك خالف الطحاويٌ 
اها" اعون وامودا 3 


وامتداح ابن م لبعض المتمذهبين حين خالفوا مذهبهم ؛ لا لأنّهم 


- فامتنعء له مؤلفات, لكن لم أقف على من سماهاء توفي سنة 1857ه وقيل: 184ه. انظر 
ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري (7/ »)771١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة لابن عبدالبر 
(ص/ 223٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/178١)»‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (؟/ 
5)» وتهذيب الكمال للمزي »)8١/158(‏ والديباج المذهب لابن فرحون (1/ 747)» 
والوفيات لابن قنفذ (ص/ :)١58‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف »)01/١(‏ والفكر السامي 
للحجوي .)11514/١(‏ 

)١(‏ هو: عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» أ بو تمامء وقيل : أبو عبد الله الأسلمي 
مولاهمء يعرف بابن أبي ي حازم» ولد سنة ا ا ا را ٠‏ فقيهاً عابداً ثقة 
صدوقاء سمع من الإمام مالك» وقال عنه : اإنه لفقيه»» وقال عنه الإمام أحمد : الم يكن أحد 
بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم»» توفي وهو ساجد بالمسجد النبوي سنة 
4ه . انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 7557)» والمعرفة والتاريخ للفسوي 
(23/1)». وترتيب المدارك للقاضي عياض (4/7)؛ وتهذيب الكمال للمزي ))١17١ /1١8(‏ 
وسير أعلام النبلاء (8/ 2737 وميزان الاعتدال للذهبي (2577/7» والديباج المذهب لابن 
فرحون (؟/77). 

إفة هو: الحسن بن زياد الؤلؤي الكرفي» أبو علي» فقيه العراق» تتلمذ للإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه» كان علامةً يقظاً حافظاً للروايات عن أبي حنيفة» رأساً في الفقه. تولى قضاء 
الكوفة, ولم يخرّج له أصحاب الكتب الستة؛ لضعفهء وكان الحسن يقول: اكتبتٌ عن ابن 
جريج اثني عشر ألف حديث؛ء كلها يحتاج إليها القفياءة» وقل كيه ابن معين» وقال عنه 
يحيى بن آدم :لما رأيتٌ أفقه من الحسن بن زياد؛ء من مؤلفاته: المقالاات» وأدب القاضي» 
والخراج؛ ومعاني الإيمان» توفي سنة 5١7ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 
(/2)376 وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/9؟١1١)2‏ و سين ]علا النبلاء (9/ 57 2)0 وميزان 
الاعتدال للذهبي ,)591١/١(‏ والجواهر المضية للقرشي (؟/5ه). ومختصر الكامل 
للمقريزي (ص/2)7507 وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 2)1١6١‏ وشذرات الذمب لابن العماد 
(0/ 56). 

(©) الإحكام في أصول الأحكام »)١47/5(‏ وانظر منه: (5/ 1817). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ففق 


خالفوا مذهيّهم فهرو الستفالفة يز الأ المكالنة فويدة ذالة على أن 
المخالت انع الدليلَ لما ظَهّرَ له ضعفٌ مذهيه. 

ويمكن أنْ نستخلص مما سبق إيراده من كلام ابن حزم الآتي : 

الأول: أنَّ التقليد الذي حاربه ابن حزم هو ما كان أخذاً لقول.عالم 
دون معرفة دليلٍ قوله» انما أَخدنة لأنَّ فلاناً كاله 

بإقرح على در :دمن أخذ قولٌ 0 لظهور رجحانه » أو لمعرفة 
دليله » فل الخد فقكداً عند ابن حرم ولا يسمي فعله تقليدا: فلا يتوجه 
انتقادٌ ابن حزم إلى مثل هؤلاء. 

وبدلُ على ما سَبَقّ: أنَّ ابن حزم نصّ على ذم مَنْ أَحَذَ قولّ إمام بلا 
دليل يُصححٌ قولّه”'': وهو قيدٌ مهمٌ؛ يخرج به مَنْ أَحَذْ قول إمامه بدليلٍ 
يصححٌ قولهء فلا يدخل فيما ذمّه أبنُ حزم. 

الثاني : أن تحذير أبن حر انصبّ على حالة المتمذهب الذي اعد 
أقوالٌ إماودافى جميع الصائل» تمر على مذهه ها ولا يلف إل غيرة 
البتة» من مخالفي أو 0 - ويلتزم مذهبتٌ إمامه والدليل على خلافه. 
الفقهية» 57 ا سبع مني اسمس ف أل ال 
لمتأمل للنظر في الأدلء لاف الذى لم كاه 

لكنْ في كلام ابن حزم في بعض المواطن إشارةٌ إلى توجه كلامه إلى 
المتمكوبيم النظ 1 . 

والذي يظهرٌ لي أنَّ ابنَ حزم يمنعٌ التزام المذهبء سواءٌ أكان 


َه 


.)7١-79/7( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)١١7/ص( انظر: النبذ في أصول الفقه‎ )6( 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


العتمذهتٌ متمكناً من النظر آم لا؛ لأنَّ أكبرَ أدلته فيها عموماتٌ تشمل كل 
الملتزمين بمذهبهو” ''» ولأله قد يؤدي إلى تغليبٍ قولٍ الإمام على قولٍ الله 
تعالى وقول رسوله جَلِةِ. 

ثم إِنّه يرى أنَّ التزام م أقوالٍ عالم بعينه ا لوو 
القولٍ الرابع- مِن البدعء وهذا يدل علّى المنع مِنْ الالتزام مطلقاً 

وأيضاً حار عن نئل مده ازيدد رن لل تنه عا 
مذهيه . 

؟-: ما جاء عن أبي عمر ابن عبد البر: 

جاءَ عن ابن عبد البر عياراتٌ شديدة في التحذير من التقليد المذهبي» 
وسأحررٌ قولّه في ضوءٍ الآتي : 

أولاً : تعريف التقليد عند ابن عبدالبر: 

بيّنَ ابن عبدالبر التقليدٌَ بقوله: يُقَالُ لمَّنْ قال بالتقليدِ: ما حجتك في 
تقلِيدٍ بعض العلماء ء دون بعض» وكلّهم عالمٌ ؟ ولعل الذي رغبت عن قوله 
أعلم مِن الذي ذهبتٌ إلى مذهيه . فإنْ قال قلدثه ؛ لاني علمت أنه صواب. 
قيل له: : علمت ذلك بدليلٍ من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماع؟ فإنْ قال: نعم» فقد 
أبطل التقليء وظولب بما ادّعاه ين الدليل»0 ".20 

ويقولٌ أيضاً : «التقليد: أنْ تقول بقوله - أيْ: القائل - وأنتٌ لا تعرفٌ 
وجة القولٍء ولا معناه”"» وتأبى سواهء أو يتبين لك خطؤٌهء فتتبعه؛ مهابةً 
خلافهء وأنتَ قد بان لك فسادُ قوله»©2). 

وكلام ابن عبدالبر م ون الوصو بمكانٍ في تحديدٍ يصطلح التقليد. 
وألهيشعل حالية: 


.)١086 054 178 انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 45 74ل‎ )١( 
.)445 (؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ 

() لعل المقصود: «بالمعنى2: العلة والتوجيه. 

(5) جامع بيان العلم وفضله (07/410//5. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 

الحالة الأولى: أخدٌ القولٍ دون معرفة دليله. 

الحالة الثانية: أخدٌ القولٍ مع ظهورٍ خطيه 

وأنَّ مَنْ أَحَذَّ قول عالم مع معرفة دليلهء فليس بمقلَدٍ. 

يتمد ابن عبدالر يكلاف الذئ حدر فيه من التقليد .من هذا العا ؛ 
لأنَّ فرض العامي سؤالٌ العالم وتقليدُه» وقد حكى الإجماعَ عليه”'". 

إذاً فابن عبدالبر يحاربٌُ أدنى درجاتٍ التمذهب لمن هو أهل للنظرٍ 
فى الأدلة. 

ثانياً: أنَّ ابنَ عبدالبر نفسّه ألّف كتاباً فى الفقه المالكي» ولو كان 
يحاربٌُ التمذهبّ بكاقَةٍ أحواله وألوانه لما ألّف كتاباً في فقهِ مذهيه. 

تقول في مقدمة كتابه : (الكافي في فقه أهل المدينة المالكي)”" : لفن 
بعض إخوائنا من أهل الطلب والعناية والرغبة في الزيادة من التعلمء ٠‏ سألني 
أن أجمع له كتاباً مختصراً في الفقه. مان لعي الى اللقامم 
ا فيه 0 2 العدية العكم فيه مسلكٌ مذهب 0 1 
3 35 ع من 0 المالكيين: رات 0 1 

قاين تقد إن نطو الثر نستي لق لمهي العالكق »برد باذ 
المالكيةٌ أصحابه» يقولٌ في موضع مِنْ كتبه : ازّعَمَ بعض ال" 


وكتابه : (الكافى فى فقه أهل المدينة المالكي) خيرٌ شاهدٍ على نسبته 
المذهبية. 


ه١‎ 


وكذلك ترجم له مَنْ كُتَبَ في طبقاتٍ المالكية: كالقاضي عياض”*'» 


.)188-15/1( )١( 2 .)989/79( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١717//8( انظر: ترتيب المدارك‎ )8( 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


56 : )غ00 
والقاضي ابن هون 


ولما ألّف كتابّه :(الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة: 
ومالك؛ والشافعي»» بَدَأْ بالإمام مالكِ؛ ولعلّ مردّ ذلك إلى كونه مالكي 
المذهب. 


٠ 
- 


ومِنْ أقوى ما يدل علن :تمه الدزفيية إلى المالكية ترجيخه للمتعلم 
أنْ يتفقه على مذهب ع انام مالكِء يقول في هذا الصدد:«الاختيارٌ له - 


أ : للمتعلم 2ن يجعل إمامة فى ذلك إمام م أهلٍ المدينة» دار الهجرة» 
معدن ال . 

وجاء هذا الكلامٌ في كتابه: (جامع بيان العلم وفضله) الذي حذّر فيه 
مِن التقليد. 


ويد يتلخص أفران هنا سيق: 

الأمر الأول : أن منراة ابن عبدالبر اك المتمذهبٍ قولَ 
ا دون معرفة دليله. اذه ه القول مع ظهور خطيّه 

الأمر الثانى: أن ابنَ عبدالبر لم يحارب التمذهبّ بكافْةٍ صوره» بل 
حاربٌ التقليدَ المذهبيّ؛ فلم يحارب المذاهبّ الفقهية» ولم يحارب 

0-١‏ د 
الأمور الأساسية ف في 3 0 الضورة التى ا 5-6 

1و5 خير القن انين ابن قي الوا ومعرفته, القويَةٌ بمذهب 
الحنابلة» وهذا أ يحتاج إلى إقامة دليلٍ عليه واخيرله خيرة عن بل 
النهاية في معرفةٍ المذهب الحنبلي. 


(1) -انظر: الديياج المذهب (0751/1. (؟) جامع بيان العلم وفضله (9/ .)١١4‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هلالا 

ولو كان لا يرى التمذهب بكاقة أحواله؛ لما اشتغل بالمذهب مده 

ثانياً: تعبيه عن علماءٍ الحنابلة بقوله: «أصحابنا»"2» قرينةٌ قويةٌ على 
انتسابه إلى المذهب الحتبلي . 
خالت فيه عن 

لي ا رم سنس 
ا ال 000 ا 
أحمدٌ» مع كثرة 37 والارى شي ا جات إحالة 3 السائل. إن 
كتب المذهب التي تُعْنَى بذكر الراجح 47 وخ للك بقزلة لووك لوي 
بأصولٍ أحمد ونصوصه عَرَفَ الراجيَ في مذهبه في عامَّةٍ المسائل)”*. 

فلم ينه عن كتب الفقهاءء ولو كان يَرَّى أنَّ كتبّ الفقهاءٍ تصدّ عن 
معرفة الكتاب والسنةٍ وأقوالٍ الصحابة» لما أرشدّ إليها. 

خامساً: ذكرٌ ابن القيم أنَّ رجلاً حنفيٌ المذهب جاء إلى تقي الدين 
ابن تيميةً» يستشيره فى الانتقالٍ عن مذهبه؛ لكثرةٍ مخالفته للأحاديثٍ 
الصحيحةء فأجابه بقوله : «اجعل المذهبّ ثلاثة أقسام: 

« قسمٌ: الح فيه ظاهرٌ بين موافقٌ للكتاب والسنةء فاقض به وأنتَ 
طيبٌ النفس» منشرح الصدر. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ))5١7/5١(‏ والصارم المسلول (؟/ 77), و(5/ 0556؛ 
441 1). 

زهعة مجموع فتاوى شيخ الإسلام (579/19). 

(”*) انظر: المصدر السابق .)507/١19(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق 7١7/7١(‏ -5730). 

(0) المصدر السابق (١؟7578/5).‏ 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


« وقسمٌ: مرجوحٌ» ومخالفه معه الدليل» فلا ثُفْتِ به» ولا تحكمْ بى 
وادفعه عنك. 

٠‏ وقسم : من نْ مسائل الاجتهاد التي الأدلةٌ فيها متجاذية : إن شعت 
تُفْتِي به وإنْ شئتَ أنْ تدفعه عنك)2". 

وهذه الإجابةٌ ظاهرةٌ في تقديرٍ ابن تيمية للمذاهب الفقهية ومدوّناتهاء 
فلم يُرْشِد السائل إلى الانتقالٍ عن مذهيه إلى مذهب آخر؛ ولم مره ترك 
المذاهب بالكليةء وإلينا أجابه بإجابة صالحة ة ونافعةٍ لكل متمذهب يريد اتباع 
الكتاب والسنة. 

سادساً: جاء عن ابن تيميةً ما يدل على أن انَّاعَ الإمام في كل ما 
قاله من نْ أمرٍ أو نهي » وإيجات طاعته غلن كل الداس» والدعوة إلى ذلك : 
فعل غير جائز ٠‏ يقول تقيُ الدين القن تصن ناما : َأرْجَبَ طاعته مطلقا - 
اعتقاداً أو حال - فقد ض في ذلك. .. وكذلك مَنْ دعا إلى انباع إمام مِنْ 


أئمةٍ العلم في كل ما قاله وأمّرَ به ونهي عنه مطلقاًء كالأئمة الأربعة»". 


ويقولٌ ح- أيقياً - : امن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أ 


يف ريرق أن قولّ هذا المعيّن هو الصواب الذي يتبغي اتباغه. دون 
الإمام الذي خالفه. فَمَنْ فْعَل هذا كان جاهلاً قيال بل قد يكون 
الله 
يستحقهاء “نان قله عارك كر ل 

جابعا #نكاء ء عن ابنٍ تيمية الثناءٌ على أصحاب الأئمة الذين خالفوا 
أئمتّهم حين اتضح لهم ضعفٌ قولٍ إمامهم . فيقول : «لهذا كان الأكابر مِنْ 


.)155/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.07١- 59/19( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
.)01494- المصدر السابق (؟48/51؟‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 


أتباع الأثمةٍ الأربعةٍ لا يزالون إذا ظْهَرَ لهم دلالةٌ الكتاب أو السنةٍ على ما 
يخالفٌ قولَ متبوعهم.ء انَبْعُوا ذلك)"". 

ويقولٌ في موضع آخر : ا(وهذا أبو يوسفث ومحمد أَنبَعْ الناس 1 
حنيفةً) وأعلمهم تقول وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى؛ لما 
ا ه00" 
المتمذهبُ أقوال إمابه كله م ا 50 

خلاصة ما سبق: 

أن تقيّ الدينٍ ابنّ تيمية لم يحذر من المذاهب الفقهية» » ولا مَنْ اتبعها 
إذا لم يخالف الدليل» وإِنّما حذّر مِنْ عمل بعض المتمذهبين في بعضٍ صورٍ 
التزامهم بمذاهبهم . 

5-: ما جاء عن أبي عبد الله ابن القيم الجوزية: 

كان لابن القيم كلماتٌ كثيراتٌ في التحذيرٍ من التقليدٍ المذهبي - قد 
يفهم منها بعضٌ الناس التحذير مِن التمذهب ومن المذاهب على وجهٍ 
العموم - وبتائل لاي اي 3 القيم حارب صوراً 0 : 
المذاهبٌ الفقهية القائمة في عصره» ولا كتبت الفقهاي» 0 0 ا 
يح حيار عدر التي إلى العلم ل ا 
جعلوا الخلال عا للد والحرامً 000 وقدّموا ناليم بعل تيده 
رسول الله يَكهِ الصحيحة المي 


.)1917 المصدر السابق (7؟/ 7ه"‎ )7( .)١١- 31١ /7١( المصدر السابق‎ )١( 
ط/ عالم الفوائد.‎ )7١4 /١( إغاثة اللهفان‎ )6( 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وسأبينٌ موقفٌ ابن القيم في ضوءِ الآتي : 
أولاً: حدّدٌ ابن ع التقليد الذي حدَّر منه في مواضع امتعددة من 
مؤلفاته» أنه : ال التحاضلة دون دليل” 0 فقال:«العجبٌ 9 كل طائفة 

من الطوائف. وكلّ أمةٍ من الأمم تدّعي أُنّها على حي حاشا فرقة التقليدٍ؛ 
نهم لا يدّعون ولق خبولو ادعزة لكانوا مبطلين - فَإنّهم شاهدون على 
أنفيهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليلٍ قادهم إليهء وبرهانٍ دلّهم عليه 
وإنّما سبيلُهم محضٌ التقليي»©. 


ونصٌ في 5 آخر على أن الشخص إذا ام الدليل على ما ادّعاف 
فإنَّه قد انتقلَ مِنْ منصب التقليدٍ إلى منصب الاستدلالي”". 


وبناة على ما سَبَقَّه متى كان أخدٌ القولٍ عن دليلء فإنّه ليس بتقليدٍ. 
ثانياً : بيِنَ ابن القيم الصورةً الجذهيية الات التي كانت في عصره 
والتي حذَّرٌ منهاء فقال: : انم كل منهم - أي: مَنْ يقلّدُ إمامّه - يَعْرفُ مِنْ 
نقييه أنه مقلك اموه لا يفارقٌ قوله» ويترك له كل ما خالفه مِنْ كتاب أو 
سن أو قولٍ صاحب؛ نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصرٍ الصحابة رجل 
واحدٌ اتخذ رجلاً منهم يقلّده رواحت اريه يه يبدل ميا اتيك 

وأسْقَط 4 غيره» 0 تخد 7 ع 


لأئمتِهم : ااعللى أي ل ان النايث قبل أن دضلة 07 وفلانٌ الذين 
قلدتموهمء وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟!00”. 

ويقول في سياقٍ آخر:«هل في هذا - أئ: في تقليدٍ عمر لأبي 
بكر وها في مسألةٍ واحدةٍ - دليل على جواز اتخاذٍ أقوالٍ رجل بعينه بمنزلة 
(1) انظر: إعلام الموقعين (؟/ »)١١‏ وانظر منه: (0/ 435). 


(0) المصدر السابق ("/ 584). انظر: المصدر السابق (5857/5» /670). 
(5) المصدر السابق ("/ 5864). (6) المصدر السابق (541//7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ش فا 


نصوص الشارعء لا يُلتفتٌ إلى قولٍ مَنْ سواهء بل ولا إلى نصوص 


الشارع, إلا إذا وافقث قولَّه؟0)!1 . 


ثالثاً : عاب ابن القيم على المتمذهبين أمرر 

الأمر الأول: التعصّب لقولٍ إمام المذهب إذا خالف الدليل. 

الأمر الثاني: إعراض المتمذهب المتأهل عن النظر في نصوص 
الكتاب والسنة. 

يقولٌ واصفاً حال بعض المتمذهبين: (إذا خالف قولٌ متبوعهم نضأ 
عن الله ورسوله. فالواجت التسخل والتكلّفُ في إخراج ذلك النصّ عن 
دلالته. .. ومِنْ عجيب أمركم أيّها المقلدون» نكم اعترفكّم وأقررتم على 
أنفسكم بالعجز عن معرفةٍ الحق بدليله مِنْ كلام الله وكلام رسوله» مع 


سهولته 3 وقرب مأخذه)0 . 


الميتةِ مع قدرته د 0 

ونقزل أنقا + لإن الله سنتحاته ذم مَنْ أعرضٌ عمًا أنزله ال تقلية 
الآباء. .. وأمّا تقليد مّنْ بَذَلَ جهُْدَه في اتباع ما أنزلَ اللهُ» وخفي عليه 
بعضه» فقلّد فيه مَنْ م منه» 3 ل 
انه ا هه ولذلك سْمََ تقليداء 0 


.)079 /#( المصدر السابق‎ )١( 
.)69١ 2491١ /"( وانظر منه‎ 2)49٠١ /"9( المصدر السابق‎ (١ 
.)448/( المصدر السابق ("/ 017/4). (4) المصدر السابق‎ )"( 


0/1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الليل. . 00 
ولي كام ابن الة نف الذكر إكبارة إلى أنَّ كلامّه موجه ة إلى 
فين المتأهلين للنظر في الأدلة المعرضينَ عن النظر فيها إلى الأخذ 


10 القيم أنَّ مَنْ انع إماماً ؛ لظنّه أنه ينول الأ هافن عق 
وهو عاجزٌ عن معرفة الحقٌ بنفيه - لم يتأهل للنظر في الأدلة - فهو 
معذوزء بخللاي مَنْ قَدِرَ على الوصولٍ الي الحكم بالدليل» وتَرَكَ النظر في 
الأدلة ةِ إعراضاً عنهاء فهو غير معذور”". 

فَمَنْ تأهل مِن المتمذهبين للنظر في ادو ولم ينظرُ مع قدرتهء فهو 
مذمومٌ عند ابنٍ القيّم» وإِنْ نَطْرَ في الأدلق» ثم توصل إلى حكم كبوا 
أوافق إمامه. أم لا > تيو غير مدمرع عنذه ؟ 7 اتبع الدليل. 

أمّا إذا أَحَذَّ الممذهبُ الذي لم يتأهلّ للنظر أقوالَ إمامهء فلا يلحقه 
2 عنذده. 

وإن كان في بعض الأدلةٍ التي ساقها ابن القيم عموماتٌ تشملٌ 
المتمذهبٌ المتأهلَ للنظر في الأدلةٍ» والمتمذهبَ الذي لم يتأهل”", 
ولا ينها أن ابنَ القيم نفسّه يرى أنَّ التزامً أقوالٍ إمام بعينه مِن البدع 
المحدةة. 

« الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماءً في حكم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهوزة 
على أقوالٍ : 


.)0/34- الروح (8/5ثلا‎ )١( 

(0) انظر: مدارج السالكين ١55 /1١(‏ -1560). 

(9) انظر: إعلام الموقعين (؟/ 549-458, 2407 031-677 78ه-19ه). 
(5) انظر: المصدر السابق (*/ 444 - 446). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ىا 
القول الأول: جوارٌ التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة. 
وقد يُعبّر عن هذا القولٍ بعدم لزوم التمذهب. 


وهذا القول مذهبٌ الي وقول بصن انالك ” 4 وهو وه 
مقن العافى :"ارو فيك الشنانلة” 6 وسح ا بَنُ مفلح” وتيت 


البزداوئ؟" :يانه الوجه الأشهر عند الحتائلة» وجعل ابن مفلج هذا القولّ 
أحدٌ لجيه عند المالكية”” . 


ونَسَبَه أبو المحاسن عبدٌالحليم ابن تيمية”*2 وتقي الدين ابن تيمية إلى 


.)؟477/1١( انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/577). 

(*) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١1١)»:‏ والمجموع شرح المهذب للنووي ))08/١(‏ 
وتشنيف المسامع (519/5)» والبحر المحيط (19/5١7)؛‏ وسلاسل الذهب (ص/ 504). 

(5) انظر: المسودة .)47١/7(‏ وصفة الفتوى (ص/ 71)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١(‏ 
د وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 42١977‏ والآداب الشرعية له 2»)777/١1(‏ والمختصر 

في أصول الفقه لابن اللحام (ص/78١)»:‏ والأخبار العلمية له (ص/ 487)؛ وشرح الكوكب 

المنير (5/ 01/5) . 

() انظر: أصول الفقه (5/ »)١675‏ والفروع /١١(‏ 0540. 

() انظر: التحبير .)5١41///(‏ 

0) انظر: الفروع /١١(‏ 40740 ونشر البنود (7/ 0707 . 

0( 8 المسودة .)41١/7(‏ وأبو المحاسن ابن تيمية هو : عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبد الله 

بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني؛ شهاب الدين أبو المحاسن» ولد 

1 المذهب الحنبلي على والده حتى أتقنه» كان إماماً محققاًء كثير 
الفوائد» جيد المشاركة في العلوم؛ له اليد الطولى في الفرائض والحسابء ديناً متواضعاً 
حسن الأخلاق جواداً؛ تولى التدريس والإفتاء؛ وضار شيخ ولخ بعد أيه قال ابن رجب 
عنه : «له تعاليق وفوائد» وصنف في علوم عديدة»» من مؤلفاته: المسودة ‏ التي جمعها 
وبيضها أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني - توفي بدمشق سنة 147ه. انظر 
ترجمته في : : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (4/ 2)186 والوافي بالوفيات للصفدي 
(294/10». والمقصد الأرشد لابن مفلح :»)١177/7(‏ والمنهج الأحمد العليني 0/5 
والدر المنضد له /١(‏ 570)» وشذرات الذهب لابن العماد (1/ 5057)» ومقدمة محيي الدين 
عبدالحميد للمسودة (ص/ ؟). 


ذف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الأكت نوكيه تق الذيق اتن قيسة ال ما في اليو وضيه اليد 
الصنعاني إلى امير 

وهذا القول عدم لزوم التمذهب بمذهب محدد - هو ظاهرٌ قولٍ 
الإمام مالكِ -كما ذكره بدرٌ الدّينِ الزركشي”© 526 هر قولٍ الإمام أحمدٌ 0_0 


5 لقف 
وذَمَبَ إليه جمع مِنْ أهل العلمء منهم: نو الحسين القدوري 3 


.)578 انظر: جامع المسائل» المجموعة الثامنة (ص/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/ 475). (”) انظر: إجابة السائل (ص/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط .)١19/1(‏ وقد أَخََلَ الزركشيٌ قولّ الإمام مالك لما رام بعضٌ الخلفاء 
زمن الإمام مالك حمل الناس في الآفاق على مذهب الإمام مالك فمنعه الإمامٌ مالك؛ 
لأنَّ الله فرّق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيه. 
وقد جاءت قصة الإمام مالك مع أحد الولاة بألفاظ عدة» واختلف العلماءٌ في تحديد الوالي 
الذي عرض عليه هذا الأمر. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (59/1) وخلة الأولياء 
لأبي نعيم (7/ 2)777 والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة لابن عبد البر (ص/ 8١‏ وما بعدها)» 
وترتيب المدارك للقاضي عياض ,.)٠١-١ ١ /١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (70/ 2017/9 
وسير أعلام النبلاء (8/ 79). 

(5) انظر: العدة(5/54؟15١).‏ كينا جا رع نا مدال حدٌ أصحابه عن 
مسألة في الطلاق؟ فقال : إِنْ فعل حنث. فقال له: فإن أفتاني إنسان؟ يعني : أنْ لا أحنث. فقال 
الإمام أحمد : تعرف حلقة المدنيين؟ فقال : فإ أفتوثي أدعل؟ [وفي بعض المصادر كالشمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 4 ٠‏ ٠5)؛‏ وروضة الناظر(7/ 717 )1١‏ «حل»] قال: نعم. انظر ما 
جاء عن الإمام أحمد في : : العدة (2)17575/5 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 601 

() انظر: المسودة :)91١/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 15517), 0 
وأبو الحسين القدوري هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان؛» أبو الحسين 
القدوري البغدادي» ولد سنة 7ه تفقه على أبي عبد الله محمد الجرجاني» وقد روى 
الحديث وكان صدوقاًء وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بالعراق» وقد عظم قدره عند 
العراقيين» وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في المناظرة» جريء اللسان» ديم لتلاوة 
كتاب الله من مؤلفاته: مختصر في الفقهء والتجريدء والتقريب فى مسائل الخلاف» توفى 
ببغداد سنة 478ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (01/3: والأنساب 
للسمعاني 0777/1١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان »)78/١(‏ وسير أعلام النبلاء (117/ 
»؛ وتذكرة الحفاظ للذهبى (/8 >»؛ والوافي بالوفيات للصفدي (0/ 296١‏ 
والجواهر المضية للقرشي (١/11417)؛‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 48)» والطبقات السنية 
للغزي (؟19/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب 7 


وهو مقتضى قولٍ أبي يعلى7"©. وأبي إسحاقٌ الشيرازي”" - إذ جوّزا تقليد 
المفضولٍ مع وجود الفاضل - ونسبه بدرٌ اين الزركشي إلى ابن د 
وهو قولٌ الوزير ابن ا 2 “» والآمدي 0 وظاهر قولٍ ابن الحاجب - إذ 
أوجبٌ التقليدٌ على من عدا المجتهدٍ وإِنْ كان عالمأًء ثم جوّز تقليدٌ مجتهدٍ 
1 زقم 5 - ( : 0 5 
آخر في حادثة نو أخرى”- وهو قول محيي الدّينٍ النووي "» وظاهر قولٍ 
شهاب الدَّينٍ القرافي الك وهو افيا فول ان البركاك نشل 7 
وصفي الدَّينٍ كن وشمس الدين الذعبي""" 
كتابه: (النقود والردود)""''» وابنٍ جزي ال 0 ودر الدين 


سء (5) 5 0 02 
الزركشي 2 وابن نور الدينٍ 1 محا و أي و وا د لحو وام رق د وا هنا ئها هد رهد ليك ادو يت ص اولذياة 


» ومحمد البابرتي في 


.)١71757/5( انظر: العدة‎ )١( 

(5) انظر: شرح اللمع 2)٠١١١/5(‏ والتبصرة (ص/ .)5١6‏ 

(*) انظر: البحر المحيط .)"١97/5(‏ (5) انظر: المسودة (؟/7”87). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5178/4). 

(9) انظر: مختصر منتهى السول (؟7/ 203118659 .)١59354‏ 

00 انظر: روضة الطالبين .)١11/11(‏ (8) انظر: نفائس الأصول (9/ 1١57‏ وما بعدها). 

(9) انظر: كنز الدقائق (197/57) مع شرحه: البحر الرائق لابن نجيم. 

.)"97١- ”9419/48( انظر: نهاية الوصول‎ )٠2١( 

. 7/77 7/5( انظر:‎ )١١( .)99 /8( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١١( 

.)719/5( انظر: تقريب الوصول (ص//ا55). (5١)انظر: البحر المحيط‎ )١17( 

)1١0(‏ انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد (7/ .)١11/7‏ وابن نور الدين هو: محمد بن علي بن عبد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب الموزعي» جمال الدين» المعروف بابن نور 
الدين» ولد في مُوْْعَ في اليمن» وتلقّى العلم عن علماء بلده. واحتل مكانة رفيعة في العلمءٍ 
وحظي بقبول الناس» كان فقيهاً أصولياًء بارزاً أ في النحو والمعاني واللغة؛ زاهداً ورعاً 
صالحاًء متفرغاً للعلم وتحصيلهء رحد الذاعيو إلى العمل بالننئة ‏ والمحازيدة كن ابن 
عربي الصوفي» وجرت بينه وبين الصوفية أمورٌ بان فيها فضله» وقد وقع ابن نور الدين في 
التفويض في باب الأسماء والصفاتء من مؤلفاته: تيسير البيان لأحكام القرآن». والاستعداد 
لرتبة الاجتهاد» وجامع الفقه بلغ فيه إلى باب صدقة الفطر وكنوز الخبايا في قواعد 
الوصاياء توفي سنة 816ه وقيل: : بعد سئة ١١٠48ه.‏ انظر ترجمته في: الضوء اللامع 
للسخاوي (8/ 71), والأعلام للزركلي (181//5)) ومعجم جم المؤلفين لكحالة ("/ 2)07١‏ 
وهجر العلم ومعاقله لإسماعيل الأكرع (5/ ))5١154‏ ل لرتبة الاجتهاد 


,, التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وابن 0 الحنفي”' ‏ وابن أمير 0 وابن قاوان نا ل وابن 
نجيو” “'» وابن النجار الفتوحي”''؛ وأمير باد شاه'2: ومحمد الملا 
ا ركيد الستجاري 6 ا عع ال ا وعد اسن 
الأنصاري”"", وشاه ولي الدهلوي”''': والشيخ محمد سعيد الباني"", 
والشيخ محمد بخيت المطيعي””", والشيخ عبد الله أبا بطين", والشيخ 


.)4١/1( 

)١(‏ انظر: التحرير (/ )70٠‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (/ .)706٠‏ 

إفية انظر: التحقيقات في شرح الورقات (ص/ 515). وابن قاوان الكيلاني هو: الحسين بن 
أحمد بن محمد بن أحمد البدر الكيلاني؛ شهاب الدين» المعروف بابن قاوان» ولد بكيلان 
بفلسطين سنة 847ه طلب العلم في مسقط رأسهء وقرأ عدداً من كتب الشافعية على والده 
وعلى علماء عصره؛ ورحل إلى مكة؛ وأخذ العلم عن عدد من العلماء المحققين» كابن 
الهمام وإمام الكاملية» وقد تعلم النحو والصرف والحديث والتفسير والكلام والبلاغة» كان 
مبدعاً في مؤلفاته؛ مدققاً فيهاء » منها: التحقيقات في شرح الورقات» وشرح الأربعين 
النووية» وشرح القواعد الصغرى. توفي بمكة سنة 6ه انظر ترجمته في : : الضوء اللامع 
للسخاوي (”/ ,)1١7"0‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)597"/١(‏ 

(4) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 97؟). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (91/5/5). (8) انظر: تيسير التحرير (5/ 587). 

(0) انظر: القول السديد (ص/ <١ .)١١١‏ (8) انظر: الدر الفريد (ص/ 9؟7١).‏ 

() انظر: مسلم الثبوت (4*7/7) مع شرحه فواتح الرحموت. 

.)47//1( انظر: فواتح الرحموت (80577/75). (١١)انظر: حجة الله البالغة‎ )١١( 

.)5514/5( انظر: عمدة التحقيق (ص/١8). (1) انظر: سلم الوصول‎ )١١( 

)١4(‏ انظر: الدرر السنية (5/ 58:70). والشيخ عبد الله أبا بابطين هو : عبد الله بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز أبا بُطين العائذي النجدي» ولد بروضة سدير سنة 95١١ه‏ نشأ في طلب العلم؛ 
ودرس الفقه الحنبلي؛ وارتحل إلى الشام» وقرأ على الشيخ محمد السفاريني» ثم رحل إلى 
شقراء ورا على عللمائها ٠‏ كان قوي الحفظ» يستحضر المسائل استحضاراً عجيباً» وحمل 
لواء الدعوة السلفية في الدور الثاني لحكام آل سعود» كان فقيه الديار النجدية في القرن 
العالث عشرء ألْف عدة كتبء منها: : حاشية على شرح منتهى الإرادات» وتعليقات على 
الروض المربع؛ وتأسيس التقديس في كشف شبهات ابن جرجيس» ومختصر بدائع الفوائد 
لابن القيمء ومختصر إغماثة اللهفان لابن القيم» توفي ماده ا 
حميد : #وبموته قُقد التحقيق في مذهب الإمام أحمدء فقد كان فيه آيةء وإلى تحقيقه النهاية» - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1ك, 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ”"2, والذكون تعبا اكور والدكتور بدران 
)2 0 

أبو العيتين م ومحمد زكريا الترديضي” + والذكتون وغببة الزحيلي "3 
والدكتور محمد الف والدكتور محمد 0 والدكتور محمد 
الحنتاوي*؛ والدكتور عبد الكريم زيذان”"". والدكتور ركي. الدين 
فعان !21« والدكون عنافي الع 10 

واختارٌ ابن دقيق العيد جوارٌ التمذهب بشرطين» وتبعه تقيٌ الذين 
|! 4 (05, 

العوط :الأول ان لا يعون فى التسالة :الف يريد أن اعد فنها 
بالمذهمب حرية صحيحٌ يقنضي خلافٌ مذهب إمامه. 

الشرط الثاني : أنْ ينشرح صدره لذلك» ولا يعتقدٌ له أنه باه 07 


والظاهرٌ مِنْ حالٍ المجوزين للتمذهب موافقتهم لابن دقيق العيد وتقي 
الدين أ لسبكي في هذِينٍ الشرطين. 

ولتقي الدين ابن تيمية كلامٌ يدل على أنه لا يرى لزومَ التمذهب”*"', 
لكنّه صرّحَ في موضع آخر بالمنع» كما سيأتي بعد قليل. 


- فقد وصل فيه الغاية». انظر ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد (517/7)»: والأعلام 
للزركلي (97/4)» وتراجم لمتأخري الحنابلة (ص/ 88)»: ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ 
(ص/ ه*77)» وتسهيل السابلة لابن عثيمين (/ 1707): وعلماء نجد لابن بسام (5/ 01178 . 

)١(‏ انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/17). 

(6) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/478): وأصول الفقه له (ص/ 205٠‏ والمدخل 
للفقه الإسلامى له (ص/7”19). ْ 

() انظر: أصول الفقه الإسلامي (ص/4894). (4) انظر: أصول الفقه (ص/448). 

(0) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته /١(‏ 40). (5) انظر: الوجيز في أصول الفقه (ص/ 277١‏ . 

(0) انظر: المدخل لدراسة الفقه (ص/ .)7”٠١‏ 


(8) انظر: تبصير النجباء (ص//773) . (9) انظر: الوجيز في أصول الفقه (ص/ .)41١١‏ 
)١(‏ انظر: أصول الفقه الإسلامي (ص/0779). 
)١١(‏ انظر: أصول الفقه (ص/ 187). )١١(‏ انظر: السيف المسلول (ص/894"). 


زفردة انظر: المصدر السابق (ص/ 288 والشرح الكبير على الورقات للعبادي (665/9). 


دخ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ويلحقٌ بأرباب هذا القول فريقان: 
القريق الأول22 الت في فقو مذهبه؛ وانتسبٌ إليه» ولم يَرِدْ عنه 
قولٌ بوجوب التمذهب» أو استحبابه أو تحريمه» فظاهرٌ صنيعه يدل على 
أن أقلل ما يراه في 00 التمذهب هو اللجواز ل 


الأخذ بقول العف ل فإِنَّ ف يقضيه 00 5 5 التمذهب. 


وقد يُعبّر عن هذا القولٍ بلزوم التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعةٍ. 


وقد ذَهَبَ إلى هذا القول بعضّ الحنفية" © وبعضن. المالكية”". و 
وجةٌ عند الشافعية , ووجة عند الحنابلة*'» وجَعَلَ ابنُ مفلح هذا القول 
أحن الرجيية عفد الفالكة. ّ 


ونَسَبّه محيي الدين النوويُ إلى أصحابه الشافعية”''» ونسبه تاج الدين 
ابن السبكي إلى محققي الشافعية'". ونسبه الأميرٌ الصنعاني إلى الأقل”. 


010 انظر : فوائد في علوم الفقه لحبيب الكيرواني (ص/ .)51٠‏ 

() انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي »)77/١(‏ والمعيار المعرب للونشريسي »)57/١7(‏ 
وفتح العلي المالك لعليش /١(‏ 40)» ونشر البنود (؟5/ 0754 . 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 177)»: والمجموع شرح المهذب للنووي :)00/١(‏ 
وروضة الطالبين له 2)١١1//١11١(‏ وتشنيف المسامع (519/7)» والبحر المحيط (2)219/5 
وسلاسل الذهب (ص/ 555). 

(4:) انظر: المسودة (؟/7١47)»‏ وصفة الفتوى (ص/ )» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (١؟/‏ 
5؛ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 42١577‏ والآداب الشرعية له »)777/١(‏ والمختصر 
في أصول الفقه لابن اللحام (ص/578)» والأخبار العلمية له (ص/ 587)»: وشرح الكوكب 
المنير (5/ 801/5). 

(5) انظر: الفروع /١١(‏ 755). 

(1) انظر: روضة الطالبين 2»)١١7//1١(‏ وفتاوى ابن حجر الهيتمي (4/ 0700. 

(0) انظر: رفع الحاجب (507//5). (4) انظر: إجابة السائل (ص/ .)5١٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاما 


ويقولٌ محمد السفاريني :«قَطَعّ الكبار بلزوم التمذهب بمذهب»""". 
ويقولٌ عبد الله العلوي:«وَقَعٌ الإجماعٌ اليومّ على وجوب تقليدٍ 
المذاهب ةم 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : اامتأخرو الأصوليين مِنْ جميع 


المذاهب 0 كلهم 4 وجويه” 7 أي : على وجوب التمذهب. 
00 وأبو العطفر 0 5 حامد ا وهو ظاهرٌ 
قولٍ أبي عبدٍ الله المازري ؛ وهو قول ابن المنيّر”"': وتاج الدينٍ ابن 


)00( لوامع الأنوار البهية (؟/ 556). 

(0) نشر البئود (؟7/ 767). وانظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/”2)177 وحكاية عبد الله 
العلوي الإجماع على وجوب التمذهب محل نظر؛ لأن كثيراً من العلماء لم يذهب إلى 
الوجوب. 

() الرحلة إلى إفريقيا (ص/ .)15١‏ 

(5) انظر: البرهان (7/ 140): ومنع الموانع لابن السبكي (ص/ 47 5). 

(0) نسب جمعٌ من الشافعية القرل بوجوب التمذهب إلى إلكيا . . انظر: أدب المفتي والمستفتي 
(ص/؟7١1١)»‏ والمجموع شرح المهذب للنووي 2)66/١(‏ وروضة الطالبين له 2)١١!//1١1١(‏ 
وتشنيف المسامع (519/7)» والبحر المحيط (719/5)؛ وسلاسل الذهب (ص/ 504). 

(1) انظر: قواطع الأدلة .)١75/6(‏ ش 

0 انظر: المنخول (ص/ 445 2)005» ومنع الموانع لابن السبكي (ص/ 557). 

(4) انظر: الموافقات (98/50 وما بعدها)ء وفتح العلي المالك لعليش .)74/١(‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (19/5”). وابن المئيّر هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم 
ابن المختار القاضي» أبو العباس ناصر الدين الجذامي الجروي الإسكندري؛ المعروف بابن 
المنيّرء ولد سنة ٠ه‏ كان عالماً مالكياً فاضلاً متفئناً» بارعاً في الفقه وأصوله. راتيناً 
فيهماء له الباع الطويل في التفسير والقراءات؛ واليد الطولى في العربية والأدب والبلاغة» 
ولي قضاء الاسكندرية. وكان خطيباً مصقعاً مفوهاً فصيحاً. من مؤلفاته: البحر الكبير في 
نخب التفسيرء وتأليف على تراجم صحيح البخاري؛ والاتسات من الكفات؟ وتشير 
حديث الإسراء» توفى سنة 547ه. انظر ترجمته فى : فوات الوفيات لابن شاكر ))١59/1(‏ 
والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 40747 والمقفى الكبير للمقريزي /١(‏ 707): وحسن 
المحاضرة للسيوطي »)797/١(‏ ودرة الحجال لابن القاضي :»)1/١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (5801/6)» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)188/١(‏ 


4ك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


السبكي”''. ومحمدٍ البابرتي -كما نقله عنه ابن أبي العز الحنفي”"- وهو 
ظاهرٌ قولٍ أبي إسحاقٌ الشاطبي”"» وهو قولٌ ابن رجب”*'»؛ وابن رسلان 
الرملي”*': وجلالٍ الدين المحلي”"» وزكريا الأنصاري”"»: وبدرٍ الدين 


حلف 


القوي 3 وعبدالرؤوف الوناري", ومحمل السفاريتي” » وعيكل الله 


العلري'"١":::وسجهد:‏ الأمين الجكده ”37 .وعلرئ السقاق” 4 ومحمن 
الخضر العو 3 ومحمد زاهد اللو 0 ع مج توق افا كاه 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع (1/ )40٠‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني. 

م( انظر: الاتباع (ص/1١)‏ (*) انظر: الموافقات (45/0 وما بعدها). 

(5) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/77 وما بعدها). 

(5) انظر: لمع اللوامع» القسم الثاني (؟/ 510 5191). 

(1) انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع (؟/5057). 

0) انظر: غاية الوصول (ص/ ؟187١).‏ 

(8) انظر: الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد (ص/9١7).‏ 

(9) انظر: فيض القدير )٠١( .)7١١ /١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ ”477). 

.)7"037 275/4 انظر: نشر البنود (؟5/‎ )١١( 

.)577 انظر: مراقي السعود على مراقي السعود (ص/‎ )١١( 

(1) انظر: مختصر الفوائد المكية (ص/ /ا"). 

)١5(‏ انظر: قمع أهل الزيغ والإلحاد (ص/88). ومحمد الخضر الشنقيطي هو: محمد الخضر بن 
مايابي ا الشنقيطي » ولد بشنقيط بموريتانياء ونشأ بهاء ثم انتقل إلى المدينة النبوية» 
وأصبح مفتي المالكية بهاء كان أصولياً وَمحلثاً ومتكلماً. ا : مشتهي الخارف 
الجاني في رد زلفات التيجاني» وقمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد» 
والدعوة إلى الإصلاح» واستحالة المعية بالذات وما ضاهاها من متشابه الصفات» توفي سلة 
1701ه. انظر ترجمته في : الأعلام الشرقية لزكي مجاهد /1١(‏ 0787؛ والأعلام للزركلي 
».)١١1/5(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 715) . 

(19) انظر: لزوم اتباع مذاهب الأئمة للحامد (ص/19١).‏ ومحمد زاهد الكوثري هو: محمد زاهد 
ابن الحسن بن علي الرضا الكوثري» جركسي الأصل» ولد بقرية الحاج حسن شرقي الآستانة 
سنة 11957ه من علماء المذهب الحنفي» وله اشتغال بعلم الحديث وعلم الكلام والأدب 
والسيرء ويعرف اللغات: العربية والفارسية والتركية والجركسية؛ كان ماتريدي المعتقدء وقد 
تولى رئاسة مجلس التدريس ووكالة المشيخة الإسلامية بدار الخلافة العثمانية» وقد استقر 
بمصرء وعُرف عنه شدة التعصب لمذهبه. والوقيعة في بعض علماء الأمة» ولاسيما من كان 
منهم سلفي المعتقد. بل لم يسلم منه بعض الصحابة وَق » ويعد الكوئري من رؤوس المبتدعة - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 


ولمعينا لا 07 والدكتور محمد البوطي”"', وهو ما يعهم من كلام محمد 
تقي العثماني0”"» واختاره الدكتور محمد حسن هيتو”” 
لوا بل 

ويقولٍ تقيٌ الدين ابن تيمية: «أمّا كثيرٌ مِنْ اع أئمة العلم رفاح 
الدّينِ» فحالّهم وهواهّم أيضاً هي حال مَنْ يوجبُ متبوعّه» لكنّ لا يقول 
ذلك بلسانةة. وله يكقده علماً: فحاله يحالفك اعتفاوي 7 : 


ويشترظ بعض أصحاب القولٍ الثانى: أنْ يعتقدٌ المتمذهبٌ رجحان 
مع / 
ملهية 2 . 


0 
22 


ونصٌ بعضّهم على لزوم تركِ المذهب إِنْ ظَهَرَت مخالفته للدليل””. 

وَيظير لن أن اعير أصكات :هذا القول يروة: كرك المذعت إن خالت 
الدليل. 

القول الثالث: استحبابٌ التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة. 


- المتأخرين» من مؤلفاته: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» 
والاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار» وحسن التقاضي في سيرة أبي يوسف 
القاضي» وإحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» توفي بالقاهرة سنة ١/19١ه.‏ انظر 
ترجمته في : أعلام وعلماء لمحمد أبو زهرة (ص/ 207١117‏ والأعلام للزركلي (179/5١)»؛‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (5/ 0707 ومقدمات الإمام الكوثئري (ص/١١)»‏ وتاريخ علماء 
دمشق لمحمد مطيع وزميله (7171/9). 

.)١9/ص( انظر: لزوم اتباع مذاهب الأثمة للحامد‎ )١( 

(؟) انظر: اللامذهبية (ص/ 07١‏ . 

() انظر: أصول الإفتاء (ص/7١1-5١1)‏ مع شرحه: المصباح في رسم المفتي. 

(5) انظر: الوجيز في أصول التشريع (ص/018). 

(0) انظر: المصباح في رسم المفتي (ص/7١3).‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 07/١‏ . 

0 انظر: جمع الجوامع (1/ )16١‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني» ولمع اللوامع لابن 
رسلاث» القسم الثاني (؟/ 89 -5091)., والمعيار المعرب للونشريسي .»)2*/1١(‏ والبدر 
الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي (5/1 ٠‏ وغاية الوصول للأنصاري (ص/ ؟15١).‏ 

(4) انظر: اللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/ .07١‏ 


لك التمدذهب دراسة نظرية نقدية 


وهذا قولٌ ابن الصلاح”''. و مححبي الدين التووئ 0 ابن 
الصلاح في كتابه : (المجموع شرح المهذب)”” 1 دون تعقب وهو قولٌ أبن 


ونان نا 
2 
وذهب إليه بعض الزيدية 


الأمر الأول: أنهم يجوزودن التمذهب» لكتينع يرجحون ويستحبون 
التمذهت بمذهب إمامهم ‏ فهم متفقون مع أصحاب القولٍ الأولٍ. 


٠‏ العم 


الثاني : 3 يوجبون الم لكنّهم يكوه ويستحبودن التمذهبٌ 


وعلى كل فأربابُ القولٍ الثالثِ متفقون مع القولين السابقينٍ على 


القول الرابع: منعٌ التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعةٍ. 


.)155- 1١57 انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/‎ )١( 

١ .)06/1( انظر:‎ )0( 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/ 6/ا 2 76). 

(5) انظر: ضوء النهار للحسن الجلال .)1717-177/١(‏ والزيدية: إحدى فرق الشيعة» وهم 
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وسموا بالزيدية نسبة إليه»ء وقد افترقوا 
عن الإمامية حينما سّئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر؟ فترضى عنهماء فرفضه قوم فسموا 
رافضة؛ لرفضهم إياه وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية؛ لانتسابهم إليه وذلك في سنة 
١ه‏ ومن رجال الزيدية: نعيم بن اليمان» والحسن بن صالح بن حي» وسليمان بن جرير 
الزيدي» ومقاتل بن سليمانء ومن آراء الزيدية: الإمامة في أولاد فاطمة وَؤيّناء ولا يجوز 
بوت الإمامة في غيرهم» وقد جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج 
بالإمامة إماما واجب الطاعة سواء عن أولاه العسنء اومن أولاد الحسيك» جوزو إناعة 
المفضول مع وجود الفاضل» وتوافق الزيدية المعتزلة في الاعتقاد» ويقولون بأن أصحاب 
الكبائر معذبون في النار خالدون فيهاء ويرون السيف والخروج على أثمة الجورء ولا يرون 
الصلاة خلف الفاجرء ويرفضون التصوفء ويفضلون علي بن أبي طالب ويه على سائر 
الصحابة» يقول الذهبي عن الزيدية : «وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن» لكنه - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0/١‏ 


ذَهَبَ إلى هذا القول: ابن خويز منداد”"2» وابنُ حزم”"» وتقيٌ الدين 

ابن 0 وابنٌ القبي 1 وابنٌ 0 العز ا وصالح اماق 
7 8 7 00 

ومحمد حياة الوك 7 ومحمد الآأمير المت 0 وصالح اد لكا 


06١ . 7‏ 5 5 2002010 5 زفق 
والشوكاني '“» وصديق حسن القنوجي”"'''» وعلي بن حسن القنوجي 3 


معدود في أقوال أهل البدع كالإمامية»؛ وقد طَعّن أكثر الزيدية في الصحابة و وفي 

- الزيدية المتأخرين من يترضى عنهم» وللزيدية فرق» منها: الجارودية» والسليمانية» والبترية. 
انظر : مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري »)١175/١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص/ 04: والملل والنحل للشهرستاني (1/ 07:7: وسير أعلام النبلاء (8/ 297 ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني »)80/١(‏ والزيدية نشأتها ومعتقداتها لإسماعيل الأكوع (ص/١١)2‏ 
ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري :»)١094/١(‏ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب .)276/١(‏ 

.)997”/1( نقل ابن عبدالبر كلامٌ ابن خويز في : جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 259 .)7١‏ 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2)17١/70(‏ والأخبار العلمية للبعلي (ص/ 487). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (/ 2011 الاه)ء و(5/ .)3١7‏ 

(5) انظر: الاتباع (ص/80-94). 

(5) انظر: العلم الشامخ (ص/ »)8١‏ والأبحاث المسددة (ص/ 00 /ا9١).‏ 

0 انظر: تحفة الأنام للسندي (ص/01-07)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 21 
وهداية السلطان إلى مسلمى بلاد اليايان للمعصومي(ص/85). 
ومحمد البتدي هوة محمد حياة بن إبراعيم انيدي الملذتي» ولد 'فني السيد» كان علامة 
محدثا فهامة». ورعا منعزلاً عن الناس» إلا فى وقت قراءة الدروس, من العلماء الربانيين» 
أقام بالمدينة النبوية» وحمل لواء السنة بهاء والتقى به الشيخ المجدد محمد بن 
عبدالوهاب» من مؤلفاته: شرح الترغيب والترهيب» ومقدمة في العقائدء وشرح الحكم 
العطائية» وحاشية على صحيح البخاري» توفي بالمدينة النبوية سنة 77١١ه‏ وقيل: 
0ه . انظر ترجمته في: سلك الدرر للمرادي (4/ 257: والرسالة المستطرفة للكتاني 
(ص/17١)»‏ وعنوان المجد لابن بشر »)75/١(‏ وأبجد العلوم للقنوجي (ص/ 5590)»؛ 
والأعلام للزركلي .)١١١7/5(‏ 

(4) انظر: إرشاد النقاد (ص/ »)١51/‏ وإجابة السائل (ص/١١4).‏ 

(9) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار(ص/ 75. 44). 

)٠١(‏ انظر: القول المفيد (ص/ ٠١١‏ وما بعدها). 

)7١7 ودليل الطالب (ص/‎ »223١7/5( انظر: الدين الخالص‎ )١١( 

.)١5/ص( انظر: القول السديد‎ )١١( 


ذف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وحمل رقي ل © ومسديناة ‏ البعريي _ وأحمد بن الصديق 
الغماري”", ومحمد الأمين الشنقيطي 9 00 ناصر الدين الألباني”*', 


وأحمد بن حجر آل فوطات 0 ومقبل بن هادي الواوضي ا ومحمد عيد 
عار «6) 1 
2 سي . 


ه أدلة الأقوال: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين بجواز التمذهب)2»: 


.)ها/١/9(و‎ .)١588/84(و‎ ,.)١٠١8/5( انظر: تفسير المنار‎ )١( 

(؟) انظر: هداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان(ص/ 00). 

() انظر: درة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي(ص/ .)7”١‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (019/9). 

(0) انظر: صفة صلاة النبي وَكِةِ (ص/59). وبدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ 2))0٠١١‏ 
والسلفية لعمرو سليم (ص/ 5؟١١).‏ 
وسار على خخطى الشيخ الألبانيَ بعض تلاميذه. انظر: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب 
والسنة لسليم الهلالي (ص/ .)595١‏ 

(؟) . انظر: حكم التقليد والتمذهب(ص/ 89). 

0) انظر: تحفة المجيب (ص/ ”3177 ,.)١5:8‏ ومقبل الوادعي هو: مقبل بن هادي الهمداني 
الوادعي؛ ولد بدماج في اليمن سنة 107١ه‏ وقد حبب إليه العلم واشتغل به في اليمن وفي 
المملكة العربية السعودية؛ درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وتخرج فيهاء وحصل 
على درجة الماجستيرء وكان سلفي المعتقد» ومن علماء الحديث المبرزين في العصر 
الحاضرء وقد أنشأ داراً للحديث باليمن» وأقبل إليه الطلاب في بلده؛ وانتفعوا به؛ من 
مؤلفاته: : المخرج من الفتنة» والصحيح المسند من أسباب النزول» والجامع الصحيح في 
القدرء ورجال الحاكم في المستدرك, توفي بجدة سنة 4117 ١ه‏ لمرض ألم به. انظر ترجمته 
في: ذيل الأعلام لأحمد العلاونة (؟/ 195). 

(4) انظر: بدعة التعصب المذهبي (ص/89). وقد أشار محمد عباسي في كتابه: بدعة التعصب 
المذهبي (ص/ ؟07). حاشية (") إلى أن كلامه موجه إلى الذين يستطيعون البحث والنظر. 
وهذا قيد مهم؛ وكان الأولى بالمؤلف إبرازه في كتابه؛ لتضيق دائرة الخلاف بينه وبين 

(9) فيما استدل به أصحابٌ القول الأول أدلةٌ لا تدنُ على جواز التمذهب بعينه» لكنَّها تدل على 
جواز التقليد. وقد ذكرتها لأمرين: 
الأمر الأول: أنَّ الصورة التي وقع فيها خلاف في ضوء ما ظهر لي -هي: التقليد 
المذهبي» وهذه الصورة يصلح الاستدلال لها بأدلة التقليد. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 74 

استدلٌ أصحات القولٍ الأول بأدلة» منها: 

الدليل الأول: قالَّ الله تعالى: ظمَسَلرَا أَمْلّ ألذِدْ إن كُثْرٌ لا 
مك37" . 

وجه الدلالة: أنَّ اللّه تعالى أَمَرَ مَنْ لا علمَ له أنْ يسألَ مَنْ هو أعلم 
منه”'؟» ونحنٌ امتثلنا الأمرّء فأخذنا بقولٍ إمامناء وإذا جار 0 في مسألةٍ 
واحدةّء جارٌ فيما سواها من المسائل» فإذا جاز لغيرٍ المجتهدٍ تقليد مَنْ شاء 
مِن العلمان جاز :له أن قناز واحداً منهمء فقلدم دون غيره؛ ؟ لثقته في 
عليه وعدالته”". 

مناقشة الدليل الأول: نوقش الاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الآية واردةٌ في غير محل النزاع ؛ فالآيةٌ ذذلت رد 
على المشركين لما أنكروا كونٌ الرسول ككل بشرا©'» فليس فيها ما يدل 
على سؤالٍ العالج”". 


- الأمر الثاني: أنَّ مَنْ منع التزام أقوال عالم بعينه في جميع المسائل» ساق أدلة جواز التقليد 
على ألسنة المخالفين له. 

)١(‏ وردة الآية في موضعين: الأول: من الآية ”4 من سورة النحل» والثاني: من الآية من 
سورة الأنبياء. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم »)١١14/5(‏ وإعلام الموقعين (؟/ ١٠40)؛‏ 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/0877)»: وإرشاد النقاد للصنعاني 
(ص/517١)»‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني(؟/ 575)؛ وإيقاظ همم أولي الأبصار 
للفلاني(ص/ ١‏ 2 دار الفتح» والقول المفيد للشوكاني (ص/ 44)» والدين الخالص 
للقنوجي (4/ »)١1٠‏ والقول السديد لعلي القنوجي (ص/9١)»‏ وبلوغ السول لمحمد مخلوف 
(ص/15١-17١):‏ والرخلة إلى إفريقيا للشنقيطي (ص/ »)١15١‏ وأضواء البيان (// 017)» 
وسبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/ 07)» والاجتهاد في الشريعة لعبد الوهاب خلاف (ص/ 
1» واللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/١2)07‏ وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان 
(ص/79). 

() انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 187). 

(4) انظر : جامع البيان لابن حرير .)51507178/١5(‏ 

(0) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ »)4١-4٠‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/ 
56 والدين الخالص للقنوجي ,)١5١/5(‏ والقول السديد لعلي القنوجي (ص/9١).‏ 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويمكن الجواب عن الوجه الأول بالآتي: 

أولاً: أنَّ العبرءً بعموم اللفظٍ لا بخصوص السببء كما هو قولُ 
جمهور العلماء'""» فالآية وإِنْ نزلتُ ردَاً على المشركين المنكرين لنبوة 
محمد يلو إلا أنَّ لفطّها عاءٌ. 

ثانياً: أنَّ القائلين بهذا الوجه - وهم الشيحٌ صالح الفلاني ومَنْ تبعه - 
لم يطرذ أصلّه فيما استدلٌ به مِنْ آيات وَرَدَتْ في شأنٍ المشركين لما 
احتجوا بتقليدٍ آبائهه”". فقد أقامَ هذه الآياتِ - وقد نزلتُ في شأنٍ 
المشركين - على الاستدلالٍ لنقض التقليدٍ المذهبي» فاعتبرٌ خصوص السبب 
دون عموم اللفظٍ في آيةٍ سؤالٍ أهل الذكرء واعتبرٌَ عمومً اللفظٍ دون 
خصوص السبب في الآياتٍ التي وردث. في شأنٍ المشركين لما احتجوا 
0 

الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى أُمَرنا أنْ نسألَ أهلَ العلم عمّا حَكمَ الله 
تعالى به في المسألةٍ» وما رُوِيَ عن رسوله كل فيهاء ولم يأمرْنا أنْ نسأل 
عمًّا قاله إمامٌ المذهب””“» فالآيةٌ آمرةٌ بسؤالٍ أهل القرآن والحذيث عنهماء 
'ليخبروا بحكيوهما". 


)١(‏ انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 70)؛ ومقدمة تحقيق القول المفيد للشوكاني (ص/ 
61). وانظر مسألة: (هل العبرة بعموم اللفظ؟) في : المعتمد (0701/1» والعدة (؟007/7), 
وإحكام الفصول (ص/59١2)57‏ والتبصرة (ص/ 2)١55‏ وأصول السرخسي /١(‏ 207197 
والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :)١71/7(‏ وروضة الناظر (2797/1» والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي(718/7), ونهاية السول ».)١9594/7(‏ والبحر المحيط(7/9١7):‏ 
والتحبير (6/ 78841). 

(0) انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 70): ومقدمة تحقيق القول المفيد للشوكاني (ص/ 
006). 

(9) انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 07”8). حاشية رقم .)١(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ ١0١‏ -22001)» والقول المفيد للشوكاني 
(ص/١١223».‏ وسبيل الجنة لأحمد آل بوطامى (ص/ 67). 

(5) انظر: إرشاد النقاد للصنعاني (ص/ 0379)» والدين الخالص للقنوجى (141/4١)؛‏ وأضواء 
البيان (9/ 4 04). ١‏ 1 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نلف 


يقول ابن القرِ :اما ذكرتّم بعينه حجةٌ عليكم! فإنّ الله سبحانه أمَرَ بسؤالٍ 
أهل الذكرِ» والذكد : هو القرآنُ والحديثٌ - الذي أمر الله نساءً نبيه أنْ يَذْكْرْنَه 
بقوله: «واأذْكرنَ ما مل فى يُوتِحكُن بن “نت اله وَلفْكَمرَه7 - فهذا هو 
الذكرٌُ الذي أَمَرَنا الله باتباعه» وأَمَّر مَنْ لا علم عنده أنْ يسألّه أهله. وهذا 
هو الواجب على كل أحدٍ أنْ يسألَ أهلَ العلم بالذكر الذي أنزله على 
رسوله؛ ليخبروه بهء فإذا أخبروه به لم يسعه غيرٌ اتباعه» وهذا كان شأن 
أئمةٍ أهل العلم» لم يكن لهم مقلَدٌ معيّنُ يتبعونه في كل ما قالَ»”". 

الجواب عن الوجه الثاني: مِنْ أينَ لكم أنَّ المراد بالآية الكريمةٍ ما 
قلتُم؟ إِنْ كان مِنْ منطوقٍ الآية» فممنوع» وإِنْ كان مِنْ مفهومها فممنوع 
أنقا + وم ذ يان الذكرٍ لا يفيدٌ ما قلتّم. 

وابضاً ١‏ لم يلتزم الأئمةٌ ذكر أدلةٍ على أقوالهم إذا ا 
مسألةٍ ما”". ولو كان المرادٌ بالآيةِ ما ذكرتم؛ لقالَ: فاسألوا عن 0 

وإذا كان السائل لأهل الذكر ممَّنْ يجورٌ له التقليدُ - كالمتمذهب 
الذي ليس لديه أهليةٌ النظر في الأدلق والمتمذهب المتأهل الذي لم دكن 

ا ل 

الشرعَ» وفي هذه الحالٍ لا لومَ عليه لو أَحَذَ أقوال إمايه؛ لقناعيّه بعلمه 
وفضله. 

الوجه الثالث: أنَّ الآيةَ الكريمة متوجةٌ إلى العامي الصِرْفٍ الذي لا 
يعرفٌ معاني النصوصٍ وتأويلاتهاء أمّا العالم بمعاني النصوصء العارفٌ 
بالأدلة» فلا تتوجه الآيةٌ إليه. 


يشو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : (إِنْ كانت الآيةٌ عَدل على نوع 


.)019/5( إعلام الموقعين‎ )١( من الآية (784) من سورة الأحزاب.‎ )١( 

() انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/5”, .)4١‏ 

(4) انظر: فوائد في علوم الفقه لحبيب الكيرواني (ص/54). 

(0) انظر: إرشاد النقاد للصنعاني (ص/2379)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/278). 


لف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تقليدٍ في الجملةٍء فهي لا تدلٌ إلا على التقليدٍ الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه 
بين المسلمين» وهو تقليدٌ العامي الذي تنزلٌ به نازلة, عالما ف العلفاف 
مي اه مِنْ غيرٍ التزام منه لجميع ما يقولّه ذلك العالم» ولا 
تركه لجميع ما يقولّه غيره770". 1 
30 .و قال الله تعالى: ياي ادبن 'منوَا أطِيعوا أله وَأطِيعوا الول 
وجه الدلالة: ا المرادَ بأولي الأمر هم العلماء» وقد أمّرَ اللهُ 
بطاعتهم . وتكون طاعتّهم بأخذ أقوالهم فيمأ يخبرون به عن الشرع” ". 
مناقشة الدليل الثانى: نوقش الاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ المراد بأولي الأمر في الآيةٍ الأمراءٌ والولاةُ كما 
تيان فى خيالة «(تدلهب سيدا 5 

الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى أَمَرَ بطاعةٍ أولي الأمرء وهم العلماء» 
فيما نقلوه إلينا عن الله تعالى ورسوله يَكِةِه فيطاعون فى طاعوة الله إذا أمروا 
بأمر الله تعالى ورسوله كلل فيكون العلماءٌ مبلغين لأمر الله وأمر رسوله كَل 
فتجبُ طاعيّهم؛ لطاعةٍ الله ورسوله ككلق». 0 


الوجه الثالث: أن الله تعالى أ بطاعة 1 جميع العلماء» لا بعضهم؟ 


لأنَّ الله لم يقل: بعض أولي الأمرء وبناءً عليه تككونٌ الآيةٌ دالةة على أ أن 
العلماءَ إذا أجمعوا على أمر ماء فالواجبُ اتباعُهم؛ لاآية*. 


)١(‏ أضواء البيان (7/ 045). (؟) من الآية (69) من سورة النساء. 
(©) انظر: إعلام الموقعين (/ 414): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 707)ط/ دار 
الفتح؛ والقول المفيد للشوكاني (ص/ »)١١5‏ وأضواء البيان (/1/ 4 07). 
(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 07/4 وإعلام الموقعين :»)04١/(‏ وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ »)١97‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/ 2»)١١60- ١١4‏ 
ا 0 ْ 
(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/5/ا - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /7 


ويمكن أن يضاف إلى المناقشةٍ وجه رابع: على فرض التسليم بأن 
أولي الأمر هم الفلهان الا نا مرحي إلى العا ليست متوحهة إلى 
المتمذهب المتأهل للنظر فى الآدلة. 


مدنت سمس 000000 


الدليل الثالث: قال الله تعالى: 8افْوٌلا تَقَرَ من كَل ورَقَوَ مِنْهْمَ طَأيِفَة 
ِتفتهُوا فى ابن ولسوا ممَهُدْ دا مَجعرًا إلتوم لَه يدووت »7 . 

وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أوجبّ على الناس قبولَ نذارةٍ المنذرٍ 
إليهمء وهذا أمرٌ بتقليدِ العالم”"'» ويدخلٌ تحت الأمرٍ كل مَنْ لم يبلغٌ درجة 
الأنعهاد فى الشرية د 0 

مناقشة الدليل الثالث: إِنَّ الله تعالى لم يأمر النامنَ بقبولٍ ما يقوله 
انمد عطينا :د ورننا أمر يعيول نا ابدرهم دمن الوخى الذي ينل في 
غيبتهم عن النبي كلِةِ في الجهادء والإنذارٌ إِنّما يكونُ بالحجةٍ والوحي. 
والنذيرٌ: منْ أقام الحجة. 

ويد على هذا المعنى : ما ذكره اللّه تعالى عن خزنة النار : «آلر يي 
تي" وما جاء في قوله تعالى :طقل إِنَمَآ ركم بالوَني4””'. ومَنْ لم 
تقمْ عليه حجةٌ لم يكن قد أنذِرء فالآية متوجهةٌ إلى الرواية» وليس فيها ما 
يدل على قَبِولٍ رأي العالم”*»» وقوله تعالى :ظإَْكَفَنَهُوا في لين" يدل 


)١(‏ من الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)١17/7(‏ وإعلام الموقعين (؟/ ١58)؛‏ 
والبحر المحيط (7/ 587)» وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ »)١174‏ والدين الخالص للقنوجي 
(3794/5)» وأضواء البيان (/ 075)» واللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/ .)7١‏ 
والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/9١١٠).‏ 

(*) من الآية (4) من سورة الملك. (4) من الآية (50) من سورة الأنبياء. 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (177/5١١)؛‏ وإعلام الموقعين (؟/ 018)) 
وإرشاد النقاد للصنعانى (ص/ 175)؛ والدين الخالص للقنوجي (779/4)» وأضواء البيان 
(0/ 010)»: والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 201١9‏ 2 

(1) من الآية (؟7١)‏ من سورة التوبة. 


74 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


50002 تفقهوا فيه مِن الذَّينِء وليس التفقه في الذدّينِ إلا علم 
ا 


الدليل الرابع: أتى رجل مِن الأعراب رسول الله كَل فقالَ: يا 
يسول ان أكيدك الله إلا قضيتَ لي بكتاب الله. فقالَ الخصم الآخر - وهو 
أفقة مكهت 0 فاقض بيننا بكتاب الله وائذنْ لي . فقال رسول الله وو: 
(قل): قالءة إن اب كان عنيفا"' على هذاء فنا باتراكه :واي أخيرث أن 
على ابني الرجم, فافتديت منه بمائةٍ شاةٍ ووليدة» فسألتٌ أهل العلمء 
فأخبروني أنْما على ابني جلد مائق وتغريب عامء وأن على اعراة هذا 
2 فقالَ رسولٌ الله عه : (والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب 

اننا 


وجه الدلالة: دلَّ الحديتٌُ على أنَّ الناسَ كانوا يفتون في عهدٍ 


الرسولٍ كلدِه ولم ينكز كَلهِ على السائلٍ تقليدّه مَنْ هو أعلمٌ مقو 4+ وإذا 
ساغ التقليد في واقعةٍ واحدةٍ ساغ فيما عداها. 


مناقشة الدليل الرابع : نوقكشس الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: لا يدل الدليل على دعواكم؛ لأنَّ السائلٌ إِنّما سأل عن 
حكم الله تعالى» وأ أهل العلم بسنةٍ الرسول و في الزاني البكرء ولم 


.)05٠5 /97( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) العسيف: الأجير. انظر: القاموس المحيطء مادة: (عسف). (ص/ .)1١87‏ 

إهرة أخرج الحديث : البخاري في: صحيحه. كتاب: : الصلح. » بياب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود (ص/ ,)0١5‏ برقم(5296)؛ ومسلم في: صحيحه. كتاب: الحدود. 
باب : : من اعترف على نفسه بالزنا »)81١/5(‏ برقم(1198-1791).: كلاهما من حديث أبي 
هريرة طلإه » وزيد بن خالد الجهني ضتقنه بلا . 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ »23٠١‏ وإعلام الموقعين (8/ 47): 
وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/١4)17,‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/١7١)2‏ 
والقول المفيد للشوكاني (ص/7١3)»,‏ وأضواء البيان (/ 08#), وسبيل الجنة لأحمد آل 
بوطامي(ص/ 00). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 49 


ساليم عن رأيهم ومذاهبهه"" 

تقول اتشوقاتي: ذفهو ه ائ + بواله الحشيفح إثما صانل علماء 
الصحابة عن حكم مسألةٍ مِنْ كتاب الله وسْنةٍ رسوله يل ولم يسألهم عن 
رأيهم ومذاهيهم)” . 

الجواب عن الوجه الأول: الظاهرٌ مِن الحالٍ أنَّ أهلَ العلم أخبروه 
بالحكم الشرعي» ولم يحدثوه حديثاً على جهة الرواية» ولم ينكر النبيٌ يك 
على وآلدٍ العسيف أخدّ قولههم””". 

الوجه الثاني: هذا الدليل يدل على خلافٍ قولكم؛ لأنَّ المفتين لما 
ار في 7 العسيفب» ووَقَعَ م التنازع» رََ د الأمرٌ إلى رسول الله كك 
ولم يُرَدّ إلى رأي فلان وفلان”“. 

الدليل الخامس: حديتٌ جابر بن عبدالله ونه قال: خرجنا في سفرء 
الات رجاة فنا حو فك 1" تدر ابه :ل اد 6 فسان أصهاب: : 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنتٌ تقدرٌ 
على الماءء فاغتسل» فماتء فلمًًا قدمنا على النبي يله أخبر بذلك» فقالَ: 
(قتلوه قتلهم اللهُ؛ ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنّما شفاءٌ الع السؤال)"" . 


.)040 انظر: المصادر السابقة» عدا إعلام الموقعين» فانظره: (/ 079)» وأضواء البيان (ا/‎ )١( 

(؟) القول المفيد (ص/ .)٠١”‏ 

(*) انظر : فوائد في علوم الفقه لحبيب الكيرواني (ص/ 77). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ .)1١١- ٠١١‏ 

(5) الشجة: الجرح في الوجهء والرأس . انظر : ا المنير للفيومي» مادة: (شجج)؛ (ص/ 
2١‏ والدر النقي لابن المبرد (/ 20775 وأنيس الفقهاء للقونوي 0 

() أخرج الحديث من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر بن عبد الله له طبه : أبو داود في : 
سننه» كتاب: الطهارة» باب: : في الجروح تيمم(ص/2)09 ه6090 وقال ابن حجر 
في : بلوغ المرام (ص/ 54) عن إسناد رواية أبي داود : افيه ضعف» وفيه اختلاف على رواتها. 
والدارقطني في: سننه. كتاب: الطهارة؛ باب : جواز التيمم لصاحب الجرح ))719/١(‏ 
برقم(119), وذكر عن أبي بكر بن أبي داود قوله : اهذه سنة تفرد بها أهل مكة» وحملها أهل 
الجزيزة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خريق» وليس بالقوي» خالفه الأوزاعي» 
فرواه عن عطاء عن ابن عباس» واختلف فيه على الأوزاعي: فقيل: عنه عن عطاء. وقيل: - 


6م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


.هاا .د هد .داع د هد .د و وا هداع .اهدو قاو .ا هاه هاه ها ها هه هد هده هده و هاه هه هاه وشاع .د ود ود و وا فا 


- > عنه بلغني عن عطاءء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي كَل وهو الصواب). 
والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: الطهارة» باب: المسح على العصائب والجبائر(١/‏ 
/7378-7317)» وقال عنه: «وليس بالقوي». وفيى: معرفة السئن والآثار» كتاب: الطهارة: 
باب: المسح على الجبائر (51/1): برقم(1171)؛ وفي الخلافيات (444/1), 
برقم(875)» ونقل عن أبي بكر بن أبي داود (7/ 147) قوله السابق ذكره؛ والبغوي في: شرح 
السنة؛ كتاب: الطهارة؛ باب: كيفية التيمم (١؟/‏ )0 برقم(7170), 
ونقل الحافظ ابنُ حجر في : التلخيص الحبير )7949/١(‏ تصحيمٌ ابن السكن للحديث» 
وحسن الألبانيُ الحديتٌ في تعليقه على سئن أبي داود في الموضع السابق. 
وخالف الأوزاعيٌ الزبيرٌ: فرواه عن عطاء عن ابن عباس نا ولفظه : (قتلوه قتلهم الله ؛ أو 
لم يكن شفاء الع السؤال)؛ وأخرجه : البخاري في : التاريخ الكبير (118/4) معلقاً ؛ وأبو 
داود في : سننهء كتاب: الطهارة؛ باب: في الجروح تيمم (ص/ »)5١‏ برقم(777)؟ وابن 
ماجه في: سننه؛ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: في التيمم ضربتين (ص/11-1117)) 
برقم(1/ا0)؛ وعبدالرزاق في: المصنف. كتاب: الطهارة؛ باب: إذا لم يجد الماء /١(‏ 
*53)ء برقم (871)؛ وأحمد في: المسند .)١"/0(‏ برقم(70907)؟ والدارمي في: 
السنن؛ كتاب: الطهارة» باب: المجروح تصيبه الجنابة /١(‏ 080): برقم(07174؟ وأبو يعلى 
في : المسند (9:9/5), برقم(517)؛ وابن الجارود في : المنتقىء كتاب : الطهارة» باب: 
التيمم »)171/١(‏ برقم (148١)؛‏ وابن خزيمة في: صحيحه؛ كتاب: الوضوءء باب: 
الرخصة للتيمم للمجدور والمجروح 2))178/١(‏ برقم (77)., وقال : «شك في ابن عباس .2 
ثم أثبته بعد؛. ولعله يقصد عطاء؛ والطبراني في: المعجم الكبير ))١98/١١(‏ برقم 
١21/7‏ ١)؛‏ والدارقطني في: السئن» كتاب: الطهارة ,)01/١(‏ برقم( ره ةة وصحح 
إرسال الحديث عن عطاء عن النبي كَل مرسلاً؛ والحاكم في : المستدرك؛ كتاب: الطهارة 
١/1‏ برقم(086)» وصححه ووافقه الذهبي» و(١/ه"؟7)‏ برقم(١05)),‏ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وأبو نعيم في: حلية الأولياء (//2)718-8711 
وقال:«هذا حديث غريب» لاتحفظ هذه اللفظة من أحد من الصحابة إلا من حديث ابن 
عباس » ولا عنه إلا من رواية عطاءء حدّث به الوليدٌ بن مسلم». والبيهقي في: السئن الكبرى» 
كتاب : الطهارة؛ باب : الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض (١/7717)؛‏ وابن عبدالبر 
في: جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 20776 برقم (017)» وقال: «هكذا رواه عبدالحميد بن أبي 
العشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس» وداه غبدالرزان عن الأوزاغن هن رجل 
عن عطاء عن ابن عباس مثله؛ وعبدالرزاق أثبت من عبدالحميد». 
وقال ابن المنذر فى: الأوسط )١/(‏ عن الحديث : «في إسناده مقال». وقال البيهقي في: 
الستن الكبرق (914/10): عن يحديث غطاء: اليس بالقزى». وحكن الاليازه فى : تعليقة على 
صحيح ابن خزيمة (1178/1) الحديث بمجموع طرقه. 00 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ليه 
سود ل انه ا ا ص ل ا و 1 1 اا ا 1 


وجه الدلالة: أنَّ النبئ يله أرشد مَنْ أرادَ معرفة الحكم إلى السؤالٍ» 
وهذا هو تقليدٌ العالم بعينه" . | 

مناقشة الدليل الخامس: دلَّ الحديثٌ على أنَّ الإفتاة بعلم طريقٌ 
صحيحٌ لمعرفةٍ الحكم الشرعي» ويكونٌ العلمٌ صحيحاء إِنْ كانت الفتيا عن 


الدليل السادس: عن ابن أبي ليلى”" قال: حدثنا أصحاينا أنه كانوا 
إذا صلوا مع النبي ككلِء فَدَحَلَ الرجل» أشاروا إليهء فقَضَى ما سيق به 
فكانوا ما بين قائم وراكم وقاعدٍ ومصل مع رسول الله كَل حتى 1 معاذء 
فقالَ: لا أراه على حال إلا كنثٌ عليها. فقالٌ رسولٌ الله ككئ: (إن معاذا قد 
سنّ لكم سنةء فكذلك فافعلوا)””". 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (7/ »)47١‏ والبحر المحيط (5/ 7587)» وإرشاد النقاد للصنعاني 
(ص/007/1)ء ومنحة الغفار له /١(‏ 44)»: وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص// ١؟2)1)‏ 
وأضواء البيان (/ا/ ""61) . 

(7) انظر: إعلام الموقعين (/ 019)»: وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/١7١)»‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار للفلاني(ص/ 07 7)ط/ دار الفتح» والقول المفيد للشوكاني (ص/ 2)1١7- ٠١7‏ 
والدين الخالص للقنوجى (1485/4)؛ وأضواء البيان (7/ 046): وسبيل الجنة لأحمد آل 
بوطامي(ص/ 00.064 

(9) هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» أبو عبدالرحمن الأنصاري الأوسي الكوفي» ولد 
سنة نيف وسبعين» كان علامةً إماماً فقيهاً. صاحب سنةء مفتي الكوفة وقاضيهاء ونظيراً 
للإمام أبي حنيفة في الفقه» لكنه كان ضعيفاً عند علماء الجرح والتعديل؛ لسوء حفظه. 
وفحش خطهء يقول سفيان الثوري : «فقهاؤنا ابن أبي ليلى» وابن شبرمة»» توفي سنة /4اه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (2708/5)» والتاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 
7») والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (90/ 77"), ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 
49» وتهذيب الكمال للمزي (577/786): وسير أعلام النبلاء (5/ 22531١‏ وميزان 
الاعتدال للذهبي (51/9).» وتهذيب التهذيب لابن حجر (5717//7). 

(4) هذا اللفظ قطعةٌ من حديث طويلء وأخرجه:أبو داود في: سننه» كتاب: الصلاة» باب: - 


ل" التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وجه الدلالة: أنَّ النبئ كَل بيَنَ جوارٌ تقليدٍ الصحابة مين لمعاذ ذَلكه 
وك م #كاس اهن إن 4 200 
في فعله حينَ آخر قضاءً الصلاة إلى ما بعد سلام الإمام . 
مناقشة الدليل السادس: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أنَّ فى الحديث ضعفاً". 
الوجه الثاني:. على فرض صحةٍ الحديث» فليس فيه ما يدل على 
جواز التقليدٍ؛ إذ فِعل معاذ ويه لم يصرْ سنةً إلا حينَ أَمَرَ به رسولٌ الله يك 
وليس فعل معاذ وليه سنةٌ بمجرده» ويكون معنى الحديث: إِنَّ معاذاً مَعَلَ 
فعلاً جَعَلّه الله لكم سنة0". 
ويدلٌ على أنَّ مجر فعل معاذ دنه ليس .بسنةٍ إلا إذا أقره النبئئ يك : 
ما جاءَ في تطويل معاذٍ لصلاةٍ | العشاءع. وغْضَبٍ النبي كَل منه» ونهيه عن 
ا 
التطويل 


و 


- بدءالأذان (ص/860)), برقم(007)؛ وأحمد في : المسند (45/5), برقم(4؟11١175)؛‏ 
وابن حزم في : الإحكام في أصول الأحكام (5/ 7/١‏ -071: وقال عنه في :(77/5):«لم يذكر 
ابن أبي ليلى من حدثه بهكء وقال في: (5/ )8١‏ : احديث لايصح سنده». والبيهقي في : السئن 
الكبرى» كتاب: الصلاة. باب : المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام 7 
وأعل الحديتٌ بالانقطاع ب بين ابن أبي ليلى ومعاذ وَيهيه؛ فقال ا 1 
عن عبدالرحمن : حدثنا امعان قال: كان الرجل إذا جاء. .. فذكر معناهء وذلك أصح؛ لأنَّ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذا». . وفي: كتاب: الصلاة؛ باب ادك اد كد 
لنفسهء ثم يدخل مع الإمام (/ 44-97). 
وقال ابن حجر في : التلخيص الحبير (7/ 057) عن الحديث : «هذا حديث ظاهر الانقطاع». 
وانظر: إتحاف المهرة له /١(‏ 750). 

() انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/171١)»‏ وأضواء البيان (9/ 6 07). 

(5) راجع تخريج الحديث في الحاشية السابقة. 

(©) انظر: الإحكام ذ في أضول الأحكام لابن حزم (5/ 2077 وإعلام الموقعين (/ 242014٠‏ وإيقاظ 

عن أرلي ل عباتي (ص/ 19)» والدين الخالص للقنوجي (194/54)» وأضواء 
42006٠ /( 00‏ والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 4). 

(5) أخرج الحديث : البخاري في: صحيحه؛ء كتاب: الأذان» باب : إذا طول الإمام وكان للرجل 
حاجة فخرج يصلي (ص/ 2)١58‏ برقم /)ء ومسلم في: صحيحه » كتاب: الصلاة. 
باب : القراءة في العشاء(١/ )1١8‏ برقم(450). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 41 


الوجه الثالث: على فرض التسليم بصحةٍ الاستدلالٍ بالحديث على 
جواز تقليدٍ معاذ وَقْ) فليس فيه ما يدل على جوازٍ تقليدٍ الأئمة الأربعة؛ 


للفرق الواضخ بين مفام الصحابي»؛ ومقاع مَنْ جاءً بعذه 0 


الدليل السابع : أن الصحابة وين جوّزوا التقليدّء وعملوا بهء وهناك 
عددٌ من الوقائع تدلٌّ على ذلك» منها: 


الأولى : أن أبا بكر الصديق 5 َيه قال في الكلالة'": (أقضي فيهاء 
إن تقو عوابا انمن الك وإنْ يكن خطأ فمني ومن الشيطان؛ و الله منه 
بريةٌ. هو ما دون الوالد والولد). فقالَ عمرٌ بنُ الخطاب َيه : 0 
لأستحبي من الله أنْ أخالف أبا بكر)”". 


وجه الدلالة: الأ” ر ظاهرٌ في تقليدٍ عمر د ده لأبي بكر 6 ضَيينه» وإقرار 
مَنْ حَضَّرَ مِن الصحابة وق له وإذا جار لعمرٌ 85 أن هلد عه لغيره 
مِن باب أولى. 


.)977/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

0( الكلالة: كل ميت لم يرئه ولد أو أب. وقيل : الكلالة الورئة ما خلا الوالد. وقيل: الذين 
يرثون الميت من عدا ولده ووالده. ا 0 -2))141 
والمصباح المنير للفيومي» مادة: (كلل)» (ص/2)17”8 وني نيس الفقهاء للقونوي (ص/299). 

(6) أخرج الأثر: عبد الرزاق في : المصنفء كتاب: الفرائض» باب: الكلالة 2)7١4/١١(‏ 
برقم(9191١)؛‏ وسعيد بن منصور في: السئن» في تفسير سورة النساء 0 
برقم(091)؛ والدارمي في: السئن» كتاف : الفرائض» باب: الكلالة (5/ 2))١955‏ برقم 
(010)؛ وابن جرير في: جامع البيان (5/ 470)؛ والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: 
الفرائض» باب: حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن (54/5؟1). 
وذكر السيوطئٌ في : الدر المنثور (6/ )١58‏ الأثرّء وعزاه إلى عبدالرزاق» وسعيد بن منصور» 
وابن أبي شيبة» والدارمي» وابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي. 
والذي أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف. كتاب: الفرائض» باب :في الكلالة» من هم؟ 
(37/15), برقم (711005) هو قول أبي بكر فحسب. 
وضعّف ابن حزم في: المحلى "9/٠ ١(‏ الأثرَ ؛ لأنّه منقطع؛ فالشعبي لم يدرك أبا بكر 


ويه . وانظر : تعليق محقق سنن سعيد بن منصور .)١1857/(‏ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


5 ع2 5 1 حي دو 8 - 
الثانية: أن عمرّ بن الخطاب وه ألزم مَنْ يَطَلَقٌ زوجتّه ثلاثا 


بالطلقاتٍ الثلاثِ”''» ومَنَعَ بيع أمهاتٍ الأولاد”"» وقد وافقه الصحابةٌ حي 
على هذا. 


(010 


00 


أخرجه مسلم في: صحيحه؛ كتاب: الطلاق» باب: طلاق الثلاث /١(‏ /ا1) برقم(5177١)‏ 
عن ابن عباس قال: كان الطلاقٌ على عهد رسول الل كلل وأبي بكرء وسنتين من خلافة 
عمرء طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب:(إنَّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كان 
لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم). فأمضاه عليهم 

جاء ما يدل على أنْ عمر بن الخطاب ذه منع بيع أمهات الأولادء فمن ذلك: 

أولاً: عن جابر بن عبد الله طبه قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يكل وأبي 
بكرء فلما كان عمر نهاناء فانتهينا). وأخرجه: أبو داود في: سنئه» كتاب: العتق» باب: في 
عتق أمهات الأولاد (ص/ 97ه)2, برقم(0901؛ وابن حبان في: صحيحه؛ كتاب: العتق» 
باب : ذكر البيان أنَّ عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد ,)153/1١(‏ برقم 
(551)؛ والحاكم في: المستدرك؛ كتاب: البيوع (؟/ 70)؛ برقم (7189)»: وقال: احديثٌ 
صحيحٌ على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛. ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في: السنن الكبرى» 
كتاب: عتق أمهات الأولاد. باب: الخلاف فى أمهات الأولاد .07407/1١١(‏ 

وصحح الالبانيٌ في : إرواء الغليل (144/5) الحديتٌ على شرط مسلم. 

ثانياً: ما جاء عن عبيدة السلماني قال: سمعت علياً يقول :(اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن). قال:(ثم رأيت بعد بيعهن). قال: عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر 
في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فضحك علىي» وأخرجه: عبد الرزاق فى: 
المصنف, باب: بيع أمهات الأولاد (191/9), برقم(11774): وقال ابن حجر في: 
التلخيص الحبير (5/ 4 عن إسناد عبدالرزاق : «هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد». 
وسعيد بن منصور في: السئن» باب: ما جاء في بيع أمهات الأولاد (؟/41): برقم 
40 *©»؛ وقال الألباني في: إرواء الغليل (7/ )١140‏ عن إسناد رواية سعيد: «هذا سند 
صحيحٌ على شرط الشيخين». والبيهقي في: السنن الكبرى؛ كتاب: عتق أمهات الأولاد» 
باب: الخلاف فى أمهات الأولاد 2)58/١١(‏ وقال ابن الملقن فى : البدر المنير (9/ )177١‏ 
عن إسناد رواية البيهقي : اإسنادٌ جيّده. 1 

وقال ابن الملقن في : المصدر السابق :)95١/9(‏ «هذا الأثر مشهور». 

وللاستزادة من طرق أثر عمر بت الخطاب ويه انظر: المصنف لعبدالرزاق» باب: بيع 
أمهات الأولاد 778/70 وما بعدها). 

وأمهات الأولد: جمع أم ولد وهي : الأمة التي حملت من سيدهاء فوضعت منه ما تبين فيه 
بعض خلق الإنسان. انظر: الإنصاف (7/ »)44٠‏ وتحفة المحتاج للهيتمي :)45١/1١١(‏ 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتئ (85/0). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6م 
وجه الدلالة:أنَّ الصحابةٌ دن أخذوا قولَ عمرّ َه تقليداً له" . 
الثالثة : جاءَ في كتاب عمر بن الخطاب وك إلى شريح”؟: (أن اقض 
بما في كتاب للهء فإنْ لم يكن في كتاب الله. فبسنةٍ رسول الله كلو فإن لم 
يكن في سنةٍ رسول الله يِه فاقض بما قَضَّى به الصالحون)””". 
وَحَةالللالة © أن هر بن الخطات وله أرشد إلن تقليق: الصالحين» 
هذا مم ]دن فيج تفلك العلماء. 


الرابعة: أنَّ عبد الله بن مسعود ضيه كان يأخذ بقولٍ عمر بن 
الخطاب وليه . 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (/ 419)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 4 ١”7)ط/‏ دار 
الفتح . 

زفق هو: القاضي شريح بن الحارث»؛ وقيل: ابن شراحيل بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي»؛ 
أبو أمية؛ تابعي جليل؛ أسلم في حياة النبي كله ولم يره» وانتقل إلى اليمن في خلافة أبي 
بكر الصديق نه » وولي القضاء ستين سنة للخلفاء: عمر وعثمان وعلي ومعاوية وي إلى 
أيام الحجاجء فاستعفاه» فأعفاه» كان ثقة ذا عقلٍ وذكاءٍ وفطنةء فقيهاً شاعراً عالماً زاهداً 
ورعاًء ومن أعلم الناس بالقضاءء توفي سنة ١8ه‏ وقيل: 4/اه. انظر ترجمته في : الطبقات 
الكبرى لابن سعد (8/ 27507)» والتاريخ الكبير للبخاري (7578/4)»: والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (4/ ")4 ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 479)» والاستيعاب لابن عبدالبر 
(ص/777), وتهذيب الكمال للمزي (4"0/15)» وسير أعلام النبلاء (5/ :»2٠٠١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 147). 

(0) أخرج أثر عمر بن الخطاب هه : النسائي في: المجتبى» كتاب: آداب القضاة» باب: 
الحكم باتفاق أهل العلم (ص/١١8)»‏ برقم (01"4)؛ وفي: السئن الكبرى» كتاب: 
القضاءء باب: الحكم يما اتفق عليه أهل العلم (ه5/0 :)ل برقم (١0911)؛‏ والدارمي في : 
السئن» باب : الفتيا وما فيه من الشدة »)7518/١(‏ برقم (19١)؛‏ وابن حزم في: الإحكام في 
أصول الأحكام (7:0-79/5؛ وابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله (845/5)) 
برقم(19096١)؛‏ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه 2))57١/١(‏ برقم( 44)» و(١/‏ 
0١‏ برقو(077)؟ والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: آداب القاضي» باب: موضع 
المساواة .)١١١ /1١١(‏ 
وصحح الألبانيٌ الحديث في: صحيح النسائي(ص/١١8).‏ ورجال إسناد النسائي رجال 
الصحيح. انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للأثيوبي (509/59). 


آم التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وقد صحح ادن القيم هذا الأ ومِنْ ذلك: قَولٌ ابن مسعود 
ذه : (إن عمر كَره الصلاءً بعد العصرء وإنَّى أَكْرّه ما كره عمث)” . 

وهذا تقليدٌ مِنْ ابن مسعودٍ ويه لعمرٌ بن الخطاب ذلك . 

الخامسة: يفول عبد لديل ميضيوه طللنه : (مَنْ كان منكم مستناً 
فليستن بِمَنْ قد مات؛ فإن الح لا تؤمن عليه الفتنةٌ؛ أولئك أصحاب محمد 
بر الأمة قلوياً: وأعمقهاً علماً)”” . 

وقول أبن مسعود ذه أيضاً : (ألا لا يقلدنّ رجلّ رجلاً دينه إن 
الحئى؛ فإن الح لا تومن عليه الفتنةٌ) 9 . 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (5/ 407). ونقل تصحيمٌ ابنٍ القيم صالح الفلانُ في: إيقاظ همم 
أولي الأبصار (ص/ ,)١7١‏ ومحمد الأمين الشنقيطي في : أضواء البيان (؟/ 014). 

(؟) أخرج أثر عبد الله بن مسعود َه : ابن أبي شيبة في: المصنف. كتاب: الصلاة» باب: من 
قال: لاصلاة بعد الفجر »)١١19/5(‏ برقم(١241)؛‏ والطحاوي في : شرح مشكل الآثار, 
كتاب: الصلاة؛ باب: الركعتين بعد العصر /1١(‏ 504)؛ والطبراني في: المعجم الكبير(9/ 
)2 برقم (848175)» وإسناد الطبراني على شرط الصحيح. وانظر: تعليق محقق إعلام 
الموقعين (/ 817/7). 

() جاء أثر عبد الله بن مسعود وَيِه من طريق قتادة عنهء وأخرجه: ابن عبد البر في: جامع بيان 
العلم وفضله (؟2)91417/5 برقم(١١181)؛‏ وأبو إسماعيل الهروي في: ذم الكلام وأهله (4/ 
08 برقم (07/68. 
وذكر الخطيب التبريزي في : مشكاة المصابيح؛ كتاب: الإيمان» باب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة /١(‏ 58-57)» برقم (197) أنَّ رزيناً أخرج أثر ابن مسعود ولك. 
والأثر منقطع الإسناد؛ إذ لم يثبت سماع قتادة عن ابن مسعود ونه . انظر: تعليق الألباني 
على مشكاة المصابيح .)38/١(‏ 
وأخرج أبو نعيم في : حلية الأولياء /١(‏ 07-700) بنحو أثر ابن مسعود وَيِهِ عن عبد الله بن عمر 
وَوْياء لكن في سنده عمر بن نبهان» وهو ضعيفء كما في : التقريب لابن حجر (ص/487). 

(5) أخرج أثر عبد الله بن مسعود فك : اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة -١١4/١(‏ 
0؛» برقم (170)؛ وأبو نعيم في : حلية الأولياء (175/1)؛ وابن حزم في: الإحكام في 
أصول الأحكام(7/ 917), وقال عنه : «هذا باطل». والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: آداب 
القاضي. باب : مايقضي به القاضي ويفتي به المفتي .)1١7/١١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١4‏ 


وهذان الأثران يدلان على أنَّ ابن مسعودٍ مَليه يرى جوارٌ أخذ أقوال 


العالم تقليداً له. 


1١2 0 30‏ أمذ ماع ساون . :. 
السادسة: يقول لوول" ':(كان ستة مِنْ أصحاب النبى كَل يفتون 
ف 5 و 


الناس : ابن مسعود». وعمر بن الخطاب» وعلي. وزيد بن ثابت» وأبيَ بن 
4 07 م إفرة 1 : 
كعب ء وأبو موسى الأشعري ؛ وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقولٍ 


(00 


فيه 


قرف 


وجاء الأثر بلفظ آخر:(لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن» وإن كفر كفر ؛ فإنّه لا أسوة 
في الشر)؛ وأخرجه: الطبراني في : المعجم الكبير (9/ )١191‏ برقم(4154)) وقال الهيثمي 
في : مجمع الزوائد (1/ 180) عن إسناد رواية الطبراني : «رجاله رجال الصحيح؟. 

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك ب بن أمية بن عبدالله» أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي» 
سُرق. وهو ضغير» ثم وُجد فسّمي مسروقاً» ؛ كان إماماً فدوءً عَلّماً ثقة) من كان الغا بعين» ومن 
المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي وَك) ا 0 
تتورم قدماه» ومن أقواله :«لأن أفتي يوماً بعدلٍ وحتي» أحب إلىّ من أن ن أغزو سنة»؛» توفي سلة 
7ه وقيل : "77ه. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (0957/5: والتاريخ الكبير 
للبخاري (8/ 10)؛ وحلية الأولياء لأبي نعيم (؟/ 40)) وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
5 وتاريخ مدينة السلام للخطيب ))591١/١6(‏ وسير أعلام النبلاء (51/5)» وتذكرة 
الحفاظ للذهبي(١/12).‏ 


هو: : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي النجاريء أبو المنذر المدني أنه 

سيد القراءء وأحد فقهاء الصحابة و ؛ من أصحاب العقبة الثانية» شهد بدراًء وما 00 
وحفظ القرآن في عهد النبي يوه وكان عمر بن الخطاب 5 ونه يسميه بسيد المسلمين» توفي 
سنة 17ه وقيل: ؟آه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 0737/8 2) والآحاد 
والمثاني لابن أبي 000 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/”177)» والاستيعاب 
لاين عبدالبر (ص/ ؟5)»: وأسد الغابة لابن الأثير :)5١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 22789/1١(‏ 
والإصابة لابين حجر .)17/١(‏ 


هو: : عبد الله بن قيس بن سَليِمِ بن حضار بن حرب بن بن عامر» أبو موسى الأشعري» صاحب 
رسول الله يكوه كان فقيهاً مقرئاء قدم على النبي وَل بالمدينة بعد فتح خيبر» 0-0 
ركاذ من المهاجزين إلى الخيشة» وحمل عن النبي يل علماً كثيراً» كان من أحسن الصحابة 
صوتاً بالقرآن» ومعدوداً ممن قرأ على النبي كَل وقد أقراً أهلّ البصرة» اه 
واستعمله النبي يَكِْهٌ على زبيد وعدن. وولي إمرة البصرة زمن عمر بن الخطاب» وولي الكوفة 
لعثمان بن عفان حي » وكان أحد الحكمين بصفين»؛ ثم اعتزل الفريقين؛ توفي ونه بالكوفة» 
وقيل: لحري ل ابي ا ور 0 الظر ترجطه أي : الطبقات 


44 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثلاثة ئة: كان عبد الله يَدَعُ قوله لقولٍ عمرء وكان أبو موسى يدَعّ قولّه لقولٍ 
علي. وكان زيد يَدَّءِ :ع قوله لقول 9 بن كعب)7, 

السابعة: يقول الشعبيٌ: إِنَّ جندبا”" ذُكر له قولٌ في مسألةٍ من الصلاةٍ 


لابن مسعود ور فقالَ جندبٌ: (إِنْه لرجلء ما كنت لأدعَ قولّه لقولٍ أحدٍ 
من الناس)29؟. 


أبي حاتم »)١158/6(‏ والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 477): وأسد الغابة لابن الأثير (/ 
00 وتهذيب الكمال للمزي (0١/557)؛‏ وسير أعلام النبلاء (7/ »)078٠‏ والإصابة لابن 
حجر .)75١1١/5(‏ 

)١(‏ أخرج قول مسروق: أبن سعد في : الطبقات الكبرى (1/١709)؛‏ وابن حزم في : الإحكام في 
أصول الأحكام (517/5), وضعًف ثبوته ؛ لأنّ في سنده جابر الجعفي» وهوضعيف. وانظر: 
التقريب لابن حجر(ص/ 159). 
وجاء لفظ قريب من اللفظ السابق عن مسروق قال:(شاممت أصحاب محمد يل فوجدت 
علمهم انتهى إلى ستة» إلى: عمر. وعلي. وعبد الله بن مسعود. وأبي الدرداء. وزيد بن 
ثابت» ثم شاممت الستة. فوجدت علمهم انتهى إلى علي. وعبدالله), وأخرجه : ابن سعد 
في: الطبقات (؟5/١56)؛‏ والفسوي في: : المعرفة والتاريخ /١(‏ 5411 -516)؛ والطبراني في: 
المعجم الكبير (9/ 45)؛ برقم (8617), وقال ابن حجر الهيثمي في : مجمع الزوائد (9/ 
5 ): «ورجاله رجال الصحيح». غير القأسم بن معين» وهو ثقة».والبيهقي في : المدخل إلى 
السنن »)١57-١14١/١(‏ بالأرقام .)١1584-150(‏ 
وأخرج أبو خيثمة في : العلم (ص/ 9): برقم (44)» والبيهقي في: المدخل إلى السئن /١(‏ 
)2 برقم(59١)‏ نحو قول مسروق عن الشعبي. 

0 لم يتبين لي جندب على وجه التحديد؛ والأقرب فيما أظن أنه: جندب بن عبد الله بن سفيان 
البجلي العلقيء أبو عبدالله؛ له صحبة ليست بالقديمة» ينسب تارة لأبيه» وتارة إلى جدهء 
سكن الكوفة. ثم صار إلى البصرة. وقد روى عنه أهل المصرين» وروى عنه من أهل الشام 
شهر بن حوشبء. من وصاياه : (أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن, فإنه نور بالليل 
المظلمء وهدى بالتهار. فاعملوا به ما كان من جهد وفاقة» فإن عَرَضَ بلا فقدّم مالك ذون 
دينك . .2 وقد عاش إلى حدود سنة سبعين. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد 
(56/5). والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/7١١)»‏ وتاريخ مديئة السلام للخطيب (178/8)» 
وتهذيب الكمال للمزي (1717//0). وسير أعلام النبلاء اا والوافي بالوفيات 
للصفدي ».)١197/١١(‏ والإصابة لابن حجر .)6094/١(‏ 


(9) أخرج الأثر ابن حزم في : الإحكام في أصول الأحكام(7/ 2057 وفي سئده: جابر الجعفي» 
وهو ضعيف . انظر : التقريب ال 0 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب د 

وهذا الأثر يدل على تقليدٍ جندب لابن مسعود طه. 

فهذه الوقائعٌ وغيرها تدلٌ على تقليدٍ الصحابةٍ ين لبعضِهمء 
وتجويزهم لهذا . 

مناقشة الدليل السابع: لكل لك أنَّ الصحابة مَين جوزوا التقليدٌ» 
أو وقعوا فيه» وما ذكرتموه مِنْ وقائع لكل منها مناقشةٌ مستقلة : 


أولاً: مناقشة ما جاء عن عمر ذه : (إِنَى لأستحيي من الله أن أخالف 
أبا بكر). نوقش الأثر من ثمانية أوجه : 
الوجه الأول : أن الأثه لا يصحٌ. يِقَول ابن حرم : «هذا خَيث مكذوتٌ 


محذوفٌ لا يصحٌ منفرداً هذا اللنتل1. 


وفيما قاله ابن حزم نظرٌ؛ لعدم وجود كذَابٍ أو متروكِ في سنده» بل 
في الأثر انقطاع - كما تُقدم في تخريجه دزالا رذ آزاة يقوله آنه كدرب 
أنَّ مَنَ استدلٌ به على دعوى التقليدِء فقد كُذْبَ. 


الوجه الثاني : على فرض صححة الأثرِء فإِنَّ معناه : أن عمر ظه 
استحيا مِنْ مخالفة أبي بكر 6 نه في اعترافه بجوازٍ الخط عليه وأنَّ كلاه 
كله ليس صواباً أعاترن عل الخطاً: 


ويدلٌ على هذا المعنى : أنَّ عمرٌ ونه أقرّ عند موتّه أنه لم يقض في 
الكلالة بشيء» ونه لم يفهمها”" . 


.)54 /5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق »)١58- ١11//5(‏ إعلام الموقعين (؟/ ٠‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار للفلاني (ص/158)» والقول المفيد للشوكاني (ص/ :23١4‏ والدين الخالص 
للقنوجي (4/ 1417)؛ وأضواء البيان (/1/ 0156 -015)» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة 
(ص/ 660). 
وأخرج ما جاء عن عمر بن الخطاب ينه أنه لم يفهم الكلالة: عبد الرزاق في: المصنف» 
كتاب : الفرائض » بياب : : الكلالة /١١(‏ ”)0 1 0 : السئن 
(1078/6١1).؛‏ برقه(/081), ؛ كلاهما من طريق طاووس أن عمر وه قال: فذكر الأثر. 


6م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الجواب عن الوجه الثاني: إِنَّ اعتراف عمر َيه بعدم القضاء في 
الكلالةٍ بشيعء وأنّه لم يفهنهاء دليل على تقليده لأ بكر ظينه فيهاء 
ولبمن دليلاً على عدم التقليو": 

الوجه الثالث : أنّ مخالفاً عمر هه لأبي بكر ضيه مشهورةٌ فين 
ذلك: أن عمرّ وه أوقفت الأرضّ المفتوحة عنوةً» وكان ابو كر عق 
يدي * ''؛ وكانَ عمرٌ ظَيِيه يفاضلٌ في العطاءء وأبو بكر م ضيه يساوي 


2 
0 


فبو!" دوعن هذا هما يدن على بطلان فول 2ن كقول : د عمر طللخد لا 
يخالف أبا بكر ون" . 


- وطاووس لم يلق عمرء فالأثر منقطع . 
وأخرجه عبدالرزاق في : : المصنف» ٠‏ الموضع السابق ( لك را برقم )١91965(‏ عن 
طاووس عن أبيه عن عمر لله ؛ ورجاله ثقات. انظر : تعليق محقق السئن لسعيد.بن منصور 
(مرقه ذا ). 
وجاء عن سعيد بن المسيب عن عمر م ضَيينه أنه قال :اما أرني أعلمها -أي: الكلالة ‏ 
أبداً. ..)» وأخرجه "نان وو ريه كما للد : المطالب العالية لابن حجر(7/8١)2‏ 
برقم(1917): وقال عنه ابن حجر: «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة:؛ وَكنا». 
وابن مردويه كما في : الدر المنثور للسيوطي(9/ »)١57‏ وفي: كنز العمال للمتقي(11١/0/9.‏ 
وصحح الأثرٌ بلفظه الآخر المتقئُ في اعمال 0/1 ورجال إسناد إسحاق بن 
راهويه ثقات. وهو صحيح على شرط مسلم . انظر: تعليق محقق المطالب العالية (18/4)» 
وبيّن المحققٌ إمكان اللقاء بين حفصة» وسعيد بن المسيب. 

)١(‏ انظر: التقليد والإفناء لعبد العزهز الراجحي (ص/18). 

00( يكرك عمرزين الخطاب عه طبه : (لولا آخر المسلمين ما فتحتٌ قريةٌ إلا قسمتها , بين أهلهاء كما 

قسم النبي يَكلْةِ خيبر): ا : البخاري في : صحيحهء كتاب: المزارعة» باب: أوقاف 

و اب و و ل لور رد 

فر أخرج البخاري في : صحيحه. كتاب: المغازي., باب (دون ترجمة). (ص/ 20757 
برقم(4071) من حديث قيس» قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف. خمسة آلاف»ء وقال 
عمر: الأنفنلهم على من يغدهم؟. 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (17/5): وإعلام الموقعين (9/ 6070 
الام) وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/154)» والقول المفيد للشوكاني (ص/ 
24؛ والدين الخالص للقنوجي »)١487/5(‏ وأضواء البيان 47/7 0)» والمقلدون والأئمة 
الأربعة لمعشاشة (ص/ 10). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الم 


واقعّء فليس لبه ححة على التمذهب ا المذاهب الأربعة أن الأئمةً 


ليسوا ممَنْ يداني الصحابة وين أو اريم فلا يصحٌّ إلحاقٌ غير الصحابة 
200 


الوجه الخامس : لو ص أن عمر بن الخطاب وليه كان يرى جواز 
التقليدٍ في واقعوّ) فإنًا َو ذٌّ قولّه إلى الكتاب والسنة» وقد شَهِدَ النص برد 
قولٍ مّنْ يقولٌ بجواز العقليدة شاف إن أن كول الصحابي ليس بحجة'". 

ويمكن الجواب عن الوجه الخامس: اه مناقشةٌ سكل التزاع» 
فالمجوّزون يقولون: دل النصٌ على جواز التقليدِء وأنتم تمنعونه» ثم لا 
ُسلّم أن قولَ الصحابي ليس بحجة. 

الوجه السادس: أنَّ عمرّ بنَ الخطاب ذه لله استحيا مِنْ مخالفة 3 أبي 
بكر الصديق ه؛ وأندم تستدلون بهذا الأئي؛ لكلكم لا تستحيون من 
يقالت أبى بكر وَه» وتقدّمون أقوالَ إمامكم عليه» فأنتم تحتجون بما 
تالو 

الوجه السابع: أنَّ غايةً ما في الأثر أنَّ عمرّ م طَه قلّد أبا بكر 5ه 
في مسألةٍ واحدةء حَفِيَ الصواب فيها على عمرء انيت بكرا 
اتخاذ أقوالٍ إمام بعينه بمنزلةٍ نصوص الخارم, لا يَخْرِج عنها» ولا يُلتفتٌ 
إلى سواها©». 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (57/5): وإعلام الموقعين (/ 02017 وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني (ص/54١)»‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/7١21»:‏ والدين 
الخالص للقنوجي (5/ 184). 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (257/5, والدين الخالص للقنوجي (4/ 
1848). 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (51/5)» وإعلام الموقعين (/ 22077 وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني (ص/54١)»‏ والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 40). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (/ 42077 وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/09”) ط/ دار 
الفتح» والقول المفيد للشوكاني (ص/7١3)»‏ والدين الخالص للقنوجي .)١188/5(‏ 


1م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الوجه الثامن: ليس في الأثر ما يدل على قولكم؛ لأنَّ الأثرٌ يستدلٌ به 
مَنْ يرى جوارٌ تقليد المجتهدٍ لغيره من المجتهدين. إذا عَجَرّ عن 
الاجهاة"''عوقلة المسون لغترو تون السمكيدية عشالة أعرى تسيلتك عا 
نحن بصدده. 1 

وممكن' الجوات عن الوجه القانق انه إذا يعار للتشعيد أن يفلد 
مجتهداً آخرء فمِنْ باب أولى يجوز التقليدٍ لمَنْ لم يكن مجتهداً. 

ثانياً : مناقشة ما جاء أنّ الصحابة و قلَّدوا عمر بن الخطاب 45 
حين ألزم المطلّق ثلاثاً بوقوع الطلقات ثلاثاء ومنع بيع أمهات الأولاد: 
نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوه الأول: أن الصحابة يي الذين أخذوا بقولٍ عمر 0 
ملنو: كالما أداهم إليه اجتهادهم ؛ فلم ينقل عن أحد ل منهم 4 قال : 
ا 0 كينا 

الوجه الثاني : هناك مِن الصحابةٍ مَنْ خالف عمر وَقير» فعبدٌ الله بن 
' عباس وها خالفه في الإلزام بالطلاقي» فجاءَ عنه ما يدل على أنَّ الطلاقَّ 
الثلاتٌ لا يقعٌ إلا واحدة””, وابنُ مسعودٍ وه خالف عمرّ َه في بيع 


)1١(‏ انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/>6١٠)2‏ والدين الخالص للقنوجي (غ:/188). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (/ »)07١‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/171١)؛‏ وأضواء 
البيان (1/ /001)» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ .)١١!/‏ 

(9) اختلف الروايات عن ابن عباس وَقْيَاء فجاء عنه أنه أوقع التطليقات الثلاث طلقة واحدة» 
وأخرجه: أبو داود في : السنئن» كتاب: الطلاق» باب: في نسخ الراجعة بعد التطليقات 
الثلاث (”/ /1” ط/ مؤسسة الريان)» برقم »)5١40(‏ ويقول أبو داود في: السئن» كتاب: 
الطلاق» باب : نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث (ص/ 775): «قول ابن عباس هو أن 
طلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بهاء وغير مدخول بها: لا تحل حتى تنكح زوجا 
غيره» وهذا مثل خبره في الصرف, قال فيه؛ ثم إنه رجع عنه؛ يعني : ابن عباس». وأحمد 
في: المسند ,)5١9/4(‏ برقم (71817)؛ والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: الخلع 
والطلاق» باب :من جعل الثلاث واحدة» وما ورد في خلاف ذلك (0779/1» وقال: «هذا 
الإسناد لاتقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس ويا فتياه بخلاف ذلك»» أي : أن 
الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ؟٠ام‏ 


اليناف الأرلاوا وذ اهلك امعان فسوي بالمعزل عليه هنو 
لحي ا 


الوجه الثالث : على فرض التسليم بن الصحابةً و قلّدوا عمر نيه 
في هاتين المسألتين» ٠‏ فليس فيهما ما يسوَّعٌ تقليد مَنْ هو دون عمر طَله 0 


بكثير في كل ما يصدرٌ عنهء وترك أقوال غيره ممَّنْ هم مثله؛ أو أعلم 
زهرة 
مله : 


الثاً: مناقشة ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب #5 إلى شريح : 
نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنَّ قول عمر و حجةٌ عليكمء لا لكم؛ فإنّه 
شريحاً أنْ يعمل بالكتاب» فيقدمه على غيرهء ثم بالسنقء مذ قر 
بما قضى به الصالحون» وهل أنتم تفعلون ما أرشد إليه عمرٌ ضَهِبه إذا نزلث 
بكم نازلةٌ؟! وحالكم أنّكم اقتصرتم على قولٍ إمايكم» فلم تلتفتوا إلى 
غيرهء ولم تنظروا في دليله”““. 


- وضعف الحديثٌ الطاب في : و 00 
في: : زاد المعاد (0/ 38), وبين أن الفح في :نيدن ا 
صحح إسناده . 

)00( ذهب عبد الله بن مسعود كه إلى أن أم الولد تعتق من نصيب ولدهاء وأخرج قوله: عبد 
الرزاق في: المصنف. باب: بيع أمهات الأولاد 0184/90 برقم(15110)؟ وابن أبي شيية 
0 : المصنف. كتاب: 0 : في بيع ل يي د 
58 7/1 :هذا الب للح اللي لخد فيه». والبيهقي في: السئن الكبرى؛ 
كتاب : عتق أمهات الأولاد؛ باب: الخلاف في أمهات الأولاد .)"448/1١(‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (/ 077).: وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/١1١2»‏ والدين 
الخالص للقنوجي (2)755/5 والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 86). 

() انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: إعلام الموقعين (/ /ا0ة)» وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/78١)»‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار للفلاني (ص/58١1)»:‏ والدين الخالص للقنوجي (2777/4), وأضواء البيان (1/ 
لاةة). والمقلدون والأئمة الأربيعة لمعشاشة (ص/ .)٠١6‏ 


15م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الوجه الثاني : على فرض التسليم بما ذكرتم» فإِنّ هذا قول عمر 20 
كوله لبس د 000 

ويمكن الجواب عن الوجه الثاني: بأنَّ كتابَ عمر َيه كتابٌ 
مشهورٌء ولم ينكره أحد من الصحابة وَيرء فيكون حجة. 

ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجه ثالث : أن قولٌ عمر دا دَيْ : (واقض 
بما قضى به الصالحون). يريد به الإجماعً» وهو أحدٌ الأدلةٍ 0-0 وإذا 
فسرنا ما جاء عنه بالإجماع لم يبقّ فيه متمسكٌ لمن حَمَلّه على التقليد. 

رابعاً: مناقشة الاستدلال بأنَّ عبد الله بن مسعود ضَيكه كان يأخذ بقول 
عمر بن الخطاب ضيه ا 

الوجة الأول أن ِل ابن مسعود ونه لقولٍ عمرَ م ذَيِبه مِنْ باب 
موافقةٍ العالم للعالم في الرأي 0 لا مِنْ باب التقليدٍ له يؤكدٌ 
هذا أمران: 

الأجرالدرل أن قبن القددة : مصنطؤة راف بعدا للق عمسدر بنذ 
الخطاب َيِه في مسائل كثيرة""". 

الأمر الثاني : أن عند الجن تعره وق :فاته حدن ين أن مكوة 
العسيلة ا فقال:(وهو - أي: الإمعة - فيكم: المُحْقِبِ”' دينه 


.)179 انظر: إرشاد النقاد للصنعاني (ص/‎ )١( 

0( 00 عر عسوي در دا 1 0 
تلك 
دونه . 

(؟) الإمعة: الرجل الذي يتابع كل أحدٍ على رأيه؛ فلا يثبت على شيء. انظر: الصحاح» مادة: 
(أمع). مالي والفائق في غريب الحديث للزمخشري» مادة: (أمع). (1/ دمعي 
والقاموس المحيطء مادة: (أمع)؛ (ص/ 400). 

ددع المخقب: المعلة للع جسل دين اتابعا سس عير لكر وله برهانٍ. وهو مأخوذ من 
الإرداف على حقيبة الرحل . انظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشريء مادة: (أمع)» 
(75» وغريب الحديث لابن الأثير (ص/ »)77١‏ ولسان العربء مادة: (حقب)» /١(‏ 
2317© وتاج العروس» مادة: (أمع). (599/76). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وكام 
الوضه القايى» أن المع يهنا الأثر ل برق تقليد عمر بين 


الخطاب َيه ولا ابنَ مسعودٍ ذه في كل أقوالهماء بل تقليدٌ مَنْ بعدهما 
من الأئمة أحبٌ إليه وآثْرٌ 00 

الوجه الثالث: لو سُلْمَ الاستدلال بهذا الأثر على مطلوبكم. فإِنّه 
كرك سيك لمن قال د يهوز تقليد السحكيد لتحدين آخرة وهذه هيالة 
ا 


ويمكن الجواب عن الوجه الثالث: أله إذا جار للمجتهدٍ أن علد 
مجتهداً آخرء فمِنْ باب أولى يجورُ لمن لم يكن مجتهداً أنْ يقلّد أحدّ 
المجتهدين. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 251 58)»: وإعلام الموقعين (؟078/5)) 
والقول المفيد للشوكاني (ص/8١٠ »)23١9-‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 
©؛ والدين الخالص للقنوجي (5/ :»)١14٠0‏ وأضواء البيان (19/ 044-0148)» والمقلدون 
والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ /!9). 
وأخرج أثر عبد الله بن مسعوددئه : الطبراني في : المعجم الكبير (9/ 1807)) برقم (48155)؟ 
وأبو نعيم في : حلية الأولياء(177//1)؛ وابن حزم في : الإحكام في أصول الأحكام (58/5)؛ 
والبيهقي في : المدخل إلى السئن؛ باب : فضل العلم(١1/ 274١‏ برقم(17)؟ والحنائي في : 
فوائده »)084/١(‏ برقم(١٠03)»‏ وحسّن محقق الكتاب /1١(‏ 240) إسناد الحنائي ؛ وابن عبد 
البر في : جامع بيان العلم وفضله (؟/ *441)» برقم(21417/4 18175). 
وأخرج الطبراني في: المعجم الكبير (9/ »)١97‏ برقم (8170) أثرٌ عبد الله بن مسعود ضيه 
بلفظ : (لا يكون أحدكم إمعة). قالوا: وما الإمعة يا أبا عبدالرحمن؟ قال : (يقول: إنما آنا مع 
الناس» إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللتء ألا ليوطن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن 
لا يكفر). وضعّف ابن حجر الهيثمي في : مجمع الزوائد (1/ )18١‏ إسنادً الطبراني. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 51)» وإعلام الموقعين (؟/ 2020797 وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 2))١5١‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/ 223١9‏ وأضواء 
البيان (9/ 49 0). 

(؟) انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/5١1).‏ 
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الأول: مناقشة أثر عبد الله بن مسعود ##5:(من كان منكم 
7 نوقش الأثر من ثلاث أوجه: 

الوجه الأول: أن عبد الله بن مسعود مناه عين المسكن بهمء وهم 
الصحابةٌ ويرء والمستدلٌ بهذا الأثر يُقَدُم قولَ إمامه على من عداه". 
يأتى المقتدي بمثل ما أتوا به» ويفعل كما فعلوا. 

وبدلٌ على التفريق بين الاستنان والتقليدٍ: أنَّ ابنَ مسعودٍ نفسّه نَهَى 
عن أن يكون در ا - أي: ماده قل امسر "رودا 
التقليد". 
دون الأحياء» فلا يستقيمُ لكم الاستدلالُ يا ا 

الثانى : مناقشة أثر عبد الله بن مسعود طبه : (ألا لا يقلدن, رجل 
رجلاً. ..): نوقش الأثر من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الأثر غير ثابت 

الوجه الثاني : أنّ في متن الأثر نكارةة» أوضحها ابن حزم وله : امع 
أنه - أي: ما نسب إلى ابن مسعوده- كلام فال أن الميك ايض ل تعن 
عليه الفتنةٌ إذا أفتى بما أن ولا فرقٌ بينه» وبين الحي في ]7 


»)١197/ص( انظر: إعلام الموقعين (/ 508), وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني‎ )١( 
.)٠١7/ص( والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة‎ 

(0) انظر: إعلام الموقعين ("/ 7/ا0) . 

(9) انظر: المصدر السابق (/ 4)000: وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ا9١)»‏ 
والمقلدون والأثمة الأربعة لمعشاشة (ص/7١٠).‏ 

(5) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 7ا19١).‏ 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (48/5). 

(1) المصدر السابق (88/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اام 
ويمكن أنْ يُضاف إلى المناقشة وجهان آخران: 


الوجه الثالث: أنَّ مقتضى الأثر إِنْ صح منمُ تقليدٍ الحي» والمستدل 
به للا يَقَوَل بمقتضاه. 


الوجه الرابع : عارض أثرَ عبدٍ الله بن مسعودٍ وَه» مع ضعفه ما جاء 
عنه مِنْ نهيه عن أنْ يكون المرعٌ مانا 

سادساً: مناقشة قول مسروق:(كان ستة من أصحاب النبي كَل يفتون 
الناس. ..)» نوقش من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن الأثرَ ضعيفٌ لا تقوم به 0 


الوجه الثاني: على فرض صححة الأثرء فإنَّ المذكورين فيه لم يكونوا 
يَدَعُونَ ما يعرفون مِن السنةٍ المطهرة تقليداً لهؤلاءٍ الثلاثة» بل إذا ظَهَرَتْ 
لهم النبنة لم يكوتوا يدغونها لقولٍ أحدٍ كائناً مَنْ كان» فهذا عبد الله بن 
عباس - ه'ْ#ها- حين أنكرٌ على مَنْ خالت السنة بقوله :(قال: أبو بكر وعمر)؛ 
وقال:(أراهم سيهلكون؛ أقولٌ: قال النبئّ كَل ويقولون: نهى أبو بكر 


00 


.)6١7/ص( تقدم تخريج الأثر في:‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (77/7)» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة 
(ص/988). 

(*) انظر: إعلام الموقعين  58/(‏ 014): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ »)١97‏ 
والقول المفيد للشوكانى (ص/4١3)»:‏ والدين الخالص للقنوجى (717/4)؛ وأضواء البيان 
(/ 060).: والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 90). - 
وأخرج أثر عبد الله بن عباس و#ا: أحمد في: المسند(4/ ))١77‏ برقم (/171/1): و(0/ 
4؛ برقم(7171)» وصحح أحمد شاكر في : تخريجه مسند أحمد (48/0) إسناد رواية 
أحمد في الموضع الثاني؛ وابن حزم في: حجة الوداع (ص/ 014)؛ وابن عبد البر في: 
جامع بيان العلم وفضله (؟/ »)١711١١‏ برقم(1781177/8)؛ والخطيب البغدادي في : الفقيه 
والمتفقه (١/1/1-/1/ا2)7‏ برقم(717/9). . وفي سنئده شريك بن عبد الله» وهو صدوق يخطئ 
كثيراً» كما في : التقريب لابن حجر(ص/0717. 
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وإِنّما كانوا يَدَعُونَ أقوالّهم لأقوالٍ هؤلاء؛ لأنّهِم يقولون قولاء ويقولٌ 
هؤلاءٍ قولاً مخالفاً لهم» ويكون الدليل معهم» فيرجعون إليهم» وِيَدَعُون 
أقوالّهم» وهذا عكس ما يفعلّه بعضٌ المتمذهبين؛ إذ لا يَدَعُون أقوال 
إمامهم وإنْ خالفت الدليل”". 


الوجه الثالث: لو سلمنا أنَّ الأثرّ يدل على أنَّ الثلاثة المذكورين فيه 
يقلّدون الثلاثة الآخرين» فليس فيه حجة على تقليدٍ الأئمةٍ الأربعةٍ؛ لأنّ 
المفلديق في الأثر لهم أَجِلَهُ الصحابة وقرء ومَنْ جاءَ بعدّهم لا يداينهم ولا 
يقرت منهم )2 الحا ل 1 و" 

ثامناً: مناقشة قول جندب: (إِنَّه لرجلء ما كنتٌ لأدع قوله:...): 


نوقش بالأوجه الثلاثة التي نوقش بها أثر مسروق آنف الذكر”". 


الدليل الثامن: إجماعٌ الصحابةٍ وه على جواز استفتاء العامي أكثر 


- وحسّن الأئرٌ ابنُ مفلح في: الآداب الشرعية (؟/ 1584). 
ويشهد للأثر السابق ما جاء عن ابن عباس وها قال: (و الله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم 
الله ؛ نحدثكم عن رسول الله يك وتحدثونا عن أبي بكر وعمر)ء وأخرجه: الطحاوي في: 
شرح معاني الآثار (189/7)؛ والطبراني في: المعجم الأرسط »)١١/١(‏ برقم :)5١1(‏ 
وحسّن ابنُ حجر الهيثمي في : مجمع الزوائد ‏ ط/ دار الفكر -(0177/7) إسنادً رواية 
الطبراني؛ وابن حزم في: حجة الوداع (ص/ 056)؛ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم 
وفضله »)١7١09/5(‏ برقم (7707/7)؛ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (١///ا7)‏ 
برقم(٠078)‏ 
وقد ساق تقيٌ الدين ابن تيمية في: مجموع الفتاوى 2)517/5١(‏ وفي: رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام (ص/48)» وابنٌ القيم في: إعلام الموقعين (7/ 018) - وتبعهما آخرون - أثرٌ 
ابن عباس وِهْبا بلفظ : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله كل 
وتقولون: قال: أبو بكر وعمر). ولم أقف عليه مسنداً فيما رجعت إليه من مصادر. 

)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (58/5)» وإيقاظ همم أولي الأبصار 
للفلاني(ص/ 774)ط/ دار الفتح . 

(1) انظر:. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (358/5). 

(©) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (58/5)» وإعلام الموقعين (9/ 079) والدين 
الخالص للقنوجي .)7١14/4(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 419 


0 الأمة ل با معيّن ‏ ا بل بن لصوي 


ابن عبدالسلام”" » وشهابٌ الدين و . وصفيٌ الدين 0 


وهذا الدليل يدل على جواز التمذهبء ويدفعٌ القولٌ بوجوبه. 


الدليل التاسع : آله لع ينقل عن احومين الصحابة رقي الهم كاتوا 
يلرموة أحيدا بالتقِيّدٍ بمذهب أحدٍ مجتهدي عصرهم. ولو كان 0 التقيل 
بمذهب معيّنٍ غير جائزٍ لما ا عنه )2 وعدم إنكاره"") 


بمذهب أحدٍ الأئمة 00 اا ع عنه) 5 ا تسرك له 
ولا واجمك الأدمنا ا جيه لله تعالى 000 ولذا فالعمدذهي غير 


/١( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١11١)» ومختصر منتهى السول لابن الحاجب‎ )١( 
وصفة الفتوى (ص/ 077 والبحر‎ :)00/١( 14»؛ والمجموع شرح المهذب للنووي‎ 
.)7807/5( المحيط (197/5١7)؛: وتيسير التحرير‎ 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (778/5). 

() نقل القرافيٌ حكاية العز ابن عبدالسلام الإجماع في: نفائس الأصول .)4١51//9(‏ وانظر: 
الفتاوى المصرية للعز ابن عبدالسلام (ص/ 07). 

(54) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 877). 

(0) انظر: نهاية الوصول (8/ 20947١‏ والتقرير والتحبير (7/ »070٠‏ وأصول الفقه للدكتور زكي 
شعبان (ص/ 784 . 

(0) انظر: نهاية الوصول للهندي (8/ »)7947١‏ والبحر المحيط (714/7), والاستعداد لرتبة 
الاجتهاد لابن نور الدين (؟/ 2)١١17/7‏ ا ا وأصول الفقه للدكتور 
وهبة الزحيلي (؟78/5١١)2‏ وأصول الفقه الإسلامى للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 2)5864 
والزخكة فى اضوال الققه للدكور متفمة الزسيلن (ل لان وأضول:النته للدكتول ركي 
شعبان (ص/04”) . ١‏ 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام :.)51١-709/70(‏ وإعلام الموقعين (5/ 201١‏ - 
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الدليل الحادي عشر: انعقدٌ الإجماعٌ على جوازٍ التمذهب بأحد 
المذاهب الأربعة"" . 


يقولٌ القاضي عياضٌ: !وَقَعَ إجماعٌ المسلمين في أقطارٍ الأرض على 
تقليدٍ هذا النمطء واتباعهم - أي: الأئمة الأربعة - ودَرْس مذاهيهم)”". 


ويقول الوزيز ابن تهييرة واضفاً المذاعت الأريقة«الت اتيت الأمة 
علق آذ عاذ بنها جرد السسز 9004 


ويقولٌ ابنُ فرحون المالكي عن المذاهب الفقهية:«هؤلاءٍ الذين وَكَعَ 
إجماع الناس على تقليدِهم»: مع الاختلافٍ في أعيانِهم» واتفاق العلماء على 
اتباعهم» والاقتداء بمذاهبهم» ودَرْس كتبهمء والتفقه على مآخذهم...)0". 


-2 والتقرير والتحبير (”/ 2)7”06٠‏ والقول السديد لمحمد فروخ (ص/5١٠)2‏ وضوء النهار 
للحسن الجلال :»)177/١(‏ وعمدة التحقيق للباني (ص/١8)»‏ والوجيز في أصول الفقه 
للدكتور عبد الكريم زيدان (ص/١١5)»:‏ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين 
(ص/584)»: وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص//775): والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور محمد مدكور(ص/9١7)»‏ والمدخل فى التعريف بالفقه للدكتور عبد المجيد مطلوب 
(ص/744). 8 

)١(‏ انظر: رسالة الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر (ص/76)» والقول السديد لعلى القنوجى 
(ص/١16):‏ وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/17)» واللامذهبية للدكتور محمد 
البورطي (ص/74): وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .)١١78/5(‏ 
وقد نسب الشيخ حمد بن معمر في: رسالة الاجتهاد والتقليد (ص/75) إلى المتأخرين أنهم 
يستدلون بالإجماع الذي حكاه ابن هبيرة» الآني بعد قليل. 
وادّعى اب بن أبي القاسم اليماني الزيدي - كما نقله عنه محمد الوزير في: العواصم والقواصم 
(2378/5). وفي: الروض الباسم )57١/١(‏ انعقاد إجماع الصحابة وير والتابعين على 
رجورب الترام عذهت إمام معي لأنه لم يعلم أن أحداً كان يأخذ بقول أبي بكر في مسألة 
وبقول عمر في مسألة أخرى. 
وقد رد عليه محمدٌ الوزير في: العواصم والقواصم :)177-1١78/(‏ وفي: الروض الباسم 
(078-771/1). 

(؟) ترتيب المدارك (59/1). 

(*) الإفصاح (؟/757). وانظر: المسودة (؟/408). 

(4) الديباج المذهب .)57/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لم 


ويقولٌ شاه ولي الله الدهلوي: «المذاهبٌ الأربعةٌ المدوّنةٌ المحررةٌ قد 
اجتمعت الأمةٌ - أو مَنْ يعتدٌ به منها - على جوازٍ تقليدها إلى يوينا 
هذا)”"' . 
فالتمذهبٌ قديمٌ» وقد أدركَ الناسٌ شيوحهم عليه”". 

مناقشة الدليل الحادي عشر: نوقش الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: انعدام قيمة الإجماع المذكورٍ في الدليل؛ أن 
المجمعين هم المقلّدون المذهبيون الذين لم يتأهلوا للنظر في اسن 

وتمكن الخواتدعق الوجه الأول: .بال :لا طلم لكم إن الحكييية 
هم مِنْ المتمذهبين الذين لم يتأهلوا إلى النظر في الأدلقٍء والاستنباط منهاء 
بل أربابه مِن المتأهلين إلى النظر في الأدلٍء ومعرفةٍ القولٍ الراجح بدليله 

الوجه الثاني : نختلف معكم في تفسيرٍ كلام بعضٍ من أوردتم حديثه» 
فليس مرادٌ ابن هبيرةً - على وجهٍ الخصوص- بالإجماع الذي حكاهء 
الإجماعً على جواز تقليدٍ الأئمةٍ الأربعق وَإنّما مراده الردّ على من اشترط 
7 القاضي أن يكون مدهل + 9 الك ينف قضاؤه» وحَمّل كلام من 

شترط في القاضي أنْ يكون مجتهداً على ما كانت عليه الحال قبل استقرارٍ 
الحذافك الأزيعت وام بعد اسع ارما اجوز قولية المقلن لي وقد 
قضا و20 

ويدلٌ على هذا : سياقٌ كلام ابن هبيرةً؛ إذ يقول :ات تفقوا على أنه لا 
يجوز اكوك الفقاء هن تسن مل الاجتهادء إلا أبا حنيفةء فإنّه قال: 
يجورٌ ذلك. 


.)59/ /١( حجة الله البالغة‎ )١( 

(؟) انظر: الاتباع لابن أبي العز (ص/ 87)» والقول المفيد للشوكاني (ص/ 1757). 

(9) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير(8/ »)١7١‏ والروض الباسم له /١(‏ 425514 والقول 
المفيد للشوكاني (ص/ »)١175‏ والدين الخالص للقنوجي (4/ 7508)» وسبيل الجنة لأحمد آل 
بوطامي (ص/ 05). 

(4) انظر: رسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر(ص/7/١-/71)‏ . 
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قال الوزير: والصحيحٌ في هذه المسألة» أنَّ قول من قال: لا يجورٌ 
تولية قضاءِ حتى يكون مِنْ أهل الاجتهادٍء فإنّه نما عَنى به ما كانت الحال 
عليه قبل استقرارٍ ما استقر مِنْ هذه المذاهب التي اجتمعت الأمَةُ على أنَّ 
كلاً منها يجورٌ العمل به؛ لأنّه مستندٌ إلى أمرٍ رسولٍ الله يل وإلى سنته» 
فالقاضي في هذا الوقتٍ وإِنْ لم يكنْ مِنْ أهل الاجتهادٍ. .. فإنَّ ذلك مما قد 
قُرِعٌ له منه غيرهء ودأب له فيه سواهء وانتهى الأمرّ مِنْ هؤلاء الأئمة 
المجتهدين إلى ما أراحوا فيه مَنْ بعدهم؛ وانحصر الحقٌ في أقاويلهم. . 
فإذا عَمَلُ القاضي في أقضيته بما يأخذّه عنهم. أو عن الواحدٍ منهمء فإنَّه 
في معنى مَنْ كان أذّاه اجتهاذه إلى قول قاله00 3 , 

ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجه ثالث: أن الإجماع المذكورَ إن 
خُمِلَ على جواز التمذهب بهذه المذاهب بحيثٌ تكون طريقاً للتفقه» ومعرفة 
الأدلة» والراجح بدليلهء فهذا مسلم؛ ؛ لأنّه لا يظهرٌ لي جريان الخلا في 
هذه الحالة. 

وإنْ حُمِلَ على جواز التقليدٍ المذهبي للمتأهلٍ لمعرفةٍ الأدلةٍ والنظر 
فيها والاستنباط منهاء فحكايةٌ الإجماع حينئلٍ محل نظر؛ لوجود الخلافي 


في هذه الحالة. 

الدليل الثاني عشر: و العلناء تفقوا على 0 الإنكار في مسائل 
الاجتهادء ولا ريب 0 1 ما 00 عن المذاهب الأزفقة نينا مِنْ هذا 
اليل 


يقول سفيانُ الثوري:«إذا رأيتَ الرجل يعمل العمل الذي اختُلِف فيه 
وأنت ترى تحريمه» فلا 000062 


.)509/5( الإفصاح‎ )١( 

) انظر: الطريقة المثلى لعلي القنوجي (ص/١17١)»‏ والتمذهب - دراسة تأصيلية واقعية للدكتور 
عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث الإسلامية» العدد:85 (ص/5/١-/ال/ا١).‏ 

() انظر: إعلام الموقعين .)54١/7(‏ ومن استدل بقول سفيان الثوري ذكره ضمن الدليل الغالث 
عشرء ولم أورده تحته» وذكرته ضمن الدليل الثاني عشر؛ لمناسبته. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كفده 


ويقولٌ تق الدين ابن تيمية:«مسائل الاجتهادٍ مَنْ عَمِلَ فيها بقولٍ 
بعض العلماء ءِ لم يُنْكَرْ عليه ولم يُهجرء وَمَنْ تحمل بأحدٍ القولين لم يكر 
عليه» وإذا كان في المسألة قولان» فَإِنْ كان الإنسانُ يظهر له يهان أحل 
القولين» ٠‏ عَمِل به وإلا قلّدَ بعضّ العلماء الذين يعتمدٌ عليهم في بيانٍ أرجح 
القولين»”" . 

ويمكن أنّْ يناقش الدليل الثانى عشر : بأنَّ ما جاء عن سفيانٌ الثوري 
لا يدل على ما ذكرتم» وإِنّما هو مِنْ باب السعةٍ على المخالفٍ في المسائل 
الاجتهادية. 


الدليل الثالث عشر: جاءً عن الأئمةٍ المجتهدين التصريح بجواز 
التقليدٍء ومنهم مَنْ جوّزه للمجتهدٍء وإذا جار للمجتهدٍ جار لغيره ممَنْ لم 
يبلغ درجة الاجتهادٍ مِنْ باب أولى. 
وإذا جار تقلين الانيةة إنَّه 00 أنْ يُقْتَصَرَ على تة تقليدٍ واحدٍ منهم 
إفة 
بعيلة 20. 


ومِن الأقوالٍ الواردة عن الأئمة فى هذا الشأن: 
ا ١‏ 0 0 مه ؟_يع زفرف 


وكان الإمامٌ مالك لا يخرجٌ عن عمل أهل المدينة» كما هو مشهورٌ 
0 (4) تيه 

مذهيه 2. 

.)907/50( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) انظر: إعلام الموقعين .»8١/(‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 177)» والدين 
الخالص للقنوجي (778/5), وأضواء البيان (1/ /ال01)» وأصول الفقه للدكتور عياض 
السلمي (ص/ 587).» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/17١١).‏ 

(©) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 785)؛ والمعتمد (7/ 457): ومسائل الخلاف 
في أصول الفقه للصيمري (ص/ 2377/8 . 

(5) انظر: إحكام الفصول (ص/ 487)؛ وترتيب المدارك للقاضي عياض /١(‏ 24 وإيقاظ همم 
أولي الأبصار للفلاني (ص/08١”)‏ ط/ دار الفتح» وعمل أهل المدينة للدكتور أحمد نور- 
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وجاء عن الإمام الشافعي أنه قلَّدَ غيره0"©. 


مناقشة الدليل الثالث عشرء نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إِنْ كان مراذكم في الدليل أن جميع م الأئمة جوّزوا 
التقليدٌء فهذه الدعورى محل نظر؛ إذ جاءً عن بعض الأئمةٍ النهئُ عنه”". 

الوجه الثاني أن مَنْ يستدل بهذا الدليل ينكر نسبة التقليد إلى إمامه؛ 
وقد اضطرت بعض الشافعية في تفسيرٍ ما جاءًَ عن الإمام الشافعي مِن القول 
بالتقليدٍء فالدليل في أصله غيرُ مسلّم عند بعض كدر د 

الوجه الثالث: أنَّ ما جاء عن الأثمةٍ مِن العمل با لتقليدٍ إنْما كان في 
مسائل يسيرةء لم يقفوا فيها على دليل من الكتاب ولا من الجا وبناءً 
عليه» فلا يصحٌ جعل ما بَُلَ عنهم في هذه المسائل القليلة دليلاً على جواز 
التقليدٍ المذهبي الذي لا يخرج فيه عن أقوالٍ إمام المذهب في الأعم 
الأغلب”"". 


ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجه رابع : أنَّ ما جاء عن الإمام 
مالك مِنْ أخذ خذه بعمل أهل المدينة لا يعد تقليداً» وإنّما هو أخدّ بالدليل. 


وما جاء عن الإمام الشافعي أنه فلن خيرف قلسن هرادم بالقليد التفلية 
المصطلح عليه» بل مراده به الاتّباءُ". 


سيف (ص/ ١١7‏ وما بعدها). وخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المديئة للدكتور حسان 
فلمبان (ص/08 وما بعدها). ود الإمام مالك النقلية للدكتور عبدالرحمن الشعلان (؟/ 
١‏ وما بعدها)ء وعمل أهل المديئة لموسى إسماعيل (ص/ 786 وما بعدها). 

)١(‏ انظر: الأم (516/4).: وإعلام الموقعين »)58١/7(‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار 
للفلاني(ص/8٠7)ط/‏ دار الفتح. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (/ 017/7 /01)» والدين الخالص للقنوجي (778/5). 

(©) انظر : المصدرين السابقين. 

(5) انظر: إعلام الموقعين (/ 01/5)» والدين الخالص للقنوجي .)7"41١/5(‏ 

(0) انظر: إعلام الموقعين (/ 004), والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد )75/١(‏ حاشية 
رقم .)١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هم 


الدليل الرابع عشر: أن الأئمة الأربعة على هدى, فأنْبَّاعَهِم على هدى 
قطعا؛ لأنّهم ساروا وراءهي”© 

مناقشة الدليل الرابع عشر: إِنَّ الهدى الذي كان الأئمةٌ عليه هو 
اتباعهم للدليلٍ» والعمل بالكتاب والسن» وهذا هو طريقهمء فَعل سان 
عليه فاتّبع الدليل» وانقادٌ 56 فهو على هدى». 1د أقوالٍ واحد 
منهم» وجعلها بمنزلةٍ نصوص الشرع التي لا محيدٌ عنهاء فليس هذا مِنْ 
هديهه”" . 

ويمكن الجواب عن مناقشة الدليل الرابع عشر: بأنَّ السيرٌ على طريق 
الأئمةٍ إنّما يتم لمن بَلَعَ رتبةَ الاجتهاد. أو كانت لديه أهليةٌ النظرٍ في 
الأدلق» والاستنباط منهاء أما مَنْ تمذهبّ» ولم يتأهل للنظر في الأدلق. فله 
السير على أقوالٍ إمامه. 

يقولٌ الشيحٌ حمد أنق معمر: امن كان محصّلاً لبعض العلرم؛ وقد 
تفقه في مذهب مِن المذاهب» وتَبِصر فى كب مباخري الأصحاب. : 
ولكنّه قاصرٌ النظر عن معرفة الدليل» ومعرفة الراجح مِنْ كلام العلماء: فهذا 
له التقليد أيغاء إؤ الآ يحت عليه الآ ها يقدد عليية1”. 

الال الشافس عدد: إِنَّ صواب المتمذهب في تقليدٍ إمايه أقربُ مِنْ 


صوابه في اجتهاده لو أرادٌ طلبّ الحقٌ بنفسه ) ويكون عطاله كين أرادٌ شراءً 
سلعةٍ لا خبرةً له بها اله :]13 :قل غالما )كك اسلف كضرا نه ناضحا 


كان صوابه وََحَضولٌ غرضه أقرب مِنْ اعتيا ةيو : 


مناقشة الدليل الخامس عشر: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: مقتضى دليلكم أنَّه لا يمكنُ أنْ يخفى على إمام 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (/559). (؟) انظر: المصدر السابق. 

() رسالة في الاجتهاد والتقليد (ص/ 45-45)» والدرر السنية لابن قاسم (54-11//5). 

(4) انظر: إعلام الموقعين (/ 587): والدين الخالص للقنوجي (0701/4» والمقلدون والأئمة 
الأربعة لمعشاشة (ص/ 1؟1١).‏ 
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المنهني ةلت .ين الأادلة الشوفة النقلية وهة اهنا لذ يقوله احننة كان 
أجلة الصحابةٍ ون مع قرب عهدهم مِن النبي كَل خفيتُ عليهم بعض 
اليد ش ْ 


وإذا سُلْم أنَّ مام المذهبٍ قد تخفى عليه بعضٌ السئنٍ. لم يكن القولٌ 
أن تقليدّه في كل حالٍ ولكلّ شخص أسلم» مله 


الوجه الثاني : تولكم : إن صواب المتمذهب. ..) دعوى غير مسلَّمةٍ؛ 
إن المتمذهت إذا قلد إمامه. وخالت إمامه غيره من العلماء - 0 هم 


مثله أو أعلم منه - لم يدرٍ المتمذهبٌ أهو على صوابء أم على خطأ؟ 


وإنّما يكونٌ المتمذهبٌُ أقربٌ إلى الصوابء إذا عَرَفَ أنَّ الصوات مع 
إمامه دون غيره» وحينئذٍ لا نَتَرّبُ فعله؛ لأنّه عَرَفَ الدليل”". 

ويمكن أن يجاب على الوجه الثاني : بأنّ ما ذكرتموه في مناقشيكم 
مُسِلّم لمن لديه أهلية النظر في الأدلةٍ» أما إِنْ كانَ المتمذهبٌ غير متأهلٍ 
للنظر فيها- ما لتدرجه في العلم وإمًّا لضعفٍ علمه - فلا يُسِلّمُ لكم إيجاب 
النظر عليه في الأدلة؛ لفقده الآلة. 


الوجه الثالث: إن ما مثلتم به في دليليكم حجةٌ عليكم! فإنَّ مَّنْ أراد 


#سلكة إذا: اغدلت قيلية"اثنا توك منهما نامز تخلذف: فا بامرةنة 
0 فإنَّه لا يَقْدِمُ على تقليدٍ أحدهماء بل يطلبٌ الصوابَ مِنْ أقوالهماء 


)١(‏ ساق تقيٌ الدين ابن تيمية في: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/ /ا-07١)»‏ ابن القيم في: 
إعلام الموقعين ١9/54(‏ -28)» والشنقيطي في : أضواء البيان (1/ 01/0-6074) شواهد على 
عدم اطلاع بعض أجلة الصحابة ون على بعض سنن النبي يَلُ. وانظر: الاستذكار لابن 
عبدالبر (184/1). 
وهناك رسالة علمية بعنوان: (استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السئن ‏ جمعاً 
ودراسة) للدكتور سليمان الثنيان» وقد طبعت في الجامعة الإسلامية» عام 479١ه.‏ 

(0) انظر: إعلام الموقعين (78/5 -224).» والدين الخالص للقنوجي (27057/4): والمقلدون 
والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ .)١74‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م 
ولو أَحَدَ بقولٍ أحدهما تقليداً عُدَ مخاطراً مذموماًء ولم يُمْدَحْء بل عليه أنْ 
يطلب الصوابَ مِنْ خارج؛ ليتبيّنَ له المصيبُ”'". 

ويمكن أن تَعياف إن المناقشة وجه رابع : إِنْ كان المتمذهبٌُ متأملا 
للنظر في الأدلةٍء والترخيح ديا فلا يُسِلَّمُ لكم أن صوابه في تقليدٍ إمامه 
أقربٌٍ مِنْ صوابه ف اجتها ذه 0 الو نظ المتملهت المتأهل في الأدلق 
قأخطا الحكمء فهو مير مما لو قلّدَ إمامّه فأصابت؛ لأنّه باجتهاده قد أدّى 
ما عليه - وهو أخذ الحكم مِنْ دليله - وخطؤه فور اله 

الدليل السادس عشر: قياس التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعةٍ 
والاقتصار على واحدٍ منها على الاقتصار رقن حدق القرارات السبع ؛ ٠‏ فإذا 
جار اللمسلم أن يقرا القران إحدى القراء بت السبع مقتصراً عليها”''» فيجورٌ 
له أنْ يتمذهبّ بأحدٍ المذاهب ال 

مناقشة الدليل السادس عشر: إِنَّ القياسَ المذكورٌ في دليلكم غير 
> للفارق الْبِينٍ بين القراءات السبع» والمذاهمب الفقهية» ووجه 
الفرقٍ: أن القراءات متواترةٌ عن النبي يِل نفسِه. وقد 6 جو سياه فلن 
الناسٍ» نا حقٌء بخلافٍ المذاهب الفقهية» فأكثرُ مسائلها آراء» تحتمل 
العو 22 لبدنا :# ولاتشك لتر مكايا و 

وأنضا : فالقراءاتٌ وإن اختلفتُ في اللفظ إلا أن التي واد أو 
ا بخلاي المذاهب الفقهيةء فبينها اختلافٌ معنوي في كثير من 
المساعل. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: إعلام الموقعين .)5١9/5(‏ 

(5) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ ٠١‏ وما بعدها)» واللامذهبية 
للدكتور محمد البوطى(ص/078» والمقلدون والأثمة الأربعة لمعشاشة (ص/١١١).‏ 

(5:) انظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ 2)40 والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 
4 

(5) انظر: الرد على من انّبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/١71-171).‏ 
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وأمر آخر: وهو أله وكحم المقصود بواحدة من القراءات» بخلافي 
آراء المذاهب الفقهيةء فقد يكون القولٌ الراجحٌ خارجاً عن المذهب؛ فلا 
تحصل للمقتصرٍ على مذهب واحدٍ معرفةٌ الراجح في بعض المسائل إلا إذا 
اطلعٌ على غيره مِن المذاهب. 

الدليل السابع عشر: قياسنٌ تقليدٍ أحدٍ الأئمةٍ الأربعة وأخذٍ أقواله على 
قَبولٍ رواية الراوي» فالراوي سْمِعٌ ِأذنه ما رواه» فأدّى مسموعه) والعالم 
عَقِلَ بقلبه ما سمعهء فأدّى ك0 

مناقشة الدليل السابع عشر: إن القياسَ المذكورٌ في دليلكم غير 
دوع إذ ثمّةَ فرقٌ بين الرأي والرواية» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ انَباعَ الراوي واجبٌ؛ لأنّ الله أَمَرَ بقبولٍ خبره» 
ولأنّه انفرد بعلم ها اعم و4 قاذ قن باع العالم» ٠‏ فغيرٌ واجب؛ أن الله لم 
يأمر به ولإمكان أنْ يعلمَ الناظرٌ مِنْ حيثٌ عَلِمَ العالم. 

الوجه الغائي: أن الغلط فى الرواية قليل؛ لآنّ ضبطها سهلٌء. بخلافي 
الرأي» فالغلظ فيه ليس بالقليل؛ لدقّةِ طرقهء وكثرتها0". 

الدليل الثامن عشر: قياس أخذٍ أقوالٍ العالم على أخذٍ أقوالٍ 
المقوّمين للمتلفات» والقائفين"' ' والمترجمين والمعرّفين والمعذلين» وعلى 
نول الأغمى :لمن تذله على القيلة هذا كله قت ع 420 


.)198/4( انظر: إعلام الموقعين (7/ 22587 والدين الخالص للقنوجي‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)١//7١(‏ وإعلام الموقعين ١1//5(‏ -18). 

(©) القائف: الذي يعرف الآثارء ويعرف النَّسَب بالشبه. انظر: طلبة الطلبة للنسفي (ص/7078)» 
والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 7384)»: والقاموس المحيط؛ مادة: (قوف)؛ (ص/ 
١0‏ )). : 

(4:) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (59/5: 98)»: وإعلام الموقعين (9/ 44٠‏ - 
١»؛‏ وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ 2)١8١‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 
75 دار الفتح؛ والدين الخالص للقنوجي (7775:0199/54). وأضواء البيان (/ 4 07)» 
والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (صضص/7١1١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كن 


وائجة الدلجل الغامن عضو هناك فرفٌ بين قَبولٍ رأي العالم» وما 
ذكرتموه في قياسكم» ونان ذلك : إن قَبولَ قولٍ المقوّم والقائف ا 1 
ذكرتُم في المقيس عليه مِنْ باب قبولٍ قولٍ المخبرٍ الذي أَمَرَ لله بقَبولٍ خبره 
إِنْ كانَ عدلاً صادقاًء وليس مِنْ باب قبولٍ الفتيا في الدّينٍ مِنْ غيرٍ قيام دليلٍ 

أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بوجوب التمذهب): 

استدلٌ أصحابُ القولٍ الثانى بأدلقٍء منها : 

يستدل أصحات القول الفاني بأكثر أدلةٍ أصحاب القولٍ”"» لكنّهم 
يضيفون إليها أدلة ترتقو تقى بالقولٍ بالجوازٍ إلى القولٍ بالرعرت” 


الدليل الأول: يجبٌ التمذهبٌ على غير المجتهدٍ مِنْ غير العامة""؛ 
لعلا يفضي عدم تمذهبه إلى التقاط رخص المذاهب» واتباع الهوى. فيأخذ 
في عذةٍ وعساال 57 القائل بالإباحة» وكيك الكذهت القائل بالمنع؛ 


وفي هذا 1 كر تضرٌ بالدّين» وتؤدي إلى الانحلالٍ عن التكليف» 


ولذااقلنا تروت العندمي مدعب يه 7 


يقولٌ أب و عبد الله المازري :الست مَمّن يحمل الثانن على غثضر 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة» ما عدا إعلام الموقعين» فانظر: (/ لااه 22054 وأضواء البيان 
0/ اكه لحة), 

(؟) عدا الدليل الثامن» والدليل التاسع» والدليل العاشر. ش 

(6) تقدم لنا في مسألة مستقلة أنَّ الأقرب أنَّ العامي لامذهب لهء ولا يصح منه التمذهب. 

(4) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/177)» والمجموع شرح المهذب للنووي ))00/١(‏ 
وصفة الفتوى (ص/ 2071١‏ ونهاية الوصول للهندي (2)59419/48 ولمع اللوامع لابن رسلان» 
القسم الثاني (71/1/7): وضوء النهار للحسن الجلال 22١177 /١1(‏ وإجابة السائل للصنعاني 
(ص/ ٠؛»‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ )٠١ ٠‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي» 
والوجيز في أصول التشريع للدكتور محمد هيتو (ص/5١5)؛‏ والتمذهب دراسة تأصيلية 
واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث الإسلامية» العدد: 85 (ص/75ا1). 


ىم التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يُعْدمُ! والتحقّظٌ على الدياناتٍ كذلك؛ وكثرت الشهواتٌء وكير مَنْ يدعي 
العلمء ويتجاسرٌ على الفتوى فيه فلو قُيِسحَ لهم بابٌ في مخالفةٍ المذهب 
لانسعَ الوق على الراقع. وهتكوا حجات هيبة المذهب» وهذا من 
المفسدات التي لا خفاء بها)”"". 

مناقشة الدليل الأول: نوقشس الدليل من ٠‏ ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: دادر مووي ارركم منقوض بعصر الإسلام الأوّل» 
فلم يرم السيخانا 182 ود للخو اا بالتمذهب بمذهب معيّنٍ ؛ لئلا يقع 


الام اح 1 الندافت الم كن زه ولا ميخورة في 
العصر الأول وهذا يجعل المقلّدين يسألوق مَنْ وجدوه حين تَعْرض ن لهم 
العناة لذ لم نقل وجرت التمذهب بمذهب معين ؛ بخلائي العصور 
اللاحقة ٠‏ فالمذاهتٌ قل دَوْنَتُ وَمَهُدَتْ ا" 


الوجه الثاني: ما ذكرتموه في البلكم ل : إِنْ كان الخروجٌ لغيرٍ 
مقتضن كبرعي» أمّا إن التزم بالمذهب. وخَرج عنه ؟ لتبينِ رجحادٍ غيره من 
المذاهب» فهذا مما يُمدحُ 000 ا 


يقولٌ تقىٌ الدين ابن تيمية : ١مَنْ‏ التزم مذها تعيناء ثم فَعَلّ خلاقّه؛ مِنْ 
برااي لعام آخر أفتاه. ولا استدلال اليل يقتضي غات ذلك. ومِنْ 
غير عذر شرعي يبيحٌ له ما فعله» 3و نيا لبوا وعاملاً بغيرٍ اجتهادٍ 
ولا تقليد. هذ كنب اانه ]اين لددنا ترعف: يهان نول علق 
قولٍء إّا بالأدلةٍ المفصلةء إِنْ كان يعرفها ويفهمهاء وإمًا بِأَنْ يرى أحد 


)01( نقل الشاطبيُ كلام أبي عبد الله المازري في: الموافقات .)1١١/8(‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/57١)»‏ والمجموع شرح المهذب للنووي :)00/١(‏ 
وصفة الفتوى (ص/77). 

(©) انظر: المصادر السابقة» وأصول الفقه للدكتور عياض السلمى (ص/ ”587). 

(1) انظر: المسودة (871/5). ْ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب العم 
الرجلين أعلم.بتلك المسالة من الآخرء وهو أتقى لله فيما يقوله» فيرجع عن 
قول إلى قول لمثل هذا : فهذا يجور» 0 1 

الوجه الثالث: أ أن نّ إيجابّ الالتزام بالمذهب» مع اشتماله على أقوال 
تسردو نافد لذ قف الشوينة"" +نويكرن الحفيدة مسر فى الثول 
بالإيجاب. 

الدلبل الثاتى: أن قف الناس على هشكن من التجداعت 
الأربعق يحققٌ مصالمَ عدة» كضبط الناس في عباداتهم ومعاملاتهمء 
وانضباط أقضيةٍ الحكام. 

ووز كيه الشحقاني اقيق الثرة يفن اذ تست للناين امه 
اجتمع النامنُ على عليهم ودرايتهم» فصارٌ الناسٌ يعولون عليهم» 


مذاهبهم المحررة. 
زايقنا + بامستعت تمدق تعيلية إمتكات كل من لم يكز الفلا 
للاجتهاد””". 


يقول ابن رجب: «ولولا ذلك - أى:: وجود المذاهب الأربعة - لرأى 
التاسن ا العجاب مِنْ كلّ أحمقٍ متكلّفٍ مُعْجَبٍ برأيه جريءٍ على 
الناسٍ)”*) 


الدليل لك 


بموجب اعتقاده”*) 


3 


عقن أن مدهتة عر الحو »وعن علية العفل 


لحك 


6 


0غ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)571١/50(‏ 

(0) انظر: التمذهب - دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين»؛ مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد: 85 (ص/”1797). 

(9) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 77 وما بعدها)؛ء وحجة الله 
البالغة للدهلوي /١(‏ 7/ا8). 

(5) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/58). 

(5) انظر: التقرير والتحبير (7/ 0076٠‏ وتيسير التحرير (5/ 587)) والتقليد في الشريعة الإسلامية 
لعبد الله الشنقيطي (ص/55١).‏ 


م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الرابع : أنَّ الاجتهادَ قد انقطعٌ بعد الأئمةٍ الأربعة' ]ذالم 
يَوْجَدُ مجتهدٌ تعيّنَ تقليد أحد هؤلاء الأء ين 


مناقشة الدليل الرابع: لا يُسَّلّم لكم القولٌ بانقطاع الاجتهادء فلا 
يخلو عصرٌ عن مجتهد'". ثم نكم لم تلتزموا أقوالَ هؤلاءٍ الأئمة» بل 
قلدتم متأخري علماء شرك 


0 الخامس: أن إمامَ المذهبٍ قد الع على معاني كتاب الله 
جميعهاء ولم يفته منها شيء. وعلى جميع سنةٍ رسول الله ل ولم يفته 
منها. شي 2 ولذا اتتعناه+ لكمال على 


مناقشة الدليل الخامس : ا نَّ مام المذهبٍ أحاظ بجميع 
الأدلة» قولٌ مردودٌ؛ فإنَ أجلة ع 3 مع قُربِ عهدهم من النبي كل 
كنيع علنهم ينض" لكين" والالقة الهم مير نون يندم الأ حاطة 
بمعاني نصوص الكتاب 0 وما مِنْ شك أنَّه يفوتٌ الوأحد منهم 
يجيا مير يار الف با #العلدم 
اطلاعه 


.)١7/ص( وصفة الفتوى‎ :)4١ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

() انظر: سبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/ 198)» وتنزيه السنة والقرآن له (ص/ 2)1"9 
والصوارم والأسنة لمحمد الشنقيطي(ص/ 14), ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 
66). 

(9) انظر مسألة : (خلو العصر عن مجتهد) في : البرهان (7/ »)88٠‏ والمنخول (ص/ 184): 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ل وأصول الفقه لابن مفلح (5/؟هه١1)‏ 
والتحبير(8/ 5059)» وشرح الكوكب المنير(4/ 5785): وإرشاد الفحول .)1١41/7(‏ 

(4:) انظر: سبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/ 07١007‏ والصوارم والأسئة لمحمد 
الشنقيطي (ص/15"). 

(5) انظر: أضواء البيان (1/ 205717» ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 06). 

(5) انظر: إعلام الموقعين ١9/5(‏ -08). 

(0) انظر: أضواء البيان (7/ 07177)؛ ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 00). 

(8) انظر: أضواء البيان (/ا/ /051). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مم 


الدليل السادس: أنّنا نعمل بتضوصن إمام المذهب رم مذهيه ؛ لأنّه 
لا قدرةً لنا على معرفةٍ نصوص الكتاب والسنقٍء فإذا لم نقلَّدْ إمامّئا بقينا في 
200 
حيرق''. 

مناقشة الدليل السادس: لا يجوز الإعراضٌ عن نصوص الكتاب 
وَالسنةة .بل الواجك تعلمهماء وا دغاؤكم أن منعرفة الكتاب: والسنة غير 
مقدور عليه قولٌ مردودٌء ف الله تعالى أَمَرَ النامسَ بتدبّرٍ القرآن الكريم ". 

يَقَول ابن جرم نخاط] أصحاب هذا الدليل : «فليتٌ شعري كيفٌ 
قصرث عقولّكم عن فهم ما افترض الله تعالى عليكم تدبره والأخذ به 
وَانُسعتٌ عقولكم للفهم عن الشافعي ومالك اك حنيفة؟ ! وما أمركم الله 
تان قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العلماء» ولا ضمن لكم ربكم 

“دا 

تعالى قط العونَ علّى فهم كلايهم. كما ضمن لكم في فهم كلايه؛ 

أدلة أصحاب القول الثالث (القائلين بالاستحباب) : 


تقتمة الاشبارة إل [ “قرول أضعفات القول العالتة برع ما | 
ع ع فو ُْ بر جع 
القولٍ الأول» وإمًا إلى القول الثاني. 


أدلة أصحاب القول الرابع (القائلين بالمنع من التمذهب): 
استدلٌ أصحابٌ القولٍ الرابع بأدلقء منها : 


الدليل الأول: قال الله تعالى :مل ليت تعدوأ من دوين لل 


معدم .م ب 


4 4 79 عد 520 0-4 
ليآ ل الْمنكبرت اتغفنذت بيتا فَإِنَ 5 اوت 1 95 سحت ل وََ 
م 0 و . 


.)084 /9( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (171/5), وأضواء البيان‎ )١( 
.)01/5//1( وأضواء البيان‎ »)59٠ /( (؟) انظر: إعلام الموقعين‎ 

() الإحكام في أصول الأحكام (17"7/5). 

(54) الآية )4١(‏ من سورة العنكبوت. 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وجه الدلالة: أن مَنْ الل نا عا له يعرض نّ عليه نصوص ن الكتاب 
والسنة. فما وافقٌ قولٌ إمامه قله وما خالفه تركه» مع أنه بان ذا 
قول الله وقول رسوله كلةِ: فقد اتخذ إمامّه مِنْ دون الله ولي)0". 


مناقشة الدليل الأول: يمكن أن يناقش وجه الدلالة من وجهين: 
الوجه الأول: أنَّ ما ذُكرّ في وجه الدلالة هو التعصّب لأقوالٍ الومامء 
ولسنئ هذا ما نتحدثٌ عنه. 


الوجه الثاني: لا يصح تنزيلٌ الآيةٍ على مَنْ يعتقدٌ أنَّ الحلال هو ما 
الا ورسوله كلل وأنّ الحرامٌ هو ما جرةاللة ورسوله كلل لكنْ لما 
قَصْرَ علمّه وفهمه عمًا قاله النبئ كلل وضعف إدراكه عن بلوغِهء ولم يكن 
عنده علم بطرقي الجمع بين الأدلةٍ: نَع عالماً يغلبٌ على ظلّهِ أنه متبعٌ 
للكتاب والسنةٍ ون عنم ون إلاودديق انا لديل ل اقرل > لظن عد 
لا يلحقه لومٌء ولا تتوجه إليه هذه الآيات”") 

الدليل الثاني: قال الله تعالى: «آرْ حبسم أن ترك وَلَمَا يلم لله 


و مه 


اكه كرد كو ون اشن الت الو لي 
وجه الدلالة: أنه لا وليجةً أعظم ممَّنْ جَعَل أقوالَ عالم بعينه عيار](4) 
على كلام الله تعالى» وكلام رسوله علو , 
مناقشة الدليل الثاني : الذي يأخذ قولَ إمامه؛ لاعتقاده أنَّ قولّه كاشفٌ 
عن مرادٍ الله ومرادٍ رسوله كك - لا أنه اختارَ قولٌ إمامه وقدّمه على قولٍ الله 


.)174/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (١//ا47)»‏ والدرر السنية لابن قاسم (97/4). 

(9) من الآية (؟١)‏ من سورة التوبة. 

(54) العيار: الورّانء تقول: عيّر الدنانيرء أي: وزنها واحداً بعد واحدٍ. انظر: لسان العرب» 
ناحة: (عيز)ء (17/4)+ والقامؤس المخيظء مادة: (غير): (ضص/ ةلاه ). 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/5؟7١)؛‏ وإعلام الموقعين  1148/7(‏ 
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الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وم 
وقولٍ رسوله كله - لم يتخذّ إمامّه وليجة”" . 
الدليل الثالث: قال الله تعالى: «ِإوَإِدًا مَل لم عا .م1 أَنرْلَ أللّهُ قَالُوا بل 


ذم اس ص ل 


َتٌَْ م لفيا عليه 04 أَوَلَوَ كارت ءابأ ؤُهُمْ لا يَمَيَنُورت سَعَا ولا د ام يَهُتَدُون4”". 


وجه الدلالة: أنَّ مَنْ تمذهبّ بمذهب أحدٍ الأثمةء ووَجَدٌ قولاً لإمامه 
يقالت الكقات :او اليقة ننه يأبى قبولَ الدليل» ويتبعُ 0ن 


مناقشة الدليل الثالث: يمكن أن يناقش وجه الدلالة بما نُوقش به 
الدليل الأول. 

الدليل الرابع: قال الله تعالى: «إولتك يدك أنه يعون إل اير 
يمون بألكوفٍ وَيَنْهوَنَ عَن الشكر وَأوْلَيِكَ هُمْ الفيخوت »1 

وجه الدلالة: أنَاللَ تعالى خصٌ بالفلاح مَّنْ دعا إلى الخيرء 
والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتابالله؛ وسنة رسوله كل. لا 
الداعون إلى رأي فلان وفلان”*) 


مناقشة الدليل الرابع : يمكن أن يناقش وجه الدلالة: بأنَّ دلالة الآية 
على ما ذكرتموه ليست دلالةً ظاهرةً بحيتٌُ يُلزم المخالف القويكم بترك 
قريه وكون الدعوة إلى الكتاب والسئةٍ مِن الفلاح أمرٌ لا مِرْيَةَ فيه» لكنْ قد 
ون الأخذ بمذهب أحل الأئمة طريقاً إلى معرفة الكتاب والسنقء إذا قَصَدَّه 
المتمدهفت: 


)010( انظر : فوائد في علوم الفقه لحبيب الكيرواني (ص/ .)١9‏ 

(؟) الآية )١7١(‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :)١15/5(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
)0: 2؛» وإعلام الموقعين (447//6)» والدين الخالص للقنوجي (4/4 ٠‏ 06). 

(4) الآية )1١4(‏ من سورة آل عمران. 

(5) انظر: إعلام الموقعين (/ 074)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ »)١55‏ والدين 
الخالص للقنوجي (0"07/54. 


ثم التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وقد تقدم الاستدلال بهء ومناقشةٍ وجه الدلالة في المبحث الأولٍ مِنْ 
هذا الفصل . 
الدليل السادس"» أنَّ الله تعالئ لم يأمز بالتمذهب بمذهب أحدٍ مِن 


الأئمةٍ الأربعة» ولا مر يه وشتول كلد فَمِنْ أينَ لكم ابا عالم بعينه دون 
غيره من العلماء؟!”" . 


مناقشة الدليل السادس: يمكن أن يناقش الدليل: بأنّهِ يُسلَّمُ لكم أنَّ 

لله تعالى لم يأمر بالتمذهبء ولذا لم نقل بوجويهء لكنَّ الله أجارٌ لمَنْ لم 

يبلغ درجة الاجتهادٍ ناخد أقوالَ العلماءء وإذا جادٌ أخلٌ أقوالٍ العلماء» 
جارٌ الاقتصارٌ على أخذ أقوالٍ واحدٍ منهم . 


الدليل السابع: أنَّ المتمذهبين بمذهب إمام معيّنٍ خالفوا أمرَ الله 
تعالى وأمرٌ رسوله كَوْ وارتكبوا ما ام عنه إمامُهمء وسلكوا ضدَّ طريق 
أهلٍ العلمء وبيان هذا: أن الله أْمَرَ برد ما تنازع فيه المسلهود إليه» ذإلن 
رسوله 2 واحك في قولِه تعالى :اتن وعم في مَيْءِ فَرْدُوهُ إل أله 
سول 7" ١‏ وَالمقلدون لإمامهم ردّوا ما تنازع البامي فيه إلى إمامهم . 

وأَمَرَ رسول الله يلعِ عند الاختلافي بالأخذٍ بسنته» وسنةٍ خلفائه 
الراشدين» والمقلّدونَ لإمايهم أخذوا بقولٍ إمايهم وتمسّكوا به. 

وخالفوا إمامّهم ؛ فالائمة نَهّوا عن تقليدهم» وحذروا منه» كما سيأتي 

وسلكوا ضدّ طريقٍ أهل العلم؛ فإنَّ طريقّهم طلبٌُ أقوالٍ العلماى 


69 والرحلة إلى إفريقيا للشنقيطي (ص/ حك 36 ونثر الورود له كم وتبصير 
(؟) من الآية (69) من سورة النساء. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب “م 


وعرضها على القرآنٍ والسنةٍ الثابتة وأقوالٍ الصحابةٍ وَيهنهء فما وافقها أخذوا 
8 وما خالفها ردّوهء والمقلدون قصروا الحقٌّ في أقوالٍ إمايهه"" 

مناقشة الدليل السابع: يمكن أن يناقش الدليل: بأنَّ ما ذكرتموه مسلَّمٌ 
إِنْ تحققثُ للمتمذهب درجة الاجتهادء أو تأهل إلى النظر في الأدلق 
وأمكئه النظرٌء 00 ولد إمامه. 


أمّا إِنْ كان المتمذهبٌ غيرٌ متأهل للنظر في الأدلق واقتصر على قولٍ 
إمايه - الذي يظنَ أنه متبعٌ للقرآنٍ والسنقٍ ولم يظهرٌ له أنه خالفهما - فلا 
يتوجه إليه هقخ فالات ل ل 


يقصِدَّ أحد إلى أقوال ] أحدٍ العلماءء 000 كنّهاء ولا يلتفت ا برها 
حكاه ابن حزم» فقال:«قد صم إجماع الصحابة وق أولهم عنْ آخرهم؛ 
وإجماع + جميع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع المع مِن أنْ يقصدَ 
نهم أح إلى قول سان - نهم أ من قد عدو عر كله. 


سر 0ه 
لحم دن العم إن قر : أنّه قد خالت إجماعً الأمَةٍ كلّها 
عن آخرهاء واتّبعَ غير سبيل المؤمنين 6 


وحكى الإجماعَ أيضاً تقئُ الدين ابن تيمية”". 


و ابن القيّم إجماءً الأمة تحريم اتخاذ أقوال رجل بعينه. 
بن العيو الجمخ اوم حرم فوان رجحل 


؛)١47 انظر: إعلام الموقعين (9/ 077 02077 وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/‎ )١( 
وهداية 0 إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/18)؛ وسبيل الجنة لأحمد آل‎ 
.)17 بوطامي(ص/‎ 

إف4 النبذ في أصول الفقه (ص/7١23).‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (074/5. 

() انظر: الأخبار العلمية للبعلي (ص/ 587). 
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وجعلها بمنزلة نصوص الشارع» فلا يلتفثُ إلى نصوص الكتاب والسنق""". 


قشة الدليل الثامن: يمكن أن يناقش الدليل: بأنَّ دعوى الإجماع 
ل وتحتاج إلى إثبات» ولم يورد يق 1-8 قولاً لأحلٍ 
الصحابة وي أوالتابعين دالاً على المنع . 


لكن إن كان قَصْدُ مَنْ حكى الإجماعَ عدم التزام مَنْ كان متأهلا للنظر 
في الأدلة”) - ما لبلوغه درجة الاجتهادء وإمَّا لتحقق وصف الاجتهاد 
الجزئي فيه في بعض المسائل» وفي كلام ابنٍ حزم السابق إشارةٌ إلى قيدٍ 
التمكن مِن النظر - بأقوالٍ عالم: ٠‏ مع تمكيه مِنْ الوصولٍ إلى الحكم 
الشرعي » وتَرَكّه إعراضاً عن الأدلة؛ أو مَعّ نظره ه فيهاء وتوصله البكرا ف 
امار وميد وبقى على قولٍ إمامه: : فتُلُم لهم حكايةٌ الإجماع - 
ويكون صنيعٌ المتمذهبٍ حينئذٍ تعصباً مذهبياً ممقوتاً - لأنّ حال 


م نهم يعملون بما ترجّحَ عندهم . 

الدليل ل أن التزام أقوالٍ عالم بعينه دون غيره» بحيثٌ لا يخرجٌ 
عنها نداعة محدثةٌ لم م مدن الوسبلام الأول» الم ل 
الفحارا وي منقسمين إلى مذاهب علمائهم» وبذاة عليه لا يعور التمذهبٌ 
بأحدٍ المذاهب الأربعة””" . 


يقول ابن حزم : إن تقليدَ الآراء لم يكن قط وي في قرب الصحابة ل 
ولا في قرنٍ التابعين ولا في قرنٍ تابعي التابعين - وهذ القرونٌ التي أثنى 


.)077 /6( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي /١(‏ 0/ا8). 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1477/5» 402170 وإرشاد النقاد للصنعاني 
(ص/ 2518 وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 20١78‏ والقول المفيد للشوكاني 
(ص/ 217 وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد أليابان للمعصومي(ص/ االو واوا 
البيان 7ا/ )ل ودرة ة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 0 وبدعة التعصب المذهبي 
لعباسي(ص/ .)97-91١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م 


النبنُ عليها - وإِنّما حدثتث هذه البدعةٌ في القرنٍ الرابع المذموم على لسان 
النبي عليه أنه لا 5-6 إلى وجود رجل واحدٍ في اعون الثلاثة المتقدمة 
للد ناا و كانها لاما أخذ عنه في جميع أقواله فأخذة كما حو 
وتدين به وأفتى به يد 

وَيقول ابن الف : «إنا ب بالضرورة أ لم يكن في عصر الصحابة 
رجلٌ واحدٌ انّخذٌ رجلاً منهم يقلّده في جميع أقواله؛ ل 
وأسقط أقوالَ غيره» فلم ل منها شيئاً : 0 بالضرورة أن هذا لم يكن 
5-00 ولا تابعي التابعين. . ا حدثت هذه البدعةٌ في القرنٍ 

- الدليل التاسع : نوقش الدليل من ٠‏ ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: قولكم : «إِنَّ أخدّ أقوال عالم بعينه لم يكن موجوداً في 
الصدر الأول»: لا يمكنٌ لكم أنْ تقيموا الدليل عليهء فقد يكون هناك التزام 
مِنْ بعض الناس بما يصدرٌ عن أحدٍ علماء الصحابة و بعينِه من فتاوى» 
ولم تتطلعوا عليه”". 

بل هناك ما يدل على وجود شيءِ من الالتزام بأقوالٍ 0 فقد كان 
المنادي في الحح يصيح : «للا يُفتي النامسن إلا 000 بن 5 رباح)”*) 

وقد تقدّمّ في الفصلٍ الثاني كلام علي ابن المديني بشأنٍ حال التابعين 
مع علماء الصحابة . 

ولو قلتم لم يُوْجَدْ في الصدرٍ الأول النسبٌ المذهبية -كبكري 
وعمري- لسلم لكم. 
)غ0( التلخيص لوجوه التخليص (ص/ ه"1750-1). وانظر منه : (ص/177). 
(1) إعلام الموقعين (7/ 4854 - 580). 
() انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 2487 . 
(5) انظر: اللامذهبية للدكتور محمد البوطي(ص/074). وانظر مقولة: «لا يفتي الناس إلا عطاء؟' 

في : تاريخ دمشق لابن عساكر /5٠0(‏ 227860 وسير أعلام النبلاء (0/ 20287 والبداية والنهاية 

ضنة ف 
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الوجه الثاني : لو سُلّم أنّه لم يكن في الصدرٍ الأولٍ لالوسلام التزام 
لأقوالٍ عالم بعينه» فإنّ عدم وجوده لا يدل على تحرييه”"»: ولا سيما في 
شأنٍ المتمذهب ب الذي لم يتأهل للنظرء ٠‏ والمتمذهب المتأهل الذي لم يتمكنْ 

مِن النظر. 

الوجه الثالث: إن سحي عد ا بأقوالٍ عالم في الصدر 
الأرلاض ال لم يعن نم مذاهب محررةٌ فاو يشكز فعا التزام مذهب 
ادم نعيقة"ك فكان العلماء 0 طلابهم العلم؛ ويفتون الناسَ» ولم 
مام ماناو لك وعدم تدوينٍ أقوالٍ العلماء في تلك العصور صارفٌ 


الدليل العاشر: أنَّ الأئمةً الأربعة» وإِنْ كانوا مجتهدين؛ فهم بَشَرٌ 
يصيبون ويخطئون» وقد يخفى عليهم شيءٌ م من السننٍ الواردةٍ عن النبي وَل 
فكيف يجوز تقليدهه؟!7”" . 


يقول ابنُ عبدالبر: «إذا ثبت وصمّ أن العالم يخطئٌ ويَزِلٌء لم يجز 
لأحد أن يفتي. ويدِين بقولٍ لا يعرفٌ : 


ويقول ابن القه :إن العالم قد يِل ولا بُدَ؛ إذ ليس بمعصوم. فلا 
يجوز قَبولٌ كل ما يقوله؛ ويُنَزلُ قوله منرلة نول المعصوما 0 


وإذا نت أن العالم يخطئٌ» فكيف يجورٌ للمتمذهب أن يُحَلَلَ ويُحرّم» 


.)487” انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (877/7)», وخطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة 
(ص/ 21١17‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (59/19). و(ه/ 2)51١‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار للفلاني (ص/ 275-76, وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/ 
675) والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/5:١).‏ 


(5) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 987). 
(5) إعلام الموقعين (”/ 557). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 844١‏ 


ويريق الدماءً. ويبيح الفروح ١‏ وَيبلك الذور بقولٍ مَنْ 1 المتمذهب نفسه 


مناقشة الدليل العاشر: يمكن أن يناقش الدليل: بالتسليم لما قالوه 
فيما إذا كان المتمذهتٌ متأهلاً للنظر فى الأدلةٍ عارفاً بدلالات الألفاظء 
وامكف الرضول إلى الحكم ". 0 

أما إنْ كان المتمذهبٌ غيّر متأهل» فلا يُسلَمُ لهم؛ لأنَّ فرضّه التقليدٌ 
وسؤال العلماءء وإذا جارٌَ له التقليد لأيّ 0 هاة له أن يقت على 
واحلٍ منهم؛ لقناعتّه بعلوه وفضلهء فيقتصر على أقواله. 


الدليل الحادي عشر: جاء عن عمرّ بنٍ الخطاب وَويه قولّه:(إنْ 
حديئكم شر الحديث 3 كلامكم شر الكلام؛ فإنّه قد حدثتم الدامن حتى 
؛ قال فلانٌء وقال فلانٌ ويُثْرَكَ كتاب الله. مَنْ كان منكم قائماً فليقم 
بكتاب الله وإلا فليجلسش)””". 

وجه الدلالة: أنَّ عمر بن الخطاب ضيه سات قة يقول :013 انلكا 
إذا كان تاركاً لكتاب الل بأنَّ كلامّه شر الكلام» وكان هذا في عصر 


القريب من عصر النبوق فكيفٌ بالعصورٍ التي بع وكلامه اق 0 
مَنْ تَرَكَ الأدلةَ مِن الكتاب والسنةء وأقبلَ إلى ما قاله إمامه' . 


0 ا ا م ا 


.)5817- 545 /7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

0) انظر: ا ا 

(9) أخرج أثر عمر بن الخطاب َيه : ؛ ابوررعة الدمشقي في: تاريخه :)047/١(‏ برقم 
(١147)؛‏ وابن حزم في: : الإحكام في أصول الأحكام (917/5)؛ وأبو إسماعيل الهروي في : 
ذم الكلام وأهله (5/ 6)؛ برقم (711). 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (48/5)». وإعلام الموقعين (/14058 - 
489). 
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برأيه. ثم يجدٌ مَنْ هو أعلم منه برسول الله يكل فيترك قولّه ذلك؛ ثمّ 
تمضي الأتباع)”"' . 

وجه الدلالة: أن عبد الله بن عباس ويا بيّن أنَّ الويلَ لكاتب رأي 
العالم والآخذٍ به؛ لأنّ العالم قد يَُغْيّرٌ رأيه إذا بلمَّه دليل يخالفث قولّه 
الأول» وقد يبقى بعض أتباعه على رأيه الأولٍ المخالفٍ للدليل””“. 

الدليل الثالث عشر: يقولٌ عبدٌ الله بن مسعودٍ 45:(لا يقلدنَ أحدُكم 
ديه رجلاً إن آمنّ آمنّء وإنْ كَفَرَ كفَرَ؛ِ فإنّه لا أسوة في الشرٌ)”". 

مناقشة الدليل الثالث عشر: أنَّ في أثر عبد الله بن مسعود ذَئه 
0 

ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجهان آخران: 

الوجه الثاني وَرَدَ الأثرٌ بلفظ آخر - وقد تقدم ذكرّه في أدلةٍ أصحاب 
القولٍ الأول- دالٌ على خلافٍ قولكم. 

الوجه الثالث: على ترص الصلص بالائره فإنَّ قولّه وَيِوه موجه إلى 
المجتهدين» فلا يجوز لهم التقليدٌ؛ لقدرتهم على معرفةٍ الحكم بالنظر في 
الأدلة. 


الدليل الرابع عشر: يقولٌ عبدٌ الله بن مسعود وَِي :«الإمعةٌ فيكم 


)١(‏ أخرج أثر عبد الله بن عباس وكا : : ابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (44/5)؛ وابن 
عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله )/ 45) برقم(لال181)؛ والخطيب البغدادي في : 
الفقيه والمتفقه (؟/ 077 برقم(547)؛ والبيهقي في: المدخل إلى السئن» باب: ما يخشى 
من زلة العالم في العلم أو العمل (؟/ 584-178/4), برقم(857-870): 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ :»23٠١‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالبر (؟/ 2485 وإعلام الموقعين (؟/ 500): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 
0 . 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (91//5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب القند 
الفخو خف ال ا 


رجه الدلالة» أن آارة مسو وه نك أن الامعة هو البتلد» الذي 
يجعل ديئه تابعا لغيره”". 


مناقشة الدليل الرابع عشر: يمكن أن يناقش الدليل: بالوجه الثالثِ 
المذكور في مناقشةٍ قشةٍ الدليلٍ الثالثِ عشر. 


الدليل الخافس عثتر” جاء عن الآئمة الاريعة وغيرهم التهن عن 
تقليذهمء وذمٌ مَنْ أَحَدَّ أقوالهم دون معرفة أدلتهاء فَمَنْ قَلَدّهم فقد 
0 ويكَاء غلية: يكونُ تقليدُ المتمذهب لإمامه فعا ع ا 


ا ل ات تقليذه مِنْ 
- فهّلا أخدّ بهذا النهى؟!0'. 


يقولٌ الإمامٌ أبو حنيفة:«لا يحل لمن يفتي مِنْ كتبي أنْ يفتي حتى يعلم 
ه كا ع سار )2 
مِنْ أينَ قلت؟4) . 


)١(‏ تقدم تخريجه في: (ص/817). 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 28)» وإعلام الموقعين (؟/ 578 , 01/7), 
وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/71-77) . 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
:.)517-571/٠(‏ وإعلام الموقعين (/9؛. 485).: وتحفة الأنام للسندي (ص/179)؛ 
وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ ١57‏ وما بعدها)ء ومنحة الغفار له 22١55 /١(‏ وإيقاظ همم 
أولي الأبصار للفلاني (ص/١١١1).,‏ والدين ن الخالص للقنوجي (5/ 2180 55) وهلاية 
السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/ 50-59)»: وأضواء البيان (1/ */1ه- 
71») وحياة الألباني لمحمد الشيباني »)5148/١(‏ وبدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ 
:.200١-917 58-6‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/7١7-‏ 
8). 

(4) انظر: إعلام الموقعين  487/(‏ 5487): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 
615 دار الفتح. والدين الخالص للقنوجي .)58١1/4(‏ 

() ذكر ابن عبد البر قول الإمام أبي حنيفة مسنداً في : الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة (ص/ 
27). ونقل قول الإمام أبي حنيفة ابن القيم في : إعلام الموقعين (*/ 584)»: وصالحٌ الفلاني 
ف إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ 2)165-١67‏ (ص/ 1١7‏ 7)ط/ دار الفتح. 
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ويقولٌ أثو يوشت دلا يحل الاحد أن يفول بقولنا حتى يعلم مِنْ أين 
قلناه؟)7". 

وقال الهيثم بن جميل”" للإمام مالكِ: إِنَّ عندنا قوماً وضعوا كتباًء 
يقول أحدّهم: حدثنا فلانٌ عن فلانٍ عن عمر بن الخطاب بكذاء وحدثنا 
فلانُ عن إبراهيم بكذاء ونأخذٌ بقولٍ إبراهيمَ. قال مالك :١صحّ‏ عندهم قولُ 
عمر؟». قلتٌ: إِنّما هي روايةٌ كما صم عندهم قولٌ إبراهيم. قال مالك : 
«هؤلاء يستتابون!)20". 

ويقولٌ الإمامٌ الشافعي : مَئَلُ الذي يطلب العلمٌ بلا حجّةٍ كمَئلِ حاطب 
ليل» ؛ يحمل خزمة حطب» وفيه أفعى تلدغه. وهو لا يوني 

ويقولٌ العة كن دده ممختصيرة :في الفقه الشافعي : (اختصرت هذا 


مِنْ علم الشافعي من معنى قوله؛ لل على 2 أرادّف مع إعلاميه نهيه عن 
ليل وتقليد غيره00*. 


)١(‏ أخرج البيهقئٌ قولّ أبي يوسف في: المدخل إلى السنن /١(‏ 770) برقم (7587). ونقل ابن 
القيم قول أبي يوسف في: إعلام الموقعين (/ .)47١‏ 

(5) هو: الهيثم 0 أبو سهل الأنطاكي» كان إماماً كبيراًء حافظاً ثبتاً ثقة صاحب 
سنة صالحاء جاء في ترجمته: أنه أفلس في طلب الحديث مرتين» تحول إلى أنطاكية» فاستقر 
بهاء قال عنه الإمام أحمد: «كان من أصحاب الحديث ببغداد. ...»2 أخذ الحديث عن جماعة 
منهم : الإمام مالك» والليث بن سعدء توفي سنة 7١1ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 
لابن سعد (97/ ٠54)؛‏ وتهذيب الكمال للمزي /"٠(‏ 0750 وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
7» وتذكرة الحفاظ للذهبي »)777/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (7/ 51). 

(؟) أخرج قول الإمام مالك: ابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (5/ .)١11١- 1١‏ 

(5) أخرج قول الإمام الشافعي: ابن أبي حاتم في: آداب الشافعي (ص/ ١٠١3)؛‏ وأبو نعيم في: 
حلية الأولياء (9/ 6١37١)؛‏ والبيهقيٌ في : المدخل إلى السئن /١(‏ 718 7752) برقم (1577). 
وقد وقد نقل أبو نعيم في: حلية الأولياء (9/ )١170‏ تفسير الربيع لقول الشافعي» فقال: 
يعني : الذين لا يسألون عن الحجة أين؟ يَكْتّب العلم؛ وهو لا يدري على غير فهمء فيكتب 
عن الكذاب» وعن الصدوق؛ وعن المبتدع» وغيره؛ فيَخمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل» 
فيصير ذلك نقصاً لإيمانه»؛ وهو لا يدري). 
وعلى هذا التفسير لا يحمل كلام الإمام الشافعي على من قلد إماماً دون معرفة دليله . 

(0) مختصر المزني )١117/١(‏ مع شرحه الحاوي. ولما نقل ابنُ حزم في : الإحكام في أصول - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه 


ويقولٌ الإمامُ أحمدٌ: «لا تُقَلّدْ دينك أحداً مِنْ هؤلاء...”'": ويقولٌ 
أيضاً :٠لا‏ تقلدني» ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعيء وخُذ مِنْ 


حَيْف أخذوا9 © 
وهذا الكلامٌ موجهٌ إلى مَنْ لم يبلغْ رتبة الاجتهاد؛ لعدم احتياج 
المجتهدٍ إلى قولهم ". 


مناقشة الدليل الخامس عشر: لا شك في أنَّ هؤلاءٍ الأئمة ممّنْ يعظم 
الكتاب والسنةٌء ويُوجبُ اتباعهماء ولا ريت في أنَّ على كل طالب علم أنْ 
يهتمٌ بالكتاب والسنةء وأنْ يشتغل بتعلّمهماء لكنّ هذه الأقوالَ الواردة عن 
الأئمةٍ مُوجّه إلى المجتهدين؛ لتمكنهم مِنْ معرفةٍ الحكم بدليله» وإلى مَنْ 
تأهل إلى النظر في الأدلةٍ - وإِنْ لم يرتت إلى درجةٍ الاجتهادٍ في الشريعةٍ - 
لقدريه على استنباط الحكم مِن الكتاب والسنةٍ. 


أمّا مَنْ لم يبلغْ هذه الدرجة» فإنَّ كلامّهم لا يتوجّه إليه البتة'*)؛ 
بدليل: أنَّ كلامهم موجةٌ إلى تلامذتهم - وقد بلغ بعضهم رتبةً الاجتهاد, 
وتأَمَلَ كثيرٌ منهم إلى النظر في الأدلةٍ - لحتّهم على النظر في أقوالهم. 


- الأحكام )١1/1(‏ عبارة المزني تصرف فيها فجعل نهي الإمام الشافعي موجهاً إلى الناس. 
وقد اختلف علماء الشافعية في عود الضمائر في قوله: «إعلاميه نهيه عن تقليده». انظر: 
الحاوي للماوردي ١78/١(‏ -174)» وخطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ .)1١١‏ 

)١(‏ نقل أبو داود قول الإمام أحمد في : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/279). وانظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)1١1/50(‏ 

(؟) نقل قولَ الإمام أحمد: تقيٌ الدين ابن تيمية في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام -11١/7١(‏ 
7» وابنٌ القيم في: إعلام الموقعين (5194/7)» وفي: الروح (؟/1/4)» وصالحٌ 
الفلاني في : إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/ ١718)ط/‏ دار الفتح. 

(0) انظر: دراسات اللبيب لمحمد معين (ص/ 97): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 
.)6١‏ 

(5) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي(١/‏ 4176)» والدرر السنية لابن قاسم »)7١١/5(‏ وشرح عقود 
رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 87)» وعمد التحقيق للباني (ص/ »)5١٠‏ وبلوغ السول لمحمد 
مخلوف (ص/ ”97)» ولزوم اتباع مذاهب الأئمة للحامد (ص/ .)١5‏ 
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والبحثٍ عن مآخذهاء ليأخذوا العلم عن بصيرة"". 

يقولٌ بدرٌ الدينٍ الزركشي : (إنَّما نهوا المجتهدٌ خاصّة عن تقليدهمء 
فو كن لم بلغ هنم الريةم 7 . 

ويقولٌ ابِنُ رجب:١مَنْ‏ عَرَفَ ذلك -أيْ: الكتاب والسنة- وبَلَمَ النهاية 
مِنّْ معرفته . الت ب عا وو حر لكا ام نك ادال 
د ات وا عن الخاية رار تقى إلى هذه النهاية» ولا فهم مِنْ هذا 
إلا النزرٌ اليسيرء كما هو حال أكثر أهل هذا الزمان»”". 

الدليل العام عقي نقان كتفي لسعلل ناف عمل لكك 
فيما ذهبتٌ إليه في تقليدك قول إمايك؟ فإنْ قال: نعمء فقد أَبْطلَ التقليدٌ؛ 
لقيام الحجةٍ على القولٍ. وإنْ قال: لا. قيل له: قَلِمَ أرقت الدماء وأبحتٌ 
الفروج دون حجة؟ فإنْ قال: أنَا أعلم أن مصيبٌ» إن لم أعرف الحجةً؛ 
لأنْي قلّدتُ إماماء وهو لا يقولٌ قولاً إلا بحجةٍ خفيث عليّ. قيل له: | 
جارٌ تقليدٌ معليك؛ لأنّه لا يقولٌ إلا بحجةٍ خفيتُ عليك, 0 
معلّمك أولى؛ لأنّه لا يقول إلا بحجَةٍ خفيث على معليك. كما لم يقل 
معلمّك إلا بحجةٍ خفيتُ عليك. فإن قال: نعم تَرَكَّ تقليد معلّم معليهء 
ومَنْ هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب النبي كلل. وإن قال: لا. قيل له: 
كيت يجورٌ تقليدُ مَنْ هو أصغرٌ وأقل عِلْماً: ولا يجورٌ تقليدٌ مَنْ هو أكبر 
وأكثرٌُ علماً؟! هذا تناقض. فإِنْ قال: معلّمي وإِنْ كان أصغرء فقد جَمعَ 
عِلَّمَ مَنْ هو فوقه إلى عليهء فهو أبصرٌ بما علمَّء وأعلم بما تَرَكَ. قيل له: 
وكذلك مَنْ تعلّمٌ مِن معليكء فقد جَمّعَ عِلْم معلّيك. وعلمَ مَنْ فوقه إلى 
عليه فيلزمك تقليده» وترك معليك9'. 


)١(‏ انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 91)» وابن حزم - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/ /188-7). 

زم البحر المحيط /2220. وانظر: العقد الفريد للسمهودي (ص/ 0 ). 

() الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/8” -0"8). 

(5) جاءت هذه المحاجة عن المزني» وقد ذكرها الخطيب البغدادي مسندة إلى المزني في : الفقيه - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا85 


الدليل السابع عشر: أنَّ هؤلاء المتمذهبين في أمورٍ دنياهم لا يقلّدون 
أجداء ولا يجرون معاملة حتى يتأمّلونها ؛ ويتقون الغبنٌ فيهاء وإذا كان هذا 
. صنيعهم في أمور دنياهم ) فإِنّ أمورَ دينهم أولى أن له يقلدوا فيها ا 

الدليل الثامن عشر: أنَّ التمذهبّ يؤدّي إلى مفاسد عدةقء منها : 

٠‏ التعضّبٌ لقولٍ إمام المذهب. والدفاعً عنه بشتى السبل» ٠‏ وإذا 
خالفت قولُ الإمام نضّاً من الكتاب أو اد انبرى لحن اتوي 
رد النصّء» وإخراجه عن دلالته» وتحيلوا لدفعه؛ ليصمٌ قولٌ | إمايهم'" 


« الوقوعٌ في التفرقٍ والاختلافٍ في الدّينِء وهذا التفرقٌ هو شأن 
أتباع المذاهب”". 
٠‏ عدم معرفة الأدلة التي تدل على خلافب مذهب ب الإمام؛ وذلك 


لاكتفائهم به واقتصارهم عليه » وتقليدهم إياه في كل ما قال وعدم النظر 
فى الأدلة. 


يقولٌ الفخرٌ الرازي:«قد شاهدثٌ جماعةً مِن مقلّدةٍ الفقهاءء قرأتٌ 
علبي آيانقة كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل» وكانت مذاهبهم 
بخلافٍ تلك الآياتٍ» فلم يقبلوا تلك الآيات» ولم يلتفتوا إليهاء وبقوا 


- والمتفقه(55/5١‏ -197). وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (5/ 497 
497). وإعلام الموقعين (7/ 477 “477)» وأضواء البيان (/ 207٠‏ . 

.)59/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (170/7)» وإعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (5/ »)591١- 494٠‏ وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ 1177 وما يعدها) 
ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/١07»‏ وسبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/ ٠6‏ وما 
بعدها)» وبدعة التعصب المذهبى لعباسى(ص/ 45)» والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثئري 
(ص/ 144). تبن 

() انظر: إعلام الموقعين (/ 015)» وتحفة الأنام للسندي (ص/ :)7١‏ ودليل الطالب للقنوجي 
(ص// ؟5١)»‏ وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي (ص/75)» وبدعة 
التعضب المذهين لعنانى هن 48):: والتعليد وأحكافه للداكتور سعد القغري '(ض/ 20144 
والتمذهب لليافعي (ص/178). 
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ينظرون إليّ! كالمتعجب» ؛ يعني: : كيف تعمل بظاهر هذه الآياتٍِ مع أن 
الزواية عن لقنا :وردك على خلةفي4031: 


مناقشة الدليل الثامن عشر: إِنَّ ما ذكرتموه مِن المفاسد هي مِن 
التعضّب المدهبيه وهذا ما تمتعة أمَا التمذهب» فليس ما ذكرتم مِنْ 
0 - وإنْ كان أثراً مِن آثاره جاء مِنْ تطبيقه على وجهٍ خاطئ - وبناءً 
عليه: فإنا لا نمنعُ التمذهبٌ لوجودٍ التعصب والافتراق» بل نمنعٌ التعصبٌ 
الاقتراق- وتمِيٌّ بينة وبين التمذهت97؟ 
والافتراق» ونميز بينه وبين التمذهب 


0 ل 0 
0 اتباعه؟ ! بالطيم 6 يمنع ) 0 الي و إليه ا 
والاختلافٌ فحسب. 


الدليل التاسع عشر: يُقالٌ لأتباع المذاهب المقلدين لها : أكانَ الناس 
قبل أنْ يولدَ إمامُكم على هدئ» أم علق ضلالة؟ ولا بد أن تُقِروا نهم 
كانوا على هدى. فيُقال لكم: فما الذي كانوا عليه سوى اتّباع القرآنٍ 
والسنوّء وتقديمها على كل ما يخالفها؟ وإذا كان هذا هو الهدىء. فليس ما 
عداه إلا الضلال. فإنْ قلعم : إن إمامّنا سار على طريقٍ الهدىء. وسّلَكَ 
منهج السابقين. نبل لكم : : مَنْ عداه مِن الأئمقء أشاركٌ إمامكم في السيرٍ 
على طريقٍ الهدىء أم أنَّ إمامُكم انفردَ بسلوكِ الطريق؟ فإن قلتم بالثاني» 
فهَذا: ضلال سبي إن لهم بالأولِء فكيفت لكم قبول أقوالٍ إمامكمء ورد 
أقوالٍ غيره» حتى كأنّ الصوات عه 01 


.)”97 وقارن بإرشاد الطالبين إلى المنهج القويم للرازي (ص/‎ .)77/1١7( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 587)» والتمذهب لليافعي (ص/179). 

() انظر: إمام الكلام للكنوي (ص/ 74-/1") . 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ »)١57 ١57‏ وإعلام الموقعين (/ 441 
588)» وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/ /اة). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 44 


ويمكن أن يناقش الدليل التاسع عشر: بأنَّ هذا الدليلَ يدفعٌ القول 
بوجوب التمذهب» ولا يقوى على منعه إِنْ كان المتمذهبٌ غير متأهل للنظرٍ 
في الأدلةٍ ومعرفةٍ الراجح مِن الأقوالٍ. 

الدليل المكترونة أن عدم التمذهب بمذهب واحدٍ هو الأصل» وهو 
الأليسر :وال قوت إلى الفهم' لق لوده ب وقوعٌ في الحرج الوم 

الدليل الحادي والعشرون: أن التمذهت بمذهب واحد 0 رَ إلى اتباع 
المجتهدين دون ذكرٍ دليل قولهم ". 

الدليل الثاني والعشرون: أنَّ في التمذهب انغلاقاً على علم مجتهدٍ 
واحد» وتركاً لعلم غير *". 

الدليل الثالث والعشرون: أن في التمذهب بمذهب م معين إلحاقاً 
لغيرٍ المعصوم بالمعصوم» وهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ مَن تَبع مذهباً فإنَّه يسرّي في 
واقع الأمر بِينَ انبا النبي كلٍْ المعصومء واتَباع الفقيه غير المعصوم". 


« الموازنة والترجيح 
عد مسألة:(حكم التمذهب بأحدٍ المذاهب الفقهيةٍ الأربعة) مِنْ أعظم 


)١(‏ انظر: بدعة التعصب المذهبى لعباسى(ص/ ,.)4١‏ والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري 
(ص/ :.)١47‏ والاجتهاد والتقليد للدكتورة نادية العمري (ص/ 777): والتمذهب دراسة 
تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين؛ مجلة البحوث الإسلامية» العدد:87 (ص/ 

.) ١7 
(؟) انظر: أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلى (؟78/1١١)» والوجيز فى أصول الفقه للدكتور‎ 
محمد الزحيلن(ض/:/080): وتبصير النجباء للذكتور محمد الخفناوي (صن/ 0 ت/8؟):‎ 

وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/4. 

(*) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ .)١57‏ 

(4:) انظر : المصدر السابق (ص/ .)١155‏ 

(5) انظر: جامع المسائل لابن تيمية» المجموعة الثامنة (ص/ 575)» والتقليد وأحكامه للدكتور 
سعد الشثري (ص/57١)؛‏ وبدعة التعصب المذهبي لعباسي (ص/ .)١‏ والتمذهب دراسة 
تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين؛ مجلة البحوث الإسلامية» العدد :85 (ص/ 
١17‏ ). 
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المسائل التي حَصَلَ فيها نزاعٌ بين العلماء قديماً وحديثاًء وأرى صعوبةً كبيرةً 
في إطلافي القولٍ بترجيح أحدٍ الأقوالٍ في المسألة؛ لأنَّ المتمذهبين ليسوا 
على درجةٍ واحدةء هذا من جهة. 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ للتمذهب معنى واسعاً» قد يضيقٌ عند بعض 
الناس؛ فيحارب المذاهب؛ بحجةٍ محاربة التقليدٍ المذهبي. 

وسأذكرٌ الراجحح في ضوءٍ النقاط الآتية» (وممًا يجدرٌ التنبيه إليه أنَّ 
بعضٌّ النقاطٍ التي سأذكرّها قد لا يكون لها تعلقٌ مباشرٌ بالمسألة» وقد ذكرتها؛ 
لأهميتها) : 

الوق أن أي دعوةٍ إلى نَبْذٍ المذاهب الفقهيةٍ المتبوعة» أو نَبْذٍ كتب 
الفثف واضولة: بحكة انا ااه قلمات انها تربي على تقديم الأقوالٍ على 
الأدلة: دعوى مردودةٌ؛ إذ ليس كل كتبٍ الفقه وأصوله بهذه الحالة» بل إنَّ 
عقت" الملامين الأساسية ب اليا قر - لا تخلو مِنْ ذكر الأدلةٍ؛ فكتبُ 
المذاهبٍ طريقٌ إلى معرفةٍ أدلةٍ ةَ المسائل”"" فالمذاهبٌ الفقهيةٌ مدارس فقهيةٌ 
لتفسير التضوض الشرعية» واستنباط الأحكاء م منها”". 


يقولٌ أبو إسحاقّ الشاطبي: (إذا بت أن السن هو المنة عدون 
الرجال» فالحقٌ أيضاً لا يُعْرَف دون وساطتهمء بل بهم يتوصل إليهء وهم 
الأدلة على طريقه»7". 


الخانية : أن أيسة لزي ابل العقه وأصوله هو التمذهبٌ بأحدٍ 
المذاهب الفقهية المتبوعة؛ لأنّه أجممٌ الطرقٍ وأحكمهاء وأيسرها في 


)١(‏ من نماذج الدعوة إلى ترك كتب الفقهاء؛ وعدم الإفادة منهاء ما يقوله مؤلّف رسالة: (البيان 
والتفصيل في وجوب معرفة الدليل) (ص/97١):7.‏ . .نكتفي ببعض كتب الحنابلة التي خدع 
الكثير بالعكوف عليها والتفقه فيهاء وأهملوا التفقه في السنة الصحيحة». 

(؟) انظر: سبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/77), والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم 
زيدان (ص/ .)8١١‏ 

(9) الاعتصام (5/ 0778 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ادم 


تحصيل هذين العلمين» فقد حَدَّمَ أربابُ المذاهب مذاهبهم خدمة فائقة) 
وألفوا فيها كتباً تختصرٌ الطريقٌ أمام الطالب» مع-عنايتهم بتحرير المسائل» 
والتفريق 0 ل 0 التمذهبء فقد ارتقى الدرجة 
الأولى في ال 

م يتدرج في العلم؛ ويجعل مسائل المذهب على ثلاثةٍ أقسام كما 
دَكَرَ ذلك تقيٌ الدين ابن تيمية في نصيحته لمن جاءه مريداً ترك مذهيه» وقد 
ذكرتّها في صدر المبحث. 

الثالثة: يمكنٌ القولٌ: إِنَّ التمذهت سلاحٌ ذو حدين» فالتمذهبٌ طريقٌ 
للتفقه والترئٌي في العلمء وقد يصل بصاحبه إلى درجةٍ الاجتهادٍ في الشريعة. 

وقد يكونُ التمذهبٌ طريقاً إلى الانغلاتي في دائرة مذهبية ضيقةَ» بعيدة 
غوقررة :هاس :على الشلد والجمرد الملهي: 

يَقول القاضي عياض : اليلزم طالب العلم في بدايته في درس ما أصّله 
الأعلمٌ مِنْ هؤلاء - أي: المجتهدين - وفرّعه؛ وجطة هاا الله وجمعه. 
والاهتداء بنظره في ذلك» والميل معه حيثٌ وال لتو ا ل 


)١(‏ انظر: ال م اا )١١7-‏ فقد نقل عن الشيخ الألباني أن 
دراسة الفقه تكون بتعلمه عن طريق أحد المذاهب الأربعة؛ ثم يتدرج في العلم؛ واستثنى من 
توفر لهم المناخ الصحي العلمي. كسلفي دمشق» فلا حاجة لهم إلى دراسة الفقه عن طريق 
أحد المذاهب الأربعة. 
ويقول الشيخ مقبل الوادعي في : تحفة المجيب (ص/519-778): «أما الرجوع إلى زاد 
المستقنع» فأرى أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يِ. . . وفرق كبير وبون شاسع 
بين كتاب ربنا وسنة نبينا محمد يَلِ وبين عبارات زاد المستقنع أو غيره من كتب الفقه !...2. 
وكلام الشيخ مقبل وإن كان الباعث عليه الغيرة على نصوص الكتاب والسنة؛ إلا أن فيه 
تطويلاً للطريق أمام الطالب في سبيل تحصيل العلم. 
وانظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ ؟7١)‏ فقد قرر عدم منعه من دراسة الفقه على 
الطريقة المذهبية» بشرط عدم التعصب للمذهبء» وفي:(ص/199١)‏ بيّن أن الكتب الفقهية 
المذهبية تحوي الانحرافات والعيوب والمآخذ والأخطاء والسخافات والحماقات! 
وكان الواجب عليه أن لا يعمم حكمه على كتب المذاهب, وأن يشير إلى خلو عدد منها من 
الانتقادات التي ذكرها. 
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و 1 


أن ن هذا هو الحقٌ» حتى إذا أدركٌ من العلم ما قُيْضّ لهء وحصّل منه 
0 لله له وأفلحَ وكان فيه محل للنظر والاجتهادٍ: انتقل إلى ذلك 

محاربة التقليد 0 والتقليد عندهم : دز القول ون مع لل 

الخامسة: التعضّبٌ المذهبي بكافةٍ صوره وألوانه غير جائز» والواجتٌ 
الحذرٌ منه» والتحذيرٌ م ين الرقرع كناك ولا يد ين الغريق .وبين التوذهعب: 

ومَنْ أعطى إمامّه فوقٌ المنزلةٍ التى يستحقهاء وجَعَلَ أقواله حاكمةً 
على الكتاب والسنةٍء فقد وَقَمَّ في التعصّب المذهبي المقيتٍ”". 

وليس يصمح المنعٌ مِن التمذهب بحجة أنه : تعصبٌ. 

السادسة: أنَّ المصلحة لها أثرٌ في الترجيح في هذه المسألةٍ - 
فالمصلحةٌ دليلٌ مِن الأدلةٍ - فقد يكون مِن المصلحة في قُطرٍ مِن الأقطارٍ 
الإبقاءً على التمذهبء وعلى قولٍ إمام المذهب - أو ما استقر عليه 
المذهبٌ - وذلك لتحقيقٍ مصلحةٍ راجحةٍ في أقضيةٍ الناس. وعدم خروجهم 

ويلحقٌ بهذاء ما إذا كان العلماءً في قطر ما لم يطلعوا على المذاهب 
الأخرى» لعدم وصولٍ مؤلفاتٍ أربابها إليهم» فيرونٌ الإبقاء على ما عرفوه 

يقولٌ عبد الله العلوي : «الظاهرٌ أنّ مذهبٌ مالك يتعيّن على جُلّ أهل 
المغرب! إذ لا يكاد يُوجد فية أَحَدٌ يعرفٌ فقه غيره من المذاهب قاد 
الاجر ولا كتات 50 0 ذلك وكذا يتعين مذهت أن حشفة فى 
)١(‏ ترتيب المدارك (5/1). 
(1) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ »)١77‏ وإمام الكلام للكنوي (ص/ 74-/7"0). 
والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/7١3).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ؟'وم 
أرض الروم؛ لما ذُكر". 

ويقولٌ شاه ولي الله الدهلوي :«إذا كان إنسان جاهلٌ في بلادٍ الهند أو 
بلاد ما وراء النهرء وليس هناك عالم لي 3 فلحي ولا حنبلي؛ ولا 
كتاث من نْ كتب هذه المذاهب» وَجَبَ عليه أ 1 مذهت أي حيينة 
يحرم عليه أنَّ يخرجٌ عن مذهبه؛ لأنّه حينئلٍ يخلمٌ ربقةً الشريعة» ويبقى 
ل 

السابعة:"وفن متصلة بالسادفة: ]3 كان لدى المعنذهتث أعلية النظر 
في الأدلقٍ ومعرفة القولٍ الراجح» لكنّه نَشَأّ في بيئةٍ يغلبُ على أهلها 
الالتزام بالمذهب» ومحادية مَنْ يخرج عنه ورأى أن المصلحة تقضي عدم 
معارضة أرباب مذهبه : فعليه الأخذ بما ترجح عنذده» ثم يسعى إلى تخريج 


الرأي الذي توضل قشعن أصولٍ مذهبه أو فروعه ما أمكن ؛ لتتحققّ له 
مصلحتان: اتباع القولٍ الراجح. وعدم افيا أرياب مذهبه. 


الثامنة: إذا ترقّى المتمذهبٌ في العلم» وتأهل إلى النظر في الأدلقٍء 
ومعرفةٍ القولٍ الراجح» أو تحقق له الاجتهادٌ الجزئي في بعض 00 
فالواجبٌ عليه اتباعٌ ما ترججح عنده في المسائل التي تَنْزِلَ به أي :التي 
لح عي نا عام مروت تعداين ابره إذا لم يكن هناك 
003 


وإذا تبِيِنَ نّ للمتمذهب الذي لم يتأهل للنظر في الأدلة خطأ إمام مذهبه» 
فعليه ترك قولهء واتباع الصواب الذي بن ل0). 


(0) نشر البنود (؟/ 7"607). وانظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ ”577)» ونشر الورود 
للشنقيطي (؟/ /541 - 588). 

(؟) الإنصاف في بيان سبب الاختلاف (ص/075. 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 1414؟). 

(5) انظر: التمذهب _ دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد :85 (ص/178). 
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يفول الشيحُ محمد أبو زهرة: (إنَّ ن أهل النظر والإدراك» ومَنْ تويرت 
عندهم أدواتٌ الاجتهادٍء لايسوغ لهم أن يقلدفا إماماً في كل ا وف لكاو 
كل ما قال وقرر- مِنْ غير ترجيح بدليل على دليل . .. مَنْ يتبع ذلك الاتباع. 
فقد خالف الأئمة الأربعة في أقوالهم ؛ لأنّهم دعوا إلى عدم الأخذٍ بأقوالهم 
مِنْ غير معرفةٍ أدلتهم»"". 


التاسعة: : يسوع للمتمذهب إذا لم يتأهل إلى النظر في الأدلق» أو 
كانت عنده الأهليةٌ» لكنّه لم يتمكن ين النظرء أو نَظرَ ولم يتوصل إلى 
الراجح؛ أو ضاق عليه الوقتٌُ» أو غمضث عليه سبل الاستنباط”" : أنْ 
بأد قرول إمامه - سواءٌ أعرفٌ دليلّه ل 
هذه الحالةٍ. 


ولشمس الدّينٍ الذهبي كلامٌ جيّدٌ متصل بمسألتناء يقول:١مَنْ‏ بَلْعّ رتبة 
الاجتهادٍء وشَّهِدَ له بذلك عدّةٌ من الأئمةء لم يسغ له أنْ يُقَلّدّء كما أن 
الفقية المبتدئ والعاميّ الذي يحفظ القرآنَ -أو كثيراً منه - لا يسوغ له 
الاجتهادٌ 0 فكيفت يجتهذ؟! وما الذي يقولٌ؟! وعلامٌ يبني؟ وكيف يطيرٌ 


َه على 


ولما بريض؟ 


القند الثالث: الفقيهُ المنتهي اليقظ المَّهِمُ المحدّثٌ الذي قد حَفْط 
مختصراً في الفروع, وكتاباً في قواعدٍ الأصولء وثَرَأ النحوّء وشارك في 
الفضائل» مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره. 1 ولي ري بز بلح 
الاجتهاد المقيّد» وتأهل للنظر في لال الأئمة» فمتى وَضْحّ له النكلق فى 
مسألة» وثبث فيها النصّء وعمل به أحدٌ الأئمة. .. فليتبغ يا ال 
ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد»”". 


دق ابن حزم -حياته وعصره (ص/778-71837). 
(5) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/57). 
() سير أعلام النبلاء (1931/14). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وهم 


العاشرة: أن حصول أهلية النظر فى الأدلةٍ يتوققك على وجود شروط 
الاجتهادٍ الرئيسة7©. 


الحادية عشرة: القول بوجوب التمذهب محل نظر؛ لعدم فيام الدليل 
المؤجبٍ» ولغيام الجماء على عدم لزوم أخذ أقوالِ مفتٍ واحدٍ في زمن 
الصدرٍ الأولٍ مِن الإسلام. 


الغاية غشرة< مله القزل: إن التملهت حاف ير الجملة. 


الثالثة عشرة: أن وطأةٌ الخصومة والنزاع بين المجوزين أو الموجبين 
للتمذهب. والمانعين منه تخفٌ في المسائل التي لم يرِدْ فيها نض مِن 
الشارع؛ ذلك أن كثيراً مِنْ أدلة المانعين للتمذهب تتكئعٌ على مخالفة 
المتمذهب للأدلةٍ النقلية مِن الكتاب وال درن على مَنْ خالفهاء أو 
أعرضٌ ع اكتفاءً بما في مذهيه. 


وهذا ما يدعو إلى ضرورة التفريق بين الشرع 000 والشرع 
المؤوّل7"؟؛ فيجبٌ على المتمذهب في الشرع المنرّلٍ أنْ يعرف حكم الله 
تعالى بدليله » فمتى وجَدَ نضًاً من كتاب الله وسنة ونشو له 6 فهو المقدم. 


أمّا الشرعٌ المؤوّل» فالأمرٌ فيه أخفٌ - كما لو يكن في المسألةٍ نص 
أو كان ظاهرٌ النصوص التعارضص”*2- لأنّه مما يسوعٌ اتباعُهء ولا يجب”. 


.)١69 والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/‎ »)5١١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) الشرع المنرّل: هو الذي أنزله الله تعالى على رسوله كَل فهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (2)118/715 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
له (ص/ »)١197‏ والروح لابن القيم (/ 5لالا)» والطرق الحكمية له /١(‏ 75577). 

(6) الشرع المؤوّل: أقوال المجتهدين المختلفة» التي لم يقولوا عنها: هذا حكم الله الذي يجب 
اتباعه. انظر : المصادر السابقة. 

(5) انظر: الرحلة إلى إفريقيا للشنقيطي (ص/ 157). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (51/ 42558 والروح لابن القيم (؟/ 71/5). 
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وفي نصيحةٍ تقي الدّين ابن تيمية المتقدمةٍ لمن أرادٌ ترك مذهبه ما 
يشهد لما ذكرتة انها. 
الرابعة عشرة: أن أخدّ قولٍ العالم موجودٌ في زمنٍ الصحابة ين 
يدل عليه: قول طاووس: (إني رأيتُ سبعين من أصحاب رسول الله ككل إذا 
تدارؤوا في شيءٍ صاروا إلى قولٍ ابن عباس)"" . 


وفي أثر ابن عباس المتقدم» قول عروة له - وكان ابن عباس قد 
خالت أبا بكر وعمر لثبوتٍ سنةٍ النبي كله عنده - :(هما كانا أتبعّ لرسولٍ 
الله يكم وأعلم منك!). 

الخامسة عشرة: لا 206 قررثّه في حكم التمذهب في ضوءِ 
التفصيلٍ السابتي مع دعوةٍ أهلٍ العلم إلى الرجوع إلن التدونه الرفه: 
الكتاب والسنة؛ 2 التعدذفِت لا يتعارضُ مع معرفةٍ الأدل» وتركِ مذهب 
الإمام متى ما ظَهَرَ للمتمذهبٍ رجحانٌ غيره. 


يقولٌ الشيحُ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب: «نحنُ في الفروع على 
مذهب الإمام أحمدٌ بن حنبل» ولا ننكرٌ على مَنْ قَلَّدَ أحدّ الأئمة 
الأريعة ...إل اننا في بعض المسائل» إذا صحّ لنا نض جليٌ مِنْ كتاب أو 
سنةٍ غيرٌ منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منهء وقالَ به أحدٌ الأئمةٍ 
الأويفة اخذنا نه بودر عن لمك 

السادسة عشرة: أنَّ إيجاب اتباع عالم بعينه» والدعوةً إليه»ء وتحريم 
الخروج عن أقواله مِن التعصب المذهبي المذموه””" 


التبائعة:عدنزة:" أن م3 تجدفت تمدحت واحن» زاقضة عليه فإنه 


)١(‏ أخرج ابنُ سعد الأثرٌ في: الطبقات الكبرى (771//5) بسند لا بأس به. وذكر قولّ طاووس: 
ابن الأثير في : أسد الغابة (”/ 2)1917 وابن حجر في : الإصابة .)١48/5(‏ 

(؟) نقل كلام الشيخ عبد الله بن محمد: ابن قاسم في: الدرر السنية .)171/1١(‏ 

() انظر: الاتباع لابن أبي العز (ص/ 074). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اهم8 
يفوّتُ على نفسه الاطلاعٌ والإفادةَ من جهودٍ العلماء المحققين مِن المذاهب 
الأعحداة. 

«٠‏ سبب الخلاف: 

يكير أن للخلا في المسألةٍ عدة أسباب» وهي: 

السبب الأول: حكم تقليدٍ المجتهدٍ الميت. 

ولم أرَ لهذا السبب أ ك أدلةٍ المسألقء فلم يتكئ عليه المانعون 
للتمذهب - في ضوءٍ ما وقفثٌ عليه من مصادر- إلا أن من تكلم عن آثر 
الخلا ف مسألة “ (تقليد العيت) ذكر هسالة: التمذهب مِنْ جملة آثار 
الخلافي» وقد تقدّم بيان ذلك في مسألةٍ:(تقليد الميت)"". 

السبب الثاني : أيلحقٌ المتمذهبٌ بالمجتهدين» أم بالعوام؟ 

مَنْ رأى إلحاقّ المتمذهب بالمجتهدين مَنَعَه من التمذهب - التقليد 
المذهبي- وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الرابع 

ومَنْ رأى إلحافٌ المتمذهب بالعوامٌ جوَّرٌ له - أو لعي عليه - 
التمذهبت» وهذا ما سار عليه يدا القولٍ الأولٍء والقولٍ الثاني 

تقول أبو' إسحافق الشاطبي : «الثالث : - أي : من أحوال المكلفين - 
أنْ يكونَ غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنّه يفهمٌ الدليل وموقعه؛ ويصلح فهمه 
للترجيح بالمرجحاتٍ المعتبرة في تحقيقٍ المناطٍ ونحوه» فلا يخلو أنْ يُعْتّبر 
ترجيحه ونظرهء أو لا؟ 

فإن اععيرناة» ضار مئل المجتهدٍ. .. والمجتهدٌ إِنّما هو تابع للعلم 
اللعاكع؛ ٠‏ ناظرٌ نحوه» متوجة شطرهء فالذي يشيهه كذلك. 

وإن لم نعتبزهء فلا بذ مِنْ رجوعه إلى درجةٍ العامي؛ والعاميٌ انا 
)١(‏ انظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ /7ا8١)‏ 


(0) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي »)477/١1(‏ وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ .)5١‏ 
(6) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي .)477/١7(‏ 
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اتبعَ المجتهدٌ مِنْ جهةٍ توجهه إلى صوب العلم الحاكم» فكذلك مَنْ نُرُلَ 
منزلته20”0, 
جوازٍ التقليد؟ 


مَنْ رائ أن المملاكت يدخل قن عموم 'آذلة جوان التقليقه. جور 2 أو 
أوجبٌ 55 التمذهت» وهذا ما سار عليه أصحاتٌ القولٍ الأولٍء وأصحاتٌ 
القولٍ الثاني. 


ومَنْ رأى عدم دخول المتنلهب في عموم أدلة جواز التقليد» منع 
التمذهت» وقَّصَرٌ الأدلة على العامى الصرفي» وهذا ما سار عليه أصحاتٌ 


القولٍ الرابع. 


السبب الرابع: هل أخدٌ أقوالٍ العالم دونَ معرفةٍ دليلٍ قولِه ِن 
التعصّب؟ 


ع 


مَنْ رأى أنَّ أخدّ أقوالٍ العالم دون معرفة ةِ دليل قوله ليس مِنْ قبيل 


التعصب» جِوَّرّ - أو أوجبّ ْ الحم وهذا ما سار عليه أصحابٌ 
القولٍ الأول» وأصحابٌ القولٍ الثاني. 
ومَنْ رأى أن أخذ أقوالٍ العام دون معرفة دليل قوله مِن التعصبء 
نَع التمذهبّ» وهذا ما سار عليه أصحابُ القولٍ الرابع أن 
يقول شمس الدّين الذهبي:(ما يتقيّد بمذهب واحدٍ إلا مَنْ هو قاصرٌ 
في التمكنٍ من العلم - كأكثرٍ علماء زماننا - أو مَنْ هو متعصَّبٌ»””. 
السبب الخامس: : هل في عدم الخروج عن أقوالٍ 507 0 


.)816-714/7( الاعتصام‎ )١( 

(1) انظر: التمذهب لليافعي (ص/ ٠ )١5٠‏ 

(9) سير أعلام النبلاء .)4911/١15(‏ وانظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/78١‏ وما 
بعدها). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 69م 
له فوقٌ منزلته» ورفعٌ له إلى درجة الأنبياء؟ 

مَنْ رأى أنه ليس في دم الخروج عن أقوالٍ إخام المذهب تتزيل له 
فوقٌ منزليه) ورفع م له إلى درجة اانا جور -أو أر 5000 وهذا 
ما سار عليه أصحاتٌ القولٍ الأولٍء وأصحاتٌ القولٍ الثاني. 

ومنْ رأى أنَّ في عدم الخروج عن أقوالٍ إمام المذهب تنزيلاً له فوقٌ 
منزليه» ورفعاً له إلى درجة الأنبياءء مّنَعَ التمذهب» وهذا ما سار عليه 
ّ اس 200 
أصحات القولٍ الوابع : 

يَقول محمد حياة السندي : (إِنْ لم يقدر - أي: على معرفة القرآن 
والسنةٍ- فعليه أنْ لد العلماءًَ مِنْ غير التزام مذهب؛ لأنّه يَشْبه اتخاذه 

1 

نبيا ) 


السبب السادس: واقعٌّ بعض المتمذهبين مِنْ تعضّبهم المقيتٍ لأقوالٍ 
إمامهم» ورد النصوص من الكتاب والسئةٌ»؛ 00 المذهب» وعدم 
الالتفاتٍ إلى الأدلةٍ الشرعية إلا 0 سبيل ال وترك رد ما تنازعوا 
فيه إلى الكتاب والسنو!'» والقول بإغلاقٍ باب الاجتهاد'”'» وغير ذلك من 
صور التعصب» الأمر الذي أورث عند بعض العلماء ا كبدنداً ضد 
هؤلاء لمهي المتعصبين. 

السبب السابع : هل كل مجتهد مصيب؟ 

تُعدُ مسألة: (التصويب والتخطنة) إحدى المسائل الأصوليةٍ التي طال 


207١ انظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص/089؛ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/‎ )١( 
وإيقاظ الوسنان لمحمد الحسنى (ص/5١١)» ويدعة التعصب المذهبي لعباسي (ص/‎ 
١ .))97 1 

(؟) نقل كلام محمد السندي صالحٌ الفلاني في : إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ .07١‏ 

() انظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي (ص/ 04). 

(5) انظر: قواعد الأحكام لابن عبدالسلام (؟/570). 

(5) انظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص/8١1).‏ 
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البعوية والخلافٌ فيهاء ولها أثرٌ في عددٍ من المسائل الأصولية» ويمكن 
رد د الخلافٍ في فكالة: : (حكم التمذهب بأحد المذاهب الفقهية المتبوعة) 
انها واقم ليان هذا السبب متمسكٌ لبعض العلماءء وإلا فإن بعض 


القائلِينَ بالتخطتةٍ قد اختلفوا في مسألةٍ: : حكم التمذهب. 

٠‏ نوع الخللاف: 

يظهرٌ أنَّ الخلاف بين الأقوال خلافٌ معنويٌ» ويظهرٌ أثرُه في نشوء 
مسألة أخرى » وهي : (الانتقال عن المذهب). 

فعين واوالخما مت عنكوانا أ و"رهونا ع سور عن يالة: 


ومَنْ منمَ التمذهبّ ولم يره» فليس هناك ما يدعوه إلى الحديثٍ عن 
مسألةٍ: (الانتقال عن المذهب)؛ لألّه لا يرى التمذهب أصلاً. 


.)447 انظر: شرح غاية السول لابن المبرد (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اكم 


المبحث الثالث: 
التمذهب بغير المذاهب الأريعة 


تقدّم لنا في المبحثٍ السابقٍ الحديثُ عن التمذهب بأحدٍ المذاهب 
الفقهية الأربعة» وقد ذكرتٌ أنّها التي كُيِبَ لها البقاءُ مِن المذاهب السنية. 


له اي لي 0 
أتمتهاء وما نقلبّه بعضُ المصنفاتٍ التى تُعْنَى بذكر أقوالٍ السلفٍء وقد وحِد 
لبعض أئمةٍ هذه المذاهب مدوّناتٌ أسهمث في حفظ أقوالهم. 

وقد وُجِدَ أيضاً مذاهبُ فقهية أخرى باقية إلى يومنا هذاء لكنّها تنتسبٌ 
إلى بعض الفرتي التي شاب اعتقادّها كثير م مِن البدع' وهم بق عقل 
ومستكثر. 

. 070 انظر: التشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي (ص/‎ )١( 
تطلق البدعة في اللغة على معنيين:‎ )6( 


المعنى الأول : ابتداء الشيء وصنعهء لا عن مثال» ومنه قولهم اندفث الي فعلاً» 
قولاًء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال. 

المعنى الثاني : الانقطاع والكلال» ومنه قولهم : أَنْدِعَت الراحلةٌ» إذا كلت وعطبت. انظر: 
مقاييس اللغة» مادة: (بدع)» ؛ (7094/1-١١5).؛‏ والقاموس المحيطء مادة: (بدع)» (ص/ 
405). 

أما البدعة في الاصطلاح : فقد عَرّفت بعدة تعريفات» منها : 

١‏ - تعريف أبي إسحاق الشاطبي في : الاعتصام 2)41//١(‏ ذكر تعريفين للبدعة: 

التعريف الأول (على رأي من يرى أن البدعة تدخل العبادات والعادات): طريقةٌ في الدين 
مخترعةٌ » تضاهي الشريعة» ُقُصّد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية . 

التعريف الثاني (على رأي من يرى اختصاص البدعة بالعبادات) : طريقةٌ في الدين مخترعةٌ» 
تضاهي الشريعة» يقُصّد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. 
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في ضوء ما سَبَقّء يمكن تقسيم التمذهب بالمذاهب الفقهيةٍ - عدا 
المذاهب الأربعة المشهورة - إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسم الأول: التمذهب بمذهب مندثر. 

القسم الثاني: التمذهب بالمذهب الظاهري. 

القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة”". 
القسم الأول: التمذهبٌُ بمذهب مندثر. 

اشر قبل قليلٍ إلى وجودٍ مذاهب فقهية كانث قائمةٌ في عصر مِن 
العصورء وكان لها أتباعٌ إلا أنّها اندثرث مع مرورٍ الزمن» ولم يبقَ مِنْ 
ذكرها إلا ما يُنقلٌ مِن أقوال عن أئمتها. 

وقبل حديثي عن حكم التمذهبٍ بمذهب مندثر أنه إلى أمرين : 

الأمر الأول: ليان نا عن التمذهب بمذهب فقهي مندثرء ل 
عن تقليدٍ إمام مذهبٍ مندثر في مسألةٍ مِن المسائل. 

الأمر الثاني : لا يدخل في حديثي هنا: المجتهد؛ فقد أفردثٌ لتمذهيه 
سال مستقلة» وقد تقدمٌ الحديثٌ عنها. 

ويحسنٌ قبل الحديث عن حكم التمذهب بمذهب مندثر ذكرٌ أمثلةٍ 
لبعض المذاهب المندثرة» فمنها : 

أولاً: مذهب الإمام الأوزاعي. 

كان المذهبٌ الأوزاعيٌ منتشراً في الشامء وفي الأندلس» ولمًا ظَهَرَ 


5 - تعريف ابن رجب في: جامع العلوم والحكم :)١18/1(‏ ما أخدِث مما لا أصل له في 
الشريعة يدل عليه. 
وللتوسع في تعريف البدعة في الاصطلاح» انظر: حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الزهراني 
(27381-4/1 7"7-1707)؛ وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء للدكتور 
إبراهيم الرحيلي 44/١(‏ -91)» والمبتدعة وموقف أهل السنة منهم للدكتور محمد يسري 
م -5), 


لق انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 9١/1‏ ١-961ل).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ؟كى 
المذهبٌ الشافعئٌ في الشام» انتقل أهلّه إليه» ولمًا ظهرَ المذهبٌ المالكي 
في الأندلس» انتقل أهلّه 07 

ولم يدؤن الإمام الأوزاعىٌ مذهبه» ولم يدون تلاميذه أراعىف ولم 
بيعو بنشير مذهبه”"» ولذا لم يُكتبٌ لمذهيه العا : 

يَشتَوَل القاضي عياض : (غَلَبَ مذهبٌ الأوزاعي على التتاء وعلى 
جزيرة الأندلس أولآء إلى قات طايه انين يالك جد ا لما ليق ؛ 
فانتطَ منها)240. 

تقول تفي مم الدين ابن تيمية : «ماأ زالوا أ أهل الشام - على 
مذهبه - أي: مذهب الأوزاعي - إلى المائةٍ الرابعة» بل أهل المغرب كانوا 
0 مذهبه قبل أن 0 0 مذهبٌ 0 م 
مذهب الأوزاعي ده من لد ثم فْنِيَ 0 به وبقي مله 58 يوجد 
في كتب الخلافي)7) 


))57/1( والديباج المذهب لابن فرحون‎ 4254 /١( انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 
والفكر السامي لمحمد الحجوي (١/0755)؛ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري‎ 
(ص/3557)» وفلسفة التشريع لمحمصاني (ص/57)» والتشريع الإسلامي للدكتور عمر‎ 
الجيدي (ص/ 76) 2 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 114١)؛ والمدخل‎ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران‎ ٠١ ٠5 في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/‎ 
والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/17/8))؛‎ 2)١7١ أبو العينين (ص/‎ 
والمدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور‎ »)١197 والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/‎ 
كامل موسى (ص/514١)2 والمدخل إلى دراسة الفقه للدكتور عبد الله الصالح (ص/188).‎ 

(؟) انظر: المدرسة الظاهرية للدكتور توفيق الإدريسي (ص/97) . 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 2)957 والمدخل الفقهي للدكتور خليفة بابكر وزملائه (ص/ 0518 . 

(4) ترتيب المدارك (55/1). 

)6( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ام ة). 

050( د وانظر: سير أعلام النبلاء (8/ 97): والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 4 2)757» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 
.)١ 8‏ 
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ثانياً: مذهب الإمام سفيان الثوري. 

ان عن سفيان الثوري : «كانَ صاحبٌ مذهب»”". 

ويقول القاضي عياض 38 مذهب الثوري : الم يكثر أتباع مذهبه ؛ ولم 
يَطل قلي وانقطع عن قريب»”") 

ولعل القاضي يقضد إقليماً م الأقاليم» أو يتحسيت ما انتهى إليه 
علمهء إذ يقولٌ تقيٌُ الدينٍ ادن لبهي (ت:8الاه) عن مذهب الثوري : «له 
مذهبٌ باق اليومّ بأرض خراسانً»©) 

ويقولٌ ابن رجب: «وَجِدَ في آخر القرن الرابع سفيانيون)”* 

وكان مذهيه في الكو 0 

وقد نُقِلّت بعضٌ أقوالٍ الثوري في كتب الخلافٍ وفي الكتب التي 


)١(‏ هو: عبدالحي ب بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي الصالحي» ٠‏ أبو الفلاح» المعروف بابن 
العمادء ولد في دمشق سنة ٠87‏ ٠ه‏ أخذ العلم عن أعيان عصره من أهل دمشق والقاهرة 
وغيرهماء ورحل في سبيل الاستزادة منه. كان فقيها حنبلياً أديباً مؤرخاً منصفاً متفنناء مائلا 
إلى نظم الشعرء اشتغل بالتدريس» وانتفع به كثيرٌ من أهل عصره. من مؤلفاته : بغية أولي 
المي فى قود خلا السدوى وا راف رسا و خاي قل وععظلة الأنان ديت 
الأيمان» توفي في مكة سنة ١89‏ ٠ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (7/ 207931 
والتخت الأكمل للغزي (ص/ 2)51١‏ والسحب الوابلة لابن حميد (؟/ »)57١‏ والأعلام 
للزركلي (5/ ,)254٠‏ وتراجم لمتأخري الحنابلة لابن حمدان (ص/ »)١55‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة (777/7)» وتسهيل السابلة لابن عثيمين ("/ 1/ا6١).‏ 

() شذرات الذهب (71/86/5). 

إفرة ترتيب المدارك (11/1). وانظر: الديباج المذهب لابن فرحون »)57/١(‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور بدران أب بو العينين (ص/١7١)»‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي 
(ص/076: والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/178). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /5١(‏ 081). 

(0) نقل اء بن العماد قولَ ابن رجب فى : شذرات الذهب (75// 776). وانظر: إتحاف السادة 
المتقين للزبيدي (1/ 2091 000 

(1) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض »255/١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 50). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وكم 


تُعنى بذكر أقوالٍ الأئمة"'". 

الثاً: مذهب الإمام الليث بن سعد. 

00 مذهبٌ الرمام الليث بن سعد مذهبّ م الشافعي في 
000 ار ل كنب الا لمذهب الليث؛ وذللة لقلة أقاعة وعدم 


اهتمايهم بنشر آراء إمايهه”" 

ِقَوَلُ امام الشافعي : «الليتٌ بن سعد أفقه مِنْ مالكِ! إلا أنَّ أصحابه 
لم يقوموا به)”* 

رابعاً: مذهب الإمام محمد بن جرير الطبري. 


يلدي الإمام محمد بن جرير الطبري في بدء ءِ أمره مذهبٌ الإمام 
الشافعي» وأَحَدَ أيضاً عن مذهب الإمام مالكِ» ثم انتحى لنفيسه مذهباً”". 


)١(‏ انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي »078/١(‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي 
(ص//9): والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 10١)»؛‏ والمدخل في الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/7 .)٠‏ والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ 774): والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/١١235)»‏ والمدخل إلى 
دراسة الفقه للدكتور عبد الله الصالح (ص/2088)» وتاريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي 
(ص/ ”787)؛ والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود الطنطاوي (ص/375). 

(؟) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ .)١798‏ 

() انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (١/54)»؛‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/ 0/7/7 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور(ص/ 2)١560‏ 
والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ 9١3)؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ »)١777‏ والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها له (ص/ 2)579-517 
والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/19١)»‏ والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود 
الطنطاوي(ص/5975). 

(5) نقل قول الإمام الشافعي الذهبئُ في : سير أعلام النبلاء »2١97/8(‏ وتقيٌّ الدين ابن تيمية 
في 0 الفتاوى .)١178/5(‏ 

(4) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض :)54/١(‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 207570 وتذكرة 
اللعناظ 57 19/13 وانظر الخلاف في الإمام الطبري أهو مجتهد مستقل. أم مجتهد منتسب 
إلى المذهب الشافعي؟ في كتاب: الإمام الطبري شيخ المفسرين للدكتور محمد الزحيلي 
(ص/95١158-1).‏ 


05 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد انتشرٌ مذهبّه في بغداد"' 3 وكان له أتباعٌ» لكنهم لم نيكترواء ولم 
تَطْلْ مده مذهيه”", واستمرٌ إلى منتصفي القرنٍ الخامس الهجري تقريباً”". 


يقول القاضي عياض عن المذهب الطبري : (انقطع أتباع الطبري بعد 


3" مير مذهبَ الإمام الطبري بقاءٌ عددٍ مِن مؤلفاتٍ إمامه. 


وهناك مذاهبٌ أخرى لم يكتبٌ لها البقا» كمذهب الإمام النخعي» 
ومذهب الإمام عبد الله بن و ومذهب الإمام إسحاقٌ بن رأهويه 


شان حكم التمذهب بمذهب مندثر فى ضوء الانن: 


.)14/١( انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق »255/١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون .)5١/١1(‏ 

انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ,»2575/١(‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي 2)758/١(‏ 
وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/١277,‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر 
الجيدي(ص/277؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 177): والشريعة 
الإسلامية ‏ تاريخها له (ص/ 775): والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 
7» والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/57١)»:‏ والمدخل الفقهي للدكتور 
خليفة بابكر وزملائه (ص/2)5956 والمدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسى 
(ص/ 2)١١6‏ والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود الطنطاوي (ص/7578). 

() ترتيب المدارك للقاضي عياض .)257/١(‏ وانظر: ا 0 

(0) هو: : عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر الضبي الكوفي» أ بو شبرمة» كان تابعياً 
إماماً في الفقه علامةً عالماً نقد عفيفاً شاعراً كريماً صارقا فقيه أهل العراق» وقاضي 
الكوفة. لم يكن مكثراً من الحديث» توفي سنة 1414 اه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 
لابن سعد (5/ /الا”)) والتاريخ م الكبير للبخاري »)١١7/0(‏ وتهذيب الكمال للمزي /١9(‏ 
5). وسير أعلام النبلاء 7 وميزان الاعتدال للذهبي .)107/١(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١107/7)؛‏ وسير أعلام النبلاء (8/ 47)»: والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (١/258)؛‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور(ص/ 
560) والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/ ١55‏ وما بعدها)., وتاريخ التشريع 
للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 787)» والمدخل إلى أصول الفقه لموسى إبراهيم (ص/ 
5ع والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/7١٠‏ وما بعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ام 


ع جه عر كك 


أولاً : مَنْ مَنَعَ التمذهبّ بأحدٍ المذاهب الأويغةة فإنه يمنع التمذهبٌ 
بمذهب مندثر ؛ لعدم الفرق بين المذهب القائم» والمذهب المندثر» هذا مِنْ 


وده صن ارق عقن الأذلة الع :اخ لوانوينا عب التمتهنا باى 
مذزهب دون استثناء. 


ثانياً: لم أقث - فيما رجعتُ إليه من مصادر - على قولٍ نصّ على 
جواز التمذهب بأحدٍ المذاهب المندثرة 


ثالثاً: لم أقفث لهذه المذاهب المندثرة على أصول فقهيةٍ مدوَّنَةٍ في 
11 1 
عصور مبكرة 
رابعاً: لا يختلفٌ تقريرٌ الحكم هنا عمّا قررتّه في مسألةٍ:(التمذهب 
بمذهب الميداني والتابعي) ؛ لأنّه إذا جوزنا التمذهت بمذهب مجتهل ماء 
فإنّه تو التمذهتٌ بمذهب مجتهدٍ آخر؛ لعدم الفرق بينهماء ٠‏ فهما مشتركان 


في وص الاجتهاد. فإذا جار التعدفت لهت ب الومام مالك مغلا فاه 


بود التمزهت بمذهب ب الومام الليث بن 0 3 


يقولٌ تقئُ الدين ابن تيمية:«ليس في الكتاب والسنةٍ فرقٌ في الأئمةٍ 


: هناك بعض المحاولات الحديثة لإبراز أصول. بعض الأئمة المندثرة مذاهبهم» منها‎ )١( 
أصول مذهب الإمام الأوزاعي من واقع فقهه وآثاره للدكتورعلي الضويحي. والكتاب في‎ -١ 
أصله رسالة علميّة تقدم بها المؤلف إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» بجامعة‎ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لنيل درجة الماجستيرء بإشراف فضيلة الدكتور صبري‎ 

معارك. وقد طبع الكتاب عام 470١ه‏ عن مؤسسة الرسالة؛ في مجلد واحد يقع في(547) 

صفحة. 
-١‏ فقه الحسن البصري ومنهجه الأصولي للدكتور حوري ياسين الهيتي. والكتاب في أصله 
رسالة علميّة تقدم بها المؤلف إلى كلية الفقه وأصولهء بالجامعة الإسلامية ببغداد» لنيل درجة 
الدكتوراه؛ بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الجميلي. وقد طبع الكتاب عام 45794١ه‏ عن 
دار الكتب العلمية» في مجلد واحدء يقع في )44٠(‏ صفحة. 

(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/85). 


456 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المجتهدين بين شخص وشخصء فمالكٌ والليثُ بن سعد والأوزاعيٌ 
والثوريء هؤلاءٍ أئمةٌ في زمانهم» وتقليدٌ كل منهم كتقليدٍ الآخر)(". 

ايها : لو أرادّ شخصٌ أن يتمذهبت بمذهب مندثرء فإنّه سيواجه 
صعوابة كبيرة ؛ وذلك حدم تدوين أصولٍ هذه الوزاحية ولّعدم وجودٍ ثروةٍ 
فقهيةٍ مدوّنةٍ فيهاء بحيثٌ تنتظمٌ منظومةً مذهبيةً متكاملةً. 

يقولٌ شمس الدَّينٍ ا المذاهب المندثرة: «لم ري ببق البوم إلا 
هذه المذاهبٌ الأربعة وقل مَنْ ينهضٌ بمعرفتها كما ينبغي» فضلاً عن أنْ 
رن دي 0 

ادا : أغلبٌ أقوالٍ أئمةٍ المذاهب المندثرة» أو كثيرٌ منهاء ا 
الأقوالٍ المذاهب الأربعة؛ ولعلن مردٌ هذا إلى تخرج أئمة المذاهب - الباقية 
راسد عو مداو لي ل 

وقد نْقَلَ تقيُ الدّين ابن تيميةً عن أب بي الحسن الكرَجِي” "© - أحد أثمةٍ 
الشافعية مِن كتابه : (الفصول في الأصول)ء ولم يتعقبه - قوله :ثم اندرجتٌ 
مذاهيع, الآخرة - أي: المذاهمب المندثرة - تحت مذاهب الأئمةِ المعتبرة» 
وذدلك أنَّ ابنَ عيينة كان قدوةٌ ولكن لم يُصنْفْ في الذي كان بخحارة من 
الأحكامء واحا صئف أصحابه : : وهم الشافعيٌ ' وأحمد. شحاف : فاندرج 
مذهبه تحت مذاهيهم. 


لق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2))0854/٠١(‏ و(98/71) فقد ورد نص كلامه في 
الموضعين. 

إفة سير أعلام النبلاء 9/60 ). 

(9) هو: محمد بن أبى ي طالب عبدالملك بن محمد الكرجي. أ بو بو الحسن» ولد سنة 408ه كان من 
فضلاء وقتهء فقيهاً محدثاً مفتياً ٠‏ أديباً شاعراًء ثقة زاهداً ورعاًء أفنى عمره في جمع العلم 
ونشره» صنف تصانيف في التفسير وفي مذهب الشافعية» منها : الذرائع في علم الشرائع» 
والفصول في اعتقاد الأئمة الفحول» توفي سنة 17ده. انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن الصلاح ))515/1١(‏ والعبر في خبر من غبر للذهبي ”)2 وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي ا وطبقات الشافعية للإسنوي (7"18/7)» وطبقات 
الشافعية لابن كثير (؟/ ١لا0),‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ .)١56‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 54م 


وأمّا الليث بن سعدء فلم يقمْ أصحايّه بمذهيه. .. إلا أنَّ قولّه يوافق 
'قولَ مالكِء أو قول الثوري لا يخطتهماء فاندرجٌ لج الت عد اقيم 

وأمًا الأوزاعي» فلا ترى له في أعم المسائل قولاً إلا ويوافقٌ قولٌ 
مالكِ؛ أو قول الثوري» أو قول الشافعي» بانس اخشيار: انق تحت 
اختيار هؤلاء. وكذلك اختيارٌ إسحاق يندرج تحتٌّ مذهب أحمد؛ لتوافقهما. 


فإِنْ قيل: فمنْ ل وقعت على هذا د والبيانٍ في الوراج 


مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 


اتلك ون التعليقة للشيخ أبي حاملٍ الإسفراييني التي هي ديوانٌ 
الشرائع 1 البدائع فى ابيان الأحكام ومذاهب اليا الأعلام» وأصول 
الحجج المطام؛ 5 المختلف والمؤتلف. .. وسمعتٌ محمد بن طاهر 
الحافظ”" يقولٌ: استنبط البخاريٌ في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب 


)١(‏ هو: : أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» ويعرف بابن أبى طاهرء ولد بإسفرايين 
بخراسان سنة 44"ه كان إماماً في العلم؛ وبحراً من بحوره؛ وأحد أعلام المذهب الشافعي 
وحفاظه؛ وشيخ مذهبه في زمانه» وإمام طريقة الشافعية العراقيين» فقيهاً أصولياً.: حسن 
النظرء جيد الفقهء عظيم الجاه عند الملوك والعوام؛ انتهت إليه الرئاسة ببغداد» وأربى على 
المتقدمين» من مؤلفاته: تعليقة في الفقهء وشرح مختصر المزني؛ وكتاب في الأصول» توفي 
سنة 7٠5ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب »٠ ٠ /١(‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص/7١1١)»‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (؟// ٠‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان /١(‏ 97): وسير أعلام النبلاء (197/10)» والوافي بالوفيات للصفدي (// 207601 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى :)7١/54(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (١//01)؛‏ 
والبداية والنهاية /١4(‏ 014)» وطبقات الشافية لابن هداية الله (ص/ ؟4). 

(؟) هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الشيباني أبو الفضل القيسراني المقدسي؛ ولد ببيت 
المقدس سنة ٠8‏ ٠ه‏ كان إماماً حافظاً صدوقاً عالماً محدثاً عارفاً بالصحيح والسقيم؛ حسن 
المعرفة برجال الحديث» رحالةٌ ظاهري المذهب» متصوفاً ذا تصانيف» كَتَبَ ما لا يوصف 
كثرةً بخطه السريع» 0 وله أوهام في تصانيفه» من مؤلفاته: صفة التصوف» 
والمؤتلف والمختلفء. وأطراف أحاديث مالك» والحجة على تارك المحجة» وتصحيح 
العلل توفي سنة /01٠06ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 2)141 وسير 
أعلام النبلاء (19/ 031 وتذكرة الحفاظ للذهبي )١157/4(‏ وميزان الاعتدال له (1/ 
417 والوافي بالوفيات للصفدي :»)١177/(‏ ولسان الميزان لابن حجر (17/١١5)؛‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (90/5). 


م التمذهب دراسة نظرية نقدية 
امل و مهدا 0 

وإِنْ كان يعتري هذا الاستقراء ما يعتري أي استقراء ناقصء إلا أنه 
يعطي معلومة مهمة. 

اين : لم يأتِ مَنْ يقوم على خدمةٍ المذاهب المندثرة بتحرير 
أقوالهاء وتمييز ما ُبَتَ عن إمامهاء وما لم يعبت عنه .2 وما قاله ورَجِعَ عله 
ولم تجمع المسائل المنقولة عنه في أبواب» ولم تنقخ ولم تهذب”". 

وقد تقدم كلامم شمس الدين الذهبي قبل قليل. 

ويقولٌ ابن الصلاح اليش له التمدهت بمذهب أحدٍ مِنْ أئمة 
الصحابة. وغيرهم مِن الأولين» وإنْ كانوا أعلم وأعلى درجة ممّنُ بعدهم؛ 
نهم لم يتفرغوا لتدوين العلم, وضبط أصوله وفروعه» وليس لأحدٍ منهم 
مذهتٌ مهذتث محوّر ا نا 


وما عل به إمام الحرمين الجويني حينٌ مَنَعَ مم التمذهت بمذهب 
الصحابي صادقٌ على المذاهب المندثرة». 


3 


يدل التعليل يعدم تحرير وتهذيب عي المندثرة على أن منع 
التمذهبٍ بها؛ لأمر عرضيء وليس لأمر ذاتي” 


لق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ /الا1١-178).‏ 

(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 86). 

إفرة اذو المني والمستفتي (ص/ 177-1757). وانظر الحديث عن عدم تحرير المذاهب المندثرة 

في: المجموع شرح المهذب للنووي 2)00/١(‏ وصفة الفتوى (ص/ 077-17 ومجموع 

تاوق شيخ السلا ( 25)©) والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/ 
267 والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 275): ونهاية المراد لعبد 
الغني النابلسي (ص/ 5١)؛‏ وشرح عماد الرضا ببيان آداب القضا للمناوي /١(‏ 7917)» ونشر 
البنود (؟/ 07307 ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ 577)» ومختصر الفوائد المكية 
للسقاف (ص/2.)378 ونثر الورود للشنقيطي (581//1). 

(5) انظر: البرهان (1/ 0744: والغيائي للجويني (ص/ »)4١1-4٠١‏ والمنخول (ص/ 440). 

فلن انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 86). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الام 


وأنبّه إلى أن بعض العلماء ءِ علل عدم أخذ أقوالٍ المذاهب المندثرة 
بأنّها نْقِلَت إلينا بطريق الحاو ول تحضل الطمائينة بهذا اقرف 

وهذا التعليل بمفرده فيه نظرٌ؛ إذ أقوالٌ النبي كله تنبت 3 كت بنقل الواحدء 
فكيفت يُقال بثبوتٍ قولٍ النبي كلخ بطريق الآحادٍ - وهو أعظم شأناً - وبعدم 
ثبوتٍ قولٍ العالم إذا نْقِلَ بطريق الآحاد؟! 

ثامناً ايل قر والسل بطو لامر لبون تعلق الصا الحقٌّ في أقوالٍ 
المذاهب الأربعة - وليس حديثي هنا عن مسألةٍ انحصار الحقٌّ فيها - 
ويرتبظط لول بانحصار العدق في المذاهب الأويعة ماله :الحكم التمذهب 
بمذهمب مندثر) ؛ أن القائل بانحصار الح قرها لا يَرى اع إلى الأخدٍ 
بقولٍ إمام مذهب مندثر» فضلاً عن التمذهب بمذهبه والتزامه. 


يقول بدرٌ الدِينٍ الزركشي : اوقل وَقَعَ كناف بين المسلمين على أن 
الجن منحصرٌ فى هذه المذاهمب -أي : المذاهمب الأربعة- وحينئذ» فلا 


ررد 0 ا 


.)١6 انظر: نهاية المراد لعبد الغني النابلسي (ص/‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .)2١9/5(‏ وانظر: الإفصاح لابن هبيرة (1/ 2747: ورسالة الاجتهاد والتقليد 
لحمد بن معمر (ص/ 81). 
وحكاية الاتفاق على انحصار الحق في المذاهب الأربعة محل نظر؛ لوجود مَنْ قال بعدم 
انحصار الحق فيهاء يقول تقي الدين ابن تيمية في : منهاج السنة النبوية (7/ 417) : «إِنَّ أهل 
السنة لم يقل أحدٌ منهم : : إِنَّ إجماعَ الأئمة الأربعة حجةٌ معصومةٌ» ولا قال: إن الحو نتحضر 
فيهاء وإِنَّ ما خرج عنها باطل» بل إذا قال مَنْ ليس مِنْ أتباع الأئمة كسفيان والأوزاعي 
والليث بن سعد ومّنْ قبلهم ومَنْ بعدهم من المجتهدين قولاً يخالف قول الأئمة الأربعة: رَدٌّ 
ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله). 
وأنبه إلى أنَّ أحمد الصاوي قال في : حاشيته على تفسير الجلالين (4/1) قولاً شنيعاً 
وحاصله أنّهِ لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قولٌ الصحابي والحديتٌ 
الصحيح والآيةً! 00 الأربعة ضال مضل! وربما أداه إلى الكفر؛ لأنَّ 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر! 
حا وجي ليه مر عم ا 0 : أضواء 
البيان (4775-4571//9)» والشيخ أحمدٌ آل بوطامي في: تنزيه السنة والقرآن (ص/١/1١-‏ 
147 ). 


”مام التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقول الحافظ ابن 00 ل 0 
000 3 2 ويمْنَع من الاجتهاد أو من ليد غير أولئنك م مِنْ أئمة 


م م مه 


قل له: كما جَمَعَ الصحابةٌ وه النامسنَ على حرفي واحردٍ مِنْ حرو 
القرآن» ومنعوا الناسَ مِن القراءةٍ بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أنَّ 
يي ا بذلك» وَأن النامنَ إذا تُركوا يقرؤون على حروني شتى 
وقعوا في أعظم المهالك)”'"'. 

وقد بين شمسٌ الدّين الذعبي شأنَ اتفاقي أئمةٍ المذاهب الأربعةٍ على 
كم فقال:«لا يكاد يُوجد الحقّ فيما اتفق عاقمة الأنكيا د الأ ريع على 
خلافه مع اعترافنا بأنَّ اتفاقّهم على مسألةٍ لا يكون إجماع الأموء ونهابُ 
أنْ نجزمّ في مسألةٍ ات سس له 


تاسعاً : > يفهم مِنْ كلام العلماءٍ آنف الذّكرٍ أن ترك التمذهب نذهت 


اا 


0 


مندثر؛ لأمرين : 
الأمر الأول: أن المذهبّ المندثرٌ لم يُحَرّرْ ولم يُهَذَبْ ولم يُتَقْحْ. 
الأمر الثاني: أن القولّ الراجح في الغالب لا يَعْدو المذاهب الأربعةً. 
في ضوء ما سبَقٌء فالأؤْلى عدم التمذهب بمذهب مندثر؛ أن المرءَ 
إذا أراد أن يتمذهمبت بمذهب فقهي» فالأولى 1 أن 2 أن المذاهمب 
الأربعة؛ لتوافر العلماء عن خدمتهاء بحيث يصبح المتمذهبٌ بأحدها 01 
بصيرة مِنْ أمرٍ مذهيه في الأصولٍ والفروع. 


)١(‏ في المطبوع من : الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/ :)7١‏ «متعينين1» وأثبت ما في 
نسخة أخرى كما في حاشية الكتاب. 


(0) المصدر السابق. (9) سير أعلام النبلاء .)1١١1//7(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ام 


القسم الثاني: التمذهب بالمذهب الظاهري. 


يعد بعض الباحثين المذهبّ الظاهري مِن المذاهمب اموي 3 فقذ 


كان موجوداً في القرنين: الثالثِ والرابع الهجريين» بل كان رابع 
المذاهب الأربعة فى المشرق حتى حل محلّه المذهبُ الحنبلي”''» وقد 
استمرّ المذهبٌ الظاهري فى المشرق إلى منتصني القرنٍ الخامس الهجري 
0 1 . 

تقريبا ". 


وازدهرٌ آخر القرنٍ السادس الهجريء وأول القرنٍ السابع الهجري في 


شمالٍ إفريقيا”؟» ثم بَدَأْ بالاضمحلال”*» وانقرضٌ في القرنٍ الثامنٍ 
الههجري ري 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/5077)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/177١)»‏ والشريعة الإسلامية له (ص/١751)»:‏ والمدخل للفقه 
الإسلامى للدكتور محمد مدكور (ص/77١)»‏ والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي(ص/ 
؛ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ »)18١‏ والمدخل لدراسة الشريعة 
للدكتور عبدالكريم زيدان (ص/59١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ 
31). والمدخل للشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الشافعي (ص/ :»)١55‏ والمدخل لدراسة 
الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/177): والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود 
الطنطاوي(ص/577). 

(؟) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 0180)» وابن حزم حياته وعصره له 
(ص/١2)57‏ ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/7١2)7‏ والمدخل للفقه 
الإسلامي له (ص/١١1١)»‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي (ص/ 457)؛ 
والمدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/١١35).‏ 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/278)» والتشريع الإسلامي للدكتور 
عمر الجيدي (ص/077)» والمدرسة الظاهرية للدكتور أحمد بكير (ص/57)» والمدخل إلى 
التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسى (ص/ .)١75‏ 

(5) انظر: ابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/5157). 

(5) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/2518)» والمدرسة الظاهرية للدكتور 
أحمد بكير (ص/57)» والمدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسى (ص/ .)١14‏ 

)١(‏ انظر: التشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي(ص/١7)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
بدران أبو العينين (ص/717١)»‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/7١5))‏ 
والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود الطنطاوي (ص/578). 


ام التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقولٌ أبو محمدٍ القرشي الحنفي (ت:هالاه20 عن داود الظاهري: اله 
أصحابٌ ينتحلون مذهبّه خَلََاً عن سلف إلى يومنا هذا»". 


ويقولٌ ابن تحلدون (ت:6:8م):(دَرَسَ مذهبٌ أهل الظاهر اليومَ 
ندروس أتسكة وإنكار الجمهور على منتحله» ولم يبق نَّ إلا في الكتب 
ايعاد وريّما يعكفث كثير من الطالبين -مَمَن ل بانتحالٍ ا 


على تلك الكتب» يَروم أخدّ فِفْههم منها ومذهبهم. فلا يحلو بطائل ! ويصيرٌ 
إلى مخالفةٍ الجمهورء وإنكارهم عليه»”” . 


وقد أثنى شمس الدّين الذهبي على مذهب داود الظاهريء فقالَ: ١لا‏ 
امن بمذهب داودء وفيه أقوال ند وا عه للنصوص» مع أن جتماعة 
مِن العلماءٍ لا يعْتَدّون بخلانه)0؛ 


)١(‏ هو: : عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء» أبو محمد محيي 
الدين القرشي» ولد سنة 197ه سمع وهو كبير» كان عالما حنفيا فاضلاً حَامعاً للعلوم لازم 
الاشتغال بالفقه. فبرع فيه تولى التدريس والإفتاء» من مؤلفاته : العناية في تخريج أحاديث 
الهداية؛ وشرح معاني الآثار» والجواهر المضية في طبقات الحنفية» والبستان في فضائل 
النعمان» وترتيب تهذيب الأسماء واللغات للنووي؛ توفي سنة #لالاه. انظر ترجمته في: إنباء 
الغمر لابن حجر »)8577/١(‏ والدرر الكامئة له (؟/ 2)7919 وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 
5) والطبقات السنية للغزي (7””57/4)؛ وشذرات الذهب لابن العماد 2)5٠94/8(‏ 
والفوائد البهية للكنوي (ص/58١).‏ 

(؟) الجواهر المضية (4//ا014). () مقدمة ابن خلدون (57//7 .)1١48-1١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ 97). 
ونقل ابن حجر في: الدرر الكامنة (5/ 704) عن أبي حيان الأندلسي قوله : «محال أن يرجع 
عن مذهب الظاهر من علق بذهئه). 
وقد علق الشوكاني (ت: ١56١ه)‏ على كلام أبي حيان في: البدر الطالع (ص/08١8)»‏ 
فقال: «ولقد صدق في مقاله؛ فمذهب الظاهر أول الفكر آخر العمل عند من مُنح الإنصاف» 
ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلهاء وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقطء بل 
هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن» وداود واحد 
منهمء وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهرء حيث لا ينبغي الوقوف» 

وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصن إهماله. وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل 
بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات» وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نكنه 


ومع كل ما سَبَّقّه فإِني لم أجعل المذهبّ الظاهري ضَمنَ القسم 
الأول؛ وذلك للأسباب الآتية: 


السبب الأول: انفراد المذهمب الظاهري بتدوين فروعه» وتدوين 


أصوله على وجه الخصوص فى وقتٍ مبكرء الأمر الذي ميّرّ المذهمبٌ 
الظاهري عن سائر المذاهب المندثرة بأصوله وفروعه المدونة. 


وقد كان هذا التدوين على يد الإمام ابن عر إذ أل و من 
الكتب ال وجا في أصولٍ الأحكام)ء و(النبذٍ في أصولٍ 
فقو الظاهرية)؛ و(الصادع ف في الردٌ على مَنْ قال بالقياس)”", وكذلكف الت 


في فروع الظاهرية» دالوا وقد كان تطييق أصولٍ المذمب على 
فروعه ظاها”” 5 


١ 1 20 4‏ / 
على مرٌ العصور ". 
السبب الثانى: انفرادٌ المذهب الظاهري عن سائر المذاهب بآراء 


ٍ- حبها بودي الركرويرانك "اتيك لسارو بعالا عجوي المشتغلين 
بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه» بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية 
كما ينبغي» ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر: كنت ظاهرياً! أي: عاملاً بظاهر 
الشرع منسوباً إليه لا إلى داود الظاهريء فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة» وهذه النسبة 
هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلوات والتسليم...». 
وأنبه إلى أمرين: أولهما: في النص السابق أخطاء وزيادات فيه أصلحتها من فروقات النسخ 
الواردة فى طبعة دار ابن كثير. 
ثانيهما : فيما قاله الشوكاني في كلامه السابق ما يحتاج إلى دراسة مستقلة عن المذهب 
الظاهريء لينظر فيما ادعاه أيطابق واقع أكابر العلماء من عهد الصحابة إلى وقته؟ وإن كان 
يغلب على ظني بيُعد ما قاله. 

)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/018). 

(؟) وكلها مطبوعة. 

(9') انظر: المدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ 15١؟)‏ 

(4) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ .)١7١‏ 


كلام التمذهب دراسة نظرية نقدية 
1 8 95 5 كل كاه 5 . )اس دلق 
أصولية» كقولهم : بالأخذ بظواهر النصوص» وعدم مس روعية القياس 


السبب الثالث: وجود أفرادٍ قليلين فى العصر الحديث ينتحلون 
المذهبٌ الظاهري”") 


ويمكن بيان حكم التمذهب بالمذهب الظاهري في ضوء الآتي: 
أولا : : للتمذهب بالمذهب ب الظاهري صورتان: 


الصورة الأولى: التزام ل الظاهريةٍ: الأصولية والفروعية» وعدم 
الخروج عنها في الجملق وقد يصحب الالتزام معرفة ة الدليلٍ في يعن 
المسائل. 


وهذه الصورة مِن الالتزام لا تقرّها أصضولٌ المذهمب الظاهري» ولا 
يجوّزها أئمته. ويكون الملتزم بالمدهن الظاهري في هذه الحالة 5 فردك] الما 
نهاه عنه أثمة مذهبه؛ ومناقضاً لأصل مِنْ أصوله» وهو منع م التزام أقوال 


مذهب بعينه. 


و 


يقولٌ ابن حزم :«أمّا أصحابٌ الظاهرء فهم أبعدٌ الناسٍ مِن التقليدٍء 


فَمَنْ قلّدَ أحداً ممّنْ يدّعي أنّه منهم. فليسٌ منهم! رضت اجدين 
الخطأ)0. 


)١(‏ انظر: المدرسة الظاهرية للدكتور أحمد بكير (ص/ 7١7‏ وما بعدها). 

() انظر: تاريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 7585). ومن الظاهرية المعاصرين: أبو 
تراب الظاهريء وأبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» ومحمد شويل» ومحمد المنتصر 
الكتاني» وسعيد الأفغاني. انظر: ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل الظاهري »)١51 /١(‏ 
وتحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب له (ص/ »23١54‏ والمدرسة الظاهرية للدكتور 
توفيق الإدريسي (ص/ 417 وما بعدها). 

(©) الإحكام في أصول الأحكام (؟/ .)١1١‏ ويقول أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري في كتابه: 
ظاهري بالفطرة (ص/ 9) حاشية (1): «الانتساب إلى الظاهرية أو أهل الظاهر ‏ تقليد؛ لأنه 
انتساب إلى إمام بعينه. .. والانتساب إلى الظاهر العقلي واللغوي المأخوذ من خطاب الشرع 
انتساب إلى أصول معيارية يُقِرُها العقل الإنساني المشترك؛ فيوزن بها كل مذهب» . وانظر: 
تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 10"). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الام 


وإِنْ كانَ ظاهرٌ حالٍ من يلتزم المذهبٌ الظاهرى ي» أنه ظاهري؛ إلا أنَّ 
أصولٌ المذهب رد نسبته إليهم. 
الصورة الثانية: التزامٌ أصولٍ المذهب الظاهري - وأهمّها القولٌ 
بالظاهر» وعدم تعليل نصوص الكتاب والسنةٍء ونفي القياسٍ- مع القناعةٍ 
برجحانها عن حُجَةٍَ وبرهانٍ» ثم تطبيق هذه الأصول على الفروع الفقهيةء 
سواءٌ أوافقَ علماء المذهب الظاهري» أم خالفهم. 
وهذه الصورة هي التي يُسمّى صاحبّها ظاهرياًء وما سأذكره في النقاط 
تي منصبٌ على الصورة الثانية. 
ثانياً : إن كان شي الأخذ بالمذهب الظاهري هو النظر والاجتهاد 
والقناعةٌ به» فلا ملامةً في هذه الحالٍ؛ لأنَّ الواجبّ أنْ يتبعَ العالمٌ ما 
ترجّصح عنده. 
ثالثاً: جاءة عن بعض الظاهريةٍ أقوال شنيعة فى بعض المسائل الفقهيةٍ 
نرت العلماة عن ملعي 07 بل نقل القاضي عياض عن بعض العلعا اد 
مذهت داود بدعةٌ ظَهَرَتُ بعد المائتين نه 


اه 


وأيّاً كان الدافمٌ لهذا القولء إلا أنَّ فيه منحاربة قوية للمذهب 


)١(‏ انظر: العواصم من القواصم لابن العربي (ص/ ١51‏ وما بعدها)» وتاريخ المذاهمب 
0 لأبي زهرة ا 0 
نا جات طن در قولة: تإن لفظي بالقرآن مخلوق» . انظر: ا بي حاتم (/ 
,)4٠‏ وميزان الاعتدال للذهبي 5/9 وسير ير أعلام النبلاء لكي ولسان الميزان 
لابن حجر .)5٠5/79(‏ 

6) هو: : أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني الستفلاني» أبو الفضل شهاب الدين» 
المعروف بأبن حجر» ولد بمصر سنة #الالاه كان علامة إماماً في علم الحديث» وأحد كبار- 


ع4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عن ابن أبي حاتم الرازي "' قوله عن داودٌ إمام الظاهريةٍ: «نَمَى القياسَ» 


وألّف في الفقه على ذلك كتباً شَّذَّ فيها عن السلفٍء وابتدعَ طريقة هَجَرَه 
شي أهل العلم عليها. .. رأيّه أضعفُ الآراءء وأبعدها عن طريق الفقيء 
وأكثرها شذوذا)0". 


ويقول تقئٌ الدّينٍ ابن تيمية عن ابن حزم:اوأبو محمد مع كثرةٍ عليه 
وتبخره» وما يأتي به من الفوائدٍ العظيمة» له مِن الأقوالٍ المنكرة الشَادَةٍ ما 
يعجبٌ منهء كما يعجب مما يأتى به من الأقوالٍ الحسنة الفائقة»”". 

زابعاً : كل مَنْ لا يرى جوار الحررع عن المداهمي الأربعة» و 
ال 00 فإنّه لد التمذهت بالمذهب الظاهري. 
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- حفاظ زمائه» عالماً بالرجال؛ بارعاً في الجرح والتعديل» وحامل لواء السنة النبوية» شافعي 
المذهب. وقد تولى القضاء والتدريسء وانتفع به الناس» وله مصئفات كثيرة مشهورة» من 
مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري» والتلخيص الحبير» وتهذيب التهذيب» ولسان 
الميزان» والإصابة في تمييز الصحابة» توفي سنة 807ه. انظر ترجمته في : الضوء اللامع 
للسخاوي (0757/15), ووجيز الكلام له (2)577/5 والذيل على رفع الأصر له (ص/ 070 
ودرة الحجال لابن القاضي 1/ 1 وشذرات الذهب لابن العماد(4/ 796), والبدر 
الطالع للشوكاني (ص/ .)1١7‏ 

)0 هو: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفاني 
التميمي» أبو محمدء ولد سنة ٠14ه‏ وقيل: 4١‏ 1ه كان علامةً حافظاً ثقةً لقة بحرا لا تكدره 
الدلاء. بلغ الغاية في معرفة علل الحديث ورجاله. كساه الله نوراً وبهاءً. يَسْرٌ من نظر إليه 
رحل في طلب الحديث إلى البلدان مع والده؛ من مؤلفاته: الجرح والتعديل» والرد على 
الجهمية؛ والتفسيرء والعلل» والسنة» وآداب الشافعي ومناقبهء توفي بالري سنة /اا"اه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (/ :)2٠١7‏ وسير أعلام النبلاء (15/ 
)© وتذكر الحفاظ للذهبي (/854)» وفوات الوفيات لابن شاكر (7817//1)» والوانى 
بالوفيات للصفدي (778/18): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (/ 20774 وطبقات 
الشافعية للإسنوي (417/1)» والمقصد الأرشد لابن مفلح (5/ 01١6‏ 

(5) لسان الميزان (407/5). ولم أقف على كلام ابن أبي حاتم في ترجمته لداود في: الجرح 
والتعديل (”/ .)41١‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام (045/5. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ام 


المذهبٍ الظاهري ”'', وفي هذا إشارةٌ ما إلى عدم جواز التمذهب به» وإمّا 
إلى أن الأزلى عدم التمذهب به. 


2 : لا أستطيع القول بمنع التمذهب بالمذهمب الظاهري» 
ولاسيما لمَنْ كان على مذعب ماء ثم أنتقلٌ إليه؟ لأني لم أطلع على مَنْ 
مراع اللمتارن ولأنَّ الآخدّ بأصولٍ الظاهرية أحَذّها مع قناعته 
برجحائيهاء ومن أرادٌ أن حدر هن أقوالٍ المذهب الظاهري» عليه العان 
بالحجة والبرهان. 


عقوداً مِن الزمن» فإنّه لم ينصّ أحدٌ في عصر متقدم على من التمذهب به. 


يقول شمسٌ الدّينٍ الذهبي معلّقاً على قول إمام الحرمين الجويني لما 
قررَ 0 الاعتداد بالظاهرية» وألحقهم بالعوام : «وندري بالضرورة أن داود 
كان ُمْرِى مذهبّه» ويناظرٌ عليه ويفتي به في مثل بغدادء وكَثْرٌ 0 
وبغيرهاء فلم نَرَهم قاموا عليه» ولا أنكروا فتاويه» ولا تدريسهء ولا سَعَوْ 
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في منعه مِنْ ينها" . 


سابعاً : الأؤلى بالشخص أن لا يتمذهبّ بالمذهب الظاهري؛ وذلك 


للآأمرينٍ الآتيين : 


اع لاوم 0 ارك لم قرا د مر ا 


/١( انظر: الفصول في الأصول للجصاصن (1917/5)»: وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
والعواصم من القواصم لابن العربي (ص/7507)» والمفهم لما أشكل من تلخيص‎ "1 
كتاب مسلم للقرطبي (045/1): والتعيين في شرح الأربعين للطوفي (ص/ 55)» وطبقات‎ 
.)5377//5( الشافعية الكبرى لتاج الدين ابن السبكي(7/ 789)» والبحر المحيط‎ 

(؟) الذي وقفت عليه منع أبي إسحاق الإسفراييني تولية الظاهرية القضاء بين الناس. انظر: سير 
أعلام النبلاء (11/ .)1١4‏ 

.)1٠١6 /١7( المصدر السابق‎ )0( 


فد التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والاستحسانٍ وسدٌ الذرائع» وعدم الالتفاتٍ إلى مقاصدٍ الشارع» وترك 
العمل بقواعدٍ الشريعةٍ العامةّ» ومنع جميع الشروط الجعلية في العقودٍ إلا ما 
نصّ الشارعٌ على جوازه”''؛ الأمر الذي يوقمٌ الظاهريّ إذا أرادَ معالجة 
نازلةٍ مِن النوازل في حرج وضيق شديدين: 

إضافةٌ إلى أن عدم اعتمادٍ المذهب الظاهري على الأدلةٍ الاجتهادية 
عَلت فقهّه المرونة والقابلية للتطور”". 

يقولٌ شمس الدين ابن القيّم عا عدم وأصحابه : «لكنْ أبو محمدٍ 
وأصحابه سدوا على نفوسهم باب اعتبارٍ المعاني والحِكم التي مَل يها 
الشارعٌ الحُكمّء نفاتهم بذلك حظ عظيمٌ ين العلم. سن 

الأمر الثاني : أن الظاهرية ميكطيؤزن قيما اقردوا به عق سات علماء 
الأمةِ مِن أقوال. 

يقولٌ تقَيُ الدينٍ ابن تيمية: «كذلك أهل الظاهرء كل قل اتفردوائة 
مار لأف فهو خطأ9. 

وما قاله تمي تقينٌ الذين ابن تيمية وإِنْ كان صادقاً على كل المذاهب - بل 
نه نص قبلَ كلايه السابق على أن ما انفرد به أي مذهب عن سائر علماء 
الأمقء فهو خطأ” - إلا أنَّ أنفراد الظاهرية عن سائر العلماء الأمةٍ أكثر 
مِنْ غيرهم مِن المذاهب. وفي مسائل ليسثٌ بالقليلة. 
القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهي لاحدى الفرق المبتدعة. 

وُجِدَ في بعض الفرقٍ المخالفةٍ لأهل السنةٍ والجماعة اهتمامٌ بالفقه 
وأصولهء فكان لها إضافةً إلى آرائها العقدية آراء فقهيةٌ وأصوليةٌ. 
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)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص//079-0517, 018), والعلم لمحمد 
العثيمين (ص/ »)١91١‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/١148).‏ 

(؟) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ .)١57‏ 

(6) الطرق الحكمية .)"9778/١(‏ (5) منهاج السنة النبوية (178/68). 

(0) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ليه 


فهناك مذهبٌ الاي » ومذهبٌ الزيدية» ومذهت الإباذ 0 


وغيرها من المذاهب المخالفةٍ لأهل السنة والجماعةٍ. 
تختلفٌ هذه المذاهب في مدى توغل البدعةٍ في معتقداتِهاء فقد تصل 
البدعةٌ في بعض الفرقٍ إلى الكفرٍ والخروج من الملة. 
00 تختلفٌ هذه المذاهب في مدى قربها مِن المذاهب السنيةٍ 
أصولاً - ْ 
بِيْنْ الحكمٌ في النقاط الآتية» دون تعرض إلى مذهب بعينه إلا في 


)١(‏ الإمامية: إحدى فرق الشيعة. ا 0 عبد الله بن عمرو بن حرب» وبيان بن سمعان» 
ويقولون بإمامة علي بن أبي طالب نه بالنص المعيّن» وأن النبي يَلِْهِ نص على استخلاف 
على باسمهء وأكلي »اقلت وقد وقعوا في كبار الصحابة إما بالطعن والتكفير» وإما بالظلم 
والعدوان» واتفقوا على سَوْقٍ الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق» واختلفوا فى المنصوص 
عليه بعده؛ إذ كان له خمسة أولاد. يقول عنهم أبو الفتح الشهرستاني : اوكانوا في الأول على 
مذهب أثمتهم في الأصولء ثم لما اختلفت الرواية عن أئمتهم؛ وتمادى الزمان» اختارت كل 
فرقةٍ منهم طريقة» فصارت الإمامية بعضها معتزلة» إما وعيدية: وإما تفضيلية؛ وبعضها 
إخبارية : إما مشبهة» وإما سلفية»» والإمامية فرق متعددة» منها: القطعية» والكيسانية» 
والحربية. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »)88/١(‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي (ص/ »)5١6‏ والفصل في الملل والأهواء لابن حزم :»)18١/5(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني »)774/١(‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 80)» والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب .)01١/١(‏ 

(؟) الإباضية: إحدى فرق الخوارج؛ وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي» الذي خرج 
في أيام مروان بن محمد» ومن رجال الإباضية: أبو عبيدة مسلمة بن أبي كريمة» والربيع بن 
حبيب الفراهيدي»؛ والحارث بن تليد» وسلمة بن سعدء ومن آراء الإباضية: إنكار رؤية الله 
في الآخرة» وتعطيل الله تعالئ عن صفاته» والقول بخلق القرآن. وأن مخالفهم من أهل القبلة 
كفار غير مشركين» ومناحكتهم جائزة» وموارثتهم حلال» وقالوا: إن دار مخالفينا من الأهل 
الإسلام دار توحيد» إلا معسكر السلطان» فإنه دار بغي» ومرتكب الكبيرة موحد لاا مؤمن» 
وأفعال العباد مخلوقة لله إحداثاً وإبداعاًء ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً» وقالوا: إن 
المنافقين في عهد رسول الله يكِِْ كانوا موحدين, إلا أنهم ارتكبوا كبائر» فكفروا بالكبيرة» لا 
بالشرك» وللإباضية فرق» منها: الحفصية» والحارثية. انظر : مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري :»)187/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 27555 والموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب .)08/١(‏ , 


ىم التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القليل؛ لأنَّ تعيِينَ مذهب بعينه تستلزمٌ دراسة أقواله العقدية» وأصوله 
الفقهية» وهذا خارج عن بحثي : 

أولاً: مَنْ مَتَعّ التمذهبّ بأحدٍ المذاهب الفقهيةٍ الأربعة» فإنَّه يمنمٌ 
التمذهبّ بمذهب فقهي للفرق المبتدعة؛ لأنَّ الأدلةً التي استدلوا بها تعمٌ 
التمذهبّ بأيّ مذهب دون اسغناء0"©. 

ثانياً: كل مَنْ لا يجوّز التمذهبّ بغيرٍ المذاهب الفقهيةٍ الأربعة -إما 
ع2 0 2 0 5 ع 
لآن الحقٌ لا يعدوهاء وإمّا لأن أئمة المذاهب الأربعة هم الذين حفظوا فقه 
الصحابة؛ دون غيرهه”"- فإنّه لا يجوّرُ التمذهبّ بالمذاهب الفقهيةٍ لفرق 
المبتدعة. 

الثاً: يمكنٌ تقسيمٌ المذاهب في القسم الثالث قسمين: 

القسم الأول: مذاهب واقعة فى بدعة مكفرة. 

القسم الثاني: مذاهب واقعة في بدعة مفسقة غير مكفرة. 
القسم الأول: مذاهب واقعة في بدعة مكفرة. 


لآ يجوز التمذهتت بمذهب قَوَّرٌ بدعة مكفرةً والقولٌ بعدم الجواز أمرٌ 
بدهي ؛ لخروجها عن دائرةٍ الإسلام» ولانتفاء وصفي الأمةٍ المسلمةٍ عنها”. 


)١(‏ لا أدري ما إذا كان الأمير الصنعاني ومحمد الشوكاني سيجوزان التمذهب بالمذهب الزيدي 
على وجه الخصوص - دون موافقتهما لممارسة متمذهبي الزيدية ‏ لأن من أصول المذهب 
الدعوة إلى الاجتهاد, والتنفير من التقليد. ١‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 177-17)؛ والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 
0 وصفة الفتوى (ص/ 077-1/7: ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/‏ 084)» 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/077)» والرد على من اتبع غير 
المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 0©5» ونهاية المراد لعبد الغني النابلسي (ص/ »)١9‏ ونشر 
البنود (؟/ 0787: ومراقي السعود إلى مراقى السعود (ص/ 457)»: ومختصر الفوائد المكية 
للسقاف (ص/08» ونثر الورود للشنقيطي(؟/ 5817). 

(©) انظر: البحر المحيط (4/ 5717)» فقد قرّر الزركشيٌ أنَّ المجتهد المبتدع إذا كُفْر ببدعته» فإنه 
لايعتد بقوله في الإجماع بلا خلاف. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اللذه 
القسم الثاني: مذاهب واقعة في بدعة مفسقة غير مكفرة. 

'أصحابٌ هذا القسم متفاوتون» وهم على مراتب عدة» وذلك بالنظرٍ 
إلى درجةٍ البدع التي يعتقدونهاء ويمكنُ جعل أرباب هذا القسم على 
نوعين: 0000 

النوع الأول: مذاهب تدعو إلى البقاء على أقوالها . وتحرّمٌُ الأخذّ 
بمذاهب أهل السنةء بل تكفرهم! وتعطي أئمتها حقٌّ التحليل والتحريم» 
وتصفهم بالرضمة00. 

هذا النوعٌ من المذاهب يحرمٌ التمذهبٌ به؛ لأنَّه مذهبٌ صادٌ عن 
الحقٌّء موغلٌ في الباطل» وعلى المتمذهب به ترك مذهبه جملةٌ وتفصيلاً. 


النوع الثانى: مذاهبٌ لا تدعو إلى البقاء على أقوالهاء ولا تحرم 
الأخل مداه أهل السنة, 


وما سيأتي مِن كلام في بيان حكم التمذهب منصبٌ على النوع الثاني. 


رابعاً: إذا كانَ الشخصٌُ ناشئاً في بيئةٍ يغلبُ عليها مذهبٌ مِن 
المذاهب المنحرفق وكامن اضولها الدقرة إلى الاجنهاد وتبذ الجمود 
الهو وبدعةٌ المذهب في مجال الاعتقادٍ ليسث بالشديدة-: فإِنْ كان 
متدور المتمتعب معرقة ارا جح بالنظر في الأقوالٍ وأدلتهاء فله في هذه 
الحالةٍ البقا على انتسابه إلى مذهبه الفقهي» إِنْ رأى مصلحةً في هذا- ولا 
د ين ترك مذغيه العقديء وما يُبنى عليه- لكنّه يتب الراجح والصواب في 


الفقه والأصولء» ويسعى في الردٌ على ما في مذهبه مِن أقوال مرجوحة”". 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ,)01//١(‏ و(5/ »)47٠‏ ومسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة للدكتور ناصر القفاري(١/‏ 75014): وأصول مذهب الشيعة له (؟//ا08, 908)غ 
والفكر التكفيري عند الشيعة لعبدالملك الشافعي (ص/9١-15).‏ 

(؟) انظر: الزيدية لإسماعيل الأكورع (ص/ .)5١‏ 

() انظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص/7١)»‏ واختلاف المفتين للدكتور حاتم العوني (ص/ 
.)1١‏ 
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عو 


أمّا | إن كان المتمذهبٌ غير متأهلٍ لمعرفةٍ الراجح؛ فعليه يه ترك مذهبه 


خامساً: لو أراد شخصٌُ أنْ يتمذهبٌ بمذهب فقهي لإحدى الفرقٍ 
المبتدعة. فلتمذهبه صورتان: 

الصورة الأولى : أنْ باذ بالمذهب» تحيك يقد ما يعتكذه أربابٌ 
المذاهب من البدعة. 

فهذا لا ريب في منعه وتحريمه. 

الصورة الثانى: أن يأخيل بالمذهبء, وهو تارك لاعتقاداتتهم» ويكتفي 
بالفقه وأصوله. 

وسأبيّن حكم هذه الصورة بعد قليل. 

سادساً: لم أقف - فيما رجعتٌ إليه من مصادر- على من نصّ على 
حكم التمذهب بالمذاهمب الفقهية لفرق المبتدعة؛ ولعل السبب في عدم 
اهتمام العلماء ء ببيان حكم التمذهبٍ بها هو أن اهتمامّهم منصبٌ على الردٌ 
على عقائيهم المتخرفة» وفي هذا عع عن الحديثٍ عن حكم التمذهب 
بمذاهبهم الفقهية؛ 4 لأنه إذا يَطظْلَّتْ آرَاءٌ المذهب العقدية» فبطلانُ الفقه 
وأصوله تبع. 

سابعاً : أنبّه إلى أمر مهم وهو أنه قد يُفْهّم مِنْ صنيع بعضٍ 
المتأخرين الذي دعو إلى التقريب بين أهلٍ السنة والشسعة إقرارهم جوازٌ 


التمذهب بمذاهبهو”". 
امناً: الذي يترجح عندي في الصورة الثانية هو المنمٌ وعدم الجواز؛ 


وذلك للآتى : 


)١(‏ لمعرفة بعض الداعين إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة؛ انظر : مسألة التقريب بين أهل 
السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري (7/ »)١99-١76‏ والتقريب بين أهل السنة والشيعة 
للدكتور أحمد علي (ص/١١٠١-117)‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إنافه 
الأول: أنَّ في الأخذٍ بالمذهب الفقهي لفرق المبتدعةٍ -حتى لو قُرِضَ 
أنَّ الشخصٌ يدّعي اتباعٌ الراجح وتركٌ المرجوح» ومخالفتهم في الاعتقاد - 
تكثيراً لسوادٍ المذهب البدعى؛ وفى هذا مِنْ المفسدةٍ ما لا يخفى على ذي 
الثانى: أنَّ هناك مسائل أصولية مبنية على مسائل عقدية» قد يغفل 
عنها المتمذهبٌء فيقعٌ في مأخذٍ عقدي مِنْ حيتٌ لا يشعرٌ. 
إضافةٌ إلى كثرة وجود البدع العملية لدى هذه المذاهب. 


الثالث: قررٌ جمعٌ من الأصوليين عدم الاعتدادٍ بخلافٍ المجتهدٍ 
المبتدء؟2» وفى عدم الاعتدادٍ بقوله إشارةٌ إلى ضعفي أقواله. 
م 8 في يٍ _- بعول 8 2 - فوال 


الرابع : أنَّ محققي المذاهب الأربعة التخيورة ا يجادود يذكرون 
الأقوال الفقهية والأصولية لمذاهب اهل الأهواءع. وَإِن ذُكِرَتْء فعلى سبيل 
التنبيه» أو للردٌ عليهاء ٠‏ فأقوالهم روخلا يرمق باب الخللافي الذي لا يُلتفتٌ 
إليه. 


يقولُ الخطيبٌ البغدادي:«أمّا الرافضةٌ الذين يشتمونٌ الصحابة» 
وشورة البنلك 0 فإِنَّ ده رولك 0 ُ 0 


أترالهم ؛ ولا ميم الخلافق: ولا * يُعتنى بتحصيل كترهم ؛ ولا ند 
الرجلين» ياه وعزرناهم» 0 بِالعّسلٍ 0 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص (591/7): والعدة 1١79/5(‏ وما بعدها)؛ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب ("/ 7607 وما بعدها)» والبحر المحيط (4/ 578)» والتحبير 
١068/5(‏ وما بعدها). وتيسير التحرير(؟/ 59!7). 

(؟) الفقيه والمتفقه (؟/ 27# . 

() سير أعلام النبلاء (19/ 5 .)1١8-1١‏ 
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ويقول أبو إسحاقٌ الناطي :«إنَّ كل خلاي داقع كم أن يَعَذّ في 
الخلافي؛ لما تقدم من أن الفرق الخارجة عن السنةٍ حين لم تجمغ بين 
أطرافٍ الأدلق تشابهث عليها الوخد فَضَلْتٌ» وما ضَلْتْ إلا وهي غير 
معتبرةٍ القولٍ فيما ضَلّتٌ فيه فخلافها لا يُعَدَ خلافاً. وهكذا ما جَرّى 
مجراها في الخروج عن الجادّة)”". 

الخامس: دعوى اتصالٍ فقهٍ هذه المذاهب بالسلف» واتباعهم لإمام 
من أثمةٍ السلفٍ» دعوى مردودة. 


فمثلاً : يقول تقيُ الدين ابن تيمية عن المذهب الرافضي : «مبنى مذهب 
القوم على الجهل وال والهوى». وهم وإِنْ كانوا يدّعون اباع الأئمة 
الى عشر في الشرائع 59 


ا قّ عقلاءُ المسلمين على أنه ليس في طائفة 
مِنْ طوائف أهل القِبلةٍ أكثرٌ جهلاً وضلالاً وكذباً وبدّعاًء وأقربٌ إلى كل 
شرٌء وأبعد عن كل خير من طائفيه»”": يعني : طائفةً ابن مطهر الحلي©), 
وهي : الرافضة. 1 


.)7079 /#( الموافقات‎ )١( 
(5؟) منهاج السنة النبوية (؟/ 57 ؟). وقد نبه محقق الكتاب في الحاشية رقم (7) على أن تقي الدين‎ 
لم يذكر جواب الشرط في كلامه. وبين معناه بناء على سياق الكلام ب :أن الثرم مع دعراهم‎ 

اتباع أئمة أهل البيت قد اختلفوا عليهم وافتروا ما لم يقولوا به». 

(*) المصدر السابق (507//7)» وانظر منه: (9/ 415-416). 

(4) هو: حسن - وقيل: حسين ‏ بن يوسف بن مطهر الحلي العراقي؛ أبو منصور جمال الدين» 
ولد سنة 5154ه كان * شيخ الروافض ف فى العراق» لزم نصير الدين الطوسي» واشتغل في العلوم 
العقلية» فبرع فيهاء 0 : نظم البراهين في أصول الدين» وتلخيص المرام 
في معرفة الأحكام» ومنهاج الهداية في علم الكلام» والاستقامة في إثبات الإمامة ‏ وقد رد 
عليه تقي الدين ابن تيمية في كتابه : منهاج السنة النبوية - وشرح مختصر ابن الحاجب في 
أصول الفقه ‏ وقال عنه ابن كثير : اوليس بذاك الفائق» ‏ توفي سنة 17/اه. انظر ترجمته في: 
البداية والنهاية »)771/١16(‏ والدرر الكامئة لابن حجر (7/ 207/1 والدليل الشافي لابن تغري 
بردي /١(‏ //77): والأعلام للزركلي (1/ 555)» والفتح المبين للمراغي (1737/1). 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ننه 


ويقولٌ الشيحٌُ علوي السقاف عن المذهب الزيدبي: وإِنّما ارتفعت الثقةٌ 
بمذهبه - 0 مذهب الإمام زيد بن علي 00 إعكدار و 


00 


ففي القائمين على خدمة المذهب مَنْ رَمِي بالكذب ب والوضع”" 0 
فكيت تحصل الثقةٌ بمذاهبهم؟! 
وقول الشيخ محمد أبو زهرة: (لا نستطيعٌ أن نقول: إن كلّ ما نَيِبَ 
850 
إلى الإمام جعفر الصاد ا ب متم اي ا ل 


)١(‏ هو: زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب و#نه؛ أبو الحسين الهاشمي العلري 
المدني» نوع عن أمة زين العابدين» وأخيه الباقرء وأبان بن عثمان» رأى جماعة من 
الصحابة ور؛ 0 وصلاح» يقول شمس الدين الذهبي : «مَفَاء وخَرَجّ؛ 
فاستّشهد»» إلى أن قال: «خرج متأولاً» وقُتل شهيداًء وليته لم يخرج!4: جاءت إليه الرافضة» 
فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر؛ حتى ننصرك» فقال: بل أتولاهماء قالوا: إذن نرفضك» فمن 
ثم قيل لهم الرافضة» عاش اثنتين وأربعين سنة» وقتل بالكوفة سنة 157١ه‏ وقيل: ١٠١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 20705 والتاريخ الكبير للبخاري (؟/ 
07 5).» ووفيات الأعيان لابن خلكان »)١77/5(‏ وتهذيب الكمال للمزي /١١(‏ 2)46 وسير 
0 النبلاء (0/ 0789 وشذرات الذهب لابن العماد (؟/ 97). 

(؟) مختصر الفوائد المكية (ص/8”). وانظر: الدرر السنية لابن 1/1 
وقد قدح جمع من المحققين في نسبة مسند الإمام زيد إليه؛ لأنَّ في سنده أبا خالد عمرو بن 
خالد الواسطيء وهو معروف بالكذب. انظر: تهذيب الكمال للمزي (١؟/ 5١6‏ -5 056 
وكتب حذّر منها العلماء لمشهور آل سلمان (؟1/ 777 وما بعدها)» ورافضة اليمن لمحمد 
الإمام (ص/18١1١)»‏ ومقدمة في دراسة الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 141-187). 
ومثالٌ آخر: وهو مسند الربيع بن حبيب الإباضي - الذي يقول عنه عبد العزيز العرضي في 
رسالته: الفقه الإباضي(ص/ )١5١‏ عر [ضيك كات يعد كعاتب 00 لا يُعْرَفٌ مؤلفه" 
يقول الشيحٌ الألباني ‏ كما نقله مشهورٌ آل سلمان في كتابه : كتب حذّر منها العلماء (ص/ 
195-6)-: «الربيع هذا ليس إماماً من أئمتناء وإنما هو إمام لبعض الفرقٍ الإسلامية من 
الخوارج» وهو نكرة» لا يُعْرَفُ هوء ولا مسئده عند علمائنا». 

(6) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)81//١(‏ 

(5) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب وَيهء الإمام الصادقء أبو 
عبد الله القرشي العلوي المدني» لد بن احم راع مقن المنحانة :ركان كن ماموناء .ب 
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مِنْ آراء فى هذا صحيح النسبة إليه270, 

الساوض* أن اصول :المذاهب الفقهية تغتلك اعفلافا جدرياً عرد 
أصولٍ مذاهب أهل السنةٍ في مصادر التشريع» وطرقٍ الاستنباط”". 

السابع: أنَّ أكثرٌ هذه المذاهب مقطوعةٌ الصلةٍ عن المصدرين 
الرئيسين: الكتاب والسنةٍ» وخاصة السنة النبوية» فلا يكادون يرجعون إلى 
المصنفاتٍ فيها التى عُنىَ العلماءٌ بها0". 

يقولٌ تقئٌ الدّينِ ابن تيمية:«أما الحديتٌ» فهم - أيْ: الرافضة - أبعدٌ 


الناس عن معرفته : لا إسناده ولا متنه» ولا يعرفون الرسول وأحواله ولهذا 
إذا نقلوا شيئاً مِن الحديثِ كانوا مِنْ أجهل الناس به»”". 


ويقول أيضاً : «يتبينُ أنَّ الرافضة أمةٌّ ئيس لها عقل صريحٌ» ولا نقل 
صحيحٌ» ولا دين مقبولٌ» ولا دنيا منصورةً) 00 


وينقل القاضي إسماعيل الأكوع عن بعض علماءٍ فرقةٍ الزيدية قولّه : 
«ولهم 0 أي : أهل السئة - كتابانٍ يسمونهما بالصحيحين : (صحيح البخاري 


2 ويغضب من الرافضة ويمقتهم إذ علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر الصديق ديه » وقد حدّث 
عن أبيه وعروة بن الزبير والزهري. قال عنه ابن معين : اثقة مأمون», ولما سثئل جعفر عن أبي 
بكر وعمر؟ قال: «إنك لتسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة»؛» ومن أقواله: «لا يتم 
المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله. وتصغيره» وسترها. توفي سنة 5/8 اه. انظر ترجمته في: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 441)» وحلية الأولياء لأبي نغيم (7/ 2١97‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان :037717/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (0/ 74)» وسير أعلام النبلاء (7/ 
0 ؛» وتاريخ الإسلام للذهبي (7/ 818)» والوافي بالوفيات للصفدي .)151/١١(‏ 

.)١١/ص( الإمام الصادق  حياته وعصره‎ )١( 

(؟) لمعرفة اختلاف أصول المذهب الإمامى مثلاً» انظر: أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر 
القفاري (2)00-101/1 ومع الاثني عشرية في الأصول والفروع للذكتور:علي 
السالوس(17/4١-271؛‏ ومصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية لإيمان العلواني. 

() انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١(‏ /01): والعواصم والقواصم لابن الوزير (581/4؟). 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ 0"”80-1/8.. 

4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/١/ا8).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 144 


وصحيح 0 ولعمري 0 عن الصحة 0 
الطويل- إلا على مواد 0 مرويةٍ من قبل علماء ا أمّا 0 
الأحاديث السنية الأخرى» فلم تستخدمٌ في أُيّةٍ مرحلةٍ. .. وكان الإباضيون 
لا يزالون يُتَبُطُونَ استخداءً مجموعات الأحاديث السنية. .. فإنَّ النظامَ 
الفقهىّ الإباضى كان قائماً على مواد ترويها المصادرٌ الإباضيةٌ فقطء وتطور 
خلال تاريخه في إِطارٍ هذه المواد»””". 

الثامن: إذا كان اعتقادٌ المرء على الوجهٍ الصحيح. فإِنَّ في تمذهبه 
بمذهب فقهي لأحدى الفرئي المبتدعة تناقضا ا" فكيفت بكرن المرعٌ 
سنياً في اعتقاده في حين أَنَّه في الفقه وأصوله على مذهب غير سني؟! 

فجوازٌ التمذهب بالمذهب الفقهي مفرّع على جواز الأخذٍ بأقوالهم في 
الاعتقاد. 

التاسع: أنَّ في المذاهب الفقهيةٍ لفرقٍ المبتدعةٍ قلَهَ فقو» وضعف نَظرِ. 

يقولٌ تقي الدين ابن تيمية عن الرافضة:«أمّا الفقه» فهم مِنْ أبعدٍ 
الناس عن الفقه)”'. 

العاشر: تضمنت بعضٌ المذاهب أقوالاً خط 


لحلننا 


وشنيعة» مثلّ: القولٍ 


.)١71١ الزيدية (ص/ 0"0. (؟) دراسات عن الإباضية (ص/‎ )١( 

فرق انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5//ا/ا١).‏ 

(85) منهاج السنة النبوية (07"85-871/8/5. 

(5) انظر: المصدر السابق /١(‏ 59). والتَّقِيّة عند الرافضة: الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه 
القلب؛ للخوف على النفس» إذا كان ما يبطنه هو الحق. انظر : التبيان في تفسير القرآن للطوسي 
(؟/574)» بواسطة : التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور أحمد علي (ص/ .)07١17‏ 
والتعريف المذكور لاينطبق على حالات التقية عندهم» فهم يقولون بالتقية في غير مجال 
الضرورة والحاجة» ويطبقوها بعضهم بإظهار موافقته لأهل السنة الذي يراه باطلاً وكتمان 
مذهبهم» الذي يرونه الحق» والتُقْيّة تعد ركيزة في بنية المذهب الرافضي . انظر: مسألة 
التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري 77٠ /١(‏ وما بعدها)» وأصول مذهب - 


٠م‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والجمع بين الصلاتين دونَ عذر”'". والقولٍ ببدعية صلاةٍ الضحى”": و 
هذه الأقوال» الأمر الذي يجعل المتمذهب بها مُتَلَبّساً بالمخالفاتِ د 
العملية لا يكاد ينفكٌ عنها. 


الحادي عشر: تعتبرٌ هذه المذاهب مذاهب أهل الأهواءء وقد حذّر 
العلماءٌ مِنْ مجالسةٍ أهل الأهواء ومخالطتهم ومناكحتهم'". فكيف 
بالتمذهب بمذاهيهم؟! 


لهذه الأمور رجحتٌ ما سبق» وهو منع التمذهب بالمذاهب الفقهية 
للفرقي المبتدعة. 


- الشيعة له (440-917/7/1). ومع الاثني عشرية في الأصول والفروع للدكتور علي السالوس 
(/”», وموقف الأئمة الأربعة وأعلام مذهبهم من الرافضة للدكتور عبد الرزاق 
عبدالمجيد (١//ا١١‏ وما بعدها). ٠‏ 

)١(‏ انظر: الخلاف لمحمد الطوسي -)088/١(‏ بواسطة: التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور 
أحمد علي (ص/  )077“‏ ومنهاج السنة النبوية /١(‏ 0371 . 

(؟) انظر: الصراط المستقيم للبياضي (”/ »)١180‏ بواسطة: لوق الاق الأرية رمدم تانمي 

من الرافضة للدكتور عبد الرزاق عبد المجيد (7/ ١‏ 7) . 

9" للاطلاع على نصوص السلف في التحذير من مخالطة أهل الأهواءء انظر : الشريعة للآجري 
5605٠ /65(‏ وما بعدها)ء والإبانة لابن بطة (كتاب الإيمان)» (؟/ الا وما بعدها)» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ١18/١(‏ وما بعدها)؛ وموقف أهل السنة والجماعة من 
أهل الأهواء للدكتور إبراهيم الرحيلي(١/‏ 787-1/7), و(4)071-079/7, وموقف الأئمة 
الأربعة وأعلام مذهبهم من الرافضة للدكتور عبد الرزاق عبد المجيد /١(‏ 94 -478) . 


الفصل اايع : 
الأحكام المترتبة على التمذهب 


وفيه أربعة مباحث: 

الميحث الأول: طبقات المتمدذهبين 
المبحث الثاني: الانتقال عن المذهب 
المبحث الثالث: تتبع الرخص 


المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب 


وفيه ثللاثة مطالب: 


المطلب الأول: أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين 


المطلب الثاني: أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبيبن 


المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات 


الطلب انذوك : 
أبرز مناهج المتقدمين 
في تقسيم طبقات المتمذهبين 


وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح 
المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان 
المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم 


المسألة الرابعة: تقسيم ابن كمال باشا 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ننه 


هه 


ندمهيد 


كز لعجيف فنطاتي"الشهنف الأزلة حت أن احى أن عن قسنم 
المفتين- أو العلماء- إلى طبقات لم يحصر تقسيمّه في درجةٍ معيئةٍ مِن 
الاجتهادء بل ذَكَرَ طبقاتٍ العلماءٍ بدءاً بالدرجة العُلياء وهي درجةٌ الاجتهادٍ 
فى الشريعةء وانتهاءً بأدنى الدرجاتء وهى التقليدٌ المذهبي. 

ونظراً لأنَّ حديئى هنا عن المتمذهبين» فإنَّ ذكري للدرجةٍ الأولى 
- وهي : درجة الاجتهاد ‏ سيكون على سبيلٍ يدم الطبقات. 

وغيرٌ خا على أحدٍ أهمية معرفةٍ طبقاتٍ العلماء؛ لتنزّلٌ أقوالهم 
منازلهاء ويُعطى العالم ما يستحقّه مِنْ مكانة. 
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توطكه 


لقان ا بعد عد كدري ! ا 0 
بمذهب امام بعيئه ) وكان مِنْ أبرز جهود العلماء ء المتقدمين مِنْ وجهة نظري 
0 مناهجء وهي : تقسيم ابن الصلاح»؛ وتقسيم م ابن حمدان» وتقسيم ابن 
القيم» وتقسيم أبن كمال باشا. 
المسألة الأولى: 
تفسيز انك العلالخ 

5 ابنُ الصلاح مِنْ أوائل العلماءٍ الذين قسموا الفقهاءة - أو المفتين 
كما أسماهم - إلى طبقاتٍ» ومجموع ما ذكره خمس طبقاتٍ» ل تحت 
قسمين رئيسين 0 وهما: 

القتسم الأول: المفتي المستقل. 

القسم الثاني: المفتي غير المستقل”". 

وفجْل حديثي هنا هو القسم الثاني ؛ إذ أرباتث القسم الأول 6 
داخلين د 


.071١/ص( انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 
انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/857-/87).‎ )6( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 144 


يقولٌ ابن الهو 0 «المجتهد المستقلٌ: هو الذي 00 بإدراك 
الأحكام الشرعية من الأدلةٍ الشرعيةٍ مِنْ غير تقليدٍ وتقيّدٍ بمذهب أحد)"". 
تود أيضا :امُملُ م طويل ري بساط دي 0 داه 
المذاهب المتبوعة. .. 53 

أعود إلى القسم الثاني فأقول: جَعَل ابن الصلاح القسم الثاني أربع 
طبقات او حالات» يصدق عليها أنيا طبقات المتمذهيين- وهي : 

الطبقة الأولى : يُمَثلها مَنْ لم يكن مقلْداً لإمامه لا في المذهبء ولا 
في دليله؛ لكونه جَمَعَ الأوصاف والعلوم المشترطة في المحيل لم0 

والمجتهدٌ في هذه الطبقة يُنْسَبُ إلى مذهب إمامه؛ لكونه سَلَكَ طريقّه 
فى الاجتهادء ودعا إلى سبيله0"©. 

ونَقَلَ ابنُ الصلاح عن الأستاذٍ أبي إسحاقٌ الإسفراييني أنه اذّعى هذه 
الصفة لأئمة الشافعية؛ وأصحاب مالك وأحمد وداود الظاهري» وأكثر 
أصحاب أبي حنيفة”” » يقول الأستادٌ أبو إسحاقّ : «الصحيحٌ الذي ذَمَبَ إليه 
المحققون م ما ذَّمَبَ إليه اإصحابد” وهو نهم 4 الى مذهب 0 8 
الطرق وأولاهاء 0 يكن 7 17 مِن الاجتهادٍ: سلكوا ري في الاجتهادء 

ولاا باق القمدعة على" اهل هذه الطيقة قن اضرو فا اقزره الأستاذ 


)١(‏ المصدر السابق (ص/87). 

(؟) المصدر السابق (ص/ .)١‏ 

() انظر: المصدر السابق (ص/ .)9١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: المصدر السابق (ص// 47). 

(1) نقل كلام الأستاذ أبي إسحاق ابن الصلاح في: المصدر السابق (ص/ 45). 
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أَضق 00 لأنْهم أخذوا ار امايهٍ تناو رتاعة 00 7 
اك 80 إلى إمام 0 

لكنّ ابن الصلاح لم يؤيّدْ ما أطلقه الأستادٌ أبو إسحاقٌ» ونازعه فيما 
قال ورائ أن دعوى انتفاء التقليدٍ عن أرباب هذه الطبقةٍ مطلقاً مِنْ كل 
وجو لا تستقيم» إلا أنْ يكونوا أحاطوا بشروط الاجتهادٍ المطلق» وهذا لا 

5 2 0 9 دق , 

يلائم المعلوم مِنْ أحوالهم؛ أو أحوالٍ أكثرهه”". 

شد الوه إن هل هذه الطيقة - في ضوءٍ ما قرره ابن الصلاح 
في تعقبه تعمّبه آنف الذكر - متمذهبون في الأصولء في الجملةٍ - إِمّا في جميع 
الأصولء وإما في بعضها- دون المروع؟ إذ نهم ساروا على طريقة إماميهم 


في 00 دون تقيّدٍ بأقواله في المُروع, ويكون تمذهبهم في الفروع 


فإن ف العالم في هذه الطبقة درجة الاجتهادٍ في الشريعةٍ» وبقي على 
النسبةٍ المذهبية» فهو متمذهبٌ بالانتساب. 

كم نه أبن الصلاح إلى أن مِنْ أهل هذه الطبقة مَنْ يتحققٌ له الاجتهادٌ 
في باب هن الفقهِ؛ بناء على تجزؤ منصب 00 ٠‏ 

وهنا سؤال» وهو: ألا يتعارضٌ ما قرره ابنُ الصلاح في صدر الطبقةٍ 
- مِنْ جمعهم شروط المجتهدٍ المستقل حو لماي اااي بم 
المسائل بالاجتهادٍ الجزئي؟ 

وقل 0 جلالٌ الدين السيوطيٌ العالم في هذه الطبقة ا 


.)97 انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 
.)945 انظر: المصدر السابق (ص/‎ )0( 
. )99 انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ليل 


الطبقة الثانية: يُمَثلها مِنْ كان مجتهداً مقيّداً في مذهب إمامهء له 
بتقرير مذهبه بالدليل» ا لا يتجاوزٌ في أدلته أصولٌ إمامه واه 


وقد يتحققٌ لأهل هذه الطبقة الاجتهادٌ الجزئي في بعض المسائل”". 

وبيّن ابنُ الصلاح شروط أهل هذه الطبقةء فَذْكَرٌ الآتى : 

-١‏ أنْ يكونٌ عالماً بالفقه. 

بك إن كوت مير اطول لفق 

" - أنْ يكونّ عارفاً بأدلةٍ الأحكام تفصيلاً . 

ه - أنْ يكونّ تام اضر 5 والاستتايط. قَيّماّ بإلحاق ما 
ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصوله وقواعده9) 


ثم بين بين ابن الصلاح أنّ الفقية م مِنْ أهل هذه الطبقة لا يَغرى عن شوب 
من التقليد لإمامه ؛ لإخلاله ببعض شروط الاجتهاد» مثل 1 : الإخلال بعلم 
الحديث» أو بعلم الل ال ْ 


انلق انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 45). 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/45). 

(») الظاهر لي أنَّ مراده بالفقه وأصوله هنا فقهُ مذهب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول 
المذهبية). ش 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 80). ويقول الدكتور عبدالمعز حريز في بحثه: شروط 
الاجتهاد بين النظرية والتطبيق (ص/ 47 5)) ؛ (مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة 
الكويت» العدد: اللخمسؤون) مُوْفِه] هذا الشرط أن يتدرب على تخريج الأحكام؛ 
واستنباطها وفق أصول الإمام» ؛ حتى يكون ماهراً فيهاء قادراً على إلحاق ما ليس فيه نص في 
مذهبه وعن إمامه» بما ورد فيه نض وفق أصول مذهبه وقواعده؛ والسبب في هذا الشرط: 
أنّ التخريج وفق أصول الإمام مِنْ أهم أعمال المجتهد في هذه الرتبة» لذا كان لزاماً عليه أن 
يكون ذا دربةٍ في تخريج الأحكام؛ ولايتاتى هذا التخريج إلا بالتدريب» والتطبيق العملي 
المستمر». 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 90). 
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0 أهلن هذه الطبقة نصوص إمامهم اضولا يسقيطون منهاء كما 
٠. 5 2 00‏ )202 
يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع”'". 


أقوالٍ إمامه» مَعْ إخلاله بعلم اللغْةٍ العربية؟ 


يمكن الجواب: بِأنّه ليس المرادُ بالإخلالٍ عدم المعرفةٍ بالكلية» بل 
المعرفة حاصلةٌ له؛ لكنّها لا تبلغ بصاحبها المعرفة التي بلغها المجتهدٌ 
المطلق. 

وقد ذَكَرَ ابنُ الصلاح أنَّ الفقية مِنْ أهل هذه الطبقة ريما مر به 
الحكمء وقد ذكره إمامه للف فيكتفي بذلكء. ولا ينح عن معارض لهذا 
ال 1 

ثم قال ابن الصلاح : «اوهذه ا أصحاب الوجوو والطرّقٍ في 
الملهي 3 5 

ثم بِيّنَ أن على هذه الطبقة أئمةً الشافعيق؛ أو أكثرهي©. 


وقد سمّى تاج الدين ابنُ السبكي المتمذهبّ في هذه الطبقةٍ بمجتهدٍ 
المذهب”*', وسماة جلال الدين السيوطيٌ بالمجتهدٍ المقيدٍِء وبمجتهد 
التخريج”'". 

الطبقة الثالثة: يُمَثلها مَنْ كان فقية النفسّء. حافظاً لمذهب إمامهء 
عارفاً بأدلتِه» قائماً بتقريرها وبنصرتّهاء يصوّرٌ ويحرّرٌء ويمهدٌ ويقرَّرء 
ويزيّفٌ ويرججح» لكنّه فصر عن درجةٍ أرباب الطبقةٍ الثانية :(أصحاب الوجوه 
والطرق)؛ إِمّا لكونه لم يبلغ مبلمّهم في حفظٍ المذهب. وإمّا لكونه لم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. (2) انظر: المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق (ص/ 46). 
(0) انظر: جمع الجوامع (؟/ 0785)؛ مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين المحلي. 
() انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 97). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب انل 


بونفن في الستريج والاستنباط كارتياضهم» وإما لكونه غيرٌ متبحُر في أصولٍ 
الفقه- غير أنَّ الفقيه في هذه الطبقة لا يخلو من معرفةٍ بالقواعدٍ الأصولية 
في ضمن ما يحفظه من الفقوء ويعرفه مِنْ أدلته0- ما لكونه مقصّراً في 
غير ذلك مِن العلوم التي هي مِنْ شروط الاجتهادٍ المذهبي الحاصلٍ 
لأصحاب الوجوه والطلرق9. 


يقولٌ ابن الصلاح : «هذه صفةٌ كثير مِن المتأخرين- إلى أواخر المائة 
الخامسة من الهجرة - المصئفين» الذين دا المذهت» وحجرروه» وصنفوا 
فيه تصانيت بها معظم اشتغالٍ الناس اليومٌء ولم يلحقوا بأرباب الحالة 


الثانية)”". 


ويمكنْ جعل ما ذكره ابن الصلاح في صدر الطبقةٍ شروطاً مستقلة 
لأهلها. 1 


وقد يقومُ أهل هذه الطبقة بالنَّحْرِيجء فيقيسون غير المنقولٍ والمسطورٍ 
في مذهبهم على المنقولٍ والمسطور م 


تقول ابن الصلاخ عن :فتاوى ى أهل هذه الطبقة : «فيهم من ججوعت فتاويه 
وأَفْرِدَتْ ولا يبلغ في التحاقها بالمذهب ب مبلغ أصحاب الوجووء ولا تقوى 
كقوتها». 


وقد مي افق الصلاح المرادٌ بحفظ المذهب» بقوله : أن يكون معظم 
الفقه على ذهيهء يكرد الزك تيك ين الوقوف على الباقي بالمطالعة - 


أو ما يلتحقٌ بها - على القّرْبٍ)”") 


)١(‏ في: أدب المفتي والمستفتي (ص/98): (أداته»» وأثبتٌ ما في نسخة أخرى كما في حاشية 
المحقق رقم (5). 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص/48). ") المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/44). (0) المصدر السابق. 

(84) المضدر السابق:(ضص/١01:‏ 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
بوظائر كلام تاج الدينٍ ابن السبكي في كتابه :(جمع الجوامع)”" أنه 
ال هذه الطبقة يدي الفتيا ؛ إذ يقول اودوله -- فرك كور 

ا 

الجوامع و ا الفتيا كويرا ذكرة أبن الصلاح في 7 العامة ١‏ 
ويمكنٌ القولٌ: 0 تاج الدين ابن السبكي سمّى أربات هذه الطبقة. 

كنات الطبقة الرابعة الآتية بعد قليلٍ بمجتهدي الفتيا؛ لأنَّ بدرٌ الدين 

الزركشي قال عن 50 الفتيا : اوهلا أدنى المراتب» وما بقي بعذه إلا 

العاميٌ ومَنْ في معناه)!؟) 


أمَا جلال الدين السيوطئٌ الب أهل هذه الطبقة بمجتهدي 


الطبقة الرابعة: : مَنْ يقوم م بحفظ المذهب. ونقله وفهمه في واضبخ 
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المسائل ومشكلاتها.» غير أن عدده ضعفاً في تقرير أدلته» وتحرير أة 
يقولٌ ابن الصاو عن نقيه هله الطبقةٍ:(إنَّ هذا الفقيه لا يكونُ إلا 
فقيه النفس؛ لأنّ تصويرٌ المسائل على وجههاء ثم نقل أحكامها بعد استتمام 


تصويرها - جلياتها وخفياتها - لا يقومٌ به إلا فقية النفس» ذو خط اين 
الفقه»(”". 


)26 
فيسبية 0 . 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع (؟/ 07"85)؛ مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين المحلي. 
(') المصدر السابق. 

() انظر: شرح الكوكب الساطع .)119-١78/5(‏ 

هق تشنيف المسامع (5/ 8/ا0). 

(4) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/18). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 49). 

(0) المصدر السابق (ص/ .)٠٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 


والمرادٌ بحفظ المذهب فى هذه الطبقةٍ هو: المعنى ذاته المذكورٌ في 
الطبقةٍ الثالئة» كما نصّ عليه ابن الصلاح”'". 


وهل لأهل هذه الطبقة أنْ يخرّجوا حكمّ ما لم ينص عليه إِمامُهم؟ 

تيت ابن الصلاح عن السؤالٍ» فيقول: «وأما ما لا يجذه 00 فى 
مذهبه : 

فإن وعد فى النق ل مااهذا تفن مشناء»«فديت عدرك من غير فصل 
فكر وتأمّل أنه لا فارقٌ بينهما - كما في الأمةٍ بالنسبة إلى العبدٍ المنصوص 
عليه فى إعتاق الشريكِ”"-: جار له إلحاقه به والفتوى به» وكذلك ما 
َعْلّمِ اندراجه تحت ضابط منقولٍ وممهّدٍ في المذهب. 

وما لم يكن كذلك» فعليه الإمساكُ عن الفتيا به)”". 

زنك لذن الدب المتوطة أهن هذه المزة بمجنيدي الفنيا””. 


ولعلّ وجه نعتٍ السيوطي لهم بالاجتهادٍ المذهبي» هو قياممُهم 
بالتخريج على فروع المذهب في أحوال معيئةٍ. 


5 
2 


2 0002 - وال مه(5) 1 
وقد تبع محيي الدين النووي ٠‏ وتقيّ الدين ابن تيمية »؛ وبرهان 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

0( في كلام ابن الصلاح إشارةٌ إلى حديث عبد الله بن عمر وِقّاء عن النبي وَل قال :(مَنْ أعتق 
شِرْكاً له في عبدٍء فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد» قوّم العبد عليه قبمة عدل؛ فأعطي شركاءه 
حصصهمء وعتق عليهء وإلا فقد عتق منه ما عتق)؛ والحديث أخرجه: البخاري في: 
صحيحه. كتاب : العتق» باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشركاء(ص/ //ا5)» 
برقم (5011)» واللفظ له؛ ومسلم في: صحيحيه؛ كتاب: العتق (؟/ )1٠١‏ برقم(1١19).‏ 
والشِرّك: النصيب. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (شرك)؛ (ص/35605). 

زفرفق أدب المفتي والمستفتي (ص/59-١١1),‏ 

(4) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/98). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)55-47/١(‏ 

(3) انظر: المسودة (414-457/5)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 
0 . 


ال التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدين الأبنايية” ل ولول الديق السو والدكتور محمد حسن 
6 ابن المترع فيما ذكره من نْ أقسامء وتبعه - انها حهال الدينٍ 
القاسمي', إلا أنه لم يذكر الطبقتين: الثالثة والرابعة؛ لقَلَّةِ جدواهماء 
ولأنّهما فُرّعتا لزمن غير هذا الزمن الذي يعيش فيه””". 
المسألة الثانية: 
تقسيم ابكف حمداف 
كان لابن حمدان كلام في تقسيم المجتهدين - ومن ضميِهم 


() انظر: الفوائد شرح الزوائد .)١540-١147/1(‏ وبرهان الدين الأبناسي هو: أبو إسحاق 
اناخي 1 عرس اردب لأسا ل الاجر ولد سنة 18/اه أخذ العلم عن جماعة من 
علماء عصرهء منهم: : جمال الدين الإسنوي؛ وزين الدين العراقي؛ يعد الأبناسي زاهدًا 
ورعاًء من كبار علماء الشافعية فى عصره. تصدى للتدريس والإفتاء دهرأًء يقول عنه 
السخاوي : «كان أكثر فضلاء الطلبة م وكان على معتقد الأشاعرة» من 
مؤلفاته: الفوائد شرح الزوائدء وشرح ألفية ابن مالك؛. والشذا الفياح في مختصر ابن 
الصلاح؛ وتوفي سنة 7١٠8ه.‏ انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي (١/777١)؛‏ والمنهل 
الصافي »)١174/١(‏ وإنباء الغمر لابن حجر (2255/54)» والدليل الشافي لابن تغري بردي 
(59/1).؛ والأعلام للزركلي /١(‏ 070. ش 

(0) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 48-944). 

(9) انظر: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية (ص//01-7). 

(5) انظر: الفتوى في الإسلام (ص/ 00-07). وجمال الدين القاسمي هو: محمد بن محمد 
سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل»؛ جمال الدين أبو الفرج القاسمي» ولد بدمشق سنة 
هه كان علامة نظاراً مفسراً فقيهاً أصولياً شافعياً» تلقى مبادئ العلوم الشرعية والعربية 
على والده؛ وجلس للتدريس في حياة والده؛ فانتفع به الطلبة» سافر إلى مصر أواخر حياته 
واجتمع بالأستاذ محمد عبده. من مؤلفاته: الإسراء والمعراج» والفتوى في الإسلام» 
وإصلاح المساجد من البدع والعوائد» وتاريخ الجهمية والمعتزلة» وقواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث» ومحاسن التأويل» توفي بدمشق سنة 1171١ه‏ وقيل: اه 
انظر ترجمته في: منتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب :»)7١57/7(‏ وحلية البشر للبيطار 
(4"6/1).» والأعلام الشرقية لزكي مجاهد :)35940/١(‏ والأعلام للزركلي (؟/176)» 
ومعجم المؤلفين لكحالة /١(‏ 42005 وتاريخ علماء دمشق لنزار أبظه (١/598؟):‏ وجمال 
الدين القاسمي للدكتور نزار أباظة (ص/ 97). 

(0) انظر: الفتوى في الإسلام (ص/ 660). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذه 


المتمذهبون - وقد قسّمهم إلى أربعةٍ أقسامء ضَمَنَ القسمٌ الثاني أربع 
طبقات: 

القسم الأول: المجتهد المطلق. 

القسم الثاني: المجتهد في مذهب إمامه. 

القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم. 

القسم الرابع : المجتهد فى مسألة؛ أو مسائل7". 

وقبلَ بيانٍ الطبقاتٍ التي ذكرها ابنُ حمدان أنبّه إلى تأثره الواضح 
ل ل ل ا ا كما" ل يخي عن 

مَنْ قارنَ بينهماء ؛ بل إن ابنّ حمدان تَقَلُّ كثيراً مِنْ جارات 0 ا 

الثالث والرابع. 


و 


أما 3 الأول فغيرٌ داخل فعا لان أربابه غيرٌ متمذهبين أصلاء 

يقولٌ ابن حمدان عن القسم الأول :مدل دهر طويل عَدِم المجتهد 
المطلقٌ. ٠‏ مع أنه الآن أيسرٌ منه في الزمن الأول 0 

القسم الثانى: المجتهد فى مذهب إمامه. 

جَعَلَ ابنُ حمدان القسمٌ الثاني أربعَ طبقات: 

الطبقة الأولى: يُمثلها مَنْ كان غيرٌ مقلّد لإمايه في الحكمء ولا في 
الدليل» لكنّه سَلَْكَ طريقّه فى الاجتهادٍ والفتوى» ودعا إلى مذهبه» وكا 
كثيراً منه على أهله, فوجده ضوايا : وأولى مِنْ غيره' 0 


.)١1"5/ص( انظر: صفة الفتوى‎ )١( 
.0"١9 (؟) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ 
صفة الفتوى (ص/5١١). (54) انظر: المصدر السابق.‎ )* 


1404 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ ابنُ حمدان:«وقد ادّعى هذا منّا: القاضي أبو علي ابن أبي 
موسى الهاشمي في:(شرح الإرشاد) الذي له والقاضي أبو يعلى. 
رغ هماه وين القانىة كلق كثي...) 4# 

وما قليّه عن الطبقةٍ الأولى في تقسيم ابن الصلاح مِنْ جهةٍ تمذهب 
أهل هذه الطبقةٍ في الأصولٍء وانتسابهم إلى إمام مذهيهم» يُقال هنا. 

الطبقة الثانية: يمثلها مَنْ كان ينا ف مذهب إمامِه» مستقلاً 
بتقريره بالدليل» لكن لا يتعدّى أصولّ مذهبه وقواعده”" 

وقد ذَكرَ ابنُ حمدان شروط أرباب الطبقة الثانية» وهي : 

-١‏ أنْ يكونٌ متقناً للفقه. 

؟- أنْ يكونّ متقناً لأصولٍ الفقه9©. 

“- أنْ يكونّ متقناً لأدلةٍ مسائل الفقه. 

5- أنْ يكون عارفاً بالقياس ربك تام الرياضة. 

5- أنْ يكونّ قادراً على التخريج والاستنباط» وإلحاقي الفروع 
بالأصولٍ والقواعدٍ المذهبية©. 

يقولٌ ابنُ حمدان:«قيل: وليس مِنْ شرطه معرفةٌ هذا علم الحديث» 
واللغة العريييم20: ثم قال بعده بقليل :«والظاهرٌ معرفتّه بما يتعلق بذلك - 


أي : بأخذ الأحكام من نصوصس إمامه - مِنْ حديث ولغةٍ وتّخوا 0 


ويجعل فقية أهل هذه الطبقة نصوص إمامه كنصوص الشارع في 
استنباط الأحكام””. 


.)١18/ص( المصدر السابق. (؟) انظر: صفة الفتوى‎ )١( 
الظاهر لي أنَّ مراده بالفقه وأصوله هنا فقهٌ مذهب إمام بعينئه وأصوله (الفقه والأصول‎ )( 
المذهبية).‎ 


(5) لعل ابن حمدان يقصد بنحو القياس الأدلة القريبة منه» كالاستقراء. 
(5) انظر: صفة الفتوى (ص/8١9-1١).‏ (5) المصدر السابق (ص/159١).‏ 
(0) المصدر السابق. (6) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حل 


وقد نَعَتَ ابنُ حمدان أهل هذه الطبقةٍ بأصحاب الأوجهٍ والطرقٍ في 
لبن 

راذا راع الفقية ل آمل عد لليف كنا ذكوة إبامه تايل كانه 
يكتفي بذلك» ولا يبحت عن معارض أو غيره» تفرك ا مان عدم 6د 


: د 
هذا: اوهو ل 


ولعل سبب البُعْدٍ هو اجتماع شروط الاجتهاد الرئيسة لأهل هذه 
الطبقةٍ التي تؤهِلّهم للنظر في الأدلةِ» وما يعارضها. 

الطبقة الثالثة : جو لاني المكيل» ا فق لمذهب إمامه» 
عارفاً بأدلته» قا قائماً بتقريرٍ مذهبه ونصرتّه» يصوّر ويحرر ا ويقررٌ ويزيئف. 
وير ججخ”*2. لكنّه قَصُرَ عن رتبةٍ أهل الطبقةٍ الثانيةٍ: (أصحاب الوجوه 
والطرق)؛ إما لأنّه لم بلي صو المذهمب ب مبلغهم؛ وإما لعدم تبخره في فى 
ل ل ا 
من لي اليه ديد في بايا الويجوة والطرق©». 

ويَقول ابن حمدان عن أهل هذه الطبقةً :اوهذه صِفَةٌ كثير مِن 
المتأخرين الذين رما المذاهت» وحرروهاء وصنفوا فيها تصانيف بها 
يشتغلٌ الناسٌ اليومَ غالباً»”". 

وفتاوى أهلٍ هذه الطبقة يول : لكنّها لا تبلغ درجة فتاوى أصحاب 
الوجوة ».نرتقا تطرق أل هذه الطبقةٍ إلى تخريج قولٍ» أو استنباط وجه 
واحتمال0, 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. (؟) المصدر السابق. 

(9) في: المصدر السابق (ص/ ؟77): «يجوز؛»؛ وهو تصحيف»ء. والمثبت من الطبعة التي حققها 
الدكتور أحمد حسون (ص/ )١84‏ ضمن مجموع : الموسوعة في آداب الفتوى. 

(8) انظر: صفة الفتوى (ص/؟5). (0) انظر: المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 60 انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. 


لك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويمكنٌ جعل ما ذكره ابنُ حمدان في صدر الطبقةٍ شروطاً مستقلةً 
لأهلها. 

الطبقة الرابعة: يمثلها مَنْ يقوم بحفظ المذهب وفهمه ونقله؟'". 

وهل لأهل هذه الطبقةٍ أن يخرّجوا حكمٌ ما لم ينص عليه إماممهم؟ 

يجيبٌ ابنُ حمدان عن السؤالٍ» فيقول:«وأمًا ما''"' يجده منقولاً في 
مذهيه : فإنّ وَجَدَ في المنقولٍ ما هذا في معناه. بحيثٌُ يدرك مِنْ غيرٍ فَضْلٍ 
فكر وتأمّل أنه لا فارقٌ بينهما - كما في الأمةٍ بالنسبة إلى العبدٍ المنصوصس 
عليه في إعتات م قار زّ له إلحاقه بى والفتوى 200000 

وما لم يكنئْ كذلك فعليه الإمساكُ عن الفتيا به)(*» 


ولا يكون الشخصٌ في هذه الطبقةٍ إلا فقية النفس؛ لأنَّ تصويرٌ 
المسائل على وجههاء وتْقْلَ أحكايها لا يقومٌُ به إلا فقية النفس. 

ويكفي استحضارٌ أكثر المذهب» مع قدرته على مطالعة بقيته9) 

وهنا سوال ومو ماود هذ ازنات الطيقة الر اتج عتمن اقسنم 
الثاني : (المجتهدين في مذهب الإمام)؟ 


يمكن الجواب: بأنَّ إدراج أهل هذه الطبقة ضمن القسم الثاني: 
لقيامهم بالتخريج على فروع مذهبهم في أحوال معينة. 


(9) انظرة المصش البنابق زع /4): 

(؟) هكذا في: المصدر السابق» والصواب:ما لا يجده؛. 

(6) في كلام ابن حمدان إشارةٌ إلى حديث: (من أعتق شِركاً له. ..)» وقد تقدم تخريجه في 
المسألة الأولى. 

(4:) هكذا بإضافة الواو في: صفة الفتوى (ص/2)77 والأقرب حذفها. 

(5) المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لك 


هذه هي الطبقاتٌ الأربع التي ذكرها أبن حمدان تحت القسم الثاني » 
وسأعرجٌ على ذكر القسمين: الثالث والرابع. 

القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم'". 

مَنْ عَرَفَ القياسَ وما يتصلّ بهء جار له أنْ يُفتى في مسألةٍ قياسية, لا 
بالحديث» ومَنْ عَرَفَ الفرائضّء فله أنْ يُفتى فيهاء وإِنْ جَهلَ أحاديتٌ 

غ70 , ذَ 

لنكاح 

القسم الرابع : المجتهد في مسألة؛ أو مسائل”". 

مَنْ كان مجتهداً في مسألةٍ أو مسائل» فليس له الفتوى في غير ما 

أمّا فتواه في المسألةٍ التي اجتهدٌّ فيهاء فالأظهر عند ابنٍ حمدان: 
اذ إفتائه 00 وقال بعدة: «(ويخعمل المنع؛ لأنّه ل القصور 
والتقصير»ة". 

وما أروو :1 تحوداة قفن القشية الثالف: والرابع يمكنٌ دخولّه في 
الطبقاتٍ المندرجةٍ تحت القسم العائى 29 ؛ بدليل: ما قال ابن حمدان نفسّه 
عن الطبقة الثانية : اليوجد مر . المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في 
ا ساس الو نارجه سر هدر 
ا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: المصدر السابق. (*) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. (0) المصدر السابق. 

(5) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/5١27).‏ 
60 صفة الفتوى (ص/19١).‏ 

(4) انظر: التحبير (4/ 884-7840)»؛ والإنصاف (514-708/17). 


حك التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وابنُ النجارٍ”''» وابنُ منقور”" ابن حمدان في التقسيم الذي أورده. 
المسألة الثالثة: 
تقسيم ابن القيم 

تطرَّقٌ ابن القيِّم إلى الحديثِ عن طبقاتٍ الفقهاء - أو المفتين - ومِنْ 
ضميهم المتمذهبون»” فقسّمهم إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: العام بكتاب لله وسلة و عبد وأقوالٍ 
الصحابة رء المجتهدٌ في أحكام النوازل» الذي يقصدٌ موافقة الأدلة 
الشرعية حيتٌ كانتثء» ولا ينافى اجتهاده تقليدَ غيره أحياناً". 

وأهلّ هذه الطبقة غيرٌ داخلين فى حديثى هنا؛ لانتفاء وصفٍ التمذهب 


الفقيه مِنْ أهل هذه 000600 فتاوي إمامه وأقواله 
ومآخذه وأصولهء عارفٌ بهاء متمكّنٌ مِن التخريج عليهاء وقياس ما لم 
ينص إمامّه على حكمه على ما نص عليه؛ مِنْ غير أنْ يكونً مقلّداً لإمامه 
في الحكم. ولا في الدليل» لكن سَلَّكَ طريقّه في الاجتهادٍ والفتياء ودعا 


() انظر: شرح الكوكب المنير (471-5517/5). 

(؟) انظر: الفواكه العديدة (؟7/١/1١-110١).‏ وابن منقور هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد 
المنقور التميمي» ولد بحوطة سدير سنة /51١١ه‏ كان عالماً حنبلياً بارعاً ورعاًء وقد تولى إفتاء 
الثائن مهفي الفته علن وج القصوص هار ثامة4 من مؤلقائةة القراعه العديدة فى 
التسائل المقيدة» ومتاسك الحم وتازيخ تجد» توفي بخرظة اسديرنيقة 180 أبن انظر 
ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد »)1507/١(‏ وتاريخ نجد لابن بشر 2)141/1١(‏ 
والأعلام للزركلي 2)515١/١(‏ وتراجم لمتأخر الحنابلة لابن حمدان (ص/ ”07)» وروضة 
الناظرين للقاضي »)57/١(‏ وتسهيل السابلة لابن عثيمين (7/ »)١1597‏ وعلماء نجد لابن 
يسام .)011//1١(‏ 

() انظر: إعلام الموقعين (1789:/5). (5) انظر: المصدر السابق (5/ 8؟١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 
إلى مذهيه» 0 وقرّره» فهو موافقٌ له في مقصده وطريقه ا 

يقولٌ ابن القيّم عن هذه الطبقةٍ:«وقد اذَّعى هذه المرتبة مِن الحنابلةٍ 
القاضي أبو يعلى» والقاضي أبو علي ابن أبي موسى في :(شرح الإرشاد) 
الذي لهء ومِنْ الشافعية خلقٌ كير" . 


ثم ذكَرَ خلاف العلماء في أبي يوسفء» ومحمد بن الحسن» وزفر» 
وأشهب» وابن عبدالحكم - 0 وابنٍ القاسمء وابنِ وهبء. والمزني» وابنٍ 
سريج» وابنٍ المنذرء ثم قال :اومن تا 0 هؤلاءٍ وفتاويهم 
واختياراتهم ؛ عله اليواك يكزيوا مقلّدِين لأئمتهم في كل ما قالوه؛ 
وخلافهم لهم أظهر مِنْ أنْ يُنْكرء وذ كان سي الم لبيك ورتبة 
هؤلاء دون رتبةٍ الأئمةٍ في الاستقلالٍ بالاجتهاد»”. 


الطبقة الثالثة: مجتهدٌ فى مذهب إمامه» مقررٌ له بالدليل» متقنّ 
لفتاويه» عالم بهاء لا يتعدى أقوالَ إمامهء ولا يخالفهاء وإذا وَجَدَ نص 
إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة””. 


.) 155-1١1١706 /5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١175/5(‏ 

9) هو: : محمد بن عبد الله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث المصري» أبو عبدالله» ولد سنة 
7ه سمع من ابن وهب وأشهب» وعخته الأنام الجافعي ونفقه يلاه ودعي إلى القول 
بخلق القرآن» فلم يجب» كان إماماً ثقَةٌ فقيهاً مالكياً متواضعاً» تولى إفتاء الناس» وانتهت إليه 
الرئاسة بمصرء قال عنه ابن خزيمة :ما رأيتٌ في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة 
والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبدالحكم؟. من مؤلفاته: أحكام القرآن» والرد على 
الشافعى» وتوفى سنة 174ه وقيل: 179ه. انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص/48)» وترتيب المدارك للقاضى عياض (191/4)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 
25).؛ وتهذيب الكمال للمزي (491//10): وسير أعلام النبلاء (497/17)؛ والوافي 
بالوفيات للصفدي (778/8): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (77/1)» وطبقات 
الشافعية للإسنوي 2)59/١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون »)١577/75(‏ وشجرة النور الزكية 
لمخلوف .)51//١(‏ 

(5) إعلام الموقعين .)١55/5(‏ (6) انظر: المصدر السابق. 


0415 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ ابن القيّم : «هذا أن أكثر المصنفين في مذاهب أثميهم» و 
َال أكثر علماء الطوائ: وكثيرٌ متهم يظث أله لا حاجة به إلى معرفة 
الكتاب والسنةٍ والعربية؛ لكونه مجتزياً بنصوص إمامه... وقد يَرَى إمامه 
5 كشي و تالكا لطر رون حر ط تاتش مهار ده 
وهذا شأنُ كثيرٍ مِنْ أصحاب الوجوه والطرق». والكتب المطولَة والمختصرة: 
وهولاء لا يدّعون الأجنيات ولا ترون بالعلن0©. 


ثم بِيّنَ ابن القيّم أنّ كثيراً مِنْ أصحاب هذه المرتبة مِنْ مختلفٍ 
المذاهب يقولون: لجدهيدها في المذاهب» فرأينا أقرّها ليحو مذهبت 


الطبقة الرابعة: طائفة تَمَقَمَتْ في مذهب من انتسبث إليهء م 
فتاويه وفروعّه» وأقرّتُ على أنفسِها اند المكي .د لخدم الوجوه”" 

وقد رَمى ابن القيّم بعضٌ أربابٍ هذه الطبقةٍ بالتعصب لأقوالٍ إمامهم, 
ارلا سور التعصب التي وقعوا فيها©). 

َع أبن القيّم ابنَ الصلاح في منهجه في تقسيم الطبقات. لكنّه 

طوى ب 0 التخريج - أصحاب الوجوه والطرق- وطبقةً أهلٍ الترجيح 
في طبقة واحدة؛ وهي الطقة الثالثةٌ: (المجتهد في مذهبة فق القتوت 
إليه)00. 


وتَبِعَ الدكتورٌ عبدذالعزيز الربيعة ابن القيّم فيما ذَكَرّه مِن الطبقاتٍ”') 


.)17١7/-1757/5( المصدر السابق‎ )١( 

(6) انظر: المصدر السابق 2)١717//5(‏ وراجع تعقّب ابن القيم لهذه الدعوى. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(54) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/0717. 
(7) انظر: المفتي في الشريعة الإسلامية (ص/ .)15-١4‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب واو 


المسألة الرابعة: 
تقسيم ابن كمال باشا 


كحي تقسيم ابن كمال باشا''' عند علماءٍ الحنفيةٍ الذين أتوا بعده, 


5 منهم المؤيد: ومنهم المعارضّ» ولا عد القول أن تقسيم م ابن كمال 
شهرٌ التقسيماتٍ عند علماءٍ الحنفية. 


يقل الدكتوز محمد أحمد علي عن تقسيم ابن كمال : «هذا التقسيم 
وس انتشاراء. واكر نبزلا , 

وقد جَعَلَ ابنُ كمال باشا الطبقاتٍ سبعاً بما في ذلك طبقة 
المجتهدين » ساو الطبقات» ثم أعقبها بما أورد عليها مِن اعتراضات. 

الطبقة الأولى: المجتهدون في الشرع”". 

ومثَّلَّ ابن كمال لهذه الطبقة بالأئمةٍ الأربعة» ومَنْ سَلَّكَ مسلكهم في 

ا قواعدٍ الأصولٍء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلةٍ الأربعة: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حسب تلك القواعدء مِنْ غيرٍ تقليدٍ 
لأحدٍ في الفروع؛ ولا في الأصول”". 


)١(‏ هو: أحمد بن سليمان بن كمال باشا التركى» شمس الدين» المشهور بابن كمال باشاء كان 
إماماً غالماً علامةٌ رخلة فهامة؛ فقزياً أصولياً . دقيق النظرء :حد أعيان الملهن الحنفي في 
زمنه» اشتغل بالعلم وهو شاب» وتفنن في عدد من العلوم» كالتفسير والحديث والنحو 
والصرف والبلاغة والمنطق» درّس في عدة مدارس» ثم ولي القضاء مدينة أدرنة» وصار في 
آخر عهده مفتياً في القسطنطينية» من مؤلفاته: تفسير القرآن العزيز ‏ لم يكمل ‏ وتجريد 
التجريد في علم الكلام» وحواشٍ على التلويح» وتغيير التنقيح في الأصول» توفي سنة 
٠ه.‏ انظر ترجمته فى : الطبقات السنية للغزي /١(‏ 765), وشذرات الذهب لابن العماد 
/٠١(‏ 40850 والكواكب السائرة للغزي »)1١1//1(‏ والأعلام للزركلي (177/1). 

(؟) المذهب عند الحنفية (ص/08). 

() انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ /7/ا2)7 وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
8)» والطبقات السنية للتميمى :)77/١(‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
07 7) وشرح عقود رسم المفتي له (ص/08. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


احلذلء التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وأهل هذه الطبقة غيرٌ داخلين في طبقاتٍ المتمذهبين؛ للقطع بانتفاء 
وصفبي التمذهب عنهم. 

الطبقة الثانية: طبقةٌ المجتهدين في المذهب”) 

ومثّل ابن كمال للطبقةٍ الثاني بأبي يوسف ومحمدٍ بن الحسن وسائر 
أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة على مقتضى 
القو أغن: التي قررها إمامهم أبو حنيفةً» وإِنْ خالفوه ه في بعض أحكام الارورع؟ 
لكنّهم يقلّدونه في قواعدٍ الأصولي. 

وبتمذهب أهل هذه الطبقة في الأصولٍ فارقوا أئمة المذاهب 
الأخرى, كالإمام مالكٍِ والإمام الشافعي والإمام أحمدّ المخالفين لأبي 
حنيفةً في الأصول والفروع””" 

وأهل هذه الطبقة» بناءً على ما قرره ابنُ كمال باشا - بغضٌ النظر 
عن طل بي «ستحواس الاسرواييه الفروع, وتمذهبهم في الفروع 
تمذهتٌ بالاسم فقط 

الطبقة ال المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن 
أصحاب المذهب”) 


ومثل ابِنُ كمال لهذه الطبقة بالخصّافٍ”* وأبي جعفرٍ الطحاوي وأبي 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. (6) انظر: المصادر السابقة. 

(©) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/778): وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
4). والطبقات السنية للتميمي /١(‏ ””7)» ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
4؛» وشرح عقود رسم المفتي له (ص/8*). 

(4:) انظر: المصادر السابقة. 

(60) هو: : أحمد بن عمرو وليل أبن مهر ‏ بن مهير» اوركو ان المعروف بالخصاف» 
كان علامةً فقيهاً فرضياً كبيراً ذ في العلم ٠‏ فاضلاً صالحاًء زاهداً ورعاً» يأكل من كسب يدهء 
من علماء الحنفية المبرزين في وقته » مقدماً عند الخليفة المهتدي» من مؤلفاته: الخراج» 
والحيل والمخارج على مذهب أبي حنيفة»؛ وأدب القاضي» وأحكام الوقوف. والرضاعء 
توفي ببغداد سنة ١17ه‏ وقد قارب الثمانين سنة. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينك 


الحسن الكرخي وشمس الأئمةٍ و الحلواني” افاي بكر السرخسي وفخر الدين 
البزدوي وفخر الدينِ قاضي خان” وأمثالهم؛ فإنّهم لا يقدرونَ على المخالفة 
لشيخ لا في الأصولٍ»ء ولا في الفروع» ولكنّهم يستنبطون الأحكامٌ في المسائل 
التي لا نصّ عنه فيهاء حسب أصولٍ قررهاء ومقتضى قواعد يَسَطها'". 

يقولٌ الشيخٌ محمد أبو زهرة معلّقاً على أهل هذه الطبقةٍ: هذه الطبقةٌ 

هي التي حدمت الفقه الحنفي؛ إذ هي التي رصحت الأسسٌ لنموهء 
والتخريح عليه .والبناء على أقوالده درفي الى وضعك سين الترجيح فيه» 
والمقايسة بين الآراعء وتصحيح بعضها وتضعيف الآخرء وهي الي ميزت 
الكيانَ الفقهي للمذهب الحنفي )47 . 


- (ص/”1١)»‏ وسير أعلام النبلاء »)١7/11(‏ والوافي بالوفيات للصفدي (555/19)) 
والجواهر المضية للقرشي /١(‏ ضققة وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/!9)» والطبقات السنية 
للغزي 2))418/1١(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/7”9). 

)١(‏ هو: : عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» ؛ أبو محمد شمس الأئمة الحلواني» كان علامة 
إمام الحنفية في وقته ببخارى» عالماً بأنواع العلوم؛ معظّماً للحديث» غير متساهل في روايته» 
وقد أخذ العلم عن جماعة من علماء عصره» وحدّث عن أبي عبد الله غنجار» من مؤلفاته: 
المبسوطء والنوادر» توفى ببخارى سنة 51584ه وقيل: سنة 459ه. انظر ترجمته في: 
الأنساب للسمعاني (4/ 194)؛ وسير أعلام النبلاء (14/ 197): والجواهر المضية للقرشي 
(؟/4759).» وتاج التراجم لقطلوبغا (صن/184)» والطبقات السنية للغزي (4/ 948)) 
والفوائد البهية للكنوي (ص/؟177١).‏ 

0( هو: الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيز الفرغاني» فخر الدين أبو 
المحاسن المعروف بقاضي خان» كان إماماً كبيراً» علامةٌ بحراً في العلوم؛ فهامةٌ غراصاً في 
المعاني الدقيقة» حنفي المذهب؛ أخذ العلم عن جماعة من أهل العلمء منهم: ظهير الدين 
المرغيناني» وله مصنفات عديدة» منها: الفتاوى» وشرح الجامع الصغيرء وشرح أدب 
القضاء للخصافء توفي سنة 097ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11731/51)) 
والجواهر المضية للقرشي /١(‏ 91)» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 22١05١‏ والطبقات السنية 
للغزي »)0١15/(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/ 84). 

() انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 778)» وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
8).» والطبقات السنية للتميمي /١(‏ 077 ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
14 ؛ وشرح عقود رسم المفتي له (ص/0”8. 

(4) أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/785). 


914 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
7 م 0 5 دك )0١‏ 
الطبقة الرابعة: أصحابٌ التخريج من المقلدين 


ومثّلَ ابن كمال لهذه الطبقة بالرازي وأمثاله؛ فإنّهم لا يقدرون على 
الاجتهادٍ أصلاًء لكنّهم؛ لإحاطتّهم بالأصولٍء وضبطهم للمآخذٍ يقدرون 
على تفصيل قولٍ مجمل ذي وجهين» وخكم مُبْهم هم" محتمل لأمرين» منقولٍ 
عن صاحب المذهب» أوعق واجل هذ م المجديديوه برأيهم 
ونْظرهم في الأصولٍ والمكا شقن أمثاله وتقلر اله حي الفروع) وقول بعض 
الحنفية:«كذا في تخريج الكرخي» وتخريج الرازي»؛ مِنْ هذا القبيل””. 


الطبقة الخامسة : أصحابٌ الترجيح مِن ال 0 


ومكّل ابن كمال ا الطبقة الي الحسين القدوري وصاحب 
الهدابي نفك وأمثالهماء وسَأَئهمٍ تفضيل بعض الوك لصي جين بقولهم : 
هذا أ 6 1 وهذا أصحٌّ واه وهذا أرفق للناسٍ”") 


الطبقة السادسة: المقلّدون القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي 


)١(‏ انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/778)» وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
8)» والطبقات السنية للتميمى »)35/١(‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
4 ؛» وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ 41-50). 

(؟) وقع في: الطبقات السنية للتميمي /١(‏ 77): امهم»؛ وهو تصحيف. 

(9) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/778): وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
4)؛ والطبقات السنية للتميمى :»)25/١(‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين(١/‏ 
4؛» وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ 41-40). 

(5) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/774-1778)»: وطبقات الفقهاء لطاش زاده 
(ص/ 4)» والطبقات السنية للتميمي (١/74)؛‏ ورد المحتار على الدر المختار :)191/١(‏ 
وشرح عقود رسم المفتي (ص/ 47-47). ش 

() مؤلف الهداية هو المرغيناني. 

(5) جاء في : طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 376؟): (أدنىك وهو تصحيف . 

0) انظر : المصدر السابق (ص/7/8؟2)717/94-1 وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 9)» والطبقات 
السنية للتميمي /١(‏ 2074 ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 209505 وشرح 
عقود رسم المفتي له (ص/ 47-47). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 141 
والضعيف» وظاهرٍ المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة"" 


ومثّل اين كمال لهذه الطبقة بأصحاب المتونٍ المعتبرة من المتأخرين» 
كل 0 الكنرا" وصاحب اليد 7 ان وصاحب 


المجمع”* 0 اوقانييم أنْ لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودةً والووانات 
ين 
الطيقة انان القادون التي لاتدززة على نا دك زلا تروك 
ين القك؟"" والسسنة ولا يميزون بين الشمالٍ واليمينٍ» ٠»‏ بل يجمعونٌ ما 
يجدون» كحاطب ليل» فالويلٌ لهم ولمنْ قلّدهم كل لس 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) مؤلف كنز الدقائق هو: أبو البركات النسفي. 

فيه 0 : هو عبد الله الموصلي. وهو: : عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود 
الموصلي» أبو الفضل مجد الدين»؛ ولد بالموصل سنة 599ه كان فقيهاً عالماً فاضلاً حنفياً 
عارفاً بمذهبه؛ من أفراد الدهر في معرفة الفروع» ولي قضاء الكوفة» ثم عزل؛ وذهب إلى 
بغداد ودرّس بهاء تولى إفتاء الناس» من مؤلفاته: المختار للفتوى» والاختيار لتعليل 
المختارء والمشتمل على مسائل المختصرهء توفي ببغداد سنة 587ه. انظر ترجمته في: 
الجواهر المضية للقرشي (059/7: وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/177): والطبقات السنية 
للغزي (5/ 2775 والفوائد البهية للكنوري(ص/71١).‏ 

0 مؤلف الوقاية: هو محمود المحبوبي» وهو: : محمود بن عبيد بن محمود ‏ وقيل: : أسمه: 
محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبرا هيم المحبوبي» تاج الشريعة» كان عالماً فاضلاً حبراً 
زاخراً نحريراً» من أعيان الحنفية» من مؤلفاته: الكفاية شرح الهداية» والوقاية مختصر 
الهداية» ول أن ف ترجه على أكثر من هلان رالذي يكن أن يقال : إنه شاش بعد القرنة 
السادس؛ لأنه شرح الهداية للمرغيناني (المتوفى سنة 097ه). انظر ترجمته في: الجواهر 
المضية للقرشي (0597/54» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/١551)»‏ والفوائد البهية للكنوي 
(ص/377). 

(5) مؤلف مجمع البحرين هو: أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي. 

(5) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/774-17178): وطبقات الفقهاء لطاش زاده 
(ص/ 5).؛ والطبقات السنية للتميمى »)75/١(‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
(557/1): وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ 58-47). 

(4) 'الغك هوك الميروك: انر القاموس «المشلك ننافة ل و 

(4) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/778): وطبقات الفقهاء لطاش زاده 
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7 ابوج كرو مدق تايط مدر عد" الس 
000 0 فهم يتعبّدون بعبارة الكتب لا يتجاوزن ما 
فيهاء ولا يميزون بين الأدلةٍء ولا الأقوالٍ والراويات(1) 


هذه هى طبقاتٌ الفقهاء التى أوردها ابنٌ كمال باشاء وقد تباينت 
مواقفٌ العلماء - وخاصة علماء الحنفية - تجاه هذا التقسيم» فكان هناك 
موقفان: 1 


الموقف الأول: موقفٌ المؤيدين - أو المعتمدين - لتقسيم ابن كمال 
بأشا. 


الموقف الثانى: موقف المنتقدين لتقسيم ابن كمال باشا. 
الموقف الأول: موقفٌ المؤيدين - أو المعتمدين - لتقسيم ابن كمال باشا. 


أيَدَ بعضٌ العلماء تقسيمٌ ابن كمال باشاء بل نصّ بعضّهم على 
استحسانه ) وأورده آخرون دون اعتراض عليه وذكره آخرون دون إشارة إلى 
قله إل أبن كجاك ناغنا: 


فممَنْ ذَكُرَ تقسيم ابن كمال باشا: طاش كبري زاده”"', والكفوي”" - 


- (ص/١٠)»‏ والطبقات السنية للتميمي :)07”4/١(‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
(5؛» وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ ”57). 

)١(‏ أصول الفقه (ص/98"). 

(؟) انظر: طبقات الفقهاء (ص/ا-١1).‏ 

() نقل تقسيم الكفويّ اللكنوي في: عمدة الرعاية /١(‏ /!-4): لكنّ الكفويًّ اقتصر على خمس 
طبقات من هذه السبع» فلم يذكر الطبقة الأولى؛ والطبقة السابعة. 
والكفوي هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي» أبو البقاء الكفوي» ولد في كفا بالقرم سنة 
4ه كان عالماً ثقة ديناً ورعاً؛ من قضاة المذهب الحنفي» ولي القضاء ء في تركيا والقدس 
وبغداد. من مؤلفاته: الكليات». وشرح بردة البوصيري» توفي باسطنبول سنة 95١٠١ه.‏ انظر 
ترجمته في : إيضاح المكئون للبغدادي (؟/ :)78٠١‏ والأعلام للزركلي (7"8/7)) ومعجم 
المؤلفين لكحالة :)5١4/١(‏ ومقدمة تحقيق الكليات للكفوي (ص/7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 فلل 


دون إشارة منهما منهما إلى كياد باشا - وتقيٌ الدينٍ العنيمئ” 4و قا 
عنه العم عور نٌّ جداً»”"': وابنُ عابدين”"©» وعلوي بن أحمد 52 1 
افيا حسئين مخلوف الباكي 0 والدكتورر محمد يد والدكتور 
بدران أبو العيئين - ونسب التقسيمٌ إلى ابن عابدين”"- والدكتورٌ محمد 
| يدل اف لقان احم تقى الع نكل والدكتور محمد محروس 
0 ون إشارة مئه إلى ادر كا لا 7 
باشا :"إن عضن الشاس 00056 أنَّ هذه الطبقات السبعة 0 لا 
ا ع اسان 
لكن الذي كَهَرَ لهذا العبدٍ الضعيفٍٍ - عفا لله عنه تو اداه 
الأقسامَ للوظائفي, لا للأشخاصء والمراد أنَّ وظائف الفقهاءِ تنقسم إلى 


)١(‏ هو: : تقي الدين بن عبدالقادر العيمي الغزي المصرئ؛ ولد سنة ٠46ه‏ كان حنفي المذهب 
عالماً عاملاً فاضلاً ؛ مقبلاً على التعبد والتزهدء أديباً مؤرخاً» وقد جال في البلاد ودخل 
بلاد الروم؛ واشتغل بالقضاء في مصرء من مؤلفاته : الطبقات السنية في تراجم الحنفية»؛ 
وحاشية على شرح الألفية لابن مالك؛ والسيف البراق في عنق الولد العاق» ومختصر يتيمة 
الدهر للثعالبي» توفي بمصر سنة 8١١٠ه‏ وقيل: سنة ٠٠١‏ وله انظر ترجمته في : خلاصة 
الأثر للمحبي /١(‏ 011), ومعجم المؤلفين لكحالة »)401/١(‏ ومقدمة تحقيق الطبقات 
السنية للغزي (١/ح).‏ 

(0) الطبقات السنية .)"5/١(‏ 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار /١(‏ "7075-1701): وشرح عقود رسم المفتي (ص/194- 
45). 

(8) انظر: الفوائد المكية (ص/59-58). (60) انظر: بلوغ السول (ص/ .)18١‏ 

)5( انظر : المدخل في الفقه الإسلامي (ص/545١-155١).‏ 

0) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي (ص/ »23١5-1١6‏ والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها (ص/99١-‏ 
05). 

(6) انظر: المذهب عند الحنفية (ص/09-868). 

(9) انظر: أصول الإفتاء (ص/557)» مع المصباح في رسم المفتي. 

.)115-1١1/8 /١( انظر: مشايخ بلخ من الحنفية‎ )١1١( 
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هذه الأقسام السبعة» ولا يستلزم مِنْ ذلك أنْ لا يكون الرجل يتولى جميع 
هذه الوظائفء أو بعضها في وقتٍ واحدٍ. .. لذا ذكروا أبا جعفر الطحاوي 
كله أهل") الاجتهاد في المسائل» ثم عدّه بعضّهم مِنْ أصحاب 
اشن 

التخريج 

دمو رتجاه ةماقا انيع فح لفان مزنة أذرشملل الا نا 
سيأتي بعد قليل - موجّه إلى تداخل بعض الطبقاتٍ» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: كان ان كان راشا فك حت يا 2 مِن الفقهاء بن 
مِنْ شأنْهم كذاء ولا يقدرون على كذا (كما في الطبقةٍ السابعة) مما يعني 
أنهم عنده مِنْ أهل تلك الطبقوٌء دون غيرها مِن الطبقاتٍ 


الموقف الثاني: موقف المنتقدين لتقسيم ابن كمال باشا. 
انتقد جمع من علماء المذهمب الحنفي تقسيم م أبن كمال» ومن هؤلاء: 
شهابٌ الدّينٍ المرجاني”'» فقد جَرَحَ الس د بعلن على ثناءِ تقيّ الدين 


التميمي على التقسيم بأنَّه «تقسيعٌ حسنٌ جداً»”*» فقالَ: "بل هو بعيدٌ عن 
الصحة بمراحل» فضلاً عن حسنه يدا فإنة تحكماتٌ باردةٌ» وخيالاتٌ 


)00( هكذا وردت العبارة في: أصول الإفتاء (ص/ 7517)» مع المصباح في رسم المفتي» ولعل 
الأقرب: ١مِنْ‏ أهل». 

(0) المصدر السابق (ص/١4؟5575-7).‏ 

(9) انظر: المذهب الحنفي لأحمد نقيب /١(‏ 188). 

(5) هو: : هارون بن بهاء الدين المرجاني؛ شهاب الدين» ولد في مرجان من قرى قازان بروسيا 
سئة 17777ه كان فقيهاً أصولياً حنفي المذهب» مشاركاً في بعض العلومء تلقَّى العلم على 
والده» ثم.رحل إلى سمرقند وبخارى» جاء في ترجمته أنه اكانت له صولات وجولات في 
العلم» وبعض الشذوذ في الفهم. ولا يتقيد في اللغة بالمسموع» بل كان يطلق عنان قلمه كما 
يشاءكا من مؤلفاته: ناظورة الحق في فرضية العشاء إن لم يغب الشفق» وحزمة الحواشي 
لإزالة الغواشي ‏ وهي حاشية على التوضيح لصدر الشريعة ‏ توفي في مرجان سنة 11205١ه‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام الشرقية لزكي مجاهد (١/١47)؛‏ والأعلام للزركلي (9/0ه). 
ومعجم المؤلفين لكحالة (49/5). 

(5) الطبقات السنية /١(‏ 075 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب انفلك 


فارغةٌء وكلماتٌ لا روح لهاء وألفاطظ غيرٌ محصّلةٍ المعنى» ولا سلف له في 
ذلك المدّعى» ولا سبيل له في تلك الدعوى)”". 


وانتقد تقسيمٌ ابن كمال أيضاً: عبدّالحي اللكنوي”"'» ومحمد بخيت 
المطيعي”"؛ ومحمد الكوثري”*'» ومحمد أبو زهرة””» والدكتور يعقوب 
الباحسين لا 

والنقدٌ الموجه إلى طبقاتٍ ابن كمالٍ باشا يسير في اتجاهين: 

الاتجاه الأول: النقدٌ الموجّه إلى تقسيم الطبقاتء وترتييها. 

الاتجاه الثاني : النقدٌ الموجّه إلى توزيع الفقهاء على الطبقات0؟ 


الاتجاه الأول: النقَدُ الموجّه إلى تقسيم الطبقات» وترتيبها. 
وجّه عددٌ مِن علماء الحنفية نقدّهم إلى تقسيم طبقاتٍ ابن كمال باشاء 
فذكروا الآتى : 


)١(‏ ناظورة الحق (ص/ :»23١4‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري. وانظر: إرشاد أهل الملة 
لمحمد المطيعي (ص/ 594 7): ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها له (ص/88). 
ويتعقب الدكتور يعقوب الباحسين في: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ 0*7 
العبارات التي استخدمت في نقد طبقات ابن كمال باشاء فيقول: الكنَّ الأسلوب الذي اتبع؛ 
والعبارات التي استخدمت لا تليق بالنقد العلمي». 

() انظر: الفوائد البهية (ص/ )) وعملة الرعاية (١//ا‏ وما بعدها). 

() انظر: إرشاد أهل الملة (ص/759؟). (4) انظر: حسْن التقاضي (ص/59). 

(0) انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/7”88)» وتاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ "١‏ وما 
بعدها). 

(5) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/700-7:5). 

(0) انظر: حسن التقاضي للكوئري (ص/29)» والوجيز في أصول الاستنباط للدكتور محمد 
الفرفور (؟//097)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 
2”5» والمذهب الحنفى لأحمد نقيب .)١7١/١(‏ 
وقولٌ الدكتور محمد أحمد علي في كتابه: المذهب عند الحنفية (ص/09) عن تقسيم ابن 
كمال باشا : «فالتقسيم في حدٌ ذاته؛ كقاعدة عامة مقبولٌ لدى الفقهاء الحنفية» والاعتراض 
منصبٌ على انطباق القاعدة والتقسيمات على الأفراد المدرجين في كل طبقة» أو عدم 
انطباقها»: قولٌ غيرٌ دقيق. 
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أولاً: : يرى الشيحٌ محمد أبو زهرة أن عد أبي يوسف. ومحمد بن 
الحسنء وزفر مِنْ أهل الطبقةٍ الثانيق محل نظرٍ - كما سيأتي بعد قليل- 
وبناءً عليه » فإذا كان لا يَوجَد في الطبقة الثانية 5 إلا هم وأمثالهمء 500 
الطبقة وجودٌ في المذهب الحنفي ؛ أن أبا يوسف نعود وأمثالهما 
مجتهدون مستقلون كل الاستقلالٍ» ولهم مِئْلُ ما لشيخهم أبي حنيفةً مِنْ 
آراءء وَإنْ كان له فضل السبقٍ والتعليه”". 

ثانياً: انتقدّ الشيحٌ محمد أبو زهرة - أيضاً - المَّصْلّ بين الطبقتين: 
الثالثة والرابعة» وعلّلَ لذلك» فقال:«إِنَّ الفرقٌ بين الطبقةٍ الرابعة» وسابقتها 
ا ل لأن 
زان لم زتها كام ون اده ثمة)”". 

فأصحابٌ التخريج الذين عذهم ابن كمال باشا الطبقة الرابعة» هم 
المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن إمام المذهب الذين عدّهم 
طبقةً ثالثة. 


0 
5-0 


ثالقاً: لما ذْكَرَ ابنُ كمال الطبقة الرابعة : (أصحاب التخريج). جَعَل 
عملّهم تفصيل قولٍ مجمل ذي وجهين» وحكم مُبْهَمِ محتمل لأمرين 
وانتقد جمعٌ مِنْ العلماء صَنيعّه ؛ لأنَ عمل أهل الطبقة الع على ذا 
الوصني. لا يتضحٌ معه الفرقٌ بينهم؛ وبين عمل أهل الطبقةٍ ع 
(أصحاب الترجبح)؛ لأنَّ عمل أهل الطبقة الرابعةٍ مِنْ قبيلٍ الترجيح”" 


فقرل الشيحٌ محمدٌ أبو زهرة : (إنّه نه لكي تكون الأقسام متميرة عبر 
متداخلة. يجب حذفٌ طبقةٍ مِنْ هذه الطبقات الثللاث» وهى : العالعةٌ والوايعة 


)١(‏ انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/7”857). 

(9) المصدر السابق (ص/7"87). 

(*) انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/037817: والوجيز في أصول الاستنباط للدكتور محمد 
الفرفور(؟/ 0917)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/0*:07. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب . نفك 


والكاييةة ا اين : إحداهما: طبقة المخرّجين. . 
والفائيةة لقة الور 3 


لك يك ا ين الطفين الزايقة والخاضة» بؤينان ذلك أن 
وظيفة أرباب الطبقةٍ الرابعة هي توضيح قولٍ واحدٍ فقطهء أمَّا الطبقة 


الخامسة. فرطل أهلها هي الترجيح بين عدَةٍ أقوال. 

رابعاً: لا يتضحٌ فرقٌ ظاهرٌ بين الطبقةٍ الخامسوّء والطبقةٍ السادسة؛ 
لأ اضحات الظبقة الساوسة إذا كانوا فاكريق عل السيير بين الأقؤئ 
والقوي والضعييه وظاهر المذهب والرواية النادرة» فهم من أهل اللرجيع 
الذين عدَّهم ابنُ كمال باشا في الصمو السام 


لكنَّ الشيخّ محمداً أبو زهرة قرّر الفرقٌ بين الطبقتين - فلا يَرِدْ 
الإشكالٌ بئاء على تفريقه بينهما - إذ جَعَلَّ أهل الطبقةٍ السادسوةّ:(الذين لا 
يرجحون بين الأقوالٍ والرواياتٍ) على علم بما رجحّه السابقرن» واختاروه. 
نكر ا نه الأقوى, ومعرفةٌ ا هه العلفاف “والموارنة بين ترجيح 
المرججحين مِنْ حيث قوةٌ الدليل» أو 0 العددٍ أمرٌ سهل» فعمل لط 
السادسة ليس الرجيخ: ولكن متعرزفة ينا رَجِحَ) وترتيب درجات الترجيح 


ب 


خامساً : عقّبَ الشيحٌ محمد أبو زهرة على وصفي أهل الطبقة السابعة 
3 57 5 2 5 1 
بأنهم لا يفرّقون بين الغث والسمين» ولا يميؤون نين الشمال واليمين. . 
بقوله : الست أدري إذا كان هؤلاءٍ على ذلك الوصفي» فكيف يُعدون من 


الفقهاء؟! إِنّهم نقلةٌ» إِنْ أردنا أنْ نرفقٌ بهم في الاسم). 


. 237817 أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/7١١):‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ »)70١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
الياحسين (ص/07١"07).‏ 

(9) انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/788). 

(5) المصدر السابق. وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/7"8). 
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يمك القون بان عراف اين ال افا بالنتجاز تنا مسا كر جين 
انتسبّ إلى الفقه؛ وأهل الطبقةٍ السابعة ممَّنْ ينتسبٌ إلى الفقه. 


الاتجاه الثاني: النقَدٌ الموجه إلى توزيع الفقهاءٍ على الطبقات. 

لما ذْكَرَ ابنُ كمال باشا طبقاتٍ الفقهاء أَرْدَف أغلبّها بذكر أمثلةٍ لها 
مِنْ علماءِ المذهبٍ الحنفي» ٠‏ ورأى بعضٌ علماءٍ الحنفيةٍ أنَّ بعض علمائهم 
أنزلوا في 'طبقة دون التي يستحقونها. 

وسأوجدٌ الحديثٌ هنا ؟ لأنّه لا يعدو أن يكون اختلافاً في وجهات 
ا » إضافة إلى قلق الشمرة ا وراعة. 


لل شار عا بل وو موق لأنَّ لبعض أصحاب 
الإمام ابي سينة أصولا مختم بهو تفردوا بها عن الإمام الى دين 
ا وو '» ومَنْ يدرسُ حياتهم العلمية سيج أنه يبعدٌُ وصفّهم بالتقليد 
لإمابهم في أصوله؛ فبعضهم لم يكت بالإمام أبي حنيفة» بل دَرَسِنَ علق 
غيره من الأئمة ثم( مع العلم أنّ الأصولَ لم تحرّز تحريراً كاملاً في عهدد 
الإمام أ أبي حنيفة» حتى يقال: إن أصحابه تلقوها عنه. والبعوة فيهاء 55 
كانت الأصولٌ تراعى عند الاستنباطء ولا ثُلقى إلقاء". 


يقولٌ الشيحٌُ محمدٌ أبو زهرة:(إِنَّ أبا يوسف ومحمداً وزفرٌ - وغيرهم 


() انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/5١23)».‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» 
والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (ص/ :»)5١‏ وعمدة الرعاية له »)8/١(‏ وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ ١6١‏ وما بعدها)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 007 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 7١8‏ وما بعدها)؛ مع 
المصباح في رسيم الغني. 

(؟) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ ١‏ 31809-8) , 

() انظر: المصدر السابق (ص/79”) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفل 


من الأصحابٍ - كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال» وما 
كانوا مقلّدِين لشيخهم بأيّ نحو من نواحي التقليد. 

وكونهم درسوا آراءه» أو تلقوها عليهء وتثقفوا في أؤْلى دراساتهم 
علية 4 الا يمت اتقلال اتتكتره» وحرية اجتهادهم ؛ وإلا لكان مَنْ يتلقى 
على شخص لا بد أنْ يكون مقلّداً لهء وتنتهي القضيةٌ لا محالة إلى أنْ تنزل 
بأبي حنيفةً نقليبه. عن مرتبة المجتهدين المستقلين؛ فإنّه ابتداً دراساته بتلقي 
فقه إبراهيمَ يم النخعي على شيخه حماد بنٍ أبي سليمان"'2. وكانّ كثيرٌ التخريج 
عليه. زإذا كانت الأضرك التي لين علرها الاسشبائل عدي مولا التلاميدٌٍ 
وشيخهم متحدةً في في أكثرهاء فليستٌ متحدةً في كلّهاء وحسبهم تلك 
المخالفة؛ لتَنْبْتَ لهم فقة الالسط ا 010 : 


ثانياً: جعل ابن كمال الخصّافء والطحاويً» والكرخي مِنْ أهلٍ 


الطبقة الثالثة. 
ولم يؤيّدْ هذا التوزيع بعض علماء ء الحنفية» 0 
الفقهاء"؛ إذلهم اختياراتٌ في الأصول والفروع خالفوا فيها إمامّهم ا 


)١(‏ هو: حماد بن أبي سليمان مسلم» ؛ أبو إسماعيل» أصله من أصبهان, مولى إبراهيم بن أبي 
موسى الأشعري» تتلمذ لإبراهيم النخعي» واختص بهء كان 1 استجاب: كان علاءة ل 
فقهاء الكوفة» ا ا 0 وقلب عقول» 
وقد رُمي بالإرجاءء قال معمر: ما رأيت مثل حماد» توفي سنة ١١١ه‏ وقيل: 19١ه.‏ انظر 
ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري (7/ »)١18‏ وطبقات الفقهاء ء للشيرازي (ص/ 2)8١‏ وتهذيب 
الكمال للمزي 00 وسير أعلام النبلاء (0/ 20111 والجواهر المضية للقرشي (”/ 
9 » والطبقات السنية للغزي للتميمي (/ »)١87‏ وشذرات الذهب لابن العماد (84/5). 

(0) أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/ 86-785"). وانظر : رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها 
لمحمد المطيعي (ص/ 84 وما عدا )ء' وأضر ل الثقه ليخد أبز زهرة (صن/ 4088 وتازيخ 
المذاهب الإسلامية له (ص/ 771) . 

() انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/94١٠)»‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ .)١04‏ 

(54) انظر: المصدرين السابقين» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين 
(ص/03707. 
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يقول شهابُ الدّين المرجاني : إن قولّه - أي: ابن كمال باشا- في 
الخصّافٍ والطحاوي والكرخئ : نهم لا يقدرون على مخالفةٍ أبي حنيفة لا 
في الأصولٍء ولا في الفروع : ليبس بشيء ؛ فإنَ ما خالفوه فيه من المسائل 
لال يحصى »2 ولهم اختياراتٌ في الأصولٍ والفروع؛ وأقوال مسحيطة 
لاا 
بالقياس 


0 عبدالحي اللكنوي :«عدَّه - أي: الطحاوي - ابن كمال باشاء 
وغيره مِنْ طبقة مَنْ يقدرٌ على الاجتهادٍ في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا 
يقدرٌ على مخالفة المذهب لا في الفروع ولا في الأصولٍء وهو منظورٌ فيه ؛ 
قن لمكو عاليةً) وه تافيحة وقد الت بها صاحبتٌ المذهب في كثيرٍ 
مِنْ الأصولٍ والفروع» ومَّنْ طالعَ :(شرح معاني الآثار)؛ وغيره مِنْ مصنفاته» 
بجذه يحعار خلاف ما اختاره صاحبٌ المذهب كثيراً: إذا كان الدليل عليه 


ورا ا أنه من 0 0 0 


المفلدية الدير 5 يمدرون ا الالسسوة أصلاء 0 5 عن لكات 
الرفيعة. فَإنّ باعه ممتدة فى الفقه وأصوله. ومؤلفاثه الفقهية والأصولية 


شاهدةٌ على هذه المكا 0 


وقد التمس شهاتث الدين المرجاتى عذراً لابن كمال فى ذلك؛ بأنّه 


)١(‏ ناظورة الحق للمرجاني (ص/9١3)»:‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري. وانظر: رسالة 
في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/ 97). 

فق التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص/١47-4).‏ وانظر: المصدر السابق (ص/ :»)١1٠0‏ 
وعمدة الرعاية للكنوي .)8/١(‏ 

() انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/ ١١3)»؛‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» 
والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (ص/5"): وعمدة الرعاية له (4/1)» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ ١514‏ -66؟) ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها له 
(ص/ 94). وأبو حنيفة حياته وعصره هلمحمد أبو زهرة (ص/ /ا2)74 والوجيز في أصول 
الاستنباط للدكتور محمد الفرفور (؟//091). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 43 


وَجَدَ في مؤلفاتٍ الحنفية قولّهم:«كذا في تخريج الرازي»؛ فَفَهِمَ مِنْه ابن 
ان أن وظيفة الرازي هي التخريجٌ ل 


رانعاً: جَعَلّ ابن كمال باشا آبا الحسين القدوري».والمرغيناتي 
(صاحب الهداية) مِن الطبقةٍ الخامسةٍ:(طبقة أصحاب الترجيح من 
المقلدين). 


وتّعْمّبِ ذلكء بأنَّ أبا الحسين القدوري أعلى كعباً في الفقوء وأطول 
باعاً مِنْ بعضٍ مَنْ ذكرهم ابن كمال في الطبقةٍ الثالئة - كالسرخسي 
والبزدوي وقاضي خان - فكيف يعد هؤلاء من المجتهدين فى المسائل» 
ولشأايعد القدوري تيف 11 ْ ْ 


وكذلكٍ المرغيناني (صاحب الهداية) كيف تنزلٌ مرتبته عن مرتبة قاضي 
خان؟! مع أنَّ المرغيناني أقدرٌ على الاجتهادٍ منه”". 


يقولٌ عبدّالحي اللكنوي عن العرميداتي اله في نقد الوايل» 
واستخراج المسائل شأنُ أيّ شأن» فهو أحقٌ بالاجتهادٍ في المذهب» و 
من المجتهدين في المذهب إلى العقل السليم أقربُ)”*'. 


خامساً: عد ابن كمال أبا البركات النسفى (صاحب الكنز) من الطبقةٍ 
السادسة (المقنّدين القادرين على التمبيز بين الأقوى والقوي والضعيفٍ» 
وظاهر المذهب وظاهر الرواب يةِ والرواية النادرة. ..). 


)١(‏ انظر: ناظورة الحق للمرجانى (ص/١١١)»‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» وإرشاد 
آهل الملة لمتحمد المظيعى (ضن/0985+ ورسالة في بيان:الكعب الت يحول عليها له (ض/ 
4" 

(؟) انظر: المصادر السابقة» والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي(!ص/ .)5٠‏ 

() انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/7١١)»‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعى (ص/65؟1-/150) . 

(5) التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص/ 147). 
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وقد تُعْقَّبِ في هذاء فدرجةٌ أبي البركات مِن المجتهدين في 
العو 


-ٍ 


تلك هي أبرز الانتقادات التي وُجهَتْ إلى تقسيم ابن كمال باشا 
لطبقات الفقهاء. وبعضٌ من انتقد ابن كمال اقترح تقسيماً آخر سيأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى: 


ردك 


.)1١0 انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 


الطللب الثائلى : 
أبرز مناهج المتأخرين 


وفيه ثللاثة مسائل: 
المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي 
المسألة الثانية: تقسيم محمد أيو زهرة 


المسألة الثالثة: تقسيم الدكتور محمد الفرفور 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لك 


توطئة 


لم يقتصر الاهتمامُ بذكر طبقاتٍ العلماء - ومن ضمنهم المتمذهبون - 
على مَنْ تقدّمَ مِنْ أهل العلن؟ ا المتاخرين 
والمعاصرين اهتمام بذكر الطبقات» وكانت بعض هذه الجهود ناشئة مِنْ نقد 
الطبقاتِ التى ذكرها ابن كمال باشا. 

المسألة الأولى: 
تقسيم شاه ولي اللّه الدهلوي 

قَسمٌ مم شاه ولي الله الدهلوي الفقهاءً إلى أربع طبقات» ولا يوصف 
أرياب بعض الأقسام المندرجة تحت تت الطبقات بالتمذّهب» وقد اثزثت ذكرها 
موجزةٌ ؛ ليكون العديث مكتملا. 

الطبقة الأولى: المجتهدون اجتهاداً مطلقاً. 

وهذه الطبقة على قسمين : 

القسم الأول: المجتهد المستقل. 

القسم الثانى: المجتهد المنتسب إلى مجتهد مستقل”'". 
القسم الأول: المجتهدٌ المستقل. 

ويْمَئْل لهذا القسم بالأئمةٍ الأربعة» وللمجتهدٍ في هذا القسم إضافة 
إلى اجتماع شروط الاجتهادٍ فيه» خصالٌ يمتازٌ بها غيره من المجتهدين» 
وهي : 


.)0 انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص/ 5 ”7)» وعِقّد الجِيُداص/‎ )١( 
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الخصلة الأولى : التَصرفٌ في الأصولٍ والقواعدٍ التي بَنَى عليها 
اجتهادّه وفقهه. 

الخصلة الثانية: جمعٌ الآياتٍ والأحاديثٍ والآثار؛ لمعرفةٍ الأحكام 
لعي “دلث علبهاء وسّبِق بالجواب فيهاء وللتنبيه على مآخذٍ الفقه منهاء 
ولخيم مختلفها. ولترجيح بعضها على بعض. 

الخصلة الثالثة: الكلامٌ في المسائل النازلةٍ التي لم يُسْبّقْ بالجواب 
فيهاء أخذاً مِن الأدلة. 

الخصلة الرابعة: أنْ يَنِْلَ له القبولٌ مِن الله تعالى» فيُقْبل إلى عِلْمِه 
جماعاتٌ مِن العلماءٍ مِن المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاءء 
ويمضي على ذلك القبول”". 

ولا يدخل أربابث هذا القسم في المتمذهبين؛ لانتفاء وصن التمذهب 
عنهم» واستقلالهم بالاجتهاد. 
القسم الثاني: المجتهدُ المنتسبُ إلى مجتهدٍ مستقل!". 

التعنيذ ني هذا القسي فك الفيقة الصلة الأولق 4 وجرئ فبكرار 
في الخصلةٍ الغانية 0 

يقولٌ شاه ولي الله الدهلوي:«المنتسب: مَنْ سَلَّمَ أضولٌ شييغه. 
واستعان بكلامه كثيراً في تتبع الأدلة» والتنبيه للمآخذٍء وهو مع ذلك 


و 9 الأحكام مِنْ قبل أدلتهاء قادرٌ على استنباط المسائل منهاء قل 
0 منه أ و00 


)١(‏ انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص/ 4 070-7» وعِقّد الجيّْد (ص/ 0)» ولم يذكر 
في : عِفْد الجيد إلا ثلاث خصال. 

(؟) انظر: الإنضاف فيان أسباب الاختلاف (ص/ 0 "). وعِقْد الجيّد (ص/ 0 .)١7‏ 

زفرة انظر: الإنصاف في بيان أسياب الاختلاف (ص/ 70). 

(5) هكذا في: عِمّْد الجيْد (ص/ 6)» ولعل الصواب : «مستفيد؛ . 

(0) المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 


ويقول ايف ك: «اتقرقن السجفيد المتطلق الستسيت فى دهن 
الإمام أ بي حنيفة بعد المائة الثالثة»”"". اا 

وظاهرٌ صنيع الدهلوي حينّ نّ مثل للقسم الأولٍ بالأئمةٍ الأربعقّع أنه 
يرى اندراج أصحاب الإمام أبي حنيفةً في القسم الثاني - وقد مثّل لهذا 
القسم بكبارٍ العلماء و بقن العافية9؟ شين التقد ابن كمال عاخا حين عد 
أضتحاف الإمام أبي حنيفة» كأبي يوست وتتحمد بن التحسن ورفن عن 
المجتهدين المقلّدِين له في أصولهء فإنَّ نقدّه يتوه إلى الدهلوي”". 

وَيَعْدٌ المجتهدٌ ذ في القسم الثاني مِن المتمذهبين في الأصولٍ دون 
الفووع؛ وتمذهيه في الفروع تمذهتٌ أسمي. 

الطبقة الثانية: المجتهدٌ في المذهب”*) 


المجتهدٌ في هذه الطتو فك شيعه الحضلتين: : الأولى 0 
المتقدم ذكرهما قبل قليل» وجَرَّى مجراه فى التفريع على منهاج 000 0 
فهو مقيّدٌ بالمذهب متَّبَمّ لإمامه في جل ما يجدٌ فيه نصّهء حاف لآأضوله 
و 

وقد سمّى الدهلويٌ المجتهدّ في هذه الطبقةٍ بالمخرّج ”" وال 
عنه : اهو مقَلّدٌ لإمامه فيما ظهَرَ فيه نصّهء لكنّه يَعْرِفٌْ قواعدٌ إمامهء وما بَنَى 
عليها مذهبه» فإذا وقعثُ حادثةٌ لم يَعْرِفَ لإمامه نَضَاً فيهاء اجتهد على 
دنه جع عنيا :وذ قر اله بوعل متو ل 37 


. الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف (ص/72)‎ )١( 

(5) انظر: عِنْد الجيّد (ص/17). 

(9) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/8١79)‏ . 
(5) انظر: الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف (ص/ 70). وعِقّد الجيّد (ص/ 0). 
(0) انظر: الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف (ص/ 70 . 

(5) انظر: المذهب الحنفي لأحمد نقيب (1817/1). 

00 انظر : عِمْد الجيّد (ص/7١).‏ 

(8) المصدر السابق (ص/ 6). 


شف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
0 على المجتهد في هذه الطبقة: 


أولاً: أ أنْ يحصّل مِنْ عِلْم السنن والآثارٍ ما يحتررُ به مِنْ مخالفة 
الحديث الصحيع؛ واتفاي المرلق7. 

ثانياً : أنْ يحصّل مِنْ دلائل الفقه ما يُعِيْنه يَعِيْنْه على معرفةٍ مآخذٍ أصحاب 
مذهبه في أقوالهم”'" . 

والمجتهدٌ في هذه الطبقةٍ إلى جانب ممارسته للتخريج في مذهيهء فإنَّه 
يختارٌ مِنْ أقوالٍ الإمام أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين مما اختلفوا فيه ما 
هو أقوى دليلاًء وأقيسٌ تعليلاً» وما كان أرفقٌ بالناس7". 
الطبقة الثالثة : مجتهد الفتيا9"©. 


وهو الذي حَفِْطظ المذهت وأتقنه, وتبخّر فيه ) ٠»‏ وتمكن مِنْ ترْجيج قولٍ 
على آخر. »؛ ووجه مِنْ أوجه الأصحاب على غيره””) 


والشروط الواجبٌ اجتماعها على المجتهدٍ فى هذه الطبقة : 

-١‏ أنْ يكونَ صحيحٌ الفهم. 

"- أنْ يكونَ عارفاً بالعربية وأساليب الكلام. 

'- أن يكونّ عارفاً بمراتب الترجيح 

غ- - أن يكونّ متفطناً لمعاني كلام علماء مذهيه» بحيثُ لا يخفى عليه 
غالبا تقييدٌ ما يكون مطلقاً في الظاهرء والمرادٌ منه المقيّد» وإطلاقٌ ما 
يكون ندا فن الظاهية: والمزاد منه المظلق وتو 0 


.)١18/ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() انظر : المصدر السابق. 

() انظر: عِقْد اليد (ص/ »23١‏ وَؤْكْرٌ الدهلوي للإمام أبي حنيفة من قبيل التمثيل. 

() انظر: المصدر السابق (ص/ 6). (65) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١706‏ 
(7) انظر: المصدر السابق (ص/ ١5؟).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اا 
.وه 5-6 2 م. )2 
الطبقة الرابعة: المقلد الصرف . 


وهو من لم يبلغٌ درجة الطبقة الثالئة» وإِنّما يعمل بفتوى علماءِ 
م 

فذونفن الطيقات العن | ورذهاتشاء ول :الله المخلرية والعى تدل 
منها في دائرة التمذهب: القسمٌ الثاني من الطبقة الأولى» والطبقات: 
الثانية» والثالثة» والرابعة. 


المسألة الثاني: 
تقسيم محمد ابو زهرة 

كان للشيخ محمد أبو زهرة جهدٌ واضحٌ في نقدٍ الطبقاتٍ التي ذُكَرَها 
ابن كمال باشا - إن كان نقد الشيخ أبنو زهرة معوجهاً إلى ما ذكره ابن 
عابدين» فلعله لم يطلعغ على ما قاله ابن كمال باشا- وقد انتهى نقدّه إلى أن 
تكون طبقاتٌ العلماء - ومن ضمنهم المتمذهبون - خمساً؛ إذ له 2 
الطبقة السابعة» ودَمجَّ الطبقاتٍ: الثالثة والرابعة والخامسة» وجعلها في 
طبقتين» ولذا قد يوجد شية من التكرار مع ما ذكرثّه في المسألةٍ الرابعةٍ من 
المطلب الأولٍ. 

الطبقة الأولى: المجتهدونً المستقلونَ في الاجتهاد””". 

أهلّ هذه الطبقةٍ يستخرجون الأحكامً من مصادرهاء كالكتاب والسنةٍ 
وسائر الأدلة التي يَرَؤْنَهاء وليسوا تابعين لأحدء ويرسمون الباداعة 
لأنفسهم» ويفرّعون عليها الفروع التي يرونها””". 


.)١7/ص( المصدر السابق‎ )١( 

(6) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/789)» وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
”). وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/ 0815 . 

(5) انظر : المصادر السابقة. 


يار التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وتمثل ليذه الطيقة ةب الأئمة الاريعة والإمام الأوزاعي» والإمام 
الليث بن سعد » وتلاميل الإمام أي حئيفه تنا 

ولا يدخحل أهل هذه ا فى دائرة التمذهب؛ لتحقق وصفب 
الاجتهادٍ لهم إلا ما يكون مِنْ انتساب بعضهم إلى إمامهء فيكونون 
متمذهبين بالاسمء دون الحقيقة. 

الطبقة الثانية: المجتهدون المنتسبون20. 

وهم الذين اختاروا ما قرره إمامهم بالسيدة إلى اصؤل الاسسباط: 
وخالفوه فق المروع» فقد ينتهي المجتهدٌ في هذه الطبقة إلى خلافٍ ما قرره 
إمامّهء وإِنْ كان اخايد على الأحكام التي توصل إليها مشابهتها إلى ما 
توصّل إليه إمامّه”” 

وأهلٌ هذه الطبقة في الغالب هم ممّن لهم صحبةٌ وملازمةٌ للإمام”؟". 

ل لهذه الطبقة مِن المذهب الحنفي: بخالد بن يوسف السمني 2 
والحسن بن زياد اللؤلؤوي. ومن المذهب الشافعي : بالمزني» ومن المذهب 
المالكى : بابن القاسمء وأشهب. وابن وهب""". 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 894" وما بعدها)؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية له 
(ص/ 77”0). وأبو حنيفة حياته وعصره له (ص/ 781/785 . 

() انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 774) . 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) هو: خالد بن يوسف السمتي - وفي بعض المصادر : السمني ‏ البصريء أبو الربيع» أحد 
أئمة المذهب الحنفي» فقا على يذه كان ضعيفاً في الحديث. قال عنه ابن حبان : ايعتبر 
حديثه من غير روايته عن أبيه؛؛ توفي سنة 19 اه. انظر ترجمته في : الثقات لابن حبان (8/ 
75) والأنساب للسمعاني (7/ 717)» وميزان الاعتدال للذهبي :»)518/١(‏ والجواهر 
المضية للقرشي (؟/ 156 ولسان الميزان لابن حجر (؟/ 2)7"6٠‏ والطبقات السنية للغزي 
(9/ة199). 

() انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 0775 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 


2 


وحََتَمَ الشيخح محمدٌ أبو زهرة حديئّه عن هذه الطبقةٍ قائلاً :«الخلاصة 
أنَّ هذه الطبقة تتقيّدٌ بالمنهاج المذهبي» وتجتهدٌ في الفروع» وتخالفٌ فيها 
الإمامَ أو توافقه» فتجتهدٌ فيما اجتهدٌ فيه؛ وما لم يجتهذٌء وسُّمّي هؤلاء 
منتسبين ؛ لأنهم منتسبون لمذهب معن ) وإِنْ لم يتقيدوا و . 

وأهل هذه الطبقة متمذهبون في الأصولٍ» دون الفروع . وتمذهبهم في 

الطبقة الثالثة : المخرّجون97". 

و اع و 9 5 شغ 7 20 05 ع 

يتبع أهل هذه الطبقة إمام المذهب فيما أَيْرَ عنه من فروع وأصولٍ» 
قلا يخالفوته .فيهما » ويتبعون ما انتهى إليهةوليس 'لهم.أنْ يجتهدوا في 
المسائل التى نصّ عليها فى المذهبء إلا في حدودٍ معينق"". 

ويطبّقُ أهلّ هذه الطبقةٍ العللَ والقواعدٌ فيما لم يعرض له السابقون مِن 
مسائل”*؟» ويخرّجون حكمّ المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 

2) 7 

المذهب © . 

وخلاصةٌ عمل أهل هذه الطبقةٍ يتكوّن مِنْ عنصرين: 

أحدهما: استخلاصٌ القواعدٍ العامة التى يلتزمها الأئمةٌ السابقون مِن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 917"): وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
). وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/ 7817). 

() انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ .)77١‏ فقد يخرّج أهل هذه الطبقة 
حكم مسألةٍ نص عليها إمامهم؛ ويكون من أسباب ذلك أنْ الحكمّ في المسألةٍ مبنيٌ على 
العرف» وقد تغيّر العرف» فيتغيّر الحكم تبعاً له. انظر: أبو حنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو 
زهرة (ص/2797). 

(5) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 7917): وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
ه”). وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/ /27817). ' 

(0) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ ,)77*٠0‏ وأصول الفقه له (ص/ 
20؟» وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/ 0785 . 


94 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


العرو المرويّة عنهم , “أ وانتخلاض الصنوائظ الفقهية العامة التي تتكوّن مِنْ 
علل الأقيسةٍ -0 امقطرهها الأي01. 


ثانيهما: استنباط الأحكام التي لم يَنْصٌّ عليها الأئمة السابقون بالبناء 
على تلك القواعد» حتى لا يحيدوا عن المذهب””. 


وأهل هذه الطبقة هم المجتهدون في المذهب”*) 


ح الفح مفعط ان زهرة حديئّه عن الطبقة قائلاً : لهي التي حرّرت 
الفقة ا ووضعتٌ سين لنموٌ المذاهب» والتخريج عليهاء وهي 
التي وضعتٌ أشن الترجيح والموازنة بين الآراء؛ لتصحيح بعضها وتضعيف 
الآخرء وهي التي ميزت الكيانَ الفقهيّ لكل مذهب»”". 


الطبقة الرابعة: المجتهدون المرججحون بين الرواياتٍ والأقوالٍ 
المخافة0©. 


يرجح أهل هذه الطبقةٍ بين الرواياتٍ المرويّةٍ عن إماميهم والأقوالٍ 
المختلفةٍ بوسائل الترجيح التي ضَبَكلها لهم أصحاتٌ الطبقة الثانية» ويبيّئون 
أقوى الرواياتٍء 0 أصح الأقوالٍء أو أقربها إلى السنةٍ أو إلى 
القياس الصحيح أو أرفقها بالناس”'. ونحو ذلك مما لا يُعَدَّ استنباطاً 


)١(‏ انظر: أبو حنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/785). 

(0) انظر: المصدر السابق» زاصول الفقة الحعمه ابر زهرة (ص/ 2780 وتاريخ المذاهب 
الإسلامية له (ص/ نزفرة؟" 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 050» وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
0؛ وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/85*-/7817) . 

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ .)78٠‏ 

() انظر: المصدر السابق (ص/ 2770 وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 0027917 وأبو حنيفة 
حياته وعصره (ص/37817) . 

(0) انظر: المصادر السابقة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب قل 
25 ع 2 
جديدا» مستقلا أو غير ةا 7 


ويختم الشيحٌ كمد اأنق زمره حديئه قائلاً : «الفرقٌ بين هذه الطبققء 
وسابقتها ذفيق + وقد عذهما يعض الأضولبين:ظيقة واعدةة:ولبين ذلك 
ببعيدٍ عن الحقيقة ؛ لأنّ الترجيح بين الآراء بمقتضى الأصولٍ لا يقل وزنا 
عن استنباط أحكام الفروع التي لم تَرِذ فيها أحكام عن الأنمة وإن 
النوويّ في: مقدمةٍ (المجموع”" ذكرهما على أنَّهما طبقةٌ واحدةٌ وابنَ 


عابدين في: (شرح رسالة رسم المفتي”" عدّهما طبقتين» وقول النووي 
5 اا 
أدق 


الطبقة الخامسة: المميزون بين الترجيحات”") 


2 هذه العليمه ةِ هم من المقلّدين الذين يحنلاوة حي أحكام المذهب 
ورواياته» وهم يد ف العل؛ دون الاجتهاد2 3 ولا يرجحون بين الأقوال 
والروايات» لكنْ لهم عِلْمّ بترجيحاتٍ السابقيه” فيَعْرفون ما رَجَحَء 
وترتيبَ درجاتٍ الترجيح على حسب ما قامَّ به المرجحون””. 


وقد يؤدّي ذلك إلى الحكم بين المرجحين» حين يرجح بعضهم رأياء 
ويرججحٌ الآخرٌ غيرّهء فيختارٌ صاحبٌ هذه الطبقة مِنْ أقوالٍ المرججحين أقواها 


(1) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 2778 . 

.)47/1١( انظر:‎ )9( 

(0) انظر: (ص/40-94). 

زفق تاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/0775. وقد ذكر في : المصدر السابق : طبقةً المستدلين» 
الذين لايرجحون قولاً على قولٍ؛ ولكن يستدلون للأقوال ويبينون ما اعتمدت عليه ويوازنون 
بين الأدلة» ثم قرّر الشيخ أبو زهرة حذف هذه الطبقة؛ لعد م وضوح الفرق بينهاء وبين الطبقة 
الرابعة . 

(0) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/798)» وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/2784). 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية (ص//770) . 

0 انظر: المصدر السابق» وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/798)» وأبو حنيفة ‏ حياته 
وعصره وله (ص/3588). 

(8) 'انظر: المصادر السابقة: 
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0 0 د في الترجيح على أصولٍ المذهب» وغير هذا مِنْ 


وحَتَم 35 د أبو زهرة حديئّه, قائلاً : (يظهر أن ترتيتهم , 
أهل الطبقات - الوجودي يتفق - ارقت الذي ذكرياء؛ فالطبقةٌ 0 
وهم المجتهدون المُظلّقُون هم أبو حنيفة وأصحابه» ثم م الذين يلونهم هم 
المَخخون” 9 الذي يق ازا فيما لم ا عنهم بمقتضى قراعدهم وأصولهم. 
وبالقياس على فروعهمء. 7 ثم الذين يلونهم هم المرججحون بين الأقوالٍ 
المختلفة؛ الي ب 0 
سابقوهمء وليس لهم الحقٌ في أنْ يرججحوا هم ما لم يؤثر ترجيحُه عمَّنْ 


ب اذا 

وأنئة إلى أن يتف الالحدين تقد البح مكحفدا بو هر يانه ارح 
الطبقةً الثانية التي ذكرها ابن كمال باشا وخَفي مع اطراجها المجتهدون 
المطلقون المنتسبون إلى أكمتهم الذين يسيرون على أصولهم الفقهية. دون 
تقَيْدٍ بالفروع , الذين لم يصلوا إلى درجةٍ الاجتهادٍ العيكة ؛ وارتفعوا عن 
ةاعد ا 

وما قاله صحيحٌ, إلا أنَّ الشيحٌ أبو زهرة قد صرّح بهذه الطبقةٍ في 
كتابه: (تاريخ المذاهب الإسلامية)””"» فيكمّل به ما قاله في كتبه الأخرى 
التي كان سياقٌ الكلام فيها منصبًاً على نقد طبقاتٍ ابنٍ كمال باشا. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

0) أضاف أبو زهرة في : تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 4”) طبقةَ مجتهدي المذهب بعد طبقة 
المجتهدين المطلقين. 

(9) أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/ 088-788 . 

(54) انظر: المذهب الحنفي لأحمد نقيب .)1937/١1(‏ 

(5) انظر: (ص/ 0795 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 
المسألة الثالثة: 
0 وقد افترح ا 0 وَصَفَّه أنه 1 0-6 إليه 1 فإ 
كانت عناصرٌه مسبوقةٌ مِنْ قِبّل الفقهاءٍ السابقين("©: فجعل الطبقات ثلاثاً : 
الطبقة الأولى: طبقةٌ المجتهدين”" 
وتنقسم هذه الطبقة إلى قسمين : 
القسم الأول: المجتهدون اجتهاداً مطلقاً في الشرع. 
القسم الثاني: المجتهدون المقيّدون بالمذهب”*) 
القسم 0 المجتهدون الل ا 
الأربعة 0 فلا بكارة 50 في طبقات 0-00 رشقت ع 
تقل عننستة) كأبي يوس ومحمد بن الحسن» وإِنْ أخذوا بأصل مِنْ 
أصول إمايهم؛ فعلى سبيل الموافقةٍ والاقتناع به'"". وهؤلاءٍ متمذهبون 
بالاسمء دون الحقيقة. 
القسم الثاني: المجتهدون المقيّدون بالمذهب. 
2 أرباتث هذا القسم بمجتهدي المذهب ١‏ 


)١(‏ انظر: الوجيز في أصول الاستنباط (5/ 041 وما بعدها). 

(0) انظر: المصدر السابق .)5١86/7(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق (75:7/7-/0(.)501) انظر: المصدر السابق .)5١77/5(‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (7//ا١5).‏ 0) انظر: المصدر السابق. 
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المسائل اللتان ذكرهما ابن كمال باشا". 
الطبقة الثانية : المتّبعون2. 


وتدخل تحت طبقةٍ: المتَِّعين الطبقتان اللتانٍ ذكرهما ابن كمال باشاء 
وهما: الطبقة الرابعةٌ: (أصحاب التخريج من المقلدين. ..): والطبقةٌ 
الخامسةٌ: (أصحاب الترجيح من المقلدين. ..)0©. 


0 الطبقة الثاني لا يستنبطون أحكامٌ المسائل التي لا يعرفٌ 
4 حكمّهاء ولكنّهم يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح . ويستطيعون 
الموازنة بين أقوالٍ المذهب, فيُمَصْلون بعضّ الرواياتٍ على بعض 0 ). 


الطبقة الثالثة : طبقةٌ المقلّدِي © 


وهؤلاءٍ مقلدون لا يرججحون بين الأقوالٍ والرواياتٍ» ولكنّهم على 
علم بما رجّحه السابقون واختاروه0) 


وتدخل فحت طتة المقلديم* الطبقة السادية: (المفلدون القادرون 
على التميبز...) من الطبقات التئ ذكرها ابن كمال باش0, 
وما ذكره الدكتور محمد الفرفور مستفادٌ مِن ابن كمال باشا 8 


أشرثٌ إلى ذلك في صدرٍ المسألةٍ - في ضوءٍ ما قرره الشيخٌ محمدٌ أنق: 
زهرة» إلا أنَّ الدكتور كا الفرفور عدّل في تسميةٍ بعض الطبقات. 


)١(‏ انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/778). 

(9) انظر: الوجيز في أصول الاستنباط .)٠9 ١8/75(‏ وقد عرّف الدكتورٌ محمد الفرفور الاتّباعَ في 
المصدر السابق(77/7١5)‏ بقوله : «سلوكُ التابع طريقٌ المتبوع» وأخذ ار 
بالطريق التي أخذها بها متبوعه». 

(9) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/7574-1717/8). 

(5) انظر: الوجيز في أصول الاستنباط (5:9-508/1). 

(6) انظر: المصدر السابق (؟509/5). () انظر: المصدر السابق (؟:/59:9-١51).‏ 

“4 انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/779). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 315 


وأرى أنَّ الإبقاة على تسميةٍ الطبقاتٍ بوظيفة أهلهاء وبما عُرِفْتْ به 
إن يكن كقة خط دااولى مث الإشان باسماء اعري لآ دل على وظيفة 
أهل الطبقة» فمثلاً: تسمية الطبقةٍ الثانية من الطبقات التى ذكرها الدكتور 
الفرفور» بالمميزين بين الترجيحات أوضحٌ وأدل على وظيفتهم من تسميتهم 
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الطللب الثاللتث : 
المؤازنة هر التقسييات 


تمكن القول يان أبرزٌ التقسيمات السابقة هي: تقسيم 1 الصلاح» 
وتقسيم ابن كمال باشا؛ أن أغلت : جا هما اقو تان سين - 
سواء أصرّح بذلك» أم لم يصرّح - ويمكن القول أيضا' بآن هذين التقسيمين 
سيران في اتجاهين متقاربين» ورك أَجْرِي موازئة بين الطبقاتٍ التي 
ذكراهاء وقد استفدتٌ مما قرره فضيلةٌ الدكتور يعقوب الباحسين في موازنته 
يق التق 7 وسأذكرٌ الطبقةً في تقسيم ابن الصلاحء وأَبِينُ ما الها 
في تقسيم ابنٍ كمال باشا. 

القسم الأول الذي ذكره ابن الصلاح :(المجتهد المستقل)”' » يُمثلٌ 
الطبقة الأول التي ذكرها ابن كمال باشا:(المجتهدون في الشرع) ". 

وكلاهما لا يدخل ضمن المتمذهبين؛ لانتفاءٍ التمذهب ب عنهمء كما 
نبهتٌ عليه :ون قبل: 

والطبقةٌ الأولى من القسم الثاني التي ذكرها ابن الصلاح:(أنْ لا 
يكون مقلّداً لإمامه لا في المذهب. ولا فى دليله؛ لتوفر أوصافي المجتهدٍ 
المستقل. 76 مذ الطيقة القاقة الثر: ذكرها ابن كمال باشا : (طبقة 
المجتهدين في المذهت)0. ْ 


و 


. 0154-11 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/‎ )١( 
.)47 (؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ 

26 انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ /ا/77) 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)91١‏ 

(6) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص//778). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذدهب /ا5 


ويمكنٌ أنْ يفُرَّقَ بين منهج ابنٍ الصلاح» ومنهج ابن كيال يان ابن 
الصلاح م أربابَ هذه الطبقة م من المجعهادين اجتهاداً فطلم : ٠‏ في حين أن 
ابنَ كمال باشا يَعُذّهم مِن لون في المذهب”'". 


والطبقةٌ الثانيةٌ مِن القسم الثاني التي ذكرها ابن الصلاح:(أنْ يكون 
مجتهداً مقيّداً في مذهب إمايهء وهم أصحابٌ الوجوه والطرق)”"؛ تُمثل 
الطبقة الثالثة التي ذكرها ابنُ كمال باشا:(المجتهدون في المسائل التي لا 
روايةَ فيها عن أصحاب المذهب)”". 


والطبقةٌ الثالثةُ من القسم الثاني الى ذكزها أبن الصلاح : (مَنْ كان فقية 
النفس » ٠‏ حافظاً لمذهب إفايه عارفاً بأدلته لكنّه قصرٌ عن درجةٌ أصحاب 
الوجوو والطرق)', » تمل الطبقات الآنية: الطبقة الرابعة:(أصحاب التخريج 
من المقلّدين)”*2: والطبقة الخامسة: (أصحاب الترجيح من المقلدين)”"', 
والطبقة السادسة:(المقلّدون القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي 
والضعيف» وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة”"" من الطبقات 
اللاتي ذكرها ابن كمال باشا. 


وقد سمّى جلالٌ الدين السيوطي أرباب الطبقةٍ الثالئة التي ذكرها ابن 
الصلاح بمجتهدي الترجيح*"؛ فَرَصَمَّهم بالاجتهادء أمّا ابنُ كمال باشا 
فوصفهم بالتقليد. ْ 


.)717 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ )١( 
.)45 (؟) "انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ 

(0) انظر : طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/778). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/48). 

(0) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (صن/778). 

() انظر : المصدر السابق (ص/117/4-177/8). 

(0) انظر : المصدر السابق. 

(4) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/98). 
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والطبقةٌ الرابعةٌ من القسم الثاني التي ذكرها ابن الصلاح :(مَنْ يقوم 
بحفظ المذهب. ونقله. وفهمه. غير أن عنده ضعفاً في تقرير أدلته وتحرير 
فبسيه) ”يمك أنْ تمثلّها الطبقةٌ السابعةٌ التي ذكرها ابن كمال باشا: 
0 الذين لا يَقْيِرون على التمييز بين الأقوالء ولا يفرقون بين الغتٌ 
والسمين)”"'0 وإلا فالطبقةٌ الرابعة عند ابن الصلاح أرفعٌ مِن الطبقةٍ السابعةٍ 
التي ذكرها ابن كمال باشا. 

يفكت القول ان تتجييا عه التقتينات المتقدم ذكرها في المطلبينٍ 
السابقين أرجحٌ مِنْ غيرها؛ إذ مبنى التقسيم على سبر أحوالٍ الفقهاءء ثم 
تقسيمهم على وظائفهم. لكنّ المهمّ أنْ يكونّ التقسيمٌ حاصراً 25 
الفقهاءء وأنْ لا يكونٌ ثمة تداخلّ بين الطبقات. 

يقولٌ الدكتورٌ سيد الأفغاني:(إِنَّ الذين كُتَّبوا في هذا الموضوع ‏ أي: 
الطبقات ‏ يظهرٌ مِنْ كتاباتهم أنهم رتّبوا طبقاتٍ المجتهدين والفقهاء مِنْ 
خلالٍ مطالعتهم أحوالهم» وتسجيلهم ما امتاز”" كل طبقةٍ عن طبقةٍ أخرى» 
فلذلك نجدهم يقولون: يُفْهُمُ مِنْ تَتَبّع أحوالٍ هذه الطبقةٍ أنّها قادرةٌ على 
كذا. .. ولذلك اختلفوا في إلحاق بعض العلماءٍ ببعض الطبقاتٍِ» واختلفوا 
في إن ارات 1 دنا فق الظفاف ا 

والعبرةٌ في إدخالٍ الشخص في طبقةٍ من طبقاتٍ المتمذهبين باجتماع 
شروط الطبقة فيه» وبالأعمٌ الأغلب مِنْ حالهء فقد يخرّجٌ المجتهدٌ المطلقٌ 
الع ال يقدحٌ في وصفه اليا 

وسوفٌ أَذْكُرُ طبقات المكبدعيي فى عبر كا ورد في المطامي 
السابقين» وقد جَعَلْت الطبقاتٍ أربعاً» ثلاثاً للمجتهدين - الأولى للمجتهدٍ 


.)8 انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص//‎ )١( 

(0) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 778). 
() لو قال: «ما امتازت به»» لكان أوضح. 

(5) الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 959-:7317) , 

(0) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 114 
المطلق المنتسب» والثانية والثالثة للمجتهد المذهبي - وواحدةٌ للمقلدين 
المذهبيين. 

الطبقة الأولى: المجتهدٌ المطلقٌ المنتسبٌ إلى مذهب معيّن. 

الطبقة الثانية: المجتهد المقيْد في مذهب عدإهام معي 

الطبقة الثالثة: مجتهدٌ الترجيح 

الطبقة الرابعة: حافظ المذهب. 


الطبقة الأولى: المجتهدٌ المطلقٌ المنتسبٌ إلى مذهبٍ معيّنٍ. 

تحققتٌ للمجتهدٍ في هذه الطبقة شروط الاجتهادء ولا يقلّدُ إمامّه في 
الفروج حا لح ل لكنّه استنبظ الحكمٌ مِنْ د ليله في 
ضوءٍ أصولٍ إمام مذهبه”'» وانتسبٌ إليه» فلم يُؤْسسُ لنفسه قواعد ماف 
للاستنباط”". 2 

وإِنّ كان سيرٌ المجتهدٍ مِنْ أهل هذه الطبقةٍ على قواعدٍ إمايه عن قناعةٍ 
بهاء وعلم برجحانهاء فهو موافق لإمايه في قواعيه» ويصيح متمذهباً 

وإِنْ كان سيرٌه على قواعدٍ إمايه على سبيلٍ التلقي لداجي 6 
متمذهتٌ في الأصولء أما في الفروع ؛ فهو متيل مدهت الاسم اوقد 

الطبقة الثانية: المجتهد المقيّدٌُ في مذهب إمام معن 

المحتهد المقيد: هو مَنْ يبذلٌ و الوجوو والاسهام عبن 
نصوص إمامه؛ ويتقيد ناص لددوقر اعد فلا يخرحٌ عنها ولا يخرج عن 
فروعه. 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ :)1١‏ ووه ارود وسلم الوصول لمحمد 
المطيعي (5/ ةلاهة). 

(؟) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 0ه 07. 

(9) انظر : سلم الوصول لمحمد المطيعي (014/5)) وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ -١1١‏ 
١»؛»‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي (ص/7١7)»‏ وأصول الفقه للدكتور وهبة 
الزحيلي (؟/ .)1١8٠‏ 
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والاجتهاد فى هذه الطبقة داخل حدود مذهب 030 
ولا يجتهدٌ المخرّجٌ إلا فيما لم يَرِدْ بشأنه نص عن إمامهء أمّا ما وَرَدَ 
فيه عنْ إمايه نصّء فلا يَسّعه إلا الأخذ بقولٍ إمامه» وبهذا خالفوا أربابَ 
الطبقةٍ الأولى» فإنّهم يجتهدون فيما اجتهدّ فيه إمامُهم» وقد يخالفونه2. 
ومِنْ شأن المجتهدٍ فى هذه الطبقة أنْ يكونٌ مطلّعاً على قواعدٍ إمامهء 
محيطاً بأصولهء مستوعباً 0 عارفاً بمآخذه التي يستند إليها'”". قادراً على 
لامر الأدلة على أقواله؛ 31 وهو وَإِنْ لم يبلغ وَكبة المجتهدين اجتهاداً 
مطلقاء إلا اندلس سان كليدا ممفاء ا ا 


وبِصَرٍ في الأصولٍء وخبرة تامة في القروع؛ وله :تقول رفيع في العلي؟ وقَدمْ 


ويسَمَى أرباتٌ هذه الطبقة بالميجنيدين في المذهب"' ا 
لبي 0 


و الشويك ارين عمل فقيه هذه الطبقة بمثالٍ توضيحي» 


.)717١/ص( انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني‎ )١( 

(؟) انظر: تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان .)881-88٠/١(‏ 

() انظر: المعيار المعرب للونشريسي(١١/‏ 07760)» ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ ”57). 

(5) انظر: الاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 179). 

(5) إرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/18؟١).‏ 

() انظر: جمع الجوامع (؟1/ 2"85): مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين المحلي: وسلم 
الوصول لمحمد المطيعى (01/8/5)» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى 
(ص/ 537 . ١ ١‏ 

(0) انظر: عِقّْد الجيّد للدهلوي(ص/17). 

(4) هو: محمد بن أحمد بن علي بن يحيى بن محمد الشريف الإدريسي الحسني» أبو عبدالله, 
ويَعْرَف بالشريف التلمساني» ولد سنة ١٠لاه‏ وقيل : : *الاه كان علامةٌ فقيهاً محققاً نظاراً 
أصولياً متفنناًء ذا وجاهة وقدر ومهابة؛ أميناً مأموناًء إمام مالكية في وقتهء له اليد الطولى في 
معرفة الخلافيات» وقد وصفه الخطيبٌ ابن مرزوق بالاجتهاد المطلق» تولى قضاء غرناطة» 
من مؤلفاته: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء ومثار الغلط في الأدلة» وشرح - . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امه 
فيقول:«أمّا ابن القاسم» فكان إذا سئِلَ عن مسألقٍء يقول: سمعتٌ مالكاً 
يقول فيها: كذاء وإِنْ لم يكن سَمِعَ مِنْ مالكِ شيئاًء قال: لم أسمعه منهء 
ولكنْ بلغني عنه كذاء فإِنْ لم يكن بَلْعّه قال: لم يبلغني» ولكن قال في 
المسألة القلانية» كذاء ومسآالئك هذه معلهاء فينذه زتبة الاجتهاد 
المذهبي)”". 

والشروظ الواجبةٌ لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ المذهبي هي الشروط التي 
ذكرها ابنُ الصلاح» وابنُ حمدان» وقد تقدمٌ ذكرها. 

الطبقة الثالثة : مجتهدٌ الترجبح 


محتهد الترجيح . هو: المتبخر في مذهب إمامه» العارفٌ بأدلتى 
القائم بتقريرها وتصويرها ووخر رسا المكفكن + مِن الترجيح بين أقوالٍ 
المذهب”", لك قصرّ عن رتبةٍ الطبقةٍ الثانية؛ لقصوره في بعضص الغلوم التي 
تَثِْ ُشترظ في مجتهد المذهب» كما تقدم ذلك في كلدم أبن الصلاح» وابنٍ 
حمدان. 1 
و يُسَمَى مجتهدٌ الترجيح بمجتهدٍ الفتيا” ". 
يشترط فيه ار التي ذكرها أبن الصلاحء وابنٌ حمدان» وشاه 


ولي الله ا تقدم ذكرها في المطلبين السابقين. 


- جمل الخونجي. توفي بغرناطة سنة ١الالاه.‏ انظر ترجمته في: المعيار المعرب للونشريسي 
(؟7574/1)» ودرة الحجال لابن القاضي (7/ 227579 ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ »)87٠‏ 
وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 2775 والفتح المبين للمراغي (1/ »)١89‏ والفكر السامي 
للحجوي (5577/5)»: والأعلام للزركلي (0/ /771). 

.)779 /١١( نقل الونشريسيٌ كلام الشريف التلمسانيّ في : المعيار المعرب‎ )١( 

(0) انظر: نشر البنود (؟/ 978) وسلم الوصول لمحمد المطيعي (01/9/5): وبلوغ السول 
لمحمد مخلوف (ص/ .)١7١‏ 

() انظر: جمع الجوامع (؟/ 785)»؛ مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين المحليء وسلم 
الوصول لمحمد المطيعي (01/9/5)» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني 
(ص/2.)2327528 والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ ,)17١‏ والتشريع الإسلامي 
للدكتور عمر الجيدي (ص/7١3).‏ 
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وليسّ مِنْ شَّأَنٍ الفقيه في هذه الطبقةٍ استنباظ حُكم ما لم يَرِدْ به نص 
عن إمام مذهبه”"؛ لأنّه يقدرٌ على الترجيح» دون الاستنباط والتخري”"© 
وقد يخرّجٌ الفقيه في هذه الطبقة في بعض المسائل؛ لأنَّ الاجتهاد 
اقرف 
المذهبي > 1 
الطبقة الرابعة: حافظ المذهب. 


. - 


يتَجَرأ فريّما يتصف به بعض أرباب هذه الطبقة. أو مَنْ دونها 


الفقبة فى هن الطهة لا يعدو أن تستط نميه كله أى أعتري ويفهم 
مسائله الواضحة والمشكلة؛, لكنّه لا برتقي إلى درجة الطبقةٍ الثالئة؛؟ لضعفه 
في تقرير أدلةٍ مذهبه» وتحرير أقيسته”*“» فهو حامل فقه'”". 

ولا يُوصف بالاجتهادٍ المذهبيء وإِنّما يُوصفُ بالتقليدٍ المذهبي» لكن 
قد ينَصفٌ بالاجتهادٍ المذهبي في بعض المسائل» كما أشرت إلى هذا قبل 


- 


.03"81-19٠ /١( انظر: تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان‎ )١( 
(؟) انظر: مختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ 00)» والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي‎ 


(ص/ .)11٠‏ 
() انظر: حجة الله البالغة للدهلوي :)54١/١(‏ وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع 
الجوامع (07"87/5). 


(5) انظر: نشر البنود (؟/ 3717”) . 
(0) انظر : الفوائد المكية للسقاف (ص/55). 


المبحث الثاني: 
الانتقال عن المذهب 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد 

المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب 
بمذهب آخر 


المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل 
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هه 


مِنْ المعلوم أنَّ حقيقةً التمذهب ومبناه هي التزام مذهب إمام معيّن 
كما تقدم تَقُويَرهًا - وقد يحصل انتقال عن المذهب بالكلية» أ وأخروجٌ 

والانتقال عن التمذهب لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد. 

الحالة الثانية: الانتقالٌ عن التمذهب بمذهب معيّن إلى التمذهب 
بمذهب آخر. 

وسيكون الحديتُ عن الانتقالٍ عن التمذهب والمذهب في المطالب 
الآتية: 

المطلب الأول: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد 

المطلب الثانى: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب 
بمذهب آخر 


المطلب الثالث: الخروج عن المزذهب في بعض المسائل 


المللب الذر”ك 9 
الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد 


وفيه مسألتان: 


المسالة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل 


المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المطلق 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اوة 
ا م ا ا ا ل مات ل تل تي ا بت 


توطئة 


قد يصلُّ المتمذهبٌ إلى درجة الاجتهادٍ في الشريعةٍ الإسلامية» وكما | 
هو معلومء فإنْ الاجتهاد المطلقٌ في الشريعةٍ الإسلامية على قسمين. 
القسم الأول: الاجتهاد المستقل. 
القسم الثاني: الاجتهاد المنتسب. 
وفي ضوءٍ تقسيم الاجتهادٍ سرت في هذا المطلب. 
المسألة الأولى: 
الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل. 


تقدّم لنا في كلام ابن الصلاح في المبحث الأولٍ تعريف المجتهدٍ 
المستقلء وأنّهِ الذي يستقل بإدراكِ الأحكام الشرعية مِن الأدلةٍ مِنْ غير تقليدٍ 
وتقيّدٍ بمذهب أحد''"'. 

ومِن المعلوم» فإِنَّ للمجتهدٍ المستقلٌ التصرف في أصوله وقواعده 
عنذده. 

يقولُ جلالٌ الدّين السيوطي:«المستقل: هو الذي استقل بقواعد 


لنفيه» بَنَى عليها الفقة» خارجاً عن قواعد المذاهب المقررة»”"". 


.)47 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 
.)97 الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/‎ )7( 
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وكلامي في هذه الشالة 4 عن وصولٍ المتمذهب إلى درجة الاجتهاد 


المستقل؛ بحيث يقلن عن التمذهب إلى درجة لو المذاهب المستقلين 
باجتهاداتهم» وسأبيْنُ الحكم في كله البساة في النقاط الآتية : 


الأولى: المتمذهبٌ الذي لم تجتمع فيه شروط الاجتهادٍ في الشريعةء 
لبيق له ادّعاءٌ بلوغه ؛ لفقده شروطه. وهذا أمرٌ معلوم لا يحتاح إلى إقامة 
الدلائل عليه. 


الثانية: لا خلاف في جوازٍ الوصولٍ إلى درجةٍ الاجتهادٍ المستقل في 
عصور الاجتهاد التى كانتث قبل استقرار أصولٍ المذاهب. 


هذا ما يهم مِنْ كلام 5 0 الغزالي”"'» وأبي القاسم الرافعي”", 
وابنٍ الصلاح'' ّ وابنٍ كان ا حيث نضّوا على إغلاقي باب الاجتهاد 
التسعفل ) والقولٌ بإغلاقه ل عل ا كان بترا ل لتر دنه 
الشروط. 


00 أنَّ الأئمةً اد 0 ارحب يام بالاجتهاد 


الثالثة: نصّ غير واحدٍ مِنْ اقل الاين إغلاق باب الاجتهاد 

البيقنا ء ٠‏ منهم: أبو 0 الغزالي”'» وأبو القاسم الرافعي وا 

0 0 وابن 20 1 وجلال الدين السو 030 فليس لأحد أنْ 
يحدكا مدقا جديدا بأصول وقواعد جديدة. 


.)518/١11( (؟) انظر: العزيز شرح الوجيز‎ .)079١/7( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 
.)8١ انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/‎ )( 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/7١).‏ () انظر: الوسيط في المذهب (591/7). 
(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (؟1١/518).‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١91).‏ 

(6) انظر: صفة الفتوى (ص/17١).‏ 

(9) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 97) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 109 


الرابعة: لم أقث - في ضوءٍ ما اطلعتٌ علية م مِنْ مصادر - على دليل 
يدل على إغلاقي باب الاجتهاد المسمن : إلا أن مِن القائلين بإغلاقه ل 
| رأى في القولٍ به حماية لأصولٍ الشريعة الإسلاميةٍ مِنْ أن يأتي من يعْيْر 
ها مدعا اي 

الخامسة: لو أزادٌ المعندفيت: الاتعقال عن التمذهب إلى درجة 
الاجتهاد المستقل؛ لاجتماع شروط الاجتهاد فيه» فالذي بطل ان 0 
لانتقاله صورتين: 

الصورة الأولى: أنْ يكرّنَ لنفيه أصولاً وقواعد يسيرٌ عليهاء مخالفة 
لما استقرث عليه أصولٌ المذاهب. 

الصورة الثانية : أن ايكون ليه أصولا وقواعد مخالفةً لما استقرت 
عليه أصول المذاهب» بل يسير على الأصولٍ المدونة» لكنّه يأخل بما ترجّح 
علذدذه منهاء دون التزام أصولٍ مذهب معين. 
الصورة الأولى: أنْ يكوّنّ لنفسه أصولاة وقواعد يسيرٌ عليها مخالفة لما 
استقرثُ عليه أصولٌ المذاهب. 

الذي يظهرٌ لي في هذه الصورة هو المنعٌ وعدم الجواز؛ لأنَّ الأصول 
والقواعد دور ولا يمكن أن يكون هناك أفنول صحيص غزة عفيا 
المذاهت الفقيهة طوال قرون متطاولة. 

يقول ابنُ برهان: «أصولٌ المذاهب وقواعدٌ الأدلةٍ منقولةٌ عن السلفٍ» 
فلا يجورٌ أنْ يُحدتٌ في الأعصار خلاقها»”". 

وقول أبن المنير المالكي : س0 أتباع الأئمة الآن حازوا شروط الاجتهادء 


مجتهدون علداضود أن لا يحدثوا دهان أمَا كونهم بجديدوة فلن 
الأوصافت 5 بهمء وأمًّا كونهم ملتزمين أنْ لا يحدثوا مذهباً؛ فلن 


.)١17/ص(بيطخلا انظر: سد باب الاجتهاد لعبد الكريم‎ )١( 
.)97 آفة نقل السيوطيٌ كلام ابن برهان في : الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/‎ 
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إحداتٌ مذهب زائدِ بحيث © يكونٌ لفروعه أضوؤل وقواعد مباينة لسائر قواعد 
الج ا الوجود؛ لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب)”". 


ويقول الشيحٌ محمد بخيت المطيعي :«المجتهدٌ المطلقٌ الذي يُنْشِئُ 
0 ا عن جميع مذاهب مَنْ تقدمه مِنْ المجتهدين في د 
والفروع. وذلك متعدر». بلا قنبهة2. 

يدا نص غيرٌ واحدٍ على طيّ بساطٍ الاجتهادٍ المستقلٌ» كما تقدمت 
الإشارة قبل قليل. 
الصورة الثانية: أنْ لا يكؤّن لنفسه أصولاً وقواعد مخالفةٌ لما استقرثٌ عليه 
أصول المذاهبء بل يسيرٌ على الأصول المدوّنة؛ لكنّه يأخن بما ترجُحَ عنده 
منهاء دون التزام أصول عذها معين» 

الذي يظهر لي في هذه الصورة هو الجوازء بشرط: أن لا يدّعي 
لنفسه مذهيا قائماً بأصوله وقواعده الخاصة؛ وذلك لانتفاء المحذورء وهو 
الإتيان بأصول جديدةٍ غير مسبوقٍ إليها. 

وأمّا اشتراط أنْ لا يدَّعي لنفسه مذهباً قائماً؛ فلخلرٌ هذه الدعورى عن 
حقيقتهاء وهي الإتيان بمذهب جديد. 

المسألة الثانية: 
الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب 
مِنْ المعلوم أنَّ حقيقةً التمذهبء. وهي الالتزامٌ» تنافي الاجتهاد؛ إذ 

مبنى الاجتهادٍ على بذلٍ الجهدٍ للوصولٍ إلى الحكم الشرعي عنٍ طريق 
الأدلق وكنا دكرت يه ليل أن التمذهبَ قد يصل بالمتمذهب إلى درجة 
الاجتهادٍ المطلق المنتسب» فما حكم انتقالٍ المتمذهب إلى هذه الدرجة؟ 


(1) نقل كلام ابن المنيّر الزركشيٌ في : البحر المحيط (1/ 3580)» والسيوطئُ في : الرد على من 
أخلد إلى الأرض (ص/ 94-97). 
(؟) إرشاد أهل الملة (ص/ .)5٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا 


سأَبيّنُ الحكمٌ هنا في النقاط الآنية: 

الأولى: المتمذهب الذي لم تجتمع فيه شروط الاجتهادء ليس له 
ادّعاء مرتبته؛ لفقدِه شروطه. 

الفانية : إذا اجتمعك شروظ الانياد فى الشخص الكمذهب» فإن 
الواجبّ عليه ترك التمذهبء والانتقالٌ إلى الاجنهادء وعلى هذا الأمر كثيرٌ 
من الومندهيق. الذين بلقرا نرق لجنيا لوطو 17 

ولعلَّ مِنْ أبرز مَْ اذّعى بلوغ رتبة الاجتهادٍ المطلقٍ المنتسب إلى مذهب 
معن ) ونََى عن نفسه بلوعٌ درجة الاجتهادٍ المستقل : جِلال الذين السيرطي : 
يوق : «وإنما جاءً الغلط لأهل عصرنا مِنْ ظَنْهم ترادف المطلق والمستقل» 
لبن كذلك: .م والذق ادعيناه هو الاجتهاد المطلق» لا الاستقلال» بل نحن 
تابعون للإمام الشافعي «َيه؛ وسالكون طريقّه في الاجتهاد؛ امتثالاً لأمره» 
ومعدودون مِنْ أصحابه وكيف يُطنٌ أنَّ اجتهادنا مقيّدٌ؟! والمجتهدٌ المقيّدٌ 
نما ينقصُ عن المطلقٍ بإخلاله بالحديث والعربية» وليس على وجو الأرضٍ 
مِنْ مشرقِها إلى مغربها أعلم بالحديف والعونة ف 1 . 

الثالثة: لو قيل: إن الأولى بالمتمذهب الذي لله القدرة على تحصيل 
شروآ الاجتهادء أَنْ يكون قصذه في سلوك التمذهب بلوحٌ درجة الاتجياد. 
في الشريعة»ء لكان قولاً 00 

الرابعة: لا يعني ما تقدم آنفاً أنَّ الاجتهاد ميسورٌ لكل شخص أراد 
بلوغه» بل له شروظ متعددةٌ» يتعين اتصافٌ الشخص بها؛ ليوصفت 
لير 1 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي /١7(‏ 477)» وأدب المفتي والمستفتي (ص/97). 

(؟) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/48)» وفي النصٌ تصحيفات صححتها من طبعة دار 
الكتب العلمية التي حققها الشيخ خليل الميس (ص/١١).‏ 

(6) انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي (177/5). وقارن بالعراصم والقواصم لابن الوزير 
(١/7/ا؟‏ وما بعدها). 
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الانتقال عن التمذهب بمذهب معين 
إلى التمذهب بمذهب آخر 


مِنْ المعلوم أن الوتداكة»النشيية المشيوع ا اعد وقد دن 
المتمذهبٌ ترك مذهيه بِرْمُتِهء والانتقال عنه إلى التمذهب بمذهب آخر» 
نمثلاً قد يكون شخصٌ متمذهباً بالمذهب الحنفي» قووف بعد ذلك 2 2 
التمذهب به» والانتقال إلى التمذهمب بالمذمب ا فحديثي هنا عن 
ترك المذهمب بالكلية» والانتقال إلى التمذهب بمذهب كيك 


ويمكنٌ بيانٌ حكم الانتقال مِنْ مذهب إلى آخر فيما يأتي 
أولاً: الأصل في الانتقالٍ مِن التمذهب بمذهب معن إلى التمذهمب 
بمذهب آخر هو الجواة” ''؛ وذلك للأمور الآتية: 


الأمر الأول: انتفاءٌ الدليل الموجب اتّباع مذهب إمام بي 


الأمر الثاني : أنَّ الانتقال مِنْ مذهب إلى مذهبء كالانتقالٍ مِنْ قولٍ 
إلى قول. وهو 0 


.)55/١7( انظر: المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 

(1) انظر: نشر البنود (؟/ »070٠‏ والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (ص/ 57)» ومراقي 
السعود إلى مراقي السعود (ص/ »)55١‏ ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 584)؛: وأصول الفقه 
للدكتور زكي الدين شعبان (ص/779)» وتغيّر الاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلي (ص/18١).‏ 

() انظر: إرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/4)75794: وأصول الفقه للدكتور زكي الدين 
شعبان (ص/ 7888). 1 

(5) انظر: النظائر لبكر أبو زيد (ص/77). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يلد 


الأمر الغالث: إذا ساعّ التمذهبٌ بمذهب معيّن ابتداء» ٠‏ فإنّهِ يسوغ 
الانتقالٌ إليه مِنْ مذهب آخر؛ لعدم الفرق بين الحالين. 

ثانا : وُحَدَ عند بعض المتمذهبين أقوالٌ في التشديدٍ في الانتقالٍ عن 
مذهيهم إلى غيره مِن المذاهب فمثلاء يقولٌ بعضهم : يجورٌ لغير الحنفي أنْ 
يتحول حنفيأء ولا يجوز للحنفي أنْ يتحول شافعياً أو مالك 1 وقول 
بعضّهم: يجب التمذهبٌ بمذهب إمامنا على الناسٍ كافةء ويحرمٌُ ترك 


مذهيه. 


وهذه الأقوال ونحوها أقوالٌ مردودةٌ قيفي أن لا يلكفت اإلبيء 

000 3 _ 0 ل إفره اي 1 535 0 00 

ومنشأها تعصبٌ مذهبي محضٌ”"'. ولم يزلٌ كثيرٌ مِن المحققين مِنْ مختلفٍ 
المذاهب ينتقلون مِنْ مذهيهم إلى مذهب آخر”". 


تقول عذال ا للكنوي لأما .يمنا “فى بعض الفتاوي أنه 00 
للشافعى أن يكون نيا ولا يجوز العكس» فتعصّتٌ لائح» اد 
واضحٌ. لج 0 0 


المذهب» فإنّه حدر عل 1 كان ال 0 ولحل لي 
اجات ب تشديدهم في الانتقالٍ هو ما وجدوه من بعيض المتمذهبين الذين 


تركوا مذاهيّهم» وانتقلوا إلى غيرها؛ لغرض و 


.)44 انظر: فواتح الرحموت (507/1)»: وجزيل المواهب للسيوطي (ص/‎ )١( 

(فة الظر عر براحي للجيز طيلس 011 وإرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ 
08)). 

(*) للاطلاع على بعض العلماء ء الذين انتقلوا من مذهبهم إلى مذهب آخرء انظر: جزيل المواهب 
للسيوطي (ص/ "01 وما بعدها)» ونشر البنود (؟/ 070٠0‏ وإرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي 
(ص/ »)7١0‏ والنظائر لبكر أبو زيد (ص/ 4١٠‏ وما بعدها). 

(5) التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص/ 17). 

(5) انظر: إرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/575).؛ ورسالة في بيان الكتب التي يعول 
عليها له (ص/ 7ه-"8ة). 
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ثالثاً : إِنْ كان الغرضٌ من الانتقالٍ مِن مذهب إلى مذهب آخر هو 
النفع الدنيوي, من غْ مال أو جاو» أو قرب عند الوالي أو عند أهل الدنياء 
0 اتباع الهوى. كالتعصّب للمذهب المنتقل إليه. أو لشهوات النفس: إن 
الانتقال مذمومء ولا 0-6 المنتقل على انتقاله؛ وذلك لسوء ءِ غرضه 
000 


ونيته 


وقد صرّح عبد الله العلوي بالمنع هنا”". 

وإنْ كان المذهبٌ الذي انتقل إليه خيراً مِنْ مذهبه الأول» فإنَ الذم 

يلحقٌ المنتقل أيضاً؛ وذلك لسوء قصيه» ويكون حاله كحالٍ مَنْ لا يسلّم 
على ير ل لغرض دنيوي” ". 

يقول جلالٌ الدّينٍ السيوطي عَمَنْ ينتقل لهذا العرض» وهو فقيه في 


مذهبه الأول: «هذا أمرّه أشدّء وعندي أنه يصل إلى حدّ التحريم ؛ لأنّه 
تلاعت بالأحكام الشرعية؛ لمجرّدٍ غرض الدنيا»””". 


وذُّمَبَ الشبح علوي السقاف إلى جواز الانتقال 1 مذهب إلى مذهب 
آخرء ولو بمجرّدٍ التشهي”. 

ولعله أرادَ صحة الانتقالٍ» وجوادٌ الالتزام بالمذهبٍ المنتقل إليه» ولم 
يرِذ د الحكم على نيةٍ المتمذهب 

رابعاً: إِنّْ كان 00 مِن الانتقالٍ مِنْ مذهب إلى مذهب دينياً. 
كظهورٍ رجحانٍ أصولٍ المذهب المنتقّل إليه» وقوةٍ مداركه'"': أو ظهور 


)»١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)557/1١(‏ والعَّلَّم الشامخ للمقبلي (ص/58"): 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/١57)»؛‏ وإرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ 
2*٠‏ ونثر الورود للشنقيطى (؟/ 586). 

(5) انظر: نشر البنود (5/ 0801 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)177/7١(‏ 

(4) جزيل المواهب (ص/ 57). (5) انظر: مختصر الفوائد المكية (ص/79). 

(5) انظر: نشر البنود (5/ 07801١‏ . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وى 


رجحان أكثر فروعه: فَإِنَّ الانتقال سائعٌ”"2, ولا بأسّ به بل هو مما ثاب 
عليه”""؛ وذلك للأمرين الآتيين: 

الأمر الأول: لم يزل كثيرٌ مِن العلماء المحققين مِنْ مختلفٍ المذاهب 
الفقهية على مر العصور ينتقلون مِنْ مذهب إلى مذهبء والظاهرٌ أنَّ الباعت 

الأمر الثانى: أنَّ المذاهب الفقهية المتبوعةً كلّها طريقٌ إلى الفقه في 
الدينِ في أصوله وفروعه””". 

وي العلما ع قال نوسوت الاققال قن هده الخال" . 


ويظهرٌ لي أنَّ الخلا بين القائلين بالجواز» والقائلين بالوجوب 
خلا انع رذ نكن عدر كلاس المسدززين للاشال علق الاثتقال في 
أصلهء ويحمل كلام الموجبين له على أخدٍ المتمذهب بما ترجّحٌ عنده. 

ايسا :إن كان اعمال المقمتست ين مديه إلن آخر جردا عن 
الغرض الدنيوي» والغرض الديني» فهذا له ثلاثُ حالات: 

الحالة الأولى: إِنْ كان المتمذهبٌ قد تمكنّ مِنْ مذهبهء وأتقنه. 


فيزدا امك لأ بتكن شغه الاتفال :> ويكْرَنُ حك التماله دائراً نين 


الكراهة» والمنع'"© - لأنّه يحتاجُ إلى زمن آخر لتحصيل المذهب المنتقّل 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (1/ »)76٠‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ »)55١‏ وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ 71*0): ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها له (ص/ 
؟ه), 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /5١(‏ 201717 والآداب الشرعية لابن مفلح .)517/١(‏ 

(9) انظر: نشر البنود (؟/ 2)7"6٠‏ ومراقى السعود إلى مراقى السعود (ص/ ١55)؛‏ وإرشاد أهل 
الملة لمحمد المطيعي (ص/ 770)» ونثر الورود للشنقيطي (؟/384). 

(5) انظر: نشر البنود (؟/ 2076٠‏ ونثر الورود للشنقيطي (؟/585). 

(0) انظر: نشر البنود (7/ »)70١‏ ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 38406). 

)١(‏ انظر: جزيل المواهمب للسيوطي (ص/ ”2)17 ونشر البنود (7/ 2095601١‏ ومراقي السعود إلى 
مراقي السعود (ص/ ؟577)) ونثر الورود للشنقيطي (؟587/5). 
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إليه» ركذا يتولدعا هن اه مِنْ مِنْ العمل بما تعلمه. وقد ينقضي عمره 
قبل حصول تفقهه تفقهه في المذهب المنتقلٍ لبون 

الحالة لاك إِنْ كان المتمذهبٌ قد اشتغل بمذهيه» افلم يحصل منه 
على شيء يُذْكَرٌ ووّجَدَ مذهبّ غيره سهلاً عليهء بحيثُ يمكنه إدراكّه 
وه ويمكث الإحاظة ايد نيما بحث عليدا الانظا له ولا بجر له القاء 
على مذهبه'" '؛ لأنَّ التفقهة على مذهب أحد الأئمة ةِ الأربعو» وفهمه خيرٌ مِن 
الاستمرارٍ على مذهب ما مع الجهل بأكثر ونا ل 

يقول جلالٌ الديخ السيوطي : ارب تحصن يفنح عليه في علم دون 
ع وفي مذهب دون مذهب» وهي 0 ا 

الحالة الثالثة: إِنْ كانَ المتمذهبٌ لما يتمكن مِنْ مذهبه بعدُ ولم 
يمض عليه زمنٌ كبير. 

فالظاهرٌ أنَّ له الانتقال؛ لأنَّ حالّه كحال المبتدئ» والمبتدئ له 
التمذهتٌ بأي مذهب أرادٌ. 

58 : يراعى في مسائل الانتقال ما ذكرته في مسألة : (نفضيل مذهب 
من المذاهب»» مِنْ أن الأولى بالمتمذهب البقاء على المذهب السائدٍ في 
قُظرِه وإقليمه؛ لأنّه أدعى إلى ضبط العلم» » لوجود الولهاء ءِ الناخلين 
لمذاهيهم العارفين بها. 
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)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: جزيل المواهب للسيوطي «(ص/ ”57): ونشر البنود (؟/ 20701١‏ ومراقي السعود إلى 
مراقي السعود (ص/١55).‏ 

0 اتطر :ويل المراعن للمبوط (قو/ 1049 

(5) المصدر السابق (ص/ 55). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذ 


الطلب الثالثٌ: 
الخروج عن المذهب في بعض المسائل 


مِنْ المعلوم أنّ مبنى التمذهبٍ على الالتزام بالمذهب» وهذا يعني أن 

الأصل فيه عدم الخروج عنه في أصوله 1 كود بخن التمدقت 
عن مذهبه في بعض المسائل لأيّ سبب كان» فما حكم خروجه؟ 

مِنْ خلالٍ تأمّلي لهذه المسألةء ظهَرَ لي أن لخروج المتمذهب عن 
المذهب ثلاثٌ صور: 

الصورة الأولى: أنْ يأخدّ المتمذهبٌُ بقولٍ أو أقوالٍ خارجة عن مذهيه 
في باب» أو أبواب متفرقة2"7. ْ 

الصورة الثانية: أنْ يأخدّ المتمذهبٌ بقولٍ خارج عن مذهبه في مسألةٍ 
والنة وات اجواء مغرائطة (كرشائل التمسالة وعتدماتينا وأحكامها). 
0 إذا 2 فمسح بعض شعره ؛ أخذا بمذهبه» ثم فسن امرأة دون 

شهوق ولم يجعل المسّ ناقضاً؛ أخذاً بمذهب الح ثم 5007 فإِنَّ 
صلاته غيرٌ صحيحةٍ على مذهب الشافعية؛ لانتقاض الطهارة بمس المرأقء 
وغيرٌ صحيحةٍ على مذهب الحنفية؛ لاقتصاره على مسح بعضٍ شعره'". 

الصورة الثالثة: أنْ يأخدّ المتمذهبٌ بقولٍ أو أقوالٍ خارجةٍ عن مذهيه 


)١(‏ انظر: التلفيق فى الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان» مجلة وزارة العدل» العدد: 
الحادي عشر(اص/15). 


زفة انظر : و0 للدكتور محمد مدكور(ص/ 115)» والتلفيق في الاجتهاد والتقليد 
للدكتور ناصر الميمان» مجلة وزارة العدل»؛ العدد: : الحادي عشر (ص/1١).‏ 
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وسأتحدثٌ في هذا المطلب عن الصورة الأولى» وسيأتي الحديتٌ عن 
الصورة الثانية» والصورة الثالثة في مبحث مستقلٌ لكل منهما. 
وأنبّه إلى أنَّ هناك مَنْ أطلقّ مصطلحٌ:(التلفيق) على الصورة 
ااا يقولٌ الدكتورٌ عياضٌ السلمي: ايُطلقُ التلفيق على أعمٌ مِنْ هذا 


الععتي - أي : الصورة الثانية- عند بعض العلماءء حيتُ أدخلوا فيه أخدّ 
المقلّدِ في مسألةٍ بمذهب ب إمامء ون سألة أخرى بمذهب إمام آخرء حتى 


مم 

لو لم ير المسالتين تلاز زما 

ومع أنَّ حقيقةً الصورة الأولى قد تكون داخلةً في التلفيق» إلا أنّي 

آثرثُ الفصل بينهاء وبين الصورة الثانية ؛ للآني: 

أولا: أن فثيرا نكن تحت مين العلقيق اهن لمن ريو 
والمعاصرين”؟؟ - قَصَرَ الحديتٌ على الصورة الثانية. 

ثانياً: إقرارٌ بعض مَنْ أدرجٌ الصورةً الأولى في التلفيق بأنَّ الخلاف قد 
قينا فى الصورة الثانية» يقولٌ الدكتورٌ ناصر الميمان:«قد قام النزاعٌ . 
واشتد في الصورة العالعة20)000, 


4 ا ا ا ا ل 0 لقن 
والتقليد للدكتور ناصر الميمان؛ مجلة وزارة العدل» العدد : الحادي عشر(ص/١1١).‏ 

(9)- اصول الققه (ض/45): 

() انظر مثلاً : التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريئى (ص/ ١154‏ وما بعدها)» وعمدة التحقيق 
للباني (ص/ 9١‏ وما بعدها). ١‏ 

(:) انظر مثلاً: مناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور(ص/ 545)؛ والأخذ بالرخص الشرعية 
للدكتور وهبة الزحيلي؛ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد: الثامن(١/‏ 54). والأخذ 
بالرخصة وحكمه للدكتور عبد الله محمد عبدالله, مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: 
الثامن(١57/1١1١)2‏ والتلفيق لخليل الميس» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الغامن /١(‏ 
)١‏ والأخذ بالرخص وحكمه لمجاهد القاسمي»؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: 
الثامن 2)771/١(‏ والأخذ بالرخص وحكمه للدكتور عبدالعزيز خياط»ء مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد: الثامن (933/1). 

() الصورة الثالثة عند الدكتور ناصر الميمان هي الصورة الثانية عندي. 

(5) التلفيق في الاجتهاد والتقليد؛ مجلة وزارة العدل؛ العدد: الحادي عشر(اص/17). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حول 


ثالثأً: وجودٌ مَنْ ينازع في إدراج الصورة الأولى تحت مصطلح: 
(التلفيق)» جاء فى : (الموسوعة الفقهية الكويتية): «التلفيقٌ المقصودٌ هنا: هو 
ا كاذف التسشالة الواحدق ب ]نا الأخذ باتوال»الأفة فى مسائل متعددة 
فليس تلفيقاً : الما هو تنقّل بين المذاهب» أو تخير و 

ثم إِنَّ المسألةَ اصطلاحيةٌ لفظيةٌ» فالحَظبٌ فيها يسيرٌ. 

الصورة الأولى: أنْ يأخدّ المتمذهبُ بقولٍ أو أقوالٍ خارجةٍ عن مذهبه 
الذي التزمه في بابء أو أبواب متفرقة» كما لو أَخَلَّ الحنبلىُ في باب 
الطهارة بمذهب الشافعية في نواقض الطيازة» ولا يكرن هناك تاثر سن 
مسائل البابين» وكما لو أَحَذَ الحنفىٌ بمذهب الحنابلة في أبواب المعاملات. 


© صورة المسألة: 


هل للمتمذهب الخروجٌ عن مذهبه في بعض المسائل» فيخالف مذهبٌ 
« تحرير محل النزاع: 


أولاً: ََهَرَ لي مِنْ خلالٍ بحثٍ المسألة أنّه لا يدخل في الحديث فيها 
ما إذا ترجح للمتمذهب: غية مذهيه + لأنّ خروجة عنها لمقتض”7. 

ثانياً: حكى عددٌ مِن العلماءٍ الاتفاقٌ على أنه ليس للمقلْدٍ الخروحٌ عن 
مذهبه في الأحكام التي عمل بها إلى غيره من المذاهب؛ منهم: 


.)795 /١5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (778/54)؛ والبحر المحيط (5/ 0775١‏ . 

(9) يقول تقي الدين ابن تيمية في جامع الرسائل» المجموعة الثامنة (ص/ 50-4178 4): #فالرجل 
إذا اتبع قول بعض الأئمة في مسألة؛ وقول آخر في مسألة أخر؛ إما لظهور دليل ذلك له وإما 
لترجيح بعض العلماء الذين يسوغ له تقليدهم قول هذا في هذه وقول هذا في هذه: لم يكن 
فاعل ذلك ملامٌ». وانظر: كشاف القناع للبهوتي .)58/١9(‏ 


لكين التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الا والشريفٌ التلمساني”"»؛ وابنُ الحاجب”", وصفي الدين 
الهنديا 0 دأبو الثناء الأصفهائي”". وتاج الدين بن ! السبكي ؛ وجمالٌ 
زفف 00 لا 
0 في حكاية الاتفاقيٍ تقئُ الدين 0 ودر اديه 
ال 


.)778/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى البرزلي (81/1). (0) انظر: مختصر منتهى السول .)١17757/7(‏ 

(4) انظر: نهاية الوصول (819/8*). 

)2( انظر: بيان المختصر (059/5. وأبو الثناء الأصفهاني هو: محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي » شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني» ولد في أصبهان سنة 
5ه كان فقيهاً شافعياً ؛ أصوليا محذقاً ؛ مفسراً لكتاب الله إماماً بارعا في العقليات» 
عارفاً بالأصلين» ؛ محباً لأهل الخير والصلاح؛ منقاداً لهمء ٠‏ مُطرِحاً للتكلف. من مؤلفاته: 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح مطالع الأنوار» وشرح منهاج الوصول إلى 
علم الأصول» وتشييد القواعد في شرح تجريد العقائد» توفي بالقاهرة سنة 54لاه بمرض 
الطاعون. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى »)787/٠١١(‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي :)١77/1(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (7/ :»)١44‏ والدرر الكامنة 
لابن حجر (077/5: وبغية الوعاة للسيوطي (7/ 0778 وشذرات الذهب لابن العماد (// 
»١‏ والبدر الطالع للشوكاني (ضص/815). 

(5) انظر: رفع الحاجب (1505/5). (0) انظر: نهاية السول (517/5). 

(6) انظر: تحفة المسؤول (707/54). وأبو زكريا الرهوني هو: يحيى بن موسى - وفي بعض 
المصادر: ابن عبدالله ‏ الرهوني» أبو زكرياء كان فقهياً مالكياً حافظاً يقظأً متفنناًء إماماً في 
أصول الفقه والمنطق وعلم الكلام» أديباً نلعا صدر العلماء ء في وقته» وقد حاز الرياسة 
والحظوة عند الخاصة والعامة» ذا دين وورع» ثاقب الذهن, بارع الاستنباط» تولى التدريس 
في المدرسة المنصورية» من مؤلفاته: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» وتقييد 
على تهذيب المدونة للبراذعي» اختلف في سنة وفاته» فقيل: توفي سنة 4/الاه وقيل: توفي 
سنة /الاه. انظر ترجمته في : الديباج المذهب لابن فرحون (5/ 202757 والدرر الكامئة لابن 
حجر :.)57١/4(‏ وإنباء الغمر له :»)75/١(‏ ودرة الحجال لابن القاضى ("/ 77#), 
وشذرات الذهب لابن العماد (8/ 94). ' 

(9) انظر: التحرير (5/.٠70)؛‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

.)١58/1١( انظر: فتاوى تقي الدين السبكي‎ )9١( 

.)94/5( انظر: البحر المحيط‎ )١١( 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هن 


يقولٌ بدرٌ الدّين الزركشى: «ادّعى الآمديٌ» وابنٌ الحاجب أنه" يجورٌ 
قبل العمل لا”" بعده بالاتفاق» وليس كما قالا! ففي كلام غيرهما ما 
يقتضي جريان الخلافف بعد العمل أيضاً»” ". 1 

وحَمَلَ الشبحٌ علوي السقاف الاتفاقٌ المحكي آنفاً على ما إذا بَِيَ مِنْ 
آثارٍ القول ما يلزمٌ منه مع الثاني تركيبٌ حقيقةٍ واحدةٍ مركبةٍ لا يقولٌ بها كل 
00 الأعام 20 

والظاهرٌ اختصاصٌ الاتفاق -على فرض التسليم به- بالعامي*©؛ لأنَّ 
المتمذهبّ قد يظهرٌ له رجحانٌُ غير مذهبه» بخلافٍ العامي» فليس لديه ' 
أهليةٌ معرفةٍ الراجح"''. 

وابها ” نزو الأترال فى المبئالة خوك كن يدل التعمهت #الناتي» 
فيجورٌ له الخروج من مذهبه قبل العمل لا مد 

« الأقوال في المسألة: 

اختلف الأصوليون في خروج المتمذهب عن مذهبه على أقوال» 


نَسَبَ أبو المحاسن ابن تيمية هذا القولٌ إلى بعض الحنابلةٍ؛ وبعض 
الشاكي” . 


(1) وقع في: المصدر السابق: «أنه لا يجوز»ء وإضافة «لا» خطأ يخل بالمعنى 

(5) وقع في: المعدو ليما رق انولة بعد هاي ب إقاقة الواو علطا يكل انمتن : 

() المصدر السابق. وانظر: الدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ .)1١7-1١١١‏ 

(5) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86). 

(0) انظر: تشنيف المسامع (5/ 576 2 (5) انظر: البحر المحيط (84/5؟5) 

090 انظر: المسودة (7/ 8586). ومن أعجب ما وقفت عليه من القائلين بهذا القول» ما نقله صالح 
المقبلي في: العَلّم الشامخ (ص/ 188) عن بعض المفتين من أهل مكة أن المنتقل عن مذهبه 
بحجة وبرهان يجب تعزيره! فكيف المنتقل بلا حجة وبرهان؟! 
ومنشأ هذا القول التعصب المذهبي الشديد» وينبغي أنْ لا يلتفت إليه. 


فك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وجَرّمَ الجيلي”'' بهذا القولٍ - كما نقله عنه بدرٌ الدين الزركشي في 
كتابه : (البحر المحيط)("- وأعايه إمامٌ الحرمين الجويني”".؛ وابنُ 
حمدان”” » وتقيٌ الدّين ابن تيمية”". وابنُ أبي القاسم سبال" كنا المسة 


إليه ابن الوزي 7 


وذْكَرَ هذا القولٌ دون نسبة إلى أحد د كل مِنْ: : أبن ا" 


)١(‏ هو: : عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالكافي الهمامي الجيلي» صائن الدين» كان حياً في سنة 
8ه أحد مشاهير المذهب الشافعي» يقول تاج الدين السبكي عنه : «الرجل ممن لا ينبغي 
الاعتماد على ما تفرد به من النقل» » بل تُراجع كتب أصحابناء » فإن وجد ما نقله فيهاء وإلا 
فيضرب عنه صفحاً»؛ وقد شرح التنبيه للشيرازي بشرحين أحدهما : الموضح في شرح التنبيه» 
وحجمه صغيرء وهو المشهور عند الشافعية» وهو شرح معروف مفيد. والثاني كير الحجمه 
يقول تاج الدين السبكي عن شرح التنبيه اكلام كلام عازف بالملدهي» غيواآن شي شري 
غرائب» من أجلها شاع بين الطلبة أن في نقله ضعفاً»» ويقول جمال. الدين الإسنوي : اسمعت 
بعض المشايخ الصلحاء يحكي أن الشرح المذكور لما برزء حسده عليه بعضهم؛ فدسنٌ عليه 
أشياء أفسله به وهذا هو الظاهر؛ إدبعد عدرر ةلك عو عالم خصوصاً في تصنيف1» من 
مؤلفاته : الكتابان السابقان» وشرح الوجيزء وكتاب الإعجاز ني الإلغاز. وشرح مشكلات 
المهذب. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (707/8)» وطبقات 
الشافعية للإسنوي /١(‏ 71/9), والمهمات في شرح الروضة له 42١77 /١(‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي »)0171/1١8(‏ ولسان الميزان لابن حجر :)5١7/0(‏ والأعلام للزركلي (5/١؟).‏ 

9) انظر: (750/5). 

(9) انظر: البرهان (؟/ 8480)»: ومغيث الخلق (ص/١١).‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)0577/7١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

() هو: علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن الناصر بن الهادي يحبى 

بن الحسين؛ ولد سنة 79/ه كان علامةً من كبار علماء الزيدية» وكان يقريء الطلبة في جميع 
علوم الإجتهاد. وسائر كتب التفسيرء وقد كتب رسالة إلى تلميذه محمد بن إبراهيم الوزير» 
كا حدمي لان يصيف ابن الور تتاية ( لماعت الف اس) في الود على رميالة لخي رن 
مؤلفاته : تجريد الكشافء وتفسير القرآنء وشرح على كافية ابن الحاجب موسوم بالبرود 
الصافية والعقود الوافية» توفي سنة /41ه. انظر في ترجمته: مطلع البدور لابن أبي الرجال 
ا" والبدر الطالع للشوكاني (ص/585). والأعلام للزركلي (8/0): ومعجم 
المؤلفين لكحالة (؟/071). 
0 انظر: العواصم والقواصم .)١18/7(‏ (4) انظر: الوصول إلى الأصول (؟/١/1"),‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب تفن 


والآمدي”': وابن الحاجب"", وتهاي الدين القراف”"'؛ وصفيّ الدين 
الهندي” دأبي العاء الأسق فق وتاج الدين ابن ا وبال 
الدوق لانو وأبي زكزيا كران لكل وبدر الذي الوزكشي في كنانة: 
(تشنيف المسامع)”"': وابنٍ الهمام الج 0 وابن أمير الا اك 
زالفية النضيوق 00 


ونَسَّبَ عبد الله العلوي هذا القول إلى أبي عبد الله المازري» وأبي 


حامد ال 0 


ويمكن أن يُلْحَقَ بأرباب هذا القولٍ القائلون بوجوب التمذهب 
بمذهب إمام معيّن دونَ سائر الأئمة. 


القول الثاني : و للمتمذهب أنْ يَأخذ بغير مذهيه. 


نسب ف المحاسنٍ ابن تيمية هذا القول إلى جمهور الحنابلة» وإلى 
ئر العلماء”؟'). ونسبه ابن النجار إلى الأكثر”". ونسبه أبو زكريا الرهوني 
” 0 


واختاره جمع من العلماءع» ملهم: ابن الحاجب”"", وَالغْر ابن 


.)5178/4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر منتهى السول (؟7/ .)١7506‏ 

(7) انظر: نفائس الأصول .)5١57/9(‏ «(5) انظر: نهاية الوصول .)7937١/8(‏ 
(0) انظر: بيان المختصر(7/ 03737١‏ . (1) انظر: رفع الحاجب .)5١5/5(‏ 

(0) انظر: نهاية السول (5717/5). (8) انظر: تحفة المسؤول .07١5/5(‏ 
(9) انظر: (570/5). 

)٠١(‏ انظر: التحرير (/ :070٠0‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

.)١١5/ص( انظر: الدر الفريد‎ )١7( .)76 /7( انظر: التقرير والتحبير‎ )١١( 

(1) انظر: نشر البنود (7/ 048 ووقع فيه : #الحازري»: بدلاً عن : «المازري»؛ وهو تصحيف. 
)١5(‏ انظر: المسودة (؟/ 8560). )١5(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (4/ /ال01) . 
() انظر: تحفة المسؤول .)7"١/5(‏ 

.)١775/7( انظر : مختصر منتهى السول‎ )١10 


9/5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ا ار ل ا 0 
وجلالٌ الدين السيوطي”': وعبدٌ العلي الأنصاري”"”» وقيّدَ السيوطيٌ 
والأنصاري القولّ بالجوارٌ بأنْ لا يتتبع الرخص. 


وذكر غزذا النمتول دون تيية إلى الحو كر ران ا 


والآمدي", وشهاب الدَّينِ القرافي”"'» وصفي الدّينَ الهندي”''': وأبي 
الثناء ا '"» وتاج الدين ابن ال ال وعنال« الديرة 
الإسنو 5 وابنٍ الهمام الحنفي” 0 وابن 0 الحاج” 5 2 وإبرأاهيم 


)١(‏ انظر: ال ا 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/؟477). 
ولمأ قف ليحيى الزناتي على ترجمة فيما رجعت إليه من مصادرء وقد مال الدكتور 
عبدالرحمن الجبرين في تعليقه على كتاب: رفع النقاب للشوشاوي (00-49/5) إلى أنه أبو 
عمران؛ موسى بن عمران الزناتي المالكي؛ صاحب شرح الرسالة (ت: 7٠لاه‏ أو 8٠/اه)ء‏ 
بن ين الدكتور عبدالرحمن أن الإشكال لايزال قائماً. | 
والذي يظهر ني أن هناك عالماً مالكياً اسمه يحبى الزناتي: بدليل : وروده في بعض كتب 
المالكية» مثل: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص/ 577)؛ ومواهب الجليل للحطاب (؟/ 
١‏ وفتح العلي المالك لعليش .)120/1١(‏ 
ويبقى النظر في ترجمته» فأقول: لم أقف له على ترجمة» وأميل إلى إِنَّ يحيى الزناتي قريب 
من عصر أبي بكر الطرطوشي (ت: :)07٠‏ أو معاصر له؛ بدليل: ما جاء من أنهما لم يصليا 
خلف إمام المالكية بالمسجد الحرام؛ لأنه يصلي المغرب والعشاء في شهر رمضان في وقت 
واحدء كما جاء في : مواهب الجليل للحطاب (؟/ » وفتح العلي المالك لعليش /١(‏ 
164 ران أن زم وقوع مثل هذه الحادثة قصيرء لم يستمر عقوداً أو قرناً. و الله أعلم. 

(9) انظر: تيسير التحرير (5/ 897؟7). (5) انظر: الدر الفريد (ص/7١٠١).‏ 

(©) انظر: الحاوي للفتاري (؟/ 0). (؟) انظر: فواتح الرحموت (؟/507). 

0) انظر: الوصول إلى الأصول .)"9١/7(‏ 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (798/54). 

(9) انظر: نفائس الأصول )٠١١ 2.)5١57/9(‏ انظر: نهاية الوصول (9971/4), 

.)505/4( انظر: رفع الحاجب‎ )1١( . )707١ انظر: بيان المختصر(؟/‎ )١١( 

.)5757/85( انظر: نهاية السول‎ )١19( 

)١5(‏ انظر: التحرير(7/ »)501١‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

,)"6٠9 /”( انظر: التقرير والتحبير‎ )١5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ولا 


اللقاني”"2: وعبدٍ الله العلوي”". 

وقال عنه بدرٌ الدّين الزركشي: اوهو الأصحٌ ف الرافعي»” 

وَيَلحَق بأرباب هذا القول مَنْ فصل الحكم: فأجاز للمتمذهب 
الخروج عن مذهبه إذا لم تكن الخسالة الثانية التي سيخالف مذهبه فنها 
متصلة بعمل المتمذهب بالمسألة الأولىء» أمّا إِنْ كانت -المسألةٌ الثانية متصلةً 
بعمل المتمذهب بالمسألة الأولى» فليس له الخروج عن مذهيه. 

وقد ذَمَبَ إلى هذا التفصيل جمع من العلماءء منهم: لي 
وشهابٌ الدين القرافي 0 وأبو زكريا الرهوني”"» وإبراهيم اللقاني”" 

القول الثالثك: أنَّ المتمذهبّ كالذي لم يلتزم مذهباًء ليس له الخروج 
عن مذهبه في الأحكام التي عمل بها إلى غيره مِن المذاهب» وكلّ مسألةٍ 
لم يعمل فيها بمذهيه» فلا مانم من الأخدٍ بغيره. 

اختارٌ هذا القولَ تاج الدين السبكي”", وعبدٌ الله العلوي”*'» ومَالَ 
إليه ابن الهمام الحنفي””". 

وذْكرَ الوك الغالتَ دون نسبةٍ إلى أحدٍ: أبو الثناء الأصفهاني 
وَبدرٌ الدين الزركشى"""+ وأبو القاسم البرزلي””"'» وابنٌ الهمام 
ال 0 


دا 


2010 
3 


. (؟) انظر: نشر البنود (؟58/5)‎ .)7١9 انظر: منار أصول الفتوى (ص/‎ )١( 

() تشنيف المسامع (4/ .)77١‏ وانظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (11/ 4717)» والتقرير 
والتحبير ("/ "8٠‏ , 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (178/4). 

(0) انظر: نفائس الأصول  :.)4١51//9(‏ (5) انظر: تحفة المسؤول .)7١5/5(‏ 

(0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/9١75).‏ (8) انظر: رفع الحاجب .)6١7/4(‏ 

(9) انظر: نشر البنود (7/ 07144 . 

)٠5١(‏ انظر: التحرير (*/ 20361١‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

.)57١ /5( انظر: تشنيف المسامع‎ )١١( . 09317١ /9( انظر : بيان المختصر‎ )١1١( 

(1) انظر: فتاوى البرزلي (81/1). 

)١5(‏ انظر: التحرير (*/ :)70١‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 


أن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القول الرابيع: بود للتمذهب أن يخرج عن مذهبه في بعض 
المسائل» ِنْ غَلّبَ على ظبْه أنّ غير مذهيه هو الأقوى. 

نْسَبَ بدرٌ الدين الزركشي هذا القولَّ إلى أبي الحسين القدوري7© 

ويظهرٌ لي أن هذا القولٌ لا يخرجُ في مجمله عن القولٍ الثاني؛ أن 
مِنْ 100 الخروع عن المذهب. فَإنّه يجوّز الخروحٌ إِنْ غَلَبَ على ظنُْ 
المتمذهب وتحفان غير مذهب اث ف باب أ ا 

6 أدلةٌ الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق 
منها : 
الس ار 0 
أخرى عمر ملك . كارا وجا شافعياً في أخرى. 
00 

مناقشة الدليل الأول: : نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: لا ل صحة الإجماع المذكورٍ في الدليل» بل قد 
انعقد الإجماعٌ على خلافي ما ذُكِرَ في الدليل”", كما سيأتي الاستدلالٌ به 
بعد قليل. 

الوجه الثاني: أنَّ المستدلٌ بالإجماع عرّل في انعقاده على المقلّدين 


.)915١17/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(؟) انظر: العراصم والقواصم »)١718/5(‏ والروض الباسم .)57١ /١(‏ 
() انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 


الخواء» ومن المعلوم أن نه لا عبرةً بهم مع المجتهدينء فكيفٌ بهم 
وحدهي؟!37".. 1 

الوجه الثالث: لو سل انعقادُ الإجماع لما كان فيه دلالةٌ على وجوبٍ 
الالتزام بالمذهمب في جميع المسائل» وتحريم الخروج عنه ؟ دنه فعل» 
وليس بقول» نعل الاك دليل على الجوازء لا عل الوجوب؛ لأنينا 

فق 

عُصِمَتْ عن الحرام» لا عن المباح '". 

الدليل الثاني: أنَّ المتمذهب التزمٌ مذهبّه كلّهء فليس له أنْ يأخدّ 
000 

الدليل الثالث: قياسُ حالٍ المتمذهب في هذه الصورة على مَنْ أَحَدَ 
بقولٍ إمامه وعَمِلَ به» فليس له الرجوع عنه”*“ 

الدليل الرابع: لو لم نقل بمنع الخروج عن المذهبء لأدّى ذلك إلى 
ناخد المتمدذمة من أقوال العلماء ما غى اقم قلي وفي 9 مفسدةٌ 
ظاهرةٌ فقلنا بالمنع ؛ سَذاً للذويغة © وحفظا عل تضلحة اندي 

الدليل الخامس: أنَّ المتمذهبَ اعتقدّ أنَّ مذهبّه هو الصواب» فعليه 
الوفاءً بموجب اعتقاده. 


.)574/١( والروض الباسم‎ :)١7١/5( انظر: العواصم والقواصم‎ )١( 

(0) انظر: العواصم والقواصم :)١77/5(‏ والروض الباسم /١(‏ 578). 

(») انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 770): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(78/5)» ونهاية الوصول للهندي »)47١/8(‏ والتقرير والتحبير (/ »070٠‏ ونشر البنود 
(/8"). ونثر الورود للشنقيطى (؟/ 587). 

(5) انظر: المصادر السابقة» وتحفة المسؤول للرهوني (4/ 5 ٠0؛‏ وتشنيف المسامع (570/4)؛ 
وتيسير التحرير (5/ 1807). 

(5) انظر: مغيث الخلق للجوينى (ص/5١)»‏ ونهاية الوصول للهندي(7519/8)» والبحر 
المحيط (5/ 7170)؛ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (519/5). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي .)4717//١7(‏ 

0 انظر: التقرير والتحبير (”/ »)76٠0‏ وتيسير التحرير (5/ 42707 والدر الفريد لأحمد الحموي 
(ص/56١23»‏ وفواتح الرحموت (؟505/1). 


9/4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مناقشة الدليل الخامس: لم ينشأ الاعتقادٌ المذكورٌ في دليلكم عن 
دليل شرعي» حتى يُلزم المتمذهب بالاستمرار عليه”'". 

الذليل البنادسن أن حرَجَ عن مذهيه مِنْ غير مسوَّغء ولا استدلالٍ 
يقتضي خلاف مذهبه. ولا عذر يبيح له ما فعله: فائه يكون معيفا ليؤاة 
واتباعٌ الهوى غيرٌ جائز”". 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابُ القولٍ الثاني بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: لا فرق بين أقوالٍ أئمةٍ المذاهب بالنظرٍ إلى اعتبارها 
شرع فليس هناك فرق بينهم. وإذا ل يكن كه فرق جارٌ للمتمذهب 
بمذهب ب إمام معيّن أنْ يخرجَ عن مذهبه إلى مذهب غيره مِن الأثمقء والتزامُ 


الع دين بمذهب إمامه لا يُخْرِجٌ أقرال الأئمة ةالآخرين عن كونها 
0 5 


يفارقّه, 5 000 ع 


الدليل الثالث: لم يرل النامنُ منذ عهدٍ الصحابة وك إلى ظهور 
المذاهب الأربعةٍ يأخذون بقولٍ مَنْ اتفق ق من العلماء» ولم يُنْكِرُ عليهم أحدٌء 
فكان هذا إجماعاًء ولو كان الواجتٌ الترام أقرال عالم بعيله ) لأنكرَ العلماءً 


فعل الناس» وإذا اعد الشيق ومنتو عون نوكت أن نش هذ الي 


.)618/5( انظر: فوات تح الرحموت (؟7/” 46 وسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 

2 ( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

() انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/ 2)71١‏ والبحر المحيط (5/ 7979). 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان :)77١/7(‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي(2)588/5 ونهاية الوصول للهندي .)97١7/8(‏ وتشنيف المسامع (5/ ١57)؛‏ 
وتيسير التحرير (5/ 7507)» والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/5١3).؛‏ ومنار أصول الفتوى 
للقاني(ص/9١2)5‏ ونشر البنود (03”48/5: ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 587). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4/4 
المجمعٌ عليه. حتى يحصل دليلٌ على رفعه”" 


الدليل الرابع : لم يُوجب الله تعالى ولا رسوله كك على الناسٍ أن 
يأخذوا بمذهب أحد في جميع أمورهم . ولم يحرم الله تعالى ولا 00 عبد 
على الناس الخروج عن مذاهبهه”"'. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثالث: استدلَ أصحابٌ القولٍ الثالثِ بأدلقٍ 
منها : 


الدليل الأول: انتفائً الدليل الشرعي الموجب والملزم على المتمذهب 
اتباع مذهبه فيما و وما لم يوجبه الشرعٌ فهو باطلٌ؛ ؛ لان 
الري اران جر 


مناقشة الدليل الأول: لا يشملٌ دليلُكم حالةً ما إذا عَمِلَ المتمذهبٌ 
بمذهبه. فهو مقتصرٌ على بعض قو قولكه””". 


الدليل الثاني: إذا لم يجرُ للعامي الرجوعٌ فيما عمل اتفاقاًء 


مناقشة الدليل الثاني: لا نُسلّم الاتفاق على أنه ليس للعاميَ الرجوعٌ 
فيما عمل» وقد تقدمّ بيانُ هذا في صدر المسألةٍ. 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (477/11)» وقواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (؟/ 
14؛ ونفائس الأصول :»)5١58 :»5١57/94(‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ »)5797١‏ وبيان 
المختصر للأصبهاني (9/ 0717١‏ والبحر المحيط (5/ 205١‏ ورفع النقاب للشوشاوي (7”/ 
/1. 

(9) انظر: التقرير والتحبير (/ »)"0٠‏ وتيسير التحرير (5/ "7301)»: والدر الفريد لأحمد الحموي 
(ص/١١٠).‏ وفواتح الرحموت ١57/7(‏ )2 

(0) انظر: ل وتيسير التحرير (5/ 185). 

(5) انظر: فواتح الرحموت (5:07/1). 

(5) انظر: المصدر السابق» وسلم الوصول لمحمد المطيعي .)11١48/54(‏ 

(1) انظر: نشر البنود (؟/754). 


دل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
٠‏ الموازنة والترجيح : 
يرتبظ الترجيحٌ في هذه المسألةٍ - مِنْ وجهة نظري- بالترجيح في 
مسألة: (حكم التمذهبٍ بأحدٍ المذاهب الأربعة)"'" المتقدّم بحتّهاء ولأنّي 
جحت جواز التمذهبٍ في الجملةٍ فالذي يظهرٌ لي في مسألتنا بعد النظر 


في الأقوالٍ وأدلتهاء رجحان القولٍ الثاني المجوّز للمتمذهب الخروج عن 
مذهبه» إذا اطمأنث نفسّ المتمذهب إلى القولٍ الذي ذَهَبَ إليه. وخلا 


الخروج عن تصد النلفي: والندوي؟ وذللك ما لذريعة الخروج مِنْ تكليفاتٍ 
ار 

ويتاكد الجواز إن كان خروج المتمذهب عن مذهبه لمسوّغ أو 
للاحتياط”"'» أمّا إِنْ ظَهَرَ له رجحانُ مذهبه, فليسٌ له الخروجٌ عنه9". 

وقد رجّحتٌ ما سبق؛ للآتي : 

أولاً: سلامة 0 الذي اتدل به أصحابتٌ القول الثاني» والذي 
يدل على أن الأصل عدم لزوم الاستمرارٍ على مذهب مجتهدٍ واحدٍ. 

ثانياً : لا فرق بين المذاهب الفقهيةٍ مِنْ جهةٍ جوازٍ التمذهبٍ بهاء 
وبناءً عليه فإِنّ الأصل في الانتقالٍ عنها والخروج منها هو الجوارٌ. 

العا 4ن التزام المتمذهب ب بمذهبه غير ملزم له؛ لانتفاء الدليل 
الشرعي الذي يُلْزِم المتمذهب بالبقاء ع على مذهيه والاستمرارٍ عليه. 


زابعا :ل يعد أن يكو القول بمنع المتمذهب من الخروج عن مذهبه 
عند بعض القائلين به ناشئاً من التعصب المذهبي. 


يقولٌ الدكتور عياض السلمي عن حكم المسألةٍ: «هذا لا يمكنٌ منعه؛ 
)١(‏ انظر: المعيار المعرب للونشريسي /١5(‏ 40). 


() انظر: صفة الفتوى (ص/ 209 وسير أعلام النبلاء (8/ .)94١‏ 
(*) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي .)١57/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١م‏ 


ع أو 0 وهو 000 فاسدٌ , دلج 5 5 الإفراظ في 
التقليد»(". 

خامساً: أنَّ اتباعَ الراجح هو الأصل» فإذا رج المتمذهبٌ عن 
مذهبه ؛ لظهور رجحان غيره» فقد أذّى ما عليه. 

سادساً: أنَّ الأدلة التي استدلٌ بها أصحابٌ القولٍ الأول لا تقو 
على القولٍ بمنع المتمذهب من الخروج عن مذهيه» وهي معَارَضةٌ ا هو 
أقوى منها. 

: أثر الخلاف‎ ٠ 

الخلا بين الأقوالٍ خلافٌ معنويء وقد ذَكَرَ جمالٌ الدين الإسنوي 
0 إذا ترج فقلة الففياء ؛ للضرورة» فَحَكمَ بمذهب غير 

: فإنْ قلنا : لا يجورٌ له الخروجٌ عن مذهبه» نُقِض حكمّه. 


نان قلنا : تجوز له الخروج عن مذهبه » لم يُنْقَض حكمه'". 


رده 


)١(‏ أصول الفقه (ص/586). 
(؟) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/078). 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التتبع 


المطلب الثاني: تعريف الرخصة في اللغة والاصطلاح 


المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخخص 
المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم وبين زلة العالم 


المطلب الخامس: حكم تتبع الرخخص 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و11 


توطكه 


إذا التزمَ المتمذهبٌ مذهبّه. وأرادَ أنْ يأخذ برخصة مِنْ رُحَصِ 
المذاهب الأخرىء فهل له ذلك؟ 

تُعَذُ مسألة :(تتبع الرخص) مِنْ المسائل المهمةٍ التي كَثْرَ فيها كلامُ 
العلماء» ولا سيما من قبل المتأخرين والمعاصرين؛ وذلك لكثرة يه 


الناس فيها. 
الطلب الذرك: 
تعريف التتبع 
عش ع م ا ل 20 
التتع : من الفعل تتم تتبع » شال + اتتبع يتتبع تشعأ 


وجعل الأخفشلٌ» والليثٌ تَبِعَ» واتَّبَعَ بمعنى واحد”" 


وفرّقٌ بينهما بعضٌ أهل اللغقء فجعل تَبِعّ بمعنى : مشى معه». تقول : 
تَبِعْتَ الرجل» إذا مشيتٌ معه» وَاتَبعَ بمعنى : مشى خلقه ؛ افيه 


يقولٌ الليثٌ:«أمّا التتيّم : فأنْ يِتبّمَ في مهلةٍ شيئاً بعد شيء”". 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة: (تبع)» (17//8؟). 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (تبع)» (387/5)» والصحاح. مادة: (تبع» (5/ ))١١190‏ 
ولسان العرب» مادة: (تبع)» (71//8). 

(*) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (تبع) ) (26/1). 

(5) نقل قولَ الليث الأزهريُ في : تهذيب اللغة» مادة: (تبع)؛ (7/ 187). وانظر: لسان العرب» 
مادة : (تبع) 38/8 ). 


كم التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقول ابن فارص : «التاءٌ والباءٌ والعين اهن واس لأ في 
الناك فى نوهو التلذ والقفئ20, 


ويقولٌ الجوهري : :اي جب لعي 3 أ أي: تطلَييه ع 7 
ومِنْ إطلاقاتٍ هذا المعنى: 


الأول: الب : : وهو الظل””؛ لأنّه تابعٌ أبداً للشخص” © وعلل ابن 
0 تسميةً الظل بالتبّع ؛ ا د 


الثاني : ايع : وهو ولد البقرة إذا تبعَ 0 


.)707/١( مقايبس اللغة» مادة: (تبع)»‎ )١( 

(0) الصحاح. مادة: (تبع)» (5/ .)١١140‏ وانظر: لسان العرب. مادة: (تبع)» (71//8), 
والقاموس المحيطء مادة: (تبع) (ص/؟١11).‏ 

(9) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (تبع)) (/20525©»)) وتهذيب اللغة» مادة: (تبع) » 0/ 
كيقة والصحاح. مادة: (تبع)» (7/ 2). ومجمل اللغة» مادة: (تبع)» اهيل 
ولسان العرب» مادة: (تبع)» (8/ »0١‏ والقاموس المحيطء مادة: (تبع)» (ص/١١4).‏ 

(5) انظر : مقاييس اللغة» مادة: (تبع) » ةر 

() هو: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم الأزدي البصري» أبو بكر» ولد بالبصرة 
سنة 777ه كان علامة أديباً شاعراً قرأ على علماء البصرة» ثم صار إلى عمان» ثم تنقل في 
فارس وجزائر البحر يطلب الآدابّ» ولسانَ العرب» والنحوّء وقد فاق أهل زمانه في العلم 
0 اللغة والأنساب» وسكن بغدادء وكان آية من آيات الله في قوة الحفظء. وكان يقال 

: أعلم الشعراءء وأشعر العلماءء وقد تُكُلّم في دينه بأمور تاب منهاء من مؤلفاته: 
ا والاشتقاق» والمقتبس» » وكتاب الخيل» توفي سنة ١35ه.‏ انظر ترجمته في: 
تاريخ مدينة السلام للخطيب (5؟/ 0945)»: ونزهة الألباء للأنباري (ص/١5١)»؛‏ وإنباه الرواة 
للقفطي (”7/ 97)» وإرشاد الأريب لياقوت (7189/5)»: ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 
2777 وسير أعلام النبلاء (47/164)»: والوافي بالوفيات للصفدي (779/7)» والبلغة 
للفيروزابادي (ص/ 2)١97”‏ وبغية الوعاة للسيوطي .077/١(‏ 

(7) انظر: جمهرة اللغة» مادة: (تبع)؛ .)1554/١(‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (تبع)» (؟/ 787)» والصحاحء مادة: (تبع)؛ (58/ :)١190‏ 
ومقاييس اللغة» مادة: (تبع)» (2»235©» ومجمل اللغةء مادة: (تبع)» */١(‏ 5 » ولسان 
العرب» مادة: (تبع)» (58/8). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مام 


الثالث: التَيْعُ : النصيرٌ؛ لأنّه يبه نصره0". 

الرابع : التَّيْعُ : الذي لك عليه مال» فأنتٌ تَتبعْه”". 

الخامس: التَيْمٌ : الذي له عليك مالء يُتَابِعْك بهء أيْ: يطالبك”". 
فاليم معناه في اللغة: تَطَلْبُ الشيء. 


للمللب الثانى : 
تعريف الرخصة في: اللغة, والاصطلاح 


ا معنلى والخريه ومعنلى في اقتطادح الأصوليين» وسوفٌ 
أولاً: تعريف الرخصة في اللغة: 
ال خض 2 وان و20 وتضمٌ ال 0 قصدر عل خص 


- بالضم وبالفتح - يَرْحَصٌ رُخخصا"". ورّخْصَةَء والجمع: رُحَصء 


2 0 5 3,7 
وتخضّاعة كغرف» وغْرُفات7 ا 


ومعئلى مادة (رخص): اللي وخلافٌ الشّدقَ ول امن 


21/1 انظر: مقاييس اللغة»ء مادة: (تبع) تل ومجمل اللغة» مادة: (تبع).‎ )١( 
.)59/8( ولسان العرب» مادة: (تبع)»‎ 

() انظر: الصحاح. مادة: (تبع)؛ »)١190/(‏ ومقاييس اللغة مادة: (تبع)» ))751/١(‏ 
ومجمل اللغة» مادة: (تبع)؛ (/ »© ولسان العرب» مادة : (تبع) » (59/4). 

() انظر: تهذيب اللغة» مادة: (تبع)» (7/ 0781 ولسان العرب» مادة: (تبع)» .0١/8(‏ 

(5) انظر: المصباح المئير للفيومي» مادة: (رخص)» (ص/1817). 

(5) انظر: لسان العربء مادة: (رخص). (7/ »)5٠‏ والقاموس المحيطهء مادة: (رخص)» 
(ص/ .)866٠١‏ 

(1) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (رخص). :)١75/7(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: 
(رخص). (ص/185). 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (رخص)» (ص/186). 


9844 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
فاون الناة والكاء. والضاة اما يدن ٠‏ وخلافي الشدة)2"7, 
0 م ب الشدة 


لولم لاه فك ور د الف يون 3 و اليا وش ل ل 
والفعل رحص» ورحخحص فعل لازم ويتعدى بالهمزةقء فيقال: أرخص 
7 اليد 0 فول الفيومى : اوتعديته بالتضعيفي» فيِقَال: رخصّه له غير 
مغروف206©. 
ومِنْ إطلاقاتٍ الرّخْصَةء والرخصة: 
و« 1 راس 
أولاً: التسهيلٌ وخلافٌ التشديدٍ”“» وترخيصٌ الله للعبدٍ فيما يُحَفْفَه 
فك 
عليه .. 


ثانياً: التوبةٌ في الشرب”". 
ثالثاً: د العاف يقال: رخص الشف : وأرخصه لله فهو 


5 إفث2 
ا ل 


والرّخخصٌ: الرطبٌ الناعة”"'» يُقال: رَحْصٌ الجسدٍ بين الرُخُوصةٍ 


.)6:١/؟( مقاييس اللغة مادة: (رخص)).‎ )١( 

(9) انظر: المصباح المنير للفيومي ١‏ مادة: (رخص).ء (ص/185). 

6 المصباح المنيرء مادة: (رخص). (ص/185). 

(:) انظر: الصحاحء مادة: (رخص): ١1/5‏ ومقاييس اللغة؛ء مادة: (رخص)» )0؟/ 
»© ومجمل اللغة» مادة: (رخص). :»)575/١(‏ ولسان العربء مادة: (رخص». (/7/ 
346 والمصباح المنير للفيومي ١‏ مادة: (رخص). (ص/856١).»‏ والقاموس المحيطء مادة: 
(رخص).» (ص/ .)860٠١‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (رخص».» »)١5/7(‏ والقاموس المحيطء مادة: (رخص)» 
(ص/ .)8٠١‏ 

.)80١ انظر: القاموس المحيط. مادة: (رخص)» (ص/‎ )١( 

0 انظر: الصحاح. مادة: (رخص). (7/ 22٠١5١‏ ومقاييس اللغة» مادة: (رخص)»ء (5/ 
ومجمل اللغة» مادة: (رخص». :»)5755/١(‏ والمصباح المنير للفيومي؛ مادة: 
(رخص)» (ص/87١)»‏ والقاموس المحيطء مادة: (رخص)»؛ (ص/ .)86٠١‏ 

() انظر: الصحاحء مادة: (رخص)» .)1١51١/7(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة مادة: (رخص). :)١4/7(‏ والصحاح.ء مادة: (رخص). (/ 
*١‏ » ومجمل اللغة» مادة: (رخص»).» /١(‏ 575)» ولسان العرب» مادة: (رخص). (// 
٠‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (رخص)» (ص/87١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 14/4 


0 0 وأعراة رخصة البدن» إذا كانت تاعمة الجسم" وال ده 
و ع 

0 مَعَاها فى اللقة البهولة واليسرء: وخلاف: التشتديل, 
ثانياً: تعريف الرخصة في الاصطلاح: 

عرَّفَ الأصوليون الرّحْصةً المقابلةً للعزيمةٍ بعدةٍ تعريفاتٍ» وسأذكر 
عدداً منها دون ذكر الاعتراضاتٍ الواردة عليها ؛ ذلك لأن الستصيد 0 
ما ذكره الأصوليونء» دون حاجةٍ إلى تحقيق التعريفي السالم مِنْ 
الاعتراضات. 

التعريف الأول: وار الفعلٍ مع ام المسصيي للمتم : وهذا تعريفث 
الفخرٍ الرازي في ضوءٍ تقسيمه للفعلٍ الذي للا ا اكير 

التعريف الثاني : ايعناجة المحظورٍ مع قيام الحاضرٍ. وهذا تعريفث 
الموذ ابن قد 6601 

فق : 
التعريف الثالث: ما شرِعَ مِنْ الأحكام لعذرء مع قيام السبب المحرم. 


وهذا تعريففث الآمدي 50 


تعريف ابن الحا وهو 5 


/١( ومجمل اللغة» مادة: (رخص).»‎ :)٠١41/( انظر: الصحاحء مادة: (رخص).»‎ )١( 
.)5١ /9( 65؛ ولسان العرب» مادة: (رخص).»‎ 

(؟) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (رخص)» .)085/١(‏ 

() انظر: تهذيب اللغة» مادة: (رخص).؛ (7/ 170)» ولسان العربء مادة: (رخص).ء (// 
06 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه .)١5١ /١(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر(109/1). 

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)177/١(‏ 

0) انظر: مختصر منتهى السول .0"557/١(‏ 

(8) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبدالكريم النملة (ص/١؟).‏ 


الل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التعريف الخامس : جوازٌ الإقدام على الفعلٍ» مع اشتهارٍ المانع منه 
شوعا. وهذا تعريف شهاب الدين القرافي د 


التعريف السادس: 0 لبا على خلا دايا شرغي المعارض راجم: 


وهذا تعريث الطوفي - 
الطلب الثالثٌ: 
تعريف تتبع الرخص 
قبل ب بيان المراد ع الرأخص» لا 3 أ من بيان نْ المقصود بالرخصة 
في قولنا : تتبع الرخص: 


المقصودٌ بالرخصةٍ في مسألتنا هو الرّخصةٌ بمعناها اللغوي: السهولةٌ 
الي 0 في المذاهب ا دون الرغضة المقابلة ل 


نطق 5 بحل 0 ا أم ل 


.)88 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة .)109/١(‏ وللاستزادة من التعاريفات وما ورد عليها من 
اعتراضات» انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبدالكريم النملة (ص/7١-‏ 
4) والحكم الوضعي عند الأصوليين للدكتور سعيد الحميري (ص/ ,)8300-7٠١‏ 
والرخصة الشرعية للدكتور عمر كامل (ص/ 47-77): والدرر البهية في الرخص الشرعية 
لأسامة الصلابي (ص/ 275-97 . 

(6) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (78/5)؛ وعمدة التحقيق للباني (ص/ 5١١).؛‏ والأخذ 
بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي» ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: 
الثامن 2)51/١(‏ والأخذ بالرخص وحكمه للشيخ الطيب سلامة؛ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي, العدد: الثامن .)87٠/١1(‏ 

(5) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/47١)»‏ وتبصير النجباء للدكتور 
محمد الحفناوي (ص/ 180) حاشية رقم .0١(‏ 00 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 14١‏ 


ويقولٌ ابنُ حجر الهيتمي : «هل المرادُ بالرّخص هنا أيْ: في مسألة: 
(تتبع الرخص) - الأمور السهلة؛ أو التي ينطبقٌ عليها ضابط الرخصةٍ عند 
الأصوليين؟ 

محل نظرء ولم أرَ مَنْ نبّه عليه؛ ومقتضى تعبيرٍ أصلٍ :(الروضة) 
بالأهو 006 الأول» وليس غيل" 60 

وقد عرّفَ أعضاءً مجمع الفقه الإسلامي الرُحص بأنّها : : ما جاءً من 
الاجتهادات المذهبية فنيم لأمرء في مقابلة اجتهادات أخرى عر 1 


وهو تعريث 0 
وقد ذَكَرَ الأصوليون عدة تعريفات لتتبع الرخص» منها : 
التعريف الأول: اختيارٌ المكلّفٍ مِنْ كل مذهب ما هو الأهونٌ عليه. 


0 بدر 7 ارا 1 بن على كرت 0 وما 
مالكو لفون 1006 


ولعل ما ذكره الزركشيٌ مستفادٌ مما قرره أبو القاسم الرافعي؛ إِذْ ذْكَرَ 
ا بس سق لان دون أنْ يُسمّي الأخذ 
تيم الرخعص © 


وتبعَ بدرٌ الدين الزركشيّ فيما قال عددٌ مِنْ أهل العلم» منهم: جلالٌ 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ‏ أصل الروضة - »)477/١7(‏ وروضة الطالبين للنووي 
)١ 8/11‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى الفقهية (5/ 07:0 . 

2( تو اي اح و ا الإسلامي بجدة» العدد: الثامن /١(‏ 
. وانظر: القول الشاذ للدكتور أحمد المباركي (ص/ 177) 

(54) البحر المحيط (5/ 7706). وانظر: تشنيف المسامع (54/ .)5711-51٠١‏ 


ذه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


البين الس 0 ؛ وبدرٌ الدّينِ الغزي”''» وشمسٌ الدَّينٍ الرملي, 


وعبدالروؤوف المناوي” 1 والدكتور محمد الحفنا 1 


وا ذكره بدرٌ الدين الزركشي تعريث جلالٍ الدين المحلي؛ ! 
عرّفٌ رخص الحاسا المتلت من كر ون السطاهب تعر 


الأهون فيما يَقَمُ مِن 0 


7 وعبد الله العارى 0 0 ا المالكي 000 0 محمد 
تذكور"" دوعيو لعي الوا" له" والدكتون إبراهيم ]راف 7" 
وتَبِعَ جلال الدّين أيضاً: الدكتورُ عبد العزيز القايدي, إلا أنَّه أبدل 
كلمةً: «المسائل» ب«الأحداث)2". 
وقريبٌ مِنْ تعريفٍ جلال الدين المحلي تعريفٌ الدكتور وهبة 


الزحيلي» إذ عرّف : تتبعَ الرخص ب «أنْ يأخدّ الشخصٌ مِنْ كل مذهب ما هو 
أهون عليه وأيسر. فيما يَطرَأ عليه من المسائل»””''. 


.)175/5( انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 

(0) انظر: الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد (ص/9١75).‏ 

(©) انظر: فتاوى الرملي (787/8/5). (5) انظر: فيض القدير .)5١١ /١(‏ 

(0) انظر: تبصير النجباء (ص/ 7586). 

00 انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ )40٠‏ مع حاشية البناني. 

(0) انظر: التقرير والتحبير (*// 09701١‏ . (6) انظر: تيسير التحرير (5805/5؟). 

(9) انظر: نشر البنود (؟/ )٠١ .)70٠0‏ انظر: فتح العلي المالك .)50/١1(‏ 

(١١)انظر:‏ مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ /ا14). 

() انظر: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكى (ص/ 157). 

(16) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (ص/ 574). 

() انظر: مقدمة تحقيق تهذيب الأجوية لت 

(10) انظر: أصول الفقه (7/ »)١١0*‏ والأخذ بالرخص الشرعية وحكمهء مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي, العدد: الثامن (51/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب انلك 

التعريف الثاني: أنْ يعمل العاميٌ بكلّ رُخصةٍ وَجَدَّهاء ولا يعمل 
بغيرها في ذلك المذهب. 

وهذا مستفادٌ مِن كلام المرداوي؛ إذ يقولٌ في سياقه للمسألة: اوهو 
أيْ: العامي- : أنه كلما وَجَدَ رخصةً في مذهب عَمِلَ بهاء ولا يعمل بغيرها 
في ذلك المذهب)") 

وتبع ابن النجار المرداويّ فيما قال0". 

التعريف الثالث : أنْ يأخد المكلّف مِنْ كل مذهب بالأسهل. 

وهذا تعريفٌ إبراهيمَ اللقاني""» وهو مستفادٌ مما ذكره بدرٍ الدين 
الزركشي» كما هو ظاهر. 

ووافق اللقانيَّ في تعزييةهلرئ البقات”. ومعمة بن ععمان 
الحكيه””. 

التعريف الرابع: رفعٌ مشقةٍ التكليف باتّباع كل سهل. 

و١‏ تعربت عفن البنالكرة تله تمه الدسوقي"") 
الو ١‏ 

التعريف الخامس: اختيارٌ الشخص انعااووا اهم اوها دق 
الأحكام في المذاهب؛ لميل نيف لسجر لم علتياء وريه اعت تطيما 
عنده مما لو طبّق عليها غيره. 


ع عو 
» واحمد 


)١(‏ التحبير (8/ 5:09). (؟) انظر: ل 

(9) انظر: منار أصول الفتوى (ص/”7١7).‏ (5) انظر: مختصر الفوائد المكية (ص/ .)1٠‏ 

(0) انظر: فتاوى علماء الأحساء (١//الا”).‏ 0 محمد بن عثمان بن جلال 
الحكيم» أحد كبار علماء الشافعية بالأحساءء أخذ العلم عن الشيخ إبراهيم بن حسن المفتي 
الحنفي» والشيخ عبد الله بن ناصرء وقد انتفع بعلمه خلق كثير» تصدر للإفتاء والتدريس» له 
بعض الفتاوى والرسائل» توفي في الأحساء سنة 46 ٠ه‏ تقريباً. انظر ترجمته في : فتاوى 
علماء الأحساء :)7571//١(‏ حاشية رقم(1). 

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)7١ /١(‏ 

0 انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك .)77/١(‏ 


144 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وهذا تعريفُ عبد الله الشنقيطي”'', وفي تعريفه فِه طول مِنْ غير حاجوٍء 
ثم نه عادٌ فعرّفَ : تتبع الرخص ب: «تَطلب السهولة واليسر في الأحكام»”". 


التعريف السادس: أخدٌ المقلّدِ أسهل وأخف أقوالٍ العلماء عليه في 
المشائل: 


وهذا تعريفٌ الدكتور سعد الشئري”"» ولو حذف إحدى اللفظتين: 
أسهل» أو أخف؛ لثلا يكونّ في التعريف تكرارٌ. 

التعريف السابع: الأخدٌ بأخفٌ الأقوالٍ في المسائل الخلافية. 

وهذا تعريفٌ الدكتور عياض السلمي”'2» وقد نصّ على أنَّ تتبمَ 
الرخص قد يقعٌ مِن المجتهدٍء ومن المقلّد. 

التعريف الثامن : الايد بالاجتهاداتٍ المذهبيةٍ لأمر في مقابلةٍ 
اجتهاداتٍ أخرى تَحُظره؛ عر رع 

وهذا تعريف الشيخ عبد الله آل خخني. 9 

وهو مستمدٌ مِنْ تعريف أعضاءٍ مجمع الفقه الإسلامي للرخصء إلا 
أنه أضاف في آخره قيداً. وهو السرم شرعي: 

وآرئ أن إضافة هذا القيد محل نظر؛ أن كلام العلماء في المسألةٍ 
يشمل تتبعٌ الرخص دون موا شترعي: 

وغالبُ التعريفاتٍ السابقةٍ تسيرٌ في اتجاءٍ واحلٍء ويمكنُ تعريف تتبع 
الرخص ب: أنْ يأخدّ المكلّث فيما يَقَعْ له من المسائلٍ بأخفٌ الأقوالٍ» دون 
اعتبارٍ للقولٍ الراجح 


.)١47/ص( انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

() المصدر السابق. (*) انظر: التقليد وأحكامه (ص/ .)١167”‏ 

(5) انظر: أصول الفقه (ص/ 497). (0) المصدر السابق. 

© انظر: توصيف الأقضية في الشريعة /١(‏ 07817 والفتوى في الشريعة الإسلامية .)981/1١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و15 


وقبلَ أنْ أنتقلَ إلى المطلب الرابع أنبّه إلى أمرين : 

الآمر الأول انَّ أخلّ الرخصة المذعبية لا يُستى تتثعا إلا إذا كان 
متكرراً؛ لدلالة المعنى اللغوي لكلمة (التتبع) عليه”"". 

الأمر الثاني: قد تكونُ الرخصةٌ خارج المذهبء. وقد تكون مِنْ 
الأقوالٍ والروايات الموجودة في المذهب» وأكثرٌ كلام العلماء ءِ في الرخصة 
الخارجة عن المذهب» كما غدل عله بف الغدزيناك الشايقة”. 


الطلب الرابع : 
ا ل وزلة العالم 
الأخل بزلةٍ 00 ٠‏ فهلٌ خخ" له العاله فى الخص؟ 
قبل الحديث عن الفرقٍ بين الرخصة مِن العالمء وزليهء لا بد مِْ بيان 
المرادٍ بزل العالم؛ ليتسنى لنا معرفة الفرق بينهما. ' 


المراد بزلة العالم: 

كان لبعض العلماء حديثٌ عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاهُ 00 
وذكروا فيه المرادٌ بالزلةء يقول أبو بكر السرخسي : «أمَّا الدَّلَهٌ فإنّه ايز 
فيها القْصد إلى عتها أيضاء رارع القية إلى أصر القملو. 


؛)05384/١( والنوازل الصغرى للوزاني‎ :»)7١ انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/‎ )١( 
ْ :)447 وأصول الققة للدكتورغياض الستلمي (ضص/‎ 

(؟) انظر: غذاء الألباب للسفاريني (559/1). 

(5) انظر: المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (؟/ 7817 وما بعدها)؛ وجامع بيان العلم وفضله 
لابن عبدالبر (؟/ 91/8 وما بعدها)؛ وإعلام الموقعين (/ 505 وما بعدها). 

4 أصول السرخسي (65/7). وانظر: كشف الأسرار للبخاري (؟/ .)5٠١‏ 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ويقولٌ حسام الدين السغناقي”'': «الفرقٌ بين الرّلقِّ» والمعصيةٍ: أنَّ 
الزَّلةَ اسم لفعل حرام غيرٍ مقصود في عينه» والمعفي ‏ : اسم لفعل حرام 
قفو ع . 


وعرّفٌ لدت محمد الباني زلةً 0 بانهاة الأقوال الع 011 


المخالنة للشرع ل ش لس تمده 
إلق القصير ».0 


ويقولٌ - أيضاً - في معنى الرَّلةٍ : ١وزَلل‏ العالم... يحتمل وجهين : 

أحدهما: زلَلّه في النُظرء حتى يُفتى بما تالف الكتابٌ والسئدٌ 
فيتَابَع عليه. وذلك المُييَا بالقولٍ. 

والثاني: زَلَّلَُه في العمل بالمخالفاتء فَيُتَابَع - أيضاً- عليها على 
التأويلٍ, وهر في الاعتبارٍ قائمٌ مقامٌ اليا بالقولي»”*. 


ويقول أي يض : لهذا تُسْتَعْظمْ شرعاً زلةٌ العالم» وتطير تير له كبيرة . 


)000( هو. : الحسين - وقيل : الحسن - بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السغناقي» نشأ 
محباً للعلم والعلماء» فتفقه على حافظ الدين محمد بن محمد البخاري» ورحل إلى يغداد» 
وأخذ عن علمائهاء وتوجه إلى دمشق» واجتمع بعلمائها ٠‏ كان علامةً فقهياً حنفياً متقدماً؛ 
أصولياً ماهراً جدلياً. لجوياء »؛ ماتريدي المعتقد» من مؤلفاته : الكافي شرح أصول البزدوي, 
وشرح التمهيد لقواعد التوحيد. وشرح مختصر الطحاوي» والمنتخب في شرح مختصر 
الإخسكيثي؛ اختلف العلماء ا ان 0 
حجر /١(‏ 5 0 (ص/150). 0000000003 
وبغية الوعاة للسيوطي ,)071//١(‏ والفوائد البهية للكنري (ص/ »)6١‏ والأعلام للزركلي 


.)١8//5( 
.)111494-17548//7( زفرفق الوافي في أصول الفقه‎ 
.)1757/0( الموافقات‎ )8( .)١١٠١ عمدة التحقيق (ص/‎ )9( 


(5) الاعتصام .)58١/5(‏ وانظر: الموافقات ١57/0(‏ وما بعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لوو 
فإذا زلَّ حُمِلّتْ زليه عنه ‏ قولاً كانت أو فعلاً ‏ لأنّه موضوع مناراً يُهتدى 
بهء فإِنْ عَلِمّ كرون زلتِه زلةة صغرت فى أعين الناس. .. وتوهموا فيها 


وكوي ا 


ع 


وألقاظ أب إمتحاق 'الأخيرة مكتعرة بالتفريق بين الرخضة».والرلة 

ويقول ابن القيّم : «إذا مْرِفَ أنّها زلةٌ لم يج له أنْ يَتَّبعَه فيها باتفاقي 
المسلمين؛ فإنّه اتباعٌ للخطأ على عمد)”". 

ومِنْ خلال تأمّلٍ المواطنٍ التي وَرَدَ فيها التحذيرٌ مِنْ زلةٍ العالم» ومِنْ 
يان بعض العلماء للمقصود بالزّلةٍ في باب عصمة الأنبياء» ود لول تأَمّلٍ 
كلام الشاطبي وابنٍ القيّم ٠‏ يظهرٌ لي أنَّ المقصود د بزل العالم : القولٌ الصادرٌ 

عن المجتهلء الذى أخطأ فيه عن غير قصدٍ. 

ومن الألفاظٍ المرادفةٍ لزلةٍ العالم: عثرةٌ العالم؛ وقد جاءَ عن ابن 
عباس لكأي التحذير مِنْ عثراتٍ العلماءء وجاءث رواية أخرى عنه» ولفظها : 
(ويل للأتباع مِنْ زلةٍ العالم). قيل له: وكيف ذلك؟ قال: (يقولٌ العالم 
الشيءَ برأيه, فيلقى مَنْ هو أعلمٌ برسول الله يك منه. فيخبر فيخبر ه» ويرجعء 
وبقضي الأتباع بما حَكم)"". 
الفرق بين زلة العالم؛ والرخصة: 

بناة على ما تقدم قبل قليل» فإنَّه يمكنٌ القولٌ بأنَّ زلةَ العالم» 
والرخصةً يجتمعان في أنَّ كلا منهما توصفٌ به أقوال المجتهد. 

ونففز فاق 1 الرّلهَ هى القولٌ الذي أخطأ فيه المجتهدٌء سواءٌ أكانَ 
قولاً 0 أم خفيفاً 


عق 


أمَا اليخصة» يلقل اله لسر ؛ سواء أل 'فنه: المجتهد؛ 
لا 00 أأخطاً فيه » أم لا 


)0 0 (5) إعلام الموقعين (/ 405). 


34و التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثم إنّ الغالت انفرادُ المجتهدٍ بالقولٍ الذي زلّ فيه. 
أما الرخخصة + ققد بيدفرة المجتهد بالقرل بها وقد يوافقهغيرة من 
المجتهدين. 


ولذا فإن القولَ الذي يوصت بِنّه زلة أخطرُ م مِن القولٍ الذي يُوصف 
م إذ الزّلهُ أشدّء يقول ابن عبرالبر: :“ا#أشيةه شبّه العلماءً زلة العالم 


بانكسار السفينة؛ لأنّها إذا غَرِفَتْ رن ما ات 0 

ويمكنٌ القولٌ: إن القية . ين الرخضة من الجالم: ٠‏ واليَّلَةٍ منه: هي 
العموم والخصوص الوجهي». فيجتمعان في القولٍ الذي زَلّ العالمٌ فيه وفيه 
رخصة وسهولة. 


وتنفرد الرخصة بالقولٍ السهل الذي لا يِمْطعٌ فيه بخطأ المجتهد. 

وتنفردٌ الزّلةٌ بالقولٍ الذي أخطأ فيه المجتهدٌ: وليس فيه تسهيلٌ على 
الناس. 

وناء على ما سْبَّق :يمك القول أيضاً + إن الوص :رجات فمها 
ما يكون قولاً غريباً شاذًاً لا يلتفثٌ إليه» ومنها ما تكونٌ قولاً غير شاةٌ. 

اختلفث أنظارٌ لعن 0 مسألةٍ ا تتبع الرخص). ومن اللازم 
قبل عرض أقوالهم في المسأ حرر محل النزاع. 


0 


000 جامع بيان العلم وفضله (؟/ 987). وانظر : الموافقات (5/ .)9٠‏ 
(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ .)1٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1444 


كان" أخذها على سيل التلهي» كلعب الحنفي بالشّطرنج”" على رأي 
الشافعية؛ قصداً إلى اللهر. 

يقولُ عبدُالعلي الأنصاري عن الحالةٍ السابقةٍ:«ولعل هذا حرامٌ 
بالإجماع ؛ لأنَّ التلهيّ حرام بالنصوص القاطعة»”" . 

ويؤكَدٌ المنمٌ السابق: أنَّه لا حاجةً - فضلاً عن الضرورة - إلى 
التلهي؛ ليترخصٌ المكلّفٌ بأقوالٍ العلماء. 

والظاهرٌ مِنْ حكاية الاتفاق شموله لتتبع الرخص للتلهي؛ وللأخدٍ 
برخصةٍ واحدةٍ؛ للتلهي. 

نانب افق العلناء على أنه ليق الأحن أن يعتقد العىء واجبا أو 
حراماً. ثم يعتقدَ أنه غيرٌ واجب أو غير حرام؛ كل ذلك ده الهوى 
الي 0. 5 

يقولٌ ابنُ حزم: «اتفقوا على أنَّه لا يحل لمفتٍ ولا لقاضٍ أنْ يحكمّ 
بما يشتهي. .. في قصة2: وبما اشتهى مما يخالك ذلك الحكم في أخرى 
مثلهاء وإِنْ كان كلا القولين مما قال به جماعةً مِن العلماءء ما لم يكن 
ذلك لرجوع عن خط لاح له إلى صواب ل 

ويقولٌ أيضاً : «اتفقوا على أنَّ طلبّ رُحَصٍ كل تأويل بلا كتاب ولا 
ب قمر ل را 


)١(‏ الشُطرئج - بكسر الشين» وبفتحهاء وكسرها أجودء والسين لغة فيه -: لعبة معروفة» مأخوذة 
من الشّطارة» أو من التشطيرء أوهي لفظ فارسي معرّب. انظر: لسان العرب, مادة: (شطر)ء 
(؟/08)» والمصباح المنير للفيومي؛ مادة: (شطر)» (ص/ 1017): والقاموس المحيط» 
مادة: (شطر)»ء (ص/ 2)596١‏ وتاج العروس» مادة: (شطر)» (51/5). 

آفة فواتح الرحموت (407/1). وانظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي .)1١19/54(‏ 

(*) انظر: الموافقات »)9١/0(‏ ومعيد النعم ومبيد النقم لابن السبكي(ص/ »23١7‏ والتحفة في 
شرح البهجة للتسولي .)77-11/1١(‏ 

(4) لعل الصواب:٠«قضية».‏ (4) مراتب الإجماع (ص/87). 

(9) المصدر السابق (ص/ .)77/١‏ وانظر: الموافقات (81/5). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقول المرداوي : «أما الحكم بالتشهي» فلا نعلمٌ أحداً مِنْ أصحاب 
الؤمام أحمد: بل ولا مِنْ غيرهم 0 به؛ فإ ذلك يفضي إلى الإباحة 
والتحريم بالتشهي » وهذا مما لا تصوع في دين الإسلام»” 3 


ويقولٌ تي الدين ابن تيمية الوقد انف اعد على أنه ليس لأحد أن 
يعتقدّ الشيءَ 57 أواجرافاء ثم يعتقده غير واجب ولا 0 ؛ بمجرد 
هواه. مثل : أنْ يكونّ طالباً لشفعةٍ الجوارء فيعتقدها أنّها حقٌ لَه ثم إذا 
ُلِيْثْ منه شفعةٌ الجوارٍ اعتقدها أنّها ليست ثابتة؛ أو مثل مَنْ يعتقد إذا كان 
خا 8 أن الإخوةً تقاسم الجدَّء فإذا صارٌ جدَاً مع 0 اعتقدٌ أنَّ الجدّ 


وا 
لا يْقاسمٌ الإخو 
ثالعاً : إذا ألجأت الضرورةٌ إلى الأخذ بالرخص» فالظاهرٌ الجواز؛ 
لحالٍ الاضطرار”". 


رابعاً : اتفقَ الغلبنا لان أن 0 على المعديد أن ياخد بما آذأه 
إليه 0000-6 “#“ويتاء عليه لأ هزر ل تتبع الرخص في عمله ولا في 
إفتائه » لير مسو . 


لكنْ لو أذَّى اجتهادٌ المجتهدٍ إلى الأخذٍ بالرخصةء فله ذلك”*©؛ لأنَّ 
55 بارحم في م هذه الحالة بناءً على لاوم وليشٌ من باب ع تحيع 


.)5؟80/١1( نقل كلام المرداوي محمدٌ السفاريني في : غذاء الألباب‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)57١/5١(‏ 

(6) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١//417١)»؛‏ والموافقات (44/0). وقيّد تقئُ الدين السبكي 
الجواز بأن لا يعتقد الآخذ بالرخصة رجحانً مذهب إمامه, فإن اعتقد رجحانه فليس له 
أخذها. 

(5) انظر: قواطع الأدلة 2)١158/0(‏ والمستصفى (401/7): والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي (5/ 87). 

(5) انظر: غذاء الألباب للسفاريني .)175/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ميل 

امسا : يظهرٌ لي أنه لا يدخل في النزاع ما إذا ترجّحت للمتمذهب 
إذا كانت لديه أهليةٌ النظر في الأدلقٍ رخصةٌ مِن الرخص» رلما] لاد يهاة 
كالمجتهد. 

سادساً: يظهرٌ لي أيضاً أنَّه لا يدخلٌ في النزاع ما إذا أَخَذَّ المتمذهبُ 
بتشصى فاه الآن اخذة هاف هن الحالة رز بات العنتعي» لا عن.بات 
ان ١‏ 1 1 

تابنا يُْهَم مِنْ كلام بعض الأصوليين أن محل النزاع فيمَنْ كان 
أنه الأخذ برخص المذاهب» 0 مه يد قراو 
والدكتور إبراهيم 0 0 صالح سندي”" اتفاقٌ العلماء على ' 
المنع مِنْ تَتَبَع الرخص إذا كان مفضياً إلى ما ينقضٌ به حكم الحاكم من 
مخالفةٍ نص أو قياس جليٌ. 

ومع وجاهةٍ ما ذكروه؛ إلا أنّي لم أقث - فيما رجعتٌ إليه من مصادر 
- على ما.يدلٌ على الاتفاق المحكي. 

فيما عدا ما سبق» ما حكم تتبع الرخص؟ 

« الأقوال فى المسألة: 


اختلف العلماءً في حكم تتبع الرخص على أقوال» أشهرها : 


زفق 
3 


)١(‏ انظر: المسودة »)91١/15(‏ وبيان الدليل لابن تيمية (ص/ ؟57١)2‏ ورفع العتاب والملام 
للفاسي (ص/ 077 . 

0) انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/7١75)»‏ والنوازل الصغرى للوزاني /١1(‏ 202284 
وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/597). 

فرق انظر: رفع العتاب والملام (ص/76). 

(5) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (صن/ 47 4). 

(5) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (ص/5714). 

(5) انظر: مراعاة الخلاف (ص/١١5).‏ 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ع« 


وهذا القولٌ هو 50 عند 000 والأصحٌ عند المالكية'", 
وهو مذهتٌ الشاففية” 7" ومذهبٌ الحنا بل 

يقولٌ تق الدين ابن تيمية : «الذي يدل عليه كلام أصحاينا وغيرهم أنه 
لا يجوز له اي للعامي 0 تع 77 الرخص مطلقاً)”"2. 

ونّسَبَ الأميرٌ الصنعانيٌ هذا القولَ إلى جمهور العلماء”". 


واختاره جمع من العلماءع. منهم: 1 المظفر السمعاني”” 3 وأنق 
حامدٍ الغزالي” » واب الفاح ومحيي الدين النووي 06 


حمدان”'''» ويحيى الزناتي”" 2 وتقيُ 0 تيميد ]' ب 1 جزي 
المالكن ”3 وشنس الدرين ل "ا واين القن 9077 .وتقن الدين 


الشيكو 5 .اين مفلح" '“» وتاج الدين ع واي عاد 


() انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (؟/078). 

(؟) انظر: فتح العلي المالك .)6١ /١(‏ (”) انظر: فتاوى الرملي (7878/54). 
(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (977/5١)»؛‏ وكشاف القناع للبهوتي .)5١0 /١18(‏ 
(0) لعل الصواب: «تتبع». (5) المسودة (؟4597/5). 

(0) انظر: إجابة السائل (ص/ .)1١‏ (4) انظر: قواطع الأدلة (0/ 174). 
(4) انظر: المستصفى (5194/7)» والمعيار المعرب (154-175/11). 

.)١١١/ص( انظر: أدب المفتي والمستفتي‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: فتاوى الإمام النووي (ص/7508). 


.)477 انظر: صفة الفتوى (ص/ 77). (1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/‎ )١١( 
انظر: المسودة (478/7). (15) انظر: تقريب الوصول (ص/415).‎ )١5( 


.)90 /8( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١١( 

(16) انظر : إعلام الموقعين ,)75١0.١157/5(‏ ومدارج السالكين (؟078/5. 

(1) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي »)١47/١(‏ وقضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/728). 

(1) انظر: أصول الفقه (5/ 19595). 

)1١(‏ انظر: جمع الجوامع (5/ )57١‏ مع شرحه تشنيف المسامع» ومعيد النعم ومبيد النقم (ص/ 
7 06). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب او ١‏ 


الا وَبِدِرٌ اللذيية الوركتس"'"" 4 والمرداوي'"") .واب علي*» 
شوقن ر 490 ابن ارد 7 وجلال الدين السيوطي”". وابنُ النجار”", 
وابنُ حجر الهيتمي " رويدة النيك ال وعبد الرؤوف ا 018 


المنمٌ بأنْ يُؤدي تتبعٌ الرخص إلق الال زئقة التكلي ين اغوي ل 
ومرعي الحنبلي” 0 0000 اللقاني”" م بن عثمان 5 02 
ومعفية ال واو لمات 1ك و روفي اانا 33 

ونقل علوي السقاف القولّ بمنع نتبع تتبع الرخص» دون د 


وذَّمَبَ إلى القولٍ الأولٍ 7 من المعاصرين» منهم: عبدالعزيز 


.)51١/5( انظر: الموافقات (0/ الى /!ا9). (7) انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

() انظر: التحبير (8/ .)5:09٠‏ (4) انظر: رفع النقاب (5/ 04). 

(5) انظر: شرح غاية السول (ص/ 555). (5) انظر: شرح الكوكب الساطع .)١9/5/54(‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ /ا/81). (8) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (4/ 758©. ' 

(9) انظر: الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد (ص/19١7).‏ 

.)5954/١( وشرح عماد الرضا ببيان آداب القضا‎ 227١١ /١( انظر: فيض القدير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/ )١194‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني. 
ومرعي الحنبلي هو: ب شعن بن اعد الى و بالطو 
المصري» اعد أكان علماء المذهب الحنبلي بمصرء كان فقيهاً محدثاً ذا اطلاع واسع على 
نقول الفقهء ودقائق ق الحديث؛ منهمكاً على تحصيل العلم انهماكاً كلياً» » اشتغل بالتدريس 
والتصنيف وتحقيق المسائل» من مؤلفاته : غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والنتهى » ودليل 
الطالب لنيل المطالب؛ ومقدمة الخائض في علم الفرائضء والقول البديع في علم البديع» 
توفي بمصر سنة 17١١ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (2)708/4 والنعت 
الأكمل للغزي (ص/184١)؛‏ والسحب الوابلة لابن حميد (/ »)١١14‏ وعنوان المجد لابن 
بشر (407*58/5 والأعلام للزركلي (88/4)» وتسهيل السابلة لابن عثيمين (7/ .)١185148‏ 

.)75١7/ص( انظر: منار أصول الفتوى‎ )١١( 

.)7ا/1//١( انظر: فتاوى علماء الأحساء‎ )١15( 

.)457/5( انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/171)» ولوامع الأنوار البهية‎ )١5( 

(16) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع(؟/ .)5٠١‏ 

)١1١(‏ انظر: رفع العتاب والملام (ص/76). 

(/1) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86)» ومختصرها (ص/ .)5٠‏ 
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والدكتور سعد الع والدكتور حسير" الملاح”. 
وذَُمَّبَ ميحد حياة السندي الع أن الأحسنّ عدم أخل ل الرخص لغير 
الوط 


وقد جاءً عن بعض السلفٍ التحذيرٌ مِن الأخذ بالرخص» وأنَّ مَنْ فعل 
ذلك فقد اجتمعٌ فيه الشرٌء مِنْ هؤلاء: يحيى القطان'". وسليمان 


)١(‏ انظر : التقليد والإفتاء (ص/77١)‏ (؟) انظر: الاجتهاد والتقليد (ص/7777). 

) انظر: أصول الفقه (ص/ 197). (5) انظر: التقليد وأحكامه (ص/ /ا6١).‏ 

(60) انظر: الفتوى (ص/578). 

() نقل قولّ محمد السندي صالمحٌ الفلانئ في: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ 197١)ط/‏ دار 
الفتح . 

(0) انظر: المسودة (419/5). ويحيى القطان هو: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري 
التميمي بالولاء؛ أبو سعيد» ولد سنة ١ه‏ إمام في الجرح والتعديل» وأحد كبار المحدثين» 
كان حافظاً ثقةَ حجةً مأموناً زاهداً عابداً ورعاً ديناً» وهو الذي مهّد لأهل العراق الحديث» 
وقد عَني بعلم الحديث وعلله أتم عناية» ورحل فيه وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظء 
وتخرج به الحفاظ» قال عنه علي بن المديني : «ما رأيتٌ أحداً أعلم بالرجال من يحيى بن 
سعيد». له كتاب في الضعفاء» توفي سنة 9/4١ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن 
سعد (/7/ 0791). والتاريخ الكبير للبخاري 2)7377/١(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (8/ 2088٠‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (7/ »)١514‏ وتهذيب الكمال للمزي (073794/81)» وطبقات 
علماء الحديث لابن عبدالهادي »)47١/١1(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 17/8). 

(0) أخرج قولٌ سليمان التيمي: أبو القاسم البغوي في: الجعديات ,)778/١(‏ برقم(1777)؛ 
وأبو نعيم في: حلية الأولياء (/ 77)؛ وابن عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (؟/ 
931)» برقم (1777: 179/57)؛ وابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام .)١79/5(‏ 
وانظر: المسودة (؟/970). 
وسليمان التيمي هو: سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» نزل عند نبي تيم» 
فنسب إليهم» كان من خيار أهل البصرة» إماماً حافظاً ثقة عابداً زاهداً» مكثراً من الحديث» 
مع ضبطه له قال عنه شعبة :اما رأيتٌ أحداً أصدق من سليمان التيمي ؛ كان إذا حدّث عن 
النبي كَل تغير لونه؟ توفي بالبصرة سنة 47١ه‏ عن سبعة وتسعين عاماً . انظر ترجمته في: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (/ا/ 2)١848‏ والتاريخ الكبير للبخاري (4/ 27١‏ وتهذيب الكمال- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب نال 


والإمامٌ الأوزاعي”" 

القول الثاني: أنَّ تتبعَ الرخص جائرٌ. 

نَسَبَ تاج الدين ابن السبكي”"» والأميرٌ الصنعاني””» وعبدالله 
العلوي”*؟ هذا القولٌ إلى أبي إسحاقٌ المروزي””) 


وتعقنا لسيية تاج الدَينِ السبكي: بدرٌ الدين الزركشئ”"'» ووليٌ الدين 
العراقك”"» وجلالٌ الدين ا وجلالٌ الدين السوطد 3 ذلك 
لاطلاعهم على نسبةٍ القولٍ بتفسيقٍ متتبع الرخص إلى أبي إسحاقية وإذا 
ذَمَبَ أبو إسحاقٌ إلى تفسيقٍ متتبع الرخص» فكيف يُنسبٌ إليه القول بجواز 
تتبعها؟ ! 


- للمزي (؟١0/1):‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي /١(‏ 22710 وسير أعلام النبلاء 
(5/ 196). وميزان الاعتدال للذهبي(؟7/ ؟7١5).‏ 

)١(‏ أخرج قول الأوزاعي: البيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: الشهادات» باب: ما تجوز به 
شهادة أهل الأهواء .)75١١/٠١(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (9/ 178). 

(؟) انظر: جمع الجوامع (5/ )١7١‏ مع تشنيف المسامع . 

(9) انظر: إجابة السائل (ص/517). 

(4:) انظر: نشر البنود (؟/ .)76٠0‏ 

(5) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي» أبو إسحاقء كان إماماً جليلاً بارعاً في الفقه 
وأصولهء زاهداً ورعاً. من أعيان المذهب الشافعي» انتهت إليه رئاسة المذهب بالعراق بعد 
ابن سريج» تولى الإفتاء والتدريس ببغداد دهراً طويلاً» 2 ثم ارتحل إلى مصر» من مؤلفاته: 
شرح مختصر المزني» والسنة» والتوسط بين الشافعي قري والخصوص والعموم. توفي 
بمصر سنة ٠75ه‏ وقد قارب السبعين سنة. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 
(/448).: ووفيات الأعيان لابن خلكان »)77/١(‏ وسير أعلام النبلاء ))459/١16(‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 1/0”)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ /ا/ا) 
وشذوات الذهب لابن العماد (711//4): وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/77). 

) انظر: تشنيف المسامع (771/4). وراجع: العزيز شرح الوجيز للرافعي 2»)471/١7(‏ والبحر 
المحيط 0/5 . 

(0) انظر: الغيث الهامع (407/75). 

(8) انظر: شرح جمع الجوامع )44١/7(‏ مع حاشية العطار. 

(9) انظر: شرح الكوكب الساطع .)١78/4(‏ 


ال التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ش وتوسّط المرداوي هناء فال :«ويسييا 7 أنْ يكون للمروزي 
فلا00" . 

والقولٌ بجوازٍ تتبع الرخص هو ظاهرٌ قولٍ العرٌّ ابن عبد السلام””". 

ونازع ابن حجر الهيتمي' '' وإبراهيمٌ اللقاني” في نسبةٍ القولٍ إلى 
العرٌّ ابن عبد السلام؛ لأنّه لم يُبَرْ بالتد 2 وإنّما عبر بالعملٍ برخص 
المذاهب» وليس العمل برخص المذاهب مقتضياً جوارٌ ت: تتبع الرخص؛ 
لصدق الأخذٍ بها مع الأخذٍ بالعزائم 

وما قالاه وجيه. 


واختارٌ القولّ الثاني: ابن الهمام الحنفي”'"» وابنُ أمير الحاج””" 2 
واشترط في موضع آخر: : عدم اعتقاد د المتتبع للرخص كونه متلاعباً بالدذين 
متساهلا فيه ويد الحموي 0 ومحبٌ الله بن عولد الشكو”* 3 
وعبدٌالعلي لانم وهو ظاهرٌ قول الأمير الصنعاني"""2, وهو قولٌ 
الدكتور 4 الدين شعبان””""". 


نسَبٌ الدكتور وهبة الزحيلي هذا القول إلى أكثر أصحاب 
ا 


(1) لعل الصواب: ايحتمل؟. (0) التحبير (5:9:7/8). 

(9) انظر: فتاوى العزابن عبدالسلام (ص/3588)» وجامع مسائل الأحكام للبرزلي ))١18/١(‏ 
والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي (5/ 2700): وفيض القدير للمناوي »)275٠١١ /١(‏ والدر الفريد 
لأحمد الحموي (ص/7١١)؛‏ وإجابة السائل للصنعاني (ص/ 417)» ورفع العتاب والملام 
للفاسي (ص/77). 

(4) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)117/١1١(‏ 

(5) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ .)7١7‏ (1) انظر: التحرير(4/ 504) مع تيسير التحرير. 

0) انظر: التقرير والتحبير (/ )7"01١‏ . (4) انظر: المصدر السابق ("/ 057" . 

(9) انظر: الدر الفريد (ص//١٠).‏ 

)9١(‏ انظر: 00 )١‏ مع فواتح الرحموت. 

() انظر: فواتح الرحموت .)4٠7/5(‏ (11١)انظر:‏ إجابة السائل (ص/ .)4١7‏ 

.)١1١65 انظر : أصول الفقه (؟/‎ )١4( .)71:٠١/ص(‎ 0 انظر:‎ ))9١ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /لا١6٠١‏ 


تقول الأميرٌ الصنعاني : اوهو - أي : جواز تتبع الرخص- الظاهرٌ 
ممّنْ لم يُوجب الالتزام»""". 

وهذا محل نظر؛ فإِنَ ممِّنْ لم يُوجب الالتزام مَنْ قال ب ببح حبع 

وق ححية الأمين الجكني» وبعض المتأخرين تتبع الرخص 

زفق 

للموسوس . 

واختارٌ بعضٌ المالكيةٍ القول بجواز تتبع الرخصء إلا أنه ينبغي أنْ لا 

القول الثالث: يجورٌ تتبعٌ الرخص بضوابط معينةٍء وقد اختلفت 
أصحابٌ هذا القولٍ فى تحديدٍ الضوابط على اتجاهاتٍ متعددةٍ: 

الاتجاه الأول: ضابظ جواز تتبع الرخص أنْ لا يترتب على تتبّعها ما 
ينقضٌ فيه قضاء القاضيء والذي يتقض فيه قضاء القاضي: ما خالفت 
الإجماءًء أو القواعدّ» أو النصٌّ الذي لا يحتمل التأويل» أو القياسَ 
الجلى. 

وهذا قولٌ شهاب الدين القرافي”؟' وبعض الما 

الاتجاه الثاني: يجورٌ تتبع الرخص بشرط: أنْ لا يخالف المتتبعٌ أمراً 
مجمعاً عليه. 

وهذا قول ابنٌ نور الديه2"0. 


.)51١ إجابة السائل (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: مراقي السعود (ص/ »)45١‏ وشرح عماد الرضا ببيان آداب القضا للمناوي /١(‏ 596). 
(0) . انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي .)77/١(‏ 

(54) انظر: نفائس الأصول (5195/9). 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)5١ /١(‏ 

() انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ .)١١1/7‏ 
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تجاه الثالث : يجوز عع الرخص بشرط م اعتقاد د كون المديع لها 


وهذا قو ابن أمير ا لكين 

الاتجاه الرابع: يجوز تتبعٌ الرخص وفق الضوابط الآتية: 

الأول: أنْ يراعي ما اعتبره المجتهدٌ في المسألةٍ التي وَقّمَ فيها التقليد 

الثاني : أنْ يكون - تتبع الزرخص في المسائل المدونةٍ للمذاهمب الأربعق 
دون مَنْ عداهم. 

الثالث: أنْ لا يتركٌ المتتبعٌ للرخص العزائمَ ر 

وهذا قولٌ العطار”". 

الاتجاه الخامس: ضابظ جواز تتبع الرخص: أنْ لا يترتب على تتبعها 
تلفيق حقيقةٍ لا ا ال 

وهذا قرول غلوئ السقاف”*. :ومحمد متخلوف”*'» والذكتور بدران أبو 


. 7817 /( انظر: التقرير والتحبير‎ )١( 

(') انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/875). 

(9) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ 547). والعطار هو: حسن 
ابن محمد بن محمود العطارء أبو السعادات» ولد بالقاهرة سنة ٠9١1ه‏ وقيل: ٠118ه‏ عالم 
مصري من أصل مغربي؛ أخذ العلم عن كبار علماء الأزهر. وأصبح من كبار علماء الشافعية 
ا ماه اح ب كود ع يي 
وأديباً» وممن يحسن عمل المزاول الليلية والنهارية» أقام زمناً في دمشق؛ ثم عاد إلى مصرء 
وكان محمد علي الخديوي يكرمه ويجله. من مؤلفاته : حاشية على شرح المحلي على جمع 
الجوامع؛ وحاشية على شرح المقولات. وكيفية العمل بالاسطرلاب» توفي بالقاهرة سنة 
٠ه‏ وقيل: في حدود 1176اه. انظر ترجمته في: حلية البشر للبيطار 2))589/١(‏ 
والأعلام للزركلي (؟/ »)77١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة /١(‏ /041). 

(54) انظر: الفوائد المكية (ص/ 80)» ومختصرها (ص/9”"). 

(5) انظر: بلوغ السول (ص/ .)1٠١6‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حال 
العا 

ا بالرخص وفق الضوابط الآتية 

الأول: أنْ تكونٌ أقوالٌ الفقهاء التي يُترخصٌُ بها معتبرةً شرعاًء ولم 
توصفت بأنّها مِنْ شوادً الأقوالٍ. 

الثاني: أنْ تقوم الحاجةٌ إلى الأخذٍ بالرخصة؛ دفعاً للمشقة سواء 
أكانت حاجة عامة للمجتمع» أم خاصة» أم فردية. 

الثالث: أنْ عون اعد بالرخص ذا قدرةٍ على الاختيارء أو أن 
يعتمدٌ على مَنْ هو أهل لذلك. ْ 1 

الرابع: أنْ لا يترتبَ على الأخذدٍ بالرخص الوقوعٌ في التلفيق الممنوع. 

الخامس: أنْ لا يكون الأخذّ بذلك القولٍ ذريعة للوصولٍ إلى غرض 
غير مشروع. 

السادس: أنْ تطمئنَ نفِسٌ المترخص للأخدٍ بالرخصة. 

0-2 ما صدر به قرارٌ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمةٍ المؤتمرٍ 
الإسلامي”) 

الاتجاه السابع: يجورٌ تتبع الرخص بشرط أنْ لا يُمْضِي ذلك إلى 
إضرارٍ بالغيرٍ أو وقوع في محظور متفق عليه أو يؤدّي إلى عمل بضعيفٍي 
بوكر ْ 

وعدا قول عبد الله بن عمر التقيطي””". 

ه أدلةٌ الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين بتحريم تتبع الرخص): 
(1) انظر: أصول الفقه (ص/ 481). 


زفة انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامى. العدد: الغامن (57"84/1-:684). 
(*) انظر: التقليد فى الشريعة الإسلامية (ص/ .)١151-١6٠‏ 


يل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلق» منها: 


الدليل الأول: إجماعٌ أهلٍ العلم على تحريم تتبع الرخصء حكاه ابن 
عبدالبر» فقالَ : «هذا - أئيْ: المنع مِنْ تتبع الرخص - إجماعٌ» لا أعلم فيه 
حا )270 , 


وقد نَقَلَ حكاية ابنٍ عبدالبر كل مِنْ: تقي الدينٍ ابن تيمية""؛ وابن 
القد ا وابنٍ مفلح”*. والمرداوي', وأبي علي الشوشاوي” , وابن 
97> و 
النجار”". 
م كه في تحرير 1 التراع. 
سا و أب إسحاق القناطني” 0 0 
حجر اله 0 0 وإبراهيم يم اللقاني 00 ومحمد عليش اناك ادر 


عبد الله الفاسي”""". 


ويتأيّد هذا الإجماع بما وَرَدَ عن بعض السلفٍ في وقتٍ مبكر مِن 
التحذيرٍ مِن تتبع الرخص. 
مناقشة الدليل الأول: نوقشت حكاية ابن عبدالبر للإجماع من ثلا 


)0( جامع بيان العلم وفضله (؟877,//7). (؟) انظر: بيان الدليل (ص/ .)١166‏ 
(9) انظر: إعلام الموقعين (3717/6) . (5) انظر: أصول الفقه .)١1857/5(‏ 
(0) انظر: التحبير(4/ .)5091١‏ (5) انظر: رفع النقاب (5/ 04). 
(010) انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 01/8). 

(4) انظر: الموافقات (5/ 87): وجامع مسائل الأحكام للبرزلي (1109//1). 

(9) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)١١7/1١(‏ 

.)2785/١( انظر: منار أصول الفتوى (ص/7١7)». والنوازل الصغرى للوزانى‎ )٠١( 
١ . 007174 /1( انظر: فتح العلي المالك‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر: رفع العتاب والملام (ص/77). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6١١‏ 


1 


ويمكن التحوات عن الوجة "الآول: يان ما ذكرتمؤة ين التشكيك: في 
نسبة حكاية الإجماع الي ابن عبدالبر مردود؛ وسكا الإجماع ثابتة عنه 
فقد ذَّكَرَّها في كتابه به : (جامع بيان العلم وفضله)”". 


الوجه الثاني : لا نُلْمُ صحةً الإجماع المحكي في دليلكم؛ إذ هنا 

و العا دي ووس الرحص عر ال م أحمد 
دايا ن” ". وذََبَ ابن أبي هريرة””' إلى عدم تفسيقه” 2 وجاء عن العزَّ ابن 
عبدالسلام ما يدل على جواز تتبع الرخص 8 


.)١١98/1؟( انظر: تيسير التحرير (5/ 7015)» وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي‎ )١( 

(؟) انظر: (؟/9477). والعجب أن يرد هذا الاعتراض من الدكتور وهبة الزحيلي» وكتاب (جامع 
بيان العلم وفضله) يسهل الوصول إليه. 

*) انظر: المسودة (؟/ ,)97٠‏ وأضول انق مقلع 4/9 18): والتحبير (8/ ١97‏ 5). يقول ابن 
مفلح في كثايه ل لم : الذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص 
روايتين» وإِنْ قري الدليل أ و كان عامياً فلاء كذا قال». 

(؛) هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبو علي البغدادي؛ كان إماماً جليلاً» وأحد شيوخ 
المذهب القافتي» انتهت إليه رئاسة مذهبه» تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق الشيرازي» كان 
معظماً عند السلاطين والرعاياء تولى منصب القضاءء قال عنه أبو القاسم الرافعي : «إن ابن 
أبي هريرة زعيم عظيم للفقهاء»» من مؤلفاته: شرح مختصر المزني» والمسائل في الفقه» 
توفي سئة 140ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (507/8)؛ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (؟1/ 10): وسير أعلام النبلاء »)247٠/16(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (105/9)) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ))١57/١(‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد .)54٠/4(‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبير (7/ 20701١‏ وتيسير التحرير (5/ 2275015 وفواتح الرحمرت (؟/4057)) 
وإرشاد المقلدين للشنقيطى (ص// 709): وأصول الفقه لك حل 119 
والأخذ بالرخص الشرعية له مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن (97*/1). 
وانظر قول ابن أبي هريرة في: العزيز شرح الوجيز للرافعي (؟١/4717)»‏ وتشنيف المسامع 
(71/5) ا 1 

)١(‏ انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي )»)١18/١(‏ والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي(؟/ 
6 والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/7١١).»‏ وإجابة السائل للصنعاني (ص/7١51).‏ 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الجواب عن الوجه الثاني: أجيب عنه من وجهين: 

الأول: أن للإجماع المذكورٍ مستنداً مِنْ أقوالٍ السلفٍ ا 

عن العزّ ابن عبدالسلام - على فرض ثبوتٍ القولٍ 006 - فإنه لم 
ين التكداً لقول”0, 

وأيضاً: هو محجوجٌ بالإجماع المنعقدٍ قبل قوله”". 


الثاني: لا يستلزمٌ عدم تفسيقٍ متتبع الرخص القول بجوازٍ تتبّع 
الرخص ؛ وكرت جاه اعمال مرعني اميد 0 

الوجه الثالث: يُحْمَلَ الإجماعٌ المحكي على منع تتبع الرخص مِنْ غيرٍ 

تقليدٍ لمَنْ قال بهاء أو على الرّخص المركبةٍ في الفعل الواحدٍ الذي لا 
كوا ما ا 


ويمكن الجواب عن الوجه الثالث: بأنَّ ما ذكروه في مناقشتهم صَرْفٌ 
للوجماع عن ظاهره بلا قرينقٍء وهذا مردود. 
الدليل 0 أنَّ لله اا 7 ار إليه ب دإلى رك ده قال | الله 


و تر 


لله 
0 وتتبع الإنسان لعفن ا للرجوع إلى الله ا وإلى 
2 60 
: 0 


00( انظر: المعيار المعرب للونشريسي :271/١7(‏ وفتح العلي المالك لعليش .079/١(‏ 

(؟) انظر: فتح العلي المالك لعليش .07/9/١(‏ 

(؟) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي /١(‏ 075: وحاشية البناني على شرح 
المحلي على جمع الجوامع (؟/١٠5).‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبير (5/ :00١‏ وفواتح الرحموت (4:07/7)» وحاشية العطار على شرح 
المحلي على جمع الجوامع (؟/ 417). 

(0) من الآية (09) من سورة النساء. 

() انظر: الموافقات (5/ 87)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/77١)»:‏ وأصول الفقه 
للدكتور وهبة الزحيلي »)١١95/1(‏ والأخذ بالرخص الشرعية له» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد: الثامن .)51١/1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١1‏ 


ع« 


الدليل الثالث: أن : تتبعٌ الرّحص مؤدٍ إلى إسقاط التكليفٍ في كل 
مسألةٍ مختَلفٍ فيها؛ ا 0 عار ما ايشا 
مما تشتهيه نفسّدء وهذا عينٌ إسقاط التكليني”2: وفي هذا مناقضةً لمقصدٍ 
الشارع مِنْ إنزالٍ التكاليفٍ. 


الدليل الرابع: أنَّ حقيقةً تتبع الرخص هي ميل مع أهواء النفس» 
ع الشرعٌ بالنهي عن اتّباع الهوى؟ قال الله تعالى : طكلا تيَّبمُوًا اموي 7 
تتبّع الرخص مضادٌ لهذا الأصل”". 


الدليل الخامس : يتربّبُ على تتبع الرخص جملةٌ عظيمةٌ مِن المفاسد 
57 . 

المفسدة الأولى: الانسلاخٌ مِن الدّين بتركِ اتباع الدليل إلى اتباع 
الخلافي. 1 ١‏ 

المفسدة الثانية : الاستهانة بالدّين» وذهاتث هيبئه )» وعدم الاكتراث به 
والتهرث مِن التكاليي. والتساهل فيهاء إذ ضير الدين بل مع كل 


رخصة. 

)١(‏ انظر: الموافقات (87/0).: والمعيار المعرب للونشريسي 259/١75(‏ ١*)ء‏ والفتاوى 
الحديثية للهيتمي (ص/ 20٠٠١‏ وفيض القدير للمناوي 427١١ /١(‏ ومنار أصول الفتوى للقاني 
(ص/ »)7١‏ وفتاوى علماء الأحساء :)79///١(‏ وحاشية البناني على شرح المحلي على 
جمع الجوامع (؟/ 424٠٠‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي(ص/777)؛ وأصول 
الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 597)»؛ ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/ 
47 ). 

(؟) من الآية (170) من سورة النساء. 

(*) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي :)١57/١(‏ والموافقات (49/5)»: ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/447)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/ 
1» وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلى (7/ ,»)١١515‏ والأخذ بالرخص الشرعية له 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن (271/1: وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي 
(ص/ ؟197). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المفسدة الثالثة: انخرامٌ قانون السياسةٍ الشرعية"'' بتركِ الانضباطٍ إلى 
أمر معروفي. 

المفسدة الرابعة: إفضاء تتبّع الرخص إلى القولٍ بتلفيتٍ المذاهبٍ على 
وجه يُخرق 0 


المي فَإِنَّ القائل” العم في مسألة لا 00 بال خم في مسأل 
5 6 
أخرى 


أدلهُ أصحاب القولٍ الثاني (القائلين بجواز تتبع الرخص): 
استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلقء منها : 


الدليل الأول: الآياتٌ والأحاديتٌ الدالةٌ على التيسير: كقولٍ الله 
تعالى :بيد أَنَهُ بِحكُمٌ الْسْرٌَ ولا برْبِدُ بِكُمْ الْمْْرَ4”*'. وكقولٍ النبي 
كله : (يسروا ولا )7 

وإذا أخذنا بأهونٍ الأقوالٍ في المسألةٍ كنا قد أخذنا بالأيس ”© 


)١(‏ يقول الشيخ دراز في: تعليقه على الموافقات )1١/0(‏ موضحاً المراد بقانون السياسة 
الشرعية : «هي الطرق العادلة التي تخرج الحق من الظلم» وتدفع كثيراً من المظالمء وإهمالها 
يضيع الحقوق» ويعطل الحدودء ويجرئ أهل الفساد. ..24. 

(؟) انظر: الموافقات :.)1١7-1١7/0(‏ ورفع النقاب للشوشاوي (5/ 05)» والتحقيق في بطلان 
التلفيق للسفاريني (ص/ »)17١‏ والنوازل الصغرى للوزاني /١(‏ 784)» ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/501841417)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي 
(ص/55١)»:‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي(ص/”2)57 والتقليد وأحكامه 
للدكتور سعد الشثري (ص/ .)١55‏ 

() انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ .)١95‏ 

(5) من الآية )١186(‏ من سورة البقرة. 

)0( أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك وه : البخاري في: صحيحهء كتاب: العلمء باب : 
ماكان النبي كك يتخولهم بالموعظة والعلم (ص/ 09؛ برقم (59)؛ ومسلم في : صحيحهء 
كتاب : الجهاد والسيرء باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير(؟/ ٠‏ ”87)» برقم (10975). 

(1) انظر: فتح العلي المالك لعليش »)57/١(‏ وزجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لجل 


مناقشة الدليل الأول: نُسَلَمْ لكم أن التيسيرٌ مِنْ مقاصدٍ الشريعةٍ 
الإسلاميةء والنصوص مِن الكتاب والسنةٍ متضافرةٌ على هذا الأمرء لكنَّ 
الا وهو آل جدراة نج البشرٍ تسيرٌ مع تعاليم الخرع: دون مشقةٍ عليهم؛ 
وليس ره ترك تعاليم الشرع؛ لرخص المذاهب» وا عليه لا 0 لكم 
أن مِنْ مقتضى التيسير تتبّعَ الرخص 5 
الدليل الثانى: عن 506 عبدالله وه قال: قال النبى كةِ: (بُعِثْتٌ 
باحق السمقف أو السيلة 2 ْ 


- (ص/ 4277 والدرر البهية في الرخص الشرعية للصلابي (ص/87)» والتقليد في الشريعة 
الإسلامية لعبد الله الشنقيظى (ص/ »)١961‏ وتبصير التجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ 
»؛ والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/007)» والأخذ بالرخص الشرعية 
للدكتور وهبة الزحيلي؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد: الثامن /١(‏ 4277 والتلفيق في 
الفتوى للدكتور سعد العنزي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد: الثامن والثلاثون 
(ص/ 7596)؛ ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/388). 

)١(‏ انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/7577)» والتقليد وأحكامه للدكتور 
سعد الشثري (ص/ /ا9١). ١‏ 

(0) أخرج الحديث بهذا اللفظ: الخطيب البغدادي في: تاريخ مدينة السلام (117/8)؛ وابن 
النجار في : ذيل تاريخ بغداد (9/ 06 50). 
وفي سنده: مسلم بن عبدربه» قال عنه الذهبي في: ميزان الاعتدال (5/ 6١١):اضعفه‏ 
الأزدي» ولا أدري مَنْ ذا». ويقول ابن حجر في : لسان الميزان (8/ 07): «هو الطالقاني». 
ويقول المناوي فى : فيض القدير (1/ )7١7‏ عن حديث جابر و : اله طرق ثلاث ليس يبعد 
أن لايك بمعها عن 'مرجة التحس). 
وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسنء منها 
أولاً: حديث أبي أمامة ويه مرفوعاًء ولفظه :(إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني 

بعثت بالحنيفية السمحة). وأخرجه: أحمد في : المسند (75/ 771), برقم (2)77591 وقال 

ا : فتح الباري )١144/1(‏ عن إسناد رواية أحمد: لإسناد ضعيف». والطبراني في: 
المعجم الكبير :»)7١7/48(‏ برقم (7854)؛ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (؟/ 
00 برقم (1114). 
ثانياً: حديث ابن عباس رقا مرفوعاً : (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة): ذكر الحديتٌ 
البخاريٌ مجرداً عن راويه في: صحيحه معلقاً؛ كتاب: الإيمان» باب: الدين يسر(ص/١).‏ 
وقول ابن حجر في : فتح الباري )15/١(‏ : اهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا 
الكتاب؟ لأنّه ليس على شرطهء نعم وصله في كتاب: الأدب المفرد» . وانظر: فتح الباري 
لابن رجب .)١158/1١(‏ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وجه الدلالة: أنَّ قولّه كلِ: (بُعنتٌ بالحنيفية السمحة) يقتضي جوازٌ 
تتبع الرخص؛ إذ في الرخصة سهولة» والْأَحُذ بالرخص فيه سماحةٌ» وقد 


وفي لفظ: سئل النبي كَكْهِ: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال : (الحنيفية السمحة)» 
وأخرجه: البخاريٌ في : الأدب المفرد باب: حسن الخلق إذا فقهوا (ص/8١1)»:‏ برقم 
(780)؛ وعبد بن حميد في: المنتخب /١(‏ 510)»: برقم (0317)؛ وأحمد في: المسند (4/ 
,)١17-7‏ برقم(1١71)؛‏ والطبراني في: المعجم الأوسط ))756١/١(‏ برقم .)1١١5(‏ 
وضعف ابن رجب في كتابه : فتح الباري )١148/١(‏ الحديتٌ» وحسّنه إسناده ابن حجر في: 
فتح الباري /١(‏ 44). 
ولم يرتض الألبانيُ في : ننزلة الأخامد الستيهة ها يوان بر العدية 
لأنْ في إسناده ابن إسحاق» وهو مدلسء وقد عنعنه. لكن للحديث شواهد,ء ولذا رأى 
الألباني في : المصدر السابق (041/1)» و(173/5/ 242٠١74‏ وفي: صحيح الأدب المفرد 
(ص/ ؟11١)‏ أن حديث ابن عباس حسن لغيره. 
وقد أَعلّ حديث ابن عباس بأنَّ رواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة. انظر: فتح الباري 
لابن رجب ,»)١18/١(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (ص/8؟2)75 وزوائد تاريخ بغداد 
للدكتور خلدون الأحدب (018/0). 
ويشهد لحديث ابن عباس : مرسل عمر بن عبد العزيز قال: سئل النبي كَكلِ: أي الدين أفضل؟ 
فقال : (الحنيفية السمحة)؛ وأخرجه: عبدالرزاق في: المصنف. باب: الرخص في الأعمال 
والقصد 2)597/١١(‏ برقم .)5١01/5(‏ 
وقال ابن حبعز في تغليق التعليق 47/19 عن عرسل عمس بْن.عبدالعزيز : امرسل صحيحٌ). 
ثالثاً : حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً» وفيه :(إني أرسلت بحنيفية سمحة)» وأخرجه: 
أحمد في : المسند :)749/4١1(‏ برقم (755800)؛ والحميدي بنحوه في: المسند (1987)» 
برقم (105). 
وحسّن إسناده ابنُ حجر في: تغليق التعليق (57/1): والسخاوي في : المقاصد الحسنة 
(ص/9١23»‏ والألبانيُ في: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ ق1/ .)0١74‏ وانظر: تعليق 
1 د ب و ب 
رابعاً مرسل أبي قلابة» ولفظه: قال رسول الله يك : (بعشت بالحنيفية السمحة)؛ وأخرجه: 
ابن سعد في: الطبقات الكبرى :»)١97 /١(‏ و(/ 46). 
وصحح ابن حجر في : تغليق التعليق (؟/ 57) إسناده» وقال في : المصدر السابق (؟7/ 55): 
«وفي الباب: عن أبي ابن كعب» وجابرء وابن عمر»ء وأبي أمامه» وأبي هريرة» وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي» وغيرهم). 
وبعض هؤلاء الصحابة و خرجتٌ حديثه» وللاستزادة انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ل). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6١‏ 
0 م صَنانَ ١‏ 
بعت النبئ يلق بها"'. 


مناقشة الدليل الثاني : لاك كم أنه تتبع الرخص داخل في مدلولٍ 
الحنيفية السمحة؛ لأن الماحة المرادة في 0 ما كانتٌ مقيدةً بما هو 


جار على أصولٍ الشريعةٍ» وليسٌ تتبعٌ الرخص بجارٍ على أصولها”" . 

الدليل الغالك :عن عائشة ينا قالثْ:(ما خيِرَ رسولٌ الله يلِهِ بين 
مويق إلا أَخَلٌ اي وهذا يدل على تجوير 0 القولٍ الأخحفٌ 0 
قولها ا 0 وق رض 0 


الدليل الرابع: ليس مِنْ مقاصدٍ الشريعة إِلزامٌ الناس بالمشاف: ولم 
ترد الشريعة به بل رات بتحسيل مصالبعهم اشام زالنا! 8 وإذا لم 
كر لكات مقصودةً) فليس في تركها إلى الرخص حرح. 


الذلتل:«الكاكين» أن العموك الردامى التنين برسي «ويجوز أجد 


/١( وفتح العلي المالك لعليش‎ 0706٠ انظر: نفائس الأصول (51454/9)» ونشر البنود (؟/‎ )١( 
والتقليد والإفتاء‎ »)١60١ ونه والتقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/‎ 
والأخذ‎ »)١١65/5( لعبدالعزيز الراجحي (ص/155١)؛ وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي‎ 
.)1١/١( بالرخص الشرعية له. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن‎ 

(؟) انظر: الموافقات (5/ 44)» ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/8884). 

إفرة أخرج الحديث: البخاري في: صحيحه. كتاب: المناقب» باب: صفة النبي وَل (ص/ 
)© برقم (3070)؛ ومسلم في: صحيحه؛ء كتاب: الفضائل» باب: في مباعدتهكة 
للآثام» واختياره من المباح أسهله »)٠١91//5(‏ برقم (/7731). 

(5) انظر: التقرير والتحبير (/ 2070١‏ وتيسير التحرير (5/ 705)» وفواتح الرحموت (؟/155057)؛ 
والتقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/ :)١5١‏ وم الجا للدكتور محمد 
الحفناوي(ص/2)588 والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/55١2)1‏ وأصول الفقه 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ :»)54١‏ وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .)١١95/5(‏ 

(4) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ /ا9١).‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول »)4١1454/94(‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/55١)2‏ 
والانتصار لمذهب مالك للدكتور عبدالكبير المدغري: ندوة الإمام مالك (145/7). 


يل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

5 مت بير 5 5 + ,سو )١(‏ 
الرحمةٍ وتَتَبّعهاء والرخصٌ من الرحمةء فيجورٌ تتبّغها”''. 

مناقشة الدليل الخامس: المرادٌ بأنَّ الخلاف رحمةٌ هو: أنّهِ فََحَ 
للمجتهدين بابّ النظر والاجتهادء ولا يُراد به أنْ يختارَ الناسُ رخص 
المذاهب» يا ا 

التلبل ساس أن المدذاطت طرق إلى الشك فم شلك طويم 
أوْصّله إليهاء ولا فرق بين أنْ يكونّ الطريقٌ شديداًء أو خفيفاً 0 . 

الدليل السابع : لا يُوجِدٌ دليل شرعي» ولا عقلي يمنعٌ الإنسانَ مِنْ 
أخذٍ ما هو أخفٌ على نفسه مِنْ أقوالِ المجتهدين الذين يسوعٌ لهم 
الاجتهاة”'. 


قشة الدليل السابع: لا يُسلّمُ لكم انتفاءُ الدليل الشرعي الدالٌ على 
0 بل دل دليل الإجماع على منع تتبّعهاء كما حكاه ابن 


الدليل الثامن: أنَّ متتبعَ الرخص متبعٌّ لمجتهدٍء فجارّ فعلّه؛ لاتباعه 
00 / 


مناقشة الدليل الثامن: أنَّ تخييرٌ العامي يكون عند اختلافي المفتين 
عليه؛ وليس له ابتداءً تتبع رخص المذاهب”". 


)١(‏ انظر: قضاء الأرب لتقي الدين السبكي (ص/518). 

(؟) انظر: الاجتهاد والتقليد عند الشاطبى لوليد الودعان .)87٠/١(‏ 

() انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد لابن نور الدين (؟/177١).‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبير (7/ ١00؛‏ وتيسير التحرير (5/ 705)» وفواتح الرحموت (؟505/7)؛ 
ومناهج الاجتهادفي الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 2)544 ل الفقه للدكتور وهبة 
الزحيلي (7/ 1194). 

(5) انظر : منار أصول الفتوى للقاني (ص/ :»)5١7‏ وفواتح الرحموت (505/7). 

)١(‏ انظر: : التقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشتقيطي (ص/ 0181: والتقليد وأحكامه 
للدكتور سعد الشثري (ص/957١)»‏ ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/ 888). 

(0) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ )1١91/‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحلدليل 


دعيئه ) وهذا 00 00 


واستدل 2 مَنْ أخرجٌ أبوابت النكاح مِنْ جواز تت تتبع الرخص فيها: ل 
يحتاظ في الفروج ما لا يُحتاظ في غيرها”". 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثالث: 

الكلالى أن اسيحات القولٍ الثالثِ - على اختلاي اتجاهاتهم - 
يستدلون بأدلةٍ أصحاب القولٍ الثاني» لكنهم يرون ضبط تتبع الرخص» إمَّا 
فعا للتلفيق الستوو وإما دفعاً لانحلالٍ رب بقَةِ التكاليف الشرعيةء وقد نص 
بعضهم على دليلٍ قوله : 

دليلٌ الاتجاه الرابع :(قول العطار): إِنَّ اشتراظ أنْ يراعي الإنسانٌ ما 
مر بكي الما 3 ا 0 

ويُشترظ أنْ يكونّ التتبعٌ في المسائل المدوّنةٍ للمذاهب الأربعةٍ؛ لأن 
ما عداها مِن المذاهب انقرضتٌ بموتٍ أثمتها وأصحابها. 

واشتراط أنْ لا يتركٌ العزائمَ؛ لئلا يخرجّ المكلّفٌ عن ربقةٍ التكاليف 
5 فر4 
الشرعية ‏ . 

: الموازنة والترجيح‎ ٠. 

له 0 


.)407/1( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.)51؟/١( (؟) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي‎ 


() انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 547). 


لحيل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وججملة القول: إن الراجحٌ في تتبع الرخص هو التحريمٌ؛ وكذلك 
الأخذ بالرخصة المدكي لير مسر ا 00 ما لاجد بالرخصة؛ 
لمسرّغ» فإِنَّه جائرٌء وقد ذَكَرَ هذا التفصيل تقئُ الدين السبكي". 

وتعريد البيان اقول :إن العافق لبن لاد تتبع الرخص» بل الواجبٌ 

عليه سؤالٌ أهلٍ العلمء وليس ين اقدرثة ا رخص المنذاهب؟ لأن 
معرفتها إِنّما تكون لمن لديه نوحٌ استدلالٍ ونظرء وفهم لمانا ال 
لكنْ لو وَقَعّ في الرخص من غيرٍ قصدٍ 2 كما أن بنآل:عالجا فأنناء. ب خم 


سا م 


وسألّ عن مسألةٍ أخرى فأفتاه برخصة - فلا حَرَّحَ عليه؛ انشع يصن تتم 
0 ولضعوبة تحرزٍ العامي عن مثل هذا. 
ما العدديد» فالا صنل آنه يتبعٌ الأدلة» فليسٌ له تتبع الرخصء ولا 

55 بالرخصةٍ دون مسوّغ. لكنْ إن احتاجَ إلى الأخذٍ 1 أو احتاج مَنْ 
استفتاه إليهاء فله العمل والإفتاءُ بها في ضوءٍ الضوابط التي قررها مجمعٌ 
الفقه الإسلامي. 

أمّا المتمذهبٌ» فليسٌ له تتبع الرخص» ولا الأخذ بالرخصة دون 
ميو ؛ لكن له الخد بها إن عا إليها فى ضوءٍ الضوابط التي قررها 
مجم الفقو الإسلاض. 

وقد رجّحتٌ ما سَبَقَّه للآتي : 

أولاً: قِيامُ الإجماع على مُنع تتبع الرخصء ومهما قيلَ في الجواب 
عنهء إلا أنه يبقى معوّلاً عليه في المنع من :: تتبع الرخص. 

ثانياً: مآلُ مَنْ يتتبع النكمن إلى الجلال التعايش شرف مم با 
مِنْ مسألةٍ إلا وفيها مَنْ قال بالرخصةء فإِنْ أَحَلَ المتتبعٌ بهاء وبغيرها انحلث 
عنه أغلبٌ التكاليي. 
)١(‏ انظر: فتاوى تقي الدين السبكي »)١47/١(‏ وقضاء الأرب له (ص/518)» وفتح العلي 


المالك لعليش .)5١/١(‏ 
(؟) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ .)50١-40٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اقديل 
أنَّ الأدلةَ التي استدلٌ بها المجوزون لتتبع الرخص لا تقو 
على القولٍ بجوازهاء وقصارى أمرها أنها تدل على مشروعيةٍ التيسيرٍ 
والتخفيف» ورفع المشاق» ولا يدخل جوارٌ تتبع الرخص فيما ذكروه. 
رابع عا الضوابط التي ذكرها مجمعٌ الفقه الإسلامي. 
« أثر الخلاف: 
الخلافٌ بين الأقوال خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثرّه في المسائل الآتية 
المسألة الأولى: هل يفسقٌ متتبعٌ الرخص؟ 
مَنْ قال بجواز تتبع الرخص قال: انملك سيو وعدا مدقت اله 
أصحابٌ القولٍ الثاني . 
ومَنْ قال بمنع تتبع الرخص» اختلفوا في تفسيقه على قولين: 
القول الأول: أن متنبع الرخص فاسق. 0 القرل هو عه الرجويه 
كال وزداية عن الإمام أضيية 7 2 اختكارم ابو إسكحان 
ال 5 دوا اله ذا 
القول 0 أن متتبع ‏ الرخص غيرٌ فاسق. وهذا القولٌ هو الأوجه 


قعل الشا في "نوكتو زواية عن الإمام ا 
2/١‏ 


. ودَمَبَ إليه ابن أبي 


وذَّمَبَ بعضٌ الشافعية إلى أنَّ مَنْ تتبع رخص غير المذاهب الأربعة 
فسقٌء أمّا مَنْ تتبع رخص المذاهب الو ا 0 


.)7”:0 /4( انظر: البحر المحيط (5/ 770): والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة (90/5): وأصول الفقه لابن مفلح (4/ »)١058‏ والتحبير (8/ 085 4), 
وكشاف القناع للبهوتي .)5١ /١9(‏ 

() انظر: البحر المحيط (1/ 760"). (5) انظر: إعلام الموقعين .)١47/5(‏ 

(0) انظر: نهاية المحتاج للرملي (81/1). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/ ,)١1955‏ والتحبير (40917/8). 

60 سبق توثيق قول ابن أبي هريرة. (8) انظر: نهاية المحتاج للرملي .)87/١(‏ 


060 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

المسألة الثانية: هل يجورٌ للشافعي أنْ يشهدَّ على الخط عند المالكي 
الذي يَرَى العمل به؟ 

صرَّحٌ بدرٌ الدين الزركشي بأنَّ المسألةً متفرعةٌ عن مسألةٍ:(تتبع 
الرخ )7 

فعلى القولٍ الأول المانع مَنْ تتبع الرخصء» ليس له أنْ يشهد. 

وعلى القولٍ الثاني المجوّز لتتبع الرخص» أن يهن 


م 
22 


المسألة الثالثة: إذا حَكمَْ الحنفيٌ لشافعي بشفعةٍ الجوارء هل يجورٌ له 
أخذها؟ 


صرَّحَ بدر الدين الزركشي بأنَّ المسألةً متفرعةٌ عن مسألةٍ:(تتبع 
الرخص)”2". 

فعلى القولٍ الأول المانع مِنْ تتبع الرخص» ليس له أخدّها. 

وعلى القولٍ الثاني المجوّز لتتبع الرخصء له أخدّها. 


.)7710/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 


المبحث الرابع: 
التلفيق بين المذاهب 


وفيه أريعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة» والاصطلاح 


المطلب الثاني: صور التلفيق 
المطلب الثالث: أقسام التلفيق» وحكم كل قسم 
المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق» وتتبع الرخص 


الطللب الورك : 
تعريف التلفيق في اللغة والاصطلاح 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة 


المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠١1‏ 


توطئة 


1 الحديث عن التتلفيقي بين المذاهب الفقهية مِنْ أهم المسائل الناشئة 
عن القولٍ العو - وتوا أو اك ولقد اهتمّ كثير مِن 
المتأخرين”"'» والمعاصرين بالحديثٍ عن التلفيق» وأقسامه. وما يتصل به. 


الطلب الوك : 
تعريف التلفيق في اللغة؛ والاصطلاح 
مِن المصطلحات التي اهتمٌ نه كيد من المتأخرين مصطلحٌ : (التلفيق)» 


ومِن المهمٌ قبل ذكرٍ التعريفٍ الاصطلاحي بيانٌ التعريفٍ اللغويء ثم 
الانتقال بعده إلى التعريي الاضطلاحى. 


المسألة الأولى: 
تعريف التلفيق في اللغة 


التلفيق : مضل من الفعل الثلاثئي المضعفي العين لفق والقاعدةٌ 
العيوقة قد إن معندره عل ران (الظبين )71 يتان الثن للذق اللفيا. 


ولمادة: (لفق) عد معان» منها : 


ع 


المعنى الأول: الضَّعٌ. يُقالُ: لَمَقْتٌ الثوب أَلْفِقه لَفْقَأَه بمعنى: أن 


(9) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)817/١(‏ 
(9) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (778/9). 


000 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


شقّه إلى أخرىء فتخيطهما"'. وِلَمَقْتٌ بين * شقتي الثوب تَلْفِيْقَاً: 
بمعنى : أنْ تَضُمّ إحدى الشقتين إلى الأخرى» 20 
ويمكنٌ أنْ يلحقّ بهذا المع قولّهم : له أحاديث ل ا 


َ 


0 مزخرفة 0 ووجه الإلحاق: أن حكن التهولة: 1 أحاديث ضُمٌ 


بعضها إلى بعض على وجه يكون م كذي) © 
7 3 0 0502 ع 1 
وقد نص الرزمخشري “ارو الي ته الرفيتك 3 على أن هذا 


الاستعمال استعمال مجازئ: 
المعنى الثاني: عدم الافتراق”". يُقالُ للرجلين لا يفترقان: هما 


,)١56٠/4( والصحاح.ء مادة: (لفق)؛‎ ,.)١54/9( انظر: تهذيب اللغةء مادة: (لفق).‎ )١( 
ولسان العربء. مادة: (لفق).‎ ,)017١ وأساس البلاغة للرمخشري. مادة: (لفق)» (ص//‎ 
والمصباح المنير للفيومي» مادة: (لفق)؛ (ص/ 507)»: والقاموس المحيطء‎ :.770/٠١( 
.)١1١9١ مادة : (لفق)2 (ص/‎ 

() انظر: لسان العرب» مادة: (لفق)» /١١(‏ :088 والمصباح المنير للفيومي» مادة: (لفق)» 
(ص/ 167). 

9) انظر: الصحاح؛ مادة: (لفق)» (5/ ».)١060٠‏ ولسان العربء مادة: (لفق). ,)3831/1١(‏ 
والقاموس المحيطء مادة: (لفق)؛ (ص/ .)١1١90‏ 

(5) انظر: شمس العلوم للحميريء مادة: (لفق)» (3084/9). 

(5) انظر: أساس البلاغة» مادة: (لفق)» (ص/ .)017١‏ والزمخشري هو: : محمود بن عمر 
0 أبو القاسم جار الله ع علامة 

سع العلم #كثير النضل ؛ » مفسراً تخزياً لغوياً أديباً نسابة» حنفي المذهب» معتزلي المعتقد 
00 بذلك» متفنناً ذكياً جيد القريحة» تنقل بين عدة بلدان». وجاور (بمكة متا فسمي جار 
الله؛ من مؤلفاته: الكشاف عن حقائق التنزيل» ورؤوس المسائل» وأساس البلاغة» والفائق 
في غريب الحديث. وربيع الأبرار ونصوص الأخبارء توفي بقصبة خوارزم سنة 0178ه. انظر 
ترجمته في : نزهة الألباء للأنباري (ص/ 7540)»: وإرشاد الأريب لياقوت (57417/5)» وإنباه 
الزواة لشمطن (/379)؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي (1187/4)» والجواهر المضية للقرشي 
(/ 425407 وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/741)» وبغية الوعاة للسيوطي (174/1؟), والفوائد 
البهية للكنوي (ص/9١5).‏ 
(5) انظر: تاج العروسء مادة: (لفق). (751/55). 
0) انظر: لسان العرب» مادة: (لفق). .)"”817/1١١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إطديل 
000 
7 . 


(المسس اللاي تيكدون لضن الارك: 

السعي العالتك: نه الآمر* ٠."‏ يقال :هذا لمق هذا أى: 
توافك 9 ودلانق انتفم»: إذا عقر © ترتوافي العو أي اركلاسيث 
أمورهو””. 

المعنى الرابع : الإفيارة"1 نال ليق الشن 1ن أصابة واعدو”. 

المعنى الخامس: طلبٌ الأمرٍ وعدمٌ إدراكه ”". يُقالٌ: لمَّقّ فلان 
ومو أيْ: طَلَّبَ أمراًء فلم ري 

المعنى السادس : اللحاق: يقال “تلفقث ننه أ ؛ ا 

ومن المعاني المولّدة» قولهم: هذا مُلَقَنّه أيْ: جير”''". 

والمعنى الأول هو المناسبٌ للمعنى الاصطلاحي. 


.07931/1١( ولسان العربء مادة: (لفق).‎ »)١159/9( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (لفق),‎ )١( 
ومقاييس اللغة» مادة: (لفق)» (0//ا0؟).‎ ».)١56٠ /5( انظر: الصحاحء مادة: (لفق)»‎ )9( 
انظر: مقاييس اللغة» مادة: (لفق). (0//ا56).‎ )"( 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الصحاح» مادة: (لفق). (5/ ) ومجمل اللغة, مادة: (لفق)» جنر كحم 
ولسان العرب» مادة: (لفق)» ,)711/1١١(‏ والمصباح المنير للفيومي » مادة: (لفق)» (ص/ 
*3ةع). 

(5) انظر: القاموس المحيطء مادة: (لفق)» (ص/ .)١١19١0‏ 

0) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (لفق), :»)١59/9(‏ ولسان العرب» مادة: (لفق)» ))57191/1١(‏ 
والقاموس المحيظ» مادة: (لفق)ء (ص/ .)١1١4٠‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

207931/1١( ولسان العربء مادة: (لفق)»‎ »)١09/9( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (لفق)؛‎ 09١ 
وتاج العروسء مادة: (لفق)» (5؟/‎ :)١١40 والقاموس المحيط؛ مادة: (لفق)؛ (ص/‎ 
قضف:‎ 

. 0751 /57( انظر: تاج العروسء مادة: (لفق)»‎ )١١( 


ليل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المسألة الثانية: 
تعريف التلفيق في الاصطلاح 


تعددث اصطلاحاتٌ أرباب العلوم في استعمالٍ مصطلح: (التلفيق)» 
فهناك التلفيقٌ عند الفقهاء داكا لفلفيق: في أن : الحيض» وباب : الصلاة 
وغيرهما” الى والتلفيقٌ عند المحدث لك والمقصود في هذا الجقام كبو 
التلفيق بين المذاهب الفقهية. 


و أنْ 0 في البدء ءٍ إلى عب لودل قبسام اللفيق بين المذاهب 
فى مدوّنات العلماء المتقدلمين» وهنا وَحِدَ حديتثٌ عنه عند بعض 


|1 : هبين في وقتٍ لاحق”" 


يقول الشيحٌ محمد السنهوري عن مسألةٍ: (التلفيق):«لم يتناولها ‏ فيما 
أعلمٌ ‏ أحدٌ مِن الأئمة ة المجتهدين» ولا من المجتهدين في المذاهب» ولا 
مَنْ هم من أهل التّخْرِيج وأصحاب الوجوه. فالعا تناولها مِنْ هم دون 
ذلك؛ فبذلوا جهدّهم., ورَأى كل منهم ما رأى في نيِّةٍ مؤمنةٍ» وإخلاص 
. نا 
صادق 


وقد تعددتث تعريفاتٌ العلماء والباحثين لمصطلح : (التلفيق)» وصاسوق 
عدداً منها : 


التعريف الأول: أن يجمع المقلّدُ بين قولي متعتهنين + :سحيث: يَتَوَلدٌ 
منهما حقيقةٌ مركبةٌ لا يقولٌ بها كل منهما. 


. 191-7857 /١*( انظر استعمالات الفقهاء لمصطلح التلفيق في : الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(0) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/١51).‏ 

(9) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي(ص/55١)»‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/١"7).‏ 

(5) التلفيق بين أحكام المذاهب؛ مجلة البحوث.الإسلامية بالأزهر .)57/1١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠6١‏ 


ذَكَرَ هذا إبراهيم اللقاني» ولم ينص على كونه تغريفا + 0 
بدك يه انعد التعريفيم قفا #ااشيا أئ عام تروط التقليدب ايقا : 
لا يل بين قولين يتولّد منهما حقيقةٌ مركب لا يقول بها كل منهما»”©. 0 
لا يقولٌ بصحتها كل من المجتهدين. 


وقريبٌ مما ذكره إبراهيم اللقاني ما ذكره علوي السقاف؛ إذ يفهم 
أيضاً مِنْ سياقي كلاه أن حقيقةً التلفيقٍ هي: أن يجمعٌ المقلدُ بين قولي 
إماممن ‏ بويا عقي رادا عرقي ليقو نيا كر 3 
الإمامين90) 


ونبّه علوي السقافٌ إلى أنَّ اتفاقٌ الإمامين على بطلان نتيجةٍ التلفيق 
إِنْ كان التلفيقٌ في قضيةٌ واحدةٌ؛ أمّا إِنْ كانَ تركيبُ القولين في قضيتين» 
فإِنَّه لا يقدح؛ لعدم اتفاق الإمامين على البطلان”". 


وقد ينازع يعض الحلماع البنقاك نينا نكي 

وقد ذَكَرَ بعض العلماء مصطلح : (التلفيق)» دون ذكر تعريب لىع وإلنا 
أوردوا أمغلة دالةٌ على أنَّ مرادهم به هو: أَنْ يجمعٌ المقلّدُ بين قولي 
مجتهدين» بحيثٌ يتولّدٌ منهما حقيقة قي مركبةٌ لا يقولٌ بها كل مِن المجتهدين. 


.)7؟5١5 منار أصول الفتوى (ص/‎ )١( 

زم انظر: الفوائد المكية (ص/ 86). ومختصرها (ص// .)47١‏ 

(6) انظر: المصدرين السابقين»: والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 007). 
ونقل علوي السقاف في : الفوائد المكية (ص/ 86)» ومختصرها (ص/ 17) عن بعض 
الشافعية مثالاً يوضح المقصود بالقضية وبالقضيتين» » فمثّل لإيضاح القضية الواحدة: بما إذا 
توضأ شخص » نقلّد الإمام أبا حنيفة في عدم النقض في مس الفرجء والإمام الشافعي في عدم 
النقض بالفصدء فصلاته باطلة؛ د طهارته. 
ومثل للقضيتين: إذا قلّد إماماً في عدم نه نقض الطهارة بمسٌ المرأة» ولد إماماً آخر في طهارة 
الخبث؛» فهنا قضيتان؛ لأنَّ الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته. 

(4) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 717 -75), والفتاوى الكبرى 
الفقهية لابن حجر الهيتمي (07/57/54. 


شل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


5 (0 5 2000 2 8 

ومِنْ هؤلاء: ابن حجر الهيتمي”''» ومرعئٌ الحنبلي”''. ومحمدٌ الملا 

فروخ”", و 15 0 لقان اين عابلب 20 وهال الدين 
)0 


القاسمي 

وهناك تعريفاتٌ لبعض المعاصرين قريبةٌ مِن التعريفٍ الأولٍء منها : 

© تعريف الشيخ عبدالوهاب خلاف؛ إذ عرَّفَ التلفيقٌ ب «أن يجمعٌ 
المقَلّدُ بين الأخذٍ بقولٌ إمام فيما يعرضٌ له من الوقائع» والأخزٍ بقولٍ إمام 
آخرء أو أئمة آخرين»520, 5 

وفي تعريفه توسيعٌ لدائرة مصطلح التلفيق» وقد سبقت الإشارةٌ إلى 
وجهةٍ النظر في هذه المسألة. 

« تعريف عبد الله الشنقيطي؛ إذ عرَّف التلفيقَ باأنْ يعمل المقلّدُ في 
مسألةٍ واحدةء بأكثر مِنْ مذهب من مذاهب المجتهدين, بحيثُ ينتهى به 
ذلك إلى صورةٍ لا يقولٌ بها أحدٌ من المجتهدين الذين لق بين آرائهم»0©. 

« تعريف مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ إذ 
غرفوا التلفيق تان يأتي المقلّدُ في مسألةٍ واحدةٍ ذات فرعين مترابطين 
فأكثر ل اي لي ا 0 


 015/5( انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 

إفة انظر: فتيا له (ص/ )١159‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق. 

(9) انظر: القول السديد (ص/ ١77‏ وما بعدها). 

(5) انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ ١7١‏ وما بعدها). 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المحتار /١(‏ 144). 

(5) انظر: الفتوى في الإسلام (ص/55١).‏ 

60 الاجتهاد (ص/ 56). 

(8) التقليد في الشريعة الإسلامية (ص/154١).‏ 

(9) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد: الثامن .)51١ /١(‏ 

)1١(‏ انظر: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية /١(‏ 20757 والفتوى في الشريعة الإسلامية 
(71/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١٠‏ 

وهذا الففزيك ناض غلئ التلقيق :فى التقليد» :إن كان كثير من 
البحوث التي عرضها أعضاءً مجمع الفقه الإسلامي قد ذكرت التلفيقٌ في 
التقليد. وفي الاجتهاد. وفي ال 

التعريف الثاني: الإتيان بكيفيةٍ لا يقولٌ بها مجتهدٌ. 

تقل نقَنَ الشيخ محمدٌ البانيٍ هذا التعريت عن بعض العلماء مقّراً له" 
وقول شارحاً له : (وذلك أن يلق في قضية واحدة بين قولين» و أكثر يتولّد 
منها حقيقةٌ مركبةٌ» لا يقول بها أحدٌ"" 


التعريفك الأول؛ إلا 1 الأول كن تسرك على المقلن: 


وذَّكَرَ الشيحُ محمد السهووي: أن. متا النابلنى”* عت التلقيق أى: 
يأتي بكيفية لا يقولٌ بها مجتهد هل . 


-41//١( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» العدد: الثامن‎ )١( 
؟امرة).‎ 
.)97- 4١ المصدر السابق (ص/‎ )( .)8١ (؟) انظر: عمدة التحقيق (ص/‎ 


4 هو: منيب أفندي بن محمود بن مصطفى بن عبد الله بن محمد بن هاشم الجعفري النابلسي» 
ولد في نابلس سنة 71/7١ه‏ نشأ في مسقط رأسهء وتلقى العلم في المدارس الأهلية» ثم سافر 
إلى مصرء والتحق بالأزهرء وأخذ عن مشاهير علمائه» ثم سافر إلى الآستانة» وتعرّف على 
علماء المشيخة الإسلامية» كان مفتي نابلس» وتولى القضاء الشرعي غير مرة في عهد الدولة 
العثمانية» وهو من أجل فقهاء الحنفية» من مؤلفاته عمد الآثار قن نظم تنوير الأبضان: 
ورسالة في الكسبء وأرجوزة في علم الوضعء والقول السديد في أحكام التقليد؛ فرغ من 
تأليفه سنة 701١ه‏ بالقسطنطينية» توفي سنة 1747١ه.‏ انظر ترجمته في: ١‏ 
لزكي مجاهد (؟/ 0714)؛ وعمدة التحقيق للباني (ص/ ٠ ٠7/‏ حاشية »)١(‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة (7/ 471). 

(0) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ /ا/). 

(5) قارن بالتلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ .)١55‏ 


١٠5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وهناك تعريفاتٌ لبعض المعاصرين قريبةٌ من التعريف الثاني» منها : 

« تعريف الدكتور محمد فيض الله؛ إذ عرّف التلفيقٌ ب«القيام بعبادةء 
أو تصرَّفٍ على كيفيةٍ لا يقولٌ بها أحدٌ مِنْ أهلٍ العلم»”". 

« تعريف الطيب سلامة؛ إذ عرّف التلفيقٌ ب «الإتيان بالعمل الذي 
صارٌ بعد تقليدٍ المذاهب على كيفية لا يقولٌ بها واحدٌّ من المجتهدين»”؟. 

» تعريف الدكتور عياض السلمي؛ إذ عرَّف التلفيقٌ ب«الإتيان في 
مسألةٍ واحدة بكيفيةٍ لا توافق قولٌَ أحدٍ من المجتهدين السابقين)0© ْ 

©« تعريف الدكتور محمد قلعه جي؛ إذ عرّفت للقي ١القاء‏ مدل 
يجمعٌ فيه بين عدَّةٍِ مذاهب, حتى لا يمكن اعتبار هذا العمل صحيحاً في 
4 مذهب »2 

« تعريف الدكتور إبراهيم كافي؛ إذ عرف التلفيق ب «العمل بالآراء 
الاجتهاديةٍ المتعددة مجتمعةً في مسألةٍ معينةٍ (أو كالمعينةٍ في حالةٍ العمل 
برأي قبل زوال تأثير الآخر) بصورةٍ مركبةٍ لا يقولٌ بها أي واحدٍ من 
المجتهدين) كا 

وقد بيّن الدكتورٌ إبراهيم كافي المراد بالتلفيق في الاجتهاد بأنَّهِ إحداثٌ 
قولٍ ثالثِ في المسألةٍ التي اختلف العلماءٌ فيها على قوليه". 

قد تَبعَ الشيحٌ محمداً الباني في تعريفه جمعٌ - منهم مَنْ نص على 
نسبةٍ التعريف إليهء ومنهم مَنْ ذكره دون نسبته إليه - منهم: الدكتور محمد 
الدبو ا والدكتور وهبة الزحيلي”*» والدكتور عبد الله محمد 


)000( الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (ص/ 177). 
(17) الأخل بالرخص وحكمه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)078/1١(‏ 


(9) أصول الفقه (ص/5864). (5) معجم لغة الفقهاء (ص/ .)١74‏ 
() انظر: المصدر السابق. 0) انظر: الاجتهاد والتقليد (ص/١77).‏ 


(6) انظر: أصول الفقه (؟/ 47١١).؛‏ والفقه الإسلامي وأدلته .)23١5/١(‏ ويقول الدكتور وهبة 
الزحيلي بعد ذكر التعريف في كتابه: الفقه الإسلامي وأدلته )٠١6/١(‏ «التلفيق إذاً هو الجمع - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١‏ 


عبذالله” .وسيل الحس "1 تجاه القايدي :"ا بوالدكتون عبدالعرين 
الشياط"؟ "وروا لد كفو سين البعتداوي !"' بو الله عور سيم عدوي 0 


ومحمد الراشدي”"'؛ والدكتور عمر كامل”". وأسامة الصلابي”"'» والدكتور 
عامر الف 

وقد اعتّرض على التعرين الثاني بعدةٍ اعتراضات» منها : 

الاعتراض الأول: أنَّ التعريف بيانٌ لنتيجةٍ التلفيق» لا لحقيقيه9'", 
فما ذكر فيه هو ثمرة التلفيق. 


رهد الامتزاضن وإن كان رشييا» إلا الديمكة ارات عه بان 
قوله : «الإتيان بكيفية. ..». قيدٌ مهم كاشفٌ للتلفيق الذي عناه العلماءٌ. 


الاعتراض الثاني: أنَّ التعريت غيرٌ جامع لأفراد المعرّف؛ إذ مِنْ 


3 بين تقليد إمامين؛ أو أكثر في فعل له أركان؛ أو جزئيات لها ارتباط ببعضهاء » لكل منها حكم 
خاصٌ» كان موةخ مات اح ار وروا عم ودر ويقلّد آخر في حكم 
آخر فيتم الفعل ملفقاً من مذهبين أو أكثر). 
وانظر: 0 وحكمه للدكتور عبدالعزيز الخياط» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد: الثامن .)”557/1١(‏ 

.)١١5/١( انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن‎ )١( 

(؟) انظر: التلفيق» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)١151/1(‏ 

(؟) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)717١/١(‏ 

(5) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .07557/١(‏ 

(0) انظر: تبصير النجباء (ص/ 777). 

(7) انظر: التلفيق فى الفتوى» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد: الثامن والثلاثون 
(صض/(ا00. 0 

(0) انظر: المصباح في رسم المفتي (ص/ .)45١‏ 

(4) انظر: الرخصة الشرعية (ص/ .)5١5‏ 

(9) انظر: الدرر البهية في الرخص الفقهية (ص/ .)8١‏ 

(١٠)انظر:‏ مباحث في أحكام الفتوى (ص/ /07). 

(١١)انظر:‏ التلقق وحوقق الأمولين جه للعو سعد الدويين لطن 4 والتلفيق في 
الاجتهاد والتقليد للدكتورناصر الميمان» مجلة وزارة العدل» العدد: الحادي عشر (ص/ 
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ك١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


صور التلفيق ما يكون أخذاً لأكثر من مذهب فى عدد مِن الأيواب7) 

وقد سبقت الإشارةٌ إلى هذه المسألةٍ في المبحث الثاني» وأنَّ المسألة 
اضطلاحية: ون الأقربٌ مِنْ وجهة نظري قصرٌ مصطلح : (التلفيق) على 
الصورة الثانية تالت سيق عانها. 

الاعتراض الثالث: أنَّ التعريت غيرٌ مانع مِنْ دخولٍ أفرادٍ غير 
المعرَّفٍء مثل: البدعة؛ وتتبع الرخص”"». وليس كل ما لم يقل به 
المجتهدون يعتبر تلفيقا؛ فهناك أمود كن 9 يفول المجتهدون بهاء وليس 
لها علاقة بالتلفيق» كإباحة المحرمات» ونحوها””". 

وهذه الاعتراضات واردةٌ أيضاً على التعريفي الأولٍ؛ وآثرتٌ ذكرها 
هنا؛ لأنَّ مَنْ أوردها وجّهها في الأصل إلى التعريب الثاني. 

التعريف الثالث: تت تتبع الرخص عن هوى. 

وعدا تعريفك ا جد علناء ال 


وهذا التعريف يفك محل نظر؛ إذ لا يصحٌ تعريفٌ التلفيق بتتبع الرخص 
عن هوى» فإِنّ حقيقةً التلفيق أوسمٌ مما ذُكِر. 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: التلفيق فى الاجتهاد والتقليد للدكتورناصر الميمان» مجلة وزارة العدل» العدد: 
الحادي عشر (ص/ .)١6‏ 

(7) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ .)١55‏ 

(5) انظر: قواعد الفقه للمجددي البركتي (ص/15) بواسطة: المصباح في رسم المفتي 
للراشدي (ص/١55).‏ 
وقد عرَّف عبدالعزيز الدخيّل ‏ محقق كتاب التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ )1١5‏ - التلفيق 
بتعريفين مختلفين : 
التعريف الأول وقد جعل التلفيق مرادفاً لتتبع الرخص - : البحث عن أهون أقوال العلماء 
في المسائل الخلافية. 
التعريف الثاني : أنْ يكوّن لنفسه عبادةً من أقوال عدة لأهل العلم؛ بعضهم يرى صحة العبادة 
برأي العالم الآخر الذي عُمل بقوله في بعض هذه العبادة؛ لهوى في النفس., ولاستثقال 


الحكم الوارد. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١‏ 
التعريف الرابع: التخيّرٌ من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً. 


وهذا تعريفك الشيخ محمد السنهوري والدكتور سيد الأفغانستاني - 
ولم يشر إلى إفاديّه من الشيخ السنهوري” الشدؤين نما على أنه تعريث 
للتلفيق في التقليدٍ. 


وقد بين الشيحٌ محمدٌ السنهوري ' 3 '» والدكتورٌ سيدٌ الأفغانستاني* 
المراد بالتلفيق في الاجتهاد أنه الاجتهادٌ المركب» وأنة ينطق على 'مسالتين 
أصولفنة» وهما: 


المسألة الأولى: إذا اختلف مجتهدو العصر في مسألتين على قولين» 
فهلُ لمَنْ بعدهم أنْ يأخدّ في إحدى المسألتين بقولٍ طائفة» وفي المسألةٍ 
الأخرى بالقولٍ الآخر؟ 


المسألة الثانية: إذا اختلف مجتهدو العصر في مسألةٍ على قولين» فهل 
يسوغ إحداثٌ قولٍ 0 


تمساله واحدةَ من مذاهب مختلفة.. 


وهذا دري الدكتور محمد مدكور للتلفيتي في التقليد” ؛ ولااتار 
بعده إلى أنَّ التلفيق قد يُوقعُ المقلّدَ في أمرٍ يُعتبرٌ باطلاً على المذهيين"' 
وحينَ مثَّلَّ للتلفيق اقتصرٌ على ما اتفقّ التذميانة على القو له طن 7 


.075/١( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهبء مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 
.)66١/ص( (؟) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه‎ 

() انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .07/١/١(‏ 
(5) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 59-058 6). 

(5) انظر : مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ 445). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: المصدر السابق (ص/ 550-54544). 


ليل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد بيّنَ الدكتور محمد مدكور المرادٌ بالتلفيق في الاجتهادء فلم 
يخرجٌ عمًّا قرره الشيخ محمد السنهوري”". 

التعويك: التطادنى : الخد ناقوان نمض التستديديو فى ندافين 
متعددوٍء سواءٌ أكان ذلك في مسألةٍ واحدةء أم في مسائل متخايرة مقا طريقٌه 
الاجتهاد والنظر. 

وهذا تعريفٌ الدكتور محمد الدويش””") 


وهو تعريف جيّد؛ إذ إِنّه يشملٌ أقسامَ التلفيق : (التلفيق في الاجتهاد؛ 
والتلفيق في التقليد» والتلفيق في التقنين)» إلا أنه وسّع دائرة د 0 
(التلفيق») بما يشعل صوراً متعددةًٌ قل ينازعه ع واحد في شمولٍ المصطلح 
لهاء وكيا قلت سابقاً: إن المسالة اضطلوسية ولا مشاحة في الاصطلاح. 


التعريف السابع : الأخذ في الأحكام الفقهية بقولٍ أكثر مِنْ مذهب في 
أبواب متفرقة . 5 باب واحد. أو في ألجزاء الحكم الواحد. 
وهذا فريك ادرو تامس المتنانة 7 


وهو تعريفت جيل إلا الك سَع دائرة مصطلح: (التلفيق)؛ وقد أقر 
الذكتورٌ ناصر الحيمان بأن الصؤرة العالثة - هئ التلفيق في أجزاءٍ الحكم 
الواحدِ- هي التي قامَّ فيها النزاعٌ واشتدَ”*“»» وكما قلت سابقاً: إنَّ المسألةً 
اصطلاحية وَل مقشاحة في الاصطلاح. 

التعريف الثامن : أَخْذُ صحة الفعل مِنْ مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه 
على كل واحد منهما بمفرده. 

وهذا تعريفٌ الموسوعة الفقهية الكويتية©. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/١557-45)»‏ وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/١01")‏ . 
() انظر: ل .)١6١‏ 


إفرفق انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد. مجلة وزارة العدل» العدد: الحادي عشر (ص/ .)١86‏ 
(5) انظر: المصدر السابق. 0 انظر: (09594/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 
التعريف المختار: 

الذي أراه في هذا المقام أنَّ غالبَ التعريفاتٍ تسيرٌ في اتجاه 
متقارب» يؤكدٌ هذا الأمر: أن أمثلةً المعرّفين متقاربةٌ في المعنى. 

وحين إرادة تعريفٍ التلفيق لا بُدَّ مِن الانتباه إلى دلالةٍ التعريي على 
كونٍ التلفيق في مسألةٍ واحدوّء أو مسألتين لهما حكم المسألةٍ الواحدة؛ 
للتلازم بينهماء والانتباه أيضاً إلى دخولٍ أقسام التلفيقٍ :(التلفيق في 
الاجتهاد. والتلفيق في التقليد. والتلفيق في التقنين) تحت التعريفف. 

ويمكنٌ تعريفُ التلفيق بين المذاهب بِأنَّه : تركيبٌ''' كيفيةٍ في مسألةٍ 
واحدةء ذات فروع تراط أو في مسألتين لهما حكم المسألة الواحدةء 
مِنْ قولٍ مجتهدَيْنٍ أو أكثرء بحيثٌ لا يقولٌ بصحتها أحدٌ ون المجتهدين. 

وتكونٌ المسألتان في حكم الواحدة إذا كان بينهما تلازمٌ وتأثيرٌ. 

وقبلَ الانتقالٍ إلى المطلب الثاني أشيرٌ إلى مسألةٍ مهمةٍء وهي: هل 
يدخل التلفيق ها نازر اا سكولف قن ااه وا ابا ف 
عق زرا عد كا ِنْ قولٍ إمام ملع وقرل' احو ا امحان التتحيدين؟ 

يتحدثٌ الشيحٌ محمدٌ السنهوري عن هذه المسألةء فيقول:«ما المراد 
بالمذاهب والأئمة؟ فهلْ مذاهبٌ الأئمةٍ المجتهدين وإِنْ اجتمعثُ أقوالُهم في 
مذهب اله من المذاهب التي جمعها التدوينُ» كمذهب أبي حنيفة 
وامححانة أن اموه ا جهن وي شان ونا نس 500 
المجتهدين » ومذاهب الشافعي وأصحابه المجتهدين» فيكون التركيبٌ بين 
مذاهبهم ينا َك جمعهم مذهتٌ واحد في التدوين؟ أو هي المذامب 
المستقلة في التدوين؟ والإمام هو مَنْ يت إليه المذهب برْمّتِه فلا ون 
تركيت التقليق من أقرالة وأقوالٍ أصحابه تلفيقاً»”". 


)000( انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور أبوبكر دوكوري» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد: الثامن (081/1). 
(؟) التلفيق بين أحكام المذاهب؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)8١ /١(‏ 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


حقيقة ليس في المسألةٍ مِنْ كلام أهل العلم إلا نزرٌ يسيرٌ عند بعض 
الحنفية”''؛ فقد نَقَلَ ابنُ عابدين عن بعض علماءٍ مذهبه تسمية هذه الحالة 
ل وقد ذُمَبَ إليه 1 بن نجيو”". 


لكنّ ابنّ عابدين اختار خلاف ما قرّره بعضٌ علماءٍ مذهبه» فَذَمَبَ إلى 
التلفيق لا يكون إلا بين المذاهب الفقهيةء ولا يدخ فيه تركيبُ كيفية 
بن انوا الرمام رامعا لذن اقوال الإيعات 00 : تخرج 0 د 
إلى وان : ا 8 مِنْ را عو إذ همى 0-0 على مك 
إمايهم 
يقولٌ الدكتورٌ محمدٌ الدويش مناقشأً ما عَلَّلَ به ابن عابدين: «هذا 
إلى أقوالٍ أبي حنيفة» ولا تتخرّجٌ على قواعدهء وقد تتفق مع أقوالٍ آخرين 
من مذاهب أخرىء فما الفرقٌ بين أنْ يخالف الإمامَ أبا حنيفة أحدٌ 
أصحابه » أو جد الشافعية أو المالكية أ الحنايلة أو غيرهه؟0. 


وقد نازع منيبٌ النابلسي ااا عد م - ما قرره ابن 
عابدين » وَوَّصَفَّه بأنه «لا وجه له. بل هو تحكمٌ صِرْ 0 


ودُمَبَ الشيحٌ محمدٌ السنهوري”". والدكتور سيّدٌ الأفغانستاني” 
والذكتوو محمد الذويض *' إلى أن العلفيق كنا يكون ين المذاعي فإنه 


.)١1798/ص( انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش‎ )١( 

(5) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية .)1١9-1١١8/1١(‏ 

(9) انظر: رسائل ابن نجيم (ص/ .)51٠‏ (4) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية .)1١9/١(‏ 
(5) التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/١18).‏ وانظر : مجلة المنار» المجلد العاشر (4/ 756). 
(؟) عمدة التحقيق (ص/8١٠).‏ 

(0) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 47). 

(6) انظر : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 0867) . 

(9) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/ 181). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6١.4١‏ 


يكونُ في المذهب الواحدٍ؛ لأنَّ هذا مقتضى بلوغ أصحاب الإمام درجة 
4 3 3 و 0 00 2 
الاجتهاد. فيعاملون كما يعامل عيرهم من المجتهدين"١‏ 2 فيحصل التلفيق 
بتركيب القولٍ المستحدث مِن أقوالٍ المجتهدين ذوي النمط الاجتهادي 
الواعين رض" 
وقد نكت العنيخ محمد السنهوري ": وكثبيه التذكفر ‏ افيد 
الأفغانستاني”* القول بأنَّ التلفييٌ يَقَمُ في المذهب الواحدٍ إلى أوائل الحنفية 
الذين تحدثوا عن التلفيق. 
والباحثين تركرٌ على التلفيق بين المذاهب». وغضوا الطرف عن التلفيقٍ بين 
أقوالٍ علماء المذهب الواحدء فهل في هذا إشارةٌ إلى أن التلفيقَ لا يقعٌ في 
المذهب الواحد؟ 


ولعلّ الباعتٌ على القولٍ بأنَّ التلفيقَ لا يقمُ في المذهب الواحدٍ؛ هو 
الخروج مِن الإشكالات التي ستترتب على القولٍ بوقوعه مع القولٍ بمنع 
التلفيق. 


- 


.)0017 انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني(ص/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 87). 
(5) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 007) . 


المللب الثائى 3 
صور التلفيق 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها 
المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه١6‏ 


توطئه 


تقدّم لنا في تعريني التلفيقٍ أنه تركيبُ كيفيةٍ في مسألةٍ واحدةٍء ذات 
فروع مترابطة؛ أو في مسألتين لهما حكم المسألةٍ الواحدة» مِنْ قول 
التركيب صورتان» سأسوقهما في المسألتين الآتيتين: 

المسألة الأولى: 
التلفيق بين قوليف في مسألة وفروعها 

يعدٌ التلفيقٌ بين قولين أو أكثر في مسألةٍ واحدةٍ وفروعها مِنْ أشهرٍ 
صور التلفيق» وقبلَ ذكر أمثلةٍ لهذه الصورة أودٌ أنْ أشيرٌ إلى أن المرادّ مِنْ 
قولٍ 00-7 0 واحدة»» أيْ: مسألة واحدة بفروعهاء كشروط الفعل 
ومبطلاته وأركانه'*» ونحو ذلك. 


فول 98 يدل الستهوزى إن لا يوجد حقيقة - أئ: للتلفيق - 
إلا إذا اجتمعَ في النازلةٍ العمل بالقولين معا»”". 

ويقولٌ الدكتورٌ محمدٌ مدكور:«لا بُذَّ لتحققٍ التلفيقٍ مِنْ أنْ يجتمعٌ في 
التازلة الواخدة العمل بالقتولين مع فن حادثة واحدةة كمَن توضاً متيعا فى 


)١(‏ انظر مثلاً: تعريف عبد الله الشنقطي المتقدم في : (ص/ 223١7‏ وتعريف الدكتور عياض 
السلمي المتقدم في : (ص/ :»)٠١75‏ وتعريف الدكتور محمد مدكور المتقدم في: (ص/ 
7»؛» وتعريف الدكتور محمد الدويش المتقدم في: (ص/78١1).‏ 

(؟) انظر: أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (5/ »)١١57‏ والفقه الإسلامي له ))١1١5/1(‏ 
وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 588). 

() التلفيق بين أحكام المذاهبء, مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 77 . 


كل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وضوئه ونواقضه ارا بعضن الأئمة 9 في بعضهاء وآراء الآخرين في البعض 
لكا 
الآخر 


رامث هذه الصورة كثيرةٌ ميغددة” '“منيا: 
المثال الأول: إذا توضاً المسلمء 00 الإمام أبا حنيفة في عدم 
النفضن بمس ن الفرج» ولد الإمام الشافعي في عدم النقض يمس الا 


ل ٠‏ فإنّ صلاته لا تصح عند الإمامين كليهما؛ لاتفاقهما على بطلان 
زه 
الطهارة”. 


المثال الثاني : إذاخوها المسلم. ؛ فمَسَحَ بعضٌّ شعرٍ رأسه؛ 507 
5 الشافعي» وبعد الوضوءٍ مس أجنبية مقلد] للؤمام أبي حنيفقة في 0 

نقض الوضوءٍ بمسّهاء فإ وقوه عك هده الفيقة حقيقةٌ مركبةٌ لم يقل 
فحنا كله الاين 0 


المثال الثالث: أنْ يتركٌ المغتسل التدليكَ؛ أخذاً بمذهب الإمام 
الخائمي: ثم م يصلي ونتزك السمملة في الفائحة» اذا بمذهب ب الإمام مالك 
فإِن صلائّه باطلةٌ عند الإمامين؛ فيبطلها المالكئٌ؛ لبطلان طهارته بتركِ 
التدليك» ويبطلها الشافعئٌ؛ لتركِ البسملة©. 


المثال الرابع: إذا تزوّجّ الرجل امرأةً بلا وليّ؛ تقليداً للإمام 5 
حنيفة» وبلا شهود؛ تقليداً للإمام مالكِ؛ وبلا صداق؛ تقليداً للإمام 


)١(‏ مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ 440). وانظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/ 0067). 

(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 97). 

() انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ 86): ومختصرها (ص/47). 

4 انظر: القول السديد للملا فروخ (ص/ ٠1١)؛‏ وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع 
الجوامع (7/0*#)». وعمدة التحقيق للباني (ص/ ؟9). ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد 
مدكور (ص/ 555). 

(5) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 0777 . 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب /لا١0‏ 
الشافعي» فهذا النكاحٌ لا يقولُ بصحيه أحدٌ من العلماء الذين قلّدهي) 
المسألة الثانية: 
التلفيق بيف أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها 


للتلفيق صورةٌ ثانيةٌ تختلفُ عن الصورة الأولى» وهي: أن يعمل 
المكلت في مسألةٍ وفروعها بقولٍ أحدٍ المجتهدين» ويكون لقوله آنارٌء 4 
بعك البكلت بقول مجبيق آخر متصل بالسالة وفرويهاء ابحيثُ ينتهي 
المقامٌ إلى تركيب كيفية لا يقول بصحتها أحدٌ من المجتهدين”") 


مثال هذه الصورة: إذا تزوّجٌ الرجل امرأةً بلا وليئٌ؛ أخذاً بالمذهب 
الحنفي » ثم طلّقَ الرجل زوجتّه بلفظ ين الألفاظ التي يكون الطلاق معها 
بائناً بناءَة على المذهب الحنفي» » لكنّ الزوجَ 0 بالمذهمب الشافعي الذي 
يجعلٌ الطلاقٌ 0 قينا عم تلن ين رثول الإمام 7د 
حنيفة دحتي لمحي اندم بلا ولي- وقولٍ الإمام الشافعي في عدم وقوع 
الطلاق بائناً. 


ونيد قبل 0 مِنْ هائين 00 ذِكْرٌ بعض الصور التي قد 


00 5250000 دون أنْ يكون 
للقولٍ الأول أثرٌّء فإنَّ هذا لا يكون من التلفيق» بل رجوعاً عمًا عَمِلَ به'*) 


)١(‏ انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين »232١9/1١(‏ وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي 
.)١١:"/0(‏ 

(؟) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهرري؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ //ا)) 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانيى (ص/ 067). 

(5) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر )071/١1(‏ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور(ص/ 556). 

(:) انظر: المصدرين السابقين» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 
*007)» وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ 05586 . 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مثغال هذه الصورة: إذا توج الرجل امرأةً بلا ولي ؛ تقليداً للومام أني 
حنيفة؛ ثم طلّقَ امرأئه ثلاثاً؛ فعمد إلى تقليدٍ المذهبٍ الشافعي في بطلان 
نكاجه. أنه لم يصادف محلاًء وعَقَدَ عليها عقداً ليا قله كوك 
عامل بالقولين معاء بل عمل بالأول» ثم رَجَعَ عنه )2 وعمل بالثاذ 0 


الصورة الثانية : إذا عمل المكلّثُ بالقولين 0 لكن في حادثتين» 
إن فعلّه لا يُعَدَّ تلفيقاً؛ لتعددٍ النازلة""©. ولاختلافٍ المحل”0". 


: ولهذه الصورة أمثلقٌ منها‎ ١ 
المكال الأون” تون قلد المكلنت الإمام أبا حنيفة في نكاح امرأةٍ بلا‎ 
ولئّ» وقَلَدَ الإمامّ الشافعي في نكاح امرأة أخرئ» هئ يه من الرنا” + فإن‎ 
ل اق ق الإمامان على بطلانه» فهنا‎ 
عملان:‎ 
أحدهما : نكاح امرأةٍ بلا ولي.‎ 
مرأةٍ أخرى هي بنته مِن الزنا.‎ ١ والثاني : نكاخ‎ 
وأيضاً : فإن المكلت قد وافق كل نا‎ 
المكال الثاني إذا :طلق ارج اماق كلؤةا بلقفل والحو افأ فقاء مقت‎ 
بأنَ زوجتّه بانثُ منه بينونة كبرى» فأمضى الزوجٌ ذلك» وفارقهاء ثم طلّق‎ 
الزوجٌ زوجةً أخرى ثلاثاً بلفظٍ واحدء فأفتاه مفتٍ آخر بأنّهِ طلاقٌ رجعي.‎ 
/١( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب لمحمد السنهوري» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 
يغذة‎ 
»)550 فم انظر: المصدر السابق» ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور(ص/‎ 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 007)» وتبصير النجباء للدكتور‎ 
.)٠١5 انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبدالمجيد السوسوة (ص/‎ )9( 


(4) انظر: فتاوى الرملي (784/4). 
)0( انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبدالمجيد السوسوة (ص/ .)٠١0‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 كل 
فراجعها وأمسكهاء فليس هذا تلفيقاً؛ لتعددٍ النازلة"". 

العال العاليك: 'إذا توضا المكلت» ولمتن امرأة» وله :يجعل لسن 
المرأةٍ ناقضاًء ثمّ توضأ مرةً أخرى» ولمس امرأةً» فجعلَ اللمس ناقضاً. 

الصورة الثالثة: إذا عمل المكلّفٌ بقولٍ إمام مذهبهء وأحدٍ أصحابه 
المجتهدين المنتسبين إليه في مسألةٍ واحدةٍ. 

وقد سَبَّقّ الحديثٌ عن الصورة الثالثة» وأنّها لا تُعَدٌ تلفيقاً عند ابن 
عابدين. 


)000( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)/7//1١(‏ 


اللمللب الثالت : 
أقسام التلفيق» وحكم كل قسم 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى:التلفيق في الاجتهاد 
المسألة الثانية:التلفيق في التقليد 


المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠١‏ 
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دمهيد 


: للتلفيق عذَّهٌ أقسام ولكل قسم حكمه الذي 4 يخصه» ومِنْ خلال 0 


بترو المداعزون والماتتيروة الي ميمالج وسو عي ل اأذاننا 
ثلاثةٌ 

القسم الأول: التلفيق فى الاجتهاد. 

القسم الثاني : التلفيق في التقليد. 

القسم الثالث : التلفيق فى التقنين. 

وسش كران الس ديقع كلانه هينه الأنسام كن الجبنانا ‏ العلات 

عن كل يشوون م في 

الآتية : 


المسألة الأولى: 
التلفيق في الاجتهاد 
تقدّم لنا في صدر المبحث تعريفٌ التلفيق» وأنَّ نتيجتّه إتيان بكيفية 
جديدة لا يقولٌ بها أحدٌ مِن المجتهدين السابقين. 
والمقصودٌ بالتلفيق فى الاجتهادٍ أنْ يجتهد مجتهدٌ فى مسألةٍ ما اختلفت 
يها المجتهدون تبله على قولين آى اكسره ف يؤذيه اجتهاث إلى الأخد نين 
كل قوليٍ ببعضه» فتكون نتيجةٌ اجتهاده أنْ يقولٌ بكيفية جديدةٍ للمسألةٍ» سواءٌ 
أكان قوله ابتدائ» أو إفتاءً لأحدٍ من الناس» فما حكمٌُ التلفيق الواقع مِن 
المجتهدٍ في هذه الحالة؟”". 


)١(‏ انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/١11)»:‏ وأصول الفقه له_ 


يل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تسوير ناه :(العلقيق دن الاتستهاة )8 بك "القول أن حيلات العلجاء 
في مسألةٍ : (إحداث قول ثالث) منزّلٌ عليها؛ إذ حقيقةٌ فعل المجتهدٍ في هذا 
القسم هي إحداث قولٍ ثالثِ. 


وقد جَعَلَّ الشيح محمد بخيت المطيعي مسألةَ التلفيق كمسألةٍ: (إحداث 
قول ثالك)0". 


ويظهرٌ أثرٌ التلفيق في الاجتهادٍ عند المانعين مِنْ إحداث قولٍ ثالثِ 
مطلقاًء وعند المفصّلين في المسألة”" : كما سيأتى فى الأقوال بعد قليل. 


وقد نصّ بعضٌ العلماء”” على أنَّ التلفيقٌ في الاجتهادٍ له حكمٌ 
المبالتيخ الأصوليتين الآأتع: 

المسألة الأولى: إذا اختلف المجتهدون في مسألةٍ ما على قولين» 
فهل للمجتهدٍ بعدهم أنْ يأتي بقولٍ آخر غير القولين السابقين؟ 


المسألة الثانية: إذا اختلت المجتهدون فى مسألتين على قولين» 
َذَمَبَ بعضّهم إلى الجواز فيهماء ودَّمَبَ الباقون إلى التحريم فيهماء فهل 


د (ص/١0").‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى (ص/6:8). وأصول الفقه 
للذكتور وغبة الرخيلى 9144/99): والطلنيق فى الاجتهاد والتقليد للدكتو رتنا ضر الميمان» 
مجلة وزارة العدل. العدد: الحادي عشر (ص/55). 

.)519/5( انظر: سلم الوصول‎ )١( 

(0) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ .)65١0‏ 

(9) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر ))91/١(‏ 
وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور(ص/١0")؛‏ ومناهج الاجتهاد له (ص/ :)55١‏ 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى (ص/055-058). والأخذ بالرخصة 
وحكمه للدكتور عبد الله محمدء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن (111//1)» 
والأخذ بالرخصة وحكمه لمصطفى التازي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /١(‏ 
١؛‏ وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ »)57١‏ والتقليد في الشريعة الإسلامية 
لعبد الله الشنقيطي (ص/207» والتلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش 
(ص/ »)2١84 .5١٠‏ والتلفيق فى الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان» مجلة وزارة 
العدل. العدد: الحادي عشر (ص/75). 1 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه6١٠‏ 
للمجتهدٍ بعدهم أنْ يقولَ في إحدى المسألتين بالجوازء وفي الأخرى 
بالتحريم؟ 

وإطلاقٌ القولٍ بأنَّ التلفيقٌ في الاجتهادٍ يأخذٌ حكم إحداث قولٍ 
الك محل نظر؛ فليس إحداثُ كل قولٍ ثالث يُعَدَ تلفيقاً؛ فلا بُذَّ مِنْ أنْ 
يكونّ القولٌ الثالتُ آخذاً بن كل قولٍ ببعضه» كما في مسألةٍ :(فسخ النكاح 
بالعيوب الخمسة)'" : قال بعضٌ العلماء يفسخ النكاح بالعيوب الخمسةٍء 
وقال آخرون: بعدم فسخ الدكاح بهاء فإحداثٌ قولٍ ثآلثِ بالفسخ بالبعض 
دونَ البعض من التلفيقي"". 0 


وقد جَعَلٌ بعضٌ الأصوليين المسألتين السابقتين في مسألةٍ واحدة"" 
وبحثها آخرون فجعلوهما مس التي 240 

وسرت أعرض البجما ليه في ضوء مَنْ جعلهما فيال واحدة؛ لأني 
1000 بهذا الأمرء أشي فقد نص ال الدين الإسنوي على أن المسألة 


الثانية قريبةٌ فى المعنى مِن المسألة الل 
وقبلَ ذكر الأقوالٍ في مسألةٍ: (إحداث قول ثالث) أنبه إلى أمر 
الأمر الأول: لا يقتصرٌ الخلاف فى المسألةٍ على إحداث قولٍ ثالث» 


)١(‏ العيوب الخمسة في الزوج: الجنون» والجذام»؛ والبرص» والجب. والعنة؛ وفي الزوجة: 
الجنون» والجذامء والبرص» والقرن» والرتق. انظر: رفع الحاجب (559-178/5). 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (558/1)»: ومختصر منتهى السول لابن الحاجب 
(2)486/1 ورفع الحاجب (؟579-15178/5). 

(7) انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(١/518)»‏ ومختصر منتهى 
السول لابن الحاجب /١(‏ 42587 والتوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة (؟/ 57)؛ وتيسير 
التحرير (/ 4270٠‏ وفواتح الرحموت (7178/7). 

(5) انظر على سبيل المثال : الفصول في الأصول للجصاص (4©64/6: والمعتمد (؟2)0:08/5 
والعدة :»)١١١7/4(‏ وإحكام الفصول (ص/544): وشرح اللمع (7/ :274٠‏ والتمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب (7/ 2714)» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 1 
وشرح تنقيح الفصول (ص/07717» والبحر المحيط (0414/5). 

(0) انظر: نهاية السول (”/ 7178). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بل الخلافٌ يشمل ما لو اختلف المجتهدون على ثلاثةٍ أقوالٍ أو أربعوّء فهل 
لمجتهدٍ العصر اللاحقٍ أنْ يحدتٌ قولاً وابعا نأو خاميا؟ فالتعبير بالقولينٍ 
7 نْ باب 0 

الأمر الثانى : أن المسال مقندة بامشترار البتلاق علن تولين اواك ناذا 
كان الخلا على القولين غير مستقرٌ» فالقيامنٌ جوارٌ إحداثٍ قولٍ ثالث" 

يقولٌ الشوكانئٌ :«ثمٌ لا بُذَّ مِنْ تقييدٍ هذه المسألةٍ بأنْ يكونّ الخلا 
فيها على قولين أو أكثر قد استقرء أما | إذا لم يستفر قلا وجه للمتغ من 
إحداث قولٍ آخر)”". 

« الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماءٌ في مسألةٍ : (حكم إحداثٍ أهلٍ العصر اللاحق قولاً 
ثالثاً) على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: لا يجورٌ إحداث قولٍ ثالثِ في المسألةٍ مطلقاً. 

اللي ا ا ا ل 0 
الاب 1 


004 و ١‏ 2 »؛ 22م ؟ 
الغزاتي إل الجناهير "نهارن اللخطاب7(أتوارن ره ا37 إل أده 


.)0147 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق (4/ 0485). وحين عرضت بعض المصادر الأصولية عا تاك 
قولٍ ثالث) أشارت إلى اعتبار قيد استقرار الخلاف شرطاً للخلاف في المسألة. انظر مثلاً 
إحكام الفصول (ص/599).؛ والتبصرة (ص/3787)؛ وشرح اللمع (2)0778/1 وقواطع 
الأدلة ("/ 56؟)2 والواضح في أصول الفقه (80/ .)١56‏ 

.)5٠١ /١( إرشاد الفحول‎ )( 

(5) انظر: أصول السرخسي .)71١ /١(‏ (0) انظر: إحكام الفصول (ص/497). 

(5) انظر: شرح اللمع (778/1): وقواطع الأدلة (7/ 22575 والبحر المحيط (4/ .)04٠‏ 

(0) انظر: العدة ,)١١١/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (؟//"ا4). 

(6) انظر: البرهان /١(‏ 476). (9) انظر: المستصفى .)7557/١(‏ 

.)1١8/7( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١١(.0١1١/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )9١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /سه ١٠١‏ 


العلجاون ربش الفدر الو وَاينٌ الحاجب”' : .وابنٌ الههام الحنفي”؟ 
إلى الأكثرين: وليه الآمديّ لكك والطوفيٌ 0 0 وتاح الدين ابن اه 
إلى الجمهور. 

القول الثانى: يجورٌ إحداثٌ قول ثالثِ مطلقاً. 

نَسَبَ أبو الوليد الباجي هذا القولٌ إلى المعتزلة”". 

وهذه النسبةٌ محل نَظرٍ عنذي ؟ إذ رق أ الحسين البصري المنع مِنْ 
إحداث قولٍ ثالث» 100 جبوجه وجول يذكز لسع إلى المعفز له 5 

ومِنْ جهة أخرى : لم يتابع أيا الوليد الباجيّ د في هذه النسبة - 
فيما رجعتت إليه من مصادر- ومن المحتمل أن مقصدَ الباجي بالمعتزلة أهل 
الكلام. 

ونسك أو السين النضرى هذا لقوق ]إلى عاقة الفقهاء""'بويسيه ابو 
إسحاقٌ الشيرازي''"» وأبو المظفر السمعاني'' إلى بعض المتكلمين» 


وتعض أصحاب الإمام أ بي حنيفة. 


(لتكهاابو الحشين امسر "وان لزرنان 17" إلى حفن 
المتكلمين: 


.)١717//4( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )١( 
مع تيسير التحرير.‎ )50٠ /( انظر: التحرير‎ )7”( .)587/١( (؟) انظر: مختصر منتهى السول‎ 
.)558/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )4( 

(8: أتظر »شر محتصر:الررطنة 4/6 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 07١10‏ . 

(0) انظر: إحكام الفصول (ص/ 1ا49). 

(4) انظر: المعتمد (1/ 006): وشرح العمد (١/1١5؟).‏ 
(9) انظر: المصدرين السابقين. 

.0/"8/5( انظر: التبصرة (ص/ /7817)»: وشرح اللمع‎ )٠١( 
.)578 /"( انظر: قواطع الأدلة‎ )1١( 

.)5١7/١1( انظر: المعتمد (؟/ 0505)» وشرح العمد‎ )١١( 
.)١1١8/5( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )9 


لل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وله أو الحسين البصترق” ا وأبو 00 السمعاني”" ا 
والآمديئُ”". والطوفه؟) إلى بعض أهل الظاهر. ونَسَّبَّه أبو حامد الغزالي 
إل شود عه الطاهرية '”' ونَسَبّهِ أبو الوليد الباجي"©, وأبو الخطاب", 


والفكر الراق "ب بوامي ات عله إلى أهل الظاهرٍ. 
وقالَ أبو الخطاب:«وهو قياسُ قولٍ أحمدء كالله) 
القول الثالث: التفصيل في المسألةٍ: 
فإِنْ كان القولُ الثالتُ رافعاً لما اتفق ق عليه القولانٍ السابقانٍ لم يجز 


إحدانّه. 


دلق 


وإِنْ لم يرفع القول الغالث ما اتفق عليه القولانٍ السابقانٍ جار نخدا نه 


نَسَبَ تاج الدين ابن السبكي''22 وبدرٌ الدين الزركشي"' هذا القول 
إلى المتأخرين. ونَسَبّه صفيٌ الدين الهندي إلى المحققين”". 


واختاره جمعٌ من المحققينء منهم: الفخرٌ الرازي9", 
والآمدئ "زابخ الطاهب”7 ان ررشيات الدين القزاق 0+ ؤالقا مين 


.)1١7/١( انظر: المعتمد (؟/ 0500): وشرح العمد‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (#/ 516). 

(©) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)318/١(‏ 

(4:) انظر: شرح مختصر الروضة (88/7). (0) انظر: المستصفى .)7557/1١(‏ 

(0) انظر: إحكام الفصول (ص/ا49). (97) انظر: التمهيد فى أصول الفقه .)”1١/(‏ 
(8) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (171//4). ْ 


(9) انظر: تيسير التحرير (/ 761). )٠١(‏ التمهيد في أصول الفقه (7/ 071١‏ . 
)١١(‏ انظر: البحر المحيط (4/ 057). ١‏ انظر: نهاية الوصول (78611//5). 


(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ .)١758‏ 

.)519/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١5( 

(5) انظر : مختصر منتهى النول .)187/١(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/27757» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 
١05‏ ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6١8‏ 
اسار والطوفك”©, وصفئٌ الدين ل 

وقد ذَكَرَ أربابُ هذا القول أمثلة توضح قولهم؛ وسأقتصر على مثالٍ 
واحدٍ لكلتا الحالتين: 
مثال للقول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان: 

مسألة: ميراث الحجدّ والإخوة: 

اختلف العلماءٌ في ميراثٍ الجدّ والإخوةٍ عند اجتماعهما على قولين: 

القول الأرل أن امال كله لسر , 

القول الثاني : أن المال يقسم بين فيط الوذ ورلا 5 

فهنا اتفاقٌ ين القولين على إعطاء الجدّ نصيباً من الإرثِء 0 
مجتهدٌ في وقتٍ لاحقي قولاً أن العال كله للخو كان و زافهاً لما اتفق 

عليه القولانٍ السابقانٍ» فيكون مردوداً. 

٠‏ مال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان: 

مسألة: الأكل من الذبيحة التي ترك ذكر اسم الله عليها : 

اختلف العلماءٌ في الأكل مِن الذبيحة التي ثُرِكَ ذكرٌ اسم الله عليها 
على قولين : 

القول الأول: أنَّ متروكٌ التسمية يحل أكله مطلق9". 


)١(‏ انظر: منهاج الوصول (817/7) مع شرحه السراج الوهاج. 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (/97). (7) انظر: نهاية الوصول (07011/5. 

0( وهذا قول أبي بكرء وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة ور» وهو مذهب أبي حنيفة . انظر : 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (1/ 27948: ومغني المحتاج للشربيني .)1١/7(‏ 

(4) وهذا قول عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت «#؛ وهو مذهب المالكية؛ 
والشافعية» والحنابلة. انظر: بداية المجتهد »)١1578/5(‏ والمغني لابن قدامة (55/9)» 
والعذب الفائض لإبراهيم الفرضي .)1١9/١(‏ 

() وهذا مذهب الشافعى» يه . انظر: المهذب للشيرازي (؟7/ 2)886 والمغني 
لابن قدامة (1/ 190). 1 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
القول اي تروك التسمية لآ يحل اكله: م20 


6 تارك الي لي ل ”7 ل 
عليه القولانٍ السابقان» فيجورٌ إحدائه. 


ه أدلةٌ الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين بالمنع مطلقاً) : 

استدلٌ أصحابٌُ القولٍ الأول بأدلة. منها : 

الدليل الأول: أن اختلاف المجتهدين على قولين إجماعٌ منهم في 


المعنى على إبطالٍ كل قولٍ حادث بعدهه”"؛ لأنَّ كلَّ طائفةٍ تُوجبٌ الأخدّ 
بقولهاء أو بقولٍ مخالفهاء فيحرمٌ الأخذ بغيرٍ أقوالهه”*". 


مناقشة الدليل الأول: إن 0 القولينٍ في الي ا الأخدٍ 


0 بزوالٍ شريل! 


000 
فم 


فر 


هق 


(6) 


وهذا قول الظاهرية. انظر: المحلى .)1١8/48(‏ 

وهذا قول الحنفية» والمالكية؛ والحنابلة في المشهور عنهم. انظر: الفقه النافع للسمرقندي 
(/46)» وبداية المجتهد لابن رشد (8517//5)»: والمغني لابن قدامة (17/ 185). 

انظر : المعتمد (؟75//ا60). والعدة 2)١١١/5(‏ وإحكام الفصول (ص/ /اة 2)1 والتبصرة 
(ص/ 08410 وشرح اللمع (778/1). وقواطع الأدلة (/257» والتمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب (7/7١271؛‏ والواضح في أصول الفقه (0/ :»)١74‏ ومختصر منتهى السول لابن 
الحاجب (١/447)؛‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/277: ونهاية الوصول للهندي (7/ 
5)» والإبهاج في شرح المنهاج (5/ »)7١14‏ ونهاية السول (5977/7). 

انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي :)١74/5(‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي(١/558).‏ 

انظر : المعتمد (؟2)001//5 والمتسرك في عم | أصول الفقه للرازي (5/ )»١‏ والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي 2)519/1١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/0777» ونهاية الوصول 
للهندي (7/ 7517), والإبهاج في شرح المنهاج 05 ,© والإجماع للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/ 186). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ْ ك١‏ 


الأمةٍ في التصير الو إلى لعوية 0 وتضييعه والغفلة ء عنه ) وهذا محال 
غيرٌ جائز» وها افق : إلى محال :فل لا ينجو لهات اليه" . 


وقد عبّر بعض الأصوليين عن الدليل الثاني بالآني: لو جار إتحداث 
قولٍ ثالثِ» قله ل اسلو إننا أن لا يكون عن دليل» وما أن يكون عن 
دليل : فإِنْ كانَ عن غير دليل» ارا إن كان عن دليل» فهو و 
ممتنع ؛ لإفضائه إلى لسبة الأمةّ إلى 3 تضييع الحقٌ”"". 

أدلة أصحاب القولٍ الثانى (القائلين بالجواز مطلقاً) : 

استدلّ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلقٍ» منها : 

الدليل الأول: أن اختلاف المجتهدين في المسألةٍ على قولين أو 
أكثرء دليلٌ على أنَّها اجتهادية» وله يسوغ الاجتهادٌ فيهاء والقولٌ الذي قاله 
المجتهدٌ في العصر اللاحق نَمَاّ عن اجتهادء فكانّ جائز”". 


ا إن ما ذكرتموه في لد 


الأمو الأول: أن ميدي 7 الخضين 0 بتوغوا الاعنهاة فن 


))5757/5( انظر: شرح اللمع(١2)78/1 والتبصرة (ص/8/ا). وقواطع الأدلة‎ )١( 
والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (59/5١)؛ وشرح تنقيح‎ 2)751//١( والمستصفى‎ 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)7558/١(‏ ونهاية الوصول للهندي (5/ 2)581١‏ 
وتيسير التحرير (5/؟6). 

(9) انظر: المعتمد (0:077/15): وشرح العمد »)5١*/١(‏ والعدة »)١١١/5(‏ وإحكام الفصول 
(ص/87)» والتبصرة (ص/7"88): وشرح اللمع (78/5). وقواطع الأدلة (9/ 558)) 
والمستصفى 2)757//١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب(7/ 2717: والواضح في 
السول لابن الحاجب »))5448/١(‏ ونهاية الوصول للهندي 0 وشرح مختصر 
الروضة (”/ 89)»: وتيسير التحرير (/ 7807): وفواتح الرحموت (7717/1). 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المسألة» وطلب الحقٌ فيها مِنْ أقوالهم فقط7". 

الأمر الثاني: أنَّ مجتهدي أهل العصر الأول سورّغوا الاجتهادٌ منهم» 
لا مِنْ غيرهم”"" ْ 

الل الاي إذا اسعدل مجغهدر 0 0 على مساألة نا 


المسألة ا وإذا جا ا معان له 1 ليك ولا 00 


مناقشة الدليل الثاني: ثُمَةَ فروقٌ بين استدلالٍ مجتهدٍ في العصر 
اللاحتي بدليل لم يذكزه مجتهدو العصر الأول» وإحداثه قولاً جديداًء 
وبيانها : 

الفرق الأول: لو استدلٌ مجتهدو العصر السابق على مسألةٍ ما بدليل 
واحدٍ فقط. جار لمَنْ بعدهم مِن المجتهدين أنْ يستدلوا بدليلٍ آخر على 
المسألة نقمي بخلافي ما لو اتفق مجتهدو العصر الأول على وك واحدء 
ا ا 00 اللاحقين أنْ يخالت 0 


الفرق الثانى نَّ استدلال المجتهدٍ في العصر اللاحق دبل ثالث 
يؤكد نا ذَمَبَ ل ا قبله» بخلافي إحداث قولٍ الثِ» فإنّه يرفع 


اتفاق القوليه©. 


)078/7( انظر: إحكام الفصول (ص/2)198 والتبصرة (ص/788)؛ وشرح اللمع‎ )١( 
.)113/6( وقواطع الأدلة (/» والواضح في أصول الفقه‎ 

(5؟) انظر: التبصرة (ص/ 27817: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 2075171 

(9) انظر: العدة (5/ »)١١١5‏ والتبصرة ة (ص/288): وشرح اللمع (0719/7. والمستصفى /١(‏ 
7 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (7154/5): والواضح في أصول الفقه (0/ 
006 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (771/1). 

(5) انظر: العدة(5/*١١١)2‏ وشرح اللمع (؟9797/1))» والتبصرة (ص/ 402588 والتمهيد فى 
أصول الفقه لأبي الخطاب (/ 20715 والواضح في أصول الفقه »)١737//6(‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي(7371/1). 

(5) انظر: : شرح اللمع (2797/5: والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »07١184./9(‏ والواضح 
في أصول الفقه (151//0). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لد ١‏ 


الفرق الثالث: ليس مِن الأمورٍ المفروضة على المجتهدين الاستدلال 
على قولهم بجميع الأدلق» بل يكفيهم الاستدلالٌ بدليل واحدٍ؛ إذ ليس فيه 
تضيعٌ للحقٌء بخلافٍ إحداثٍ قولٍ ثالثء ففيه نسبةٌ الأمّة إلى تضييع 
000 4 

الحق (. 


الدليل الثالث: أنَّ الصحابةً وكين اختلفوا في بعض المسائل على 
قولين» وأحدتٌ بعضٌ التابعين فيها قولاً ثالعأ» ولم ينكرٌ هذا أحدّء ومِنْ 
عادةٍ السلفٍ عدم السكوتٍ عن المنكرء فدلّ سكوتُهم على جوازه'". 

ويشهد لهذا الأمر: اختلافٌ الصحابةٍ وق في قسمةٍ إرثِ مَنْ مات 
عن زوجةٍ وأبوين» ومَنْ ماتث عن زوج وأبوين» على قولين: 

القول الأول: أنَّ للأمٌ ثلث التركق» سواءٌ أكان الميثُ زوجاًء أو 
ووجة هذا فول فق الشدين عناس و 

القول الثاني: أنَّ للأمٌ ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. وهذا قول 
بعض الصحابة و 27. 


.)41/7( وشرح مختصر الروضة‎ »)771/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد (007/7)» والعدة ,.)١١١5/5(‏ وشرح اللمع (079/5)؛ والتبصرة (ص/ 
2 وقواطع الأدلة (*/ 570)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (9/ 0711) 
والواضح في أصول الفقه (0/ :)١116‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (571/1)؛ 
ومختصر منتهى السول لابن الحاجب 2)588/١(‏ وتيسير التحرير ("/ *7307) . 

(9) أخرج قول ابن عباس وِيا: عبدالرزاق في: المصنف, كتاب: الفرائض ))504/١١(‏ برقم 
(3907)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف» كتاب : الفرائض» باب: في امرأة وأبوين» من كم 
هي؟ »)1١19/17(‏ برقم (2)71105 وفي باب: في امرأة وأبوين» من كم هي؟ ))57١/١15(‏ 
برقم (١1/1١7)؛‏ والدارمي في: سنئه» كتاب: الفرائضء بِابٌ: في زوج وأبوين» وامرأةٍ 
وأبوين »)١18491//5(‏ برقم (25914 © والفسوي في: المعرفة والتاريخ (/9١1)؛‏ 
وابن حزم في: المحلى (١١/5377)؛‏ والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: الفرائض» 
باب : فرض الأم (518/57). 
وانظر: شرح السنة للبغوي (8/ 57 ”). 
وقد صحح ابن حجر في : موافقة احبر الكَبّر )١77 /١(‏ أثر ابن عباس وها . 

(4) جاءت آثارٌ عن بعض الصحابة م تدل على أنَّ للأم ثلث الباقي سواءٌ أكان الوارث زوجاًء - 


4غ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد أحدتٌ محمد بن سيرين”' قو لآ ثالعاً» دَّمَبَ إلى أنَّ للأم ثلث 
التركةٍ إِنْ كان الميتُ زوجاًء ولها ثلث الباقي إِنْ كان الميت زوجة". 

مناقشة الدليل الثالث: نوقش الدليل مِنْ أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنّنا لا نقبلٌ إحداتٌ قولٍ ثالثِ مِنْ أحدٍ من التابعين إذا 
كان خلافٌ الصحابة ون على القولين مستقراً؛ وذلك لمخالفةٍ التابعين 
إجماع الصحابة و على انحصار الحقٌ في أقوالهم””"», وإذا تَبَبَ في 
الشاهد المودن 3 00 0 5 لم 0 قولّ التابعي. 


اعافد :د فقد 05 إحداثة قبل رار لاق الصحابة 0 0 قولين؟ 


أمزوجةء وقد أخرج عدداً منها: عبدالرزاق في: المصنفء كتاب: الفرائض -707/1١(‏ 
7 بالارتام 12 -119:18)؛ وابنٌ أبي شيبة في : المصنفء, كتاب: الفرائض» 
باب: في امرأة وأبوين» من كم هي؟ ,)570-171١1//15(‏ بالأرقام (2)50317:9-17599 وفى 
باب: في زوج وأبوين؛ من كم هي؟ ,.)711-77١6/15(‏ بالأرقام ( لا ل 
والدارمي في : سننه؛ كتاب: الفرائضء» بابٌ : في زوج وأبوين» وامرأةٍ وأبوين (4/ -١14457‏ 
/1) بالأرقام (7 5919-8). 
وأخرج الفسوي في : : المعرفة والتاريخ )1١9//7(‏ عن إبراهيم النخعي قوله : «خالف ابن عباس 

جميع أهل الصلاة في: زوج» وأبوين». 
7 المحلى لابن حزم .)077/1١(‏ 

)1١(‏ هو: ال يي أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك» ولد في خلافة 
عثمان بن عفان ويه سنة “لاه من علماء التابعين الأعلام» كان ثقةٌ حسن العلم بالفرائض 
والقضاء والحساب» قال عنه عبد الله بن عون: «كان محمد يحدث بالحديث على حروفه», 
وكانت وفاته سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري 2))4٠ /١(‏ وحلية الأولياء 
ست نعيم (27371/7: وتاريخ مدينة السلام للخطيب (/ 02787 وتهذيب الأسماء واللغات 
للنروي (1/ 87)؛ وتهذيب الكمال للمزي (10/ 0744. وسير أعلام النبلاء (505/5). 

00 أخرج قول محمد بن سيرين: : ابن أبي شيبة في: المصنفء كتاب: الفرائض» باب: في امرأة 
وأبوين» من كم هي؟ (514/15)» برقم (5 ",؛ وابن حزم في : المحلى (١١/7"77)؛‏ 
والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: الفرائتض, باب : فرض الأم (31218/5). 
وانظر: شرح السنة للبغوي (8/ 57 "27). 

(9) انظر: التبصرة (ص/ 788), وشرح اللمع (7/ 27254٠‏ والواضح في أصول الفقه .)١57/06(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مك١‏ 
5 0027 
ولهذا لم ينكروا على التابعي قوله 0 
الوجه الثالث: أنَّ ابنَ سيرين لم يخالف ما أجمع عليه الصحابة رَقن» 
بن دك واسوية الفولية فى إحدى الكسا لكين فصان القول الثالك 
غيرَ رافع لاتفاق الصحابة ؤين”". 
الوجه الرابع : : من المحتمل ' أن بعل السلفي 9 على المخالفي» 


ص 
01 


ولم ينقل إنكاره. ومن المحتمل أنَّ ال لكنّه لم يشتهرٌ؛ لديا 
لا تتوافر الدواعي على حكاية إنكاره”" 


الجواب عن الوجه الرابع: يقول أمير باد شاه عن الوجه الرابع 
«وفيه تأمّل)©). 


ولعل وجه التأمّل هو أن إنكارٌ بعض السلفٍ للفعل» وعدم نقل 
إلكارك»؛ أو عدم اشتهاره نمال لا يعضذده ما دل عليه» فيبقّى الدليل 
يالف مه 


دليل أصحاب القول الثالث: أنّه لا محذور في إحداثِ قولٍ ثا 
0 عليه القولانٍ السابقان؛ لانتفاء خرقي العم وأمًا 
قَمّ القول الثالتٌ ما اتفق عليه القولان السابقان» فإنّنا نمنم منه؛ لمخالفته 


ا الضمني”*". 


(1) انظر: العدة »)1١17/4(‏ وإحكام الفصول (ص/449)؛ والمستصفى (7517/1): والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي »)71١/١(‏ وتيسير التحرير (9/ 25817 . 

(0) انظر: شرح العمد :»)75١194/١(‏ وقواطع الأدلة (/777): ومختصر منتهى السول لابن 
الحاجب .)5494/١(‏ 

(*) انظر: تيسير التحرير (”/ 07807 . 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام :)519/١(‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب /١(‏ 
/41). وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (5/ ))5٠‏ لح لحر الباحسين 
(ص/؟19). 


لثِ إن 
إِنْ 


الكل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

« الموازنة والترجيح: 

مِنْ خلال النظرٍ في الأقوالٍ وما استدلوا بهء يظهر لي رجحانٌ القولٍ 
الغالت القائل : إِنْ كان القولٌ الثالثُ رافعاً لما اتفق عليه القولان السابقان» 
لم يجز إحدائه» وإِنْ لم يرفع القولٌ الثالتٌ ما اتفق القولان السابقان» جارٌ 
إحدائه؛ وذلك للآتي: ١‏ 

أولاً : مراعاة هذا القول لاوجماع الضمني الظنّي الذي دل عليه 
اختلاف أهل العصر الأولٍ. 

كانياً: أن أدلةَ المانعين لا تقوى على القولٍ بمنع إحداثٍ القولٍ 
الثالث» ولاسيما القول الذي لا يرفع ما اتفق عليه أصحابٌ العصر الأولٍ. 

ثالثاً : : أنّ عمل بعض السلفٍ د كاين سبرين. + مَؤيدٌ للقولٍ العالثٍ 
المفصّل في المسألةٍ» إضافة إلى اختيار جمع مِنْ محققي الأصولٍ له. 

وآنته إلى :ضرورة التقيت فى ادعناءً أن مجتهدي العصر الأول قد 
اخقلقوا: في المشالة على توليق- أو تثلؤثة أقوال ب فقط؛ لأن هذه الدعوئ 
تتضمَنُ منعٌّ أهل العصر اللاحقٍ مِنْ مخالفةٍ القدرٍ المشتركِ بين القولين. 

« سبب الخلاف: | 

بالنظرٍ إلى المسألةٍ بأقوالها وأدلتهاء يظهرٌ لي أنَّ الخلاف في مسألة: 
(حكم إحداثٍ أهل العصر اللاحق قولاً ثالث) عائدٌ إلى جعل اختلافٍ 
مجتهدي العصر غلئ: فولين إجماعا منهم على انحصار الصواب في 
أقوالهم : 

فْمَنْ قال: إِنَّ اختلات مجتهدي العصر على قولين إجماعٌ منهم على 
انحصارٍ الصواب في أقوالهم» مَنَعّ إحداتٌ قولٍ ثالث» وهذا ما ذَهَبَ إليه 
أصحابٌ القولٍ الأولٍ. 

ومَنْ قال: ليس في اختلافٍ مجتهدي العصر على قولين إجماعً على 
انحصارٍ الصواب في أقوالهم» جرَّرٌ إحداتٌ قولٍ ثالث» وهذا ما ذَّهَبَ إليه 
أصحابٌ القولٍ الثاني. 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١١‏ 

ومَنْ قال: إِنَّ اختلاف مجتهدي العصر على قولين إجماعٌ منهم على 
انحصارٍ الصواب في القدرٍ المشترك بين أقوالهم» مََعَ إحداتٌ قولٍ ثالث إن 
رَفَعَ ما اتفق عليه القولان السابقانء وإِنْ لم يرف ما اتفقا عليه» جوّز القول 
به وهذا ما ذُهَبَ إليه أصحات القولٍ الثالث. 

المسألة الثانية: 
التلفيق في التقليد 

د مساألة : (التلفيق في التقليد) أشهر مسائل التلفيق» وهي التي كَثْرَ 
07 العلماء و فيهاء وقد اختلفتث 00 000 المسألة اختلافاً بيّناًء 

© صورة ا 

هلْ للمكلّفٌ أنْ يجمعٌ بين قولٍ مجتهدٍ وقولٍ مجتهدٍ آخر في مسألةٍ 
واحدة- أو كالواحدة - بحيتٌ ينتهي جمعُه إلى أنْ تكونّ الهيئة التي نتجتٌ 
عن الجمع لم يقل أحد من المجتهدين بصحتها؟ 

« تحرير محل النزاع: 

قبل ذكر تحرير محل النزاع يحسنٌ القولٌ بأنْ مسائل التلفيق تتعلقٌ بما 
اختلف فيه العلماءٌ مِن الأمور الظنية»ء أمّا ما عَلِمَ مِن الدّين بالضرورةء وما 
كد تجاخدم فإن التلقيق لا و 0 

ويمكنٌ تحريرٌ محل النزاع في المسألةٍ بقول الآتي : اتفق العلماء على 
ا جواز التلفيق بين المذاهب إِنْ يري عله انحاحة المحرمات. 

يقولٌ الشيحٌ محمد البانى : «التلفيقٌ الباطل لذاته» مردود د بالاتفاق» 
وينبغي أنْ لا يُعْبَاً به البتة»”". 


.)1١؟8/ص( انظر: عمدة التحقيق للباني‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص/١5١). وانظر: تبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/555).‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


5 5 : 5 زق 
وقد مثلوا للتلفيقٍ المتفق على منعه بقولٍ الشاعر ابن الرومي"' 


أحلّ العراقئُ النبيدً وشربّه وقال: الحرامان المدامةٌ والسكرٌ 
وقال الحجازيٌ: الشرابان واحد فحلَّتُ لنا بين اختلافهما الخمدُ 
سآخذ مِنْ قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازرَ الوزدٌ”) 


(000 


000 


واختلفوا فيما عدا هذه الحالة. 

« الأقوال في المسألة: 

اختلفٌ العلماءٌ في المسألةٍ على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنَّ التلفيق غيرٌ جائز. 

ِيّنَ محمد الدسوقيئٌ المالكي أنَّ القول بالمنع مِن التلفيق هو طريقة 


هو: علي بن العباس بن جريج» أبو الحسن» مولى آل المنصورء المعروف بابن الرومي» ولد 


ببغداد سنة ١ه‏ من مشاهير الشعراء» له النظم العجيب» والتوليد الغريب» يغرص على 
المعاني النادرة» فيستخرجها من مكامنهاء ويبرزها في أحسن صورة» كان رأسأ في الهجاء 
والمديح» والغزل والأوصاف». توفي ببغداد سنة 187ه وقيل: 184ه. انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب /١7(‏ 2)517/7 ووفيات الأعيان لابن خلكان (708/1)»: وسير 
أعلام النبلاء /١11(‏ 496)» والبداية والنهاية (555/15). 
انظر: ديوان ابن الرومي (/ 484-9417). وفي : محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني (؟/ 
675-49 

فحلّتٌ لنا من بين قوليهما الخمرٌ 
وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبي نواس. انظر : معيد النعم لتاج الدين السبكي (ص/ 201١”‏ 
ال عر م د 
الأبيات الى طلا : أن أبا حنيفة - وهر العراقير اح الي إن د مره ا 


مطلقاً -نبيذاً كان أو خمراً ‏ والخمرٌ مطلقاً ‏ مسكراً كان» أو غير مسكر - وأنّ الشافعيّ وهو 


الحجازيّ ‏ قال: الشرابان واحد: النبيذ والخمرء فيحرم قليل كل منهما وكثيره. 

فركب هو مِنْ بين قوليهما قولاً تالا 0 وهو وفاق الشافعي على أنَّ 
الشرابين واحدء لكن لا في الحرمة؛ بل في الحل» فهو مع أبي حنيفة في تحليل النبيذ غير 
المسكر. ومع الذاني في أن المبكز والشيز مكل الجيلء ومخالف لهما في حرمة المثلّث؛ 
فيقول: مثلهء لكن في الحل. والشافعي َيه يقول: مثلهء لكن في الحرمة» فهذا أبو نواس 
لم يقصد إلا نوعاً من المجون». 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أحجيل 


التصريق ين الفالكة. 

وك اعاياعري المانمه - كما نقله عنه الشيحٌ محمد الباني- أنَّ 
القولٌ , بمنع التلفيقٍ هو المعتمد عند الشافعية والحنفية والحنابلة". 

ودَّمَبَ إلى القولٍ الأول جممعٌ مِن العلماءء منهم: إمامٌ الحرمين 
الجويني ‏ إذ نص على عدم جوازٍ الخروج عن المذهب”" - ويحيى 


الزناتي”"..وشهاث الدين القراقي” :ابن دقيق العيد"+ وتقرك الدييق 
الع 17 وايق إشحان القاطي و قاسم قطلوبغا""', ار 
ال 55 ا او م 


.01١ /١( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(9) انظر: عمدة التحقيق (ص/ .)١١١‏ (0) انظر: مغيث الخلق (ص/17١).‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 577). وقد نسب ابن أمير الحاج في: التقرير والتحبير (؟/ 
5" إلى الروياني القول بمنع التلفيق. 
و :“الطق نون اخعام اذاف #بمتبلة البصونة الإثبلانة 
بالأزهر /١(‏ 81) أنَّ هذا تحريف من: «الزناتي»؛ إذ لم ينسب أحد علماء الشافعية هذا القرل 
إلى الروياني» وقد ذكر ابن أمير الحاج تعليق القرافي عليه؛ والقرافي إنما علّق على كلام 
الزناتي. وما قاله الشيخ محمد السنهوري متجه. 

(5) انظر: نفائس الأصول »)5١58/4(‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ ”177 
375 . 

(5) انظر: البحر المحيط (777/5). (0) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي .)1517/١(‏ 

(8) انظر: الموافقات .)1٠١"/0(‏ 

(9) نسب الشيخ محمد السنهوري في : التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية 
بالأزهر /١(‏ 84) القول بالمنع إلى قاسم قطلويغا. 
وقاسم قطلوبغا هى: : قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني الجمالي المصري. زين الدين 
أبو العدل» ولد بالقاهرة سنة ؟ ٠ه‏ كان فقيهاً حنفياً متقناً» وأصولياً متمكناً» ومحدثاً حافظاً. 
ومؤرخاً متفئداً» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفى» تصدر للتدريس والإفتاء» من مؤلفاته: 
تاج التراجم» وتحرير الأنظار في أجوبة ابن العطارء وتخريج أحاديث بداية الهداية» وشرح 
منظومة ابن الجزي» ونزهة ة الرائض في أدلة الفرائض» توفي سنة 9/ا8ه. انظر ترجمته في : 
الضوء اللامع للسخاوي (5/ 184)» وشذرات الذهب لابن العماد (1/ 207757 والبدر الطالع 
للشوكاني (ص/ 0515)؛: وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (5/ 9177). 

(١٠)انظر:‏ الفتاوى الكبرى الفقهية (5/5لل2 775). 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بإبراميجٍ اللقاني”' 2 ٠‏ والحصكفي”. ا اللبننا ري 0 وابنٌ 
عابدين”''» وعلويّ السقاف”“؛ ومحمدٌُ بن عثمان الحكيه”" » والدكتور 
بدران أبو العييه 7 . 


وقد نَسَبَ مرعي الحنبلي هذا القول إلى كثير مِن العلماء©©. وليه 
محمد الملا فرُوخ إلى فضلاء عصره'". 0 وهبة الزحيلي إلى 
| كر العا 00 

القول الثانى: أنَّ التلفيقٌ جائ. 

جَعَلَ ابن نجيم هذا القول عو المذهب عد الخفة”' '..ونسَبه محمد 
الملا فرُوخَ إلى أئمق الحنفية» وإلى الشافعية”"'“. وبيّنَ الدسوقيٌ المالكي أن 
القولٌ بجواز التلفيق هو طريقة المغاربة يِن المالكية وهي ال 37 

وذَّكَرَ أحدٌ متأخري الشافعية ‏ كما نقله عنه الشيحٌ محمد الباني - أنَّ 
في كل مذهب ين المذاهب قولاً بجواز التلفيق”؟". 


.)5١5 انظر: منار أصول الفتوى (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المختار /١(‏ 1554) مع رد المحتار. 

(*) انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/١171).‏ 

(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 745) . 

(6) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86)»: ومختصرها (ص/ 47). 

() انظر : فتاوى علماء الأحساء .)”1/5/1١(‏ 

(0) انظر: أصول الفقه (ص/ .)15٠‏ 

(6) انظر: فتيا له (ص/109١)‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق. 

(9) انظر: القول السديد (ص/177). 

/١( انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن‎ )٠١( 
0 

(١١1)انظر:‏ ساكل ا شعي باه والقول السديد للملا فروخ (ص/54١)؛‏ وعمدة 
التحقيق للباني (ص/8١٠).‏ 

(؟1) انظر: القول السديد (ص/158١).‏ 

.07١ /١( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )1١( 

.)١١١ انظر : عمدة التحقيق (ص/‎ )١5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الا١٠١‏ 


أ 


كثيراً 00 الحنفية ل يفتون بجواز 56 


وهذا القول هو ظاهرٌ اختيارٍ ابن الهمام | العاي 1 وذَْهَبَ إليه: | 
أمير الحاج”". وابن 00 وأمير باد كن ؛ ومحمد الملا 0 
وجمالٌ الدين التا 2 


و 
٠.‏ 


واختاره اها : بعض حنفية خوارزه', وبعض 0 
0 
الشاقصة 20. 


ويلح بأرباب هذا القولٍ مَنْ جوّز التلفيق بشرط أنْ لا يقصدّ الملمقٌ 
تتبع الرخص؛ إذ كثيرٌ مِنْ أرباب القولٍ الثاني يقولون بمنع تتبع الرخص. 


.)1٠١97/ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير (5/ 1054) مع شرحه تيسير التحرير. 

(*) انظر: التقرير والتحبير (*/ 3801١‏ . 

0( انظر : رسائل أبن نجيم (ص/ »)51١‏ والقول السديد للملا فروخ (ص/ .)١55‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (5/ 785). 

(5) انظر: القول السديد (ص/؟177١).‏ 

0 انظر: الفتوى في الإسلام (ص/ .)١45‏ 

(8) انظر: القول السديد للملا فروخ (ص/ ؟17)؛ والفتاوى البزازية (5/ 55). 

(9) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)7١ /١(‏ وعمدة التحقيق للباني (ص/9١1).‏ 

.)1١١ انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: فتيا له (ص/ )١11١‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق. 

(؟١)‏ هو: حل م مر د ار + اسل من بعدادء ولد بدمشق مبنة ه* اه 
كان علامةً فقيهاً فرضياً محدثاً مسنداً ثقةٌ ثبتاً ورعاً زاهداً» انتهت ت إليه رئاسة المذهب الحنبلي 
في قطره» أخذ عن علماء دمشق» وتصدر للتدريس والإفادة في داره» وفي محراب الحنابلة 
بالجامع الأموي» وتخرج به الطلاب» له حظ وافر من التصوف, من مؤلفاته: منحة مولى 
الفتح في تجريد زوائد الغاية والفتح» وأقرب المسالك لبيان المناسك على المذهب الحنبلي» 
وشرح على الكافي في العروض» ورسالة في فسخ التكاح» ورسالة في البسملة» توفي بدمشق - 


فيل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
- كما نسبه إليه الشيح محمد الباني''- والدكتورٌ سيد الأفغانستاني”". 

القول الثالث: التفصيل في المسألة» وهنا عدة اتجاهات: 

الاتحاه الأول: يجور التلفيقٌ فى التقليد بشرطين : 

الشرط الأول: أنْ لا يستلزمَ التلفيقٌ نقضٌ حكم الحاكم. 

الفترط الداني* أن لآ يسغلوم العلنيئ الرجوع هما عمل :به المكلثك 
تقليداًء أو عن لازمه الإجماعي. 

وهذا قولٌ منيب النابلسي» كما نقله عنه الشيخ محمد الباني”". 


مثال الشرط الثاني: | 
أ- مثال التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به المكلف تقليداً : 
لو قال الرجل لامرأته: أنتٍ طالقٌ البتة» وهو يراها ثلاثاً» فأمضى 


رأيّه فيما بينه وبينهاء وعَرّمَ على أنَّها حَرمَتْ عليه؛ ثمّ رأى بعد ذلك أنّها 
تطليقة رع أمضى رأيه الذي عَرَّمَ عليه» وليس له أنْ يردّها إلى أنْ تكون 


0 0 
زوجته برأى حدث بعد. 


وكذلك لو كان يراها تطليقة واحدة؛ فَعَرَّمَ على أنَّها امرأته. ثمّ رأى 
بعد ذلك أنّها ثلاثٌء لم تحرمُ عليه©». 


ويشكل تلن المقال الدى مثل يها أرنات :هذا الاتجاء أن فا غملة 


سنة 04١١ه.‏ انظر ترجمته في : حلية البشر للبيطار »)478/١(‏ وعمدة التحقيق للباني (ص/ 
91)» والسحب الوابلة لابن حميد /١(‏ 202709 ومنتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب 
(547/5). والأعلام للزركلي (509/7)» والفتح المبين للمراغي (/ 1954)» وتسهيل 
السابلة لابن عثيمين »)١5917/7(‏ وذيل النعت الأكمل (ص/7517). 

.)١١١/ص( انظر: عمدة التحقيق‎ )١( 

(؟) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/065). 

(") ..انظر: عمدة التحقيق (ص/8١١921١1).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١17١ 21١١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب انفيل 


المطلّق مِنْ تغييرٍ رأيه ليس مِنْ قبيل التقليدٍ؛ نه رأي رآىء ولو عبّروا 
بالتقليدٍ لكان مثالهم نينالها: 

ب - مثال التلفيق الذي يستلزم الرجوع عن التقليد في اللازم 
الإجماعي : 

.لو قلّد رجلٌ الإمام أبا حنيفة في النكاح بلا وليّء دَحَل في تقليده: 
صحة إيقاعٍ الطلاق؛ لأنّها مه السحة النكاح إجماعاً ؛ فلو طَلَقّ زوجِتّه 
ثلاث - أرادً تقليدَ الإمام الخابحي في عدم وقوع الطلاق؛ لكون وه 

بلا وليٌء فليس له ذلك؛ اكور ل علد اندر ماري 

الاتحاه الثاني : 000 التلفيق في التقليدٍ في أمور النكاح والأنساب 
بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أنْ لا يتتبع الملفّقُ الرخصٌ عمداً. 

الشرط الثاني: أنْ لا يستلزمَ التلفيق نقضٌ حكم الحاكم. 

الشرط الثالث: أنْ لا يستلزمَ التلفيقٌ الرجوعَ عمًا عمل به المكلّث 
تقليداً؛ أو عن لازمه الإجماعي”". 

ويجورٌ التلفيقٌ إذا كانت المسأله مِنْ قبيل العباداتٍ والتكاليفٍ بشرط : 
عدم تتبع الرخص. 

57 إليه الشيحٌ محمد الباني”" 

وقد نصّ على أنَّ الحاكمّ الذي ينفذٌ حكمّه هو القاضي الذي تجتمع 
فيه شروط القاضي» أمّا إذا لم تجتمع فيه جميع شروط القاضي أو بعضهاء 
فلا ينفذٌ حكمُهء وعليه لا مانع من التلفيتي الذي يستلزمٌ نقضٌ حكم غير نافلٍ 


5 اذا 
سمو 


.)115-1١5١ 21١١ انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 
.)١7١/ص( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 

(*) انظر: المصدر السابق (ص/١7550117١110-1).‏ 
(5) انظر: المصدر السابق. 


4ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد أوضح الشيخ محمد الباني المرادً مِن اللازم الإجماعي. 
فقال: «المرادٌ مِن اللازم الإجماعي في هذه الصورة فيما ظهر لي: أن الإمامَ 
الشافعي لا يحكمٌ ببطلانٍ هذا النكاح بعد وقوعِهء وإِنّْ كان يشترظ الوليّ 
في الابتداءء بل يقرّه؛ لئلا تكونّ أنكحة الأحنافي باطلة عنده» وليس 
كذلكء وإذا كانَ يقرّه بعدّ الوقوع يكون الطلاقٌ ثلاثاً صحيحاً بإجماع 
الإمامين» فالتلفيقٌ في هذه الصورة رجوع عن التقليدٍ في اللازم 
الماع 030 5 

ثم أنَّ الباني حَنَمْ حديئّه عن التلفيق بعد صفحات ليست بالقليلة: 
فقال:«وقد تبيّنَ مما بسطنّه في فصولٍ هذا الكتاب. .. أنْ ضابط جواز 
التلفيق وعدم جوازه هو: أنَّ كلّ ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة 
والقضاءِ على سياستها وحكمتها: فهو محظورٌ. 

أمّا إذا كانَ التلفيقٌ يؤيّد دعائمَ الشريعة» وما ترمي إليه حكمتُها 
وسياستّها الكفيلتان بسعادةٍ العبادٍ في الدارين تيسيراً عليهم في العباداتٍ 
وصيانة لمصالِحهم في المعاملاتٍ: فهو المطلوبُ)”". 

وقد تبع الشيمّ محمداً الباني الدكتورٌ وهبة الزحيلي”"؛: وخليل 
العينين" "!6 :والدكؤو ميد الطننا وي 

وقد نَقَلَ الدكتورٌ وهبة الزحيلي”'": وخليل الميس”" الضابط الذي 


قرره محمد الباني. 


)١(‏ المصدر السابق (ص/؟7١١).‏ (؟) المصدر السابق (ص/179). 

(*) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /١(‏ 
الا 9/7), وأصول الفقه (؟/548١68-11١1).‏ 

(5) انظر: التلفيق» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /1١(‏ 21578 187). 

(5) انظر: تبصير النجباء (ص//758-1537). 

(5) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد: الثامن /١(‏ 
49-الاء ؟7». وأصول الفقه .)١16-1١58/7(‏ 

(0) انظر : التلفيق» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /1١(‏ 21578 187). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ل 

الاتحاه الثالث: 0 التلفيق بشرطين : 

الشرط الأول: أنْ لا يكون الباعثُ عليه الهوى وتتبعٌ الرخص. 

الشرط الثاني: أنْ يكونٌ غير مقصود. 

وهذا ما ذَّهَبَ إليه الشيحٌ عبدٌالرحمن المعلمي”". 

الاتجاه الرابع: أن التلفيق ممنوع في الأحوال الآتية: 

الأولى: إذا أدَى إلى الأخذٍ بالرخص؛ لمجردٍ الهوى. 

الثانية: إذا أذَّى إلى نقض حكم القضاء. 

الثالثة: إذا أدّى إلى نقض ما 0 به تقليداً في واقعةٍ واحدةٍ. 

الرابعة: إذا أدّى إلى مخالفةٍ الإجماع أو ما يستلزمه. 

الخامسة: إذا أذَّى إلى حالةٍ مركبةٍ سيره 0 مِن المجتهدين. 

وهذا ما صَدَرَ به قرارٌ مجمع الفقه الإسلامى 

ومؤذى قولهم - مِنْ وجهة نظري - إلى القول ب يمع التلفيي مطلقاً؛ لأنّ 
التلفيقٌ يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحدٌ من المجتهدينء إلا إِنْ أرادوا 
بهذه الحالةٍ ما تقدم في تحرير محل النزاع من ترتب استباحة المحرمات 
على القولٍ بالتلفيق. 


)00( ار و ل ا والشيع عدار خين الممادن 
مب ع ا سردا المحققين» ٠‏ علامةٌ فقيهاً 
ا ل ا د 0 سلفي المعتقدء تنقل بين عدة 
ن» كجيزان ومكة وحيدر أباد» اشتغل بتحقيق الكتب وإخراجهاء وفي عام /111ه أصبح 
ل المكي الشريف», وبقي أميناً إلى أن مات» وقد لقب بشيخ الإسلام» من 
مؤلفاته اكير بعا ىتانب الكرتري من الاباطيلة وعلم الرجال وأهميته؛ والأنوار 
الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» توفي بمكة المكرمة 
سنة 185اه. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/ 557)؛ ومقدمة تحقيق التذكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل »)4/١(‏ والشيخ عبدالرحمن المعلمي وجهوده في السنة 
للسماري (ص/8). ومقدمة التكت الجياد لإبراهيم يم الصبيحي (ص/18). 
زهق انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: سوم 


و١6‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
« أدلة الأقوال: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين بمنع التلفيق مطلقاً) : 
استدلٌ أصحابٌ القول الأول بأدلق» منها : 


الدليل الأول: إجماع العلماء على القولٍ بمنع التلفيقٍ في التقليدٍ؛ إذ 
يكل بعد فعل الملذى أحة م المجتهدر. ”1 فالبسكة الملقق باط 
بالإجما 600 

ع 


يقولٌ ابنُ حجر الهيتمي : (إِنَّ كثيرين يقلدون الأئمة في بعض المسائل» 
ولا يراعون ذلك أي: سائر ما يقول به المجتهد الذي قلده ‏ فيقعون في 
ورطة التلفيق» فتبطل أفعالّهم بالإجماع»”" 

ويقول الحصكفي : «الحكمُ الملمّقُ باطلٌ بالإجماع»”*) 

مناقشة الدليل الأول: لا نُسَلَم صحة الإجماع المذكورٍ في الدليل» 
ولا يمكنُ لأحدٍ أنْ يدعيه مع وجودٍ المخالف في المسألقء فقد تقل 
الخللافٌ فيها جمع من الل 0 ؛ ولذا قال أبْنَ عابدين معلّقاً على دعورىقى 
الحصكفي الإجماع : «على أنَّ في دعوى الاتفاقي نظراً». 

يول الشيخٌ محمد السنهوري معلّقاً على دعوى الإجماع:١وهي‏ 


.)07/5( ورفع النقاب للشوشاوي‎ »)١47/١1( انظر: فتاوى تقي الدين السبكي‎ )١( 

() انظر: الدر المختار للحصكفي )114/١(‏ مع رد المحتارء وعمدة التحقيق للباني (ص/ 
٠٠١ ٠5‏ وفتاوى علماء الأحساء /١(‏ لالا), والتلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري» 
مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر »)854/١(‏ وموقف الأصوليين من التلفيق للدكتور محمد 
الدويش (ص/578): والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي» مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)58/١(‏ 

(9) الفتاوى الكبرى الفقهية (5/ 5/)» وانظر منه :(7”:55/84) . 

(8) الدر المختار (١/414؟).‏ 

(5) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/5١١8:21١1).‏ 

(5) رد المحتار على الدر المختار (١515/1؟).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ل/و١ 1١‏ 


عند حون امل لجسي على ان عن لبر فيها ند ال 
اختلافا 2300 

ويمكن أنْ يضاف وجه آخر في المناقشة: لا يرادُ مِن إطلاقٍ الإجماع 
التوجرة في عبازات يعض العلهاء من أصحاب القولٍ الأولٍ إجماعٌ العلماء 
على الترل. عن الدانيوم اب لاخر إرادتهم د الام علي الزن 
القائق ل ينا لاد 
أولاً: لم ترد عبارةٌ صريحةٌ - فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر- في اذْعاء 
إجماع العلماء على القولٍ بمنع التلفيق. 

ثانا :: ورد مهما الإجماع مراداً به إجماع الإمامين فحسبء كما 
قال الشيحٌ محمد الباني:٠.‏ ..وإذا كان يقرّه بعد الوقرع يكون الطلاقٌ ثلاثا 
صحيحاً بإجماع الإمامين. ..00". 


الثاً: يبعدُ كل البُعْد أنْ يحكي مَنْ عَرَفَ المسألةً الإجماعَ فيها على 
قولٍ معيّنء فالخلاف فيها مشهورٌ عند المذاهب. 

الدليل الثاني:, إذا جَمَعَ المكلّفُ بين قولي مجتهدين في مسألةٍ 
واحدةٍ» كالطهارة مثلاً - وقد نفدم التمثيل بها- فإِنْ كلا المجتهدين اللذين 
تلّدهما المكلَّتٌ لو سُئِلَ أحدّهما عن صلاةٍ الملفّقٍ التي أدّها؟ فسيقول 
بطلذنيا". 


.)85/1١( وانظر منه:‎ »)87 /١( التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص/؟١١).‏ 

(*) انظر: نفائس الأصول »)5١548/94(‏ والإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 
“8-1 2)77 وفتيا لمرعي الحنبلي (ص/109١)‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق» 
والقول السديد لمحمد فروخ (ص/ ,.)١77‏ والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة 
الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)58/١(‏ 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

مناقشة الدليل الثاني: نوقش الدليل الثاني من وجهين: 

الوجه الأول: إِنَّما يقولُ المجتهدٌ ببطلانٍ صلاةٍ الملمّقِء إذا أَخَدّ 
الملفقٌ بالأمر الذي حَكمَ المحكيل بطلايهه آم إن قلّد الملفقٌ غيرَ هذا 
المجتهدء فلا يحكم ببطلانٍ صلاته حينئلٍ؛ لأنّه أذ يفول متجنيل آخر: 

وكذلك المجتهد الآخر يقولٌ كقولٍ المجتهدٍ الأولٍ» وبناءً عليه تبطل 
دعواكم إِنَّ كلا المجتهدين يقولُ ببطلانٍ صلاة الملقّق0". 

الجواب عن الوجه الأول: لا نُسلّم لكم أنَّ المجتهدّ يقيّدٌ القول 
ببطلانٍ الصلاةٍ بارتكاب الملفّق ما يفسدهاء بل يطلقٌ القولَ ببطلايها”". 

الرد على الجواب: إِنَّ قولّ المجتهدٍ ببطلانٍ الصلاة لا يتوجه إلى 
المجتهدٍ الذي خالفه فيما ذَهَبَ إليه وكذلك لا يتوجه قوله إلى مَنْ : قَلَدَ هذا 
المجتهد؛ إذ الملّق قد صَئَمّ مثل ما ه صَنَعَ المجتهد الآخر”". 

الوجه الثاني : القولٌ ببطلانٍ الصورة الملفقة عند المجتهدين اللذين 
قلّدهما المكلّفُ؛ غيرٌ مسلّم؛ إن الإمام مالكاً مثلاً لم يقل بقل: إن مَنْ قلد 
الشافعيّ في عدم الصداق» فنكاحٌه باطلٌ؛ وإلا 2 منه أن تكون أتكحة 
الشافعية عنده ناطلة ولم يقل الؤمام الشافعي : إن مَنْ علدناكا في عدم 
الإشهادٍ في التكاح: فنكاحٌه باطلٌ؛ وإلا لَزِمَ منه أنْ تكونّ أنكحةٌ المالكية 
( 

الجواب عن الوجه الثاني : إن لول بأن الإمام نالك والإمام 
الشافعي لا يبطلانٍ نكاحَ مَنْ قلّدَ أحدّهما 0 
وراعى مذهبّه في جميع ما تتوقف عليه صحةٌ العمل» أ ما في التلفيق في 


)١(‏ انظر: القول السديد لمحمد فروخ (ص/175). 
(0) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١5٠١‏ 
(*9) انظر: المصدر السابق. 


2 انظر: التقرير والتحبير م امي وتيسير ير التحرير (1705/5- -566؟), والاجتهاد ومدى 
حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 008). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١1‏ 
التقليدِء فإِنَّ المقلّدَ قد قلّدهما في شيء» وخالف كلاً منهما في شيءٍ 
عر 

الرد على الجواب: في صورة التلفيق لا يجدٌ المجتهدٌ جميعٌ ما شرِط 
في صحةٍ فعل المكلّفٍِء ٠‏ بل يجدٌ بعضّها دونَ بعض» وهذا الفارق بين 
الجالقع لا برع الول يان المجتهد يقول ببظلان.ها صَدَرَ عن المكلّفٍ؛ 
إذ المخالفة في بعض الشروط أهونٌُ مِن المخالفةٍ في جميعهاء فيلزم الحكم 
بالصحةٍ في الأهون؛ بطريقٍ الأؤلى”". 

الاعتراض على الرد: لا نُسَلَمٌ أنْ المخالفةَ في بعض الشروط أهون 
عن المسخالنة في . 


الجواب عن الاعتراض: نه يتم لكم الاعتراض إن كانَ معكم أيّها 
المانعون مِن التلفيق دليل - مَنْ نص أو إجماع أو قياس قوي - ناهض يدل 
ل ل 
جميع ما تتوقف عليه صحةٌ العمل”). 

الدليل الثالث: لو قلنا بجواز التلفيق في التقليدٍ لأدّى ذلك إلى إفسادٍ 
الشرئعة ::”والتللاحي :فيه" + واسباسة خر المتترفا توا بات اننيد ين 
باب يبيح الزنا؟! ويبيح الخمر؟! ووجه التلفيق المؤدي إليه: يمكنُ للرجل 
أنْ يراودٌ امرأةً عن نفسهاء فتجيبّه إلى ذلكء, فيقلّد الإمامَ أبا حنيفةً في 
صحةٍ عقدها على نفسهاء ويقلّدُ الإمام مالكاً في عدم اشتراط الشهودٍء وفي 
هذه الحالة أمكنٍ 00 أن يزني بامرأةٍ ولا جِرْمٌ م عليه. وهذا لا يقولٌ 
بجوازه عاقلٌ» وكل ما أدّى إلى محظورء فهو محظور''. 


.)7868 /5( انظر: التقرير والتحبير (/ 02707 وتيسير التحرير‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير التحرير (5/ 708). 

0 انظر: المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق. 
(0) انظر: مقدمة ابن خَلدون (”7/ .)1١6١‏ 

() انظر: التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني (ص/١/1١-177).‏ ' 


م١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مناقشة قشة الدليل الثالث: م ذكرتموه خارحٌ عن محل النراع وهو محرّم 
بالاتفاق» كما تقدم بيانه في تحريرٍ محل النزاع 5 


أدلهٌ أصحاب القولٍ الثانى (القائلين بجواز التلفيق مطلقاً) : 
استدلٌ أصحابٌ القول الثاني يأدلقٍء منها : 


الدليل الأول: أنَّ الأصلّ الجوارٌء ولم يقمْ دليل على منع التلفيق”"" 
يقولٌ محمد الملا فروخ :«لم أجدْ على امتناع ذلك ا التلفيق - 
برهانً 7 


الدليل الثاني : أله لم يُقل عن أحدٍ مِنْ علماء الصحابة وقرء ولا عن 
التابعين - مع كثرّهم وتباين آرائهم وشدة تورعهم د أله قال لعن استفعاة: 
الواجبٌ عليك أن تراعي أحكامٌ مذهب مَنْ قلدته؛ لثلا تَقَعَ في التلفيق» بل 
كان حاليع أن الواحد متهم ثنين .رما يراه ضيواياً: ولا يفصّل للمستفتي 
بوجوب مراعاة قوله» ولو كان التلفيقٌ في التقليدٍ غير جائزء لما أهملوا 
توضيحه”* "0 ولم يُؤْ هنا اننا عق الأئمة" الأريي "1 فكان اما فلن 


جواز التلفيق”"". 


الدليل الثالث: أنَّ القولَ بمنع التلفيق لم يعرفه السلفُء ولا أئمةٌ 
الخلفٍ”". فالذاهبُ إليه مخالفٌ لعمل السلفي. 


لق انظر : معيد النعم لابن السبكي (ص/ 2)٠١”‏ وعمدة التحقيق للباني (ص/ 5 .)٠١‏ 

(؟) انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/ 118) مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق. 

(6) القول السديد (ص/15). 

(5) انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/ )1١١‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق» وعمدة 
التحقيق للباني (ص/ 47) والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلى» مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن (53/1). ١‏ 

(0) انظر : عمدة التحقيق للبانى (ص/ ؟2)97 . 

(1) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى (ص/005). 

(0) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص/ 0.0149 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م١6‏ 


الدليل الرابع : أن القولانة بمنع التلفيقٍ يُناقضُ مبدأين مشهورين في 
الشريعة» وهما: 


الفبدا الأول : اعدلات الأئمة رحمة. 


المبدأ الثاني : يسرٌ الشريعة وسماحتهاء وحرص الشرع على رفع 
الحرج» ودفع المشقة2. 


الدليل الخامس: أن :اقول بمنع التلفيق يؤدي إلى ضرر عظيمء وهو 
القولٌ ببطلانٍ عباداتٍ العوام, ووصفهم بالفسق؛ لتلبّسهم بعباداتٍ “باطلة 
فمثلاً : مَنْ لقَقّ في وضويه بين قولٍ الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي؛ إن 
طهارته لا تصحّ عند المانعين مِن التلفيق» ؛ ومؤدى هذا القولٍ إبطال صلاةٍ 
كثير مِن الناس» وفي هذا مِن المفاسدٍ ما لا يخفى على أحد'". 


وقد استدل القائل بجواز التلفيق بشرط: أنْ لا به يتتبع الرخصٌ: أ 


الناسن لا يسعهم إلا القولٌ بجواز التلفيق في هذه 0 ومنعهم مله 
يوقعهم في حرج شديلا ". 


و 


أدلة أصحاب القول الثالث (المفصّلين في حكم التلفيق) : 


ذَكَرَ بعض أصحاب الاتجاهات أدلة على ما ذهسوا إليه» وأغفل 
آخرون ذكرَ أدلتهمء لحل من غ أغفل دكن أدلته نَظْرَ إلى 8 تجصع م أذلة 
أصحاب القولٍ الأولٍ» وأدلةٌ أصحاب القول الثانى فى القولٍ الذي ذَّمَبَ 
إليه. 
00 انظر: عمدة التختين ل 0 0 للدكتور وهبة 
انيد لملا روخ رص 86 ار الوق 
(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 2)98 وتعليق محققي القول السديد لملا فروخ (ص/ ))8١‏ 
ط: دار الدعوة. 
() انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/ )١717‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق. 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


دليل أصحاب الاتجاه الأول: 


يستدلون للشرط الأول:(أنْ لا يستلزم الللفيق تقض سكم الجاكما. 
بمصلحة استقرار الأحكام 00 للفوضى» ولأنّ حكم الحاكم يرفع 
006 
الخلافٌ 


0 00 3 : (أنْ لا 0-7 اللفيد اع عمًا 00 به 


الرجوعٌ عا عمل به المكلّث ليا اه لازمه لماعل ' لأنّه لا 


يجورٌ للمقلّدٍ الرجوع عمّا عمل به بخلاف ما لم يعمل”". 

أدلة أصحاب الاتجاه الثانى : 

ندل أفنسات ١‏ لأعجاء لقا فيا انكلو "ته اولك غنات الاتجاة 
الأول. ويستدلون للشرط الأولٍ (وهو ملع تتبع الرخص) : بما تقدم في أدلة 
ل د 
أله يُحتاطط . في 0 الفروج أكثر هما بعال فر في قرم لأنّ قضايا الفروج 
والأنساب لا يسوعٌ أنْ تكون الجعوزية بيك بعض المتفقهة الذين يتعاطون رد 
المطلقات بالتلفيق مهنة لهم”". 

فكأنّ القائلَ بهذا الاتجاه يستدلٌ بقاعدةٍ سد الذرائع. 

أمّا إذا لم تكن المسألةٌ مِنْ أبواب النكاح ولأ فسا ونان وود 
التلفيق؛ لأدلةٍ أصحاب القولٍ الثاني» ولرفع الحرج عن الناس. 
)١(‏ انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/١5١).‏ 


(؟) انظر: المصدر السابق (ص/8١1).‏ 
(9) انظر: المصدر السابق (ص/؟177١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب م١1‏ 
دليل أصحاب الاتجاه الثالث: دده 2 5 + بالدليل 0 


الصحاية 4 بلا عن التابعين كتنهم تباين أرائهم عد 0 أنه 


وبحم على ذم و ب لاس من الفي بين آاء العلماء حين 
استفتائهم كان غير مقصودء وهذا إجماعٌ مِن السلفٍ على جوازه ”'". 

« الموازنة والترجيح: 

بالنظر إلى المسألةٍ بأقوالهاء وأدلتهاء يظهرٌ لي أنَّ القول الراجح هو 
التفصيل الآتى : 

أولاً : بالنسبة إلى العامي الصِرْفِء لا يمكن القولُ بمنعه من التلفيق» 
وذلك لذن الغالتَ أن وقوع ع العامي ذ فى التلفيق عن غير قصلٍ؛ وَقكل هذا لا 
يمكن منعه؛ لإفضائه إلى المشقة والحرج البالغيين. 

إضافةً إلى نه لم يُنَقلْ عن السل الصالح رحمهم الله أنّهم كانوا 
يرشدون العامة إلى مراعاة أقرالهم. لغلا يتعوا ة في التلفيق بين أقوال 
المفتين. 

وإِنْ فض وقوع العامي في التلفيق عن قصلدٍ: 

فَإِنْ قارنه تتبع الرخص» فله حكم مسألة :(تتبع الرخص)» وقد تقدّمَ 
العديث عنها! 

وإِنْ خلا عن قصدٍ تتبع الرخصء فليس له ذلك؛ لأنَّ الواجبٌ عليه 
سؤالٌ أهل العلم. 

ثانياً : بالنسبةٍ للمتمذهب الذي لم يبلغْ درجة الاجتهاد: 


.0"84 انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي (؟/‎ )١( 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


إن ترجح له ما ذهب إليه» فالقولٌ في هذه الحالة ةِ كالقولٍ في التلفيق 
في الاجتهاد”'". 

وإن قارن تلفيقّه تتبعٌّ للرخصء فله حكمٌ مسألةٍ:(تتبع الرخص)»؛ وقد 
تقدّمَ الحديث عنها”". 

أمّا إِنْ خلا عمًا سبقء فإنْ وَقَمَ في التلفيق عن غير قصدٍء فلا حَرَجّ 
عليه وإن قَصَدَّه فالأحوط تركّه ؛ ويفا من الخلافي. 


وقد رجحتٌ ما سبق للآتي : 

أولاً: القولُ بمنع التلفيق مطلقاً قولٌ لا يخلو مِنْ ضعفيء ولاسيما أنَّ 
ل ار القرل هو دعوى الإجماعء ولم 
تسْلَمْ لهم هذه الدعوى. 

فانياً لو بمنع التلفيق مطلقاً - إضافةً إلى ضعفه- َوْقَمَ الناسَ 
في محظور آخرء ا والبحث عنها ؛ ؛ للتخلّص مما وقعوا فيهء 
متورعين عن الوقوع في التلفيق7©. ولو أنَّ المفتين لم يتحرجوا مِن القولٍ 
تلفي إذ هر لهم رجحائً لقو الآخر- الذي لم يقو الدليل على منعه- 

الثاً: أن في عدم نقل منع التلفيق عن المتقدمين دلالةَ على ضعفٍ 
0 
الحاكمء 7 د 0 به 0-0 تقليداً أو يل لازمه الإجماعي : 
خارجٌ عن صورة مسألةٍ التلفيق أصلاً - وَإِنْ سلمتٌ لهم الحكمّ الذي قالوه - 
إذ ما صَدَرَ عن المكلّفٍ في هذه الحالةٍ هو رجوع عمًّا عمل» وليس تلفيقاً. 


.)7801/”/5( انظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )0( 
.)١5٠ انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ل 


وَلعل الباعتٌ لهم على إخراج هذه الصورة مِن الجواز؛ خوية أن يظة 
أحدٌ جوارّها؛ لأنّها تلفيقٌ» وأنَّ أصحاب هذا القول لم ينصوا على منعهاء 
فمتثوها حيقية من ذللقه: 

خامسا: مَنْ جوَّرٌ التلفيق بشرطين: 

الشرط الأول: أنْ لا يكون الباعثٌ عليه الهوى وتتبع الرخص. 

الشرط الثانى: أنْ يكون غير مقصود. 

إن الشوط القاتى:. فيما يظهت يقتن .عن الشرط الأول+: لأن الأول 
لا يَقَعٌ إلا عن قصدٍ. 

٠‏ نوع الخالاف: 

الخلا نين الأقزال علاث معترى: وقد ذكر جمال الدين 
الإسنوي”" أثرّه في مسألة: إذا تزوج شخصٌ بلا ولي؛ أخذاً بمذهب الإمام 
أبى حنيفةً» وبلا شهود؛ أخذاً بمذهب الإمام مالكِ» ووطئ؛ فهل يُقام عليه 
العذة 1 

مَنْ مَنَعَ التلفيقَ قال بإقامة الحدٌّ عليه؛ لأنَّ الإمامين اتفقا على بطلانٍ 
التكاح» ومَنْ جوّرٌ التلفيق لم يُقِم الحدّ عليه. 

© سبب الخلاف: 

نظي لق به خلال تمع المسألةٍ بأقوالها وأدلتها أنَّ للخلا عدَةً 
أسباب» وأهمها صحة ادّعاء اتفاق الإمامين على القولٍ ببطلانٍ ما صَدَرَ عن 
الملفق: 

إن قلنا: إِنَّ الإمامين اتفقا على القولٍ ببطلان ما صَدَرَ عن. الملقق» 
منعنا التلفيقٌ» وهذا ما ذَّمّبَ إليه أصحابٌ القولٍ الأولٍ. 


)١(‏ انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/018). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وإنْ قلنا: إِنَّ الإمامين لم يتفقا على القولٍ ببطلان ما صَدَرَ عن 
الملّقِء جوّزنا التلفيق» وهذا ما ذَّمَبَ إليه أصحابُ القولٍ الثاني. 


المسألة الثالثة: 
لقا فية فى التق يذ 


مِن المسائل التي اهتمّ بها المعاصرون مسألة: (التلفيق في التقنين)20- 
أو في التشريع كما يسميها بعضهم - ويتعيّنٌ قبل الدخولٍ في المسألةٍ ذكر 
المراد بالتلفيق فى التقنين : 


يقصد بال لتلفيق في ا لتقنين : تخبر ولي الأمر مِنْ أحكام ' مختلفي 
المذاهب الفقهيةٍ المعتبرة مجموعةً من الأحكام؛ لتكونّ قانوناً يُقضى ويُفتى 
به بين مَنْ يخضعون له. 


ذُكَرَ هذا التعريت الشيخ محمد السنهوري”". 
وتبع الشيحٌ محمدا السنهوري في تعريفه عددٌ من الباحثين» منهم: 


)١(‏ التقنين: مصدر من الفعل :(قنن) المشدد» يقال: قنّنّ يقن تقنيناً . والقانون: مقياس كل 
شيء» وجمعه : قوانين. انظر: القاموس المحيط» مادة:(قنن)» (ص/ 1687). 
وبيّن الشيخ مصطفى الزرقا في : المدخل الفقهي العام (ص/ )7١1‏ المقصود بالتقنين بوجه 
عام فقال: (جَمْع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجالٍ من مجالات العلاقات 
الاجتماعية» وتبويبها وترتيبهاء وصياغتها بعبارات آمرة» موجزة واضحة في بنود تسمى 
(مواد) ذات أرقام متسلسلة» ثم إصدارها في صورة قانون - أونظام ‏ تفرضه الدولة» ويلتزم 
القضاة بتطبيقه بين الناس6. 
وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/57١)2‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/95١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنباصي (ص/ ».23١5‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب 
(صض/ 217+ والمندتحل إلى الشريعة والفقه للدكتور مر الاشقر (ص/٠6:‏ والفقه 
الإسلامى للدكتور سليمان العطوي (55/1), ومسيرة الفقه الإسلامى المعاصر للدكتور 
شويش المحاميد (ص/475-/45). ١‏ 

(") انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)817//١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /امم١١‏ 
الدكتون عبذائلة مع ع7 ومصطنى كدان اناي 


ات حر ل و الدكتور سهد 
ش55 ليجع قانوناً : قميذ لله 3 الإسلامية ا 


ونَبعَ الدكتورٌ ناصر الميمان الدكتورٌ سيدا الأفغانستاني في تعريفه 

ولقد اهتمّ المعاصرون بالحديثٍ عن مسألةٍ: حك تلعين النئة على 
هيئة موادء ولن أتحدتٌ في هذه المسألةٍ عن حكم التقنين» أمشروع هو أم 
لا؟ ولا عن حكم الإلزام به؟ فهاتان مسألتان خارجتان عمًا أنا بصددهء لأنَّ 
حديثي عن حكم وقوع المقئّن في التلفيق. 

قبل بيان ضورة التلفيق في: التقيين» .وحكمهاء أبن أن هناك صورةٌ 
للتقنين لا تدخل تحت التلفيق» ٠‏ ولا بُدَّ من الإشارةٍ إليهاء وهي: أنْ يأخدّ 
المقَئْنُ أحكام كافون ع عد مكافي علي وكعو الاركوة لو سانل 
اوعناكل وله ]00 قبا لو أخد أبوات النكناياك تق النذعب السبلي» 
وأبواب الحدودٍ مِن المذهب المالكي مثلا. ْ 

وهذه الصورةٌ تأخدُ حكمٌ الخروج عن المذهبء وقد تقدّم الحديث 
عنها. 


ل ا يتبعٌ مسألة : (نتبع 


رق 


.)١؟54/١( انظر: الأخذ بالرخصة وحكمهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن‎ )١( 

(؟) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)41/1/١(‏ 

() الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 065). 

(54) انظر: التلفيق فى الاجتهاد والتقليد للدكتورناصر الميمان» مجلة وزارة العدل؛ العدد: 
الحادي عشر (ص/ .)١9‏ 

(5) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوريء مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر ))88/١(‏ 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/007). 


4م١٠١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أمَا صورةٌ التلفيق في التقنين» فهي: أنْ يأخدّ المقئنُ أحكامٌ القانونٍ 
مِنْ عدَةٍ مذاهب على وجو يترتبُ عليه التلفيقٌ بين أقوالٍ المجتهدين في 
مسأل واحدةء كما لو لمق المقننُ مسألة مِنْ باب القذفٍ مثلاً مِنْ أكثر مِنْ 
مذهبء وكما لو أَحَدَ القولٌ القائلَ المقّنِ بصحة النكاح بلا ولي» وأنَّ مَنْ 
له ثلاثاً بلفظ واحدء ل ارك 


جوارّه؛ أن التلفيقٌ َع 0 ولم يُقَصَدْ يقْصَدْ إلنه بخصوصه» فكان 
تلفيقاً جائزاً لا حرج ذ فيه حتى عند مَنْ يمنعون التلفيقٌ القادحَ 0 

5 و0 . 0 نا ككدواه © إفرف 

وتبع الشيحح السنهوري فيما قرره الدكتور سيّد الأفغانستاني 

وقرّر مصطفى كمال التازي جوارّه إذا لم ير فيه العلماءً ما يمس روح 
القويعة"الاسلامية وما طيرها. 


ويظهرٌ لي أن كل مَنْ دعا إلى تقنينٍ الفقه م مِنْ مختلف المذاهب 
الفقهية, ولم ينصّ على إشكالية التلفيق» فإنَه يَرَى جوارٌ التلفيقٍ في 
التقنين. 

والذي يظهر لي في مسألةٍ (حكم التلفيق في التقنين) أنها لا تخرج 
0 أله : 00 في ار سال : (التلفيق في 06 ويكون 


.)88/١( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري»؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 

(') انظر: المصدر السابق. 

() انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/665). 

(5) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /١(‏ 477). 

(5) انظر مثلاً: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)711/١(‏ ومناهج الاجتهاد للدكتور 
محمد مدذكور (ص/ :)10١‏ وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ .014٠‏ والاجتهاد 
والتقليد للدكتور محمد الدسوقي لضفةة والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور 
يوسف القرضاوي (ص/ 5») ومدخل لدراسة الشريعة الإسلامية له (ص/ .)70١‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب حل 

فإِنْ كان مِن المجتهدين أَحَذَ حكمّ مسألةٍ:(التلفيق في الاجتهاد)» وإِنْ 
كان مِن المقلدين أَحَلَ حكمٌ مسألةٍ: (التلفيق في التقليد). 

وللدكتورٍ محمدٍ الدويش كلاءٌ محرّرٌ في المسألةء يقول:٠لا‏ يظهرٌ أن 
ثمة اختلافاً بيّنا بين هذا النوع مِن التلفيق ‏ أيْ: التلفيق في التقنين - وبين 
ما تقدم ذكرّه ‏ أي: التلفيق في الاجتهادء والتلفيق في التقليد ‏ فإِنْ أَخِدَّت 
الأحكامٌ المرادٌ جمعها مِن المذاهب؛ بناءً على أنَّها مما يدخلٌ في إطارٍ 
مجتهدي الأمة» دون النظر فيما استندَ قائلوها إليه فيها: فهذا هو التقليد. .. 

وإِنْ أَغِذّت تلك الأحكامٌ باعتبارٍ أولويتها بالأخذِء ورجحان ما بُنِيتْ 
عليه: فهذا هو التلفيقٌ في الاجتهادٍ عينه» وعلى هذا لا يبدو فرقٌ بين 
لي . ْ 

ويظهرٌ لي أنْ سببّ عدم معارضةٍ بعض الباحثين للتلفيقٍ في التقنين 
بوجودٍ التلفيق المختلف فيه» هو ما رأوه مِنْ مصالح كبيرةٍ للتقنين تستوجبٌ 
غضٌ الطرفي عمًّا ما قد يصاحيّه مِنْ وقوع في التلفيق. 


.)١9ا7/ص( التلفيق وموقف الأصوليين منه‎ )١( 


ل لحيل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطلب الرابع : 
الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص 


يعدٌ الحديث عن التفرقةٍ بين التلفيق» وتتبع الرخص من الأمور المهمّةٍ 
المكملةٍ لمسائلهماء ولتحرير الفرقٍ بينهما لا بُدَّ مِن تعبين ما يشتركان فيه. 

تمل تتبع الرخص والتلفيقٍ أجدٌ أنّهِما يتفقان في أنَّ كلا منهما عبارة 
عن أخذٍ قولٍ غيرٍ إمام المذهب, والغالب أنه مِنْ مذهب آخر. 

وللتفريق بين التلفيق» وتتبع الرخص يتعيّن تحديد وجهةٍ النظرٍ في 
معتى التلفيق6 أهو بالمعنى الواسع» أم بالمعنى الضيق؟ وقد اتجهت فى 
حديثي عن التلفيق إلى. المعتى الثاني . 

مِنْ خلال تأمّلٍ حقيقة تتبع الرخصء والتلفيقٍ يمكنُ التوصل إلى 
الفروق الآتية : 

الأول: أنَّ ضابط تتبع الرخص هو: الأخذ بأخفٌ الأقوالٍ - سواء 
أتبع الأخذ تلفيق» أم لا2 - وضابط التلفيق هو: تركيبٌ كيفيةٍ لا يقولٌ 
أحدٌ من المجتهدين بصحتها.ء سواءٌ أتضممن ترخضاء أم لا. 

الثاني: يصدقٌ تتبع الرخص على مَنْ أَحَدَ بالرخص مِنْ أبواب 
مختلفةٍ- كما لو تتبع رخص الطهارة والزكاة مغلاً- بيخلافي التلفيق» فلا بُلَّ 
مِنْ أَنْ يكون فى مسألةٍ واحدةء أو كالواحدة. 

الثالث: أنَّ تتبع الرخص في الغالب مقصودٌء أمّا التلفيق» فقد يكون 
مقصوداًء وقد يَقَعُ اتفاقاً عن غير قصلٍ. 


.)59١ انظر: أصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م6 


الرابع: قد يؤدي العتنيق إلى شالف إجماع العلماءء بخلافٍ تتبع 
الرخص» نه أخد قول أنعن العلما !1 . 

الخامس : لا ينتج عن تتبع الرخص إحداتٌ قولٍ ثالثِ في الغالب؛ إذ 
هو أخذٌ رخصة أحدٍ العلماءء أمّا التلفيق» فهو جممٌ بين أقوالٍ العلماءء 
فقد ينتج عنه إحداثٌ قول ثالث”". 

السادس : أنّ مصطلحٌ: تتبع الرخص أسبقٌ ظيورا واسح مال عن 
مط التلفيق. 

السابع: يصدقٌ التلفيق على مَنْ لفق حكمَ مسألةٍ واحدء ؛ أمّا تتبع 
الرخص» فلا يصدق إلا على مَنْ تكرر منه الأخدٌ بالرخص. 

وهذه الفروقات عند من يضيق دائرة مصطلح التلفيق» أ 


دائرته» فالذي يظهر لي أنَّ تتبع الرخص فردٌ م دج ا 
0-6 الأخحفتٌ مِن العذامن 7 : 


0 


3 


.)5١/ص( انظر: تتبع الرخص لعبداللطيف التويجري‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ ,.)١1١‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن 
مرعي (ص54١)»‏ مطبوع مع مجموعة بحوث في الاجتهاد» والاجتهاد والتقليد للدكتور 
محمد الدسوقى (ص/ 775): وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي :»)١١58/7(‏ والمصباح 
في رسم المفتي للراشدي (ص/ ؟45). 


أحكام المتمذهب 


وفيه ثمانية مياحث: 

المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل 

المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة 
الميحث الثالث: أخن المتمذهب قولا رجع عنه إمامه. 

المبحث الرابع: عمل المتمدذهب فيما توقف فيه إمامه. 

المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع. 

المبحث السادس: عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإمام. 
المبحث السابع: عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في الترجيح 


المبحث الثامن: إفتاء المتمدهب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حال 


المبحث الأول: 
عمل المتمذدهب إذا خالف مذهيه الدليل 


ا اي ا ل 
من الأدلة؛ إذ الأئمة يقد سيوك و0 

يقولٌ الإمامُ الشافعي :ما مِنْ أحَدٍ إلا وتذهبُ عليه سنةٌ لرسول الله كَل 
وانت يي" : 

وغنينٌ عن القولٍ الإشارةٌ إلى أنَّ أئمةَ المذاهب لم يتعمدوا مخالفة 
لي "» وإذا وقعّ واحدٌّ منهم في مخالفةٍ 
الدليل؛ فلسبب فلسبب من الأسباب التي ها يترك العمل بالدليل. 


يقول ا العناتي 135 أن تشالت حديعا عق وشول اللدكابعا عند 
فأرجو أنْ لا يُوْحَدَ ذلك علينا إِنّْ شاء الله. 


ولبقن جارف لاسر :ولكن قد يخي الرجل السينة فيكون اله كول 
كانتي له اله اي . 


.)1١ا//5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
018)؛ وابن عساكر‎ /١1( زفق أخرج فول لزنام الاقم بوي في : مناقب الإمام الشافعي‎ 
ده خطبة الكتاب 0 لأبي شامة (ص/19١)»: وإعلام الموقعين (51/5)؛ ومعنى‎ 
قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/17-/2071 وإيقاظ همم ا‎ 
.)1١7/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )0( 
.)5١9/ص( الرسالة‎ )5( 


لحيل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ا د يك بسر ال قا ع ري قي ولا جايل؛ 
نإنّهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول كَل وعلى اناك اح 
مِن الناس بدو قزل ويتركع إلا رسول لله ل7". 

ويقول ابنُ أبي العز الحنفي :١مَنْ‏ ظنّ أنَّ أبا حنيفة أو غيره مِنْ أكمة 
المسلمية تود اانه الحديث الصحيع 3 غيره» أو 0 إذا قال انه 
ثم ظهَرَ له النصّء لا يرجع إليه: فقد أخطاً لي 0 

ويقولٌ في موضع آخر:الا يجو أن يُقْالَ عن أبي حنيفة - ولا عم 
دونه مِنْ أهل العلم- فيما يُوْجَدُ و مِنْ أقواله مخالفاً للنصّ: الكوالت سول 
قصداء بل إمّا أنْ يُقال: إن النصّ لم يبلغه؛ أو لم يظهرٌ له دليل على ذلك 
الحكمء أو عارضه عنده دليل آخرء أو غير ذلك مِن الأعذار””. 

وقد لف تق تقيٌ الذينٍ ابن تيمية زسالتة المشهورة : (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) وَذكر قبهنا جهلة عن أسبات نكالنة الأنمة لسديت 
البي كله. 

ومِنْ وجهةٍ نظري: فإنَّ مسألةَ:(عمل المتمذهب إذا خالف مذهميه 
الدليل) مِنْ أهمّ مسائل التمذهب؛ إذ يترتب عليها عمل المتمذهبين في كثير 
من المسائل العملية التي خالف فيها قولُ إمايهم حديتٌ البي كله 


وقبل الولوج في هذه المسألةٍ. تحسنٌ الإشارةٌ إلى الآني : 

اولآ: عالت حدق :في هذا المبحق» إن لم يكن كلقن منخالقة فول 
إمام المذهبٍ لحديث مِنْ أحاديثٍ النبي كلِ؛ والسبب في هذا: أنَّ أحاديتَ 
النبي كل كثيرةٌ ولم يطلع الواحدٌ مِن الأئمةٍ على جميع ما جاء عنه يل 


.)4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/‎ )١( 
.)7٠ المصدر السابق (ص/‎ )9( .)5١0 الاتباع (ص/‎ )0( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا ١٠١‏ 
الأمر الذي يؤدّي إلى مخالفته لحديث ماء لم يَسْمَمْ به ثم قد لا يَقِتْ 
الإمامُ على الحديث مِنْ طريق صحيح.ء وهذان الأمرانٍ منتفيانٍ عن القرانٍ 
الكريم. 

ثانياً : قد تكونٌ دلالةٌ الحديثٍ النبوي على الحكم دلالة صريحة» وقد 
تكونٌ دلالةَ غير صريحة» وجل الكلام في هذه المسألَةٍ - فيما ظهر لي - 
في الحديثٍ النبوي ذي الدلالةٍ الصريحةٍ على الحكم: 

ثالثاً كرون عقيف هنا عن فنا لك عمل المتمذهب إذا خالفت 
مذهبه الحدية 0 أيَأخد بالحديثٌ» أ بمذهبه؟ 0 المسأل صل 
عنها. 

رابعاً : لا يدخل في حديثي في هذا |الفحدك لمحو التسينة الى 
مذهت معمّن ؛ أنه لا أثرَ لانتسابه فيما يتوصل إليه من الأحكام؛ إذ هو 
قادر على الاجتهاد الكامل”'". 

خامساً: لا يدخل في حديثي هنا المجتهدٌ الجزئي الذي خالف إمامّه 
في مسألةٍ تحقق له فيها وصفٌ الاجتهاد الجزئي؛ لأنّه في هذه الحالة ملحقٌ 
بالمجتهدٍ المطلق”". 

نناديا * 0 م كون ظاهر هذه المسألة اختصاصها بغير القائلين يمع 
التمذهب. إلا أنّي ذكرتٌ أقوالَ بعض المانعين؛ لحديثهم عن الجييالة 

سابعاً : يدخل في المسألةٍ ترك الإمام الحديثٌ النبوي؛ عدم عليه به 
وَتركة مع العلم به - سواءٌ أذكرٌ مستنده في التركُ» أم لا - كما ترك الإمامُ 


.)511/1١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)7596 /5( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 


٠١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مالك مثلاً العمل بحديثٍ خيارٍ المجلس”'''» مع روايته لها"'؛ لمعارض 
أرجح عنده؛ وهو عمل أهل المدينة””. 

ثامناً: لا 0 في حديثي في هذا المبحث المشائل التي تتجاذبها 
الأدلةٌ فلا يقول أحد عنها: ان مذهتبت _ قد خالفت الكتات أو 


اللو ان وكذلك الحديثُث الذي طَعِنّ في ثبوتّه عد 
تاسعاً: لا يدخل في حديثي هنا العامئٌ الصِرْفٌ؛ لذن كلامي عن 


ومن جهة أخرى: فإِنَ العامئ فاقدٌ لآلةٍ النظر أصلاً. وفرضّه سؤال 


در تقيُ الدين السبكي #لإذا كان المقلدية هل الفهم. 
العامي . فلا كلام معه ه700" 3 

غامرا:: ليذه المبانة حانث الظرى: كوعدا معنا با نطف نح ربياف 
تطبيقي» انها شآن مسائل أضول الفقه» واللي اريد لوصول إليه+ انه قد 
يول اختلافٌ بين ما يقرره عالمٌ في الجانب النظري» وما يصنعه في 
الجانب التطبيقي ؛ فقد يُقررٌ لزومَ اتباع الحديث النبوي مثلاً» لكنّه حين يجدٌ 
خديف يخالف مذهبّهء فإنّه يكثرٌ مِن التأويلاتٍ والاعتراضات التي تُبطل 
العمل بالحديث؛ لمخالفته ما استقرٌ في نفسه وما اعتاد عليه©. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث في: (ص/0757). 

(؟) يقول الإمام مالك في: الموطأ )١١١/7(‏ بعد حديث خيار المجلس : «وليس لهذا عندنا حدٌّ 
معروف» ولا أمر معمولٌ به فيه!. 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ .)45٠‏ () انظر: إعلام الموقعين .)١177/5(‏ 

(5) انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/18١).‏ 

(7) انظر: دراسات اللبيب لمحمد السندي (ص/ .)7١‏ 

(0) انظر: معنى قول الإمام المطلبي (ص/١؟١).‏ 

(6) انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين؛ مجلة البحوث 
الإسلامية؛ العدد: 85 (ص/1718). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا 16 
حادي عشر: يدخل في حديثي في هذا المبحث ما إذا استقرٌ المذهبٌ 


ثاني عشر: ذكرث في صدر المبحت أن أي منعب لا يخلو عن 


المثال الأول: ذَمَبَ الإمامٌ أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الحكم 
بشاهد و . ١‏ 


د 


١ 600 0‏ 8 
مِنْ شوال 


من 


رمضان» ثم م أتبعه ست من شوال كات متام ا 


المثال الثالث: ذهبت الشافعيةٌ” » والحنفية"' إلى نجاسة أبوالٍ الإبل 
وما يُؤكل لحمّه. 


)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (/ 747): وروؤس المسائل للزمخشري (ص/ 
0»؛ وبدائع الصنائع للكاساني (5/ 1109) . 

(؟) أخرج الحديث: مسلم في: صحيحهء كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد (؟/ 
41) برقم .)١711(‏ 
وللاستزادة من الأحاديث الواردة في القضاء بشاهد ويمين» انظر : الطرق الحكمية لابن القيم 
١8/1(‏ وما بعدها). 

() انظر: موطأ الإمام مالك )1119//١(‏ 

4 أخرج الحديث : مسلم في: صحيحه؛ كتاب: : الصيامء باب: استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعاً لرمضان 2)017١/1١(‏ برقم )١١75(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري كه . 

(0) انظر: حلية العلماء للقفال الشاشي :»05077/1١(‏ والمجموع شرح المهذب للنووي (؟058/7). 

() انظر: تبيين الحقائق للزيلعي .)57//١(‏ 


١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد تَبَتٌ الحديثٌ الأمر بالشرب مِنْ أبوالٍ الإبل في حديث العرنيين؛ 
إذ قال لهم النبئ ككلِ: (إنْ شئتم أنْ تخرجوا إلى إبلٍ الصدقة» فتشربوا مِنْ 
ألبانها وأبوالها)”". 

المثال الرابع : ذَمَبَ متأخرو الحنابلةٍ إلى عدم استحباب رفع الي 
في الصلاةٍ حال القيام مِن التشهدٍ الأول”". 


وقد ثبتث أحاديث دالةٌ على مشروعية رفعهما في هذا الموطن. 
كحديث عبدٍ الله بن عمرَ وها أنه إذا قامّ من الركعتين رَفْعَ يديه ورَفَعَ ابن 
عمر ذلك إلى النبي 1 

المثال الخامس: ذهبت الحنفية”*': والمالكية””» والإمامٌ أحمد في 
روايةٍ أبي داود عنه”' إلى عدم مشروعية زيادةٍ المأموم في الصلاةٍ على 
قوله: ربنا ولك والحمد. 


وقد ثبتٌ أنَّ رجلاً صلَّى خلف النبي كله وقال بعد الرفع من 
الركوع : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلمًا انصرف النبئٌ يكل 
مِنْ صلاته قال:(مَن المتكلم؟) قال: أنا. قال يلِهِ: (رأيتٌ بضعةً وثلاثين 
ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول)”". 


)١(‏ أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك ويه : البخاريُ في: صحيحه؛ كتاب: الوضوءء 
باب: أبوال الإبل والغنم والدواب ومرابضها (ص/57)» برقم (777)؛ ومسلم في: 
صحيحه» كتاب: القسامة والمحاربين والقصاصء» باب: حكم المحاربين والمرتدين (؟/ 
4 ؛ برقم (1711)» واللفظ له. 

(0) انظر: كشاف القناع للبهوتي (؟/ »)078٠١‏ وشرح منتهى الإرادات له .)807//١1(‏ 

(9) أخرج الحديتٌ: البخاري في: صحيحه. كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين إذا قام من 
الركعتين (ص/ 2078 برقم (859) . 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكاساني .0751١-5١9/1(‏ 

(5) انظر: الكافي لابن عبدالبر »275١7/١(‏ والذخيرة للقرافي .)7١18/7(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/ »)5١‏ والمغني لابن قدامة (189/5). 

0) أخرج الحديث: البخاري في: صحيحه., كتاب: الأذان» باب: (دون ترجمة) (ص/154)»: 
برقم (49!) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي طله . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0١‏ 

ثالث عشر: لا يدخل في حديثي هنا ما إذا وَجَدَ المتمذهبٌ الحديث 
الذي استند إليه إمامّه ضعيفاً» ولم يقف على حديثٍ صحيح في المسألة. 

ه صورة المسألة: 1 

ذا وَجَدَ المتمدهتٌ حديعا صحيجا يخالت ما قاله إمامه 'قماذا 
يصنع؟ أيأخذ بالحديثء» ويترك قولَ إمامه؛ أم يأخذ بقولٍ إمامه» ويترك 
العمل بالحديث؟ 

» تحرير محل النزاع : 

9 تحريرٌ محل النزاع في ضوء الآتي : 

أولاً : تفقّ العلماءً على تحريم استحلالٍ مخالفةٍ النبي كل؛ لأ أي 
مخرجٌ عن 0 

يقولٌ ابن حزم :امَنْ يستحل خلا رسول الله يل فهو كافرٌ مشرك؛ 
0 الله تعالى: ثلا وَرَيْكَ لا يموت حَقّ يكوك هما سجر ينهم 
0 52 يدوا ف أيه ا 2 هج 2 ولا 200017 . 

ثانياً : يظهرٌ لي أنّ العلماء متفقون على أنَّ مِنْ شرط الاستدلالٍ 
بالدليل النضّي 66 اونش افعو اضول الققه؟ أن الجامن بعلم أصول 
الفقهٍ لا يمكثه الاستنباظ مِن الدليل النصي على الوجه الصحيح؛ إذ علمُ 
أصولٍ الفقه هو أهمٌ آلةٍ لفهم النصوصء» واستنباط الأحكام منها. 

ركاف عي نين الكدهية للق لاون الها امورل الن الاة الا 
هِنْ نصوص الكتاب والسنق”*. ' 

يقول شهابٌ الدّينٍ القرافي: 'مَنْ لم يكن عالماً بأصولٍ الفقه حَرْمَ عليه 
القياسُ والتخريجٌ على المنصوصاتٍ مِنْ قِبّل صاحب الشرع» بل حَرمَ عليه 


)١(‏ الآية (16) من سورة النساء. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (195/5). وانظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية 
(ص/ 5). 

(5) انظر: الاعتصام للشاطبي (7"18/7). 


1١0‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الاستنباظ مِنْ نصوص الشارع؛ لأنَّ الاستنباظ فرع معرفةٍ أصول الفقهه”". 
ولاح مر علا ب لكر الع وخر 
المتمذهبٌ - العمل , بمعنى القرآن والسئة؛ لاحتمال أنْ يكونّ له ناسح أو 
مخصصض أو مقيل أو معارض أقورى» وقد يحمله على غ غير المرادٍ ا 


ولعل مقصدهم هو عدم عر اخفهر المجمد المطلقٍ مِن الدليل 
مباشرةً دون نظر ورجوع إلى كلام العلماء 0 إذ هذا الأمر من وظائفي 
المجتهد المطلة 7 . 


يقول اين حبدان :«لمن لكل فقن أن يعمل بمااراء ححة يز الحديف 
حتى ينظرء هل له معارضن أو ناسح أم لا؟ أو يسأل مّنْ يعرف ذلك ويُعْرَفُ 
اك 

ولا يعني ما تقدّم حَضْرٌ فهم القرآن وتدبّره على مَنْ عَرَفَ أصول 
الفقو» بل لمَنْ لم يعرئ أصول الفقهٍ تدبّر القرآن وطلب فهمه»؛ لكنْ ليس 
لغيرٍ المجتهدٍ استنباظ الحكم مباشرةً دونَ الرجوع إلى عالم مِن العلماء؛ 
لتوقفِ ذلك على معرفةٍ الأدلةٍ الأخرى مما لها صلةٌ بمحلّ الأستنباط. 


يقول الشيخٌ محمدٌ الأمين الشنقيطي بعد أنْ بيْنَ أن متأخري 
الأصوليين على منع تدر القرآن وتفهمه : (الحن الذي لا شك فيه أن كل 
عن له افنارة ون ن المسلمين على التّعلم والتمهِمٍ وإدراكِ معاني الكتاب والسنة: 
يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهماء 


.)5١5/7؟( الفروق‎ )١( 

(0) انظر: : رفع النقاب للشوشاوي 2)5١17/0(‏ وكانب الجن على شرح اليعاي على جاع 
الجوامع (؟/ لل ورسالة في : الاجتهاد والتقليد لحمد المعمر (ص/88)» ونشر البنود 
06/5١‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/7٠١5),‏ ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 
/الاة) . 

قرف انظر: الاجتهاد والتقليد لحمد المعمر (ص/ 85). 

() صفة الفتوى (ص/0"8. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب . ١1‏ 
أمّا العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهماء فممنوعٌ اتفاقاً. 


وأمّا ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشتاً عن تعلم صحيحء فله أن 
تعمل بده ولو آية :واحدة أو حدينا واحين)”' , 


ولن يتحققّ العلمٌ الصحيحٌ إذا كان المقصودٌ هو الاستنباط مِن الكتاب 
والسنةٍ إلا بمعرفة أصولٍ الفقه. 


ه الأقوال فى المسألة: 
اختلف العلماءٌ في عمل المتمذهب فيما إذا خالف مذهيه الدليل على 
القول الأول: يلزمٌ المتمذهب الأخذ بالحديث النبوي. 


وهذا ما صنعه البويطي””»: والمزني”" - صاحبا الإمام الشافعي- 
وأو لفاس الذارك الشافع”. ١‏ 


.)409/97( أضواء البيان‎ )1١( 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتى (ص/8١١):‏ وخطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ ؟١١)؛‏ 
والمجتموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 4)» وفرائد الفوائد للسلمي(ص/7١1).‏ 

(*) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/١١١-15١).‏ 

(4) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/١١223).‏ وقد نقل عن أبي القاسم الداركي مايفيد تركه 
للمذهب إذا خالف الحديث النبوي» وأخذه به: ابن خلكان في: وفيات الأعيان (7/ 149)» 
والذهبئٌ في: سير أعلام النبلاء (15/ 404): و(191/14١).‏ 
وأبو القاسم الداركي هو: عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز الداركي» أبو 
القاسم. ولد بعد سنة ٠٠‏ "اه أحد أئمة المذهب الشافعي» درس بليسابون ستوات ؛ ثم تحول 
إلى بغدادء وانتهى إليه التدريس بها وانتفع به خلق كثير» كان ثقة صدوقاً نقيهاً محصلاً»ء 
تفقه على أبي إسحاق المروزيء قال عنه أبو حامد الإسفراييني: «ما رأيثٌ أفقه منه؛» عُرف 
عنه الأخذ بالحديث إذا خالف مذهبهء توفي سنة 0/ااه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة 
السلام للخطيب 2)777/١1(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/7١1١)»‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (2517/7)» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (777/7)»: وسير أعلام النبلاء /١15(‏ 
» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (#/ :)77*٠‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص/1. ١‏ 


06 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


00 المح ب امل 0 كتين : أبو الحسين القدوري”', 


وابنُ 0 وإلكيا الهراسي””". وابنٌ بَرْهان2 وهو ظاهر صنع ابن 
رشي””؛ واختاره: أبو شامةً الجنددي '“. وهو ظاهرٌ قولٍ 70 ابن 
عبدالسلاء”" وهو ترك أبن دلق االعيدة وتقئ الدين ابن تيميةة وابنٍ 
القيّم الجوزية””''"؛ وتقي الدّينٍ السبكي ”"2. وأبي عبد الله المقَّري "2 


إفدة 
لي 0 © 


:)701١ نسب القول بالأخذ بالحديث إلى القدوري: ابن أمير الحاج في : التقرير والتحبير(؟/‎ )١( 
.)711/5( وأمير باد شاه في : تيسير التحرير (5/ 7500). وانظر: البحر المحيط‎ 

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ ٠١5‏ وما بعدها). 

7 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/118١)؛‏ والمجموع شرح المهذب للنووي »)54/١(‏ 
والبحر المحيط (5/ 587)» وفرائد الفوائد للسلمى (ص/7١١).‏ 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول (؟8/9ه*)2 والبحر المحيط (197/5). 

(5) انظر: البيان والتحصيل .)١١١ /١(‏ 

(7) انظر: خطبة الكتاب المؤمل (ص/7١١).‏ 

(0) انظر: قواعد الأحكام (؟/75100). 

(8) انظر: السيف الصقيل لتقي الدين السبكي (ص/ 88"). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ,)10٠ :71/٠0(‏ والأخبار العلمية للبعلي (ص/ 
*58). 

. 085 ومدارج السالكين (؟/‎ »)5١08/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: معنى قول الإمام المطلبي (ص/7١3).»‏ والسيف المسلول (ص/07”88). 

. انظر: القواعد (؟/795)‎ )١6( 

)١9(‏ نسب القول بالأخذ بالحديث إلى أبي سعيد العلائي: ابن أمير الحاج في: التقرير 
والتحبير(/ 2070١‏ وأميرٌ باد شاه في : تيسير التحرير (5/ 500). وانظر: إرشاد المقلدين عند 
اختلاف المجتهدين للشنقيطي (ص/ .)1١/‏ 
وأبو سعيد العلائي هو: خليل بن الأمير كيكلدي بن عبد الله العلائي, صلاح الدين أبو 
سغيذ » ولد بدمشق سنة 14ه كان حافظاً ثبتاً ثقة» عارفاً بأسماء الرجال والعلل والفنون» 
2 أصولياً متكلماًء نحوياً أديباً شاعراًء شافعي المذهب,» أشعري المعتقد» تولى التدريس 

مشق وبالقدسء» من مؤلفاته: إحكام العنوان لأحكام القرآن» والأحكام الكبرى» وتصحيح 

حديث القلتين» وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة» وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد. وتلقيح الفهوم في صيغ العموم» والمجموع المذهب في قواعد المذهب» توفي 
بالقدس سنة ١5"لاه.‏ انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي (22017/5»). وطبقات الشافعية- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب ه١١‏ 


وأبي إسحاقٌ الشاطبي في كتابه :(الاعتصام)"'', وابن أبي العز الحنفي”", 
وصدرٍ الدين السلمي”"؛ ومحمد المعين السندي”*'» ومحمد حياة 
السندي”*©» والأمير الصنعاني”"©» والشيخ محمد بن عبدالوهاب”"»؛ والشيخ 
صالح الفلاني””» والشيخ حمد بن معمر”'؛ والشيخ محمد الشوكاني””", 
والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب"''', 0 محمد صديق 
القنوجي”""©»: وأبي محمد باب الشنقيطي" - إلا أنّه عبّر بآنّ الأؤلى هو 
الأخذ بالدليل”*" - والشيخ محمد الأمين الشنقيطي”*''؛ والشيخ محمد 


- الكبرى لابن السبكي /٠١١(‏ 20270 وطبقات الشافعية للإسنوي (719/7)» والدرر الكامنة لابن 
حجر ٠ /7١(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/2507). 

. 011-15 /( انظر:‎ )1١( 

(0) انظر: الاتباع (ص/ 00١‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار (ص/158١)‏ ط/ دار الفتح. 

(9) انظر : فرائد الفوائد (ص/7١7-1١1١).‏ 

(5) انظر: دراسات اللبيب (ص/78.: 0806). 

(0) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/8١١)ط/‏ دار الفتح. 

() انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص/ .)١50-١55‏ 

(0) انظر: الدرر السنية لابن قاسم .)54/١(‏ 

(4) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/77١)‏ ط/ دار الفتح. 

(9) انظر: رسالة في : الاجتهاد والتقليد (ص/08). 

.)180 انظر: القول المفيد في حكم التقليد (ص/‎ )٠١( 

.)771/١( انظر: الدرر السنية لابن قاسم‎ )١١( 

.)١١7/4( انظر: الدين الخالص‎ )١١( 

(1) هو: باب بن محمد الخليفة بن المختارء أبو محمد الشنقيطي» ولد بشنقيط سنة /ا1171١ه‏ نشأ 
في بيئة علمية متدينة» واشتغل بالعلم على علماء بلده؛ وقد أجازوه في مدة يسيرة في جميع ما 
تعلم عليهم» ؛ كان إماماً عالماً جليلاً علامةً فقيهاً أصولياً» ومحدثاً كبيراً؛ سلفي العقيدة 
ومالكي المذهبء اشتهر بالعلم والتقوى والفضل والكرم؛ وكان كثير النصح لمخالفيه في 
العقيدة من 0 والصوفية» من مؤلفاته: إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» 
والذكر المشروع وغير المشروع» وتعليق على ألفية ابن مالك؛ ورسالة في سنية رفع اليدين 
والقبض في الصلاة» توفي سنة 1187ه. انظر ترجمته في : مقدمة تحقيق إرشاد المقلدين عند 
اختلاف المجتهدين (ص/538). 

.)880-97 انظر: إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين (ص/‎ )١5( 

.)5١1/ ,211/ /9( انظر: أضواء البيان‎ )١5( 


اال التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ناصر الدين الالباقي” ل ومحمد تفي ا 0 والدكتور محمد 
البوطي”", 00 

وهذا القولُ قولٌ جماعة مِنْ علماءِ الشافعية”» وقد نسب ابن 


الصلاح العمل بالحديث النبوي وترك المذهب - سواءٌ أجعل مدلول 
الحديث مذهب إمامه. أم لا - إلى كثير مِنْ أثمةٍ الشافعية”"'. 


ونَسَبّه محيي الدين النوويٌ إلى متقدمي الشافعية”". ونَسَبّه أبو شامة 
المقدسي إلى اجماغ ين اهل العلم والتحقيق» والمصنفين على مذهب 
الشافعي رحمهم 5ه . وإلى العلمناء المتمذهبين المتضلعين مِن الحديثث 
النبوي: كأبي سليمانَ الخطابي» وأبي بكر البيهقي» ٠‏ وابن عبدالبر'" . 


وهو قولٌ جماعةٍ مِنْ متأخري الحنابلة'” '". 


ويلحقٌ بأرباب هذا القول المانعون مِن التمذهب ممَّنْ لم ينص على 
حكم هذه المسألةٍ بعينها. 


يقولٌ محمد المعين السندي:(إنَّ أَنْبَاع الأئمةٍ الأربعةٍ مِن المصنفين 


)١(‏ انظر: مقالات الألباني (ص/ »)575-5٠‏ تحت مقالة بعنوان: دعوة إلى السنة. 

(؟) انظر: أصول الإفتاء (ص/ )47١‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي . 

(6) انظر: اللامذهبية (ص/85). 

(5) انظر: أ؟ ثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة (ص/ .)1١1‏ وقد نصّ محمد عوامة في : كتابه 
السابق (ص/ )١١5‏ على أنَّ الناظر في المسألة إِنْ كان غير أهلٍ ولا متحل بالإنصاف كما 
هو حال هؤلاء المتطاولين المتعالمين المنتهكين لحرمات السَلف بزعم الانتساب إليهم» 
وإنما هو الشرود والمروق والجدال والمراء -: فإنه ينكر عليه الأخذ بالراجح» أوبالحديث. 
وكان بإمكانه بيان الحكم دون التنابز بالألقاب» ومهاجمة مخالفيه. 

(0) انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/ 44-84). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/118). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)14/١(‏ 

(4) خطبة الكتاب المؤمل (ص/7١١).‏ 

(9) انظر: المصدر السابق» وفرائد الفوائد للسلمى (ص/7,١٠).‏ 

.)98 15 /4( انظر: الدرر السنية لابن قاسم‎ )٠١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا١ ١‏ 


المتأخرين اتفقتُ تفقثُ كلمثهم على أن رواية المذاهب مِنْ ع إمايهم إذا خالفت 
حديثاً فيا يقولون قاطبةً : د هذا ا وهذا لا يخفى 


في مواضع كثيرةٍ مِنْ كتب المذاهب الأريعة على عق لطا لعي 


ولعله يقصد العلماءً المحققين مِن أرباب المذاهب الأربعة. 


ويظهرٌ لي أنَّ أغلبَ مَنْ ذْمَبَ إلى هذا القولٍ - ولاسيما ممَّنْ يرى 
جوارٌ التمذهب- يرون اتَباءَ الحديث إِنْ قالَ بمدلوله مام مجتهد. وقد أشارٌ 


القول الثاى » ياحد السنهت ينول إنابه .وكرك الحديك البوق. 


ار ابن حزم إلى هذا القول ون لسبته إلى أحدٍ بعيئله - واقتصر 
على وصفِهم ب : البعض مَنْ قفوي جيل وضعف قل نذن ديئه) 0 


وظاهرٌ قولٍ أب بي الحسن الكرخي :«الأصل: أن كل آِ تخالفك قولَ 
أفتعانةاة ندرثيا كدرل علن: النسخ» أو على الترجيح؛ وَالأَوْلَى أنْ تحمل 
على التأويل... الأصل: أنَّ كلّ خبرٍ يجيء بخلاف قولٍ أصحابناء فإِنّه 
يشعل على النسخ» اوعلن السهار تن سنن مار" إل ذامل ره 
أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح. . 2# موافقةة 
لأصحاب هذا القول. 


وصنيعٌ بعض الفالكة 'موافى الهذا القول”” .: 


.)٠١”/ص( دراسات اللبيب‎ )١( 

(6) الإحكام في أصول الأحكام .)1٠١5/5(‏ 

[فرة ل ا ع 

(8) أصول الكرخي (ص/ 84) مطبوعة مع تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. وانظر في تفسير كلام 
الكرخي : لق او وطن و ل تع و صر 
محمد الروكي (ص/8١170-7).‏ 

(0) انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني "٠١ /١(‏ وما بعدها). 


م١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


واختارَ البرك علي التهانوي 5 “لقره الثاني 0 كاد ع على 
|! 3 0 2 

وذَّهَبَ إلى القولٍ الثاني بعض المتأخرين9؟ 

وقد نَسَبَ شاه ولي الله الدهلويٌ (ت:1157م) - كما نقله عنه محمد 
المعين التندرى 8 إلى بعض فقهاء ا بالأخدٍ بالمذهب» و 
مشايحة. 
الأربعة)*) اختياث القول الثاني إذا كان إمام المذهب م بالسنق. 


لكن الذي يترجّحٌ عندي أنَّ ابنَ رجب قَصَدَ بكلامه المبتدىّ في طلب 


)١(‏ هو: أشرف علي بن عبدالحق التهانوي» ولد بتهانه سنة ١74١ه‏ قرأ مختصرات الفقه على 
علماء:بلده الحفيين » درس المنطق والحكمة وآصول الفقه:وبعض الحذيث» ثم سافر إلى 
الحج؛ أخذ عن بعض الأحناف الطريقه الصوفية؛ ورجع إلى الهندء ودرّس مدة طويلة في 
مدرسة جامع العلوم. تنقل بين عدة مدن» وانتهت إليه الرئاسة في تربية المريدين» من 
مؤلفاته: أنوار الوجود في أطوار الشهود والتجلي العظيم في أحسن تقويم» وبيان القرآن» 
وجامع الآثار, توفي سنة ”11"51ه. انظر ترجمته في : نزهة الخواطر لعبدالحي الحسني (8/ 
21») ومقدمة إعلاء السئن لظفر التهانوي 2)9/١(‏ وأشرف علي التهانوي لمحمد الندوي 
(ص/١2).‏ 

() نقل محمد العثماني قولٌ التهانوي في: أصول الإفتاء (ص/ 477) مع شرحه المصباح في 
رسم المفتي . 

() انظر: مجلة المنار )817/١(‏ فقد جاء فيها عن بعض شيوخ الأزهر قوله:١مَنْ‏ ترك كلام فقهاء 
مذهبه ؛ للأخذ بحديث مخالف فهو زنديق» !! 
وجاء في : (غاية الأماني ذ في الرد على النبهاني) لأبي المعالي الألوسي (98/1) :اوقد 
ا 1 : إذا رأيثٌُ نصَاً في : (منية المصلي)؛ ورأيثٌ حديثاً في 
صحيح الإمام البخاري يخالف ذلك النصّ» آخذ بما في: (المنية)» وأترك الحديث 


الصحيح.ء ولا أعمل به؛. 


(5) انظر: دراسات اللبيب (ص/7). (5) انظر: (ص/ 55-44). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١8‏ 


العلم» أو الذي لم يبلغُ في العلم شأواً كبيرأء بدليل : صنيعه في كتبه؟ فهو 
صنيعٌّ مَنْ يبع الدليل. 

وإذا صحٌ ما رجّحتُه آنفاً عن ابن رجبء فإنّه يشترظ للعملٍ بالحديثٍ 
أن لا يتفقّ السلث على ترك العمل به" ويتفق بذلك قول أبن رجب مع 
قولٍِ شمس الدّين الذهبى الآتى فى أرباب القولٍ الثالث. 

ولبدرٍ الدين للزركشي تفصيلٌ طويلٌ في المسألةٍ» يؤولٌ فما ظَهّرَ لي 
إلى حالتين : 

الحالة الأولى: إِنْ نظرَ المتمذهبٌ المتمكنٌ مِن النظر في المسألقء 
وجمعٌ الأقوال وأدلتها. 

فهذا يجورٌ له البقاءً على مذهبهء والأؤلى له تقليدٌ العالم الذي 
بالحديثء إذا لم يعلم اطلاعَ إناقه على التكديف توكركه 640 لعةه 3 وجود 
ما هو أقوى فيه 

الحالة الثانية: أنْ لا يجمعٌ المتمذهبٌ الأقوالَ وأدلتهاء لكنّه يقث 

ات ع لقولٍ إمامه» مع جواز أنْ يكونٌ لأماعه جح 

فالأؤلى له تتبع المآخذ' *» فإذا لم يتبينْ له ما يخال الحديث مِنْ 
أدلة ة القرآن 00 00 بحاي أذ تقليداً لمنْ عمل به ويجور 
بقاء المتمذهبٍ على مذهب نآ 


59 
عام 
أاخد 


وَقِذَ يلحق بأرباب القولٍ الثاني القائلون باتباع الحديث إِنْ خالف قولٌ 
الإمام. تكله ب يشترطون شروطاً يكون مؤداها إلى صعوبة الأخذٍ بالحديث؛ 


.)017/ انظر: فضل علم السلف (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (5/ 796). 

(9) لعل الزركشي يقصد بتتبع المآخذ: تتبع أدلة المسألة. 
(5) انظر: البحر المحيط (5/ 595-796). 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
للاحتمالاتٍ الكثيرة المتعلقةٍ بسندٍ الحديث ومتزه"'". إلا أنْ يكونّ قصدّهم 
بيانَ صعوبة هذا المرتقى؛ فليس كل أحدٍ أهلاً له. 

القول الثالث: التفصيل في المسألة: فإِنْ كملثُ للمتمذهب 
الاجتهاد في مذهب إمامه؛ أو في ذلك الفرعء أو في تلك المسألة: 
العمل بالحديث. 

وإِنْ لم تكمل له آله النظرٍء ووجَدَ في قلبه حزازةً مِنْ مخالفةٍ الحديثِ 
بعد البحث» ولم يجذْ عن الحديث جوابا شافياء نَظَرَ: فإِنْ عمل بالحديثِ 
مجتهدٌء فله الأخذ بالحديث» وترك قولٍ إمامه. 

وإِنْ لم يعمل بالحديثٍ أحدٌ من المجتهدين» فليسٌ له العمل به. 


ذَمَبَ إلى هذا المي ابنُ الصلاح ('. ومحيي الذين النوويٌ - 
0 


آله 
فله 


عم ام 


تقل تفصيل أبنٍ الصلاح. ؛ ثم قال بعذه : «هذا الذي قاله حسنٌٌ متعيٌ ) 
وابنٌ ا 7 وابِنٌ ران 


وقد تَقَل كلام ابن الصلاح تة تقَئٌ الدين ابن تيمية في : (المسود 16 
وشاه ولي الله الل 01 ولم ا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: لزوم اتباع مذاهب الأئمة لمحمد الحامد (ص/ ٠-4‏ 5)» والاجتهاد 
والمجتهدون (كلمة بقلم : عبد الله خير الله)» (ص/ 487). 

(؟) انظر:. أدب المفتي والمستفتي (ص/١17).‏ ولم ينص ابن الصلاح على حكم الحالة الأخيرة 
- وإن لم يعمل بالحديث أحد ‏ بل سكث عنهاء لكنّ المفهوم من السياق هو ما أثبته؛ وإلا لم 
يكن بين هذه الحالة والتي قبلها فرق. 
انظر :.معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/7١٠١).‏ 

() المجموع شرح المهذب .)54/١(‏ 

(5) انظر: صفة الفتوى(ص/8"). ولم ينص ابنُ حمدان على حكم الحالة الأخيرة - وإن لم يعمل 
بالحديث أحد - لكنّ المفهوم من السياق هو ما أثبته؛ وإلا لم يكن بين هذه الحالة والتي قبلها 
فرف. 

(0) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ »)١5١‏ فقد نقل كلام ابن حمدان. 

(0) انظر: (4605-961/5). 

(0) انظر: حجة الله البالغة /١(‏ 5486). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١11١‏ 


وقريبٌ مِنْ هذا القول ما اختاره شمس الدينٍ الذهبي» إذ قررّ اتباع 
الحديثٍ إذا خالف المذهبَّ بالشروط الآتية: 


الشرط الأول: أنْ يقول بما دلَّ عليه الحدبث متحهد ين راع الأئمة 
الأربعة» كسفيان والأوزاعي. 


الشرط الثاني: أن يكونّ الحديثٌ ثابتاً سالماً مِن العلةٍ. 


الصرط 0 أنْ لا كر د إنام المذهمب حديثاً شهدا 
7ن 


وقد مثل 00 الدين الزهبئٌ بحديث : (فإن شرب فى الرابعة, فاقتلوه)”', 


.)500 /15( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
: إفهة جاء الحديث عن عدد من الصحابة وو » وممن ورد عنهم‎ 

أولاً: حديث معاوية و#هء ولفظه :(من شرب الخمرٌ فاجلدوه. فإنْ عاد في الرابعة فاقتلوه)؛ 
وأخرجه: أبو داود في: سئنه؛ كتاب: الحدودء باب: إذا تتابع في شرب الخمر (ص/ 
01/٠‏ برقم (5581)؛ والترمذي في: جامعه؛ كتاب: الحدود عن رسول الله كليو باب: ما 
جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه (ص/ 0747 5 .)١558(‏ 
وقال: «وفي الباب عن أبي هريرة» والشّريدء وشرحبيل بن أوس» وجريرء وأبي الرمداء 
البلوي» ل 
عامة أهل العلم؛ لا يعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث. والنسائي في : السنن 
الكبرى». كتاب : الحد في الخمرء باب : الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر (8/ 20141 
برقم (/011/4-01717)؛ وابن ماجه في : سئنه» كنان + الخدود» بات : من شرب التخمر مرارا 
(ص/138). برقم ولاه )؛ وعبدالرزاق في: : المصنف. ياب :حد الخمر (/ا/ 2)78٠‏ برقم 
(:000). وفي: كتاب: الأشربة» باب: من حُحدٌ من أصحاب النبي ككل (9/ 71417): برقم 
(17081)؛ وأحمد في: المسند (78/ ,»)5١‏ برقم (11841)؛ وأبويعلى في: المسند /١17(‏ 
24 برقم (5؟؛. والطحاوي في: شرح معاني الاثارء كتاب: الحدود؛ باب: من 
سكر أربع مرات ماحده؟ (7/ 9094١)؛‏ وابن حبان في: صحيحه؛ كتاب: الحدودء باب: حد 
الشرب /٠١(‏ 5980)» برقم (5457)؛ والطبراني في: المعجم الكبير :077١/١19(‏ برقم 
(855-84)؛ والحاكم في: المستدرك, كتاب: الحدود (5//ا55).: برقم (ا١81))‏ 
وسكت عنه الحاكم؛ وصححه الذهبي ؛ والبيهقتي في: السنئن الكبرى» كتاب: الأشربة والحد 
فيهاء باب : من أقيم عليه الحد أربع مرات» ثم عاد له (0717/8. 
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0 2 0 اي 
وحديث : (لعن الله السارق» يسرق البيضة» فتقُطع د 
ه أدلة الأقوال: 


عا 


أدلة أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلَ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق 
منها : 
الدليل الأول: الآياتُ المحذّرةٌ مِنْ انبا الآباءِ والكبراءٍ عند ظهور 


- ونقل الترمذي في: جامعه (ص/ 47) تصحيح البخاري لحديث معاوبة ذه 
وصحح الحديتٌ ‏ أيضاً ‏ أحمدٌُ شاكر في: تعليقه على مسند أحمد (9/ )4٠‏ - وانتصر للقول 
بقتل الشارب في المرة الرابعة ‏ والألبانيُ في تعليقه على السئن في المواضع السابقة. 
ثانياً : حديث أبي هريرة م ونه ولفظه:(إذا شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه). وات : أبو داود في : سئنهء كتاب: الحدودء باب: إذا تتابع في شرب الخمر 
(ص/ 770). برقم (44814)» واللفظ له؛ والنسائي في: السنن الكبرى» كتاب: الحد في 
الخمرء باب : الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر :)١41/0(‏ برقم (//011)؟ وفي: 
المجتبى» كتاب: الأشربة» باب: ذكر الروايات المغلظات فى شرب الخمر (ص/2»)814 
برقم (65777)؛ وابن ماجه في : سئنه» كتاب: الحدود؛ باب: من شرب الخمر مراراً (ص/ 
)2 برقم (591/7)؛ والطيالسي في: المسند (48/5)» برقم (5104)؛ وعبدالرزاق في: 
المصنف. باب :حد الخمر (1/ ,)78٠١‏ برقم (170149)؛ وأحمد في: المسند (17/ 2)187 
برقم (9/71)؛ والدارمي في: السنن» كتاب: الأشربة» باب: العقوبة في شرب الخمر (؟/ 
7» برقم (51901)؛ والطحاوي في: شرح معاني الآثارء كتاب: الحدود. باب: من 
سكر أربع مرات ماحده؟ (7/ 99١)؛‏ وابن حبان في : صحيحه. كتاب: الحذودء باب: حد 
الشرب :)1591/1١١(‏ برقم (4441)؛ والحاكم في : المستدرك, كتاب: الحدود (54/ /ا40)» 
برقم(5١81)»‏ وقال: «هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛. والبيهقي في: 
السئن الكبرى؛ كتاب: الأشرية والحد فيهاء باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات» ثم عاد له 
م 1. 
وصحح الحديتٌ الألبانئ في : تعليقه على السنن في المواضع السابقة. 
وللحديث شواهد منها: حديث ابن عمر وَقاء وحديث جابر ذَككه» وغيرهم» انظر تخريجها 
في: فتح الباري لابن ججر (1١/80-18)؛‏ ونصب الراية للزيلعي (/049-147, 
وتحقيق مسند أحمد لأحمد شاكر (0-149/9:). 

)١(‏ أخرج الحديث: البخاريٌ في: صحيحه. كتاب: الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يسم 
(ص/ 595؟1١)2‏ برقم اا ومسلم في : صحيحه, كتاب : الحدودء باب: حد السرقة 
ونصابها (1/ 800)»: برقم »)١7417(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة دك . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1١17‏ 


مخالفتهم لشرع الله تعالى» ومن الآياتٍ الواردةٍ في هذا: قولٌ الله تبارك 
وتتعالن : «تَإِدًا َيل كه امبو مآ أَرَلَ آمَدُ موا بل نِّم مآ لبا علي هنا ولو 


ا و ل 1ك - ا يَمَتَدُونَ''2: وقول الله تعالى: لرَإدًا 


216 َل ِل مآ أَنرْلَ أنَّهُ وَإِلَ سول كوا حسفا ١5‏ وَيَدكا عَكو اها 
0 كن َابَوُهَُ لا يَمْلَمُونَ سينا وَلَا يَبَتَدُونَ4”©»: وقول الله تعالى: 9وَإدًا مَمَلوا 


3 


0 0 ءابنا 17 رن 0 
ووجه الدلالة: أنَّ هذه الآياتٍ نص في التحذير ممَّنْ يُقدّمُ رأيّ أحدٍ 
علو اج اله وان يقولٌ ابن حزم :"هذا نص ما قعل خصومنا بلا تأويل 
ولا تدبّرء بل تُعْرَضُ عليهم الآيةٌ والحديثُ الصحيحٌ - الذي يقرون بصحيه 
- وكلاهما مخالفٌ لمذاهب لهم ناهد :قايرت ين اتبولها لاحقارف انا 
وجدنا عليه آباءنا وكبراءناء فقد أجابهم الله تعالى جواباً كافياً»”". 

ويقولٌ تق الدّين ابن تيمية: «أكثرٌ الناس إِنّما التزموا المذاهبَ - بل 
الأديان- بحُكم ما ت تبينَ لهم ٠‏ فإنّ الإنسانَ على دين أبيه. .. كما يتبع الطفل 
في الدّينٍ أبويه. . ثم إذا بَلَعّ الرجل فعليه أنْ يقصدّ طاعة الله فرعو اليك 


00200 


كانش ولا يكرذ من وت ل كم الب ا ا 


0 لون 37 وعادة أبيه وقومه» 0 أهل الجاهلية. .. وكذلك مَنْ 
تبيّنَ له في مسألةٍ من المسائل الحقٌ الذي بَعَتَ الله به رسولّه» ثم عَدَلَ عنه 
إلى عادته» فهو مِنْ أهلٍ الذم)”" . 


فالعمل بالآية والحديث أسلم من تركهماً والأخذ بقولٍ مَنْ لسن 
071 
ما . 


)١(‏ الآية )17١(‏ من سورة البقرة. (؟) الآية )١١5(‏ من سورة المائدة. 

(9) من الآية (1) من سورة الأعراف. (5) الإحكام في أصول الأحكام .)١10/5(‏ 
(0) من الآية )١70(‏ من سورة البقرة. 

قف مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)519-15754/5١(‏ 

(0) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/؟7١١).‏ 
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الدليل الثاني : إجماع أهل 0 أن مق تش عنته سه سول 
الله كد فلا يجوزٌ له كر قينا 3 حكاه الإمام الشافعي» فقالَ أجمع 
المسلمون على أن مَنْ استبانث له سنةٌ رسولٍ الله ككِ لم يحل له أنْ يدعها 
لقولٍ أحد0. 

الدليل الثالث: أنَّ عدداً مِن الأئمةٍ أمروا غيرّهم عند مخالفةٍ أقوالهم 
بعض أقوالهم في مسألة:(نسبة القول إلى إمام المذهب بناءً على ثبوتٍ 
الحديث). ومِنْ ذلك: قولٌ الإمام الشافعي :«إذا وجدتم عن رسول الله كَل 
سند خلاق كولى)- فخذوا' البئة؛ ودعو قولى: فإنى أقول بين . 

ويقولٌ الإمامُ الشافعي للربيع : «قد أعطيثك جملة تغنيك إِنْ شاء له: لا 
تدع لرسولٍ الله ككلَهِ حديثا أبداء إلا أن يأتى عن رسول الله ككلم خلافه. 
فتفعل فيه ما قلت لك فى الأحاديث إذا اختلفث)0". 

فإذا كنتم تتبعون إمامّكم فيما يقولٌء فاتبعوه حين أُمَرٌ بتركِ قولهء 
والأخذٍ بالحديث النبوي”. 

فول ابو كان المقدسي : «أما الذين يُظْهِرُون التعصبّ لأقوالٍ الشافعي 
كيفما كانتٌث» وإِنْ جاءث سنةٌ بخلافهاء فليسوا متعصبين له في الحقيقة؛ 


لأنهم لم يمتثلوا ما ا إمامهم: بل دَأَبُهم وديدنهم إذا َه عليهم 
عل رح رار 0 ناريج ارارنس كاد الااحيدك اسار بر 


دفعه بما لا ينفعهم...) 6 


4 نقل كلام الإمام الشافعي مستدلاً به : ابن القيم في: مدارج السالكين (؟/ 2086-1584 وابنُ 
أبي العز الحنفي في : الاتباع (ص/ 714). وانظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ .)17١‏ 

(؟) تقدم تخريجه في الفرع الثامن: (ثبوت الحديث). 

5 الأم (م/ دلاه). 

(5) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/7١١)»‏ وإعلام الموقعين (147/6)) 
ودراسات اللبيب لمحمد معين (ص/9١٠).‏ 

(5) خطبة الكتاب المؤمل (ص/ .)17"1-11٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه١١١‏ 


ويقول أبو إسحاف الشاطبي : (إنَّ كل عالم يُصرّحٌ نان يد فوعييان 
انّباعه إِنّْما يكون على شرط أنه حاكمٌ بالشريعق؛ لا بغيرهاء فإذا ظَهَرَ أنه 
حاكمٌ بغيرٍ الشريعة حرج عن شرط متبوعه» فلم يكن تابعاً له! فتأمّلوا كيت 
يخرحٌ عن تقليدٍ متبوعه بالتصميم على تقلييه؟!2"''. 

وَيَقَوَلُ الإمام الشوكاني : اتقَرَرَ إجماع أكمة المذاهمب الأربعة على 
تقديم النصّ على آرائهم»” 35 

َ مناقشة الدليل الثالث: إِنَّ كلام الأئمةٍ موجّه إلى مَنْ بَلَعّ درجة 

الاجتهادٍ في الشريعةٍ الإسلامية؛ لتمكيهم مِن استباط الحكم من دليله”". 

الجواب عن المناقشة: ليس مما يقتضيه عمل اتلك الصالح اشتر 
رتبةٍ الاجتهادٍ في الشريعة» والتوقف عن العمل بالحديث حتى يصل الناظر 
إلى أقضئ ايه تي الاجتهاد: بل كل مَْ كان مِنْ أهلٍ العلمء » فهو مطالتٌ 
كيتنا كيل بإلية تدر ديد العلم”*. 

الدليل الرابع: لا شك في أنَّ الواجبّ العمل بالدليل الشرعيء وانّباعَ 
سنة النبي كلل وإذا لم يعمل إمامٌُ المذهمب بالحديث؛ لعذر مِن الأعذارِء 
إن 0 العمل به لا يرتفع عن أصحابه 3 ظفروا به» فهم غيرٌ معذورين 
في ف يا ا ع امهيا إلى نلق لقا ود أ ككنى يلفط فد إلى 
الأدلةٍ الشرعية". 


بلق الاعتصام (711//9). 

(؟) القول المفيد في حكم التقليد (ص/ 178). 

() انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبى شامة (ص/ ١15)؛‏ ومعنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين 
السبكي (ص/173). ْ 

(4:) انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/ .)151-1١١١‏ 

(0) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ :)١19-١75‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (50/ .7١5‏ 2777 وإعلام الموقعين (08/54١1)؛‏ و(0/ 0425147 وفرائد الفوائد 
للسلمي (ص/71١3١)»‏ والتقرير والتحبير(؟/ ١90)؛‏ وتيسير التحرير (5/ 75008): ودراسات 
اللبيب لمحمد معين (ص/ ٠‏ 0 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)16٠/50(‏ 


ملل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يَقَوَل ثة تقيُ الدينٍ ابن تيمية : امَنْ تَرَكُ الحديثٌ؛ لاعتقاده أنّه لم يصحٌ» 


ان برستي 1ت ريدن اذك - ويكون غيرًه قد عَلِمَ صحتّه وثقة 
راويه : فقد زَالَ عذرٌ ذلك في حقى ل هذ701", 


الدليل الخامس: إذا جور المانعون مِن العمل بالحديث النبوي 
المخالف لقولٍ إمايهم مخالفةً نص إمايهم في مسألةٍ؛ لنصٌ له آخر ثُقِلَ عنه 
في المسألةٍ نفيها عَسْرَ عليهم التفريقٌ بينهما : فَمِنْ باب أولى أنْ يخالفوا 
نصّه؛ لمخالفته حديتٌ النبي 6و". 


الدليل السادس: إذا جوّزتم لإمام مذهبكم أنْ يخالف غيرّه من 
المجتهدين ؛ لدليلٍ ظَمْرَ به فيلزمكم أنْ قا مخالفة قولٍ إمايكم إذا ظهَرَ 
ا لموافقتهم الدليل”". 


قشة الدليل السادس: لا يلزمٌ مِنْ تجويز مخالفةٍ إمام المذهب لغيره 
ا لدليلٍ ظَفَرَ ب أن اليه إذا اطلعنا على دلْيلٍ على خلاي 
7 لأنّه مجتهدٌ كاملٌ الآلِ» ونحن نَكلرْنَا قاصرّء فحَصَل الفرقٌ بين 
الحالتيد ©). 
الجواب عن المناقشة: إذا عملتم بالقولٍ الذي دلَّ عليه الدليل مِنْ 
كتاب أو سنة» وقد َمِل به إمام مِنْ أئمة المذاهب المتبوعة» فقد وافقتم 
نيا عالم كامل الآلة» فيتحقق لكم اتباعَ الدليل» ومؤافقة 5 عالم””. 
الدليل السابع : إذا وَجَدَ المتمذهتٌ دليلاً تقلياً + مِنْ كتاب أو سنة دل 
على خلافي قولٍ إمامه» فيتعيّن عليه الأخذ بالدليل ؛ أن افق المتمذهب 
لإمام تقاوم إمامٌ مذهبه» وتبقى النصوصٌ الشرعيةٌ سالمةً في حقّه عن 


.)1١4/5؟١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبى شامة (ص/1737١).‏ 

() انظر: المصدر السابق (ص/ .)١54‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/7١7).‏ 
(5) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١117‏ 
المعارض إذا عمل بها”'". 


الدليل الثامن: يلزمٌ مِنْ الأخذٍ بقولٍ كام المذهب» وترك الدليل 
النقلي الإعراضٌ عن الكتاب والسنقء وترك أَمْرٍ الله تعالى وأئْرٍ رسوله ول» 
ويكون إمام المذهب كالنبي لأتباعه » وفي ' هذا مشابهةٌ لما عاب الله تعالى به 
النصارى في قولِه تعالى: «انصذنا ا حَبارهم وَرَهلتَهُمْ أن بابًا يّن دوب 


دج" . 


الدليل يت إذا خالفت قولٌ إمام المذهب دليلاً من الكتاب أو 
السنق فالمقدَّمُ هو الدليل؛ لأنَّ الأدلة هي الكيدة التي يجب الأخذ ا 


بخلافي رأي إمام المذهب» فليسر بحجة شرعية 


الدليل العاشر : إذا قررثم أيّها المانعون مِن العمل بالحديثٍ العذرَ 
للمتمذهب حينَ يتركٌ الحديتٌ النبويّ؛ لقولٍ إمام مذهبه» فأولى بالعذرٍ مَنْ 
فون إمام مذهيه؛ لمخالفته للحديث النبوي”“. 


الدليل الحادي عشر: إذا ساغ للمتمذهب الأخذ بقولٍ إمامه الذي 


رجع عله - كما اهو موجرة لدى كير ين 'المتملهبين! * فما المانعٌ مِنْ أخذٍ 
المتمذهب بقولٍ غير إمايهء إِنْ ظَهَرَتْ له موافقته للدليل؟!”"'. 


مناقشة الدليل الحادي عشر: هناك فرفٌ بين الحالتين - الحالة 
الأولى: شد فول الومام المرضوع .عن والحالة الثانية : أخذ قولٍ غيره مِن 
الأئمةِ- من جهة: أنّ المتمذهبّ في الحالةٍ الأؤلى قد أَحَذ بقولٍ كان مذهباً 


.)11-97177/70( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) من الآية (1) من سورة (التوبة). وانظر الدليل في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(615/5). 

() انظر: المصدر السابق /7١(‏ ٠6؟).‏ (5) انظر: مدارج السالكين (؟0"86/5. 

(5) انظر: إعلام الموقعين (118/7)» فقد ذكر طرفاً من المسائل التي أخذ المتمذهبون فيها بقول 
إمامهم الذي رجع عنه. 

(1) انظر: المصدر السابق. 


١114‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
لإمامه مرةّء بخلافي الحالةٍ الثانية» فإمامٌ المذهب لم يقل بالقولٍ أصلة”". 

الجواب عن المناقشة: أجابّ ابن القيّم عن المناقشة»ء فقالَ:«هذا 
فرق عديمٌ التأثير؛ إذ ما قال بهء وصرّح بالرجوع عنه بمنزلةٍ ما لم يقله”©. 

الدليل لاني عشر: أنّنا ا 0 بالحديثٍ التبري إذ إذا نبتَ عن 
ار 2" تاذ عون تن بلغ 
ا ل 
لو ار لي وات ا دغل 
خفيث عليه - ولم تخف على مَنْ قبله؛ إذ لم يعملوا بالحديثِ - فيقع في 
مخالفةٍ السلفٍ. 

الدليل الثالث عشر: إذا فَرَضَ الفام متوازين ردي النبي ولو وقد 
سمغ حديئه؛ فهل يسعه التأخر عن العمل بما سَمِعٌَ؟!”22» فكذا الحال إذا 
ُقِلَ إليه حديثه علد 

ويمكن أن يناقش الدليل الثالث عشر من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ قولَ تة تق الذيع السكن 5ك وفوا السيعدل بالدليل -: 
اليفرض المسلم نفسه بين يدي النبي ند وقد سكم د 0 مدفوع 
أن ترك العلماء ء للعمل بالحديث قادح في صحته. أ اقلم موده 


الوجه الثاني : لا نستوي حالة مَنْ سمع من النبي وك مباشرة» وحالة 


.)١1597/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق. (6) انظر: المصدر السابق .)18٠/5(‏ 
(5) انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/7١٠).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب احلالئل 
مَنْ نُقلَّ إليه الحديثٌ؛ وذلك لتطرّقٍ احتمالٍ غلطٍ الراوي وخطيه إلى الحالةٍ 
الثانية» دون الأولى. 


الدليل الرابع عشر: إذا خالف إمامُ البتذهني التححدية العترى و افاننا 
نأخذٌ بالحديث النبوي؛ لأنَّ ما دلّ عليه الحديثُ هو مذهبُ إمامنا في هذه 
الحالقء فلم نخرج عن التزام مذهيه'". 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى: استدلّ أصحابٌُ القولٍ الثاني بأدلق 
منها : 


الدليل الأول: إذا اختلف العلماءً في مسألةٍ ما على قولين» وكان 
قولُ إمامنا مخالفاً للدليلٍ الذي مع القولٍ الآخر - سواءٌ أكان آيةٌ أم حديثاً - 
فإنّنا د بقولٍ إمامنا مع مخالفته للدليل ؛ لأننا مأمورون بتوقير العلماء» 
ونعلم أن العالة كو تعكد مخالفة :رسول الله ويف لكان مرتكباً لكبيرة مِن 
الكبائرء وفي براءيّه مِن ارتكاب الكبيرة ما يوجبٌ أله كان عنده علمم يُوجبٌ 
له ترك الحديث» ورفع حكم الآي» لم يكن عند العالم الي قال بموافقة 
الدليل» وييذا انكر اقد قدذا موقن كاذ العال ا 5 


مناقشة الدليل الأول: نوقش الدليل من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: يلزم مِنْ دليلكم لازم باطلّ لا يقولٌ به أحدٌ؛ إذ يلزم 
منه أنْ يأخدّ المتمذهبٌ بالأقوالٍ التي خالف أصحابها الدليل؛ ليوقرَ كلا 
العالمين» فيقول بمنع الجنب من التيمم في السفر؛ ؛ تقليداً لعمرٌ بن 
الخطاب ؤك”"؛ وبسقوطٍ الكفارة عن الواطئ زوجته في نهار رمضان؛ 


)١(‏ انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (08/7): والبحر المحيط (5/ 22791 وظاهر ما 
ذكره الزركشيئٌ أنْ إلكيا الهراسي وابن برهان قد استدلا بهذا الدليل. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 5 .)1٠١‏ 

إفرة جاء عن عمر بن الخطاب وَه ما يدل على منع الجنب من التيمم في السفر؛ إذ جاءه رجل» 
فقال: إني أجنبت» فلم أجد الماء؟ - 


فل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تقليدا لإبزاهيم الشعي"* :نل عليه أن يتعيت الأخد يكل قزل الك 
صاحيّه حديتٌ النبى كَل وهذا لا يفعله مسلة”". 


الوجه الثاني: يقتضي دليلّكم أنْ يتركٌ المتمذهبٌُ مذهبّه فيما إذا وافقَّ 
إمامّه الدليل فيهء وخالفه غيرّه مِن العلماءء وأنتم لا تصنعون ذلك7”". 

الوجه الثالث: يلزم مِنْ دليلِكم استحقاقٌ إمام مذهيكم لسخط الله 
تعالى؟ لأنّ إمائكم في ضوء ما قلتُم كاتمٌ لعلم عنده عن رسولٍ الله يل. 
ويقول تبارك وتعالى متوعّداً مَنْ كُثَمّ علماً 0 لمن ون 6 ا د 
لْيَتِ ولدئ من بعد ما بَيَكَنَهٌ للئّاس في الكتبٍ أ أوِْكَ لِك يعم الله وملعئكه 
للَعِوْتَ علد إِلَّا ألذِنَ تَابوا وأضلحوا ويكثواي”؟. 


الوجه الرابع اقول يآن عام المذهب قد اطّلعّ على اليل 
وخالقه ؛ لأمر يقتضي المخالفة قولٌ ع دفيق ؛ فقد يكون واقع م الأمر 
أن إمام 5 ب لم يطلغ على الحديث أصلاً» أو له فنسيه ») أولم 


يسهء لكنّه لم يخطز على بالِهء أو تأوّله بتأويل دمن تخصيضن :أو انخ - 
لا يصحٌ وجهه” 0 ونحو ذلك مِن الأعذار التي تُخرج العالم عن 


- فقالعمر: (لاتصل)...الأثيٌ وفي رواية:(أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء)؛ 
وأخرجه : البخاري في: صحيحه؛ كتاب: التيمم؛ باب: المتيمم هل ينفخ فيهما (ص/ 87): 
ارام : صحيحه؛ كتاب: الحيض» باب: التيمم ))١797 /١(‏ برقم (0034 
بسياق أطول. 
وأخرج: ابن أبي شيبة في : المصنف, كتاب: الطهارة» باب: من قال: ا 
الماء (؟/'2187» برقم (4)1714؛ وابن حزم في : المحلى (1/ ١989‏ -195) عن عمر َي أنه 
قال في الجنب : (لايتيمم الجنب وإن ن لم يجد الماء شهراً). 

إل أخرج ترل إرراقيم يم النخعي: ابن حزم في : المحلى (71/7/1) بإسنادٍ وصفه بأنه أصح إسناد. 
وانظر قول إبراهيم في : حلية العلماء للقفال (/ :»)73٠١‏ والمغني لابن قدامة (4/ 071/7 . 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 5 .)1١‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

(5) الآية »)١159(‏ ومن الآية )١170(‏ من سورة البقرة. 

(5) للأمثلة على هذه الأعذارء انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 4 ))1١6-1١‏ 
ورفع الملام لابن تيمية (ص/ / وما يعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1١‏ 
١‏ 
ارتكاب الكبيرة؟"". 


الدليل الثاني : يقولٌ إبراهيم يم النخعي عن الصحابة ذو : (لو رأيتهم 
يتوضؤون إلى الكوعين ما تجاوزتهماء وأنا أقراً: طإلَ الْمَرَافقيي )2 


وجه الدلالة : بيّنّ إبراهيم بم النخعى أنه سيعمل يقول من أدرك من 
الصحابة و فإ خالفوا : نص القرآن الكريم») وإذا جار هذا لإبراهيمم» 
فَمَنْ عداه كذلك. 


مناقشة الدليل الثاني نوقكشس الدليل عن ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن الأئر المذكون في دليلكم غير ثابتٍ عن إبراهيم 
النخعي» يقولٌ ابن حزم : «هذا كذبٌ على 000 


الوجه الثاني : لو صح هذا الأثرٌ عن إبراهيمَ النخعي» لكان عه 
عظيماً منه» وليس إبراهيم معصوماً عن الخطأ””. 


الوجه الثالث * عارض الأثرٌ الذي ذكرتموه عن إبراهيم م النخعي آثار 
يي جاءث عن إبراهيم نفسِه» فتكون هى المقدّمة؛ ا 0 
ذلك: 


« قولُ إبراهيم: (لا طاعةً مفترضة إلا لنبي)”" . 


.)1١0-١١ 5 /5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) من الآية (5) من سورة النساء. 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)3١7/5(‏ ولم أقف على أثر إبراهيم النخعي 
مسنداً ‏ فيما رجعتٌ إليه من مصادر ‏ وقد ذكر ابن حزم في : : الإحكام في أصول الأحكام 
5//و١)‏ أنَّ في سنده أبا حمزة ميمون الأعور القصابء وقال عنه: «ساقط جداً غير ثقةِا. 
وقد ذكر أثر إبراهيم بنحو اللفظ السابق دون إسناد: : ابنُ أبي زيد القيرواني في: الجامع في 
السئن والآداب (ص/ »)26١‏ وابنٌ القيم في : إعلام الموقعين (77//5). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)1١1//5(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق .)1١8-1١١1//5(‏ 

0) أخرج قول إبراهيم: ابنُ حزم في : الإحكام في أصول الأحكام (5/ »)1١8- ٠١7‏ وصححه 
وذكر السيوطي في: الدر المشرر (1119//1) أن عَيْك بن خميد | خرجة: 


فد التمذهب دراسة نظرية نقدية 
٠.‏ ارثا وعدن 3 بير : كان ان ابن م يدهن بالزيت ؛ 0 


ني أنظر 0 29 الع در رن سول الله َك وهو 
وه 00 
بحرم 


يقولُ ابن حزم معلقاً على قولٍ ! إبراهيمَ : «فهذا الذي يليقٌ بإبراهيمَ كآنه - 
وهو أنْ لا يلتفت إِلى قولٍ ابن عمرّ إذا وَجَدَ عن البي إل دكا 


م ل ا أنَّ قول إبراهيم م النخعي 
متحم ول على إجعاع الصحابة 2 فإذا أجمعوا على قولٍ مخالفي للقرآنٍ 
الكريم» فالمقدّمُ هو الإجماع. ويكون ما خالفه متو 


اي الك إذا وجَدنا الدليل على 92 0 0 مذهبناء 


دلق هو.: : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهمٍ الكردي» أبو محمد أو أبو عبدالله» كان أحد 
أئمة التابعين وأعلامهم» ثقةٌ إماماً حافظاً مقرئاً؛ ومفسراً للقرآن؛: روى عن عبد الله بن عباس 
وأكثر الرواية عنهء وأجادهاء قال إسحاق بن شعيب: كان يُقال: سعيد بن جبير جهبذ 
العلماء»؛ توفي سنة 40ه مقتولاً بسيف الحجاج بن يوسف. انظر ترجمته في : الطبقات 
الكبرى لابن سعد (507/7). وحلية الأولياء لأبي نعيم (2777/54: ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (؟/١1/"؟),‏ وتهذيب الكمال للمزي 2))998/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (951/84)» 
وطبقات المفسرين للداودي .)1817/١(‏ 

زم الوييص لزي واللمعة: انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة : (ويص) ٠(ص/‏ 
7 © والقاموس المحيطء مادة: (وبص)؛ (ص/818). 

إفرة المَفْرِقَء ويقال: المِفْرَقَ: وسط الرأس» وهو الذي يفرق فيه الشعر. انظر : القامورس 
المحيط. مادة: (فرق), (ص/84١1١1).‏ 

(5) أخرج حديتٌ عائشة ونا : البخاري في : صحيحه. كتاب: العُسل» باب: من تطيب ثم 
اغتسل وبقي أثر الطيب (ص/577)» برقم (11/1)؛ ومسلم في: صحيحه؛ كتاب: الحج» 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام /١(‏ 4 2)017 برقم ٠(‏ 9 
وأخرج قول سعيد لإبراهيم يم النخعي : البخاري في : صحيحه؛ كتاب : الحج. باب: : من 
الطيب عند الإحرام (ص/8ة). برقم (ا8610١).‏ 

للي4 الإحكام في أصول الأحكام .)1١8/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١17‏ 


نعليُه» فنبقى على قوله220؛ لأنَّ إمامّنا قد الع على جميع معاني كتاب الله 
تعالى» ولم يفثه منها شيةٌ) وعلى جميع سنةٍ رسولٍ الله َو فلم يفثه منها 
شي فكل ما خالف قول إمامناء فإنّه قد اظَلعَ عليهء وخالفه؛ لمعارض 


قوق ين 

يقولٌ أبو عيسى الوزاني”":«أمّا كون المقلّد لم يجذْ لضع إمامه 
500 فلا يُؤْحِبٌ انتقاءه ؟ إذ قد يكون له مدفع ولا يعلمه هذا الفقيه 
المقلّد)20). 


مناقشة الدليل الثالث: الواجبٌ على المتمذهب تقوى الله تعالى؛ 


قال الله تعالى : لتَأئَوا أله مَا ما لنتطنم 74 والعسن ينا أمر نه اسار نا 
استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ يقولٌ النبئٌ يكلِةِ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”"؛ والذي يستطيعه المتمذهبٌ مِن الفقه والعلم في المسألةٍ التي 


)01 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2717/70؛ والرد على من اتبع غير المذاهب 
الأربعة لابن رجب (ص/ 55). 

(؟) انظر: أضواء البيان (0571//9). 

() هو: محمد المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر بن قاسم بن موسى العمراني الوزاني 
الفاسي» أبو عيسى» ولد بوزان سنة 1777ه تلقى مبادئ العلم في بلده ثم انتقل إلى فاسٍ 
ودرّس على أيدي علمائها. » كان من علماء ء المذهب المالكي» وأحفظ أهل عصره به عارفا 
بالنوازل» دؤوباً على نشر العلم بدروس عامرة» قال عنه محمد الحجوي : «هو أكثر من أدركنا 
بالمغرب تأليفاً وتصنيفاً»» من مؤلفاته: النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من 
البدو والقرئ» والمنح السامية في النوازل الفقهية» » ورسالة في كراهية القبض في الصلاة» 
توفي بفاس سنة 1147ه. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 2470: والفكر 
السام للحجري (18/14): والأعلام للزركلي (// 77"0). ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ 
نشدي مق المزاذل 04/11 

(5) النوازل الجديدة الكبرى )7١1/١(‏ 

(5) من الآية )١5(‏ من سورة التغابن. 

(1) أخرج الحديتٌ: البخاري في: صحيحه. كِتَابُ : الِاعْتِصّامء بَابُ : الْاقْتِدَاءِ بِسنَنٍ رَسُولٍ الله 
كا د اماي : الحج» باب: فرض الحج 

في العمر(١558/1)؛‏ برقم (/1719)» كلاهما من حديث أبي هريرة ضيه نلك . 


١١7‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وَجَدَ فيها الدليل على خلافٍ قولٍ إمايه قد دلّه على أن عااخعالك قزل اناه 
هو الراجح. فعليه اتباعه ؛ أن هذا هو ما يستطيعه شَّ تقوى الله. 

فإنْ تبيّنَ له فيما بَعْدُ أن لهذا النضٌ معارضاً راجحاً عاد إلى قولٍ 
إمامه» وكان حكمه حكم المجتهل إذا تغيّرَ اجتهاده. وكان انتقاله محموداً ؛ 
لأنّه انتقالٌ لموافقةٍ الحقٌّء بخلافٍ إصراره على قولٍ إمامه إذا تَبَيَتْ مخالفثه 
للدليل» فإنّه مذموة". 

ثم يبطل ادُعاؤٌكم بأنَّ إمامَ المذهب قد أحاط بنصوص الكتاب 
النبي كَل فها هو الإمامٌ الشافعي يقولُ:«لا نعلمٌ رجلاً جِمّمٌ السئنّ فلم 
يذهب منها عليه شي2”'"» ويقولٌ أيضاً:«قد يجهلٌ الرجلٌ السنةٌء فيكون له 
قول يخالفه77. 

وسعةٌ علم الإمام وكثرتّه لا تستلزمُ اطلاعه على جميع النصوصضٍ”) 

الدليل الرابع : إذا خالف قولٌ إمام المذهب في مسألةٍ ة من المسائل 
الدليل النقلي مِنْ كتاب أو سنةء فالمقدّمٌ غتدنا :ترك إماينا :أنه أعلمُ منا 
بالشرع وأدلقه”». 


مناقشة الدليل الرابع بعارفحم الأخذ بالدليل النقلي كنانا أو منة: 
بأنَّ 0 0 + معازضمة فاسندة :* أن الميخالت وماد از واي 


.)715-1711" /5١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الرسالة (ص/57). 

() المصدر السابق (ص/9١5).‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (7/ /018-051). وسبقت الإشارة في المبحث الثاني من الفصل الثالث 
إلى أن اجلة الصنحانة بة وي خفيت عليهم بعض السئنن . 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)75١6/7١(‏ ودراسات اللبيب لمحمد معين 
(ص/ ”077)» ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/78)» والدرر السنية لابن قاسم /١(‏ 55). 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1١١‏ 


وأنتم سم أعلم : 


يقولٌ تقيُ الدِينٍ | 0 1 : اانسبة هؤلاء ال التي كسب أبي بكر 


قرف 


وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبن ومعاذ ونحوهم من الأئمة 


وغيرهم. 

فكما أنَّ هؤلاءٍ الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في مواردٍ النزاع» وإذا 
تنازعوا في شيء ردّوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولٍ - وإِنْ كان بعضهم 
قد يكون أعلم في مواضع أخر - فكذلك موارد النزاع بين الأئمةٍ. 

وقد تَرّكَ النامنُ قولّ عمرّ وابن مسعود في مسآلةٍ: (تيمم الجنب)”*"» 


وأخحذوا بقولٍ مَنْ هو دونهماء كاسن موسى الأشعري '* وغيره؛ ؛ لما احتخّ 
بالكتاب والسنة... 2 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) لعل الصواب:«أي»؛ إذ بها يستقيم الكلام ويصح. 

إفرة في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (70/ :)7١15‏ «إلى»؛ ويظهر لي أنها 
تحريف» وقد أثبت: «من» من الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 455)؛ إذ وردت رسالة تقي 
الدين ابن تيمية في الكتابين. 

5( ل اير لكك ويك في: (ص/9١١1١).‏ ولفظ أثر عبد الله بن مسعود 

ويه : قال أبو موسى: يا ا عدار حس: أزانت ل إن مضل نيا لم جد العاء هرا: 

كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبدائه : (لايد يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً) . . قال أبو موسى : (فكيف 
بهذه الآية في: سورة المائدة: جم يوأ 4 تبثا متعِيدا طيه [من الآية 3 من سورة 
المائدة] فقال عبدالله :(لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيد). فال أبو موسى لعبدالله :(ألم تسمع قول عمار بعثئني رسول الله في حاجة. 
فأجنبت . .. الحديث» وأخرجه: البخاري في: صحيحههء كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة 
(ص/86).؛ برقم (741)؛ ومسلم في: صحيحه» كتاب : الحيض» باب: التيمم /١(‏ 19/7)» 
برقم (2)754 واللفظ له. 
وجاء عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله؛ كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في : المصنف» 
الموضع السابق» برقم (1541). 
وانظر : فتح الباري لابن حجر /١(‏ /401). 

ك4 تقدم تخريج أثر أبي موسى َيه في الحاشية السابق» وفيها استدلاله بالكتاب والسئة. 

4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 519). ش 


00 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الخامس: إذا وجدنا حديئاً مخالفاً لقولٍ إماينا فإنّنا في زمننا 
لا نتمكن مِنْ معرفة صحةٍ الحديث مِنْ عدمها؛ لفل باعتا قي وقد سَبَّقَنا 


إمامنا في معرفة الأحاديث» فنبقى على لقنا 


. مناقشة الدليل الخامس: لا يستقيمٌ إطلاق دليلكم في كل زمنٍ وفي 
كل تر بل لو فُضَ أن أهلّ العلم في قر ما وفي زمن ما لم يتمكنوا ين 
معرفة صحةٍ الحديث. نإنَ هذا لا يكون في كل الأقطار في زمنهمء 
فدليلكم نما يستقيمٌ لو لم تدرَّنْ علوم الحديث وأساتيد السنق ولم يَحْكُمْ 


عليها أئمةٌ المحدثين»؛ وهي بحمد الله مدوّنة ومشروحةٌ» ومعتنى بها(". 
الدليل السادس: أنَّ في ترك المتمذهب قولَ إمامه واتباعه للحديث 
ريا عان: العامة[ ادو لا بور مون عي فول إمايهم» وفتحاً لباب 
القيل والقالء وإذا كانت المسألة اجتهادية» فيخفف فيها بجواز 55 
قولٍ الإمام”". وقد تَرَكَ النبي كله بناة الكعبةٍ على قواعد إبراهيمَ كل؛ لأنَّ 
القوم كانواً حدثاء عهِدٍ بالكفر؛ خشية وقوع فتنة بين بعض المسلمين». 
ويمكن أنْ يناقش الدليل السادس : ن للمتمذهب الأخدّ بالدليلٍ دون 
عو النامي إلى اقول لغلا بكري عليه فعنة حال الحنية من وتر ينا 
وبإمكانه أنْ يخرّج مدلول الحديثٍ على أصولٍ مذهبه أو فروعه 2 ثم ما 


() انظر: دراسات اللبيب لمحمد معين (ص/8") . 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

9 انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزانى 2)9114-81/١1(‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
]) مع شزحه المصباح في رسم المفتي . 

() لفظ الحديث: عن عائشة وِقْينَا قالت: قال رسول الله كك :(لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت 
البيت: ثم لبنيته على أساس | إبراهيم :ّي إن قريشاً استقصرت بناءه» وجعلت له خلفاً). 
وأخرجه : البخاري في: صحيحه» كتاب: الحج. ٠‏ باب : فضل مكة وبئيانها (ص/ ٠7‏ 36 
برقم ,)١19086(‏ واللفظ له؛ ومسلم في : صحيحه» كتاب : الحجء »؛ باب : نقض الكعبة وبنائها 
(1/ 504 برقم (18803). 

)0( يقول ابن القيم في : إعلام الموقعين :)١17/7(‏ (إذا ترجّح عنده ‏ أي: عند المجتهد ني 
مذهب إمامه ‏ قول إمامه؛ بدليل راجحء فلا بّدَ أنْ يخرّج على أصول إمامه وقواعده؛ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١/‏ 
. 2 8 ص عه 4 سس 9 
ذك رتموه حالة جزئيه خاصة» لا يستقيم أن نعم الحكم بسببها. 


الدليل السابع: أنَّ في مخالفةٍ المتمذهب قول إمامه» وانتصاره لرأي 
مقابله إساءةً أدب 0 


ويمكن مناكئة الدابل الساع ٠‏ أنه دليل ظاهرٌ الضعفٍ» ٠»‏ فليس في ترك 
قولٍ إمنام المذهب إشاءة أدب أضناةء كيك اك إِنَّ في مخالفته إساءة 
أدب» واللمتفاليت من عالت قولٌ إمامه ؛ لقولٍ النبي عيلد؟ ! أفلا قال: 
فى ترك الحديث النبوي إساءة أدب مع النبى عباقٌ مع العلم أن الأئمة 0 
بتركِ أقوالهم إِنْ خالفتُ حديتٌ النبي كَلل. ١‏ 

الاليل العام ذا عترم إماء النامئ اقي عر العمل بالحدية: 
وخطئه في قوله. ٠‏ بل قلثم : له أجرٌ واحدٌ؛ كياد فيلزمكم أن تعذرونا 
في الخطأء وتقولوا بن لنا أبخرا واهدا إذا أخذنا بقولٍ إمامنا ؛ لأنّنا اتبعنا 


مَنْ حكمتم عليه بهذا الحكم' '. 


مناقشة الدليل الثامن: أجابّ عن الدمل الشيحٌ محمد الأمين 
الشنقيطي » فقالَ :إن إمام المذهب الذي 5 1 جهده في تعلّم كتاب الله 
وسنةٍ رسوله وأقوالٍ الصحابة 507 .. ومَّنْ كان هذا كاله فهو جدير 
بالعُذْرٍ في خطيه» والأجر في اجتهاده. 


أمّا انم ققد تر كوا النظرَ فى كتاب الله وسنةٍ رسوله» وأعراضوا 
عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزّلوا أقوال الرجالٍ الذين 
يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المندّل مِن لله فأينَ هؤلاء مِنْ الأئمةٍ الذين 


- فإنَّ الأئمةً متفقةٌ على أصولٍ الأحكامء ومتى قال بعضهم قولاً مرجوحاً فأصوله تردّه وتقتضي 
القول الراجح» فكلّ قولٍ صحيح يخرّج على أقوال الأئمة بلا ريب». 

. 0711 /1( انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان (/9/ ١/اه-75/ا0).‏ 


١178‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وهذا الفرقٌ العظيمٌ بينهم» وبينهم يدل دلالةَ واضحةً على أُنّهم ليسوا 
مأجورين في الخطأ في تقليدٍ أعمى. .. وليسوا معذورين؛ لأنهم تركوا ما 
يلزمهم تعلمه مِنْ أمر الله ونهيه على ضوء وحيه المنتل»7. 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الثالثك: 
يمكنّ لأصحاب القولٍ الثالثِ أنْ يستدلوا لتقديم الحديث النبوى 
ب القولٍ الثاله يم 2 التبوم 
قولٍ إمام المذهب في الحالةٍ التى حددوها بأدلةٍ أصحاب القولٍ الأولٍ. 


أمّا قولهم: يقدّم قول الإمام عند عدم عمل أحدٍ من المجتهدين 
بالحديث : 1 1 


فلم أقفث لهم على دليلٍ لهذه الحالة. لكنّ تقىّ الدين السبكي وجّه 
تولّهم , ٠‏ فقال :لأ ذلك - أي : أن لا يجدَّ المتمذهبٌ أحداً عمل بالحديث 
- إنّما يكون حيثٌ يكون إجماءٌ»( 

ولابنٍ رجبٍ كلامٌ يصحٌ لي أنْ أجعله دليلاً لهم : أن في اتفاق السلفٍ 
على ترك العمل بالحديث دليلاً على علمهم بما يُوجِبُ ا 


وقد أجاب ب تقيُ الدين السبكي نفسّه على ما قد يكون مستنداً لهم 
فقال: «لكن قد يفرض في مسألةٍ لا نقلَ فيها عن غير الشافعي)”". 

وفي موضع آخر أفادَ تقيُ الدين بِأنّه «ليس في الأحاديثٍ الصحيحةٍ ما 
أجمعٌ العلماءٌ على تركه». 


)١(‏ المصدر السابق (7/ 017). وأنبه إلى أنَّ بدر الدين الزركشي في : البحر المحيط لفائيد 
ذكر دليلاً لأصحاب القول الثاني» مفاده: أننا استقرأنا أحوال الصحابة رقن ومقلّديهم» 
فوجدنا أنّهم لم ينكروا على من استفتاهم في مسألة» وسأل غيرهم عن أخرىء ولو كان هذا 
غير جائز لأمر الصحابيٌ المستفتي بالعود إلى من استفتاه قبل ذلك. 
ولم يظهر لي وجه العلاقة بين الدليل» ومسألتنا؛ إذ هذا دليل لمن قال بعدم لزوم التمذهب. 

(؟) معنى قول الإمام المطلبي (ص/7١٠).‏ 

(9) انظر: بيان فضل علم السلف (ص/ /01). 

(54) معنى قول الإمام المطلبي (ص/7١٠).‏ (0) المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لخديل 
« الموازنة والترجبح 

بعد النظر فى المسألة وما فيها من أقوال وأدلة» يظهرٌ لي الآتي : 

أولاً: القولٌ بتقديم قولٍ إمام المذهب مطلقاً - كما ذَمَبَ إليه 
أصحاتث القول الثانى- فول فعيف) وذلك لضعف أدلتهم. ولقوة أدلة 
مخالفيهم. 

ثانياً: إِنْ كان قولُ الإمام - أو ما استقرٌ عليه المذهبٌُ - مخالفاً 
للحديث فكالفة صريحة : فهنا ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى: أنْ يقولّ بما دلَّ عليه الحديثٌ مذهبٌ مِن المذاهب 
30 0 إمام آخر. 

الحالة الثانية: أنّْ يقولَ بما دلَّ عليه الحديثٌ بعضٌ السلفب» دون بقية 
المذاهب المتبوعةء فهنا ش 

58 إن نت القول عن قائله: فللمتمذهب الأخذ بالحديث» وله الأخذ 
بمذهب إمامه ؛ لأنَّ الغالب أنْ لاا ت عق اليذاهك على قله القول الراجح - 
إلا “في القليل النادر - ولذا فينبغي أنْ لا يُقُدِم المعملسين عدن الأخل 
بالحديث إلا بعد مزيدٍ نظرٍ وتأمَل» وجمع لأطرافي المسألةٍ» وليس في هذا 


تقليا ى؟ شأن الخدت البرىي» بلنْ حرص على أنْ لا يقعَ المتمذهبٌ في 
العمل بحديث تَرَكَه أجلةٌ الأئمةٍ؛ لعلَةِ خفيت على المتمذهب. 


وَإِنْ لم ثبت القولُ عن قائله - أو شكَ في ثبوته - فليس له الأخة 
بالحديث؛ أن ترك الأئمة وعلماء السلفٍ له قادح في ثبوته ذال قلق 
نسححخه. 

الحالة الثالثة: أنْ لا يقولَ بما دلَّ عليه الحديثٌ أحدٌ مِنْ أهل العلم 
المعتد بهم. 1 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
لين للشنتهت (الاخذ بالكذيف لان درك الأننة وعلماء الملفذله 
ا ِ 13 
قادح في ثبوته؛ أو دال على نسخه. 
ثالثاً: يحسنٌ التنبية على الأمور الآتية: 


الأمر الأول: لا بذ مِنْ ثُبوتٍ الحديث وصحته. والاهتمام بهذا ؛ إذ 
تُعَدَ صحةٌ الحديث اللبئة الأولى للعمل به. وبناءً عليه» لمك القريف 
والانتباة لتصحيحاتٍ مَنْ غرف بالتساهلٍ في تصحيح الأحاديث. 


الأمر الثاني : يتعين, م الانتباه إلى أنَّ هناك بعض الأحاديث الي ظاهر 
إسنادها الصحة» ولكن أغليا متقدمو المحددن؛ م صححها بعض مَنْ جاءً 
بعدهم؛ لظاهر السند» ففي هذه الحالة تُقدَمْ أحكام متقدمي المحدثين على 
متأخريهم؛ إذ لا تمكن التسوية بين حكم البخاري أو اع أو الإمام أحمد 
على حديث» وحكم مَنْ جاءَ بعدهم بقرون ولاسيما ممّنْ عَرِفَ بالتساهل في 
التصحيح. 

الأمر الثالثك: 0 الانتباه إن درجة الزيادة التي تجيءٌ في يعن 
الأحاديث» ولاسيما الزيادة التي يترتب عليها ترجيح بين قولين ؛ فليستٌ كل 


الزياداتِ مقبولةً هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: هناك من المحدثين من يتساهل في قبولٍ زيادةٍ 
الثقِ» وهذا يدعو إلى ضرورة التثبت في قبولٍ تصحيحه لها. 

الأمر الرابع + التقيت في الأحاديث الخارجةٍ عن دواوينٍ السنة 
المعروفة؛ لكثرة الأحاديث الغريبةٍ والعدلة ييا يفول أب شنا 
المقدسي : 'متى وَأيتٌ حديثاً 5 عن دواوين الإسلام كٍِ كالموطأ ومسئد 
حم والصحيحين وسنن أن داود والترمذي والنسائي ونحوها...- فانظر 
فيه: فإِنْ كان له نظيرٌ في الصحاح أو الحسانء قَرْبَ أمره. 


وإن رأيته تاق الأصولٌ وارتبتٌ فيه فتأمل رجال إسناده» واعتبر 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إضدنل 


أحوالّهم مِن الكتب لسري يلك وأضعب الأحوال أن يكون رجال 
الإسنادٍ كلّهم ثقاتٌ؛ ويكون متنُ الحديثٍ موضوعاً عليهم أو مقلوباًء أو 
جرئ فيه تدليس) ولا يَعْرفٌُ هذا إلا التَقَاد مِنْ علماء الحديث» فإن كفت 
ذل أله بولا سال عته أعزي”, 

الأمر الخامس: إِنْ كان إمامٌ المذهب مِنْ أئمةٍ الحديثء وعَلِمَ 
بالحديثء ثم تَرَكَهء فيظهرٌ لي أنَّ للمتمذهب ترك العمل بالحديث» إن 
اطمأنت نفسّه؛ إذ الظاهرٌ أنَّ إمامّه لم يتركه إلا سق معنت ا فال 
ما هو أقوى منه أو نسخ. ولا 1 أخذ المتمذهب بقولٍ إمامه على 
الإعراض عن السنةٍ العديةة لذن كرك اليحديث إلا لرجحان ضعفه. 
تماماً "كما 'يتركٌ المتمذهث الحديث الذي نص أحد أسة الحديث على 

رابعاً: يُلحقٌ بهذه المسألةٍ ما إذا نَظرَ المتمذهبٌ في مسألةٍ» وجَمَّعَ 
أدلتهاء وما قيلَ فيهاء وترجحَ عنده خلافُ قولٍ إمامه”" 


.)١175/ص( خطبة الكتاب المؤمل‎ )١( 
.)487 والأخبار العلمية للبعلي (ص/‎ 2025١9 /5١( (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
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أ / لمبحث الثاني: 
عمل المتمذهب عند تعدد 
أقوال إمامه في مسألة واحدة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:حكم تعدد أقوال إمام المذهب 


المطلب الثاني:الترجيح بين أقوال إمام المذهب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1١١‏ 


توطكئةهة 


تُعدٌ أقوال إمام المذهب مِنْ أهمّ الأمورٍ التي تقوم عليها حقيقةٌ 
التمذهبء, والأصل أَنْ يكون قولٌ إمام المذهب معلوماً عند أرباب مذهيه؛ 
ليصحٌ منهم الالتزامٌ به؛ لكن قد يقفٌ المتمذهبٌ في بعض المسائل الفقهية» 
أو الأصولية على أكثر مِنْ قولٍ لإمامه في المسألةٍ الواحدةء فما الذي 
يصنعه المتمذهبٌ في هذه الحالة؟ وقبلَ هذاء ما حكم تعدد أقوالٍ إمام 
المذهب في المسألةٍ الواحدة؟ 

لقد اهتمّ الأصوليون منذ وقتٍ مبكر بالحديثٍ عن مسألةٍ: (تعدد 
الأقوال لإمام المذهب)» فأوضحوا حكمّهاء وما المرجّح منها الذي تصحٌ 
نسبة القول به إليه»ء وقد نظمت عقد هذا المبحث في مطلبين: 

الطلب البرك : 
حكم تعدد أقوال إمام المذهب 


إِنَّ اختلاف أقوالٍ إمام المذهب في المسألةٍ الواحدةٍ دليلٌ على 
إخلاصه في طلبٍ الصواب”", ويحسنٌ التمهيد لهذا المطلب ببيانٍ بعض 
الأمورٍ التي هي محل اتفاقي بين الأصوليين: 

أولاً: لا خلاف بين العلماء في صححو اعتقادٍ إمام المذهب الوجوب 
والتحريم معاً في مسألتين مختلفتين» كاعتقادٍ وجوب الصلاقء واعتقادٍ 
تحريم لكر 


. )797 انظر: أبوحنيفة  حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/‎ )١( 
. )75777/8( ونهاية الوصول للهندي‎ :)5١١/4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )0( 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
انا لا خلا بين العلماء في صحةٍ اعتقادٍ إمام المذهب الوجوب 
والتحريم 5 في مسألةٍ واحدة. لحن بالنسبة ة إلى حكمين مختلفين لا منافاة 
بينهماء كاعتقادٍ تحريم الخمرٍء واعتقادٍ وجوب أقافة الح اا 
ثالثاً : لا خلاف بين العلماء فى صحوةٌ اعتقادٍ وجوب فعلين متضادين 
: 1 0 
على سبيل البدلٍء كوجوب غسل الرجلين؛ ووجوب مسحهما" '". 
زاها لا علوت بيو العلوناء ف عتم اعفان ورك تلك عير 
متضادين ) كخصال كفارة النفية 0 
لكنْ ما حكمٌ تعدد أقوالٍ إمام المذهب» بحيثٌ يكون له قولانٍ أو 
أكثر؛ متنافيان فى المسألةٍ الواحدة؟ " 
سأوضح حكمٌ هذه المسألة في ضوءٍ الآتي: 
لا يخلو حال إمام المذهب الذي نُقِلَ عنه قولانٍ متنافيان في مسألةٍ 
زانطدة امن سمي ةا 
القسم الأول: أنْ يقولٌ إمامٌ المذهب بقولين مختلفين في مسألةٍ 
واحدةء فى وقتٍ واحدٍ. 
القسم الثاني: أنْ يقولَ إمامٌ المذهب بقولين مختلفين في مسألةٍ 
واحدة. فى وقتين. 
القسم الأول: أنْ يقولٌ إمامٌ المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحدة: في 
وقِتٍ واحد. 
إذا ثُقِل عن إمام المذهب قولانِ متنافيانٍ في مسألةٍ واحدقء كأنْ 
يقول: في المسألةٍ قولآن؟ أو 00 قولينٍ حاتي من عبر تريح كب 
فما الحكم في هذا القسم؟ 
)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. (؟) انظر: المصدرين السابقين. 


(*) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ .)7٠١‏ 
(54) انظر: المصدر السابق» ونهاية الوصول للهندي (8/ ”075777 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا1 1١‏ 


لا يجوز عقلاً أن يعتقدّ أمام المذهب قولين مختلفين في وقتٍ واحدء 
فلا يصحٌ أنْ يعتقدّ أنَّ حكمٌ الفعل التحريم في وقت معيّنِء لمكا مي 
على وجهٍ معيّن» ويعتقد أيضاً أنَّ هذا الفعلَ مباخ7". 

يَقَوْل القاضي أبق يدن :دلا يجوز أن يقال في الحادثةٍ الواحدة بقولين 


فى وقت اتج 


نقد كن نو تعد" 3 » وابنُ مفلح”* . وابنٌ أ مير الجاج””) القولٌ 
بعدم الجواز إلى عامة العلماء. 
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ونتته محيل سيور والموفك ابن قدامة”"' إلى عامّةٍ الفقهاء 


بل الظاهر أنَّ هذا الأمرّ محل اتفاقٍ بين الأصوليين القائلين بأنَّ 
المصيبّ مِن المجتهدين واحد”؛ إذ حكى الإجماعَ عليه أبو إسحاقٌ 
الشيرازي»؛ فقالَ: «إِنْ أردتم أنه لا يجوز أن يعتقد قولين متضادين على سبيل 
الجمعء مثل: أنْ يقولَ: هذا الشيءٌ حلالٌ وحرامٌء فهذا لا يجورٌ 
ا ولا 3 به أحد”” 


الإجماع 60 


لكنْ جاءً عن الإمام الشافعي ا قولين مختلفين في مسألةٍ واحدةق- 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ »)87١‏ والتبصرة (ص/١١0).»‏ وقواطع الأدلة 2)75١/0(‏ ومختصر منتهى 
السول لابن الحاجب :)١7717/7(‏ وشرح العضد على مختصر المنتهى (؟1997/1). 

(؟) العدة .)١١62١/6(‏ وانظر: شرح اللمع (1/4/1١1)»؛‏ والمسودة (؟819/1). 

() انظر: التمهيد في أصول الفقه (701/5). (4) انظر: أصول الفقه (5/ .)١908‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير (”/ 037377 , () انظر : بذل النظر (ص/١551).‏ 

0) انظر: روضة الناظر (7/ 5 .)١١١‏ 

(6) انظر: التبصرة (ص/١1١2)0»‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ٠:5٠‏ 076. 

(9) شرح اللمع (؟95/5١1).‏ 

.)9017/ انظر : فرائد الفوائد (ص/‎ )٠١( 


١١74‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


كما سيأتي التمثيل له بعد قليل'") - فهل يُعكرٌ ما جاء عن الإمام الشافعي 
على الإجماع المحكي؟ وهل يمك أن يكون قصدٌ الإمام الشافعي أنَّ له في 
العسآلة قولين مختلفين؟ 

الظاهرٌ لي أن الإمام الشافعيٍ لا يقصدٌ بذلك أنَّ له في المسألةٍ ةِ قولين 
مختلفين) ويثاء علية تضفر حكانة الإجماع التي شرت إليها انا "يدل 
على هذا الأمور الادة: 


الأمر الأول: تواردٌ كلمةٍ الأصوليين على المنع مِنْ قولٍ المجتهدٍ 
بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحد'". 

الأمر الثاني: أنَّ قول إمام المذهب بقولين مختلفين في وقتٍ واحدٍ 
ممتنمٌ عقلاً؛ لأنّه تناقض”"» فكيف يعتقدٌ الشيء حلالاً حرام؟!”*'2 
ويستحيل أَنْ يكونٌ القولان مرادين لقان "9 


يقولٌ الآمديٌّ:«أنْ يكون ذلك - أيْ: ما نقل عن الإمام الشافعي مِنْ 


)١(‏ يقول أبو المظفر السمعاني في : قواطع الأدلة (5/ 77) عن قول الإمام الشافعي بقولين 
مختلفين : «فأما قول العالم الواحد فيه دنأ : في الضرب الذي يسوغ فيه الخلاف بقولين 
مختلفين » » فلم يُعْلَمْ قبل الشافعي -رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحاً» وهو كَل قد 
ابتكر هذه العبارة» وذكرها في كتبه)؛ . 

(5) انظر على سبيل المثال: شرح العمد (019/1: والمعتمد (1/ 810)» ومسائل الخلاف 
للصيمري (ص/555)» والعدة (0/ »)١1١1١‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 
رةه" ووضة الناظر (9/ ,)1١١5‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/ .)1١9‏ وشرح مختصر 
الأروضة 91/8 والعقرير والمعير 0 ولبسير العبر 4/2 وفواتح 
الا 1 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني :)5١١/7(‏ وقواطع الأدلة (0/ 754): ورفع 
الحاجب (1/ )ل ونهاية السول (8797/5)., والبحر المحيط .)1١١1١9/5(‏ والتقرير 
والتحبير (”/ 070377 . 

)2 انظر: التقرير والتحبير فز صرف والتحبير (8/ 2)99466 ورفع النقاب للشوشاوي (0/ 
:)481-١‏ وشرح الكوكب المنير (4/ 447). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 
قوله : فيه قولان - بمعنى: اعتقاده للقولين» وهو محالٌ0". 

ويقولٌ شهابٌ الدّينٍ القرافي (١:‏ اانه - قول الإمام الشافعي: فيه 
قولان - جازم بهماء فمحالٌ ضرورةً»”". 

الأمر الثالث: تأويل علماء الشافعيةٍ لما جاءً عن الإمام الشافعي مِنْ 
قوله في مسألةٍ واحدة: فيها قولان» ولولا قناعتهم يه قولٍ إمامهم في 
مسألةٍ واحدةّ بقولين مختلفين » لما سارعوا إلى تأويل ما عا عن إمامهم . 
وبيان ا 


وقد نَقَلَ بدر الدّينٍ الزركشيٌ عن ابن كج”*. وابن فورك”' قولهما أن 


.)5١١/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص/9١4).‏ 

() للاطلاع على أجوبة علماء الشافعية عما ورد عن إمامهم انظر مثلاً: أدب القاضي للماوردي 
/١(‏ 60> وما بعدها). والتبصرة (ص/١1ه-2)01‏ وشرح اللمع (7//ا/ا). والتلخيص 
في أصول الفقه للجويني (417/17 وما بعدها)» وقواطع الأدلة (5/ 54 وما بعدها)ء 
والوصول إلى الأصول لابن برهان (0701/1» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (0/ 
١»؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)73١١/54(‏ والحاصل من المحصول (”/ 
57©؛» والتحصيل من المحصول (705/7)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 7777 وما 
بعدها)؛ والإبهاج في شرح المنهاج 117١5/19(‏ وما بعدها)؛ ورقع الحاجب 2))05١/5(‏ 
وتشنيف المسامع (/ :)58٠‏ ولمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني 477/7 وما بعدها). 

(4) هو: : يوسف بن أحمد بن كج أ ا اله كان علامةً إماماً من أئمة الشافعية» 
فقيهاً أصولياًء وقد انتهت إليه الرئاسة في المذهب ببلده؛ يضرب به المثل في الحفظ وكان 
قاضياً جمع بين الرياسة في الفقه والدنياء ارتحل إليه النامنُ من الآفاق للاشتغال عليه 
بالدينور؛ رغبةٌ في علمهء وجودة نظره. تتلمذ لأبي الحسن ابن القطان» وحضر مجلس 
الداركي» من مؤلفاته: التجريد ‏ وهو كتاب مطول ‏ توفى سنة 0٠4ه‏ مقتولا . انظر ترجمته 
في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ »)١17‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (9/ 10): وسير 
أعلام النبلاء (232087/11)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (709/0), وطبقات 
الشافعية للإسنوي »)731٠/1(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/177١)؛:‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (0/ 70) . 

(60) هو: محمد بن الحسن بن فُوْرَك أبوبكر الأصبهاني» كان علامةً إماماً متكلماً أصولياً» أديباً 
نحوياً “:كنافعى المذهبء أشعري المعقلاء درّين بالغراق هذه وبتسنايرن: وانتفع به الطلاب 
وتخرجوا به؛ من مؤلفاته: الحدود في الأصولء» ومقدمة في نكت من أصول الفقهء وأوائل - 


١1٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المستلكر اعتقاذ القولين تمع فى حالة واحدة: كما ستحين كون السئء على 
ضدين مِن الحدوث والقِدَم؛ 10 أنَّ الإمام الشافعي لا يريدٌ هذاء ولقوله 
مخارج» ثم ساقوا عدداً منها"". 

الأمر الرابع: لم يقل الإمامُ الشافعي» ولم يُنقلْ عنه أنه قال في مسألةٍ 
واحدة: لي فيها قولانء بل الثابثتُ عنه أنَّه يقول: في المسألة قولانٍء ونحو 
هذه العبارة”""» وفرفٌ بين العبارتين. 


وقد نَسَبَ مجدٌ الدين ابن تيمية وغيرّه إلى الإمام الشافعي القولَ 
205 ا 0 1 ف 86 
بجوازٍ أن يقول المجتهد في شيءٍ واحدٍ ووقتٍ واحدٍ بقولين مختلفين '. 


ويظهرٌ لي أنَّ نسبةً هذا القول إلى الإمام الشافعي لا تخلو مِنْ نظر 
ظاهر؛ إذ لم يصرّح الإمام الشافعي بجواز قولٍ المجتهدٍ في مسألةٍ واحدةٍ 
بقولين مختلفين» وإِنَّما قال في بعض المسائل: إِنَّ فيها قولين» وهذه العبارةٌ 


وقد ذَكَرَ بعضٌ الأصوليين أدلة دالة على منع قولٍ إمام المذهب بقولين 
مختلفين فى مسألةٍ واحدةٍ فى وقتٍ واحدء 000 ١‏ 


الدليل الأول: أنَّ الصحابةً وين تكلموا في الفقه. وكثرت المسائل 
المتقولة عنهمء ولم يُحكَ عن واحدٍ منهم أنه قال في مسألةٍ واحدة: فيها 
قولان. 


- الأدلة في أصول الكلام؛ ومشكل الحديث وبيانه» وتفسير القرآن العظيم؛ توفي سنة 5٠4ه.‏ 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 20717 وإنباه الرواة للقفطي (؟/ 
»٠‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (777/4): وسير أعلام النبلاء :»)75١15/11(‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي (71414/7)؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2)١77/4(‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (777/7): وطبقات المفسرين للداوودي (1507/7). 

.)1١9/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

03 انكل «ققة القزاليق للع ال مقدور فك ميل التمكفرة الققة السفروة» العدةة القالق 
(ض/9411): والمحصول في أضول الفقه لترازي (8/ #«): 

0 انظر: المسودة (858/5). - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1١4١‏ 
فَمَنْ قال في مسألةٍ واحدةٍ: فيها قولانٍء فقد خالت الإجماء”". 


مناقشة الدليل الأول: لا نُسَلّمٌ انعقاد إجماع الصحابةٍ ون على المنع 
مِنْ قولٍ: فيها قولان» في مسألةٍ واحدةٍ؛ إذ اتفاقهم على ترك العبارة 
السابقةٍ»ء لا يدل على منيها؛ إذ هم لم يصرحوا بالمنع”". 

الذليل"الفاتق أن قال القائق نقوليك شاف محال لعفل وم سيقت 
الإشارة إلى هذا قبل قليل. 

الدليل الثالث: لا يخلو أمرٌ القولين اللذين قالهما إمامُ المذهب في 
وقتٍ واحدٍ مِنْ ثلاثةٍ أحوال: إمَّا أنْ يكونا صحيحين:ء وإمًّا أنْ يكونا 
فاسدين» وإما أن يكون أحدفينا فحيا والآخرٌ فاسداً. 

فالأول أن يكون لحر مجهي ” : غيرٌ جائز؛ أن الشيءَ 
الواحد لا يجوز أنْ يكون حلا للا جرافا أن يضق وانخد والضدان ا 


والثاتيتك ايكون القرلان فابردي وح غير جاتن أيفا > لأنيها لو كان 
كد لخادل تاعونم د افيا ب علي ان بن اج تمافيناة 
قالقر لا بيهها را 
والثالث - أنْ يكونّ أحدٌ القولين صحيحاً والآخر فاسداً-: غيرُ 
اك لأنه 00 الأمرٌ كذلك لبيّنَ إمامٌ المذهب أمرّه. أو ربّحه بنوع مِنْ 
أنواع الترجيح” '*. 3 ثم لا يخلو حال المتكلم مِنْ أحدٍ أمرين: إِمّا أن يعلمَ 
أن اح لتر م وإما أنْ لا يعلمَ ذلك. 


)١(‏ انظر: العدة ».)١511١/0(‏ والتلخيص في أصول الفقه للجويني (*/ 415)» وقواطع الأدلة 
(0/ 077.: والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (27309-508/4: وفرائد الفوائد للسلمي 
(ص/0١6).‏ ش | 

(؟) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (9/ .)5١6‏ 

(©) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (09/4)»: والتحبير (8/ 8407-1900), 
وشرح الكوكب المنير (59175-491/5). 


١147‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

إن عَلِمَ أنَّ أحدّ القولين صحيحٌ» فلا يحل له أنْ يكتمّه؛ للوعيدٍ 
الشديدٍ على كتم العلم؛ كما روى أبو هريرة عن النبي كَلْهِ قال: (مَنْ سَيِل 
عن علمء فكتمهء ألجمه الله بلجام”'' من نارٍ يوم القيامة)”"". 


00( النّجَام ككِتّاب -: فارسي معرّب» وهو ما تشدٌ به الدابة من السيور والحديدة التي توضع 
في فمها. انظر: الصحاحء مادة: (لجم)» »)03١77/0(‏ والقاموس المحيطء مادة: (لجم)؛ 
(ص/ :)١597‏ وتاج العروس» مادة: (لجم)» (7949/77). 

(؟) أخرج حديث أبي هريرة د : أبوداود في: سننهء كتاب: العلمء باب: كراهية منع العلم 
(ص/ 005).: برقم (07704». وحسّن المنذري في: مختصر سنن أبي داود )101-101١/0(‏ 
إسنادٌ رواية أبى داود. والترمذي في: جامعهء كتاب: العلم عن رسول الله كَل باب: ماجاء 
في كتمان العلم (ص//09).: برقم (75049)» وقال: «وفي الباب عن جابرء وعبد الله بن 
عمروء حديتٌ أبي هرير حديثٌ حسنٌ». وابن ماجه في : سئئه» في المقدمة» باب من سال 
عن علم فكتمه (ص/ 77)»: برقم (3511)» وقال ابن القيم في : تهذيب السئن (5/ 1785) عن 
رجال إسناد رواية ابن ماجه: «كلهم ثقات». والطيالسي في: المسند 2)5١57/4(‏ برقم 
(35700)؛ وابن أبي شيبة في : المصنف, كتاب: الأدب» باب: في الرجل يكتم العلم /١(‏ 
17 برقم (17941)؛ وأحمد في: المسند (18/11)», برقم (0701/1؛ وأبو يعلى في : 
المسند »)558/١1١(‏ برقم (7181)؛ والعقيلي في: الضعفاء )1١19-171١8/١(‏ بعدة أسانيدء 
وقال عن أحدها : اإسناد صالح». وابن حبان في: صحيحهء كتاب: العلم» باب: ذكر إيجاب 
العقوبة في القيامة على الكاتم العلم (١//591)؛‏ برقم (965)؛ والطبراني في: : المعجم 

الأورسط (/70). برقم (7777)؛ والحاكم في: المستدركء كتاب: العلم -١7/١(‏ 
177 برقم (2)7154 وقال:«هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة» 0 
وهذا ا 0 أبي علي الحافظ 
إعلاله لحديث أبي هريرة ضنهء ثم أجاب الحاكم عن إعلال شيخه أبي علي» اام 
أنَّ شِيحّه قد تراجع عن إعلال الحديث» ثم ذكر الحاكم بعده حديث عبد الله بن عمرو ذه 
وقال عنه: «ووجدنا ا ا 1 ا 
في : الجامع لشعب الإيمان» باب: في شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه 

من الكفر (5/ 0377/7)» برقم ١7031(‏ 0 وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم (1/” -) 
برقم (١)؛‏ والبغوي في: شرح السنة» كتاب: العلم» باب: وعيد من كتم علماً يعلمه /١(‏ 
2١‏ برقم »)١50(‏ وقال: «هذا حديث حسن». 
وللحديث شواهد عن عددٍ من الصحابة وَيّ,ء كما أشار إليها الترمذيٌ في كلامه السابق. 
ويقول المنذري في: مختصر سنن أبي داود (0/ 107-767): «اوقد روي هذا الحديث أيضاً 
من رواية عبد الله بن مسعود., وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدريء. وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعلي بن 
طلق» وفي كل منها مقالٌ». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 
وكيفت يقولٌ قولاً فاسداً يلبّس فيه على الناس؟! 
وَإنّ كان يجهل :ضبحة القولين» فلاا يج لذ أن يتحكيهساة لقوله 
تعالى : «ولا كنك مَا لين لك بد و2041 


وهو في هذه الحالٍ غيرُ عالم بحكم المسألقء فليس له قولٌ أصلا 
فكيف يُقالٌ: له فيها قولان؟! 


فلم بق إلا أنَّ القولٌ بالقولين باطل”". 
الدليل الرابع قياسن أقوالٍ مام المذهمب على نصوص الشارع» فكما فكما 


أنه لا يمكنُ للشارع أذ يقولَ في مسألةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحدٍ قولين 
متنافيين» فكذلك إمامٌ المذهب ليحر له ذلك لك جارف 7 


ويتصل بالعيسم الأول (أن يقولٌ كام المذهمب بقولين مختلفين في 
مسألة 3 واحدةقء في وقتٍ واحد) الإشارةٌ الفا : علماءً الشافعية في 


الجواب عمًا نُقِلَ عن الإمام الشافعي مِنْ قولِه في بعض المسائل: فيها 
قولان» فقد ذكروا وله متعددة ) وأفاضوا فى ذكرهاء» وذو الاعتراضات 
الواردة عليهه”'. ولم يخلّ الحديثُ في المسألةٍ من الوقيعة في بعض 


2 وقد صحح الحديتٌ: الذهبنٌ في: الكبائر (ص/ 207817 والزبيديُ في : إتحاف السادة المتقين 
(209/1» والألبانيٌ في تعليقه على السنن في المواضع السابقة. 
وقال ابن كثير في : تفسيره )57/7/١(‏ عن الحديث : اوقد وَرَدٌ الحديثُ في : المسند» مِنْ طرق 
يَشْدُ بعضها بعضاً». 
وقال عنه ابنُ حجر في : القول المسدد (ص/ 40): (إِنْ لم يكن في نهاية الصحة فهو صالح 
للحجة» . 

)١(‏ من الآية (5") من سورة الإسراء. 

(؟) انظر: العدة .)١514-171/6(‏ والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب ,)95٠/4(‏ 
وروضة الناظر (/ :)1١٠١7-1٠١8‏ وشرح مختصر الروضة (/ 423777 والاختلاف الفقهي 
لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 517). 

(©) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 077 . 

() لعلماء الشافعية في الدفاع عن الإمام الشافعي عدة مؤلفات» منها: 
-١‏ رسالة بعنوان: (نصرة القولين) لأبي العباس ابن القاص. 


١155‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
5 وكان الواجبٌ عدم الوقوع في مثل ين 


شير إلى بعض الأجوبة دون وبع وسأقتصرٌ على أجوبتهم عمًا 
0 0 الشافعي: فيها قولان”"» ولنْ أذكرٌ أجوبتهم عما ثُقِل فيه 


5- رسالة بعنوان: (حقيقة القولين) لأبي حامد الغزالي. وقال تاج الدين السبكي في : : رفع 
الحاجب (5/ )هه ملتعه اين القاض والقوالى وه رهما مين عينف تي السبتالة : «فيه ما 
تقرٌ عين ناظره' . 
- كتاب بعنوان : (فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد) لمحمد بن إبراهيم السلمي 
المناري . 

)١(‏ انظر مثلاً: التبصرة (ص/١١20)»‏ والبرهان (1/ 894)» والوصول إلى الأصول لابن برهان 
(07/1"”)» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 56).» والدرر اللوامع للكوراني (ص/ 20017١‏ 
والشافعي - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/05١).‏ 

(؟) ذكر القاضي الباقلاني : كما في: التلخيص في أصول الفقه للجويني (418/5) - أن ما وقع 
للإمام الشافعي منقوله في مسألة واحدة: فيها قولان» لايكاد يبلغ عشر مسائل. . وانظر: : رفع 
الحاجب (5/ 5ة), 
وذكر القاضي أبو حامد المروزي - كما نقله عنه أبو إسحاق الشيرازي في: التبصرة (ص/ 
١‏ وفي: شرح اللمع )1١19/7(‏ أنه لم يقع للإمام الشافعي أنه قال في مسألةٍ واحدة: 
فيها قولان إلا في بضعة عشر موضعاً : ستة عشر» أو سبعة عشر. : 
وأكثر الأصوليين على ما ذكره القاضي أبو حامد المروزيء انظر مثلاً : البرهان (؟/ 2)8957 
وقواطع الأدلة (0/ 2»)87-47 وحقيقة القولين للغزالي؛ منشور في: مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية؛ العدد: الثالث (صضص/2)7589 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (908/5), 
والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (0/ 20954 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
»)3١1١/5(‏ ومختصر منتهئ السول لابن الحاجب »)١778/7(‏ والتحصيل من المحصول (؟/ 
225 وشرح مختصر الروضة (؟”/ حي 6 وشرح العضد على مختصر المنتهى (599/15)؛ 
وأصول الفقه لابن مفلح »)١190١7/5(‏ والإبهاج في شرح المنهاج (271707/1)) ورفع الحاجب 
(50/5هة), وتحفة المسؤول للرهوني (5/١/ا؟)2‏ وتشنيف المسامع (57/ ))54١‏ والبحر 
المحيط (1/ »)13١١‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 650)» ولمع اللوامع لابن رسلان» القسم 
الثاني (؟/ »)87١‏ والتقرير والتحبير (7/ 007375 والتحبير (8/ /27408-74801, والدرر اللوامع 
للكوراني (ص/ 5794): وشرح الكوكب الساطع للسيوطي (1/ :25١‏ وشرح الكوكب المنير 
(491/4)» وتيسير التحير (4/ 770)» وفواتح الرحموت (؟/ 7405). 
وا ا :الهاج في شرح المنهاج 10 )اوقد وقع في: 
(المحصول) بدل القاضى بي حامد المروزي الشيحٌ أ بو حامد الإسفراييني؛ وكأنه اشتبه 
أبوحامد بأبى حامد» 6 وهو وهّما. 
وانظرة المت المتيط 111150 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه١١‏ 


و 
٠.‏ 


عن الإمام الشافعي جوابانٍ في وقتين؛ لأنَّه خارجٌ عن القسم الذي أتحدثٌ 

ويحسنٌ قبل دكن أجوبة علماء المذهب الشافعى إيراد مثالين لما جاءً 

المثال الأول: يقولٌ الإمامٌ الشافعي :«وإذا غَسَلَهِنّ - أيْ: نجاسة 
الكلب والمختزير- 0 جَتل أولهنء رامن انهه لا يه إلا بذ بذلك» 
من أشْنَانِء 0 تال 58 أشبهه : ففيه قولان: 000 لا 8 1 
ذل ما الثرات .والآخر: تطير بها بكرن خلا من التراب» وأنظف منه. 
0 8 ادق 

المثال الثاني : يقولٌ الإمامٌ الشافعي :«فإِنْ خَطبَ- أيْ: خطبة الجمعة- 
بأربعين» ثمَّ كبّر بهم» ثم انفضوا مِنْ حولهء ففيها قولان: أحدهما: إِنْ بتي 
معه اثنان حتى تكون صلاته صلاءً جماعةٍ تامّقٍ» فصلى الجمعة: أجزأته. . 
والقول الآخر: أنها لا تجزؤه بحالٍ حتى يكون معه أزنيون © جين با 
ويكمل بهم الصلاة. ..)”4. 
أجوبة علماء الشافعية عمّا جاءًَ عن الإمام الشافعي: 

مِن الأجوبةٍ التى ذكرها علماءٌ الشافعية: 

الجواب الأول: أنْ يكونّ ذكرٌ الإمام الشافعيّ للقولين المختلفين على 


)١(‏ التُخالة: قشر حب الدقيق» وما يبقى فى المُنْخُل بعد نخله. والنَّخْل: التصفية والاختيار. 
انظر: الصحاح., مادة: (نخل)» (18717/0)» ومقايبس اللغة» مادة: (نخل)؛ (407//0)» 
والمصباح المنير للفيومي» مادة: (نخل)» (ص/588)» والقاموس المحيط» مادة: (نخل)» 
(ص/١177/1).‏ 

(0) الأم (14-1/5). 

(*) جاء في النسخة التي رجعت إليها 55 وقد صححتها من طبعة أخرى. 

(:) المصدر السابق (5؟5/ .)8٠9‏ 


لحل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


سبيلٍ التخييرٍ بينهماء 7 الجمع؛ ٠لا‏ الو'"؟ اعفد كز واحو جديا كنا 


اعتقد الآخرّ وَثَبّتَ عنذه أحذهما كما * تت عنذه الآخرٌ ا 


وممّنْ أيّدَ هذا الجوابٌ: القاضي عبدالجبار المعتزلي””: والقاضي 
أبو بكر التافلار “.انو اسن الخال" وهات الدية الا 1 
وأبو:غلي الشر ماري 


وقد اعتردض إمام الحرمين على هذا الجواب» فَمَالَ : هذا الذي قاله 
-أي: القاضي الباقلاني - غير سديد؛ فإِنَّ الصحيح مِنْ مذهب الشافعي أن 
المصيت 0 


)١(‏ في: شرح العمد :)777/١(‏ «الأنه؛ بدلاً عن :١لا‏ أنه؛» ولعل الأقرب ما أثبته. 

(؟) انظر: نصرة القولين لابن القاص (ص/ »)١١6‏ والمعتمد (851/1)»: وقواطع الأدلة (0/ 
4 

() انظر: شرح العمد .)777/١(‏ والقاضي عبدالجبار هو: عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن 
عبدالجبار بن خليل الهمذاني» أبو الحسن الأسداباذي» الملقب بقاضي القضاة؛ ولد سنة 
4ه من مشاهير غلاة المعتزلة» وأحد علماء المذهب الشافعي» كان علامةٌ متكلماً بارعاً 
في الأصول والفروع والتفسيره متميزاً بالذكاء» وقد ولي قضاء القضاة بالري» يقول شمس 
الدين الذهبي : #تخرج به خلق في الرأي الممقوت»»؛ من مؤلفاته: العمد, والنهاية» والمغني» 
وتفسير القرآن» توفي بالري سنة 6١4ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب 
١5 /1(‏ ).» وسير أعلام النبلاء (11/ 22755 وميزان الاعتدال للذهبي (؟7/ “077). والوافي 
بالوفيات للصفدي »)7١/١148(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيى (0//ا2)9 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 141): وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/ :)١1١7‏ ولسان 
الميزان لابن حجر (5/ 05)» وطبقات المفسرين للداودي (١/57؟).‏ 

(؟) انظر: التقريب والإرشاد للباقلانى (ص/ 7”0) تحقيق قيق / الدكتور محمد الدويش» والتلخيص في 
أصول الفقه للجويني (/418). 

(5) انظر: المستصفى (؟7/ 5017). 

قف انظر : شرح تنقيح الفصول (ص/9١4).‏ 

(0) انظر: رفع النقاب .)58١/6(‏ 

(4) التلخيص في أصول الفقه (414/7). وانظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (0/ 
»0١‏ والحاصل من المحصول (456/7)؛ والتحصيل من المحصول /١(‏ 22500 والإبهاج 
في شرح المنهاج (17/١707)؛‏ ونهاية السول »)54٠/5(‏ وتحفة الور لل عر 00 
»> والبحر المحيط (5/ .)١17١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / ١1١‏ 


ومِنْ جهةٍ أخرى: لو صم ما ذكروه في الجواب الأولٍ لما كان 
للومام الشافعي قولان» بل قولٌ واحيذ» وهو ال 


الجواب الثاني: أنَّ الإمامً الشافعيّ نَطَرَ في المسألق» ثم توصّلَ إلى 
أنَّ الحكمَ فيها أحدٌ هذين القولين» وقَّطعَ بفسادٍ ما عداهما مِن الأقوالٍء 
لكنّه لا يعلم أيّ القولين هو الراجح؛ لتعارض الأدلةٍ مثلآء فيجورٌ أنْ يكون 
كل واحدٍ ين القولين هو حُكم المسألة”". 


ولم يرتض إمامٌ الحرمين الجويني هذا الجواب؛ لأنَّ مَنْ تدبّر أصول 
الإمام الشافعي عَرَفَ أنه لا يقطعٌ بتخطئة غيره مِن العلماء في المسائل 


الاجدي اف . 


الجواب الثالث: أنْ يكونَ قصدٌ الإمام الشافعي مِن القولين الدلالة 
على أنَّ لكلّ منهما وجهاً في الاجتهادء لكنّه لا يقطمٌ بواحدٍ منهما”*'» فهو 
سمي ا عر.(هة) 
متوقف ومتردد فى المسالة . 


/0( انظر: بذل النظر للأسمندي (ص/577): والمحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ )١( 
والتحصيل من المحصول (؟/ 2)550 وشرح الكوكب‎ 2)١٠١١57/7( لضفه وروضة الناظر‎ 
.)597 /5( المنير‎ 

(؟) انظر: شرح العمد /١(‏ 0777-7377 والمعتمد (871/7)» وأدب القاضي للماوردي /١(‏ 
»© والتبصرة (ص/ 2)0١7‏ وقواطع الأدلة (0/ ١/ا)2‏ وحقيقة القولين للغزالي» منشور 
في : مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الغالث (ص/7585)» والوصول إلى اللأصول 
لابن برهان (؟/ 02700» ونهاية الوصول للهندي (8/ 207576 والبحر المحيط 2)١١9/5(‏ 
وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 2077 والتحبير (4/له؟ة؟)). ورفع النقاب للشوشاوي 00/ 
447). 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه (511//5). 

(4) انظر: أدب القاضي للماوردي »)77///١(‏ والمستصفى (407/5). 

ف مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث (ص/787)» والوصول إلى الأأصول 
وفواتح الرحموت (؟/ 0540. 


١1١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ أبو إسحاقّ الشيرازي : «وهذا - أيْ: ما جاءَ عن الإمام الشافعي 
- لا يدل إلا على غزارةٍ العلم وقوةٍ الفقو» وأنْ الأصولٌ تزاحمثٌ عنده. 
ولاك ناراف سي اننا في حكم الحاة2؟ . 

ويقولٌ إمامٌ الحرمين الجويني : «فالسديدٌ إذاً أن نقول في القسم الأخير - 
الذي ختمنا الكلامً به وهو أن ينض علن قولينٍ في الجديد» ولا يختارٌ 
أحدهما املس لاقي السبالة قولّ ولا مذهبٌء وإنّما ذَكَرَ القولينءٍ 
لَمْتَرَدّد فيهماء ٠‏ وعدم اختياره لأحدهما لا يكون ذلك خطأ مله بل علو رتبة 
الرجل . بن الج 


ورجّحٌ الجوات الغالكٌ جمع مِنْ علماء الشافعية ومحققيهم» منهم: 
أبو المظفر السمعاني”". والفخرٌ الرازي” » وتاج الدين الأرموي” , 
وسراحٌ الدين الأرموي"'". والقاضي البيضاوي”": وصفيٌ الدين 


الهنذي "ا تزتاخ الدين انق الك 5:. ريدو اده ال 1 


فَإِنْ قالَ قائلٌ: باكرا ا ا الجواب: إن للإمام 
الشافعي في المسألة قولين» فليس له قولٌ أصلة 3١‏ 


فالجوابٌ: ما ذكره إمامٌ الحرمين الجويني» فقالَ:«هكذا نقول- أيْ: 


.)1١1/94/5( شرح اللمع‎ )١( 

(0) التلخيص فى أصول الفقه ("*/ .)45١-847٠١‏ وانظر: البرهان (؟/ 897). 

(6) انظر: قواطع الأدلة (0/ 80-84). 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ .0791١‏ 

(5) انظر: الحاصل من المحصول (؟4557/5). 

() انظر: التحصيل من المحصول (؟/ 0500 . 

(0) انظر: منهاج الوصول (0/ 3706) مع شرحه الإبهاج . 

(4) انظر: نهاية الوصول (8/ ه510”) . 

(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 07372080 . 

.)48١ /8( انظر: تشنيف المسامع‎ )1١( 

)١١‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني »)47١/7(‏ وحقيقة القولين للغزالي» منشور في: 
مجلة الجتية الذقهية السسسوفية + الفدة+ القالك لضن 4ة؟). 


اليباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١59‏ 
لبد للشافكى 'قول عولة تحاف دف < و لما وه الأغنافة إلى العاف 
ذْكْرُه لهماء واستقصاؤه وجوه الأشباه 0 
ومنهم مَنْ عَلّلَ إضافةً القولين إليه بآنّ المسألة تحتمل قولين عنده". 
الجواب الرابع: أنْ يكونَ مقصدٌ الإمام الشافعي بذكر القولين 
شكايتنما عن غيرها ون المجقهزية "نولا توتحب التدكاية أن يكونا قولين 


له؛ لآل الاك عكر عن مغر غبرت كال :12 حكن الكده بصي 
204 1 1 


كافرا 
202 3 - و 5 5 لفك 

رح الجرات ل ابعص ]د سراميو كابي الحسين البصري 4 
وإمام الحرمين الجويني”"؛ لأنَ الإمامّ الشافعي أضاف القولين إلى 
اجتهادهء ولا تسوغ معه حكاية القولين”". 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فقد يجعل الإمامٌ الشافعي المسألةً على قولين في 

5 وم اه - 00 0 00 
صورة لا يُؤْثْر فيها عن العلماء قبله قول على التنصيص””. 

ويظهرٌ لي أنَّ أقربَ هذه الأجوبة هو الجواب الثالث» مع كونٍ بعضها 
متجهةٌ أيضاًء وقد يكون لكل مسألةٍ أجاب فيها الإمامٌ الشافعئ جوابُها الذي 
يناسبهاء وذلك بالنظر إلى القرائن والسياق. 


.)١57/5( (؟) انظر: البحر المحيط‎ .)475١/7( التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

() انظر: نصرة القولين لابن القاص (ص/ 423١9‏ والعدة (0/ 22١511‏ والتلخيص في أصول 
الفقه للجويني :.)5١77/7(‏ وقواطع الأدلة (0//ا7): وحقيقة القولين للغزالي؛ منشور في: 
مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث (ص/ 425875 والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي )5١١/4(‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب :)١17578/5(‏ والحاصل من 
المحصول (455/1).؛ والتحصيل من المحصول (7507/75)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 
0 » ونهاية السول (5794/4)»: وتحفة المسؤول للرهوني »)77١/5(‏ وفرائد الفوائد 
للسلمى (ص/277)» والتقرير والتحبير (*/ 4 077. 

(5) انظر: قواطع الأدلة (0//الا-018. 2 (0) انظر: شرح العمد (881/5). 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه (/515). 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: شرح العمد (402751/1, والتلخيص في أصول الفقه للجويني .)5١77/7(‏ 


١١6١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ولمّا اعترضَ بعض علماءٍ الحنابلة على علماءٍ الشافعية فيما جاءَ عن 
الإمام الشافعي مِن حكايةٍ القولين» أورد بعضٌ الشافعيةٍ على الحنابلة 
إيراداء وهو أن الإمامَ أحمدَ صَنَمَ مثلما صَنَعَ الإمامٌ الشافعي» فحكى قولينٍ 
مختلفين في مسألةٍ واحدة”"» وأمر آخرء وهو: أنَّ تعددّ الرواياتِ عن 
الإمام أحمدّ كتعددٍ القولينٍ عن الإمام الشافعي”". 


فهل يتوجه هذا الإيرادٌ على الحنابلة؟ 
قبل أجوبة الحنابلة عمًا نسبه الشافعيةٌ إلى الإمام أحمدّء سأورد 


المثال الأول: جاء -5 الإمام أحمد برواية ابنه صالح”” أن 
صالحاً سألَ الإمام أحمدَ عن رجل ماتث امرأثه : «هل يجوز له أنْ ينظرٌ إلى 
شيءٍ مِنْ محاسيهاء ويدخلها القبر؟ فأجابٌ: الناسْ يختلفون في هذاء وقد 
رُوي عن عمر أنه قال في امرأتّه لما توفيث فقال لأوليائها: أنتم أحقٌ 
بها»» وروي عن أبي بكرة أنَّه وَائْبَ إخوة امرأته حتى أدخلها القبر”". 


المثال الثاني: جاء في :(مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود)""' : 
«قلتٌ لأحمدٌ: البكرٌ إذا استحيضت؟ قال: عندنا فيه قولان: قولٌ أنْ تقعد 
أدنى الحيض» ثمّ تغتسل وتصوم وتصلي» أو تقعد أكثر حِيّض النساء ستا أو 
سبعاًء فإذا عَرَقَْتْ أيامّهاء واستقامتُ عليه» قضث ما كانث صامتٌ في هذه 
الأيام» دون أيام حيضها». 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 407). (؟) انظر: المصدر السابق. 

(١‏ الا اال 

(4) تقدم تخريج اث عمر بن الخطات طقه في : (ص/778). 

(0) تقدم تخريج أثر أبي بكرة ضَوه في: (ص/7078). 

(5) (ص/077. وقد نقل هذه المسألة : أبو يعلى في : العدة 2)١1571١7/6(‏ وأبو الخطاب في: 
التمهيد في أصول الفقه (757/4) وذكرا لها تتمةٌ في آخرها :«قلت لأحمد: فما تختار أنت؟ 
قال: من قال يوماً فهو احتياط» . وراجع تعليق محقق العدة (0/ 020111١‏ | 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١6١‏ 
أجوبة علماء الحنابلة عمّا نسبه الشافعيةٌ إلى الإمام أحمد: 

اققاض ]نبخن يزه يك نعف تساك إل الإناء احص ماعو 
3 / 

الحوات الأول !أن إجابةً الإمام أحمدّ بالاختلافٍ تَخْرُجٌ حسب ما 
تحتمله مسألة السائل» فكلّ جواباته وأردةٌ على سؤالٍء ولم يقعْ منه جوابٌ 
بالاختلاف ابتداءً مِنْ أجل قصدٍ بيانٍ مذهيه”"". 

الجواب الثاني: أنَّ عامّةَ أجوبةٍ الإمام أحمد التي أجابَ فيها 


بالاختلافٍ تجدٌ أنّها إذا اقتضى السؤالٌ جواباً بالبيان عن الإصابة» فإ 
ع )2 


ا 60 


يَقَوَلَ القاضي اوسن ١:‏ أعنيد أنه لم يطلق القولين حتى ب عن 
شار والفيديع ا 

الجواب الثالث: أنَّ لجواب الإمام أحمدّ باختلافٍ الصحابة وق 
فائدةً لا عْنْيَةَ عنها؛ إذ لأقوالٍ الصحابة ع مِن الفقهِ الذي لا يَسَعٌ عالماً 
جهلّه بهء وهذا يختلفٌ عن الجواب بالقولين؛ فليس فيه فقهُ 
الصحابة 0 1 ١‏ 

الجواب الرابع: أنَّ جواب الإمام أحمدّ باختلاف الصحابة وق 
يختلفُ عن الجواب بالقولين؛ إذ الصوابٌ حتماً في القولين أو الأقوالٍ 
العتقولة عن الصحابة وق “كلد الجواب بالقولين دون إشارة إلى أنّها 
أقوالٌ الصحابة ؤز”. 


أمّا الجوابٌ عن الأمر الثانى» (وهو الاعتراض بكثرة الرواياتٍ عن 


.)580 4-4807" /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق /١(‏ 505). 

() العدة .)١5777/0(‏ وانظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 756). 
(4:) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ لا108-4). 

(6) انظر : المصدر السابق .)408/١1(‏ 


١١6‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الإمام أحمد في المذهب الحنبلىء فيُنْقَل عنه فى المسألة الواحدة عدّهٌ 
روايات): فهناك فرقٌ بين ما صَنَعَه الإمامُ الشافعي» وما جاءَ عن 0 
أحمد مِن تعددٍ الرويات» فَإِنَ تعددّ الرواياتٍ يَقَعٌ لكثير مِن الأئمةٍ ئمة 
المجتهدين» فليس مشي بالإمام كمد و ” 1 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ الإمامّ أحمدّ لم يقل بما جاءَ عنه مِن الرواياتٍ 
في وقتٍ واحدء وإنَّما قالها فى أوقات.مختلفة!"'» .وهذا لا تناقض فيه0". 


وأيضاً: فإنّا نقطعٌ بأنَّ القولين اللذين ذكرهما الإمام الشافعي قد نصّ 
عليهماء أمّا في اختلافٍ الرواياتٍء فقد يكون مردٌ اختلافها عن الإمام إلى 
الناقل لها؛ فقد يغلط في سماعهء أو يخطىئٌ في فهوهء وقد يقولٌ الإمام 
بقول» ثم يرجمٌ عنه إلى قولٍ آخرء ولا يعلمٌ الناقل رجوعٌ إمامه*. 

فنظيرٌ اختلاف الروياتٍ عن الإمام أحمدّ ‏ في الجملةٍ- هو اختلاف 
القولٍ القديم والقولٍ الجديدٍ عن الإمام الشافعي. 


القسم الثاني: أنْ يقولٌ إمامٌ المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحدة؛ في 
وقتين. 

إذا نقِلَ عن أحدٍ الأئمةٍ قولانٍ أو أكثر في وقتين مختلفين» فهذا أمر 
سائةٌ*؟ - ومحلّ الحديثِ عن الترجيح بين القولين في المطلب القادم 


.)151١5/60( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (5/ »)١511-1517‏ والتقرير والتحبير ("/ 5 7”*) . 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (5754/9). 

(؛) انظر: البحر المحيط (794/5١).؛‏ والتقرير والتحبير (”/ 5 #””)» وتيسير التحير (5/ 8 7), 
وفوات تح الرحموت (؟7/ 2095 وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 5/ا- )ل 
0 الدسوقي على الشرح الكبير للدردير(١/75):‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 
1١‏ وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ :)2794٠‏ وأصول الفقه للدكتور 
بدران أبو العينين (ص/ 585). والاجتهاد للدكتور سيد الأفغانى (ص/0)177 ونظرية الأخذ 
بما جرى به العمل لعبدالسلام العسري (ص/ “000,07 

(5) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/ 55). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١67‏ 
يقول أبو إسحاق القيرازئ :هذا اجافة:» لا نزاع قيهه7© 


إذ المجتهدٌ قد يجتهدٌ في وقتٍء فيؤديه اجتهاذه إلى قول» م يجتهد 
في وفت آخرء فيؤديه اجتهاذه إلى قول آخر غير الأولٍ» وهذا ا إشكالٌ 
فيه ة اعتقاد صحة القولين في وقتين ليس بمحال عقلة”". 


يقولٌ أبو الحسن الماوردي :اليس أحدٌ مِنْ الفقهاء إلا وقد اختلفثُ 
عنه اليواية فئ الأحكام: فسمّاها أصحابهم روايات» وَسَمّاها أصحاتٌ 
م 

وق الراى مات عن اكابو العلماويمنة غيل العحات ور . 

وقد يعبرٌ العلماءً عن هذه الحالة بقولهم : فى العسالة قولان» أو على 
5 5 1 0( 
قولين» ويكون مرادهم في وقتين"'". 

الطلب المانى : 
الترجيح بين أقوال إمام المذهب 


إذا تعددثٌ أقوالُ إمام المذهب في مسألةٍ مِن المسائل- سواءٌ أكانت 
الشالة أَضُولية ) أ تنهية - فوزة عله في جتبالة واحدة أكثرٌ مِنْ قولٍ» فما فما 
المرجَح منها؟ 


.)1١ا/ا//؟( شرح اللمع‎ )١( 

(؟) انظر: أدب القاضي للماوردي (١/5171)؛‏ وقواطع الأدلة 231١/6(‏ 70)» وشرح مختصر 
الروضة (/ 575)» والبحر المحيط .)١١9/5(‏ 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 495). 

(4) أدب القاضي /١(‏ 775). وانظر : قواطع الأدلة (0/ 77-168 وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 40). 

(5) انظر: حقيقة القولين للغزالى» منشور فى: مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث 
(ص/080. ْ ْ 

() انظر: المصدر السابق» وتقريرات الشربيني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 
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١١65‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تحدتٌ العلماءٌ عن هذه المسألةٍ بإسهاب» وفصّلوا القولٌ فيهاء وأرى 
قبل الحديث عنها الإشارة إلى النقاط الآتيةٌ: 


الأولق :شل الحديثٍ في هذا المطلب عن الترجيح”'' نيرق أقوالٍ 
إمام المذهب إذا تعددتث في مسألةٍ واحدةٍ قل أمّا إذا تعددت أقوالّه في 
مسألتين» فلا يدخلٌ في حديثي هناء إلا إِنْ انتفى الفرقٌ بين المسألتين©؛ 
لآنهما تضوران #الحمالة الواكجدة: 


الثانية: لا بد مِنْ ثبوتٍ صحةٍ القولين أو الأقوال عن إمام 
المذهب”” "تكن ل يت يثبثُ القول فإنَّه لا يقوى على مزاحمة الثابت. 


الثالثة : : قد يعن مام المذعب فولان مختلقان في وقيز. ل 
المحققون مِنْ أصحابه 0 لعلةٍ م مِن العلل ومِثل هذا لا يدخل في 
حديبى. 


الرابعة: يستوي في الحديث في هذا المطلب ما إذا وَرَدَ عن إمام 
المذهب قولانٍ متنافيان» أو وَرَدَثْ عنه أقوال 16 فالتعبيرٌ بالقولين عند 


َنْ يعبر به ليس مقصوداًء وإنّما هو مِنْ باب التمثيل» ولعل مرد غلبة التعبير 
بالقولين إلى أن وقوعَ التعارص بين القولين أكثرٌ مِنْ وقوعه بين الأقوال. 


)١(‏ الترجيح في اللغة: مصدر من الفعل رجّح. يقال: رَجّحَ يُرَجُحُ تَرْجِيْحَاً» ومعنى الترجيح: 
التمييل والتثقيل. انظر : القاموس المحيط؛ مادة:(رجح).(ص/7378). 
وفي الاصطلاح: عرفه الرازي في : المحصول في علم أصول الفقه (791//0) ب«تقوية أحد 
الطريقين على الآخر؛ ليعلم الأقرى؛ فيعمل به» ويطرح الآخر». وانظر: البحر المحيط (5/ 
0). 

(؟) انظر: المعتمد (4)857/7. والوصول إلى الول لابن برهان (؟/ 20708 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي :»)75١7/5(‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (؟1778/7١)2‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام »)1٠/19(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟/ 
20)86) ورفع الحاجب (06094/5), وفواتح الرحموت (؟/ 0795 . 

(*) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب (5/ 00717١‏ وابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد 
أبنو زهرة سن/ 019 . 

(5) انظر: الفروسية المحمدية لابن القيم (ص/١71).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مه6ك١‏ 
الخامسة: يدخلّ فى حديثى فى هذه المسألةٍ ما إذا كان قولٌ المجتهدٍ 
تقولا عنه بلفظه. أو دوّنه فى كتابه» أو نسبه إليه أذ أصحابه» فقد 
يتعارضٌ ما خطه الإمامٌ في كتبهء مع ما نَسَبّه إليه أحذٌ أرباب مذهيه. 
السادينة:؟ هذه التسالة حديثٌ تقعيديٌ - وهذا مكل حديثى - 
يعلد ملعي فقد تقرّر 0 المذاهب 5 مذهبية ذ في 0 عند 
العريا 0 خارعٌ عن حديني ! لخصرصية كل ملعي على حدق , 
لكويها أغلبية. 
الشاضة: اي الس 
يكون لأقوالهم مزيةٌ في المذهب. 
الثامنة: يستوي فى الحديث في المسألةٍ ما إذا وَرَدَ عن إمام المذهب 
قولانٍ متنافيان» أو إذا سّ أن المسالة 0 ١‏ 
المرمح أذ يكوة املا لترجيج في مذعب إماي"” “؛ فليسّ بإمكان كا" 
فإِنْ لم يكن المتمذهبٌ أهلاً للترجيح» فعليه الرجوعٌ إلى المتأهلين له 
في مذهيهء أو إلى كتبهم”"». ولعل هذا يقودني إلى الإشارةٍ إلى صعوبةٍ قيام 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (5777/0)» والإنصاف »)50/١(‏ والمدخل المفصّل إلى فقه 
الإمام أحمد .)595/١1(‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي (08/54)؛ والمعيار المعرب للونشريسي .)45/١١(‏ 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 174-177)»: وشرح الكوكب الساطع للسيوطي (5/ 
» والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد :»)07054/١(‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
١‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي. 


١١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المتمذهب بالترجيح بين أقوالٍ أتمةٍ المذاهب الأخرى دون استعانته بأهل 
التريجيح فيها. 

ويتصل الخديك عن 0 بدن أقوال 0 الج في هذا المطلب 
اربع قسمين رئيسين : 

القسم الأول: الترجيح بين قولى إمام المذهب اللذين قالهما فى وفتٍ 
واحد. ١‏ 

القسم الثاني: الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في 
وفتين. 
القسم الأول: الترجيحٌ بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما فضي وقت 
واحد. 

تقدّمٌ لنا في المطلب الأولٍ أنه لا يصحٌ أنْ يعتقد إمامُ المذهب قولين 
متنافيين في مسألةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحدء فإذا وَرَدَ عنه في كتابه أو جوابه 
ذكرٌ القولين» فلا يخلو لم من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يذكرٌ إمامٌ المذهب القولين دون أنْ ينصّ على 
اختيار أحدهما. 

الحالة الثانية: أن يذكرٌ إمامٌ المذهب القولين مع النصٌّ على اختيار 
أحدهما. 
الحالة الأولى: أنْ يذكرّ إمامٌ المذهب القولين دون أنْ ينص على اختيار 
أحدهما. 

إذا قال إمامٌ المذهب في مسألةٍ واحدةٍ قولين مختلفين» ولم يشر إلى 
اختياره عند سياقهما» فلهذه الحالة صورتانٍ: 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اه ١١‏ 


الصورة الأولقى: إذا قال ا المذهب قولين مختلفين » ولم ينص على 
اختياره» وليس فى الكلام قرينةٌ دالةٌ عليه. 

الصورة الثائية: إذا قال إمامم المذهب قولين مختلفين» ولم ينص على 
اختياره» وفي الكلام قرينةٌ دالةٌ عليه. 
الصورة الأولى: إذا قال إمامُ المذهب قولين مختلفين؛ ولم ينص على 
اختياره؛ وليس في الكلام قرينةٌ دالةٌ عليه. 

إذا قال مام المذهب قولين مختلفين» ولم ينص على اختياره؛ وليس 
في الكلام قرينةٌ دالةٌ على اختياره» فإِنَّ الأمرّ لا يخلو من حالين: 


الحال: الأوك: أنْ لا يَرْدَ عن إمام المذهب'في موضع آخر ما يدل 
على اختياره. َ ّ 
عازه 1 1 
مااع 


الحال الأول: أنْ لا يَردّ عن إمام المذهب في موضع آخر ما دل على 
اختياره. ؛ 

إذا قال إقام المذهب قولين مختلفين» ولم ينص على اختياره» وليس 
في الكلام قرينةً دال على اختياره؛ 0 وي و د 
على اختياره» فالأقربُ أنَّ الإمامّ متوقفك» ومتردة”'". 

وأجوبةٌ علماءٍ الشافعيةٍ التى سقيّها فى المطلب الأول تَردُ هنا”''؛ وقد 
ذكرثٌ أنَّ الأقربّ أنَّ الإمامٌ الشافعي متوقفٌ. 

وقد سب بدرٌ الدّينِ الزركشئ إلى الآمدي القول بوجوب اعتقادٍ نسبة 


.)094٠/؟( انظر: نشر البنود (7/ 77/6)» ونثر الورود للشنقيطي‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (518/7)؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
2 ة وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 7/6)؛ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/ 477). 


١١64‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أحد القولين إلى إعام المذهب. ورجوعه عن الآخر غير معيّن» ولا تصحٌ 


يي ل م 0 
واستحسنّ بدرٌ الدّين الزركشئُ ما قاله الآمديٌء وبيّن أنَّ عمل الفقهاء 
على خلافه7", 


قد تَبعٌ الزركشيّ في ذكر القولٍء ونسبته إلى الآمدي: ابن أمير 
الحاج”", والبرؤ او 


وذَكَرَ بعض الأصوليين أن المتمذهت يرجح بين بين أقوالٍ إمامه في هذه 
الحالق ومن هؤلاء: ابن بَرُهان» إِذ ظاهرٌ قوله هو أن علماءً مذهب ب الإمام 


يجتهدون في اختيار الأشبه بمذهب ب إمامهم » كما يجتهد المحديد في أقوالٍ 
النبي ككل إذا اختلفث» ويأخد بأقربها إلى الشرع”*. 


واختارَ ابن الصلاح القولّ الذي ذَهَبَ إليه ابنُ بَرُهانء وفصّل ابن 
الصلاح اختيارّهء فقالَ:«عليه - أئ: المتمذهب- البحثٌ عن الأرجح 
والأصحٌّ منهماء ٠‏ متعرّفاً ذلك من أصولٍ مذهبهء غير متجاوز في الترجيح 


قواعد مذهبه إلى غيرهاء هذا إن كان ذا مذ فى مذهبه. أهلاٌ للتخريج 
عليه. ١‏ 


رداك كو اها لاطو الخدلة و عقر اهلو لسري و أده 


المذهب» وإن لم يجد شيئاً مِنْ ذلك ذ متوقفت)2"00. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (7/١71١)؛‏ وتشنيف المسامع .)48١/7(‏ ولايبعد عندي حصول الوهم 
فيما نسبه بدر الدين الزركشي إلى الآمدي؛ لخلو كتابي الآمدي: (الإحكام في أصول 
الأحكام)؛ و(منتهى السول) عن هذا القول في الموطن 000 0 
مرك اارع أناما بحي الزركتي لل لامي شو ترله في اليحالة لقي - كما سيأتي -! 
أن يكون قاله في موضع آخر من كتابيه؛ أو في كتاب آخر. 

(9) انظر: البحر المحيط 2)١7١/5(‏ وتشنيف المسامع (1/ 581). 

انظر: التقرير والتحبير (9/ 5*”). ١‏ (4) انظر: التحبير(8865/4). 

(0) انظر: الوصول إلى الأصول (؟7657/7-/1ة7) . 

(5) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)174-١177‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 

واختلف علماءٌ الحنابلة فيما إذا حَكَى الإمامٌ أحمدٌ القولين» أو 
الخلاف مِنْ غير أقوالٍ الصحابةٍ ور » دون إشارة إلى اختياره - وقد سَبَقَ 
التمثيل لقولٍ الإمام أحمد- على قولين: 

القول الأول: أنَّ الإمامّ متوقفٌ. 

وهذا ما ذَّمَبَ إليه الحسن بن حامد؛ إذ فول : (المذهت عندي فيما 
كان هذا طريقه - أي : إذا أجاب بالقولين أو الخلاف - ولم يقارنُ ذلك 
في مكان مِنْ مذهيه تفسيرٌ منه يُكُسِبّنا التوقفت» ولا يُنسبٌ إليه ما حكاه عن 
المختلفين قولٌ حتم» ولا يفرد بواحدٍ منها قطعاًء وكذلك لا يُنسب إليه 
أيقيا آندت الول 0 

: و .| 0050 

واختاره ابن مفلح” '". 

القول الثاني: يُنسبٌ إلى الإمام القولٌ الأشبه بالكتاب» أو بالسنة» أو 
بالأثر. 

اخعار هذا القولّ ابن حمدان””". وقال عن القولٍ الأولٍ:«فيه 


والأقربٌ مِنْ وجهة نظري هو القولٌ الأول؛ ولعل مقصدّ أصحاب 


القولٍ الثاني هو عمل المتمذهبء. فإذا أرادٌ العمل بأحدٍ القولين» إن يعد 
بالقولٍ الأشبه بالكتاب أو بالسنةٍ. 


وأرى من الضروري في هذا المقام بان آراء الحنابلة في الترجيج بين 
أقوالٍ الإمام أحمد إذا أجابٌ بأقوالٍ الصحابة وي ؛ إذ ظَهَرَ لي أنهم يفرّقون 
بِينَ جواب الإمام بأقوالٍ الصحابةٍ ويرء وجوايه باختلافي الناسٍ أو العلماء 
أو التابعين» فيَعْدٌ بعضهم الإمامً أحمد متوقفاً إذا أجابَ باختلافي الناسٍ أو 
العلماء أو التابعين؛ لأنّه يجورٌ أنْ يذهبَ المجتهدٌ إلى قولٍ ثالثِ لا يخرق 


.)١16١5/5( انظر: أصول الفقه‎ )0( .)075/١( تهذيب الأجوبة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( .)3٠١ انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )9( 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إجماعهم: خلاق الصحابة : فإنّه يتعينٌ الأخذ مِنْ أقوالهه”". 


فإذا أجابّ الإمامٌ أحمدٌ بأقوالٍ الصحابةٍ ورء فأي الأقوال يُنسبُ 
“ 


« الأقوال فى المسألة : 

اختلف الحنابلةٌ فيما إذا أجابّ الإمامٌ أحمدٌ بأقوالٍ الصحابة مقر 
أي الأقوال ينسبٌ إليه على أقوال: 

القول الأول: يُنْسَبٌ إلى الإمام أحمدً القولٌ الذي يوافق دليلاً مِن 
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الكتاب و من السنة. 


وهذا القولٌ وجة عند الا 0 وذَكَرَه الحسنٌ بن حامد» ومال 


إليوا* واخعاره ابن نان رهن اهز اقول تق الديو ابن و 


03١ 00‏ 
وهو قول المرداوي””. 


القول الثاني: لا يُنْسَبُ إلى الإمام أحمد قولٌ في هذه الصورةء بل 


هو متوقفٌ. 
وهذا القول وجهٌ مخرَّجٌء كما قاله الحسنٌ بن حامد”'؛ وصرّح بعض 


الحنابلة أنه وجه في مذهبهو”". 


القول الثالث: لا يكون للإمام أحمدٌ قولٌ في المسألة. 
ذكر عذا القول دوة نسبة إلى أحل تقر التدين ابن قيفي 
)2 
والمرداوي 3 


دلق انظر: المصدر السابق «(ص/98). والمسودة 45/9 ). 


(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/98). (9) انظر: تهذيب الأجوية /١(‏ 557). 
(5) انظر: صفة الفتوى (ص/98). (4) انظر: المسودة (7/ 4506). 
) انظر: الإنصاف .)7017/١7(‏ 0) انظر: تهذيب الأجوية .)555/١(‏ 


69 انظر: صفة الفتوى «(ص/98). والمسودة (١؟9:6/7).‏ 
(9) انظر: المسودة (؟/ 440). )٠١(‏ انظر: الإنصاف (5801/17). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1١‏ 
ولا يظهر لي فرق مؤئر بين القولين: الثاني والثالث» فهما متقاربان. 
ه أدلةٌ الأقوال: 


أدلة أصحاب القولٍ الأول: استدلٌ أصحابٌُ القولٍ الأول بأدلقٍ 
منها : 


الدادل الأول: أن مِنْ غ أصولٍ العام أحمد بن حنبل فيما إذا اختلفت 
الصحابة مين على أقوال» الأخذّ بالقول الأقرب أو الأشبه بالكتاب 0 
بالسنة”'". يقولٌ الإمامٌ أحمدٌ :"إذا جلت هات وش ل ارك كله نفلك أده 
القولين أشبه بالكتاب والسنة؟ فأَخلٌ بهء وثرِكَ الآخر»”". 


فإذا ساق اختلاف الصحابة وين ولم يرجخ» نإننا هل أصلّه في 
هذه الحالة. ونعتبره في سائر أجوبته وخر بما كان أقرب إلى الكتاب أو 
ال 


الدليل الثاني: لو كان الإمامُ أحمدُ متوقفاًء لقال ما يدلٌ على 
التوقفٍ» ك_- أدري»؛ 5 لاشىءَ عندي » ونحوهما» فلمًا لم يجب بهما 
ل على عدم توقفه في المضالة ": 


ويمكن أن يُستدل لهم بدليلٍ ثالث: قياسسٌ ما إذا أجاب الإمام بأقوالٍ 
الصحابة وي على مسألة:(ما إذا قال الإمام قولين مختلفين في وقتين» ولم 
ُعْلّم التاري), فكما أَنَّنا في المسألةٍ 0 ةِ نْرَجُحُ القول الذي وافق الكتابَ 
أو السنة» فكذلكَ في مسألينا. 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة »)557/١(‏ والعدة :)١١١6/5(‏ وصفة الفتوى (ص/48)» وإعلام 
الموقعين (؟/ 66). 

(؟) نقل قول الإمام أحمد الحسنٌ بن حامد في : تهذيب الأجوبة /١(‏ 510)؛ والقاضي أبو يعلى 
فى: العدة .)١1١1١6/5(‏ ش 

6 انظر: تهذيب الأجوبة /١1(‏ 547-4148). 

(5) انظر: المصدر السابق .)569/١(‏ 


خسنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌُ القول الثاني بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: أنَّ الإمامَ أحمدّ هو الأعلمٌ بأشبه القولين بالكتاب أو 
بالسنةٍ»ء فلمًا لم يذكرّهء ولم يرججخ أحدّهماء ولم يَمِلْ إليه» مع معرفته 
بالقولين ءاول على أنهما عنده متواة » قلا وكون أاحلهها ملي 00 . 

الدليل الثاني: أنَّ نسبةً أحدٍ القولين إلى الإمام أحمدّ هر اجتهادٌ ممّنْ 


بعده. وهذا فعلّ لهمء ليس بفعل للإمامء فكيت ننسبُ إليه أنّه اختارٌ قولاً 
بفعلنا ورأينا؟!”". 


مناقشة الدليل الثاني» نوقش الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: أنَّ ما ذكرتموه مِنْ أن تعيينَ القولٍ هو فعل مَنْ جاء 
بعده لا يَضْر؛ إذ الشويعة كلها تست إلى الله تعالن: ٠‏ والمعوّلٌ عليه فعل 


0 الاستدلالٍ والنظر والقياس» ولم تقولوا: : إن ذلك ليس بجائر؛ 
نه فعلء فكذلك هنا””". 


الوجه الثاني : إذا جازث نسبة القولٍ إلى الإمام بناء على القياسٍ - 
كنا مر - وهو :قعل لناءة فإن تضق احد القولين بلا ل 20 

الدليل الثالث: أن اجتهادّنا في معرفةٍ أقرب القولين إلى الكتاب أو 
الْسَندٌ لا يَطايقٌ ما عند الإمام أحمدّء ولا يقاربه؛ فكيت ننسبٌ إليه قولا 
قوّاه مَنْ جاءً بعذه؟؛ بتَظره؟ !07 . 

مناقشة الذليل الثالث؟ إن ما ذكرتموة مِن أن اجتهاةنا لا يطابق 
اجتهادٌ الإمام أحمد لا يضر؛ لأننا اتبعنا طريقّه وأصلّه فى المسألة0. 


.)558 /١( انظر: صفة الفتوى (ص/48). (؟) انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 
.)401/1( انظر: المصدر السابق‎ )4(.)501-46٠ /١( انظر: المصدر السابق‎ )©( 
.)501/1( انظر: المصدر السابق‎ )5( .)5546 /١( انظر: المصدر السابق‎ )6( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب ١1‏ 

أدلهٌ أصحاب القول الثالث: لم أقف لأرباب القولٍ الثالثِ على أدلةٍ 
- فيما رجعتٌ إليه من مصادر - وبإمكانهم الاستدلال بأدلة أصحاب القولٍ 
الثاني؛ ليتوصلوا إلى أنه ليس للإمام أحمد قولٌ أصلاً. 

: الموازنة والترجيح‎ ٠ 

بالنظر في الأقوال» وما استدلوا بهء يظهر لي أنَّ الراجح هو القول 

أمّا مِنْ جهةٍ العمل فيعملٌ المتمذهبٌ بالقولٍ الأقرب إلى الكتاب أو 
السنةٍ؛ لأنّهِ مِنْ أصولٍ الإمام أحمدّء ثم لا بد للمتمذهب من العمل» فإذا 
عمل بما يَرَى أنه أقرب إلى دلالةٍ الكتاب أو السنةء فقد أذَّى ما عليه. 

ولا آرئ مانغا من “تة المتعدذهب: القول الذي اختارة للعمل إلى 
مذهبه مقيّداًء كقوله مثلاً: المذهبٌ كذا بناءً على أصل الإمام» ونحو هذه 
العبارة. 

وقد رجّحتٌ ما سبق؛ للآتى : 

أولاً: صعوبةٌ نسبةٍ أحدٍ القولين إلى الإمام؛ وقد ذَكَرَهما دون تعيينٍ 
الراجح عنده. 1 

ثانياً: لا:يعرتث على القول الذي اخحرثه تعطيلاً للمتمذهب عن 
العمل ولا تقويلاً للإمام باختيارٍ لم يصرّخ به. 
الحال الثاني: أن يَردَ عن إمام المذهب في موضع آخر ما شال علق الفشاره: 

إذا قال إمامٌ المذهب قولين مختلفين» ولم ينص على اختياره» 
وليس في الكلام قرينةٌ دالةٌ عليه لكنّه بِيّنَ في موضع آخر القولٌ الذي 
انتضاةء أو أعاد المسالةء فَذَكرَ قولاً واحداء “فيل يست إلية القولٌ الذي 
اقتصر عليه؟ 


لديل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
« الأقوال فى المسألة: 
اختلف العلماءٌ فى هذه المسألةٍ على قولين: 


القول الأول: إذا ذَكَرَ الإمامُ المسألةَ مر أخرى» فاقتصرٌ على قولٍ 
واحدء فهو قولّه الذي اختاره. 


عر يلين ١‏ 00 2 ا س(؟ 
وهذا القول وجهٌ عند الشافعية”''. وذُّمَبٌ إليه بعض الشافعية' 


ود 08 الا 0 


واختاره جمع من العلماء» منهم : الو كل والحسنٌ بن ا 
وأبو الطيب الطبري''» وأبو إسحاقٌ الشيرازي”"» ومالّ إليه إمامٌ الحرمين 
الجويني”", وهو قولٌ أبن المذ لمظفر السمحاني 5 وال لفخر ال 


.)١7؟4/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: شرح اللمع (1/ ».)٠١87‏ وقراطع الأدلة (0/ 24٠‏ 85). 

(*) انظر: صفة الفتوى (ص/ »23٠١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 177). 

(5) انظر: التبصرة (ص/ 016)؛ وشرح اللمع (7/ »23١87‏ والتلخيص في أصول الفقه للجويني 
(/517)» وقواطع الأدلة (877/6)» والمسودة (؟/454)» والبحر المحيط .)١154/5(‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (008/1). 

() انظر: المسودة (4594/7)» والبحر المحيط (5/ .)١715‏ وأبو الطيب الطبري هو: طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري» أبو الطيب» ولد بآمل سنة 58 "!اه كان إماماً علامةٌ شيخاً 
ورعاً عارفاً بالأصول والفروع, محققاً متقناً» شافعي المذهب» وأحد فقهاء بغداد» وولي 
قضاء ربع الكرخ بعد القاضي الصيمريء ودرّس وأفتى وأفاد» يقول عنه الشيرازي :«لم أرَ 
فيمن رأيثٌ أكمل اجتهاداً منه» وأشد تحقيقاًء وأجود نظراً منه؛. من مؤلفاته: شرح المزني» 
وله كتب في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. توفي سنة ٠505ه‏ وله مائة وسئتان» ولم 
يتغير عقله ولا فهمه في آخر حياته. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب /٠١١(‏ 
١؛»‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١١١)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/2)011 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (2»)1141/75 وسير أعلام النبلاء (578/19)» وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١7/0(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (2)1017//1 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 221١6 /١(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ .)0١‏ 

(0) انظر: التبصرة (ص/ .)01١6‏ (4) انظر: التلخيص فى أصول الفقه (5/ 514) 

(4) انظر: قواطع الأدلة (8/0). 00 

. 2787 /0( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )1١( 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه5١١‏ 


والآمدي”"', وسراج الدين الأرموي”"'» وصفي الدين الهندي”"» وتقي 
الدين ابن تيمية"*“. وتاج الدين ابن السكي 9 زيجهال الدين ال ا 
وبدرٍ الدين الزركشي””» وابن أمير الحاج”: والمرداوي”؟"» وجلالٍ الدين 
امبر ا وعبد الله العلوي للا ومسحية المي ال 67 


أ 


يقولٌ الحسنٌ بن حامد : ايوخل بالبِيْنٍ المفسَّرٍ عنه ب أي: 1 00 
ار ا بالاختلافي والتوقففب)079) 


القول الثاني: إذا ذَكَرَ الإمامٌ المسألة مرةً أخرى» فاقتصرٌ على قولٍ 
واحدٍء فلا يعد قوله. 
وكيلا القو 3 وبع غيل التتاقية9 1" لرذقة" اليف الخو اا 


4 


وبعض الحنابلة" '". ونَسَبَهِ إمامُ 86 الجويني إلى معظم الشافعية 2 


واختاره أبو إسحاقٌ المروؤي7” اك وان 3 وذْكرَ تقيٌ الدين 
ابنُ تيمية القول دون نسب إلى أحد"'". 


.)7١١/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: التحصيل من المحصول (؟/ 5606؟). 

(9) انظر: نهاية الوصول للهندي (8/ 7516 07537 . 

(5) انظر: المسودة (؟/ 886). () انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 6١٠17؟)‏ 
() انظر: نهاية السول (879/5). 

60 انظر: البحر المحيط (5/ 0؟7١)»‏ وتشنيف المسامع (7/ .)58٠‏ 

(4) انظر: التقرير والتحبير ("/ 5 39" . 


(9) انظر: الإنصاف )0١( .)7507/١7(‏ انظر: شرح الكوكب الساطع .)6١/5(‏ 
)١١(‏ انظر: نشر البنود (؟/ 737/6) . )١0(‏ انظر: نثر الورود (؟/ 099). 
)١(‏ تهذيب الأجوبة )١5( .)608/١(‏ انظر: البحر المحيط .)١75/5(‏ 


(16) انظر: التبصرة (ص/ »)0١6‏ وقواطع الأدلة (0/ 24٠‏ 85). 

.)177 والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/‎ ,)707/١7( انظر: الإنصاف‎ )١١( 
.)١75/5( انظر: التلخيص فى أصول الفقه (؟/5148)» والبحر المحيط‎ )١10 

(1) انظر: المسودة (849/75). 

.)9450 /7( انظر: المسودة‎ )5١( .)٠١١ انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )١9( 


اكدلل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ه أدلةٌ القولين: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القول الأول بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: أنَّ دَأَبَ الأئمةٍ والعلماء في كثيرٍ مِن المسائل أنَّهُم 
يتوقفون عند بدءٍ النظر في المسألةٍ؛ ليكملوا النظرٌ في أدلتهاء ويسبرونهاء 
ويجمعون بينهاء فَهُمْ في مهلةٍ النظرء فإذا سَلِمَ لهم قولٌ قالوا به على 
00 | 

لايل الثاني: أنَّ الظاهرٌ مِنْ حال إمام المذهب أنَّ مذهبّه هو الذي 
أعاده ؛ نه لو كان مقيماً على القولين لذَّكَرَهماء كلما رادقم دل على 
أنه قولة 0 ا 


دليل أصحاب القول الثاني: يجورٌ أنْ لا يذكرٌ الإمام القول الثاني ؛ 
اكتفاءً بما غَرِف عنه من القولين اللذين 0 عليهما ا فلا يدل الاقتصارٌ 
عليه على اختيار الفدا 


مناقشة دليل أصحاب القول الثاني : ما ذكرتموه أمرٌّ محتمل» #الكن 
الظاهرٌَ أنَّ ما اقتصرّ عليه إمامُ المذهب هو فونه ال 


« الموازنة والترجيح : 
بالنظر في قولي المسألة وأدلتهم يظهرٌ لي رجحانُ القولٍ الأول 
القائل: إذا ذَكَرَ إمام المذهب المسألة مرءً أخرى» فاقتصر على قولٍ واحدٍء 


فهو قولّه الذي اختاره؛ ذلك لوجاهةٍ ما عللوا به» ولكون الأظهر في 
المسألة اعتبار اقتصارٍ الإمام على قولٍ اختياراً له. 


.)0:5-6:8/1١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة (ص/ »)0١6‏ وشرح اللمع (7/ »)1٠١87‏ وقواطع الأدلة (85/0). 
(9) انظر: التبصرة (ص/ »)0١6‏ وشرح اللمع (؟/ »)3١87‏ والمسودة (؟489/1). 
(5) انظر: التبصرة (ص/ 2)0١6‏ وشرح اللمع (؟85/5١٠).‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب تحنل 

وك جود اغرى :نإ سسدية قزل زمار البلقب سراميو اارة 
الصورة الثانية: إذا قال إمامٌ المذهب قولين مختلفين؛ ولم ينص على 
اختياره» وفي الكلام قرينة دالة عليه.. 

إذا قال مام المذهب قولين مختلفين» ولم ينص على اختياره» وفي 
الكلام قرينة دالةٌ عليه- كما لو قرّع على أجل القولينك فيل تعد قولة نا 
دلت القرينةٌ عليه؟ 

ه الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على قولين: 

القول الأول: إذا فرَّعَ إمامُ المذهب على أحدٍ القولين» فإنَّ هذا دالٌ 
على اختياره» وهو قولّه الذي ينسب إليه. 

والقائلون: إِنَّ إمامّ المذهب إذا أعادَ المسألة فاقتصرٌ على قولٍ واحدٍ 

دا قو اننم ازعو ها ان الفول ار 

القول الثاني: إذا فرّع إمامٌ المذهب على أحدٍ القولين فإنّه لا يدل 
على اختياره. 

والقائلون: إِنَّ إمامّ المذهب إذا أعادً المسألة» فاقتصر على قولٍ واحدٍ 
لا يُعَدَ قولا له ذهبوا هنا إلى القولٍ الثاني. 

« أدلة القولين: 

دليلُ أصحاب القول الأول: أنَّ الظاهرٌ مِنْ حالٍ إمام المذهب أن 
مذهبّه هو الذي فرّع عليه؛ لأنّه لو كان مقيماً على القولين لفرّء عليهماء 
فلمًا أفرد أحدّهما دلّ على أنه قوله الذي يختاره0". 


لق عدا الحسن بن ٠‏ حامد» فلم أرّه ذكر هذه المسألة في المواطن التي رجعت إليها من كتابه : 
ملب الاجر 
(؟) انظر: التبصرة (ص/ 010)» وشرح اللمع (7/ »23١87‏ وقواطع الأدلة (85/6). 
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دليل أصحاب القول الثاني: يحتمل أنَّ إمامّ المذهب فرَّعَ على أحدٍ 
القولين؛ لأنَّ التفريعَ على الثاني واضمٌء فلا يحتاجُ إلى ذكره؛ فلا يدل 
الاقتصارٌ على القولٍ الأولٍ على اختياره”". 

مناقشة الدليل: واكك رمو اد بعد : لكر الظاهر أله يعد اختبارا 
20 


ه الموازنة والترجيح : 

لعل الأقربَ في هذه المسألة هو اعتبارٌ تفريع إمام المذهب على قولٍ 
اختياراً له؛ لأنّه قرينةٌ ون كانَ فيها بعضٌ الضعنيء والقرائنٌ لها أثرٌ في 
تحديد رأي الإمام ووجود رأي محدّد له خيرُ مِن عذه متوقفاً في المسألة. 


الحالة الثانية: أنْ يذكر إمامُ المذهب القوئين مع النصٌ على اختيار 
أحدهما. 


إذا ذَكَرَ إمام المذهب قولين وكين في مسألة واحدة» ونصٌ على 
اختياره» أن مهت أحك ا قواينة فإِنَّ القولّ الذي اختاره هو قولّه الذي 


نشت النة: 


38 . ْم 


0 


وهذا قولٌ جمهور الأصوليين”"؛ لان قولَ إما إمام المذهب ليس إلا ما 


.)4549/5( والمسودة‎ 421١87 وشرح اللمع (؟/‎ »)5١5 انظر: التبصرة (ص/‎ )١( 

(0) انظر: التبصرة (ص/ 016)» وشرح اللمع (1/ .)1١45‏ 

(©) انظر: المعتمد (؟/ 8577)» وشرح اللمع »20١7/8/7(‏ وقواطع الأدلة (0/ 224٠‏ وبذل النظر 
للأسمندي (ص/ 557): والمحصول في علم أصول الفقه للرازي »2791١/5(‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي »)5١١/5(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 177)» والمسودة (؟/ 
68» والحاصل من المحصول (4557/5)» والتحصيل من المحصول (؟/ 2)708 وشرح 
تنقيح الفصول (ص/ :)4١14‏ وصفة الفتوى (ص/ »23٠١‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ 7570, 
27 وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 575): وأصول الفقه لابن مفلح .)١5١1//5(‏ 
والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 273706» ونهاية السول (4/ 479)» وتحفة المسؤول للرهوني 
(0771/54): وتشنيف المسامع (7/ »)48٠١‏ والبحر المحيط (5/ »)١37١‏ ولمع اللوامع لا 
رسلان» القسم الثاني (؟//451)» والتقرير والتحبير (*9/ 5 2077 ورفع النقاب للشوشاوي 
»)58١/6(‏ وإرشاد الفحول (؟/ »)١٠١1/6‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى 
(ص/ 477): والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 747). 1 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 8 


رججحه”". 
يقول الحسنٌ بن حامدٍ:«إذا وَرَدَ - أي : عق الإمام أحمد - الجوابٌ 
بالاختلافي. .. فقال بأحيهماء فإنّه يصار إلى ما قَطمّ به منهما وت 


مذهيّه عليه ولا يُوثْرُ الآخرٌ شيئاًء ويِقْطمٌ على أنَّ الآخرّ ليس 5 ه06 , 

مثال هذه الحالة: سأل مهنا الإمام أحمد عن رجل قال: أول غلام 
لي يخرج فهو حرّء رع غلامان» 0 كل عبيدذه؟ 0 الإمام أحييل اقل 
اختلفوا». قلت له: ما تقول أنتَ؟ قال: يقرع 0 

ومِنْ وجهةٍ نظري: ا الحالة لا تحتمل وجود الخلاف في 
بيانٍ اختيار إمام المذهب؛ وذلك لنصّه عليه. 

وهنا اعتراقين: وهو: إذا كان الصحيخ عند إمام المذهب هو القول 
الذي اختاره» فَلِمَ ذُكَرَ القول الآخر؟ وأ فائدةٍ في ذكره؟”. 

فالحواب: مِن المحتمل أن الإمام وظأ لقوله واختياره بذكر الخلا 
في المسألة””. ثم لذِكْر القولٍ الآخر الذي لا يختاره عدة فوائد: 

منها: أن يُعْلِمَ الإمامُ أصحابّه وتلاميذه ظُرّقَ الاجتهاد؛ لاستخراج 
الأحكام, والتمييز بين الصحيح والفاسدٍ. 

ومنها: أنَّ بعضّ أصحاب الإمام وتلاميذه قد يؤديهم اجتهادُهم إلى 
رأي ضعينيء» ولا يتنبهون إلى ضعفهء فإذا بِيِّنَ الإمام اختياره تنبهوا إلى 


00 رقف 
صعما عغيرة | . 


/8( ونهاية الوصول للهندي‎ »)29١/0( انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ )١( 
والبحر‎ »)58٠١ /*( وتشئيف المسامع‎ 2)717١6 /0( ة والإبهاج في شرح المنهاج‎ 
.)١1١١ /5( المحيط‎ 

(؟) تهذيب الأجوبة .)007/1١(‏ 

() نقل ابن حامد هذه المسألة في: المصدر السابق .)06١/١(‏ 

(5) انظر: شرح اللمع .)1١18/5(‏ 

(0) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (411/7). 

(5) انظر: شرح اللمع (؟178/5١1).‏ 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القسم الثاني: الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في 


وفنين. 
إذا جا عن إمام المذهب قولانٍ متنافيانٍ في مسألةٍ واحدقء فإنَّ 


إل 


الخطوةً الأولى التي يقوم م بها الجم ده هي الجمع بين قولي الإمام ما 
أمكن”" - وذلك بحمل المطلقٍ على المقيّدٍ أو العام على الخاصٌ أو على 
اختلافٍ الأحوالٍ أو بحمل المجمل على المبيّن» ونحو ذلك”" - فإِنْ لم 
يمكن الجمع» فلا يخلو الأمر من حالتين: ُ 

الحالة الأولى: أنْ يعلمٌ تاريحٌ قولي إمام المذهب. فيعلمٌ قولّه 
المتقدّم مِنْ قوله المتأخر. 


الحالة الثانية : أن لا يعلم تاريخ قولي إخام المذهمب. فلا يعلم قوله 
المتقدّم مِنْ قوله المتأخر. 


الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريحٌ قولي إمام المذهبء فيعلم قولّه المتقدّم مِنْ 
قوله المتأخر. 

إذا قال إمامٌُ المذهب قولين متنافيين فى مسألةٍ واحدةٍ فى وقتين» 
وعلِمَ التاريحُ» فتحدد لنا قوله المتقدّم» وقوله المتأخر: فإنَّ القول المتأخر 
ينسب إليهء وهذا أمر بِيْنُ لا 3 إلى إقامةٍ الأدلةٍ عليه. 


بالرجوج عه أم لم يصرخ. 


هذا محل خلافي بين العلماءء ويظهرٌ لي أنه لا خلاف بينهم في نسبةٍ 


)١(‏ ذكرابن حمدان في: صفة الفتوى (ص/ 80) أنّه يصار إلى الجمع بين قولي الإمام إذا لم ينص 
على رجوعه؛ فإن نص فلا حاجة إلى الجمع. وما قاله وجيه. 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (858/1 وما بعدها)»؛ وأدب القاضي للماوردي :)558/١(‏ وصفة 
الفتوى (ص/85)؛ ولمع اللوامع لابن رسلان؛ القسم الثاني (517/5)» والتحبير (// 
286. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا/1١‏ 
القولٍ المتقدم له مقيّداً بأنّه القديمُ أو المرجوعٌ عنه؛ لأنّه وصفٌ كاشفٌ عن 
حالةٍ القولٍ المتقدّم» ويكون المعنى: أنه كان قولاً له”". 


ويحسنٌ قبل ذكر أقوالٍ العلماء فى هذه الحالة التمثيل لها ببعض 
الأمئلة: 


المثال الأول: ذم هَبَ الإمامٌ الشافعي في القديم إلى المنع مِنْ بيع جلدٍ 
الحيوانٍ غك ذئغة+ وَذهَت في الجديد إلى جواز 2 الجلد المدبوغ من 
الحيوانٍ الطاهر في حال الحياة9). 


المثال الثاني : ذُمَبَ الس د إلى أن دية اليهودي بالتقراني الت 
دية و المسلمء إلا أنه رَجِعَ عو" وقال:«كنتٌ أذهبٌ إلى أن دية اليهودي 
والنصراني أربعةٌ آلاف» فأنا اليوم أذهبٌ إلى نص ديةٍ المسلم. 0 
المثال الثالث : يقولٌ الإمام أحمذ عمَن ضَلن بالتيممء ثم وَجَدَ الماع 
في أثناء الصلاة: «إذا رأى الما في 0-6 يمضي فيه ثم تنظ :ناذا 
الأخبارٌ: إذا رأى الماء يخرح مِنْ صلاته)00 


.)١51/5( والبحر المحيط‎ »)5١١/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية المطلب للجويني (592757/5). 

(6) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (؟/ 7587)» والمغني 
لابن قدامة (؟5١/١01).‏ 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (/ 2)١9/1‏ وانظر منها :(09/5). 

(5) نقل القاضي أبو يعلى في : العدة )١1117//0(‏ هذه المسألة عن الإمام أحمد. وانظر : مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه صالح :)778/1١(‏ والمغني لابن قدامة /١(‏ 2017417 والنض 14/1016 7 
ولعل مقصود الإمام أحمد بالحديث الذي أشار إليه حديثٌ أبي ذر طلنه » ولفظه : (إنّ الصعيد 
الطيب وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجده فليمسه بشرهء فَإنّ ذلك 
خيرٌ)» وأخرجه : أبو داود في: سننه» كتاب: الطهارة» باب: الجنب يتيمم (ص/2))08 برقم 
(7"7336؛ والترمذي في : جامعه. كتاب : الطهارة عن رسول الله يلل باب: التيمم للجنب إذا 
لم يجد الماء (ص/ »)1١‏ برقم »)١55(‏ وقال:«حديث حسن صحيح). والنسائي في: 
المجتبى » كتاب: الطهارة» باب : الصلوات بتيمم واحد (ص/08). برقم (350).» وليس 
فيه : (فإذا وجده فليمسه بشرهء فإنَّ ذلك خير). وعبدالرزاق في : المصنف,» كتاب: الطهارة» 
باب: الرجل يعزب عن الماء »)75178/١(‏ برقم (411)؛ وأحمد في: المسند (90/ 205720 - 


يفنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
« الأقوال فى المسألة: 
اختلف العلماءٌ في نسبةٍ القولٍ المتقدّم إلى إمام المذهب على أقوال» 


القول الأول: لا يُنْسَبُ القولٌ المتقدّمٌ إلى إمام المذهب». وا 
مرجوعاً عنهء سواءً أنصّ على رجوعه أم لم ينصٌ. 

وهذا القول هو مذهبٌ المالكية'''؛ والصحيحٌ مِن مذهب الحنابلة"". 
وجعله ابن النجارٍ الأصحّ عندهب”" 

وَذُّهَبَ إليه بعض المالكئة0 2 و ا دب وب و ري 


- برقم (4 ) و(ه1:18/8). برقم (014١5)؛‏ وابن حبان في: صحيحه. كتاب: 
الطهارة» باب: التيمم (5/ »)١50-١86‏ بالأرقام ١1١1(‏ -11)؛ والدارقطني في: 
السنن, كتاب: الطهارة؛ باب: في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة /١(‏ 144- 
417*), بالأرقام (7760-1/71)؛ والحاكم في: المستدرك؛ كتاب: الطهارة /١(‏ 22574 برقم 
(3500» وقال: «هذا حديث صحيح.ء ولم يخرجاه'» ووافقه الذهبي. والبيهقي في: السنن 
الكبرى» كتاب: الطهارة» باب: غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم 
(١/١27)؛‏ وفي: معرفة السنن والآثار» كتاب: الطهارة؛ باب: تيمم الجنب (5/ 2071 برقم 
(158). 
وقال بن الملقن في : البدر المنير (17/ )١0٠‏ عن الحديث : احديثٌ جيذ . 
ونقل ابنُ حجر في : التلخيص الحبير )417/١(‏ أنَّ أبا حاتم الرازي صحح الحديث؛ ونقل 
في: : فتح الباري (487/1) أنَّ الدارقطني صححه. 
وصحح الحديتٌ: النووي في : المجموع شرح المهذب (؟/ ,77١‏ 3554)» والألبانيٌ في: 
إرواء الغليل .)١81١/١(‏ 202 
ويشهد لحديث أبي ذر ويه حديتٌ أبي هريرة #5 . وانظر تخربج حديث أبي هريرة طه 
فى: نصب الراية للزيلعي (149/1-:16), والبدر المئير لابن الملقن (؟50657/7-/2)561 
والتلخيص الحبير لابن حجر (417-417/1): وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج// 
ق١54/1).‏ 

. )717/4 /7( انظر: نشر البنود‎ )١( 

() انظر: التحبير (8/ 7970)؛ وتصحيح الفروع للمرداوي »)5١/١(‏ والإنصاف (741/17). 

(©) 2< انظر: معونة أولي النهى (9/ 017/4). 

(5) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (١/١07؛‏ والمعيار المعرب للونشريسي /٠١(‏ 40). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 
ونعض الشافعية7 ا الال 

ونَسَبّه المرداوي”". وابنٌ النجار”* إلى أكثر الحنابلةٍ. ونَسَبّه صدرٌ 
لفن لطن ل يح اميتي" رتست القاطين ابو يق "وين 
عدا 00 مفلح 9 إلى الخلالٍ» وصاحبه : عد الغرير. 

واختاره جمعٌ مِن الأصوليين منهم: أبو الحسين البصري”'"'» وأبو 
الطيب الطبري””' 5 الحسن الماوردي”', والقاضي 8 1 
وأبو إسحاقٌ الشيرازي”"''» وإمامٌ الحرمين الجويني”*'': وأبو المظفر 
الشعيفات “رانو خافن اشوا اواو كزهان 003 يمد 
الوم لخلا والفخرٌ الرازي ع ونس بعلن أن الرجوعَ عن القولٍ المتقدم 
هو الا 17 والموقق ابن 0 الجر وابنٌ الصلاح”"", 


.)١98/5( انظر: شرح اللمع (؟/ لال ١1)؛ والعزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة .)44١/17(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ 03717١‏ . 
(*) انظر: التحبير (8/ 2)7"9475 والإنصاف (؟17١5517/1).‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 444). 

(6) انظر: فرائد الفوائد (ص/ ه/75-1) . 


(5) انظر: العدة (15147/6). 0) انظر: صفة الفتوى (ص/85). 
(0) انظر: أصول الفقه .)١16١8/85(‏ (9) انظر: المعتمد (857*/9). 
)٠١(‏ انظر: المسودة (454-9548/17)» والبحر المحيط .)١77/5(‏ 

.)15117//6( انظر: العدة‎ )١1؟(‎ .)511/1١( انظر: أدب القاضي‎ )١١( 


(1) انظر: التبصرة (ص/ 017. 014): وشرح اللمع (1//اا١1).‏ 

.)59/١( ونهاية المطلب‎ »)5١1//*( انظر: التلخيص فى أصول الفقه‎ )١5( 

(15) انظر: قواطع الأدلة (/ 238 الاء 80). 

(11) انظر: حقيقة القولين» منشور فى: مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث (ص/ 
. : 

(10) انظر: الوصول إلى الأصول (؟7/ 7"05). )١18(‏ انظر: بذل النظر (ص/5531). 

(19) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ 0791١‏ . 

.)1١17/7( انظر: روضة الناظر‎ )٠١( 

.)5١١/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )1١( 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١757‏ 


1١1/5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وابنُ الحاجب - ونصٌ على أنَّ الرجوعَ عن القولٍ المتقدم هو الظام(2- 
وتاج الدّين الأرموي”"', ومحبي الدّين النووي””"» وسراجٌ الدّين الأرموي- 
ونصٌ على أنْ الرجوعَ عن القولٍ المتقدم هو الظاهر”*“- وشهابٌ الدّين 
القرافي””'. والقاضي الببيضاوي0؛ وان اين وصفيٌ الذين الهندي 
فونم علي أن الجر ع ترك مول الا - والطوفي”"'؛ 
وابنٌ جزي المالكي”' 3 والقاضي عضد الدين الإيجي ا ونصّ على أن 
الرجوعَ عن القولٍ المتقدم هو الظاهر”"''- وابنُ مفلح”"'. وتاح الدين ابن 
السبكي”*؟''؛ وجمالٌ الدين الإسنوي*"» وبدرٌ الدين الزركش30© 


.)١7717//9؟( انظر: مختصر منتهى السول‎ )١( 

(؟) انظر: الحاصل من المحصول (9577/7). 

() انظر: المجموع شرح المهذب )5(.)58/١(‏ انظر: التحصيل من المحصول (؟/ 7080). 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/18١5).‏ 

(1) انظر: منهاج الوصول (7/ )757١0‏ مع الإبهاج . 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/85). (0) انظر: نهاية الوصول (8/ 075175 . 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (75/ 2576 517). 

( انظر : تقريب الوصول (ص/575). 

)١١(‏ هو: عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي» عضد الدين؛ ولد بإيج من نواحي شيراز 
سنة ٠ه‏ تقريباً - وقيل : بعد سنة 8ه - كان إماماً في المعقولات» فيه مولا مسننا 
مدققاً متكلماًٌ ٠‏ كريماً جواداً شافعي المذهب. وقيل : إنه حنفي المذهب., وقد تولى القضاء 
والتدريس» وتخرج به تلامذة اشتهروا في الآفاق» مثل : شمس الدين الكرماني» وسعد الدين 
التفتازاني» من مؤلفاته : المواقف في علم الكلام؛ وشرح مختصر ابن الحاجب» والفوائد 
الغياثية» توفي سنة ”هلاه وقيل : كولاه انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي »)57/٠١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (778/7): وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟/ *2)7 والدرر الكامنة لابن حجر (؟/ 2)777 والدليل الشافي لابن تغري بردي /١(‏ 
/1ا229) وبغية الوعاة للسيوطي (؟/6/). 

انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (599/75). 

.)١6١8/8( انظر: أصول الفقه‎ ) ١ 

.)009/54( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 7707): ورفع الحاجب‎ )١5( 

.)551١/5( انظر: نهاية السول‎ )١5( 

))١7١ /5( انظر: تشنيف المسامع (/ 41/9): والبحر المحيط‎ )١7( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و/ا١١‏ 


كم يللين الع الا ابن الهمام احفر 7 وابنٌ أمير 
الحاج”“, وأبو علي الترياوي - وجلالٌ 8 اللسيوظي””: وابنُ 
التضار 1 مير ناه ياوا ىاو الشدرك كه 3 واي ار ان 6١‏ موحي 
55 الفططيف اك وكين اند فون والتذكتون بكس 
م والتكريبية الأسار ل" 0 عياض ا 


ا اد سرت عن جرح لو عل ا : 
اننا 1 
قطعا 


القول الثاني: يُنْسَبٌ إلى إمام المذهب القولٌ المتقدم. 
وهذا قولٌ : ٠.‏ الشاذ 0 ود 5 الو اا ود ٠‏ 
ال ا ١‏ 


.)7865/57( (؟) انظر: القواعد‎ .)91/١( انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 
انظر: التحرير (5/ 717) مع تيسير التحرير.‎ )( 

(5) انظر: التقرير والتحبير (7/ 5 ”03777 , (4) انظر: رفع النقاب (81/9/0). 
() انظر: شرح الكوكب الساطع (5//ا0). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 545)؛ ومعونة أولي النهى (9/ 01/5). 


(4) انظر: تيسير التحرير (5/ 777). (9) انظر: إرشاد الفحول (؟/ 06/ا١١).‏ 

.)١157/ص( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )9١( 

.)099 انظر: نثر الورود (؟/‎ )١0 .)45١/5( انظر: سلم الوصول‎ )١١( 

)١(‏ انظر: الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية (ص/ )١57‏ ضمن بحوث: الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية. 1 1 

.)5١9 انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/‎ )١5( 

)١177 /75( انظر: البحر المحيط‎ )١1١( انظر: تحرير المقال (ص/78).‎ )١5( 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي .)١959/1(‏ 

(14) انظر: جامع فتاوى الأحكام للبرزلي /1١(‏ 5١23)»؛‏ والمعيار المعرب للونشريسي (077/5/5؛ 
و(١٠/158).‏ 

(19) انظر: روضة الناظر (/ »23١17‏ وأصول الفقه لابن مفلح »)١95١8/5(‏ والفروع له /١(‏ 
»)5٠‏ والتحبير (79477/8)؛ وتصحيح الفروع للمرداوي »)5١/١(‏ والإنصاف ))٠١/١(‏ 
و(١١/ 4١‏ 0). 


كلاا١ا‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


واختاره مجدٌ الدّينٍ ابن تيمية؛ إذ يقول:«وقد تدبرتٌ كلامُهم - أي: 
علماء الحنابلة - فرأيتّه يقتضي أنْ يُقال بكونهما مذهباً ل وإِنْ صرَّحَ - 
ع الإمام أحمد - بالرجوع»”©. 

وبعض أربابٍ هذا القول قيّدَ قولّه بأنْ لا يكونَ رجوعٌ إمام المذهب 


عن قوله؛ لنصٌ قاطعء فِإِنْ كان رجوعٌه للنصٌ القاطعء لم ننسب إليه قولّه 
المتقدّم”". 


القول الثالث : يُنْسَبٌ إلى إمام المذهب القولٌ المتقدّم» إلا إذا صرّح 
برجوعه عنه» فلا ينسب إليه. 

وهذا القولٌ وجة عند الشافعية 0ن . ودَّمَّبَ إليه بعض الشاذ 0 
وبعض الحنابلة. 


واختاره صدر الدين الفتلهي 7 


ونسَبّه ابنُ حمدان””"»: والمرداويٌ”*» وابنُ النجار”" إلى الحسن بن 
حامد. 


وظاهرٌ قولٍ الحسن , واكام في موصو اين جاه (تهذيب الأجوبة) 


أنه يقولٌ بالقول الناني” 0 لكنه فيد كول في آخر كتابه؛ فين أن ما صرح 


.)"971/8( المسودة (؟/١441). وانظر: التحبير‎ )١( 

(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسى .)538/1١١(‏ 

)6 انظر: البحر المحيط (177/5).. 

(5) انظر: التبصرة (ص/ 20١5‏ وشرح اللمع (؟/ 1/7 »23١‏ وقواطع الأدلة (8/ 86)؛ والإبهاج 
في شرح المنهاج (// 01707 وتشنيف المسامع (/514): والبحر المحيط (117/5): 
وفرائد الفوائد للسلمى (ص/18؟7١).‏ 

(5) انظر: المسودة (441/1)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :)717١/4(‏ وصفة 
الفتوى (ص/85)» والفروع لابن مفلح .)40/١1(‏ 

(5) انظر: فرائد الفوائد (ص/175)؛ وقارن منه : (ص/076. 

0 انظر: صفة الفتوى (ص/85). 

(4) انظر: التحبير (8/ 07970 وتصحيح الفروع /١(‏ 47). 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 594). 

)٠١(‏ انظر: ,.)0861١7/1١(‏ و(854/15). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١1//‏ 
الإمام أحمد بر جوعه عله فليس 0 
ه أدلة الأقوال: 


أدلة أصحاب القولٍ الأول: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلقٍ 
منها : 


الدليل الأول: قياسٌ تعارض قولي إمام المذهب - إذا عُلمَ المتأخر 
منهما مِن المتقدم - على نصوص النبي كَل يكنا أنه إذا تعارضَ نصان 
عند كله أختنا بالمعاخر منهها ء: وسغلتاء تاسكا للمتقدم» فكذا الأمر في 
أقوالٍ إمام المذهب”". 1 


الدليل الثاني: أنَّ قولَ إمام المذهب المتأخر معارضٌ لقوله المتقدّم 
وضدٌ لهء وإذا كانَ كذلكء فإنّهِ يُعدّ مبطلاً للمتقدّم ومفسداً لهء فلا تجورٌ 
نسبيٌه إليه» كما لو صرّحَ بالرجوع عنه؛ إذ لا شي أبلغ في الدلالةٍ على 
رجوع الإمام عن قوله نون أن يقول بضدة 7 : 

الدليل الثالث: أنَّ إمامّ المذهب عَدَلَ عن القولٍ المتقدّم إلى القولٍ 
المتأخر ؛ لتغير اجتهاده» فلا ينسب إله ما عَدَلَ 0 


الدليل الرابع : إذا قال إمام المذهب قرلا كالإباحة مثلا م م عاد 
فقالَ بالتحريم» فالظاهرٌ أنه رَجَعّ عن 1 المتقدّم ؛ ؛ لأنَّ الح عند الإمام 


.)891/-8496 /7( انظر: تهذيب الأجوية‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد (877/7)؛ والتبصرة (ص/ :)0١14‏ وشرح اللمع (؟/ لالا ٠‏ وقواطع الأدلة 
(5/ 86)؛ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)”"1/١/4(‏ والوصول إلى الأصول لابن 
برهان (؟7/ 201765 والمخصول في علم أصول الفقه للرازي (0/ 2079١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي :»)350١/4(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١17‏ وشرح مختصر الروضة 
(/ 7786).: وأصول الفقه لابن مفلح »)19١8/5(‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/178). 

(5) انظر: المعتمد (؟/877)» والتبصرة (ص/4١0)»‏ وشرح اللمع (؟/ //ا١1).‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة (77/6)» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2599/7؛ وإرشاد 
الفحول (؟/ 0/ا١٠).‏ 


١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
5 8 على عه وهر م ل امو 26 2 اردق 
واحدء فلا يجوز أن ينْسَبَ إليه القول المتقدم والقول المتأخر معا"''. 


الدليل الخامس: (وهو دليل من قيّد قوله بأنَّ الظاهر رجوع الإمام عن 
قوله): يُحْتَمل أنْ يكونَ الراجحٌ عند إمام المذهب هو القول المتقدم. 
ويكون إبداؤه للقولٍ المتأخر على وجه الاحتمالٍ في المسألةٍ» وإنْ كان 
مرجوحاً عنده بالنسبةٍ لقوله المتقدّمء ولذا قلنا: إِنَّ القولّ المتأخرٌ هو قوله 
في الظاهر؛ لهذا الاحتمال”". 


أدلةٌ أصحاب القول الثاني: استدلَ أصحابٌُ القول الثاني بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: أنَّ قولَ إمام المذهب المتقدّم صَدَرَ عن اجتهادٍء وقول 
المناخن صدرعن: الجتياو أنف] + والقاعدة الهو : 1 الاجتهاد لا يُنْقَض 
بالاجتهاد. فلا نُبْطِلٌ الاجتهادَ الأول بالاجتهادٍ الثاني 


مناقشة الدليل الأول نوقش الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: ما الذي تريدونه بقاعدة : الاجتهاد لاي ينْقَض ينقض بالاجتهاد؟ 


نُ أردتم أن إمام المذهب لا ترك ما أداه إليه اجتهادّه الأول باجتهاده 
0 ) أن المفتي مثلاً إذا أفتى في مسألةٍ 
بحي ام لم يجرٌ له الفتوى بقوله الأول©). 


إن أردتم أن حكمَ القاضي لا يُنْقَضُ إذا تغيّرَ اجتهاده - وهذا هو 
ماحل القاعدةء فإذا حَكمَ القاضي بحكم بطريق الاجتهادء ثم تغيّرٌ قولّه 
وصارٌ إلى قولٍ آخر عن طريق الاجتهاد” فإنّه لا يُنْقَض الحكة الأول الذي 


.)1١17/7( وروضة الناظر‎ »)7"1/١/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية الوصول للهندي (8/ 7517"5) . 

(9) انظر: روضة الناظر 2)1١17*/7(‏ وشرح مختصر الروضة (5417/7)» وأصول الفقه لابن 
مفلح »)١15١8/5(‏ والتحبير (8/ 2)7"971 والإنصاف 23١ /١(‏ 594). 

(5) انظر: روضة الناظر (”/ .)1١15‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١0‏ 
بناه على رأيه الذي رَجَعَ عنه؛ وذلك لمصلحة استقرارٍ الأحكام» ولذا لا 
يسوعٌ للقاضي نقضٌ حُكُم مَنْ قبله إذا خالفه - فليست هذه المسألةٌ نظيرةً 
لمسألتنا؛ فإنَ مسألتنا في قولٍ إمام المذهب, ولا تعلق فيها بحقٌ أحدء فإذا 
قال الإمامُ شيئاًء ثمّ عادّء فقالَ بضدَّه مثلاً. علمنا أنه تبيّنَ له ضعفٌ قوله 
الأول» وقوة القول الثاني» فنسبناه إليه”". 

الوجه الثاني : يَنْقضٌ دليلكم ما لو صرَّحَ إمامٌ المذهب بالرجوع عن 
قولِه المتقدّم» فكيف تجعلونه قولاً له مع قوله: رجعتٌ عنه» واعتقدتٌ 
بطلالّه؟! فلا بُدّ مِن نقض الاجتهادٍ بالاجتهاد”". 

الدليل الثاني: تَتَابَعَ الفقهاءٌ من المذاهب المختلفةٍ على حكاية أقوالٍ 

ثمتِهم التي عَلِمُوا تقدّمهاء ورجوعهم عنهاء ولولا ا نسبتها إليهم لما 

0 00 على أقوالهم اللاحقة'"» بل قد تَبَتَ عن بعض الفقهاء 
الأخذ بأقوالٍ أ متهم المرجوع ا 

مناقشة الدليل الثاني: المفترضٌ أنْ لا تُدرّن الأقوال المرجوع عنها؛ 
لأنّه أقرب إلى ضبط الشرعء وتدوينٌ الفقهاء لها ليس بدليل على صحةٍ 
نسبتها | بل لعدوييها فوائدٌ متعددةٌ تتحققٌ مع عدم نسبة الأقوالٍ 
المتقدّمةٍ إلى الأئمة» ومِنْ تلك الفوائد: الاطلاع على مدارك الأحكام» 
رق اختلافي الآراءء ون هذا القولَ كان لرمام المذهب في وقتِ مِن 
الأوقاتٍء فيكون أقربٌ للترقي في الاجتهادء وهذه مطالب مهِمّةٌء لأجلها 


جمِعَتُ الأقوال فى المذاهب9'. 


.)١٠١١5 /"( وروضة الناظر‎ 2071/11/١ /5( انظر: التمهيد في أصول الفقه اس الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر »)1١14/7(‏ وشرح مختصر الروضة (7548/7): وأصول الفقه لابن 
0 260 والتحبير (/ 05915 والضاف 100 0 
الروضة 0-0 وفرائد الفوائد للسلمي (ص/119). 

(5) انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي .)1١6/١(‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/515)» ونهاية الوصول للهندي (77717/8)) وشرح مختصر 
الروضة م0 . 


:14 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
0 ليس بحجةٍء ولاسيما أنَّ الإجماعً منتفٍ عن عملهم. 
ولعل أخد المتمذهب للقولٍ المتقلام لإمامه ؛ لرجحانه عند لا لكونه قولاً 
لإثايه تفخ انسيعة إلها 
الدليل الثالث: أنَّ قولّ إمام المذهب المتقدّم وقولّه المتأخرٌ كانا ٍ 
وقتين» وليس هذا فاسداًء ولا تقصير فيه ولا شبهة؛ إذ كلا القولين صَدَرَ 
عن اجتهاد 0 وعلمنا أنه 57 وإذا كان ذلك كذلك» نسبناأ إلى الإمام 
كل ما جاع عنه١‏ 


أدلةٌ أصحاب القول الثالث: استدلّ أصحابُ القول الثالث بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: إذا جار لإمام المذهب أنْ يجمع في مسألةٍ واحدةٍ بين 
قولين بحلبين في وقتٍ واحدٍء زيكونان قولين لهء» فكذلك إذا 71 القولينٍ 
في وقتين؛ ايها ينسبانٍ لو" 

مناقشة الدليل الأول: لو فرضنا جوارٌ نسبةٍ القولين اللذين ذَكَرَهما 
إمامُ المذهب في وقتٍ واحدٍء فهناك فرقٌ بين هذه الحالة» وحالة ما إذا 
ذَكَرَ القولين في وقتين» وبيان هذا: أنه لا يمكنٌ جعلٌ أحدٍ القولين اللذين 
ذَكَرَهما إمامٌ المذهب في وقتٍ واحدٍ مرجوعاً عنه؛ إذ ليس أحدّهما أولى 
مِن الآخر - ولذا قلنا : إِنَّه متوقفٌ فى المسألةٍ - أمّا مسألتنا فقد ذَكَرَ قولاً 
بعد عر امو لقان بالدقه ره عنه. 

ويؤكّدٌ هذا الأمر: أنَا لو فرضنا أنَّ الشارع ذَكَرَ قولين مختلفين في 
وقتٍ واحدء لم نجعل أحدّهما ناسخاً للآخرء ولو ذَّكُرَ قولين مختلفين في 
وقتين لجعلنا الثاني ناسخاً للأولي””. 


.)1١ /1١( والإنصاف‎ »)0807* /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١ 


زفق انظر : التبصرة (ص/ ,)0١5‏ وشرح اللمع ١78/0‏ ). 
إفرف انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١14١‏ 

الدليل الثاني : أن القول المتقدّمٌ الذي ذهب إليه إمام المذهمب صَدَرَ 

عن اجتهاد. والقول المتأخر صَدرٌ عن اجتهاد أيقيا : والقاعدة المشهورة: 

أن الاجتهادٌ لا ينلنقض باللاجتهاد» فلا نَبْطل الاجتهاد الأول بالاجتهاد 
العا: نا 

مناقشة الدليل الثاني : سبقت مناقشة الدليلٍ الثاني في أدلةَ أصحاب 
القولٍ الثاني. 

0 الماك إذا عَلِمَ رجوع 0 المذهب عن قوله 00 كان في 
القولٌ المتأخرٌ حينئذٍ 0 

ويمكن أن يناقش الدليل الثالث: بأنَّ تصريحٌ إمام المذهب ب بالرجوع 
من قوله ليس الطريق الوحيذ م في ارا ة على 0 فقد 7 الرجوع 
السام حي وسيم 

ه الموازنة والترجيح : 

بتأمل المسألةٍ وما وَرَدَ فيها مِنْ أقوال» وما استدلوا بهء يظهرٌ لي 
رجحان القول الأول القائل بكلا ] لسبة القولٍ لمالا إلى إقنام المذهب. 
ا و مدعا عنه) سواء انض على جرع أم لم يعق 1 ولة يم 


0 


5 إذا صرَّح إمامٌ المذهب بالرجوعء أو عُلِمَ رجوعٌه؛ فلا يُنسبُ 
إليه القولٌ المتقدّمٌ قطعا””". إلا على سبيل الحكاية أنَّه قال به فى وقت 


)١(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/١9ا7):‏ فقد ساق الدليل لأرباب القول 
الثالث. 

(؟) انظر: : تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 2077 وقد صرَّح أنه استدل بالدليل الثالث 
لأرياب هذا القول. 

(67 انظر: البحر المحيط (5/ .)١7١‏ 


١18‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
سابتي؛ وذلك للعلم بتركِ القولٍ المتقدّم» فالقول يتيتته إلبه فول معت 

ثانا إذاكم يعبرح إمام المذهب ب بالرجوع عن قوله. ولم يُعْلَم 
رجوغه. فالظاهر رجوعُه عن قوله المتقدّم: ولا يُقْطع بذلك؛ للاحتمال 
الذي ا إليه بعض أصحاب القولٍ الأولٍ في الدليلٍ الخامس. 

وقد رجّحتٌ ما سَبَقّ؛ للآتي : 

الأول: قوةٌ أدلةٍ أصحاب القولٍ الأولٍ. 

الثاني : تَتَابعع المحققين مِنْ أهل العلم على القولٍ الأولٍ. 

الثالث: عدم وجاهة أدلة أصحاب القولين: الثانى والثالث. 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

الخلافٌ بين الأقوالٍ خلافٌ معنوي» وقد أشارٌَ بعضٌ الأصوليين إلى 
المسائل الأصولية التي تترتب على الخلافي» فمنها : 

المسألة الأولى: 0 الفتوى بقول إمام المذهب 0 
القولٍ 7 9 لا يجوّزون 00007 به. 

ومن قال بنسبة القول المتقدّم الي إمام المذهب (وهم أصحابٌ القولٍ 
الثاني). فإنّهم يجوّزون الفتوى به. 

ومَنْ قال بالتفصيل في المسألةٍ (وهم أصحاب القول الثالث)» فإنّهم 
لا يجرّزون الفتوى بالقول المتقدّم لإمام المذهب إذا صرّحَ بالرجوع عنهء 
ويجوّزون الفتوى به إذا لم يصرّح بالرجوع عنه. 


)0010 انظر: ا الا ويه للهندي (8/ 0575 وكرج يحتمير 
لدم 5000008 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م1١‏ 
المسألة الثانية: حكمٌ تقليدٍ إمام المذهب في قوله المتقذّم؟”''. 
مَنْ قال بعدم نسبة القولٍ المتقدّم الى إمام المذهب (وهم أصحاب 
القولٍ الأولٍ). 0 لا يجوؤزون تقليد الإمامَ فيه. 
الثاني)» 0 ا 
ومّنْ قال بالتفصيل في المسألةٍ (وهم أصحابٌ القول الثالث)» فإنَّهم 
لا يجِوّزون تقليدَ الومام في قوله المتقدمٍ الذي صرح بالرجوع عنئه» 
ويُجوّزون تقليده في قوله المتقدّم الذي لم يصرح ار عنه. 
المسألة الثالثة: إذا عَلِمَ المستفتي بتغيّر قولٍ المفتي» فهل له 
لو تول 0 
أصحاتٌ القولٍ الأول)» نهم رك 5 اه والحيطن 0 القولٍ القدم: 
ومقتضى قولٍ مَنْ قالَ بنسبةٍ القولٍ المتقدّم إلى إمام المذهب (وهم 
أصحابٌ القولٍ الثاني)» أنّهم يرون أنَّ للمستفتي البقاءَ على القولٍ المتقدّم. 
ومَّنْ قال بالتفصيل في المسألة (وهم أصحابٌ القولٍ الثالثِ)؛ 
فمقتضى قولهم أنهم لا يرون للمستفتي البقاءَة على قولٍ إمام المذهب 
المتقدّم الذي صرح ع #الرجوع عنه» ويروك له البقاء على قولٍ الآمام إذا كَِ 


يصرح 0 عنه. 
عن التنعت 0 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/414)؛ وشرح مختصر الروضة (578/5)؛ والمعيار 
المعرب للونشريسي 2»)3758/١١(‏ ونشر البنود (5/ 2717/5 . 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/85)» ورفع الحاجب (5؟/ 5900). 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/85). 


١184‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

مَنْ قال 0 نسبة ة القولٍ المتقدم إلى إمام المذهب ب (وهم أصحابٌ 
القولٍ الأولٍ). فإنْهم يعلونه الخد به ارجا عن مذهب ب الإمام. 

ومَنْ قال بنسبةٍ القولٍ المتقدّم إلى إمام المذهب (وهم أصحابٌ القولٍ 
الثاني), فإنّهم لا يَعَدّون الآخذ به 30 ظص عن مذهب ب الإمام. 

ومَنْ د بالتنفصيلٍ في المسألةٍ ا اصبعات القولٍ || الثالث). فانم 
مذهب 0-0 5 يَعَدُونه ارجا عن مذهبه أن أخذ بالقرل الذي لم يصرخ 

المسألة الخامسة: هل يُعدّ قول 8 المذهب ا المفقدم 37 00 
القولٍ الأولٍ). 0 القولٌ ا ارم 

ومَنْ قال بنسبة القول الجتقدم إلى كام المذهب ب (وهم أصحابٌ القول 
الثاني)» نهم يعدون القولٌ المتقدّم م من الشريعق 

ومَنْ قال بالتفصيل في المسألةٍ (وهم أصحابٌُ القولٍ الثالثِ)» نهم 
للا يَعْدَون قولٌ إمام المذهمب كم الذي صرح ع بلجو عنه من الشريعة» 
ويَعدّون قولّه المتقدّم الذي 1 يصرّح م بالرجوع عنه مِن الشريعة: 

المسألة السادسة: هل للمتمذهب أن يفرع ويقيس على القولٍ 
المتقدّم لإمايه. على القولٍ بأنَّ ما قيسَ على كلام الإمام هو مذهله؟20". 

مَنْ قال بعدم نسبةٍ القولٍ المتقدّم إلى إمام المذهب (وهم أصحابٌ 
القولٍ الأولٍ). نهم لا يجوّزون التفريم” عليه ولا لقان عليه أيفا: 


زف انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ؟/ )0 وصفغة الفتوى (ص/"8). وفرائد الفوائد 
للسلمى (ص/ :)١75‏ والإنصاف .)1١ /١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه14١‏ 

ومَنْ قال نسبة القول المتقدّم إلى إمام المذهب (وهم أصحابٌ القولٍ 
الثاني»» فإِنْهم يجوّزون التفريعَ عليه» والقياسسَ عليه أيضا. 

ومنْ قالَ بالتفصيل في المسألةٍ (وهم أصحابٌ القولٍ الثالثِ)» فإِنّهم 
لا يُحَرزون التفريع على قولٍ إمام المذهب المتقدّم الذي صرح بالرجوع 
عنه 3 ار عليه ايشا ويجوزود التفريمَ والقاض عليه إن لم يُصرخ 

المسألة السابعة: إذا خالف إمامٌ المذهبٌ علماءَ عصرهء ثم قال 
بموافقتهم» فهلْ ينعقدُ الإجماعٌ في هذه الحالة؟”"". 

مقتضى ى قوق مَنْ 0 2 نسبة 0 00 إلى المذهب ب (وهم 

ومقتضى قولٍ مَنْ . قال بنسبة القولٍ المتقدم إلى إقام المذهب (وهم 
أصحابٌ القولٍ الثاني) أن الإجماع لا سد لقاء المخالف: 

ومن قال بالتفصيل فى السمالة (وهم أصحابٌ القولٍ الثالثِ)» 
فمقتضى قولهم أنَّ الإجماعَ ينعقدٌ إذا صرَّحَ إمامٌ المذهب بالرجوع عن 
قولهء ولا ينعقد الإجماعَ إذا لم يُصرّح الإمامٌ بالرجوع عن قوله. 
الحالة الثانية: أنْ لا يعلم تاريخ قولي الإمام فلا يعلم قوله المتقدّم مِنْ 
قوله المتأخر. 

إذا جاءَ عن إمام المذهب قولانٍ مختلفانٍ في مسألةٍ واحدةٍ في وقتين» 
ولم يمكننْ رف المتقدّم يي من المتأخر؛ ما للجهل بالتاريعٍ وإمّا 
لنسيانٍ المتمذهب ليد قرول نافد تاه 419 نين القول الى بست إل 
إمام المذهب في هذه الحالة؟ 


)0غ( انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/7/7). 
زفق انظر : سلم الوصول لمحمد المطيعي(4/١54).‏ 


كما١ا‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وقبل الخوض في حكم الحالةٍ الثانية» أَحِبُ أنْ أشير إلى أمرين : 

الأمر الأول: ظهّرَ لي أن اهتمامً العلماءٍ بإقامةٍ الأدلةٍ على الحالة 
الثانية أقلّ مِن الحالةٍ الأولى. 

الأمر الثاني : الحقٌ بعض العلماء بالحالة الثانية : ما إذا عَلِمَ تاريخ 
أحن القولين» وجهلَ تاريخ القولٍ الآخر”'“. وهذا الإلحاق هو الأصحٌ عند 
الجتايلة”. 

وقبل ذكر الأقوالٍ في الحالةٍ الثانية سأذكرٌ أمثلة لها : 

المثال الأول: جاءً عن العام حم بن حنبل في نفض الوضوء بمس 
الذّكَرِ ثلاثٌ رواياتٍ: الرواية الأولى : أنَّ مس الذَّكَرٍ ا والرواية 
الثانية : أن مس الذَّكَر غير ناقض » والرواية الثالثة : أن سن الذَّكَر ناقض إن 


ل 0 


المثال الثاني: اختلف قولٌ الإمام مالك في حكم المسح على 
الجرموق ا فأجازه مرةً» ومنعه مرةٌ أخري” 5 

المثال الثالث: جاء في :(المدونة)'': «وقد اختلف قولٌ مالك فى 
صعودٍ المؤذنٍ المعتكب المنارةً فقال مرةً: لا. ومرةٌ قالَ: نعم». ْ 

« الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماءٌ في تحديدٍ القولٍ الذي يُنسبٌ إلى إمام المذهب في 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي (0//4) وحاشية زكريا الأنصاري على شرح 
المحلي على جمع الجوامع »)0١/5(‏ والآيات البينات للعبادي .)78٠/5(‏ 

(1) انظر: معونة أولي النهى للفتوحي(9/ 0178). 

(9) انظر: المغني لابن قدامة (١/٠515؟)»‏ والإنصاف .)5١7/1(‏ 

(4) الحَرمُوق - كعصفور -: لفظ أعجمي معرّب» وهو ما يلبس فوق الخف؛, وجمعه: جراميق. 
انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (١/007)؛‏ والمصباح المنير للفيومي؛ مادة:(جرم)» 
(ص/89) 2 والقاموس المحيط» مادة : (جرم)ء (ص/6ة؟١1).‏ 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي /١(‏ 118). 

.)73780/١1( انظر:‎ )5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا14 ١‏ 
الحالة الثانية على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: ننسبٌ إلى إمام المذهب القولّ الأشبة بأصوله وقواعدٍ 
مذهبهء ونكون شاكين في قوله الذانى: 

وهذا القولُ هو الصحيحٌ في مذهب الحنابلة''". وهو قولٌ بعض 
الا م وبعض الحنابلة'”". ونَسَبّه صدرٌُ الدّين السلمي إلى بعض 
البستف 7 , 


وذَقَبَ إليه جمع مِن العلماءء منهم : 0 المظفر السمعاني”* 0 وأ 
الخطاب" “» وابنُ بَرْهان - إذ عمّم أن دو مذهب الإمام الشافعي 
00 بالأشبه مِن أقواله عند اختلافها 0 كت والمرقق انث قدا" 

بِنُ الصلاح” "6ع وابق حيووان”"2؛ والطووه 62377 وهو ظاهر فول تقي 
00 ابن تيمية - إذ نَقَلَ كلام ابن 5 ١‏ دابنٍ ار دون 
تعقبهما - وهو قولٌ ابن مفلح في كتابه :(الفروع)”*'. وابنٍ فرخون""» 
وتقيّ الدين ال 65 واليروازي"" 4 وجلال الدين ال 


. 07969 /48( انظر: التحبير‎ )١( 

(؟) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون :)1١/١(‏ والمعيار المعرب للونشريسي .027517//1١1(‏ 
(6) انظر: المسودة ».)44١/7(‏ وابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/178). 
(4) انظر: فرائد الفوائد (ص/ 75-1/6). 

(0) انظر: قواطع الأدلة (75/6). 

() انظر: التمهيد في أصول الفقه .)7717/٠١/5(‏ 

0) انظر: الوصول إلى الأصول (؟7657/5). 

(4) انظر: روضة الناظر (7/ 17 .)1١‏ 

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 177). 


.)8141//( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١١( انظر: صفة الفتوى (ص//87).‎ )٠١( 
انظر: المصدر السابق (؟/ ؟464-961).‎ )١7( انظر: المسودة (؟/94847-"4417).‎ )١1١( 
.07١/1( انظر: تبصرة الحكام‎ )16( .)5١/1( انظر:‎ )١5( 


() انظر : القواعد (7/ 0765 . 
)١10(‏ انظر: التحبير (8/ 078409 والإنصاف (147/17). 
(1) انظر: شرح الكوكب الساطع (08/5). 


١144‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وابن الح لكي وابن ل 


وبعضٌ أرباب هذا القولٍ - كأبي الخطابء والموفقٍ ابن قدامة» 
والطوفي - جعلوا م مِن المرجحات للقولٍ كوته ترف إلى الحجةّ الشرعية مِن 
الكتاب والسنة. 


بل إنَّ ابنَ حمدان أكثر مِنْ ذكرٍ المرجّحاتء فَجَعَلَ منها إضافةً إلى ما 
سبق : ما كان أقرب إلى الإجماع. أو الآثارء أو عوائد إهام المذهمب 


ومقاصده وتصرفاته”". 


ونصٌ ابن الصلاح”*'» وابنُُ حمدان””؛ وجلالٌ الدين السيوطي© 
على التوقف عند عدم 0 ؛ الترجيح يبن قولي إمام المذهب. 


ومقتضى إطلاقٍ القائلين بالقولٍ الأول أنّهم يوافقونهم على التوتفٍ 
عن الترجيح إذا لم يتمكن المتمذهبٌ منه. 

ولعل مقصد أرباب هذا القول بالشكٌ في القولٍ الثاني هو الشكٌ في 
بقَاء ء إمنام المذهب على القولٍ به. لا نهم يشكون فى نسبته إليه؛؟ لثبوتٍ 
النقل عنه. 

ويمكنٌ أن يُلْحَقَ بأرباب هذا القولٍ مَنْ ذَّمَبَ إلى الترجيح بين القولين 
باعتمادٍ المتمذهب على ما يشهدٌ له به قلبّه باعتبارٍ ما ظهَرَ عنده مِن 
الأماراتٍ الدالة على كونه أقربّ إلى الصواب. 


.)4948 /5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/177). 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/87). ووافق ابنّ حمدان عددٌ من الحنابلة. انظر: المسودة (؟/ 
4175-457): والتحبير (8/ 7609): والإنصاف (747/171)» ومعونة أولي النهى للمرداوي 
(9/ غلاة). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)175-١77‏ 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/ 47)؛ ومعونة أولي النهى للمرداوي (9/ 0074). 

(1) انظر: شرح الكوكب الساطع (08/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 


وقد كَعَتَ إلى هذا القولة ابن الهساع الفي ”2 .اميس باةاشاء”"". 
القول 5 نَنسبٌ القولين إلى إمام المذهب» 5 نحكم برجوعه 
وهذا لقوق هو ظاهر إطلاق الحسنٍ 3 ام وهو قولٌ القاضي 
أبي يعلى”*': والفخر الرازي 3 وتاج الديف الر 0 وسراج الدين 
الأرموي”""» والقاضي البيضاوي””. وشهاب الدين القرافي - ونصٌّ على 
عدم جوازٍ العمل بأحدٍ القولين"؟؟ - وصفيٌ الدين الهندي - ونصٌّ على عدم 
جوآزٍ العمل بأحدٍ القولين حتى يتبِينَ التاري 2" - وابن جزي الا 
وابنٍ مفلح في كتابه :(أصول الفقه)""''» وتاج الدين ابنٍ ععااهم 
وبجمال الدين الإنقوي 15 لويش لذو الزركشي ع وت عل 8 
العمل بأحدٍ القولين حتى يتبيّن التاري'*' - وابنٍ رسلان الرملي" 
أمير الحاج”"" 2 وأبي علي الشوشاوي!*2 ومحمد بخيت ل 
ومحصّل هذا القول هو التوقف عن تعبِينٍ القولٍ الذي رَجَعّ عنه إمام 
0 


- 


اس 


)١(‏ انظر: التحرير (77377/54) مع شرحه تيسير التحرير. 

(؟) انظر: تيسير التحرير (5/ 777). (0) انظر: تهذيب الأجوبة .)00١/1١(‏ 
(54) انظر: العدة »)١7317//0(‏ وابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ /ال١).‏ 
(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه .)79١/06(‏ 

(5) انظر: الحاصل من المحصؤل (؟955/7). 

60 انظر: التحصيل من المحصول (؟/ 708). 

(8) انظر: منهاج الوصول (7/ 7706) مع الإبهاج . 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/419-418). 

.)4755 انظر: تقريب الوصول (ص/‎ )١١( .07575/4( انظر: نهاية الوصول‎ )٠١( 
.)71١8/1( انظر: (5//ا160). (17) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١6( 
.)55١/5( انظر: نهاية السول‎ )١4( 

.)١14/5( انظر: تشنيف المسامع (51/4/54): والبحر المحيط‎ )١5( 

(15) انظر: لمع اللوامع» القسم الثاني (457/5). 

.)58٠ /0( انظر: التقرير والتحبير (7/ 775) . (18) انظر: رفع النقاب‎ )١0/( 

.)١175/5( انظر: البحر المحيط‎ )7١0( .)54١/5( انظر: سلم الوصول‎ )١19( 


لحلدل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


0 لعا يا م 
إمام ار الحالةٍ الثانية 0 
عن القولٍ 0 دون تعيين أحدهما. 1 


وهذا قولٌ الآمدي”", ونصٌ على امتناع العمل بأحدٍ القولين”"» وتَبِعَ. 
أبو زكريا الرهوني الآمديًّ 1 منع العمل اد د قولي إمام المنعب© 
واختارٌ هذا القولَ الدكتور عيا 0006 

ومحصّل القول الثالث هو التوقْفٌ في نسبةٍ أحدٍ القولين إلى إما 
المذهب. ورجوعه عن الآخر. 

« أدلة الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابُ القولٍ الأولٍ بأدلق 
0 2 

الدليل الأول: قياس أقوالٍ 0 المذهب إذا تعارضثء فلم يُعْرَفْ 
المتقدّمٌ منها على أقوالٍ النبي كل ذ فكما أن المجتهد يجتهدٌ في أقوالٍ 
النبي كَكةِ إذا تعارضثُ, ولم يَعْلم المتقدّمَ منهاء فإنّه يَأخد بأقربها إلى 
شرع الله ودينهء فكذا أتباع إمام المذهب» يجتهدون في معرفة الراجح مِنْ 
أقواله المتعارضة بترجيح ما كان قرف منها إلى أصولٍ إمام المذهب 


وقواعله 600 


.)؟917/١7( انظر: صفة الفتورى (ص/87): والإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام .)5١١/4(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. (5) انظر: تحفة المسؤول .)717/١/5(‏ 

(0) انظر: تحرير المقال (ص/ 80). 

() انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (707/7-/501), وصفة الفتوى (ص/87): 
والقراعد للحصني (/ /اه") . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١19١‏ 

مناقشة الدليل الأول: لا يصحٌ لات أقوالٍ إهام المذهب بأقوالٍ 
النبي 85ا؛ إذ هناك فرق بينهماء وإذا كان يه فرق عه الاين » وبيان 
الفرقٍ: أن الشرع أَذْنَ في الاجتهاد في أقوالٍ النبي يكلنة. ولذا جار الترجيح 
بينها إذا تعارضتٌ» ومن ل لكم أن إمام المذهب قد أَذْنَ في الاجتهاد في 
أقواله إذا تفار قت 01 

الجواب عن المناقشة: إذا بِيّنَ إمامُ المذهب أصولّه وقواعدّه» فإنَّ في 
هذا إذناً في التفريع عليهاء إذ ارما ألزمَ نفسّه بما تقتضيه هذه الأصولٌ 
والقزاعلة" + والظاع مز ججاله آنه َظرُدُها في جميع المسائل” ". 

الدليل الثاني: إذا تعارضث أقوال إمام المذهب في المسألةٍ الواحدقء 
ولم يُعْلَّم المتقدّم دا انا نرجَحٌ الْقُوْلَ الأشية باعل الإمام؛ لاقترانه 
بدي رون متي امام فيه داقر رارق أصل مِنْ أصوله - فكان هو 
الجخ ار | 7 

وَمِنْ جهةٍ أخرى “يغلت على الْظَنٌ أن القول الأشية بأضو 
المذهب وقواعده. قوله ا 0 


ع 


أدلةٌ أصحاب القول الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلق 
0 : 

الدليل الأول: ليس لكام أحدٍ قولي إمام المذهب أولى مِنْ تقديم 
القولٍ الآخر؛ ولا يسوعٌ إهمالٌ كلا القولين؛ تفلن بإشانيها .عفان 
الحكمَ مختلفا ]افيه عدن" > إلى أن دَق لها" أي القولين هوا المتاخر؟ 


5 ١ 
فتأخك به.‎ 


. 07801 انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. (0) انظر: شرح مختصر الروضة (5141/1). 
(5) انظر: قواطع الأدلة (0/ 1/5-/077) . 

(0) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .)7١/١(‏ 

(5) انظر: العدة (150371//6). 


١15"‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثاني : أن كلا القولينٍ المختلفِينٍ في المسألةٍ قولٌ ثابتٌ لإمام 
المذهب. فَتْبتُهما دون إبطالٍ لهما؛ لأنَّ الاجتهادٌ لا ينقَض يُنْقَضُ بالاجتهاد» 
والقولان قالهما إمامٌ المذهب باجتهادين» فلا ينقض أحدّهما بالآخر". 

مناقشة الدليل الثاني: سبقتُ مناقشةٌ الدليل الثاني في الحالة الأولى. 

00 الثالث: إجماع العلماءء على نقل أقوالٍ السلفء وإن اختلفث 

وليس لنقلها فائدةٌ إلا نسبتها إليهم» وجواز العمل بها. 

م أن يناقش الدليل الثالث: بمثل مناقشةٍ الدليل الثاني لأصحاب 
القولٍ الثاني في الحالةٍ الأولى. 

دليل أصحاب القول الثالث: إِنَّ تَعيِينَ أخن القولية مذهيا لإمام العذلهعب 
ترجيخ مِنْ غير مرججح» وإذا عمل المتمذهبُ بأحدٍ القولين» ٠‏ فيحتمل أ أنه أَخَدَ 
بالقولٍ المرجوع عنه؛ إذ إنّنا نجزمٌ بأنَّ أحدّ القولين مرجوع عنه. . ويؤكدٌ هذا 
الأمر : أنه إذا وَحِدَ المجعيد لكيام مِن النصوص الشرعيةء وعَلِمَ أن أحدّهما 
ناسح للآخرء ولم يتين له الناسخٌ من المنسوخ» فإنه يمتنمُ عليه العمل بكل 
واحدٍ منهما؛ لاحتمالٍ أنْ يكون ما عَمِلَ به هو المنسوخ””". 

ه الموازنة والترجيح : ش 

بالنظرٍ في الأقوالٍ وما استدلوا بهء يظهرٌ لي الآتي : 

الأول: : مِنْ جهةٍ نسبة أحد القولين: إلى إمام المذهب. فإنَّ الأرجحَ 

هو القولٌ الثالث؛ إذ لا مُرجَحَ بين القولين. 

الثاني: مِنْ جهة عمل المتمذهب. فالقولٌ الأول وحية في المسألة؛ 
لأنَّ المتمذهبَ لا يُدَّ له من العمل والإفتاءء فإذا أفتى بالقولٍ الأشبه بأصولٍ 
إمامه الذي تعقئدة الأدلة 2 فقد أذ ما عليه. ش 


* ,099/1( انظر: شرح مختصر الروضة (5417//5)» والإنصاف‎ )١( 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١601//4(‏ والتحبير (8/ .)987٠‏ 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي ,)5١١/4(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/5١5).‏ 
ورفع النقاب للشوشاوي .)48١/0(‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١1‏ 


الثالث: لا يبعدٌ القولُ عندي أنَّ عمل كثير مِن الفقهاء ولاسيما علماء 
الحنابلة على حكاية القولين عن إمام المذهب» ولا تتفلو ن تيع متها كع 
يبقى نظر محققيهم في الترجيح بينها. 


٠‏ نوع الخلالاف: 


الخلا بين الأقوال خلا معنوى+ ويمكنٌ القول: إن القول الثالت 
يقتربُ من بعضٍ أصحاب القولٍ الثاني ممَّنْ نصّ على امتناع العمل بأحدٍ 
القولين إلى أن يتِبيّنَ المتقدّم من المتأخرء بن أكادٌ أقول: إِنَّ الخلاف بينهما 
خلافٌ في العبارة فحسب؛ إذ كلا الفريقين ذاهبٌ إلى المنع مِن العمل بقولٍ 
إمام المذهب» وهنا الك لعزت زيما في الى اي * 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ أصحابٌ القولٍ الثاني توقفوا في تعيينٍ القولٍ 
3 0 عنه عام المذهب» ا 0_0 الغالكث 0 عن نسبة 2 


ولا يقد عندق أنْ يكون المانع من العمل بقولٍ م المذهب في هذه 
الحالة قد وجّه منعّه إلى رتبة المقلديق من المتمذهبين وغيرهم» بخلافي 


ص 


المتمذهب الذي بَلَّ رنية الاجتهاد المقيد في المذهب» فلهم أن يعملوا 
باجتهادهم : فى أقوالٍ إمايهم "©؛ لأنَّ المجتهدّ المذهبيّ متأهل للترجيح بين 
أقوالٍ إمامه» بخلافٍ اليه 


وقد أشارٌ بعضٌ الأصوليين إلى أثر من آثار الخلاف في المسألةء 
فيظهر في مسألةٍ: .هل يسوعٌّ العمل بأحدٍ قولي إمام المذهبٍ في هذه 
الحالة؟0". 


00( قارن بسلم الوصول لمحمد المطيعي .)55١/5(‏ 

(؟) انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي »23١9 /١(‏ والمعيار المعرب للونشريسي (1١2719/1؛‏ 
وإتحاف السادة المتقين للزبيدي .)7585/١(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي .)5١١/5(‏ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
١155‏ 
3 الإمام 


وقواعده. 


| 
وأمّا عند أصحاب القول الثاني: فمنمٌ بعضهم العمل» و 
إطلاقٍ الآخرين كر اتجريز العمل كاد العرلون, 


وعند أصحاب القول الثالثِ لا يسوغ العمل بأحدٍ القولين حتى يتبين 
الأمر. 


3 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1١‏ 


| 1 لمبحت الثالث: 
أخن المتمذهب قولا رجع عنه إمامه 


يتصل الحديثٌ في هذا المبحث بالمبحث السابق اتصالاً وثيقاً؛ إذ 
يترتبُ الحُكمٌ هنا - في الجملةٍ - على تقريرٍ نسبةٍ القولٍ المرجوع عنه إلى 
إمام المذهب. ْ 
وبل الدخولٍ في هذا المبحث تحسنٌ الإشارةٌ إلى أن لمعرفة رجوع 
إمام المذهب عن قوله رقا عدم منها : ا 
الطريق الأول: تصريح م إمام ل ل وقد 
سبق في المبحثٍ الثاني ذكرٌ مثالى له. 
الطريق الثاني : ما ينقله تلاميذٌ إمام المذهب وأصحابه عنه مِنْ رجوعه 
عن قوله؛ إذ أعرفٌ الناس بأقوالٍ الإعام هم تلامذته الملازمون اا 
الطريق الثالث: ما يقرره أصحابث المذهب المحققون فيه» فإذا قرر 
محققو المذهب أنَّ إعامهم قد رجع اعن قوله. و حدر قولاً 0 
على خلافي قولٍ إمامهمء. فإن تقريرهم قرينة قويةٌ دالةٌ على رجوع إما 
ولي 
ومن الأمورٍ التي قد تترتبٌ على هذا الطريق حصؤل الاخخلاف بين 
محققي المذهب في 7 تعيين القولٍ المرجوع عنهء أو القولٍ المصخح في 
مذ 58 


8 
-ٍ 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (/ 22571 وبدائع الفوائد لابن القيم (4894/7)»: والإنصاف 
.)٠١ /0(‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة 1/6" ). 

(9) انظر: المصدر السابق. 


5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المبحث السابق. 
فيكت 0 

وقد سبقٌ الحديثٌُ عن هذا الطريق فى مسألة:(نسبة القول إلى إمام 
المذهب عن طريق السكوت). 

ولم أقفث على مَنْ تحدث عن هذا الطريقٍ عند غير الحنابلة» فيما 
رطعت إليه من مصادر. 

والطرق السابقةٌ متفاوتةٌ في بيان القولٍ المرجوع عنه » فلا يستوي 
الطريقٌ الأول مع بقيتها. 

يقولٌ الطوفي عن درجة تصحيحات علماء الحنابلة : الكنّ هؤلاء 0 
ما بَلَغُوا لا يحصل الوثوقٌ مِنْ تصحيجهم لمذهب أحمدَّ كما يحصل مِنْ 


تصحيحه هو لمذهيه قطعاً»(1 , 


ا ديم والمتأخر إلى إمام ال المنعب؛ ل الخد ابعر المتقذم 
إذا م د ب رجوع 0 ا للمتمذهب 


أَنْ بِأخَيدٌ قولَ إمامه حينئل؟ 

لا يخلو الأمرٌ عن حالتين: 

الحالة الأولى: أنْ تكونّ المسألةٌ بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقيةً. 
)١(‏ شرح مختصر الروضة (//551). 


(6) انظر: صفة الفتوى (ص/ 155)» وشرح مختصر الروضة (57567/9)., والإنصاف 2))1١٠١ /١(‏ 
والمصقول في علم الأصول للكوبي (ص/1"7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /1ا ١1‏ 

الحالة الثانية: أنْ تكونَ المسألةٌ بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية. 
الحالة الأولى: أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام من قوله وفاقية. 

إذا قال إمام المذهب قولاً انفردٌ به عن بقيةَ علماء عصره؛ واستقرٌ 
خلافهمء ره عن قولهة فهل للمتمذهب أن بأد قولّ إمامه في هذه 
الحالة؟ 

الذي يظهرٌ هو عدم جواز أخذٍ قولٍ الإمام المرجوع عنه؛ وذلك 
للآتي: 1 ١‏ 

الأول: أن الإجماع ينعقدٌ فى هذه الحالةٍ فى مذهب جمهور 
العلماء”"©»: ولا يسوعٌ الأخذٌ بقولٍ مخالي للإجماع. 

الثانى: أنَّ الآخدّ بالقولٍ المرجوع عنه في هذه الحالة آخذّ بقولٍ لا 
قائل به. 
الأربعة الك يقت لقره إليه ين قبل- والأخيةٌ بالقول اذى !نح اف 
إمام مذهبه آخل بقول عارج عن المذاهب الأربعة. 


الرابع : لا يصدق على الآخدٍ بالقولٍ المرجوع عنه في هذه الحالة أن 
متمذهتٌ بمذهب إمامة. ولا مقَلّدٌ لغيره. 


وهنا تنبيه» وهو: إذا : تحمّقّ للمتمذهب وصفٌ الاجتهادٍ المطلق» 


؛)١١١١/5( انظر مسألة: (اتفاق أهل العصر على قولٍ واحدٍ بعد اختلافهم) في: العدة‎ )١( 
/4( والمحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ 2077١ والمنخول (ص/‎ »)567 /١( والبرهان‎ 
ومختصر منتهى السول لابن‎ :)178/١( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ » 06 
وشرح تنقيح الفصول (ص/0778): وشرح مختصر الروضة (917//7)؛‎ 2)191/١( الحاجب‎ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (15/ 47): ورفع الحاجب (7/ 595)» والإابهاج في‎ 
))١١8/5( والبحر المحيط (070/4)» وتشنيف المسامع‎ ؛»٠‎ ١4 /0( شرح المنهاج‎ 

والتحبير (5/ :)١775‏ وشرح الكوكب المنير (11757/5). 


١14‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الاجتهاد الجزئي في بعض المسائل» فله أحكامٌ المجتهدين في الشريعة. 
الحالة الثانية: أنْ تكونٌ المسألةٌ بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية. 

إذا قال إمامٌ المذهب قولاً ما فى مسألةٍ خلافية» ووافقه بعض 
المجتهدين » م رَجَعَْ إمام المذهب عن قوله. وبقي مَنْ عداه مِن المجتهدين 
على أقوالهم» فهل يجوز للمتمذهب فى هذه الحالةٍ أخذٌ قولٍ إمامه 

بتأمّل الحالةٍ الثانيق» ظَهّرَ لي التفصيل الآتي : 

أولاً: إذا كان أي المتمذهب لقولٍ إمامه المرجوع عنه؛ لرجحا 

قالدذي يظهز لي عو جواز أخله إِنْ لم أقل بوجوبه' 0 
70 للقولٍ في هذه الحالة غيرٌ مقصود؛ أنه عد لرجحانه» فوافقٌ 
قولٌ إمامه 0 عنه تَبَعا”". 


و 0 عند الإمام مالك" 0 


و3 حيث للم 


وأيضاً : غالبٌ أقوالٍ مالكِ المنقولة عنه قد قالَ بها أصحابه. فليُعملٌ 
بها مِنْ حي اجتهادُهم)”". 


ويدل على 0 الأخذ بالقرل ا عنه 4 في م هذه الحالة: 

6 )0 1 
للاخ : 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 177). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين »)١78/5(‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/7١1).‏ 
() نقل الونشريسيٌ قولّ التلمساني في : المعيار المعرب /١١(‏ 0770 
(4) انظر: إعلام الموقعين (118/1١)؛‏ وجامع مسائل الأحكام للبرزلي »23١5/1(‏ والمعيار 

المعرب للونشريسي )5/ 334 ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/”7١١1-1١١2)1‏ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحلل 
وقد عللَ ابن عابدين للأخدٍ بالقولٍ المرجوع عنه: بأنَّ الإمامَ قد أَمَرَ 
أصحاته بان ياعذواامق اقوالة رما بتجه الدليل عليه فإذا' عدوا قوله 


المرجوع بناءً على أصله وقواعده التى أشني لهمء » صار ما اختاروه ا 
لا ب 0 ١‏ 


ولعل منشأ ا ذكره ابن عابدين الحرصٌ على نسبةٍ كل ما 
يصدر عنه») وعن غيره من من نْ أرباب مذهبه إلى مذهب إمامهم» بحيث لا يخرج 
المتمذهبٌ عن مذهيه البتة. 


كاتا : إذا كان أخْد المتمذهب للقولٍ الذي رَجَعَ عنه إمامه؛ بناءً على 
نه مذهب إمامه: فالذي يظهر لي في هذه الحالة هو عدم الجواز؛ أن 
الأصلَ العمل بقوع ازعم المتأخرٍ المرجوع إليه"2؛ ولأنَّ القول المرجوعَ 
عنه بمنزلة المعدوم " 

ولأنَّ الباعتٌ على أَخْذٍ المتمذهب للقول المرجوع عنه هو أنه مذهبٌ 
إمامه. فإذا انتفتثت 5 القولٍ المرجوع عنه عن الإمامء لم يصحّ أخذه؛ 
لأنّه ليس بقولٍ له إلا إذا صحح أ المذهب القول المرجوع عنه ؛ لسبب 
ماء فللمتمذهب أخذ القولٍ في هذه الحالة؛ لاندراجه تحت مسمى 
المذهب» بتصحيح الأصحاب له 

ولو أراةا المتمذهبث م 0 أله شر مرجع عنه» فالحكم هنا 


يقولٌ ابن د اد فيها قولان: قديم وجديدء فالجديدٌ 


- والشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/18١")2‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز 
الراجحي (ص/ ))١17‏ والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 590-1804). 

(؟) انظر: فرائد الفوائد للمناوي (ص/1758١)؛‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 
.)1١16‏ 

(5) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 7”794) مع المصباح في رسم المفتي . 


١0‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


على القديم 7 

لقوق أيضاً : افي هذا - أيْ: في الفتوى بالقولٍ القديم - إشعارٌ بأن 
عليه الفتوى. فصاروا - أئ: أئمة الشافعية - إلى ذلك في ذلك مع أنَّ 
القديم لم يبقّ قولاً و لرجوعه عنه. فيكون اختيارهم إذنْ للقديم فيها 
7 قبيلٍ ما ذكرناه من اختيار أحدِهم مذهب غير الشافعي إذا أذّاه اجعهاذة 

ل أن كرون القديم قد كان قولاً له منصوصاً»””". 

قد تبع ابنُ حمدان ابنَ الصلاح فيما قرره الي . 

00 'محبي الاين 0 3 إن أصحابّنا أفتوا بهذه 00 
قدي ووجدنا أفمانا د بهذه مائل على القديو» - حملنا حملنا ذلك على 
أنه أذّاهم اجتهاذهم إلى القديم؛ لظهور د ليله وَهُمْ مجتهدون أفتوا به ولا 
لو اك اي لهي لم يقل أحد ين المتقدمين في هذه 
المسائل : إِنّها مِن مذهب الشافعي)9©» 

ا 55 التي رَجَعّ عنهاء لا تُنسبُ 
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يس" لكنْها مِن المذهب باعتبارٍ تصحيح أصحايه لها. 


.)١178/ص( أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 

(9) المصدر السابق (ص/9؟1-:1). وانظر: إعلام الموقعين (159/5). 
(9) انظر: صفة الفتوى (ص/ 5-857 5). 

(5) المجموع شرح المهذب .)51/١(‏ 

(5) انظر: الاستغناء في الفرق والاستئناء للبكري .)751/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١6‏ 


المبحث الرابع: 
عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه 


قد يجدٌ المتمذهبٌ إمامّه متوقفاً في بعض المسائل غيرٌ مفصح بحكم 
فيها- وأسبابٌ التوقف متعددةٌ ليس المقامُ مها الذكريى العدارين ميق 
الحديثٌ عن نسبةٍ القول بالتوقفٍ إلى إمام المذهبء وذكرثٌ فيما سَبَقَ عدداً 
ين الوق الذَالةٍ على توق إمام المذهبٍ في المسألة. 

وحديثي هنا عن عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه) أيتوقف عن 
الحكم كما توقف إمامهء أم يخرج 24 المسألةٍ على الأشبه بأصولٍ مذهيه 
7 

تَعيَّنُ على المتمذهب أولاً البحثُ فيما جاء عن إمامه - من مؤلفات 
أو فتاوى ونحوهما- لعلّه يَجِدٌ حُكُمَ ما توقت فيه إمامهنتضوض] علية؛ إذ 
ا ا ا ا ا ارو 

60 
فيها 


متوقفاًء طايه إلى قول : محدّدٍ الحا قوي؛ دو عا لي 
المسألقء أو مرجّح »؛ ونحو ذلك. 


يقولٌ الحسنٌ نر حامد: «المذهبٌ في جوابه - أئ: الإمام أحمدل- ب 


)١(‏ للاطلاع على بعض أسباب التوقف انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 01/8 وما بعدها»؛ و(198/5 
وما بعدهاء 18 وما بعدها)» ولباب المحصول لابن رشيق (07714/5. 
ولمزيد من التوسع في ذكر الأسباب انظر: التوقف وأثره في اختلاف الفقهاء لمحمود شعبان 
(ص/ ه/88-1)» والتوقف عند الفقهاء للدكتور قطب الريسوني (ص/١05-4).‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟591//7). 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
لا أدري : 20 تأمّل المتأمّل مذهيه وبَحَثٌ عن مسطوره» وَصَل إلى ما 
قاله ففى ذلك». وما ذكره من البيان فيها)0". 

فإذا لم يجذْ المتمذهبٌ لإمامه فى المسألة التى توقّف فيها قولاً 
معدو فما الذي يفعله في هذه الحالة؟ 

لا يبعدٌ القول: إن للمتمذهب أنْ يتوقت في المسألةٍ التي توقّت فيها 
إمامه. إِنْ قلنا “إن الترقت فول لعز تمل علماء الحنابلة - على وجه 
الخصوص - على عَمَلِ المتمذهب عندما يتوقف إمامه. وتحصّل لدي مِنْ 
كلايهم أنْهِم اختلفوا في عمله في هذه الحالةٍ على ثلاث ة أقوال: 

القول الأول: على المتمذهب النظرٌ في المسألة» وطلب الصواب 
فيهاء وفْقا لأصولٍ مذهب إمامه 507 

وهذا ما ذهب إليه الحسنٌ بن حامدٍ؛ إذ يقولٌ:«على مَنْ أرادٌ الجوابَ 
انّبَاعَ الاجتهادٍ لنفسهء والاعتبارٌ بما يوجيّه دليلٌ الحادثة على أصله»”” . 

القول الثاني : للمتمذهب إلحاقٌ المسألة بما يشبهها من المسائل التي 
حُكمها أرجح. 

وهذا قولٌ ابن حمدان”* » وابن مفلح”*» والمرداوي 

وقد اختلف أربابٌ القولٍ الثاني فيما لو أَشْبَهَت المسألةٌ مسألتين 
مختلفتين في الحُكمء َم يلحقها؟ على ثلاثة آراء0" : 
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)١(‏ أضاف محقق تهذيب الأجوبة هذه اللفظة. 

إفة تهذيب الأجوبة (5/ 0/117. وقد ساق الحسن بن حامد في : المصدر السابق )718-1!١8/5(‏ 
طَرّفاً من المسائل التي توقف فيها الإمام أحمدء ثم جاء عنه البثّ فيها بقولٍ. 

(9) تهذيب الأجوبة (١/8/ا0).‏ (4) انظر: صفة الفتوى (ص/7١٠).‏ 

(0) انظر: الفروع .)00/١(‏ 

(5) انظر : الإنصاف :)5175/1١5(‏ وتصحيح الفروع .)01-6٠9 /١(‏ 

0) أول من ذكر هذه الآراء على أنها أوجه فى مذهب الحنابلة هو ابن حمدان فى: صفة الفتوى 
(ص/ .23١7‏ كما بيّن هذا تقيٌ الدين ابن تيمية في: المسودة (980/6). ١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب * ١‏ 


الرأي الأول : تلبوق اليدهت 0 بالحكم الأخفٌ. وهذا الرأي 
ون عند :الا زلة!؟؟ .و عازه البرداوى” 

الراى الثاني : يُلْحَِقُ المتمذهبٌ المسألة بالحكّم الأشد. وهذا الرأي 
وه عيذ التعنار 7 . 

الرأي الثالث: يتخير المتمذهت في إلحاق الماك بالحكم الأخفٌ» 
أو القند هذا الرأي ون لع للع برف كوا ميو 
والمرداويٌ"' الوجه الأظهرٌ عندهم. 

واخعاز ابن يدا أن الأزلى العمل بكل من الحكمين : الآخف 
والأنفل لمن عواضت انفد 

القول الثالث: يخرج المتمذهبٌ مِن المسألة التي تو توقف فيها إمامه 


وجهين٠‏ 
مدان متسل عه فدياء البعنا بن يكوك تعن الدين اين 
تيمية : «مسائلٌ الوق يخرّجها أصحابه - أيْ: أصحاب الإمام أحمد - على 


: 00 
وجهين . 


رهد العشالة تحيجة الأدلق ولعل الأقزال المذكورة أعبية بوتجهات 


؛)00/١( انظر: صفة الفتوى (ص/7١3).؛ والمسودة (؟/٠45)» والفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)00 /١( والإنصاف (757/17)» وحاشية ابن قندس على الفروع‎ 

(9) انظر: تصحيح الفروع .)01/١(‏ 

9 انظر: صفة الفتوى (ص/ 3١7‏ )» والمسودة »)44٠/1(‏ والفروع لابن مفلح .)00/١(‏ 
والإنصاف 2))5557/١1(‏ وحاشية ابن قندس على الفروع /١(‏ 05). 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح /١(‏ 200» والإنصاف (557/17)» وحاشية ابن قندس على الفروع 
.)60/١(‏ 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/7١3)»‏ والمسودة (؟1/٠45).‏ 

(5) انظر: الإنصاف (؟1١/2))5157‏ وتصحيح الفروع للمرداوي .)68١/١(‏ 

00 انظر: صفة الفتوى (ص/7١23»‏ والمسودة »)44٠/1(‏ والإنصاف »)147/١17(‏ وتصحيح 
الفروع للمرداوي .)0١/١(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (17/ 0719 . 


18 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أولاً: أنَّ القولين: الأول والثاني وجيهان؛ إذ أخذ حُكم اليب الو 
أصولٍ المذهب أو مِنْ فروعه» أقربٌ طريقٍ إلى الوصولٍ إلى حُكم قريب مِنْ 
أحكام 1 المذهب. 

ثانياً : في القولين: الأول والثاني اجتهادٌ مقيِّدٌ مِنْ المتمذهب للوصولٍ 
ل الحكمء وهذا خير مِنّْ تخريج قولين مِنْ توقّفٍ الإمام دون نظر وتأمّل. 

ثالثاً: إِنْ كان المتمذهبُ أهلاً للتخريج على أصولٍ إمامه؛ أو على 
نصوصه» قله أخد الحكم مِنْ أحدٍ هذْينٍ الطريقين» وإِنْ كان عمل كثير مِن 
الفقهاء على التخريج على نصوص الإمام. 

زابعا : إن لم يكن المتمذهبُ أهلاً للتخريج؛ أو لم يتمكن منه؛ 
لسبب من الأسباب» قله أَشذ لشم اعتماداً على مأ يقرره محققو المذهب 
في تخريج حُكم الحسالة وله تقليدٌ غير إمامه مِنْ أئمة المذاهب الأخرى» 
إن لمان إلى قوله. 

خاميا: يطبق على مَنْ أرادَ إلحاقّ المسألةٍ بما يشبهها ما ذكرثه في 
فيتالة : (العباين على اقوال الإغاماء إن نصّ الإمامٌ على العلَةٍ جار 
الإلحاق» َإذ لم ينع عليها تار الإلحاف» يقترطة كنبة الول لبه مقيدا. 

سادساً : يُظهن أن أتباعَ المذاهب في الجملةٍ لا يتوقفون عند توقّفي 
إمامهم. بل يخرّجون حُكُمَ المسائل التي توقّف فيهاء وقد تقدّمٌ قبل قليل 
كلام تقي الدين ابن تيمية. 

فنابياً : لعل السب في عدم ذكرٍ بعضٍ المذاهبٍ حُكُمَ مسألةٍ : (عمل 
المعتدمت قينا توقك فيه إامة) نهم قرروا طرّقاً لمعرفة قول الإمام, 
كفعله أو القياس على قوله والتخريج على أصلهء بحيثُ لا يقع المتمذهبٌ 
في حالة يوز فيها معرفة حكم المسألة داخل مدرسة مذهبه. 

ثامناً : : محل الكلام فيما سبق في غيرٍ المتمذهب الذي بلغ درجةً 
الاجتهادٍ. والمتمذهب الذي تحقق له وصفٌ الاجتهادٍ الجزئي في المسبالة 
الي ترتفنذاقيها إماة؟ لاضاء آثر توق إمايوما ادر ححا ين أتؤال: 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١6‏ 


المبحث الخامس:: 
اتاد يقول :المعو عن طن ل 1 


مما هو معلومٌ أنَّ الحوادتٌ والوقائعٌ لا تنتهي» واهتمامٌ العلماء ببيانٍ 
حكيها لا ينقطمُ؛ ولا يقتصرٌ اهتمامُهم ونظرّهم على الحوادثٍ فحسب, بل 
ينظرون في المسائل التي اختلف فيها أهلّ العصر السابق. 
وليس مِنْ شك في أنَّ للمتمذهبين إسهاماً في معالجة أحكام المسائل 
- أصولية» أو فقهية - وقد ينتهي النظرٌ فيها إلى الإجماع على حكوهاء ِنْ 
كانت نازلةٌ» أو الاتفاق على أحد قولي العصر السابق. 


والمهمٌ عندنا في هذا المبحث: هل يُعتدٌ بقولٍ المتمذهبٍ في 
الإجماعء بحيتٌ لا ينعقدٌ الإجماعٌ إلا بموافقته؟ 


)00( الإجماع في اللغة: مصدر من الفعل أجمع؛ يقال: أجمع يجمع إجماعاًء ويطلق على 
معنيين: المعنى الأول: العزم على الشيء. 
المعنى الثاني : الاتفاق على الشيء. انظر : الصحاح, مادة: (جمع)» (1198/5-١١11)؛‏ 
والقاموس المحيطء مادة: (جمع)؛ (ص/418-911). 
أما تعريف الإجماع في الاصطلاح» فقد عرّف بتعريفات كثيرة» منها: تعريف تاج الدين ابن 
السبكي في : جمع الجوامع (7/ 1/0) مع شرحه تشنيف المسامع : : اتفاق مجتهدي هذه الأمة 

بعد زمن النبي كله في عصر من الأعصارء على أي أمر مِنْ الأمور. 

ولمزيد من التعريفات», انظر : العدة :»21٠١61/5(‏ والحدود للباجي (ص/ 277 وشرح اللمع 
(556/5) وقواطع الأدلة (/2188).» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (/ 1754)؛ 
والواضح في أصول الفقه (١/57)؛‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي »)١9/5(‏ 
وروضة الناظر (؟479/1)»: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١1957/1١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص/ 777): وكشف الأسرار للبخاري (7177/1)» وأصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
06" والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (227117/6 والتحبير (5/ 22١977‏ وتيسير 
التحرير (7/ 40775 وفواتح الرحموت .)5١١/5(‏ 


اليل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

قبل الخوض في المسألةٍ تحسنٌ الإشارةٌ إلى الآني : 

أولاً: الحديثٌ هنا عند القائلين بحجيةٍ الإجماع» وإمكان انعقاده. 

انياً: لا شك في أنَّ المجتهدين هم أهلّ الإجماع» وهذا أمرٌ لا مرية 
فيه» لكنْ أيدخل معهم العوامٌ» فلا ينعقدٌ الإجماعٌ إلا بموافقتهم, أم لا؟ 

اختلفت الأصوليون في الاعتدادٍ بالعوام في انعقادٍ د الإجماع'''. فعلى 
القولٍ بالاعتداد بهم ء فإِنَّ دخول المتمذهبين بكافة ة مراتبهم من نْ باب أولى 
عند القاتلين بهذا القول(". 

يقولٌ الآمدي: ١مَنْ‏ قال بإدخالٍ العوام في الإجماع؛ قال بإدخال الفقيه 
الحافظٍ لأحكام الفروع فيه وإِنْ لم يكن أصولياً؛ وبإدخالٍ الأصولي الذي 
ليس بفقيه؛ بطريقٍ الأولى؛ لما بينهما وبين العامة من التفاوتٍ في الأهلية 
والنظرء هذا في الأحكام. وهذا في الأصولٍ»”". 


:)186 /”( انظر مسألة:(الاعتداد بالعوام في الإجماع) في: الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 
وشرح اللمع‎ 0707/١ والتبصرة (ص/‎ »©2*6٠ وإحكام الفصول (ص/‎ 2)١١*”/5( والعدة‎ 
والتمهيد في أصول الفقه‎ 274٠ /١( وقواطع الأدلة (79/7)» والمستصفى‎ ,)774/5( 
والواضح في أصول الفقه (177/5)», والمحصول في علم أصول‎ ,)50٠ /7( لأبي الخطاب‎ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ »)50١/7( الفقه للرازي (197/54١)؛ وروضة الناظر‎ 
ولباب المحصول لابن رشيق (١//ا9؟)2 وشرح المعالم لابن التلمساني إفة‎ 5/1 
والمسودة (547/5): والكاشف عن المحصول للأصفهاني (5/ 05)» والحاصل‎ )»7 
وشرح تنقيح الفصول (ص/‎ »)8١/5( من المحصول (1/ 20777 والتحصيل من المحصول‎ 
ونهاية الوصول للهندي (75148/5): وشرح مختصر الروضة (71/5)» وكشف‎ ؛”١‎ 
الأسرار للبخاري (714/7): وتقريب الوصول لابن جزي (ص/774): وشرح العضد على‎ 
مختصر ابن الحاجب (077/5: وأصول الفقه لابن مفلح (298/17)» والإبهاج في شرح‎ 
/0) المنهاج (0/١71١75)»؛ ورفع الحاجب (7/ 175)» والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي‎ 
2)١80081١/5( وتشنيف المسامع 6 ىا والتحبير‎ »)57١/5( اتن 5 والبحر المحيط‎ 
.)377/5( ورفع النقاب‎ 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/17)»: ونفائس الأصول (25878/5)» ونهاية الوصول 
للساعاتي /١(‏ 747)» وشرح مختصر الروضة (057/7», والبحر المحيط (5/ 470)» وتشنيف 
المسامع (/ 80)» ورفع النقاب للشوشاوي (559-778/4). 

(*) الإحكام في أصول الأحكام .)778/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا 1 


ويقولٌ أبو علي الشوشاوي:«يلزمٌ على قولٍ القاضي"'' المتقدّم - 
وهو: الاعتدادٌ بقولٍ العامي في ال أنْ يعتبرَ أهل كل فَنُ في غير 
فنّه؛ لأنَّ غايتهم "أن يكونرا كالعوامٌ بالنسبة إلى غير فنّهم)"" . 

ثالدا : ذكر يعض الأضوليين قولاً منادة: أن أهلَ الإجماع هم الأئمة 
المستقلون بالاجتهادٍ - كالأئمةٍ الأربعة ونحوهم «خيس أن مَنْ لم يبلغ 
هذه الدوعة فلم عن اهلو" 

وعلى هذا القولٌ لا يدخل المتمذهبون في أهل الإجماع. 

وحديثي عند غير أرباب هذا القول. 

انعا :"إذا كان المسدسة بالغ درس الأتجيات: وا إلى مدهي 
إمامه (متمذهباً بالاسم فقط)» فَيُعْتَدُ بقوله فى انعقادٍ الإجماع؛ لأنّه مجتهدٌ 
مطلقٌء وانتسابه إلى المذهب لا يؤثر على آرائه الاجتهادية. 

يَقَوَلَ أبن الصلاح عن المتمذهب ب البالغ درجة الاجتهاد المطلق في 
الشريعة : «فتوى المنتسبين في هذه الخال في كم 5 المجتهد المستقلٌ 
المطلق. ريا ويُعْتَدٌ بها في الإجماع. والخلاف)9؟) 

بعد هذا فقد سَبَقَّ أن ذكرث أن المذهت يكون فى أصول: الفقه؛ 
وفي الفقه» وسأتحدث هنا عن الاعتداد بقولٍ المتمذهب فى الإجماع على 
المسائل, الأصوليةء وعن الاعتداد بقوله في الإجماع ع المسائلٍ الفقهية» 


)١(‏ هو: القاضي أبو بكر الباقلاني. 

(؟) رفع النقاب (5719-5557/4). 

(9) انظر: المستصفى :)757/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي :»)318/1١(‏ ولباب 
المحصول لابن رشيق »)789/١(‏ ونفائس الأصول (1858/5). 

(4) أدب المفتي والمستفتي (ص/ 44). وانظر: صفة الفتوى (ص/8١).‏ 


14 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القسم الأول: الاعتدادٌ بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائلٍ 
الأصولية. 


القسم الثاني: الاعتدادٌ بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائل 
الفقهية. 


القسم الأول: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية. 


إذا كان محل النظر مسألةً أصوليةٌ» فهل ينعقدٌ الإجماعٌ دون التفاتٍ 
إلى موافقةٍ المتمذهبين؟ ظ 


لا شك في أنَّ المعوّل عليه ني أهل الإجماع على المسائل الأصولية 
هم الأصوليون» وبناءً 6 إذا كان المتمذهتٌ غارفا بأصولٍ الفقه» بحيث 
يدف عله أنه ان ٠‏ فلا ريب في الاعتدادٍ بقوله في الإجماع حينئل ؛ 
إذ المعتبرٌ في كل علم أهلّه المجتهدون فيه'"': والمتمذهبٌ الأصولي مِنْ 
أهلٍ الاجتهادٍ والنظرٍ في علم أصولٍ الفقة :ويكرن شانه شأن أرباب العلوم 
الأخرى التيت والاشر راللدر وريم الذين لا ينعقدٌ الإجماعٌ في 


يقولٌ بدرٌ الدين الزركشي عن الاعتدادٍ بقولٍ المجمعين :لا خلاف في 
اعتبارٍ قولٍ... الأصولي في الأصولٍ)”” . 


)0( انظر: شرح اللمع (؟1/ 0775 وشرح مختصر الروضة (/ 77 وكشف الأسرار للبخاري 
4١/9‏ 3). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي :)١198/5(‏ والحاصل من المحصول (؟/ 
4" ومنهاج الوصول للبيضاوي (؟1/١87)‏ مع شرحه السراج الوهاج» ونهاية الوصول 
للهندي :)5501١/5(‏ وشرح مختصر الروضة (77/7): وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 
2٠‏ والإبهاج في شرح المنهاج »)75١1١/5(‏ والبحر المحيط (5/ 556)» وتشنيف 
المسامع (؟/ 85). ولمع اللوامع لابن رسلان القسم الثاني »)9/١1(‏ ورفع النقاب للشوشاوي 
(655/4). 

(*) البحر المحيط (5557/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اميل 
أمّا إذا كان المتمذهبٌ مقتصراً على حفظٍ الفروع» ولا معرفة له 
بأصولٍ الفقهء أو كان يعرفٌ أصولٌ الفقه معرقة فيها ضعفٌ» أ دون اهتمام 
بأدلة مسائل الأصولٍ: فلا يعتدٌ بقوله في المجمعين على المسائل الأصولية 
فى هذه الحالة0©. 
ويدلٌ على عدم الاعتدادٍ بقولٍ المتمذهب الذي هذا حاله الآتي: 


1 يٍِ 7 سي 2 8 
أصولٍ ا لفقه”". 


انياً: سيكون قولُ غير الأصولي في أصولٍ الفقه عن غيرٍ دليل؛ لأنّه 
غيرُ عالم بأدلته» والقولٌ بلا دليل جهلٌ وخطا". 


يقولٌ الطوفيٌ: «الفقيه الذي لا يعرف العربية أو الأصولٌ بالنسبةٍ إلى 
النحاةٍ والأصوليين» كالفلاح بالنسبةٍ إلى الفقهاء»”*". 


وأنبّه إلى أنَّ المرداويًّ قد ذَكَرَ قولاً مفاده أنَّ هناك مَنْ قال بالاعتدادٍ 
بقولٍ الفروعي في أصول الفقه””". 


ويظهرٌ لي أنَّ المرداويّ واهمٌ في إطلاقٍ القولٍ السابتي؛ إذ لم أقف - 
فيما رجعتٌ إليه من مصادر - على مَنْ قال أو ذَكَرَ قولاً بالاعتدادٍ بقولٍ 


/١( انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (198/5١)؛ والحاصل من المحصول‎ )١( 
مع شرحه السراج الوهاج» ونهاية الوصول‎ )8١/5( ف ومنهاج الوصول للبيضاوي‎ 
وشرح مختصر الروضة (077/1» وتقريب الوصول لابن جزي (ص/‎ :)75701١/5( للهندي‎ 
والبحر المحيط (579/1)»؛ وتشنيف‎ »)7١7١/5( والإبهاج في شرح المنهاج‎ ٠ 
المسامع (/85). ولمع اللوامع لابن رسلان؛ القسم الثاني (١/7)؛ ورفع النقاب‎ 
.)551/5( للشوشاوي‎ 

(1) انظر: نهاية الوصول للهندي »)75161١7/7(‏ والسراج الوهاج للجاربردي (871/5)» وتشنيف 
المسامع (”/ 85)»: ورفع النقاب للشوشاوي (577/4): وسلم الوصول لمحمد المطيعي 
م0 

(*) انظر: نهاية السول للإسنوي (”/ 5 2)700-1*٠‏ والبحر المحيط (5/ 558). 

(4) شرح مختصر الروضة (75/5) (0) انظر: التحبير (5/ لا68١).‏ 


ل لفل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الفروعي في أصولٍ الفقوء إلا إِنْ كان قصدٌ المرداوي فيما ذَكَرَ بناءٌ على 
القولٍ بالاعتدادٍ بالعامي في الإجماع. فعنل“القائلين .بهذا القول يُعْكلٌ يقول 
الفروعي في الإجماع على السبائل الأصولية من ل باب أولى» وقد سَسَقت 
الإشارةٌ إلى هذا الأمرِ قبل قليل. 
القسم الثاني: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهية. 
إذا كان محل النظرٍ مسألةً فقهيةٌ؛ فهل يُمْتَدُ بقولٍ المتمذهب في هذه 
الحالة. بحيث لا ينعفد الإجماع بدونه؟ 
يمكنٌ القول: إِنَّ للمتمذهب في هذا القسم حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكونّ المتمذهبٌ أصولياً. 
الحالة الثانية: أن يكونّ المتمذهبٌُ فقيه0". 
الحالة الأولى: أنْ يكونّ المتمذهبٌُ أصولياً. 
إذا كان الغالتٌ على المتمذهب اعتناؤه بأصولٍ الفقبى وتحرير 
ببعائلة: في يطغى ذلك على معرفته بالفقه وبالفروع ؛ فين ينعد بغول 
المسويت 0 هذه صفته في انعقاد د الإجماع» بحيث لا يتعقل الإجماع 
َه الأصليون بالحديثِ عن يال الاعتدادٍ بقول الأصولي في 
ل تحرير 05 النزاع : 


حكّى الشيحٌ محمد بخيت المطيعي الاتفاقٌ على الاعتدادٍ بقول 
الأصولي إذا كان متمكناً مِن الاجتهادٍ في الفقوء وجَعَلَ محل الخلاف في 


)١(‏ ليس المراد بالفقيه في هذا المبحث المجتهد. بل المراد حافظ الفقه» والمجتهد في مذهبه. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 
الأصولي الذي هو عامي بالنسبةٍ للفقه'"". 

وما ذكره:فن الاغتداد بقؤل الأصولن إذا كان متمكنا ين الاجتهاد: في 
الفقدء وجيةٌ» لكنَّ الخلات فيما عَلهَرَ لي غيرٌ قاصر على الأصولي الذي هو 
كالغاى في النقرة""ن بل يتعذاه شد الأصرلق المافر في الففوء 

« الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماءٌ في الاعتدادٍ بقولٍ الأصولي في الإجماع على المسائل 
الفقهيةٍ على أقوالٍ؛ أشهرها قولان: 

القول:الأوق: للا يمد لقوق الأضولي في الاجباع على المسافل 
الفقهية. 

وهذال القول وجة عمل القاقية"" وهو مدع التايلة”*".ونسيه عام 
العرفين التجويني”" : جد الدين ابن تيمية"'+ وتنا الدين ابن 
السبكي”". وبدرٌ الدين الزركشي”* إلى معظم الأصوليين. ونسبه ابن 
مفلح”"؛ وابنُ اللحام”” "2 وأمير باد شا(" إلى الجمهور. ونسبه المرداوي 
كر ع" 

وهو قولٌ الإمام أحمد”"''؛ واختاره: أبو الحسن ال ا 


.)706 /5( انظر: سلم الوصول‎ )١( 

إفهة انظر: تحفة المسؤول للرهوني (؟5197/1). 

9) انظر: البحر المحيط (5517/54). 

(54) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 98)» والتحبير .)١188657/5(‏ 


(0) انظر: البرهان .)55٠/١(‏ (1) انظر: المسودة (؟/58437). 
(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (5175/5). 
(8) انظر: البحر المحيط (457/4). (9) انظر: أصول الفقه (؟094/5. 


.)726 انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/‎ )9١( 

.)١16657/5( انظر: تيسير التحرير (7/ 07375 . (؟١) انظر: التحبير‎ )١١( 

)١1(‏ انظر: العدة(75/5١١)»‏ والمسودة (؟/2))547 وأصول الفقه لابن مفلح (؟/098)) 
والتحبير .)١665/5(‏ 

. انظر: مسائل الخلاف للصيمري (ص/077”5)‎ )١5( 


فق : التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والقاضي أبو يعلى”'"». وأبو إسحاقٌ الشيرازي”"» وإمامُ الحرمين 
الجويني”"»: وفخر الإسلام البزدوي”* © وأبو حامدٍ الغزالي في كتابه: 
(المنخول)”*': وأبو الخطاب”“'. والموفقٌ ابن قدامة”'» ومجدٌ الدين ابن 
تيمية”*» وابنُ الحاجب”"؛ ومالّ إليه شهابٌ الدين القرافي”""©, وهو قولٌ 
عاو ل لخن الو ا ١‏ 


القول الثاني : يُعْتَدٌ بقولٍ الأصولي في الإجماع على المسائل الفقهية. 


وهذا القول وجه عند الاق :3 


ولمية القاضي أبو ا وأبو إسحاقٌ الفي ا وأبو المظفر 
السنقعات 097 ومجدٌ الدين ابن تيمية”"'' إلى قوم مِن المتكلمين. 

ونَسَبَ أبو إسحاقٌ الشيرازي”*''»: وإمامٌ الحرمين الجويني”*". وتاج 
العو ا 0 إلى القاضي أبي بكر الباقلاني الاعتدادً بقولٍ الأصولي 
المبرز فى الفقه. 


.)١١57/85( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة (ص/١71),‏ وشرح اللمع (؟/7714). 

(*) انظر: البرهان .)45١/١(‏ 

(5) انظر: أصول البزدوي (174/7) مع شرحه كشف الأسرار. 

(0) انظر: (ص/١11").‏ (5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (”/ .)56٠١‏ 
0) انظر: روضة الناظر (؟/ 5865). (48) انظر: المسودة (؟:/5847). 

(9) انظر: مختصر منتهى السول /١(‏ 487). 

.)5838/5( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 027147» ونفائس الأصول‎ )١( 

.)4355/4( انظر: البحر المحيط‎ )١5(.0778 /7( انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١١( 


(1) انظر: شرح العمد )١5( :)١1557/1١(‏ انظر: العدة .)١1١757/8(‏ 
(15) انظر : التبصرة (صن/١717/1)‏ . )1١(‏ انظر: قواطع الأدلة (9/ )11٠‏ 
)١10(‏ انظر: المسودة (؟/ 547). (18) انظر: شرح اللمع (؟/54؟7). 


.)45٠/١( انظر: البرهان‎ )١19( 
.)174 /5( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (5157/0): ورفع الحاجب‎ )٠١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١11‏ 
ونَسَبَ أبو حامدٍ الغزالي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني الاعتداد بقول 
الأصولي» دون تقييكه بالمهارة والبروز في لة 
واختارٌ القول الثاني : القاضي عبدٌالجبار المعتزلي”"» والقاضي 
عبدٌالوهاب المالكي - كما نسبه إليه مجدٌ الدين ابن تيمية'" - وأبو حامد 
الخرالئ في كقابه العم ير" والفخرٌ الرازي””» وابنُ رشيقٍ 


الف اجر بن التلمساني”"» وتاج الدّينِ الأرموي”*» وسراجٌ الدَينٍ 
الأرموري 0 وصفيٌ غ الدين الهندي"". والطوفت'"'. ومحمدٌ 
ال نا 

وقوّى المرداويّ هذا ال 

ه أدلة القولين: 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلةٍء 


.)"١١/ص( انظر: المنخول‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد (؟597/7)» ل 

() انظر: المسودة (547/7)» وقارن بشرح تنقيح الفصول (ص/0717. 

(5) انظر: (0787/1. 0 انظر : المحصول في أصول الفقه .)١198/5(‏ 

(1) انظر: لباب المحصول .)7494/١(‏ وابن رشيق المالكي هو: الحسين بن أبي الفضائل عتيق 
بن الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي» أبو علي جمال الدين» ولد بمديئة الاسكندرية بمصر 
سنة 44 0ه تلقى العلم عن شيوخ عصره؛ كان شيخ المالكية في عصر عضر اما فقيها أضرليا 
عالماً بأصول الدين والخلاف» صلباً في دينه» ورعاً متقللاً من الدنياء صبوراً على إلقاء 
الدروس ونشر العلم» وقد انتفع الناس بهء وكان مدار الفتيا عليه في الديار المصرية» من 
مؤلفاته : لباب المحصول في علم الأصول مختصر للمستصفى - توفي بمصر سنة 1137ه 
انظر ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة للمنذري (”/ 207417 وتارب: يخ الإسلام للذهبي /١4(‏ 
» والوافي بالوفيات للصفدي »)47١/١7(‏ والديباج المذهب لابن فرحون (0777/1) 
وحسن المحاضزة للسيوطئ (474/1)+ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١557/1(‏ 

0) انظر: شرح المعالم .)1١5/5(‏ (4) انظر: الحاصل من المحصول (؟7/ 0/75 . 

(9) انظر: التحصيل من المخصول (5/ )1١(.)87‏ انظر: نهاية الورصول (51697/5). 

.)717 انظر: شرح مختصر الروضة (079/5. (؟١) انظر: أصول الفقه (ص/‎ )١١( 

.)١1885/5( انظر : التحبير‎ )١1( 


١71‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الأول: أنَّ مَنْ لا معرفة له بِظرٌقٍ الاجتهاد وأدلةٍ الفقه 
التفصيلية» ورد الفروع إلى أدلتهاء ٠‏ فإنّه يجري في الفقه وأحكام الشرع 
مجترئ العامي» لأنهما لا تعرفان أدلة الأحكام على التفصيل» والعامي لآ 
يقد اقول فكذا الأصولي”'". 


يفول أب إستحاق الشيرازي :«لأنّه - أي : الأصولي - يَعْرِفٌ أن الأمة 

يقتضي الوجوبّ, وميم 6د وانه قد يقتضي الندبّ» وكذلك يَعْرِفُ استنباط 
العلل ؛ وما يصحٌ منها وما لا يصحٌ م على طريقٍ الإجمالٍء وأما إذا سّكْلَ عن 
مسألةٍ مِنْ لم مسائل الاجتهاد مِن الفروع, فإنّه لا يَعْلم دليل تلك المسألة, لا 
مِنْ جهةٍ النطتي» ولا مِنْ جهة الاستنباط)»”". 

مناقشة الدليل الأول: إذا عَرَفَ المتمذهبُ أصول الفقه أمكنه ردّ 
الفروع إلى أصولها”". 


5 
عليها 


الدليل الثاني : أن أهل الإجماع هم مَنْ كانت معهم آله الاجتهاد التي 
يتَوَصَّل بها إلى معرفةٍ الحُكم يان كرت التياين واجكاء' المتائل: وعللها 
حتى يقيس نظائرها عليها - ومَنْ لا يَمْرِفُ أحكامً الفروع؛ وأدلتها 
التفصيلية» » لا يتمكن مِنْ هذاء فلا يكون مِنْ أهل الإجماع» ويكون شاله 
شأنَّ مَنْ عَرَفَ اللغة والحسابٌ وغيرٌ هذا مِنْ أنواع العلوم” 0 


)١(‏ انظر: العدة(9//5*١١),‏ والتبصرة (ص/١77):‏ والمنخول (ص/١١07»‏ والواضح في 
أصول الفقه (6/ »)14١‏ وشرح المعالم لابن التلمساني .)1١5/7(‏ 

(5؟) شرح اللمع (؟/ 75/ا-7/705) 

(”*) انظر: العدة (5//ا١1١).‏ (5:) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق» وشرح اللمع (؟5/ 207515 وروضة الناظر(7/ 42407 والبحر المحيط 
(55/5)»). وتشنيف المسامع 4 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1١‏ 
الدليل الثالث :لا يجورٌ تقليدٌ الأصولي في النوازل؟ إذ إَِّه ليس مِن 


المفتين» بل هو مِن المستفتين» وإذا لم يج تقليذه لم يَعْتَدُ بقوله في 
الإجماء”". 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌُ القولٍ الثاني بأدلق 
منها : 
الدليل الأول: أنَّ الأدلةَ الدالةَ على حجية الإجماع تتناول الأصوليٌ 


بعمويها””": كقوله تعالى: «وَيَْيمْ عبر سيل الْمَؤْونية”"» وقوله كَل (لا 
تجتمع أمتي على ضلالة)!*', وغيرهما من النصوص العامة التي لم نوخلها 


)١(‏ انظر: شرح العمد (171/1)» والتبصرة (ص/١/71)»,‏ والبرهان »)44٠/١(‏ والمنخول 
(ص/١١"0),‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب »)557/١(‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
(5177/0).؛ ورفع الحاجب /١(‏ 178): والبحر المحيط (577/4). 

(') انظر: المعتمد (7/ 42597 والتلخيص في أصول الفقه للجويني (5/ 47). 

(6) من الآية )١١15(‏ من سورة النساء. 

(4) جاء الحديث عن عدد من الصحابة وَقرء فمن هؤلاء: 
أولاً: حديث أنس بن مالك واه ولفظه :(إنَّ أمتي لاتجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسواد الأعظم)ء وأخرجه: ابن ماجه في: سننه, كتاب: الفتن» باب: السواد 
الأعظم (ص/١66).»‏ برقم (0٠7969)؛‏ وعبد بن حميد في: المنتخب (1/ 201417 برقم 
(714١)؛‏ وابن أبي عاصم في: السنة؛ باب: ما ذكر عن النبي كَكِ من أمره بلزوم الجماعة 
(ص/ :»)5١‏ برقم (417, 85)؛ واللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ))1١11//١(‏ 
برقم (151)؟ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه »)5٠١ /١(‏ برقم (؟471). 
وضعف ابن مفلح في : أصول الفقه (718/5) إسناد الحديث» وضعّف الألبانيٌ الحديث في: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (7/ 48): وحسّن في : تعليقه على السنة لابن أبي عاصم(ص/ 
)١‏ شطرٌ الحديث الأول؛ بشواهده. 
وأخرج الحاكم في: المستدرك» كتاب: العلم (191/1)؛ برقم (40) حديثاً عن أنس 
بمعناه» وضعفه؛ لأنْ في سنده مبارك بن سحيم» وقال عنه : افإنّه ممن لا يمشي في مثل هذا 

الكتاب» لكني ذكرته اضطراراً». 

ثانياً: حديث أبي مالك الأشعري ويك ولفظه :(إنَّ الله أجاركم من ثلاث خلال: . .. ولا 

تجتمعوا على ضلالة)» وأخرجه: أبو داود في: سننهء كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر 

الفتن ودلائلها (ص/ 20777 برقم (5707)؛ وابن أبي عاصم في : السنة» باب: ما ذكر عن - 


ال ا ار لان تال ل امون هام ينا هد زد اد بها رسو عه قر ايها هل ئه" اذ و27 :1 وو يو" كه “ها ميد ها مهد ده بهد +11 ذه ابر ف لود ل لو ا ا 


0 النبي يكِ من أمره بلزوم الجماعة (ص/ 54)» برقم (45)؛ والطبراني في: المعجم الكبير 
1 برقم (٠2414)؛‏ والدارقطني في: سننهء كتاب: الأقضية والأحكام. باب: من 
الشهادات (0/ 2)51٠‏ برقم (/4701)؛ والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه (١//ا٠15)»‏ 
برقم (4148). 
والحديث ضعيف؛ وأعله ابن القطان في : بيان الوهم والإيهام (؟/ /01) بالانقطاع. 
ويقول ابن حجر في : التلخيص الحبير (0/ 7770): «في إسناده انقطاع». وانظر: المعتبر في 
تخريج أحاديث المنهاج للزركشي (ص/08). 
ثالثاً : حديث عبد الله بن عمر وَوياء ولفظه : (إنّ الله لا يبجمع أمتي أو أمة محمد يل على 
ضلالة. ويد الله مع الجماعة. ومَنْ شل شد في النار), وأخرجه: الترمذي في : جامعه. 
كتاب: الفتن عن رسول الله َك باب: ما جاء في لزوم الجماعة (ص/ .)55١‏ برقم 
فندحففةة وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. :. وفي الباب: عن ابن عباس». وابن 
أبي عاصم في : السنة؛ باب: ما ذكر عن النبي يل من أمره بلزوم الجماعة (ص/ 209 برقم 

(60)؛ والطبراني في: المعجم الكبير /١15(‏ 22757 برقم (1717)؛ والحاكم في: 
المستدرك» كتاب: العلم 42١9١ /١(‏ برقم (07917: وساق الحاكم الاختلاف الواقع في 
إسنادالحديث على المعتمر بن سليمان. واللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
6») برقم (94١1)؛‏ وأبو نعيم في: حلية الأولياء (/37)؛ والبيهقي في: أسماء الله 
وصفاتهف باب: ماجاء في إثبات اليدين (؟/875). برقم (707): وقال: «أبوسفيان 
المديني؛ يقال: إنه سليمان بن سفيان» واختلف في كنيته» وليس بمعروف». والخطيب 
البغدادي في : الفقيه والمتفقه (408/1)» برقم (419). 
وقال ابن حجر في : التلخيص الحبير (0/ 1770) عن هذا حديث ابن عمر : افيه سليمان بن 
فيان المدني. وهو ضعيف»؛ وأخرج الحاكم شواهد له»؛ وضعفه ابن حجر في: إتحاف 
المهرة (081/48). 
وانظر الاختلاف في إسناد الحديث في : العلل للدارقطني (17/ 071-7937 وإتحاف 
المهرة لابن جحر (0171-079/8). 
ثالعاً : حديث عبد الله بن عباس وَييّاء ولفظه : (لايجمع الله أمتي على ضلالة أبداً. ويد الله 
على الجماعة)» وأخرجه: الحاكم في : المستدرك؛ كتاب: العلم »)١97 /١(‏ برقم (2)8949 
وقال: «فإبراهيم بن ميمون العدني هذا عدّله عبدٌالرزاق» وأثنى عليه» وعبدالرزاق إمام أهل 
اليمن؛ وتعديله حجة». والبيهقي في: أسماء الله وصفاته. باب: ماجاء فى إثبات اليدين (؟/ 
برقم (07017): وقال: "تفرد به إبراهيم العدني». ١‏ 
وللحديث طرق أخرى عن عدد من الصحابة وَق ساق بعضّها: ابنُ مفلح في أصول الفقه (؟/ 
/85-3)). والزركشيٌ في : المعتبرفي تخريج أحاديث المنهاج (575-04): وختم الزركشئٌ 
تخريج الحديث بقوله: «واعلم أنَّ طرق هذا الحديث كثيرة» ولايخلو من علة» وإنما أوردت- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نفل 
اله 8 و دلق 


مناقشة الدليل الأول: هذه النصوصٌ مقصورةٌ على مَنْ هو مِنْ أهل 
الاجتهاد؛ بدليل: عدم إرادةٍ العوام”". 


الدليل الثانى: إذا كان يُعتبرٌ قولُ مَنْ عَرَفَ أصولٌ الفرائض»ء وإِنْ لم 
يعرف الغامضٌ فيهاء فكذلك يُعتبرٌ قولُ مَنْ عَرَفَ أصولّ الفقهء وإِنْ لم 
يعرف الفقة؛ إذ يمكنه ردّ الفرع إلى أصله”". 


مناقشة الدليل الثاني: لا يصحٌ إلحاقٌ مَنْ عَرَفَ أصول الفقه بِمَنْ 
عَرَفَ أصول الفرائض؛ وذلك للفرقي بينهماء ووجه الفرقٍ: يمكنٌ لمَنْ عَرَفَ 
أصول الفرائض بناءٌ فروعها عليها بالحسابٍ ونحوه؛ بخلافٍ مَنْ عَرَفَ 
أصول الفقوء فلا يمكنه بناءٌ أحكام الفروع عي لاختصاص الفروع بأدلةٍ 
لا يشاركها فيها أصولُ الفقهء ولأنَّ مَنْ لا يعرف الأحكامً والفروعَ لا يمكنه 
معرفةٌ النظير؛ ليقيسٌ عليه نظيرّه*". 


الدليل الثالث: أنَّ الأصولي يُضِيءٌ لأهل الإجماع برأيه طرف 


- 0 منها ذلك؛ ليتقوى بعضها ببعض:. 
وقال ابن حجر فى : التلخيص الحبير (0/ 768؟؟) عن الحديث : اهذا حديث مشهورء له طرق 
كنز يقلن واحد مها وك تيقال :: 

)١(‏ انظر: العدة »)١١78/4(‏ والتبصرة (ص// ,)7/١‏ وشرح اللمع (؟/ 00/10 وقواطع الأدلة 
»)581-74٠/0(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :)10١/7(‏ والواضح في أصول 
الفقه 2)١45/64(‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (1917/5)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي :»)778/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (”7/ »)54٠‏ ونهاية المترل ف 
6" 

(؟) انظر: العدة »)١١8/4(‏ والتبصرة (ص/١/77”)»‏ وشرح اللمع (؟/ 0710 والتمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب ,»)705١/7(‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 14817). وكشف 
الأسرار للبخاري (”7/ .)751٠‏ 

(6) انظر: العدة »)١١78/4(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (/ 507)» والواضح في 
أصول الفقه (0/ 1817). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


يلقل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الاجتهادء فهم يستهدون بنهجه. وإذا كان ذلك كذلكء فيعتبر رأيّهء فإذا 
خالف غيرّه في حُكمء “فإ خلال يقير إلن زا بمععره افلمعة بكلازة 


ند 


الدليل الرابع: أنَّ الأصوليّ متمكنٌ مِن الاجتهادٍء الذي هو طريقٌ 
الاستنياطء ودَرْك الأحكام» وكيفية دلاليهاء وكيفية تلقيها من منطوق الدايل 
ومقهومه. فهو قريب مِنْ مقصود الاجتهاد وإِن لم يحفظ الفروع . فُوَجَبَ 
اعتباز قوله في أهلٍ الإجماع”". 


مناقشة الدليل الرابع : إِنَّ مَنْ يعرف كيفيةً الاستنباطء لكنّه غيرٌ عار 
نما سكفظ مله انان عير متمكن: مق لامعا طة :ويكون سالة كتحال عن 
يعرف النصوصنء ولا يدري كيفية تلقّي الأحكا م منها' ". 


ومَنْ لا يعرف المسائل المتفقّ عليها والمختلف فيهاء نه غيرٌ متمكن 
من الاجتهادٍ؛ إذ مِنْ شرطه: معرفة المسائلٍ المجمع ينا 


« الموازنة والترجيح : 


يُمكنٌ القول بأنّهِ لا يُعتبرٌ قولٍ الأصولي الذي ليس له اهتمامٌ ولا 
معرفةٌ بالفقه في الإجماع على المسائل الفقهية؛ لأنّه فى هذه الحالةٍ أشبه 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (/ 57)» والبرهان »)54٠ /١(‏ والمنخول (ص/ 
١‏ والإبهاج في شرح المنهاج (5153/0). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي »)١198/5(‏ وروضة الناظر(؟/ 500-405)» 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)718/١(‏ وشرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 
كدل), والحاصل من المحصول (2)7/75/5 والتحصيل من المحصول (؟/ 8 ونهاية 
الوصول للساعاتي /١(‏ '2)5817 ونهاية الوصول للهندي (5167/7)» وشرج مختصر الروضة 
(/ 294 وكشف الأسرار للبخاري (*/ »)751٠‏ والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (ه/ 
45" والبحر المحيط (577/4)» وتشنيف المسامع (7/ 85)» ورفع النقاب للشوشاوي 
(558/5). 

9 انظر: روضة الناظر(؟/ 505). 

(54) انظر: نفائس الأصول (78578/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 


بالعامي» ويكون شأنّه كغيرٍ الأصولي لا يُعتدٌ بقولِه في الإجماع على 
المسائل الأصولية. . 


يقول الطوثي اضيا حال بعض الأصوليين : ١ككثير‏ مِن الأعاجم تتوفر 
ع ا والقل 7 كلدم عكر وى أده الفقوءٍ 


ناكرا الفقهية المقدبة به للفهم على الاتخلين ؛ ا بالفلسفة»©. 


أمّا إذا كان للأصولي اهتمام وبَصَرّ بالفقه» لكنّه غير ر عالم بتفاصيل 
لمر 0 2 عندي هو الاعتدادٌ بقوله في الإجماع على 


)١(‏ الفلسفة: لفظ يدل فى الأصل اليونانى على محب الحكمة. انظر : الملل والنحل للشهرستاني 
(7/46/7). وإغاثة الليفات لابن القيم :)1٠١1/5(‏ والمعجم الفلسفي (ص/178). . 
وفي الاصطلاح : عرفت بعدَّة تعريفات» منها : 
التعريف الأول: دراسة المبادئ الأولى» وتقبي ا المعرقة عقليا: انظر: المعجم الفلسفي 
(ص/8؟1). 
التعريف الثاني : التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية؛ لتحصيل السعادة الأبدية. وهذا تعريف 
الجرجانيٌ في كتابه : التعريفات (ص/2)7737 وتبعه عبدٌالرؤوف المناوي في كتابه: التوقيف 
على مهمات التعاريف (ص/0514). 
التعريف الثالث : البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات» وإدراك الحقائق الثابتة 
للأشياء بقدر الطاقة البشرية. وهذا تعريف الدكتور محمد خليل هراس في كتابه: شرح 
القصيدة النونية .)١817/١(‏ 
ويقول ابن القيم في كتابه : إغاثة اللهفان (؟5/”*١٠٠)‏ :«الفلاسفة اسم جنس لمن يحب 
الحكمة ويؤثرها. وأخص من ذلك : أنه في عُرْف المتأخرين: اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشَّاؤون خاصة» وهم الذين هذْب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء وهي هي التي يعرفها - 
ولايعرف سواها ‏ المتأخرون من المتكلمين». 
وللاستزادة من التعريفات انظر : الملل والنحل للشهرستاني (؟/ 45/ وما بعدها)» وموقف 
5 الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة للدكتور صالح الغامدي (ص/ ٠١‏ وما بعدها)» 
وجناية التأويل الفاسد على العقيدة للدكتور محمد لوح (ص/99” ومابعدها)؛ والنفي في 
باب صفات الله عز وجل لأزرقي سعداني (ص/ 177 وما بعدها). 

0( شرح مختصر الروضة ا . 


يفنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أولاً: أن الأصولي يَتَمَلَكُ أهم شرط مِنْ شروط الاجتهاد في الفقه 
وهو معوفة أصولٍ الفقه» إضافة إلى معر فتّه بالأحكام والفروع: 


كانياً: لا يُحْشَّى مِن وقوع الأصولي في هذه الحالةٍ في مخالفة 
الإجماع السابقء ولا إتيانه بأقوال غريبة. 


يقول الطوفيٌ مبيناً أثرٌ معرفة أصول الفقهِ في عقليةٍ الأصولي وفهمه: 
لإن فاتيف الأسرل والعوية عقليةه وفيهما مِن القواطع كثيرء تتح بها 
الذهنّ» ويقوى بها استعدادٌ النفس لإدراكِ التصورات» والتصديقات7١‏ ري 
يصير لها ذلك ملكدّء فإذا توجهثٌ إلى الأحكام الفقهية أدركتها ؛ إذ هي في 
الغالب لا تخالف الأصول العقلية إلا بعارض بعيدٍء أو تخصيص علد ومع 


ذلك فهو يا يخفى على مَنْ م مارسَ المناحث الأصولية»7". 
الحالة الثانية: أن يكون المتمذهب فقيهاً. 


إذا كان المتمذهتٌ مشتغلاً بالفقه زوالتروع - سوا بخ درجة الاجتهادٍ 
في المذهب» أو كان حافظاً لفرو) مايه - فهل يُ: عْتَد بقوله في الإجماع 
على المسائلٍ الفقهية» بحيث لا ينعقدٌ الإجماع دون موافقته؟ 


ليس مِن الممكن إطلاقٌ كم واحدٍ على المتمذهبين بالاعتدادٍ بهم 
في الإجماع. أو عدمه بل لكل طبقَةٍ ما يخصهاء وسأذكر الطبقةء وحكم 
الاعتدادٍ د بأهلها في الإجماع : 


)١(‏ التصديقات: : جمع تصديق, والتصديق: إدراك الماهية مع الحكم عليها بنفي أو إثبات. أو 
هو: : إدراك النسبة بين مفردين فأكثر (إدراك معه حكم). انظر: التذهيب للخبيصي (ص/2)59 
وتحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي (ص/٠):‏ ولقطة العجلان وبلة الظمآن 
للزركشي (ص/ 2)47 والتعريفات للجرجاني (ص/ 2)١77‏ والتوقيف على مهمات التعريف 
للمناوي (ص/ » وشرح الكوكب المئير :»)08/١(‏ وضوابط المعرفة لعبدالرحمن 
الميداني (ص/8١):‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 79 . 

(؟) شرح مختصر الروضة (784/6). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حفيل 

أولاً: المجتهدٌ المقيّدٌ فى مذهب إمام معيّن (المخرّج) : 

إذا كان المتمذهبُ بالغاً درجةً الاجتهادٍ المقيِّدِ في مذهبه» قادراً على 
تخريج أقوالٍ لإمايه فيما لم يَرِدْ عنه فيها قولٌ» فهل يُعْتَذّ بقوله في الإجماع 
على المسائل الفقهية» بحيثٌ لا ينعقدُ الإجماع دون موافقته؟ ١‏ 

يمك تفصيل القول في ضوءِ الآني : 

- إن تحقو تحققٌ للمتمذهب وصفٌ الاجتهاد الجزئي في الشريعةٍ في بعض 
8 قل وله تدبا ولا ينعفد الإجماع بدونله؛ كر ملعا 
اليد المطاك 7 

يقولٌ ابن رشيق المالكي :«كل مَنْ كان متمكناً مِن النظر في الواقعقٍ) 
إِمّا بود حفظه لأدلتهاء وإما باطلاعه الآن على مآخذهاء اه 
الصحيح واه وإبطالٍ الباطل : فيُعتدٌ بقوله» ولا ينعقدٌ الإجماع اا 

- إِنْ لم يتحقق للمتمذهب وصفٌ الاجتهادٍ الجزئي في المسألةٍ محل 
النظرء فهل يُعتدٌ بقوله في انعقادٍ الإجماع على المسائل الفقهية؟ 

بتأمّلٍ هذه المسالة وأحوالٍ أهل طبقةٍ المخرجين» ظهّرَ لي أنه يُعتدٌ 
بأربابها في انعقادٍ اللجكا! وذلك لاجتماع شروط الاجتهادٍ الرئيسة 
0 ا ومن أهمها: اعرف أصولٍ الفقه. 

ولأنَّ هناك من قال: إن القول التي يتوصل إليه المخرّج هو قول 

0 

مخرّج لإمامه المجتهدٍ» فكأن الإمام هو مَنْ أفصٌ بالقولٍ في المسألةٍ 

يقولٌ ابنُ حمدان:«ثمٌ إِنَّ المستفتي فيما يفتيه - أي: | المخرّج - مقَلَّدٌ 
لإمامهء لا له. 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/2)15 وصفة الفتوى (ص/18). 
(9) لباب المحصول .0949/١(‏ 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40-944). 

(4) انظر: المصدر السابق (ص/ 40). 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


إليه أنه 0 

فيه - لنا ولغيرنا - خلافٌ وتفصيل)2"7. 

ولعلّ في قولٍ مَنْ قال بتأدي فرض الكفاية في الفتوى بالمخرّج”"© 
إشارة إلى الاعتدادٍ بالقولٍ الذي توصّل إليه. 

يوك الاعتداد بقولٍ المتمذهب في هذه الحالة: أنَّ العلماء ما زالوا 


على مر ر العصور يبَيّتون خلاف المذاهب في المسائل الفرعية اعتماداً على 
الكتب المذهبية ةِ التي ألّفها مجتهدو المذهب. 


ولأبي المظفرٍ السمعاني كلامٌ محررٌ يمثل حُخلاصة جيّدةً يُبَيَنْها 
نقولة: امن يكون حافكلا للأحكام والعرو بدلائلها وعللهاء مُشْرِفاً على 
الأصولٍ في ترتيبها ولوازمهاء عارفاً سبُلّهَاء وأدلتها وعللها: فهذا أكمل 
الفقهاء عِلْماًء وأصحّهم اجتهاداء وهذه الطبقةٌ هم الذين يُرجعٌّ إليهم في 
الإجماع. والاختلافي. 

وأمّا مَنْ يكونُ حافظاً للأحكام والفروع بدلائلها وعللهاء غير عار 
بالأصولٍ وترتييها ولوازمها: فيصحٌ اجتهادُه فيما يقتضيه التعليل والشبةء ولا 

يصحٌ اجتهاذه فيما تقتضيه دلائل الأصولٍء فما يصحٌ اجتهاده فيه ارتفع 
اه بخلافه. وما لا د يصح اجتهاذه فيه لم يرتفع الإجماع بخلافه70". 

ثانياً: مجتهد 0 (أو مجتهد الفتيا). والحافظ لمذهب إمامه©2: 


5 وماك 


.)٠١ صفة الفتوى (ص/‎ )١( 

(؟) كما ذهب إليه: : ابنُ الصلاح في : أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40): وابنُ حمدان في: صفة 
الفتوى (ص/ .)١9‏ 

(9) قواطع الأدلة (6/ 510-75414). 

)0( جعلت الحديث عن مجتهد الترجيح والحافظ لمذهب إمامه في سياق واحد؛ لاتفاقهما ني 
الأحكام في هذه المسألة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يففنل 


الإجماع على المسائل الفقهية» بحيثٌ لا ينعقدٌ الإجماع إلا بموافقتهما فيما 
لو ذكرا قولاً فى المسألة؟ 

يمكنٌ بيانُ حالٍ مجتهدٍ الترجيح» والحافظ لمذهب إمامه في ضوءِ 
اللفضول: الآني” 1 

ل أو لحافظ المذهب وصفكث ال 
المسنيل العف فيه ل ب ار 
المسائل التي تحقق نَّ لهما فيها وصفث الاجتهاد المقد 

إن لم يتحققٌ لمجتهد الع أو لحافظ المذهب وصف الاجتهاد 
المقيد» واقتصر مجتهدٌ الترجيح على االرجع؟ والتدافطا حل حل متهيةه 
مع بروزهما في الفقه» وعدم معرفتهما اول الفقه: فما ذكره الأصوليون 
في مسألة: (الاعتداد بقولٍ الفقيه الذي لا معرفةً له بأصولٍ الفقه في 
الإجماع على المسائل الفقهية)» اذ على حالتهما هنا. 

وقد اختلف الأصوليون في الاعتدادٍ بقولٍ الفقيه الذي لا معرفة له 
بأضول النقضاقن الماع عن توليقة 

القول الأول: لا يُمْتَذُّ بقولٍ الفقيه في الإجماع على المسائل الفقهية. 

هنذا تانق لانو نفك المتدايلة "+ ويه اين مفلح'". واس 
اللحام '"» وأمير باد شأه 0 إلى الجمهور. / 

واختاره جمع مِنْ محققي أصول الفقه» منهم: : إمام الحرمين 
الجويني”*': وفخرٌ الإسلام البزدوي”""» وأبو المظفر السمعاني”"'» والفخر 


.)١885/85( انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/ 207598 والتحبير‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الفقه (؟798/5). () انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/ 076 . 
(4) انظر: تيسير التجرير (7/ 5 737). (5) انظر: البرهان (451/1). 

(1) انظر: أصول البزدوي (719/7) مع شرحه كشف الأسرار. 

600 انظر: قواطع الأدلة (7/ 5144). 


قفن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الرازي”', والموفقٌ ابن قدامة”''» وابنُ الحاجب””". وسراجٌ الدين 
الأرموي 47 5 والطوفيٌ 00 
القول الثاني : يُعْتَدُ بقولٍ الفقيه في الإجماع على المسائل الفقهية. 
وهذا قولٌ بعض الحنابلة"''. واختاره: ' أبو حامد الغزالي”. 


وذكرٌ القولٌ دون نسبق إلى أحدٍ جمعٌ مِن الأصوليين» منهم: إمام 
الحرمين الجويني » وأبو 0 0 والموفق ابن قدامة 0 0 
والآمدي17", وابنُ التلمساني”"'". وابنُ الحاجب”"): وصفيٌ الدين 
الهنوي” 00 والطوفيٌ 0 ل ال اا 0 الدين 
الإيجي "3 0 0 5 ايو ون الرهوني”5 6 وحجية البارة خَ 0 
وَأ علي الشوشتاوى 60 


.)198/5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر (7/ 4014). 

زفرة انظر: مختصر منتهى السول .)5547/١(‏ 

(5) انظر: الحاصل من المحصول (؟7/ 0775 . 

() انظر: شرح مختصر الروضة (78/7). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 799). 

0 انظر: المنخول (ص/١١7)»‏ والمستصفى (؟147/9"). 

(6) انظر: التلخيص في أصول الفقه .)4١/(‏ 

(9) انظر: المستصفى (47/5"). 

.)58 5 انظر: روضة الناظر (؟/‎ )٠١( 

.)578/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١١( 

.)557/١( انظر: مختصر منتهى السول‎ )1( .)1١5/5( انظر: شرح المعالم‎ )١5( 
.)88/( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١9( ١ .)1597/5( انظر: نهاية الرصول‎ )١4( 
. 0714 /"( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(0) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (7/ *7) . 

. "94 انظر: أصول الفقه (؟1/‎ )١18( 

(19) انظر: تحفة المسؤول (788/7). 

() انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام (0/ 7437). 

.)558/4( انظر: رفع النقاب‎ )1١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 

ه أدلة القولين: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلة 
منها : 

الدليل الأول: مِنْ شرط الاجتهادٍ معرفةٌ أصولٍ الفقوء وإذا عُدِمَتْ 
معرفةٌ الأصول قُقَدَ الاجتهادٌء وإذا كُقِدَ الاجتهادٌ عدِمُ الإجماعٌ'''» ويكون 
حكمُ الفقيه في هذه الحالةٍ حكمٌ العامي”". 

/ الدليل الثاني: أن الحافظ للأحكام غيرٌ قادرٍ على إقامةٍ الدليل””"» فلا 

يُعْتَدٌ بقوله ؛ وبيان ذلك: أن الحافظ للأحكام؛ لجهله بأصولٍ الفقهِ لا يمكئه 
التمييزٌ بين الصواب والخطأ في الاستدلالٍ بالأدلة» فكيف يُعتبرٌ قولّه؟! وهو 
فاقدٌ لأهلية التمييز بين دلالةٍ الأدلة”". 

الدليل الثالث: لا يجورٌ تقليدٌ الحافظ للأحكام فى النوازلٍ» إذ إِنّه 
ليس من المفتين» بل هو من المستفتين» وإذا لم يجر تقليده لم يَعْتَدَ 
بقوله””'. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: أنَّ الفقية العارف بالفقهٍ عالمٌ بتفاصيل الأحكام 


.)559/5( ورفع النقاب‎ 2)15١7/١( انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي »)١198/54(‏ ونهاية الوصول للهندي (5/ 
256). 

(*) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (؟0799/5. 

(4) انظر: التحصيل من المحصول (7/ 87)»: ونهاية الوصول للساعاتي /١1(‏ 5847). 

(0) انظر: شرح العمد »)177/١(‏ والتبصرة (ص/١/ا”)»‏ والبرهان (١/٠540)؛‏ والمنخول 
(ص/ 071١‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب »)557/١(‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
(2)73177/6 ورفع الحاجب (176/7): وتحفة المسؤول للرهوني (199/17) والتقرير 
لأصول فخر الإسلام للبابرتي (0/ 0747 . 


شفق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والفروع» فيعْتَبْر قوله في الإجماع”". 


الدليل الثاني : أن للفقيهٍ العارفي بالفقه والفروع أهلية في العِلّم 
ومغرفة بالأحكام. وهذه لا وجودٌ لها في العامي؛ فَوَجَبَ اب 0 
ليحصل الفرقٌ بينه وبين العامي . 

الدليل الثالث: أنَّ الحافط للأحكام يَمْرِفُ مواقم الاتفاق 
والاختلافي. فمخالفيُه في المسألةٍ تدلٌ على تقدّم الخلافي فيها؛ إذ لو كان 
5 شن 


مناقشة الدليل الثالث : لا له ما ذكرتموه في دليلكم. فقك تكوين 
المسألةٌ محل النظر نازلة في العصر غيرٌ واقعةٍ في العصر السابق» حتى 
نقول بالحاجة إلى موافقةٍ الحافظ للفروع. 

ثم لو وَقَعَتْ في العصرٍ الأول؛ فقد لا يَْرِفُ الحافظ للفروع الأقوالَ 
فيها؛ لعدم وصولها إليه؛ فلا تدل عدم موافقته على تقدّم الخلافٍ» ولذا لا 
تُعتِبرٌ موافقئُه في الإجماع”'". 

وَيُمكنٌ أن يستعدلٌ لأصحاب القولٍ الثاني بالدليلٍ الأولٍ لأصحاب 
القولٍ الثاني في مسألةٍ:(الاعتداد بقول الأصولي). 


: الموازنة والترجيح‎ ٠. 


بالنظر في القولين وما استدلوا به» يظهرٌ لي رجحانٌُ القولٍ الأولٍ 
القائل بعدم الاعتدادٍ بقولٍ الفقيه العارفي لأحكام الفروع في الإجماع على 


.)579/5( ورفع النقاب للشوشاوي‎ ».)24٠/( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ,»)7378/١(‏ ونهاية الوصول للهندي (5/ 7707): وكشف 
الأسرار للبخاري ("/ »)51٠‏ والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (0/ 2747 . 

© انظر: نهاية الوصول للهندي (7/ 2757107 وتشنيف المسامع (”/ 80)؛ وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي 051/84/00 . 

(4) انظر: نهاية الوصول للهندي (5/ 717607-9561). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يففل 


المسائل الفقهية؛ او القولٍ الراجح في المسائل الفقهية التي تكلّم عنها 
أهلٌ العصرٍ السابتي» 0 كم النازلة التي وَفَّعَتْ في عصر الفقيه الحافظ 
للفروع؛ متوقفةٌ على معرفةٍ أصولٍ الفقهء فالجاهل بهذا العلم لبن امه 
للاعتدادٍ بقوله. 

يقولُ أبو المظفرٍ السمعاني عن حالٍ المقتصرٍ على حفظ مذهبٍ 
إمامه :(إِنَّ مَنْ يَعْرِفُ الفروع والأحكامء ولا يَعْرِفٌ دلائلها وعللّهاء فهذا 


ا 0 


ناقل يرجع إلى حفظه ولا يعرّل على اجتهاده» فلا يَرْتَفِعْ م الإجماع 
بخلافه70". 

أمََا لو كان عنذه خرف بأصول الفقى 18 تكسية الأصولٌ القدرة 
على التمييز بين الأدلة ودلالتهاء فالظاهر الاعتدادٌ بقوله في هذه الحالة. 


.)51414 /9( قراطع الأدلة‎ )١( 


فق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المبحث الساد سان: 
عمل المتمذهب إذا خالف أحذ أتباع الإمام مذهب الإمام 


كان لبعض أتباع المذاهب ' على اختلاف مناهجها وأصولها اجتهاداتٌ 
1 بهم» وقد تكون نكبيدة هذه الاجتهادات آراء تخالفث أقوالَ إمام 
المذهب. فإذا وَقَفتَ المتمذهبٌ على مخالفةٍ لأحدٍ أتبا م المذهب لإمامه. 
فما .الذي يصنعٌه المتمذهبُ في هذه الحالة؟ أباخد يقول إنا مه أم له أن 
يأخذٌ بقولٍ مَنْ خالفه مِنْ أتباعه؟ 


٠‏ لكالا قشاقيةءان المذهبٌ عبارةٌ عن الأصولٍ والقواعدٍ التي سارٌ 
عليها إمامٌ المذهب وأتباغه. وعبارة أيغا ع آراء إمام المذهمب وأتباعه 
واجتهاداتهم؛ لمك لوي فقهيةٌ أصوليةٌ مكتملةٌ” ولذا فنسبة ةك أقوال 
الأتباع إلى المذهب بهذا الاعتبارٍ قدا ديع بخن قال تكد الأتباع قولاً: 
في مسأل لم يَرِدْ فيها عن إمام المذهب قولُ: نقوله داضل كبعت مسي 
المذهب. إن لم يحالف أصولة وقواعدّه. لكنْ إِنْ كان قولٌ أحدٍ أئمدّ 
المذهب مخالفاً لقولٍ إمامه.ء فما موقفف المتمذهب في هذه الحالة؟ 


تيان عمل المتملعب تسن الإشارة إلى مسألةٍ مهمةٍء وهي: 
كان في قولٍ أحد أتباع الإمام 0 أو وهم في نسبةٍ و القول إلى إمامه. فلا 
شك في عدم الاعتداد د بقوله حينئل؛ أن مقصوده ان قول إمامه. وقد 
اغطا ا ريا 


ويمكن تقسيم القولٍ المخالفٍ لإمام المذهب قسمين: 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة (؟898/1 وما بعدها)» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للإسنوي (ص/ 4377 -175). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اخحفيل 
القسم الأول: إذا كان قولٌ أحد أتباع المذهب المخالف لإما 
ا دو هه رمام 

المذهب غير سائر على أصول المذهب. 


القسم الثاني: إذا كان قولٌ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام 
التذهة سام أ على أصول المذهب. 


القسم الأول: إذا كان قولٌ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غير 
سائر على أصول المذهب. 
إذا اجتهدَ أحدٌ أتباع إمام المذهبء فَذَمَبَ إلى قولٍ خالف فيه إِمامّهء 
فلا تثريبّ فيما ذَّهّبَ إليه؛ لأنّه أدَى ما عليه» لكنْ إِنْ سار في اجتهاده على 
غيرٍ أصولٍ مذهبه؛ فتوصّل إلى ترجيح قولٍ خارج عن المذهب - كما لو 
م “الفالك بعمل أهل المدينق» فرجّح قول المالكية في مسألةٍ ما - 
فإِنّ القول الذي توصّل إليه لا ينسب إلى المذهب اناه اونما بلست إل 
قائله20؛ لأنَّ في نسبته إلى المذهب مخالفةً صريحة لأصوله وقواعده 
فنسبته إليه كالكذب على المذهب. ‏ - 


فإذا أرادَ المتمذهبٌ أَخْدّ القولٍ المخالفٍ لإمامه» فتنطبق عليه 
مسألةٌ :(الخروج عن المذهب)» وقد تقدّمَ الحديثٌ عنها '". 


القسم الثاني: إذا كان قولُ أحدٍ أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائراً 
على أصول المذهب. 

إذا اجتهد أحد أتباع المذهب في مسألةٍ ماء فأدّاه اجتهادًه إلى قولٍ 
مخالفي لقولٍ إمامه. فلا لوم عل رلا عَنَبَ؛ أنه أَخَد باجتهارةهء فإِنْ كان 
اجتهاذه ناكرا على أصولٍ المذهب وقواعده. فما الذي ع المتمذهت في 
هذه الحالة؟ 


(1) للاطلاع على مثال على هذا القسم انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض .)1١9/8(‏ 
(؟) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (175/4). 


ضيقنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يكن القول : نه لا ريب في عدم نسبةٍ ما قاله التابعُ لمذهيه إلى 
0 
حلت له منسوبث إلى المذهب؛ لال قول مِنْ اح أشباعة سال على 
الأصحاب. 

ولا شك في تقديم قولٍ إمام المذهب في هذه الحالة”") - إلا إِنْ كان 
مردٌ الاختلافٍ إلى تغيّر العرفي أو اختلافٍ 0 مثلاء فيؤخحةٌ #العول 
الذي اعتبرَ العرفٌ الحائر: والمعيلية الت ويسوعٌ الأخذ بقول 
الصاحب ل خالت 1 مذهبه ؛ 00 
شيءِ من بن المسائل. و يا بحكيء 0 وعدا من 0 أو 
كثيراً منهم أو أكثرهم ممَّنْ يرْجَمْ | ليه “في التصحيح» ذَكَرَ المسألة وصححٌ 
فيها خلاف ما جزم به الشافعي فك ولم نجذ هذا المصحح تعرض لنصٌ 
الشافعي» ولا ذُكَرّه ولا ألم به ولا أجاب عنه. فالمعتمد في الفتوى 
والعمل على ما نصّ عليه»”. 

4 أن أربابَ الكدافب 0 اجتهادات 01 المخالفة 


)١(‏ انظر: شرح عقود رسم المفتي (ص/81) 

إفة انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/2)58 والمعيار المعرب للونشريسي (؟١/‏ 
23)» والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (؟/ 077: ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ 2)775 
وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/87)» وفتح العلي المالك لعليش /١(‏ 2077 
والمصباح في رسم المفتي لمحمد الراشدي (ص/777). 

7) انظر: الفتاوى البزازية .)7”/١(‏ 

() انظر: نشر البنود (5/ ”777)» ومراقي السعود إلى مراقى السعود (ص/547)؛ ونثر الورود 
للشنقيطي (5531/7). ١ ١‏ 


(0) فرائد الفوائد (ص/ .)١١5‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إضيفيل 
المتمذهبين :(إذا قال بعضٌ أصحابيكم مك قلدكموة قرلا خلات فول 
المتبوع. أو خرجه على قوله جعلتموه وجها» وقضيثم وأفتيتم به وألزمتم 
: _تتضا 00 , 

ويقولٌ ابن عابدين :«والحاصل أنَّ ما خالف فيها - أي: المسائل - 
الأصحابٌ إمامّهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رججحه المشايحٌ 
المعتبرون0”". 

ولما سَبَقَ عاب بعضٌ العلماء على بعض المتمذهبين اقتصارّهم على 
ما قرره متأخروهم. وعدم التفاتتهم إلى نصوصس إمامهم. 

يقولٌ الشيحٌ نعي رواعية الرجايه اكدة عافن( الإقدات )"ا 
و(القغيق)" مفالث لمدعن الحند ونه 01 

وَيقول الشيح حمد بن معمر عن حالٍ بعض المتعصبين لمذهبهم: 
«تجدهم في أكثر المسائل قد خالفوا نصوصٌ أئمتِهمء واتّبعوا أقوال 
المتأخرين مِنْ أهل مذهبهم؛ فهم يحرصون على ما قاله الآخرٌ فالآخرء 
وكلمًا تأخرّ الرجلّ أخذوا بكلامه.» وهجروا أو كادوا يهجرون كلام مَنْ 
0 

وخلاصة الأمر: إذا كان المتمذهبُ متأهلاً للنظر في المسألةٍ التي 
اختلف فيها قولٌ إمامه وأحدٌ أصحاب مذهبه: نَظْرٌ فيها ليتوصل إلى القولٍ 


.07١ /4( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) شرح عقود رسم المفتي (ص/ 87). 

(6) مؤلف الإقناع: شرف الدين موسى الحجاوي. 

(4) مؤلف المنتهى: ابن النجار الفتوحي. 

(5) نقل كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيحٌ عبدالرحمن بن قاسم في: الدرر السنية (4/ 
6؛ وفي: حاشية الروض المربع .)17/١(‏ وقارن بالمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 
(0/ ع لالا هلالا . 

(1) رسالة في: الاجتهاد والتقليد (ص/ 91). 


ضفن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الراجح”2, وقد سار على هذا الأمرٍ كثيرٌ من محققي المذاهب”". 

إن لم يكن متأهلاً للنظر في الأدلةٍ» أو أرادٌ بيانَ ما استقر عليه 
المذهبٌ» فالأصل عنده هو قولُ إمايه. ويستعين بما قاله محققو مذهيه في 
الترجيح”" . 


- 


)١(‏ انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 515). وهناك كتاب بعنوان: (التوسط بين مالك 
وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة)»؛ للفقيه أبي عبيد القاسم بن 
خلف الجبيري المالكي(ت:8/الاهم), وقد سار فيه مؤلفه بالنظر فيما اختلفا فيه» والترجيح 

(0) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (؟/ .)51١‏ 

(9) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (5/4؟5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نفل 


المبحث السابح: 
عمل المتمذهب عند اختلااف أصحابه في تعيين المذهب 


قد يقفُ المتمذهبٌ في مذهبه أمامّ بعض المسائل - سواءٌ أكانت 
المسألهٌ أصوليةًء أم فقهيةً - على اختلاي بين أرباب مذهبه في تعيين 
المذهب» إذ قد يقولٌ بعضّهم: المذهبٌُ الإباحةٌ مثلاً» ويقول آخرون: 
المذهبٌ الاستحبابٌ» فما الذي يصنعه المتمذهبٌ في هذه الحالة؟ 


اهتمّت المذاهبٌ الفقهيةٌ المتبوعةٌ بالحديثِ عن ضوابط الترجيح في 
المذهب عند حصولٍ اختلافي بين المتمذهبين في تعيينه» وسوف أشيرٌ إلى 
أبرز الطرقٍ التي يعتمدٌ عليها المتمذهبون في هذه الحالةٍ» دون خوض في 
اكتعرمي نسي على جدو 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَ الضوابط التي ذكروها غيرٌ مظردة في كل 
المسائل””"»؛ بل قد يقعٌ في المذهب الواحدٍ اختلاف» فيرججح أهل قُظرٍ ما 


)١(‏ للاطلاع على نماذج من الضوابط المذهبية في الترجيح.» انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 
57») ومجموع فتاوى شيخ الإسلام »)7178-7717/7١(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب (708-7*01//1), وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/58. 2)74-٠١‏ 
وتبصرة الحكام له ٠٠١ /١(‏ وما بعدها)» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 85)» وتصحيح الفروع 
للمرداوي -371/١(‏ 0377): والإنصاف »2١17-17/١(‏ والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي /١(‏ 
5» والدر النضيد للغزي (ص/ »23٠١‏ والفوائد المكية للسقاف (ص/”*5., 2)١68‏ 
ومختصرها (ص/ 2)17/7١‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 2017١‏ والبهجة في شرح 
التحفة للتسولي »)7١/١(‏ وفتح العلي المالك لعليش :)17/١(‏ ودرر الحكام لعلي حيدر 
,)00-06٠/1(‏ والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/308): وأصول الفتوى 
والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/0578 ومابعدهاء 007 وما بعدها)» ونظرية الأخذ بما- 


١*5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


قدَّمه كتابٌ معينٌ» ويرجّح أهل قُظرٍ آخر ما قدَّمه كتابٌ آخر”"© 

يقولٌ المرداوي بعد سياقِه عدداً مِن المرجحاتٍ المعْتّمدةٍ على كتب 
المدهيه وقيوجة :هذا الذئ قنش نوق حي الجملة وف العالنه اله افهذا 
تار الع دجن افد يكون: المزحة دا اتاله احقط فى الوه كن 
الصحبحٌ مِن المذهب ما قاله الآخر أو غيرّه في أخرىء وإِنْ كان أدنى منه 
عدرلة؟ ايان التصوون والأدلة والعلل والمآخذِء والاطلاع عليهاء 
والموافق من الأصخاتن0. 

وججملة القولٍ في هذا المبحث: إذا كان المتمذهبٌ متمكناً مِن 
الترجيح في المذهب بنفسه. فإنّه يذكر ما وَقَفَ عليه مِن اختلافٍ 
أصحابه''": ثم المعوّلٌ عليه ما ترجّح عنده”*“؛ لتمكنه منه. 


أمّا إِنْ لم يكن المتمذهبٌ أهلاً للترجيح””»؛ فعليه أنْ يعتمدٌ على ما 
يرجحه شيو مذهبه من البالغين درجةً الاجتهادٍ في المذهب». وعلى رع 


جرى به العمل لعبد السلام العسري (ص/ 48 وما بعدها)» والمصباح في رسم المفتي للراشدي 
(ص/ 17940-15914: 707), والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 195 وما بعدها)؛ 
والمذهب الحنفي لأحمد نقيب /١(‏ -378). والفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله 
الدرعان (ص/ 1١7‏ وما بعدها)» وتوصيف الأقضية لعبد الله بن خنين /١(‏ 089 وما بعدها). 

,)401-46٠0 /1( انظر مثالاً على الاختلاف في المذهب الواحد في : فتاوى علماء الأحساء‎ )١( 
075-14 ومختصرها (ص/‎ »)١60 ,57 والفوائد المكية للسقاف (ص/‎ 

(؟) تصحيح الفروع .)77/١(‏ وانظر: الإنصاف »)١7/١(‏ والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي 
(ص/508)»؛ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)597/1١(‏ 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (118/59). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١15‏ والمجموع شرح المهذب للنووي ))358/١(‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (47/14)» وتبصرة الحكام لابن فرحون :)71/١(‏ والمعيار 
المعرب للونشريسي (5/ 07/0» والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمى (7/ »)١١7‏ وفتاوى علماء 
الأحساء (4/1مك3 6ع2») والفوائد المكية للسقاف (ص/ .)١60‏ ومختصرها (ص/ 2)7,5 
وفتح العلي المالك لعليش ))77/١(‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (5154/5)) وأصول 
الإفتاء للعثماني (ص/١19١)‏ مطبوع مع المصباح في رسم المفتي . 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/711١),‏ وصفة الفتوى (ص/ 2)57 وتصحيح الفروع 
للمرداوي /١(‏ ؟”)» ومئار أصول الفتوى للقاني (ص/3072). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 


أربابٍ مرتبة مجتهدي الترجيح” '". ولمصطلحاتٍ نقل المذهب دلالةٌ على 
درجة القولٍ فيه قوةٌ 0 

ومراعن انار ابي اختلافٍ أرباب المذهب أنْ لا يكونٌ سببٌ 
اللحددي مرا لدت أو اختلاث المصلحة مثلاً؛ إذ مثل هذا لا يد 
اختلافاً؛ لأنَّ الحكم يتخير تبَعا لتخي الدا قن لسلس . 


أمّا المرجحات التي يُرجع م إليها عند اختلافي شيوخ المذهمب أو 
مجتهدي ارجح فى كديس المدهدا 32 لمتحي عدمد إلى مذهب 
1 ولنينا عائد إلى أن المعوّلٌ عليه في الترجيح هو الصفة القائمة بالقائل 
التي تُوجبٌ مزية العقة بقدله0©. 


0 الترجيحٌ بكثرة القائلين بالقولٍ في المذهب””'» وبما اختاره 
0 زلف 1 


)١(‏ انظر: فتاوى تقي الدين السبكي فف 6 ة وتصحيح الفروع للمرداوي :27١/١(‏ والإنصاف 
»)١7/١(‏ والمعيار المعرب للونشريسى (5/5/), و(5/17١-0١)»‏ والفتاوى الفقهية 
الكبرى للهيتمي /١(‏ 714)» والدر النضيد للغزي (ص// 119)» وفتاوى الرملي (178/4) 
مطبوع مع الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي» وفتح العلي المالك لعليش (١/077؛‏ والمدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .07١5/١(‏ 

(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/51١):‏ والمصباح في رسم المفتي 
للراشدي (ص/199). 

(0) انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ 7177). 

(5) انظر: أدب المفعي والمستفتي (صص/+19): وضفة الفعوى (صن/ 4047 وكشف النقاب 
الحاجب لابن فرحون (ص/ »07١‏ وتصحيح الفروع للمردوي /١(‏ 77): ومنار أصول الفتوى 
للقاني (ص/ 0775 . 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/2)155 والمجموع شرح المهذب للنووي (١/58)؛‏ 
وصفة الفتوى (ص/ 57))» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 87 وما بعدها). وتصحيح الفروع 
للمرداوي /١(‏ 2077 والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (؟/ 1/7)) وسلم الوصول لمحمد 
المطيعي (574/5)»: والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)191/١(‏ 

() انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/2)95 وفتاوى علماء الأحساء /١(‏ 155. 20718 وفتح 
العلي المالك لعليش .)77/١(‏ 


اضفق التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ثانياً: الترجيحٌ باتّصافي القائل بالعلم والورع”» 

فإذا اجتمعتٌ صفتا: العلم والورع في شخص فهو المقدّمُء وإِنْ 
اختلفَ المرجًّحون فيهماء فكان أحذّهما أعلم. والآخرٌ أورع؛ فالمقدم 
المرججح الأحرى بالإصابة» وهو الأعله”. 

رَانْعاً 0 بموافقةٍ أكثر المذاهب المتبوعة» أو أكثر العلماء”". 


ذلك اموي سباع" على مرحي لي تومّفت عن الترجيح”” ا 
وأطلقّ الخلافٌ في المذهب”") 


كر مسرا 


)0( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/7١3١)؛‏ والمجموع شرح المهذب للنووي :)78/١(‏ وصفة 
الفتوى (ص/ 57).؛ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/85): والدر النضيد للغزي (ص/ 2)١199‏ 
ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/377)» والتحفة في شرح البهجة للتسولي (١/١؟):‏ وفتح 
العلي المالك لعليش /١(‏ 1/7): والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)19*/١(‏ 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/177١)»‏ وصفة الفتوى (ص/ 47): وكشف النقاب 
الحاجب لابن فرحون (ص/ 2)7٠١‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 85)؛ والدر النضيد للغزي 
(ضص/199١)»,‏ ومئار أصول الفتوى للقاني (ص/7377). والتحفة في شرح البهجة للتسولي 
.)5١/1(‏ 

(6) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/77١)»‏ وصفة الفتوى (ص/ "5). 

حمق انظر: المصدرين السابقين» وفرائد الفوائد للسلمي «(ص/85)»؛ ود تصحيح الفروع للمرداوي 
الفيضية والدر النضيد للغزي (ص/ .)5٠١‏ 

(5) انظر : أدب المفتي والمستفتي (ص/ 114:0177١)؛‏ وفتاوى تقي الدين السبكي (1/ 17): 
والمعيار المعرب للونشريسي (751594/4)؛ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)704/١(‏ 

(7) انظر: كشاف القناع للبهوتي .)74/١(‏ 

0) انظر: فتاوى علماء الأحساء .1654/١(‏ 407500 والفوائد المكية للسقاف (ص/155١)2‏ 
ومختصرها (ص/ .)8١‏ 

69 قارن بشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/77). 


المبحث الثامن: 
إقتاء المتمذهب 


وفيه تمهيد ومطلبان: 
تمهيد في: تعريف الافتاء في: اللغة» والاصطلاح 
المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه 


المطلب الثاني: إفتاء المتمذهب يغير مذهب إمامه 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لضفل 


تمهيد في: 
تعريف الاقتاء في : اللغة, والاصطلاح 


مِن الأمور المهمةٍ التي قامٌَ بها كثيرٌ مِن المتمذهبين في عصور متتاليةٍ 
ا الناسٍ بمذاهب ب أئميهم” َي وقبل الدخولٍ في مطلبي المبحث الثامن 
اميد له بتعريف الإفتاء فى : اللغق» والاصطلاح. 


أولاً: الإفتاء في اللغة: 


الإفتاءٌ : مصدرٌ مِنْ الفعل أَفْتَىء يُقال: أَفَْى يُفْتِي إِفْتَاة*'"'». والمَنْوَى 
عاد المُنْوّى والفْئْيًا : اسما مصدر” "؛ وتجْمّع المَنْرَى على فتاوي. 


719 لمعرفة مكانة منصب الإفتاء في الإسلام وخطورته انظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي (؟7/‎ )١( 
وما بعدها)ء وتعظيم الفتيا‎ ١١١١ وما بعدها), وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/‎ 
))٠١١ لابن الجوزي (ص/ 77 وما بعدها)؛ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 5/ وما بعدهاء‎ 
والفروق للقرافي (؟/5١5»؛ 5) وصفة‎ 2)5٠ /١( والمجموع شرح المهذب للنووي‎ 
وما‎ 45 /١5( وكشاف القناع للبهوتي‎ .)١15١ الفنتوى (ص/ 5)»: وإعلام الموقعين (7/5ء‎ 
بعدها)؛ والفتوى في الإسلام لمحمد القاسمي (ص/ ")2 والمفتي في الشريعة الإسلامية‎ 
وما بعدها)ء والفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد الأشقر‎ ١7 للدكتور عبدالعزيز الربيعة (ص/‎ 
وما بعدها) مع المصباح في رسم‎ ١9 وما بعدها)»ء وأصول الإفتاء للعثماني (ص/‎ ١1 (ص/‎ 
المفتي» والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 500 وما بعدها)» وصناعة‎ 
. الفتوى لعبد الله بن بيه (دص/ 77 وما بعدها)‎ 

(؟) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (فتي)» (55/15")», ولسان العربء مادة: (فتا .)١87/16(‏ 

(©) انظر: المصدرين السابقين» والصحاح» مادة: (فتي):(5/ 201107 والقاموس المحيط. 
مادة : (فتي)» (ص/7١17).‏ 
يقول الدكتور محمد الأشقر في كتابه: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/١7):‏ الفظ : (الفتيا) أكثر 
استعمالاً في كلام العرب من لفظ : (الفتوى) ؛ فقد وردت (الفتيا) في : كتب السنة التسعة 
المشهورة في )١71(:‏ موضعاً ‏ كما في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ‏ بينما لم - 


لق التمذهب دراسة نظرية نقدية 
1 ف ب مل 5 0١‏ 
وقيل: يجوز أن تجمع على فتاوّى؛ للتخفيف : 


وترجع كلمةٌ:(الإفتاء» إلى مادة:(فتي)"؛ ولهذه المادةٍ معنيان في 
اللغة: 


المعنى الأول الطواوة والح 7 ومن هذا المعنى: القَتيُ: الطري 
من الابل م وأا فو الدوات: 07 المسنٌ”” والقَّتَى من الناس : 
تخد الفتيان57 ا وهو الطري مِن القيافق” 1 والفتاةٌ : 00 


المعتى الثاني: تين تبيِينُ ُكم". يُقالُ: أفتى الرجل في المسألق 
واستَفتَيْته » فأفتانى» رافقت فلانا فى زقيا رآهاء ذا عترني 200 


يقولٌ أبو منصور الأزهري : «أصل الإفتاءٍ والفتيا : بين العفكل ون 
الأحكام أضلة 7 مِن الفتى: وهو الشَابٌ الحدثٌ الذي شب وقوي» فكأنه 


- 2 ترد (الفتوى) فيها. .. فَيَحقٌ لنا أنْ ندّعي أنَّ (الفتيا) أفصح. وإِنْ كانت (الفتوى) لفظاً 
فصيحاً). 

(1) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (فتا)ء (ص/9105). 

(؟) يقول ابن سيده ‏ كما نقله عنه ابن منظور في: لسان العرب. مادة:(فتا)(518/18١)‏ -: 
«إنّما قضينا على ألف أفتى بالياء ؛ لكثرة: فات يء» وقلة: فات و)2. 

() انظر: مقاييس اللغة مادة: (فتي)» (4/ /ا8). 

(5) انظر: المصدر السابق (5/ 414)؛ ومجمل اللغة» مادة: (فتي)» .071١١/9(‏ 

(0) انظر: الصحاحء مادة : (فتي)» 2/5 والمصباح المنير للفيومي ١‏ مادة: (فتا)» (ص/ 
امغر" 

(1) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (فتي)» (71/15"): والصحاح. مادة: (فتي)» (5401/5)) 
ومقاييس اللغة» مادة: (فتي)» (4/ 474). 

(10) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة: (فتى)» (ص/ 576). 

(4) انظر: الصحاح.ء مادة: (فتي)» (2401/5). ولسان العرب» مادة:(فتا).(140/19), 
والقاموس المحيط» مادة: (فتي)؛ (ص/7١17).‏ 

0( انظر : تهذيب اللغة» مادة: (فتي)» ,2)959/١5(‏ ومقاييس اللغة» مادة: (فتي)» (5/ /41)» 
وشمس العلوم للحميري» مادة: (فتي)» (0097/8)», وزاد المسير لابن الجوزي (؟/ 
6 والمصباح المنير للفيومي ١‏ مادة: (فتا), (ص/ كل 

.)919/١5( انظر: تهذيب اللغة مادة:(فتي)»‎ )1٠١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب خقيل 
يقري ما أَشْكُلَ بيائه» فَيَشَّبُء ويصير فتياً قويًاً”". 
فكأنَ أبا منصور الأزهري يُرْجِمٌ المعنى الثاني إلى المعنى الأولٍ. 


ومن المعنيٍ الثاني ولو : أفتى الفقيه فى المسألة» إذا سن حكمّهاء 


واتتعففيية عالما إذا سألتٌَ عن الحكه” وحن أنفا : فرلة ا 


ل سي 


وتتتة د لذن يل 8 د تيح فيهن2"”4 وقوله تعالى: #ثْلٍ أنه 
ل الى ا. فى كاري . 


والمعنى اللغوي المتاميت للتعريف الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى 
الثاذ 
لي * 


3 


فمعنى الإفتاء فى اللغةّ: الإبانة. 


ثانياً: الإفتاء في الاصطلاح: 

تعددثٌ تعريفاتٌ العلماء لمصطلح:(الإفتاء) - وفي معناه: الفتيا 
والفتوى”'- وسأذكرٌ أبررٌ التعريفات» دون توسع في ذكر المناقشاتٍ الواردة 
غليها والاجابة عدها9"؟ إذ المقصوةٌ"التمهيد للمطليين القادمين: 


)١(‏ المصدر السابق. وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة: (فتي)» (ص/2)576 
ولسان العرب»ء مادة: (فتا), (16//ا141١-58١).‏ 

(9) انظر: الصحاح» مادة: (فتي)» (35867/5).: ومقاييس اللغة»ء مادة : (فتي) 02/5 
ومجمل اللغة» مادة: (فتي)» (/711)» ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة: (فتي)» 
(ص/ 576).؛ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (فتا)ء (ص/77”). 
يقول الدكتور محمد الأشقر في : : كتابه: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/8): : ابتتبع النصوص 
اللغوية يتبين أنَّ الإفتاء لايكون إلا عن سؤالٍ سائل» ا ل 
المبتدأ المرسل». 

() من الآية )١71/(‏ من سورة النساء. 

(4) من الآية (10/5) من سورة النساء. 

(5) انظر : مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي للدكتور محمد أبو الأجفان (ص/58). 

(5) للتوسع في ذكر التعريفات انظر: أصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ /ا/ا١-‏ 
١0»؛‏ والمصباح في رسم المفتي لمحمد الراشدي (ص/ 2251-١9‏ والإفتاء عند الإمام ابن- 


خفنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

التعريف الأول: إخبارٌ عن الله تعالى في إلزام» أو إباحةٍ. 

وهذا تعريفث شهاب الدين اراق 17 

التعريف الثاني : إخبار المفتي بحكم الله تعالى؛ لمعرفته بدليله. 

ذَكَرَ هذا ابنُ حمدان» ولم ينص على كونه تعريفاً» وإِنّما ساق تعريفاً 
للمفتي- يمكن منه أخذ تعريني الإفتاءِ - فقال:«المفتى: هو المخبرٌ 
بحكم الله تعالى؟ لمعرفيه بدليله»”". 


التعريف الثالث: الإخبار عن الحكم. على غير وجه الإلزام. 
ذَكرَ هذا التعريفت إبراهيمٌ بن محمد اللقاني”"» والبنانة©». 

00 ْ .0 3 200 
واخترز بقيد: #على غير وجه الإلزام» عن القضاء؛ لأنه إلزاة””". 


وذَمَبَ بعضٌ العلماءٍ إلى عدم الحاجةٍ إلى قيد:«على غير وجه 
الإلزام»؛ لخروج القضاءٍ بالقيد الأول وهو «الإخبار)؛ فالقضاءٌ إنشاء» 
وليس بإخبارء فهو غيرٌ داخل في التعريفٍ أصاة9. 


القيم لأسامة الأشقر (ص/ 58-64), والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح 
(ص/ 098-15917. والفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/7١-351).‏ والنهج الأقوى 
للدكتور أحمد القاضي (ص/ 77 وما بعدها). والفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله الدرعان 
(ص/19١).‏ 

.)4 صفة الفتوى (ص/‎ )0( .)٠١١/8( انظر: الفروق‎ )١( 

(©) انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/١77).‏ وإبراهيم اللقاني هو: إبراهيم بن محمد بن 
محمد بن عمر بن يوسف بن عطية اللقاني المصريء مغربي الأصل» أبو إسحاق برهان 
الدين» ولد أوائل سنة 417ه كان أزهرياً مالكي المذهبء عارفاً بالعربيه» قاضي القضاة 
بمصرء سمع الحديث من الزركشي» اهيز حل وألفية ابن مالك. وقد تصدى 
للتدريس والإفتاء»ء وصار عليه المدار في مذهبه بآخرة حياته إفتاءً وقضاءًء توفي سنة 847ه. 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي »)071/١(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 560): 
وشجرة النور الزكية لمخلوف .)7608/١(‏ 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/791). 

(5) انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ »)77١‏ ومواهب الجليل للحطاب .)77/١(‏ 

90 انظن المصدرين الابقين , ” 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١4‏ 

وبين إبرأهيم اللقاني وجه ة بقاء القيل الأخير» فقال:(قد يُقالُ: نه لما 
أَحَذّ الإخبارٌ عن الحكم 0 للمعرّفٍ» وهو صادقٌ بالإخبار المحض» 
كالفتوى» وبالإخبار المتضمن للإنشاء : احتاج إلى زيادة قيد : اعلى غير وجه 
الإلزام»؛ قَصْراً للمعرّفٍِ على بعض ماصدقات”" ذلك 7 


والعقليات» فلا تتفي الفتوى بالفقه والشرع. 
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ويقولٌ إبراهيمٌ اللقاني عن دخولٍ هذه الأفرادٍ في التعريف: «وهو 
لفكرقةق 
ا ا . 


والذي أراء أن رد هذه ابر في ارات 0 0 
الفرعق لا مطلق الأحكام. 

وتَقَلَ الحطَّابٌُ التعريف الثالتّء وأضاف إليه قيداً بعد كلمةّ: 
(الحكم): وهو: الشرعي»؛ لإخراج ماعداه» كاللغوي والعقلي ونحوهما”". 


تداق الدكتور محمد أنق الأجنان20: والدكتوز محمد 0 


)١(‏ الجنس في اصطلاح المناطقة: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة» في جواب: مأ 
هو؟ انظر : تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص/ 2550)» والتعريفات للجرجاني (ص/ 
١0؛‏ والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي (ص/257)» والتذهيب للخبيصي (/ 
»١‏ وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ 47)» وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور 
يعقوب الباحسين (ص/ ؟7١١).‏ 

(؟) الماصدقات في اصطلاح المناطقة : الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ الكلي. انظر: المعجم 
الفلسفي (ص/ :»)١74‏ وعلم المنطق لأعيد غير الدين (ص/ ه*)» وضوابط المعرفة 
لعبدالرحمن الميداني (ص/ 55)؛ وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين 
(ص/5؟١).‏ 

(6») منار أصول الفتوى (ص/١351).‏ وانظر: الفروق للقرافي (5/ .)63٠١‏ 

(4:) منار أصول الفتوى (ص/ *7379). (5) انظر: مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي (ص/58). 

(0) انظر: مواهب الجليل /١(‏ 7" . 0 انظر: أصول الفتوى والقضاء (ص//ال7١).‏ 


١)‏ التمذهب دراسة نظرية نقندية 

وقريب مِنْ تعريي الحطّاب ما ذكره المرداوي رمعاي 00 
عرفا المفتي بأل : مَنْ يِينُ الحكمٌ الشرعي» ويخبرٌ به مِنْ غير إلزام. 

التعريف 06 0 الحكم الشرعي لساال عنه. 

وهذا تعريفٌ منصور ل 

وتقَل هذا التعريفث مصطفى الرسييات 07 وأضاف إليه فى آخره: 
لوالإخبار بلا إلزام». 


.)185/1١( الإنصاف‎ )١( 
(؟) الإقناع (55/15) مع شرحه كشاف القناع . والحجاوي هو: موسى بن أحمد بن موسى بن‎ 
سالم الحجاوي المقدسي الصالحي» » شرف الدين أبو النجاء ولد بقرية حسّجه من قرى نابلس‎ 
سنة 9ه كان إماماً علامةً فقيهاً بارعاً محققاً لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» زاهداً ورعاً»‎ 
وقد أقبل على الفقه إقبالاً كاملاً» وقرأ على شيوخ عصره. ولازم شهاب الدين الشويكي إلى‎ 
أن تمكن من مذهبه تمكناً تامأء وكان مفتي الحنابلة بدمشق» وقد أقبل إليه كثير من الطلاب»‎ 
وانتفعوا بهء من.مؤلفاته: : الإقناع لطالب الانتفاع» وزاد المستقنع في اختصار المقنعء‎ 
ومنظومة الآداب» وشرح المفردات» وحاشية الفروع» توفي سنة 4784ه وقيل: سنة 9475ه.‎ 
/١١( انظر ترجمته فى : الكواكب السائرة للغزي (5/ 6١؟7)» وشذرات الذهب لابن العماد‎ 

7 6). والنعت الأكمل للغزي (ص/ :»)١174‏ وعنوان المجد لابن بشر (1/ 054): والسحب 
الوابلة لابن حميد (/ »)١١7"5‏ والأعلام للزركلي (1/ 275١‏ . 

() انظر: شرح منتهى الإرادات (5//ا50). 

(5) هو: مصطفى بن سعد بن عَبْدّه السيوطي الرحيباني» ولدافى الرعيبة من قرى ومشو صنة 
١ه‏ وقيل: 790١١ه‏ كان إمام الحنابلة بالشام؛ صدراً نبيلا ذا همة عالية» ومروءة كاملة» 
أعجوبةٌ في استحضار كلام أصحابه» لزم علامة المذهب في وقته أحمد البعلي» وفتح الله 
عليه في العلم» خصوصاً في علم الفقه» جلس للتدريس» فقصده المتعلمون من أماكن عدة» 
وتولى الإفتاء والتصنيف» ومشيخة الجا مع الأموي ونظارته» وأوقاف الجامع المظفري؛ 
وذلك لحسن نظره» وسداد فطنته» من امؤلقانة طالب أولى النهى في شرح أغاية المنتور: 
وتحفة العباد بما في اليوم والليلة من الأورادء توفي بدمشق سنة 147١ه‏ وقيل: ٠5١١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد 2)١1١777/7(‏ ومنتخبات التواريخ الدمشقية 
لمحمد أديب (؟778/7): والأعلام للزركلي (1/ 717"5): وتسهيل السابلة لابن عثيمين (/ 
١؛»؛‏ وملحق النعت الأكمل (ض/ 078617 . 

(5) مطالب أولي النهى (571//5). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١"‏ 


ومن سماتٍ التعريف الرابع نصّه على أن تبيينَ الحكم الشرعي لا 
يُسمى إفتاءً إلا إذا كان جواباً عن سوال سائل » ٠‏ فلو بِيّنَ العالمٌ الحكم ابتداءً 
دون سؤالٍ سائل» إن يباه حينئذٍ لا يُسئّى إفتاة. 

يقولُ الدكتورٌ محمد أبو الأجفان:«يلاحظّ أنَّ الإفتاة يكونُ لسائلٍ 
راغب في معرفة الحكم الشرعي لما نَرَلَ في واقعقه''. 


وأوق أن إضافة هذا اوداك م تصن #حتيعة الففرك» زلا 
ى أنَّ مَنْ أَغْمَلَ ذكرّه ممَّنْ تقد تقدم ذكر تعريفاتهم لا يُسمي بان الحكم 
0 ش 


يقولٌ الشيحٌ محمد أبو زهرة:«الإفتاء أخصٌ مِن الاجتهاد؛ فإنَّ 
الاجتهاد استنباظ الأحكامء سواء أكان سؤالٌ في موضوعهاء أم لم يكن 
كما يفعلٌ أبو حنيفة في درسه عندما يُفرّع التفريعاتٍ المختلفة» ويفرض 
الفروض الكثيرة ؛ 0 التي يستنبط عللّهاء ويتعرف صلاحيةً هذه 
العلل؛ لتكوين الأقيسة - أما الإفتاء» فَإنّه لآ يكوك إلا إذا كان دراقعة 
وقعث» ويتعرّف الفقية 0 


التعريف الخامس : ما يُخْبرٌ به المفتي جواباً لسؤالٍ ٠‏ أو بياناً لحكم 
من الأحكام» وإِنْ لم يكن سوال خاضًا. 


وهذا تعريف الدكتور عبد الله التركي 


وقد اعتبرٌ بيانَ الأحكام ابتداءً مِنْ غير سؤالٍ سائل مِنْ قبيل الإفتاء 
والفتوى. 


إفرف 


)١(‏ مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي(ص/59-58). 

(؟) أصول الفقه (ص/١40).‏ وقارن بأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/89١-‏ 
). 

(7) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد (ص/ 776). 


الحقل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد وافقٌ الدكتورٌ عبد الله التركى على هذا الأمر الدكتورٌ على 
الحكسن» إذ يقول: الا يشعرظ فى تسمية الفتوى أن فكون حتؤاباً 
ا 


التعريف السادس: إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليلٍ شرعي؛ لمنْ سأل 
عنه في أمرٍ نازل. 


وهذا تعريف الدكتور محمد الأشق 2, 
ومنْ سماته : قَضْرٌ الإفتاء على السؤالٍ عنْ أمر نازلٍ. 


وهذا محل نظر؛ إذ لو سألّ شخصٌ عالماً عن حكم لم ينزل به. 
فأفتاى لسَمَيَ جوابه حينئذٍ إفتاءً. 


وبنن الععريفات: السابيقة قدرٌ كبيرٌ من التقارب» ومن المهمٌ مِنْ وجهة 
نظري : أن يُبِينَ : اط ص اا م 
كان عواياً عنْ سؤالٍ سائل» فبيانٌ الحكم ابقذاة لا يستى إفعاة” "+ يويد 
هذا: استعمالٌ الإفتاء في القرآن الكريم حوايا لوال . 


وهل يُشترظ أنْ يكونّ الجوابٌ في الإفتاء ناشئاً عن اجتهاد؟ 


مَنْ نص في تعريفه على قيدٍ:امعرفته بدليله»ء ففيه إشارةٌ إلى أن 
الفتوى لا 3 أن 1 صادرةً عه عن اجتهاد2. 


المتمذهب» ام ا 1ه 10 


.)0 أصول الفتوى (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/9). 

(*) انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/5١-50).‏ 

(4) سبق في صدر التمهيد التمثيل من القرآن الكريم. وانظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/177- 
1) مع شرحه المصباح في رسم المفتي 

(5) انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/7١-١3).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 


السائل ع إفتائ) إذا كانت فتياه غبار عن 3 أمرٍ كلي على صورة 
جزية يئِا'2: أمّا لو نَقَلَ المتمذهبٌُ فتوى إمامه بعينها إلى السائل» فإنَّ هذا لا 

ا ب 1 

والخطبٌ يسيد؛ إذ الخلافٌ فى اللفظ والعيارة فحسب. 

ويمكنٌ تعريف الإفتاء بأنَّهِ : الإخبارٌ عن الحكم الشرعي للسائل عنه 
بلا إلزام. ْ 


)١(‏ انظر: : فتاوى تقي الدين السبكي »)١77/1(‏ وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي 
»)09/١(‏ والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (1/ .)([١- ٠‏ 
(؟) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١1908/4(‏ 


148 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطللبت ارزذر”ك : 


إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه 


مهمة إفتاء الناسٍ » 52 لماه 
وقبل الحديثٍ عن حكم إفتاء المتمذهب بمذهبه به أرى مِن اللازم 
الإشارةٌ والتنبية إلى الامو الامدة 


الأمر الأول: الأصل َُ يكون المفتي الك رتبة اللاجتهادٍ فى 

2002 1 
الشريعةٍ 

الأمر الثاني : إِنْ كان المتمذهتٌ بالغاً درجة الاجتهاد في الشريعةٍ 

(متمذهباً م تحسين)” 0 أ تحققّ له وصفٌ الاجتهاد الجزئي فيما 

سكل 0 فإنّه يفتي بالقولٍ الذي ترجح عتدواء إن كانَ سوال المستفتي 

عن الحكم الشرعي 
أمّا إِنْ 0 المستفتي عن قولٍ إمام المذهب. إن المتمذهبّ في هذه 


الحالة يفتي السائل بالقولٍ الراجح عنئذه» ويبيِنٌ له قولٌ إمامه الذي سيل 
)0 
عنة .ل 


)١(‏ انظر: العدة(8//الا81), والفقيه والمتفقه للبغدادي :)77*٠ /١(‏ والغيائي للجويني (ص/ 
69؛»؛ وفتاوى ابن رشد (9/ 2)١71/6‏ وأدب المفتي والمستفتي «(ص/87)» وصفة الفتوى 
«(ص/ 0). والمسودة (7/ 4714 -450)» والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2279847 والبحر 
المحيط (2707/57: والتحبير (8/ 4071)؛ وشرح غاية السول لابن المبرد (ص/١44),‏ 
والرد على من أخلد إلى الأرض 0 (ص/ 7). وشرح الكوكب المنير (54/ /061), 
وتيسير التحرير (5/١750)؛‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/788) . 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 44)» والمجموع جح المياب للتووي (7/1)؛ وصفة 
الفتورى (ص/18). 

6 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 44)» وصفة الفتوى (ص/ 14). 

(5:) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 2)177 وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 
)»١‏ والفوائد المكية للسقاف (ص/77): ومختصرها (ص/ 454). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حخقيل 


وليس هذا محل حديثي ؛ إذ كلامي في هذا المطلب مقتصرٌ على 
المتمذهب الذي لم يت يتحقق له الاجتهادٌ المطلق؛ هل له أنْ يفتي بمذهب 
إمامه؟ 


الأمر الغالث: نصّ بعضٌ العلماءٍ المانعين مِن التمذهب على منع 
المتمذهب مِن الإفتاء بمذهبه؛ إِنْ لم يكن عالماً بحكم الجا لقان وح 
الخصوص بأدلتها» ويخرم عل 0 سؤاله. :وظلتٌ الفعيا منه. 

وممّنْ صرّحَ بهذا: ابن حزم'" 

ولا يدخلٌ في حديثي في هذا المطلب القائلونٌ بهذا القول. 

وقريبٌ منه قولٌ مَنْ مَنَعَ إفتاء ء غير المجتهد بمذهبٍ المجتهد إلا إذا 
كانت هناك حاجةٌ إلى إفتاق» كما لو لم يُوجذْ مجتهدٌ في عصرٍ بين العصور. 

وقد حقت إلى هنذا القول بعض العلماء"" ».واععاره: الفخر :ابن 
0 وابنٌ الف 7 


.)178/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب »)١771/75(‏ والفائق في أصول الفقه (85/0)» 
ونهاية الوصول للهندي (8/ 0885 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (7:8/7)؛ 
والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 75945)»: والبحر المحيط (2)701/7 وشرح المحلي على 

جمع الجوامع (؟/ 1794) بحاشية البناني» وتيسير التحرير (549/54). 

[فر4 انظر: التحبير (8/ ٠1/7‏ 4)» والإنصاف »)١78/١١(‏ وشرح الكوكب المنير (008/5). 
والفخر ابن تيمية هو: محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الباجدّاي؛ 
فخر الدين أبو عبد الله الحرّاني الحنبلي» 0 وشيخها 
وخطيبهاء إماماً في التفسير وفي الفقه وفي اللغة» وكان له القبرل من أهل بلدهء والوجاهة 
عند ملوكهاء وكان حسن الأخلاق» متودداًء صدوقاً متديئاً» وكانت بينه وبين موفق الدين ابن 
قدامة مراسالات ومكاتبات» من مصنفاته : التفسير الكبير» وبلغة الساغب وبغية الراغب» 
وديوان الخطب الجمعية» والموضح في الفرائض» توفي بحرّان سنة 177ه وقيل سنة 
١ه‏ . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان (2)7857/5 وسير أعلام النبلاء (1؟/ 
8» والعبر في تاريخ من غبر للذهبي (5/ 47)» والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
(/701). والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟505/1)؛ والمنهج الأحمد للعليمي (1717/5)) 
وطبقات المفسرين للداودي (؟55/7١)2‏ وشذرات الذهب لابن العماد (17/ .)١79/4‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين (87/5)» و(7/ 477), و(7/57١1).‏ 


الك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الرابع: تحسنٌ الإشارةٌ إلى اختلافٍ درجاتٍ المتمذهبين مِنْ 
جهة معر فتهم بالأدلق ويمكنٌ جعلهم ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى : اعتقدثٌ صحة مذهب إمايها بغيرٍ دليل») فحفظتٌ 
أقوالّه ريد الفقهو» دون أنْ تتفقه تتفقه في معانيهاء فتميّز 

00 

الطائفة الثانية : اعتقدث صحةً مذهب إمامها بما بان لها مِنْ صحدةّ 
أصولهء فحفظتٌ أقوالّه وأقوال أصحابه في مسائل الفقهء وتفقهت في 
معانيه» فَعَلِمَت الصحيمحٌ الجاري على أصوله مِن السقيم الخارج عنها”". 

الطائفة الثالثة: اعتقدث صحةً مذهب إمامها بما بان لها مِنْ صحة 
ا فحفظتث را إمايها وأقوال 00 5 0 الفقهء م ٠‏ في 
507 درجة التحقيق باجتماع و 0 اي 1 

ولا يدخل أربابٌ الطائفة الثالثة في حديثي هنا؛ لتملكهم آلة الفتيا 
وكلامي مقصور على الطائفت ثمتين : الأولى» والثانية. 

يقول أن :اهعاق الشاطبي : «وقد قَبِلَ النامن أنظارهم - أيْ: أصحاب 
الآكية المجتهدين المنتسبين- وفتاويهم. وعَمِلُوا على ا خالفتث 
مذهبت إمامهم أو وافقته, انين كان كذلك؛ لأنّهم فهموا مقاصد الشرع في 
رضي الأحكام. ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى» 
ولا حل لِمَنْ في زمانهم - أو مَنْ بعدهم مِنْ العلماء - أن يُقِرّهم على 
ذلك. ولا يسكت عن الإنكارٍ عليهم على الخصوص)0 


)١(‏ انظر: فتاوى ابن رشد (7/ »22090:1-10٠١‏ وفتاوى البرزلي :)7١/١(‏ والمعيار المعرب 
للونشريسي (١١77/1)؛‏ ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي (ص/ 
4؛ والمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/775-/771) . 

(؟) انظر: المصار السابقة. () انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: فتاوى ابن رشد (5/ .)١9١7‏ (08) الموافقات .)١70-1١55/0(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١"‏ 

الأمر الخامس: لا بد مِنْ صلاحية المتمذهب للإفتاء ابتداءء بأن 
يكرك وال لفاس رتعاتية والقاقت لازن كان غيرٌ عالم بهذه 
الأمور ونحوها مما يتوقفُ عليه فهمٌ سؤالٍ السائلٍ» لتطبيق الحكم عليه على 
الوجه الصحيح» فليس له الإفتاُ. ْ 

يقولٌ تقئٌ الدين السبكي :اتجد كثيرا 7 مِن الفقهاء لا يعرفون أنْ يفتواء 
وإِنّ خاصيةً المفتي تنزيلٌ الفقه الكلي على الموضع الجزئي» وذلك يحتاجٌ 
إلى تبصّر زائدٍ على حفظ الفقه وأدليه. ..0". 

وهذا يجرٌ إلى ضرورة معرفةٍ الأحكام التي تبنَى على العُرْف؛ فإنّها 
تتخيّر تبعاً لتغيّره وقد سبقت الإشارةٌ إلى هذا الأمر”". 

الأمر السادس: إِنْ كان المتمذهبٌ فاسقاً فلا تصحٌ الفتيا منه؛ 
لفسقِه”»» وإذا لم يجز قبول فتوى المجتهدٍ الفاسق» فالمتمذهبٌ الفاسقٌ مِنْ 
باب أولى. 

الأمر السابع: حديثي هنا عن إفتاءٍ المتمذهب بمذهبه» وليس عن 
حكم سؤال العامي للمتمذهب”") 

الأمر الثامن: أريدٌ بالمذهب في قولي:(إفتاء المتمذهب بمذهبه): 
القول الذي تصحٌ نسبتّه إلى المذهب مِن الأقوالٍ الراجحة فيه أو المعتمدةء 
أو التي نصّ أربابُ المذهب على جواز الفتوى بها”"". 


)١(‏ انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/19-58). 

(؟) فتاوى تقي الدين السبكي .)١17/7(‏ وانظر: شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي 
269/1 والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (؟/ .)١1-١1١‏ 

(9) انظر: (ص/ 477)» والفروق للقرافي (/ 08-177 . 

(5:) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/7١1)»‏ والمجموع شرح المهذب للنووي (١/١5)؛‏ 
وصفة الفتوى (ص/ 17 784)»: والسراج الوهاج للجاربردي (1/ »)5١80‏ والبحر المحيط 
(094/5). وكشاف القناع للبهوتي .)4١/١10(‏ 

(0) انظر: إعلام الموقعين (5/؟١1١).‏ 

.)١١١/١١( انظر: روضة الطالبين للنووي‎ )١( 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الأمر التاسع: على المتمذهب الانتباةُ إلى تحقيقٍ مذهبه”''» ومعرفةٍ 
القولٍ الراجح فيه» وإن احتاج الأية إلى مزيدٍ نَكلْرِ وبح فَعَلّء ولا 
يكتفي في ذلك - إن لم يكن أهلاً للترجيح - بمجردٍ مطالعةَ كتاب أو 
كتابين في مذهبه؛ يقولٌ محيي الدين النووي : «لا يجورٌ لمفتٍ على مذهب 
الشافعي إذا اعتمدٌ النقلّ أن يكتفي بمصئّفٍِ ومصئّفين ونحوهما مِنْ كتب 
المتقدمين وأكثرٍ المتأخرين؛ لكثرة لخادب ينهم في الجرماوالترجيح 
أن هذا المفتي العذكوى إلماونة مدهت الشافعي» ولا 2 وَرق3 
بأذ مااي المصتفين المذكورين رتحوعيا متهت اناي | و الراجح 
مه لما هاون الاجدلاب,. ش ٠‏ بل قد يجزم نحوٌ عشرة 0 
بشيء» وهو شاد والسيية إلى الراجح في المذهبء ومخالفٌ لما عليه 
الجمهورٌ ورُبّما خالف نصّ الشافعي أو الضيوضًا ه201 

وبعدَ هذا أقولٌ: إذا سألَ العاميٌ متمذهباً عن حكم مسألةٍ ف وأراد 
المتمذهبٌ إفتاءه بمذهب إقافة. > إما ينا غلم من أقرالف أويننا لهتالئه 
بطريق صحيح”" » أو كان ما سيلَ عنه مندرجاً تحت ابيط أو قاعدة من 
رار 1 بالقولٍ المفتى به في مذهبه”"' - فهل له الإفتاءً في هذه 
الحالة؟ 


نفى ابن الهمام الحنفى الخلاف عن حالةٍ ما إذا كان المتمذهبٌ ناقلاً 
لقولٍ إمامه بنصّهء فيجورٌ إفتاؤه به» إذا استكملٌ المتمذهبٌ شروط الرواية 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (595/4), وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 
060) ونهاية السول (5/ .)08٠‏ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (595/5). 

(؟) المجموع شرح المهذب .)47/١(‏ وانظر: صفة الفتوى (ص/05. وإعلام الموقعين (5/ 
٠٠ل-ؤ1),‏ 

() انظر: الغيائي للجويني (ص/١57.‏ 478). 

() انظر: المصدر السابق (ص/ 577). 

(5) انظر: محاضرات في تاريخ المذهمب المالكي للدكتور عمر الجيدي (ص/ .)٠١١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 


مِن العدالةٍ وغيرهاء وجَعَلَ ابن الهمام محل الخلاففٍ فيما يخرّجه المتمذهبٌ 
على نصوصس إمامه» وقواعده". 


وتَبِعٌ م ابن 0 عددٌ مِن أصولي الحنفية» 01 أشين باد كن 
وابنُ أمير الحاج” "ا دويسة اديه شه اكور" #اعويسيس نفيك 


الل 7 


ومع وجاهةٍ ما قاله ابن الهمام» إلا أنّ في أدلة المسألةٍ ما يشيرٌ إلى 
جريانٍ الخلافي فيما ينقلّه المتمذهت عن إمامه بنصّه. 


الأقوال فى المسألة: 


اخعلت العليناة فى جوان إفعاء التسلعب بمذههغلئ: أقوال: 


القول الأول: لا جوز للمتمذهب أن يفتى بمذهبه. 


وهد القول وبع علد الشافئة" ك..ووجة عند التحابلة "'.+ونسية ابن 
القتي إلى كر أصحابه» وإلى جمهور الشافعية”. ودُّمَبَ إليه بعض 
اده 00 ونضية الكندي “.وتاج الدين الع 010 إلى جماعةٍ من 
الأصرقين. وليه صفق" الدينالوتدى إلى المي و10 


)١(‏ انظر: التحرير (7/ 47 7) مع شرحه.التقرير والتحبير. 

(؟) انظر: التقرير والتحبر 57/7 7-/781). (17) انظر: تيسير التحرير (51497/5). 
(5) انظر: مسلم الثبوت (؟7/ )5١5‏ مع شرحه فواتح الرحموت. 

(5) انظر: سلم الوصول (019/5). (1) انظر: سلاسل الذهب (ص/507). 
(0) انظر: إعلام الموقعين :)١58/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (1901//5). 

(8) انظر: إعلام الموقعين (85/5). 

(9) انظر: إجابة السائل للصنعاني (ص/5١5).‏ 

.)93/4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )1١( 

.)59145 /7( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١١( 

.)7885 /8( انظر : نهاية الوصول‎ )١9( 


١15‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وهو ظاهر قولٍ ابنٍ بظّة”''» وذهب إليه: أبو الحسين البصري”'", 
وهو ظاهر قولٍ الفخرٍ الرازي”"» وهو قول تاج الدين الأرموي”"". 

القول الثاني: يجوز للمتمذهب أن يفتي بمذهبه. 

ذكر الآمدئ "واب الحاجن"" هذا القول :دون قسة إن أخن .زهو 


مه 


وجه غدد الشافعية”"' + ووجة عند الحنا/ة00, وتَقَلَ ابنُ أمير الحاج عن 
بعض الحنفية نسبتهم هذا القول إلى كثير مِن العلماء”". 

واختاره بعض الحنفية””''» وهب إليه: أبو إسحاقٌ ابن شاقله310, 
وابنٌ القصار”"", 0000008 [ذز[ز ز 1 1ك 


)١(‏ انظر: العدة (1991/5): وصفة الفتوى (ص/7505)» والمسودة (9717/7): وإعلام الموقعين 
(45/0). وأصول الفقه لابن مفلح »)١8601//5(‏ والتحبير (8/ 507/5). 

(؟) انظر: المعتمد (؟9/ 7 97). 

(©) انظر: المحصول في أصول الفقه (5/ 29١‏ وقارن بنهاية السول (081/5). 

(4) انظر: التحصيل من المحصول .)70١/15(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (7757/4). 

.)١17517/7( انظر: مختصر منتهى السول‎ )١( 

(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 059140 . 

(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/ لا .)١8‏ 

(9) انظر: التقرير والتحبير 47-7557770 7). وتيسير التحرير (7849/5). 

. )7”157/( انظر: التقرير والتحبير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: العدة (1091//60): والمسودة (4)811-977/15: وإعلام الموقعين (؟/ 80): و(5/ 
5» والتحبير (5*1/5/8)» والإنصاف .)1,7,8/١١(‏ 
وأبو إسحاق ابن شاقلا هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان البغدادي البزاز» أبو 
إسحاق.» ويعرف بابن شاقلا» ولد سنة 6ه كان شيخ الحنابلة في وقته» جليل القدر. كثير 
الرواية؛ حسن الكلام في الأصول والفروع, رأساً فيهماء اشتغل بالتدريس والإفتاء 
والتأليف» كانت له حلقتان: إحداهما بجامع المنصورء والثانية بجامع القصرء من مؤلفاته: 
شرح مختصر الخرقي» توفي سنة 179ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 
7 » وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (95/ 2)771 وسير أعلام النبلاء (2)197/15 
والوافي بالوفيات للصفدي :0١١/0(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح :»)3517/١(‏ والمنهج 
الأحمد للعليمي (؟/ 787). 

(؟١)‏ انظر: مقدمة في أصول الفقه (ص/ .)19/1-١17١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هوه" ١‏ 
11-1" 7 : 5 ( 8 واد 
والقفال المروز عاك وهو ظاهر قولٍ دم الحرمين الجويني”" 2 وظاهر قولٍ 
لي الصلاح " 12ل أنه فيد 0 بِمَنْ كان حافظاً لمذهب إمامه فله 
النقلء دون التخريج على قوله “ - ووافق محيي الدين النووئ 0 الصلاح 
ديزتال ننياث الدينٍ القرافيٌ 1 واد بن حمدان” بمثل تفصيل 

ابن الصلاح. 

وافحفا القول الثاني ة القاف البيضادي , 3 وَالحيزة الا 0*1 
وان جزي العا 0 وبدرٌ الذينٍ الوك 5 '. وهو ظاهرٌ ول ابن 
بل لان 

وقيّد تاج انوي الع 09م ويرة لبي الارققره 1 قرول القائلين 
بجواز الإفتاء بما إذا عَرَفَ المتمذهبٌ حكمٌ المسألةٍ بدليلها. 


ويظهرٌ لي أنَّ القيد الذي ذكراه محل نظر؛ لأنَّ مَنْ ذَّكُرَ القول الثاني 


)١(‏ انظر: البرهان (؟/ 886)» وأدب المفتي والمستفتي (ص/؟١3)»:‏ وسلاسل الذهب (ص/ 
7» والبحر المحيط (007//5: وأصول الفقه لابن مفلح (1909/4). 

(') انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/؟7١223»‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)١989/5(‏ 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 41-954). 

(5:) انظر: المصدر السابق (ص// 4). 

(0) انظر: المجموع شرح 00 -44). 

(0) انظر: الفروق .)50١-194/1(‏ واستثنى القرافي في او ل 
فتوى إمام المذهب مخالفةً للإجماع» أو للقواعدء أو النصء أو للقياس الجلي السالم عن 
المعارض الراجح : فلايجوز للمتمذهب الإفتاء بها. وما قاله وجيه. وانظر: المعيار المعرب 
للونشريسي ٠(‏ ل وقارن بالبيان والتحصيل لابن رشد (77317/117)» وشرح المنهج 
المتتخب للمنجور (ص/177). 

600 انظر: صفة الفتوى (ص/8١-17).‏ 

(4) انظر: منهاج الوصول (1/ )1١86‏ مع شرحه السراج الوهاجء وقارن بالإبهاج في شرح 
المنهاج (/ 1940). 

(9) انظر: نهاية الوصول (5515/5). )٠١(‏ انظر: تقريب الوصول (ص/ 4 18). 

)١١(‏ انظر: تشنيف المسامع (5/ 515). 2 )١١(‏ انظر: العقود الياقوتية (ص/117). 

(1) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 25955. 

.)7"١5/5( انظر: البحر المحيط‎ )١5( 


)1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


- ممّن اطلعتُ على كلامهم - لم د يقيّدوه بقيدٍ معرفةٍ دليل حكم المسألة''". 
القول الثالث: إِنْ كان المتمذهتٌ مجتهداً في مذهب إفافة» يحي 
يكون نلعا على ماأعدف قادراً على التفريع على قواعايه وأقواله» متمكناً 
من الجمع والفرقٍ والمناظرة: جارٌ له الإفتاءً بمذهبهء وإِنْ لم يكن مجتهداً 
في مذهب إمامه. لم يجز له الإفتاء. 


وهذا القول هو أصحٌ 0 عند الشافعية0©. 


ونسبه تاج الدين السبكي”"» وبدر 7 اليم إلى الأكثرين. 
ونسبه المرداوي إلى أكثر العلماو”. ونسبه ابن أمير الحاج''"؛ وأميرٌ باد 
000 : 
إلى كثير مِن المحققين من الحنفية وغيرهم. 


ودْمَبَ إليه جممعٌّ من العلماء 0 الوح اودر 
0002 


يمنىن 


والآمدي 2 وابنٌ لايم وعبدٌ الله السعاري”٠‏ أ وصفيٌّ 0 


.)08٠ /4( انظر: سلم الوصول‎ )١( 

(9) انظر: سلاسل الذهب (ص/405). 

(©) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (0/ 59545). 

(5) انظر: البحر المحيط (5/5:"), (0) انظر: التحبير (8/ 501/7). 

0) انظر: التقرير والتحبير (/ 755 . (0) انظر: تيسير التحرير (1519/5). 

(6) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 423٠١7‏ والبحر المحيط (07017/5. 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (0571/5. 

(١٠)انظر:‏ منتهى السول (ص/١؟2)77‏ ومختصره (؟7/ 1559). 

)١١(‏ انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي »)91-9477/١(‏ والرد على من أخلد إلى الأرض 
للسيوطي (ص/ 78). 
وعبد الله الستاري هو: عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي» أبو 
محمد ويعرف بابن الستاري - وفي بعض المصادر: ابن الأستاري ولد سئة 056ه كان 
فقهياً عالماً محتقاً بارعاً أصولياً مدققاًء عارفاً بالتفسير والقراءات» أخذ عن أبي الحسن 
الأبياري الأصول والفقهء وتفقه بأب بي الحسين بن الفضل المقدسي» وقرأ على اب بن الربيع 
المستصفى للغزالي» وكرين الاعيدل” وفقه المالكية بسبتة» وتوفي بها آخر سنة 5ه وقيل: 
سنة 1417ه. انظر ترجمته في : تكملة الصلة لابن الأبار(7/ 7599)» وتاريخ الإسلام للذهبي 
248/15 والمستملح من كتاب الصلة له (ص/3577)» ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 
5؛» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)187/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اه 1١”‏ 


الهندي”"2: وعضدٌ الدين الإيجي”"'.: وابنٌ الهمام الحنفي - واستثنى ما إذا 
كان المتقول تمن :فول اا فالمعتبرٌ استكمالٌ شروط الراوي في 


ع 


الناقل”©- واد ا نازوا بو الفناي الرستر وي 0 رفكت لين 
1 اكور 

٠‏ أدلة الأقوال: 

أدلة أصحاب القول الأول: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: عن أي هريرةً طبه قالّ: قال سيول لله عكئِهِ: ) 
أنْنِي بفتيا غير ثبت”" فإنّما إثمه على مَنْ أفتام)””. 


.)3886 /8( انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (07548/5. 

(*) انظر: التحرير 0787/7 مع شرحه التحبير. 

(4) انظر: تيسير التحرير (1559/85). (0) انظر: المعيار المعرب .)١19/١7(‏ 

030( 7 0 5؟) مع شرحه فواتح الرحموت. 

20 بو الحسن السندي في لسرن الخ ال ا د 
00 ثبت): ابفتح وسكون؛ وها صفة للفتياء أي : بفتيا غير ثابتة» يقال: رجل تبْتّء أي: 
ثابت القلب؛ أو بمتحتين» بمعنى : الصواب» أي : من وقع في خطأ بفتوى عالم؛ فالإثم على 
ذلك العالم. ..» 
والبّت: الحجة. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (ثبت)؛ (ص/276). والرواية الثانية 
للحديث - كما سيأتي في تخريج الحديث - مفشّرة للثبت. 

(0) أخرج حديث أبي هريرة ويه : البخاري في: الأدب المفردء باب: إثم من أشار على أخيه 
بغير رشد (ص/ 2)٠٠١‏ برقم (509)؛ وأبوداود في: : سلنه» كتاب : العلم باب: التوقي في 
الفتيا (ص/ "005-007)» برقم 207501 ولفظه :(من أفتي بغير علم. ..) الحديث. وابن 
ماجه في: : سننهء في: المقدمة» باب: اجتناب الرأي والقياس (ص/ 57)) برقم (01)؛ 
راخدا المسند ,»)١7/١5(‏ برقم (8577)؛ والدارمي في: السنئن» في : المقدمة؛ باب: 
الفتيا وما فيه من الشدة :)7509/١(‏ برقم (81١)؛‏ والطحاوي في: : شرح مشكل الآثار /١(‏ 
06 برقم (١41-١١4)؛‏ والحاكم في: المستدركء كتاب: العلم 2)١754/١(‏ برقم 
(70), و(١1/ 42١119‏ برقم (477)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه؛ ولا أعرف له علةً؛» ووافقه الذهبي» وتعقب ابن الملقن في: البدر المنير (9/ 0804) 
قولّ الحاكم : إِنّه لايعرف للحديث علة. والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (1717//5)؛ - 


4ه" ١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وجه الدلالة: وَل الحدية على وي الإفتاء ءِ بغير ثبت » وإفتاء 
المتمذهب بمذهبه تقليداً داخلٌ تحت ما حذر منه النبئ 6و1" . 


ويمكن أنْ يناقش الدليل الأول: بآن الممنوعٌ الإفتاءً بغيرٍ عل وبيّنق» 
وإذا أفتى المتمذهبت بقول إمامه. فإنَّه أفتى بقولٍ غالم توصّل إلى قُوله عن 
اجتهاد وبيلنة. 


الدليل الثاني: حديتٌ جابر بن عبد الله وه قال: خرجنا في سفرء 
ناويد ما عفنيه فى راف 7 ديه فسألّ أصحايّه: هل 
تجدونٌ لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنتّ تقدرُ على 
الماءء فاغتسل» فمات. 


فلمًّا قدمنا على النبى يل أخبر بذلك» فقالَ:(قتلوه قَتَلّهِم الك ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنّما شفاءً العيّ السؤال”". 


وجه الدلالة: أن النبيّ كك دعا على مَنْ أفتى بغيرٍ علم» هنذا يلل 
على تحريم إفتاء المتمذهب بقولٍ إمامه تقليداً له"". 


برقم (44١5)؛‏ وابن عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (؟/ »)86١‏ برقم 01١ ,)١570(‏ 
١0»؛‏ برقم (1884)؟ والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: آداب القاضي» باب : إثم من 
أفتى أو قضى بالجهل ( /15). 
وضعّف الحديتٌ ابن القطان في: بيان الوهم والإيهام (4/ 24-174.» وذَّكَرٌَ عِلَلَ إسناد رواية 
أبى داود. 
قال أي مقلع ف الآداب الشرعية (161/7) عن الحديث : «حديثٌ جيِّدٌ له طرقٌ». 
وحسن الألبانيُ الحديتٌ في تعليقه على السنن لأبي داود في الموضع السابق. وانظر: تعليق 
محققي مؤسسة الرسالة على المسند للإمام أحمد؛ فقد حسنوا الحديث (5١1//ا١19-1))‏ 
وحسنه أيضاً محقق السئن للدارمي (١/09؟‏ -851). 
0 : المسند /١5(‏ 20854 برقم (8171/7) الحديتٌ عن مسلم بن يسار عن 
4 انظر: جام زان الل وفضله لابن عبدالبر (؟/ :»)441-949١‏ وإعلام الموقعين (177/7). 
(6) تقدم تخريج الحديث في: (ص/0789). 
() انظر: إعلام الموقعين (/ 019). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحكل 


ويمكن أن يناقش الدليل الثانى بمثل مناقشةٍ الدليل الأولٍ. 

الدليل الثالث: لو جازت الفتيا عن طريق حكايةٍ المذهبء. لجار 
للعامي الإفتاءً بطريقٍ الحكاية» بجامع: عدم بلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ في كل 
منهماء والعاميٌ لا يجورٌ له الإفتاء بقولٍ أحدٍ مِن الأتمقء فكذا مَنْ عداه"'". 


مناقشة الدليل الثالث. نوقش الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الإجماعَ - الآتي في دليل أصحاب القولٍ الثالكِ- 
هو الذي نهُضٌ بالمتمذهب المتبخر في مذهيه المطالع على ماخدة فجوّز له 
الإفتاءة» والعاميٌ لا دليل على 00 إفتاه). 


إمامه ذي الأهلية» بساني فلا ص النسية يتما 3 ولذا صم لنا 3 
العامي من الإفتاء بقولٍ أحل ل من الأتمق وتجويزه للمتمذهب البصير بمذهب 
إمامه ؛ إِذْ يبعذ عنه الخط0. 


| الدليل الرابع: أنّنا نمنمٌ إفتاة المتمذهب بقولٍ إمايه؛ لأنّه تقليدٌ 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟977/1): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5777/5)» ومختصر 
منتهى السول لابن الحاجب »)١1571/1(‏ ونهاية الوصول للساعاتي (5/ 145)؛ وصفة 
الفتوى (ص/ 735)» والفائق فى أصول الفقه (47/5)» وبيان المختصر للأصبهاني (؟/ 
17» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (0704/1: ورفع الحاجب (501/4)؛ 
وتحفة المسؤول للرهونى (5/ 20٠١‏ والتقرير والتحبير (09”41//7» وتيسير التحرير (5/ 
١ .)16١‏ 

(0) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب »)١7571١/7(‏ وبيان المختصر للأصبهاني (7/ 
ففروة وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2)07:9/75 ورفع الحاجب ))5١7/5(‏ 
وتحفة المسؤول للرهوني (5/ 2037٠١‏ والتقرير والتحبير (؟/ 41 67. 

(6) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب »)١171/1(‏ والفائق في أصول الفقه (41//0- 
4) وبيان المختصر للأصبهاني (7777/1)) وشرح النشه عن محتضوابق التتاجت 8/ 
924 وأصول الفقه لابن مفلح (1508/5١)؛‏ ورفع الحاجب (567/5)» وتحفة المسؤول 
للرهوني (5/ 2700» والنقود والردود للبابرتي (7719/1): والتقرير والتحبير (9/ 2417 
والتحبير (48/ 7/ا*4)» وتيسيز التحرير .)10١/5(‏ 


الف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
5 7 0 ا ادق 
لمجتهل ميتٍ» وتقليد ١‏ لميتٍ غير جائز . 


مناقشة الدليل الرابع: لا نُسَلَمُ لكم منمّ تقليدٍ المجتهدٍ الميتٍء 
تقدم الحديث عن هذه المسألةٍ فيما سَبَقَّه وظهّرَ ضعفٌ القولٍ المانع مِن 
تقليدٍ المجتهدٍ الميتٍ. 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى: استدلّ أصحابٌُ القولٍ الثانى بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: إذا نَتَ عند المتمذهب 2ن كانت درجتّه في مذهيه- 
قولٌ إمامه. فما الجائع عر مِنْ إفتائه به على حي الحكاية؟! إذ هو ناقل 5 
ويكون حاله كحالٍ ناقل أحاديث النبي 6و'". 


مناقشة الدليل 0 ل الخلاك في و قولٍ 0 يقال: 
اناس لعن ا 0 


)١(‏ انظر: المعتمد (91”/1). والمحصول في علم أصول الفقه للرازي »)1١7/5(‏ والحاصل من 
المحصول »23١7١7/7(‏ والتحصيل من المحصول :)70١/7(‏ وصفة الفتوى (ص/18١)»‏ 
والفائق في أصول الفقه (5/ 87)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 27884): والسراج الوهاج 
للجاربردي (؟8577/5١23)»‏ ونهاية السول (5/ *087). 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (717/54)», ومختصر منتهى السول لابن الحاجب 
١(‏ © ونهاية الوصول للساعاتي (7/ 25454» والفائق في أصول الفقه (0/ 88)» ونهاية 
الوصول للهندي (8/ 0886» وبيان المختصر للأصبهاني (757/1): وإعلام الموقعين (7/ 
؛» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (0708/1»: ورفع الحاجب ))5١0١/5(‏ 
ونهاية السول »)08١/4(‏ وتحفة المسؤول للرهوني :»)76١/5(‏ وتشنيف المسامع (5/ 
06») وشرح المحلي على جمع الجوامع (7948/7) بحاشية البناني» والتقرير والتحبير (؟/ 
").» وتيسير التحرير (19/85؟). 

() انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب »)١7717/7(‏ وبيان المختصر للأصبهاني (؟/ 
5”؛» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟208/1), ورفع الحاجب ))5١7/5(‏ 
ونهاية السول ,»)081-04١/5(‏ وتحفة المسؤول للرهوني :»)070١/5(‏ وحاشية التفتازاني 
على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (0708/17. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١16١‏ 


الدليل الثانى: أنَّ الفتيا الصادرةً مِن المتمذهب: إمّا أن تكون نقلاً 


لفتيا إمامهء لووقا ولت اله اكياة ننياه تعد ه17 انا ان كرون 
فتياه تخريجاً على ما نصّ عليه إمامّهء فيعتبرٌ تخريجه؛ لأهليته”'". 


دليل أصحاب القول الثالث: أجمعٌَ أهلّ كلّ عصر على قبولٍ إفتاء 
أرباب المذاهب المجتهدين فيها بمذاهبهم» حكاه الآمدي'". 


وتَبِعَ الآمديّ في حكاية اصع جمعٌ مِن الأصوليين حتهيو :اين 
القاكن وان :دفيق اليد وأبو الثناء الأصفهاني ". وتاج الدين 
ال "'. وابنٌ الهمام الحنفي*»؛ وابنٌ أ ل “4 وأمض اذ 
كناء" 467 وأجمد ال اللاي 111 1 1[ [ز[ [ [ [ [ 201117101 


)١(‏ انظر: فتاوى ابن رشد (85/ 1116 4)1907-1601: والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي (5/ 77)» والمسودة (93717/1). 

(؟) انظر: الغيائي للجويني (ص/577). 

() انظر : الإحكام في أصول الأحكام (7777/5). وراجع : نهاية الوصول للساعاتي (5944/1)؛ 
ونهاية الوصول للهندي (8/ 2885)» وأصول الفقه لابن مفلح (5/ »)١908‏ والتحبير (// 
57 والمعيار المعرب للونشريسي (14/17١)؛‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (01/4/5). 

(5) انظر: مختصر منتهى السول (؟7/ .)١771‏ 

(0) انظر: البحر المحيط (7:5/5-/701)» والتقرير والتحبير (9/ 075/8 . 

(1) انظر: بيان المختصر (9/ 755) . (0) انظر: رفع الحاجب .)5١1١/54(‏ 

(8) انظر: التحرير (7577/7) مع شرحه التحبير. 

(9) انظر: التقرير والتحبير (”/ /51 037 . )٠١(‏ انظر: تيسير التحرير (1159/5). 

)١(‏ انظر: شرح المنهج المنتخب (ص/775). وأحمد المنجور هو: : أحمد بن علي بن 
عبدالرحمن المنجور الفاسي أبو العباس» ولد سنة 977ه وقيل : 978ه كان فقيهاً مالكياً 
حافظاً: وأصولياً متمكناً» عارفاً بالمنقول والمعقول» فرضياً منطقياً عروضياً» قوي الإدراك» 
ثاقب الذهن» صافي الفهم» حاد الطبع» ٠‏ من أورع الناس» شديداً في اتباع السنة» انفرد عن 
علماء زمانه بمعرفته بتاريخ الملوك والسير والعلماء على طبقاتهم؛ أخذ عنه العلم طلبة قطره 
وفقهاؤهمء من مؤلفاته: مراقي المجد في آيات السعد»ء وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد 
المذهب» وحاشية على شرح الإمام السنوسي لكبراه في علم الأصول» توفي بفاس سنة 
060ه. انظر ترجمته في: درة الحجال لابن القاضي 2)١517/١(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي 
(ص/ :»)١57‏ وفهرس الفهارس والأئبات للكتاني (7/ 07 وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
17» والفكر السامي للحجوي (5/ 077١‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 1174). 


11 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
١ 5 95 3‏ و ان 5 ١‏ 
ومحب الله ين :عبد الشكور” 1 ومحمد الخضر الشنقيط ” ا 


يقولٌ عضدٌ الدين الإيجي:'رَقَمَ إفتاء العلماءء وإِنْ لم يكونوا 
مجتهدين في جميع الأعصارء وتكررء ولم ينكرء فكان الخياع. 


لي يعون ال ميوايين 0 أهل العصرٍ على إنكارٍ اذ إفتاء 00 
عير الحا !5 0 مير باد 00 


مناقشة دليل أصحاب 0 لثالث: 3 الإجماح المدكور في دلبلكم 
كر اتنان حي المسدهدير + وي الإجما اع اتقَاقٌ المجتهدين» ولا عبرةً 


عا 20 0 


الجواب عن المناقشة» أجيب عنها من وجهين: 


الوجه الأول: لا نُسَلَّم أن الاتفاقٌ المحكي اتفاقٌ غير المجتهدين» 
بل المتفقون في الإجماع المذكور هم مجتهدون في مسألةٍ: (جواز إفتاءِ 
تسيل اليذه بمذهمب إمايه) بخصوصها؛ إذ تحقوّ تحقق لهم الاجتهادٌ فيهاء 
وإِنْ لم يكونوا مجتهدين مطلقين» وهذا جائدٌ؛ لجواز تجزؤ الاجتهاد0". 


الجواب عن الوجه الأول: قولكم: ل مجتهدي المذاهب تحققٌ لهم 
الاجتهادٌُ في مسألةٍ:(إفتاء مجتهد المذهب بمذهب إمامه)؛ مجرّدُ دعوى؛ لم 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت (7/ 5 *5) مع شرحه فواتح الرحموت. 

(5) انظر: قمع أهل الزيغ والإلحاد (ص/ .)١57‏ 

() شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (708/7). 

(54) انظر: مختصر منتهى السول )0(.)١571/5(‏ انظر: رع العا 0 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (/ /ا5 7) . 0) انظر: تيسير التحرير (1!89/5-:136). 

(4) انظر: الفائق في أصول الفقه (5/ 88)» ونهاية الروك للهندي (8/ 403884 والإبهاج في 
شرح المنهاج (25955/1)» ونهاية السول (5/ 585)» وتحفة المسؤول للرهوني )”:٠/5(‏ 
والتقرير والتحبير (51//7 ”207 وتيسير التحرير (5/ ٠0؟0).‏ 

(9) انظر: التقرير والتحبير (/ /ا5 07 وتيسير التحرير (5/ .)76٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذهل 
تقيموا الدليلَ عليهاء فلا نُسلمها 0 
1 0 

ناميه 

يقولٌ الشيحُ محمدٌ بخيت المطيعي:«إنَّ أصحابّ أبي حنيفةً كانوا 
يفتونَ في زمان الإمام الشافعي والإمام أحمدّء وغيرهما مِن المجتهدين» 
وأنّهم ا أقروا ذلك بلا نكير مِنْ أحل» فكانَ هذا الخماع 7 

ويمكنٌ أن تبضدك لأصحاب القولٍ الثالثِ بالدليل الثاني لأصحاب 
القولٍ الثانى. 

« الموازنة والترجيح : 

بالنظر في المسألةٍ بأقوالها وأدلتها يظهر لي الآتي : 

الأول: أن لمجتهد المذهب الإفتاء بمذهيه” 3 وذلك لجريان العمل 
بالاعتدادٍ بالأقوالٍ التى يتوصّل إليها » كما فى 1 أصحاب القولٍ الثالث. 

وقد مال تاج الدين السبكي إلى أنَّ لمجتهدٍ المذهب الإفتاة؛ لظنه 
قيام الإجماع على جوازٍ إفتايه””. 

ويقولٌ بدرٌ الدين الزركشي عن أرباب طبقةٍ مجتهدي المذهب : يجوز 
الإفتاء قطعاً»0". 


.)087 /5( انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (5/ 549)» والآيات البينات للعبادي (779/5). 

(*) سلم الوصول (5/ 686). وانظر منه: (5/ 2))087 ومسلم الثبوت .)4١5/75(‏ 
(5) انظر: الفروق للقرافي .)3١7/15(‏ 

(0) انظر: رفع الحاجب (4/ 2507)» والتقرير والتحبير (؟/ 0748 . 

(5) تشنيف المسامع (515/5). 


لفل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فكأنّ تاج الدين السبكيء» وبدرٌ الدين الزركشي يميلانٍ إلى خروج 
مجتهدٍ المذهب من الخلافي. 1 


ا 00 ل 
: 000 
مذهيهةه 2 . 
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وفي تسمية المتمذهب بمجتهدٍ الفتيا إشارةٌ إلى صحة إفتائه”". 

الثالث: مَنْ كانَ حافظاً لمذهب إمامه غير متجاوز لطبقةٍ:(حافظ 
المذهب). فله الإفتاءً فيما نصّ إمامه على حكيه. إذا لم يَؤْجَد غيره ممنْ 
هم أعلى طبقة منهء في مسألةٍ يجزمٌ أنّها مثلّ التي نصّ عليها إمامه9 2 
وليس له الإفتاءٌ فيما لم يقفث لإمامه على نص. 


وقد وعحانا سَبَقَّ؛ لترجيحي جواز تقليدٍ المجتهدٍ الميتِ» والقولٌ 
بالجواز يقة يقتضي القولٌ بجواز إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه. 


0 الفتا مطابقةً لمذهب ب الإماء ال 2 والة الذي ذكريه 


أمّا إِنْ سألٌ السائل عن الحكم الشرعي: فعلى المتمذهب إفتاءه بنا 


يعلمُه في الشرع إن كان أهلاً لهذا الأم, ولك مارفا د ويه 


للسائل قولّ 527 


.)041 /4( انظر: الفروق للقرافي (؟1949/1١-١٠3)» وسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (578/7). 

) انظر: الفروق للقرافي .)١98/5(‏ 

(5) انظر: إعلام الوقعين (5/ »)١15‏ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (2)711//5 
والقول المفيد للشوكانى (ص/185). 

(0) انظر: إعلام الموقعين (5/ 4/ا-هلاء حككف مكك 1519 ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هل 


وقد علق تقيُ الدين ابن تيمية على كونٍ المستفتي يريدٌ قولَ إمام 
معيّن» فقالٌ :«أكثرٌ المستفتين لا يخطرٌ بقلبه مذهبٌ معيّنٌ عند الواقعةٍ التي 


:- ان عي والماسوالدعة حكيياء وما بشن 1 
« نوع الخلاف: 


أشارٌ ابنُ الصلاح إلى أنَّ الخلاف بين الأقرالٍ خلافٌ لفظيء نَحَمَل 
مراد المانعين من إفتاء المتمذهب مطلقاء والمانعين لغيرٍ المجتهد في مذهب 
إمامه على أنه ليس له أنّْ يُفتي بمذهيه على أنه مِنْ عندٍ نفسهء ويوجبون عليه 
إضافة الفتيا إلى مذهب ا 


يقولٌ ابنُ الصلاح بعدما قرّر ما ذكرتّه آنفاً: «فعلى هذا مَنْ عددناه في 
أصنافي المفتين”" مِن المقلّدين ليسوا على الحقيقةٍ مِن المفتين» ولكنّهم 
قاموا مقام المفتين» وأذّوا عنهم فعَدُوا معهم) وسبيلهم فى ذلك أنْ يقولوا 
مثلاً: مذهبٌ الشافعى كذا وكذاء ومقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبه 
ذلكء ومَنْ تَرَكَ منهم إضافة ذلك إلى إمامه» إِنْ كان ذلك منهء اكتفاءً 
بالمعلوم مِن الحالٍ عن التصريح بالمقال: فلع 

فو سبب الخلاف : 

يِظيدٌ أنَّ الخلا فى مسألة: (إفتاء المتمذهب يمذهبه) عائدٌ إلى 
الحنييية: الا تييق: 

السبب الأول: حكمُ تقليدٍ الميتِء وقد سبقت الإشارةٌ إلى هذا حين 
تحدثتٌ عن نوع الخلافٍ في مسألة:(حكم تقليد الميت). 


)١(‏ نقل ابن القيم في : إعلام الموقعين )١717//5(‏ كلام تقي الدين ابن تيمية. 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)1١7‏ 

() انظر الطبقات التي ذكرها ابن الصلاح في : (ص/ 857). 

(5) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .223١7”‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 58)؛ 
وصفة الفتوى (ص/ 6؟-55). 


كف التمذهب دراسة نظرية نقدية 

يقول جمالٌ الدين الإسنوي:«في الإفتاء بقوله - أيْ: بقول المجتهد 
- خلافٌ ينبني على جواز تقليده»”". 

فمِنْ قال: يجورٌ تقليد الميت» جوّز للمتمذهب - إما ملت وإما 
لمجتهد المذهب- الإفتاء بمذهيه. 

ومن قالّ: لا رد تقليد الميت» مَنَعَ م المتمذهت من الإفتاء بمذهب 
إمامه ؛ لأنّه ميتٌ. 

السبب الثاني : 6 الفتيا الصادرة عن المتمذهب قولاً له أم قولاً 
ا 

0 اسسايم لوي و 5 

وإِنْ قلنا: تعد الفغا لاد عن لماعب قري لإمامه. جوّزنا له 
الإفتاء ؛ ؛ لأنّه أفتى بقولٍ مجتهدٍء وهذا ما ذَمَّبَ إليه أصحابٌ القولٍ الثاني» 
والقولٍ الثالث. 

وقبل الانتقالٍ إلى المطلب الثاني؛ أرى مِن المهمٌ الحديثُ عن مسألةٍ 
متصلةٍ بمسألةٍ:(إفتاء المتمذهب بمذهبه)؛. وهي: هل للمتمذهب أنْ يفتي 
بقولٍ ضعي في مذهيه؟ 

وقبل التحدية ع :الاضاء بالترل العفيق فى المنفت» أحت أن 
أشيرَ إلى الأمور الآتيةِ: 

الأمر الأول: مَنْ مَنْعَ الإفتاء بالمذهب وبقولٍ إمامه الثابتٍ عنه» فاه 
يمن الإفتاء بالقولٍ الضعيفب في المذهب مِنْ باب أولى. 


للرهوني (5494/5) وشرح المنهج المنتتخب للمنجور (ص/”7؟7). 
(0) انظر: سلاسل الذهب (ص//567)» والبحر المحيط (5/ 051/6 7:5), 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كفل 


الأمر الثاني : ليس مرادي بالقولٍ الضعيفي هنا القولٌ العريجوح من 
حيتٌ الدليل» بل المراد القولُ المضكّفٌ في المذهب أياً كانت درجةٌ قوته 
وي 0 

الأمر الغالثك: تتفاوث درجةٌ ضعن القولٍ فى المذهب» فقد يكون 
القول يانه السب ف الماتهي"؟" بحيث يعون تعن لدعب نرج ين 
نسبته إليه» وقد يكون ضعيفاً ضعفاً يسيراً» كبعض الوجوو والطرق. 

ولذا لا بُدَّ مِنْ ثبوتِ نسبةٍ القولٍ الضعيفٍ إلى المذهب” "“» فلو بين 
محققو المذهب علم صكر مدو القولٍ الضعيف إلى مذهبهم أضلاًء وأن 
نسبته غلظ عليه» لما ساغ الإفتائغ يه40). 


ولشهاب الدينٍ القرافي كلامٌ جيّدٌ في موضوع التَنَبت في نسبةٍ القولٍ 
إلى المذهب» يقول فيه : ااينبغي أنْ د ةا وَمَّعٌ في زماننا مِنْ تساهلٍ 

عفن الققهاء بالفتوى مِن الكتب الغريبة التي ليس فيها روايةٌ عن المجتهدٍ 
بالسنوالسحيهة ولا قامّ مقام ذلك شهرةٌ عظيمةٌ تمنعٌ مِنْ التصحيفٍ 
والتحريف بسبب الشهرة. 

ون حي السام ع نار 1١‏ وَجَدَ حاشية على كتاب أفتى 
بها! وهذا عدم دين ) ولد اناغو القراعية”. 

الأمر الرابع : يُعْرَكُْ ضعفُ القولٍ في المذهب بأقوالٍ محققيه. وأهلٍ 
الترجيح فيه» وبمصطلحات نقله الدالة على درجة القرية, 


.)١1١5/ص( انظر: صناعة الفتوى لابن بيه‎ )١( 

(؟) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ 560-54). 

0 انظر: مطالب أولى النهى للرحيبانى (5417/5)» ونثر الورود للشنقيطي (091/1): وأصول 

ْ 06410 القترئ والقضاء للدكتوز يجيد رياص (طن/‎ ٠. 

(5) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ 56). 

(6) نفائس الأصول .)4١١١/9(‏ وانظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 2»)١١15-١١6‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير :»273١ /١(‏ والفوائد المكية للسقاف (ص/59). 

(5) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/778) مع شرحه المصباح في رسم المفتي . 


18 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الخامس: إِنْ تحققّ للمتمذهب وصفُ الاجتهادٍ المطلقٍء 
الاجتهادٍ الجزي,فيما سال عن النائن»_وترجح عنده'القول الضعيك في 
المذهب» فله الإفتاءً به؛ لرجحانه مِنْ جهةٍ الدليل”". إِنْ لم يكن سؤال 
العامي عن قولٍ إمام المذهب 

وبعد هذا أقول: ذا ينال العاميٌ عن حكم ميالة و في مذهب ب إمام 
بعينه ) فالأصل الإفتاءٌ بالأقوالٍ الصحيحة والمعحمدة 0 تصحٌ الخو به في 


المذهب. وعدم الإفتاء ء بقول ضعيف ا دون ا 


إن كان في القولٍ الضعيفي في المذهب وخصة 00 هناك حا 


لي الو لك فالحكمٌ هنا يتبعٌ مسألةً اننع الرخص)””'2. وقد تقدم 
لديف 0 


0 ٍِ 5 د 46 و 5 
وقد جاءَ عن بعضٍ العلماء - كبعض الحنفيةٍ - المنع مِن الإفتاء 
بالقولٍ الضعيفٍ. 


وصرّح جمعٌ مِنْ علماء المالكية بمنع الإفتاء بغيرٍ القولٍ المشهورٍ في 


() انظر: الفكر السامي للحجوي (507/1)؛ والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 
.)15١‏ 

() انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 077): والفوائد المكية للسقاف (ص/ 51-57)» 
ومختصرها (ص/ 55)» والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ »)١56‏ ونشر البنود (؟//2)751 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص//5509).» ونثر الورود للشنقيطى (؟/ :)094٠‏ وأصول 
الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ 044). ١‏ 

() انظر: الفكر السامي للحجوي (107/5).: وأصول الإفتاء للعثماني (ص/118) مع شرحه 
المصباح في رسم المفتي . 

(4) انظر: الموافقات .)١١8/6(‏ 

(5) انظر: المعيار المعرب للونشريسي /١75(‏ 44)؛ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 


.)١6ا/‎ 
.) 1609-١8 


0 انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين(1/ 207847 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كفل 
الدع يق نه راد أبو عقن 2:1 التناقوى ”07 ارا بو عياف لقنا 07 
وأبو العباس الونشريسي”" - وقد نسبه الوتشريسي ا تسوه 
امنا م 0ك ونسبه محمد الدسوقي إلى الأشياخ غ”*' - ومقتضى قولهم 
المنمُ ين الإفتاءِ بالقولٍ الضعيفٍ في المذهب مطلقاً. 

وعلالوا'لقوليم بالمقاسق الى .قل سركت على ترك الإنعاء بالفرل 
المشهورٍ في المذهب مِنْ تتبع الناسٍ للرخصء وللهوى”"'. وانحلال عرى 


المذاهب””". 
وفي تعليلهم إشارة إلى بناء ء قولهم على 0 ع الرخص» 567 
اللو 0 
وظاهرٌ قولٍ أبن حجر الهيتمي المن مِن الإفتاء بالقولٍ الضعيف 
2901 
مطلقًا 


)١(‏ انظر: الموافقات 2)١٠١١/6(‏ وعدة البروق للونشريسي(ص/١2)014‏ والمعيار المعرب له 
(5/ 9 ). و(5١/2)55,‏ ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 4 . 

(؟) انظر: الموافقات »)2٠١١/0(‏ وفتاوى الإمام الشاطبي (ص/77١).‏ 

() انظر: عدة البروق (ص/١05).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/١04)»‏ وسمى عدداً من شيوخه في : المعيار المعرب (5”/ 
م0 و(لرف 4له). ١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »27١ /١(‏ والنوازل الصغرى للوزاني /١(‏ 20787 
والجواهر الثمينة للمشاط (ص/588). 

() انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/735), والنوازل الصغرى للوزاني /١(‏ 
87" . 

0) انظر: الموافقات »)1١7-١١١/80(‏ وعدة البروق للونشريسي (ص/ 047-0147), والمعيار 
المعرب له ,»)٠١١/١١(‏ و(75١55/1)»‏ والاجتهاد وضوابطه للدكتور عمار علوان (ص/ 
2)0717. 

(4) نقل الونشريسيٌ في: المعيار المعرب /١7(‏ 10) عن أبي إسحاق الشاطبي قوله عن أبي عبد الله 
المازري : «انظر كيف لم يستجز هذا الإمام العالم وهو المتفق على إمامته وجلالته - الفتوى 

بغير المشهور من المذهب, ولا بغير ما عُرِفَ منه؟! بناءً على قاعدة مصلحية ضرورية : أن قلة 

الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبثُ العلم والفتوى» فلو فتح لهم هذا الباب؛ لانحلث 
عرى المذهب» بل جميع المذاهب». 

(9) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية .)8١ /١(‏ 


يمفنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولق بهؤلاء القائلون بجوازر العمل بالقولٍ الضعيفي ا" بشروط 
معينة - دون الإفتاء به فلا يجور. 


وممَّنْ ذهب إلى التفريقٍ بين العمل بالضعيفيء والإفتاء به: محمد 
المسكاوي العا "لوعي إن ماري وهيل الك دزا 
عبد الله الفاسي”* "4 ومتهد الأمين الشنقيطي””. 

ونَسَبَه محمد الدسوقي إلى المالكيةٍ المغاربة"'. 

ودليلهم: ليس للمتمذهب أنْ يفتي غيرّه بالقولٍ الضعيفٍ؛ لأنَّ 
المتمذهبت لايمكنه تحقق الضرورة مِنْ غيره» لذا لايفتي بغير المشهورٍ من 
المذهب؛ يدا لزه 0 


والذي يظهرٌ لي أنه يسوعٌ الإفتاءُ بالقولٍ الضعيفٍ في المذهب في 
بعض الأحوال» وذلك بالضوابط الآتية*" : 


)١(‏ انظر: نشر البنود (77/1؟)» ومراقى السعود إلى مراقى السعود (ص/ .)5٠١‏ ومحمد 
المسناوي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر البكري الدلائي الفاسي» أبو 
عبد الله المعروف بالمسناوي» ولد سنة 7/ا١٠ه‏ أحد أعلام المالكية المغربيين المبرزين في 
المعقول والمنقولء كان أيةَ في تحصيل العلوم؛ دؤوباً على التحصيل» عالي الهمة؛ منفرداً 
برئاسة العلم في وقته ومصره. سارت فتاويه في المغرب كالمثل السائر» من شيوخه: والدهء 
وعم أبيه محمد المرابط» وصفه الشيخ محمد الكتاني بأنه : «شيخ الإسلام» وعالم الأعلام 
خاتمة المحققين؛ وقدوة الموفقين»؛ نُسب إليه أنه ادعى رتبة الاجتهاد» وقد تولى التدريس 
بالمدرسة العنانية زماناً» من مؤلفاته : رسالة في نصرة القبض» وصرف الهمة إلى تحقيق معنى 
الذمة؛ والقول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف» توفي بفاس سنة 1175ه. انظر 
ترجمته في: : سلوة الأنفاس للكتاني /04)» وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 08 
والفكر السامي لمحمد الحجوي (4/ 580): والأعلام للزركلي (17/5). 

(؟) انظر: نشر البنود (؟/77/5). 

() انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ .)5٠١‏ 

ع انظر: رفع العتاب والملام (ص/57). (0) انظر: نثر الورود (؟/ 091-"091). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ ١؟).‏ 

0) انظر: نشر البنود (7177/5)» ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ ».)5٠١‏ ورفع العتاب 
والملام للفاسي (ص/ 075 77)» ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 097). 

(4) أفدت من الشروط التي ذكرها العلوي في: نشر البنود (7777/7) للعمل بالقول الضعيف» وقد 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فقنل 


الضابط: الأول+ أن يكون المفى بالقول الضعيك غارفا بالمذهن 
ومآخذيه بارعا فيه”'". 

يقولٌ بدرٌ الدين الزركشي تحت مسألةٍ:(هل للبارع في المذهب أن 
يفتي بالوجوه المرجوحة إذا قوي مدركها؟):«هذا كله بعد تبِحْرٍ المفتي أو 
الحاكم في المذهبء وإلا فيمتنع قطعاً»”". 

فإِنْ لم يكن المتمذهبٌ بهذه الصفةٍ لم يجز إفتاؤه بالقولٍ الضعيفٍ 

الضابط الثانى: أنْ لا يكون القولٌ في نفسه قولاً شاذًاً لم يقل به أحدٌ 
مِن العلماء المعتبرين» ولا ا ا شديداً فى العدفن” 


فيتعين أنْ يكونَ القولُ مِن الأقوالٍ المقبولةٍ التي قوي دليلُها2» وأن 
لكر و سانا لض تق الكنات أو ال 


الضابط الثالث: أنّْ تكونَ هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ داعيةٌ إلى الإفتاء 
بالقول العف ا ال وااو الات 10 


- تبع العلويّ في ذكرها: محمد الأمين الجكني في: مراقي السعود (ص/ :)51١‏ ومحمد 
الأمين الشنقيطي في : نثر الورود (؟/ 091-0957). 

. انظر: أصول الإفتاء للعثماني(ص/778) مع شرحه المصباح في رسم المفتي‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (597/5). 

(5) انظر: نشر البنود (7717/7)» ونثر الورود للشنقيطي (047/7): وأصول الفتوى والقضاء 
للدكتور محمد رياض (ص/ /051). 

(5) انظر: البحر المحيط (5957/5؟). 

(0) انظر: الفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين /١(‏ 2770 . 

(5) انظر: مطالب أولى النهى للرحيبانى (5517/57)» ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
(1477/1)؛ وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ 10-199): ومختصر الفوائد المكية للسقاف 
(ص/ 55).: والنوازل الصغرى للوزانى »)71/١/١(‏ ونشر البنود (70717/7)» والعقود الياقوتية 
لأبن ذراة من/ 40151 والفكر اسان لمهم الحجوق 25/8١‏ 401)) ونش الورزة 
للشنقيطي (1/ 097): وأصول الإفتاء للعثماني (ص/78؟) مع شرحه المصباح في رسم 
المفتي. وبحوث فقهية لمجاهد القاسمي (ص/58). 


عفن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أو مصلحة راجحةٌ تترتبُ علئ الإفتاء به( 

الضابط الرابع : أن لآ بسب المعيذعث القول الضعيت الذي أفتى نيه 
إلى إمامه» ولاسيما إِنْ كان له نص بخلافهء ولا يطلق نسبته إلى 
المذهب”"“» بل الأولى أنْ يبيّنَ للمستفتي ضعف القولٍ في المذهب””" 

ومحل الضوابط السابقةٍ إِنْ لم يكن سؤالٌ المستفتي عن الحكم في 
المذهب بإطلاق» أو عن ل أو الراجج فيه» فإِنّ سألّ عنه 5 يسغ 
الإفتاءٌ ليقي ني المذهب”* 5 إلا إذا كك عند المتمذهب مِنْ جهة 


3 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمى (0"10/4» ونشر البنود (؟/ 077 والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (1/١47)؛‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ 447): 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (/ .)441-49٠‏ 
(5) انظر: البحر المحيط (597/5؟). 
() انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ *5). 
(5) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي .07١11/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب زففنل 


المللب القاائى 3 


إفتاء المتمذهب بغير مذهب إمامه 


قد يرى المتمذهبٌ حين يُسأل عن مسألةٍ ما أنْ يفتي السائل بغير 
مذهبه» كأنْ يستفتي العاميُ عالماً حنبلياً عن حكم مسألةٍ ماء فيفتيه بقولٍ 
المالكية مثلاً فهل للمتمذهب ذلك؟ 

قبل الشروع في الحديث في هذه المطلب : أنثه إلى أنه لذ يخعنث 
الحديث في هذه المسألةٍ عمًا قررنّه في مسألة : (الخروج عن المذهب)؛ إذ 
عفن الإفتاء بغير المذهب انها خروجٌ عنه» وقد تحدتٌ جمع مِن العلماء 
عن مسألةٍ : (إفتاء المتمذهب بغير مذهبه) بخصوصها. 

وأَحتٌ قبل الحديثٍ عن مسألة: (إفتاء المتمذهب بغير مذهبه)» التنبيه 
إلى عدَّةٍ أمورٍ: 

الأمر الأول: مَنْ قال في المطلب الأولٍ : (إفتاء المتمذهب بمذهبه): 
لا تحور إفتاء المتمذهب بمذهب ا فإنّه يمنع م إفتاءه بغير مذهبه. 

ومقتضى قولٍ مَنْ قال في المطلب الأولٍ: يجوز إفتاء المتمذهب إن 
كان مجتهداً في مذهب إمامه» وإِنْ لم 0 مجتهداً في مذهب إمامه» فلا 
يجوز له الإفتاءً: : أنه يمنع مم إفتاء المتمذهب 3 0 ا غير 
مجتهدلٍ في المذهب الذي وريد الإفتاء قلي : إلا ِنْ : تحققّ له الاجتهاد 
الحقد فى الملهين: فيجوز له الإفتاءٌ حينئذٍ» وقد قيل عن بعض العلماء: 
تفن علن المدعين. ْ 


املفرةة ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ 57 07 والفكر السامي لمحمد الحجوي (4/ تخرة؟ 


كفن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الفادي' من متع. ون الإقتاء ابه بغيرٍ المشهورٍ مِن المذهب - كما 
ذَّهَبَ إليه بعض المالكية كما تقدم- فإنَّه يمنع من الإفتاء بغير مذهب إمامه ؛ 
وذلك سدّا اد 


ي إقيمي بر مذهب مالك لا 00 0 


ويلحقٌ 57 الذين يمنعونٌ الخروجٌ عن المنمب وَالأخر بغيره من 
المذاهب مطلقاً. 
الأمر التاق ميخل حديثي هنا عن القولٍ الثابتٍ في مذهب الإمام 
الآخرء فلا يدخل في حديثي الأقوال المضعفةٍ في المذاهب الأخرى. 
الأمر الرابع: إِنْ سألَ المستفتي متمذهباً عن قولٍ إمام مذهب آخر- 
كا يال الحبلي عن قول الشاة- فالذي يقي لي أنَّ له الإفتاء إن علمَ 
أو 0 - مذهبٌ ع ارد عنه» وإِنْ 4 يعلمُه 0 الإفتاغ”". 


حالات: 


الحالة الأولى: أنْ يفتي المتمذهبٌ بغير مذهيه؛ لرجحانه عنده. 

الحالة الثانية: أن يفتي المتمذهبٌ بغير مذهيه؛ لكونه الأسهل. 

الحالة الثالثة: أنْ يفتي المتمذهبٌ بغير مذهيه؛ احتياطاً. 
الحالة الأولى: أنْ يفتي المتمذهبٌ بغير مذهبه؛ لرجحانه عنده. 

إذا سَيْلَ المتمذهبٌ عن حكم مسألةٍ ماء وقد ترجّسَ عنده غيرٌ مذهيه- 
)00( 0 ا 00 (9*/8؟). 


والنترى - نشأتها ا ا الملّاح 0 1 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب : ها ١‏ 


بأي مرجّح دلّه على رجحانه - فالذي يظهرٌ لي في هذه الحالةٍ هو جوارٌ 
إفتاء المتمذهب بغير مذهبه""؛ لأنّه أتبع السائلَ اجتهاده”") 


77 0 المتمذهب أن ييه للمستفتي بيان مذهب إمامه» ثم يذكر له 
ما تجح عنده”"؟ ليكونّ السائلٌ على بصيرة من أمره» 

وأيضاً : فالسائل إِنَّما سألّ عن مذهب إمام بعينِه » ويحتمل إرادته تقليد 
إمام المتمذهب - ولذا سألَ أرباتٍ مذهيه - ومع وجودٍ هذا الاحتمال كان 
من الأمورٍ اللازمةٍ بِيان قولٍ إمامه. 


يقولٌ ابن حمدان: «فإن قويّ عئله - ا عند المجتهد في مذهبه- 
مذهت غيره» أفتى به وأَعْلَمَ السائل مذهب إمامه أله ما أفتاه به. 
فإِنَ كان غرضٌ السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره» وإِنّْ قري عنده»0 . 


ويظهر لي أنّ في منع المتمذهب مِنْ بيانٍ رأيه فيما سُئل عنه. مع 


- 


إلزامه ببيان قولٍ إمامه. تفدينا دون ما يسوّغهء وفي إفتائه بما يراه راحها 
عن؛ذه » وبيان قولٍ إمامه توسّط جيل فى هذه الحالة. 


ولابن القيم كلام سَبَّقّ نقلّه - في المبحثٍ الأولٍ:(عمل المتمذهب 


2))467 وصفة الفتوى (ص/7”94): والمسودة (؟7/‎ ,)١77 انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص//‎ )١( 
:)١144 والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمى (217/4» والدر النضيد للغزي (ص/‎ 
وكشاف القناع للبهوتي (48/15): ومطالب أولي النهى للرحيباني (448/5)؛ والفكر‎ 
؛)1١9١/ص( السامي لمحمد الحجوي (807/7)» والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي‎ 
مع المصباح في رسم المفتي.‎ )47١ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/‎ 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ؟57١)):‏ وصفة الفتوى (ص/09), والمسودة (1/ 107). 

(9) انظر: المصارد السابقة» وفتاوى قاضى الجماعة (ص/ »)١19‏ والدر النضيد للغزي (ص/ 
84» وكشاف القناع للبهوتي (48/16). 

(5) انظر: كشاف القناع للبهوتي :»)58/١16(‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني (548/5). 

(0) نقل كلام ابن حمدان تقيٌ الدين ابن تيمية في: المسودة (94157/1)»: وفي الطبعة سقط يسير 
استدركته من طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد (ص/ ”271). وانظر : الفواكه العديدة لابن 
منقور (؟/١١1).‏ 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


إذا خالت مذهيّه الدليل) - ومفاده: أنَّ القولّ الراجح لا بُدَّ أنْ يخرّجَ على 

أصولٍ مذهب الإمام وقواعده؛ لأنَ كل قولٍ صحيح» فهو مخرّحٌ على 
0 1 

أصولٍ التي . 


وقد سَبَقَ أيضاً كلام تقي الدينٍ ابن تيمية في بيانٍ أنَّ أكثرٌ المستفتين 
لا يخطر ببالهم السؤال عن مذهب إمام بعينه. 
الحالة الثانية: أنْ يفتي المتمذهبٌ بغير مذهبه؛ لكونه الأسهل. 

إذا سَئِل المتمذهبٌ عن حكم مسألةٍ ماء ورأى إفتاء السائلٍ بمذهب 
الخو لكونه ا ص مذهبه» فالذي يظهر لي في هذه الحاله أن 00 
الرخص). 

يقول ابن الصلاح : «أمّا إذا لم يكن يكن ذلك - أيْ: إفتاء المتمذهب بغيرٍ 
مذهبه - بناءً على اجتهادء فَإِن ترك مدعب إلين مذهب هو أسهل عليه 
ارشع فالصحيحٌ امتناعٌه)”". 

وقال ابنُ حمدانَ عن حكم هذه الحالةٍ: «فالمنعٌ أصح)”". 

ويحتمل وجود د قولٍ آخر في هذه الحالة؛ إذ تعبيرٌ ابن 0 وابنٍ 
حمدان مشعرٌ بوجود قولٍ تان فيها. 


المفتي أن في الإفتاء كر ملعت 0 الخرج وقخ قَ فيه العف فيجودٌ ل 
الإفتاءُ والأسهل "يفرط أن لا يعارضى القول له بها نضا صريحاً في 


.)١517//5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١77‏ وانظر: الدر النضيد للخزي (ص/ 145): وأصول الإفتاء 
للعثماني (ص/ 577) مع المصباح في رسم المفتي . 

(*) صفة الفتوى (ص/9"). وانظر: المسودة (؟/ 467). 

(4) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 4717) مع المصباح في رسم المفتي . 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب يُففل 


ع8 


القرآن أو السنة""؟: أو إجماعاً متقدماً. 
الحالة الثالثة: أنْ يفتي المتمذهبُ بغير مذهبه؛ احتياطاً. 

إذا أفتى المتمذهبٌ السائل بغير مذهبه؛ أن في ترك مذهبه إلى 
مذهب إمام آخر احفياظ)؛ فالذي يظهرٌ لي هو وار الإفتاء في هذه 
الال إن لم يقع المستفتي في حرج ومِسْمَة. 


ويظهرٌ أن ممّا يلزم المتمذهب في هذه الحالةٍ أنْ يُبِينَ للمستفتي 
مذهبَ إمامه» ثم يرن له أن قيما أفناه به:احاطا 20+ لأنّ السائل إثما 
سألّ عن قولٍ إمام المتمذهب». ويحتمل إرادة السائلٍ تقليد إمام المتمذهب 
عق جوكد اكنال وات مذهث ب الإمام - ومَعَ يحورو الاأحهال كان عن 
_ اللازمة مان قولٍ إمامه. 


نبه إلى أمرٍ مهم » كو : إن ترنّبَ على إفتاء المتمذهب بغيرٍ مذهب 
إمامه مفسدة راجحة» فالاولن بالمتمذهب مراعاةٌ درئها» فَإِن أمكنّه أنْ 


يخرّجٌ جَ القول الذي ترجح عنده على أصولٍ مذهبه وقواعده أو فروعه» فهذا 
جيّدٌء وقد تقدّم كلام ابن القيّم الذي يشيرٌ إلى إمكانٍ تخريج الأقوالٍ 
الراعضة على أصرل الا 

وإِنْ لم يمكئه» فقد يُقال: إِنَّ الأؤلى بالمتمذهب في هذه الحالةٍ عدم 
الإفتاء؛ مراعاءً لدرءِ المفسدة”'» وبإمكانه أنْ يحيل السائل إلى غيره من المفتين. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (159/5 وما بعدها). 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١١١‏ -177), وصفة الفتوى (ص/79)»: والمسودة (؟/ 
© والدر النضيد للغزي (ص/154١).‏ 

(9) انظر: المصار السابقة. 

(5) انظر: إعلام الوقعين »)١717/5(‏ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (719/5). 

(5) ذكرت في ا افرن :(عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل) أنَّ النبي كك ترك بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم تَ8؛ لأنّ القوم كانوا حدئاء عهد بالكفر؛ خشية وقوع فتنة بين 

بعض المسلمين. وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (85؟/ »)١1965‏ وأصول الإفتاء 

للعثماني (ص/ 877-877) مع المصباح في رسم المفتي. 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فإواكان ةمحز الالسو المستحياك اوسن المكووهات تتإمكالة 
الإفتاء بخلافي ما ظهَرَ له؟ 1 للمفسدة را للمصلحة. 


يقول شمسٌ الدين الذهبي:«إذا تبرهنّ له مذهبٌ الغير فى مسائل» 
ولاخ له الدليل» وقامثُ عليه الحجةٌ: فلا يقلّدْ فيها إمامّه. .. لكنّه لا يفتي 
العامة إلا بمذهب إمامه07) 


ولعل كلام الذهبي محمولٌ على مثل الحالةٍ الجزئية التي نبّهتٌ إليها. 


ردك 


.)44-91 /8( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الفصل السارس : 
أثر التمذهب في التوصّل إلى حكم النازلة 


وفيه: تمهيد» ومبحثان: 
المبحث الأول: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب 


المبحث الثاني: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب : دوقيل 


لين على اعد أن النوازلٌ التي يحتاجٌ المكلّفون فيها إلى معرفة 
الحكم الشرعى اتوي 4 وميد الحرة الاسلامنة الأزلن والمجتيدون 
يسهمون في بيانٍ أحكام النوازلٍ والحوادث المستجدة» وقد أسهمٌ علماءٌ 
المدارس الفقهية في معالجتها”". 


ولمًا استفرت المدارسسٌ الفقهيةٌ» وبرزت المذاهبٌ الفقهيةٌ كان اهتمامُ 
متتذهيها تمعالجة النؤازل مشكمر”" + فأسهموا ببياق أحكابها في ضوء 
مذهيهم الذي يمون اليه , 


وكما نو مطلرم؛ لا يمك القول* إن أقوال أخد من الأقمة قد 
امتوعيتك أحكامً كل النوازلٍ والدكر در ولا يمكنٌ أيف ا أن يحوي مذهتٌ 
مِن المذاهب أحكامٌ - جميع النوازلي”* “4 لذأ كا على المتمتخير في ملي 
المذاهب أنْ يعتمدوا في ا النوازلٍ على مَعِيْن لا يَنْضَْبٌء وكان ذلك 
بتخريج حكم النازلةٍ على أصولٍ المذهب وفروعه. ْ 


يقولٌُ ابن خَلدون:«لمّا صارٌ مذهبٌ كلّ إمام عَلماً مخصوصاً عند أهل 


.)١40 انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد »)574/١(‏ والمدرسة المالكية العراقية للدكتور 
حميد لحمر )5946/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب المالكي . 

(6) انظر: مقدمة ابن خَلدرن (6/ 60 ١ .)1١05-1١‏ 1 

(5) انظر: أبوحنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 27945 ومالك حياته وعصره له 
(ص/ ١‏ ه7). 

(5) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي 2)577/١(‏ والشافعي حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
«(ص/ افر" 


١8‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مذهبهء ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهادٍ والقياس: احتاجوا إلى تنظير 
المسائل في الإلحاقٍ»ء وتفريعها عند الاشتباهٍ بعد الاستنادٍ إلى الأصولٍ 


المقررةٍ مِنْ مذهب إمامهم)”". 

ولمعرفةٍ حكم النازلة في المذهب عدَّةٌ طرق» أهمّها طريقان» وهما: 

الطريق الأول: تخريجٌ حكم النازلة على أصولٍ المذهب وقواعديه. 

4 : ٠. و .ث1‎ ٠ ماس‎ +١5 3 

الطريق الثاني: تخريجٌ حكم النازلةٍ على فروع المذهب”' 

يقول ابن الصلاح : «تخريججه - أي: مجتهد المذهب - تارةً يكون مِنْ 
نص معيّنٍ لإمايه في مسأل معينة» وتارة لا بجدٌ لإمايه نضا معنا يخرحُ 
مله ) فيخرّج على وفق أضرل76, 

ويقولٌ شاه ولي الله الدهلوي: «وَقَعَ التخريجٌ في كل مذهبء وكتُرَع0. 

ويقولٌ ابِنُ عابدين : «مسائل النوازلٍ» سُيْلَ عنها المشايحٌ المجتهدون 
في المذهبء ولم يجدوا فيها نضّاّء فأفتوا فيها تخريجاً»©. 

وقد أوضحٌ ابن الصلاح 9 مفزع المفتين مِنْ مَدَدِ مديلةٍ هو تخريج 
جكم النازلة على أصولٍ المذهب» 0 2 


.)٠8١65-1١66 /”( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١3)»؛‏ والشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 200 
وأصول الفقه الإسلامي للدكتور زكي شعبان (ص/ ”277: والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز 
الخليفي (ص/88)»: وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (١/197)؛‏ والسلطة 
المذهبية للدكتور وائل حلاق (ص/87). 

0) أدب المفتي والمستفتي (ص/ /91). وانظر: المسودة (958/1). 

(8) حجة الله البالغة (451//1). 

(0) رد المحتار على الدر المختار .)1178/١(‏ 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/45)؛ والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 47): وصفة 
الفترى (ص/9١)»‏ والمسودة (4817/1)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/ ؟57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١18‏ 


وركة أحملد الوزدر أن العهرية عدن افزان الأتمة برلد ين 
التمذهب”"“ »؛ وبِّنَ الدكتورٌ يعقوبٌُ الباحسين أنَّ تخريجٌ الفروع على الأصولٍ 


نما نَأ نتيجةً الخلافات المذهبية"". 


2-0 


وقد نظمت عِقْدَ هذا الفصل في: تمهيدٍ» ومبحثين. 

وقبلَ الدخولٍ في تفاصيل الفصلء أحبٌ أنْ أنبه إلى أنّني لن أتعرضّ 
فيه إلى الحديث عن علم تخريج الفروع على الأصول» ولا عن علم تخريج 
الفروع على الفروع ومأستفيد مما قيل فيهما مما له علاقةٌ يبحثي- وكذلك 
لن أتعرض إلى منهج دراسةٍ النوازلٍ عند المذاهب الفقهيةء وكيفية تخريج 
حكم العادلة" 4 قهده ساكل أخرض: 


- 


- يقول الدكتور محمد رياض في كتابه: أصول الفتوى والقضاء (ص/ ١08):انظهر‏ فائدةٌ 
التخريج في إيجادٍ الحلول للأحداث الطارئة» والنوازلٍ الجديدة التي يواجهها المفتي». 
وانظر : المدرسة المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي (1/ 041) ضمن بحوث الملتقى 
الأول للقاضي عبدالوهاب المالكي . 

)١(‏ انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 44)» وقد انتقد أحمد الوزير تخريج المتمذهبين» وعد 
إدراج بعض مسائله في مباحث أصول الفقه تطفلا . 

(؟) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ 07). 

() للاطلاع على إسهام المعاصرين في الحديث عن كيفية معالجة النازلة انظر : المدخل إلى فقه 
النوازل للدكتور عبدالناصر أبو البصل (ص/1-179), بحث منشور في: أبحاث 
اليرموك» سلسلة: العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد: الثالث عشر (أ)» وأصول الإفتاء 
للعثماني (ص/ )18١٠‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي» وتخريج الفروع على الأصول 
لعثمان شوشان (١1//ا01-:39),‏ ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول 
لجبريل ميغا (ص/ 585 وما بعدها). ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 
للدكتور مسفر القحطاني (ص/ ))011-155١‏ وفقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني 78/1١(‏ 
وما بعدها)» والتكييف الفقهي للدكتور محمد شبير (ص/ 20211١-57‏ والمنهج في استنباط 
النوازل لوائل الهويريني(ص/540-7945)» وفقه النوازل عند المالكية للدكتور مصطفى 
الصمدي (ص/ 0740-1 والنوازل الأصولية للدكتور أحمد الضويحي؛ بحث منشور في : 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: الرابع والسبعون (ص/ 2»)85-١4‏ ومدخل إلى فقه 
النوازل للدكتور عبدالحق حميش» بحث منشور في: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
(العلوم الشرعية) العدد: العاشر (ص/ /الا7 وما بعدها). 


1284 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تمهيد في : 
تعريف النازلة في : اللخغهة والاصطلاح 


أولاً: تعريف النازلة في اللغة: 
النازلةٌ: اسم فاعل اين العمل نول ال نَرَلَ يَنْزِلُ 20 فهو 


تَازِلٌء وللمؤنث: نَازلة ويُقال: نَرَكَ عليهم. ونَرَّلَ بهم. ونَزّلّهه 
زيقال: تَرّلَ عن ذائته رولا وْرَل المطر من الماك 05/545 


و(نْرَكَ) فعل لازمٌء يتعدى بالحرفيء وبالهمزة» وبالتضعيي©. 


' 53 مم كلمة: (النازلة) إلى مادة :(نزل). ومعناها : هبوظ شيء ١‏ 
ووقوعه” أ والانحطاط ل 


والنازلة : الشريدة مِنْ شدائد الدهر درل بالقوم , وجمعها: نك 


,»)585/11( انظر: مجمل اللغة» مادة: (نزل). (/ 8784)» ولسان العربء مادة: (نزل)؛‎ )١( 
والمصباح المنير للفيومي. مادة: (نزل)» (ص/١54).» والقاموس المحيطء مادة: (نزل)»‎ 
(ضص/17277).‎ 

20( انظر: لسان العربء مادة: (نزل)» »2507/1١(‏ والقاموس المحيطء مادة: (نزل)» (ص/ 
). 

(9) انظر : مقانيس اللغةء مادة: (نزل)» (7//6ا١5).‏ 

(5) انظر: المصباح المثير للفيومي» مادة: (نزل)؛ (ص/ .)491١‏ 

(5) انظر: : مقاييس اللغة؛ مادة: (نزل)» (417/0): والمصباح المنير للفيومي» مادة: (نزل)» 
(ص/١9:).‏ 

(1) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة: (نزل)؛ (ص/0/49. 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (نزل)» /١7(‏ 1ك والصحاح. مادة: (نزل)؛ (2)1459/6 
ومقاييس اللغةء مادة: (نزل). ,)5١//0(‏ ومجمل اللغةء مادة: (نزل)» (#/2)455 - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1١‏ 
2 6ل 006 ١‏ 000 قوع ىار و 7 
والنزيل : القينك” 3 والنزل» والئزل» والنزول: ما هيع للضيفي من 


و 


/' 5 1 ل بعال :إن فلاناً لحسن التَّدْلٍِء وَالنْرُلِء ائ: 


الضيافة©». 
فمعنى النازلةٍ فى اللغدٍ: إِمّا الأمرٌ الشديدٌ الذي ينزلٌ بالقوم» وإمًا: 
الراقعة مِنْ علق. 


ثانياً: تعريف النازلة في الاصطلاح: 

استعملّ متقدمو أهل العلم :(النازلة) معناها "اللقوي (الشديدة من 
شدائد الدهر تنزلٌ بالقوم)؛ وَإِنْ لم تكن مستجدة*'» واستعملوها بمعنى 
الأمر الخاذث والسعي. 


- ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني., مادة: (نزل)؛ (ص/١80)»:‏ والقاموس المحيط» مادة: 
(نزل): (ص/ 17/7)» والكليات للكفوي (ص/ .)41١‏ 

2)11١ا//0( انظر: الصحاح» مادة: (نزل)؛ (1879/6)» ومقاييس اللغة. مادة: (نزل)؛‎ )١( 
ومجمل اللغة. مادة: (نزل)»: (/ 874)» والقاموس المحيطء مادة: (نزل)؛ (ص/1177).‎ 

(5) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (نزل)؛ (ص/١491).‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (نزل)؛ »)51١/1(‏ ومجمل اللغة» مادة: (نزل)» (7/ 815)؛ 
ولسان العرب» مادة: (نزل)» »)708/11١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (نزل)» (ص/11775). 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (نزل)» (17/ :»)351١‏ ولسان العربء مادة: (نزل)» (198/11). 

(5) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني (ص/ ))5١‏ 
والمنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/١١)؛‏ والنوازل الأصولية للدكتور 
أحمد الضويحي» بحث منشور في: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: الرابع 
والسبعون (ص/ 75). 
ومن هذا الاستعمال: قول الإمام الشافعي في: الأم (5147/1): «ولا قنوت في شيءٍ من 
الصلوات إلا الصبحء إلا أنْ تنزل نازلةٌ» فيقنت في الصلوات كلّهِنء إن شاء الإمام». وانظر: 
المغنى لابن قدامة (؟0857/5). 

(3) انظر: فقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني /١(‏ 4277 والنوازل الأصولية للدكتور أحمد 
الفريسي: بحث منشور في: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: الرابع والسبعون 
(ص/ 726). 
واستعمل عددٌ من الفقهاء لفظ النازلة بهذا المعنى» فمن هذا: قول الإمام الشافعي في: 
الرسالة (ص/ :)3١‏ «فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إلا وني كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها». 


15 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والمقصودٌ في هذا المقام هو الاستعمالٌ الثاني” 
ومع استعمالٍ متقدمي أهل العلم مصطلح:(النازلة)؛ إلا أنَّني لم أقث 

- فيما رجعتٌ إليه من مصادر ع على مَنْ عرّفها في الاصطلاح”"©؛ ولعل 


مردٌ هذا الأمر عائد إلئ أن وضوح معناها عندهم أعين عن اللجاحة إلى 
تعريفها' ". 


م ويقول ابن عبدالبر في : جامع بيان العلم وفضله (75/ 844):«باب: اجتهاد الرأي على 
الأصول عند عدم النصوص في حين نزول الثازلة». 
ويقول محبي الدين النووي في : شرح صحيح مسلم )1١171/١(‏ عند شرحه حديث :(أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: ا لد ل 
النوازل» وردّها إلى الأصول». ١‏ 
ويقول شهاب الدين القرافيُ في: الفروق )١80 /١(‏ بعد أنْ بِيّن صعوبة تحرير الفرق بين 
قاعدة: الصغائر وقاعدة الكبائر. والفرق بين أعلى رتب الصغائرء وأدنى رُتَبٍ الكبائر : اوهذه 
مواضع شاقة الضبط . .. وفيها غوامض صعبةٌ على الفقيه والمفتي عند حلول النوازل في : 
الفتاوى والأقضية». 
وانظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/557)» وإعلام الموقعين /١(‏ /ا8ة), والقواعد 
للمقري (؟1//1ا55). 

.)77 /١( انظر: فقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني‎ )١( 

(0) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني (ص/89)؛ 
ونوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلى (ص/77). 

(5) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني (ص/84- 
»١‏ ونوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي (ص/78)), حاشية (؟). 
وقد التمس الدكتور مسفر القحطاني أسباباً لعدم تعريف متقدمي أهل العلم لمصطلح النازلة» 
فذكر الآتي : 
أولاً: : أنّ مصطلح النوازل لم يشتهر ولم ينتشر ويتداول إلا في العصور المتأخرة» وليس عند 

بع الفقهاء والأصوليين» ٠‏ بل عند بعضهم. 

ثانيا : أنَّ مرادفات مصطلح النوازل - والمصطلحات المقارية له لاتقل شأناً في التداول 
والشيوع عن مصطلح النوازل» نظن أن مال تفريتد؛ لدخوله تحت المصطلحات المرادفة 
له المعروفة والمشهورة عند العلماء» كالأقضية والفتاوى» فلا يحتاج إلى إفراده بحدٌ. 
ثالثاً : أنَّ الذين كتبوا ذ في النوازل اهتموا بالجوانب العملية التطبيقية المعالجة للوقائع والفتاوى 
النازلة بالناس» ولم يهتموا بالجوانب النظرية التي تؤصل وتبيّن مصطلح النوازل» ومنهج 
استخراج الأحكام فيه. 
وانظر: نوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي (ص/8١7):‏ حاشية (9). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا ١‏ 


ولقد حياس د يف (النازلة) في الاصطلاج؛ 
وسوفٌ أعرض أبررٌ التعريفاتٍ التي أوردوها » دون توسع في ذكرهاء وَدوث 
توسع - أيضاً- في ذكر الاععرامساكة والمنافشنات الواردة علييا" 4 إذ 
المقصودٌ بالتعريفٍ في هذا المقام التمهيدٌ لما بعده. 


وأنبّه إلى أنَّ بعضّ مَنْ عرّف النازلةً عرّفها بصيغةٍ الجمع (نوازل): 
وعرّفها آخرون بصيغةٍ المفردٍ (نازلة)» وسأسوقٌ التعريت كما ذكره مُعَرَفُه. 


التعريف الأول: الوقائعٌ والمسائلٌ المستجدةٌ والحادثئةٌ» المشهورة 
بلسان العصر باسم النظرياتٍ والظواهر. 


وهذا تعريفك الشيخ بكر أبو زيدا'' 


ويؤخدُ على التعريف وجودٌ التكرار لألفاظ معناها واحدء ولعل الشيخ 
بكراً أراد توضيح مصطلح: العا ل قو ا ل د 


وأيضاً: هلْ كل ما اهتمّ المقاضرون مما تسكن بالتطررانت رمد ين 
قبيل النوازلٍ؟! 


-2 وما ذكره الدكتور مسفر القحطاني وجيهء إلا الثالث فمحلٌ نظر؛ لأنه محل السؤال» فكيف 
يكون سبباً؟! إلا أنْ يكون مقصوهه أنَّ انشغال العلماء ببالجواني العطييقية أشغلهم عن 
الاهتمام بالجوانب النظرية للنازلة. 

)١(‏ للتوسع في ذكر تعريفات النازلة» انظر: : منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 
للدكتور مسفر القحطاني (ص/ 87 وما بعدها)» وفقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني ٠١ /١(‏ 
وما بعدها). وفقه النوازل عند المالكية للدكتور مصطفى الصمدي (ص/17١)»‏ وفقه النوازل 
في سوس للدكتور الحسن العبادي (ص/ 2)07 ومعنى النوازل والاجتهاد فيها للدكتور عابد 
السفياني» بحث منشور في : : مجلة: الأصول والنوازل؛ العدد: الأول (ص/١١)»‏ والمنهج 
في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/١١)‏ ومدخل إلى فقه النوازل للدكتور 
عبدالحق حميش» بحث منشور في : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود (العلوم الشرعية) 
العدد: العاشر (ص/375) . 

(0) انظر: فقه النوازل (8/1). 

(6) انظر: نوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي (ص/59) الحاشية. 


١84‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التعريف الثاني: المسائل الجديدةٌ التى حدئت فى عهدٍ المفتى» وسيل 
عن حكيهاء ولا يوجدٌ لها حكمٌ صريحٌ في متونٍ المذهب. 
وهذا تعريك محمد العثماني”". 


التعريف الثالث: الحادثة التي تحتاجّ لحكم شرعي. 
وهذا تعريفث الدكتور محمد قلعه جيب ووافقه الدكتور محمد 
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لمسممو . 


وهناك تعريفات أخرى قريبةٌ مِن التعريف الثالث» منها : 

« تعريت الدكتور-عيد الناضر أب اليضل + إذ عكق. التوازل” انها : 
«المسائل والوقائعٌ التي تستدعي حكماً شرعياً»2 . 

ثم أوضمٌ تعريقّهء فقال عنها:إِنّها «١حادثةٌ‏ مستجدةٌ لم تُعْرَفْ في 
السابتي بالشكل الذي حدثت فيه الآن)2. 

© وتعريف الدكتور عبد الله الغفيلي؛ إذ عرّف النازلة بأنّها : «الحادثةٌ 
الجديدةٌ التي تتطلبٌ حكماً شرعياً»0. 


« وتعريفٌ الدكتور محمد الجيزاني”"» ووافقه الدكتور عابد 
السقبات 57 إذع فا النازلة بانينا؛ ما استدعى حكماً شرعياً من الوقائع 
المستحدة. ّ 


)01( انظر: أصول الإفتاء (ص/ )48١‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي . 

(؟) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ .)55١‏ 

(6) انظر: المعاملات المالية المعاصرة (ص/ 17). 

0( المدخل إلى فقه النوازل (ص/ 114١)؛‏ بحث منشور في: أبحاث اليرموك» سلسلة: العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» المجلد: الثالث عشر (أ). 

(6) المصدر السابق. 

0 نوازل الزكاة (ص/258). وانظر: المنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/ .)١١‏ 

0) انظر: فقه النوازل .)75/١(‏ 

() انظر: معنى النوازل والاجتهاد فيهاء بحث منشور في: مجلة الأصول والنوازل؛ العدد: 
الأول (ص/17١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب حمل 

التعريف الرابع : الوقائع الجديدةٌ التي لم يسبق فيها نصٌّء أو اجتهاد. 

وعدا تغريف الدكتور عيفر التحطان 427 والذكتور عبدالرحمن 
ادر 09 1 
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ل ل 0 جهةٍ المعنى» والفروقات التي 
بينها لا تو تور ول وجية لتر ىف كان المتصود بالتارلة: وإنْ كنت أختار 
التعريفت الثالثٌ؛ تيار كتين من الباحثين له الوصو جه وقِصّرهء 
وللتعريي الثاني مانية ظاهرةٌ لموضوع التمذهب» إلا أن فيه طولا. 

وقبل الانتقال إلى المبحثين القادمين ع أن يد إلى ع أمور: 

الأمر الأول: بيِّنَ بعضٌ الباحثين المناسبة بين تعريفي النازلة في 
اللغةِ:(ما كان فيها شدَّة)» وتعريفِها في الاصطلاح؛ بأنَّ الفقهاء يعانون 
الشدةً في التعرّفٍ على حكم الغاولك” . 


وأيضا. :ا وَقَعْ مم النازلة على المجتهد كرّفْع الشدائدٍ على الناسٍ » مِنْ جهة 


0 الثانى : نص بعض الباحثين على ترادف مصطلحى : النازلة. 
5 )2 9 0 
والفتوى . 
ويظهر لي أن بين النازلة والفتوى اختلافاً » مِنْ جهة إن النازلة واقْعةٌ 


مستجدة د في العصرء أمّا الفتوىء» فلا ي* يُشترط في المفتى فيه أنْ يكون 
مستجداًء فلو سأل أحدٌ عالماً ما عن حكم أمر واقع غيرٍ مستجدء فأجابه؛ 


00( انظر : منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص/ .)1١‏ 

(؟) انظر: التكييف الأصولي وأثره في النوازل (ص/ 277 . 

(6) انظر: منهج الإفتاء عند ابن القيم لأسامة الأشقر (ص/259» وفقه النوازل للدكتور محمد 
الجيزاني (155-71/1)» والنهج الأقرى في أركان الفتوى للدكتور أحمد القاضي (ص/0776). 

(4) انظر: النوازل الأصولية للدكتور أحمد الضويحي» بحث منشور في: مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة» العدد: الرابع والسبعورن (ص/776). 

(4) انظر: منهج الإفتاء عند ابن القيم لأسامة الأشقر (ص/ .07١‏ 


لله التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فإنَّ إجابةً العالم حينئئٍ تُعَذَّ فتيا صادرة منهء ولا يُسَمّى ما وَكَعَ فيه السائل 
نازلة. 


وقد يكون نظرٌ القائل بهذا القول قد اتجه إلى المؤلفاتٍ فى النوازلٍ 
والفتاوى. فوّجَدَ ما كُتِبَ فيهما متقارباً. 


الأمر الثالث: هناك مصطلحاتٌ تقارب مصطلح النازلةٍ في معناها ‏ أو 
تماتلهة من + الواقعة > والتطادةة). و القطية لمعي 
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/١( انظر: البحر المحيط (7507-707/5)» ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 
والمذهب عند الحنفية للدكتور‎ »)7588/١( وإتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ 2)777-57 
محمد إبراهيم علي (ص/78)»: والمدخل إلى فقه النوازل للدكتور عبدالناصر أبو البصل‎ 
(ص/ 74١)؛ بحث منشور في: أبحاث اليرموك؛ سلسلة: العلوم الإنسانية والاجتماعية»‎ 
المجلد: الثالث عشر (أ)؛ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد (419/7)»: وتخريج‎ 
ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على‎ »)87/١( الفروع على الأصول لعثمان شوشان‎ 
الأصول لجبريل ميغا (ص/ فرفةة والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير (ص/‎ 
والتكييف الفقهي له (ص/ 50-74)؛ ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة‎ 2) 
للدكتور مسفر القحطاني (ص/ 44-47)»: ومنهج الإفتاء عند ابن القيم لأسامة الأشقر (ص/‎ 
ونوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي (ص/١77-1): ومدخل إلى فقه النوازل‎ »9 
للدكتور عبدالحق حميش» بحث منشور في: : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود (العلوم‎ 
الشرعية) العدد: العاشر (ص/ 3510-1719). والنوازل الأصولية للدكتور أحمد الضويحي»‎ 
.)17/4- بحث منشور في: : مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: : الرابع والسبعون (ص/ /الا-‎ 
والنهج الأقرى في أركان الفتوى‎ 2)70-1 4 /١( وقارن بفقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني‎ 
.)#3-117/ للدكتور أحمد القاضي (ص/ لالاء‎ 
يقول الشيخ بكر أبو زيد في: المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد (419/7): اتَعْرَف كتب‎ 
- الفتاوي. .. باسم : الواقعات والحوادث  وشيوعهما لدى الحنفية  وباسم: النوازل‎ 
والتعبير به منتشر لدى المالكية -. .. ويقال: القضايا المعاصرة -وهو كذلك عند المعاصرين‎ 
وباسم : المستجدات».‎ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 ١١‏ 


المبحث الأول: 


التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب 


كان لأتباع المذاهب النقية إسهام قويٌ في إبراز الأصولٍ والقواعدٍ 


التي سارٌ عليها أثمبّهم وأتباعُهو” ".ركان لعهريف الراتي بوا وتم 
النوازلٍ بتخريجها على أصولٍ مذاهب الآئمةٍ وقواعدهي”" 


(000 


فم 


يقول محمد الخشني في مقدمة كتابه : أصول الفتيا (ص/ 15) : افإني جمعت في هذا الكتاب 
أصولَ الفتيا على مذهب مالك ب م ع م 0 
المكررة. .. ولم أدعٌ أصلاً يتفرع منه جياد المعاني» ولاعقدة يستنبط منها حسان المسائل. . 
إلا أودعتها كتابي». 

ويقول الكاساني في مقدمة كتابه: : بدائع الصنائع (١/؟)‏ : «ولا يلتئم هذا المراد - أي : البسيق 
سل الوصول إلى المطلرت وتقرية إلى الأنهام - إلا يريب تنتشيه العنناة» 0 


ضبطاً. 
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لليتية أضول المذشي درط لعاين ساعد اللقه حل :ثياية النطلجةة؛ 

وقول د أيقياً - عن أنواع الفقه في : المصدر السابق )/١/١(‏ : (العاشر : معرفة الضوابط 

التي تجمع جموعاً» والقواعد التي َرُْ إليها أصولاً وفروعاً. وهذا أنفعها وأعمها وأكملها 

وأتمهاء وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهادء وهو أصول الفقه على الحقيقة». 

ويقول ابن رجب في مقدمة كتابه : تقرير القواعد )5/١(‏ #افهذه قواعد ميية وفوائد جمّة» 

تضبط للفقيه أصول المذهبء وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيّب». 

انظر : تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان .)197/١1(‏ 

ونقل بدرٌ الدين الزركشيئٌ في : البحر المحيط (5/ )3١75-17١0‏ عن ابن دقيق العيد كلاماً مهماً 
فى التفريق بين القواعد المذهبية» والقواعد الأصولية العامة» يقول ابن دقيق : ١مَنْ‏ عَرَفَ مأخدٌ 

إمام» واستقل بإجراء. المسائل على قواعده ينة ينقسم إلى قسمين : 

أحدّهما ل ا مي ل لل ال يا 

يمكن فيه الاجتهاد المقيّد. 

وأما القواعد العامة التي لا تختص ببعض المجتهدين ‏ ككون خبر الواحدء حجة والقياس» 


0 وفصولهاء وتخريجها على قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهماًء وأسهل 


لطل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولعل مِنْ أهمٌ الأسباب الني ساعدث بعضّ المذاهب على البقاء 
والاستمرارٍ على مرٌ القرون عناية مجتهديها ومحققيها ببيانٍ أصولٍ أئمتهم 
وقواعدهمء وتخريجهم أحكام النوازلٍ عليها"'". 

والمقصودٌ بتخريج حكم النازلةٍ على الأصولٍ: أنْ يُبِيّنَ المتمذهبُ 
حكم النازلةٍ التي لم يَنْصٌّ إمام مذهبه عليها بإلحاقِها بقاعدة أو بأصلٍ مِنْ 
عر 


يقولٌ صدرٌ الدّينِ السلمي:«إذا لم يكن للشافعي ذه في المسألةٍ 
بعينها نضٌّء فالأصحابٌ يخرّجونها على أصوله»”". 

ويقولٌ جمالٌ الدّينِ الإسنويُ في فاتحةٍ كتابه:(التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول)9) عن الفروع المخرّجةٍ إن لم يقث فيها 00 
في مذهيه : اما لم أقفث فيه على نقل بالكليّة» فأذكرٌ فيه ما تقضيه قاعدئثناً 
الأغيرلك ملاحظاً أيضاً للقاعدة اسه والنظائر الفروعية). 


ولم يقتصر اهتمام مجتهدي المذهب + ومحقنيه على تخريج كم 
النازلة على أصولٍ مذهبهم. بل تحدثوا عن صفاتٍ المخرج وكزوقلة 


-- وغير ذلك من العواعيد.- ك عكر لان بو و فتنبه لهذاء وقد 
استقل قوم من المقلّدين ببناء أحكام على أحاديث غير صحيحة؛ مع أنَّ تلك الأحكام غير 
منصوصة لإمامهم» وهم يحتاجون في هذا إلى ما يحتاج إليه المجتهد المطلق» فإذا قصروا 
عنه لم يكن لهم ذلك؛. ولم يجز أنْ تنسب تلك الأحكام إلى ذلك الإمام». 
وعلق بدر الدين الزركشي في: البحر المحيط )١١7/1(‏ على كلام ابن دقيق السابق 
قائلاً : «وهذا موضمٌ نفيسٌ ينبغي التفطن له؛. 

)١(‏ انظر: أبوحنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص//81"): ومالك حياته وعصره له 
(ص/ »)35٠١‏ وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان .)4١/١(‏ 

(؟) انظر: أبوحنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 756), والتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١5)»‏ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 
»)758٠/١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية القرافيه للدكتور عادل قوته »)77١ /١(‏ والفتوى فى 
الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين /١(‏ 000-704, والتكييف الفقهي للدكتور محمد شبير 
(ص/١35).»‏ والمعين في تفسير كلام الأصوليين للدكتور عبد الله ربيع (ص/١171).‏ 

(9) فرائد الفوائد (ص/ 5 .)٠١‏ (8) (ص/45). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1‏ 
وشروط تخريجهء وقد سَبَّقّ في طبقاتٍ المتمذهبين بِيانُ شروط المخرّج. 

ويفتقرٌ تخريج حكم النازلةٍ على أصولٍ المذهب وقواعده إلى وجودٍ 
أمرين مهمين : 

الأمر الأول: صحةٌ نسبةٍ الأصل والقاعدةٍ إلى إمام المذهبء أو إلى 
مذهبه . ١‏ 

الأمر الثاني : أنْ يُوْجَدَ في مذهب الإمام مجتهدون مقيّدون بمذهيهء 
يسيرون على طريقته» ولديهم قدرةٌ على التخريج والإلحاق. 


الأمرالأول: صحةٌ تسية الأصل والقاعدة إلى إمام المذهب أو إلى 


ع 
مذهيه 


الاقاق في سي بسن عر ين لاخر والقواعدٍ المذفيية إلئ إمام 
المذهبء لكنْ على المتمذهب الانتياه إلى أن بن الأصولٍ والقواعدٍ 
المي إلى إمامه ما يحتاع إلى مزيدٍ نظر وتأمّل ؛ لأنّ طريقٌ إثبايها استقراءٌ 


فروع قلبلة منقرلة عن إمايه”؟ وهذا يجعل تطدق"الخط] وتوجه التقدا إليها 
ايه 


يقولٌ أبو إسحاقٌ الشاطبي :«إذا نَبَتَت الأصولٌ سَهُلَ - إِنْ شاء الله - 
رعو 2 
المَحْرَّح مِن النازلة»””". 
الأمر الثاني : أ جد جد في مذهب ب الإمام مجتهدون مقيّدون بمذهبه؛ 
يسيرون على طريقته. ولديه قدرةٌ على التخريج م والإلحاق. 


)١(‏ انظر: الشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ »)77١‏ والتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/”7١1).‏ 

(؟) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 44). 

() انظر: الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية للطيب السنوسي (ص/20505). 

(4) نقل الونشريسيٌ في: المعيار المعرب (8/ 7806) قولٌَ أبي إسحاق الشاطبي. وانظر: فتاوى 
الإمام الشاطبي(ص/154). 

(5) انظر: الشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ .077١‏ 


١05‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد اجتمع هذان الأمرانٍ في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ إذ أسهم 
متمذهبوها بتخريوج أحكام النوازلٍ على من دامييم ومن المعلوم أن 
الفروعَ التي تتخرّج على أصولٍ المذهب وضرابطه كثيرةٌ غيرٌ متناهية”"". 


ومقام تخريج النازلة على أضولٍ المذهب ب مقام 0 يحتاجح 


ا ا استيعاب أمرم. مذهبه دقواعيه, 0 ٠‏ ومن 


ولا بُدَّ من انتباه المتمذهب حين يخرّجٌ حكمّ النازلة إلى صِحّةٍ إلحاتِها 
بالأصل أو بالقاعدةٍ المذهبية""؛ وأنْ لا يكون هناك ما يوجبٌ انقداح فرق 

بين الصورة المخرَّجةّء والأصل المخرّج عليه”* "4 هذا بجر إلى «ضروة 
اا المتمذهب للمستئنيات مِن القاعدة؛ لثلا يُلْحِقَّ النازلة بقاعدةٍ أو أصلٍ 
لا يستقيمُ إلحاقها به. 


يقولٌ شهات الدين القرافي : «على الفقيد أنْ ينظرَ في ردٌ الفروع إلى 
أقرب الأصولٍ إليهاء فيعتمد عليه)0. 


وقول ايشا «ستن لشت إذا :وفيت له مسالة كر متضوطة :واراة 
تخريجها على قواعد مذهيه: أن يمعنّ النظر في القواعدٍ الإجماعية 
والمذهبية؛ هل فيها ما يوجبٌ انقداح فرق بين الصورة المخرجةٌ. والأصل 
المخرّج عليه أم لا؟ فمتى تومّم الفرقٌ وأنَّ نَمّ معنى في الأصل مفقود في 


.)185 /١( انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 75147)» ومنار أصول الفتوى 
للقاني (ص/7578) . 

انظر: الفروق للقرافي (؟5/5١5).‏ 

(5) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 157)» ومقدمة ابن خلدون (؟/ 
7 ؛ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/718). 

.)7597/١( الذخيرة‎ )0( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١6‏ 


الصورةٍ المخرّجةَء أمكنّ أنْ يلاحطّ إمامّه المقرَّرٌ لتلك القاعدةٍ في مذهيه: 
امتنع التخريج؛ فَإِنَ القياسَ مع الفرق ال 1 

وفي المعنى السابق نفسه يقولٌ يقي الدين ابن تيمية: 0 ثم النظر في 
دخولٍ الأعيانٍ تحتّ الكليات أو دخولٍ نوع خاصّ تحت 8 منه: لا بُدَ 
فيه من نظر واجتهادء وقديصيبُ تارة ويخطئ أخرى)”". 

' وكما هو معلوةٌ» فإِنَّ لتحقيق أصولٍ المذهب وتمبيزها أهمية كبرى في 

معرفةٍ أحكام الفروع والنوازل» يقولٌ أبو بكر السرخسي:١مَنْ‏ أَخكمَ 
الأطيول: قينا وراك تدر علي تشريضي 0 

ويقولٌُ شهابُ الدين القرافي:«مَنْ كان أَعلَّمَ بالأصل كان أَعلَّمَ 
بالفرع900». 

ويقولٌ بدرٌ الدين الزركشي : «أمَا المجتهدٌ المقيّدٌ الذي لا يَعْدُو مذهبَ 
م خاص» فليس عليه غيرٌ معرفة قواعدٍ إمامه. والجراع فيها ما يراعيه 
المطلقٌ في قوانينٍ الشرع»”. 


ويتعينُ على المخرّج على قاعدة مده أنْ يحون ذا أ 
للتخريج”' '» ومِنْ أهمٌ الشروط التي موعل نه ف امول ين 


يقولٌ شهابٌ الدين القرافي : :دي يتعّن على مَنْ لا يشتغلٌ بأصولٍ الفقهٍ أن 


. 0747” الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام (ص/‎ )١( 

(؟) منهاج السنة )5١5/57(‏ بتصرف يسير. وانظر: الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية للطيب 
السنوسي (ص/ .)177-757١‏ 

.075/١( الذخيرة‎ )5( .)١41//9( المبسوط‎ )9( 

(0) البحر المحيط (5/ .)5١8‏ 

(5) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 0717 ومنار أصول الفتوى 
للقاني (ص/ 0778 . 

0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40), والمجموع شرح المهذب للنروي 2)57”/١(‏ وصفة 
الفتوى (ص/١5)»‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/778)»: ومنهج الخلاف للدكتور 
عبدالحميد عشاق .)"81/١(‏ 


5 التمدذهب دراسة نظرية نقدية 


لا 0 فرع أو ناولة على أصولٍ مذهيه ومنقولاته)17) 


بيّنّ إمامٌ الحرمين الجويني أنّ مجتهدّ المذهب أقدرٌ على الإلحاق 

0 مذهبه الذي ينتسبٌ إليه مِن المجتهدٍ المستقلٌ في محاولته الإلحاق 

بأصولٍ الشريعة؛ أن المتمذهبّ يجدٌّ في أصولٍ مذهبه» وفروع عه من 

التهذيب والترتيب والتمهيدٍ ما لا يجده المجتهد الممكق بع | صولٍ 
٠‏ عر 

ومَعَ أن تخريجٌ مجتهدٍ المذهبٍ لحكم النازلةٍ أ يسرٌ ‏ كما قاله إمامُ 


الحرمين إلا أذهنا لا بسح وتوع الخطا والرهم في تخريع كيه على 
غيرٍ الأصل الذي يناسبهاء كما لو نَقَلرَ في النازلةٍ دون مراعاةٍ للقرائن 
والصوارقه السعطة ا 


وقد أشارٌ شهابٌ الدين القرافي إلى أنَّ بعض المخرّجين في مذهب 
الماع مالك ال سسا مِن الوقوع في الخطأ في 
عيه ا 
التخريج ؛ عه لما 


وقد نص ابن د على أنْ مِنْ صورٍ تخريج النازلة على أصولٍ 
شرطهء فيفتي بموجبه””. 


وقد استبعدٌ ابن حمدان نسبة الحكم المخرّج في الصورة آنفة الذكر 
إلى إمام المذهب. فقال : اجَعْل هذا مذهياً الإمامه ع0 . 


.)7١/7( الفروق‎ )١( 

(9) انظر: الغيائي للجويني (ص/2)175 وأدب المفتي والمستفتي (ص/2)95 وصفة الفتوى 
(ص/94١-١75)؛‏ والمسودة (4517//1)» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 
(ص/ "1 7). 

(9) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١٠1).‏ 

(5:) انظر: الفروق .)71١57/١(‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 91)» وصفة الفتوى (ص/ »)7١‏ والمسودة (958/17). 

() صفة الفتوى (ص/ .)5١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / ١‏ 
ولم يبِيّنْ ابن حمدان وجه البغْدٍ. 


وإذا أَشْبهتِ النازلة أكثرٌ مِنْ أصل» وكانَ لكل أصل حكمُّه المخالث 
للأصل الآخر» فعلى المتمذهب أن يجتهد في القطانيا بأكثر الأصولٍ 
20 

يفوك أنو عبد"الله“المثرئ: (إذا:اتض:الفرع ياصتل أخرى عليه 
0 إن دار بِينَ أصلين 2 ول على 0 1 
إلى أن يتين 1 اللي 

وقد كان لبعض المذاهب اصطلاحخها الخاصٌ في تسمية الحكم الذي 


توصل |" إليه المتمذهتٌ عن طريقي 0 ارم عل أصولٍ المذهب» 


أمثلة تخريج النازلة على أصول الم 

الجعال الأولة بإذااقان الزوح لركل له تظلق: روجع الأزلي 3 
قال له بعد هذا طلَّقْ زوجاتي» فهل للوكيل أنْ يوقم الطلاق على ا 
الأؤلى؟ 

بين جمال الدين الإسنوي 


11 


أنّه ليس للوكيل طلاقٌ الزوجةٍ الأؤلى» 


20704 والأشباه والنظائر لابن السبكي (؟/‎ »)047//1١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
وأصول الفقه الإسلامي للدكتور‎ :»)018/١( وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان‎ 
. )717١/١1( محمد شلبي (ص/ 47): والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين‎ 

(؟) القواعد (؟//598-5491). 

(9) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (704/1): وتخريج الفروع على الأصول لعثمان 
شوشان .)018/١(‏ 

49 لون سل الو و ع ل ا 0 
إلى ورود المصطلح بلفظه في المثال» أما هنا فأذكر ما يصح أوريمكن جثله تشريجا للثازلة 
على صر اده نف حدر من مجع اللي اللي د ل به الستاقيا و ملعب : 


وورود المصطلح. 


لخ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مخرّجاً الحكمّ على قاعدة: إذا عارض الخاصصٌ العامّ» فيؤخذ بالخاصٌ» 


تقدَّم أو تأ ين 

المثال الثاني: عقوبةٌ مَنْ سب النبي كَل أهي القتلُ وحدهء أم حدّ 
القذف والقتل؟ 

تقيُ الدين السبكي أنه يمكنٌُ تخريحٌ حكم المسألة على إحدى 

20 

القاعدة الأولى: ما أوجبّ أعظمٌ الأثرين بخصوصه. هل يوجبٌ 
/ 8 ين 

ما الثانية : إذا اجتمع أمرانٍ مِنْ جسم واحدء هل يدخل أحد 


58 الدين السبكي : المسألتّئا يمكنُ تخريجها على القاعدتين» 
فيال 0 وعد شف :ال إِمّا للقاعدة الأؤلى : إن هذا القذفٌ 
الخاص أوجب القتل؛ وهو أعظم الأثرين بخصوص كونه في هذا المحل 
الخاصٌ»ء فلا يوجب أهونّهما - وهو الجلد - بعموم كونه قذفاً. أو يُقال: إِنّهما 
وَجَبَاه ولكن دَخَلَ الأصغْرٌ في الأكبر» كما دخل الوضوءٌ في القُسل)”». 

المثال الثالث: الأصلْ عند محمد بن الحسن فيما إذا اجتمعت 
الإشارةٌ والتسميةٌ في العقدٍ التفصيل الآتي : 

- إِنْ كان العشدي ص جنس المشار إلية :تعلق "العقد بالمشار إليه ؛ 
لأنَّ المسمى موجودٌ فيه ذاتاً» والوصف يتبعه. 


.)5٠09/ص( انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

(؟) انظر قاعدة: (ما أوجب أعظم الأثرين بخصوصهء هل يوجب أهونهما بعمومه؟) في: الأشباه 
والنظائر لابن الوكيل :018/١(‏ والأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي ))14/١(‏ 
والمنئور في القواعد للزركشي ,»)١71١/7(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن (1177/1). 

(9) انظر: السيف المسلول (ص/198). وانظر قاعدة: (إذا اجتمع أمران من جنس واحدء هل 
يدخل أحدهما في الآخر؟) في: الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 86). 

(5) السيف المسلول (ص/59١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١8‏ 


عبإن كلاق المية :علوت سن : السكان الننة تعلق الحقد بالممين؟ 
لانمل المشارٍ إليهء وليس بتابع 4 زايد ابل او العو 

ويتمكر أن يخرج المتمذهبٌ على هذا الأصل نواؤل “غذة» يقول 
الدكتورٌ يعقوب الباحسين معلّقاً على أصل محمد بن الحسن على هذا 
الأصل يمكثنا تخريج كثيرٍ من المسائل؛ لاع 1015 عن أنه نك قاذ 
ا أو باعه فصّاً على أنه ياقدت» فإذا هو زجاجح. ٠‏ بطل البيع ؛ 
لاختلاف الجنس باختلاف الأغراض. 


.ولو باعه فضّاً على أنه ياقوت أحمرء فإذا هو ياقوت أصفر؛ أو هذا 
الثوب المصريء فإذا هو مغربي: لم يبطل البيع ؛ وير المشتري؛ لفواتٍ 
ار 

المثال الرابع: حكمٌ معاملة الدّلالة؟7". 


ِنّن الدكتورٌ عمر الجيدي أنَّ أصولّ مذهب الإمام مالكِ تقتضي منعَّ 
عله ااال ثم نَقَلَ عن بعض فقهاء المالكيةٍ قولّهم بإباحتِها؛ 
0 بسبب قِلَةٍ الأمانات» ومن اسرد مذهب ب الومام مالك مراعاة 


الأمانات 9 


.)151-١81١/5( انظر: تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 

(5) الدَّنَ: الجرّة الضخمة. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (دنن): (ص/119). 

(0) الدّبئس: عصارة الرطبء وعسل التمر. انظر: المصدر السابق» مادة: (دبس)» (ص/ 
4) والقاموس المحيط. مادة: (دبس). (ص/ .07٠١‏ 

(5) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ .)3١5‏ 

ليق يقول الدكتور عمر الجيدي في كتابه : العرف والعمل (ص/ 481) مبيناً معنى الدّلالة : «الدّلالة 

في العرف -وهي: السمسرة ‏ والعمل الشائع فيها عند الناس -قديماً وحديثاً -: أنْ يعطي 

المرءٌ سلعتّه (بضاعته) للسمسار؛ ليصيحٌ بهاء ويعرضّها للبيع في أسواق عمومية». 
وجاء في : الموسوعه الفقهية الكويتية :)١07/١٠١(‏ «السمسرة اصطلاحا : هي التوسط بين 
البائع والمشتري. والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً ؛ لإمضاء البيع» 
وهر لمان الذلال: لأله يدل المشتري على السلعء يدل البائع على الأثمان». 

(5) انظر: العرف والعمل (ص/5817). 7) انظر: المصدر السابق. 


رق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الم لمبحث الثاني: 
التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب 


: من الطرقٍ التي سار عليها كثيرٌ مِن المتمذهبين لبيانٍ حكم النازلةٍ التي 
تيرد عن :إماء المذهب فول بنانها : تخريجٌ حكيها على ما نصّ الإمامُ 
على حكمه. أو على فروع المذهب. 


والمقصود د بتخريجع حكم النازلة على بروع المذهمب: أن نين 
المتمذهبٌُ حكمٌ النازلةٍ التي لم يَنْصٍ إِمامُ مذهبه عليه بإلحاقها ما .كينها 
مِنْ فروع المذهب عند اتفاقِهما في علَةِ الحكم عند المخرّج"'". 


ويفتقر تخريج حكم النازلةٍ على فروع المذهب إلى الأمرين 00 
اللذين ذكرنيننا في: السسة الأولٍء إلآ أ يقال في الأمر الأول: 


يكون الفرع المخرّح عليه ثابتَ النسبةٍ إلى إمام المذهب. أو إلى مذهيه. 

فإن كان في 000 الفرع المخرّج عليه في المذهب نظرء 
فالواجبٌ توقّي التخريج عليه" 00 ؛ 

ولْبُ عمل المتمذهب في هذه الحالةٍ هو قياس النازلةٍ على الفرع 
المنصوص على حكيه في المذهب». وقد سبق الحديثٌ عن حكم نسبةٍ 
القولٍ إلى إمام المذهبٍ بناءً على القياس على قوله. 


)000( انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 5 ».)3١‏ والإنصاف »)5/١(‏ والتخريج عند 
الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 187) والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد ,)758٠/١(‏ وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ /الاة)2 وتخريج 
الفروع على الأصول لعثمان شوشان /١(‏ 50)»: والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل 
خنين 2)*068/١(‏ والتكييف الفقهي للدكتور محمد شبير (ص/ .)7١‏ 

(؟) انظر: المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)١17١ /١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لكين 
وبما أنَّ عمل المتمذهب في هذه الحالة يحتاجُ إلى قَهْمٍ كلام إمايه 
في الفرع المنصوص عليه على الصوابء ومِنْ نَم م التخريجٌ وَالْمَيَامن عليه 
ادي الس عله درت امير الفقوا''. وأهمٌ مباحيه: القياسٌ 
مسائله”'؛ لئلا يَقَمَ المتمذهبُ في الخطأء كأنْ يقيسٌ النازلة على فرع مع 
وجود الفارق 00 


يفول هات الدين القرافى : «لا يجوز التخريجٌ حينتذٍ إلا لمن هو عالم 
بتفاصيل أحوالٍ الأقيسةٍ والعلل» ورتب المصالح» وشروط القواعدٍء وما 
يصلحٌ أنْ يكونَ معارضاًء ومالا يصلحُ» وهذا لا يعرقُه إلا مَنْ عَرَفَ أصولَ 


ونصٌ القرافيٌ على أنَّ مَنْ لم يحظ بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله 
العن اعين عليها مبِصلة ورْنَبٍ العلل: فليس له التخريجٌ على فروع 
فنك 
إمامه . 


يقولٌ ابنُ الصلاح :«فالمجتهدٌ في مذهب الشافعي - مثلاً - المحيظ 
بقواعدٍ مذهيه» المتدرّب في مقاييسه وسيل تصرفاته» متنرّلٌ. .. في الإلحاق 
بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلةً المجتهدٍ المستقل في إلحاقِه ما لم ينصّ 
عليه الشارع بما نصّ عليه . 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)» والمجموع شرح المهذب للنووي (١/57)؛‏ وصفة 
الفتوى (ص/١75)»؛‏ ومواهب الجليل للحطاب (45/5)؛ ومنهج الخلاف للدكتور عبدالحميد 
عشاق .)"81/1١(‏ 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)»: والفروق للقرافي (1/ :)7١ .7٠0١‏ ومواهب 
الجليل للحطاب (45/5): ومنهج الخلاف للدكتور عبدالحميد عشاق /١(‏ 0741 . 

(9) انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/ 91)»: والفروق للقرافى :)7١١/7(‏ وصفة الفتوى (ص/ 
١‏ وترتيب فروق القرافي للبقوري (ص/777)؛ والمسودة (938/1). 

.)5١7/75( الفروق‎ )5( 

(0) انظر: المصدر السابق (؟/ 20٠5١٠١‏ وترتيب فروق القرافي للبقرري (ص/ 9؟5). 

(5) أدب المفتي والمستفتي (ص/45). وانظر: صفة الفتوى (ص/9١-١5).‏ 


رن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وله يد للمتمذهب إذا أراد تخريجٌ حُكُمٍ النازلةٍ على فروع المذهب أنْ 
يكون كُنديذ الاستحفار للقواعدٍ المذهبية والإجماعية0". 


وتخريجح حكم النازلة على فروع المذهب دون مراعاة لأصوله وقواعله 
مان للخروج بحكم الناولة عم تقتضيه انول المذهب”'". 


وقد ذكرتثٌ في المبحث الأولٍ ما أشارٌ إليه شهابٌ الدين القرافي مِنْ 
أن , بعضٌ المخرّجين في مذهب الام الك وظرمي المترمي لل ينهو 
فن الودوع في الخطأ | في التخريج”' 


وإذا أذ شيك القادلة أكثر مِنْ ص ألحقها المتمذهبٌ بالفرع الأقرب 
سَبَها كما إذا أَش شتوضه البازلة كر يد أصل ألحاقها بأكثر الأصولٍ 1 


وقد ظَهَرَ لي مِنْ خلال تأَمَل عددٍ مِن المواطن التي كَشَفَ المتمذهبون 
0 أنَّ اص ا م 


ل ا على ارد 0 لالخو 5 الحا 0 
عردو نح ب لاي زوااضاء مسري رار 31 يويد لإماونسا نيا 


يخرج منة ») فيخرّج على وفق أصوله)0*) 


)١(‏ انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 747)»: ومواهب الجليل 
للحطاب (5/ 97)» ومنار أصول الفتيا للقانى (ص/7"78)» والمدرسة المالكية العراقية 
للدكتور عبدالفتاح الزنيفي /١(‏ 0487) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب 
المالكي . 

(0) انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض »)٠١9/8(‏ ومواهب الجليل للحطاب (5/ 44)» ونشر 
البنود (؟/ 735) . 

(6) انظر: الفروق (0717/1). 

(5) انظر: ابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/١7"7).‏ 

(4) أدب المفتي والمستفتي (ص/ 47). وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 47 54)» 
وصفة الفتوى (ص/ »)3١‏ والمسودة (958-951//9). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وكين 
ا الأمر عا عائدٌ إلى أن احتمالٌ 00 
. على أل فصول المذهب. 


ومِنْ جهةٍ أخرى: لعل التخريج على فروع المذهب أيسرٌ مِن التخريج 
على أصوله. 

55 أذ تخريج حكم النازلةٍ على فروع 5 0 على 1 
لحت الراحر في حكم النازلةٍ امال قن ل 


يقول الشيحٌ محمد أبو زهرة عن عمل المخرجين : امن الطبيعي أنْ 

يختلفوا فى تخريجهم وأقيستهم» كما اختلف أئمةٌ المذهب في استنباطهم 
الا 20 
و 0 


ولعلّ مِنْ أسباب اهتمام بعض العلماءٍ بذكر التنبيهاتٍ والضوابط 
لتخريج حكم النازلةٍ على فروع المذهب ما رأوه مِنْ تساهل بعض 
المتمذهبين في إلحاقٍ بعض النوازلٍ بأيّ مسألةٍ تشبهها في المذهبء دون 
مراغا لقي ابوط العري 1 ْ ْ 

وما لَمَتَ نظري في هذا المبحث أنَّ الجانب النظري لمسألةٍ: (تخريج 
النازلة على فروع المذهب) كأنَّه بمعزلٍ عن الجانب التطبيقي لهاء بمعنى 
أنّ المذاهبت حوث تخريجٌ حكم النازلةٍ على فروع المذهبء وعالجثُ 
حكمّها بهذا الطريق» دون أنْ يُثرّبَ على المخرّجين أحدٌّء ولم يقتصر الأمرٌ 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 48)» والمجموع شرح المهذب للنووي (١/44)؛‏ وصفة 
الفتوى (ص/ ؟77)» والمسودة (؟4358/1). 

(؟) أبوحنيفة - حياته وعصره (ص/ 7”80). وانظر: مالك حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 
2 

(0) ذكر محمد الزبيدي في: إتحاف السادة المتقين /١(‏ 80؟) شيئاً من تساهل بعض المتمذهبين 
في التخريج على فروع المذهب» وسمى هؤلاء بحشوية الفروع. 


لكين التمذهب دراسة نظرية نقدية 


على هذا الحدّء بل تجاوزه إلى مخالفةٍ نص إمام المذهب بالنقل والتخريج» 
في حين أنَّ خلاف العلماء في مسألةٍ:(القياس على ول إمام المذهب) 


لئ 


خلافٌ مشهورٌء والقولٌ بالمنع ‏ عند عدم النصّ على العلةٍ ‏ قولٌ قوي. 
ويشهد لما قلته آنفاً : 


- ما ذكره ابن حمدان بقوله : ليجورٌ له - أي : للمخرّج - أنْ يفتي فيما 
لم يجذه مِنْ أحكام الوقائع منصوصاً عليها عن إمامه لما يخرّجه على 
مذهبه: وعلى هذا السلا 

- وما قاله ابنُ عرفة حين ردٌ على منْ مّنَعّ تخريج النازلة على 
المبروع : «إذا كان حكم النازلةٍ غير منصوص عليه» ولع عفر للمقلد 
المرلى”. أي : المولى القضاء ابوالقات فى ور مقلّيه في نازلة أخرى : 
عمل متقدمي أهل المذعب» ”5 

- وما قاله المرداوي عن النقلٍ والتخريج عند الحنابلة : (كثير مِن 
الأصحاب ب متقدميهم » ومتأخريهم على جواز النقل والتخريج. وهو كثيرٌ في 
كلايهم في المختصراتٍ والمطولات)»'. 

5 للمذاهب ٠‏ الفقهية 1 اليم 00 
وقد سَيّنّ بان هذا 82 بطلحات تقل التذعي 


ولقد بالغ بعض المتمذهبين في معالجة النوازلٍ بالتعريم على اتروع 
المذهب دون اهام بمحاولة طلب حكوها من الأدلة ة الشرعية وفق أضول 


.)١5/ص( صفة الفتوى‎ )١( 

(؟) ذكر ابن عرفة - كما نقل كلامّه الحطابٌ في : مواهب الجليل (5/ 97) - أنَّ ما قاله في القضاء 
يرد في الفتيا. 

إفرف نقل الحطابٌ كلام ابن عرفة في: المصدر السابق (937/5). 

.)451/1١( الإنصاف‎ )5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كينل 


مذهبهم في الاستنباط. ولو صَرِفٌ شيءٌ مِنْ هذا الجهد إلى طَلَّبِ حكم 
النازلةٍ بالنظر في النصوص الشرعية» لكان أفضل”". 


أمثلة تخريج النازلة على فروع المذهب") 


المثال الأول: سُيْلَ تي الدين السبكي عن حكم السَلّم في الفحم؟ 
فأجابّ:«قد نصّ الشافعئٌ رحمه الله على جواز السَّلّم في الطوب الأحمرٍ 
الآجر - وهو الصحيحٌ عند الأصحاب- والفي ييهه 360 

المثال الثاني : سّيْلَ ابنُ حجر الهيتمي عمّن جَلْسَ هو وإمامّه للتشهدٍ 
الأول» فقام كانه وف في أثنائه» هل له أن يكملّه؛ وإذا أكمله وقامَ» فركمٌ 
الإمامُ في أثناء فاتحتهء أيكونُ مسبوقاًء أم موافقاً؟ فأجاب بقوله: «قياسٌ 
كلايهم - أي: علماء الشافعية - في مسألةٍ :(ما لو ترك إمامه القنوت). 
يك تالواة. شه الإتيان به إِنْ أدركه قبل فراغه من السجدة ة الأولى» 
دي المسترناء حيث قالوا: عن له الاشتغال بالافتتاح إن ظنّ إدراكَ 

تحةٍ لو أكمله ولحق الإمام. 

وحينئلٍ: فإذا أدركَ الإمامَ في أثناءٍ فاتحيّه: فالقياس أنه كمسبوقٍ 
اشتغل بنحو الافتتا ٠‏ فركمٌ إمامّه في أثناء فاتحته» وحكمّه: أنه يجبٌ عليه 
أنْ يتخلف بقدر ما فرَّتَء فإذا قَرَأْ بقدره: فإِنْ لم يرفع الإمامٌُ مِن الركوع 
رَكَعَ معه. وكان مدركاً للركعةء وإلا... يتابعُه فيما هو فيه وتفوته 
لوكا ا 


)١(‏ انظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 780 وما بعدها)؛ والمصفى في أصول الفقه 
لأحمد الوزير (ص/ 45). 

(؟) الأمثلة التي ذكرتها في مصطلحات نقل المذهب مما خررّجٍ على فروع المذهب كان النظرٌ فيها 
منصبّاً إلى ورود المصطلح بلفظه في المثال» أما هنا فأذكر ما يصح - أو يمكن ‏ جعله 
تخريجاً للنازلة على فروع المذهب بغض النظر عن تسمية الحكم الذي توصّل إليه المتمذهب 
في مذهبه؛ وورود المصطلح. 

(0) قضاء الأرب (ص/94:"-:76). 

(5) الفتاوى الكبرى الفقهية /1١(‏ 71706). 


نا التمذهب دراسة نظرية نقدية 

المثال الثالث: صحةٌ إجراء العقودٍ بآلات الاتصال الحديئة. 

إذا أبرم شخصان عقداً مِن العقودٍ المالية عن طريق آلْةٍ اتصالٍ حديثةء 
كالهاتفٍ مثلاء فهل يصحٌ عقذهما؟ 

دَّمَبَ الدكتورٌ علي القره داغي إلى صححة العقدٍ؛ لأنَّ الهاتت ينقل 
الصوتٌ بوضوح» ولا يختلفٌ الكلام مِنْ خلاله عن لكام بدون واسطهةٍ 
سوى عدم رؤية أحدهما الآخرء ووجود فاصل بينهماء وخرّج جَ حكمٌ المسألةٍ 


ا ذكزه محيي الدين النووي؛ إِذ قرر أن المتعاقدين لو تناديا وهما 
متباعدان» وتبايعاء صح البيعٌ بلا خلافي7". 


المثال الرابع: هل يجوز التعامل في المطاعم بالإطعام حتى الإشباع 
بعلم محدد. دون تحديلك لمقدار رالطعام؟ 


أشارٌ الدكتورٌ محمد الجيزاني إلى إمكانيةٍ اتتريع حكم العشالة .على 
الحماماتٍ التي أحانها العلماة؟ الي ان عِلْمَاً أنَّ الناسَ يتفاوتون في 


استهلاكِ المياه» مع كونٍ الأجرة مقدرةً على على الجميع”". 


مر 


)١(‏ انظر: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديئة» بحث منشور في: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. العدد: السادس. (459-458/5). وانظر قول النووي في: المجموع شرح 
المهذب (181/9). 

(؟) انظر مسألة: (دخول الحمام) في: الفصول في الأصول للجصاص (؟// »)5٠‏ والمبسوط 
للسرخسي /1١51(‏ 1917).» والمغني لابن قدامة /١(‏ 708), و(55/8)» والإنصاف (17/5)» 
وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 0740 . 

(*) انظر: فقه النوازل .)01/١(‏ 


الباب الثابى: 
الدراسهة النقدية للتمذهب 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

تمهيد: في الحاجة إلى المذاهب الفقهية 
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية 
الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية 
الفصل الثالث: أسياب ظهور الآثار السلبية 


الفصل الرابع: مشروع توحيد المذاهب الفقهية. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب احلكين 


تلمهيد: 
في الحاجة إلى المذاهب الفقهية 


ولا عِكٌ فيه أن المذاهة الففهية البشوعة تطريق موضا إلى معرفة 
الشريعةٍ الإسلامية: في أصولها وفروعها. 

ومَنْ أخْسَن سيره فى دراسةٍ المذهب». فإنّه يوقي ننه غير ناقدةه 
وَمَن الو تسق السمر فيه فسيقع في آثارٍ التمذهب السلبية. 


ووجودٌ بعض الآثارٍ السلبيةٍ التي وَكَمَ فيها بعضٌ المتمذهبين؛ نتيجة 
للتطبيق الخاطيئ للتمذهب لا يدعو البتة إلى ترك المذاهب المتبوعةء ولا 
إلى اعتبارٍ الناس غير محتاجين إليهاء ولا أدلّ على هذا مِن أَخُذٍ أكثر 
الناسن ويا : 

ويمكنٌ إبرازٌ الحاجةٍ إلى المذاهب الفقهية المتبوعة في ضوءٍ الآتي : 

أولاً: أنَّ مجموعَ ما في المذاهب الفقهيةٍ المتبوعة يُمَثّل فقه الشريعةٍ 
الإسلامية مِنْ حيتٌ الجملة”؛ فإنّ هذه المدوّنات إضافة إلى استيعابها 
أقوالَ الأئمةٍ الأربعةٍ وتلامذتهم» فإنّهها قد استوعبث المذاهبٌ التي لم يُكتبٌ 
لها البقَاءٌ» فتمكنٌ رق فقّه علماء السلف في طيّ هذه المدوناك” . 


ثانياً: سيفوتٌ مَنْ لم يتفقه في الشريعةٍ الإسلامية عن طريقٍ أحدٍ 
نذاعتها التشرعة عه كدو وستفط علمه ينها بتقدان عا فاته من تعلم .ينا 


فى المذانك”. 


)١(‏ انظر: الفوائد البهية لعبدالحي اللكنوي (ص/9). 

(؟) انظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (ص/ /7”1) . 
(9) انظر: المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي .)١9/١(‏ 
(84) انظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (ص/ 7”17) . 


لشن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ثالثاً : يُعَذّ التفقةُ في الدينٍ عن طريتٍ التّرقي في طلبٍ العلم في 
المذهت ب الفقهي مِنْ أسْلَّم الطرقٍ وأقصرها وأفضلها؛ لأنّ علماء المذهب 
خدموا مذهيّهم بكتابةٍ مسائل علمي : الفقه و وأصوله على أَسْس منهجيةٍء 
تَضْمَنُ لمحصّلها الفهمَ الشمولي؛ إذ ذ رُنبَتْ مسائلٌ هذين العلمين في 
المؤلفاتٍ المذهبية ترتيباً متناسقاًء بحيثٌ يسهل فهمُّها واستيعايهاء ويسهل 
أيضاً الرجوعٌ إليها عند الحاجة7". 


رابع : حَوَّتْ مدوّناتٌ المذاهب الفقهيةٍ كثيراً من الفروع الفقهية» 
يدوم ببيانِ حكمهاء ودليلها وأصلها وقاعدتهاء وفي ترك هذه الثروة 
الفقهية خيارة كيرة. 

وأيضاً : ففي هذه الثروة العظيمةٍ تسهيل للاجتهادٍ لدى الفقيه» وخاصةً 
في العصور التالية لمراحل اكتمالٍ تدوينٍ المذاهب”". 

خاينا :كك كحك المذافب النقية طزانق ' الأتكياده وقواعد 
الاستنباط مِنْ خلالٍ ما كُتِبَ في أصولٍ الفقه مِنْ وجهاتٍ نظرٍ كل 
زضرف 


مذهب 


سادساً 4 فوووا قائمدٌ لمعرفة ما دوّنه علماءٌ المذاهب من ل أحكام في 
الفقه وأصوله؛ لئلا يخرجٌ الناظرٌ في المسألةٍ عن أقوالهم. 
ومع أن الحاجة إلى المذاهب الفقهية قائمة إن هذا لا يَعْنِى عدم 
توجّه النقدِ إلى تصرفاتٍ بعض المتمذهبين بهاء ولا يَغْنِي - أيضاً - التسايمَ 
بكلّ ما حوته المذاهتٌ الفقهيةٌ من الأحكام» وما بثه به علماؤها مِنْ آراء فى 
500 ذا 
مصنفاتهم 
)١(‏ انظر: المدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكرء وزميليه (ص/١0").‏ 
(5) انظر: المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي (14/1). 
(9) انظر : المصدر السابق. 
(5) لأبي إسحاق الشاطبي في كتابه: الموافقات (1/ 155-19 ) كلام نافمّ في بيان أنفع الطرق 
الموصلة إلى التفقه في الشريعة» وذَّكَرَ بعضّ الانتقادات الموجهة إلى بعض الكتب المذهبية. 


الفصل ابذركت: 


آثار التمذهب الإيجابية 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية 

الميبحث الثاني: ازدهار النشاط في مجال التأليف 

الميحث الثالث: تجنب الآراء الشاذة 

المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية؛ والأصولية 
المبحث الخامس: دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد 
المبحث السادس: تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال 


المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يدضق 


يب 


دمهيد 


لقد كان للتمذهب آثارٌ إيجابيةٌ ظَهَرَتْ بين صفوف كثير مِن المتمذهبين 
انعكسيت بصورة حكن على العغالة العلميةٌ في العصور التي ازدهرث فيها 
هذه الك وقبل الدحولٍ في مباحث الفصل الأول ا أن كه 

الأمر الأول: أنَّ التمذهبَ أسهمّ في نشأة الآثارٍ الإيجابية» بغخض 
النكل' أكان التمذهتث الست الوحيد فى تنشاتهاء أء:لذ؟ 


الأمر الثانى: أنَّ الآثارَ الإيجابيةَ قد تُوْجَدُ فى عصر دون عصرء وفي 


2 9 
قطر دون قطر. 


)١(‏ يقولُ الدكتور عبد الله التركي في كتابه: المذهب الحنبلي :)19/1١(‏ «ارتبطت 
كلمة : (المذهب) في أذهانٍ البعض بتلك الآثارٍ السلبية التي أورثتها بعض التعصيات المذهبية 
لفقهاء المسلمين» وحفلت بها بعضٌ التراجم والردود والمناظرات والتأليفات المختلفة. .. 
وقد أخفى هذا الارتباظ ما كان للمذاهب الفقهية مِنْ فضل على المسلمين» وخدمةٌ 
لشريعتهم». 
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المبحث الأول: 
ظهور المناظرات الفقهية 


مِن الآثار الإيجابية المهمّةٍ للتمذهب: ظهورٌ الماتات والمساجلات 
الفقهية والأصوليةٍ بين أرباب المذا في المخناية ؛ بَغْيَةَ الاستدلالٍ للمذهب 
والانتصارٍ له بإبراز أدليه» وإظهاره("). 

وقد عُرْفَت المناظرةٌ ة في الاصطلاح بعدّة تعريفات» ساق طَرَفاً منها 
اعم الحرمين الجويني ف في ك كتابه : (الكافية في الجده > وقد انتهى إلى 


السك أو 0 يقوم مقامّها مِن الإشارق, ا 


وقد يقول قائل: 35 العلماءَ السابقين جَمّعوا الأدلةَ» وما وَرَّدَ عليها 
من الاعتراضاتٍ» فليس في المناظرة مزيدٌ فائدة للانُساع في الاستدلالي7, 


أجابَ عن هذا السوال الوزير ايخ هييرة بما مفاده: على فَرْضٍ 
التسليع بأنَّ العلماءَ السابقين جمعوا الأدلةً» فَإِنَّ لإقامةٍ المناظرة فائدةً 
للمناظر نفسه فى إعاذةٍ محفوظه» ودراسة ما عَلِمه". 


وللمناظرة فوائدٌ أخرى متعددةٌ. وليس المقامٌ منّسِعاً للحديثٍ عنها”". 


)١(‏ انظر: المنتخل في الجدل للغزالي (ص/ 250): والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد 
شلبي «(ص/2)1"7 والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني 1 فض" 

(0) انظر: (ص/9١51-1).‏ 

(9) الكافية فى الجدل (ص/١7).‏ 

(5) انظر: المسودة (4048/7)» وأصول الفقه لابن مفلح (/ 40١417‏ والتحبير (9/ 07/07 . 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر بعض فوائد المناظرات في : أصول الجدل والمناظرة للدكتور حمد العثمان (ص/ -١580‏ 
44). 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه1١‏ 

ولا شك فى أنَّ المناظراتٍ مظنةٌ لبيان الأدلة» والاعتراض على 
الضعيفي منهاء وهذا الأمرٌ يجعلٌ المتمذهبت حريصاً على معرفة أدلةٍ مذهبه 
0 فد 56 الموجهة إليهاء ومعرفة أدلة مخالفه. 


وك كانت المعاظر الك افائمة بين الأنينة المتععيدين نبل الشقراز 
المذاهمب الفقهية"'". وبَعْدَ استقرارها سار أتباع الأئمةٍ على مناظرة 
هذا 
5606 4" قا سهنفوا في شيوع المناظرات وكثرتها”" 
يقول ابن خلدون:«وقاسموا - أي علماء الشافعية - الحنفيةَ في 


00 والتدريس في مع الأمصارء 0 مجالس المناظرات بينهم ) 
شْحِنَتٌ كتبٌ الخلافيات بأنواع استدلالاتهه»”" 


ويقولٌ - أيضا- : اجَرَْ ت بينهم - أيْ: بين أتباع المذاهمب الأربعة - 
المناظراتٌ في تصحيح كل منهم مذهبٌ إمامه. تجري على أصولٍ صحيحةٌ ) 
وطرائقٌ قويمة» يحتحٌ بها كل على مذهيه الذي قلّده وتمسّكَ يه»©. 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (19-117/7١)؛‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالبر (؟/ "181 وما يعدهاء »)١١77/‏ والقواعد الكبرى للعز ابن عبدالسلام (؟2)7176/5 
وتنبيه الرجل العاقل لابن تيمية /١(‏ 5): وسير أعلام النبلاء ,)11/-15/1١(‏ و(١191/1))‏ 
وعلم الجَذَّل في علم الجدل للطوفي (ص/4١٠-510)»‏ والتحبير (53199-1594/19)) 
وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ”077 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/ »)١177‏ والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 07984) 
والجديد في تاريخ الفقه للدكتررمحمد مصطفى (ص/ 1175 وما بعدها)ء والجدل عند 
الأصوليين للدكتور مسعود فلوسي (ص/ 58‏ 784)»: والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عبد العجيد تطلوت (من/ 18)+ ومدعل لدراسة الثقه لتحند تحجوين (صن)/ 014 

(؟) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (154/7: :)١417‏ والمدخل في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/ 7» وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 
01١‏ ). 

() مقدمة ابن خلدون (8/ .)1١67‏ 

(4) المصدر السابق .)١٠١519//7(‏ 
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وقد كان لهذه المناظراتٍ تأثيرٌ في حيويةٍ الفقو» وغزارة مسائله0"', 
وإظهارٍ الفروقٍ بين ما تشابّه مِنْ مسائله التي تختلك أحكامُهاء وتقييدٍ بعض 
الأقوال المذهبيةِ أو تخصيصيه 0 

يقولٌ بدر الدينٍ الزركشي عن أحدٍ أنواع الفقه اامعرفة الجمع والفرقٍ» 
وعليه جل مناظراتٍ السلفٍ. حتى قالَ بعضّهم: الفقه: فرقٌ وجممٌ». 

وقد أسهم المتمذهبون في تأصيل علم الجَدَلِء وفصّلوا القولٌ في 
مسائله. وفي الاعتراضاتٍ الموجهةٍ إلى الأدلق ويم م يكون الانقطاع؟ 
بأمرين : 

الأمر الأول: ما بنّه العلماءً في مؤلفاتِهم الأصوليةٍ مِنْ حديثٍ عن 
الجدلٍ. وعن الاعتراضاتٍ الواردةٍ على الأدلة©). 

الأمر الثاني : ما ألقه العلماءٌ مِنْ مدرّناتٍ في آداب المناظرقء وعِلمٍ 
الجدلٍء والاعتراضاتٍ على الأدلة©. 


وأسهم المتناظرون في مناظراتّهم في بيانٍ مآخذٍ الأئمةٍء وتحرير 


)0( انظر : الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ .)٠١٠١‏ 

(؟) انظر: المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ .)١5١‏ 

(©) المنثور في القواعد .)59/١(‏ وانظر: عَلَّمِ الجذل للطوفي (ص/ .)07١‏ 

(*) لاتخلو أكثر الكتب الأصولية من الحديث عن مسألة : (قوادح القياس). وهناك من تحدث 
عن الجدل في كتابه الأصولي؛ وممن ضمِّن كتابه الأصولي حديثاً عن الجدل ومسائله: 
القاضي أبو يعلى في : العدة /١(‏ 184): و(0/ 1085-16010)» وأبو الخطاب في: التمهيد 
في أصول الفقه »)58/١(‏ وابنُ عقيل الحنبلي في ي : الواضح في أصول الفقه -1798/١(‏ 
7 وابِنُ مفلح في 2 :.)١578-‏ وأبو الحسن المرداوي في : 
التحبير (/7/ 54 819/85-159), 

(9) يقول إمام الحرمين الجويني في فاتحة كتابه : الكافية في الجدل (ص/ :)١‏ «سألتٌ - وفقك 
الله لطلبٍ الحسنات؛ وأعانك على سبيل الخيرات - أنْ أجمع ظَرَّفاً من الكلام ذ فى النظر 
لايُستغنى عنه في مناظرة أهل الزمان.. .». وانظر : مقدمة ابن خلدون 2)٠١587/9(‏ وتاريخ 
الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/7594): وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ 4-7)» وآثار 
اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 770). وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ 0774: والمدخل للفقه الإسلامي للدكتورحسن الشاذلي (ص/ 201-717 وبلوغ - 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يفل 
3 5 دلق 
مواطن اتفاقهم ' ومواقع اجتهادهم 3 


ولمًا كانَ كل واحدٍ مِن المتناظرين يُرْسِلُ عِنَانّه في الاحتجاج 
والجواب احتاجوا في مناظراتهم إلى معرفةٍ القواعدٍ الأصولية؛ لإقامةٍ دليل 
المسألةٍ على الوجه الصحيح» والإجابة عن الاعتراضاتٍ الموجهة إليها"". 


وقد .تكون المناظرةٌ بين شخصين على الحقيقة» وقد تكون كتابية» أن 
ردن 'المولك قوله.وآدلئه واعتراضات المخالق على هين الحناظرة"". 


ويتحدث الشيخ محمد أبو زهرة عن أثر المناظراتٍ في علم أصولٍ 
الفقه ليخادم جيّد» فيقولٌ : إن علم أصولٍ الفقه الذي 0 عرس الإمام 
الشافعي؛ لم يضعف بَعْدَهه حتى في عصور التقليدٍ التي عُلْقَ فيها بابُ 
الاجتهاد. بل نَمَا وترعرع! وإن إِنَّ الشّغف بالجدلٍ والمناظرة في الفقه - وقد 
يد بالمذهب عند المقلّدِين : في الفروع - وَجَدَ مُتَنَفّساً في أصول الفقه في 
تحقيق نظرياته ‏ وتحرير قواعله» وتشعيب مسائله. وكالما الفقهاءً إذ قيّدوا 


أنفسّهم في الفروع. قد أطلقوا لها الحريةً في الأصو )240 


- الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ »)١760‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 
.)١16‏ 
وهناك كتب متعددة تحدئت عن المناظرة؛ والجدل والاعتراض على الأدلة» منها: التقريب 
لحد المنطق لابن حزم (في آخره حديثٌ عن المناظر» ص/ 885 وما بعدها)ء والمنهاج في 
ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي» والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي» والملخص 
في الجدل لهء والمنتخل في الجدل لأبي حامد الغزالي» والجدل لابن عقيل الحنبلي» 
والإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد ابن الجوزي» وعلم الجَذّل في علم الجدل 
للطوفي» وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي . 

.)1١51//8( انظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق »223١78-1١317//(‏ والمدرسة الفقهية المالكية بالعراق للدكتور 
عبدالمنعم التمسماني» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي .)409/١(‏ 

(69 انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ 87). 

(5) الشافعي - حياته وعصره (ص/05”). وانظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
0006 
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على نشأة 0 عر الفقه فقَال 17 علوم ل لما دُوّنتٌ وهذيك: 
وظهَرَ اديوه الذين دُوُنَْتٌ مذاهبهم. نَمَا الخلافٌ والجدلٌ فى 
الجاع والمناظرة بين بين الفقهاءء فتَولد م مِن العقولٍ ا 
تفرّعث تدريجياً حتى صارث عِلْما يعي عنه بعلم أصول الفقو. اننا 

وبعد استقرار ا أصولٍ الفقه 4 صارتٌ هذه القواعدٌ عمدةٌ لأصحاب 
المناظرات؛ ليصحح كل من المتناظرين مذهت إمامه» وليئيث بناءه عن 
أصول صحيحة» وطرائق قويمة!؟ 

ولم يُوَثّر القولٌ بإغلاق باب الاجتهادٍ على وه المناظرات» بل إن 
الأمرّ سار على العكس؛ إذ إن المناظرات قد شاعتٌ وانتشرث في العصور 
التي قيل فيها بإغلاقٍ باب الاجتهادٍ شيوعاً كبيرا. 

وكانت العلومٌ التي يتناظر فيها العلماءً متعددةًء ويأتي على رأسها 
علمٌ الفقه وعلمُم أصولٍ الفقوء بمختلف مسائل هذين العلمين». 

وإذا كان الأصل في المناظراتٍ أنْ تقوم بين أرباب المذاهمب الفقهية 
المختلفة؛ لأنَّ الدافعَ لها تباينُ المذاهب””, فإنَّ هذا الأمرَ 5 ك انها 


)١(‏ أليس الصبح بقريب (ص/ .)4١‏ وانظر: ظاهرة الانتصار للمذهب عند القاضي عبدالوهاب 
للدكتور محمد المصلح» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (009/0. 

(؟) انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 4). 

(9) انظر: تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/598)»: وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/ 7*5 . 

4 انظر: المعيار المعرب للونشريسي (17/ 87 وما بعدها)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/ 42١77‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/١١75)»:‏ ومقدمة 
تحقيق القواعد للمقّري 2)78/١(‏ والمدرسة الفقهية المالكية بالعراق للدكتور عبدالمنعم 
التمسماني» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي »)404/١1(‏ والمدخل للفقه 
الإسلامي للدكتورحسن الشاذلي (ص/ 0515)» وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العلياني (ص/ 
051). 

(5) انظر: المدرسة الظاهرية بالمغرب للدكتور توفيق الإدريسي (ص/818). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب حلضن 


م متمذهبي المذهب الواحد بالمناظرة في 0 المسائل المبثوثة فى و 
مذهبهم » سواءً أكانت في الفقدء أم في فق اضيواية : ؛ رضرتين الدواك لهب 
بَلّعَ مِن اهتمام أتباع المذاهب بإقامة المناظرات بي بينهم أنهم كانوا 
يعقدونها في العا والبوفة التي الخلفاء» وكانوا بون مواسم 


الحجٌء وأيامَ العزاء بالمناظرات التي تلدوور عاد في الاستدلال والدفاع عن 
المذهب وإمايه”'". 


وإذا كان الدافع في كثير مِنْ مناظراتٍ أرباب المذاهب ومساجلاتهم 
الرغبة في إظهار أدلة المذهب وخحججهء وبيانٍ 100 وتزييف أدلة 
المخالفين» مع تفن لوصول إلى الفرل اواج م وَردٌ المبخالفة إلى 


)١(‏ جاء فى : ترتيب المدارك للقاضي عياض (08/ 4) في ترجمة القاضى أبى عمر محمد بن يوسف 
أنه كان يتناظر بين يديه أئمة المذهب». | 0 
وانظر في الموضوع ذاته: المصدر السابق 2»)١41١/5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
:)7١9/65(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (١/5750)؛‏ والمعيار المعرب 
للونشريسي 0 والفكر السامي لمحمد الحجوي (758-741//5)» وتطور المذهب 
المالكي في الغرب لمحمد بن حسن شرحبيلي (ص/ 777 -4)77, والمذهب المالكي لمحمد 
المامي (ص/١81-4).‏ 

(؟) انظر: أبو حنيفة حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ »23١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له 
(ص/ 450).» وتاريخ الجدل له (ص/7598)» وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ 775): وضحى الإسلام لأحمد أمين (8/ »)١1‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور 
محمد شلبي (ص/ »)١17‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 21171 وبدعة 
التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ »)75٠١‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتورحسن 
الشاذلي (ص/ 42754٠‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ .)١1518 2371١‏ 

(6) انظر: شرح ابن ملك على المنار (ص/ 875): وظاهر الانتصار للمذهب عند القاضي 
عبدالوهاب للدكتور محمد المصلح» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي 
(ه/ وه ). والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 27377) والمدخل إلى 
الفقه الإسلامي للدكتور محمود الطنطاوي (ص/ 22191 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/١51)؛‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/517١)؛‏ 
والجديد في تاريخ الفقه للدكتررمحمد مصطفى (ص/ 2719 . 


مضن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الصواب بطريقٍ ودليل يعرفه”": فَإنَ هذا لا يعني خلوٌ المناظراتٍ مِنْ بعض 
التضرنات ال ٠‏ فلقد كان يتخللٌ بعضّها شيءٌ مِن الجمودٍ على 
المذهب. والتعصّبٍ له؛ والقدح في المخاليء والتمسّكِ بالمذهب وإِنْ 
خالت الدليل (الحاطرة ة في موضوعاتٍ قيمتّها العلميةٌ قليلةً» فشرّتُ هذه 
التصرفاتٌ المقصدّ العلمىّ مِن المناظرات””". 

وكذلك قد يقومٌ بالمناظرة مَنْ لا يُحْسِن شيئاً في العلم”؟'؛ وفي دخولٍ 
أمثالٍ هؤلاء في باب المناظرة سلبٌ للمناظرة مِنْ كثير مِنْ فوائدها. 

يقولٌ أبو عبدٍ الله المقّري :لا يجورُ التعضّبُ إلى المذاهبٍ بالانتصاب 
للانتصارٍ بوضع الحبجاج» وتقريبها على الظَرّقٍ الجدلية» مع اعتقادٍ الخطأء 
أو المرجوحيةٍ عند المجيب» ٠‏ كما يفعله أهلّ الخلافي. ..200©. 


)١(‏ انظر: الموافقات (0/ 515)» وأدب الدنيا والدين للماوردي (ص/38). 

(0) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (ص/77). 

(9) انظر: أبو حنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 2)٠١‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »2١ 94/١(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 7517)؛ وفقه 
إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/١01)»‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد 
الديباني (ص/ 2))١159‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 2)517-7١١‏ 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2200»: وظاهر الانتصار للمذهب عند القاضي 
عبدالوهاب للدكتور محمد المصلحء بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي 
(0/ 1ه والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/ 179؟)2 والمدخل في 
التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/ »)١177‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
شوقي الساهي (ص/١١١)2‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ 16 ؟)2 وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ ؛» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي 
.)١ ١6/1١١‏ 
ولمعرفة هل يثاب المناظر في مناظرته» انظر: قواعد الأحكام للعز ابن عبدالسلام -١97/1(‏ 
/191). 

(5) يقول أبو الحسن الماوردي في: أدب الدنيا والدين (ص/9١5):‏ «رأيثٌ رجلاً يناظرٌ في 
مجلس حفل » وقد استدل الخصمٌ عليه بدلالة صحيحةٍ» فكان جوابُه عنها أنْ قال: إِنَّ هذه 
دلالةٌ فاسدةٌ؛ دن : أنَّ شيخي لم يذكزهاء وما لم يذكره الشيخٌ فلا خيرٌ فيه! فأمسك 
عنه المستدل تعجباً . . 

(0) القواعد (؟//ا91"). - الفكر السامي لمحمد الحجوي ("/ .)١50‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب سيق 


ولم تخلّ بعضٌ المناظراتٍ التي لم تَسْلْمْ مِنْ داء التعصب مِنْ فوائد 


الما 5 لكر و وعرة يفك الطار الى الفقيية. واللطانق اللي 

يقولٌ تاج الدين ابن السبكي :(إنَّ ما يقعٌ في المغالطاتٍ والمغالباتٍ 
في مجالس النظرء يحصل به مِنْ تعليم إقامةٍ الحَجَة ونشر العِلّم؛ وبعثِ 
الهِمّم على طلبه ما يعظم في نظرٍ أهل الحقٌ»”". 1 

ويقولٌ الشيح تحنة الننايسن ع حال عضن التاظرات: تيقد أن كان 
الجدل يُقُصَدٌ للوصولٍ إلى الحق فحسب» أصبح يُستخدم لمجرّدٍ التغلب 
على الغير””»: ومعولاً يَْدِمُ به كل فريق ما يخالف مذهبّه. فانحرف عن 
طريقته الأؤْلى» وحُشِرٌ فيه ما لا يتَصل بجوهر الموضوعات»”". 

ويمكنٌ القول؛ إِنَّ الحكمَ على المناظرةٍ مدحاًء أو ذمَّاً تابعٌ لِعَرَضٍ 
المناظر منها: 

إن كان عرق اللمتاظر من المتباظرة: إثراء الاستدلال ».ورد 
الاعتراضاتٍ عن أدلةٍ مذهه السالمة منهاء وإظهار ما ترجّح عنده فهي ممدوحة. 


)١(‏ انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ »23١‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا 2))5١9/١(‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/١1١)؛‏ 
والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/2»)777 ومقدمة في دراسة الفقه له (ص/ 
) وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ :)57١‏ والمدخل إلى دراسة الفقه 
لعبدالمجيد الديباني (ص/19١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 
.)0١7-١‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 705): وظاهر الانتصار 
للمذهب عند القاضي عبدالوهاب للدكتور محمد المصلح» بحوث الملتقى الأول: القاضي 
عبدالوهاب المالكي (0/؟وه؟), والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/ 
» والمدخل فى التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/ 22١177‏ والمدخل 
لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/١١١)؛‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي 
(ص/ 745)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)17١‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (57/5). 

() في المطبوع من تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/17):«التغير؛» وهو خطأ 
مطبعي» ولعل الصواب المثبت. 


. 
2 


(4) المصدر السابق (ص/177-19). 


فضنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وإِنْ كان غرضّه مِنْ مناظرته نصرءً المذهب» وإفحامً المناظر 
بغضٌ النظر عمًّا أيّده الدليل ورجّحهء فهي 07م 


وَنشحيدث أيو حامدٍ الغزالى (ت:ه0هه) عن حالٍ بعض المتناظرين فى 
مناظراتّهم في عصرهء فيقول: اتَرَكَ النامئ... فنونٌ العلم» وانثالوا"؟» على 
المسائل الخلافية نين الشافعي وأبي حنيفة على وجه الخصوصء وتساهلوا 
في الخلافٍ مع مالك وسفيان وأحمدٌ - رحمهم الله تعالى - وغيرهمء 
وزعموا أنْ غرضّهم استنباظ دقائق الشرع, وتقريرٌ عللٍ المذاهب» وتمهيدٌ 
أصولٍ الفتاوى» وأكثروا فيها التصانيت” والاستنباطاتٍ» 0 فيها أنواع 
المجادلاتٍ والتصنيفاتٍ - وهم مستمرون عليه إلى الآن» ولسنا ندري ما 
الذي يُحَدِتٌ الله فيما بعدنا مِن الأعصار؟!- فهذا الباعثٌ على الإكباب على 
الخلافياتٍ والمناظراتٍ لا غير. ..200. ١‏ 


ثم ساقٌ أبو حامدٍ ثمانية شروط للحُكم على المناظرة بأنّها جائزة!*» 
وساف أيضاً الآفاتٍ المترتبة عليها إِنْ كان قصدٌ المتناظرين الغلبةً» وإفحامَ 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص/77-177). 

(0) انثالوا: انصبّوا. انظر: لسان العرب» مادو:(نثل)؛ .)516/١١(‏ 

() إحياء علوم الدين .)73١/١(‏ وانظر: الدر النضيد في أدب المفيد للغزي (ص/77؟2)5 
وحجة الله البالغة للدهلوي »)47١-579/١(‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 27178 
١؛»؛‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي (7/ »)١45‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/ ا رن 7 

(5) انظر: إحياء علوم الدين /١(‏ 720-1/7). وقد ساق عدد من المؤلفين الشروط التي ذكرها 
الغزالي؛ انظر على سبيل المثال: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (١/417؟7597-1)»‏ والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (7/ »)١41-١50‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ 0708-7076 وبدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ »)73١11١-51١١‏ والمذاهب 
الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 1417-187)»: والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور 
محمد النبهان (ص/759-718)» والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/ 
,© والمدخل للفقه الإسلامي للدكتورحسن الشاذلي (ص/؟7١"0»‏ والمدخل لدراسة الفقه 
للدكتور شوقي الساهي (ص/ ».)١3١١0‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/177١)2‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)17١‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذدهب انفسرن 


ا 0 


وقد حدَّر أبو الوفاء ابن عقيل مِنْ إيرادٍ بعض الاعتراضات التي لا 
معنى لها سوى قصدٍ قَثْلٍ المناظر”"'» فقال:«قل أنْ يُفْلِحَّ مَنْ ترك التحقيق 
تعويلاً على أمثالٍ هذه التزاوية © التي لا بقاء لهاء وقلّ أنْ ينتهي مَنَ سَلَكَ 
ذلك إلى مقاماتٍ الأئمةء و الله يكفي غوائل الظباع؛ وشرورٌَ رَ النفس» 
وغلباتٍ الأهواء بمنّه وكريه»”". 

ويقولٌ الوزير ابن هبيرة في الموضوع ذاته : آم ما اجتماعٌ الجمع منهم 
0 من المتناظرين - مغجادلين: في:مسألق: مغ أنَّ كل واحدٍ منهم لا 
يَْمَُ في أن يَرْجِعَ خصمه إليه إن ظَهَرَتْ حجّته؛ ولا هو يَرْجِعْ إلى خصيه 
إِنْ ظَهّرَتُ حجته عليه ولا فيه عندهم فائدةٌ تَرْجِعٌ إلى مؤانسةٍء ولا إلى 
استجلاب مَوَدَوّه ولا إلى توطة القلوب لوعي الحقٌء بل هو على الضدٌ مِنْ 
ذلك: إن مما قد تكلّمَ فيه العلما» وأظهروا مِنْ عواره ما أظهروا. ..70". 


أمثلة لبعض المناظراتٍ التي جَرَتْ بين أرباب المذاهب!": 
المثال الأول: نَقَلَ ابنُ العربى المالكى مناظرةة حضرهاء فقال:«وَرَدَ 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين .)80-15/1١(‏ وقد ساق عدد من المؤلفين الآفات التي ذكرها 
الغزالى» انظر على سبيل المثال: إتحاف السادة المتقين للزبيدي /1١(‏ 23791 20307 والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (8/ »)١40‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/8/” 
0# 

(1) فتل المناظر: صرفه وليه عن رأيه. انظر : القاموس المحيط» مادة:(فتل)» (ص/ 17480). 

() التزاويق: جمع تزويق» وهو: التزيين والتحسين. انظر: المصدر السابق» مادة:(زوق)» 


(ص/١6١1).‏ 
ومن أمثلة التزاويق التي ذكرها ابن عقيل: بعض الألفاظ التي يُقْصَدٌ بها قطمٌ المناظر في أول 
وهلةٍ وأول كلمة. 


(5) الواضح في أصول الفقه (477-4731/1). 
(0) نقل كلام ابن هبيرة تقئٌ الدين ابن تيمية في: المسودة (7/ 908 -4094). 
)090 ورد في تراجم علماء المذاهب الفقهية وصفٌ بعضهم بالمناظرء انظر على سبيل المثال: - 


عضن التمدذهب دراسة نظرية نقدية 


أبي حنيفة""". . . فحضرنا في حرم الصخرةٍ المقدسة - طهرها الله - معهء 
وكيير!"" هلماك النلد: فَسئلَ على العادةٍ عن قتلٍ المسلم بالكافر؟ فقال: 
يتل به قصاصاً. فطولبٌ بالدليل» 0 الدليل عليه : قولّه تعالى : آم 
لين اموأ كُيب عَلككأ لْقِصاصَ في الْمَتنّي7 وهلا عام في كل قتيل. 

فانتدبَ معه للكلام فقيهُ الشافعية بهاء وإمامهم: عطاءً اودر ' 
وقال: ما استدلٌ به الشيحٌُ الإمامٌ لا حَُبَةَ له فيه مِنْ ثلاثة أوجه”” »: وساقٌ 
الأوجةء ثم ردَّ الفقية الحنفيٌ على استدلالات مخالفه”" . 


المثال الثاني: ما ذكره ابن العربي - أيضاً - مِنْ مناظراته للظاهرية 
في دفاعه عن موطأ إمايه الإمام مالك بقوله:(إنّما حَمَلَني على جمع هذا 
المجموع - أي: كتابه:(المسالك في شرح موطأ مالك) - بما فيه إِنْ 


ترتيب المدارك للقاضى عياض ("/ 2)7١7‏ و(0/ 427" لاد7, 5356)/. و(578/5).: و(ل/ا/ 
49, و(174/8): وسير أعلام النبلاء (19/19): و(186/ 060). و(115/19): 
و(١8/7١735).:‏ و(57/١17١))2‏ وطبقات الشافعية للإسنوي :778/١(‏ 400).: والجواهر 
المضية للقرشي .)97/١(‏ و(7/ 6448)؛ وطبقات الشافعية لابن كثير 2)١7١ /١(‏ و(7/ 26٠١9‏ 
4 5190 347. 0911. والذيل على طبقات الحنابلة (1/ 340573 لم3 478.: 
44) و(4/ 1١.16١‏ 57: 4448).: والديباج المذهب لابن فرحون :)198/١(‏ 
وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ,"40//١(‏ 2)750 و(1/لالاء 2169 ,)١1/8‏ 
وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 550)» والمنهج الأحمد للعليمي (9/ هلا 21531155 
4» و(98/4: 547 7377)؛ والسحب الوابلة لابن حميد (5/ 429477 والفوائد البهية 
لعبدالحي الكنوي (ص/ 37717 175). 

() هو: الزوزني. 

(0) شَهِدَ بمعنى: حضر. انظر: القاموس المحيطء مادة: (شهد)؛ (ص/777). 

(9) من الآية )١7/8(‏ من سورة البقرة. 

(4) هو: عطاء المقدسي أبو الفضل» يقول عنه جمال الدين الإسنوي في: طبقات الشافعية (؟/ 
1 الذكره أبو بكر أ بن العربي في كتابه (النفيس)» فقال : كان شيحٌ الشافعية بالمسجد 
الأتصى فقهاً وعلماً: وه شيع الصوفية طريقة؛ وكان موجوداً في حياة الشيخ نصر 
المقدسي».ونصر المقدسي كان حياً سنة ١٠48ه.‏ انظر: المصدر السابق (؟/ .)98٠‏ 

)0( أحكام القرآن .)51/١(‏ 

.)54-5/١1( المصدر السابق‎ )١( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لضن 
شاء الله كفايةٌ وقنوعٌ» أمورٌ ثلاثةٌ؛ وذلك أنَّه ناظرثٌ يوماً جماعةً مِنْ أهل 
الظاهر الحزمية - الجهلةٍ بالعلم والعلماءء وقلة الفهم! - على موطأ مالك 
بن أنس» فكل عابه» ومَّرَأْ به. فقلت لهم: ما السبب الذي عِبْثّمُوه مِنْ 
أجله؟ فقالوا: أمورٌ كثيرةٌ: أحدها: أنه خَلَطَ الحديتٌ بالرأي. والثاني: أنه 
أدخلّ أحاديتٌ كثيرةً صحاحاًء وقال: ليس العمل على هذه الأحاديث. 
ولا أنه لم يفرّق بين المرسل مِن الموقوفي”"2. والمقطوع”" من 
البلاغ'' '؛ وهذا مِنْ إمام - قد صحتْ عندكم 1 
00-0 انا 


4 


المثال الثالث: ذَكَرَ عبد الله العلوي مناظرةً جَرَثْ لابن رشدٍ مع أحدٍ 


(3)" العركر فنا انعد إل المكاى ع دزلف كلتق ا تتورودى ولتي رونا يدل علق رننه: 
انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/7094)» والمعيار في الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي »)١8/١(‏ ونزهة النظر لابن حجر (ص/58١))‏ 
وفتح المغيث للسخاوي (1/ 21817 وتوضيح الأفكار للصنعاني .)١117/1١(‏ 

0) المقطوع: ا اسك إلي التابعي من قوله؛ أو فعله؛ أو تقريره. انظر: الاقتراح في بيان 
الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/ »275١94‏ والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج 
الدين التبريزي »)١7//١(‏ ونزهة النظر لابن حجر (ص/ »)١57‏ وفتح المغيث للسخاوي /١(‏ 
5١‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني /١(‏ 570). 

) البلاغ: عبارة يستعملها بعضٌ العلماء - ومن أشهرهم : الإمام مالك في نقل حديث 
رسول الله يل أو آثار الصحابة والتابعين» بِأنْ يقول مثلاً : بلغني عن النبي يك كذاء بحذف 
الإسناد. انظر: مناهج المحدثين للدكتورمحمد التركي (ص/9١1-:١5).‏ 
والبلاغ من قبيل المعضل» إن كان الساقط راويين» وإلا فهو منقطع. والمعضل: الحديث 
الذي سقط من إسناده اثنان على التوالي. انظر : الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد 
(ص/ 23509» والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي 2)١9//1(‏ 
ونزهة النظر لابن حجر (ص/7١١)»‏ وفتح المغيث للسخاوي ))58٠/١(‏ وتوضيح الأفكار 
للصنعاني .)0777/١1(‏ 
والمنقطع : الحديث الذي لم يتصل إسناده. انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق 
العيد (ص/ 05١75)؛‏ والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي /١(‏ 
07)» ونزهة النظر لابن حجر (ص/ »)١١7‏ وفتح المغيث للسخاوي ))377/١(‏ وتوضيح 
الأفكار للصنعاني .07717/١(‏ 

(5) المسالك في شرح موطأ مالك /١(‏ 07170 . 


اهفرن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
علماء الحنفية: لما حَضّرٌ ابنُ رشدٍ درس العالم الحنفي» قال“ المدرسن 
الحنفيٌ : الدليل لنا على مالكِ في المسح على العمامة: أله مَسْحٌ على حائل 
أضله الشعرء فإنّه حائل . 'فاجانه ابر رشق بأنّ التحقيقة إذا تعذرك». انثفل 
إلى المجاز 0 يتعدد» وإلى الأقرب منه إن تعلدٌ» والشعة هنا أقرب» 


؟. 


والعمامة أَبْعَدء فيتعين الحمل على الشّعر. 
فلم يجد الحنفئٌ جواب”". 


المثال الرابع: أوردَ تاج الدين السبكي مناظرةً جرت بين القاضي أبي 
الطيب”"'» وأحدٍ علماءٍ الحنفية9" عن مسألةٍ: تقديم الكفارة على الحنث؟ 
06 تاج الدين : «فأجات- أي: العادم الحنفي عبان ذلك لا يَجِرَئ. وهو 
مذهبهم. فسَيِلَ الدليل؟ فاستدلٌ أله أذَّى الكفارة قبل وجوبهاء وقبل وجودٍ 
سبب وجوبهاء فَوَجَبَ ألا تجزئه» كما لو أخرجٌ كفارة الجماع بعد الصوم. 
قل الجماع؛ وأخرجٌ كفارةً الظيب واللباس بعد الإحرام» وقبل ارتكاب 
أسبايها.. 


فكلّمه القاضي أبو الطيب» +« لاضرا جراد ذلك - كما هو مذهبٌ 
الشافي ب واوزه عليه قضلين: اهنا تعائفة لضفي فقال: لا أسلّم 
أنه لم يَؤْجّد سببٌ وجوب الكفارة؛ فإنَّ اليمِينَ عندي سببٌ؛ فاليمينيةٌ مُنْتَهُ 
في الحالين على هذا الأصل. 


(0- انظرء تسر البنر )تقر هيد له «العدرى فى + المسدن السانق موقا 
المناظرة:«فالحقيقة هن لد الراس ٠»‏ وقول الحتفى : «أصله القعراء يزيد أله متيس علية؛ 
بجامع كون كل منهما حائلاً بين المسح والجلد». 1 
ويقول الشيخ محمد الشنقيطي في: نثر الورود :)١77 /١(‏ «قوله تعالى : #وامسحواأ برءوسكُ» 
[من الآية (5) من سورة المائدة] قالوا - أي: المالكية- : حقيقة المأمور بمسحه جلد الرأس» 
ولهذه الحقيقة مجازان: أحدهما: أبعد. وهو العمامة. والثاني: أقرب للحقيقة» وهو شغر 
الرأس. فيجب الأقرب» فيمسح على الشعرء لا على العمامة». 

(؟) هو: القاضي أبو الطيب الطبري. 

() هو: القاضي أبو الحسن الطالقاني» قاضي بلخ. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يفضن 


والثاني: أنّه يبطلُ بما إذا أخرجَ كفارةً القتلٍ بعد الججرح وقبل 
الموتٍء فإنه أخرجها قبل وجوبهاء وقبل وجود سبب وجويهاء ثم 
يجزثكه . كك إلى آخر ما جرى في الوتا كل . 


كم 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (6/ 50-1784). وقد ذكر تاج الدين السبكي في : المصدر السابق عدداً 
من المناظرات القي جرت بين العلماء» انظر مثلاً: مناظرة أبي إسحاق الشيرازي» وأبي 
عبد الله الدامغانى» وبعضها جرت فى عزاء ببغداد (4//ا71 وما بعدهاء 140 وما يعدها). 
ومناظرة أبى الحسين القدوري الحنفي» والقاضي أبي الطيب الطبري (5/0” وما بعدها)؛ 
ومناظرة أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين الجويني الشافعيين 5١9/0(‏ وما بعدهاء 515 
وما يعدها) 


لضن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المبحث الثاني: 
ازدهار النشاط في مجال التأليف 


لعل مِنْ أبرزٍ الآئارٍ الإيجابيةٍ الناشئةٍ عن التمذهب ازدهارٌ النشاط 
التأليفي في مختلفٍ الموضوعات المتعلقةٍ بالفقه وأصوله. 


لقد أسهمَ متمذهبو المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ في خدمةٍ مذاهبهم, 
وتظافرث جهودهم في هذا المجالٍ» وتنوعث مؤلفائهم» وجميعها يسيرٌ في 
خدمة المذهب. فكنيوا اكد مؤلفاتها بلسانٍ عصور مؤلفيهاء وجَعَل هذا 
المجهود الذي قام به أتباع المذاهب من المذهب الواحد ملدرسة فقهنية 
أصولية متكاملة. 


وكقير جا الشنؤلنات الف حلنها أرلك العلناء منظي بالوانة مين 
المعارفٍ والعلوم, لا يمكنُ معها إلا الجزمٌ بالأثر الإيجابي للتمذهب. 


يقولٌ الشيح عبدالقادر بن بدران الحنبلي : «اعلمُ أن أضحاتنا تنتوا 5 
علومهم الفقهيةٍ فئوناً» وجعلوا لشجرتها المديره بأنواع الثمرات غصوتك 


وشعٌّبوا مِنْ نهرها جداولَ تروي الصادي0©". .. ففرّعوا الفقة إلى المسائل 
الفرعية» وألّموا فيها كتباً. .. ثمّ أفردوا لما فيه خلافٌ لأحدٍ الأئمةٍ فنا 


وسموه فنّ الخلافي. .» 0 


ويمكن لي إبرازٌ النشاط التأليفي الذي قامَ به متمذهبو المذاهب 
الفقهيةٍ بذِكْرٍ الفنون التي كتبوا فيهاء وسأمثئل لكل فنُّ منها ببعض 


000 الصادي: العطشان. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (صدذا)» (ص/77), 
والقاموس المحيط. مادة : «(صدى). (ص/1517/6). 


(9) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/559). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب خضل 
المؤلفات17) 
الأول: التأليف في الفقه المذهبي”" 
حَفِلت المذاهبٌ الفقهيةٌ المتبوعة بمدوّناتٍ في فقهِ مذاهبهم. فقد 
مكف أتباع المذاهب: على تنمية فقو مذهيهم» و: تحقيق القول واللرجيع الي 
قرف 


ونْتَحَ عن هذه الجهود تراث فقهئئٌ عزيرٌ المثال» 0 2 
وإثراءٌ للفقه بمختلف درجاته”". 


وكانت هذه ا إلفاتٌ مختلفة المنا » شما فمنها: ا طُ ومنها 
- 00 1 
الحوسط : ومنها : الموج وملها: اليم + مِنْ غيره : 


يقولٌ الدكتورٌ محمدٌ أبو الأجفان:«كُُبنَا الفقهية القديمةٌ التي تمثل ثروةٌ 
نفيسةً) ضكرا هاما خاءتك معتلنة فى أسلوفة عرضها للمسائل: فمنها: 


المتتض .ووتياة السو 
وأبقا : فهناك الشروح للكتب 3 والحواشي والتقريرات عليها عله 
ولابنٍ خلضرة كلام عن جهودٍ علماءٍ المالكية يتضح منه اهتمام 


19 !إن كان الخولك مطوعا لعفت بكر مسويا إلى منولقة واولا وتقمم: 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/549)» والمدخل إلى علم أصول 
الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 97)» والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد السلام السليماني 
(ص/ 0777 والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 51 وما 
بعدها). 

() انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 59). 

(5) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/١77).‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »07-7/١(‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلى (ص// »)75١‏ والفقه الإسلامى للدكتور محمد العروسي (صضص/7558): والمذهمب 
الحنبلى للدكتور عبد الله التركى (1/ 0177-77 . : 

(5) مقدمة تحقيق كتاب مختصر كتاب النظر في أحكام النظر للقباب (ص/ ”4). 

(0) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 56)» والاجتهاد في الفقه الإسلامي 
لعبد السلام السليماني (ص/ 777): والفقه الإسلامي للدكتور محمد العروسي (ص/ 1017 - 
104). 1 


رسن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المتمذهبين بالنشاط التأليفي» فيقول: ١عَكَفَ‏ أهلْ القيروان على (المدوّنةِ) 
وأهل الأندلس على (الواضحة) و(العتبية). .. ولم تَرَلُ علماء المذهب 
يتعاهدون هذه الأمهاتٍ بالشرح والإيضاح والجمعء فكتّبَ أهلّ إفريقية على 
(المدوّنةٍ) ما شاءً الله أنْ يكتبوا ‏ مثل: ابن يونس واللخمي - : 
أهلّ الأندلس على (العتبية) ما شاء الله أنْ يكنبواء مثل: أبن رشد 
وأعقاله :7 . 


ولستٌ أرى حاجة إلى التمثيل للكتب الفقهية؛ لشهرتها وكثرتها 
ولم يكن اهتمامٌ علماءٍ المذاهب بالكتابةٍ والتأليفٍ في فقهِ مذهبهم 
عائقاً لهم عن الاهتمام 0 في باب من أبواب الفقوء كأبواب الزكاةٍ 
والحج والفرائض وغيرها 
ومما يمثل به هذا المقام: (كتاب الأموال) للقاضي إسماعيل 


.)1١58 //7”( مقدمة ابن خلدون‎ )1١( 

(؟) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 554)» والمذهب الحنبلي للدكتور 
عبد الله التركى /١(‏ 7377). 
وقد جمع الشيخ بكر أبو زيد 1 امير المفصيل ل -2)84917 
أسماء مولنات اسابل في اراب لقف رجت اليك أحنا النقيب في المذهب الحنفي 
(1060-57/5) أسماء مؤلفات الحنفية في أبواب الفقه. 


(*) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (1/ 747). والقاضي إسماعيل هو: إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم أبو إسحاقء» ولد سنة 49١ه‏ كان 
إماماً علامةً حافظاً فقيهاً مفسراً مقرئاً محدثاًء ثقةٌ صدوقاً فاضلاً متفنناًء كبير الشأن» جمع 
علم القرآن والسنة والعربية» وفاق أهل عصره ه في الفقهء وكان شيخ المالكية في وقته؛ وقد 
قام بشرح مذهب الإمام مالك» وتلخيصه. والاحتجاج له؛ تولى قضاء بغدادء من مؤلفاته: 
أحكام القرآنء ومعاني القرآن» والموطأء والمبسوط في الفقهء توفي ببغداد سنة 1847ه. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم »)750٠١/1٠١(‏ وتاريخ مدينة السلام للخطيب (// 
7 وترتيب المدارك للقاضي عياض (171/14): وسير أعلام النبلاء (20774/17 
والوافي بالوفيات للصفدي (2)91/9 والديباج المذهب لابن فرحون 2)7587/١(‏ وبغية- 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب فسن 
و(كتاب المناسك) لأبى ذر تروك و(الأشربة) لبكر بن العلاء 
القتشيري”": و(النظر في أحكام النظر) للقطانٍ الفاسي”". 


(00 


إفة 


فيه 


الوعاة للسيوطي /١(‏ 547)» وطبقات المفسرين للداودي :23١7/١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد ("/ 5 9"1) . 

انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (// 177) . وأبو ذر الهروي هو: عبد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الأنصاري» أبو ذر الهروي» ولد سنة هه أو : 07م كان ثقةٌ ثبتاً حافظاً 
محدثاً فقيهاً مالكياً متفناً» زاهداً ورعاً متقشفاً متقللاً» اشتغل بالفقه والحديث» وغلب عليه 
الحديث» حتى صار إماماً فيه 0 أزبذعن ثلاثين سنةة واتهرت فته 
لصحيح البخاري» من مؤلفاته: فضائل مالك بن أنس» ومسانيد الموطأء والمسند الصحيح 
المخرج على البخاري ومسلم» توفي بمكة سنة 5ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام 
للخطيب (؟7١/5077)»‏ وترتيب المدارك للقاضى عياض (1/ 7519)» وتبيين كذب المفتري 
لابن عساكر (ص/ 00؟)» وسير أعلام النبلاء (197/ 2005 والديباج المذهب لابن فرحون 
(07/5)» والوفيات لابن قنفذ (ص/ 427514٠‏ ونفح الطيب للمقري (1/ ١7)؛‏ وشجرة النور 
الزكية لمخلرف .)٠١5/١(‏ 

انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (717/0) . وبكر القشيري هو: كردي يحيديين الغلاء 
ابن محمد القشيري» أبو الفضلء ينسب إلى جده العلاء» كان إماماً علامةً فقيهاً نظاراً أصولياً 
محدثاً راويةً للحديثء من كبار فقهاء المالكية ومحدثيهم المصريين» تولى منصب القضاءء 
من مؤلفاته: كتاب الأحكامء وكتاب أصول الفقهء وكتاب القياس» والرد على المزني» توفي 
بمصر سنة 5 5 لاه وقد جاوز الثمانين عاماً بأشهر. انظر ترجمته فى : ترتيب المدارك للقاضي 
عياض (5/ 2)717١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 2)١60‏ وسير أعلام النبلاء (16/ لالام)ء 
والوافي بالوفيات للصفدي »)517//1١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 2017117 وشجرة 
النور الزكية لمخلوف (ص/79) . 

هو : : علي بن محمد بن عبدالملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي» أبو الحسن 
ابن القطان» ولد بفاس سنة 077ه كان علامةًٌ حافظاً متقناً ناقداً فقيهاً راوية» من أبصر الناس 
بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عنايةً بالرواية» من علماء المالكية 
المبرزين» ورأس طلبة العلم بمراكش» تولى التدريس» وقضاء سجلماسة,؛ من مؤلفاته: 
الإقناع في مسائل الإجماع» وشيوخ الدارقطني» ومسائل من أصول الفقه التي لم يذكرها 
الأصوليون في كتبهمء والنزاع في القياسء, وبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام. توفي بسجلماسة سنة 774ه. انظر ترجمته في : صلة التكملة لابن الأبار (/ 
؛ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي ,)1١9١/5(‏ وسير أعلام النبلاء إفقة 
الميةة وتاريخ الإسلام للذهبي تك والمستملح من كتاب الصلة له (ص/ 201٠١‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي (؟71/ 207١‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/0717: وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)١1/8 /١(‏ 


نضسل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويلتحقٌ بهذا الفنٌّ: مؤلفات المتمذهبين في الخلافياتٍ”'". والفروق 
الفقيية"""» والمفرةات المذهية"' + ولحة الففيناء” .وما كتيوه من 
الفتاوى20. 


الثانى: التأليف فى الألغاز والأحاجى والمطارحات الفقهية0". 

لقد كان للتّوسع في ميدان التأليفٍ الفقهي أثرٌ في تنويع الكتابة فيه 
فكتّبَ بعض علماءٍ المذهب كيبا فى الألغاز والأحاجى الفقهية» والتى غالبا 

ولهذه المؤلفاتٍ فوائد عدّة تعودٌ على المتعلمين» كشْحْذٍ الذهن» 
وتدارس المذهبء. وطَرْدٍ السآمةٍ والملل فى بعض الأوقات. 

يقولٌ بدرٌ الدّين الزركشي عن المطارحاتٍ الفقهيةٍ:«هي مسائل 
عريصة؛ يِقْصَدُ بها تنقيحٌ الأذهان»(". 


)١(‏ انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (844/7 وما بعدها)» والمدخل إلى مذهب 
الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 9١‏ وما بعدها). 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/4594)»: والمدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد (؟97577/1 ومابعدها)؛ والمستوعب لتاريخ الخلاف العالي للدكتور محمد العلمي 
.)5١9/1(‏ 

(؟) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (408/17 وما بعدها). 

(4) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 547)»: والمدخل إلى مذهب الإمام 
أبى حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 91 "3) . 

(0) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (1/ 2410 والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد 
السلام السليماني (ص/ 240777 والفقه الإسلامي للدكتور محمد العروسي (ص/ 550): 
والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 1/5" وما بعدها). 

(5) يقول تاج الدين السبكي في : الأشباه والنظائر (؟/ )7٠١‏ عن الألغاز الفقهية:«وهذا باب 
مليحٌ». ويقولٌ أيضاً في : (711/7): «فنٌ الألغاز في نفسه حسنٌ». 
وقارن بأدب الدنيا والدين للماوردي (ص/ 85-87). وانظر: المنثور في القواعد للزركشي 
,)71-1١/1(‏ والفوائد الجنية للفاداني ,»23٠١ /١(‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد 
(؟/4؟9). 

(0) المنثور في القواعد .)72١/١(‏ وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 
/اةع). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب نفن 


ومن المؤلفات في الألغاز: (المعاياة) لأبي حاتم القزويني”"'؛ 


و(المعاياة) للجرجاني”"»: و(حلية الطراز في حل مسائل الألغاز) لأبي بكر 
الجراعي. 


ولتاج الدّينَ ابن السبكي مجموع في الألغاز ضمّنه كتابه:(الأشباه 


والنظائر)””" ٠‏ وجَعلَ ابن نجيم الحنفي الفنَّ الرابعٌ في كتابه: (الأشباه 
والنظائر)”*؟؟ في الألغاز. 


للق 


فم 


فرق 
فق 
)0( 


الثالث: التأليف فى أصول المذهب©) 


ذكر كتاب المعاياة ابن السبكي في: الأشباه والنظائر (؟/ .)71١‏ وأبو حاتم القزويني هو: 
محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف الطبري القزويني» أبو حاتم» من علماء المذهب 
الشافعي» كان علامةٌ فقيهاً أصولياً حافظاً للمذهب والخلاف» وصاحب تصانيف متعددة في 
التع را صيوله» دَرَس أصول الفقه على القاضي أبي بكر الأشعري» وتولى التدريس بآمل 
وببغداد. من مؤلفاته: تجريد التجريدء وكتاب الحيل» توفي بآمل سنة ٠54ه‏ وقيل: في 
حدود سنة *47ه. انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء للشيرازي (صن/ 2)177 وتبيين كذب 
المفتري لابن عساكر (ص/ *55)» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (2)701//7 وسير 
أعلام النبلاء »)١78/14(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2717/0)» وطبقات 
الشافعية للإسنوي (1/ »)70١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 59). 

ذكر كتاب المعاياة ابن السبكي في : الأشباه والنظائر (؟/ .)79١‏ والجرجاني هو: أحمد بن 
محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني» تتلمذ لأبي إسحاق الشيرازي» من أجلاء علماء 
زمانه» كان إماماً في الفقه والأدب» تولى القضاء والتدريس في البصرة» وكان شيخ الشافعية 
بهاء يقول عنه تاج الدين السبكي : «كان في الفقه إماماً ماهراًء وفارساً مقداماً» وله تصانيف 
تُنبئ عن ذلك». من مؤلفاته: الأدباء» والشافيء وكنايات الأدباء وإشارات البلغاء؛ 
والتحريرء توفي سنة 587ه. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 
)»0١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (5/ 75)» وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 
"٠‏ وطبقات الشافعية لابن كثير /١(‏ 407)» والوافى بالوفيات للصفدي (381/1): 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/178). ١‏ 

انظر: الأشباه والنظائر (7/ 7١١‏ وما بعدها). 

انظر: (ص/81/5-555). 

انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/554)»: والمدخل إلى علم أصول 
الفقد لمحمد الدواليبى (ص/ 5 »)5٠‏ والمذهب الحنبلى للدكتور عبد الله التركي /١(‏ 2)177 
«المدحل إلى متعب الإماء الى بحنيقة للدكتور احبلاهوى زمر 747 رما يننهااء 
والمستوعب لتاريخ الخلاف العالي للدكتور محمد العلمي .)5١9/١(‏ 


نايسن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


لقد اهتمّ أربابُ المذاهبٍ الفقهيةٍ المتبوعةٍ منذُ وقتٍ مبكر بإبرازٍ 


ولا أرى حاجة إلى التمثيل للكتب الأصوليةٍ العامةٍ؛ لشهرتهاء 
وكثرتها. 
الأصول» وما ل به في هذا 7 (كتاب الاحتجاج بالقرآن) للقاضي 
إسماعيل المالكي”'"» و(القياس) لبكر بن العلاء القشيري”"'»: و(إجماع أهل 


المدينة) لأبي بكر الأبهري”", و(أدب المفتي والمستفتي) لابن الصلاح» 
و(صفة الفتوى) لابن حمدان. 


ويلحق بهذا الفنّ: ما كتبه علماءٌ المذاهب في الفروق الأصولية”». 
الرابع: التأليث في قواعد المذهب وضوابطه الفقهية”. 


لم يكن أمرٌ التقعيدٍ الفقهي مقتصراً على الكتابةٍ الأصولية فحسبء بل 
إن الأمرّ تعدا إلى الاهتمام بقواعد المذهمب وضوابطه الفقهية» وكان هذا 
الأمرٌ مكمّلاً للتقعيد المذهبي» ومنهج الأجدياد © 


ولا أرى حاجةً إلى التمثيل لكتب القواعدٍ الفقهية؛ لشهرتها. 


() انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض (597/5). 

(؟) انظر: المصدر السابق (71/6). 

(5) انظر: المصدر السابق .)١188/5(‏ 

(5) انظر: .المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 55 5)» والمدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد (؟/955 وما بعدها). 

(0) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 555)» والمدخل إلى مذهب الإمام 
أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 40" وما بعدها)» والفقه المالكى بين الدليل والتجديد 
لمحمود الغرياني» بحوث الملتقى الأول القاضي عبدالوهاب المالكي(448/5). 

(5) انظر: المدخل إلى علم أصول الفقد لمحمد الدواليبي (ص/ 85). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب و 
الخامس: التأليف في بيان أدلةٍ المذهب”) 


كان لبعض المتمذهبين عَنَاية بعلم الحديث 00 به» وأسهمثٌ هذه 
المعوفة بالعاليف في بِيانٍ أدلةٍ المذهب النقليةٍ من الأحاديث والآثار'" 
وكان لهذه المؤلفاتٍ أثرّها في إثراء المذهب» وفي تخريج أحاديثه. 

ومن الأمثلة لهذا الفن: كتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن - جمع فيه 
الآثارٌ التي يحتجٌ بها أئمةُ الحنفية”" - و(شرح معاني الآثار) لأبي جعفر 
الطحاويء و(المنتقى في الأحكام الشرعية) لمجدٍ الذَّينٍ ابن تيمية» 
و(المحرر في الحديث) لابن عبدالهادي”'» و(بلوغ المرام) للحافظ ابنٍ 
حجرء و(إعلاء السئن) لظفر العثماني الحنفي””". 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/2"58)؛: والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد 
حوى (ص/ 785 وما بعدها). 

(') انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ .)56٠‏ 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/7١”).‏ 

4 هو ميحد بون جمد ول لها اتي يذ عي افده روس لباقي ديشن التق سو اروهيه ال 
شمس الدين» ولد بالصالحية سنة 8٠/اه‏ وقيل: سنة ٠7‏ لاه تلقى العلم عن أعيان عصرهء وحفظ 
المقنع لابن قدامة وهو دون العاشرة على القاضي سليمان بن حمزة» ولزم تقيّ الدين ابن تيمية؛ 
وجمال الدين العرىء كان فديها كقرناً ميحد ثاتداً تخريا عفدا : ٠‏ معتنياً بالرجال وعلل 
الأحاديث؛. ومن المبرزين في المذهب الحنبلي» جلس لتدريس الطلبة وإفادتهم؛ من مؤلفاته: 
المحرر في الحديث» وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» وتعليقة على العلل لابن أبي حاتم؛ 
والصارم المنكي في الرد على السبكي» وترجمة تقي الدين ابن تيمية المعروفة بالعقود الدرية» 
توفى سنة 55لاه . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ للذهبي »)١15١8/5(‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي (171/5)»: وأعيان العصر له (7177/5)» والوفيات لابن رافع »)407/١(‏ والذيل 
على طبقات الحنابلة لابن رجب (8/ »)١١5‏ والدرر الكامنة لابن حجر :)571١/(‏ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح (؟/ »)56١‏ والمنهج الأحمد للعليمي (0/ /1). 

(5) هو: ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي؛ ولد بالهند سنة ١٠175ه‏ تلقى المذهب الحنفي 
وررة عند دن عد باتاليك» كان نيا مستا هدنا أديياً. » تنقل بين عدة بلدان لطلب العلم» 
وتولى التدريس في بعض مدارس الهند» وقد درّس الفقه وأصوله والمنطق والفلسفة» ثم بعد 
ذلك تولى التدريس فى إحدى جامعات باكستان» من مؤلفاته: مقدمة إعلاء السنن» وإعلاء 
السنن» وقواعد في علوم الحديث» توفي سنة 744١ه.‏ انظر ترجمته في : مقدمة إعلاء السئن 
(١/15).؛‏ وإعلاء السنن :»)١9/١(‏ ومقدمة تحقيق قواعد في علوم الحديث (ص/7). 


ارول التمذهب دراسة نظرية نقدية 


. الأحاديث والآثار الزاردة في المؤلفات الفقهية وال 2 


ومما يمثل به: كتاب (التحقيق في أحاديث التعليق) لأبي الفرج | 
الجوزي. و(نصب الراية لأحاديث الهداية) لجمالٍ الدين الزيلعي» و(المعتبرٌ 
في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر) لبدرٍ الدين الزركشي» و(البدرٌ المنيرٌ 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لسراج الدين ابن الملقن» و(التلخيص 

السادس: التأليكُ فى الردودٍ على مخالفى المذهب”" 

وجّه بعض العلماءٍ انتقاداتٍ علمية إلى بعض المذاهب الفقهيةٍ في عددٍ 
من المسائل؛ سواء أكانت منسوبة إلى إمام المذهبء أم كانت مِن أقوالٍ 
المذهبٍ المشهورة» وفي الغالب ينبري أتباع المذهب إلى الدفاع عن 
مذهيهم؛ ومِنْ أهمٌ طرق المدافعةٍ عنه التأليث في الردٌ على المخالف. " 

ومما يمثل به فى هذا المقام: (كتاب الححة على أهل المدينة) 
لمحمد بن الحسن» وكتاب (الرد على محمد بن الحسن) للقاضي إسماعيل 
المالكي”"؛ وكتاب(الردٌ على المزني) لأبي بكر الأبهري”*'»: وكتاب (الردّ 
على ابن عُليّة”' فيما أنكره على مالك) ا اا ا 


.)448 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/‎ )١( 

(0) انظر: المدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي(ص/0"98. 

(9) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (597/4). 

(5). انظر: المصدر السابق (188/5). 

(5) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري الأسديء أبو إسحاق المعروف بابن 
علية» أحد كبار المتكلمين» وكان على معتقد الجهمية» وممن يقول بخلق القرآن» جرت بينه 
وبين الإمام الشافعي مناظرات» قال عنه ابن معين : اليس بشيء»» وقال عنه الإمام أحمد: #هو 
ضال». له مؤلفات في الفقه تشبه الجدل» توفى بمصر ‏ وقيل : ببغداد ‏ سئة 114ه وهو ابن 
سبع وستين سنة. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (017/5): وتاريخ الإسلام 
للذهبي (5654/0).» وميزان الاعتدال له 223١ /١(‏ والمقفى الكبير للمقريزي (١/؟١٠))‏ 
ولسان الميزان لابن حجر /١(‏ 1147). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يسن 


م جعفر الأبيو ”7 و(نقض كتاب الشافعى فى رده على مالك) لأحمد 
الدهان الي 
السابع: التأليف في مناقب إمام المذهب"" 


لقد كان أكمةٌ المذاهمب الفقهيةٍ على قدرٍ كبير من التميزٍ والبروز 
العلمي شأثهم في ذلك شأ سائر مجتهدي الأمةٍ الإسلامية في عصورها 
الأولى؛ 

وقد كَتَبَ جمعٌ مِن المتمذهبين في مناقب أئمتهم» بل تعدّى الأمرٌ إلى 
ال ا ا أئمةٍ المذاهب 0 وفي هذا 0 


المذاهب. 


وقد يكون الباعثٌ على الكتابة في مناقب ب الإمام عند بعض المؤلفين 
الرغبةً في انتماءٍ الناس إلى مذهب إمايه””". 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (/7/ 77). وأبو جعفر الأبهري هو: محمد بن عبد الله 
أبو جعفر» ويعرف بالأبهري الصغير» وبالوتلي» وبابن الخصاصء. كان إماماً عالماً بالفقه 
وأصولهء متفنناً عمدةٌ؛ من أهل العراق؛ ورحل إلى مصرء تفقه بأبي بكر الأبهري» وسمع من 
أبي زيد المروزيء وتفقه عليه خلق كثير» من مؤلفاته: كتاب في الرد على ابن عليه فيما أنكره 
على مالك» وكتاب كبير في مسائل الخلاف» وكتاب تعليق المختصر. توفي سنة نر 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/157١)»2‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض 
(77/0). والديباج المذهب لابن فرحون (718/7)؛ وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
١‏ وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية لقاسم بن سعد (8/ .)١١7*‏ 

(0) انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض (5؟7/ 0١5؟7).‏ وأحمد الدهان هو: أحمد بن محمد بن 
عمر البصري الدهان» من أئمة المالكية بالمشرق» روى عن ابن شاهين» من مؤلفاته: كتاب 
في الرد على الشافعي في ستة أجزاءء والمعلومات المذكورة عنه في ترجمته شحيحة. انظر 
ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض ))5١٠١ /١1(‏ والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 
/11). 

(6) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ :)7١‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 95). 

(5) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 44). 


ارق التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وأيّاً كان الباعثٌ على الكتابة فى مناقب الأثمةٍء فقد حَفِطَتُْ هذه 
المدوّناتٌ عدداً مهماً مِنْ أقوالٍ الأئمةٍ وأدائف وأخوالهع: 

ومن الكتب المؤلفة في مناقب الأئمة: (مناقب مالك) لأبي بكر 
حش تيان" واساقت ان سنيف لأ ندر الطتعاوي 17 وراذات 
الشافعي وعناتة) لذبن ع كايا وزتاقن العية له”"؛ و(فضائل مالك 
بن أنس) لأبي ذر الهروي””''» و(مناقب الإمام أحمد) لأبي الفرج ابن 
الجوزي. و(إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم) ‏ كتاب في مناقب الإمام 
الشافعي - للفخر الرازي» و(إرشاد السالك إلى مناقب مالك) لابن المبرد 
الحنبلي» و(الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان) لابن 
حجر الهيتمي الشافعي. 

الثامن: التأليف في طبقات علماء المذهب”) 

لقد كان المذهبٌ الفقهي مدرسةً ينهل منها الدارسٌ علوماً وفئوتناً 
عديدةٌ وتخرج فيها عددٌ مِن العلماء والمحققين مِن الفقهاء والأصوليين» 
وقد اعتنى أربابتٌ كل مذهب بتدوينٍ تراجم علماء مذهبهم بذءا من إمام 
المذهب. 


0 
ص 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض .)07١0١/4(‏ وأبو بكر الفريابي هو : اجعفر بن محمد بن 
الحسن بن المستفاض0ء أبو بكر الفريابي» ولد سنة 17١٠ه‏ كان إماماً حافظاً متقناً ثقةً ثبتاً حجة 
مأموناًء أحد أوعية العلم» ومن أهل المعرفة والفهم ؛ من أعيان المذهب المالكي» وتولى 
القضاء بالدينور» وقد طوّف البلاد شرقاً وغرباًء ولقي أعلام المحدثين في كلّ بلدء من 
مؤلفاته: كتاب السئن - كتاب كبير ‏ ومناقب مالك» توفي سنة ٠١‏ ولاه د سور 
تاريخ مدينة السلام للخطيب (7/8١٠)»؛‏ والأنساب للسمعاني (/27©» وترتيب المدارك 
للقاضي عياض (5/ :)7٠١‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي (؟/517)»: وسير أعلام 
النبلاء ,.)95/١85(‏ والديباج المذهب لابن فرحون ,»)77١7/١(‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف 
(1/لالا). 

(؟) انظر: الجواهر المضية للقرشي .)77//١(‏ 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء (198/11). 

(4:) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (/77737/7). 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 0799 . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب أطرسن 

يقولٌ الشيحٌُ عبد القادر ابنُ بدران مبيناً أهميةً معرفةٍ الفقيه بطبقاتٍ 
علماء مذهبهء وحانثًاً مريدٌ التفقه على معرفتها :«معرفةٌ تراجم علماءِ مذهيه» 
ومالهم م مِن المؤلفات» وأنْ يعرف طبقاتهم» وإلا فقد يمرٌ به اسم واحل مي مِن 
الحنابلة فيظئّه حنفياًء أو مِن الحنفيةٍ فيظئه شافعياًء أو من المتقدمين فيظنه 
متأخراًء أو مِنْ أرباب الأقوالٍ والوجوء في مذهيه؛ فيظنّه مقلّداً بحت 0 
هذا يقبحٌ بالفقيه» وينادي على انحطاطه عن ذروة الكمالٍ»”". 


ولم تخل كثيرٌ مِنْ كتب التراجم مِن النكاتٍ والفرائدٍ العلمية'. 
ولاسيما إِنْ كان مؤلث الكتاب من العلماء: 


ومما يذكر في هذا المقام: (طبقات الحنابلة) للقاضي ابن أبي يعلى 
الحنبلي”"» و(ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عياض المالكي» 


و(طبقات الشافعية الكبرى) لتاج الدّين ابن السبكي» و(الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية) لأبي محمدٍ عبلٍالقادر القرشي الحنفي» و(طبقات الشافعية) 
لابن كثير”؟©: و(الذيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب الحنبلي» و(الديباج 


.)187-547 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (؟7/١١07.‏ 

(0) هو: : محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن أحمد بن الفرّاء؛ أبو الحسين بن أبي 
يعلى» ولد فى بغداد سنة ١ه‏ كان فقيهاً حنبلياً بارعا محدثاً داريا مناظراًء ثقةٌ نقةٌ نقد ديناً» 
حميد السيرة» وقد تولى منصب القضاء والإفتاء» من مؤلفاته: طبقات الحنابلة» والمفردات 
في أصول الفقه» والتمام لكتاب الروايتين والوجهين» ورؤوس المسائل» والمقنع في النيات» 
توفي قتيلاً سنة 0757ه. انظر ترجمته في: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ 4 ١07؛‏ 
وسير أعلام النبلاء (507/19)» والعبر في تاريخ من غبر للذهبي (1/ »07١‏ والواني 
بالوفيات للصفدي »)١99/١(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2794١ /١(‏ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح (5494/7)»: والمنهج الأحمد للعليمي )2)1١5/5(‏ والدر المنضد له /١(‏ 
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(4) هو: : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي مشقي» أبو الفداء عماد الدين» 
ولد بقرية من أعمال بصرى سنة ١‏ ٠اه‏ كان إماماً 0 27 متقناًء ومحدثاً فاضلاً» 
ومفسراً نقاداً» ومؤرخاً كبيراً» من أعيان المذهب الشافعي» وقد تولى إفتاء الناس» ودرّس في 
عدد من المدارس» وناظر في الفقه والتفسير والنحوء من أحفظ العلماء لمتون الأحاديث» - 
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المذهب) للقاضي ابن فرحون المالكي» و(الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية) لتقى الدين بن عبدالقادر الحنفى. 

وقبلَ الانتقالٍ إلى المبحث القادم أَحِبُ أن أبيّنَ أنّه يمكن جَعْلٌ 
الدراننات المعاضرة الى يكت عن مدهب فقهن». أواعلى شخصية معروقة 
بالتمذهب - سواء أكانت الدراسة في الفقه أم في أصوله أم في القواعد 
والضوابط الفقهية - ملحقةً بفنٌ مِن الفنونٍ السابقةٍ؛ وذلك لارتباط هذه 


- وأعرفهم برجال الإسنادء سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع الناس بها بعد وفاته» 
منها : تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية؛ والفصول في سيرة الرسول كَل وطبقات 
الشافعية» توفي سنة 4/الاه. انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي »)19١8/5(‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر /١(‏ 0077 وإنباء الغمر له :»)58/١(‏ ووجيز الكلام للسخاوي /١(‏ 
7)»). وطبقات المفسرين للداوودي /١(‏ ١١١)ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد (2)771/5 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/158). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب بخضين 


المبحث التالث: 


تحلب الآراء الشاذة 


ليس كل قولٍ صَدَرَ مِنْ أحدٍ أهل العلم يكون قولاً معتبراً؛ إذ من 
الأقوالٍ المنقولةٍ عن بعضهم ما يكون موصوفاً بالشذوؤ. 

ولا أَقضَِد بالرأي الشادذٌ في هذا المقام ما تقدم لتقركرة في 
مسألة: (نصطلحات نقل المذهب)» وإنّما أعى: القول الذي الفرقانية: قائلة: 
وليس له دليلٌ معتبرٌء أوالقول المخالف للد" 

إنَّ اهتمامً العلماء والمتمذهبين بمذاهبهم أضفى على الأقوالٍ المذهبية 
الأصوليةٍ منهاء والفقهية مزيداً من العناية والتحقيق» ولا يعني كلامي آنف 
الذكر خلوٌ المذاهب المتبوعةٍ مِن الأقرالٍ الشَاذّق كلاء بل لا يكاد يخلو 
مذهبٌ مِنْ نْ قولٍ شاد انا أعني 3 الأقوالَ الشاذة الصادرة عن علماء هذه 
المذاهب أل مِن الأقوالٍ الشاذةٍ المنقولة عن بعض علماء السلف ممَنْ لم 
يكت لهم وجودٌ أتباع يسيرون على أقوالهم يكيان 7" 

ويؤكدُ هذا الأمر: عنايةٌ أرباب المذاهب بمصطلحات نقل مذاهبهم» 
وفيها مصطلحاتٌ لتضعيف القولٍء هذا مِنْ جهة. 


)١(‏ انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزيء مادة: (شذذ)؛ (470/1): والمصباح المنير 
للفيومي؛ مادة: (شذذ)؛ (ص/ 507). ومنهج البحث في الفقه للدكتور عبدالوهاب 
أبوسليمان (ص/”7١35).‏ 
وللتوسع في تعريف القول الشاذ عند الأصوليين انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(89-487/0).» والكافية في الجدل لإمام الحرمين (ضص/088)»؛ واليحر المحيط (2)518/5 
والقول الشاذ للدكتور اي المباركي (ص/ 075 . 


حال التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الأقوالٍ الشادةٍ الصادرة مِنْ بعض أتباع مذاهيهه"" 


وجْمْلةٌ القولٍ لِ: إن المتمذهب بمذهبٍ فقهي متبوع سيتجنبٌ في مُجْمَلٍ 
أحواله وأقواله الأقوال الشَاذةً التي قام الدليل على ذا 


وإذا كان غيرٌ المتمذهب بأحدٍ المذاهب المتبوعةٍ قد استقل بنفسه» 
وألمّ بعلوم الاجتهادٍ. فسيكون عرضة لاختيار الأقوالٍ المهجورة والشاذة» 
وقد يقمٌ في مخالفةٍ الإجماع في بعض أقواله. 


ويرى الناظر في أحوالٍ بعض الخارجين عن المذاهب الفقهية 
اختياراتٍ في الفقه ليس لها مستندٌ وجية» بل وصفها بالشذوذ ل 20 
سواءٌ أكانت اختيارائهم في المسائل التي تكلّمَ فيها العلماءً 0000 
كانث في المسائل النازلة”". 


ولابن وفت المصري كلمةٌ جليلةٌ القدر : تبيّنُ مكانة أقوالٍ الأئمة) 
يمر يقولٌ فيها اك متحي ديكا بين له إعاة فى اعدو نهو عبان ولولا 
أنَّ الله أنقذنا بمالكِ والليثِ لضللنا!»0". 


اوقد بيْنَ تقي الدين ابن تيمية أن لابن حزم - مع سعةٍ عليه وتبحره - 
أقوالاً منكرةً واد يعجبٌ منها لتنا . 


ولعل سببّ وقوع ابن ل ع فد الأقوال هو سيره على أصولٍ 
الظاهريةٍ التي لا تخلو مِنْ ضعفي. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: بداية المجتهد لابن رشد »)71١/7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (08/6), و(7/ /ا/8) . 

() انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة للدكتور فهد الرومي (ص/ ؟7/67)» والعصرانيون لمحمد 
الناصر (ص/ /701؟ وما بعدها). 

() نقل كلمة ابن وهب ابن أبي زيد القيرواني في: الجامع في السئن والآداب (ص/ .)١15١‏ 
وانظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/8؟١).‏ 

(54) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (095/5. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب فذايل 

يقن الشافظ اين ار الإنسانُ على حَذَّرٍ مما وَقَعَ بعدهم 

م أكينة البيلك- بدت من الست إلى متابعةٍ السنةٍ والحديث مِن 

الظاهرية» ونحوهم» وهو أَشْدٌ مخالنة ليا ؛ لشذوذه عن الأئمة» وانفراده 
عنهم 0 يفهمه ) أو ياخد ها 37 اعد به الأتمةٌ من من غ قبله06. 
أيدي العلماءء نجد أن عندهم ور سات انهم ساروا ينظرون 
بنظر أقل ا ينبغي أنْ ينظروا فيه» يأخذون مثلاً : (صحيح البخاري)؛ 
فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث» مع أن في الأحاديث ما هو عام 
ومخصص» مطل 0 وشيء منسوح ٠‏ لكنهم لا يهتدون إلى ذلك» 
حص بيدا ةل يي 

اا -:«لا شك أن الإنسانّ ينبغي له أنْ يُرَكرَ على مذهب 
معيّن يحفظه. ويحفظ أصولّه وقواعدّه» لكن لا يعني ذلك أَنْ نلتزمَ التزاماً 
ذال الإمام. . ٠‏ ادغ أن الذين أخذوا بالحديث» دون أن يرجعوا إلى ما 
كتبه العلماء ع في الأحكام الفبرعية» عندهم شطحاتٌ كبيرةٌ! فِإن كانوا أقوياء 
في الحديث وفى فهمه؛ لأنّهم عون عدا يتكلم بد الفتهاف فتَحِدٌ عندهم 
ا و انين مخالفة للإجماع؛ أو بعلن علق 
ظتّك أنّْها سقالدة للإجماع»”". 

وسأذكرٌ بعضّ الأمثلةٍ للأقوالٍ الشاذة التي يكادٌ ينعقدٌ الإجماعٌ على 
خلافها : 

المثال الأول: القولٌ بعدم اشتراط الطهارة في صلاةٍ الجنازة. 

ذَهَبَ الشعبيُ إلى عدم اشتراط الطهارة في صلاةٍ الجنازةا”' 

ؤهذا القرك كول شناذ. يفول أبخ عبدالبر عن اشتزاط الطهارة لصلا 


)١(‏ بيان فضل علم السلف (ص/59١).‏ (؟) كتاب العلم (ص/00-494). 
(*) المصدر السابق (ص/ .)١١5‏ (5) انظر: بداية المجتهد لابن رشد .)84/١(‏ 


145 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الجنازة :وهو إجماع العلماء والسلفٍ وَالْخُلفق) إلا الشعبي» فإنّه أجارٌ 


الصلاة عليها على غيرٍ وضوءء فشذَّ عن الجميع» ولم يقل بقوله أحدٌ مِنْ 
أئمةٍ الفتوى بالأمصارء ولا مِنْ حملةٍ الآثار»0", 7 

المثال الثاني: القولٌ بجواز إمامةٍ المرأةٍ للرجالٍ في صلاةٍ الفرض 
والنفل. 

ذَمَبَ بعضٌ أهل العلم إلى القولٍ بجواز إمامةٍ المرأةٍ للرجالٍ في 
صلواتهم» وممَّنْ نسب إليه هذا القول: أبو ثور”""» وابنُ جرير الطبري””. 

يقول ابن رشدٍ : اش أبو ثور والطبري» فأجازا إمامتها على 
الإطلاق9©). 

المثال الثالث: القولٌ بعدم وجوب زكاةٍ الفطرٍ على أهل العمود مِن 
اليادية. 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب زكاة الفطر على البدوء وممّنْ 
قال بهذا 00 الليثُ بن سعد وعطاءٌ بن أبي 0 


أبو الحسن الماوردي عن القائلين بهذا القولٍ:«شذّوا بهذا عن 
0 00 التصوصن الضحييحة العامة 06 
ويقولٌ ابن رشدٍ: «أجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها اي 
بزكاةٍ الفطر-. .. إلا ما شد فيه الليتُء فقال: ليس على أهل العمودٍ زكاةٌ 


- 


الفطر)20, 


. 077" /( الاستذكار (8/ 787). (؟) انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي .)151١/5(‏ 

(5؟) بداية المجتهد .)78٠١/١(‏ 

(0) انظر: الاستذكار ر(01/7/8) ضمن موسوعة شروح الموطأء وشرح النووي على صحيح مسلم 
(/0/ 9 ة). 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (07589/4)) وشرح النووي على صحيح مسلم (08/7). 

0 نقل كلامٌ الماوردي النووي في: المجموع شرح المهذب (5/ .)١١١‏ 

(8) بداية المجتهد (؟/018). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ثانا 


المثال الرابع: القولٌ بجواز الوضوءٍ بماءٍ العطور الحديثة (الكولونيا). 

ذَهَبَ الأستادٌ محمد عبده'" إلى القولٍ بأنَّ ماء الكولونيا أحسنٌ شيء 
للوضوء؛ لأنّه يمنعٌ آثارٌ المرض”") 

ولا يخفى أنَّ القول بجواز الوضوءٍ بماء الكولونيا قولٌ غريبٌ» فكيت 
بالقول يان الوصوفنيه حمسن عن .ا 

المثال الخامس: القولٌ بتأخير أداء صلاةٍ الجمعةٍ للمقيمين في الدولٍ 
الغربية إلى يوم الأحدٍ. 

اقترحَ بعض المقيمين في البلادٍ الغربية تأخيرٌ أداء صلاةٍ الجمعةٍ إلى 
يوم الأحد؛ لأنّه يوم عطلةٍ وإجازة» وفي تأخير الصلاة إليه تشجيع 
المي عن الحفييرة: 


وهذا قولٌ غريبٌ» لم يقل به أحدٌ مِن العلما ل 


3 


)١(‏ هو: محمد بن عبده بن حسن بن خير الله؛ ولد بمصر سنة 1777١ه‏ طلب العلم في الأزهرء 
وعين مدرساً للتاريخ في دار العلوم؛ كان من المتأثرين بدعوة جمال الدين الأفغاني ومنهجهء 
واشتغل بالشأن السياسي بمصرء وله مشاركة في الكتابة الصحفية» ومن دعواته الدعوة إلى 
التقريب بين الأديان من مؤلفاته: رسالة في وحدة الوجودء وتاريخ إسماعيل باشاء وشرح 
نهج البلاغة» وفلسفة الاجتماع والتاريخ؛ توفي سنة 11151اه. انظر ترجمته في : تاريخ 
الأستاذ الإمام لرشيد رضا »)١5/١(‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي (4/١١75)؛‏ والأعلام 
الشرقية لزكي مجاهد (؟/ 2)0117 والأعلام للزركلي (5/ 507): والمعاصرون لمحمد كرد 
علي (ص/ 747), وحاضر العالم الإسلامي (7817/1): ومنهج المدرسة العقلية الحديثة 
للدكتور فهد الرومي (ص/ 5؟١).‏ 

(؟) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام لرشيد رضا /١(‏ 444). 

() انظر: المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور نور الدين الخادمي (ص/778). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/774). وللاطلاع على مزيد من الأمثلة انظر: القول الشاذ 
للدكتور أحمد المباركي (ص/ ٠١5‏ وما بعدها). 


الاين التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المبحث الرابع: 
الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية؛ والأصولية 


لقد حَدَمّ المتمذهبون مذاهبّهم بالتأليفٍ في أصولها وفروعِهاء وتفثنوا 
في هذا الجانب نذا 1 فجعلوا مؤلفاتهم مرتبة على كتب مترابطق) ثم 
جَعلوا تيحتٌ كَ الكتب أبواباً مترابطة» بحيتٌ يخدم ع منها الأول30, 
فحصّل بهذا تنظيم للمذهب وتقريبٌ له في أصوله وفروعه”'"', وتوضيحٌ لما 
قد يكون مجملاً أو غامضاً فيه وتقييدٌ لأحكامهء ودعمٌ لها بالأدلة'". 


ولم تقتصرُ جهودٌ المتمذهبين على هذا الأمرء بل بيّنوا قواعدٌ مذهيهم 
وضوابطه الفقهية ‏ إمّا في مَوْلّفاتٍ مستقلة» وإمّا فيما بنّوه في مدرّناتهم 
الفقيية"*'- وذكروا التتسيمات" التغاصرة المسائل: بحي يسك المتمدذفث 
ين الضبط لأبوابٍ الفقه والإلمام الععران يي 

يقول ابن الف ا ضبط المتمذهبين لمذاهيهم : «أرباتث 0 
يضبطون مذاهبهم » 00 بجوامع تحيط بما خا : ويّخرم عندهم)”) 


)١(‏ للاطلاع على ترتيب المذاهب الفقهية الأربعة للموضوعات الفقهية» والمناسبة بينهاء انظر: 
ترتيب الموضوعات الفقهية للدكتور عبدالوهاب أبوسليمان (ص/ .)48-١8‏ 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)75١1١/١(‏ والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله 
التركي .)52١ /١(‏ 

(9) انظر: المدخل في الفقه إلإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ »)١10‏ ودراسة تحليلية مؤصلة 
لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 077 . 

() انظر: ابن عابدين وأثره فى الفقه للدكتور محمد الفرفور (8941-441//7)» والمدرسة الفقهية 
المالكية بالعراق للدكتور عبدالمنعم التمسماني. بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب 
المالكي 258/١(‏ وما بعدها). 

() انظر: الطريقة المثلى في تحصيل العلم لصالح آل الشيخ (ص/57). 

(5) أعلام الموقعين .)95-91١/7(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 11 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ عنايةة أرباب المذاهب ببيانٍ المسائل الفروعية 
وتان احكاميا غلى :اعاذف الأجوال واليعات: :عتابة منقظعة 0 
يصعبٌ وجودها في غير الكتب المذهبية"'": ففي دراسةٍ الفقو وأصوله على 
غير الكتب ال د ا 

وغيرٌ خافي على ذي لبِّ أنَّ دراسةً الفقه منظماً مرئّباً أيسرٌ مِنْ دراسته 
دون ترتيب وتنطيم: 

يقولٌ القاضي عياضٌ: «وكذلك يَلْرّمُ هذا أي: التمذهب بمذهب 
إمام- طالب العلم في بدايةٍ درس ما أصّله الأعلمُ مِنْ هؤلاء ‏ أي 
المجتهدين وفرّعهء وحفظه ها ألنه وجيكة: و الامعداء بِنَظرِه ه في ذلك 
والمان ع مال ا 

ثم بّن مَعَبَّةَ الرغبة في التوسّع في الأقوالٍ وأدلتها في بدء طلب 
العلمء ٠‏ فقالَ:(إذ لو ابتدأ الطالبُ في كل 0 الوقوف على الحقٌ منها 
بطريق الاجتهادء عَسّْرَ عليه ذلك؛ إذ لا يتفقُ جمعٌ خصاله وتناهي كماله؛ 
وإذا كان بهذه السبيل استغنى عن تقليدٍ أربابٍ المذاهب» وكان مِنْ 
المجيزي 7 

ويقولُ شهابُ الدّين القرافي:«أنتَ تعلمُ أنَّ الفقه وإنْ جَلَّء إذا كان 
مفترقاً تبددث حكمه» وقلَّتْ طلاوئُه» وَبَعْدَتْ عند النفوس 
وإذا رتبت الأحكام - مخرّجة ةَ على قواعدٍ الشرع؛ مبنيّةَ على مآخذها - 
نَهَضَّت الهممٌ حينئلٍ لاقتباسهاء وَأَعْجِبّتْ غاية الإعجاب بتقمّص ا 


ويقولٌ ابنُ فرحون:«فحقٌّ على طالب العلم» ومريدٍ تعرّفٍ الصواب 


(1) انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/114). 

(') انظر: الإنصاف في بيان سبب الخلاف للدهلوي (ص/59). 
(6) ترتيب المدارك /1١(‏ 58). (4) المصدر السابق. 
(0) الذخيرة .)757/١(‏ 


لانن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والحقٌّ» أن يعرفٌ أولاهم ا أولى المذاهب '. - بالتقليد؛ ؛ ليعتمد على 
مذهيه ويسلكٌ في التفقّه ميل 

وكذلك الأمرٌ بالنسبة ة إلى أصولٍ الفقهوء فقد جعلوا الحديتٌ عن 

مسائله مترابطا » بحيث إذا أنهى الطالتٌ كتاباً في أصولٍ فقَهِ مذهبه به حَصَل له 

إلمام ار 0 هذا 7 
بالكسن 00 وانتهاءً بالكتب المبسوطة التي م بذكر ل 
والتوسع في الاستدلالي”": إضافةٌ إلى خدمةٍ المعتنين بعلم الحديثِ 
بالتصنيفٍ في أدلةٍ مذهيهم. 

يقولٌ أبو شامة المقدسي :«كان العلماءٌ مِنْ قدماء أصحابنا يعتنون 
بمختصر المزني - رحمه ألله :عتفظا وشريهاء وبسببه سهل تحصيل مذهب 
الشافعي ‏ رحمه الله على طلابه في ذلك الزمان. .. وانتفع به أئمةٌ أكابر» 
وتخرّج به المشايحٌ» وتفقّه به معظم الأصحاب»”" 

ولشمس الدين الذهبي نصيحةٌ وجهها لمنْ يريدٌ التفقه. يقول فيها: 
(شأنُ الطالب أن يدرس قينا في الفقهء فإذا حَفْظه بَحَنّه وطالعٌ الشروح. 


فَإِن كان ذكبّاًء فقية النفس» ورأى حَجَح الأئمق فليراقب الله 
ولي لنحتط لل 


قدراسة الفقه واصوله عبر مذهب مِن المذاهب الفقهية المتبوعة 


0 


.)57/١( الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: (ص/ 1774): وخخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/78١):‏ 
ومقدمة المعتني بكتاب الفكر السامي لمحمد الحجوي /١(‏ 5)» والطريق إلى الفقه للدكتور 
حمد الشتوي (ص/ 8”) . 

(*) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص//ا7١).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (8/ 940). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لخاينا 


ع يحَمَق للدارس الوقوفٌ والنظرّ على جمهرة المسائل الفقهية والأصولية» مع 
تحقيقها؛ إذ هذه المذاهب قد حُدِمث مِنْ قِبَلٍ عددٍ مِن العلماءء فأصّلوا 


الأصولء وقعّدوا القواعدّء وخرّجوا عليها المسائل0©, وكيوا الادلة 
والعلل» 0 لبناتٍ المدرسةٍ النتهيية الوتكايلة0 تحيث 'يسكن 
الطالتٌ مِنْ تحقيق اللبِنةٌ الأزلي باستيعاب الفقه وأصوله. وبالإلمام 
0 والتأسيس على الوجه الصحيح» إضافة إلى تعويك الدارس 
في المذهمب على الذّقةٍ و في فهم اصطلاحات الفقهاء والأصوليين 
260 

وألفاظهم 

ونظراً لإمكانٍ دراسةٍ علم الفقو - على وجه الخصوص - بطرقٍ عذة 
غير التفقه المذهبي» فأمامً الطالب في هذه الحالٍ عددٌ مِن الطرق» أهمّها 
طريقان: 

الطريق الأول: دراسةٌ الفقهِ عن طريق التفقه على كتب شروح 
الو 0 ١‏ لق 

الطريق الثاني: دراسةٌ الفقه عن طريقٍ التفقه على كتبٍ الفقهِ للمستقلين 
عن المذاهب الفقهية”". 


الطريق الأول: دراسةٌ الفقه عن طريقٍ التفقه على كتب شروح الحديث. 
إذا سَلَك الطالتٌ فى دراسةٍ الفقهٍ التفقه كب شروح الحديث - 
كسروع الكتب الستة 5 وشروج أخيادييف الأحكام 00 هذا الطو ا وإن 


كناد سالك كثير ا مِن الفوائد المتنائرة» ليس بطريق للتأسيس في الفقه؛ 


. 077 انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/‎ )١( 
.)4/١( انظر: مقدمة المعتني بكتاب الفكر السامي للحجوي‎ )0( 

() انظر : مقدمة تحقيق تسهيل المسالك للأحسائي .)١١7/١(‏ 

(5) انظر: مقدمة المعتني بكتاب الفكر السامي للحجوي .)8/١(‏ 

(5) انظر: الطريق إلى الفقه للدكتور حمد الشتوي (ص/7”8). 

153 انظر : المصدى السابق :(هن/ 5 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
لأنّه لا يَخْصّل مع دراسةٍ الفقه عن هذا الطريق حصرٌ المسائل» وتقييدٌ 
أحوالهاء وما يتصل بها من تقسيمات» ونحو ذلك2"7. 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإِنَّ كثيراً مِنْ شراح كتب الحديث قد أخذوا 
الأحكامً المبثوئة في شروحهم مِنْ مذاهبهم الفقهية". 

وأيضاً: فإنَّ المتّبِعَ لهذا الطريق سيفوته كثيرٌ مِن المسائل التي لم 
يذكزها شراحٌ الحديثء إمّا لعدم مناسبة ذكرهاء وإمّا طلباً للاختصار. 

يقولٌ الشيخ محمدٌ مخلوف:(إِنْ قال قائل: أَمَا نكتفي بكتب الحديثِ 
وشروجهاء وقد تضمنثُ فروعٌ الفقه؟ فما الحاجةٌ إلى كتب الفروع؟ 

قلنا له: ذلك حَسَنٌ» لو أنَّ كتب الحديثٍ وشروحه متضمَّنةٌ لفروع 
الفقو على وجو فيه الكفايةٌ؛ وليس كذلك؛ إذ أهلُ الحديثٍ لم يُعْنَوا في 
بِيانٍ أحاديثٍ الأحكام بما عُنِيَ به الفقهاءً مِنْ بذلٍ مجهودهم في شرح تلك 
الأحاديثِ اساي اجاغر الشرعية د كتنانا وشنةة نظرا جاربا 
على ما تقتضيه قوانينٌ الاجتهاد. .. ولو أن شارحاً مْنٍ شُرَاحٍ التحديث نظ 
في متنِه حسبٌ ما تقتضيه علوم اللغةٍ العربية» وأخد فنه حكما شرع ولم 
يكن مِن المجتهدين: لا يُعوّل على أُخذهء إلا إذا رَجَمّ إلى كتب الفقه؛ 
لبَعْلّمَ منها ما في هذا الحديثٍ مِن الموافقةٍ أو المخالفةٍ لقواعد الشريعق»ة”. 
الطريق الثاني: دراسةٌ الفقهِ عن طريق التفقه على كتب الفقهٍ للمستقلين 
عن المذاهب الفقهية. 

قد يرغبٌ بعضٌ الطلاب بدراسة الفقه متحرراً مِنْ قيودٍ المذاهب 
الفقهية» فيقع اختيارٌهم على مؤلفاتٍ بعض العلماء الذين استقلوا عن 
المذاهب المتبوعةً»ء فلم ينتسبوا إلى واحدٍ منها. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/8”). 


() انظر: المصدر السابق. 
(9) بلوغ السول (ص/ 170-179). 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١"‏ 


ومِنْ أمثلةٍ هذا الطريق: كتابٌ (الدرر البهية في المسائل الفقهية) 


وحقيقةٌ هذا الطريق لا تختلفٌ عن حقيقةٍ التفقه على أحدٍ المذاهب 
الأربعة» لكنْ يرجح التفقه عن طريقٍ المذاهب الفقيهة المتبوعة على هذا 
الطريق أمورٌء منها : 

الأمر الأول: أنَّ كتبّ المذاهب المتبوعة مخدومة خدمةً متكاملة» مِنْ 
ماك عرو متيادج ليا نوا للنيا» بو لكان عما يِه عليها مِنْ إشكالات27, 
وغير ذلك» والكتب المقصودة لأهلٍ الطريقٍ الثاني : (دراسةٌ الفقه عن طريق 
التفقه على كتب الفقهِ للمستقلين عن المذاهب الفقهية) تفتقد هذه الخدمة”". 


الأمر الثاني : وُجد مَنْ يجيد تدريسٌ كتب المذاهب الفقهية المتبوعة 
على أتم وجدء أما كتب الطريق الثاني الدراسة الفقه عن طريق التفقه على 
كتب الفقه للمستقلين عن المذاهب الفقهية)» فإنّها تفتقدٌ المدرسين لكتبهاء 
ممِّنْ يتقنُ شرحهاء وفكٌ عبارتهاء وحلّ مشكلاتها على الوجه الصحيح©. 


الأمر:الثالف: أنّ كت المذاهب الفقهية المتبوعة يُْلَم مرا مؤلفيها 
على وجه الدّقة» بخلافي كتب الطريق الثاني : (دراسة الفقهِ عن طريق التفقه 
ا د فإِنَّ مرادَ مؤلفيها قد لا 
يُعلم على وجهِ الدذقةِ في عددٍ ليس بالقليل من ا 


3 


)00( للاطلاع على مثال لعناية العلماء ء بالإجابة عن الإشكالات الواردة غي مذهبهم» انظر: قضاء 
الأرب في أسئلة حلب لتقي الدين السبكي (ص/ ١75‏ وما بعدهاء 25617 931"). 

(؟) انظر: الطريق إلى الفقه للدكتور حمد الشتوي (ص/ 077 . 

(6) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. وذكر محقق كتاب: الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني (ص/ 
أنَّ من الانتقادات الموجه إلى الكتاب إجمال الشوكاني الحكم في بعض المسائل 
الخلافية» وعدم الجزم بحكم بين كقوله: «وله...»» «وعليه. ..2» (ويشرع. ..» بحيث لا 
تُعلم درجة الحكم على وجه أليقين. 


ديل ْ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الرابع أن متك العلم عن طريقٍ المذاهب الفقهية المتبوعةٍ هو 

يقةٌ أهل العلم في الجملة"'': وهذه شهادةٌ صدق 5 صحةٍ الطريقٍ لمنْ 
اعد سلوكّه. بخلاف كتب الطريق الثاني : (دراسة الفقه عن. طريقٍ التفقه 
على كتب الفقهِ للمستقلين عن المذاهب الفقهية): فلم يتخرج فيها مَنْ 
يضاهي أربابَ المذاهب الفقهية المتبوعة. 


.)37 انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض(1/‎ )١( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدذدهب ١"‏ 


المبحث الخامدنان: 
دعم سييل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد 


ليسّ وصولٌ المرءٍ إلى درجةٍ الاجتهادٍ المطلق ذ في الشتريعة أهرا 
مسرا وإذا أراد ا الوضول الى هذه المرتبة» قل ل لك 1ك الاوك طريق 
يوصله إليهاء ويُحَبَدُ له سلوك أقصر الطرق» وأيسرها. 

ولا يصادم التمذهبٌ الوصول. إلى درجةٍ الاجتهادٍ فى الشريعةء بل 
بإمكان المتمذهب إذا كان ذا أهليةٍ وتهيّؤء وجعل مِنْ تمذهبه درجة يَعْبّر بها 
إلى ما فوقهاء أنْ يكونّ مِن المجتهدين في الشريعة. 

وقد يصلّ المتمذهبٌُ إلى درجة الاجتهادٍ المطلق» وقد لا يوصف بهء 
لكن ية يتحققٌ له الاجتهاد الجزئيٌ في عددٍ من المسائل. 


ولا يَسَعُ المتمذهبٌ لبي يسن قق له الاجتهاد الجزئي » َأَنِسَ مِنْ نفسه 
فنيا وسَّعَةَ في العلم» عر بالأصولٍ: أنْ يلتزم مذهت إمايه في كل 
أقواله ؛ لأنّه قد يترجحٌ عنده بالدليل مذهبٌ آخرء فعليه العمل حينئذٍ بما 
ترجح فلو 

وإذا أجلنا النظرٌ في عددٍ مِن العلماءٍ المحققين الذين قيل عنهم: إِنّهم 
بلغوا رتب الاجتهادٍ في الشريعة» وجدنا أنْ غالبّهم قد تخرّجوا في مذاهب 
فقهية» وتَرَقُوا فيها إلى أنْ بلغوا رتبةً الاجتهادٍ في الشريعةٍ 

وهذا الأمرُ يدلٌ على أنَّ الترقي في دراسةٍ الفقه وأصوله عن طريق 
التنتعب» مع الساية بالنليل والتعليلة و كان لتلم و الس يد 


.)44-91" /8( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


١15‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تدوين المذاهب واستقرارها"''؛ إذ كان سبيل وصولٍ كثير كين إن درجة 
الاجتهادٍ في الشريعةٍ هو الترقي في سُلْمٍ المذهب'". 

وَيمَكنٌ القول: إله إذااساة المتمتهل فى مذعيه يتدرجا ترقا افيه 
متعلماً منه” "2 مع اهتمامه وعنايته ببقية أوصافي الأجهاذ وشروطه : كالعلم 
بالعربية ونحوهاء وكان مع ذلك مهتماً ب: بتحقيقٍ المسائل باكوالها وأدلتهاء مع 
عنايته بالأصولٍء والسير عليهاء وكانت لي ده جيذ وعلرٌ في 0 
قالكالت وصوله: إلى ممردة المجتيدية ارو 


يقول القاضي عبان بعدما حث نّ الطالبٌ على سلوكة المذهبٍ في 
ا : افسبيلّه أن يعلد كل يعاق أن هذا هو الحقٌ» حتى إذا أَْرَكَ ين 


العلم ما قيض له, وحَصّل منه ما قَسَمَ الله له وأفلح, وكان فيه محل للنظر 
والاجتهاد: انتقل إلى ذلك أ إلى درجة المجتهدين ا 


ويقولٌ أكمل الدين البابرتي :«إِنّما يحصلٌ منصبُ الاجتهادٍ بممارسة 
تفاريع'' في زمازناء ولم يكن ذلك طريقاً في زمنٍ الصحابة»””. 


ويقولٌ ابن مك7" ذ في الموضوع ذاته : «منصبٌ الاجتهادٍ في زمائنا إِنّما 


(1) انظر: مراعاة الخلاف لعبدالرحمن السنوسي (ص/ .)١١8‏ 

(؟) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض »)7/١(‏ ورسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 
(؟67/9١11).‏ 

() انظر: المعيار المعرب للونشريسي (5/ 0708 . 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »)7/١(‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغانى (ص/ 044). 

(0) ترتيب المدارك (38/1). 

(7) يظهر أنَّ في الكلام كلم ساقطة؛ ولعل الصواب: «تفاريع الفقه». 

(0) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي الفصتضة” 

(4) هو: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشتاء الملقب بعز الدين» المعروف بابن 
ملك - المشهور بابن فرشتا أي : ابن الملك ‏ كان فقيهاً حنفياً» وأصولياً متمكناًء وعالماً 
فاضلاً » مبرزاً في حل عريصات العلوم متصوفاً محبوباً عند العامة والخاصة» من مؤلفاته : 
مبارق الأنوار شرح مشارق الأنوار» وشرح المنار» ورسالة في علم التصوف» وشرح مجمع - 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب وها 


بععن تنا رسف وان + انمقو الآنه دير طريق إلين"" يداي" إلى 
الاجتهاد. 

ويظهرٌ أنَّ مرادهما بالفقهِ والتفاريع الفقهُ المذهبيئُ مع معرفةٍ الخلافٍ 
بين الأتموّء وأدلةٍ أقوالهم. 

ويقول شاه ولي الله الدهلوي عن حالٍ المشتغل بالفقهٍ الذي يريد 
معرفةً حك المسائل مِنْ أدلتها : «هذا أمرٌ جليل» لا يتم له إلا بإمام يتاضئ: 
به قد كُفِيَ معرفةً فرش يأ" المسائل» وإيرادٍ الدلائل في كل باب بابء 
فيستعين به فى ذلك» ثم يستقلُ بالنقدٍ والترجيح؛ ولولا هذا الإ منت صعب 
عليه» ولا معنى لارتكاب أمر صعب مع إمكان الأمرٍ السهل»”". 


ويقولٌ الشيح محمد العثيمين : «العلماءٌ المحققون» كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره هم مِنْ هذا البوع عاق درم انتلهنيا: وانتفع بقواعده 
وضوابطه» مع ردّه إلى الكتاب والْسنةٍ - هم محققون» ولهم مذهبٌ معيِّن 
ولكنّهم لا يخالفون الدليلَ إذا تبيّنَ لهم)”"". 


وليس مِنْ ل لازم التمذهب الوصوؤل إلى درجةٍ الاجتهاد المطلق في 
الشريعةً» بل لا يبعد القولٌ: إن كثيراً من المتمذهبين في عقودٍ خلث لم 
يخطرٌ يبَالٍ أحدهم الوصولٌ إلى درجةٍ الاجتهادٍء فضلاً عن بلوغ درجيه. 


يقولٌ الحافظ ابن عبدالبر :من اقتصرٌ على ملع إمام واحدء وحَفِظ ما 
كان عنذه م مِن السننٍ» ووَقَفتَ على غرضه ومقصده في الفتوى: حَصَل على 


البحرين» توفي سنة 880ه تقريباً» وقيل: ١١8ه‏ ورجحه الزركلي. انظر ترجمته في: الضوء 
اللامع للسخاوي (174/54*): وشذرات الذهب لابن العماد (4/ 017)» والفوائد البهية 
للكنوي (ص/178١)»‏ والفتح المبين للمراغي :»)05٠ /٠(‏ والأعلام للزركلي (09/5). 

.)81 5 شرح ابن ملك على المنار (ص/‎ )١( 

(؟) القَّرْشُ: البسط. انظر : القاموس المحيطء مادة: (فرش)» (ص/ 0770 . 

(*) الإنصاف في بيان سبب الخلاف (ص/59). 

(5) العلم (ص/98١).‏ 


كه”١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تصيب من الغلم وادرء وحظ منه حسن صالح» فْمَنْ قَنعّ بهذا اكتفى» 
والكفاية غير ل ا 

م أن نعرفٌ لو العالم درجة الاجتهاد المطلق في الشريعةٍ 

الطريق الأول: إخبارٌ العالم عن نفسِه» ِنْ كان عذلا أنه بَلَمَ درجة 
الاجتهاد”". 

الطريق الثانى: أنْ يصفت أحدٌ العلماء المعتبرين العالم بالاجتهادٍ في 
الشريعة. 

000 أمثلة لبعض العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد فى 

ا : 

الشريعة 

ممّن بَلَعّ درجةً الاجتهاد: القاضي عبدالوهاب المالكي 24 والقاضي 
أ ا وأبو نصر الصباغ الشافعي''"'. 00 


.)١١4/؟( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/ 57). 

2 قد ينازع منازعٌ في بلوغ أحد هؤلاء الأعلام درجة الاجتهاد» وليس المقام مناسباً لتحقيق 
القرل في كل واحدٍ منهم؛ بل المقام تمثيل فحسب» وكلّ مَنْ ذكرتهم قد نصّ على اجتهاده 
أحذ العلماء. 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ :»)١17‏ والرد على من أخلد إلى الأرض 
للسيوطي (ص/ .)١195‏ 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 

00 انظر: المصدرين السابقين. وأبو نصر الصباغ هو: عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن 
محمد بن أحمد البغدادي» أبو نصر المعروف بابن الصباغ. ولد سنة ٠ه‏ كان شافعي 
المذزهب». علامةً محقاً بارعاً في الأصول والفقه» ثبت حجة ديناً تقياً صالحاً» انتهت إليه 
رئاسة المذهب الشافعي» وقد درّس بالمدرسة النظامية مد من مؤلفاته : : العدة في الأصول» 
والكامل في الخلاف» وكفاية السائل؛ والشامل» توفي سنة /ا/11ه. انظر ترجمته في : تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (7/ 75984).: ووفيات الأعيان لابن خلكان (7177/7): وسير أعلام 
النبلاء (14/ 574): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ »)١77‏ وطبقات الشافعية 
للوسنوي (؟/ .)17١‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لانم 1١”‏ 


والحسينٌ البغوي '"2. وأبو عبد الله المازري "2 وأبو بكر ابن العربي”". 


وأبو القاسم الرافعي”©» والعرٌ ابن عبد السلام©» وأبو شامةً المقدسي""', 
ومحيي الدين النووي””"» وابنٌ دقيق العيد"» وتقيُ الدين ابن تيمية"", 


وتقق الدينة الس 000 ا 000 


)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى :»)١1761//4(‏ والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 
1 ). 00 

(؟) انظر: الغنية للقاضى عياض (ص/ 55)» والوافى بالوفيات للصفدي ,.)١10١/7(‏ والرد على 
من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 946١)؛‏ ومواهب الجليل للحطاب (8/5). 

() انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)١597/4(‏ والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 
6). 

(5) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/04). 

(0) انظر: العبر في خبر من غبر للذهبى (2)15997/7 والبحر المحيط (5/ »)75١9‏ والرد على من 
أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ »)١46‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 00)؛ والمعيار المعرب 
للونشريسى (98/ 079١‏ وإرشاد الفحول :»)١1١94/7(‏ وحصول المأمول للقنوجي (ص/ 
9 » وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .)1١77/1(‏ 1 

(5) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى (4/ :)١570‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (// 
» والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/191). 

(0) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/ 200)» وإرشاد الفحول .)1١797/7(‏ 

(4) انظر: الطالع السعيد للإدفوي (ص/١088)»:‏ وأعيان العصر للصفدي (081/4)» والبحر 
المحيط (73509/5)» وتغليق التعليق لابن حجر (7/7): والرد على من أخلد إلى الأرض 
للسيوطي (ص/198١)2‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 054).: والمعيار المعرب للونشريسي (9/ 
,»)"٠‏ وحصول المأمول للقنوجى (ص/ 207579 وأصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة 
الزحيلى (؟/ ١ ١ .)1١7‏ 

(9) يقول الصفدي في: أعيان العصر )774/١(‏ عن تقي الدين ابن تيمية: #تمذهب للإمام أحمد 
بن حنبل» فلم يكن أحدّ في مذهبه أنبه منه». وانظر في وصفه بالاجتهاد: التحبير (// 
8 » والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 223٠١‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 
7 وشرح الكوكب المئير (910/5): والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
(ص/787)» وإمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 075)» وأصول الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة الزحيلي (؟/ .)1١77‏ 

)1١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١150 /٠١(‏ والغيث الهامع للعراقي (؟/ 
© والتحبير (50794/8): والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ ١٠1)؛‏ 
وتيسير الاجتهاد له (ص/ 5 : 07)؛ وشرح الكوكب المنير (5/ .)01١‏ 


١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وتاج الدين ابن السبكي”".: وسراجٌ الدين البلقيني””: وولئُ الدين 
العراقي”"»: وكمالٌ الدين ابن الهماه”*2: وجلالُ الدين السيوطي. 


بقي أن أقولٌ: إن حديثي في هذا م ون كان عن الاجتهاد 
المطلقٍ في الخريم الإسلامية» ان أدنى درجات لك لعب - وهي : التقليد 
المذهبي 00 لبنة في الترقي إلى الاجتهادٍ المذهبي"") 


)١(‏ انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطى (ص/١١75)؛‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/2)05 
وحن المخاضرة له 16:01 ١‏ 

(9) انظر: الغيث الهامع للعراقي (407/7)» والتحبير (8/ 42407١‏ والرد على من أخلد إلى 
الأرض للسيوطي (ص/١١3)»:‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 65)؛. وحسن المحاضرة له /١(‏ 
24©» وشرح الكوكب المنير (5/ .)017١‏ 
يقول ابن تحلدون في: مقدمته (7/ )١١054‏ عن سراج الدين البلقيني : «هو أكبر الشافعية بمصر 
الآن»ء كبير العلماء» بل أكبر العلماء من أهل العصر». 

(©) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/١١75)»‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ /2)01 
وإرشاد الفحول (؟/ .)٠١ 4٠‏ وحصول المأمول للقنوجي (ص/7”59): وأصول الفقه 
الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (؟/ .)1١77‏ 

(5) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/ 07). 

() انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/48).» وتيسير الاجتهاد له (ص/ :)5١‏ 
وفيض القدير للمناوي »)١١/١(‏ وإرشاد الفحول (7/ .»25١ 4٠‏ وحصول المأمول للقنوجي 
(ص/ 407376 وإمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 074)؛ وأصول الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة الزحيلي .)1١77/1(‏ 

(5) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 0147-047). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 8 


المبنحث الساد يرا: 
تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال 


لقد كانث عنايةٌ أتباع المذاهب الفقهيةٍ الأربعةٍ بمذاهبهم عنايةً فائقة؛ 
اذ أسيوا اصوليا» ويوا فراعدها وضوابظها: 

ولا شك في أنَّ مآخذ”"' المسائل وإن اختلفث أبوايُها ‏ قد تكون 
متقارية أو متتحدةٌ : بحيثٌ يكون حكمُ هذه المسائل و فا : 

وعنايةٌ المتمذهبين واهتمامّهم بهذا الجانب واضحةٌ جليةٌ في مدوّناتهم 
المذهبية» ولاسيما ما جاءً في كتب القواعدٍ والضوابط الفقهية. 

و ب مراعاة القواعد والضوابط المذهبية 3 المتمذهبٌ مِن الوقرع في 

زفق 

التناقض في أقواله ٠‏ بحيثُ لا يحكم على فرعيين فقهيين متشائهين ف 
الصورة أو مختلفين ‏ مأخذهما واحدّء بحكمين مختلفين؛ إذ هذه القواعد 
كفيلةٌ بتجنيب المتمذهب من الوقوع فى التناقض. 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ غالب الفقه المذهبي الذي دوّنه علماءٌ المذهب 
سالمٌ من الوقوع في شَرَكِ التناقض. 

وسأضرب مثالاً يتضح منه المقصود: إذا تعارضّ عند المكلّفٍ صلاهٌ 


)١(‏ المآخذ: الأدلة على الشيءء أو علته التي من أجلها كان حكمه. انظر: القواعد الفقهية 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ٠‏ م والقواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل قوته 
1/1 وعلم القواعد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي (ص/ 237 والميسر في 
علم القواعد الفقهية له (ص/ .)١57‏ 

(7) انظر: القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي (ص/١251).‏ وللاطلاع على تناقض بعض من ترك 
التمذهب انظر: منهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/ 7894 وما يعدها) 


الضق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ركعتين طويلتين» 00 أربع ركعات في زمنٍ واحدٍ. فأيّهما أفضل؟ وأيّهما 
أفضل : قراءة القرآن بتدير وتفكر) أم قراءة قذر أكبر في زمن واحد؟ 

مناط هاتين العدا لكين واد وهو: إذا تقابلَ عملانٍ أحدهنا ذو 
شرف ورفعةٍ فى نفسِهء وهو واحذّء والآخرٌ ذو تعددٍ فى نفسه وكثرقء 
فأيّهما أفضل؟ وأيّهما المرجح؟”". 

فإذا عَرَفَ المتمذهبٌ قاعدةً مذهبه سَّلِمَ مِن الوقوع في التناقض في 
أقواله. 1 ا 

وأيضاً : يَتَجَنْبُ المتمذهبُ الحكمٌ بحكم واحدٍ على فرعين فقهيين 
متشابهين فى الصورة» دون المأخذ. 

ولا يوحن نا بيننّه اننا أن أقوال المذهب ‏ أو اختياراتٍ بعض 
المتمذهيين - غبالية مِن التناقض» ا ار عنايةٌ أتباع المذهب 
بالتبيه على أمثالٍ هذه المسائل» وبيانٍ التناقض وكشفه قائمة”". 
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.)١51-١170/1١( انظر القاعدة وأمثلتها في : تقرير القواعد لابن رجب‎ )١( 

(؟) من الأمثلة على عناية أرباب المذهب بدفع ما يوهم التناقض في مذهبهم : ما قال القرافي في : 
الأمنية في إدراك النية (ص/ 77 -7): «وقع في المذهب إطلاقات متناقضة : قال 
الأصحاب: صريح الطلاق وغيره غيرٌ محتاج للنية اتفاقاً. وقال صاحب المقدمات في كنايات 
الطلاق: صريح الطلاق مفتقرٌ إلى النية اتفاقاً. وقال اللخمي في الإكراه على الطلاق: ني 
افتقار الصريح إلى النية قولان: أصحهما: أنه لابُدّ في الصريح من النية. .. هذه إطلاقات 
متناقضة. لا يجتمع منها اثنان» بل متى صدق أحد هذه الثلاثة كذب اثنان منهاء 
وتحقيقهما : . .. حيث قالوا: الصريح لا يفتقر إلى النية اتفاقاً» معناه: أنَّ الصريح لا يفتقر في 
إرادة مدلوله إلى نية. .. بل ينصرف بصراحته لمدلوله. .. ومعنى قولهمٍ : إن الصريحٌ يفتقر إلى 
النية اتفاقاً ٠‏ أي: لا بُدَّ في الصريح مِن القصدٍ إلى إنشاء الصيغة؛ حَذَّراً ممن يقول: يا طارق» 
فقال: يا طالق. .. فلا تناقض بين اشتراط النية.في إرادة النطق» وبين عدم اشتراطها في 
انصراف اللفظ لمدلوله بعد النطق. ..». (وقع في المطبوع تصحيف» وقد صححته من الطبعة 
التي اعتنى بها الدكتور محمد المنيع (ص/ 57). وانظر: الفروق للقرافي (957/5؟1598-1). 
وقد اعتنى جمال الدين الإسنوي ببيان ما وقع فيه الرافعي والنووي من التناقض في بعض 
الأحكام - وهي قليلة فألف كتاباً يعنوان : (جواهر البحرين في تناقض الحبرين)» وقد طبع 


مختصره. 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لفق 


وقد أشارٌ تقىٌ الدين السبكي إلى المعنى آنف الذكرء فقالَ:«و 
واعيل :عياف والفؤ اع قليلٍ الممارسةٍ للفروع ومآخذهاء َك في أدنى 
المسائلٍ» و مِنْ آخر مستكثر في الفروع ومداركهاء قد أفرغ جمامٌ ذهيه 
فيهاء » غَفْلَ عن قاعدةٍ كليق فعشتطة غلبو حلك المداركة وصارٌَ 


حيران. 5 0 


وفي المعنى ذاتِه يشيرٌ شهابٌ الدين القرافيّ إلى أهميةٍ الاستعانةٍ 
بالقواعدٍ الكلية؛ ليتجنبّ الناظر الوقوع في الناف» فيقول عنها : اهذه 
القواعدٌ مهمّةٌ في الفقدء ٠‏ عظيمةٌ النفع» ايا لو تور لفق يه ور 
يخرّحٌ الفروعَ بالمناسباتٍ الجزئيةٍ دون القواعدٍ الكليةء تناقضث عليه الفروع 
واختلفث» وتزلزلت خواطره واضطربثُ» وضاقتٌ نفسّه لذلك وقَنِطتُ» 
واحتاج إلى حفظٍ الجزئياتٍ التي لا تنتهي. .. ومَنْ ضَبَط الفقة بقواعله 
استغنى عن حِفْظٍ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات» واتّحدَ عنده ما 
تناقضٌ عند غيره» وتَتاسَب79©©. ْ 

وإذا صحّ توه كلام القرافي إلى المتمذهب الذي يُعْنَى ببِيانٍ أحكا 
الجزئيات» دون التفاتٍ منه إلى قواعد الفقه وضوابطه» فَتَوَجْهُه إلى غيره 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد من باب أو 

ويقول التحافظ ابن رجب عن القواعد والضوابط المذهبيةٍ في فاتحةٍ 
كتابه : (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)©» : اتضبظ للفقيه أصولّ المذهب» 
ا ل 0 وننَظْم له منثور المسائل في 
سلكِ واحدٍء وتقييد له الشواردّء وتقرّب له كل متباعدٍ). 

وأيضاً : يَتَجَنَبُ المتمذهبٌ الوقوعَ في التناقض في تطبيقٍ القواعدٍ 
الأصولية» فيسيرٌ على أصولٍ الاستنباط سيرأ مطردا غير متناقض. 


١و‎ 


)١(‏ نقل تاجٌ الدين السبكي كلامٌ والده تقي الدين في: الأشباه والنظائر .)09/١(‏ وانظر: 
القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/5١١1197-1).‏ 
() الفروق .)4/١( © ,)57-5197/1١(‏ 


حضق التمذهب دراسة نظرية نقدية 

قإذا أن التكتدفت بتاعي قز راقن عتسه الامو كحسة 
القراءةٍ الشاذة مثلاً» وطبّقها على الفروع الفقهيةء فإنَّه يسلمٌ بذاك مِن 
أقنطرات الأضصول حين إرادة الاستياط» ” 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ينسن 
الكو دي ا ووه لا ووو و 257 111 1115 201 1 ال اا للا 10ت .. 


المبحث السابع: 
بروز فن الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر 


يحسنٌ قبل الدخولٍ في المبحث التمهيد ببيانٍ معنى الفروقي الفقهيةء 
والأشباه والنظائر. 


أولاً: معنى الفروق الفقهية: 
يُفُصَدٌ بالفروق الفقهية: رق أوجِهٍ الاختلاف بين الفروع الفقهية 
المتشابهة في الصورة» المختلفةٍ في الحكمء وأسبابها""". 


ثانياً: معنى الأشباه والنظائر: 


يتكون مصطلح: الأشناء والنظائر من لفظتين» لكل منهما معنى 
+( : 
يده 2 . 


فالأشباه هي: الفروع الفقهيةٌ المتشابهةٌ : في الصورةء وتاحداحكنا 
ليذ 
واحدا 


)١(‏ انظر: الفروق للسامري »)١١15/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)58/١(‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 9 55)» والفوائد الجنية للفاداني »)48/١(‏ والقواعد 
الفقهية للدكتور علي الندوي (ص/ 07: ومقدمة تحقيق الاستغناء في الفرق والاستثناء 
للبكري :)0777/١(‏ ومقدمة تحقيق إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للرّريراني (19/1): 
والفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 22١17‏ وعلم القواعد الشرعية 
للدكتور نور الدين الخادمي (ص/ 08*١5‏ 

(؟) عرّف بعض العلماء مسال حال الات عر اي انظر: غمز عيون البصائر 
للحموي /١(‏ 2)07 ومقدمة تحقير تحقيق القواعد للحصني .)59/١(‏ 
وليس المقام مناسبا أ للحديث عن هذه المسألة» وما ذكرته من التفريق بين اللفظين هو المشهور 
عند الباحثين . 

(9) انظر : مقدمة تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل »)١5/١(‏ ومقدمة تحقيق القواعد للحصني - 


تسن التمذهب دراسة نظرية نقدية 

والظائر هي: الفروعٌ الفقهيةٌ المتشابهةٌ في الصورةء والمختلفة في 
الحكه”''. 

وبتعريفي: (النظائر) يظهرٌ التقارب أو الترادف بينها وبين (الفروق 
الفقهية)!". 

أوبعد بان معنى المصطلحين أقول: لم يكن جُهْدُ المتمذهبين وتفننهم 
قاصراً على علمي الفقه وأصولهء بل تعدّى الأمرٌ إلى الاهتمام برفع ما 
يُؤْهم التعارضّ فيما نُقِلَ عن إمام المذهب. وما في مذهبهم م مِنْ أحكام 
نهب لفزوع متشابوة في الضورة» لكنّ حكتها ميتلت» وذلك بان الفرق 
بين الفرعين المتشابهين الذي أثّر في اختلافٍ حكيها”". 

ويتحدث الشيح عبدالقادر 1 بدران عن عناية علماء الحنابلة ‏ ومثلهم 
بقية المذاهب المتبوعة ‏ بالتصنيفي في الفروقء وإبداعهم فيهء فيقول العام 
أنَّ أصحايّنا تفنّتوا في علويهم الفقهية. .. وجعلوا للمسائل المشتبهة صورةً» 
المختلفة كما ودليلاً وعلةً» فنّاّ» سموه بالفروق»© . 

كذلك الأمرٌ فيما يتصل بالأشباء والنظائرء كان اهتمام المؤلفين فيها 
منصباً على القواعد والضوابط الفقهية» وكثيرٌ منها تختصٌ بالمذهب الفقهي 
الذى يعت المولت إليهم 


»)59/١( -‏ والقواعد الفقهية للدكتور على الندوي (ص/58: »)7١‏ والقواعد الفقهية للدكتور 
يعقوب الباحسين (ض/ *4)+ والقواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل كته (8/ 
2© وعلم القواعد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي (ص/ 0705 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي :)58/١(‏ وغمز عيون البصائر للحموي /١(‏ 07)» ومقدمة 
تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل »)2١7/١(‏ والقواعد الفقهية للدكتور علي الندوي (ص/ 
)"١ 4‏ والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 45)» والقواعد والضوابط الفقهية 
القرافية للدكتور عادل قوته (777/5), وعلم القواعد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي 
(ص/ ٠6‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)08/١(‏ والقواعد الفقهية للدكتور علي الندوي (ص/ 4/- 
0 ومقدمة تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل (15/1). 1 

() انظر: قواطع الأدلة (5/ 97). 

(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/4459). وانظر: الفروق للسامري .)١19/١(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب مك١‏ 

ويؤكد هذا الأمر: أن فى عناوين بعض كنب الأشباه والنظائر 
التقصيض :على أنها في:داتر ة المذهب”", أمّا مَنْ لم ينص عليه؛ فَإنَّ 
يرن كاه عاعك تاوار غال جع بوي لددل :لتر ووه 

يقولٌ ابن خَلدون:«لمّا صارٌ مذهبُ كل إمام عَلَماً مخصوصاً عند أهل 
مذهبهء ولع يكن الهو سييل إلى الاجتهادٍ والقياسٍ: احتاجوا إلى تنظيرٍ 
المسائل في الإلحاقي» وتفريقها عند الاشتباه» بعد الاستناد إلى الأصولٍ 
المقررة مِنْ مذهب إمامهمء وصار ذلك كله يحباج إلى مَلَكَةٍ راسخة يمْتَدرٌ 
بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة» واتّباع مذهب إمايهم فيهما ما 
استطاعوا»9 .20 

ويقولٌ الدكتورٌ يعقوب الباحسين :«فمِثْلٌ هذه الصور المتشابهة» ذات 
الأحكام المختلفة» أوجدَّ الحاجةً إلى بيانٍ الفروقٍ بين المسائل» توضيحاً 
وكشفاً عن معانيهاء ودفعاً للالتباس» وما قد يساور عه مِنْ وجود 
التناقض بين فتاوى العلماء)”” . 


ومن 0 أنْ يُعْنى أدبا المذهب بما 0 0 من لوي 
المفرقي بنها. 
وكان بدءٌ التأليفٍ فى الفروقٍ الفقهيةٍ على أيدي علماء المذاهب!*) 


)١(‏ من الكتب التي نصت على المذهب : (الأشباه والنظائر في الفروع والقواعد) لتاج الدين 
السبكي - وإن لم يكتب العنوان تاماً على غلاف الطبعة» فقد ذكر في النسخة الخطية» كما في 
(ص/م) و(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية) لجلال الدين السيوطي. 

(1) مقدمة ابن خلدون (#/ 0ه١١57-1١٠).‏ وانظر: الفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/007). 

(*) الفروق الفقهية والأصولية (ص/ 50). 

(:) للاطلاع على طائفة من المؤلفات في الفروق الفقهية» انظر : مقدمة تحقيق الاستغناء في 
الفرق والاستئثناء للبكري »)80-1/8/١(‏ ومقدمة تحقيق إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل 
للرّريرانى »)5١-15/١(‏ ومقدمة تحقيق الفروق للسامري ».)١19-١177/١(‏ والفروق الفقهية 
والأصولية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/18-آلاء 117-44). 


ككلا التمذهب دراسة نظرية نقدية 

يقولٌ الدكتور يعقوب الباحسين:«من الملاحظ أنَّ طائفةً مِنْ كتب 
الفروق كان الغرضن مِنْ تأليفها الدفاع عن المذهب». وإزالة ما يُرى فيه من 
تعارض 9 ان و( 

وحين قامّ بعض العلماء بالنقلٍ والتخريج لما جاء عن أئمتهم من 
أحكام مختلفةٍ في مسائل متشابهة» قام اكروف الست عن الفارقي المؤثر 
بين المسنائل: وقد تقدمت لنا بعض الأمثلةٍ لذلك. 

ومِن الشواهد الدالة على الوسهام الجيد للتمذهب في تشجيع الكتابة 
في الفروق الفقهية: ما بيّنه أنق محمد الجويني في مقدمةٍ كتابه : (الجمع 
والفرق)» إذ رَسَمّ لمتمذهبي الشافعية أحوالٌَ الفرقٍ ومنازله. فجعلها ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: أنْ يصادف المتمذهبٌ مسألتين لم يختلف المذهبٌُ 
فيهماء ولا فى واحدةٍ منهماء والصورةٌ متشابهةٌ» والحكمانٍ مختلفان» ولا 
بل مِنْ فرق 51 ولا سبيل إلى تخريج جواب إحداهما مِن الأخرى"". 

القسم الثاني : أن تجتمع مسألتان» والشافعي 5: يبه قطع قولّه بجواب 
واحدٍ في إحداهماء وَعَلقٌ قولّه في الأخرى. وامتنع أصحابه مِنْ تخريج 
قولٍ في المسألةٍ التي قَطعّ قولّه بجواب فيهاء فمسّت الحاجةٌ إلى فرق بين 
السالتين؛ لم 6ك لمعنئّ أوجبّ قَظمّ القولٍ في إحداهماء وتعليقٌ 
القولٍ في الأخرى”” 

القسم الثالث: أنْ تجتمع مسألتان ذَكَرَ مشايخٌ الشافعية وجهين في 
إحداهماء وقطعوا القول في 2-0 فهذا القسم على نوعين: 

النوع الأول: أنْ يقرى كل واحدٍ من الوجهين؛ فحكمّه حكم القسم 
الثاني. 

النوع الثاني: أنْ يضعف أحدٌ الوجهين» بدليل المسألة التي لم 


(). الفروق الفقهية والأصولية (ص/157١).‏ () انظر: الجمع والفرق .079/١(‏ 
9 انظر : المصدر السابق .)5:-797/1١(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب تسن 


يختلفوا فيهاء فيتعذر الفرقٌ الواضحٌ» فَاشْتَغِلَ بتزييف أضعفيٍ الوجهين 
وإسقاطه» ولا تشتغل بالتماس الفرق7"©. 

وهذه الديباجة التي خظتها يراعةٌ أبي محمدٍ دليلُ على أثر التمذهب 
في الاهتمام بالفروقي الفقهية. ْ 

ومن الكتب المذهبيةٍ التي عٌنيت بالفروقي الفقهية» كتاب :(النكت 
والفروق لمسائل المدونة والمختلطة) للفقيه أبي محمد عبدالحق الصقلي 
المالكي””»؛ وعنوانٌ كتابه ناطق بأثر التمذهمب فيهء يقولٌُ في مقدمته: افإنٌ 
ف اطيع كا و ليه العادةة الي العنانة جم ما يََعُ لي أنَّ المبتدئّ 
في طلب الفقو» ومَنْ لم يتس فيه محتاجٌ إليه في أعيانٍ مسائل من (المدونة) 
و(المختلطة).؛ مِنْ نكتةٍ يُحْسنٌ الإتيانُ بهاء وتفريق بين مسألتين قد يتعذرٌ 
على الطالب معرفةٌ اختلافي حكمها...)”". | 

ويقولٌ أبو العباس الونشريسي عن الباعثٍ له على تأليفٍ كتابه : (عدة 
الإرؤق ؛ لكان دهان يهل عثر دين التساتساك الزافنة فون (المدوتةاء 
وغيرها مِنْ أمهانت الرواية»7*. 1 ْ 

وقد حَفِلَتْ بعض الكتب المذهبيةٍ المؤلفةٍ في الفقه ببيانٍ الفرقٍ بين 
المسائل المنقولةٍ عن إمام الننهية أو عن بعض امع" 


.)5٠/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو: عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي؛ أبو محمد» كان إماماً فقيهاً 
مالكياً حافظاً متفنناً متقناً» عالم صقلية ومفتيهاء بيد العينيت» الحا ديناً » موصرفا بالذكاء 
وحسن التصنيف» » تلقى العلم عن عدد من العلماء» منهم : : أبو عمران الفاسي» وأبو عبد الله 
بن الأجدابي» وقد لقي القاضي عبدالوهاب وأبا ذر الهروي؛ وناظر أبا المعالي الجويني» 
وقد تخرج بأبي محمد عدد من الأئمة؛ من مؤلفاته: النكت والفروق لمسائل المدونة» 
وتهذيب الطالب» توفي بالإسكندرية سنة 4557ه. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي 
عياض (8/١/7)؛‏ وسير أعلام النبلاء (14/ 20701 وتذكرة الحفاظ للذهبي (1170/8), 
والديباج المذهب لابن فرحون (07/7)» وشجرة النور الزكية .)١17/1١(‏ 

9) النكت والفروق .)517/١(‏ (4) عدة البروق (ص/79). 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 4017). 


١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مثال الفروق الفقهية:» والأشباه والنظائر: 

المثال الأول: يقولٌ القاضي عبدالوهاب المالكي :٠لا‏ يجوز تفريقٌ النية 
على أعضاءِ الوضوء عند بعضٍ أصحايناء ويجورٌ في الزكاة؛ ؛ وكلاهما عبادة. 
الفرق بينهما أنَّ الوضوء عبادةٌ مرتبظ بعضها ببعض, يَفْسهُ أولها يفنا 
آخرهاء والركاة غير مرقبط بعضها ببعقن؟ لأنه لآ نشد أولُها بفسادٍ آخرها. 


وأيضاً : فإِنَّ الزكاءً يصحٌ م أن تؤذقى مصحمقة وسفرقة والنة سينا 
يوَدَى على حسب إرادته» والوضوءٌ لا يجوز أنْ يؤتى به مفترقاً تفريقاً كثيراً» 
اف 1()5) 1 
فثر ١‏ 


المثال الثانى: يقولٌ جلالُ الدّين السيوطى تحت قاعدةٍ:(الفضيلة 
المتعلقة بنفس العبادة 5 أولى مِن المتعلقة بمكانها) : «هذه كاعد حي : صرّح 
بها جماعة سن نْ أصحابناء وهي مفهومة ة مِنْ كلام الباقين» ويتخرج عليها 
مسائل مشهورةٌ: 

منها: الصلاةٌ في جوف الكعبةٍ أفضل مِن الصلاةٍ خارجهاء فإِنْ لم 
يرج فيها الجماعةً» وكانتُ خارجهاء فالجماعةٌ أفضل. 

ومنها: صلاةٌ الفرض في المسجدٍ أفضلٌ منه في غيره» فلو كان 
مسجدٌ لا جماعةً فيه» وهناك جماعةٌ في غيرهء فصلائها مع الجماعةٍ خارجة 
أفضل من الانفرادٍ في المسجدٍ. .. 

ومنها ند بورك ور توف يس والزم”؟ حت 
فلو منعته الرّحمةٌ ين الجمع بينهماء ولم يمكنه الرّمل مع القُرْبِء وأمكنه 
مع البُعْده فالمحافظةً على ألرّملٍ مع البَعدٍ أولى مِن المحافظة على العَرْبِ 

بلا رَمَل؛ لذلك»". 


.)75-1٠6 الفروق الفقهية (ص/‎ )١( 

() الرّمل: الهرولة. انظر: المصباح المئير للفيومي» مادة: (رمل)؛ (ص/198).» والقاموس 
المحيط» مادة: (رمل). (ص/1":7). 

() الأشباه والنظائر )"782/1١(‏ . 


الفصل القانئ : 


آثار التمدذدهب السلبية: 


لم يكن تطبيق التمذهب عند بعض المتمذهبين تطبيقاً صحيحاًء فترتب 
على تمذهبهم عددٌ من الآثارٍ السلبية؛ وظهر لى عددٌ منهاء وقد نظمتٌ عقد 
مباحث هذا الفصل عليها : 
الميحث الأول: ظهور التعصب المذهبي 
المبحث الثاني: دعوى غلق باب الاجتهاد. ومحارية من يدعيه 
المبحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية 
المبحث الرابع: عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى 


المبحث الأول: 
ظهور التحصب المدهبي 


لعل مِنْ أبرز الآثار السلبية التي نشأت من التمذهب, وأسوئها ظهورٌ 
التعصضث المذهبى نين آربات»المذاهت البختلقة»-وساتحلث عنه. فى 
المطالب الآتية؛ وهى: 


المطلب الأول: الإعراض عن الاستدلال. بالكتاب والسنة الثابتة 


المطلب الثانى: رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف فى 


المطلب الثالث: الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية 


المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة 
الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهب. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب نفضن 


المللسى الذر”ك 0 


الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة 


لا يخفى على أحدٍ أنَّ أساسَ الأحكام الشرعية هما: الكتابٌُ والسنةء 
وقد عُنَِ الأصوليون بالحديثٍ عن الجانب التأصيلي للاستدلالٍ بهذين 
الدليلين» فقعدوا القواعدَ الأصوليةٌ التي تكفلٌ لمن التزمها الوصولّ إلى 

ا سر ل د ب الى 
هؤلاء: أبو الوفاءِ ابن عقيل» فمِنْ كلماته:«الواجبٌ النظرٌ في الأدلةٍء فما 
أَذْاه 0 إليه كان مذهبه بحسيه. : و ذ بالله مِن اعتقاد مذهب» ثم 
طلّب تصحيح أصلهء او طلف لئلهدوما ذلك إلا بععابةا من عضى تفي 
م م ل 1 
سَبْعْ أو ا شاكل 00 أو كان ستليا والذي يجب أن يكون الدليل هو 
العرشيد إل المذهب""' 


وما مِنْ شك في أنّ إعراضّ كثير من المتمذهبين عن النظرٍ في الكتاب 
والسنة النبوية المطهرة؛ استغناءً بما في المذهب مِنْ أقوالٍ» مِن المصائب 
والمآسي التي تغلغلتٌ في أذهانٍ كثير مذ الكتلعي !1 فظتوا: ان الشريدة 
هي ما في مذهبهم مِن الأقوالٍ 0 فألبسوا المذهبّ لباسَ الدين. 


.)؟509/١( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: الفوائد لابن القيم (ص/ ؟19١)»‏ وأضواء البيان (7117/1): وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني (ج”/ ق؟/ ه/ال1/7/7-1) . 

(*) انظر: تاريخ الفقه لمحمد السايس (ص/ .)١75‏ 


فسن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولم يكن حال المتمذهبين في الاهتمام بالأدلةٍ الشرعية - والنقلية منها 
على وجه الخصوص- واحداً؛ فمنهم: البهد بذكر الأدلق» ومنهم: التاركٌ 
لهاء المعرضٌ عدي 

ويتفاوتٌ أرباتٌ المذاهب الفقهيةٍ المختلفةٍ في درجةٍ الإعراض عن 
الاستدلالٍ بدليلي: الكتاب رالعدة كل 35 التفاوتت حاصل بين أريات 
المذهب الواحدٍ» فالحديثُ في هذا المطلب لا م فلن جميع 
المتمذهيين» بل طائفة منهم» ممَّنْ لهم قدرةٌ على النظر في نصوص الكتاب 
والسنقء ثم أغرّضًوا عنهما. 

وقد يكون الأثر السلبييُ موجوداً في مذهب ماء ولكنْ في مرحلةٍ مِنْ 
مراحل بنائه”"" ولاسيما مع بدءِ الاهتمام بالاختصار والإيجاز في المؤلفاتٍ 
المذهبية 5 


ويحكي ابن عبدالبر المالكي حال بعض مالكيةٍ المغرب» فيقول: (إِنّهِم 
يمون علة ولا وعردرة للقرل وشياء وليك انحيهم أن يفول فيه 
رواية لفلانٍ» وروايةٌ لفلان» ومَنْ خالف عندهم الرواية التي لا يق على 
معناهاء وأصلِها وصحةٍ وجههاء فكأنه خالفت نصٌّ الكتاب وثابتَ 
البين 2 


ولشمس الدين ابن القيّم نصيبٌ من رؤيةٍ هذا الداءء يقولٌ مبيناً حال 
بعض الناس :«لما أعرض الناسُ عن تحكيم الكتاب والسنةٍ والمحاكمة 
إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس 


)١(‏ انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/48)» وابن باديس ‏ حياته وآثاره للدكتور عمار 
الطالبي (9/ .)77١‏ 

(0) انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/49)» والمتأخرون بين التجريد والتدليل للدكتور 
الصادق الغرياني» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (018/5). 

(*) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي .)١47-١57/7(‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله .)1١137//5(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لضن 


والاستحسان وأقوال الشيوخ: عرض لهم مِنْ ذلك فسادٌ في فطرهمء وظلمةٌ 
في 0000 

وفي ترك الاستدلالٍ بنصوص الكتاب والسنةٍ تعصبٌ للمذهبء مِنْ 
جهة أن الباعثٌ لبعض المتمذهبين على ترك الاستدلال بهماء الإعراقن 
عنهما هو القناعة بعدم الحاجةٍ إلى معرفةٍ دليلٍ إمام المذهب”"؛ لأنَّ أقوالّه 


كلها ا 


يمول أب بكر الطرطوشي لك #قبى)7" ا جمهور المقلّدين في هذا 
الات 0 تعد 050 من آثارٍ الصحابة والتابعين كبير شيء ١‏ 5 


مصحفه 0 ' مدهت إمايهم!)” . 
ويقر لتاب القكم. نوكر القدضة المنسشيه تال :إنها افعنة عت 
فأَعمّتٌء ورَّمّت القلوبٌ فأصمَتٌء ورَبَى"2 عليها الصغيرٌء ومَّرِمَ عليها 


.)506 الفوائد (ص/‎ )١( 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7/ 6770 وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني 
(ص/17١)‏ ط/ دا ر الفتح» وبدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/86). 

(0) هو: محمد بن الوليد بن خلف , بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي» أبو بكر 
العلزطوشي» ويعرف في زمنه بابن أبي رندقة» ولد سنة ١40ه‏ كان أحد أثمة المالكية» ثقةً 
فاضلاً. جليل القدرء غالماً عاملاء ديثاً متواضعا زاهداً ورعاء متقللاً من الذنبا :من 
مؤلفاته: كتاب الحوادث والبدع» وسراج الملوك؛ وبر الوالدين» والعمد في الأصول» 
ورسالة في تحريم الجبن الرومي» توفي بالإسكندرية سنة ٠01ه.‏ انظر ترجمته في: الغنية 
للقاضي عياض (ص// 57)) ووفيات الأعيان لابن خلكان (117/4): وسير أعلام النبلاء 
(540/19)» والوافي بالوفيات للصفدي (0/ »2١76‏ والديباج المذهب لابن فرحون (؟7/ 
15 ؛» ونفح الطيب للمقري (1/ 80)» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١74/١(‏ 

(4) هكذا وردت اللفظة في : المصدرين اللذين جاء النقل فيهماء ؛ وأظن أنَّ اللفظة مصحفة» 
وصوابها : اضَحفهم) ؛ لأنَّ التعبير بالصحف أنسب للسياق» إذ التعبير بآثار الصحابة والتابعين 
ينسها التعبير بالصحفء. لا المصحف. ولو جاء في الكلام ذكرٌ للآيات والأحاديث» لناسب 
التعبير بالمصحف, و الله أعلم . 

() نقل كلام أبي بكر الطرطوشي ابن فرحون في: تبصرة الحكام 2)071/١(‏ وأبو الحسن التسولي 
في : البهجة في شرح التحفة .)1١/١(‏ 

(5): ربى: معت نَشَا. الظرة القاموس المحيط» مادة: (ريا)» (ض/11569): 


مدن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الكثيرٌ 4 الخد لأجلها القران و30 
ويقولٌ أبو شامةً المقدسي (ت:510 ه) عن حالٍ بعض متمذهبي 
شير ال تفاقع الاق حتى صارٌ كثيرٌ منهم لا يرون الاشتغال بعلوم 
ا والحديث» يبون مَنْ يعتني فعا رازن أن نا هم عليه هو الذي 
نكي الحواطة عليه رةه بين يديه من الاحتجاج للمذاهب بالآراءء 
وك الجدالٍ والمراء...) 


ويقولٌ الشوكانيٌ : تَحِدُ المعادين في عل 1ل لفو يَعَوَلرن في كثير من 
المسائل على محض الراية ويُدَونُونه في مصِنَفَاتِهم وهم لا يشعرون أن 
الل ون وقد كثْرَ هذا جدّاً 
مِن المشتغلين بالفقه...206". 
ويظهرٌ أن ل أن النطر كي الكتات والسنة مِنْ 
خواصْ المجتهدين» أَوْرَتَ عند كثير من منهم إعراضاً عن الاستدلال كار 
00 ع لمع قن مير 0 
يقول أبن حزم (ت:455ه) ا هذه الشبهة : «قد يقولٌ قائلون منهم 
نحن لم نُرْرَْ من العقل والفهم ما يمكننا أنْ نأخدّ الفقه مِن القرآن 0 
النبي كك . / 
فأتوا بالتي تملا الفم! إذ يقول عزَّ وجل: ألا يسَدَبرُونَ ألمَرءَانَ أرّ عَلّ 
ُو أَتَمائيكي”*» لذ 


.)١77/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)٠٠١‏ 

(9) أدب الطلب (ص/؟"1). 

(4) انظر: العَلّم الشامخ للمقبلي (ص/١577-47)»‏ ورسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد المعمر 
(ص/ 96), والفكر السامي لمحمد الحجوي (747/15): ومقدمة رشيد رضا لكتاب قواعد 
التحديث للقاسمي (ص/١5).‏ وأضواء البيان (7/ 509: 085)» وتاريخ الفقه لمحمد 
السايس (ص/ 00175 وتبيين المسالك للشنقيطي .)4-8/١1(‏ 

(0) الآية )1١5(‏ من سورة محمد. () الإحكام في أصول الأحكام (1731/5). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب فسن 

ويقولٌ في موضع آخر مبيناً حال متمذهبي عصره وقظره ممّن لقِيّهم : 
«فكيفت بهم أي: الصحابة وم - لو شاهدوا ما نشاهدٌ مِن المصائب 
وفلانِء والإقبالٍ على أقوالٍ مالكِ وأبي حنيفةً والشافعي» وتركِ أحكام 
القرآنٍ وكلام النبي كل ظِهْريا»"" . 

ويشهدٌ لما بيينه ابن حزم : ما حكاه أبو شامة المقدسي عن بعض 
أرباب المذاهب الذين قصٌرتُ هممُّهمء فلم ينظروا في الأصلين: الكتاب 
والسة باغ فر نينا وجعلوا أقوالَ أثمتِهم كالأدلةٍ اع 

ولد تلم لحان فد بحفي ددا مين لي د ارارويم أن تنقضي 
المناظرةٌ تلو المناظرة» ولا تُسمعٌ فيها آيةٌ ولا حديث”". 

وفي الموضوع ذاتِهء يقول تقيُ الدين ابن تيمية عن طريقة بعض 
المصنفين في الفقه والرأي: «لم يَذْكرُ إلا رأيّ متبوعه وأصحابه» وأعرض 
عن الكتاب والسنة. .. ككثيرٍ مِنْ أتباع أبي حنيفة ومالكِ والشافعي وأحمد 
وغيرهم20). 

ويشتكي بدر ا الدركني مِنْ حال عن ع ءِ في 5 عن 
الاستدلالٍ على القياس: وعدم بحيثهم عن النص به وهو 0 
تطلّبوه) لاا 

ويقولٌ الشيخٌ محمد الأمين الشنقيطي عن بعض أتباع الأئمة: اتَرَكُوا 


.)48/5( وانظر منه:‎ »)١7/6 /5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/44-١١٠1).‏ 

() انظر: التحقيق فى أحاديث التعليق لابن الجوزي /١(‏ 7), وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى 
الأمر الأول لأبي شامة (ص/ .)1٠١‏ 

(84) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)7"717/٠١(‏ وانظر: إعلام الموقعين (5/ 237-14) وتاريخ 
التشريع الإسلامي لعلي معوض وزميله (770/5). 

(6) البحر المحيط (70//0). 


/فدذا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
النظرٌ في كتاب الله وسنةٍ رسولهء وأعرضوا عن تعلوهما إعراضاً كلياً...»(0© 
مسى اسم الفقيه عند بعض الئاس في عصورٍ خلتٌ صادقاً على 

0 : قويّها وضعيقهاء ويسردهاء من غير تمييز 
لي 

قد بيّن الشيحُ حمد ابن معمر أنَّ كثيراً مِنْ أتباع المذاهب الأربعةٍ 
بوحورن هس البدنة المطور دولا يرحيون إلدها بوك" عملون جما ند 
عليه بل هي عندهم للتبرك!”". 

ويقولٌ الشيحُ محمد مخلوف:«انعكس الحالٌ في عهدٍ المتأخرين» فقلّ 
ذكرٌ النصوص مع الفتوى» كما انعكس في تدوين كتب ب الفروع. فَإِن في 
كتب المتقدمين مِن البسط والبيانٍ وأدلةٍ الأحكام ما ليس في كتبٍ المتأخرين 
التي وَصَلَ بها الاختصارٌ والتجرّدُ عن الأدلة إلى ما ترى!)). 

ولقد استغرب الشيحُ 00 الحجوي (ت:70/5اه) من الحالٍ العلمية 
في عصره» فالفقهاءً أعرضوا عن ذكر الأدلةٍ على مذهبهم» والأدلةٌ يتأكد 
ذكرّها في هذا الباب. والنحاةٌ اهتموا بذكر أدلة ةِ على قواعد النحوء فافتعلوا 
له أدلةٌ ولا ضرورةً اك إقامةٍ أدلةٍ على واي" 


الكتاب والسنقء 0 وتركيزُهم واقتصارهم على كتب المذهب الموجزة 


)١(‏ أضواء البيان (7/ 01/7). وانظر: : العَلّم الشامخ لصالح المقبلي (ص/١57):‏ وبين متبع 
ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ ؟0). 

(؟) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي .)47/7/١(‏ 

() انظر: رسالة في الاجتهاد والتقليد (ص/ 40). وراجع.: عجائب الآثار للجبرتي (؟/ 2)07 
والسلفية لعمرو سليم (ص/ 2)١٠١١‏ وبدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ 21٠١‏ 
0004 

(5) بلوغ السول (ص/ 44). وانظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي .)141/-١1477/7(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (2507/4» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي -١7١/١(‏ 
.)1١‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب احضن 
التي تخلو عادةً مِنْ نصوص الوحيين ‏ فصرفوا عنايتهم إلى حل ألفاظهاء 
وتفكيكِ عباراتهاء وبيانٍ رموزهاء انا بكثير مِن المناقشاتٍ اللفظية عن 
النظر في النصوص الشرعية". 

ويشهد لما بينته آنفاً الآني: 

أولاً: ما جاء عن بعض المالكيةٍ في بيانٍ كيفيةٍ الإفتاء في النازلة: 
الفتوى على ما ذكره الإمام مالك في «الموطأ)ء فإِن لم يحل الحازلة في 
(الموطأ)ء فبقول الإعام في (المدونة)» فإِنْ لم يجذها فيه» فبقولٍ ابن 
الياسم في (المدونة)» فإِنْ لم يجذهاء فبقولٍ ابن القاسم في غيرٍ (المدونة)» 
إن لع يجذها فيه فبقولٍ غير ابن القاسم في (المدونة)» ون لم يجذهاء 
فبقولٍ أهل المذهب''". 


ثانياً: ما جاء عن أبي الحسنٍ الكرخي الحنفي مِنْ قوله :«الأصلّ: أن 
كل آي تخالفٌ قولَ أصحابناء فإنّها تحمل على: النسخ؛ أو على 0 
الأول أنْ تُحمل على التأويل. . لاما : أنّ كل خبرٍ يجيء بخلافي قولٍ 
أصحابناء فَإنّه يُحمل على: النسخ» أو على اند حارم انهل ةق دا 
المدلمل اغوي أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه 
الترجيح...”'': فهذا الحكمٌ الكلي يدفعٌ الساممَ إلى الإعراضٍ عن 
نصوص الوحيين ؛ اكتفاءً بما في المذهب مِنْ أحكام. 


كم 


»)١754 انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (797/5)) وتاريخ الفقه لمحمد السايس (ص/‎ )١( 
وبدعة التعصب المذهني لمحمد عباسي (ص/59١)» وابن ع باديس  حياته وآئاره للدكتور‎ 
1 .)1١8/1( عمار الطالبي‎ 

(7) انظر: المعيار المعرب للونشريسي /١7(‏ 77)» والفتاوى الكبرى الفقهيى لابن حجر الهيتمي 
١ .04/(‏ 1 

() لعل الصواب: ايصار»؛ 0 للسياق. 

(84) أصول الكرخي (ص/ 85) مطبوعة مع سيس النظر لأبي زيد الدبوسي. 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطللبى الثاني : 
5 دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف في ذلك 


لاشكٌ في أنَّ عمادً الأحكام الشرعية هو اتباع الدليل» ويأتي على 

س الأدلةٍ دليل الكتاب. ودليل السنة ة النبوية المطهرة. 

ومهما أوتى ي المجتهدٌ مِنْ حفظ للسنةٍ النبوية ومعرفةٍ بها فإِنَّ احتمال 
ا الي لاحم ي. 
إسناد ال ل ا 

إذا تقَرَّرَ أن احتمال مخالفة ام المذهب لدليل من الكتاب والسنة - 
على وجهٍ الخصوص- احتمالٌ قائم, فإِنَّ هذا الأمد عل العذرٌ قائماً لدى 
أتباعه في مخالفةٍ إمايهم فيما ذهب إليه واتّباع مجتهدٍ آخر أَخَذ بالدليل. 

لكنَّ الأمرّ لم يقعْ على هذا النحوٍ عند بعض المتمذهبين؛ إذ تَمسَكٌ 
00 يما جاءَ عن امهم وردوا كم الكتاب والحديث النبوي بالتكلّفي 

اأوجه ارات 0 0 ذلك ؛ لعلا اد يذالتر إمامهم 0 جر 
لوم وها الم ووو 

وأنبّه إلى أنَّ حكاية الأثر السلبي للتمذهب وبيائّه لا يعني بالضرورة 
وقوعَ كافة المتمذهبين فيه؛ وتلبّسهم بهء بل المقصودٌ أنَّ مِنْ المتمذهبين مَنْ 


.)1717/5( وإعلام الموقعين‎ »0717/1١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ليق 

لقد كان مِنْ أسوأ آثارٍ التمذهب السلبية» إن لم يكن أسوأهاء وقوع 
بعض المتمذهبين في مخالفة 0 الكتاب والسنة؛ بعية ل بغبّة البقاء ءِ على 
المذهب» ولزومه وعدم مفارقته( : فردوا الأدلةً الشرعية ؛ لمجرّد مخالفتها 

وإقة 

المذهب . 

ولقد بَرَزّ | لكو ثر السلبيٌ بصورهة و أوضح في السنة النبوية؛ لوقوع بعض 
أئمةٍ المذاهب في مخالفةٍ دليلٍ منهاء لأي سبب من الأسباب التي يعذر بها 
الإمام. 

يقولٌ أبو الوفاءٍ ابن عقيل : «المذاهب تُوْحَذُ مِن الأدلةء فأمًا أنْ 

الأدلة أ أو تُصَحَح من المذاهب» فكلاء وهذا يكثرٌ من الفقيات 

ويقولٌ ابن أي العرٌّ الحنفي عن بعض متعصبة مذهبه : «إِنْ أُوردَ عليهم 
نص مخالثك قوله : قول الإمام أبي حنيفة او على غير تأويله ؛ 
ده 0 

وقد أشارٌ الشوكانيئٌ إلى أنَّ المحاماةً والمدافعة عن المذهبء وإيثارّه 
على السنةٍ النبويةٍ الصحيحة مِنْ «ثمراتٍ التمذهباتٍ» وتقليدٍ الرجالٍ في 
مسائل الحلالٍ والحرام»”” 

ولا يخفى أنَّ اللومَ في هذه الحالةٍ يقعٌ على مَنْ تلبس بالأثرٍ السيئ» 
ولا يشملل - جميع المت لمتمذهبين ممّن لم يتلبس به. 

وقد د نّ تفي الدين أبن تيمية أن ن تأويل النصوص الصحيحة أو 


)١(‏ انظر: بدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/14): وزوابع في وجه السنة لصلاح 
الدين مقبول (ص/١78)‏ . 

(؟) انظر: المتأخرون بين التجريد والتدليل للدكتور الصادق الغرياني» بحوث الملتقى الأول: 
القاضي عبدالوهاب المالكي (018/5). 

() الواضح في أصول الفقه .)9898/١(‏ 

(5) الاتباع (ص/ 070. 

(6) نيل الأوطار (09153/5). 


مما التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الضعيفة ‏ تأويلاً غيرٌ صحيح» خطأً وقعث فيه طوائفٌ مِن المقلّدين 
والمتفقهيه2"©. 

0 الخطأ الراضج رُ د الأحاديث النبوية إلى المذاهب وآرائها. إذ 
الواجبٌ أنْ ُ د المذاهتٌ إليها؛ أن الأحاديثٌ النبوية 00 على من مَأ 
خالفي. 
حجه الت 0 » فَإِنُ كانت ا أو ا 0 26 2 
البعيدة: وجااري عن مواضعهماء فدخلوا في قوله تعالى: «يحَرَفوٌنَ كلم 
عَنَ مَوَاضِعِهء”” “» فإِنْ أعياهم ذلك قالوا : هذا خصوص» وهذا متروك» 
ولس كله العنا 00 . 

ويقولٌ العدٌ ابن عبدالسلام عن تصرفاتٍ بعض المتمذهبين : «يتحيّل 
لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويللات البعيدةَ الباطلة؛ ز ا عن 
مقلّده!04©, 

وفقول اهيا :من أ أحدهم يتّبع إمامّه مع بُعْدِ مذهيه عن الأدلة؛ 
مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل إليه!»0. 

لقد أضحى التمسكٌ بالمذهبٍ عند بعض المتمذهبين الأصلّ الذي 
بسير اغليةة وصارٌ مِن المألوفي عندهم رد نصوصس الكتاب والسنة إذا خالفها 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)9/4/١19(‏ و(165/754). 

(5) انظر: القواعد للمقّري (847/5”). 

(9) وردت هذه الآية في موضعين: الأول : من الآية (47) من سورة النساءء الثاني: من الآية 
)١1(‏ من سورة المائدة. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)١109//5(‏ 

)2( القواعد الكبرى (710/5). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (75/ 42١95‏ وإرشاد النقاد 
للصنعاني (ص/ 217 2)157 وتعليل الأحكام للدكتور محمد شلبي (ص/ 04). 

(5) القواعد الكبرى (؟71/1/5). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب م١‏ 


قَلُ إنافي ١‏ 


ولم يكنْ من السهل على نفوس كثير من المتمذهبين أن يرى التعصبٌ 
المذهبيّ المقيتٌ بين أرباب المذاهب» فتأسى بعضٌ العلماء على حال 


أولعك الفوخ؛ وحذروا مِنْ صنيعهم. 
يقول بو شامَة المندسي ل ينع 2 أي : : بكثير مِن المقلّدين 
للمذاهب- التعصّبٌ إلى أنْ صارٌ أحذهم إذا أُورد عليه شيءٌ مِن الكتاب 


والسنة الثابتة على خلافٍ مذهبهء يجتهد في دفيه بكلّ سبيل من التأويل 
البعد 4 تصرة لقولة رداق قا بم عن لسر يز 


ويقولٌ في موضع آخر : «والأمرٌ عند المقلّدين» أو أكثرهم بخلاي هذا 
د أي : تأويل كلام إمام 5 ليوافقٌ الحديث - إنّما هم يُؤَؤْلون الخبر؛ 
تنزيلاً له على نص إمايهم)”" 

ولابنٍ القيّمٍ كلماتٌ تُوكُدُ ما حكاه أبو شامة عن حالٍ بعض 
المتمذهبين » فقول : ااكيفت يكون عن بؤرثة الرسولٍ يكَلٍِ مَنْ يجهدٌ ويكدح في 


رد ما جاءً به إلى قولٍ 5 ومتبوعه» ويضيّع ساعات عمره في التعصّب 


والهوى» ولا يشعرٌ بتضيبعه؟!70". 


السنوّء فما وافقٌ أقوالهم منها قَبِلُوهء وما خالفها تحيّلوا في ردّهء أو رد 
لفق 
دلالته) 2. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (218-11717/5)» ونيل الابتهاج للتنبكي (ص/ 
4 ؛» ورسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر (ص/81)؛ والدرر السنية لابن قاسم 
(غ#/هه) وإمام الكلام للكنوي (ص/ لاير4" 

(؟) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)3٠١‏ 

(0) المصدر السابق (ص/77١)»‏ وانظر منه: (ص/ .)١1117 171-1١7٠‏ 

(5) إعلام الموقعين .)١1-11١/1(‏ 

(6) المصدر السابق (7/ »)١47‏ وانظر منه: (5/ 077). 


تليق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقولٌ في موضع لذن حعاكياً حال متعصبي المذاهب : «فإذا خاللت قول 
متبوعهم نضّاً عن الله سرلا فالواجبٌ التمخل ولحت ني راج ذلك 
النص عن دلاليه. والتحيّل لدفعه بكل طريق ؛ حتى يصح فول متبوعهم)” 03 


وجعل المتعصبون - كما نبّه إليه ابن اليم كم وقول إمامهم 
عياراً على الكتاب والسنةء فهو المحكمُء ونصوصٌ الكتاب والسنةٍ مِن 
المتشابوء فما وافق قولٌ إمايهم منهما احتجوا به وقرروهء وما خالفه تأولوه 
و فأمسى ضابظ تأويلٍ النصوص عندهم هو مخالفةٌ المذهب””. 
وقد صَدَّز ابنُ دقيق العيد كتابّه :(شرح الإلمام بأحاديث لكام 
ببيان المنهج القويم م التصوص الشرعية» فقَال : «يجعل الرأي هو المؤتم» 
والنصٌٌ هو الإمامء وتَرَدٌ د المذاهت إليهء تضم م الآراءٌ المتتشرة هة حتى تقف 
بين يديه 


وأمّا أنْ يجعل الفرع أصلاء بردٌ النصّ إليه بالتكلّفٍ والتحيّل» ويُحْمّل 
على أَنْعدِ الججامل» بلطافة 5 الوهم» وسعةٍ ارم ويركب فى تقريرٍ الآراء 
العياب وال لوب ويعمل مِن التأويلاتٍ ما تَنْمْر عنه النفوسٌ» وتستدّكره 
العقولٌ: فذلك عندنا مِنْ أردأ مذهب» وأسوأ طريقةٍ. .. ومتى يُنْصِفُ حاكمٌ 
مَلَكَنُهِ العصبيةٌ؟!). 


وإذا كان صدورٌ التعصب بردٌ الكتاب والسنةٍ مِن المتمذهبين الذين لم 
يتمكنوا من العلمء غير مقبولٍ ولا سائغ» فكي إذا صَدَرٌ من بعضٍ 
المضيكين في بعلرم الشريعة؟! 


.)0177 /"( وانظر منه:‎ ».)54٠ /"( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الفروسية المحمدية (ص/ 785-784)., والصواعق المرسلة .)781-7:/١(‏ 
وراجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15/ »)١954‏ والاتباع لابن أبي العز (ص/ ,)0"١‏ 
وندعة التعصب المذهبي لمحمد عباسى (ص/77١).‏ 

©) انظر: الصواعق المرسلة /١(‏ 70-769), ومدارج السالكين (7/ 1857). 

(54) (5/1). وانظر: أضواء البيان للشنقيطي (7/ 0177). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه8١‏ 


يقولٌ أبو عبد الله المقّري:«تَرَى الرجل فِنِدل جهده في استقصاء 
المسائل» ويستفرغٌ وسعّه في تقديرٍ الظرقِء وتحرير الدلائل» ثم لا يختارٌ 
الجاع بن اسم لاع لمحض التعضّبٍ له مع ظهورٍ الحجة 
الدامغة» ثم ينف عن محجتّها إلى الطرق الرائغة»”. 


ومن الحيل في رد ذٌ النصوص الشرعيةٍ التي يصنعها بعض المتمذهبين 
إذا خالت متهيهم الدليل: ادُعاعٌ نسخ ا بغيرٍ دليلٍ دل عليه ؛ يقولٌ تقئٌ تمه 
الدين ابن ثتيمية : انَجِدٌ كثيراً من الناس » من يخالفك الحدية الصحيح - مِنْ 
أصحاب أي حليفة أو غيرهم 5 يقول: هذا منسوحٌ. 


عزفة 


وقد اتخذوا هذا محنة” '؟؛ كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولون: هو 


منسوحٌ) مِنْ غير أنْ يعلموا أنَّه منسوحٌء ولا يْنُوا ما الذي تسَحه؟70". 

ويقول شمسٌُ الدّين ابن القيم:«وكثيرٌ من المقلدة المتعصبين إذا رأوا 
حديثاً يخال مذهبّهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلا ظاهره ما وجدوا 
إليه سما فإذا جاءهم مِنْ ذلك ما يغلبهم فزعزأ إلى دعرى الإجماع على 
خلافه» فإِنُ رأوا مِن الخلافٍ ما لا يمكنهم معه دعوى الإجماع». فزعوا ال 
الول أنه 1 


ولقد جِرَّثْ صور رٌَ التعصب هذه إلى الجمود المذهبي» وعدم الترحزح 
قن الدضسي سينا كان موي 


يقولٌ العرٌ ابنُ عبد السلام حاكياً حال بعض المتمذهبين الذين جمدوا 


. 2441 /1( نقل كلام أبي عبد الله المقّري الونشريسيُ في : المعيار العرب‎ )١( 

(0) هكذا وردت اللفظة في: : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠ /1١(‏ 9 ؛» ويظهر أنها محرفة 
من : امهئة) . 

() المصدر السابق. وانظر: إعلام الموقعين (8/ 077)» وأدب الطلب للشوكاني (ص/ 110- 
0 

(5) كتاب الصلاة (ص/١77-771١)‏ ط/ دار عالم الفوائد» وانظر: منه (ص/ 0917 . 

(0) انظر: منهج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود العطيشان (ص/ .)1١9١‏ 


ايل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
على مذهبهم : اين العجب العجيب أن الفقهاءً المقلّدين 25 يقفك أحدهم على 
ضعفي مأخطٍ إمامه. بحت لأ ند فيه فا وهو مع ذلك يقلّده فيه؛ 
ويترك مَنْ شَهِدَ الكتاتث وَالْسَنة والاقيسة الوتحييعة لمذهبه؛ أجموداً على 
تقليدٍ إمامه... وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس» فإذا ذُكرَ لأحدِهم 
خلافٌ ما وطن نفسّه عليه» تعجّبٌ منه غاية العجب» يزعي رواج إلى 
دليلٍ» ديل ألما آلفه ين تفلي إنا 1 , 


ويحكي أبو شامة لدي حر ان بعر الشامية يعد إللا تيم إلى 
مؤلفات أي إسحاق الشيرازي» وأبى حامد الغزالي» فيقول : ١كثْرَ‏ المتعصبون 
لوا يشت ضبان الميكر الترتقع عند ننيةيرى آنا تضوضهها كتضرض 
ا 
الكتاب والسنةِ» 


ويرَى بعض المتمذهبينٍ أن كل ما في مذهبهم مِن الأقوالٍ والأصولٍ 
وات وأننا عالق حي كم وأدّى هذا الأمرٌ إلى ركون كل أرباب 


مذهب إلى مذهبهم». دون تفكير في تركِ ما في مذهبهم مِنْ أقوالٍ. 
ويلحقٌ بهذا اللون من التعصّب: ما يصنعه بعض المتمذهبين 
بالاختلافٍ في استعمالٍ القواعدٍ الأصوليةٍ بناءًَ على ما فيها مِن الأقوالٍء 
فإن كانت القاعدةٌ الأصوليةٌ بناءً على أحدٍ الأقوالٍ فيها تخدمٌ مذهبّهم أخذوا 
بهاء وإِنْ كانت القاعدةٌ نفسّها تخدمٌ المذهبّ بناءً على قولٍ آخر فيها أخذوا 
بها على القولٍ الآخرٍ وخالفوا ما صنعوه أولاً. 
ول اذ اله في هذا الصددٍ: «وممًا يقضى منه العجب: :انيع عدا 
عظن- النقهاء - إذا رأوا الرواية عن صاحب مِنْ أصحاب رسولٍ الله ينه أو 
عبر غيره بخلافي ما روى توافقٌ ول 1 انو قالوا: ما كان لبعركرها رؤى 


)١(‏ القواعد الكبرى (؟/ 9/5؟!-ه/71). 
() خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)١5٠‏ 
(9) انظر: إمام الكلام للكنوي (ص/2)75 وتأريخ التشريع للدكتورعبد الله الطريقي (ص/7:7). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب نكن 


عن النبي كَلكِ إلا وهو عنده منسوحٌ؛ أو لأمر اطلع عليه خفي عليناء وإلا 
قَدَحَ ذلك في عدالتِه وسقطتٌ رواينُه رأساًء ويبطل جميعٌ ما رواه. فإذا كانت 
الرواية عمد تمر اه يقلا في :ها ترواى تبكالف فول كن فلدوة و«الحديت يرافق 
قوله» قالوا: الحجة فيما رؤى» .ولعله نسى أو ثاول تأؤيلاً ظّه:موجباً لترك 


ما رواه» وليس الأمرٌ كذلك في نفس الأمر. .. والميزانُ عندهم هو قولَ مَنْ 
5 )00 له 1 
قلدوه») 


مثال للتكلف في رد الدليل: تأويل حديث عائشةً وَييتا عن النبي يكل 
قال: (أَيّما امرأة نكحث بغير إذن وليهاء فنكاخها باطلٍّ باطلٌ باطل)0". 


)١(‏ رفع اليدين في الصلاة لابن القيم (ص/187). 

0( أخرج حديث عائشة رضي الله عنها: أبو داود في: سننه؛ كتاب: النكاح» بات: فى الولي 
(ص/ 271 برقم (41١3)؛‏ والترمذي في: جامعه. كتاب: النكاح عن رسول الله يَكِ) 
باب: (دون ترجمة). (ص/2)509 برقم 2)١1١١5(‏ وقال: «هذا حديث حسن). والنسائي 
في : السنن الكبرى» كتاب: النكاح» باب: الثيب تجعل أمرها لغير وليها »)١19/0(‏ برقم 
(07)؛ وابن ماجه في : السئن» كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي (ص/ 7737)؛ 
برقم (14174)؛ وسعيد بن منصور في: السنن (ط/ الأعظمي)؛ باب: من قال لا نكاح إلا 
بولي ,)١70 /١(‏ بالرقمين (078 -014)؛ وعبدالرزاق في: المصنف, كتاب: النكاح (5/ 
06)») برقم (417١1)؛‏ والحميدي في: المسند 2)19/7/١(‏ برقم ٠(‏ وابن أبي شيبة 
في: المصنف,. كتاب: النكاح» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي وسلطان (2)0719/9 برقم 
(235317).؛ وأحمد في: المسند »)1541/4٠0(‏ برقم (14705)؛ والدارمي في: المسندء 
كتاب: النكاح» باب: النهي عن النكاح بغير ولي (191//5)» برقم (4)75770؛ وأبو يعلى 
في: : المسند (9810//5), برقم (5004)؛ والطحاوي في : شرح معاني الآثار» كتاب: 
النكاح» باب: النكاح بغير ولي عصبة (1/ 7)؛ وابن حبان في: الصحيح؛ كتاب: النكاح؛ 
باب : الولي (9/ 585): برقم 5٠ ٠5(‏ وقال:«هذا خبرٌ أوهم مَنْ لم يُحكم صناعة الحديث 
أنه منقطع أولا أصل له؛ بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر. .. وليس 
هذا مما يّهِي الخبرٌ بمثله. ..». والدارقطني في: السئن» كتاب: النكاح (5/ 20517 برقم 
(3070)؛ والحاكم في: المستدركء كتاب: النكاح :»)5١9/5(‏ برقم (2»)50705 وقال:«هذا 
حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخرّجاه». وأبو نعيم في: حلية الأولياء (88/5١)؛‏ 
والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي (/ 5١1)؛‏ وفي: 
معرفة السنن والآثارء كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي ))59/1١(‏ برقم (116955)) 
وقال: «هذا حديث رواه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
الزهري» وكلهم ثقات». والبغوي في: شرح السنة» كتاب: التكاح» باب: رد النكاح يغير- 


14 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


دلالةٌ الحديثٍ على اشتراطٍ الولي في عقدٍ النكاح دلالةٌ واضحةٌ 
ولأنّ مذهبّ الحنفيةٍ لا يتفق مع ما دلَّ عليه الحديثٌ» فإنَّ بعضّهم لم يُسلّم 
بدلالته» وراح يتأوّله بعدَةٍ تأويلات. 

ول الطوفي: (إنَّ الحنفيةً لما اعتقدوا أنَّ المرأةً لها أنْ تُرَوّجّ نفسَها 
بغيرٍ أذنٍ وليها؛ لأنّه عقدٌ على بعض منافعهاء فاستقلّتُ به كإجارة نفسهاء 
وكان الخديث المذكور "صريهاً في اشتراطٍ أذنٍ 0ه يصحٌ بدونه : 
احتاجوا إلى دفعه عنهم بالتأ 0 

فأوّل غدة ون الحيفية الخديك ووه ار لاسي : 


التأويل الأول: يُحْمَلَ الحديثٌ على الصغيرة. 
التأويل الثانى : يُحْمَلٌ الحديثٌ على الأَمَةٍ 
التأويل الثالث: يُحْمَلُ الحديثٌ على المكاتبة0". 


- ولي (9/؟ة؟) برقم (متهفة ة ونقل د تحسين الترمذي. 
وقال ابن الجوزي في : التحقيق في أحاديث التعليق (78577/4) عن إسناد الترمذي : «رجاله 
رجال الصحيح». 
وتعقب ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق (4/ 187) قول ابن الجوزي؛ لأنَّ في الإسناد 
سليمان بن موسى» وليس من رجال الصحيح. 
وصحح الحديثٌ: ابن معين في : التاريخ (5/ 777)» رقم »20١484(‏ وأبوعوانة وابن خزيمة - 
كما نقل الحافظ ابنُ حجر تصحيحهما في: فتح الباري  )١141/4(‏ وابنٌ الملقن في : البدر 
المنير (1/ 001): والألبانىُ في : إرواء الغليل (5/ 7147). 
وللتوسع في الحديث انظر: نصب الراية للزيلعي (7/ 0410-1417)» والبدر المئير لابن الملقن 
(0/ 2)017-001.» والتلخيص الحبير لابن حجر (777/4-7717/5)» وإرواء الغليل للألباني 
1/5 11-7 1). 

.)01/4/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

0( ذكر السرخسي في : أصوله (7/7) أنَّ الإمام أبا حنيفة» وأبا يوسف لم يعملا بحديث عائشة 
ونا لأنَّ أحد رواته أنكر روايته. وانظر: شرح معاني الآثار للطحاري (8/9 وما بعدها)ء 
وأحكام القرآن للجصاص (15/ 221٠١7‏ وتقويم أضول الفقه لأبي زيد الدبوسي (7/ :)71٠‏ 
والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (5/ 788). 

() انظر: البرهان (774/1), وقواطع الأدلة (/2»)47 والمستصفى (07/5): وإيضاح 
المحصول للمازري (ص/ 71/8). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب خرن 


بعلن الطوفئٌ على التأويل الثالث» فيقولٌ : «هذا التأويل تعسفٌ» وهو 


سلوك غير الطريق المعروي؛ لأنَّ النصّ عام في غاية ل 00 


(00 


3 


والتكاية الاي الت لسار لي ا م انظر: 


مادة: (كتب)؛ (ص/ 477). 

شرح مختصر الروضة /١(‏ 01/8). وانظر: اليرهان /١(‏ 7784 وما بعدها)ء وقواطع الأدلة (/ 
بعدها)» والعقد المنظوم للقرافي (175/7). 

وانظر مثالاً آخر للتكلف في رد الأحاديث المخالفة للمذهب في : رفع اليدين لابن القيم 


الخكيق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطلت الثالتٌ: 
الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية 
لقد حذَّر النبئُ يل مِن الكذب عليهء فقال يكل: (مَنْ كذب علي 
متعقد] : فليتبوأ مقعدّه من النار)"''. وقد اهتمٌّ علماءً الحديث بَِنْقِيَةِ أحاديثِ 
النبي كَل ممًّا وضعه الوضاعونء, فرسموا المنهج الصحيحَ للحكم على 
الحديث : قبولاً 5 كه فأصَّلوا وقعّدوا ما يتصل بعلوم الإسناد والمتن. 
وممّا تميزثٌ به الأمةٌ الإسلاميةٌ: وجودٌ الإسنادٍ الذي ضمنّ لها معرفةً 
ذوحة ما أسيد إل الى .كله وخ تحيث الضحة والفرعت. 


ومع كلّ أسنيء فإنَّ بعضّ الناس سوَّلتٌ لهم أنفسُهم الكذبَ على 
النبي كَل وقد تعدّدث أغراضهم في هذا الأمر. 
الأمر الأول: بان أن بعضّ المتمذهبين وَضَعّ أحاديثٌ تؤيّد ما قاله 
و ٠‏ 


الأمر الثاني: بيان أنَّ بعضٌ المتمذهبين ينصرون مذهبّهم بأحاديث 


واهية. 


و 


وقبلَ الحديثِ عن هذين الأمرين» تحسنٌ الإشارةٌ إلى أنَّني لا أتكلم 


)1١(‏ جاء الحديث عن عددٍ من الصحابة وَون» منهم : أبو هريرة وه » وأخرج حديثه : البخاري 
في : صحيحه» كتاب: العلمء باب : إثم من كذب على النبي كَِْةِ (ص/2.)45 برقم (١١1١)؛‏ 
ومسلم في: صحيحه. في: المقدمة» باب: في التحذير من الكذب على رسول الله يك /١(‏ 
34 برقم (1). 


يقول تاج الدين التبريزي في : المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة عن الحديث /١(‏ 


19-4): اليرويه عن رسول الله يَكِ العشرةٌ المشهود لهم بالجنة» وغيرهم إلى أحد وستين 
نفساً من الصحابة». 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١89١‏ 


وأصوليهم؛ إذ رأيُ عددٍ من العلماء جوازٌ الاستدلالٍ بالحديثِ الضعيفٍ 
بشروط معينوٍ”'"» وليس المقامٌ منّسعا للحديثٍ عنها. 


الأمر الأول: بِيانْ أنَّ بعضّ المتمذهبين وَضّعْ أحاديتٌ تؤيّد ما قاله 
إمام مذهبه. 


غك لانن مد قر المرق نا اتن دل بق حل الس لض 
إذ ديه كلد أصل تنتى .عليه 'أقوال المداييت9؟ 


ويظهة أن الرقة في إظهارٍ صحةٍ قولٍ إمام المذهب وقوته» أورثتُ 
عند بعض ضعفاء أتباع الإمام وجهلتهم رغبة في تقويةٍ 1 إمامهم وتأييله 
بمختلفٍ الظّرّقِء وشئَّى الوسائل”", فكان مِنْ الوسائل اختلاق لخادم 
المؤيّدة والاما لمذهبه 0 مسألةٍ معيّنة 0 اختلاقٌ الأحاديث 0 


المذهبف 


قف 5 
20000 الجوزي”*؟: وشهابٌ الدين القرافي"'' على أن مِنْ 


)١(‏ للتوسع في مسألة: (الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام)؛ انظر: الحديث الضعيف 
للدكتور عبدالكريم الخضير (ص/ 149؟0-1٠:”).‏ 

(؟) انظر: معالم السئن للخطابي /١(‏ 0). 

() انظر : المدخل للفقه الإسلامى للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ .)3١١‏ 

(4) انظر: المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي »)55/١(‏ وتاريخ 
المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/75717)» والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله 
الدرعان (ص/ »23٠١‏ وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/775)»: والمدخل 
لدراسة الفقه لمحمد حنفي (ص/ /2)81 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ -١٠١‏ 
)»١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/8١3١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد حسين (ص/18١).»‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 
0 وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثئمان (ص/ »)17١‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد 
محجوبي (ص/ /88-417): وكتب حذر منها العلماء لمشهور آل سلمان .)1017//١(‏ 

(0) انظر: الموضوعات .)5١/١(‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول (؟0157/5). 


دذرنا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


دوافع الكذب ودواعيه على النبى علط عند بعض الناس» الرغبة فى 1 
الوذه 


فقول الشيحٌ عبدّالرحمن المعلميٌ عن وضع الحديث لنصرة 
المذهب: 'ومِنْ شأنٍ الدجالين أنْ يركب أحدّهم للحديث الواحدٍ عد 
أشْبانيل؛ كردا للجهال» و أَنْ ن يضع أحدّهم فيسرق الآخرٌ ويركب سنداً مِنْ 
عنذه) ومن نْ شأنٍ الجهالٍ المتعصبينٌ أن يتقربوا بالوضع والسرقة وتركيب 
00 
الأسانيد. 


0 الأمرُ في متعصبي الفِرَقٍ العَقَّدِية أظهرٌ منه في متعصبي 
المذاهب الفقهية'". 


خليلٍ المالكي 99 في 88 : (تاريخ مناه الأدلي) إن إِذ 0 ع 
أنه : "كان حافظاً للرأي 0 مذهب مالك واضحاية فقيهاً. .. دارث الفتيا 


21 رَقِه 0 كان جَاعْدو 0 على 0 وكان متعصياً لرأي أصحاب 


.)449/١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 

(6) انظر: المدخل لدراسة الفقه لمحمد حنفي (ص/87)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/ »)١١ 1-1١١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور جمد الحضري (ض/ 74 ): 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/18١)»‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور 
محمد إمبابي (ص/ 00). وتاري يخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ »)١15١‏ ومدخل 
لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ /ا88-4). 

فيه هو: أصبغ بن خليل» “أبن القابسم القرطبي» كان من أعيان المذهب المالكي حافظاً لمذهبه؛ 
له في العقود, عارفاً بالوثائق» ولي قضاء بطليوس., وكان معادياً 

للآثارء ولس لعغرفة بالتحزيف» شديد التعصب لرأي مالك وأصحابه. حسن القياس 
والتمييزء توفي سنة "لاه عن ثمانيةٍ وثمانين عاماً. انظر ترجمته في: جذوة المقتيس 
للحميدي (ص/747)» وترتيب المدارك للقاضي عياض (/ 2275١5‏ وبغية الملتمس للضبي 
(ص/ »))7١9‏ وسير أعلام النبلاء (22037/1)» وتاريخ الإسلام للذهبي (019/7)» والديباج 
المذهب لابن فرحون »)7١١/١(‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)78/١(‏ 
(5) ((/واكء18١).‏ 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لضن 
مالك. ولابن القاسم مِنْ بينهم ) وبَلَعَ به التعصبٌ لأصحابه أن افتعل حديئاً 
في تركٍ رفع اليدينٍ في الصلاةٍ بعد الإحرام» ووَّقف الناسٌ على كذيه. ..» 


وقد نَقَلَ القاضي عياضٌ عن بعض المالكية"'' تفسيراً لما صنعه 
ا فقال :إن أصبعٌ لم يقصد الكذت على رسولٍ الله عبد وَانما ظَهَرَ له 


أنه يويد ضيه مذهيه)”"". 


مثال لحديث وُضِعٌ في تفضيل ب بعض الأئمة) وا 3 لتنقص من د بعضهم: 
حديتٌ أنس بن مالك وب :(يكون في أمتى رجلٌ» يقال له: محمد 
بِنْ إدريس» أضرٌ على أمتي م مِنْ إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له: 
حنيفة ) هو سراج أمتي ) هو سراج أمتي)” 0 


والذي يظهرٌ لي أنَّ الواقعين في شَرَّك الكذب على النبي كَل بُغْية 
نصرةٍ المذهب» قلدٌ قليلةٌ مِن المتمذهبين» ولعل غالبهم مِن الذين لم يفهموا 
ولم يتعلموا مِنْ علوم الشريعةٍ قدراً كبيرً”*. 


000( هو: أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي . 

(0) ترتيب المدارك (5/ ؟561). 

ره أخرج الحديث: الجوزجاني في : الأباطيل والمناكير /١(‏ 20787 برقم (27555: وقال: «هذا 
0 » لا أصل له من كلام رسول الله كل ولا أنس بن :مالك حذث بيه 

بن الجوزي في: الموضوعات ,.)7١4/5(‏ برقم (4)8170: وقال:«هذا حديثٌ موضوعٌ: 

ل 
وانظر: كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ 20377 والفوائد المجموعة للشوكاني (ص/ .)71٠‏ 
وللاطلاع على وضغ بعض المتمذهبين للحديث بغية الثناء على إمامهم» انظر: التكبل بساني 
تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن المعلمي .)545/١(‏ 
وللاطلاع على تحريف بعض المتمذهبين للحديث بغية موافقة المذهبء انظر: تحريف 
النصوص من مآخذ أهل الأهواء لبكر أبو زيد (ص/ 707 وما بعدها) ضمن مجموع: الردود؛ 
وزوابع في وجه السنة لصلاح الدين مقبول (ص/ ٠70‏ وما بعدها)» وكتب حذر منها العلماء 
لمشهور آل سلمان /١(‏ 176 وما يعدها). 

(5) ذكر أبو عبد الله القرطبي في: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )1١9/1(‏ 
دسق أرباب أهل الرأي منْ أجارٌ نسبةً الحُكم الذي دلّ عليه القياسٌ إلى رسولٍ الله كل - 


ل ش التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الثاني: بيانْ أنَّ بعضٌ المتمذهبين ينصرون مذهبّهم بأحاديث 


بعدَ استقرارٍ المذاهب والبدءٍ في التأليف المذهبيء وَفَعّ بعض 
المتمذهبين فى التساهل فى إيرادٍ بعض الأحاديث الواهية والأحاديث شديدة 
الضعفٍ المؤيّدةٍ لمذهبهو”". 

وما مِنْ شك في أنَّ وجودٌ هذا الأمر مما يشرّه المذهب ومؤلفاته التي 


تضمّنت هذه الأحاديث. 


يذل على تفقي: تساهل يفضي النتياء فى التبقدلان بالأحاديت 
شديدةٍ الضعفي: ما ذكره أبو عبد الله المقّري فى كتابه : (القواعد)”"؛ إذ ذَكْرَ 
مِن القواعد ما نصّه:«قاعدةٌ: حذّر الناصحون مِنْ أحاديث الفقهاءا. 

ولقد كان انقسام العلماءٍ إلى طائفتين رئيستين: أهل الحديث والأثرء 
وأهل الفقه والنظر”"»؛ داعياً إلى يُعْدِ بعض الفقهاء عن معرفةٍ الحديث» وما 
يتصل بدرجته والحكم عليه. 

يقولٌ أبو سليمان الخطابى حاكياً حال الفقهاء فى عصره: «أهلُ الفقه 


فيقول: قالَ رسول الله يلكِ كذاء وقد علّق على هذا قائلاً :«ولذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث 
مرفوعة تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة سيد 
المرسلين». 
وقد نقل كلام أبي عبد الله القرطبي جماعة من أهل العلم؛ منهم: الزركشي في : النكت على 
مقدمة ابن الصلاح (1/ 7586)» وابن حجر في: النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/ 807)) 
والسخاوي في : فتح المغيث (1/ »)١١١‏ وعبدالرحمن المعلمي في : التنكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل .)559/١(‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ »)١50-١54‏ وبين متبع ومقلد أعمى 
للدكتور عامر الزيباري (ص/ ١ه‏ 0 وتاريخ التشريع الإسلامي لعلي معرض وزميله )/ 
0 

.»)"49/١( )(‏ وانظر منه: (١/١٠ه"#01-1),‏ 


() انظر: معالم السئن للخطابي .)0/١(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب نلطين 


والنظر: أكثرُهم لا يُعَرّجون مِن الحديث إلا على أقلّه ولا يكاد يميزون 
صحيحه مِنْ سقيمه ) ولا يعرفول جيّده مِنْ رديئه00". 
ويقولٌ تقيُ الدينٍ ابن تبعبة © (وجمهوز المتعصبية ا يعرفونٌ من 


فأسدة. اا 


وإذا كان أرباتٌ المذهب يُعَنَوْنَ بتحققي أقوال إمامهم» فلا يقبلون نقل 
أي ناقلٍ عنهء فأؤلى بهم أن يُولُوا حديتٌ النبي كَلةِ العناية اللائقة؛ لثلا 
يقعوا في الاستدلالٍ بما لا يصحٌ عنه كَل ". 

يقولٌ الدكتور الصادقٌ الغرياني عن بعض مؤلفاتٍ علماء المالكية: 
(إنّك لتعجبُ حين ترى في الحواشي والشروح المتاخرة الاستكياة + على 
قِّته - بالواهي أو الموضوع, وبالألفاظ الي لا تجدُ لها أصلاً في كتب 
اجيف 0 


يشدف كلام الدكتون الصادق الغرياني على بقيةٍ المذاهب» مع 
تفاوتٍ بينها في هذا الأمرٍ ة قله وكثرة. 


وقد بين أ بو الوفاء ابنُ عقيل الحنبلي أن مِنْ رباد ف ل خم 
المذهبت بالعصبية» ثّ م يطلبون 1 عليه » وكما هو معلوم. إن صاحت 
العصبية يأخذ بأيّ شيءٍ يتخيّله دليلا” لمذهيه””. 


ع 5 


ويقولٌ ابن حزم : ا«فإنّهم - أيْ: أتباع الإمام أبي حنيفة والإمام مالكِ- 


.)7/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (17/ 7500-704). وانظر: المفهم.لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم للقرطبي(١/ .)١١9‏ 

(9) انظر: المصدر السابق (١//ا-9).‏ 

(4) المتأخرون بين التجريد والتدليل» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (7/ 
204). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (”/ »)١517‏ والتحبير (9/ 071705 . 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يأخذون مِن الحجاج ما وافق مذهبّهم ) وإن كان م و0 
ويؤكد ما " آنفاً أمون منها : 


عصره» قائلاً :ارأيث الختئين ب ص نْ أصحاينا يوا - العا . - في 
وسميمهاً... 4 “» إلى أن 0 الولو قرو د أى: ا 


معرفتهم ا د اي اي مد 0 
يوافقٌ أقوالهم مِنْ سقيوه» ولأمسكوا عن كثير مما يحتججون به» وإنْ كان 
يظاق أقرالهمء ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين 
ا 


- وما حكاه ابن الجوزي (ت:597ه) فى فاتحةٍ كتابه : (التحقيق فى 
أحاديث التعليق)”*' عن بعض المتمذهبين فى عصره.ء فقالَ:«لمّا نظرتٌ فى 


التعاليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديثٍ مزجاءً» يعوّل أكثرّهم على 
أحاديث لا تصحٌ). 

- وما حكاه ه مبحيي الدين النووي (ت : ثتلاكم) فى ديباجة كتابه: 
(خلاصة الأحكام)”*':«ولا تغترن بكثرة المتساهلين في العمل والاحتجاج 
3 الأحكام بالأحاديثٍ الضعيفةٍء وإِنْ كانوا مصنّفِين وأئمةً في الفقهء وقد 
أكثروا مِنْ ذلك في كتبهم). 


.)١١7/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

4 رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني (ص/47). 

(*) المصدر السابق. 

.)5/1١( )5(‏ وانظر: دلائل الأحكام لابن شداد :)77/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران (ص/ »)50١‏ وتعليل الأحكام للدكتور محمد شلبي (ص/ .)755١‏ 

.)00-هور/ا١(‎ )©( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب /اة م١‏ 
يفعلونه في الأحاديثٍ النبوية والآثارٍ المروية» مِنْ كثرة استدلالهم 
بالأحاديثِ الضعيفةٍ على ما يذهبون إليه؛؟ نصرةً لقولهم)”"' . 

ويقولٌ تقيّ الدين ابن نيمنة تعدنا 55 طائفة من الأحاديث الواهية 
التي يستدلٌ بها بعض الفقهاء : لإلى أمثالٍ ذلك من الأحاديث التي يسدق 
بعضها طائفة من الفقهاء. لان عليها الحلال والحرام» ا 

وقد بيّن ابن القيّم أنَّ متعصبي المذاهب إذا جاءهم حديثُ ضعيفٌُ 
الإسنادٍ موافقٌ لمذهيهم. وقد ردّوا ما هو أمثل منه أو نظيره م 
موافق لقولٍ إمامهم: قَبِلُوه ولم يستجيزوا ردّى واعترضوا به على 
منازعهم " 

وقد بَلَعَ مِنْ تعضّب بعض المتمذهبين المشتغلين بالحديث أنّهم إذا 
دأدر حديثاً فعيناً يخالفث او بينوا ضعفه» وإِنْ كان الحديثُ يوافق 

1" 0 الجوزي على هذا الفعل» فيقول:«وهذا ينبئٌ عن قَلَّةِ دين» 
غلة 24 ١‏ 1 
وغلبةٍ هوى) . 

ويلتحق بالأثر السلبى :(الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية): ما 
يفعله بعضٌ المتمذهبين مِن التصرفي فى ألفاظ بعض الأحاديث النبوية - 
قصدٍ أو غير قصدٍ - بتغبير ألفاظهاء أو بالزيادة فيها؛ نُصْرَةَ للمذهب. 

يقول أبو شامة المقدسي مستنكراً تصرّفاتٍ بعضن الشافعية في أحاديث 
النبى يكلِيهِ : «ما يفعلونه فى الأحاديث النبوية. .. من تغيير لفظ ما صحّ منهاء 


.)١١9 خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (9/ .)47"١‏ 

() انظر: إعلام الموقعين (؟/ .)١47‏ 

(5) التحقيق في أحاديث التعليق .07/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15/ 194)) 
وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 0): والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
(ص/ .):5١‏ 


١194‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والزيادة والنقص منه؛ لقلّة خبرتهم بذلك17. 

ويقولٌ الشيحُ بكرٌ أبو زيد عن صنيع برهانٍ الدينٍ المرغيناني الحنفي 
في كتابه : (هداية المهتدي شرح بداية المبتدي) «أَرْعَت نت قلمّه بزيادةٍ ألفاظ لا 
أصولٌ ا مضافة إلى متونٍ جملةٍ كبيرة من الأحاديث المرفوعة إلى 
النبي ككةِ؛ كل هذا لتأييدٍ المذهب!)”". 


. أمثلة على استدلال بعض المتمذهبين بالأحاديث الواهية: 


المثال الأول: جاءً في بعض كتب المذاهب”'" الاستدلالٌ بحديث: 
(مَنْ قصّ أظفارّه مخالفاً9', لاير في عنة َمَدً)'* على استحباب مخالفة 


الأصابع حين قصها. 


يقولٌ ولئنٌ الدين العراقى عن الحديث :«هذا لا أصلّ له البتة»0". 
ويقولٌ شمسٌ الدين السخاوي”" عنه : (اوهو في كلام غير واحدٍ مِن الأئمة» 


.)١1١5/ص( خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول‎ )١( 

(؟) تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء (ص/ )١6١‏ ضمن مجموع: الردود. 

(©) انظر على سبيل المثال: المغني لابن قدامة »)١١48/١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة /١(‏ 54؟) 
مطبوع مع المقنع والإنصافء. ونهاية المحتاج للرملي (2741/7)» وكشاف القناع للبهوتي 
١69 /1(‏ ). 

(4) مما قُسّرت به المخالفة: أنْ يبدأ بخنصر يده اليمنى. ثم الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم 
السبابة» ثم يبدأ بإبهام يده اليسرى» ثم الوسطى» ثم الخنصرء ثم السبابة» ثم البنصر. انظر: 
المصادر السابقة. 

(5) لم أقف - فيما رجعت إليه من مصادر ‏ على من ذكر الحديث مسنداً. ويقول الحافظ ابن حجر 
في : فتح الباري /٠١(‏ 7”140): لم يثبث في ترتيب الأصابع عند القصٌ حديتٌ يُعْمَلُ به». 

(5) طرح التثريب (07/9/7. 

(0) هو: محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي» شمس الدين أبو الخير» ولد سئة ١81ه‏ كان 
حافطا نا ,ارما في النجديت وؤلوية» مشارجا في الحلوم الأسرى» شافعي المذهبء وقد 
لزم الحافظ ابن حجرء وتخرج به وكان يملي الحديث بالقاهرة» من مؤلفاته: فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث؛ والضوء اللامع على محاسن أهل القرن التاسع؛ وشرح شمائل 
الترمذي» والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» توفي بالمدينة سنة 457ه. انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع للسخاوي »)١/8(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/١١7)»‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد »)757/٠١(‏ والكواكب السائرة للغزي /١(‏ "07). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لطن 


منهم : ابن قدامة في : (المغني) . 5 ولم 0 


المثال الثاني: جاءَ في بعض كتب المذاهب'" الاستدلالٌ بحديثٍ: 
(إذا صلّى أحدّكم في ف المحراق لحيل انين بدقة سترةً)”" على قصر 
استحباب وَضْع السترة للمصلي في الصحراء. 


)١(‏ المقاصد الحسنة (ص/ 4 ؟47). 

/١( وبدائع الصنائع للكاساني‎ »)١90/١( انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)١159 /١( والهداية للمرغيناني‎ :.)318-1/ 

(9) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. ويقول جمالٌ الدين الزيلعي في : نصب الرابة /١(‏ 
00 : اويقرب منه ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله كل قال :(إذا صلى 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً؛ فإنْ لم بجد فلينصب عصاء فإِنْ لم يكن معه عصاء فليخطط 
خط ولا يضره ما مرّ أمامه)». 

ا و مي لم ل 
الأصل» و را لا ا . وقد أخرج حديث 
أبي هريرة ضيه عار : أبو داود في : : سئنهء كتاب: الصلاة؛ باب : الخط إذا لم يجذ عصا (ص/ 
اي 00440 ب لاني : سننهء كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
يستر المصلي (ص/ »)١97”‏ برقم (447)؛ وعبد بن حميد في: المنتخب من المسند (؟/ 

4١‏ برقم (575١)؛‏ والحميدي في: المسند »)7١05/1(‏ برقم (71١1)؛‏ وأحمد في: 

المسند (11/ 704), برقم (77947)؛ وابن خزيمة في: الصحيح.ء كتاب: الصلاة» باب: ذكر 

الابنتارببالجكا إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه (7/ 2١7‏ برقم (811)؛ وابن حبان 
في: الصحيحء كتاب: الصلاة» باب: ما يُكره للمصليء وما لا يكره (5/ 22١79‏ برقم 

(551)؛ والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: الخط إذا لم يجد عصا (؟/ 

وفي : معرفة السئن والآثار» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة إلى العنزة والعصا إِنْ 

كان في صحراء )2)١91/5(‏ برقم (4555)؛ والبغوي في: شرح السنة» كتاب: الصلاة» 

باب: قَذْر السترة (7/ »)401١‏ برقم (2041)» وقال: «وفي إسناده ضعفٌ». 

وقد اختلف العلماء في صحة حديث أبي هريرة وه : فقد توقف الإمامٌ الشافعي في صحدّ 

الحديثء كما نقله عنه البيهقي في : معرفة السئن والآثار .)١91/(‏ ونقل أبو داود في: 

السئن (ص/ )١١١‏ ميل سفيان الثوري إلى تضعيف الحديث. ونقل النووي في: شرح صحيح 

مسلم )1١1/5(‏ تضعيف القاضي عياض له. 

ويقول ابن عبد الحق الإشبيلي في : الأحكام الوسطى /١(‏ 7540): «وقد روي حديث الصلاة 

إلى الخط عن أبي هريرة من طرقٍ» ولا يصح ولا يثبت الحديث؛ ذكر ذلك الدارقطني». 

وحكم ابن الصلاح على الحديث في: علوم الحديث (ص/ 14) بالاضطراب. وضعّف 

الحديتٌ الألبانئُ في : تعليفه على سنن أبي داود وابن ما 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يقولٌ جمالٌ الدِينٍ الزيلعي عن الحديث : «غريبٌ بهذا اللفظ»""' . 


المثال الثالث: جاءَ في بعض كتب المذاهب"" الاستدلالٌ بحديثٍ: 
(تمكث | إحداكن شطر دهرها لاتصلي) على أنّ أكثر مد الحيضن خممنة 
عش يما 


يقولٌ أبو بكر البيهقي عن الحديثٍ:«أمّا الذي يذكره بعضٌ فقهائنا 
مِنْ قعردها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي: فقد تَطَلَبْتُهِ كثيراً» فلم 
أجذه في شيء مِنْ كتب أصحاب الحديث» ولم أجذ له إسناداً بحاليه”" . 


ويقولٌ عنه ابن الجوزي: «وأصحابئًا - يعنى: الحنابلةً - قد ذكروا أنَّ 
رسول لله يَكلِ قال: ١تَمْكَْتُْ‏ إحداكن شطرٌ عمرها لا تصلى).؛ وهذا لفط لا 
أعرقه70 2 . 

ويقولٌ عنه ابن الملقن:«هذا الحديث بهذا اللفظ غريبٌ جداًء وقد 
نص غيرٌ واحل مِن الحفاظ على أنه لا يَعْرِفٌ له أصلك© . 


وصحح الدارقطنيٌ في: العلل (١٠/178؟)‏ طريقاً للحديث رفعّه الرواي. ونقل ابن عبد البر 
في: الاستذكار ,4)١178/7(‏ وابن عبد الحق الإشبيلي في : الأحكام الوسطى )*10/١(‏ 
تصحيحٌ الإمام أحمد وعلي بن المديني لحديث أبي هريرة وَ#ه. ونقل ابنُ حجر في : النكت 
على مقدمة ابن الصلاح (1/ 7184) تصحيح الحاكم للحديث. وحسن ابن حجر في: بلوغ 
المرام (ص/ 97) الحديتٌ» ولم يصوّب إعلاله بالاضطراب. 
وللتوسع في الحديث انظر: البدر المنير لابن الملقن .)50-١198/54(‏ 

.)8١ نصب الراية (؟/‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 2)١78 /١(‏ 200 الوجيز 
للرافعي (1/ 597)؛ والعدة في شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي /١(‏ 77): وشرح العناية 
للبابرتي )١47 /١(‏ بهامش فتح القدير لابن الهمام. 

() معرفة السنن والآثار (؟/ .)١50‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب .)15١1/7(‏ 

(5) التحقيق في أحاديث التحقيق /١(‏ ل/7). وانظر: نصب الراية للزيلعي .)١93/١(‏ 

(6) البدر المنير (؟/ 00). وللاطلاع على كلام أهل العلم عن الحديثء انظر: الإمام لابن دقيق 
العيد(117/7). وخلاصة الأحكام للنووي »)777/١(‏ وتحفة الطالب 00 
20١‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (؟/ 57 5) . 


الباب الثانى: الدراسة النقدية للتمذهب ١4١‏ 


المثال الرابع: جاءَ في بعض كتب المذاهب"'' الاستدلال بحديثٍ: 
(صلاةٌ النهار عجماء”")”" على كراهةٍ الجهر في عاذو الثافلة نهار 

يقولٌ 1 الحسن الدارقطني”*) عن الحلية 9 نيدن نين كلام 
النبي كله ولم يُرْوَ عنه» وإنَّما هو قولٌ بعض الفقهاء»” 

وَيَقول محيي الدين النووي عنه : «باطل لا أصل 37 فينيال 1 


))١1١١/١( وبدائع الصنائع للكاساني‎ »217/1١( انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وكشاف‎ »)00/١( والاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ »)178/١( والهداية للمرغيناني‎ 
.)01/8 /١( م النهى للرحيباني‎ »)737١7/5( القناع للبهوتي‎ 

 46(‏ المقضوه بان صلاة الها رعجماء: آي > لا جهر فيه ؛:تشبيها بالتجماء من الحيوان؟ لأنه لا 
يتكلم» فصلاة النهار عجماء؛ ٠‏ اله لايُسمع فيها قراءة. انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 
(/ 7"65)ط :الإرشاد» والمصباح المنير للفيومي» مادة: (عجم)؛ (ص/777). 

() لم أقف على الحديث مسنداً إلى النبي كَلِْ. ويقول ابنُ حجر عن الحديث في : الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية :)١55 /١(‏ الم أجده». 

م 1 0 : كالحسن ومجاهد وأبي عبيدة» وأخرج قول 
الحسن وأبي عبيدة: عبدالرزاق في : المصنف. كتاب: الصلاة» باب: ترديد الآية في 
الصلاة» وباب: قراءة النهار (؟/ 491)» بالأرقام (25199 !)57١7 ,47١1١‏ وابن أب شنيية 
فى : المصنف, كتاب: الصلاة» باب: فى قراءة النهار» كيف هى فى الصلاة؟ (7/ 20558 
بالرقمين (5486-754). : 0 

وأخرج قول مجاهد: عبدالرزاق في: المصنفء كتاب: الصلاة» باب: ترديد الآية ني 
الصلاة» وباب: قراءة النهار (؟/ 497)» بالرقم .)57٠١(‏ 

(غ:) هو: : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي أبو الحسن الدارقطني» ولد سنة 
5 ٠ه‏ كان أحد كبار المحدثين» شافعي المذهب. إماماً حافظاً مجوداً عالماً جهبذاً صادقاً 
أميناً ثقَةٌ عدلاً» فريد عصرهء وقريع دهره» ونسيج وحدهء بحراً من بحور العلم» وإماماً من أئمة 
الدنياء انتهى إليه علم الأثرء والمعرفة بعلل الأحاديث وأسماء الرجال؛ مع التقدم في القراءات 
وطرقهاء وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف والمغازي والأدب والشعرهء درس المذهب 
الغانس على ابى سعيدالاصطكري» من مؤلقاته: البسسن» والغلل: توفي سنة ماف انظرن 
ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (177/ 4417)؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ 
51؛» وسير أعلام النبلاء (559/17)» وتاريخ الإسلام للذهبي (2»)01/7/4 وطبقات الشافعة 
الكبرى لابن السبكي (7/ 577)»: وطبقات الشافعية للإسنوي .)0:8/١(‏ 

(5) نقل كلام أبي الحسن الدارقطني النوويٌ في: المجموع شرح المهذب (58/7) ط: الإرشاد. 
والعجلونئٌ في : كشف الخفاء (757/5). 

(5) خلاصة الأحكام (0944/1. 


دل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدين الزيلعي عنه : «غريبٌ)”". 

المثال الخامس: جاءَ في بعض كتب المذاهب”" الاستدلالٌ بحديثٍ 
عبد الله بن عمر ؤ#أنا: (صلوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله)”'2 على مشروعية 
الصلاةٍ على جميع أهل القبلة. 

يقولٌ أبو الحسن الدارقطني عن هذا الحديث ‏ وعمًا ورد في معتاه - 
: اليس فيها شيءٌ 0 

ويقولٌ ابن الجوزي عنها:«هذه الأحاديثٌ كلّها لا تصحٌ»"”". ويقولٌ 
ابن الملقن عن حديثٍ عبدٍ الله بن عمرّ وق : «فالحاصل أنَّ هذا الحديتٌ مِنْ 


رقو و 60 
2 
ديق نصب الراية .)١/9(‏ 


جميع طرقه لا يشنت» 

(؟) انظر على سبيل المثال: الحاوي للماوردي (/ 071 والعزيز شرح الوجيز للرافعي (7/ 
/73”): والشرح الكبير لابن قدامة (7/ 79), و(77/5)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(2558/5).» وحاشيتي قليوبي وعميرة ,»)2"94٠ /١(‏ ونهاية المحتاج للرملي(؟//141)» وشرح 
المنتهى للبهوتي (1/ »)٠١5‏ وكشاف القناع له »)48/١(‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني /١(‏ 
)2 ومنح الجليل لعليش .)017/١(‏ 

() أخرج حديث عبد الله بن عمرء و#ها: الطبراني في: المعجم الكبير (؟١/515)):‏ برقم 
579 )ب والدارقطني في: السئن» كتاب : العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة معهء 
والصلاة عليه (؟/ »)507-4٠0١‏ بالأرقام (10/517-11/31)؛ وأبو نعيم في : حلية الأولياء 
(١1٠/750"))؛‏ وفي: أخبار أصبهان (778/7)؛ والخطيب البغدادي في : تاريخ بغداد /١17(‏ 
17 )؛ وابن الجوزي في: العلل المتناهية» كتاب: الصلاة» باب: في الصلاة خلف كل برٌ 
وفاجر (؟/ 47١1‏ -2)5755 بالأرقام (15/ا- -0717» وبيّن علل كل طريق في: المصدر السابق» 
وفي : : التحقيق في أحاديث التعليق (*/ 94 ؟-7:), 
وللتوسع في الحديث انظر: خلاصة الأحكام للنووي (؟/ 546)» وتنقيح التحقيق لابن 
عبدالهادي (580-417/8/5)» ونصب الراية للزيلعي (؟78/7)» والتلخيص الحبير لابن حجر 
(؟/ 94)» وإرواء الغليل للألبانى (؟/ 8:6-/8:0) . 

(5) السنن (407/5). (08) العلل المتناهية (473/7). 

(5) البدر المنير (5/ 556). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ردقال 


الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب 
ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب 


مِن الآثارٍ الخطيرة التي ظَهَرَتْ بين صفوفٍ بعض المتمذهبين 
الأنقدلال بالحديت التبري على كم مسشالة وافق الحديثٌ فيها مدهت 
المتعدل» :ومخالفة الحديث 'ثفبية فى مسالة أخرزى: دل علبها؟ لتقالنيه 
المذهب» ولا يكون ثمةً ما يعارضٌ ادر حك السالة 


قد يهتم بعض المتمذهبين بالتدليل على أقوال مذهيه ‏ وهو أمرٌ حسنٌ 
زاتفايك 0 ا ن» فيستدلون بشطر الحديثٍ؛ لموافقته للمذهب» 
ويتركون شطره؛ لمخالفته للمذهب. 


٠. ٠. 3‏ 5“ وا 6 ٠. )١(‏ لم ٠ ٠.‏ 
وفي هذا التصرف تعصبٌ بِيّنٌ''» وتفريقٌ بين متمائلين - إذ كلتا 
المشالكئن قد :دل غليهها نص 'واحد ت دول نا يسؤاضه» وتطييق اط 
لمدلولٍ التمذهب» وكيف يكون الحديث حجةً فى شطر منه» وليس بحجة 

و و م 2 ١‏ 5 
في شطر آخر؟! : 


وقد بِيّنَ ابن القيّم عوارٌ فعل بعض المتمذهبين المتعصبين لمذاهيهم» 
فقا مخاطباً لهم :«إذا أخذتم بالحديثِ ‏ مرسلاً كان أو مسنداً ‏ لموافقته 


دلق انظر: بدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ 20714 وزوابع في وجه السئنة لصلاح 
الدين مقبول (ص/ //ا") . 
(؟) انظر: المصدر السابق» وسبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة لأحمد البنعلي (ص/ "9). 
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ام وهو 15110 وَاجذا كان النعدي ةا حي فيما وافقٌ رأي مَنْ 
دمو وليس بحجةٍ فيما خالت ر أيه ا 


ويتصل بهذا الأثرٍ صورةٌ 7 وهي: أنْ يقومٌ المتمذهبٌ 
تالا معد لال محعديف بها مالة دل زافق لمدهيهة 2 
١‏ ببحديم [ولمملييا عر ينكلم يتوم 
بتضعيي الحديث ذاته فى مسألة أخرى تخالفٌ مذهبه. 


0 اله ا زايية اتسوم ”شري جد 


ويبدو أن هذا الداءَ الخطيرَ كان قد 06 في 00 بعض 
المتمذهبين في زمِنٍ 0 فقد ذكر ابن رم رت :7 ه) أنه اطلم على 
كتاب : (شرح الرسالة)9© للقاضي عبدالوهاب المالكي (ت:؟45ه)» فرآه في 
نات 23 مَنْ يعتق على المرء إذا 'ملكم)ء: :قل اسيدل. يحديثك :امن ملك .ذا رخم 


مَحْرَم فهو حرٌ)” "» وبعدٌ هذه المسألة بقليلٍ ذَكَرَ قولّ الإمام أبي حنيفة في 


(1) إعلام الموقعين (491/4). 
وليس فيه أبواب: العتق. 

زفرف جاء هذا الحديث من عدة طرق» من أشهرها : طريق الحسن عن سمرة بن جندب وَبهُ عليه » 
وأخرجه : أبو داود في : سئنهء كتاب : العتق» باب : فيمن ملك ذا رجم محرم (ص/ 0947): 
برقم (449)؛ والترمذي في: جامعه؛ كتاب : الأحكام عن رسول الله َك باب: ما جاء 
فيمن ملك ذا وحم مخرم لرضن/017 برقم (2)1150 وقال : اهذا حديثٌ لا نعرفه مسئداً إلا 
من حديث حماد بن سلمة» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً 
من هذا). والنسائي في : السئن الكبرى» كتاب: العتق. باب : من ملك ذا رحم محرم (5/ 
“1 بالأرقاء 280480 20000 وابن ن ماجه فى: سئئله) كتاب : العتق, باب: “من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر (ص/ ٠‏ 0 برقم (590175)؛ والطيالسي في : المسند (؟1//7؟1؟2)7 برقم 
(؟46)؟ واب بن أبي شيبة في : المصنف. كتاب: البيوع والأقضية» باب : في الرجل يملك 
المحرم منهء يعتق» أم لا؟ »)01١ /١١(‏ برقم (/441١5)؟‏ وأحمد في: المسند (0778/77, 
برقم (171١3)؟‏ والروياني في: المسند (؟/ 01)» برقم (818)؟ والطحاوي في: شبرح 
معاني الآثارء كتاب: العتاق» باب :الرجل يملك ذا رحم محرم منه» هل يعتق عليه أم لا؟ - 
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مسألةٍ أخرى» وقال:«فإِنْ احتجّ بما رُوي عن النبي ككلْهْ:(مَنْ ملك ذا رحم 


محرم فهو حرٌ). قلنا: هذا خبرٌ لا يصحٌ!0”"'. 


- (94/8١00)؛‏ والطبراني في: المعجم الكبير :)35١9/1(‏ برقم (5801)؛ وفي: المعجم 
الأرسط ,»)١١18/5(‏ برقم :4)١578(‏ وقال :للم يرو هذا الحديتٌ عن عاصم الأحول إلا 
حمادٌ بن سلمة» ولاعن حماد إلا محمدء تفرد به محمد بن يحيىه. والحاكم في: 

المستدرك, كتاب: العتق (؟2)5517//5 برقم (2)5805 وصححه.ء ووافقه الذهبي. والبيهقي 

في: السئن الكبرى» كتاب: العتق» باب: من يعتق بالملك (١184/1)؛‏ وفي: معرفة السنن 
والآثارء كتاب: العتق: باب: من يعتق بالملك :)405/1١4(‏ برقم (404:؟)) 
وقال: «والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة» ثم يَشْكُ فيهء ثم يخالفه فيه مَنْ هو أحفظ منهء 
وجب التوقف فيهء وقد أشار البخاريٌ إلى تضعيف الحديث» وقال علي بن المديني: هذا 
عندي منكرٌ». وانظر: التلخيص الحبير (0574/5. 
وقال الخطابي عن الحديث في : معالم السئن(508/0): «حديثٌ سمرة غير ثابت». 
وقد أعلّ الحديتٌ : عبدٌالحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (5/ »)١9‏ وابنُ القيم في : 
تهذيب السنن (14948-1881//5). 
وقال ابن حجر عن الحديث في: بلوغ المرام (ص/ 017): «ورجح جمعٌ من الحفاظ أنه 
موقوف». 
وصحح الألبانيُ الحديتٌ مرفوعاً في : إرواء الغليل (1789/5). 
وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمر رَتياء صححه ابن حزم في: المحلى (94/؟١2))5‏ 
وعبدُالحق الإشبيلي في : الأحكام الوسطى »2١0/5(‏ وابنُ القطان في: بيان الوهم والإيهام 
(ه//7ة). 
وقال عنه أبو العباس القرطبي في : المفهم (54/ 7140): اوهذا الحديث ثابتٌ بنقل العدل عن 
العدل. ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه» ل 0 
وهذا لا يلتفت إليه؛ لأن ضمرة عدل ثقة» وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. . 
وفي المقابل أعلّ حديث عبد الله بن عمر: النسائيُ في : ل وقال:«لا 
نعلم أن أحداً روى الحديث عن سفيان غير ضمرة» وهو حديث منكر؛. وقال أبو بكر البيهقيُ 
في : السئن الكبرى :)7550-798/١1١(‏ «المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء 
وعن هبته). 
وللاطلاع على حديث عبد الله بن عمر وها وعلى اختلاف العلماء فيه وفى حديث سمرة» انظر: 
الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلي (5/ ))١١‏ وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (0/ 97-/91)) 
ونصب الراية للزيلعى (7/ »)758٠0-11/9‏ والبدر المنير لابن الملقن (9/ 207١ 8-1/٠17/‏ والتلخيص 
الحبير لابن حجر (1/ 007774-77 وإرواء الغليل للألباني (17/1-179/5). 

000000 0979 /4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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تلص , ل ا ل ابو انفده 
وجدت للحنفيين والمالكيين والشافعيين تصحيحٌ روايةٍ ابن لَهِيْعة'''» وعمرو 


ابن شعيب”'' عن أبيه”" عن جدّه”'©» إذا كان فيها ما يوافقٌ تقليدهم في 


)١(‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن تُرعان الحضرمي الأعدولي» ويقال: الغافقيء أبو 
عبدالرحمن» ويقال: أبو النضر المصري, ولد سنة 0ه وقيل: 5ه طلب العلم في صباه؛ 
ولقي كبار علماء مصر والحرمين» كان قاضي مصر ومحدثها ٠‏ فقيهاً علامةً من بحور العلم» 
وقد لقي اثنين وسبعين تابعياً» قال عنه سفيان الثوري: عند ابن لهيغة الأصولء وعندنا 
الفروع», وقد اختلف علماء الحديث في درجة ما يرويه ابن لهيعة؛ فضعفه جمعٌ من 
المحدثين» منهم: يحيى بن سعيد» وابن معين» والنسائي» واعتبره آخرون» يقول الإمام 
أحمد : اما حديث ابن لهيعة بحجة» وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر بهء وهو يقوي بعضه 
ببعض»» ويقول ابن عبدالهادي : «الصحيح أن حديثه في الرتبة الوسطى من الحسن» ولا يحتج 
به في الأصول»؛ توفي سنة 175١اه.‏ انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (/1/ 
357» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 787)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 
87)» وتهذيب الكمال للمزي »)5417/١15(‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي /١(‏ 
6") وسير أعلام النبلاء .)١١/4(‏ 

(0) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي» أبو إبراهيم 
ويقال: أبو عبد الله المدني» كان ]ماما محدثاً فقيه أهل الطائف» تحدّت من أبيةة نافدر 
الرواية عنه» اختلف المحدثون في درجة حديثه» وقد احتج به أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني» يقول يحيى بن سعيد القطان:«إذا روى عن الثقات» فهو ثقة يحتج به») توفي 
بالطائف سنة 14١١ه.‏ انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 799), والتاريخ 
الكبير للبخاري (257/5)؛ وتهذيب الكمال للمزي (55/77): وسير أعلام النبلاء (60/ 
0؛» وتاريخ الإسلام للذهبي (”/ 784)»: وميزان الاعتدال له (”/ 0777 . 


فرة هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي» سمع من أبيه» 
واختلف العلماء في سماعه من جده. ورجح غير واحد أنه سمع منه» وليس في شعيب بأس» 
وقد ذكره ابن حبات في الثقات» وقال عنه ابن حجر : (اصدوق ثبت سماعه من جده»» توفي 
بعد سئنة ٠ه.‏ انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 2)١41/‏ وتهذيب الكمال 
للمزي (24)05/11 وسير أعلام النبلاء (6/ »)١8١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (؟/447)) 

هق إن كان المقصود بالجد هو: جد شعيب بن محمد» فجده هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل القرشي» أبو محمدء وقيل : أبو عبدالرحمن» أسلم قبل أبيه» وهو صحابي ابن 
صحابي» حمل عن النبي يَلِِ علماً كثيراً» يقول أبو هريرة و : «ما كان أحد أكثر حديثاً عن 
رسول الله كل منى إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب» وكنت لا أكتب». وقد كتب الكثيرت- 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1/‏ 
مسألتهم تلك» ثم ربّما أتى بعدها - بصفحةٍ أو ورقةٍ أو أوراقي ‏ احتجاجٌ 
خصوهم عليهم برواية اي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أو بروايةٍ ابنٍ 
لو تدروو عد مول 7 واي لبينة ل 1 


وليس مِنْ شك في أنَّ ما صنعه بعضٌ المتمذهبين فعلٌ غيرٌ مقبولٍ» 
وتناقضٌ واضحُ”". صادرٌ ممّنْ لا يَقْدِرٌ نصوص الشارع حقٌّ قدرها. 
| يقولٌ أبو شامة المقدسي :١مِنْ‏ قبيح ما يأتي به به بعضهم : تضعيفهم لخبر 
ل ثم يحتاجون هُمْ إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه 
في مسألة ة أخرى. فيوردوله مَعْرضين عمًا ضعفوه! 20 


وقريبٌ مما سبق : مَنْ يضعّف بعضٌ رجالٍ الإسنادٍ في موضع ما إذا 
كان حديثُهم يخالف مذهبه» وبحتح بهم في توضع آخر إذا كان حديتهم 


- 0 بإذن النبي َل كان مجتهداً في العبادة» توفي ويه بالحرة» وقيل: بالطائف» وقيل: بمكة 
سنة “51ه وقيل: سنة 0ه وقيل: سنة لالاه. انظر ترجمته في: م 
(؟/ 07 والتاريخ الكبير للبخاري (0/ 0)»: والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ))١١5/0(‏ 
والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ »)57١‏ والحلة السيراء لابن الأبار :)١1//1(‏ وسير أعلام 
النبلاء ("/ 7/4)»: والإصابة لابن حجر »)١97/5(‏ وتهذيب التهذيب له (597/5). 
وإن كان المقصود بالجد هو جد عمرو بن شعيب» فهو: محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء روى عن أبيه» ورى عنه ابنه شعيب» يقول عنه شمس الدين الذهبي : اغير معروف 
الحالء ولا ذُكر بتوثيق ولا بلين»» ويقول أيضاً : «الظاهر موته في حياة أبيه». انظر ترجمته 
8 سير أعلام النبلاء (0/ »)18١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر :)11١/5(‏ وتقريب التهذيب 
له (ص/ .)017٠١‏ 

0 يحتمل أن تكون لفظة: «صحيفة» محرفةً» عن : (ضعيفة»» إلا إذا‎ )1١( 
شعيب عن أبيه عن جده وجادةٌ» ولا : تصح الرواية بهاء ؛ لكن من أعلها من أهل العلم أعلها‎ 
16 ل ل مسد رن العام ل ا‎ 
/١5( وللتوسع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر: تهذيب الكمال للمزي‎ 
.)١55-١4١/5( وتعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي‎ »25 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)77١0/4(‏ (7) انظر: إعلام الموقعين (9/ ؟01). 
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(5) انظر: 3 تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 0). 
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أمثلة للأثر السلبي: 

المثال الأول: استدلالٌ بعض العلماء''' بحديث : (نهى رسول الله يلل أنْ 
تغتسل المرأةٌ بفضل الرجلء أو يغتسل الرجلٌ بفضل المرأق”؟: على كراهة 
استعمالٍ الرجل للماءِ الذي خلث به المرأة» ولم يستدلوا'به علئ كراهة 
استعمالٍ المرأة للماءٍ الذي خلى به الرجل. 

يقولٌ الشيخٌ محمد العثيمين:١مِنْ‏ غرائبٍ العلم: أنّهم استدلوا به 
ان بالحديث السابق دغل أن الرجر حرفا بفضل المرأق ولم 
سعدلا يه على أن الجراة ب تتوضأ بفضل الرجل» وقالوا: يجوز أنْ تغتسل 
المرأةٌ بفضل الرجل. 

فما دام الدليل واحداًء والحكمٌ واحداًء والحديث مقسّماً تقسيماًء 
فما بالا تأخذ بقسمء ولا تأخذ بالثاني؟!)0". 


() انظر على سبيل المثال: المغني لابن قدانة /١(‏ 7580)» والتحقيق في أحاديث التحقيق لابن 
الجوزي ,)73-77/١(‏ والإنصاف :)41-417/١(‏ وكشاف القناع للبهوتي :)58/١(‏ 
وحاشية الروض المربع لابن قاسم .07/9/١(‏ 

إفة4 جاء هذا الحديث عن حميد بن عبدالرحمن عن رجل صحب النبي يَكَْ وأخرجه: أبو داود 
في: سننه» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الوضنوء يفل وضوه المرا (ص/2)17 برقم 
(41م)؛ والنسائي في : المجتبى» كتاب: الطهارة» باب: ذكر النهي عن الاغتسال بفضل 
الجنب (ص/ 15)» برقم (/17؟7)؛ وأحمد في : المسند (515/78): برقم (17011)؛ 
والطحاوي في : شرح معاني الآثارء كتاب: الطهارة» باب: سؤر بني آدم (1/ 5؟)؛ والبيهقتي 

في : السئن الكبرى. كتاب : الطهارة؛ باب: ما جاء في النهي عن فضل المحدث »)١9٠0 /١(‏ 

الا : اوهذا الحديثٌ روائه ثقات؛ء إلا أنَّ حميداً مي الصحابيّ الذي حدّثه» فهو بمعنى 
المرسلء إلا أنه مرسل جيّد؛ لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة». 
وتعقب ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق /١(‏ 41) كلام البيهقي» فقال: «وهذا الحديث ليس 
بمرسل. وجهالة الصحابي لا تضر). 
وانظر: الإمام لابن دقيق العيد »)١98 /١(‏ وفتح الباري لابن حجر .)"٠0١ /١(‏ 
وصحح الحديتٌ: الحميدي -كما نقله ابن القطان في: بيان الوهم والإيهام (7757/0)» وابن 
عبدالهادي في ا كرد : بلوغ المرام (ص/ 4؟١)؛‏ 
والألبانيُ في : تعليقه على السئن في المواضع 

) الشرح الممتع .)55/١(‏ وانظر: ل والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز 
الراجحي (ص/729). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب امل 


المثال الثاني : استدلال بعض العلماء''' بحديث أبي هريرةً ضيه عن 
النبي يكللٍ قال:(لا تُصِرٌوا''' الإبلَ والغنمء فَمَن أبناعها بعد فإنه بخير 
النظرين بعد أنْ يحتلبّها : إن شا أمسك, وإنْ شاءً ردّها 0 
وهو بالخيا راثلاناً)20 : : على أن أقصى مدةٍ الخيارٍ في الببع ثللاثة أيام» في 
حينٍ أن المستدلٌ بالحديث على تحديدٍ مدة الخيار لم يأخذ بما ول عاية 
الحدية م ارد الشاة بعد بيعها مصراة مع صاع مِن الطعام. 


ويعلّقُ ابنُ حزم على ما صَدَرٌ مِنْ بعض الحنفيةٍ قائلاً : (وهذا مِنْ 
عجائب الدنياء وهم أشدٌّ الناس إنكاراً لخبرٍ المصرّاة» ويقولون: هو 
مخالفٌ للأصولٍء» وهو مضطرب. 1 . ثمّ يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر 
ولا دليلٌ؛ لأنّه ليس في خبر المصرّاة ذكرٌ خيارٍ في عمد البيع أصاة)”؟ . 

المكالالغالك » امخولا ل رسفن اجنين" مخديق مما نح ا 


)5074 /0( وبدائع الصنائع للكاساني‎ 2078 /١11( انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) التصرية: حبس اللبن في ضرع الشاة وجمعه فيهء ويكون بعدم الحلب أياماًء ويفعل مالك 
القاة هذا" لامر عندنا يريد بيعها؛ ليُظن أنّْها غزيرة اللبن. انظر: صحيح البخاري (ص/ 
60). والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا :»)١95 /١(‏ حاشية (5). 

0 أخرج حديث أبي هريرة ويه : البخاري في: صحيحه» كتاب: البيوع» باب: النهي للبائع | 
لا يُحفْل الإبل (ص/ ٠7”‏ 5 برقم (5154)؛ وقال بعده: «وقال بعضهم 9 
سيرين :(صاعاً من طعام. وهو بالخيارخلاناً)؛ ومسلم في: صحيحه » كتاب : البيوع» باب : 
حكم بيع المصرّاة (؟/ 2071١١‏ برقم (1915). 

(4) الإعراب عن الحيرة والالتباس .)780-8/8/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين (5/ 225917 وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني(ص/7”17) ط/دار الفتح» وسبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة 
لأحمد البنعلي (ص/ 91)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/078. 

(4) انظر: المهذب للشيرازي .)1517/1١(‏ 

(3) هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي» ثم المدحجي أبو 
اليقظان» حليف لبني مخزوم» من مشاهير صحابة رسول الله يوه ومن ع المهاجرين الأولين» 
وأحد الشائمين إلى الإسلام؛ وشين عدب قن زابوت فكان النبي كي يمر عليهم؛ 
ويقول : (صبراً آل ياسرء 3 موعدكم الجنة). » هاجر إلى الحبشة» وصلى إلى القبلتين» شهد 
بدراً وما بعدهاء وقد 0 
أذْنّه يومعذ» وقال عنه رسول الله كل : (تقتل عماراً الفعةٌ الباغيةٌ)» استعمله عمر بن الخطاب - 
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ضكه : (إنّما تغسل ثوبّك من البولٍ. والغائط. والمني من الماءِ الأعظمء 
0 والقيء د على أن الغائظ نجسٌء وقرروا في مسألة:(طهارة 
المني) أنه طاهر ا دون التعرض للحديث الذي احتجوا به في مننالة: 
(تجاسة لقاب 


يقولٌ أبو شامة المقدسي معلّقاً على هذا الأمر : لولم يتعررّض ل للجواب 
عن هذا الحديثٍ الذي هو حجةٌ خصمه. ولم يكن له حاجةٌ إلى ذكره 
أصلاً ؛ إن الغائط لا ضرورة إلى الاستدلالٍ على نجاسته بهذا الحديث 


ونه على الكوفة. وكتب إليهم : : فإنه من النجباء». قُيِلَ 5 طبه في صفين سنة لالاه ودفنه علي 
9 بي طالب ذه وكانت سن عمار يوم قثل ثلاثاً وتسعين سنة» وقيل : : إحدى وتسعين 
سنة. انظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم »)179/١(‏ وتاريخ مدينة السلام للخطيب 
(» والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/١58)»‏ وتهذيب الكمال للمزي 2)5١6/١1(‏ 

وسير أعلام النبلاء »)507/١(‏ والإصابة لابن حجر (5/ هل/اه) 

,)1791( أخرج حديث عمار بن ياسر ؤل : البزار في: المسند (574/4). برقم‎ )١( 
وقال: :«هذا الحديث لم يروه إلا إبراهيمٌ بن زكرياء عن ثابت بن حماد» وإبراهيم بن زكريا‎ 
بصري » وقد حدَّث بغيرٍ حديث لم يتابع عليه؛ وأما ثابت بن حمادء فلا نعلم روى إلا هذا‎ 
/١( الحديث". وأبو يعلى في : المسند (/ 186), برقم (1111)؛ والعقيلي في: الضعفاء‎ 
برقم (0477): وقال:«لم يرو هذا‎ .)١١7/5( والطبراني في: المعجم الأوسط‎ 7 
الحديتٌ عن سعيد بن المسيب إلا علي بن زيد» تفرد به ثابت بن حماد» ولا يُروى عن عمار‎ 
2)77٠/١( إلا بهذا الإسناد». والدارقطني في : السئن» كتاب : الطهارة» باب: نجاسة البول‎ 
برقم (564)., وقال: "لم يروه غيرٌ ثابت بن حماد» وهو ضعيف جداً). وأبو نعيم في: : معرفة‎ 
الصحابة (4/ 77١5)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» باب: إزالة النجاسة‎ 
وقال: «هذا 0 وإنما رواه ثابت بن حماد. عن علي بن زيد»‎ 2)١54 /١( بالماء‎ 
عن ابن المسيب» عن عمار» وعليٌ بن زيد غيرٌ محتج به» وثابت بن حماد متهم بالوضع».‎ 
وحكم تق ابن تيمية في : منهاج السنة النبوية (/1/ 470-478) على هذا الحديث بأنه كذب‎ 
على النبي يكل.‎ 
.)17لا//١( وانظر: خلاصة الأحكام للنروي‎ 
وقال ابن الملقن عن الحديث في: البدر المنير(١/ 597):«هذا الحديث باطلٌ» لا يحل‎ 
ّ . الاحتجاج بها‎ 
وسلسلة‎ »)7١/١( وللاستزادة انظر: المصدر السابق» والتلخيص الحبير لابن حجر‎ 
.)4١5/١ق‎ /٠١ج( الأحاديث الضعيفة للالباني‎ 

(؟) انظر: المهذب للشيرازي .)158/١(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1١‏ 
الفنست الجعيفى حتعة علية في أمر آخر»”"". 

المثال الرابع : استدلالٌ بعض العلماء”؟ بحديثٍ أبي هريرةً نه عن 
التي يك قال:(مَنْ أدرك ركعةً مِن الصبح قبل أنْ تطلعٌ الشمس» فقد 
أدركها ؛ ومَنْ أدرك ركه من العصر قبل أن قي انيسن فقد ري 
على أن المصلي لو غربثُ عليه الشمس» وهر يضلئ العصرًء فإنّه يتم 
صلائه» في حين أنَّ المستدلٌ بالحديثٍ يقولٌ ببطلان صلاةٍ الفجرٍ لمَنْ 
طلعتُ عليه الشمس» وهو يصلى. 

وغيرٌ خافٍ ما في هذا الفعل مِن التناقض”*'» يقول ابنٌ القرٌ مُلْزِما 
مَنَ استدلٌ بالحديثٍ في إتمام صلاةٍ العصرء ولم يقل بمثل هذا في صلاة 
القجر: احديث اعد قاله ع فئ وقفت واحد» وقد وجب طاعنّه ف 
شطره» فتجبٌ طاعئه فى الشطر الخ . 

المثال الخامس : استدلٌ بعضٌ العلماء"' بحديث عبدٍ الله بن عباس 
هيا في الرجل الذي وقصته ناقثُه» وهو محرمٌء فقال النبي يكل : (لا تَمَّروا 
رأسّه ولا وجهّه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)؟: على تحريم تغطيةٍ وجه 


.)١١١ خخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 1917-1637)) وشرح مشكل الآثار 
له (١147-140/1)؛‏ والمبسوط للسرخسي »)101/١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 
7 ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (؟/ 01"6). 

() أخرج حديث أبي هريرة ديه : البخاري في: صحيحه؛ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من 
أدرك من الفجر ركعةً (ص/178١)»‏ برقم (01/9)؛ ومسلم في: صحيحه» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ٠01515 /١1(‏ برقم 
(604). 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (؟/0757). 

(6) إعلام الموقعين (5/ .)١817‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي (07/5» وبدائع الصنائع للكاساني ))7١8/1١(‏ 
و(؟/180-184)» ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (1/ 7179). 

0) أخرج الحديث بذكر الرأس والوجه: مسلم في: صحيحه؛ كتاب: الحج؛ باب: ما يُفعل 
بالمحرم إذا مات /١(‏ 040)؛ برقم .)11١5(‏ 
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المحرمء وذهبوا إلى أنّ المُحْرمَ إذا مات فإنَّه يُمَكلى رأسّه ووجؤه0". 
وقد علّقَ ابن حزم على هذا قائلاً:«فكانَ هذا عجباً جدًاً؛ خالفره 

- أي: الحديث - في نصٌّ ما فيهء فقالوا: المُحْرِمٌ إذا مات وَجَبَ أنْ يُكَمَر 
ويقولٌ الشيخٌ محمد ناصر الدين الألباني : يجب على الحنفية أن 

يأخدوا بالحديث». ولا يتأولوه بالتأويل البغيل؛ توفيقا بينه وبين مذهب 

امام !)0 1 

٠. : يهم‎ 1 


ركم 


2 وقد اختلف علماءٌ الحديث في قبول لفظة: (وجهه): يقول الحاكم في : معرفة علوم الحديث 
(ص/478): «ذكر الوجه تصحيف من الرواة؛ لاجتماع الثقات والأثبات من أصحاب عمرو 
بن دينار على روايته عنه : (ولا تغطوا رأسه), وهو المحفوظ». وانظر: نصب الراية للزيلعي 
1/7 والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (7/ .)١١‏ 
ويقول البيهقيٌ في : السنن الكبرى (/ 7”7) عن رواية مسلم : «رواه مسلم في : الصحيح عن 
عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هكذاء وهو وَهُمْ من بعض رواته في المتن والإسناد 
جميعاً). 
ويقول الألبانيُ في إرواء الغليل(4/ ١٠75):«وجملة‏ القول: أنَّ زيادة الوجه في الحديث ثابتةٌ 
محفوظةٌ عن سعيد ابن جبير من طرقٍ عنه. 
وأخرج الحديث بلفظ :(لا تخمروا رأسه): البخاري في: صحيحه. كتاب: الجنائزء باب: 
الكفن في ثوبين (ص/17؟), برقم (1756)؛ ومسلم في : صحيحه.» كتاب: الحج. باب : 
ما يفعل بالمحرم إذا مات ))011/١(‏ يرقم )17١5(‏ 

)١(‏ يقول أبو البركات النسفي في: كنز الدقائق (49/7) مع البحر الرائق:«اعلم أنَّ أئمتنا 
استدلوا بهذا الحديث على حرمة تغطية الوجه على المحرم الحي المفهوم من التعليل» ولم 
يعملوا بمنطوقه في حق الميت المحرم)». 

إف4 الإعراب عن الحيرة والالتباس (91/1). وانظر: إعلام الموقعين (/ 499)»: وإيقاظ همم 
أولي الأبصار للفلاني(ص/ 1794)ط/ دار الفتح . 

(9) إرواء الغليل (4/ .)5٠١‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١11‏ 


المبحث الثاني: 
دعوى غلق باب الاجتهاد» ومحارية من يدعيه 


قن الاتان السليية التي أسهمَ التمذهبُ في انتشارها وتَمَسّكِ 
المتمذهبين بها القولٌ بإغلاقي باب الاجتهادٍ» ومحاربةٍ مَنْ يدّعيه» فليس 
بإمكان أحد أن يدعي 4 سسط أحكاءَ المسائل بره ه في الأدلة الشرعية» 
بل عليه النظرٌ في المذهبٍ ‏ أو المذاهب المتبوعة- لمعرفة الك" 

وَالْبَجْدِيك عن إغلاق باب الاجتهاد جننة نتشعت ولق اتحدث: عن 
آثار ر القولٍ بإغلاقه» ولا عن مسألةٍ :(خلو العصر عن مجتهد)؛ وإِنْ كان 
كلام الأصوليين عنها يدل على أثر التمذهب في القولٍ بإغلاقي باب 
الاجتهاد في الشريعة عند القائلين رار خلو العصر عن مجتهد'". 

إِنَّ للقولٍ بإغلاقٍ باب الاجتهادٍ أسباباً عدّة» ويأتي في مقدمتها: 
النزعةٌ المذهبيةٌ التي ترى أنَّ المتمذهبين مهما بلغوا من العلمء ٠‏ فلنْ يصلوا 
إلى علوم الخاية 6 


ويصفٌ الشيخحٌ محمد أبو زرهرة الجالة العلمية في القرون التالية ة لعصور 
الاجتهاد الأولى؛ فيقول:«اقتصرّ العناءُ على مراجعةٍ أقوالٍ السابقين» ثم 


(1) انظر: الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ 21١7-1١١١‏ وبدعة التعصب المذهبي 
لماص 0 

(0) يقول الشيخ محمد أبنو زهرة في: : تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 07١”‏ :إن المذاهب 
المختلفة لم تستقبل فكرة ة غلق باب الاجتهاد بقدرٍ واحلدء فإذا كانت الفكرةٌ ةُ قد لاقث في 
المذهبين : الحنفي والشافعي رواجاً» فإنها لم يكن لها مثل الرواج في المذهب المالكي؛ وإِنْ 
كان للفكرة أثر فيه» أما المذهب الحنبلي» فقد قرر فقهاؤه وجوبٌّ أنْ لا يخلو عصرٌ من 
الغصون من مجتهد ..:والظن؟ اين حتيل ‏ حياته وغضرة له( ض/7191-11): 

(9) انظر: إعلام الموقعين (5/ 0737-71 . 
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جاء بعد ذلك في العصور المتأخرة مَنْ أغلقٌ باب الاجتهادء مكتفياً باجتهادٍ 
الأئمة الا 

وينبغي التفريقٌ بين الاجتهاد المطلق الحستةا © والاجتهاد المطلق 
المنتسب: 

فالاجتهادُ المطلقٌ المستقل طوي بساظه» وأَُغْلّق بابُّه؛ لاستقرار 
الأصولٍ التي سارٌ عليها أثمةٌ الاجتهادء فليس لأحدٍ أنْ يأتى بأصول 

كت و 5 60 1 

مخترعةٍ لم يسبق إليها 

وفي هذا المقام يفول ابن الصلاح : ومنل دهر طويلٍ طوي بساط 
المفتي الك الوظلق)””. 
المطاي ) نم نَقلَ اتفاق ل على انحصار الحقٌّ في المذاهب 
الكو و2 7 ولعله يقْضد الاجتهاد المستقل. 

أمَّا الاجتهادٌ المطلقٌ المنتسبٌ فلم يُعْلقْ بابّه» وإِنْ ادّعى بعضٌ الناس 
أنه مغلقٌ. 

يقولٌ ابن الصلاح :«وأفضى أمرٌ الفتوى إلى الفقهاءٍ المنتسبين إلى أئمةٍ 
المذاهب المتبوعة»”” . 


. 0707 تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/‎ )١( 

(5) انظر: مجلة المنار (5/ 597): وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر للدكتور 
عبدالمعز حريزء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد:(00). (ص/7717), 
والاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار للدكتور محمد ابن الشيخ (ص/ 47). 2 

0) أدب المفتي والمستفتي (ص/١9).‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 57)» 
وأدب القضاء لابن اق الدم ,)71/94/١(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص/7١):‏ والبحر 
المحيط (23017/5» والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي (4/ 0707): وفواتح الرحموت (؟/ 
84»؛ وغاية الأماني للألوسي :.)95/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 6 لابن بدران 
(ص/ 77/5)» ومجلة المنار (5/ 597)»؛ والفكر السامي لمحمد الحجوي (54/ 457)»: وأصول 
الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .)1١/1/1(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط .)7١9/5(‏ 

(0) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)9١‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 47): وصفة 
الفتوى لابن حمدان (ص/7١)»‏ والإنصاف في بيان سبب الخاللاف للدهلوي «(ص/١").‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1‏ 


ولقد اسستتكر ابن حمدان 0 وجود المجتهد» وأشار إلى سبب هذا 
ا فقال : الومئلٌ رمن طويل عَم المجتهد المطلقٌ. ٠‏ مع أنه الآن ا 
في الزمنٍ الأولٍ؛ أن العدك والفقة قد دُونا» وكذا ما يتعلق بالاجتهاد 


موللانات والآثارٍ وأصول الفقهِ والعربية» وغيرٍ ذلك لكنّ الهمم قاصرةٌء 
والرغباتٍ فاترةٌ» ونارٌ الجدّ والحذر”'' خامدةٌ؛ اكتفاءً بالتقليدِء واستعفاءً من 
التعب الوكيدء ومَرَباً مِن الأثقال... وهو فرضٌ كفايةء قد أهملوه وملوه» 
ولم يعقلوه ؟ ليفعلوه») و 

ويقولٌ جلالٌ الدين السيوطي قرفا ننه المضديد المستقل؛ » والمجتهد 
المطلق: الهج كثيرٌ مِن الناس اليو بأنَّ المجتهد المطلقّ فُقِدّ مِنْ قديم» ونه 
لم يوجدٌ مِنْ دهر إلا الوحديل افيد 

وهذا غلظ منهمء ما عرفوا كلام العلماف ولا عرقوا القرق مين 
المجتهدٍ المطلقء والمجتهر المستقلّ؛ ولا بين المجتهدٍ المقيّدِء والمجتهلٍ 
المديب” اك ا فرق»0». 


وفي كلام جلالٍ الدّين المستوتار: دلالةٌ على انتشارٍ القولٍ بإغلاق باب 


)١(‏ كذا في: صفة الفتوى لابن حمدان (ص/7١)»‏ ويظهر لي أنَّ الكلمة محرفة» وصلدابها: 
«الحرص». 

(9) المصدر السابق. وانظر : البحر المحيط »)75١8/5(‏ وإرشاد الفحول »21١8/7(‏ والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 0774. 
وقد علّق ابنُ مفلح في: أصول الفقه (4/ 1204) على كلام ابن حمدان» فقال:«فيه نظر»» 
ولم يبيّن وجه النظر. 
ويقول المرداوي في: التحبير (8/ ١54‏ هلا :4) مبيناً كلام ابن مفلح: «وهو كما قال؛ فإنه 
وُجِدَ من المجتهدين بعد ذلك جماعةٌ» منهم : : الشيحٌ تقيُ الدين ابن تيمية» ونحوهء ومنهم: 
الشيحٌ تفي يّ الدين السبكي والبلقينيٌ». 
وهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق المنتسب» ولم يكونوا مستقلين. 

قرف ا اريريه : «ولا المجتهد المنتسب»» وقد أثبت ما في: : طبعة دار الكتب 
العلمية (ص/7١١)؛‏ لصحته 

(4) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 97). وانظر: فيض القدير للمناوي »)١١/١(‏ وفواتح 
الرحموت (7/ 744): وغاية الأماني للألوسي .)87/١(‏ 


١115‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الاجتهادٍ المطلق المنتسب؛ تمسكاً ببعض عباراتٍ العلماءٍ التى نصتٌ على 
إغلاقي باب الاجتهادٍ المستقل. 


لقد أسهم بعض المتمذهبين ذ في القولٍ بإغلاق باب الاجتهاد في 
الشريعة ؛ وكان سيت فى هذه الاعوق :: 


- إِمّا حفظأ للدّين مِنْ أنْ يتكلم أو يفتي فيه مَنْ لا يوثق .به أو مَنْ 
لا يُحسنٌ الكلام فيهء فيدّعي الاجتهاد مَنْ ليس مِنْ أهله”". 

يقولٌ الشيحُ مصطفى الزرقا : «كان هذا الإقفالٌ تدبيراً وقائياً حين لَحَطَ 
فقهاءٌ المذاهب الأريعة: قمعت الوازع الديني لدى بعض العلماء أو 
المتعالمين» والنفيال م عن تقوى الله تعالى»؛ وصيرورةً العلم أداة 
لكسب المنافع الدنيوية. .. قلت الأمالة لدى بعض العلماء - مع مكاعر أغنة 
ب: فسادٍ الزمانٍ ‏ فخشي فقهاءٌ المذاهب أنْ تشرّه أحكام الشريعةٍ وفقهها 
بما يصدرٌ عن أمثالٍ هؤلاء؛ تحت ستارٍ الاجتهادء فأفتوا بعدم جواز 
الاجتهادٍ مِنْ أحدٍ بعد القرنٍ الرابع الهجري؛ وهذا ما سُمّي بإقفالٍ باب 
الاقي0, 1 / 


لحل 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خَلدون (/ »23١6١‏ وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 54١)؛‏ وأصول 
الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلى (؟/1/7١١)»‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/051)» والاجتهاد الجماعي للدكتور عبدالمجيد السوسوه (ص/ 00), 
والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ 2)١5١‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ 55١)»؛‏ وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 2)١50‏ 
والمدخل لدراسة الشريعة للدكتور عبدالكريم زيدان (ص/ :»)١74‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/١277؛‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ 
الوه وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ ؟77١).‏ وسد باب الاجتهاد 
لعبدالكريم الخطيب (ص/ /ا١)2‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عبدالفتاح كبارة (ص/ 2)١98‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ )1١6١‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور حسن الشاذلي (ص/ 0١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/159١)2‏ 
ولحل اك الا عر رسي ن/ 1011 -114). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يحل 


- وإمّا قناعةً مِن المتمذهبين وإعجاباً منهم واكتفاءً بما في مذهبهم مِنْ 
ثرو فقهية مستوعبةٍ وشاملةٍ لجمهورٍ المسائل» تغنِي في نظرهم عن الحاجةٍ 


2 ما تعصباً مِنْ بعض المتمذهبين لمذهبهم؛ لثلا يخرج عنه أحدٌ؛ 


إضافةً إلى انشغالٍ جمهور المتمذهبين بمذاهبهم: بالتألِيفٍ والتبويب 


والتفريع والتأصيل والترجيح والانتصارٍ لهاء الأمر الذي جعلهم يبعدون عن 
الأجبها قا قدي 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/ »23١0‏ وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 
١0؛»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/7١2)5‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/١751),‏ وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 
16,؛» وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر للدكتور عبدالمعز حريز» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد:(0:0)», (ص/3579)» والفتوى ‏ نشاتها وتطورها 
للدكتور حسين الملاح (ص/ 225٠‏ وملامح الحوار المذهبي للدكتور رضوان غربية؛ بحوث 
الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (؟/ 17١5)؛‏ والاجتهاد للدكتور أحمد بوعود 
(ص/١8)»‏ وبين متبع ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ 08)» والمدخل لدراسة 
الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ .)5١‏ 
ومن الشواهد لهذا السبب: ما قاله الدكتور محمد الفرفور في كتابه: ابن عابدين وأثره في 
الفقه (؟/91/8): «لا يذهبنّ بك الوهم مِنْ دعوتنا للاجتهاد المذهبي هذا إلى تطاول منا على 
الدعوة للاجتهاد المطلق في الشريعة» فهذا خارجٌ دائرة كل من المذاهب الأربعة» وهو ما 
يُعبّر عنه بالاجتهاد المطلق» مستبعدٌ كلياًء لا نراه» ولا ندعو إليه؛ لأننا لسنا بحاجة إليه أبداً 
بعد استقراز المذاعي الأريية المعروفة"بعذا في نتهاء الأمضان كا أن لنا ءالا جتياد 
المذهبى المضبوط بضوابط عُنِيةَ عن الاجتهاد المطلق» هذا الذي يجلب للمسلمين فوضى 
دينية» وفِتَناً لا أول لها من آخر». 

(؟) انظر: مناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ 9١4)؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/717:717): والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد )277/١(‏ 
والفتوى ‏ نشاتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ .071٠‏ 

() انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ ».)١5١‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ .)١97”‏ 


١11‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد ادّعى ابن أبي الدم' ' أن الله أعجرٌ الخلائق عن بلوغ درجة 
الاجتهاد! وصَرّفَ هممهم عن دركها وبلوغِها”". 
يقولٌ أبو شامة المقدسي حاكياً حال 0 أرباب المذاهب ب مع مَنْ 


يريد بلوع رتبة الاجتهاد :«صاروا ممنْ يروم رتبة الايد دِيَعجَبُون» وله 
يَزدَرُون»”" . 


وقد نَقَلَ أبو العباس الونشريسي كلاماً عن بعض الفقهاء””' يصوّرٌ حال 
تعفن المتمدهيين الذرة أخلقوا يات الاجتياف فقول «وقن. سكن النادة أنه 
لد تيد اكز بعد الأنمة ارس رن الالحهاة غير سناع 
القاضي . . . فكيفٌ تطمح نة نفس عاقل إلى تعاطي رد تبة الاجتهاد. والنظر في 
قول مالكِ والشافعي وأبي حنيفة؟! وترجيح بعضها على بعض بهذه البلاد؟! 
وفي هذا الزمانٍ الذي غاية المفتي به والعارف الدّينٍ الفاضل أن يكونَ قد 
مارس اصطلاح الفقهاءٍ بعض الممارسة» ويكون عنده بعض دفاتر في الفقهِ 
مقتناه في خزانته» فإذا وَرَدَت عليه النازلةُ نَْرَ في تلك الدفاتر. 6 


60 
ويستغرتث شمس ن الدينٍ ابن القه جر اند لذن مؤككات بل شرك ساكو ا افيه 


)0( هو: إبراهيم بن عبد الله بن عبدالمنعم بن علي بن محمد ابن أبي الدم الهمداني» شهاب الدين 
أ بو إسحاقء ولد بحماة سنة 047ه كان علامةً عالماً فقيهاً مؤرخاً رجلاً مهاباً عفيفاً ورعاً: 
وافر الفضل».حسن الأخلاق؛ من أعيان المذهب الشافعي في زمنه» تولى قضاء حماة» من 
مؤلفاته: أدب القضاءء والتاريخ الكبير» وشرح مشكل الوسيط» توفي بحماة سنة 1147ه. 
انظر ترجمته في: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيني ))٠١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 3/ 
0؛» والوافي بالوفيات للصفدي (7/ 77)؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 
65») وطبقات الشافعية للإسنوي .)045/١(‏ 

(0) أدب القضاء (١/1/4؟).‏ 

() خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/ .)3٠١‏ 

(4:) فقيه من فقهاء ماطلة» لم يذكر الونشريسي أسمه في : المعيار المعرب (؟55/5١).‏ 

(5) المصدر السابق (؟/١17).‏ وانظر في المعنى الذي نقله الونشريسي : مواهب الجليل للحطاب 
(84/5).» والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمى (5/ .)”٠:7‏ 

(7) انظر: إعلام الموقعين (4/ 0"). وانظر في المعنى نفسه: غاية الأماني للألوسي (83/1)» 
والفكر السامي لمحمد الحجوي (/507)»: ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور د 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب حلقل 


وجلالٌ الدّينِ السيوطي”" +والابر الصنعاني”'": والإمام الشوكاني "» 
والشيخ عبدالقادر ابنُ بدران”2» والشيحٌ محمدٌ الشنقيطي”'' مَنْ لا يُصدّق 
بوجود المجتهدين فى عصورهم؛ فالله سبحانه وتعالى قادرٌ على هذا الهو 


ويقولٌ الشيحٌ صالح المقبلي متحدّثاً عن مفاسدٍ الخلافي بين المذاهب 
-اوفنتها : الزيدية :سد باب التفقه 4 في الدّينِء ومعرفة الكتاب والسنة» حتى 
صار المتشوّفٌ لذلك مقا على جنونه وخذلانه عندهم ! الوك اعون أن 
الاحياة فد السعنا ل د ا 


ولقد بِيّن الأميرٌُ محمدٌ الصنعاني (ت:1187ه) أن عامة أرباب المذاهب 


الأربعة فى عصره قد طبَّقتْ على إحالةٍ الاجتهادٍ في الشريعةء وعلى إغلاقٍ 
0200 
بابه . 


ويقول الفركام (ت:1100ه) عن متمذهبى ا العحث اننا 
مدر ريط ون كات أله رد برو ل أن 
لأسيل إلى ذللكه ولا خريق: .. وكلٌ هذا حرص منهم على أن تعمّ بدعةٌ 
التقليدٍ كل الأمة...)0. 


- (ص/418). وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي »2٠١1/١/7(‏ وبدعة التعصب 
التدهي لمحم عاشي (ض 107 * 1 

.)10 انظر: تيسير الاجتهاد (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص/ 5 .)٠١‏ 

(0) انظر: إرشاد الفحول .)1١78/7(‏ 

(4) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 27817 . 

(5) انظر: أضواء البيان (9/ 516). 

(5) العَلّم الشامخ (ص/ .)47١‏ وانظر: مقدمة ابن خَلدرن (/ »23١5٠‏ وغاية الأماني للألوسي 
(1/ 46 ). 

(0) انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص/ 89). 

(8) القول المفيد في حكم التقليد (ص/١541١-57١).‏ وانظر: إرشاد الفحول .)1١79/5(‏ 


11 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقولٌ أيضاً : «فانظرٌ أيّها المنصفث: ما حَدَتٌ بسبب بدعة التقليدٍ مِن 
البلايا الدينية» والرزايا الشيطانية» فإنَّ هذه المقالة بخصوصهاء أعني : 


انسدادٌ باب ا لو لم يحدثث مِنْ مفاسدٍ التقليدٍ إلا هيء» لكان فيها 
كفاية ا 


وإِنْ كان في كلام الشوكاني كثيرٌ من التحامل عن سعالفيهة الادائه 
0 التمذهب في القول بإغلاقي باب الاجتهاد. 


ولقد وَقَف كثيرٌ مِن المتمذهبين بالمرصاد أمام مَنْ يدّعى بلوعٌ رتبةٍ 
الاجتهادء ونال كثيراً مِن العلماء كثيرٌ من الأذى؛ بسبب دعوتهم للنظر في 
الكتاب والسنء وعدم الجمودٍ على المذهب”" 


ويقولٌ الشوكانيٌ أيهنا : «وما زال هذا ا محاربة مِنْ يدعي 
الاجتهاد ‏ دَأبَ الناس مع مَنْ بَلَعَ إلى تلك الرتبق. 


ويبيّن الشوكاني (ت:1700ه) في موضع آخر حالةً الناس في قُظرِه مع 
من يدّعي الاجتهاد. فيقول:«إذا سمعوا برجل يدعي الاجتهادٌ... قاموا عليه 
قياماً تبكي عليه عيونُ أهل الإسلام» واستحلوا منه ما لا يستحلونه مِنْ أهل 
الذمةِ! مِن الطعنٍ واللعنٍ والتفسيقٍ والتكفير!. ..6©». 


ومِنْ أمثلة محاربة مَنْ يدعي الاجتهاد المطلق: ما جرى لجلالٍ الدينٍ 
السيوطي حين اذّعى بلوغ رتبةٍ الاجتهادء فقام عليه معاصروه» ورموه عن 


)١(‏ القول المفيد في حكم التقليد (ص/ .)١157‏ وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران (ص/ /41") . 

(5) انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص//179)», وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 
49؛» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/59١)»:‏ والمدخل إلى الشريعة 
والفقه له (ص/ 2717)؛ والوسيط في تاريخ التشريع للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/ ؟55), 
وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص//7797). 

(9) البدر الطالع (ص/ 47). وانظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ 40). 

(5) القول المفيد في حكم التقليد (ص/ .)١55‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1١‏ 


قوس واحدة» وكتبوا له أسئلة يختبرودن بها علمه في مرتبة الاجتهاد في 
الفتوى في المذهب الشافعي!”". 


قبولهم واستبعادهم أنْ يبلعّ أحدٌ رتب الاجتهادٍ المطلتٍ في الشريعةٍ 


ولما دعا الشيحُ صالح المقبلي إلى ترك التقليدٍ الأعمى» والعمل 
بالاجتهاد أوذي» وثاله من المحن والعداوة ما حمله على ترك بَلْدِه) 
والأر هال إلى سك . 


ولما قام الأميرٌ محمدٌ الصنعاني (ت:181١1ه)‏ على معاصريه ‏ 
ولاسيما علماء الزيدية ‏ وحاربٌ التمذهبَ والتقليدٌ الأعمى الذي وقع فيه 
أهل قطرهء قام عليه كثيرٌ منهم. يقول الشيخٌ محمدٌ الشوكاني عن الأميرٍ 
الصنعاني : «تظهّرٌ بالاجتهادء وعَمِلَ بالأدلقٍ» وثَْرَ عن التقليدء وزيّف ما لا 
دليلَ عليه مِن الآراءِ الفقهيةء وجرث له مع أهلٍ عصره خطوبٌ 


2 اثرف 
ومحن . 


والشوكانيٌ نفسُّه صَنَعٌ مثلما صَنَعَ الأميرٌ الصنعاني» يقول الشوكاني 
عن نفسه نه : «تَرَلكَ التقليد» واجتهد رأيّه اجتهاداً بلقا غير مقيّدِ» وهو قبل 
العلاثين)0), ولم يسلم مِنْ علماء قطره وأوذي يسبب 0ن 

وإِنْ كانت محاربةٌ مدعي الاجتهاد القادر عليه أو محارب التقليد 
الأعمى- فرفوضية فإنّ مما يزيدٌ في محاربةٍ كثير م مِنْ مدّعي الاجتهاد ما 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع للسخاوي 2»07١-717/5(‏ وفيض القدير للمناوي (1/ 42١5-١١‏ والبدر 
الطالع للشوكاني (ص/ .)071٠‏ 

(؟) انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/907). 

(5) البدر الطالع (ص/549). وانظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/97). 

(5) البدر الطالع (ص/ .)724٠‏ وانظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/98 وما بعدها). 

(0) انظر: القول المفيد في حكم التقليد (ص/9؟1١)؛‏ والنكر النناعي لمحبد التتجري (4/ 
1). 


١17 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يصدر عن بعضهم من الوقوع في أعيان المذاهب ورجالهاء ورميهم بالخطأء 
والتنتقص مِنْ علمهم ونحو ولك 


ردك 


6 


ومن يطالع كتب أبي محمد ابن حزم يرى قسوته وشدته وتطاوله على مخالفيه من أرباب 
المذاهب. 
وذكرعبدٌالحي الحسني في : نزهة الخواطر )0٠١١/8(‏ أنَّ عبدالحق بن فضل الله العثماني - 
من علماء الهند - لما ذهب إلى المدينة النبوية تكلّم في بعض المسائل الخلافية» وصدر عنه ما 
لا يليق بشأن الأئمة ثمة المجتهدين» ورمى أصحابٌ المذاهب بالضلال! فرفع أمره إلى قاضي 
المدينة. 
وشكل »ذا اتيت الاكازة إلى ان نان الاين لم تيار برعت على اتن بلقي ري 
الاجتهاد. ايامو إلى النظار في تصوص الكتارة والسنع .بل أسى كتير متهم فى بعض 
القرون يحاربون ويعادون متمذهبي المذاهب الفقهية الأخرى» فكل فرق ت: تنصرٌ مذهبهاء 
وتدعو إليه» وتذمٌ من خالفها ٠‏ بل وصل الحالٌ عند بعضهم إلى أنّهم يرون المخالف لهم كأنّه 
مِنْ أهل ملةٍ أخرى. 
انظر: إعلام الموقعين (2007/5. والقول المفيد في حكم التقليد للشوكاني (ص/14١)2‏ 
والمذامب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 2575» وبلوغ الأماني للدكتور الحسن 
العلمي (ص/ 156). المقلّدون والأئمة الأربعة لسعيد معشاشة (ص/ .)8١‏ 
يقول تق الدين ابن تيمية في : مجموع الفتاوى (5904/17): «وبلادُ المشرقٍ مِنْ أسباب 
تسليط الله التتر عليها : : كثرةٌ التفرق والفتنٍ بينهم في المذاهب وغيرهاء حتى تجد المنتسبٌ إلى 
الشافعي يتعصب لمذهيه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدّين» اقم اراي 
حنيفة يتعصب لمذهيه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدّين» والمنتسبٌ إلى أحمدٌ 
يتعصب على مذهب هذا أو هذاء وفي المغرب: تجد المنتسبٌ إلى مالكِ يتعصب لمذهيه 
على هذا أو هذاء وكلُ هذا مِن التفرق والاختلافي الذي نهى اللهُ ورسوله عنه». 
ويقول الأميرٌ الصنعاني في : منحة الغفار /١(‏ 177):«التمذهبٌ منشأ فرقة المسلمين» وبابُ 
فتنةٍ الدنيا والدّينِ» وهل فرّق الصلواتٍ المأمور بالاجتماع لها في بيتٍ الله الحرام إلا تفرقٌ 
المذاهبٍ النابت عن غرسٍ شجرة الالتزا م؟! وهل سّفِكت الدماءً وكمّر المسلمون بعضّهم 
بعضاً إلا بسبب التمذهب؟!». 
وكلام الصنعاني إن إراد به حكاية حال بعض المتمذهبين في زمنه؛ الواقعين في لرئة 
التعصب» ؛ فمسلمء وإلا ففي كلامه مبالغةٌ وتعميمٌ غير مرضيين. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1‏ 


المبحث التالث: 
ظهور الحيل الفقهية 


يحسنٌ قبل الحديثِ عن أثرٍ التمذهب في ظهورٍ الحيل تعريف مصطلح 


أولاً: تعريف الحيل في اللغة: 


الحجيّل: جممٌ حِيْلَةِه على وزن: (فعيلة»؛ مأخوذةٌ من التحولي''". 
بعرم أصل 6 إلى مادة : (حول). ولهذه المادة عدة معان» 


أهمّها تبعرك في دوران”” يقال: حَالَ الرجلّ في فرسِهء مول ا 
خورلا إن توعان افص ول ]ذا 11 . 


ومِنْ هذا الباب:الحيلةٌ؛ لأنّ السحفى يدور حوالي الشيء؟ 


و 


هقف إل التقمبود»: وجودة النظر». والقنازة على دوقة ادر 


2000 
زفق 
فر 
هم 
)2 


000 


انظر : إعلام الموقعين .)١188/5(‏ 


انظر : مقاييس اللغة» مادة: (حول.» .)١15١/5(‏ 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: المصدر السابق» والقاموس المحيطء مادة: (حول). (ص/7/8؟1). 

انظر : مقاييس اللغة» مادة: (حول): »)١17١/5(‏ والقاموس المحيط» مادة: (حول)؛ (ص/ 
١774‏ ). 

انظر : لسان العربء مادة: (حول)» :»)185/1١(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: 
(حول)؛ (ص/17"5). 


تقل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثانياً: تعريف الحيل في الاصطلاح: 
لقد عرفت الحيل في الاصطلاح بتعريفاتٍ عدةّء ومِنْ أشهرها: 
التعريف الأول: أنْ يقصدّ المكلّفٌ سقوط الواجب أو حِلَّ الحرام 
بفعل لم يَقصدْ به ما شُرِعٌ الفعلٌ له. وهذا تعربت تن الذين ابن اث ١‏ 
التعريف الثاني: التَوصَلْ إلى الغرض الممنوع منه شرعاً. أو عقلاًء 


أو عادةٌ. وهذا تعريك ابنٍ القيّم 0 


التعريف الثالث: م م بعاد جك كرمين 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. وهذا تعريفٌ أبي إسحافٌ الشاطبي”". 
وهذه التغريفات متقارية مِنْ حيثٌ المغتى» يكاد معناها أن يكو 


واحدا. 


ولن أتحدث في هذا المبحث عن نشأةٍ الحيل» وأقسامهاء وخكيهاء 
وضابط الحيل المباحةّء والحيل المحرمة» فهذا له مقام آخرء وسأقتصرٌ فى 
حديثي هنا على بيانٍ أن ين أثارالفمتعي ظهيرر لحيل عفد بعص 
المتمذهبين: 


لما ظهَرَت المذاهبٌ الفقهيةٌ» وأضحث منتشرةً بين أصنافي المتعلمين 
كافة» ازداد تمسكُ الناس بهاء والتزمّ كثيرٌ مِن المفتين الإفتاءة بهاء وشدّد 
1 3 55 2 إجق 0 و 5 
اخرون». فلم يجوّزوا الخروج عنها ؛ لئلا يقعٌ الناس في التلفيق بين 
المذاهب. 


.)١188/5( انظر: بيان الدليل (ص/١75). (؟) انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(©) انظر: الموافقات (6//ا141١)‏ .وللاستزادة من تعريفات الحيلة. انظر: بحوث فقهية مقارنة 
للدكتورمحمد الدريني 2)519/١(‏ والحيل ذ في الشريعة الإسلامية لمحمد بحيري (ص/19١).2‏ 
والحيل وأثرها في الأحوال الشخصية للدكتور إيهاب أبو الهيجاء (ص/ ».)55-٠١‏ والحيل 
الفقهية للدكتور صالح بو بشيش (ص/9١-2758)»,‏ والحيل الفقهية في المعاملات لمحمد بن 
إبراهيم (ص/ »)51-١7‏ والحيل الشرعية لنشوة العلواني (ص/ 77). 

(4:) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)١18٠‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1‏ 


وإذا كان بعض علماء المذاهمب مقتنعين عدم جواز الخروج عن 
المذهب». ولزوم الإفتاء بهء فإنَ الغالتَ في شأنهم أن لا يفتوا الناس إلا 
بالمذهب» وإذا كان في ارا به حرج وفكنقة بالغين» إن بعض المفتين 

جلك إلى حيلة يري أنها ُخرج المستفتي مِن الحرج والمشقة اللذين وَقَعَا 
3 دون الخروج عن المذهب. مع العلم أنه بامكان العالم أنْ يفتي بغير 
مذهبه + إن لرعها به ونا للشرور: وتحر ذلك - دون الجنوح إلى الجيل» 
دلا يذ آنا يحافط المفتي على هيبةٍ المذهب"", فليحافظ على هيبة 
الشرع” ". 

يقولٌ تقيٌ الدين ابن تيمية مُبَيّناً حال مَنْ يُشْدّد على نفيه: (إنَّهِ لا بر 
أن يطو إلى إجازويعا حرمة: :نإنا أذ خوج عق طلعية الذي تلب شن 
المسآلة» وإما أن يحتال76". 

ويبيّن في موضع ع نه لما شغ فى الأمة البدين بالطلاى» افر 
الفكبا را عطي : واعتقدً كثيرٌ من الناسٍ أن الطلاقٌ يقعٌ بهذه اليعين لا 
محالةً وفي ف مارم ومشقةٌ على الناس : مَأ عن التزام هذا 
القولٍ أنواعٌ من الحيل التي لا ب يقعٌ بها الطلاقٌء ولا يُفتى فيها بما عدا 
المذ ا 

وبيّن تفي الدين أنه ليس في القرآنٍ الكريم» ولا في السنةٍ المطهرةء 
ولا في فتاوى الصحابةٍ وين لزومٌ الطلاق في هذه الحالة". 

وليس الباعثُ على ظهورٍ الحيل وانتشارها محصوراً في أمرٍ واحدٍء 
بل هناك عدَّةٌ أمور ساعدث على ظهورهاء ريأتي في مقدميها : التزام 
المذهب» وعدم لحرو 12 


() انظر: عدة البروق للونشريسي (ص/ 047). 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (198/0). 
(9) القواعد الكلية (ص/708). 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (90/ 09599. 
(5) انظر: المصدر السابق (595/8). 


10 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد ذكر الأستاذٌ محمد بحيري الباعث على ارتكاب الحيل ؛ فَذَكَر أن 
مركبها 2ه اكول مان جد لمهي الله ابن إلا أن يتفسكٌ 
بمذهبه في كل أحواله» وقد يكون في مذهيه مِنْ الشدّةٍ في بعضٍ المسائلٍ ما 
لا يطيقٌ احتماله: ولا يبيحُ لنفيه أنْ يقَلّدَ غير مذهيف فيتخلّص مِنْ هذا 
المأزقي بالحيلةٍ التي ظاهرُها التزامٌ المذهب» وحقيتثها خا ه20 


أمثلة على تأثير التمذهب في الإفتاء بالحيلة: 

المثال الأول: إذا قالَ الرجلّ لزوجته فى أمر لا بُلَّ لها مِنْ فعله: إِنْ 
فعلتٍ كذاء فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً. 

احتال بعضٌ المفتين» كَأْمَرَ الزوج أنْ يخالعَ زوجتّه؛ لتفعلَ المحلوف 
عليه ثم يعقد عليها”"'؛ التزاماً في جعل هذه الصيغة تعليقاً للطلاق» دون 
النظر إلى نية د 1 بها 0 الطلاق» 0 حثٌ الزوجة على الترك؟ 
الشاذ ل ا 0 
صحبة سئين» وبَعْد أولاد» فسألَ المفتى عن ولى المرأق» أكان يشربٌ 
الخمرّ ويدخل الحمامً بلا مئزر؟ وغير ذلك مما يسقط العدالة» فإذا ذَكَرَ له 
ذلك» أفتى بعدم وقوع الطلاق؛ لفسادٍ النكاح في الأصل”'". 

ولا يخفى أنَّ الباعتَ للمفتي على هذه الحيلة التزام إيقاع الطلاق 
الثلاث إذا كان بلفظٍ واحدٍ. 


00( الحيل في الشريعة الإسلامية (ص/ ”707). وانظر: بدعة التعصب المذهبي لمحمد عيد 
عباسي (ص/117). وبين متبع ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ 607): والمقلدون 
والأئمة الأريقة العبدا ريحم معتقاضة (هن/ ١‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لعلي معرض 
وزميله (؟/١/7؟).‏ 

(1) انظر: إبطال الحيل لابن بطة (ص/ 47)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (0/ 1591). 

(*) هو: نصر الله بن عبدالقوي المصيصي . 

(5) الأشباه والنظائر .)١171-١117١/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (75/ 197). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يفقل 


المبحث الرابع: 
عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى 


ما من زنب في أن عدداً مِن المتمذهبين في عصور سابقةء وأقطار 
متعددة قد اكتفوا بما في مذهيهم من الأقوال! - سواءٌ أكان ذلك في 
التقعيدء أم في التفريعء أم في الإفتاء والقضاء”'- فقصروا اطلاعّهم عليه 
ولم 0 غيرّه من المذاهب”". 
عاق حيدق ور ا عورف العافت ملعي ان - مع قدرته 
ل - ويكتفى بمذهبه الذي نَمَأْ عليه: 
فسيفوتّه خيرٌ كثيرٌ مما لدى المذاهب الأخرى”*'؛ إذ ليس الحقٌّ محصوراً في 
مذهب واحل وليست أقوالٌ المذهب راع في جميم العال ”0 


00 إذ مِنْ شأنه أذ يق 0000 فق 00 يضعِفت 00 
لفق امول . 


)١(‏ انظر: بغية المستفيد للشوكاني (0/ 777) ضمن كتاب الفتح الرباني» وآثار اختلاف الفقهاء 
لأحمد الأنصاري (ص/ 0707 . 

(؟) انظر: الإفصاح لابن هبيرة .)4١8/5(‏ 

(6) انظر: بغية المستفيد للشوكاني (0/ 7717) ضمن كتاب الفتح الرباني» وأدب الطلب له (ص/ 
١‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 40))» وبدعة التعصب المذهبي 
لمحمد عباسي (ص/ :)١97‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)18١‏ 

(5) انظر: بين متبع ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ 07). 

(0) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج١/ق١/017)»:‏ وبدعة التعصب المذهبي 
لمحمد عباسي (ص/ .)١9!/‏ 

(5) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ »)252١-7٠‏ وتاريخ التشريع للدكتور 
أحمد العليان (ص/778)»: والمدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر 
(ص/19١7)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ .)18١‏ 


١18‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولم يكن غالبٌ متقدمي علماء المذاهب الفقهيةٍ مكتفين بما جاء عن 
إماميهم» وبما في مذهيهم؛ والدليلٌ على داف إن منهم مَنْ خالت إمامّه؛ 
وح راي ', لكنَّ الأمرّ بدأ بالتدريج رويداً رويداً عند بعض 
المتمذهبين؛ حتى أضحى ع ة ظاهرةً عندهمء بل قار البحال إلى اكتفاء 

بكتاب أو بكتابين مِنْ كتب المذهب المتأخرةء واقتصارهم 

00 اسن الفارقٌ بين المخيا هن المبتدئ في العلم» والمتمذهبٍ 
المسهي» في كنز المسائل التي يحفطها© 

ويحكي العر ابن عبد السلام حال بعض متمذهبي عصره» فيقول : (إذا 
5 تعب منه غاية العجب» حتى ظنّ 
أن الحق منحصر في مذهب إمامه)(؟ 

ويبيّن تقئٌ الدين ابن تيمية أن غالت الحالضين فى العف إلهنا يعرفٌ 
أحذهم مذهبَ إمامه» ثم قد يعلكه علن الجملة: دون أن يمير الجشائل 
القطعية» وما يسوغ فيه الاجتهادٌء وما انفردٌ به مامه" 

ويقولٌ الطوفيٌ: «غالبٌ الفقهاء يتفاوتون في معرفةٍ 0 خصوهم)""". 

وفي اكتفاءِ المتمذهب بمذهب إمامه. وبدليل قوله نقصٌ بيّنّ؛ فليس 
بإمكانه حينئذٍ أنْ يرجح ين الأترال نول الجرنت السعف: لعدم اطلاعه 


على المذاهب الأخرى في الأصل. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ :)١57‏ وخطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى 
الأمر الأول لأبي شامة (ص/178١)»‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 
لالع الى 

(5) انظر: العَلّم الشامخ للمقبلي (ص/ 477)»: ورسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر 

ش (ص/ 40-945)» والدرر السنية لابن قاسم (5/ 09-04)» وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/778)» والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 0777 . 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 774): والمنهج الفريد في الاجتهاد 
والتقليد للدكتور وميض العمري (ص/ .)5١٠١‏ 

(5) القواعد الكبرى (؟/ 5/ا7). 

(5) انظر: الاستقامة /١(‏ 59). () شرح مختصر الروضة (/ 485). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١١8‏ 


ومِثلٌ هذا المتمذهب لا يُعدٌ مِن العلماء المحققين”''» ولقد وَصَفَ 
تقيٌ الدّينِ ابن تيمية مَنْ هذا حالّه عاللم يعرف إلا قول إمام واحدٍ وحجتهء 
دون قولٍ المخالفٍ وحجته ‏ بأنّه مِن العوامٌ المقلّدين!". 


ويقولٌ الشيحُ محل ناصر الدين الألبانى عن بعض أرباب المذاهب 
الفقهية : «إنَّ المتمذهبٌ بواحدٍ منها ‏ أي: بالمذاهب- يتعصبٌ له ويتمسكٌ 
بكلّ ما فيه دون أنْ يلتفتَ إلى المذاهبٍ الأخرى وينظرَ؛ لعلّه يجد فيها 


من الأحاديث ما لا وده في مذهبه الذي لك 6 


بل بَلَعَ الأمرٌ في بعض الأقطارٍ إلى عدم وجودٍ مؤلفاتٍ المذاهب 
الأخرى» فضلاً عن الاطلاع عليهاء يدل على هذا: ما قاله أبو إنكان 
الشاطبي معلّلاً قله الاطلاع على كتب المذاهب الأخرى:(إذ كتبٌ الحنفية 
كالمعدومةٍ الوجودٍ في بلادٍ المغرب! وكذلك كتبٌ الشافعية وغيرهم مِنْ أهلٍ 
المذاهب»”. ويقولُ في موضع آخر:«إنَّ المذاهبّ الخارجةً عن مذهب 
مالكِ في هذه الأمصار مجهولةٌ)”” . 


وفي هذا الكلام ما يُعطي بعضّ المتمذهبين في بعض الأقطار في زمن 
مضى شيئاً مِن العذرٍ في عدم اطلاعِهم على المذاهب الأخرى؛ لعدم وجودٍ 
مؤلفاتٍ علمائها. 


ويبيّنُ الشاطبيئٌ مَكَبَةَ عدم الاطلاع على المذاهب الأخرىء فيقول: (إِنَّ 
اعتيادٌ الاستدلالٍ لمذهب واحدٍ ربما يُكيِبُ الطالبّ نفوراً وإنكاراً لمذهب 


)١(‏ انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/١5١)؛‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (80؟/ 0377 . 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5؟/ 173 . 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج١/ق١/‏ 017). 

.)١171/( الموافقات‎ )5( 

(0) المصدر السابق .)١١-1١١7/0(‏ وانظر: نشر البنود (؟/ 00707 ونثر الورود للشنقيطي (7/ 
١ .)41/‏ 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


غيره» مِنْ غير اطلاع على مأخذه. فيورث ذلك حزازةً في الاعتقادٍ في 
الأئمةٍ الذين أجممٌ الّناسُ على فضلهم وتقدّمهم في الدِينِء واضطلاعهم 
بمقاصد م 0 7 وقد وَجِدّ هذا د 
7 ( 
اا 

راكنا شيل أن قي رام ايفاك المذهبء فقد نَقَلَ أبو العباس 
الونشريسيٌ عن بعض ولاةٍ 0 أنه كتب كتاباً» قال فيه:«مَنْ خالت 
مذهب مالك ١‏ بن ألسن 01 بالفتوى أو غيره» وبلغني خبره» أنزلك نه جد 
التكالٍ ما ي 0000 يستحقٌ !2400 


وتَقَلَّ عنه - أيضاً- قوله :"كل مَنْ زاعٌ عن مذهب مالك , تخ تسن فإنّه 
ممّن رِيْنَ على قلبه» وزيّنَ له سوم عمله»””". 

وفي هذا الأمر نا كان الباعتٌ عليه داف قو إلى ترك الاطلاع 
عل مهدر تمشلماء المداسه اعرف 


وذَّكَرَ الشيخٌ صالحٌ المقبلي (ت:8١1ه)‏ أنَّ أحدّ طلبةٍ العلم المغاربةٍ 


أخبره» وهما بمكة بأنَّ الطلبةَ في أرضه لا يُعرفون إلا مذهبهم» ولا يعرفون 
غير مم المذاى0© 


ولما سَبّقّه فقد حت عددٌ مِن العلماءٍ والمحققين على عدم الاقتصارٍ 


.)057 الموافقات (/17"7-117). (؟) انظر: عدة البروق للونشريسي (ص/‎ )١( 

() هو: الحكم بن عبدالرحمن الأموي. (4) المعيار المعرب (؟/778). 

(4) المصدر السابق. ولا يَبْعْد عندي أنَّ ما قاله هذا الوالي بسبب ما استقر في ذهنه من كثرة وجود 
البدج والمتدعين في المذائت الاخرى؛ إذ نقل الونشريسي عنه في : المصدر السابق قولّه: 
اجل مَنْ يعتقد مذهباً مِنْ مذاهب الفقهاء. .. فإنَّ نيهم الجهميّ والرافضيّ والخارجيّ إلا 
مذهب مالك؛. 
وهذا ما قد يجعل اللائمةً متجهةً إلى علماء المالكية في عصر الوالي وقُظره؛ من جهة أنَّ ما 
استقر في ذهن الوالي كان بتأثير بعض علماء المالكية. - 

(5) انظر: العَلّم الشامخ (ص/507). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١١‏ 


على مذهب إمام واحدٍ يعتقدٌ أنَّ كل ما فيه صوابٌ” "41 وقد لير أل هذا 


جليًاً في المؤلفاتٍ التي لم يقتصرٌُ مؤلّفوها على ذكر مذهيهم» بل ذكروا فيها 
آراءة المذاهب الفقيية الأ 32 


/١( والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ »)877/١( انظر: حجة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 
.)١١9/ص( وقارن بالقول المفيد في حكم التقليد للشوكاني‎ . 7 

(؟) وهذا الأمر لا يخلو منه مذهبٌء وخخذ مثالاً عليه : بما قاله القرافي في مقدمة كتابه : الذخيرة 
:)78-713/١(‏ «وقد آثرثٌ التنبية على مذاهب المخالفين لنا مِنْ الأئمة الثلاثة رحمهم الله- 
ومآخذهم في كثيرٍ من المسائل؛ تكميلاً للفائدة» ومزيداً في الاطلاع» فَإنّ الحقٌّ ليس 
محصوراً في جه فيعلم الفقيه أيّ المذهبين أقرب للتقوى» وأعلق بالسبب الأقوى». 
وانظر: المدرسة المالكية العراقية للدكتور حميد لحمرء بحوث الملتقى الأول: القاضي 
عبدالوهاب المالكى 0٠١ /١(‏ وما بعدها). 


الفصل المَالت : 
أسباب ظهور الآثار السلبية؛ 
وطرق عااجها 


وفيه مبحثان: 
الميحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية 


المبحث الثاني: طرق علاج الآثار السلبية 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه16 ١‏ 


المبحث الأول: 
أسباب ظهور الآثار السلبية 


لقد جَعَلَ الله لكل شيءٍ شيا : وقد كان لظهور الآثار السلبية للتمذهب 
أميات”سائقة لهاء ولعل مِن المهم بِيانَ أن بعضٌّ الآثار - التي تقدّمَ هدم ايبانها- 
ناشئةٌ عن أثر سلبي» فيمكن القول: ا 0 سيوأ 
الآثارء إذ الم يكن أسوأها- تَمَأْ عنه عددٌ من الآثارٍ السلبية. 

وسأحاولٌ في هذا المقام بيان أهمٌ أسباب ظهور الآثارٍ السلبيةٍ 
السابقةٌ. , 

وقبل ذكر الأسباب أنبه إلى أمرين: 

الأمر الأول: قد تكون بعضٌ الأسباب التي أذكرها سبباً لأثر واحدٍ 
أو أثرين» فلا أتقيّد بكون السبب سبباً لجميع الآثارٍ السلبية السابقة. 

الأمر الثاني : ألفثٌ النظرٌ إلى أنَّ وقوعَ بعض المتمذهيين في شيءٍ مِن 
الآثار السلبيةٍ ناشئٌ عن الخطأ في تطبيق التمذهب ونابع منه» إذ لا يعني 
التمذهبٌ الجمودً ولا ترك الأدلق» ولا التعصب”". 

وبتأمّل الآثارٍ السلبية السابقة» وما جاءً مِنْ كلام أهلٍ العلم والباحثين 
في هذا المقامء فقد طَهَرَ لي أنَّ لها أسباباً متعددة» 5 انها" 

السبب الأول: العْلوّ في تعظيم أكمة المداهت؟ 

لقد كان وقوعٌ بعض أفرادٍ الأمةٍ الإسلامية في الغلرٌ داء متعددً الألوانٍ 


(؟) انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/007» وبدعة التعصب المذهبي لمحمد- 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والأشكالٍء والذي يهمني هنا: هو الغلرٌ في أئمةٍ المذاهب» والمبالغةٌ في 
تعظيوهم واتّباعهم. 

لقد جَعَلَ بعض المتمذهبين إِمامّهم المجتهدّ في مكانةٍ فوقٌ التي 
يستحقهاء فأنزلوه منزلة النبي كَلِِ مع أمته! فحرّموا مخالفته» والخروج عن 
رأيه» ولم يقبلوا عن أحدٍ سواه'''؛ وزعموا - بالمقالٍ أو بلسانٍ الحالٍ- أن 
ما قاله إمامُهم فحسب هو الشريعة الإسلامية”". 

وما مِنْ شك في مكانةٍ أئمةٍ المذاهب في الإسلام» وما لهم مِن 
المنزلةٍ الرفيعة في الأمة» وما لأقوالهم مِن الاعتبار»ء لكنّ هذا لا يعطي 
العالم مهما بلغت درجتّه في العلم. ومهما بلغث خدمتّه للدّين» درجة 
النبي كَل مع أمتِه؛ إذ الذي تحرمٌ مخالفتُه؛ ويحرمٌ الخروجٌ عن قوله هو 
النبيئ كلِ الذي أوجب اللهُ تعالى طاعتّه» فلا يجوز إنزال أثمةٍ المذاهب منزلة 
لاو 

وأجزمٌ أ أن الآنية المجتهدين لا يرضون أن يُعْطوا فوقٌ ما 0 
بل كان كل واحدٍ منهم معظّماً للأدلة» راجعاً إليها إذا تبيّئَتُ لهء حا 


تلاميدّه على النظر فيهاء ل 0 
أخلٍ أقواله. ش 


يقولٌ أبو الوفاء ابنُ عقيل : «الغلرٌ في تعظيم الأوائل بحط المتأخرين 
عن مناصيهم غيرٌ محمودٍ في الشرع والعقل)”". 1 


- عباسي (ص/ 057)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/55١)»‏ والمدخل إلى 
الشريعة والفقه له (ص/ 20707 وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/71417)» والعصبية 
في ضوء الإسلام لهاشم المشهداني (ص/177١)»‏ وتحريف النصوص لبكر أبوزيد (ص/ 
8) ضمن مجموع الردود» وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 5980). 

.)817-85/1١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي (/ 2077١‏ وأدب الطلب للشوكاني (ص/ »)9١‏ والمذاهب الفقهية 
الإسلامية لمحمد تاجا (ص/595). 

() انظر: الواضح في أصول الفقه (0/ 410). (4) المصدر السابق. 


الباب الثاني: الدراسة التقدية للتمذهب ١‏ 


أئمةٍ لداعي قول ةين ل أو ابطر الخلك ذ 1 
نهم قالوا: "إن الإمامَ لمن العزة تقليدٌ مذهيه كالبي 0 ل ل 
ه200 , 

وقد أَيدَ القاضي عياض هذه اللعيلة قائلاً : «وهذا صحيحٌ في الاعتبارء 
ويما سسطناه ولام 1 صوابه لاي البصائر ار 


قائلاً 0 : «لا 5 0000 مجرّد 1 واجتهادٌ بلا معرفة 9 
يد كذ ل قولاه واتزلوة د 
الرسول كلك . 

ويقولٌ عن بعضٍ مقَلَّدٍ المذاهب : ايأخلٌ أحدّهم بما يجدٌ في كتب 
أصحاب ذلك الإمام الذي 5 ولا يلتفثٌ إلى و 2 كائناً مَنْ كان» 
ونصٌ ذلك الإمام وآلكتبُ عنذده بمنزلة نص الشارع!72'". 


وقد أوضحٌ | لشيحُ صالحٌ | لمقبلي (ت:ة4١٠اام)‏ أن حال متمذهبي قظرة 
مِن الزيدية يكادون يُلحقون إمامَ المذهب بالنبي كل ”". 


005 
والسنة . 


.)5/1( التنكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 

(5) ترتيب المدارك .)51-11/١(‏ وانظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/7:5). 
(9) ترتيب المدارك .)59/١(‏ (5) سير أعلام النبلاء (8/ 40). 

)2 الاتباع (ص/70). (5) المصدر السابق (ص/١"7).‏ 

(0) انظر: العَلم الشامخ (ص/7"89). 

(8) انظر: المصقول في علم الأصول لمحمد زاده (ص/159١).‏ 


١8‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ستمع إلى ما يقوله الشيحٌ ظفر أحمد التهانوي الحنفي عن الإمام 
ل :«فو الله لم يُولذ في الإسلام بعد النبي كَكِ أيمنُ وأسعدٌ مِن 


النعمان 5 0 


وهذا غلوٌ كبيرء وتنزيل للإمام فوقٌ الدرجةٍ التي يستحقهاء وحط مِنْ 
وقول الفخرٌ الرازي : «القول بِأنَّ قول الشافعي خطأ في مسألةٍ كذاء 


إهاندٌ للشافعي القرشيء وإهانة قريش غير جائزقء ترح أذ مم القول 
بتخطبيه في شيءٍ من المسائل ...001, ظ 


وقد تقدمث حكايةٌ أبي شامةً المقدسي لحال بعض علماءٍ الشافعية مع 
كتب أبي إسحاقٌ الشيرازي وأبي حامد الغزالي؛ إذ يرون أنَّ نصوصّهما 
كنصوص الكتاب والسنةٍء لا 2 عنها”". 

ويقول تقئٌ الدين ابن تيمية عن أتباع الأئمةٍ الأربعةّ: «اتجد حدم 
دائماً يَجِدّ في كلامهم - أي: أئمة الفقهاء - ما يراه هو باطلاًء ويتوقك في 


031 


ردٌ ذلك؛ لاعتقاده أن إمامه أكمل منهم . عقلاً وعلماً كي هذا مع علم كل 
مِنْ هؤلاء أن متبوعه ليس بعمصوم وأن ليفط عليه جائد» 5 


ويبين ا إسحاقٌ الشاطبي - سببٌ تعصب بعضن العالكية ة على الإمام 


و 
المذهب» 


)00( نقل الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة العبارة السابقة في تعليقه على كتابب: : الرفع والتكميل للكنوي 
(ص/ 794). وانظر: العَلّم الشامخ للمقبلي (ص/ 407). 

() إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم (ص/ "9١‏ ). 

(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ .)١5٠‏ 

(54) درء تعارض العقل والنقل .)١99/١(‏ وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ 
و11١1‏ ). 

(5) الاعتصام (50/6”). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١‏ 

والغلرٌ في إمام المذهب يورثٌ المتمذهب اعتقاداً بأنّ كلّ ما عدا 
مذهبه وأقوال إمامه ليس مِنْ الدّينِ» أن الى مقصورٌ على مذهيه ) محصور 
ل يوان ما عند أرباب المذاهب الأخرى باطل قطعاً”". 

يقولٌُ الشيحٌ عبدٌُالحي اللكنوي عن حالٍ كثيرٍ من المتمذهبين 
المتأخرين :«أقاموا الطامّةَ الكبرى» ونصبوا راياتٍ المنازعة العظمى؛ 
وأخذوا في حصر الصحةٍ على مذهب إمايهمء وإنْ خالف الأحاديت 
الصحيحةً الصريحة! مِنْ غير أنْ يقوم 1 على عدم الجاع بهء وحكموا 
بخطأ مذهب مَنْ خالفهم» وإِنْ وافق الدلائلَ القويةَ مع الاحتجاج 1 . 

السبب الثاني : اعتقادٌ عدم خفاء شيءٍ من الأدلة على إمام المذهب. 

يظنٌ بعضٌ المتمذهبين» ويجزمٌ آخرون منهم بأنَّ إمامّهم لم يخف عليه 
شيءٌ مِن الأدلق» ولاسيما دليل السنة. 

وما منْ ريب في أنَّ بعض الأئمةٍ المتكيدين نذ بلقا شاو كرا هن 
ملخراقة "سلدة «النبي كه القولية والفعلية» ولكنَّ هذا الأمر لا يعني لعاف 
الواحلٍ منهم بالسنةٍ النبوية”". 

يقرل تقيُ الدّينٍ ابن تيميةً:«أمّا إحاطةً واحلٍ - أي: من العلماء - 
بجميع حديث رسول الله يكل فهذا لا يمكنٌ ادّعاؤه قط)””. 

ويقول ابن البر : «والإحاطة بها راق تأخان الاجان سمس : وما 
أعلمُ أحداً مِنْ أئمةٍ الأمصارٍ مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته شيء من 
السئنٍ العزوية عن طرق الا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7518/17)»: ونقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية 
للدكتور وهبة الزحيلي (54/ )١17١‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر. 

(0) انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ ؟97): وعمدة التحقيق لمحمد الباني (ص/ .)86١‏ 

(*) إمام الكلام (ص/75). 

(4) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)18١‏ 

(5) رفع الملام عن الأثمة الأعلام (ص/ 7). 

(5) التمهيد (57/7) مع موسوعة شروح الموطأ. 
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فالعالمُ مهما بلغت درجت في العلم والاجتهادٍ قد يخفى عليه كثيرٌ مِن 
الأحاديث» وقد سبقت الإشارةٌ إلى هذا الأمر. 

لكن ما بَيَننّه آنفاً لم يكن متقرراً في أذهانٍ عددٍ ليس بالقليلٍ مِن 
المتمذهيين » وروا أن إمامّهم وأئمة مذهبهم لم يخف عليهم شيءٌ مِن الأدلةٍ 
- ودليل السنة منها على وجه الخصوص - فإذا وقفوا على دليل نقلي» قال 
إمامّهم بخلافي ما دل عليف وقالَ بمقتضاه مجتهدٌ آخر» جعلوا حجتّهم في 
ترك الدليل وعدم الأخذٍ به. والحرص على تأويله» علمّهم أن إمامّ مذهيهم 
يمرك الدليل إلا لضعمه. أو لمعارض أرجحء ببأخدون في تأويله - 
ويتكلفون في ذلك- أو يقولون بنسخه ؛ ليتركوا العمل به” 


ومن الأمكلة لهذا السنيب ما غلقة أبو غيسى الوزاني على كلام العرٌ 
ابن عبدالسلام حين وَصَفَ بعضّ المتمذهبين بأن أحدّهم يقفُ على ضعفٍ 
عاخن اناف وعد - وقد سَبّقَ نقل كلام العرّ في المطلب الثاني ارد 
دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف فى ذلك)- فقد قالَّ:«أمّا كونُ 
المقلد لم يجذ لضعقك [مايهملايعاً كينا فال عر الذين :قلا توس 
انتفاءه؛ إذ قد يكون له مدفمٌء ولا يعلمّه هذا الفقيه المقلّدء تأمّله”"©. 


وقد نقل الشيح اح المقبلي(ت:8 ه) عن بعضٍ متمذهبي قُظره 
مِن الزيدية أنهم صرّحوا ين الاعتمادٌ على نصوص إمامهم أولى ؛ لأنّه 5 

0 في معرفةٍ الكتاب والسنة 56 لا يدركونهء ولا يقاربونه» فما حَكم به 
فكأنّه حَُكم صاحب الشريعة!0". 

لقّد اورثك إعجاتٌ المتمذهبين بعلماء مذهبهم. وتمجيذهم لهم أنْ 
و : : : 1 2 : . 2 
ينزُهرهم عن الوقوع في الخطأ. فحصروا أنفْسَهم في مذهبهم . 
)١(‏ انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ :»)9١‏ وإمام الكلام لعبدالحي اللكنوي (ص/7”5). 
() النوازل الجديدة الكبرى ..)0*”37//1١(‏ (م) انظر: العَلّم الشامخ (ص//١8-1١1).‏ 


(5) انظر: أليس الصبح بقريب لابن عاشور (ص/ »)180-١1/4‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد 
المحجوبي (ص/ 717)؛ ومدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ .)١١5‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذدهب ١1١‏ 


ومن العجيب أنْ يقمّ في هذا المزلق بعضٌ المحققين مِنْ أهل 
دلق 
العلم ". 


00 


ويحكي أبو شامة المقدسي حالة بعض متعصبي الشافعية -وقد نفد 
0 إذا وقفوا على حد مجح على دم مذهيهم ) 
قائلاً «النقول ليسلل مبهع السنمدة في ليمي لا بحضقة: كا كان 
هؤلاءٍ الأئمة يعرفون هذا الحديتٌ الصحيح الوارد على خلافف نضّهم؟!”". 


ويقولٌ عنهم في موضع آخر : «إذا د نسب تَ إلى بعض المتأخرين أنه حَمَي 
غلبه تو ين السده ِف ذلك المقلّدُ المتعصبٌ المتصعبٌ مِنْ هذاء 


وأنكت وخوّفٌ وده وهو غَارقٌ في غيه المنكر»”” . 


والغريتت أنَّ بعض المتمذهبين و على أئمة الاجتهاد خفاءً شيءِ 
مِن السئن عليهمء إلا إمامّهء فلا يُسلّم بخفاء شيءٍ من السنةٍ النبوية عليه “. 


وهذا السبب (اعتقاد عدم خفاء شيءِ من الأدلة على إمام المذهب) 


0 عن المي 1 لعلو في تعظيم الأئمة المحتهدين)؛ لأنّ وه 


السبب الثالث: اتباع الهوى”. 


إِنَّ انَباعَ الهوى مِنْ أهمٌ الأسباب التي تصدٌّ المسلمين» وكثيراً مِنْ 
أرباب المذاهب عن اتباع الراجح والأخدٍ بالدليل. 


)١(‏ فمثلاً: ذكر أبو الخطاب في: التمهيد في أصول الفقه /١(‏ 191) قولٌ القاضي أبي يعلى في 
مسألة: (هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟)؛ فقال: «وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا 
يدخل المؤنث في ذلك» وهو الأقوى عندي» ولكن ننصر قول شيخنا»! 

(؟) خخطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/ .)١5٠‏ 

(9) المصدر السابق (ص// .)١157‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ »)١47-١47‏ وإمام الكلام لعبدالحي اللكنوي (ص/7”5). 

(0) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ 841)» والفوائد له (ص/ 2١77‏ والفروع لابن مفلح - 
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فإذا كان المتمذهبٌ متبعاً لهواه. فسيردٌ القولٌ الراجي إذا بان له 
واتضح”"©؛ لأنّه عاقدٌ قله على الأخلٍ بقولٍ معيّن”"؛ فيستدلٌ له بأيّ دليل» 
ولو كان خبراً موضوعاًء ويُؤولٌ ما خالفه بأ طريقء دون التفاتٍ أكان 
مده هو الفرل الراجع م ام 517 1 

يقولٌ تقيٌ الدين ابن تيمية:«صاحبٌ الهوى يُعْمِيه الهوى ويصمُّهء فلا 
تحر مانن ورسولة: في دللنان وله ولك :ولا يرضى لرها أله ورسترله 
رسيت الحعيت :اللخ وو بل يرضى إذا حَصَل ما يرضاه بهواهء 
مكف تكسن عا في اله يرادا ويكون مع ذلك معه شبهةٌ دِيْن: أنَّ 
الذي 0 0 السنة» وهو ولك وهو الدينٌ. ال 


الذذا 
وقصدا» 


وسالك الهوى أكدرية أن تشهيوإذا آراة المعميدفت أن يمرت 
أوقعٌ في شيءٍ منهاء أم لا؟ فليفرضل أنه قرأ لي مين القرآن الكريم؛ فلاح له 
منها موافقةٌ قولٍ لإمامهء وثَرَا آيةَ أخرى» تلاج لامتها طالفة كول آخر 


لإمامهء أيكون نظره إلى الآيتين سواء؟ لا يبالي أنْ يتبيّنَ منهما بعد التدبر 
ا لاح له أو عدم صحته. 


- سنسيفةة والإمام الشوكاني رائد عصره للدكتور حسين العمري (ص/7"), والمذاهب 
الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ »)١18١‏ ومقدمة فى أسباب اختلاف المسلمين لمحمد 
العبده وزميله (ص/ 50 وما بعدها)؛ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ 
١٠»؛»‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/١؟١١1).‏ 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (57/ 7504)» وآثار اختلاف الفقهاء في الشريعة لأحمد 
الأنصاري (ص/ 7”56). 

() انظر : إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ 884). 

زهرة منهاج السنة النبوية (5805/60). 

(5) الفوائد (ص/ .)١1855-١45‏ وقد نقل ابن القيم في كتابه: الداء والدواء (ص/ 44) عن علي 
يبه قوله: «وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق؛. ولم أقف عليه مسنداً» فيما بين يدي من 
مصادر. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب وقكل 


وليفرض أنّه وَمَفَ على حديئين لا يعرف صحتّهما ولا ضعمهماء 
أحدهما: يوافقٌ قولاً لإمامه» والآخر يخالفهء أيكون نظرًه في الحديثين 
سواءًء لا يبالى أنْ يصمٌّ سند كل منهماء أو ل 


إن إجانة المنده ع انين الننؤالية السابقين مِن شانها ان ته 
مدذدى اتباعه لهواه. 


تقول تقَيٌ الدين ابن تيمية عن العالم القادر على الاجتياد في بعض 
المسائل :«إذا قَدِرَ على الاجتهادٍ التامٌ الذي يعتقدٌُ معه أنَّ القول الآخر ليس 
معه ما يَذْفْعٌ به النصّ» فهذا يجب عليه اتباعٌ النصوص» وإنْ لم يفعل كان 
متبعاً للظنّ» وما تهوى الأنفسٌ)0". 


ويقولٌ في موضع آخر : «أما ترجيحٌ بعض الأئمةٍ والعنات على كن ؟ 
مثل: مَنْ يرجٌح إمامه الذي تفقه به.. . فهذا الباتث أكثرٌ الناس يتكلمون فيه 
بالطلن وما تهون الا تسن .1 . 

بل إن تقىّ الدين عد المحفة إلى الائمة الخارج عن موجب الكتاب 
والسنةٍ مِنْ أهل الأهواء؛ لأنَّ مَنْ لم يتبع العِلمَء فقد اتبع م 

ولاب تحاف الشاطبي حديثٌ عن وجو عد المبتدع متبعاً لهواه عانق 
إلى حدٌ ليس بالبعيدٍ على متعصبي المذاهب» يقول فيه :«إنهم اتبعوا 
أهراءهم , ٠»‏ فلم يأخذوا بالأدلةٍ الشرعية عد الافتقارٍ | إليهاء والتعويل عليهاء 
حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءهم. واعتمدوا على آراثهم» ثم جعلوا 
الأدلةَ الشرعيةً منظوراً فيها مِنْ وراء ذلك06". 


.)191-195/5( انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن المعلمي‎ )١( 
.)11/5١( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 

(”*) المصدر السابق .)591/5٠١(‏ 

(5) انظر: الاستقامة (؟/ 510-17784). 

(0) الاعتصام (7/ 220١7‏ وانظر منه :(/11097). 
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السبب الرابع: التعصب للمذهب”© 
لقد كان التعصبٌ المذهبي هو الداءً العضالَ الذي فَتَكَ بأرباب 
المذاهب». أذ كثيراً منهم في التفرق والاختلافي. 


وقد د وشا البكلس انه : مِنْ أكبر أسباب ترك طلب درجة 
التعضصت لمحي" , 


ويقولٌ الشيحٌ صالحٌ المقبلي : «إنما يُعَظْمُ الخلاف التعصِبُ»©. 

ولئن كنت أتحدث هنا عن أسباب الآثار السلبية» وعلى واسفا: 
التعصبٌ المذهبي» فإنّني أقولٌ: إِنَّ العمية المذهبي بعد ظهوره أضحى 
0 في ظهورٍ كثير من الآثار السلبية السابقة؛ ولذا أفردتة بالذكر: 


السبب الخامس : المناظرات والجحدل©). 
لفق كانيع المناظرات رز الآنار"الانانة للعتثفية, إلا أن يعض 


»)١198/ص( 'انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/١١١)» وأليس الصبح بقريب لابن عاشوز‎ )١( 
وتاريخ التشريع الإسلامي للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/‎ 2))١7/١( وفقه السئة لسيد سابق‎ 
وتاريخ الفقه للدكتور أحمد الحصري (ص/2777 8؛»؛ ومناهج الاجتهاد في‎ »49 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/49)» ومقدمة في أسباب اختلاف المسلمين لمحمد‎ 
2071١ العبده وزميله (ص/ 86). والفتوى  نشاتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/‎ 
ومدخل لدراسة الفقه لمحمد المحجوبي‎ »)١55 وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/‎ 
(ص/ 517)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهئ (صن/١7١)» والمدخل الفقهى‎ 
للذكتور خخليفة بابكر وزميليه (ض/ 406877 والمدخل للفقه الإسلاض للدكتور غيد الله النرغات‎ 
417 (ضن/158): والمدعل لدراسالشريعة الإسلامية لعبداللطيت غخالقى اضر‎ 
١ والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/157).‎ 

(5) انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/77١).‏ 

(*) انظر: العَلّم الشامخ (ص/ 86"). 

(5) انظر: تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/7598)» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/ 551). وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 0770» وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ »)17١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 
0») وفقه الائتلاف لمحمود الخرندار (ص/ لاه-088). ش 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه5١‏ 


المتمذهبين لم يجعل المناظرةً لطلب الصواب» ومغرفة الأدلة ودرجاتها”"2 
بل جالوا في ميدائها؛ ؛ لنصرة مذهبهم أي كان الطريق إلى ذلك» ولدعوة 
الناس إلى التمذهب بمذهيهه'". 


بل وَصَلَ الأمرٌ في بعض المناظراتٍ التي جرت بين متأخري المذاهب 
إلى التشاحن والتشاجرء أده المناظراتٌ مقامً تطاولٍ وتناحرء لا 3 
فيها جانت ال وقد قت الإكتارة إلى هذا عند حديثى عن 
المناظرات في الفصل السابق. 

وهذا الخُنّق الذميمُ مِنْ شأنه أنْ يجعلّ النفوس غير قابلةٍ للحقٌ 
والصواب إذا بان لها واتضح ؛ فيتمسك كل بقوله» ويتعصب له» ويتكّف 
رد أدلة مناظره» وينصر قوله ومذهبه بأيّ دليل”*. 

بَقَوْل الشيحٌ محمد الشوكاني : إن !الرعل لكر اله يفره وحسنٌ 
إدراكِ» ومعرفةٌ بالحقٌّ ورغوبٌ إليهء فيخطئ في المناظرةء ويحمله الهوى» 
ومحبةٌ العَلَبِء وطلبٌ الظهورٍ على التصميم على مقاله؛ وتصحيح خطيه) 
وتقويم معوجّه بالجدالٍ والمراء»””". 


)١(‏ انظر: آثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 0370 وتاريخ التشريع الإسلامي 
للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/١77):‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد المحجوبي (ص/ 
05 ؛» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/14١).‏ 

زفق انظر: تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/98١)2‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس 
«(ص/ )2 والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/١2)18,‏ وتاريخ التشريع 
الإسلامي للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/١57)؛‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي 
(ص/ ه:”"). والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ 207١5‏ وتاريخ 
التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/ /777): ومدخل لدراسة الفقه لمحمد المحجوبي (ص/ 
ه117-6)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/14١-119١).‏ 

(5) انظر: تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/798)» والوسيط في تاريخ التشريع للدكتور أحمد 

(0) أدب الطلب (ص/ .)1١١‏ 
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ا 6 لال ودفعه ا فلسنا نتكلم ا الله خالصاً 
0 أردنا ذلك» لكان خطونا إلى الصمتٍ أسرعَ مِنْ تطاولنا في الكلام»') 


ويقولٌ الشيح محمد أو زغرة عن المناظرات الفقهيةٍ : «وقد أدثُ تلك 
الُملاحاقٌ وهذه المناقشاتٌ التي كانت اعضل أسيانا. البغالطات: إلى 
أمرين : . . . ثانيهما : اشتدادٌ التعصب المذهبى الذي انتقل إلى مخاصماتٍ» 


فعداواتٍ. وسَّرَى ذلك إلى العامة حتى كاد يؤدّي إلى التناحر. ..»”". 


السبب السادس : الإلفٌ والاعتيادٌ على مذهب فقهى واحد. 


لم يكن التواصل بين المذاهب الفقهيةٍ قائماً في جميع الأقطارء فقد 
عُمرث بعضّها بمذهب فقهي واحدٍء لم يخالطه غيرّه من المذاهبء إلا على 
وجهٍ لا يكاد يذكر. 


ومِنْ نْ شأنٍ إلفي المتمذهب للمذهبه. واعتياده عليه» ورؤيته مَنْ يُعَظِمه 
200 عليه؛ رودن الدلماف ذ داه به» وعدم الاطلاع على غيره 
مِن المذاهب”؛ ': أن يجعل نفس المتمذهب غير مُتَقبّلِ لغيرٍ ما تعرقُه مِنْ 
مذهيهاء دون نظراة فى القول ودلمل بل تجار الأمرٌ عند بعضهم اليه 
الطعن وقخازية من يان ارقي مزهت 0 


)١(‏ الخُثل: الخداع. انظر: الصحاحء مادة:(ختل)»؛ (4/ 1187)» والقاموس المحيطء 
مادة : (ختل)؛ (ص/17581). 

(؟) نقل كلام أبي حامد تاج الدين ابن السبكي في : طبقات الشافعية الكبرى (57/4). وانظر: 
تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/598)., والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/177). 

(9) تاريخ الجدل (ص/ 5994). وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 158). 

(5:) انظر: هداية الحيارى لابن القيم «(ص/ 279 والاعتصام للشاطبي م١‏ ). 

() انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن المعلمي .)189-1١848/1(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب /ا55١1‏ 

وقد قيل: إِنَّ مَنْ مارس مذهباً بُرْمَةَ مِن الزمانء ونَضَّأْ عليه فإِنّه 
يجزمٌ بصحته» وببطلان غيره مِن المذاهب”) 

وقد يَوْرِتُ هذا الأمر رهبة في نفس مَنْ ترجّح عنده خلافٌ مذهبه مِنْ 
أن يُظهِرَ قولّه ورا : 

| يقولٌ ابن القَيم : إن اعد والمتتوي و الجا ال 

فيُربَى الرجل على المقالة» ويَنَْأُ عليها صغيراًء فيتربى قلبّه ونفسُه عليهاء 
ا يتربى لحمّه وعظمّه على الغذاء المعتادِ» ولا يَعْقل نفسّه إلا عليهاء ثم 
يأتيه العلم وَهَلَة واعحيدة يريد إزالتها وإخراجها مِنْ قلبهء وأنْ 0 
موقتهاء افع عليه الاشقال » ويسعت عليه الروال3. 

ويقولٌ أبو إسحاقٌ الشاطبي عن حالٍ بعض المتمذهبين المتعصبين 
لمذهبهم : (إذا جاءَهم أحد ممنْ بَلَمَ درجة الاجتهادء وتكلّم في المسائل 
باجتهاده» ولم يرتبظ إلى إمامهم: رموه بالنكير وقُوَقُوا!*“' إليه سهامٌ النقدِء 
وعدّوه مِن الخارجين عن الجادّة» والمفارقين للجماعة! مِنْ غير استدلالٍ 
منهم بدليل ؛ بِلّ بمجرّدٍ الاعتيادٍ العامي)”*) 

وقد عدّ الشيحٌ محمدٌ الشوكاني :؛ المسلم في بلدٍ تمذهب أهله 
بمذهب واحَدٍ الداء الذي طبّق بلاد الإسلام9". 20 

وقد تعتاد يعض المعمذهيين النظرٌ في كتب مذهبه؛ لطلب أدلة 


5-2 


المذاهب الأخرى» وقد يطّلمٌ على كتاب غير مُنْصِفٍ في هذا المقام 


.)"07 25١15/5؟( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني (94/5١-199١)2؛‏ وأدب الطلب له (ص/ ؟97)» والإمام الشوكاني 
- حياته وفكره للدكتور عبدالغني الشرجي (ص/ '181-1417). 

(9) مفتاح دار السعادة /١(‏ 188). وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (المجموعة الثامنة/ .)44٠‏ 

(5) القُوقَ: الرمي والرشق. انظر: مجمل اللغة لابن فارسء مادة: (فوق)» :07١8/4(‏ والقاموس 
المحيط» مادة:(فوق)؛ (ص/47١1١).‏ 

(5) الاعتصام (/ .)05١-519‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (595/11). 

(5) انظر: أدب الطلب (ص// .)9١‏ 


١148‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يَعْرضٌ عن أدلةٍ المخالف القويةء ويسميها شُبَّهاء فإذا اقتصرٌ المتمذهبُ 
على مثل هذه الكتب». ع ا هن 


فهو خا لو 
السبب السابع: الخشية مِنْ وقوع الناس في تتبع الرخصء والتلفيقٍ 
بين المذاهب, 


لقد كان الحادي والدافمٌ لبعض المتمذهبين في الدعوة إلى البقاء على 
المذهب» وعدم خروج الناس عنه» هو المحافظة على الدّينٍ والصيانة 
له" ؛ لثلا يتساهلٌ المفتون في إفتاءٍ الناسٍ بالرخصء ولثلا يم م الناسٌ في 
تلفيق بيبطل عبادتهم» وقد سَبَقَت الإشارةٌ إلى هذه المسألةٍ مِنْ قبل. 


ويتصل بهذا السبب: الحرصٌ على سلامة أقضية الناسٍ ؛ وحكوماتهم 
باكر بع اللا 0 القاضي بالقضاء بالمذهمب فقط؛ لعلا يَعْطَى 


0007 الكت معنو العدوي صدنا فرق تدان امون 
الاجتهادٍء والتحذير مِن التقليدٍ المذهبيء» يُقررٌ ضرورة القضاءٍ والإفتاء 
بالمذهب فحسب» فلا يخرج عنه البنةء يقول: ذآنا الأحكامُ القضائيةٌ مِنْ 
بيع وطلاقٍ ومِلكِ واستحقاقيء أو أي عمَدٍ كانء والإفتاءً للغيرء 
فالصواب: أن لا نشغل أُنْمُسَنَا بالأماني والخيالٍء بل علينا النظرٌ إلى 
الحقاءئ ثقِ كق الراهنة. .. ما المعرّل عليه الآن» فهو ما عليه الناس م مَن التزام 
مذهب معيّن: كمالك أو الشافعى أو غيرهما ممّنْ ظَهَرَّتْ أمانيّه ومتانةٌ ا 
وحن الظره؛ قلا-معدل عن الراجع أو المشتهور: أو ما به العمل؛ لقلةِ 
الأمانةٍ في الوقتٍ الحاضر؛ إذ لو قُيِحَ بابُ الاجتهادٍ لأطلقنا ظَعْمَة(" القضاة 


.)159-1١58/ص( المصدر السابق‎ )١( 

زف انظر : عمدة التحقيق لمحمد الباني (ص/ م04 

(؟) للّغم: عدة معان أنسبها للسياق : الوغد والدناءة. انظر: القاموس المحيطء مادة:(طغم)؛ 
(ص/"15:7). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لمقلا 


عن كل تقييدٍ... وبابٌُ الحيل قد فُتِصَ مِنْ قبل مع رقَّةٍ الديانةٍ وذهاب 


السبب الثامن: الأوقاف على المذاهب الفقهية"'". 


لقد كانَ الوقكئ قنك باب مهما لئلا ينقطع عمل المسلم بعد موتّه» وجهاتٌ 
الرقك كقيرة لا تكاذ تخضر؛ ومن اهتيا “الوتك على معلس: المذاهب 
الفقهيةٍ الذين ينذرون أوقاتهم للتعليم ونشره» ذلك بإنكناء مدارمن تعن 
بالمذهب» وقد انتفعَ الطلابٌ بهذه المدارس» وتعلموا فيهاء وتخرج فيها 
غددٌ ين العلماء المحققية. 

لكنَّ المشكلةً التي حلَّتُ في بعض الأزمانٍ والأقطارٍ أن عفن 
الواقفين يشترظ في معلمي المدرسة أنْ يكونوا مِنْ مذهبٍ فقهي معيّنء أو 
أن كذ جر مدقا مسن + والفالك أن هذا الغر مواد مين اران عن 
حُسْن نيةٍ وقصد*) 

وهذا الشرط وأمثاله أورتٌ عند بعض المدرسين 1 وعدم رعرع 
عن المذهب. فلا يخرج عنه» ولا يقرر 3 مِن المذاهب» فضلاً عن 
تدريسهاء» وله يجاوز المذهبت وأدلته ؛ كل هذا؛ لكلا يخرج عن شرط 


.)551-571١/5( الفكر السامي‎ )١( 

(1) انظر: فقه السئة لسيد سابق (1/1). وما من ريب أن للمال على بعض المنسبين إلى العلم 
سطوةٌ جد ينهم يسيك عن الضراب؟ مخافة زواله» ل ال ا 
البدر الطالع (ص/ 780) : «رَبَ عالم لا يقدر على الكلمة الواحدة فى الحق لمن له عليه أدنى 
نعمة؛ مخافة من زوالهاء ؛ بل رْبَ عالم يمنعه رجاء العطية ونيل الرتبة السنية عن التكلم 
بالحق» ولم يكن بيده إلا مجرد الأماني الأشعبية» . 

(*9) انظر: ابن تيمية ‏ حياته وعصره «لمحمد أبو زهرة (ص/78١-1159١))2‏ والاجتهاد ومقتضيات 
العصر لمحمد الأيوبي (ص/ .)١151‏ 

4 يقول ابن القيم في : إعلام الموقعين (5/ 81) في سياق حديثه عن شروط الوقف الباطلة: 
«ومن هذا : أن ب يشترط أنْ لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب النصوص» 
ومعرفتهاء والتفقه في متونهاء والتمسك بهاء إلى الأخذ بقول فقيو معينِء يكوك لقوله قول مَنْ 
سواهء بل يَنْرّكُ النصوص لقولهء فهذا شرظ مِنْ أبطل الشروط». 


لل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الواقفب» إذ لو حَحرَجَ عن شرطه؛ لما استحقٌّ شيئاً مِنْ ريع الوقني”") 


وقد انكر يعض التعيدهيخ على تفن الدية ابن قنسة تدريته بمدرسة 
ابنٍ الحنبلي؛ إذ هي وقففٌ على الحنابلة» وتقيٌ الدين لا يلتزمٌ مذهبهه”") 

ويقول أبو شامة ري و لطلبٍ (َنْبَةٍ 
الاجتهاد. والبقاء على المذهب : «(ومِنْ أكين أشنا بأبه : تعصبهم وتقيّدهم برفق 


ويقولٌ - أيضا يضاً-: !وعدم منهم - أي: من متعصبة المذاهب - 
الإنصافٌ في مسائل الخلافي؛ ولاسيما لما وَُقِمَثْ عليهم الأوقافك)”'. 


ويقولٌ الشيحٌ محمدٌ الحجوي:«هناك بالمشرقٍ أوقافٌ خاصةٌ 
بالشافعيةء وأخرى بالحنفية مثلآء ومدارسنٌ لا يُتَال التدريسٌ بها إلا مَنْ كان 
فقلدا لأحد المذاهب الأربعة. ووظائف كذلك مِنْ قضاءٍ وفتوى» ان هذا 
العمل مما أوجبّ بقاء العلماء 5 ولو بلغوا درجة الاجتهاد)(*) 


وقول الشيح محمد أبو زهرة: (إِنَّ إنشاءً المدارس - أ أذّى إل 
نشر العلم» وكثرة تحصيله - قد أدّى إلى التعصب الفكري» وكثرةٍ الأتباع» 


(1) بّن تق الدين ابن تيمية في : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 80) أنَّ من أسباب كتم العلم عند 
بعض المنتسبين إليه حب المال. وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم 2))5185/١(‏ 
والاعتصام للشاطبي (7/ ”7 ١23؛‏ وأدب الطلب للشوكاني (ص/7١٠1).‏ 

زف ا ل شين 
من المدرسة على معرفته بمذهب الإمام أحمدء لا على تقليده له 

( خخطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/157١).‏ وعلّق الشيخ محمد الباني في : 
عمدة التحقيق (ص/74) على كلام أبي شامة قائلاً : #يريد برفق الوقوف: : ارتفاق الأوقاف 

مما شَرَّطه الواقفون من الخيرات على الأحناف أوالشافعية أو غيرهما مثلاً» فَتَفَيَدهُم 
بالارتفاق بهاء وحصر وجهة الارتزاق منها أورث تعصبّهم للمذهب؛ وجمودّهم على 
التقليد؛. 
(5) خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/١١٠).‏ 
(0) الفكر السامي (448/4). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب اه؛١‏ 


وقلةٍ التفكيرٍ الحرٌ المستقلٌ الذي ينظرٌ إلى الدليل» وما يوصل إليه البرهان 
صْ غبراتقايد أو اتباع...0”". ١‏ 

ومن الشواهد ع هذا الشيياة نا ذكره ولن الدين الشرافي 
بقوله : «قلتٌ مرةً لشيخنا الإمام البُلقيني - رحمه الله تعالى -: ما يقصر 
بالشيخ تقيّ الدّينٍ السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل العه4 وكيك تلد 
- ولم ره د استحياءً فق لما أريد أن رتب على ذلك كي 
فقلتٌ: ما عندي أن الامتناع يخ ذلك إلا للوظائفٍ التي ُررث للفقهاء على 
المذاهب الأربعة» وَأن مَنْ حَرَجَّ عن ذلك واجتهد لم كله شيءٌ مِنْ مِنْ ذلك» 
حرم ل القضاءء وامتنع النامنٌ مِن استفتائه ‏ 557 إلى البدعة. فتبسّم ) 
ووافقني على ذلك»”". 

السبب التاسع: الوقوع في ردّة الفعل. 

عندما يدعو بعضٌ المنتسبين إلى العلم غيرّهم مِن المتمذهبين إلى 
النظر في الأدلة وترجيح ما يرججحه الدليلٌ» ويصاحب هذه الدعوةً في 
بعض الأحايين ما يُنفّر منهاء وودضو الى متعاررة ع يسمي النهنا؟ كان 
يصدر من الداعي هجوم م على نام المذهب وعلماء مذهبه» أ هجوم م على 
المذاهب» والدعوة إلى تركها بالكلية» ونحو هذا: يقف المدعوون موقفاً 
ا راي لهؤلاء؛ بسبب سوءٍ التصرفب الصادرٍ عنهم. 

ولو سَلّكَ أولئك القوم طريقةً أحسن مِنْ هذه الطريقة لكانت النتيجة أفضل» 
فكيف نريدٌُ مِنْ علماء الحنفية مثلاً أنْ يقبلوا دعوةً مَنْ يدعوهم إلى الأخدٍ بالدليل 
في بعض المسائل » والداعي يتهجم على الإمام أبي حنيفةً نفسه؟!7". 


بلق ابن تيمية - حياته وعصره (ص/8؟17). وانظر : أدب الطلب للشوكاني «(ص/ 97). والإمام 
الشوكاني رائد عصره للدكتور حسين العمري (ص/ 07"). 

(؟) الغيث الهامع (7/ 9:07-907). وقارن: بمنهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/ 
يففف" 

(0) انظر: أدب الاختلاف لمحمد عوامة (ص/١55-5)»:‏ وأثر الحديث الشريف في اختلاف 
الأئمة له (ص/١؟7١).‏ 


يديل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التطَات: بل فْجَجّ ا وَميت عل فكان ا مِنْ جنس ل 
بحيثٌ أعرض عن تصانيفه جماعةٌ مِنْ الأثمة وهجروهاء ونفروا منهاء 


ويقولٌ أحمدٌ بن المقّري”'' عنه أيضاً:«هو نسيجٌ وَخده”". لولا ما 
وْصِف به مِنْ سوءٍ الاعتقادء والوفوع في السلفي الذي أثارَ عليه الانتقادٌ 

الله اللا 
سامحه 

ولقد أرشدٌ الشوكانئٌ مَنْ يريد إقامة الحجةٍ بالصدع بالحقٌّء وضرب 
البدعة في وجه صاحبها. وأنْ يُلْقَمَ المتعصبٌ كرا ويوضح ما شرعه الله 
لعباده» ون :” ب اليعسيك بالرائ مع وجودٍ الأدلة الثابتة عن الشارع أنه 


)0( سير أعلام النبلاء (187-187/18). وانظر: مقدمة ابن خَلدون »2203١48/7(‏ وتاريخ 
التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 7"10). 

0) هو: : أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبدالرحمن ن المقّري» شهاب الدين أبو العباس» 
ولد بتلمسان» كان حافظاً إماماً علامةً ماهراً في عدد من علوم الشريعة» مع الزهد والورعء 
معروفاً ببيانه وفصاحته. أخذ عن سعيد المقبري الفقه والحديث» وروى عنه الكتب الستة» 
وقد رحل إلى المشرق في طلب العلم؛ من مؤلفاته : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء» وشرح مقدمة ابن خلدون» توفي بمصر سنة 
١٠٠ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي 2)717/١(‏ وفهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (047/1)» وشجرة النور الزكية لمخلوف ,)7٠١0/١(‏ والأعلام للزركلي ,)797//١(‏ 
ومقدمة تحقيق نفح الطيب للمقري .)١9/١(‏ 

(9) نسيج وحده: أي: لا نظير له في العلم. انظر: القاموس المحيطء مادة:(نسج)؛ (ص/ 
6 

(4) نفح الطيب (078/5). وقد يكون مراد أحمد المقري بسوء الاعتقاد الذي وقع فيه ابن حزم أنه 
وافق الجهمية في نفي الصفات عن الله تعالى» ويدل على لهذا : 
- ما قاله تقيٌ الدين ابن تيمية في : درء تعارذ فن المثل الكل 01956 مق ابن حزم : "قد بالغ 
ف تفي الصنات وريعا إلى الغلم : مع أنه لا بء يعبت علماً هو صفةء ويزعم أنَّ أسماء الله: 
كالعليم والقدير ونحوهماء لاتدلٌُ على العلم والقدرة». 
- وما قاله ابن عبدالهادي في : طبقات علماء الحديث (7/ )76٠‏ عن ابن حزم : (وقد طالعتٌ 
أكثر كتاب : ا ا د .. لكنْ تبيّن لي أنه 
جهمي جَلّْد ٠‏ لا يثبتٌ مِنْ معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل. . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب “م١‏ 
كخابط عشواء»ء وراكب يا 

ومثل هذا المسلكِ لا يصلحٌ لكثير مِن الناسٍ» وهو مُوْذْنٌ بعدم قبولٍ 
الصو الصا 

وشحدة أبو حامدٍ الغزاليُ عن بعض العلماء الذين يزدون مخالفيهم 
فيقع مخالفوهم في مخالفةٍ الصواب؛ نتيجة لسوءٍ أولئك العلماء» فيقول:'إذ 
التعضّبٌ سببٌ يرسحٌ العقائد في النفوس» وهو مِنْ آفاتٍ العلماء السوءء 
فإِنْهم يبالغون في التعصّب للحقٌء وينظرون إلى المخالفين بعينٍ الازدراء 
والاستحقارء فينبعثٌ منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلةٍ والمعاملة» وتتوافر 
بواعتُهم على طلب نصرة الباطل» ويقوى غرضّهم في التمسّكِ بما نسبوا 
إليه» ولو جاءوا مِنْ جانب اللطفٍ والرحمةٍ والنصح في الخلوةء لا في 
معرض التعضّب والتحقير: لأنجحوا فيه. ..»”". 

دن نك لحلل ان في عمس تجة اقل تالو اسل 
المتمذهبين. 


ومن الأمثلة على هذا: أنَّ أحدَ علماء المالكيةٍ البارزين”" لما مال 


إلى مذهب الرمام الشافعي؛ أَحَذ : يسمى : (المدونة) بالمدودة! 'فهجره ه علماءً 
الما كم والظاهر أنَّهُمم هجروه؛ 00 اللفظية لكتاب مؤلّفٍ في أجوبة 


إمايهم. 
السبب العاشر: الضعف العلمي””. 


لم يكن العلماءٌ والمتعلمون يوماً ما على درجةٍ واحدةٍ في العلم» بل 


)١(‏ انظر: أدب الطلب (ص/"97). 

(5؟) إحياء علوم الدين .)18/١(‏ وانظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي .)1318/١(‏ 

(5) هو: سعيد بن محمد بن صبيح» أبو عثمان الإفريقي (ت: ٠7‏ 1ه). 

(5) انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي ))441/١(‏ وجامع مسائل الأحكام للبُرزلي (5/ 0717/4 . 

(6) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟//2)841 ومفتاح دار السعادة له /١(‏ 27581 وأليس الصبح 
بقريب لابن عاشور (ص/178١)2‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 187)) 
وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/78؟). 


١105‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
هم متفاوتون فيه تفاوتاً وافتحاء والمتمذهتث الذي حصّل شيئاً من العلم» 
وجهل أشياء ككدرة: ولم يجعل جهله عذراً له في ترك الإنكارٍ على غيره. 
فأضحى ينكرٌ على كل مَنْ خالف مذهيه دون معرفةٍ حجةٍ قوله: واقعٌ في 
أثر سلبي ؛ نتيجة لضعفه العلمي”". 


العلوء. وقد نما ل ل " عرف ف اك 000 


ولابنٍ العيم كلاك تالح لهذا: السيب» يقول بعدما قرر مسألة: 
شبراط المحلل في السباق) باقزالها: وادلعي"" افعامل أيّها: المتصت 
المذاهت». :وهذه الماخل» لتعلم ضعف بضاعوةٍ مَنْ قمَشّ شيئاً من الخلم مِنْ 
غيرٍ طائل» وارتوى مِنْ غير مَوْروِء وأنكرٌ غيرٌ القولٍ الذي قلّده بلا 


انا 
علم) 


ولا يخفى أنَّ الجهل داءٌ قد يصدٌ عن الحقٌ؛ إذ الجهلٌ أصلُ كل 
فاة" :تقول ابن القيم :«الأسبابٌ العائية من فول الهق كفيو جذا: 
فمنها: الجهل به» وهذاً السببُ هو الغالبُ على أكثرٍ النفوسء فإِنَّ مَنْ 

جهل شيئاً عاداه» وعادى أهلّه)". 


)١(‏ انظر: المذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/1417؟). 

(؟) الإيمان (ص/7"). 

(*) المقصود بالمسألة: أنْ يتسابق اثنان» وللفائز منهما جعلٌ يبذله كلا المتسابقين» أفيجوز ذلك» 
أم لا بد من وجود شخص ثالث - د يسمى المحلل ‏ يدخل مع المتسابقين في السباق؟ 

(5) الفروسية المحمدية (ص/ 2585). وانظر: المنار المنيف لابن القيم (ص/ 7”5). 

(5) انظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 551؟). 

(5) هداية الحيارى (ص/7”9). انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر /١(‏ 200177 
والاعتصام للشاطبي ١١١/7(‏ وما بعدها)ء والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 
وما بعدها), ومقدمة في أسباب اختلاف المسلمين لمحمد العبده وزميله (ص/ ٠١١‏ وما 
بعدها)؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 187)» وتاريخ التشريع للدكتور 
أحمد العليان (ص/ 70/94). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب وه ١‏ 
ويقولُ الشيحٌ محمدٌ الباني مبيّناً سببّ التعصب عند بعض فقهاء 
عصره: اوهذا ناشئيٌ عن جفافٍ علوهم» وضعف عقولهه)"". 
وقد بِيّنَ الشيحٌُ محمدٌ الشوكاني أنّه يغلبُ على مَنْ له اشتغالٌ بطلبٍ 
العلم في مذهبه» والاقتصار عليه» وعدم الالتفات إلى ما سواه» وترك 
التحقيق في العلمء التعصب على العلماءٍ الذين ينظرون فى المسائل نظْرَ 
١ 2 00‏ / 
المجتهدين 1 
وإذاعلها أن من ققياء أعل الراي عن أجازانشبة الخكم الذي دل 
عليه القياسنُ إلى رسول الله يللِ - فيقول قال رسولٌ لله كلِ كذا'"- فليسّ 
مِنْ ريب في أن الجهل أحدٌ الأسباب الي أوقعتهم في مثل هذا الصنيع. 
الست الخادى عفر: الكسل والرغنة فى الراحة, 


لا يستريبٌ أحدٌ في أنَّ العلمَ الشرعي صعبٌ المنالٍ» ويحتاج إلى 
صبر ومصابرة»ء وليس بإمكان الإنسان أنْ يتعلمَ العلمَ إلا إذا جد واجتهدّء 
وكان في مزيدٍ تعلّم في يومه وليلته» فيكونٌ دائماً في طلب ال 

لكنّ بعضٌّ المتمذهبين آراة أن لد إلى الراجقةوإن لا يكن ذهعة 
في العلمء ومعرفةٍ الأقوالٍ وأدلتهاء فاقتصرٌ على مذهبه تعلماً وحفظأء دون 
عناية بالأدلة والاستنباط منهاء ومعرفةٍ درجتها وصحتها. 


.)8١ عمدة التحقيق (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: القول المفيد في حكم التقليد (ص/19١)؛‏ وأدب الطلب (ص/9١١).‏ 

() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي »)١١6/١(‏ والنكت على مقدمة 
ابن الصلاح للزركشي (؟/ 786)»؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (75/ 801)) 
وفتح المغيث للسخاوي :)11١/1(‏ والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي 
(59/1:). 

(4) انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 085): والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
رمضان الشرنياصي (ص/48)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/511١).‏ 

(0) انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ .)١5١‏ 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويدل على هذا السبب: .ما ذكره بو الفرج :ابن الجوزي في مقدمة 
كتابه : (التحقيق في أحاديث التعليق)”" عن سبب إعراض بعض فقهاء عصر 
عن طلب الأدلةٍ الصحيحةء ووجود الأدلةٍ الضعيفة في مدوّناتهم. 
فقال:«قومٌ غَلَبَ عليهم الكسلء ورأوا في البحث تَعَباً وكلفة» فتعجلوا 
الراحة» واقتنعوا بما سظّره غيرُهم». 

وقد يعبر عن هذا السين نك :ضعن اله وقصورها”"؛ إذ ضعفٌُ 
الهمةٍ مؤذنٌ بالكسل العلمي في طلب : تحقيقٍ المسائل» وصحة الأقوال» 


والاكتفاء بالمذهب 00 


وقد ساعد على ضعف الهمة عند بعض المتمذهبين تدوينٌ المذاهب 
الفقهية» فإذا عرضتٌ حادثة طلبوا حكمها في مدوّناتٍ المذهب» التي 417 
على عدد منها عدم الاعتناء بذكر أدلة العا 7 


.)06/1( )١( 

(0) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبى شامة (ص/ :»230٠١-99‏ والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (4/ 171): والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (1/ 50), 
والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 1907)» وبلوغ الأماني للدكتور الحسن 
العلمي (ص/ 157). 

() انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ 97. »)١77‏ وصفة 
الفتوى لابن حمدان (ص/2»)17 والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 0707 . 

() انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي »)١77/4(‏ وتاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/ 
»© والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 22360 والمدخل في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/76١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
57 والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ )1١87‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
لمحمد السايس (ص/2188)» وتاريخ الفقه للدكتور أحمد الحصري (ص/7794-١2)77‏ 
وتأري يخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 0"86» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ 2)١1٠١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي رص 20151 
ومدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ »)١١5‏ والمدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية لعبداللطيف خالقي (ص/ .)4١7‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب /اه ١‏ 


المبحث الثاني: 
طرق علاج الآثار السلبية 


إن الحديثٌ عن طرق دع الآثار السلبية عدي مهمع وتبرز أهميته 
في خطورة الآثارٍ السلبية. 


وتحعتين الأشارة إلى ان الآنان التسليية الميائقة متشفاوفة بع لعي 
الخطورة» ومِنْ جهة الانتشار. ومِنْ جهة بقائها إلى عصرنا الحاضر. 

وإنَّ مِن النعم التى حبانا الله تعالى بها أنَّ كثيراً مِن الآثارٍ السلبية قد 
تقلصتثٌ» و- بقاء المذاهب ق قائمةً في أقطار مين وقد تقدّمت الإشارة 

228 في هذا المبحث مقتنعاً بضرورة و بقاء المذاهب المتبوعة» 
ومشووعتها : فلن يكون من سبل العلاج الدعوةٌ إلى إلغائها واقتلاعها( ؛ 
لظهورٍ فسادٍ هذا الطريق» ولو فَرّضت 00 قبولّه» فإِنّ تطبيقه أشبه شيءِ 
بالمستحيل» إضافةً إلى خطورته الجسيمةٍ على حاضر الفقه وأصوله 
واي 

كن رسع انعرية 1400 نلك لبون 

الأمر الأول: أنَّ المتلطخين بالآثارٍ السلبيةٍ للتمذهب متفاوتون في 
درجةٍ التأثر» نقد نجدُ بين المتعصبين للمذاهب مَنْ هو شديدُ التعصب 
لمذهبه. موغل في تقليده» مع قدرته على الاستدلالٍ» ود مَنْ فيه شائبة 
ا التعصب. 


)١(‏ كما دعا زايد محمد طالب إلى اقتلاع جميع المذاهب» والاعتصام بالكتاب والسئة؛» كما في 
كتابه : خطيئة المذاهب (ص//؟7١)»‏ بواسطة: التجديد في الفقه الإسلامي للدكتور محمد 
السوقي (ص/١171١)»‏ ورسالة : الانسلاخ من المذاهب الفقهية لمليكة صوالح (ص/55). 

(0) انظر: التجديد في الفقه الإسلامي للدكتور محمد السوقي (ص/ .)١9١‏ 


١44‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الأمر الثاني: أنَّ بعضّ الذين تلبسوا بالآثار السلبية يصعبٌ علاجهمء 


وقد يكون رجوعٌهم إلى جادةٍ الصواب من غ أبعدٍ الأمورٍء إلا بتوفيق الله 
كيد 


وبتأمّل الآثارٍ السابقةّ» وأسباب ظهورهاء فإنّني أقترح بعضٌ الطرقٍ 
التي أرى أنّها تسهم في علاجها. 

الطريق الأول: الاهتمام بالكتب المذهبية البعيدة عن التعصب 
المذهبي, والتي تَعْنّى بالاستدلال. 


لم يبخل أربابٌ المذاهب على مذاهيهم بالتأليفي فيها - كما سَبَقّ 
انك وقد تنوعتث جهوذهم في خدمة ة مذاهيهم. ولا يخلو مذهبٌ مِنْ وجود 
مؤلفات ومدونات عَنِيتٌ رشقت بالاستدلالٍ للمذهب» وإظهار الصنعة 
الأصولية. 

إن الاهتمامَ بأمئالٍ هذه المؤلفاتٍ مِنْ شأنه أنْ يعوّدَ أربابَ المذهب 
وطلايه على تطلّبٍ الدليل» والبحث عله وتعظيمه ؛ ليكون الوقرك ل 
دليل المذهب؛ للنظر فيه قوةٌ 1 تعدا للمتمذهب.» كما يقصدٌ معرفة 
أقوالٍ إمامه وما قرره محققو مذهبه. 


ومن شانه + أيقنات أن يُعودَ أربابَ المذهب على تطبيقٍ القواعدٍ 


الاريك زعلى تل متميهم في السبائل الى لم .يقونبها دلي 
المذهب. 

وقد حثٌ أبو إسحاقٌ الشاطبي | لمتعلمَ على الاعتمادٍ على كتبٍ 
المتقدمين» فقالَ:«أنْ يتحرى كتبّ المتقدمين م مِنْ أهل العلم المراد؛ فإنّهم 


.)11١-١١9/ص( انظر: أدب الطلب للشوكاني‎ )١( 

(0) انظر: أليس الصبح بقريب لابن عاشور (ص/79١)»‏ وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق 
المعاصر للدكتور عبدالمعز حريزء مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد:(0:0)) 
(ص/584). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لحل 


1 0 0 ك0 4 
أقعد من غيرهم مِن المتأخرين» 5 


الطريق الثاني: الاطلاع على بقيةٍ المذاهب المتبوعة» ومعرفةٌ أقوالٍ 
السلف. 


إنَّ المذاهبٌ الفقهيةً المتبوعةً تحتوي على ثروةٍ فقهيةٍ وأصوليةٍ 
ضكمة» ومن الخسارة الكبيرة أن لا يفيدٌ السملهي إلا من كتن عذهيه 
ومؤلفاته”". ا 

يقولُ الشيحٌ مصطفى الزرقا بعدما حتٌ على الإفادةٍ من 
المذاهب : «هذا الانفتاح قد أزال العصبية المذهبية التي كانت بين أتباع 
المذاهب فى العاضى' . وأصبحت الدراسةٌ الفقهيةٌ في التجافكات تظهد 
للطالب لمؤانا المذاهمب المختلفة» وما فيها مِنْ ثروةٍ فقهيةٍ» وتنمية فكريةٌ) 
وتوسعةٍ للمداركِ بمناقشةٍ الأدلةٌ» وتيسير عل اكات في التطبيق»”". 


قد بِيّنَ الشيح الزرقا أنَّ الانفتاح على المذاهب مِنْ سماتٍ فقيه 
كد ين 
وقد جاء عن بعض السلفٍ ما يدلٌ على ضرورة أنْ يطل العالمٌ على 
قوالٍ العلماء في المسائل» فمِنْ ذلك: 


أ 


قول 0025 ':«مَنْ لم يَعرف الاختلافت لم يشم رائحة الفقه 


.)١58/1١( الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتورعبد الله الجبوري (ص/59١-15:0١)2‏ 
والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ .)١47‏ 

(5) المدخل الفقهي العام /١(‏ 181). (5) انظر: فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 0717١‏ . 

(0) هو: قتادة بن دعاة بن عزيز السدوسي البصري؛ أبو الخطاب» ولد سنة 59ه كان أحد كبار 
المفسرين في وقتهء حافظ عصرهء يحرفا ومفسراً» عارفاً بالأنساب واللغة وأيام العرب» 
ومن أوعية العلم» يضرب به المثل في جودة الحفظ. قال عنه الإمام أحمد: : كان قتادة أحفظ 
أهل البصرة» لم يشعع شنا إلا حفظه»»؛ وقال معمر :للم أرَ في هؤلاء أفقه من الزهري وقتادة 
وحمادا توفي سنة /١١ه.‏ . انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)١07/١/7(‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 80)» وتهذيب الكمال للمزي (598/17)» وسير أعلام - 


مدال التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أنه( 
- وقول سعيد بن أبي عروبة”'':مَنْ لم يسمع الاختلاف فلا تعدّه 
عالماً»”". 
الطريق الثالث: التقاءُ علماءٍ المذاهب الفقهيةٍ لدراسةٍ ما يهم 
ال 


إِنَّ مكانةً العلماء في نفوس المسلمين مكانةٌ كبيرةٌ» فهم ممِّنْ يُقتدى 
بهم في أقوالهم وتصرفاتهم». وإذا رأى المتمذهبون وأرباتث المذاهب 
علماءهم كيت يصنعون إذا التقواء فإنَّ هذه الصورةً المشرقةً مِنْ شأنها أنْ 
تَمْحِي آثاراً سلبية كثيرةً عالقةً فى تصرفاتٍ بعض المتمذهبين ؛ لأنّها تطبيقٌ 
عماق الما بعك ان ركرن علبة هلي المتاهية 7 

ولقد أسهمت المجامعٌ والمحافل لفاك الفقهية في التقاء 
العلماء مِنْ مختلفٍ المذاهب. فنظروا في المسائل العديدة» واجتهدوا 
اجتهاداً جماعياً؛ للتوصل إل اا 


النبلاء (519/5)» وتذكرة الحفاظ للذهبي »)١77/١(‏ وطبقات المفسرين للداوودي (؟/ 
لا ). 1 

)١(‏ أخرج قول قتادة: ابن عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (7/ »)8١90-415‏ بالرقمين 
الل 00 

(؟) هو: : سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي مولاهم» أبو النضر البصريء كان إماماً حافظاً عالم 
أهل البصرة» ومن أوائل من صنف في السنة النبوية» ثقةً مأموناً» أخذ الحديث عن الحسن 
وان توي وشماعة» يتؤل ابو طرالة . :الم يكن عندنا في الزمان أحدٌ أحفظ من سعيد بن أبي 
عروبة»). وقال عنه الإمام أحمد : كان يقول بالقدر ويكتم ذلك!»» وعلق الذهبي على عبارة 
الإمام أحمد بأنه لعله تاب ورجع» 00 : لاه وهو في عشر الثمانين. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم (14/ 2»)506 وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي »)771١/١(‏ وتهذيب الكمال للمري 4/11 وسير أعلام النبلاء (517/5)؛ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ /الا1). 

(0) أخرج قول سعيد: ابن عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (؟/ »)8١8‏ برقم 2)١9151١(‏ 
و(419/15)» برقم (19185). 

(4:) انظر: بحوث فقهية مقارنة للدكتورمحمد الدريني /١(‏ /ا9)» والفقه الإسلامي بين الأصالة 
والتجديد للدكتور يوسف القرضاوي (ص/7”9) . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 5 
وقد عدَّ الشيخٌ مصطفى الزرقا التقاء العلماء في هذه المحافل الفقهية 
لدراسةٍ النوازلٍ بعثاً للاجتهادٍ مِنْ مرقده في صورةٍ جماعية”'". 
الطريق الرابع : تربيةٌ المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها''". 


تمكان. 1 


وممًّا يساعدٌ في هذا الجانب: الاهتمامٌ بالكتب التي ألَفها علماؤنا في 
الآداب الشرعية عموماً. وآداب طالب العلم على وجه الخصوص 

وإذا كان المتمذهبٌ عارفاً للأئمةٍ قدرّهمء محبّاً للإنصافي» متحلياً 
بالآداب» فإنّه سيتجنبٌ الوقوعَ في التعصب وذيوله" 


يقول أبو الوفاءٍ ابن عقيل : «كانثُ أيدي التجتائلة متسوظطة 5 أيام ابنٍ 
يوسفت”* "2 فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع» حتى 
لا يُمَكُنوهم مِن الجهر والقنوتٍ» وهي اله 000 فليا امات ين 
يوسفتء وزالتٌ شوكةٌ الحنابلة» استطالٌَ عليهم أصحابٌ الشافعي استطالة 
السلاطين الظلمة. .. فتدبرتٌ أمرّ الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابٌ 
العلمء وهل هذه إلا أفعالُ الأجناد؟ !...00. 


.)101١/١( انظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(؟) انظر: منهج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود العطيشان (ص/ .)١685‏ 

(9) انظر : المذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/117). 

(84) هو: عبدالملك بن محمد بن يوسف البغدادي» أبو منصورء ولد سنة 146ه يعرف بالشيخ 
الأجل» كان أوحد وقته في فعل الخيرات» ودوام الصدقة؛ والإفضال على العلماء» والقيام 
بأمورهم, والتحمل لمؤنهم؛ والنصر لأهل السنة» والقمع لأهل البدعة» ذا جاه عريض» 
واتصال بالخليفة توفي سنة ١45ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب /١15(‏ 
)2 وسير أعلام النبلاء ء (777/14), وتاريخ الإسلام للذهبي 22131١ /1١١(‏ والبداية 
والنهاية (15/ .)١8‏ 

(5) نقل كلام ابن عقيل: ابن مفلح في: الفروع (/ 2017 والبهوتئُ في: كشاف القناع (؟/ 
6 
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وقد دعا الإمامٌ الشوكانيٌ طلابٌ العلم إلى أنْ يوطنوا أنفسَهم على 
الإنصاف» وعدم التعصب لمذهب من المذاهب» ولا لغاليم من العلماء.» 
فمنْ صَنْعٌ م ذلك فقد فاز بأعظم فوائلٍ العلم'''. 

وقد ذْكَرَ الشيخحٌ محمد الطاهر ابن عاشور أنَّ مِنْ أسباب تأخر 
التعليم : اعَرَوٌ التعليم عن مادة الآداب وتهذيب الأخلاق» وشرح العوائدٍ 
النافعةٍ وغيرهاء وهو السبب الذي قَضَى على المسلمين بالانحطاطٍ في 
الأخلاق والعوائد»”". 


ويتصل بهذا الطريق أمران: 


الأمر الأول: أنْ يتعلمَ أربابٌ المذاهب» ويرسمٌّ في أذهانهم أن 
واو متقاربة» فأصولّهم متقاربةٌ وكانث بينهم 
0 إذ رسن ل الأئمة على غيره من الأئ د فالإمامٌ الشافعي 


فمعرفة ل بقرب مذاهيهم مِنْ يلكا في أصولهاء وبوقوع 
المحبةٍ فيما بين أئميهم» دافعةً لهم أنْ يتَبعوا إمامّهم في هذا الأمرء وأنْ 
قش اللعسب د ناريك 8 

الأمر الثاني: أنْ يقومٌ علماءٌ المذاهب العارفون 0 السلبية بتحذير 
أرباب مذهيهم منها ؛ #القاا يتهوا: قهاء: أو هوا بشيءٍ منها 0 


.)86 انظر: أدب الطلب (ص//‎ )١( 

(0) أليس الصبح بقريب (ص/ 4؟١).‏ 

(9) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/١2751)»‏ والوسيط في تاريخ 
التشريع للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/ 157؟). 

(5) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/ 715). 

(0) انظر: أليس الصبح بقريب لابن عاشور (ص/ 178)» وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق 
المعاصر للدكتور عبدالمعز حريزء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد:(2)00 
«(ص/5814). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1‏ 
الطريق الخامس : العنايةٌ بالتخصص العلمى. 
مما هو معلومٌ أنَّ العلمَ الواحدٌ بحورٌ زاخرةٌ وممًا يسهم في ضبطه 


أنْ يتخصصٌ المتمذهبٌ في علم - أو فن - بحيث يتقئه ويستوغبه» 
ويستوفي مقاصذه وأغراضه. 
إن المتخعتض في العم أفرث إلى الاهتمام بالدليل» وإلى ترك 
التعصب رتل4 والدرافة المخخصضة ين نْ أفضل أساليت التأليفٍ في العصر 
0 
الحاضر 


بل 35 الاهتمام بموضوعات وأبواب محددة في العلم الواحد - إذا 
كان واسعاً مترامى الأطراف كالفقه مثلاً - أحرى بصاحبه نظ سنتاتلة 


وإتقانهاء ومعرفةٍ أدلتها. 

ومِنْ شأنٍ المتخصص إذا كان ذا أهلية أنْ يكونَ منصفاًء دقيقاً في 
آرائه”” 2 ذا قدرةٍ على النقدٍ والابتكار. 

وقد جاء عن بعض العلماءٍ المتقدمين الحثُ على التخصص في 


لدي يقولٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:ه0١م):‏ (إذا أردتٌ أنْ تكونٌ 


عَالي + فاقصدٌ لفن مِنْ العلم» وإِنْ أردتٌ أنْ تكون أديباً» فخذ مِنْ كل شيءٍ 
ءِ ٍ- "بيدا 
أحسنه») 


وحينَ بيّن الشيحُ محمد الطاهر ابن عاشور أسبابٌ تأخرٍ المسلمين في 
علومهم. ذَكَرَ مِنْ جملةٍ الأسباب: إهمال التخصص» فبيّنه قائلاً : «طموحٌ 
النفسٍ إلى المشاركة في جميع العلوم؛ مما جعل التأليف خليطاً مِن المسائلٍ 
التي يتوقف بعضُها على فهم بعض.. . وذلك حال دون أهل العلمء ودون 


.)١45/ص( انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي‎ )١( 

(؟) انظر: التعليم والإرشاد لمحمد النعساني (ص/ 777)» ونصائح منهجية لحاتم العوني (ص/ 
4 . 

(5) نقل كلام الخليل بن أحمد ابنُ عبدالبر في : جامع بيان العلم وفضله .)017/١(‏ 


تفل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تحقيق علم من العلوم ينبغون فيه؛ لأنّ الزمانَ أقصرٌ مِن استيفاءٍ حاجةٍ كل 
العلوم؛ لاسيما مع اختلالٍ التعليم » ولإهمالٍ الناس هذا الصلاح وقفوا عند 


حدود الأولين؛ ٠‏ بل نقصوا عنهم؛ لأنّ المتقدمين لم يكونوا يبرزون إلا في 
فن واحدٍء وهو الاختصاص؛ ولذا ظهرتث فيهم أئمة شاع 1 


وألفثٌ النظرَ إلى أنَّ برورٌ المتمذهب في الفقهٍ على وجهٍ الخصوص» 
وإبداعه فيه موكولٌ إلى مهارته الأصولية» ومعرفته الدقيقة بعلم أصولٍ الفقه. 

الطريق السادس: العنايةٌ بطرقي التعليم. 

إن طرقٌ التعليم متعددةٌ وليست الأقطارٌ على طريقةٍ بقَةٍ تعليمية واحدق» 
وكل يتبعُ ما يراه فيد وحسنٌ اتخاذ الطريق يؤدي إلى نتيجة أفضل ؛ فإذا 
تعلم المتمذهت بالترقي في العلم'''. قم مسائله؛ 2 اهتم بالنظر في 
الأدلة وما يتصلٌ بهاء وتكونت لديه الملكةٌء بحيثُ يصبحٌ بمقدوره أن يفهم 
المسائل العويصة والمغلقةً والمبهمةً ريرشكيا: فإن عذاين انه أن 
يرسخ الطالبَ في المذهب» وَأنْ يكون ذا دربةٍ للنظر في الأدلة والاستنباط 

شنا 

متهن 


يقول الشيح محمدٌ الحجوي ناصحاً للأساتذةٍ وشيوخ الطلاب : «ليْتَنَا 
0 طلبة الفقه على النظر في الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام» وفيا 
وفهيها فهماً استقلالياً يوافقُ ما كان يفهمه منها قريشٌ الذين نَرَلَ بلختهم. 
وعلى النظرٍ في السنةٍ الصالحةٍ للاستدلالٍ. وحفظها وإتقانهاء وفهمها 
كذلكء, ونمرثهم على اللغةٍ العربية» وأصولٍ الفقه... ولن يُصْلِحَ آخر هذه 
الأمة إلا ما صَلَّحَ عليه أولها»©». 


)١(‏ أليس الصبح بقريب (ص/178). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/57١)»‏ والتعليم والإرشاد لمحمد النعساني (ص/ ٠١4‏ وما 
يعدهاء و١565‏ وما بعدها). 

(9) انظر : مقدمة ابن خَلدون (1/ 42١147‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/١0؟).‏ 

(5) الفكر السامي (084/5. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه56١‏ 

وفي العصر الحديثٍ أسهمت الدراساتٌ العلميةٌ المتخصصةٌ في مجالي 
الفقه واميرله افق بعالجة كبر من التسائل بطي عن التحضب والآثار السليد 
الأخرى» يقولٌ الشيحٌ مسقي لد رك مادعا عدو الاك روعاف 
العلمية : (وُجدتٌ رسائل ماجستير ودكتوراه في موضوعاتٍ فقهيةٍ كثيرة» 
تستوعبٌ كل موضوع وتناقشّه بتعمّقٍ مِنْ مختلف جوانبه» وتغني الباحثين 
والعراحفيق ا 


(1) المدخل الفقهي العام (1/ 107). 


الفصل الرابع : 


مشروع توحيد المذاهب الفقهية 


وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: عرض مشروع توحيد المذاهب الفقهية 


الميحث الثاني: نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب فل 


المبحث الأول: 
عرض مشروع توحيد المذاهب الفقهية 


لم يكن موقفُ بعض المعارضين للتمذهب موقفاً يعتمدُ على اراح 
التمذهب والتقليد المذهبي فحسبء بل اقترح بعضّهم مشروعاً ليكونٌ بديلاً 
عن تمذهب المسلمين بالمذاهب المتبوعة. وإذا صوبنا النظرٌ تجاههم نجد 
أن لب المشروع المطروح مِنْ قبلهم قائمٌ على توحيدٍ المذاهب الفقهية: ٠‏ لا 
على أساس الأكتفاء بواحدٍ منهاء ٠‏ بل على أساس الأخذٍ بالقولٍ الراجح 
منهاء دون انتساب إلى مذهب مِن المذاهمب المعروفة. 


ولاشكٌ عندي في أنَّ الحادي لهؤلاءٍ إلى الدعوة إلى توحيدٍ 
المذاهبء والباعتٌ لهم حرصّهم على أن يلتم تنم آرنات: النذاهنا 
المتبوعة» فلا يكون بينهم عداو ولا بغضاءء ون يعملوا جميعهم بالأدلة 
الشرعية » وَأنْ يستفيدوا مِنْ جميع المذاهب المتبوعة 0 

يقول اشع مي الباني 5 اعرنه .إلى 00 المذاهب :تخلضاً 
3 لخدام فَنَجَمَ 00 : تفن كته 58 في وقتٍ هم أشةُ 
الناس اخعاجاً فيه إلى اتّحادٍ الكلِم والتضامنٍ 

ويظهر لي أن بلءً الدعوة إلى توحيد المذاهب كانت في أوائل القرن 


الرابع عش الهجري قري يدل على هذا : ما جاء في فتاوى الشيخ عبد 
القادر ابن بدران رت :ه) من السؤال عن توحيد المذاهب"" ل ودعوة 


دلق انظر: مجلة المنار (7/ ,)7/1١1١‏ وبدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ ١5؛‏ 55-65). 
(؟) عمدة التحقيق (ص/ 14:-10). (9) انظر: المواهب الربانية (ص/ .)5١7‏ 
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الشيح محمد رشيد رضا (ت:1701ه) إلى توحيدٍ المذاهب"' '. وكذلك ما 
قرره الشيخٌ محمد الباني (ت:101م0". 

وقبلَ بيانٍ مشروع توحيدٍ المذاهب أَحِبُ أنْ أنبّه إلى النقاط الآتية: 

الأولى : رغْبَ الشيحٌ عبد القادر ابنُ بدران في توحيدٍ المذاهب في 
أبواب المعاملاتء دون أبواب العبادات» وبقراءة كلامه يظهر أنه أراد تقنينَ 
الأحكام في ضوءٍ قولٍ واحدٍء يقول في إجابته عن سؤالٍ إمكانيّة توحيدٍ 
المذاهب : «هاهنا تفصيل: فإِنْ كانَ توحيدٌ المذاهب فى العبادات» فهذا لا 
يمكن. .: وَإنّ كان في المعاملات؛: وكان الموغدون للمثاهب اصِحات 
ع واجتهاد. وأصحابٌ معرفة بأحوالٍ الزمان» ومعرفة بالمصالح المرسلة: 
إن توحيد المذاهمب هذه أولى مِنْ أخشراعٍ الموانين المبتدعة» ومن السير 
على نمط لقوانين الأوواة التي لم تزل عُرْضة للتغيبرٍ والتبديل. ..72". 

الثانية: نَسَبَ الشيحٌ محمد الباني القولٌَ بتوحيدٍ المذاهب إلى علماء 
عصره وحكمائه المجددين 0 

الثالئة: يختلفث مفهوم توحيد المذاهب عند بعض الداعين إليه فيما 
بينهم» فالمتبادر مِنْ قولهم: توجيد المذاهب أن يكون للمكلمية مدهت 
واحدّء لكنَّ الشيحٌ محمداً الباني فسَّر توحيدٌ المذاهب - الذي دعا إليه 
العلماءٌ في عصره - ب:«التوفيق بينها فيما يمكنٌ التوفيق به؛ قصرا للطريق 
على طالب التفقه في دينِه» وخروجاً مِنْ خلافٍ العلماء حسب الإمكان؛ 
أخذا بالوي 60 7 

واد مااقروه الي هكم اتن ' ون اللفات الأرلى فى طرق تسد 
المذاهب؛ إذ جاءً بعده مَنْ لم يقصرٌ توحيدٌ المذاهب على ما يمكنٌ التوفيق 
فيه فحسب» بل جَعَل دعوته لتوحيدٍ المذاهب في جميع المسائل. 
(1) انظر: مجلة المنار (5/ 20685 (0) انظر: عمدة التحقيق (ص/ 55). 


(0) المواهب الزياية رض (4) انظر: عمدة التحقيق (ص/ 44). 
(5) المصدر السابق (ص/ 44). ش 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١/1‏ 

الرابعة: هناك فرقٌ بين الحديث عن تقاربٍ المذاهب الفقهية 
الوبوعوة والدعوةٍ إلى توحيارها؛ إذ المذاهتث الققيية متقاربةٌ مِنْ حيث 
اسسولياة وأحكام 2206 3 لين هذا عرب لذن أئمة المذاهب 
تخرجوا في مدارس متقارية الأصولٍء وقد تتلمذ بعضّهم لبعض”". 

الخامسة: ضرورةٌ التفريق بين الدعوة إلى توحيدٍ المذاهب. والدعوة 
إلى جعل المذاهب كالمذهب الواحد. 

فتوحيل المذاهب صهرٌ لأقوالٍ المذاهب في مذهب وقالبٍ واحدٍء 
بحيث لا عد الشاعة المغروفة؛ أما جعل المذاهب كالمذهب الواحدٍء. 
فهو بقاءٌ على المذهبية 0 ا بما يرجحه الدليل والبرهانٌء 2 05 
اس 


أشرتٌُ إلى هذا الأمر؛ لثلا يذهب ذاهبٌ إلى عد مَنْ دعا إلى جعلٍ 
المذاهب كالمذهب الواحد منْ حيث الإفادةٌ منها من الداعين إلى 


توسوون 3 


الننادسة: كنة فرق بين الدغزة إلى 'توحين النذاعنين» والدعوة إلى 
توحيدٍ الحكم القضائي والإفتائي. 


فِمَنْ دعا الى توحيل 000 0 0" بعس لمر عن 


)١(‏ انظر: نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي )١158- ١49/5(‏ ضمن 
موسوعة الفقه الإسلامى المعاصرء والمدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/ 
١؛»‏ ومحاضرات في تاريخ الفقه لوهبي غاوجي (ص/١07:‏ والوسيط في تاريخ التشريع 
للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/ 517). 

(؟) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/١2358)»‏ والوسيط في تاريخ 
التشريع للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/5147). 

() انظر على سبيل المثال: الفكر السامي لمحمد الحجوي (444/5). 
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المذاهمب"' 6 الأنمقشا دعوقة عق النظر إلى مطبلحة الممخا سين 


عرض المشروع: 

| لم ينص جميمٌ دعاة توحيدٍ المذاهبٍ على مشروع معيّنٍء بل دعا 

بعضهم إلى توحيدهاء دون أنْ ينص على طريقٍ توحيدها. 

وقد أسهم آخرون في هذا المجالٍء وذكروا مشروعاً» وبيّنوا مضمونّه 
ومِنْ أهمٌ ما وقفتٌ عليه - فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر - ما عرضه الشيحُ 
محمد الباني» وما عرضه الأستاذٌ محمدٌ عيد عباسي» وسوف أذكر ما قاله 
كل واحدٍ منهما في هذا الشأن. مكتفياً بهما. 


أولا: مسري الح بحي الاي 

كن الضيم حمل الباني مشروعّه»ء وأوجرّه فيٍ الأسطر الآتية» 
فقال 0 دعاةٌ الوحدةٍ الأخدّ مِنْ كل مذهب بما كان دليلّه أقرى من كتاب 
وسنوٍ ثابتةٍ؛ مراعاةً للاحتياط بالنسبةٍ لأهلٍ العزائم. 


كما يريدون الأخذ بالأيسرٍ مِنْ كل مذهب؛ وَفقا بضعفي أرباب 
الرخص» بالشروط الممخصوم وفقاً لمقتضى يمر الدية وتسامحه ؛ حشية 
تهاونهم بالتكاليف إذا شُدّد عليهم. 


وكذلك يريدرة الأخذ ين كل ملعتن المعائلات والعقويات 
والقضاء بما هو أقربٌ لروح الزمانٍ ومقتضياتٍ العمران» وأوفق 


)١(‏ انظر: الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ 81-86)»: وفتاوى مصطفى الزرقا 
(ص/ 19" . , 
إفة كان الشيخ محمد رشيد رضا من أوائل الدعاة إلى توحيد المذاغب» لكن لم أقف على مشروع 
عملي له في هذا المقام - فيما رجعت إليه من مصادر - وإنما كانث دعوته على وجه العموم؛ 
ومما به في هذا المقام ما ذكره في #“مجلة النتان(19576) أن ما يرد من توحيد المذاهب 
لذي سماه أيضاً بالوحدة الإسلامية ‏ هو تحكيم الأدلة» واستخلاص مذهب واحد ملفق 
منها. وانظر: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ 077 . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ا 1١1‏ 


للتعلعة. :تومل هذا أحكام الأحوالٍ الشخصية»ء نهم لاون لاد بها 
فق انيت للسيعاء المقريى فول العووة العائليةة:ضيانة 'للفروج 


والأنساب» وقزارا وذ حدوف عاالة تق كه فى قضاياالزويو 1 . 


ثانياً: مشروع الأستاذ محمد عيد عباسي: 
لقد كان الأستادٌ محمدٌ عباسي أكثر دقَةَ فيما دعا إليه» تحيل مشروع 
في بنودء ودعا علماءً المسلمين إلى العمل بهاء وقد يبين الأستادٌ عباسي 
كلدك مشروعة أهمية توحيد أذاك المسلمين وأفكارهم؛ أنه مِنْ أعظم 
الأسس التي تُوَحَدٌ مشاعرّهم وعواطفهه'". 
وقد عرّضّ الأستاذٌ محمدٌ عباسي مشروعّه قائلاً : «نصٌ المشروع : 
)١‏ تُؤلف لجنةٌ تضمٌ أكبرَ علماء المسلمين في العالم الإسلامي» وتضمٌ 
مختلف الاختصاصات الشرعية» ويكون مهمتّها توحيد المذاهب الفقهية 
؟) تعمل هذه اللجنةٌ حسب الخطة الآتية: 
أ - تُقرر الأحكامٌ المتفقّ عليها بين فقهاء الإسلام دون خلافي. 
ب- في المسائل المختلف عليها اختلاف تنوع: : يُوْخَدٌ بجميع الأقوالٍ» 
ما دامت ثابتة في الشرع» ولا يفعض على وال .متها. 
قدي السائل المجتلب ليها داز ناماه ُنْطََرٌ في دليلٍ كل 
مذهب» ويد بأقوى الآراء وأرجحها من ناحية الدليل» دون 
تعضب لرأي على آخر. 
عاني الستاتل التي يطعت تيع رأ 0 
أدلتها في القوة: يجوز الأخحذ ل بأي رأي منهاء ويَحَسَنٌ تقديم ما 


للق عمدة التحقيق (ص/ 140). 
(0) انظر: بدعة التعصب المذهبي «(ص/ 16-564), 


١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يرجح مِنْ ناحيةٍ المصلحةٍ للمسلمين. 
اراد ترك كل رأي ظهَرَ بطلانه 07 
ا هذا المذهب: مذهبٌ الكتاب والسنةٍ وجميع الأئمة»”"". 


هذان هما أبرزٌ مشروعين - مِنْ وجهة نظري - لدعاةٍ توحيدٍ المذاهب 
الفقهية» وسأنقدهما في المبحثٍ القادم. 


ركم 


)١(‏ المصدر السابق (ص//58-51). 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١‏ 


المبحث الثاني: 


نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية. 
إنّ التقدّ الموج إلى أي عمل ومشروع علمي لا يعني توبجهه إلى مَنْ 
كبو ما دام النقدُ سالماً من التجريح الشخصيء وفي هذا المبحثٍ سأنتقد 
المشروعً المقترح في ضوءٍ المحورين الآتبين: 
المحور الأول: نقدٌ فكرةٍ توحيدٍ المذاهب. 
المحور الثاني: نقدٌ المشروع العملي المقترح لتوحيدٍ المذاهب. 


المحور الأول: نقد فكرة توحيدٍ المذاهب. 
إن الدعوةً إلى توحيد المذاهب بحيث ن نكوّن مذهبا أ واحداً مُلمّقاً من 


المذاهب الفقهية المتبوعة» و0 هلها القول الذي يشهدٌ له الدليل» أمرٌ في 
غاية العن ؟ وذلك للآتي: 


الأول: أن غالب الفقه مِنْ قبيل المسائل الاجتهادية التي لم يقم عليها 
دليل قاطعٌء وهذه المسائلٍ لا وه فيه بط المكالتية 0 يحصل 
الاختيار فيها؟! ولاسيما أنَّ بعضّ نصوص الكتاب والسنةٍ تحتمل أكثرٌ مِنْ 
وجدء فكلا الفريقينِ في المسألةٍ يعتمدانٍ على نص واحدء كل منهما فَهِمّه 
في ضوءٍ الأصولٍ التي يسيرٌ عليهاء فوثلٌ هذه المسائل يصعبٌ أنْ تَتَحَدَ فيها 
أقوال:العلنماء: 1 


التأويل» ولف الحرية بومتعاريها راسي .ذلك قرول هنها: دلي 714 . 


)١(‏ خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص//89). 


كلا ١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقول الشيحٌ مصطفى الزرقا معلّلاً عدم إمكانٍ توحيد المذاهمب : قد 
يكون النص نفسّه يحتمل أنْ يُقهم على أكثرٍ مِنْ وجوء وتكون كلها مقبولة 
رغم اختلافهاء فهذا مجالٌ واسعٌ في فهم النصوص وتفسيرهاء تختلف فيه 
آزاة: العلماء «المتشرعين في ترجيج الفهم الذي يرى العالم الفقية أنهو 
الصحيحٌء أو الأصحٌء أو الأقربُ إلى غرض الشارعء أو الأكثرٌ انطباقاً 
على القواعدٍ المقررة المستمدةٍ مِنْ مجموع النصوص ذاتٍ العلاقةٍ في كل 
وم ْ 

وكل ذلك - أيضاً - هو فقة يقومٌ حول النصوص التشريعية» فَهْما 
لهاء وقياساً غليهاء وتغريعاً على قراعيها .. :ونخى ذلك ما لا يمكن أن 
تَتحد فيه فهوم م العلماءء فكيفت يمكنٌ توحيد الفقه إذا؟ 0001" 

الثاني : أنَّ اختلافاتٍ العلماء في المسائل لم تأتٍ دون سببء لمحل 
بتوحيدٍ المذاهبء بل هذه الأقوالٌ والاختلافاتٌ عائدةٌ إلى ول وقواعد 
سار عليها كل عالم. 


وسيترتبٌ على التوحيدٍ خلظ في المسائل» وتلفيق نتيا مِنْ جهة 
موسي الأميزل سارل وإغفالها وعدم العمل بها في مسائل 
أخرى. 

ثم هل سيحَجرٌ على العلماءٍ أنْ يختارواء وأنْ يفتوا بخلافي القولٍ 
الذي قرره موحدو المذاهب لم 
956 دون ا 520 يرجَعٌ النها؟ 

إن سكوت الداعين إلى توحيدٍ المذاهب عن الأصولٍ والقواعد 


() فتاوى مصطفى الزرقا (ص/7”55). 
زفق يقول تقيُ الدين ابن تيمية في : مجموع الفتاوى )8٠ /7"١(‏ : افمن تبيّن له صحة أحد القولين 
تبعه) ومَنْ قلّد أهل القول الآخرء فلا إنكار عليه». 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يفقن 


والضوابط م مِنْ أهم الأمرر التي تكيك يون شان متروعهم: فإذا لم يكن ثمة 
أصولٌء فكيفت تُعالجٌ النوازل؟! وكيفٌ يسير أزنات هذا المذهب فى استنباط 
الأحكام مِنْ نصوصس الكتاب والسنة؟! 


الرابع ل ل ا ل ال 
بالدعوة إلى توحيدٍ المذاهب» معالجة يي والدليل على هذا: 
لهذه الدعوةٍ عقوداً متطاولةً وهي قائمةٌ وموجودةٌء فمن استجابَ لها؟! 0 
أخد غلماء المجامع والهيئات العلمية بالمشروع» فأضدرو أحكافا للمسائل 
التي وَرَدَت فيها نصوصٌ غيرٌ قاطعة؟! 

ولما دعا الشيخٌ محمدٌ الحجوي إلى تعويدٍ الطلاب على النظرٍ في 
نصوص الكتاب والسنةٍ - كما ت ا ل 
الآثارٍ السلبية- حَمَمْ دعوتّه قائلاً :«وهذا العمل أنجحٌ مِن السعي في توحيدٍ 
اللاي 

وقال - ا أرتضي فكرةً توحيدٍ المذاهب؛ نيا فكرةٌ 
لا نتيجة لهاء ولا تفيدٌ المجتمعٌ الإسلاميّ إلا شقاقاً آخر فقط!)0". 

ثم إنَّ إعراضّ علماء عصرنا عن توحيدٍ المذاهبٍ دليل على ضعفٍ 
هذا العلاج لاجتثاثِ التعصب المذهبي المقيت. 

الخامس: أنَّ في توحيدٍ المذاهب الفقهية في مذهب واحدٍء بحيث 
بد اساي كلين على درل واحدء مشقةٌ عليهم؛ فليس بمقدورهم أن 
يكونوا على قولٍ واحدٍ في جميع المماال العَمَلية» فعدم توحيد ادام 
يدف عن الناس مشقاتٍ عديدة يعرفهاأ أهل العلم الممارسون إفتاء الناس”" 

بل إِنَّ وجود الاختلافاتٍ بين العلماء مما يُمْكِنُ معه تحقيقٌ اليْسْرٍ على 
العلماءء بحيثٌ لا يُضَلَّل المخالفُ في المسائل الاجتهادية. 


000( الفكر السامي (54/ 0795). (؟) المصدر السابق .)4١5/85(‏ 
(”) انظر: فتاوى مصطفى الزرقا (ص//75317) . 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يقولٌ أبو شامة المقدسى :«اختلافٌ الأتمةٍ رحمةٌ0. 


ويقولٌ جلالٌ الدين السيوطي:«اعلمْ أنَّ اختلاف المذاهب في هذه 
الهلة تحمة كبيرة : بوفضيلة فظيي )"7 ويقول أيفا تن عملت 
اي 0 خحقِيضَة فاشئلة ا الأمق وتوسيعٌ في هذه الشريعة 
السفحة السهلت: 


وقد وَصَفَ السيوطيٌ القائلين أن النبيّ عد جاءً د واحدء فمِنْ 
أينَ جاءت هذه المذاهب الأربعة؟ بالجهال0. 


وقد جاءَ عن بعض السلني أقوالٌ فى هذا المعنىء دالةٌ على تخفيفٍ 
وطأةٍ اختلافاتٍ العلماء فيما كان طريقّه الاجتهاد» فَمِنٌ هذا: 
عاقولعهو ين عبد الحوير ”+ فعا يس يَسْرْنِي باختلافٍ أصحاب النبي كَل 


ره النعج0003", 


(1) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ 88). 

(؟) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب (ص/ 590). 

(9*) المصدر السابق (ص//7؟). 

(5) انظر: اواك او 
ا ا ا 1 
العادل» والمجتهد الورع ؛ والعامل العابد» روى عن أنس بن مالك َيه » وصلى أنس خلفه. 
كان تابعياً جليلاً علامة حافظاً ثقَة مأموناً, ؛ له فقه وعلم وورع» تولى الخلافة سئة 4ه فأقام 
العدل بين الناس » توفي سنة ١‏ لزه ٠‏ انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 
.)”“٠‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (0/ 158), وتهذيب الكمال للمزي (١؟/577)»‏ وسير 
أعلام النبلاء (6/ »)١١5‏ والبداية والنهاية (؟5١/2)775‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (8/ 
17 

زف حمر النّعم: الخثر جيع ا جمره والنّعم : واحد الأنعام؛ وهي البهائم» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل» ذ فَحَمْر النّعَم : كرائمهاء وهي مَثّل في كل نفيس. انظر: المغرب في ترتيب 
المعرب للمطرزي. مادة :(حمر)ء الففرفة 6 ” والمصبا اح المنير للفيومي» مادة : (حمر)ء 
11 
البغدادي في : الفقيه والمتفقه 0 برقم 0 وى عد ال بلقا في : جامع بيان ‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١‏ 


- وقول الموفق ابن قدامة في فاتحة كتابه (المغني)'"' عن الأئمة 
المجتهدين : «اتفاقهم ع قاطي واختلافُهم ويه واضعة»: 


الام ليس الاختلافٌ في الفقه واوا مرو من الاختلافي المنهي 
2 لنخرجَ عنه بتوحيد المذاهب» بل إن الاختلافت فيها زر دوق يدل 
زمن الصحابة 5 6ن 3 ولم يدع أحذ منهم إلى توحيد الول : 


وَيَدَل غلى أن الاختلاف في الفروع ليس بمذموم حتى مع وجودٍ 
النصٌ المحتمل : حديثُ عبد الله بن عمر ويا أن النبي يل لصحابته ؤ: 
زلا يَصَلينٌ أحَذ العصر إلا في بني قريظة). فأدرك , بعضهم العصر في 
الطريق» وقال بعضهم: «لا نصلي حتى نأتيها». دس ابل تصيل؟ 
لم اإرداما ذلك َذْكِرَ للنبي يك ٠‏ فلم يُعَنْفْ واحداً ايا 


- العلم وفضله (؟1/ 22401١‏ برقم ».)١184(‏ وقال عقيبه: هذا فيما كان طريقه الاجتهادا. 
والدارمي بنحوه في: : المسند» في المقدمة» باب: اختلاف الفقهاء »))489/١(‏ برقم (197). ' 
وقال ابن حجر في : المطالب العالية )56١ /١7(‏ عن الأثر : (صحيح مقطوع». 
وعلّق تق الدين ابنُ تيمية في: مجموع الفتاوى (0/ )4١‏ على قول عمر بن عبدالعزيزءٍ 
فقال :الأنهم إذا. اجتمعوا على قولٍ» فخالفهم رجلٌ كان ضالاًء وإذا اختلفواء فأخذ رجل 
بقول هذاء ورجل بقرل هذاء كان في الأمر سعة». 
وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ 407)» وجزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب للسيوطي (ص/١3).‏ وقارن بالعَلّم الشامخ للمقبلي (ص/ 580). 

020 ( وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ .)4/١( )١( 

(0) انظر: الفقه الإسلامى ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ 80-84)» ونقاط الالتقاء بين 
المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي (4/ 170) ضمن موسوعة الفقه الإسلامي 
الفعاضر» ّ 

(6) انظر: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي (ص/ 59). 

(4) انظر: نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي )١17١/5(‏ ضمن موسوعة 
الفقه الإسلامي المعاصر. ١‏ 

)0 أخرج حديث عبد الله بن عمر وَؤيا: البخاري في : : صحيحه» كتاب: صلاة الخوف» باب: 
صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً (ص/ »)١89‏ برقم (457)» واللفظ له؛ ومسلم في: 
صحيحه. كتاب : الجهاد والسيرء باب: مَنْ لزمه أمرّء فدخل عليه أمر آخر (؟/ 844)» برقم 
( الا ). 98 


| لوال التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والحديث والتفسيرٍ وغيرها- ل د 5 هذه لو إلى ع 
الأقوال في علومهم. ولم يعبٌ أحدٌ منهم الاختلات الواقعَ بينهم”". 


السابع : أن في الدعوة إلى توحيدٍ المذاهب عدةً سلبيات: 

منها : ظنٌ السام/م للدعوة إلى بريد المذاهمب أن المذاهت المتبوعة 
عيبٌ يجب التَخلْصُ منه» ومشكلة معن ا رض الان ذلك تدعا 

ومنها: هدر الثروةٍ العلميةٍ التى خلفتها المذاهبٌ الفقهيةٌ المتبوعة 
وتضييعها- من المؤلفات في الفقه وأصولهء والقواعد والضوابط الفقهية - 
وهذه الثروةٌ محل اعتزازٍ وامتياز للأمةٍ وعلمائها””. 

ومنها : التسويةٌ بين الاختلاف في الفروع. والاختلاف في العقائد» إذ 
الاختلافُ في العقائدٍ مذمومٌء وهو سببٌ للمُرْقَةِ والتفرّقء بخلافي الاختلافٍ 
في الفروع» فليس بسبب فرق إذا خلا عن التعصب المذهبي. 

وختاماً لهذا المحور. أقول: لقد ذْكرَ الشيح محمدٌ الحجوي كلمة 
حسف فيد المقامء فقال : «فالواجتٌ علينا أن لا نسعى وراءَ توحيدك 
المذاهب؛ لاه ضعت شيءِ يعانيه المصلحون. بل يجب أن نطرح 


> وقد علق ابن القيم في : : إعلام الموقعين (1/ 00؟) على فعل الصحابة وَقر» فقال: «اجتهد 
بعضهم وصلاها في الطريق» وقال : لم يُرِدْ منا التأخير» وإِنّما أراد سرعة النهوض» فنظروا 
إلى المعنى» واجتهد آخرون» وأخروها إلى بني قريضة» فصلوها ليلا ؛ نظروا إلى اللفظ. 
وأولئك سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس». 
وانظر: المصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/757)»؛ وأسباب اختلاف الفقهاء لعلى 
الخفيف (ص/ 188-1417): ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/49- 
.)0١‏ 

(1) انظر: نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلى (11/1/4) ضمن موسوعة 
الفقه الإسلامي المعاصر. , 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ 85). 

() انظر: المصدر السابق (ص/ 80). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١4١‏ 


التعصب» ونعتبر أنَّ كل مذهب فيه صواتٌ وخطأ لم 10 قائلهء ولكنْ 
أداه إليه اجتهاده)20, 0 

وقد وَصَفَ الشيخ مصطفى الزرقا الدعوةً إلى توحيدٍ المذاهب بأنّها 
: إف3 1 

وقسا الدكتورٌ وهبة الزحيلى فوصف الداعين إلى توحيد المذاهب 
ب: «الجهلةٍ والعوامٌ»”". 
المحور الثاني: نقد المشروع العملي المقترح لتوحيد المذاهب. 

كما سيقن في المبحث الأولٍء فقد اقترح بعض الداعين إلى توحيدٍ 
المذاهب 0-00 يضمن للاامة أن تسيرَ على مذهب واحدٍ» ولكون 
المشروع الذي اقترحه الأستادٌ يد عباسي أنضحٌ مما ذَكْرَه الشيخح محمد 
البانى» فسوفٌ أقتصرٌ فى نقدي على المشروع الثانى» اوكا ما قاله الشيخح 
الباني؛ لأنَّ ما ذكره في المحور الأولٍ صالحٌ لنقده ومناقشته. ْ 

يمكن نقد المشروع المقترح في ضوءٍ الآتي: 

أولاً: لم يُبْدٍ صاحبٌُ المشرع المقترح أمنولا هبي غليها العلناة 
المنتسبون إليه» فلم يذكرٌ أدلة يُرْجَعْ 0 و طرق للاستدلال. 

وهذا فاحل كبيرٌ؛ إذ كيف يقوم مذهبٌ دون أصول تشير أركاتة ٌ 
عليها؟ ! 

ثانياً : دعا صاحبٌ المشروع إلى كاقل ال د لامر مع اام 
الإسلامي؛ لتنظر في المسائل المختلف فيها اختالاف تضادء وتقرر د 'اللجنة 
أقوئ الآراء وأرححها ون :خيث اللاليل: دونَ تعصب لرأي على آخر. 


(01) الفكر السامى (449/4). 
(6) نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية (5/ )11١‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر. 


١147‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وهذا أمرٌ يسهل تقريره نظرياء لكن ما العمل إذا اجتمعواء 
واختلفوا؟! بل إِنَّ احتمالَ اختلافهم أقربٌُ مِن احتمالٍ اتفاقهم» كما هو 
الشآن عاد بين غلجاء المسلمين فى اللسائل الاجقهادية > إذا كانوا ين 
مذاهب فقَهِية مختلفة. 

ثالثاً: دعا المشروعٌ إلى تركِ كل رأي ظَلهَرَ ضعفه وبطلائه» وهذا أمرٌ 
حسنٌ: لا أظن أحداً يخالفٌ فيهء لكن لم يُحَدَّدْ في المشروع ضابظ ضعفٍ 
القولٍ وبطلايه. 

انعا : : اقترح صاحبٌ المشروع تسمية مشروعه بمذهب الكتاب والسنةٍ 
وجميع الأئمق) وهنا عدة رن 

الأ و إذا د ا اللجنةٍ مسألة» ورججحوا قول الإما 

مر في جو فو / 

5207 ميم الأتمقه وقد خالفوا 1 أحمد؟ ! 

وإذا نُظِرَ في مسألقٍ لم يُنْقَلَ فيها عن أحدٍ الأئمةٍ قولٌ أصلاًء فكيف 
يُنْسَّبٌ إليه ما اختارته اللجنةٌ؟! فمعنى نسبةٍ المذهب إلى جميع الأئمةٍ أن 
الأقوال التي تختارها اللجنةٌ قد قالها الأئمهُ 5 واخقار وخا 

الأمر الثاني: في تسميةٍ المشروع للمذهب الموحٌّدٍ بمذهب الكتاب 
والسنة إشنارة إلى أن ما عداه من المذاهب ليبس كذلك» وهذا قدح خفيٌ في 
المذاهب المتبوعة» غير مطابق لواتفياة إذ من أصولها الاعتمادٌ على 
دليلى : الكتاب والسنة. 

الأمر الثالث: قرّرَ المشروع في المسائل التي يصعبٌ فيها الترجيخ» 
وتتساوى أدلتها في القوة جوارٌ الأحذ بأيّ رأي منهاء ويحسن تقديم ما 
يرجح مِنْ ناحيةٍ المصلحيٍ للمسلمين. 

فهل يسمى هذا الرأي بمذهب الكتاب والسنةٍ وجميع الأئمة؟! 

الأمر الرابع: لم يدّع أحدٌ مِن الأئمةٍ المجتهدين أنَّ ما قرره واختاره 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب م ١‏ 


هو مذهتٌ الكتاب والسنة. وَإِنمنا لان حالهم أن ما اختاروه هو الأقربث 
إلى دلالة الكتاب ولد ولاسيما في المسائل التي تتجاذبها الأدلة. 


ويدلٌ على عدم جواز ادُعاء المجتهد أن قَولة وراك فيك الشرع 
أو حكم الله سال آمو دونه 

كان النبيُ كل إذا أمّر على جيش أوصى الأميرَ فيما إذا أرادَ الكفار 

أن يترلينم على حكم الله؛ فقال : (إذا حاصرتٌ أهل حصن فأرادوك أنْ 
شرل على شكم اله فلا تنزلهم على حك ا كن انزلهم على 
حكيك؛ فإنّك لا تدري أتصيبٌ فيهم حكمٌ الله. أم لا؟)0. 

جاء عن بعض الصحابة وَقن عدم نسبةٍ آرائهم إلى الله ورسوله كَل 
فم ذلك: 

ا الوه ينه (هذا ما أرى الله أميرَ المؤمنين 
عمر)ء فانتهره عمر ونه ) وقالَ:(لاء بل اكتبُ هذا ما رأى عمرٌ؛ فإِنْ يكن 
صواباً فمن الله وَإنّ يكن خطا فون عو 

خامساً: لم يبيّن المشروعٌ المنهجٌ المتبعّ في دراسةٍ النوازلٍ 
والحوادث» وما العمل إذا نَظْرَ علماءٌ اللجنةٍ في النازلقء» واختلفوا؟ 

سادساً: نفى الأستادٌ محمدٌ عباسي عن نفيه أنه يدعو إلى إنشاء 
مذهب خامس” ا وفي الحقيقة لا أرى المشروعً المقترح منه إلا دعوةً إلى 
مذهب خامس؛ أن إلغاع المذاهب الأربعة أمرٌ غير ممكن» وقد دعا إلى 


توعيدها فى مذهب جلديك. 


)١(‏ هذا قطعة من حديث بريدة وليه » وأخرجه: مسلم في : صحيحه » كتاب : الجهاد والسيرء 
باب : تأمير الإمام الأمراء على البعرث (؟/818)» برقم (19121). 

(؟) أخرج أثر عمر بن الخطاب ويه : البيهتي في: السئن الكبرى» كتاب: آداب القاضي» باب: 
ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى .)١١7/١١(‏ 
وقال ابن حجر فى : التلخيص الحبير (5/ 7757) عن الأثر : إسناده صحيح». 

(0) انظر: بدعة التعصب المذهبي (ص// 57). 


١145‏ التمذهب دراسة نظرية نقد 


هذا ما بدا لي من نقدٍ على المشروع المقترح» وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أن 
نقد المشروع لا يعني بحالٍ انتقادٌ مَنْ يدعو إلى تعظيم الأدلق والعمل بهاء 
فهذا شيغ » ونقد الفشروم المورج شيع آخر. 
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الخاتمة /41 ١‏ 
أحمدٌ الله تعالى على إعانيه لي على إتمام البحث» وتيسير سبْلِهء فله 
الحمدٌ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ويطيبٌ لي في هذا المقام أنْ أذكرٌ أهمّ 
نتائج البحث بذكر خلاصةٍ لبعض ما جاءً فيهء ثم أردفها بذكر بعض 
التوصياتٍ التي ظهرث لي في أثناء إعدادٍ البحث. 
أولاً: أهم نتائجٌ البحثٍ: 


- 


دكن مان نتائج البحث في النقاط الآتية 

)١‏ جاء وزنُ: (تمفعل) في لةٍ 5 فقد جاءًَ في حديث نبوي» وأثر عن 
أحدٍ الصحابة ورء إضافة إلى اعتبارٍ الوزن لدى طائفةٍ مِنْ علماء 
الصَرّفٍِ ومحققيه. 

؟) يشملٌ مسمّى المذهب في الاصطلاح عدَّةَ أمورء وهي: 

ه أقوال إمام المذهب. ْ 

ه أقوال أتباع الإمام وأصحابه التي لا تتعارض مع أصولٍ المذهب» 
و#كنيحات أرباب المذهب على أصولٍ مذهيهم وفروعه. 

ه. أصول المذهب. 

والأقربٌ تعريفُ المذهب تأنةة اقوَال الإمام في المسائل الشرعية 

الاجتهادية» وما جرى مجحرى قوله. وقواعدٌ الاستنباط التي سات 

عليهاء وما خُرّجٍ على قولهء أو على أصله. 

*) لم يتعرض متقدمو الأصوليين إلى بيانٍ المعنى الاصطلاحي للتمذهب» 
وكان اهتمامٌ المتأخرين بتعريفه ظاهراً. 

4) عرف التمذهبٌ في الاصطلاح بعددٍ مِن التعريفات» لم يَسلمْ كثيرٌ منها 
مِنْ بعض الاعتراضاتء وقد رأيتٌ تعريفّه بأنَّه التزامُ غيرٍ العامي مذهبٌ 
مجتهلٍ معيّن في الأصولٍ والفروع» أو في أحدهماء أو انتسابٌ مجتهدٍ 
إليه. 


١4846‏ | التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ه) هناك عددٌ مِن المصطلحاتٍ لها علاقةٌ بمصطلح التمذهب. وهي: 
التقليدٌ. والاجتهاد. والاتباع. والعاسي » والعسصيت: والخلاف» 
والانتصارٌ للمذهبء, والصلابةٌ فى المذهب. 
1) لا يعتيرٌ المجتهدٌ المستقل إماماً إلا إذا كان له أتباعٌ يسيرون على أقواله 
الأصولية والفروعية. 
) للاجتهادٍ شروط متعددقٌ وقد اختلفث مناهجٌ الأصوليين في ذكرهاء 
النوع الأول: الشروظ المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهدٍ . 
النوع الثاني: الشروظ المتعلقةٌ بالجانب العلمى للمجتهد. 
وأهم شروط النوع الأولٍ:(الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي 
للمجتهد) : 
« الأول: العقل. 
ه الثاني: البلوع. 
ه الثالث: الإسلام. 
الرابع : الملكة الفقهية. 
6) لا تشترط للوصولٍ إلى مرتبةٍ الاجتهاد: الأوصافٌ الآتية: العدالة» 
والذكورية»: والحرية. 
8 أهم شروط النوع الثاني : (الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد) : 
ه الأول: معرفةٌ كتاب الله سبحانه وتعالى. 


« الثانى: معرفةٌ السئةٍ النبوية. 


٠‏ الثالث: معرفة الناسخ والمنسوخ. 


الرابع : 0 أسياب نزول الآيات» وأسباب ورود الأحاديث. 


ا ١1‏ 
« الخامس: معرفةٌ المسائل المجمع عليها. 
» السادس: معرفةٌ علم أصولٍ الفقه. 

ه السابع: معرفةٌ مقاصدٍ الشريعةٍ الإسلامية. 
٠‏ الثامن : غرف لسان العرب. 

١٠لا‏ ُشترظ لبلوغ مرتبةٍ الاجتهادٍ معرفةٌ العلوم الآتية: معرفةٌ علم 
الكلام؛ ومعرفة علم المنطق. 00 المروع النفيية: 

)١‏ نظراً لانحصار أقوالٍ أثمةٍ المذاهب» فقد اتجه أتباعٌ الأئمةٍ إلى التوصّل 
إلى أحكام الفروع الفقهية بطرقٍ عدّة» وتحصّل لدي مِنْها ثمانية طَرَقٍ» 
وهي : 
الأول: القولء الثاني: المفهومٌ» الثالث: الفعل» الرابع: السكوتٌ» 
الخامس : التوقفء السادس : القيامسٌ على القول» السابع : لازم القولٍ» 
2 ثبوت ال الحدية 
دونه علما؛ الحتابلقه 0 مردٌ ا 0 بدهيةٌ نسبة القول 7 
إمام المذهب عن طريق لفظه 

1) النظرٌ إلى قولٍ إمام المذهب مِنْ جانبين: 
الجانب الأول: ثبوتٌ القولٍ عن الإمام. 
الجانب الثاني : دلاله قولٍ إمام المذهب. 
ويثبثٌ قولٌ الإمام إذا وصل إلينا عن طريقٍ كتاب ألّفَه أو بذكرٍ تلامذيه 
لقوله. 

8 لنقل التلاميذٍ قولّ إمامهم مِنْ حيثٌ نسبئه إليه تفصيل : 
فإذا اتفقٌّ التلاميلٌ على نقل قولٍ إمامهم» ولم يختلفوا فيه فَالمتقول 
قوله الذي تصحٌ نسبتّه إليه. 


الخال التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أما إذا حَصَل بين التلاميذ اختلافٌ: 
٠‏ الس يمن من 
« إن انفرد أحذ التلاميذ 0 مخالف 0 


ل إِنْ لم يكن لقولٍ المنفردٍ دليل قوي» فلا يُنْسَب ما ذكره إلى إما 
المذهب. 


ه إِنْ كان للقولٍ الذي انفردٌ به التلميذ دليلٌ قويٌ» فالمسألةٌ محل 
خلافٍ عند علماءٍ الحنابلة» والأرجخٌ: النظرٌ إلى وجود قرينةٍ 
ذل عل تعد المجلس أو اتحاده: 

ل يه لم ينْسَب نسييه القول إلى 
إمام المذهب 

* وإِنّ رجحت 0 د اسادن: قل ما نقله التلميذ. 

وإِنْ خلا الحالُ عن القريية : يسبت :اقول إلى الإمامء إلا إذا كان 
التلميذٌ كثيرٌ الانفراد. 


- 


0 إذا سثل إمام المذهب عن حكم.ء فأجابٌ بآيةّء أو بحديثء أو بقولٍ 
حاب قما'دلة :عليه الآبة والحديث وقول الصحابن 6 .هو كول 
الإمام الذي ينسبٌ إليه. 

75 إذا سَئِلَ إمامٌ المذهب عن حكمء فأجابٌ بقولٍ عالم» وتجرّد الحال 
عن قرينةٍ دالةٍ على اختيار القولٍ المحكي, فالأقربٌُ تسبةٌ القولٍ الذي 
حكاه الإمامٌ إليه . 

)١‏ إذا أخبرٌ التلميذٌ برأي إمايه؛ ولم تكن حكايّه للرأي بنصٌّ عن إمامهء 
بل بما فَهمّه منهء فالأقربٌ اعتبارٌ حكايةٍ التلميذٍ فى هذه الحالة كنصٌ 
الإمام. 

4) إذا فد التلمد قولَ إمايهء أو ذَكَرَّ له قيداً أو مخصّصاً لهء فالحكم هنا 


الخاتمة ١5:5١‏ 
كالحكم فيما لو أخبرٌ التلميذٌ برأي إمايه على سبيل الحكاية. 

4 بعد ثبوتٍ النقل عن الإمام» يُْطرٌ إلى جانب دلالةٍ القول: 
« إِنْ كان القول 5-6 مدلوله» نسِبَ إلى إمام المذهب. 
« إِنْ كان القولٌ ظاهراً في مدلوله» ويحتمل قي وله ل امرك 

الظاهرٌ إلى الإمام» ويجوز تأويله بدليل أقوى منه. 
. وان اللفكر مححناة لحرقه شل السو نه نِتَشت اللفظ إلن 
الإمامء ويتوقفٌ في نسبةٍ المدلولٍ إليه. 

)ضيح نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب عن طريقٍ مفهوم الموافقة» أمّا فيما 
يتصلٌ بنسبةٍ القولٍ عن طريق مفهوم المخالفة: فالمسالة شل خلان» 
والأقربٌ مِنْ وجهة نظري صحةٌ نسبةٍ القولٍ إلى الؤمام بناءة على مفهوم 
المخالفةٍ متى ما احتفث به قرينةٌ تدلّ على اختصاص المذكورٍ بالشكمه 
وعدمٌ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءة على المفهومء إذا خلا الكلامٌ عن 
قرينةٍ دالٍ على اختصاص المذكورٍ ر بالحكم. 

١‏ في نسبةٍ القولٍ إلى الإمام عن طريٍ فعله خلاف بين العلماء» والأقربٌ 
مِنْ وجهةٍ نظري اعتبارز القرينة في الفعل» فإن احتفتث بالفعلٍ قرينةٌ دالةٌ 
على أنَّ ما صَدَّرٌ من الإمام يُمَثّل رأيْه نْسِبَ إليه» وإلا قلا ينس 

7) لسكوتٍ إمام المذهب صورتانٍ: 

الصورة الأولى: أَنْ يُفعلَ أمرٌ عنده» ويسكتٌ عن إتكاره» فهل يعد سكوله 
إقراراً منه على جوازٍ الفعل؟ 

الصورة الثانية: أنْ شك مام المذهب بحُكمء ثم يعترض عليه معترض» 
فيسكت عن الجوابء فهل يُعَذٌ سكوئه رجوعاً عن قوله؟ 

وقد سقتٌ الحديثٌ في الصورتين في سياقٍ واحدٍ؛ نظراً لتقاربهماء وظَهَرَ 
لي أن السكوت ليس بطريق لإثباتٍ قولٍ الإمام في كلتا الصورتين. 

الجرنةترتك زناه المعو رن ) سوا 7 


تل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تصريح الإمام بالتوقفي. 

الإجابة التي يه ْمَهُمْ منها التوقف. ويفهم التوقف بأمور متعددة. 
« حكايةٌ تلاميذٍ الإمام وأصحابه أنَّه متوقفث. 

5 إنْ كان سببٌ التوقف تعارضٌ الأدلقٍ» مع عدم المرجّح. فالتوقت حينئذٍ 
قول» وإنْ كان سببٌ التوقفٍ عدم النظر في المسألةٍ ابتداة» أو عدم 
استكمالٍ النظر فيهاء فلا يَعَدَ التوقث حينئٍ قولا. 

0) تباينث أقوالٌ العلماء في مسألة: (القياس على قولٍ إمام المذهب). 
وتعددث وجهاتهم فيهاء والأقربُ مِنْ وجهة نظري صحة نسبةٍ القولٍ 
إلى الرعام عق طريق القياسٍ» إذا نصّ على علة و الحكية وصيفة الله 
افر إلبه إذا لم ينف على علة التسكمء ولم يُومئ إليهاء “-لكن يسنت 


القول إليه مقيّداً - بقولنا مثلاً: قياسٌ قوله كذا - مع ذكر الأصل 
المقيس عليه. 

1 لا تصحٌ نسبةٌ القولٍ إلى إمام المذهب عن طريق النقل والتخريج بين 
ل ١‏ 


) المراد بلازم القول في مسألةٍ :(نسبة القولٍ ! إلى إمام المذهب): أن يقول 
كام المذهب قولاً ويلزم منه لازم عقلىّ ‏ 95 شرعيٌ ) أو عادي: فهل 
نصة اليه القؤل باللارم إلى الإمام في هذه الحالة؟ 

) اختلفٌ العلماءً #لو اند القرل إلى إمام المايت عن طريق اللازم» 
والذي يظهرٌ لي أن وطأءً الخلاف في هذه المضالة تت إذا طبقنا 
اللازمّ في الفروع الفقهية؛ لانتفاء المفاسدٍ الكبرى التي قد تترتبُ على 
القولٍ بنسبةٍ لازم القولٍ إلى القائل والأقربٌ مِنْ وجهةٍ نظري: أنّه إذا 
كان اللازم بعيدأء بحيثُ يغلبٌ على الظنٌ غفلةٌ المتكلم عنه» فلا 


وة5 م و 


يئنسب إلى كام المذهب» وإذا كان اللازم غير بعيل » نسب إليه ا 
9 لنسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهبٍ عن طريتٍ ثبوت الحديثٍ النبوي الثابتٍ 
أربعٌ صورء وهي: 


الخاتمة ١:5‏ 
الصورة الأولى: إذا روى الإمامٌُ الحديتٌ» ولم يَرُدّهء ولم يُنْقَل عنه 
خلاف ما دلّ عليه الحديث. 
وقد اختلف الحنابلةٌ في هذه الصورةء والأقربُ عندي أنَّ الأصلَ عدم 
صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهبء إلا إِنْ كان هناك قرينة دالة على 
أن ما رواه قد اختاره» 2 لو بوّب على الحديث مثلاً؛ أو صححه. 
الصورة الثانية: إذا روى الإمام الحديثٌ» وخالفه. 
صرّح بعض العلماء بعدم نسبةٍ القولٍ إلى الإمام في هذه الصورة. 
الصورة الثالثة: إذا تَبَتَ الحديثٌ مِنْ غير مَرُوي الإمامء وخالفه. 
اختلف العلماءٌ في نسبة القولٍ إلى إمام المذهب في هذه الصورةء 
والأقربُ مِنْ وجهةٍ نظري عدم صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام. 
الضورة الرابعة:: إذا قت الحديث مِنْ غير مَرُوي الإمامء ولم يُنْقَل عنه 
قولٌ يبخلافه. 
الأقرب عندي في هلم الضوروة عقر :فيد ابه القول إل إمام المذهب» 
لكن مع ا للك بأن يقال: م يرد في ادا كول عن الإنامء 
مذهبه . 

٠‏ يعد المتمذهبُ الركن الأقوى فى التمذهبء وقد عَرّفتُهِ بأنّه: الذي 
يلتزم مذهباً معيّناً في الأصولٍ والفروع؛ أو في أحدهماء أو مَنْ ينتسبٌ 
إلى مذهب معين. : 

ضر4 9 يشترط في المتمذهب شروظ اف وشروظ خاضة. 

#ه الشروط العامة: الأول: العقلء الثاني : البلوعٌ؛ الثالث: الإسلام. 
هه الشروط الخاصة: الأول: أنْ يكونّ متهيئاً للتمذهبء. الثانى : أنْ 

1" يدخل المخرّجٌ في طبقةٍ مِنْ طبقاتٍ التمذهبء وهي أعلى الطبقاتٍ» 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ويدخل الفروعي في طبقةٍ مِنْ طبقاتٍ التمذهب. وهي أدناها. 

*”3) لتمذهب المجتهدٍ ثلاث حالاتٍ: 
الحالة الأولى: أنْ ينتسبّ المجتهدٌ إلى مذهب معيّن» دون أن يكون 
لهذه النسبةٍ أثرُ في اجتهاده. 
فالأصل في هذه الحالة هو الجواز. 
الحالة الثانية: أنْ ينتسبّ المجتهد إلى مذهب معيّن» ويأخذّ بقولٍ إمامه 
في بعض المسائلٍ على سبيل الاتباع. 
والذي يظهر لي في هذه الحالةٍ هو الجوازء وعدم المنع منها. 
الحالة الثالثة: أنْ ينتسبّ المجتهدٌ إلى مذهب معيّن» ويأخدٌ بقولٍ إمامه 
في بعض المسائل على سبيل التقلييب 000 
يبْنَى الحكم في هذه الحالة على ما حرره الأصوليون في مسألةٍ: (تقليد 
المحتهد لغيره من المجتهدين)2) وهي مسآلة خلافية + :وقد جحت فيها 


القول القائل بمنع المجتهدٍ مِنْ تقليدٍ غيره مِن المجتهنين إلا إذا 58 
عليه الاجتياذ تعذرا حقيقاً؛ لأيّ سيب كان ]إذا'ظن أنه لن يعوضل 
إلى رأي راجح في المسألق» لكن لا بُدّ أنْ تطمئن نفسٌ المجتهدٍ إلى 
القولٍ الذي قلّد فيه غيرّه. 

)قرت أن العامة لا مدهت اده ول روط ميد التمتافتك النقية عل 

قر مي : يصح 

6 التمذهبٌ الاجفيان: فما كان مِن المسائل محلاً للاجتهاد فهو 
١ 1‏ 0 أكان 1 الفقه م ف سمال امول 
0 قاطع. 

25 يشملٌ محل التمذهب فور وهي : 
أولاً : مسائلٌ أصولٍ الفقه التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطمٌ. 


الخاتمة ١6‏ 
ثانياً: مسائلٌ الفقهٍ التي ثبتث بدليل نقلي ظني» وهي على ثلاث أنواع: 
ه النوع الأول: المسائل الفقهيةٌ التي ثبتثُ بدليل ظني الثبوتٍ» ظني 


الدلالة. 

٠‏ النوع الثاني : الميباكل المْقية التي ثبتت تبتث بدليلٍ ظني الثبوت» قطعي 
الدلالة. 

٠‏ النوع الثالثك: المشائل الفقهية التي ثبتت ثبتث بدليلٍ قطعي البوت» ظني 
الدلالة. 


الثاً: المسائل التي لم يَرِدْ فيها دليلٌ نقلي أصلاً. 
9 المسائل التي لف كمال للتمذهب : 
أولاً: القواعدُ والأصولٌ التي ثبتتٌ بالدليل القاطع. 
ثانياً : ما عُلِمَ مِن الدّينِ بالضرورة. 
ثالثاً: المسائل التي ثبت بالإجماع القاطع. 
رابعاً: المسائلٌ الفقهيةٌ التي ثبتثُ بدليل قطعي الثبوت» قطعي الدلالة. 
8 لمعرفةٍ المذهب ثلاثهُ طرق : ْ 
الطريق الأول: ما صنّفْه إمامُ المذهب. 
الطريق الثاني : ما نقله تلاميذٌ إمام المذهب؛ ومعاصروه. 
الطريق الثالث: ما دونه أرنات المذهب في مؤلفاتِهم الأصولية 
والفقهية. 
ومِن الأمورٍ المهمةٍ التي تتصلّ بالطريقٍ الثاني: ضرورةٌ انتفاء الشذوذ 
والعلَةٍ عمًا نقِلَ عن إمام المذهبٍ . 
ومن الأمور المهمةٍ التي تتصلٌ بالطريق الثالكث: ضرورةٌ الانتباه إلى أنه 
ليس كل ما دُوّْنَ في الكتب المذهبية تصحٌ نسبئه إلى إمام المذهب وإلى 
مذهيه» فقد يُوجد فيها ما لا تسوغ حكايئه منسوباً إلى المذهب أو إلى 
زناف 


فل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

9 هناك صورٌ متعددةٌ لنقل المذهب يعتريها الخطأء وقد بِيّنتٌ أهمّهاء 
وأسبابٌ الوقوع فيها. ' 

)4٠‏ اهتمّ أتباع المذاهب بتمييز المسائل المذكورة في مذهبهم؛ واستعملوا 
مصطلحاتٍ في معانٍ خاصدّء وقد ذكرتٌُ أهمّ المصطلحاتٍ التي 
استعملوها. 

والمصطلحات التي تحدثتٌ عنهاء هي: الروايةٌ» والتنبيُ» والقول» والوجةء 
والاحتمالٌ» والتخريجٌ» والنقل والتخريجٌ» والصحيحٌ»؛ والمعروفٌ. 
والراج» وقياسٌ المذهب» والمشهورٌ من المذهب. وظاهرٌ المذهب» 
والضعيفٌ» والشاذء والطني والإجراءء والتوطة. 

)١‏ تكلمتٌُ عن مسألةٍ: (تفضيل مذهب من المذاهب) في الفقرتين 
الأتثين: 
الأولى: هل يجوز تفضيل مذهب على غيره؟ 
الثانية : نماذجٌ مِنْ أقوالٍ بعض العلماء في تفضيل مذهيهم على غيره. 

« مِنْ أهمٌ ما يتصل بالحكم في النقطةٍ الأولى :(هل يجوز تفضيل مذهب 
على غيره؟): 
أولاً: إنْ كان الباعثٌ على الحديثٍ عن فضل المذهب ومزيته» التعضّبٌ 
لهء وإيجات التزامه في جميع المسائل؛ وتحريم الخروج عنه» حتى 
ولزاخالتت الدليل ؛ فإنه لا سود 
ثانياً : إِنْ كان الحديثُ عن تفضيل المذهب متضدّناً الحطّ مِنْ قدرٍ أ ثمة 
المذاهمب الأخرى. أو الطعنٍ فيهم : : فإنّه لا يجوز. 
ثالثاً: لا يُوجَدٌ مذهبٌ مِن المذاهب الفقهيةٍ المتبوعة متمخضٌ في 
الصواب ولا في الخطأء بل أي مذهب يصيب في بعضٍ المسائل» 
ويخطئٌ في بعضها الآخر. وبناء عليه: فترجيحٌ مذهب برُمَيِهِ على 
مذهب آخر لا يخلو مِنْ كثير مِن الحيفٍ. 

٠.‏ في النقطة الثانية : (نماذج من أقوال بعض العلماء في تفضيل مذهبهم 


الخاتمة /اة ١‏ 
على غيره)» تبيّن أنَّ حديتٌ بعض العلماءٍ عن فضل مذهبهم لم 
يخل مِن الحط مِنْ أئمةٍ المذاهب الأخرى» في حين أنه جاء عن 
بعض العلماءٍ كلام جيّدٌ حينما تحدثوا عن التفضيل بين المذاهب. 

؟؟) يمكنٌ تقسيم التمذهب عدة أقسام» وذلك باعتباراتٍ مختلفةٍ : 

ه باعتبارٍ محله ينقسمٌ إلى: ‏ - 
التمذهب في الأصول. 
التمذهب في الفروع. 
التمذهب في الأصولٍ والفروع. 
« باعتبارٍ درجةٍ الالتزام بالمذهب ينقسمٌُ إلى : 
التمذهب في 5 المسائل» أو أغلبها. 
التمذهب في كثير من المسائل» أو بعضها. 
« باعتبار صفةٍ التمذهب ينقسم إلى : 
*# التمذهب الحقيقي. 
8 التمذهب الاسمي. 
باعتبارٍ معرفةٍ الدليل ينقسمٌ إلى : 
التمذهب مع معرفةٍ الدليل. 
التمذهب مع عدم معرفةٍ الدليل. 

*4) لم جد قل نعاء المذاهن الققهية ملحت يما المنهودا ولاانسة 
مذهبيةٌ إلى أحدٍ مِن المجتهدين. 

4 ورُجَدّت اللبناتٌ الأولى في طريق التمذهب بين تلامذةٍ علماء 
الصحابة ؤ#نء وقد سقتٌ شاهداً على هذا الأمر مِنْ كلام علي ابن 
المديني. 

0 مِنْ أهمٌّ الصور العلميةٍ الموجودة قبل وجودٍ المذاهب الفقهيةٍ وجود 
مدرستين: إحداهما تُعْنَى بالأثر» والأخرى تُعنى بالرأي» ولكل منهما 


١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
سماتٌ وخصائصء وقد تخرّج فيهما عددٌ مِن الأئمةٍ المجتهدين» وقد 
ظَهَرَ أئرٌ الاختلاف المنهجي بين المدرستين في أصول المذاهب الفقهية 
الناشئة عنهما. 

1 كان هناك عددٌ مِن المذاهب الفقهية» وقد بقى منها المذاهبٌ الفقهية 
الأريعة :(المذهت الحنني» والمذهب المالكي؛ والمذهب الشافعي» 
والمذهب الحنبلي)» وقد هيأ الله تعالى لها عدداً مِن الأسباب التي أسهمتٌ 
في بقائها قروناً عدّة إلى وقتنا الحاضرء ومِنْ أهمٌ هذه الأسباب : 

3 التلاميذٌ النجباء. 

٠‏ تمذهبٌ الدولةٍ بالمذهب الفقهي. 
« المدارسنٌ المذهبية. 

٠‏ الأوقاف على أرباب المذهب. 
« تفرّقُ المذهب في الأقاليم. 

17) وُحِدَ في أواخر القرنٍ الثاني الفجري تقرما عذة من المعيدعبين 
بمذاهب بعض الأئمة» وقد برزث في القرنٍ الثالثِ الهجري أسماءٌ عددٍ 
ف لاف المحققين» وشاع التعدهيت في هذا القرن. وندا فيه 
ظهورٌ المناظرات والمجادلاتٍ المذهبية. 

8) حل التمذهبُ محل الاجتهادٍ المطلق في القرون التالية للقرنٍ الثالث 
الهجريء فكان غالباً على الهناة العا عق وبدأث في هذه القرونٍ 
الكتابةٌ في فقه الأئمةٍ وأصولهم. مع اتسام المؤلفاتٍ بالتنظيم والتحقيق 
للمذهب. وصَّاحَبَ هذا الأمر نبو عددٍ من المتمذهبين المحققين 
لمذاهبهم. 

4) مما بَرَرَّ في القرونٍ التالية للقرنٍ الثالث الهجري إلى نهايةٍ القرنٍ السابع 
الهجري : ا 
« نضوجٌ الكتابةٍ في علم أصولٍ الفقهء وتحريرٌ مسائلهء ونضوجٌ 

الاتجاهين الرئيسين فيه. 


الخاتمة امال 
« قيامُ عددٍ مِن المتمذهبين بأعمالٍ علميةٍ مذهبيق» ومِنْ أهمها: 

ها القيامٌ ببيانٍ عِلَلٍ الأحكام التي استنبطها إمامٌ المذهب. 

هه القيامُ بالترجيح بين الآراء المختلفةٍ في المذهب. 

ا القيام بالاتتصار للمذهب. 

شيوعٌ دراسةٍ النوازلٍ عن طريقٍ الاجتهادٍ المذهبي المقيّدٍ. 

« القولٌ بإقفالٍ باب الاجتهادٍ في الشريعةٍ الإسلامية. 


٠.‏ شيوع التعصب المذهبي بين عددٍ مِن المتمذهبين. 
« وجودٌ العلماءٍ الذين بيّنوا خطرٌ التقليدٍ المذهبي» وحذّروا منه. 
لم يختلف الحالٌ كثيراً بعد انسلاخ القرنٍ السابع الهجريء بل زادً 
تمسّكٌ المتمذهبين بمذاهبهم» فلا يحيدٌ أكثرهم عنهاء وتمكنتُ روح 
التقليدٍ المذهبي الصِرففٍ بين صفوفِهم» ومع ذلك» فقد وَجِدَ عددٌ ين 
العلماء المحققين لمذاهبهم العارفين بأدلتهاء وممًا ظهَرَ جلي في 
القرونٍ التالية للقرنٍ السابع إلى منتصف القرنٍ الرابع عشر الهجري 
تقريبا : 
« انتشارٌ المختصرات المذهبيةٍ ذاتٍ التعقيداتٍ اللفظية. 
« شيوع الكتب ذاتٍ التطبيقاتٍ الفقهية» والتي عُرٍِفْتْ باسم: كتب 
الفتاوى. 
« استمرارٌ انتشارٍ التعصّب المذهبي بين عدد مِنْ أرباب المذاهب. 
« وجودٌ عددٍ مِن العلماءٍ الذين بيّنوا خطرٌ التقليدٍ المذهبي. 
ه ظهورٌ بعض الدعواتٍ في العالم الإسلامي» التي ينادي كثيرٌ منها 
بالعودة إلى الكتاب والسنة. 
١‏ استمرٌ الحالٌ الذي كان طاغياً على الحياةٍ العلميةٍ فى القرون السابقةٍ 
على الحالةٍ العلمية في غالب سنين القرنٍ الرابع عشر الهجريء ثم بدأ 
انحسارٌ الصبغةٍ المذهبيةٍ القاتمء والتعصب المذهبي عن الحياةٍ العلميةٍ 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري تقريباً» وتَبِعَ ذلك وجودٌ 
المجامع والمحافل العلميةٍ التي تُمَارس الاجتهاد الجماعي» إضافة إلى 
وجودٍ الكتب المذهبيةٍ بكافةٍ ألوانها مطبوعة» مع خدمةٍ عددٍ منها على 
أسس علمية. 

07) وَجِدَ بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري» وفي القرنٍ الخامس عشر 
الهجري عددٌ مِن العلماءٍ الذين حاربوا التمذهبّ» وقد تباينوا فى هذا 
الأمرء فمنهم مِنْ حارب التقليد المذهبيّ » ومنهم من حارب التمذهت 
بصورة عامةٍ. 

*07) لمسألةٍ:(تقليدٍ المجتهدٍ الميتِ) علاقةٌ واضحةٌ بمسألةٍ:(حكم 
التمذهب).» وقد نص بعضٌ العلماء على تفريع مسألة حكم التمذهب 
على مسألةٍ تقليدٍ الميتِ. َ 

15 اختلف الأصوليون فى مسألة : (تقليد المجتهد الميت) على أقوال عدة» 
وقد ظْهَرَ لي أنَّ القول الراجح في المسألةٍ هو جواز تقليدٍ المجتهدٍ الميت. 
لي مِنْ خلال النظر فيهاء وتأمّلها أنَّ العلماة متفقون على عدم وجوب 
التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي. ١‏ 
وتَرِدُ مسألةٌ : (التمذهب بقول الصحابي) عند القائلين بعدم حجية قولٍ 
الصحابي. 

5) اختلف العلماءٌ فى مسألةٍ : (التمذهب بمذهب الصحابى والتابعى) على 
قولين» ومِنْ أبرز الأدلةٍ التي جاءثُ في سياقٍ المسألةء وكان له 
مناقشاتٌ متعددة. دليل الإجماع الذي حكاه إمامٌ الحرمين الجويني» 
فقد حكى إجماعٌ المحققين على منع غير المجتهدين مِنْ أخذ أقوالٍ 
الصحابةٍ وِي؛ وقد انتهيتٌ فى المسألة إلى القولٍ بجواز التمذهب 
بمذهب الصحابي والتابعي مِنْ جهة التنظيرء ويبقى النظر في إمكانه 
والظاهر عدم إمكانٍ التمذهب إلا بمشقةٍ بالغة. 


الخاتمة :ها 
0 تُحَدٌَ مسألةٌ : (التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة) كبرى المسائل 
التي دار فيها حديتٌ وجدلٌ كبيرين بين العلماءِ قديماً وحديثاًء وعم 
بحدث"السالة طورت لو هذه أموزه بن اهتيا : 
« لا خلاف بين العلماء في قبولٍ وجود المذاهب الفقهيةٍ الأربعة. 
اتفق العلماءٌ المجيزون للتمذهب على أنَّ المتمذهبٌ المتأهلّ إذا 
خالف مدهية «رخرع ممه لرجسان وين المذاهب». نقد 


8 
مِنْ خلال تأمل الساألة تبذق 'لى أن لاق العلماء فيهنا واردٌ على 
ثلاث صور: 


الصورة الأولى: التزامٌ المتمذهب بمذهب إناقة 4 واكعفا ةع يحيث 

لا يخرج عنهء أو التزامه بمذهيهء مع عدم معرفته بدليله. 

الصورة الثاني : إعراضٌ المتمذهب المتأهل عن النظر في الأدلةٍ. 

الصورة الثالثة: التزامٌ المتمذهب بالمذهب مع مخالفته للدليل. 

٠‏ مِنْ ار العلماء الذين جاء عنهم كلام في التفذلعت: أبن و 
وابنُ عبدالبرء وتقئٌ الدين ابنُ تيمية» وابنُ القيم - وقد تبعهم كش 
مِن العلماء المتأخرين والمعاصرين- وقد حررتٌ أقوالّهم في 
المسألة» وخلاصةٌ الأمر أنّهم حاربوا التقليدٌ المذهبي» أي: 
التمذهبٌ دون معرفةٍ دليل المذهب. 

ه اختلف العلماءٌ مِن المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في مسألة: 
(التمذهب باخد المذاهت الأربعة المشهورة): وقد اسنتدل كل فريق 
بأدلةٍ متعددةق» وقد ذكرثٌ طرّفاً منهاء وانتهيتُ في الترجيح إلى 
تفصيل طويل في الفسالف وخلاضثه أن العمدذهت جات في 
الشبلة أن وطأءً الخصومةٍ والنزاع بين المجوزين أو الموجبين 
للتمذهب. والمانعين منه تخفٌ في المسائل التي لم يَرِدْ فيها نص 
ين الشارع»: 


وا التمذهب دراسة نظرية نقدية 

« للخلافٍ في المسألة عذَةٌ أسباب» وقد ظَهّرَ أثرُه في نشوءٍ مسألةٍ 

أخرى؛ وهي :(الانتقالٌ عن المذهب). 
) تحدثتٌ عن مسألةٍ:(حكم التمذهب بغيرٍ المذاهب الأربعةٍ)؛ وقد 

جَعَلتُ التمذهبَ بالمذاهب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التمذهبٌ بمذهب مندثر. 

القسم الثاني : التمذهبٌ بالمذهب الظاهري. 

القسم الثالث: التمذهبٌ بمذهب فقهي لإحدى الفرقي المبتدعةٍ. 

« فيما يتصل بالقسم الأولٍ: (التمذهب بمذهب مندثر)» بِيّنتُ حكمّ 
هذا القسمء ومِنْ أهمٌ ما توصلتٌ إليه: أن تقريرٌ الخكم فيه لا 
يختلف عن تقريره في مسألةٍ: (التمذهب بمذهمب الصحابي 
والتابعي)؛ وَأنَ الأولى عدم التمذهب بمذهب مندثر. 

« فيما يتصل بالقسم الثاني :(التمذهب 00 الظاهري)؛ فإنَّ بعض 
الباحثين يعد المذهبّ الظاهري مِن المذاهب المندثرة» لكنني آثرتُ 
الحديتٌ عنه في قسم مستقل؛ لتميزه ه غن سائر المذاهب بتدوين 
أصوله وفروعه» اغراف ببعض الآراء |الأصولية» ولوجود بعض 
الأفراق الذين يبون إلية وقد سنت أن التمذهبّ به يعني: التزام 
أصوله. مع القناعةٍ برجحانها عن حَُجةٍ وبرهان» ثم تطبيق هذه 
الأضول:علن الفروع الفقهيةء سواء أوافقٌ علماءً المذهمب 
الظاهري, أم خالفهم. أمَا التزام المذهمب الظاهري في ااه 
وتروعة وعدم الخروج عنه» في الجملة - وقد يصحب الالعرام 
مغرف الدليل في بعض المسائلٌ إن أصولٌ المذهب الظاهري ير 
هذا الالترام. 
وقد بِيَنثُ صعوبة القولٍ بمنع التمذهب بالمذهب الظاهريء مع أنَّ 
الأولى يرك التمذهب به؛ لعدة د مِن الاعتبارات. 


« فيما يتصل بالقسم الثالثِ:(التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق 


الخاتمة الكل 
النخدعة)؛ فإن الفرق العاسية إلى الترعة تلك فى ملا تعلغل 
البدعة افيه : 1 ْ 
#ه فإن كانت بدعةٌ المذهمب مكفرةٌء فلا يجوز التمذهب به. 
وإِنْ كانت بدعةٌ المذهب غير مكفّرقء فإِنَّ الأقربَ مِنْ وجهة 
نظري هو المنع من العمذهب به» لعدد من الاعتبارات» علي 
أنني لم أقف - فيما رجعتٌ إليه من مصادر- على من نص على 
ُكم التمذهب في القسم الثالثِ؛ ولعل السبب في هذا الأمرٍ 
عائدٌ إلى أنَّ اهتمامٌ العلماء منصبٌ على الردٌ على عقائد 
المبتدعة المنحرفوًٌء» وفي هذا عَنْيَةٌ عن الحديث عن حكم 
التمذهب اكيم الفقهيةً؛ نه إذا بَطظَلَّتْ آراء المذهب 
العقدية فبطلانُ آرائه الفقيهة والأصولية بَع. 

9 كان لبعض أهل العلم مِن المتقدمين والمتأخرين جهودٌ في بيانٍ طبقاتِ 
العلماء والمفتين» ومِنْ ضمنها طبقاتٌ المتمذهبين» ومِنْ أهمْ مَنْ ذكر 
الطبقاتٍ مِن متقدمي أهل العلم: ابن الصلاح؛ وابنُ حمدان» وابن 
القيم» وابنُ كمال باشا. ش 

)٠١‏ كان لتقسيم ابن كمال باشا وقفاثٌ مِنْ بعض أهل العلمء ولاسيما مِنْ 
علماء المذهب الحنفي» فكان منهم المؤيل ومنهم المعارقي المنتقد 
له. 

١‏ مِنْ أهمٌ مَنْ ذَكَرَ طبقاتٍ المتمذهبين من العلماء المتأخرين: شاه ولي الله 
الدهلوي» والشيخ محمد أبو زهرة» والدكتور محمد الفرفور. 

5 أرى أنَّ أبررٌ مَنْ ذَكَرَ الطبقاتٍ السابقة: ابن الصلاحء وابنُ كمال باشا 
- إذ أثرهما على مَنْ جاءَ بعدهما واضحٌ- وهما يسيران في اتجاهين 
متقاربين» وقد أجريثٌ موازنة بين ما ذكراه من طبقات. 

17) بعد التأمّلٍ فيما ذُكِرَ في باب الطبقاتٍ انتهيتٌ إلى تة تقسيم المتمذهبين 
إلى أربع طبقات»؛ وهي: 


6 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الطبقة الأولى: المجتهدٌ المطلقٌ المنتسبٌ إلى مذهب معيّن. 
الطبقة الثانية: المجتهدٌ المقيّدٌ في مذهب إمام معيّن. 
الطبقة الثالثة: مجتهد الترجيح. ْ 
الطبقة الرابعة: حافظ الفلقب» 

4) مبنى التمذهب على التزام مذهب إنام بعييْه» وقد يحصل انتقال عن 
المذهب اكد أو خروجٌ عنه في بعض المسائل. 

0 قد يصل المتمذهبٌ إلى درجة الاجتهادٍ المطلقٍ في الشريعةٍ الإسلامية: 
لكنْ هل له أنْ يدّعي بلوعٌ درجةٍ الاجتهادٍ المستقلٌ» بحيتٌ يمسي 
مجتهداً مستقلاً بأصوله وفروعه؟ وقد بينتٌ الحُكم بما خلاصئه : 
« إذا لم تجتمغ في المتمذهب شروظ الاجتهادء فليس له اذّْعاءٌ بلوغه. 
« إذا اجتمعثُ شروظ الاجتهادٍ فيه؛ وادّعى أنّه مجتهدٌ مستقل 

بالاجتهادٍء فلهذه الدعوى صورتان: 
الضورة الآولى:: أن يكوّن لنفشة أمتولا وقراعة يشير عليه مخالنة كنا 
استقرثٌ عليه أصولٌ المذاهب. 
والذي يظهر لي في هذه الصورة المنعٌ منهاء وعدم جوازها. 
الصورة الثانية: أنْ لا يكوّن لنفسه أصولاً وقواعد مخالفةً لما استقرّث 
علبْة أضول الحذاعب يل نسنة على الأصول المدونةه الكند ياغد يما 
ترجّح عنده مِن الأصولٍ»ء دون التزام م أصولٍ مذهب معيّن. 
والذي يظهر لي في هذه الصورة الجوازء شرط: أن :لا يذّعي لنفسه 
مذها قائما باصولة وقراعية الخاصة 

7 إذا اجتمعث شروظ الاجتهادٍ في المتمذهب» ووأئ هع نقنية :أله سجدين 
مطلقٌ منتسبٌ إلى مذهب إمايه» فالواجبٌ عليه ترك التمذهب والذهابٌ 
إلى الاجتهادٍ في الأحكام. 

لوالا بر مم القند ترك مذهبه بالكلية» والانتقالَ عنه إلى 


الخاتمة 66 


التمذهب بمذهب آخر» والأصل في هذا الأمر هو اليجوازٌ والاحة 
5 الحكمّ ع أو ذمّاً بالنْظر إلى غَرَضٍ المتمذهب في انتقاله : 
« إِنْ كان الغرضٌ دنيوياً فالانتقال مذموم. 

« إِنْ كان الغرضٌ دينياً فالانتقال 7 

6) قد يخرجح التمذهبٌ عن مذهبه في بعض المسائل» ولا يكون ثمة ارتباط 
بينهاء وقد يخرجخ عن مذهبه في مسائل بينها ارتباظ» وقد يكون خروجٌه 
عن المذهب على سبيل تتبع الرخص. 

48 إِنْ كان الخرى عن لمهت في تال 1 بوجد ارتباظ بينهاء 
فخروججه محل خلافٍ» والأقربُ مِنْ وجهةٍ نظري القولٌ بالجوازء إذا 
اطمأنْت نفس المتمذهب إلى القولٍ الذي ذَّمّبَ إليه» وخخلا الخروح عن 
قصدٍ التلهي والهوى. 

إنْ كان خروجٌ المتمذهب عن مذهبه بقصدٍ الترخص بالرّخص المذهبية» 
فهذا ما يُسمّى ب(تتبع الرخص)» وقد اهتمٌ كثيرٌ ين المع خرية 
والمعاصرين بالحديث عنة:» وتيدوت تعريفاتهم له؛.:وغالتها: يشير في 
اتجاو متقارب» وقد اخترتٌ تعريفه ب:أنْ يأخدّ المكلّفُ فيما يقعٌ له من 
المسائلٍ بأخففٌ الأقوالٍ. 

)١‏ اختلف العلماء في حكم تتبع الرخص على أقاويلَ كثيرة» وقد بينتُ 
ضرورة ؛ التفريقي بين خالة مَنّْ يتنبع الرخضص دائماً» دون نسو ولا 
حاجةًء وحالةٍ م ا بالرخصةٍ عند وجود ما يدعو إلى الأخل بهاء 
لدت الك خم محرّمٌ» والخلافٌ في المسألةٍ خلافٌ معنوي» 
ويظهرٌ ره في الحكم بفسق متتبع الرخص. 

7 إِنْ كان خروج المتمذهب عن مله في مسائل بينها ارتباظ» فهذا ما 
يسمى ب(التلفيق بين المذاهب)» ولقد اهتمّ كثيرٌ مِن العلماء المتأخرين 
والمعاصرين بالحديثٍ عن التلفيق» وتعددثٌ تعريفاتهم له وقد اخترثٌ 
تعريفّه بأنَه : تركيبٌ كيفية في مسألةٍ واحدةء ذات فروع مترابطة» أو في 


كوا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مسالتين لهما كم المسألة الواحدةء مِنْ قولٍ مجتهديُنٍ أو أكد 
0 لا يقول بصحتها أحدٌ من المجتهدين. 

7) للتلفيق أقسام ثلاثة» وهي: 
القسم الأول: التلفيقٌ في الاجتهاد. 
القسم الثاني: التلفيقٌ في التقليد. 
القسم الثالث: التلفيق في التقنين. 

4 يبنى الحكم في القسم الأول: (التلفيق في الاجتهاد) على ما ذكره 
الأصوليون في مسألة: إحداث قولٍ ثالث. 

اختلف العلماءٌ في 0 0 في التقليد) على عدةٍ 0 


بينتٌ بعد نَ إمكانية العقاة ارس 00 ا مَنْ 0 إجماع 


0 3 0 ببطلانٍ ما صَدَرَ عن امل والأقربٌ في حكم 
« بالنسبةٍ للعامي يصعبٌ لقو بمنعه من التلفيق» وإبطالٌ عباديّه بسبب 


وقوعه فيه. 
« بالنسبةٍ للمتمذهب: اليا 0 إليه؛ اود 


0 فله 1 ا (تتبع 0 وإِنْ حلا التلفيق عمًا 
00 ا ا 008 
01 اهنم كتير ين الغا مبرين بالحديث عن القسم الثالثٍ:(التلفيق في 
التقنين), الذي يقَصدٌ به : : تخير ولي الأمر من أحكام, مختلف او 
الفقهية المعتبرة مجموعةٌ من الأحكام؛ لتكون كابونا تقفيقى اوتفت رد 
بين مَنْ يخضعون له. بحيثٌ يأخدٌ أحكامَ القانون مِنْ عذّةٍ مذاهب على 
وجه يترتب عليه التلفيق ب بين أقوالٍ المجتهدين في مسألةٍ واحدة. 


الخاتمة 7و١‏ 


ومجمل القولٍ في حكم التلفيق ف في القسم الثالث» أنّه لا يخرج عن 
القسمينٍ الأولين: (التلفيق في الاجتهاد)ء و(التلفيق في التقليد), 
ويكون النظر في المسألةٍ إلى المقئّن» أهو من المجتهدين» أم مِن 
المقلدين؟ 

« إِنّْ كان مِن المجتهدين أَخَدَّ حكمّ مسألةٍ: (التلفيق في الاجتهاد). 

« إِنْ كان مِن المقلدين أَحَذَ حكمَ مسألةٍ:(التلفيق في التقليد). 

4 < يخلو مذهتٌ من المذاهب الفقهية من الوقوع في مخالفة و دليلٍ من 
الأدلة الشرعية» ولاسيما دليل السنة التتوية فإذا كان المذهت 2 
خلافي ما دل الحديث التبوئ عليه» فهل يأخذٌ المتمذهت بالسذية؟ 
اختلف العلماءٌ اي المسألةٍ على عدةٍ أقوال» وقد فصّلتٌ القولّ في 
الترجيح» وقد بينثُ ضرورةً الاهتمام بالنظر إلى ثبوتٍ صحةٍ الحديث» 
وعلدام الخلة ة عن اخكام متقدمي المحدثين على الأحاديث» ولاسيما 
حين يُضَعَفون حديثاً ظَاهِرٌ إسناوه الصحة؛ لعلَةٍ حَفَيَةٍ لياق ابن 
يصحح اللحديثف بالنظر في إسناده غافلاً عمًا أعلة الحديثٌ ودذكرث 
أيضاً ضرورةً الانتباء إلى معرفةٍ درجة الزيادة في متون الأحاديث» 
وضرورة الانتباه إلى بعض المتساهلين في تصحيح الأحاديث الضعيفة» 
ولاسيما إِنّْ كان في متنها شيءٌ مِن الشذوذٍ والنكارة. 

4 قد يصادفٌ المتمذهبٌُ فى بعض الأوقاتٍ وجود أكثر مِنْ قولٍ لإمامه 
في مسألةٍ واحدةء فيحتاجُ إلى الترجيح بينهاء ولقيامه به جعلتٌ 


الترجيح على قسمين : 

القسم الأولى: الترجيحٌ بين قولي إمام المذهب اللذينٍ قالهما في وقتٍ 
واحد. 

القسم الثانية: الترجيحٌ بين قولي إمام المذهب اللذينٍ قالهما في 
وفتين. 


وتحت هذين التسميق جالاث: :وتحك النحالات: منور وتفضيلات: 


م١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وبمراعاة ما ذكرثه فيها يتحقق للمتمذهب غلبة الظنٌ بأنّه أَحَدَّ بقولٍ 
إمامه الذي استقر رأيه عليه . 

8 يتصل بما سبو سَبَقَ الحديثٌ عن مسألتينٍ مهمتين اهتمّ بهما عددٌ من 
الأصوليين» وللخلااف فيها آثان في عدة مسائل » وهما: 
المسألة الأولى: إذا جاءَ عن إمام المذهب قولانٍ مختلفان» وقد عَلِمَ 
المتاخة منيها ين المتقدم, فهل يُنْسَبُ إليه القولٌ المتقدم؟ 
اختلف العلماءً ع في المسألق وتعددت أقوالهيمٍ وأدلتهم فيهاء وقد ظَهَرَ 
لي أن الإعام إذا صرح بالرجوع» أو عَلِمَ رجوعه. فلا ينسب إليه القول 
0 قط أما إذا ار يصرح #الرجوع» ولم يُعْلَم رجوغه. فالظاهرٌ 
المسالة الثانية : إذا جاء عن إمام المذهب قولانٍ مختلفان» ولم يُعلم 
المتقدم منهما من القولٍ العداسيث 6 القول الذي ينسب» عالق إمام 
المذهب في هذه الحالة؟ 
اختلف العلماءً ء في المسألة وتعددثت أقوالّهم وأدلتهم فيهاء وقد ظَهَرَ 
لي أنه مِنْ جهةٍ نسبة القولٍ إلى ام المذهب: إن الأرجحَ ه اعتقاد 


نسية حل 0 إليه» 0 عن القول 00 دون تعيينٍ 


الأشبه بأصول 5 5 
)١‏ لمعرفةٍ رجوع إمام المذهب عن قوله عدةٌ طرق» منها 

٠.‏ تملريح الإمام تقين بوجوعةا عن قوله. 

« ما ينقله تلاميذٌ الإمام وأصحابه مِنْ رجوع إماميهم عن قوله. 

« ما يقرره أصحابٌ المذهب التخقترة فيه أذ زناتهم ندا ركع عن 
قوله. 

« إذا تعارضّ قولٌ لإمام المذهبٍ مع قولٍ آخرء وعُلِمَ القول المتأخر 
منهماء فالمتقدّم مرجوعٌ عنه. 


الخاتمة ١84‏ 
١‏ إذا تَبَتَ عند التمذهب رجوعٌ إذامة عو قرف نكن له اعد العو 
المرجوع عنه في هذه الحالةٍ؟ 
لا لاه من حالتين : 
الحالة الأولى: أنْ تكونَ المسألةٌ بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية. 
الحالة الثانية: أنْ تكونّ المسألةٌ بعد جوع الإنام: من قوله خلافيةٌ. 
والذي يظهر لي في الحالة الأولى :(أن تكون المسألهٌ بعد رجوع الإمام 
عن قوله وفاقيةٌ) هو عدم جواز أخذٍ قولٍ الإمام المرجوع عنه. 
أمّا في الحالة الثانية:(أنْ تكون المسألة 375 رجوع الإمام عن قوله 
خلافيةٌ) : 
ه إِنْ ترجّحٌ للتمذهب قولٌ إمايه المرجوع عنهء فالظاهرٌ جوازٌ أخذه 
إِنْ لم أقل بالوجوب. 
ه إذا كان أَحْدُ المتمذهب للقولٍ المرجوع عنه بناءً على أنّه مذهبُ 
إمايه» فالظاهرٌ عدم الجواز. 
)١‏ يُعْتَدٌ بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصوليةٍ إذا كان 
أصولياً عارفاً بالأصولء أمّا إذا كان المتمذهبٌ غيرٌ عار بأصولٍ 
الفقه» أو كان في معرفته ضعفٌء فلا يَعْتَدَ بقوله في هذه الحالة. 


1 


؟) يُعْتَدَ بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهيةٍ في الحالاات 


إذا كان المتمذهبٌ أصولياً ذا مهار وبَصَرٍ بالفقه. 
ه إذا كان المتمذهبٌ مِنْ طبقةٍ المخرّجين. 
« إذا كان المتمذهبٌ مِنْ طبقةٍ مجتهدي الترجيح» وتحققً له في 
المسألةٍ محل النظر وصفُ الاجتهادٍ المذهبي المقيّد. 
4 قد يقفٌُ المتمذهبٌ في بعض المسائل الأصولية أو الفقهية على 
اختلاف في مذهبه بين إمامهء وأحدٍ الأصحاب: 


١و٠‎ 


56 إذا 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
فَإِنْ كان قولٌ الصاحبٍ غيرٌ سائر على أصولٍ المذهبء وأرادً 
الميدذهية اعد فله حكم مسألة: (الخروج عن الودهيب). 
إنْ كان القول سائراً على أصولٍ المذهب. فالأصل في هذا المقام 
هو قَوَلٌ إعام المذهب, ويسوعغ الأخذ بقولٍ الصاحب لمقتض. 
وَكَمَ اختلافٌ بين المتمذهبين في موي المذهب: 
فَإِنْ كان الْمَعيَذهت سكا من التريجيح المذهبي بنفسه ) ا 
الاختلالافت في المذهب. : ثم المعوّل على ما ترجح عنذه. 
إن لم يكن متمكنا مِن الترجيح» فعليه الاعتمادٌ على ما يرجّحه 
شيوخٌ مذهبه من أرباب درجة الاجتهاد المذهبي المقيّد. وأرباب 
درجة مجتهدي الترجيح: فإِنْ كان ثمة اختلافك بين المرجحين في 
تعيين المذهمبء فهناك عددٌ من المرجحات» منها 8 منها: الترجيح 
بالكثرة. هنا إَُ كانوا م من المحققين للأقوالٍ المذهبية» 
والترجيح بزيادةٍ العلمء والترجيخ بموافقة 3 أكثر المذاهب المتبوعة. 


7 مِن المهامٌ التي تولاها عددٌ مِن المتمذهبين القيامُ بإفتاءٍ الناس في 
أمورهم وما يعرض ن لهمء وقد بِيّنتٌ خلاف العلماء ء فى مسألة : (إفتاء 
المتمذهب بمذهبه). وقد ترجَحّ عندي جوازٌ إفتاء مجتهد المذهب 
بمذهبه» ولمجتهد الترجيح (مجتهد الفتيا) الإفتاءٌ بمذهبه الذي ترجح 
لديه» ما : جا فك المذهب, فله الإفتاءٌ فيما نصّ إمامه غل حكمه إذا لم 
يؤْجَد غيرّه» وليمن لذ الإكاء ويك لم رقت لامافه على نص قد 

07 تتصل مسألة:(الإفتاء بقولٍ ضعيف فى المذهب) بمسألةٍ: (الإفتاء 
بالمذهيه) .ركذا تمدقت عدي رفت أن الأصلّ فى الإفتاء أنّْ يكونٌ 
بالمذهب المعتمدٍ أو الع ولا يصحٌ الإفتاء بالك الضعيفٍ دون 
مسوَغء وإذا كان سؤال المستفتي عن المذهب أو قولٍ إمايهء لم يس 
إفتاؤه بالقولٍ المذهبي الضعيفي» وقد بينتٌ عدداً مِن الضوابط لجواز 
الإفتاء بالقولٍ الضعيف في بعض الحالات» وهي : 


الخاتمة لم١‏ 


ه أنْ يكونّ المفتي بالقولٍ الضعيف عارفاً بالمذهب ومآخذه» بارعا 

« أنْ لا يكونَ القولُ في نفيه قولاً شاذًاً لم يقل به أحدٌّ من العلماء 
المعتبرين» ولا ضعيفاً ضعفاً شديداً في المذهب. 

أنْ تكون هناك ضرورةٌ» أو حاجة داعيةً إلى الإفتاء بالقولٍ 
الفسيق آلو سعئليدة ترالحدة ريه على الا تاي 

« أنْ لا يَنْيِبَ المتمذهبٌ القولَ الذي أفتى به إلى إمامه. 

4 يسوعٌ للمتمذهب أن يُفْتِي بغير مذهبه إذا ترجحٌ لديهء مع إعلامه السائل 
بقولٍ الإمامء أي إن أفتى بغير مذهبه؛ لسهولته ويسرهء فالذي يظهر لي 
في حكم الصغالة فراع وملام م الخرا إن أن بغير مذهبه؛ لأنّه 
أحوطء فالظاهرٌ الوا إِنْ لم يقع المستفتي في حرج ومشقةٌ) مع 
إعلامه المستفتي بمذهب الإمام. 

عند كي و الملمدهيي عد عراس التو (لبعلق تخرية موكيا فلن 
أصولٍ المذهب وقواعده؛ وتخريج حكيها على فروع المذهب. 

4)النشتوة مدريع حك النازلة: ان لق التسددت حك البازلة التي لم 
ينصٌ إمامه عليه بإلحاقِها بقاعدة مِنْ قواعدٍ المذهب, أو بإلحاقها بما 
يشبهها مِنْ فروعه. 

)١‏ يفتقرٌ تخريجٌ حكم النازلة على أصولٍ المذهب. وفروعه إلى أمرين 
1 
٠‏ الأمر الأول: صحةٌ نسبةٍ الأصلٍ إلى إمام المذهب أو إلى مذهيه 

(فإِنْ كان التخريجح على فروع المذهت»» فلا 0 أنْ يكون الفرحٌ 
المخرّحٌ عليه ثابتٌ النسبةٍ إلى إمام المذهب أو إلى مذهيه). 

) الأمر الثاني : أن جد في يفت الإكام مجتهدون مقيّدون بمذهبه‎ ٠ 
يسيرون على طريقتِه» ولديهم قدرةٌ على التخريج والإلحاق.‎ 

17) هناك حاجةٌ قائمة لوجود المذاهمب الفقهية المتبوعة؛ إذ ما فيها مِنْ 


١م"‎ 
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أفؤال' تمك فته الشترنعة واضرليا» بولا التفقه عن طريقها مِنْ سبل 
التفقه في دين الله تعالى» ولثلا لد الناظرٌ في المسائل الخلافية بقول 


آخرّ يخرم به إجماع مَنْ 


000 0 
٠ 


9) للتمذهب آثارٌ إيجاببةٌ متعددةٌ ومِنْ أهمّها: 


ظهورٌ المناظراتٍ والمساجلاتٍ الفقهيةٍ والأصوليةٍ بين أرباب 
المذاهبٍ المختلفةٍ؛ بُغْيَةَ الاستدلالٍ للمذهب اا له بإبراز 
أدلته. 

ازدهارٌ النشاط التأليفي في مختلفٍ الموضوعاتٍ المتعلقة بالفقه 
وأصوله. وقد كان النشاظط التأليفي في فنون متعددة» منها : 

التأليث في الفقهِ المذهبي. 

ه التأليث في الألغازٍ والأحاجي والمطارحات الفقهية. 

التأليفُ في أصولٍ المذهب. 

« التأليث في قواعد المذهب الفقهيةٍ اهلك 

ه التأليف في بيانٍ أدلةٍ المذهب. 

« التأليف في الردودٍ على مخالفي المذهب. 

ه التأليث في مناقبٍ إمام المذهب. 

التأليف في طبقاتٍ علماءٍ المذهب. 

تجنبٌ الآراءٍ الْشادة. 

الإلمام الشمولي بالمسائلٍ الأصولية» والفقهية. 

دعم سبيلٍ الارتقاءٍ إلى مقام الاجتهادٍ. 

تجنبٌ التناقض في الاختيارٍ بين الأقوالٍ. 

برورٌ فنّ الفروقي الفقهيةء والأشباء والنظائر. 


18 لم يكن تطبيقٌ التمذهب عند بعض المتمذهبين على الوجهٍ الصحيحء 


الخاتمة 


يحل 

ظهور التعحصب المذهبي بين أرباب المذاهب المختلفة» ومِنْ 
0 . 
سه الإعراضّ عن الاستدلالٍ بالكتاب والسنةٍ الثابتة. 
رد دلالةٍ الآياتِ والأحاديثٍ الثابتق» والتكلّف في ذلك. 
الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية. 
8 الاسعدلال بالحديف من ما واقق التذمت ومخالفة الحديك 

نفيه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب. 
دعوى غلقٍ باب الاجتهاٍء ومحاربةٍ مَنْ يذّعيه. 
ظهورٌ الحيل الفقهية. 
عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى. 


6 كان لظهور الآثار السلبية عددٌ من الأسبابء مِنْ أهمها: 


الغُلرّ في تعظيم أثئمةٍ المذاهب. 

اعتقادٌ عدم ا شيءٍ مِن الأدلةٍ على إمام المذهب. 
اتباع الو : ْ 

التعصتٌ للمذهب. 

الماظرات والجدل. 

الإن والاعتياد على مذهب فقهيّ واحد. - 

الخشيةٌ مِنْ وقوع الناس في تتبع الرخصء والتلفيق بين المذاهب. 
الأوقاك على المذاهب النفيية 

الوقوعٌ في ردَّةٍ الفعل. 

الضعفٌ العلمي. 

الكسلُ والرغبة في الراحةٍ. 
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45) قدمتٌ عدداً من المقترحات لعلاج آثارٍ التمذهب السلبية» والمقترحاتُ 
17 : 
الاهتمامٌ بالكتب المذهبيةٍ البعيدة عن التعصب. والتي تُعْنَى 

بالاستدلال. 
الاطلاعٌ على بقيةِ المذاهب المتبوعة» ومعرفةٌ أقوالٍ السلف. 
« التقاءٌ علماء المذاهب الفقهية لدراسة ما يهِمٌ المسلمين. 
« تربية المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها. 
« العنايةٌ بالتتخصص 0 
© العناية بطرق التعليم. 

7) قدَّم بعضٌ المعارضين للتمذهب مشروعاً يقترحُ فيه توحيدٌ المذاهب 
المتبوعة في مذهب واحدٍء وأهمّ ما وقفتٌ عليه: ما ذكره الشيحٌ محمد 
الباني» وها ذكزه. الأسقاذً محمدٌ عيد عباسي. 

) كان المشروع الذي ذكره الأستاذ محمد عيد عباسي أنضج ممّنْ قبله) 
وقد وججهتٌ إليه شيئاً مِن النقدٍ الدالل على عدم صلاحيته» وبيّنتُ 
ضرورة الانتباه إلى أنَّ نقد المشروع لا يعني بحالٍ انتقاد مَنْ يدعو إلى 
تعظيم الأدلقٍء والعمل بهاء فهذا شيء؛ والمشروع المقترح شيءٌ آخر. 

نآنا: التوضيانت : 

)١‏ تحريرٌ أقوالٍ أئمةٍ المذاهب, والإمام أحمد بن حنبل على وجهٍ 
الخصوصء وذلك بدراسةٍ ما جاءً عنهم مِنْ أقوال» وبيان دلالتها على 
الأحكام في ضوءٍ درجةٍ الألفاظٍ التي يستعملونهاء مع مقارنتها بما قرره 
علماءٌ المذهب. 

0( ضدرورة تفقد أرباب كل مذهب ما في مذهيهم مِنْ أقوال وروايات. 
والعناية ببيانٍ الأقوالٍ الضعيفة والشاذة فيه» وضرورة تمييز أقوال الإمام 
المنصوصة مِن أقواله المخرّجة» وتمييز أقواله عن أقوالٍ أرباب مذهيه. 


الخاتمة هأاه١‏ 

و قيام أرباب كل مذهب بمشروع علمي يقوم م على بيانٍ أدلة المذهب 
تفصيلاً في الفقه وا لفك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية 
الأدلة مما ل دليلاً فى أصولٍ المذهب- والإجابة عمًا قد يَرَدُ عليها 
من اعتراضات» ولي انا ان لمق نان 1 لكر لا دافن 
مدوناته المذهبية. ْ ْ ْ 

4) قيامٌ دراسةٍ علميةٍ تبيّنُ أثرٌ أقوالٍ الصحابة وق والتابعين في آراء الأئمةٍ 
الأربعةٍ وأقوالهم. 

ه) قيامُ دراسةٍ علميةٍ تُعنى بدراسةٍ المصطلحاتٍ الأصولية مِنْ حيتٌ بيان 
المعنى الذي قُصِد بها عبر القرون» فقد يكون للمصطلح معنى في زمن 
يختلف عن معناه في زمن آخر. 

5) قيام دراسةٍ علميةٍ عن التجديدٍ الأصولي والفقهي وأحكايه. 
وفي الختام أسأل الله لله تعالى أَنْ ينفعني بهذا العمل؛ وآ بسيفله خالا 

لوجهه الكريمٍ رق أوعَيَ أن أَشْكْرَ ن عملت ْمَك الى 1 ولدَكٌ وَأَنْ 

عمل يلحا ْضَلهُ وَأَدل رَحْمَيِلََ في بادك الصسية4” 2 وأتقدم بالدعاء 
والشكر لكل مَنْ أسدى إلىّ معروفاً»ء ولاسيما شيخي الفاضل الأستاذ 

الذكتور نيدن مين الشدحان» القرف على البحيث. 
وآخر دعوانا «ٍ للد يِه رََ المدّبرت4”"'. وصلى الله على نبينا 

محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. 


د. خائد بن مساعد بن محمد الرويتع 


كم 


)١(‏ من الآية )١19(‏ من سورة النمل. 


(5) من الآية )١١(‏ من سورة يونس. 


قائمة المصادر والمراجع /اأه١ا‏ 


قائمة المصادر والمراجه!" 


/ الكتب: 
حرف الألف 

١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للحافظ أبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجوزجاني (ت:0547ه). تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي» الناشر: 
دار الصميعى للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثالئة. 16١هم.‏ 

'*١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الكتاب الأول: 
الإيمان) للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
(ت:/اى'اه). تحقيق: رضا معطى» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الثانية» 6١5١ه.‏ 

“٠‏ الابتهاج فى اصطلاح المنهاج للعلامة أحمد بن أبي بكر ابن سميط العلوي 

4 أبجد العلوم للعلامة صديق بن حسن القنوجي(1107ه)ء الناشر: دار ابن 
حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 5171١ه.‏ 

ه الأبحاث المسددة في فنون متعددة للشيخ صالح بن المهدي بن علي 
المقبلى (ت:8١١1م).‏ عني به: الوليد عبدالرحمن الربيعي» الناشر: مكتبة 
الجيل الجديد بصنعاءء الطبعة الأولى؛ 578١ه.‏ 

5 أبحاث معاصرة فى الفقه الإسلامى وأصوله - دراسات مقارنة للدكتور 
محمد خالد منصورهء الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة 
الأولى. 575١اه‏ 


)١(‏ في حال إغفالي ذكر بعض معلومات المصدر كتاريخ الطبعة ومكانهاء فلعدم جودها فيه. 


١وامل‎ 


1١ 


1١/ 
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إبطال الحيل للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلى (ت: /امثام)ء تحقيق: الدكتور سليمان العميرء الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الثانية 74؟57١ه.‏ 

ابن باديس - حياته وآثاره جمع ودراسة الدكتور عمار الطالبي» الناشر: 
دار الغرب الإسلامى ببيروت. الطبعة الثانيق,» 7٠5١ه.‏ 

ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
(ت:795١ه‏ الناشر : دار الفكر العربى بالقاهرة. ١57١هه.‏ 

ابن حزم حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
رت: 95؟7١اه)‏ الناشر : دار الفكر العربى بالقاهرة. اه 

ابن حزم خلال ألف عام. جمع وتحقيق: أي عبدالرحمن ابن عقيل 
الظاهري, الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروتء الطبغة الأولى» ”٠5١ه.‏ 
ابن حنبل حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أو زهرة 
(ت:1795ها)ء الناشر: دار الفكر العربى بالقاهرة. 

ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية للدكتور حمادي العبيدي, الناشر : دار 
الفكر العربي ببيروت» الطبعة الأولى» ١159م.‏ 

الأولى. ؟57١هه.‏ 

عبدالوهاب بن على السبكى (ت: الالاه). تحقيق: الدكتور أحمد جمال 
الزمزمى» والدكتور نور الدين صغيري ١»‏ الناشر : دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبىء» الطبعة الأولى» 
اه 

أبو حنيفة حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
(ت:1795ه). الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة. 0ام. 

أبو حنيفة وأصحابه المحدثون للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي 
(ت:1794ه). الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي» الطبعة 
الثالثة» 5١51١ه.‏ 
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53 


فا 
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>30 
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الاتباع للقاضي ابن أبي العز الحنفي (ت:7لاه)ء تحقيق: محمد عطا الله 
حنيف والدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي» الناشر: عالم الكتب 
بسبيروت» الطبعة الثانيةق» 0٠5١ه.‏ 

الاتجحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث- نشأة المدرسة الفقهية للمحدثين 
وأصولها واتجاهاتها للدكتور عبدالمجيد محمود عبدالمجيدء الناشر: دار 
الفكر بالأردن» الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة محمد بن محمد 
الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى (ت:6١5١ه).,‏ الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني (ت:807ه)2 تحقيق: عبدالقدوس محمد 
نذير وآخرينء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت:١91ه)ء‏ تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمديئة النبوية» الطبعة الأولى. 

آثار اختلاف الفقهاء فى الشريعة لأحمد بن محمد الأنصاريء الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. 5١51١ه.‏ 

أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء لمحمد عوامة» الطبعة 
الرابعة» 514١ه.‏ ْ 

أثر العرف في التشريع الإسلامي للدكتور السيد صالح عوضء الناشر: دار 
الكتاب الجامعي بالقاهرة. 

أثر العرف في تغير الفتوى لجمال كركارء الناشر: الشركة الجزائرية اللبنانية 
بالجزائر 15 ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» ٠57١ه.‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
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(ت:1187١ه).‏ تحقيق: حسين السياغي» والدكتور حسن الأهدلء. الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة الجيل الجديد بصنعاء»ء الطبعة الثانية 
١ه‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١هلاه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور عواد المعتق» الطبعة الأولى.ء 8٠5١ه.‏ 
الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي للدكتور عبدالمجيد السوسوة 
الشرفي» كتاب الأمة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء 
العدد: 257 ذو القعدة 14١5١ه‏ السئة السابعة عشرة» الطبعة الأولى. 
الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه للدكتور شعبان محمد 
إسماعيل» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» ودار الصابوني بسورية» 
الطبعة الأولى.» 8١51١ه‏ 
اجتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه وأثره في اختلاف الفقهاء 
- دراسة وتحليل لمحمود علي العبيدي» الناشر: دار الزمان للنشر والتوزيع 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 
اجتهاد الرسول يله وصحابته الكرام لأمل بنت عباس جارء الناشر: دار 
المحمدي بجدة؛ الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 
اجتهاد الصحابة (بحث في أصول الفقه وتاريخ التشريع) لمحمد معاذ بن 
مصطفى الخن.ء الناشر: دار الأعلام بالأردن» الطبعة الأولى. 57١ه.‏ 
الاجتهاد الفقهي أيّ دور وأي جديد. مجموعة بحوث نسق بينها محمد 
الروقي؛ الناشر: جامعة محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» الطبعة الأولى» 19945م. 
الاجتهاد بتحقيق المناط في الفقه الإسلامي لعبدالرحمن الزايدي» الناشر: 
دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار للدكتور محمد الأمين 
ولد محمد سالم بن الشيخ, الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبي» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
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(ت: 175ه)ء الأول: الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيحء والثاني: 
الاجتهاد بالرأي) تحقيق: عبدالحليم إبراهيم عبدالحليم» الناشر: دار الفكر 
العربى بالقاهرة.» 578١اه.‏ 

الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي فيض لله الناشر : 
مكتبة دار التراث بالكويت» الطبعة الأولى» اه 

الاجتهاد:في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر 
للدكتور يوسف القرضاويء الناشر: دار الأرقم بالكويت» الطبعة الثالثة» 
كاه 

الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله للأستاذ عبدالسلام 
السليمانى» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
/١ه.‏ 

الاجتهاد فيما لا نص فيه - عرض وتحليل للاجتهاد والقياس والأدلة 
المختلف فيها للدكتور الطيب خضري السيد(ت: 4٠5١ه).»‏ الناشر: مكتبة 
الحرمين بالرياضء الطبعة الأولى. ١ه‏ 

الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي للباحث وليد بن فهد الودعان» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» إشراف الدكتور 
عبدالعزيز بن عبدالر حمن المشعل» العام الجامعى(١٠57١ه).‏ 

الاجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتورة نادية شريف العمريء الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 570١ه.‏ 

الاجتهاد والتقليد فى الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الدسوقىء, الناشر: 
دار الثقافة بالدوحة. الطبعة الأولى. /ا50١ه.‏ 

الاجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جمعاً 
وتوثيقاً ودراسةً للباحثة ريم بنت مسفر الشردان» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياضء. إشراف الدكتور سعد بن ناصر 
الشثري. العام الجامعى ("5١ه).‏ 
الاجتهاد والمجتهدون وضرورة العمل بمذاهب الأئمة الأربعة وخطر 
اللامذهبية الضالة» إخراج الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني» الناشر: مكتبة 
الشباب المسلم بحلبء الطبعة الأولى» 784١ه.‏ 
ناصح علوان» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى؛ 5:9١ه.‏ 
الأفغانستانى» الناشر: دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 
الاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد هشام الأيوبي» الناشر: دار الفكر 
بالأردن. 
الأجزاء الحديثية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:5794١ه)»‏ الناشر: 
دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 
الإجماع (حقيقته- أركانه- شروطه- إمكانه- ححجيته- بعض أحكامه) 
للدكتور يعقوب ابن عبدالوهاب الباحسين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» 
الطبعة الأولى؛ 579١ه.‏ 
الإجماع للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(«ت:8١'"اه)ء‏ تحقيق: الدكتور أبو حماد صغير حنيفء الناشر: مكتبة 
الفرقان بعجمان, الطبعة الثانيةق» ١47١ه.‏ 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلامة أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
صلاح الدين العلائي الشافعي (ت:١1لاه)».‏ تحقيق: محمد بن سليمان 
الأشقرء الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامى بالكويت» الطبعة الأولى» 
/ا5اه 


الآحاد والمثاني لأحمد بن عمر ابن أبي عاصم (ت:1817ه)ء تحقيق: 
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الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة» الناشر: دار الراية بالرياض» الطبعة 
الأولى؛ ١١5١ه‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب (ت:1ل/الاه)ء تحقيق : 
محمد عبد الله عنان» الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الرابعة» 
اه ْ 1 

إحكام الفصول في أحكام الأصول للعلامة أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي (ت:41754ه)» تحقيق: عبد المجيد تركيء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 501١1ه.‏ ْ 

أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت:٠/ااه)ء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاويء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ببيروت». 1500١ه.‏ 

أحكام القرآن للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت:0417ه)ء 
تحقيق: علي البجاوي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 
لاه 

الأحكام الوسطى من حديث النبي كل للحافظ أبي محمد عبدالحق بن 
عبدالرحمن الإشبيلي (ت:١58ه)ء‏ تحقيق: حمدي السلفي وصبحي 
السامرائي» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الآمدي (ت:570م)., علق عليه: الشيخ عبدالرزاق عفيفيء, الناشر: 
مؤسسة النورء الطبعة الأولى. /781١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهري 
(ت:لاه4ه)ء قدم له: إحسان عباسء. الناشر: دار الآفاق الجديدة 
ببيروت» الطبعة الثانيق» 7٠5١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب 
الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى (ت:584ه)» اعتنى به: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر:. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب» الطبعة 
الثانية» 515١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إحياء علوم الدين للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت:06١65ه)ء‏ 
إخاء أربعين سنة لأمير البيان شكيب أرسلان(ت: 1755ه). الناشر: دار 
أضواء السلف بالرياض» مصورة عن طبعة ابن زيدون بدمشق. 17805١ه.‏ 
أخبار أصبهان للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(رت:١47ه)ء‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامى. 
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة 
علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي الحنبلي» 
المعروف بابن اللحام رت: 7 ١مه)ء‏ تحقيق : أحمد بن محمد الخليل» 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 
أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت:5٠7ه)»‏ الناشر: عالم 
الكتب سيروت » الطبعة الأولى. 
اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي (ت: /الاه)» تحقيق: علي حسن عبدالحميد» الناشر: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 516١ه.‏ 
الاختلاف الفقهى فى المذهب المالكى. مصطلحاته وأسبابه لعبدالعزيز بن 
صالح الخليفي» الطبعة الأولى» 4١5١ه‏ 
اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلاً من 
أدلة الوحيين) لحاتم بن عارف العوني, الناشر: دار الصميعي للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى؛» 579١ه.‏ 
الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مورود الموصلى 
(ت:587ه). الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 
آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى 
الشنقيطى (ت:1797١ه)2‏ تحقيق: سعود بن عبدالعزيز العريفى», الناشر: 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمةء الطبعة الأولى؛ 
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آداب الشافعي ومناقبه للومام أبي محمد عبدالرحمن , نأي حاتم محمد بن 
إدريس الحنظلى الرازي رت:/7ا7'اه)2 تحقيق: الشيخ عبدالغني 
عبدالخالق. الناشر : مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالئة. ١5؟5١اهه.‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي رت : "كلامم تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» الناشر : 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الرابعة 85755١اه.‏ 

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين لمحمد عوامة؛ الناشر: دار البشائر 
الإسلامية ببيروت» الطبعة الثانية» 8١5١ه.‏ 

السمعانى (رت:5”57هه)2 تحقيق: أحمد محمد محمود» الطبعة الأولى» 
6ه 

أدب الدنيا والدين للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
(رت:٠10ه).»‏ تحقيق: ياسين محمد السواس. الناشر: دار بن كثير للطباعة 
والنشر بدمشق 2 الطبعة الثالئةق 8557 اه. 

رت:١6؟امه)ل‏ تحفيق : عبد الله السريحى » الناشر: دار ابن حزم ببيروت » 
الطبعة الأولى؛ 9١51١ه.‏ 

أدب القاضي للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
(ك :»م4 تحقيق :- محيى هلال السرحان: التاشر: مطبعة الإرشتاد 


بغدادء 941اه. 
أدب القضاء لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني 
الحموي» المعروف بابن أبي الدم (ت:5547ه)» تحقيق: الدكتور محيي 


هلال سرحانء الناشر: وزاة الأوقاف والشؤون الدينية بالجمهورية 
العراقية» إحياء التراث الإسلامي. 505١هه.‏ 

أدب المفتي والمستفتي للعلامة تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (ت:547"ه)ء تحقيق: الدكتور موفق 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ابن عبد الله عبدالقادرء الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» /501١اه.‏ 

الأدب المفرد للومام محمد بن إسماعيل البخاري (ت:1905ه)ء خرج 
أحاديثئه: محمد فؤاد عبدالباقى» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» 
الطبعة الرابعة» 5117١ه.‏ 00 

أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر للدكتور قطب 
سانوء الناشر: دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بسورية» الطبعة 
الأولىء ١57١ه.‏ 

آراء ابن بري التصريفية - جمعاً ودراسة للدكتور فراج بن ناصر الحمدء 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمي» 
الطبعة الأولى. /571١ه.‏ 

الأربعون النووية للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت:11/1ه)ء مطبوعة مع جامع العلوم والحكم لابن رجب. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب للعلامة أبي حيان محمد بن يوسف 
التوحيدي (ت: 15لاه). تحقيق: الدكتور رجب عثمان محمدء الناشر: 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 14١5١ه‏ 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي الرومي (ت:577ه)ء 
تحقيق: الدكتور اسان عباسء» الناشر : دار الغرب الإسلامى ببيروت» 
الطبعة الأولى» 9497١ه.‏ ْ 

إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم (كتاب في مناقب الإمام الشافعي) لفخر 
الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت:505ه)ء تحقيق: الدكتور 
أحمد حجازي السقاء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث الاعف الطبعة 
الأولى» 8١٠8١1١م.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة محمد بن علي 
الشوكاني (ت 6 تحقيق: سامي بن العربي الأثري» الناشر: دار 
الفضيلة بالرياضء الطبعة الأولى. ١؟57١ه.‏ 

إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين للشيخ باب بن الشيخ سيدي 
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الشنقيطى (ت:757١ه)2‏ تحقيق: الطيب بن عمر بن الحسين الجكني» 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
(ت:1187ه)ء تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء الناشر: الدار السلفية 
بالكويت» الطبعة الأولى» 86٠5١ه.‏ 

إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة للشيخ محمد بخيت المطيعي 
(ت:1704١ها)ء‏ اعتنى به: حسن أحمد أسبرء الناشر: دار ابن حزم 
ببيروت. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

الإرشاد للخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلى (ت:555ه)ء تحقيق: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الاليانى (ت:١57١ه).,‏ الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق» الطبعة الثانية» 
6ه 

أزهار الرياض فى أخبار عياض لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمسانى (ت:١5١٠ه)»‏ الناشر : صندوق إحياء التراث الإسلامى المشترك 
بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة. 

(ت:5"8ه)ء الناشر: دار صادر ببيروت» الطبعة الأولى» 7١5١اه‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية للدكتور مصطفى إبراهيم 
الزلمى» الناشر: الدار العربية للطباعة بالعراق» الطبعة الأولى» 145١ه‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف (ت:1798ه). الناشر: دار 
الفكر العربى بالقاهرة» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

الاستحسان: حقيقته - أنواعه- حجيته- تطبيقاته المعاصرة للدكتور يعقورب 
بن عبدالوهاب الباحسين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 
امه 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار 
للعلامة أبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر (ت:457ه)ء 
تحقيق : الدكتور عبدالمعطى قلعجىء الناشر: دار الوعى بحلب» الطبعة 
الأولى؛ 5١5١هء‏ ورجعت أيضاً إلى النسخة التى حققها الدكتور عبد الله 
التركي» مطبوعة مع التمهيد (وأشير إليها بقولي: ضمن موسوعة شروح 
الموطأ). 
الاستعداد لرتبة الاجتهاد لمحمد بن علي بن الخطيب المعروف بابن نور 
الدين زرت: هع'اممهم) تحقيق: الدكتور ملالاطف مالك» والدكتور محمد 
بركاتء» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.» 578١هه.‏ 
الاستغناء في الفرق والاستثناء لمحمد بن أبى سليمان البكري (من علماء 
القرن الثامن)» تحقيق: الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي» الناشر: جامعة أم 
القرى. مركز إحياء التراث الإسلامى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى. 
اه 
الاستقامة لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
(ت:18لاه)ء تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية. الطبعة الثانية» اه 


الاستقراء وأثره فى القواعد الأصولية والفقهية - دراسة نظرية تطبيقية 
نلطيب اتوي ابد القافي .دار الكدمرية بالركاقن 2 الطيطة العانية 
6ه ْ | شْ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب للعلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالبر (ت:557ه)ء تيه : عادل مرشدء الناشر: دار 
الأعلام» الطبعة الأولى» 5177١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم 
المعروف بابن الأثير (ت:570ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي 
بيروتك. 

أسماء الله وصفاته التي دل عليها كتاب الله سبحانه للحافظ أبي بكر أحمد 


قائمة المصادر والمراجع لحل 


١1١١ 


١1 


١117 


١1 


1١16 


ابن الحسين البيهقى (ت:408ه)» تحقيق: محمد محب الدين أبو زيد» 
الناشر: مكتبة الوعى الإسلامية للتحقيق والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
اه 

أسنى المطالب شرح روض الطالب للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي (ت:75ؤها)ء الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ . 
الإشارة فى معرفة الأصول والوجازة فى معنى الدليل للعلامة أبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجى (ت:4/5ه).2 تحقيق: محمد علي فركوس » 
الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى؛ 5١5١هه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان للعلامة زين العابدين بن 
إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت:970ه). الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروتء الطبعة الأولى. 7١5١اه‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للعلامة جلال الدين 
عبدالر حمن السيوطى رت:١١ؤوه)ء.‏ تحقيق : محمد تامر وحافظ عاشور. 
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 
اه 

الأشباه والنظائر لسراج الدين أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن (ت:5٠١8ه)ء‏ تحقيق: حمد بن 
عبدالعزيز الخضيريء الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي» 
الطبعة الأولى» !١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
(ت: الالاه)ء تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض. الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروتء» الطبعة الأولى. ١١5١هه.‏ 

الأشباه والنظائر لمحمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد المعروف بابن 
الوكيل (ت: الاه)» تحقيق: الأستاذ الدكتورأحمد العنقريء 
والدكتورعادل الشيوخء الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 
اه 


نا 


1١1 


1١١/ 


١14 


اليل 


١1١ 


يفل 


يفيل 


١ 


١" 


لحيل 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالكي (ت:؟١57ه),‏ مقدية #يحقته: الحبيب بن طاهرء الناشر: 
دار ابن حزم ببيروتء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 
أشرف علي التهانوي - حكيم الأمة وشيخ 6 العصر في الهند لمحمد 
رحمة الله الندوي, الناشر: دار القلم بدمشق, الطبعة الأولى. 5471١ه‏ . 
الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني (ت:؟801ه)» تحقيق: على البجاويء الناشر: دار الجيل 
ببيروت» الطبعة الأولى. 7١5١اه‏ ْ 
اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» الناشر: 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية 
المتحدة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
أصول الإفتاء لمحمد تقي العثماني» مطبوع مع شرحه: المصباح في رسم 
المفتي. 
أصول البزدوي للشيخ أب بي الحسن علي بن محمد البزدوي الملقب بفخر 
الإسلام (ت:445ه)ء در مع شرحه: كشف الأسرار للبخاري. 
أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب لله» الناشر: دار الفكر العربي 
بالقاهرة». الطبعة السادسة» 7٠58١ه.‏ 
الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية للعلامة أبي الحسن عبيد الله 
الكرخي (ت: ٠:"”ه)ء‏ الناشر: مكتبة الاي بالقاهرة, الطبعة الثانية» 
6 ١ه‏ 
أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة للدكتور حمد بن إبراهيم 
العثمان», الناشر: دار ابن حزم ببيروت.» الطبعة الثانية» 57506١ه.‏ 
أصول السرخسي لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي (ت: ٠54ه)»‏ تحقيق: أبي الوفا الأفغاني» الناشر: دار المعرفة 
سيرواك. 
أصول الفتوى للدكتور علي عباس الحكميء الناشر: المكتبة المكية بمكة 
المكرمة. ومؤسسة الريان رت الطبعة الثانية اه 


قائمة المصادر والمراجع ا لم١‏ 


يفنل 


١8 


احيل 


١ 


سين 


انين 


١5 


كاسن 


بحن 


يسن 


أصول الفتوى والقضاء فى المذهب المالكى للدكتور محمد رياض» 
الناشر: 'مطبعة التجاح الجديدة بالدار التيضاء» الطبعة التالئة: 488 1ه 
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك لمحمد بن حارث الخشني 
(ت:١5"#ه)ء‏ تحقيق: محمد المجذوبء. والدكتور محمد أبو الأجفان» 
وعثمان بطيخ» الناشر: الدار العربية للكتاب» والمؤسسة الوطنية للكتاب» 
0مم. 

أصول الفقه الإسلامي (تاريخه. ومناهج الأصوليين في الحكم والأدلة) 
للدكتور محمد سلام مدكور (ت:105١ه)ء‏ الناشر: دار النهضة العربية 
بالقاهرة؛ الطبعة الأولى» 1915م. 

أصول الفقه الإسلامى للدكتور بدران أبو العينين بدران» الناشر: مؤسسة 
كنات التيامدة بالات ك1 

أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكي الدين شعبانء الناشر: دار الكتاب ‏ 
الجامعي بالقاهرة. ١‏ 

أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبيء الدار الجامعية 
للا وال مروت 

أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلىء الناشر: دار الفكر المعاصر 
بييروت» ودار انكر سوبي الطبعة الأولى» /51اه 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للأستاذ الدكتور عياض بن نامي 
السلمي» الناشر: دار التدمرية بالرياض» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب - جمعاً وتوثيقاً ودراسة للدكتور 
عدالبسيو بن نكم الريين م الفاشروددار التتدريث للد راشا نك الاسام 
وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى. 575١هه.‏ 

أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت:57لاه), 
تحقيق: الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان., الناشر: مكتبة العبيكان 
بالرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

أصول الفقه للشيخ محمد الخضري (ت: 755١ه)»‏ الناشر: دار المعارف 
للطباعة والنشر بتونس» 19894١م.‏ 


١و"‎ 


وار 


خرن 


١١ 


١5 


1١ 1* 


١.5 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أصول الفقه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة (ت:1795ه)., الناشر: دار 
الفكر العربي بالقاهرة. 
أصول فقه الإمام مالك (أدلته النقلية) للدكتور عبدالرحمن بن عبد الله 
الشعلانء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى. 75١اه‏ 


الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي 
(ت:05"#ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلى., الناشر: مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة» اه 

أصول مذهب الإمام أحمد - دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركى » الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الرابعة. 
5ه 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية - عرض ونقد للدكتور ناصر بن 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي (ت:1797ه)., الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 577١ه‏ 

تحقيق : الدكتور هشام الصيني والدكتور سعد الحميد والدكتور محمد 
الشقيرء الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس 
للعلامة أبي محمد علي بن حرم الظاهري رت: لاهقهم)ء تحقيق : الدكتور 
محمد زين العابدين رستمء الناشر: أضواء السلف بالرياضء الطبعة 
الأولىء 576١اه‏ 

الأعراف البشرية فى ميزان الشريعة الإسلامية للدكتور عمر بن سليمان 
الأشقرء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى؛ 
ماه 


قائمة المصادر والمراجع ١‏ 


١ /ا‎ 
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الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي (ت:795١ه).‏ الناشر: دار العلم 
للملايين ببيروت» الطبعة الحادية عشرة» 1998١م.‏ 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة الهجرية لزكي محمد مجاهدء الناشر: 
دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 1995١م.‏ 

أعلام العراق للعلامة محمد بهجة الأثريء الناشر: الدار العربية 
للموسوعات ببيروت» الطبعة الثانية ؟5؟55١اه.‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0/اه)ء‏ تحقيق: مشهور حسن آل 
سلمانء الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
أعلام وعلماء وقدماء ومعاصرون للشيخ متمد بن اأحمن أبن زهرة 
(ت:145ه)ء اعتنى به: مجد أحمد مكي, الناشر: دار الفتح للدراسات 
والنشر بالأردن» الطبعة الأولى. ٠547١ه.‏ 


أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت:14لاه)ء تحقيق: الدكتور علي أبي زيد والدكتور نبيل أبي عمشة 
وآخرين» الناشر: دار الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر ببيروت» الطبعة 
الأولى» 6١5١ه.‏ 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أن 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١هلاه)»‏ تحقيق: على حسن 
عبدالحميدء الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 
(ورجعت إلى طبعة دار عالم الفوائد» بتحقيق: محمد عزير شمسء الطبعة 
الأولى. ؟577١ه‏ وأشرت إليها ب ط/ عالم الفوائد). 

الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد المعروف 
بابن هبيرة (ت: ١07ه)»‏ تحقيق: محمد حسين الأزهري, الناشر: دار 
العلا للنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ (وقد طبعه محقق 
الكتاب بعنوان: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم). 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة 
في الصحاح للعلامة تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي الشهير بابن دقيق 
العيد (ت:5٠لاه).‏ تحقيق: الدكتور عامر حسن صبريء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 1١5١ه‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:8الاه)» تحقيق: الدكتور 
ناصر العقل» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
السادسة. 94١5١اه.‏ 
الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن القطان الفاسي 
(ت:118ه).» تحقيق: الدكتور فاروق حمادة» الناشر: دار القلم بدمشق» 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين موسى بن محمد بن موسى أ النجا 
الحجاوي المقدسى (ت:958ه). مطبوع مع: كشاف القناع لمنصور 
البهوتي. 
أقوالنا وأفعالنا لمحمد كرد على (ت:١/9١ه)ء‏ الناشر: دار أضواء 
السلف. نسخة مصورة عن مطبوعة عام امهم 


أليس الصبح بقريب للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت:1794ه)ء, 
الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت:5١٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور رفعت 
عبدالمطلب. الناشر : دار الوفاء بالقاهرة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

أمالى الدلاللات ومجالي الاختلافات للشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيه » 
الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة, الطبعة الأولى» 1471اه 

الإمام أبو الحسن اللخمى وجهوده فى تطوير الاتحاه النقدي 58 المذهب 
المالكى بالغرب الإسلامى للدكتور محمد المصلح. الناشر: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» الطبعة 
الأولى» 578١ه‏ 


قائمة المصادر والمراجع ومه١‏ 


١4 


١6 


افدل 


1١ / 


١78 


ادل 


1١/١ 


١/1 


رفن 


الإمام الأوزاعي (شيخ الإسلام وعالم أهل الشام) لعبد الستار الشيخ» 
الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى؛ 5717اه 

الإمام الجويني إمام الحرمين للدكتور محمد الزحيلي؛ الناشر: دار القلم 
بدمشقء الطبعة الثانية» ؟7١5١ه.‏ 

الإمام الشهاب القرافي حلقة وصلة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب 
مالك في القرن السابع للأستاذ الصغير بن عبدالسلام الوكيلي» الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» /١١5١ه.‏ 

الإمام الشوكاني- حياته وفكره للدكتور عبدالغني قاسم الشرجيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة الجيل الجديد بصنعاء؛ الطبعة الأولى» 
م١ة١آام.‏ 

الإمام الشوكاني: رائد عصره - دراسة في فقهه وفكره للدكتور حسين بن 
عبد الله العمري» الناشر : دار الفكر بسورية» ودار الفكر المعاصر ببيروت». 
الطبعة الأولى. ١١5١هه.‏ 

الإمام الصادق حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو 
زهرة (ت:17945١ه).‏ الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة.» 5506١اه‏ 

الإمام الطبري شيخ المفسرين. وعمدة المؤرخين.؛ ومقدم الفقهاء 
والمحدثين. صاحب المذهب الجريري للدكتور محمد الزحيلي» الناشر: ‏ 
دار القلم بدمشق., الطبعة الثانية» ١57١ه. ١‏ 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للشيخ أبي الحسنات محمد 
عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:5١7١ه).‏ تحقيق: عثمان 
ضميرية» الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع بجدة؛ الطبعة الأولى؛ ١١5١ه.‏ 
الإمام زيد حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
(ت:1755ه). الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة.» 570١اه.‏ 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للعلامة تقي الدين أبي الفتح محمد بن 
على الشهير بابن دقيق العيد (ت:7٠لاه).‏ تحقيق: سعد بن عبد الله آل 
ميد التاشرع ان المحقق للتشر والترزيع بالرياضن:"الطبعة الأوتق؛ 
اه ش 


١ كثلن‎ 


2ق 


تفن 


١ك‎ 


يفن 


اومن 


لحنلا 


ميال 


م8١‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور محمد 
الدسوقىي, الناشر: دار الثقافة بالدوحة. الطبعة الأولى. /ا٠5١ه.‏ 


الأمنية في إدراك النية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(ت:544ه)ء تحقيق: أبى 50506 الأخضر الأخضريء. الناشر: 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيغ بسورية» الطبعة الأولى. 8١51١ه‏ ورجعت 
أيضاً إلى طبعة أخرى» حققها الدكتور محمد بن حمد المنيع» الطبعة 
الأولى. ١٠17١ه.‏ 


العسقلانى (ت:8607ه). الناشر: مطبعة مجلس و«زارة المعارف العثمانية 
بحيدرأباد الدكن» /1"41١ه.‏ 


إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي (ت:5714ه). تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم, الناشر: دار 
الفكر العربي بالقاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة الأولى» 
605له 


انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك لشمس الدين محمد بن 
محمد الراعي الأندلسي(ت: 8601ه)» تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» ١198١م.‏ 


الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة وَقك 
للعلامة أبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر (ت:457ه)ء 
اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب, الطبعة الأولى. /ا١5١ه.‏ 


الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارها في حياة الأمة لعلى بن بخيت الزهرانى» الناشر: دار الرسالة للنشر 
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(ت:057ه)ء تحقيق: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلميء الناشر: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» الطبعة الأولىء 785١ه.‏ 
الانسلاخ من المذاهب الفقهية: حقيقته - أسبابه- وأثاره في الفقه 
الإسلامى» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فى الفقه وأصولهء إعداد 
مليكة صوالح» إشراف: رضوان غربية» جامعة الحاج لخضر» باتنة* 
بالجزائرء كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» قسم الشريعة: الفقه 
وأصوله. العام الجامعي: 5477١/5171١ه.‏ 

الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية لشاه ولى الله أحمد 
ابن عبدالرحيم الدهلوي رت :"كلادامهم)ل وقف على طبعه محب الدين 
الخطيب» الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة» 780١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للعلامة علاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (مت:4886ه)2 تحقيق: محمد حامد 
الفقى. الطبعة الأولى, 5/ا7١ه.‏ 

أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم بن 
عبد الله القونوي(ت:8/ا9ه). تحقيق: الدكتور أحمد بن عبدالرزاق 
الكبيسي» الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام. الطبعة الأولى» 571١ه‏ 
أهل الملل والردة والؤنادقة وتارك الصلاة والفرائلض من كتاب الجامع 
للخلال لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي 
(ت:١١"اه)ء‏ تحقيق: الدكتور إبراهيم بن حمد السلطان. الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النيسابوري (ت:48اثأم) تحقيق : الدكتور صغير أحمد حنيف» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية» 15١5١ه‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف 
ابن هشام (ت:١5لاه).,‏ الناشر: دار الفكر. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الآيات البينات على شرح جمع الجوامع لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي 
(ت:595ه). ضبطه: زكريا عميرات» الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى. 11١5١ه.‏ 

إيضاح الدلائل ذ فى الفرق بين المسائل للعلامة عبدالرحيم بن عبد الله 
الرّريراني(ت:١4/اه)ء‏ مقدمة محققه: الدكتور عمر بن محمد السبيل» 
الناشر: جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. 
إيضاح المحصول من برهان الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن 
عمر المازري (ت:0575ه). تحقيق: الأستاذ الدكتور عمار الطالبي» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» ١١٠1م.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
للأديب العالم إسماعيل باشا البغدادي (ت:594١ه)).‏ عني بتصحيحه 
وطبعه: المعلم رفعت الكليسء الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
الإيضاح في شرح المفصل للعلامة جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر بن 
الحاجب (ت:515ه). تحقيق: الدكتور موسى العليلى» الناشر: مكتبة 
العاني بغداد. ١‏ ْ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن 
الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية 
والعصبية بين قنواء الأعصار لصالح بن محمد بن نوح الفلاني 
(ت:18١15١ه)ء‏ الناشر: دار الطباعة المنيرية بمصرهء الطبعة الأولى» 
4ه ورجعت إلى طبعة بتحقيق: أبى عماد السخاوي, الناشر: دار 
الفتح بالشارقة» الطبعة الأولى» هه (وأشير إليها ب: ط/ الفتح). 
إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن للشيخ محمد بن علي السنوسي 
الخطابي الحسني الإدريسي (ت:1175ه)» الناشر: دار القلم ببيروت» 
الطبعة الأولىء 5٠5١هه.‏ 

الإيمان لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
(ت:8ى الاه) 1 أحاديثه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الثالثة. 508١ه.‏ 
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حرف الباء 
البحث الفقهي: طبيعته - خصائصه- أصوله - مصادره مع المصطلحات 
الفقهية في المذاهب الأربعة للدكتور إسماعيل سالم عبد العال» الناشر : 
مكتبة الزهراء». الطبعة الأولى» ١5١هه.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم 
الحنفي (ت:970ه)ء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
ببيروت» الطبعة الثانية. 
البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي (ت:994): قام بتحريره: الدكتور عمر بن سليمان 
الأشقرء راجعه: الدكتور عبدالستار أبو غدة والدكتور محمد بن سليمان 
الأشقرء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتء» الطبعة 
الأولى. 
بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي, الناشر: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» 
دبي » الطبعة الأولى» 6؟57١ه.‏ 
بحوث فقهية مقارنة فى الفقه الإسلامى وأصوله للأستاذ الدكتور محمد 
فتحي الدريني» الناشر: مؤسسة الرسالة بييروت» الطبعة الأولى» 1415١ه‏ 
بحوث وفتاوى فقهية معاصرة للدكتور أحمد الحجي الكردي» الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولىء 57١هه.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت:/87هها)ء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 
بدائع الفوائد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت:١هلاه).‏ تحقيق: علي بن محمد العمران» الناشر: دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 0؟57١ه.‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي الفقيه أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ابن رشد القرطبى (ت: هودها)ء تحقيق : ماجد الحمويء الناشر: 
دار ابن حزم ببيروت» الطلئية الأولى» 5١51١اه‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت: 5لالاه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 
2 

البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع للعلامة محمد بن علي 


الشوكاني (ت:٠565١ه),‏ تحقيق: الدكتور حسين بن عبد الله العمري» 
الناشر: دار الفكر بدمشق. الطبعة الأولى. 9١5١اه‏ 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع لجلال الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد المحلي الشافعي (ت:814ه). تحقيق: مرتضى الداغستاني» 
الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.» 577١ه.‏ 

البدر المنير في تخريج أحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج 
الدين أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف 
بابن الملقن (ت:5٠١8ه).‏ تحقيق: عبد الله بن سليمان وجماعة» الناشر: 
دار الهجرة للنشر والتوزيع بالثقبة» الطبعة الأولى» 476١ه‏ ورجعت أيضاً 
إلى طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ٠57١ه‏ 
(وا شي اليا عل / "العا صما 

بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط 
المسلمين. لمحمد عيد عباسىء الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن» الطبعة 
الثانية» 5٠58١اه.‏ ْ 

البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للعلامة أبي 
المواهب الحسن بن مسعود اليوسي رت:١١٠اهم)‏ تحقيق : حميد حماني 
اليوسي. الناشر: دار الفرقان للنشر الحديث بالدار البيضاءء 577١ه.‏ 

بذل النظر في الأصول لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي (ت:؟57هه)ء 
تحقيق 1 الداسسور عمد وك عبدالبرة التأخير: .حكنة ذان النرالك بالقاش 0 
الطبعة الأولى. ا 
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والتفقه في دين الله) للدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» الناشر: دار 

الأرقم للنشر والتوزيع بريطانياء الطبعة الأولى» ١٠5١اه‏ 

البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبد الله 

بن يوسف الجوينى (ت:4817ه)» تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الديب» 

الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر لوزي الطبعة الغالغة. اه 

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 

الشافعى (ت: 44لاه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: رئاسة 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

الطبعة الثالئة» ٠٠8١ه.‏ 

بغية المستفيد فى الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد 

للعلامة محمد بن على الشوكانى (ت:١٠هة؟اه)ء‏ مطبوع ضمن: الفتح 

الربانىء تحقيق: أبي مصعب محمد صبحي حلاقء الناشر: مكتبة الجيل 

الجديد بصنعاء» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

الضبى (ت:594ه)» الناشر: المكتبة العصرية ببيروت» الطبعة الأولى» 

ام 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 

السيوطي (ت:١91ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ١‏ الناشر: مطبعة 
عيسى الحلبي بالقاهرة» الطبعة الأولى» 785١ه.‏ 

الحلمة في ران أئمة ا ا لل ا 

الفيروزابادي رت:/ا١امه)‏ تحقيق : محمد المصري» الناشر: جمعية إحياء 

التراث الإسلامى بالكويت» الطبعة ار /1 اه 

بلوخ الأماني في تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور الحسن العلمي» الناشر: 

معهد الغرب الإسلامىء الطبعة الأولى» 5794١ه.‏ 


بلوغ السول في مدخل علم الأصول للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المالكي (ت:700١ه).‏ تحقيق: حسنين محمد مخلوف. الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة» الطبعة الثانية» 
كلملاام 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلانى (ت:807ه). ضبط نصه: أحمد بن سليمان» الناشر: مكتبة 
الْرشيك بالرياضن: الطبعة الأولى. 575١هه.‏ 
البناية في شرح الهداية لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
(ت:866ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية؛ 
اه 
بهجة الناظرين إلى تراجم الشافعية البارعين للإمام أبي البركات محمد بن 
أحمد الغزي العامري الشافعى (ت:854ه). ضبط نصه: عبد الله 
الكندري؛ الناشر: دار ابن حزم 5 الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
البهجة في شرح التحفة لجن الحسن علي بن عبدالسلام التسولي 
(ت:1508ه). الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت؛ الطبعة 
الثانيت /ا9اه 00 
بيان الدليل على بطلان التحليل لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:18لاه)ء تحقيق: الدكتور أحمد الخليل» 
الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام. الطبعة الأولى. 57580١ه.‏ 


بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب يي الثناء محمود بن عبدالرحمن 


بن أحمد الأصفهاني (ت:59لاه)ء تحقيق: مظهر بقاء الناشر: جامعة أم 


القرى بمكة المكرمة؛ مركز إحياء التراث» الطبعة الأولى. 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ علي بن محمد بن 
عبدالملك بن القطان الفاسي (ت:578ه)», تحقيق: الدكتور الحسين 
سعيدء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى؛ 
اه 

بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: 40/اه)» تحقيق: محمد بن ناصر 
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العجمي» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الثانية» 514١ه.‏ 
البيان في مذهب الإمام الشافعي للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني الشافعي (ت:58دها)ء اعتنى به: قاسم محمد النوري» 
الناشر: دار المنهاج للطباعة والنشر بجدة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة للقاضي 
الفقيه أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي 
(ت:90هه). تحقيق: الدكتور محمد حجى. الناشر: دار الغرب 
الأداحي يجروك لمرو النانة وام لاه 7 
البيان والتفصيل في وجوب معرفة الدليل لمحمد بن عبد الله القحطاني. 
بين متبع ومقلد أعمى في فروع الفقه للدكتور عامر سعيد الزيباري» الناشر: 
دار ابن حزم ببيروت, الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

حرف التاء 
تاج التراجم للعلامة أبي الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت:819ه)» تحقيق: 
محمد خير رمضان. الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى» 7١5اه‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس للعلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الشهير بمرتضى (ت:5١51١ه)»‏ تحقيق: عبدالعليم الطحاويء الناشر: 
وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت» 781١ه.‏ 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للعلامة محمد صديق 
بن حسن القنوجى(1707ه).» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطرء الماع الأولى» 578١ه.‏ 
التاج والأكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم العبدري» الشهير بالمواق (ت:891ه)؛ مطبوع بهامش مواهب 
الجليل للحطاب. 
التاريخ ليحيى بن معين (ت:”777ه)؛ دراسة وترتيب وتحقيق: الدكتور 
أحمد محمد نور سيفء الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز» مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ 
بمكة المكرية الطبعة الأولى» 0ه 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تاريخ ابن قاضي شهبة لتقي الدين أبي بكر أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي 
(ت:١ههمهم).,‏ تحقيق: عدنان درويش,. الناشر: المعهد العلمى الفرنسى 
للدراسات العربية بدمشق» /191م. ْ ْ 
تاريخ أبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان المعروف بأبي 
زرعة الرازي (ت: ١ه).‏ تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني» 
الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. جامعه: الشيخ محمد رشيد رضا 
(ت:1704ه)ء الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» ١٠٠م.‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (ت:58لاه)ء. تحقيق: الدكتور بشار معروف عوادء الناشر: 
دار الغرب الإسلامي ببيروتء الطبعة الأولى» 574١ه.‏ 
تاريخ التشريع الإسلامي - دراسات في التشريع وتطوره ورجاله لعلي 
محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود.ء الناشر: دار الكتب العلمية 
بييروت؛ الطبعة الأولى. ١٠57١اه‏ 
تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ الدكتور عبدالفتاح حسيني الشيخ» 
اه 
تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي» الناشر: دار المكتبي 
بدمشق» الطبعة الأولى. 
تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك (ت:756١ه).‏ 
الناشر: مكتبة الاستقامة بالقاهرة» الطبعة السابعة» ٠195١م.‏ 
تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ مناع القطان (ت:١47١ه)ء‏ الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثالثة» 577١ه.‏ 
تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للدكتور أحمد العليان» الناشر: دار إشبيليا 
للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للدكتور محمود حامد عثمانء الناشر: 
مكتبة ابن الوليد بالحديدة» الطبعة الأولى. /ا57١ه.‏ 
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تاريخ التشريع ومراحله الفقهية- دراسة تاريخية ومنهجية للأستاذ الدكتور 
عبد الله بن عبدالمحسن الطريقي» 5١5١اه.‏ 

تاريخ الجدل للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة (ت:17954ه). الناشر: دار 
الفكر العربي بالقاهرة. 

تاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردورء الناشر: دار ابن حزم ببيروت» 
الطبعة الأولى» ١”57١ه.‏ 

تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسين, الناشر: الدار الجامعية 
للطباعة والنشر ببيروت. 

تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع بالكويت» ودار النفائس للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة 
الثانية» ١٠5١ه.‏ ش 

تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي» الطبعة 
الأولىء 8١5١اه‏ 

تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد علي السايس» اعتنى به وضبطه: محمد 
فاضلي» الناشر: المدار الإسلامي بليبياء الطبعة الأولى. 

تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسىء الناشر: دار البخاري ببريدة. 
تاريخ الفقه الإسلامي ونظرياته العامة للدكتور عبدالودود محمد السريتي» 
الناشر: دار النهضة العربية ببيروت» 1997١م.‏ 

تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود للدكتور بدران أبو العينين 
بدران» الناشر: دار النهضة العربية ببيروت. 

تاريخ الفقه الإسلامي: ادج ميا درق أذوا زوك تداس للذكتون أ عمد 
الحصري» الناشر: دار الجيل ببيروت» ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى.ء ١١5١ه.‏ 

التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت:105ه)ء الناشر : 
الفاروق الحديئة للطباعة والنشر بالقاهرة. 

تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة (ت:11794ه), 
الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة» 1995م. 
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تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للشيخ عبدالرحمن الجبرتي 
(ت:1737١ه)ء‏ الناشر: دار الجيل ببيروت. 

تاريخ علماء الأندلس للحافظ أبى الوليد عبد الله بن محمد المعروف بابن 
الفرضي (ت:7٠5ه)»2‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي بتونس» الطبعة الأولى. 579١ه‏ 

ونزار أباظة» الناشر: دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

تاريخ مدينة السلام (المعروف بتاريخ بغداد) للإمام الحافظ أبي بكر أحمد 
ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت:477ه)», تحقيق: الدكتور بشار 
عواد. الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حل بها من الأمائل للإمام أبي 
القاسم علي ابن الحسن بن هبة الله الشافعى» المعروف بابن عساكر 
(ت: الامه) تحقيق: عمر بن غرامة العمرويء, الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب لمحمد 
زاهد الكوثئري (ت:١/77١ه)ء‏ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة» 
الطبعة الأولى؛ 9١5١اه.‏ 

تأويل مختلف الحديث للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت:"لااه)ء تحقيق: سليم بن عيد الهلالى. الناشر: دار ابن القيم 
بالرياض» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

تبصرة الحكام في الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين إبراهيم 
ابن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي (ت:4لاه)ء 
مراجعة: محمد الشاغوليء, الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة. 
التبصرة في أصول الفقه للإمام في إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي رت : الاقمهم)ل تحقيق : الدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: دار 
الفكر بدمشقء الطبعة الأولى. 7٠5١اهه.‏ 
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إبراهيم الحفناوي, الناشر: دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 
هاه 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفى (ت:57لاه)؛ الناشر: مطبعة بولاق بمصرهء الطبعة الأولى. 
اه 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للإمام أبي 
القاسم على بن الحسن بن هبة ألله الشافعى» المعروف بابن عساكر 
(رت: الاده). الناشر: دار الفكر بدمشق ٠»‏ ودار الفكر المعاصر ببيروت» 
الطبعة الثانية» 199١ه.‏ 

تتبع الرخص بين الشرع والواقع لعبداللطيف بن عبد الله التويجري» الناشر : 
كتاب البيان؛ الطبعة الأولى» ٠57١ه‏ - 9١٠١1م.‏ 

التجديد في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد السوقي» الناشر: المدار 
الإسلامي بليبيا » الطبعة الأولى» امل ٠م‏ 

التحبير شرح التحرير فى أصول الفقه ل للعلامة علاء الدين أبي الحسن 
على بن سليمان المرداوي الحنبلى (ت:معملام). تحقيق: الدكتور 
عبدالرحمن الجبرين والدكتور عوض القرني والدكتور أحمد السراح. 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى. ١57١هه.‏ 

التحجيل في تخريج ما لم يخرّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل 
لعبدالعزيز الطريفى, الناشر : مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الثالثة /5511١اه.‏ 
محمد الرازي (ت:57لاه)» الناشر: مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
الطبعة الثانية /751١ه.‏ 

تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للأستاذ الدكتور عياض 
بن نامي السلمي» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» الناشر: مكتبة دار العلوم بالرياض» الطبعة 
الأولى؛ ١١1١ه‏ 
التحرير فى أصول الفقه للعلامة كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن 
عبد مين مسعود الشهير بابن الهمام الحنفي (ت:١85ه)»‏ مطبوع مع 
شرحه تيسير التحرير. 
التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت:7454١ه)ء‏ الناشر: 
دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس. 
تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
رت:5759١اه)‏ ضمن مجموع بعنوان: الردود. الناشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 
التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه للدكتور عايض 
بن عبد الله الشهراني» الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى. 579١اه.‏ 
التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
(مت:5487ه): تحقيق: الدكتور عبدالحميد أبو زيند» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمحدث أبي العلى محمد بن 
عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري (ت:1107١ه)ء.‏ تحقيق: رائد 
صبري بن أبي علفة» الناشر: بيت الأفكار الدولية بالأردن» الطبعة الأولى. 
تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله 
بن باز (ت: ١157١ه)ء‏ اعتنى به: عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسمء الناشر: 
دار أصالة الحاضر بالرياضء» الطبعة الثانية» ١85١ه.‏ 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي (ت:17لاه). تحقيق: الدكتور بشار عواد, الناشر: دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 84م | 
تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام لمحمد حياة السندي 
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(ت:5١1ه)ء‏ تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء الناشر: دار غراس 
بالكويت» الطبعة الثانيةق» 575١ه.‏ 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب للحافظ عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: 4ل/الاه)ء تحقيق: عبدالغني 
بن حميد الكبيسيء الناشر: دار حراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة. 
الطبعة الأولى» 5٠5١هه.‏ 

تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب للشيخ أبي عبدالرحمن مقبل بن 
هادي الوادعى (ت:5477١ه)ء‏ الناشر: دار الآثار صنعاءء الطبعة الثانية» 
كام 0 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حجر 
الهيتمي (ت:/97ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لأبي زكريا يحيى بن موسى 
الرهوني (ت: "الالاه)ء تحقيق: الدكتور الهادي شبيلي» الناشر: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» 
دبي» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

التحقيق في بطلان التلفيق للشيخ أب بى العون محمد بن أحمد السفاريني 
(رت:188١1١ه)2ء‏ اعتلى به: 000 بن إبراهيم الدخيلء» الناشر: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع بالراياض» الطبعة 0 4ه 

التحقيق في مسائل الخلاف للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي (ت:097ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالمعطي قلعجيء الناشر: دار 
الوعي العربي بحلبء الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 

التحقيقات في شرح الورقات للعلامة الحسين بن أحمد الكيلاني المكي 
(ت:489ه).ء تحقيق: الدكتور سعد بن حسينء الناشر : دار النفائس للنشر 
والتوزيع 0 الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 


تخريج إحياء علوم الدين لولي الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي 


رت :نكمم اعتنى به : محمود بن محمد الحداد. الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولىء 08٠5١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري لجمال 
الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى (ت:57لاه)., اعتنى به: سلطان 
ابن فهد الطبيشي, الناشر: دار عالم الكتب بالرياض» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

تخريج الفروع على الأصول - دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية لعثمان بن 
محمد شوشان. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى» 
6 اه 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 
للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(ت:58لاه). الناشر: دار إحياء التراث. 

للعلامة سعد الدين التفتازانى (ت:7ؤلاه)., راجع تصحيحه : الشيخ محمد 
عبدالمجيد الشرنوبى» الناشر: مطبعة البابى الحلبى وأولاده 
بمصر 700اه. 

تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية 
للشيخ عبدالفتاح أبو غدة (ت:517١ه)»‏ الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب, الطبعة الأولى. 511١ه.‏ 

تراجم لتسعة من الأعلام لمحمد بن إبراهيم الحمدء الناشر: دار ابن 
خزيمة بالرياضء الطبعة الأولى؛ 578١ه.‏ 

تراجم لمتأخري الحنابلة للشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان 
(ت:97١ه)ء‏ تحقيق: بكر بن عبد الله أبوزيد؛ الناشر: دار ابن الجوزي 
بالدمام. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
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تيب العلوم للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي» الشهير بساجقلي زاده 
(ت:50١1١ه)ء‏ تحقيق: محمد بن إسماعيل السيد أحمدء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 8٠5١ه.‏ 

تيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض 
9 موسى بن عياض السبتي المالكي (ت:044ه)». تحقيق: محمد بن 
تاويت الطبخيء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية» الطبعة الثانية 597١ه.‏ 
ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته فى المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور 
عدالرهات بن إتراميم أب سلييان: الناشر:-سجتامعة أو القرى تيك 
المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى» الطبعة الأولى» 
اهم ١‏ 
ترتيب فروق القرافي وتلخيص الاستدلال عليها لأبي عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم البقوري (ت:/ا٠/اه)ء‏ تحقيق: الدكتور الميلودي بن جمعة. 
والأستاذ الحبيب بن طاهره الناشر: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر 
ببيروت,ء الطبعة الأولى. 575١هه.‏ 


ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الهادي بن إبراهيم الوزير 
(رت:/ا88ه). تحقيق ِو ال مطبوعة في مقدمة تحقيق َو 
المكرمة» الطبعة م 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري رت:كمكمه) تحقيق : محيي الدين بستوء الناشر: دار ابن كثير 
بسورية» دار الكلم الطيب ببيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ 

تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ لمحمود سعيدك ممدوح»ء الناشر: 
دار البشائر الإسلامية ببيروتء الطبعة الأولى. ١5١اه‏ 


تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة للشيخ صالح بن عبدالعزيز ين علي آل 


عثيمين (ت:١٠5١ه)ء‏ تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت, الطبعة الأولى. ١؟57١ه.‏ 


١هم'؟‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


57 تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب 0 مالك للشيخ مبارك بن 
علي بن حمد التميمي الأحسائي(ت: *٠ه)‏ زر تحقيق 8 : الدكتور عبدالحميد 
بن مبارك آل الشيخ مبارك. الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الثانية» 
1ه 

37 التشريع الإسلامي في مدينة الرسول كَلْةِ للدكتور محفوظ إبراهيم فرج» 
الناشر: دار الاعتصام بالقاهرة؛ الطبعة الأولى. 54٠5١ه.‏ 

8 التشريع الإسلامى: أصوله ومقاصده للدكتور عمر الجيدي» الناشر: دار 
عكاظ يفار البيضاء» الطبعة الأولى؛ 8٠5١هه.‏ 

م م 00 تحقيق: الاوكفور عبد ألله ربيع» 
والدكتورسيد عبدالعزيز» الناشر: مؤسسة قرطبة بمصرء الطبعة الأولى. 

"٠‏ تصحيح الفروع للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي (ت: 886ه). مطبوع مع الفروع لابن مفلح. 

١‏ التصريح بمضمون التوضيح لخالد زين الدين بن عبد الله الأزهمري 
(ت:00١4ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبدالفتاح بحيري إبراهيم» الطبعة الأولى» 
اه 

365" تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامى حتى نهاية العصر المرابطى 
لمحمد بن حسن شرحبيلي ١‏ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية» ١57١ه.‏ 

5337 التعارض في الحديث للدكتور لطفي بن محمد الزعيرهء الناشر: مكتبة 
العبيكان للنشر بالزياضء الطبعة الأولى» 578١اه‏ 

التعريفات للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت:5١8ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور محمد عبدالرحمن غ المرعشلي» الناشر: دار النفائس ببيروت» 
الطبعة الأولى؛ 575١ه.‏ 

رقنا 


تعظيم الفتيا للإمام أب بي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت:لاوةمم). تحقيق : مشهور حسن آل سلمان» الناشر: مكتبة التوحيد 
بالبحرين» الطبعة الأولى. 577اه 
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تعليق الشيخ عبد الله دراز (ت:1975م) على الموافقات للشاطبي» مطبوع 
مع الموافقات للشاطبي. 

التعليقات السنية على الفوائد البهية في تراجم الحنفية للشيخ أبي الحسنات 
محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:5١17ه)»‏ اعتنى به: 
نعيم أشرف نور أحمدء الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي» 
الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد 
التعليم والإرشاد لمحمد بدر الدين النعساني الحلبي رت:73157ام)ء اعتنى 
به: حسن السماحى سويدان» الناشر: دار القادري للنشر والتوزيع بدلمشق ٠‏ 
الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 

التعيين في شرح الأربعين لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي الحنبلي (ت:17لاه)» تحقيق: أحمد حاج عثمان» الناشر: مؤسسة 
الأولى. 9١51١اه.‏ 

حجر العسقلانى رت: ؟ههمم). تحقيق : سعيدك عبدالر حمن موسى القزقى ) 
الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق» ودار عمار بالأردن: : الطبعة -الثانية» 
كاه 

تغير الاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلى» الناشر: دار المكتبى بدمشق» الطبعة 
الأولى. ١57١ه.‏ 

التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن الجلاب (ت:8/”اه)ء 
تحقيق: حسين سالم الدهمانى. الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» 
الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ : 
التفريق بين الأصول والفروع للدكتور سعد بن ناصر الشثري» الناشر: دار 
المسلم للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 511١ه‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقى (ت: 5ل/الاه). تحقيق: سامى السلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية 18177١ه‏ 
تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (ت:7015١ه).,‏ الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الثانية. 
تقربب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(رت:؟8607ه)2 تحقيق: محمد 1 الناشر: دار ابن حزم ببيروت» 
الطبعة الأولىء 7١5١ه.‏ 
تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي 00 محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي المالكي (ت:١5/اه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد المختار 
الشنقيطي. الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 
التقريب بين أهل السنة والشيعة: ما له وما عليه للدكتور أحمد سيد أحمد 
علي؛ الناشر: دار اليقين للنشر والتوزيع بمصرء الطبعة الأولى؛ 5159١ه‏ 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية للعلامة 
أبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت:4017ه)» تحقيق: عبدالحق بن ملا 
التركماني» الناشر: مركز البحوث الإسلامية الريك ودار ابن حزم 
ببيروت» الظطبعة الأولى؛» 578١ه.‏ 
النقريب والإرشاد 0 للعلامة القاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت:”4*7ه)» تحقيق: الدكتور عبدالحميد أبو زيند» الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» 8١5١اه.‏ 


الطيب الباقلاني رت: ٠7”‏ 5ها)ء (الجزء الأخير). قدم له. وحقق نصه. 
ير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ نين النين عبدالرحمن بن أحمد 


38 بابن رجب الحنبلي (ت: ه4لاه)ء تحقيق : مشهور حسن آل سلمان» 
الناشر: دار ابن عفان بالخبرء الطبعة 0 48ه. 
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التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي لأكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي الحنفي (ت:87لاه)ء تحقيق: الأستاذ الدكتور عبدالسلام صبحي 
حامدء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» 
اه 

التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت:879ه). الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الثانية 57٠5١ه.‏ 

تقريرات الشربيني على جمع الجوامع لابن السبكي لعبدالرحمن بن محمد 
الشربيني (ت: 5١١1ه)»‏ مطبوعة مع حاشية البناني على شرح المحلي على 
جحي الخرا م 

تقريرات عليش المالكي (ت:1144١ه)‏ على حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبيرء مطبوعة مع حاشية الدسوقي. 

التقليد فى الشريعة الإسلامية لعبد الله بن عمر محمد الأمين الشنقيطي» 
العاشتر :دان البخاري للنشر والترزيم بالمدينة المتورة» الطبعة الأولى: 
8ه 

التقليد وأحكامه للدكتور سعد بن ناصر الشثريء الناشر: دار الوطن 
بالرياض» ودار الغيث» الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

التقليد والإفتاء والاستفتاء للشيخ عبدالعزيز بن عبد الله الراجحي» الناشر: 
كنوز إشبيليا بالرياض» الطبعة الأولى» 51717١ه.‏ 

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع للقاضي أبي زيد عبيد الله بن عمر 
الدبوسي (570ه)». تحقيق: الدكتور عبدالرحيم يعقوب. الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياضء. الطبعة الأولى» ١57١اه‏ 

تكملة شرح المهذب لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (ت:5هلاه)ء 
مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنووي. 

التكملة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف 
بابن الأبار (ت:198ه)» تحقيق: الدكتور عبدالسلام هراس» الناشر: دار 
الفكر ببيروت». 1946م. 

التكملة لوفيات النقلة لأبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
(ت.:507ه). تحقيق: الدكتور بشار معروف عوادء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثالثة ١ه‏ 
التكييف الأصولى وأثره فى النوازل المعاصرة للأستاذ الدكتور عبدالرحمن 
ابن عبدالعزيز السديسء الناشر: معهد البحوث العلمية وإخناء التراث 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى؛ ١517اه‏ 
التكييف الفقهى للوقائع المستحدة وتطبيقاته الفقهية للدكتور محمد عثمان 
شبيرء الناشر: دار القلم بدمشق, الطبعة الأولى» 570١ه.‏ 
التلخيص لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري» المعروف بابن القاص 
(ت:ه”لاه)ء تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي معوض» الداير: 

مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة». الطبعة الأولى. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني (رت:؟7هممه)ء تحقيق : الدكتور محمد الثاني 
بن عمر بن موسىء. الناشر: دار أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى» 
امهم 
التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبد الله 
اين يوسف الجويني (ت:/5481ه)ء. تحقيق: الدكتور عبد الله النيبلي» وشبير 
العمريء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروتء الطبعة الأولى. /!51١ه.‏ 
التلخيص لمستدرك الحاكم لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت:58لاه)ء مطبوع بحاشية المستدرك للحاكم. 
التلخيص لوجوه التخليص للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهمري 
(ت:لاه:ةه). حققه وعلق عليه: عبدالحق التركمانى. الناشر: مركز 
البحوث الإسلامية ودار ابن حزم ببيروت», الطبعة الأولى. 1477اه 
التمذهمب لعبدالفتاح بن صالح اليافعى. الناشر: مؤسسة الرسالة سيروت 
الطبعة الأولى؛ /571١ه.‏ 
التمذهمب 8 بن 00 فيه بالجادن عنه للدكتور عطية فياض» بحثث 


قائمة المصادر:والمراجع /اهة١‏ 
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الكلوذائى ان 555-86 تحقيق: اد ال 
والدكتور محمد بن غلي :بن إبراهيم: الناشر: جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ الطبعة ا 
كاه 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 0 جمال الدين 7 محمد بن 


الحسن الإسنوي (ت: الالاه). تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء 

الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الرابعةق) /ا٠5١ه.‏ 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبدالرازق» الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية بالقاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للعلامة أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن يا بن عبدالبر (ت:17ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية؛ الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة. الطبعة 
الأولى: ١57١اه‏ 

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لأبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:18لاه)» تحقيق: علي بن محمد 
العمران ومحمد عزير شمس. الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. 5760١ه.‏ 

تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران للشيخ أحمد 
بن حجر آل بو طامي البنعليى (ت:477١ه)»‏ الناشر: دار الصميعي للنشر 
والتوزيع بالرياض» ومكتبة ابن القيم بقطر. 517١ه.‏ 

التنظير الفقهي للدكتور جمال عطية» الطبعة الأولى» 17٠5اه‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي الحنبلى (ت: 55لاه). تحقيق: سامي بن محمد جاد الله 
وعبدالعزيز الخياني: الناشر: دار أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى؛ 
اه 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تنقيح الفتاوى الحامدية للعلامة محمد أمين بن عمر الحنفي المعروف بابن 
عابدين (ت:07؟١ه).‏ الناشر : دار المعرفة ببيروت. 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني (ت:1787ه). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 
تهذيب الأجوبة لأبى عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الحنبلى 
(رت:”7٠5ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبدالعزيز بن محمد القايديء الناشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ومكتبة العلوم 
والحكم, بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 476١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات للومام أبن زكريا محيى الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت:5/!ا5ه)., الناشر: دار الكتب العلمية. 

(ت:867ه). اعتنى به: إبراهيم الزيبق وعادل مرشدء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت»ء الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

قيم الجوزية (ت:١هلاه).‏ تحقيق: الدكتور إسماعيل مرحباء الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياضء, الطبعة الأولى.؛ 578١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
ببيروت؛ الطبعة الأولى. ؟571١هه.‏ 


عبدالسلام هارون. 
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - دراسة شرعية لأصول وفروع 


تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية للشيخ عبد الله بن 
محمد آل خنين »2 الطبعة الأولى» 57١اه.‏ 


توضيح الأفكار للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 


قائمة المصادر والمراجع 8نه١‏ 
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(ت:11875١ه)2‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميدء الناشر : دار إحياء 
التراث ببيروتء الطبعة الأولى.» 755١ه.‏ 

التوضيح شرح التنقيح للعلامة عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة 
الحنفى (ت:/47/اه)ء الناشر: دار الكتب العلمية. 

التوضيح على جامع الأمهات للعلامة خليل بن إسحاق المالكي 
(ت:لالاه)ء تحقيق: الدكتور أحسن زقورهء الناشر: دار ابن حزم 
بيروت »2 الطبعة الأولى» :اه 

الشويكى (ت:979هم), تحقيق: الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان» 
الناشر: المكتبة المكية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 8١51١ه.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الأنصاري» المعروف بابن الملقن (ت: 4٠١8ه).‏ تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمى وتحقيق التراث» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الأولى؛ 579١ه.‏ 

التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور (ت:794١ه).‏ الناشر: طبعة النهضة نهج الجزيرة بتونس» الطبعة 
الأولى ١5"١ه.‏ 

التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور (ت:794١ه).,‏ الناشر: طبعة النهضة نهج الجزيرة بتونس» الطبعة 
الأولى ١75١ه.‏ 

التوقف عند الفقهاء - دراسة تأصيلية تحليلة للدكتور قطب الريسونى» 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 578١اه‏ 

التوقف وأثره فى اختلاف الفقهاء - دراسة فقهية مقارنة لمحمود حربى 
عبدالفتاح شعبان. الناشر: دار المحدثين بالقاهرة» ومكتبة الأصالة والتراث 
بالإمارات العربية المتحدة. 

التوقيف على مهمات التعاريف للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
نت: ١‏ ا١داه)ل‏ تحقيق: محمد رضوات الداية» الناشر: دار الفكر بدمشق» 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
تيسير الاجتهاد للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطى (ت:١١ؤه),‏ 
تحقيق: الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمدء الناشر: المكتبة التجارية لمصطفى 
الباز بمكة المكرمة. 
نيسير التحرير لمحمد أمين المعروف كاين باد شاه الحسينى الحنفى 
(ت:387ه). الناشر: مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء ١76١ه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي (ت:776١ه).,‏ اعتنى به: سعد بن فواز الصميل» الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 
تيسيرات لغوية للدكتور شوقى ضيفء. الناشر: دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الأولى. 
الثقات للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
(ت:7"04ه)» الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
بالهند الطبعة الأولى» 598١اه‏ 


حرف الجيم 

جامع الأمهات للعلامة جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر بن الحاجب 
(ت:557ه). تحقيق: الأخضر الأخضريء الناشر: دار اليمامة ببيروت» 
الطبعة الأولى.» 9١5١ه‏ ش ْ 
جامع البيان عن تأويل آي القران للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت:١٠"7ه)ء‏ تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن . التركى بالتعاون مع 
مركز: البحوث والدراسات بداز هجرء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 577١هه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع أكها 


زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الشهير بابن رجب الحنبلي رت : هؤلاه). 
بالدمام» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 
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عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:8الاه)» تحقيق: محمد عزير شمس» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة» ا الأولى. 577١اه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله للعلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالبر (ت:477ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

الجامع في السئن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك للعلامة 
أبى محمد عبد الله بن أبى زيد عبدالرحمن القيروانى (ت:785ه)2 تحقيق: 
عبدالميقيد حركي» الناه :دان الخرت: الإمتلاي سيروت + القليحة: القانيةة 
تققام 0000 


جامع كرامات الأولياء ليوسف بن إسماعيل النبهاني (ت:٠6١ه),‏ 


تحقيق : إبراهيم عطوة عوض. الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 


ببيروت. 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة والفرقان؛ لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى (ت:١/ا”ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 9؟57١هه.‏ 
(ت:558ه)» تحقيق: مختار أحمد الندوي» الناشر: الدار السلفة بالهند» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


الجامع للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت:71/94ه)» اعتنى 

به: أبوعبيدة مشهور.بن حسن آل سلمانء الناشر: ار 
والترنيع بالرَياض + الطيعة الأول ورجغت ايضاً إلى تحقيق الشيخ أحمد 
شاكر لجامع الترمذي» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام لأبي القاسم 
ابن يد البلوي التونسى المعروف بالبرزلي (ت : 855ه)2 تحقيق فسة : 
الأستاذ الذكتور محمد 526 الهيلة» الناشز: دار الغرب الإسلامي 
ببيروت» الطبعة الأولى» 7١٠10١م.‏ 
الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق للدكتور مسعود بن موسى 
فلوسي, الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء» الطبعة الأولى. 5475١ه.‏ 
الحدل للعلامة أ بي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلي 000 تحقيق : الدكتور علي العميريني» الناشر : مكتبة 
التوبة بالرياض» الطبعة الأولى. 518١اه‏ 
الجديد في تاريخ الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد مصطفى إمبابي» 
الناشر: دار المنار للنشر والتوزيع بالقاهرة» 5٠5١ه.‏ 
جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
ومحمد بشار عوادء الناشر: دار الغرب الإسلامي بتونس» الطبعة الأولى» 
اه 
الجرح والتعديل للومام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي ي احاتم محمد بن 
إدريس الحنظلى الرازي(ت : /١؟"'م).‏ الناشر: دار الفكر. 
جزء في كيفية النهوض في الصلاة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
(ت:5:759١اه)‏ مطبوع ضمن: : الأجزاء الحديثية» الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض » الطبعة الأولى» ١ه‏ 
جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت:١١1ه).,‏ تحقيق: عبدالقيوم بن محمد شفيع البستوي» 
الناشر: دار الاعتصام بالقاهرة. 
الجعديات حديث علي بن الجعد الجوهري لأبي القاسم عبد الله بن محمد 
البغوي رت )ل :5 تحقيق : الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب» الناشر: 
مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى. 6١51١ه‏ 


قائمة المصادر والمراجع إن ١‏ 
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جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين لأبى البركات نعمان خير الدين الشهير 
بالألوسي البغدادي (ت:717١ه)»‏ الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة» ودار 
المدنى بجدة. 

الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف لأبي أسامة 
سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار الإمام أحمدء والدار الأثرية بالأردن» 
اهم 

جمال الدين القاسمى. أحد علماء الإصلاح الحديث بالشام للدكتور نزار 
أباظة» الناشر: دار القلم بدمشق, الطبعة الأولى» 518١ه‏ 


جمع الجوامع في أصول الفقه للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
السبكي (ت: الالاه). تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

الجمع والفرق للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت:478ه)؛ 
تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزينى» الناشر: دار الجيل للنشر 
والطباعة والتوزيع ببييروت» الطبعة الأولى» 1ه 

جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت:١7"اه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور رمزي منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين ببيروت الطبعة 
الأولى» /1941١م.‏ 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (الحلقة الأولى رجال المالكية من كتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض) للدكتور قاسم علي 
سعدء الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد نوح. 
الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع» ودار ابن عفان للنشر والتوزيع 
بالقاهرة. الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

جهود الشيخ الألباني في الحديث لعبدالرحمن العيزري» الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياضء الطبعة الأولى.ء 578١اه‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم بالمدينة للعلامة حسن بن محمد المشاط 
(رت:599١ه)2‏ تحقيق: الدكتور عبدالوهاب أبو سليمانء» الناشر: دار 
الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن 
محمد بن محمد القرشي الحنفي (ت : هلالاهم)اق تحقيز تحقيق : الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو. الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت » ودار عجر للطلباعة والنشر 
يوسف بن الحسن بن عبدالهادي الدمشق. المعروف بابن المبرد 
رت:؟ة١ؤه)‏ تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: 
مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى.» ١57١ه.‏ 

حرف الحاء 


عا اواك بلاد الأفراح لشمس الدين ان ظند الس ان 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية زت: ١املاه)‏ تحقيق: زائد بن فين 
النشري. الناشر : دار كالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة. الطبعة 
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حاشية أحمد بن محمد الصاوي المالكي م عل تسر 


الجلالين» راجع تفحيحيا : :. الشيخ علي محمد الضباع * شيخ القراء بالديار 


المصرية» الناشر: شركة مكتبة مصطفى البابى الحلبى 0 بمصر» 
الطبعة الأخيرة» ٠15١اه.‏ 

الجوامع. الناشر: مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر» الطبعة الثانية» 
كاه 
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الدسوقي (ت:1770ه).ء الناشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر 
ببيروت. 0 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي (ت:1197ه)» الطبعة الرابعة» ١41١هه.‏ 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» للشيخ حسن 
العطار (ت:٠56١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لأحمد بن 
عبدالرزاق بن محمد المعروف بالمغربي الرشيدي (ت:95١٠ه)»‏ مطبوعة 
بم تهاية البيجتاج ا للزمليء ظ 

حاشية زكريا الأنصاري (ت:977ه) على شرح المحلي على جمع 
الجوامع ‏ تحقيق: عبدالحفيظ بن طاهر الجزائري» الناشر: مكتبة الرشدء 


. بالرياض» الطبعة الأولى» 578١هه.‏ 


حاشية سعد الدين التفتازاني (ت:97/اه) على شرح عضد الدين الإيجي 
على مختصر ابن الحاجب» مطبوعة مع شرح عضد الدين الإيجي. 

خاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل للعلامة أبي الحسن نور الدين محمد بن 
عبدالهادي السندي (رت:78١1ه).ء‏ اعتنى بها: نور الدين طالب, الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الأولى. 5717اهم 
حاشيتا قليوبي وعميرة لشهاب الدين قليوبي (ت:59١1ه):‏ والشيخ عميرة 
(ت:/ا96ه) على شرح العلامة جلال .الدين المحلي على منهاج الطالبين 
للشيخ محيي الدين النووي في فقه مذهب الإمام الشافعي» الناشر: مطبعة 
إحياء الكتب. العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر 
الحاصل م 0 في اموه الفقه 0 الدين أبي عبد الله محمد بن 


حاضر العالم الإسلامي لوثرب الأمريكي : نقله إلى العربية ممع ير نويهض » 


الناشر: : مكتبة .أبن تيمية بالقاهرة. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحاوي الكبير للعلامة أبي الحسن على بن محمد الماوردي الشافعي 
(رت:٠50ه).‏ تحقيق: عادل عبدالموجود وعلى معوض. الناشر: د 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

الحاوي للفتاوي للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي رت:١١اوه)‏ 
الناشر: دار الكتاب العربى سبيروت. 

حجة الله البالغة لشاه ولى الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي 
(رت:7١١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عثمان ضميرية» الناشر: مكتبة الكوثر 
للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى» ١57١هه.‏ 

حجة الوداع للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت:1ا40ه)ء, 
تحقيق: عبدالحق بن مُلا حقي التركماني» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» 
ومركز البحوث الإسلامية بالسويد. الطبعة الأولى.» 579١اه‏ 

الحدود الأنيقة باللعريتات ١‏ الدقيقة للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي (ت:977ه). تحقيق: الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف خرابشة» 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» 0 الأولى. 578١ه.‏ 

الحدود في الأصول للعلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت:4754ه). تحقيق: نزيه حمادء الناشر: دار الآفاق العربية» الطبعة 
الأولى» ١٠17١اه‏ 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبدالكريم بن عبد الله 
الخضيرء الناشر: مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية» 
آله 

حسن التقاضى فى سيرة الإمام أبى يوسف القاضي»ء لمحمد زاهد الكوثري 
(ت:١ل7١ه)ء‏ قام بطبعها ونشرها راتب حاكمي. 784١ه‏ 

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت:١91ه).ء‏ تحقيق: الدكتور علي محمد عمرهء الناشر: مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى.» 578١اه‏ 


حصول المأمول من علم الأصول للعلامة محمد صديق بن حسن 
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القنوجي(ت:1707١ه)»‏ تحقيق: أحمد مصطفى الطهطاويء الناشر: دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامديء» الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياض» الطبعة الرابعة» ١47١ه.‏ 

حقيقه الكلام في احتجام الصوام للشيخ فريح بن صالح البهلال» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

حكم التقليد والتمذهب - حكم التعصب فيهما للشيخ أحمد بن حجر آل بو 
طامي البنعلي (ت:477١ه)»‏ مطبوع مع سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن 
والبينة: 

الحكم الوضعي عند الأصوليين لسعيد بن علي الحميري» الناشر: المكتبة 
الفيصلية ل الطبعة الأولى. 6٠5١ه.‏ 

الحلة السيراء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن 
الأبار (ت:508ه)» تحقيق: الدكتور حسين مؤنسء الناشر: دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» 9406١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصنهاني (ت:570ه)., الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبدالرزاق البيطار (ت:1778١ه)2‏ 
تحقيق: محمد البيطارء الناشر: دار صادر ببيروت» الطبعة الثانية» 
“اه 

حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد الشاشى القفال(ت:501ه)ء تحقيق: الدكتور ياسين أحمد درادكة» 
الناشو: يكف رسنال الحديثة» الطبعة الأولى» 1988١م.‏ 

الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 
(ت:5057ه)ء تحقيق: الدكتور عادل سليمان جمالء الناشر: مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء علي لمحمد بن إبراهيم الشيباني؛ 
الناشر: الدار السلفية بالكويتء, الطبعة الأولى» /1٠5١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الحياة العلمية في إفريقية «المغرب الأدنى» منذ إتمام الفتح وحتى منتصف 
القرن الخامس الهجري «40/٠45ه)‏ للدكتور يوسف بن أحمد حواله» 
الناشر: جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» مركز بحوث الدراسات 
الإسلامية. ١57١ه.‏ 
الحياة العلمية في صقلية الإسلامية للدكتور علي بن محمد الزهراني» 
الناشر: جامعة أم القرى. معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي. 
7ه 
الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الأندلس (477-1715ه) للدكتور سعد 
بن عبد الله البشري» الكاشر: اق أم القرى بمكة المكرمة؛ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى» 4119١ه.‏ 
الحيل الشرعية بين الحظر والإباحة لنشوة العلواني» الناشر: دار إقرأ 
بسورية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
الحيل الفقهية - ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية للدكتور صالح 
إسماعيل بوبشيش.ء الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 
1ه 
الحيل الفقهيّة في اتسعاملات الثالية لمحمد بن إلزاهيو» الناشين: ذار 
سحئون للنشر والتوزيع بتونس» ودار السلام للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
الطبعة الأولى. ١47١ه.‏ 
الحيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات والأحاديث 
(أو: كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب) للشيخ محمد 
عبدالوهاب بحيريء» الناشر: مطبعة السعادة» الطبعة الأولى. 95١١ه.‏ 
الحيل وأثرها في الأحوال الشخصية - دراسة نظرية تطبيقية للدكتور إيهاب 
أحمد أبو الفيجاف الناشر: دار النفائس بالأردن. 

خرف العاد 

خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - دارسةً وتطبيقاً للدكتور حسان 
أبن مجحل فلمياق» الناشن#رؤان اليحوت للدراشات الاسبلامية وإعياء 
التراث بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
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جوانة الأدي :وني ناتك قن 3 المدب اغبا لقتادريى عدن التعدااىق 
(ت:9١٠١ه)ء‏ تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الرابعة» ١5١ه.‏ 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (ت:947"اه)»: تحقيق: محمد علي 
النجارء الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة ببغدادء الطبعة الرايعة. 

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لشهاب الدين أبي محمد 
عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعيء. المعروف بأبي شامة المقدسي 
(ت:5706ه). تحقيق: جمال غزونء الناشر: دار أضواء السلف بالرياض» 
الطبعة الأولى.» 575١ه.‏ 

خطط الشام لمحمد كرد علي (ت:1/7*١ه).‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة. الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين بن فضل الله 
المحبى الحنفى (ت:١١١١ه)ء‏ تحقيق: محمد حسن إسماعيلء الناشر: 
دار لكك اللي ببيروت» الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام للإمام أبي زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي ت:515ه)» تحقيق: حسين إسماعيل 
اللحمل » الناشر: مؤمسة الرسالة بريروت»الطبعة الأولئ 41 اه 
خلاصة العسحد من حوادث دولة الشريف محمد بن أحمد لعبدالرحمن 
البهلكى (ت:158١ه)2‏ تحقيق: ميشيل توشيرير» وعدنان درويش» 
0319 

الخلافيات للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:408ه). 
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى,» 8١51١ه.‏ 


حرف الدال 
الداء والدواء لشمس الدين أب عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية رت: ١اهلاه)ء‏ تحقيق : محمد أجمل الإصلاحي». الناشر : دار 
عالم الفوائد بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق لعبد الله بن 
عبدالقادر التليدي؛ الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


الدر الفريد في بيان حكم التقليد لشهاب الدين أحمد بن محمد الحموي 
مكتبة الأصالة والتراث بالإمارات العربية المتحدة؛ الطبعة الأولى» 
له 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت:١91ه).ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5714١ه‏ 

الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين عبدالرحمن بن 
محمد العليمي الحنبلي (ت:978ه)» تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن 
سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة التوبة بالرياضء الطبعة الأولى؛ ؟7١5١اه‏ 
الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد للعلامة بدر الدين محمد بن محمد 
الغزي (ت:85ه).؛ اعتنى به: عبد الله محمد الكندريء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى». /ا517١ه.‏ 


الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي للعلامة أبي المحاسن يوسف بن الحسن 
ابن عبدالهادي الدمشق. المعروف باين المبرد (ت:9٠9ه).‏ تحقيق: 
الدكتور رضوان مختار بن غريبة» الناشر: دار المجتمع بجدة». الطبعة 
الأولى. ١١51١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية الحرانى (ت:لمىالام). تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 
دراسات اللبيب في الأسوة بالحبيب للشيخ محمد المعين بن محمد الأمين 
السندي (ت:١5١٠ه).‏ تحقيق: محمد عبدالرشيد النعمانى» الناشر: دار 


الكتبى. 
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دراسات عن الإباضية للدكتور عمرو خليفة النامي» ترجمة ميخائيل خوري». 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» ١١٠1م.‏ 

دراسات في الاجتهاد وفهم النص للدكتور عبدالمجيد محمد السوسوه» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» 575١هه.‏ 

دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التى ظهرت فيهما للدكتور 
مصيلئن سعد الدق» الناشر لخر كه لوي المنعة 5 لخر كع تور 
الطبعة الأولى. 5٠5١هه.‏ 

دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء 
لجبريل بن المهدي بن علي ميغاء رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
أصول الفقه بجامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ فرع 
الفقه وأصولهء إشراف الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيلء؛ العام 
الجامعي : (١547١-477١ه).‏ 

دراسة موجزة عن مجلة الأحكام العدلية للدكتور شامل الشاهين؛ الناشر: 
دار غار حراء بسورية» الطبعة الأولى» 575١هه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني (رت:8567ه)ء تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني» 
الناشر ةقان المعرقة سيروت 

درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير بابن القاضي (ت:760١٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد الأحمد أبو 
النورء الناشر: المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة. 

الدرر البهية في الرخص الشرعية - أحكامها وضوابطها لأسامة محمد 
الصلاني “ الثاشر كه الممحانةع: الإماراك الغرية المتسدة بالشارقة» 
ومكتبة الجيل بالقاهرةء الطبعة الأولى». 1474اه 

الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
(ت:٠7506١ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن صالح العبيد» الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولىء 5117١ه.‏ 

درر الحكام شرح محلة الأحكام لعلي حيدر(ت:”707١ه)2‏ تعريب 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المحامى : فهمى الحسينى» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 
الأولى. ١١5١ه.‏ ش 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي نت:357ام)ء الطبعة الخامسة؛ ١5١5١ه.‏ 
درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة للعلامة تقى الدين أحمد بن 
على المقريزي (ت:850ه). تحقيق: الدكتور محمود الجليلي»؛ الباكن + 
دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن على بن محمد بن 
حجر العسقلاني (ت:8607ه)., الناشر: دار الجيل ببيروت» 5١5١ه.‏ 
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل 
الكورانى (ت:”897ه)ء. تحقيق: إلياس قبلان التركى» الناشر: دار صادر 
سيروت »2 ومكتبة الإرشاد باستابول» الطبعة الأولى. :اهم 
الطبعة الأولى» 579١ه..‏ 2 
دقائق التصريف لأبي القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (ت:8"اه)ء 
تحقيق: الأستاذ الدكتور حاتم الضامن. .الناشر: دار البشائر للطباعة. والنشر 
والتوزيع بيروت» الطبعة الأولى.» 576١ه.‏ 
دلائل الأحكام من أحاديث الرسول 82 للشيخ بهاء الدين أبي المحاسن 
يوسف بن رافع بن. شداد الشافعى (ت:17”"ه). تحقيق: الدكتور محمد 
شيخاني والدكتور زياد الأيوبي. الناشر: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع 
بدمشق. الطبعة الأولى. 517١ه.‏ 


الدليل الشافي على المنهل الصافى لجمال الدين أ المحاسن يوسف بن 


. تغري بردي (ت:4175ه)ء تحقيق: فهيم شلتون» الناشر: جامعة أم القرى» 


,.6 


مركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة. . 
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القنوجي(107١ه)»ء‏ نقله من الفارسية إلى العربية ليث محمدء اعتنى به: 
الدكتور محمد لقمان السلفيء الناشر: دار الداعي للنشر والتوزيع 
بالرياض» ومركز العلامة عبدالعزيز بن باز للدراسات الإسلامية بمدينة 
السلام بالهندء الطبعة الأولى؛ 577١هه.‏ 

دور الفقهاء فى الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة 
والخلافة للدكتور خليل إبراهيم الكبيسي» الناشر: دار البشائر الإسلامية 
ببيروت» الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للقاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي (ت:19ل/اه), 
فقيق: الذكتور محموة أبنو النون» الناش:: مكتية دار التراث» 

الدين الخالص للعلامة محمد صديق بن حسن القنوجي(ت:/1١7اه)ء‏ 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطن الطيفة الأولى. 
1آه. 

ديوان ابن الرومي أبي الحسن علي بن العباس بن جريج (ت: 181ه)ء 
تحقيق: الدكتور حسين نصارء الناشر: مطبعة دار الكتب بمصرء 5/!ا19١م.‏ 

ديوان المعاني لأبي ا ا 
تحقيق: أحمد سليم غانم» الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة 
الأولى» 575١اه‏ 

ديوان النابغة الذبيانى زياد ين عمرو (ت:18 قبل الهجرة)» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبرَايو+* الناشر: ذار المعارف بمصرء الطبعة الثانية. 

ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي (ت:/!١١ه)»‏ مطبوع مع شرحه 
أبي نصر الباهلي. 

ديوان رؤبة بن العجاج (ت:55١ه).‏ مطبوع بعنوان: مجموع أشعار 
العرب» اعتنى به:. وليم بن الورد البروسي. مطبوع في ليببيغ» مديئة برلين. 
ديوان لبيد ربيعة العامري (ت:١5ه).‏ الناشر: دار صادر ببيروت 85١11اه.‏ 

ديوان لقيط بن يعمرات نحو: 7506 قبل الهجرة)» تحقيق: عبدالمعين 
خان» التاشر: مويمسة"الرسالة"نيروت» :ودار الأمان191اف 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
حرف الذال 
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن النسائي الصغرى) للشيخ محمد 
بن علي بن آدم الأثيوبي المولوي. الناشر: دار ال بروم للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة» الطبعة الأولى. 94١5١ه.‏ 
الذخيرة لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت:5814ه)؛ 
تحقيق: الدكتور محمد حجى ١»‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الأولى» 64ام. 
ذكريات علي الطنطاوي (ت:١57١ه).‏ الناشر: دار الجازة لضن والتوريم 
بجدة» الطبعة الخامسة. / له 
ذم الكلام وأهله للإمام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي 
(رت:١58ه)2‏ تحقيق: عبد الله بن محمد الأنصاري» الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 
ذيل الأعلام للزركلي لأحمد العلاونة» الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع 
بجدة » الطبعة الأرلى. اه 
الذيل على رفع الأصر لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(ت:؟١ؤوه)‏ تحضو تحقيق: الدكتور جودة هلال ومحمد صبيح ) الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب «دلكم 
الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الشهير 
بابن رجب الحنبلي (ت: هؤلاه). تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى. 5706١ه.‏ 
حرف الراء 
رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأبي المواهب الحسين بن 
محمد ١‏ عكري 00 (من علماء قر ا تحقير 0 خالد 
بالرياض. الطبعة 9 اه 
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(ت:078ها)ء تحقيق: عبد الله نذير أحمدء الناشر : دار البشائر الإسلامية 
ببيروتء الطبعة الأولى. /1١5١هه.‏ 

رافضة اليمن على مر الزمن لأبي نصر محمد عبد الله الإمام» الناشر: دار 
الحديث بمصرء الطبعة الأولى. /571١ه.‏ 

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيثٌ الحجية 
للأستاذ الدكتور زين العابدين العبد محمد النورء الناشر: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة 
الأولى.» 576١ه.‏ 

الرأي وأثره في الفقه الإسلامي في عصور ما قبل قيام المذاهب الفقهية 
للدكتور إدريس جمعه بشيرء الناشر: دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
الرأي وأثره في مدرسة المدينة - دراسة منهجية تطبيقية تثبتٌ صلاحية 
الشريعة لكل زمان ومكان للدكتور إسماعيل محمد ميقاء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت»ء الطبعة الأولى» 85٠5١ه.‏ 

الرحلة إلى إفريقيا للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
(ت:197١ه)ء‏ تحقيق: خالد عثمان السبتء الناشر: دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 577١اه‏ 

الرحلة في طلب الحديث للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (ت:577ه)»2 تحقيق: نور الدين عترء الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» 796١ه.‏ 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للأستاذ الدكتور عبدالكريم بن علي 
النملة» الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الثانية» 5477١ه.‏ 

الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية» ونماذج تطبيقية في فتاوى 
شرعية لبعض المعاملات المالية للدكتور عمر عبد الله كامل» الناشر: 
المكتبة المكية بمكة المكرمة» ودار حزم ببيروتء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
رد المحتار على الدر المختار للعلامة محمد أمين بن عمر الحنفي 
المعروف بابن عابدين (ت:7107١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور حسام الدين بن 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


محمد صالح الفرفورء الناشر: دار الثقافة والتراث بسورية» ومعهد جمعية 
الفتح الإسلامي بدمشق» شعبة البحوث والدراسات» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: 40/اه)» تحقيق: الدكتور الوليد بن 
عبدالرحمن آل فريان؛ الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة 
المكرمة» الطبعة الأولى.8١5١هه.‏ 

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد في كل عصر فرض 
للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت:١91ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
فؤاد عبدالمنعم أحمدء الناشر: مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع. 
الإسكندرية» 405١ه‏ (ورجعت أيضاً إلى الطبعة التي بتحقيق: خليل 
التسنى:"التاشرة داز الكت العلمية نيروت» الطقة الأولى» 07 ١اه).‏ 
رسائل ابن نجيم الحنفي (ت:٠917ه)‏ دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد 
أحمد سراج والأستاذ الدكتور علي جمعة محمدء الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى. 519١/١57١ه.‏ 

وعافل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين (ت:/الا١ه)ء‏ الناشر: دار 
الإصلاح بالدمام. 

رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها للدكتور 
ناصر بن عبدالكريم العقل» الناشر: دار الوطن لخوررم بالريامن» 
الطبعة الثانيق» 5177١ه.‏ 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت:5١1ه).‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر : دار الكتب العلمية. 

رسالة الإمام أبي بكر البيهقي (ت:458ه) إلى الإمام أبي محمد الجويني 
(ت:578ه). اعتنى بها: فراس بن خليل مشعلء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية ببيروت؛ الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة أبى عبد الله 
محمد بن جعفر الكتاني (ت:71460١ه).؛‏ اعتنى به: محمد محمد 
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الكتاني» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الخامسة» 
6ه 

رسالة عن التلفيق للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت:7١٠1ه)ء‏ 
مطبوعة مع كتاب التحقيق في بطلان التلفيق للشيخ محمد السفاريني. 
رسالة في أصول الفقه المنسوبة إلى أبي علي الحسن بن شهاب الحسن 
العكبري الحنبلي (ت:178ه). تحقيق: الدكتور موفق عبدالقادر. الناشر: 
المكشة المكية يفكة المكرمة: والمكتبة البغدادية» الطبعة الأولى» 
“011 . 

رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي 
للشيخ محمد بخيت المطيعي (ت:1705ه)» اعتنى بها: حسن السماجي 


سويدان, الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق» الطبعة 


الأولى. 579١ه.‏ 

رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ حمد بن ناصر بن معمر (ت:0؟57١ه),‏ 
تحقيق: الدكتور عوض بن محمد القرنى» الناشر : دار الأندلس الخضراء 
بجدة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ ْ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن 
على السبكى (ت: الالاه). تحقيق: على معوضء وعادل عبدالموجود» 
الناشر : عالم الكتب يبيروت» الطبعة الوه 8ه 

رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختياراً حرام لأبي عبد الله 
محمد بن قاسم القادري الفاسي (ت:1١7١ه)2,‏ تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي. الناشر: دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى؛ 
5اه. 


انك اعم انه روات رسك 
أبي حفص شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور فهد السدحانء وقد بيّن لي الدكتور هشام السعيد 


أنه توصّل إلى أنّها لعبدالجبار بن عبدالخالق العكبري (ت:181ه)؛ لعدد من القرائن الدالة 


على ذلك. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحرانى (ت:18الاه)., الناشر: مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الخامسة., 795١اه.‏ 
اك ا ار بعر ا ل د 
ع الشوشاوي رت : 84ه) د و ا ارون ن الجبرين؛ 
6 اه 
رفع اليدين في الصلاة لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0/اه)»‏ تحقيق: علي بن محمد العمران» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
اه 
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للشيخ أبي الحسنات محمد عبدالحي 
بن محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:705١ه)ء‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الطبعة الثالثة.» /ا٠8١ه.‏ 
الروح لشمس الدين أبي عبد الله محمد ب بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت: ١هلاه).‏ الناشر: الدكتور بسام العموش» الناشر: دار 3 
تيمية للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية ؟5١4١ه.‏ 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم كَكِةْ للعلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير (ت:٠84ه).؛‏ اعتنى به: على بن محمد العمران» الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 19١15اه.‏ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أب بي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت:ثلالاه)), أشرف ل زهير الشاويشء. الناشر: 
المكتب الإسلامى بدمشق .2 الطبعة الثالئة, 7١51١اه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت: ١٠17ه)ء.‏ تحقيق: الأستاذ الدكتور عبدالكريم النملة» الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياض » الطبعة الرابعة. ١ه‏ 


قائمة المصادر والمراجع هنا 
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روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان بن 
صالح بن عثمان القاضيء الناشر: مطبعة الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثانية» 
اه 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم لأبي بكر 
عبد الله بن محمد المالكي(ت بعد سنة: ١45ه)»‏ تحقيق: بشير البكورش» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 5١5١هه.‏ 


حرف الزاي 
زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي (ت:لاؤهه) الناشر : المكتب الإسلامى بدمشق » الطبعة الرابعة. 
/ا٠ة١اه‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١ملاهم).‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة العاشرة» 
ماه 

الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي لأبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري (ت:٠/ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبدالمنعم طوعي بشناني» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 9١5١ه‏ 

زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء لجاسم الفهيد الدوسري» الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروت » الطبعة الثانية» اه 

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة لخلدون الأحدبء الناشر: دار القلم 
بدمشقء» الطبعة الأولى. /1١5١اه‏ 

زوابع في وجه السنة فذيما وتحديثاً لصلاح الدين مقبول أحمد» الناشر : دار 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض. 

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للإمام أبي حفص تاج الدين عمر 
بن علي بن سالم الفاكهاني (ت:١"الاه)ء‏ تحقيق ودراسة: نور الدين 
طالب» الناشر : دار النوادر بسورياء الطبعة الأولى» 477١‏ اه. 


١ةرمل.‎ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الزيدية: نشأتها ومعتقدها للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع». الطبعة 
الغالثة. ١57١ه؛ ١‏ 

حرف السين 
البنعلي (ت:5717١ه).‏ الناشر: مكتبة منار السبيل للنشر والتوزيع بالقاهرة» 
الطبعة الثانية» 9٠5١ه.‏ 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد 
(ت:1940١ه).‏ تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» والدكتور عبدالرحمن 
العثيمين» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى. 75١5١ه.‏ 
سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه لعبدالكريم الخطيب» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» ومؤسسة دار الأصالة» الطبعة الأولى. 0٠55١ه.‏ 


سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (ت:797ه)» تحقيق: 
الدكتور حسن هنداوي» الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الثانية 41١ه.‏ 

السراج الوهاج في شرح المنهاج للعلامة فخر الدين أحمد بن حسن 
الجاربردي (ت:15لاه)ء تحقيق: الدكتور أكرم أوزيفان, الناشر: دار 
(ت: 5لاه)ء. تحقيق: محمد المختار الشنقيطى» الناشر : مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني (ت:١157١ه)»‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» اه 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
رت:١٠:5١اهلل‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الرابعة» 8/*٠5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع امه١ا‏ 
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السلطة المذهبية - التقليد والتجديد فى الفقه الإسلامى للدكتور وائل 
بليبياء الطبعة الأولى» /ا١٠1م.‏ 

السلفية (حقيقتها- أصولها- موقفها من المذاهب - شبهة حولها) أربع 
رسائل علمية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت:١47١ه)؛‏ جمعها 
ورتبها : عمر عبدالمنعم سليم » الناشر: دار الضياء للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى. 578١اه‏ 

سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر لمحمد خليل المرادي 
رت: ه5١‏ ٠5اهمنل‏ تحفقيق : أكرم حسن العليمى» الناشر: دار صادر ببيروت» 
الطبعة الأولى. ؟577١اه‏ 

الأهدل (ت:٠79١ه).‏ مطبوع مع مقدمة تحقيق النجم الوهاج للدميري. 
السلم المرونق في علم المنطق بشرح ناظمها العلامة عبدالرحمن الأخضري 
الجزائري المالكي (ت:907ه). تحقيق: أبي بكر بلقاسم ضيف 
الجزائري» الناشر: دار بن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 5471١ه.‏ 
(ت:1755ه).ء الناشر: عالم الكتب ببيروت. 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لأبي 
عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتانى (ت:1750١ه)ء2‏ تحقيق: عبد الله 
الكتانى وحمزة محمد الكتانى ومحمد حمزة الكتانى» الناشر: دار الثقافة 
السنة لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلى (ت:١١1ه),‏ 
تحقيق: الدكتور عطية الزهراني» الناشر: دار الراية بالرياض» الطبعة 
الثانيق» 5١51١ه‏ 

السنة للإمام أ بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم رت :ل/امامه)ء تحقيق : 
الدكتور بأسم الجوابرة» الناشر : دار الصميعي للنشتو والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


السئن للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت:86"ه), 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط وحسن شلبى» وعبداللطيف حرز للّه» وأحمد 


برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى. 474١ه.‏ 

السئن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:ه/ااه)ء 
اعتنى به: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.ء الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى؛ ورجعت أيضاً إلى الطبعة التي 
بتحقيق : محمد عوامة» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة ومؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع بلبنان» الطبعة الأولى» 519١ه‏ (وأشير 
إليها ب ط/الريان). 

السنن للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
(ت:/161ه).؛ اعتنى به: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 

الستن 'للحافظ سيد بق متض وو بن قيفنة لات لالااى)ء تبحقيق: الدكتور 
سعد آل حميدء الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى. 4ه ورجعت إلئن الطبعة الحى بتحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ونشرتها: الدار السلفية بالهند؛ الطبعة الأولى» 4٠7‏ ١ه‏ (وأشير 
إلى هذه النسخة ب: ط/الأعظمى). 

السنن الصغرى (المجتبى) د عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت:"٠"اه)ء‏ اعتنى به: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 

السئن الكبرى لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٠‏ 7ه)ء 
تحقيق: حسين شلبى» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:408ه)., 
الناشر : دار الفكر سبيروت. 


سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


قائمة المصادر والمراجع “الممو١ا‏ 
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(«ت:4كلاه)؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الطبعة التاسعة» ١5١ه.‏ 
ا ا 
السبكي (ت:5ه/اه). تحقيق: إياد أحمد الغوجء الناشر: دار الفتح 
بالأردن» الطبعة الأولى. ١57١ه‏ 


حرف الشين 
الشافعي حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن هيد أبو زهرة 
(ت:1"94ه)ء الناشر : دار الفكر العربى بالقاهرة» الطبعة الثانية. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف 
رت: ٠١‏ ك5"ام/ل الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سيروت. 
شذرات الذهمب في اعبار من ذهب لشهاب الدين عبدالحي بن أحمد 
المخري 00 الدمشقي (ت:494١‏ الا تحقيق: محمود الأرناؤوط» 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لبهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمذاني 
رت: وكلام)., الناشر: المكتبة العصرية سيروت » اه 
الحسين اللالكائي (رت:418ه). تحقيق: الدكتور 0 اناي الناشر : 
دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الرابعة» اهم 
الإلمام بأحاديث الأحكام للعلامة تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي 
الشهير بابن دقيق العيد (ت: 7٠/اه).‏ تحقيق: محمد مخلوف العبدالله.» 
الناشر: دار النوادر بسورية» الطبعة الثانية» اه 
(مت:75مه)ء تحقيق: الشيخ محمد المختار السلامى» الناشر: دار الغرب 
الإسلامى سيروت » الطبعة الثانية» 4٠آم.‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


(ت: الالاه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين. 

شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت:017ه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامى بدمشقء» الطبعة 
الثانيق» ١ .ه١5 ٠7"‏ 

شرح السير الكبير لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي (ت:440ه)., تحقيق: صلاح الدين المنجدء الناشر: مطبعة 
مصرء /1961م. 

الشرح الصغير لأحمد الدردير (ت:١١١1١ه)»‏ مطبوع مع شرحه بلغة 
السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد الصاويء الناشر: 
دار المدار الإسلامي بليبياء الطبعة الأولى. ؟١٠٠هه.‏ 

شرح العقائد النسفية للعلامة سعد الدين التفتازاني (ت:97لاه). تحقيق: 
الدكتور أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى. /ا55١ه.‏ 

شرح العمد للعلامة أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
(رت:1"5ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالحميد بن على أبو زنيدء الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم بالمديئة المنورة» الطبعة الأولى» اه 


شرح العمدة لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 


(ت:8الاه). حقق كتابٌ الطهارة الدكتورٌ سعود العطيشانء الناشر: مكتبة 
العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى» 7١41١ه‏ وحقق كتابٌ الحج الدكتور 
صالح بن محمد الحسنء الناشر: مكتبة الحرمين بالرياض» الطبعة 
الأولى» الأولى. 5:09١ه.‏ 

شرح العناية على الهداية لأكمل الدين متمد بن متحموه البابرتي الحلقي 


(ت:65لاه). مطبوع بهامش فتح القديرلابن الهمام. 


148 


” شرح القضيدة النونية (المسماة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) للدكتور 


محمد خليل هراس (ت: هل/اوام), الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» 
/و 6ه 
شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا (ت:1617١ه).,‏ اعتنى 


قائمة المصادر والمراجع هله ١‏ 
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به: مصطفى أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم بدمشقء الطبعة الثانية» 
484 اه. 

الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة (ت:587ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي» مطبوع مع المقنع والإنصاف. الناشر: دار هجر للطباعة بالقاهرة. 
الطبعة الأولى.» 6١5١هه.‏ 

الشرح الكبير على الورقات لأحمد بن قاسم العبادي (ت:995ه). 
تحقيق: سيد عبدالعزيز» الناشر: مؤسسة قرطبة بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
اه 

شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع في أصول الفقه للعلامة 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت:١١11ه).»‏ تحقيق: الدكتور محمود 
عبدالمنعم والدكتور منتصر الشافي» الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة. 
ودار الكتاب العربي بالقاهرة» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز المعروف بابن 
النجار (ت:7/ا9ه)». تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد» 
الناشر: مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الثانية» 517١ه‏ ش 
شرح اللمع للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت:415ه)؛, تحقيق: عبدالمجيد تركي, الناشر: دار الغرب الإسلامي 
ببيروت» الطبعة الأولى. 8٠5١ه.‏ 

شرح المحلة لسليم رستم باز الببيروتي (ت:1778ه).ء الناشر: دار الكتب 
العلمية بييروت» الطبعة الثالثة. 

شرح المعالم في أصول الفقه لأبي محمد عبد الله بن محمد الفهري 
المعروف بالتلمساني (ت:544ه)» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي 
معوض. الناشر: عالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 

شرح المفصل في صنعة الإعراب - الموسوم بالتخمير - للقاسم بن 
الحسين الخوارزمي (ت:7١5ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين» الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت»ء الطبعة الأولى» ٠1994م.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(رت:١157١ه).ء‏ الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة 
الأولى» 57١ه.‏ 

شرح المنار من علم الأصول لعز الدين عبداللطيف بن عبد العزيز بن ملك 
(رت:١١8ه)ء‏ الناشر: المطبعة العثمانية» 06١١١ه.‏ 

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لأحمد بن علي المنجور 
(ت:440ه)»: تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين» الناشر: دار عبد الله 
الشنقيطي بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت:171ه)ء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
ببيروت. 

شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(ت:585ه)ء. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة. 

شرح ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي لأبي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي (ت:١17ه)2‏ تحقيق: الدكتور عبدالقدوس أبو صالح., الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثالئة.» 5١5١ه.‏ 

شرح سنن أبي داود لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
(ت:850ه). تحقيق: خالد إبراهيم المصريء الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياض» الطبعة الأولى. ١٠57١اه‏ 

شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
(ت:587ه). تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد 
عبدالحميد» الناشر: دار الفكر العربي» 6ه 

شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك المعروف 
بابن بطال (ت:55494ه). تحقيق: ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياض. الطبعة الثالئة» 8176١ه.‏ 

شرح عقود رسم المفتي للعلامة محمد أمين بن عمر الحنفي المعروف بابن 
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عابدين (ت:707١ه)ء‏ علق عليه: مظفر حسين المطاهريء, الناشر: مكتبة 
الرشيد «الوقف» بباكستانء الطبعة الأولى. ١57١هه.‏ 


شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا (فتح الرؤوف القادر) للعلامة محمد 
بكيرء الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 15١5١هه.‏ 


شرح غاية السول على علم الأصول للعلامة أبي المحاسن يوسف بن 
الحسن بن عبدالهادي الدمشقء. المعروف بابن المبرد (ت:9١9ه),‏ 
تحقيق: أحمد العنزي» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة 
الأولى.١57١ه.‏ 


شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الريجي رت:5ملام)ء الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت. 


شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي 
الحنبلى (ت:17لاه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


شرح مراح الأرواح لبدر الدين أبي محمد محمود بن جمد العيني 
(ت:8606ه)» تحقيق: الدكتور عبدالستار جوادء الناشر: مطبعة الرشيد 
بيغداد» 5ام. 


(ت:١775ه)2‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

شرح معاني الآثار للإمام لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت:١7”ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانيق؛ /ا٠5١ه.‏ 
شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي 


(ت:اه١اهمل‏ تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي ء الناشر : 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي رت:”57قه) تحقيق : الدكتور محمد سعيد خطيب » 
الناشر: دار إحياء السنة النبوية. 
الشريعة الإسلامية - تاريخها ونظرية الملكية والعقود للدكتور بدران أبو 
الشريعة لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري رت :٠كأام)ل‏ تحفقيق: 
الدكتور عبد الله بن عمر الدميجى. الناشر: دار الوطن بالرياض» الطبعة 
الأولى. 518١اه‏ 
الشعر والشعراء للومام أبن محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت : كلاامه) 
تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث بالقاهرة» الطبعة 
الثانية» 18١5١ه.‏ 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للعلامة أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالى ز(ت:ه٠مه)‏ تحقيق : الدكتور حمد الكبيسي» 
الناشر: مطبعة الإرشاد ببغداد. ٠79١اه.‏ 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للعلامة نشوان بن سعيد 
الحميري (ت: "الاهه). تحقيق: الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله 
العمري». ومطهر الإريانى. والأستاذ الدكتور يوسف محمد عبد لله 
الناشر: دار الفكر المعاصر بدمشقء الطبعة الأولى» ١57١اهه.‏ 
الشيخ صالح المقبلى - حياته وفكره )١1١8-٠١40(‏ لأحمد عبدالعزيز 
المليكى» الناشر: وزارة الثقافة والسياحة بدولة اليمن» اه 
الشيخ عبدالرحمن المعلمى وجهوده في السنة ورجالها لمنصور بن 
الأولى. 511اه 


حرف الصاد 
الصادع فى الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان 
والتعليل للعلامة أن مجمد علي بن حزم الظاهري (ت:/ا40ه)» تحقيق: 
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مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: الدار الأثرية بالأردن» الطبعة 
الأولى.» 579١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول كك لأبي العباس تفي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:18الاه). تحقيق: محمد بن عبد الله 
الحلواني ومحمد كبير شودري» الناشر: دار زمادق باه الطبعة 
الأولى. /511١ه.‏ 

الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور عبدالرحمن بن 
عبد الله الدرويش» الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى» 
اه 

الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت:7"97ه). تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الثانية» 
اهم 

صحة أصول مذهب أهل المدينة لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:8الاه)ء مطبوع مع مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام. 

صحيح ابن حبان (ت:7054ه) بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
المعروف بابن بلبان (ت:97/اه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوطهء الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» 5١54١ه.‏ 

صحيح الأدب المفرد للبخاري للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت:1570ه)ء الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع بالجبيل» 
الأولى. 5١5١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت:١57١ه2»‏ الناشر: مكتبة المعارف احور تربع بالرياضء» الطبعة 
الأولى. ١57١اه‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني (ت: ١57١ه)»‏ الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق» الطبعة الثالثة» 
اه 


ا١وو٠‎ 


160 


501 


"50 


"1500 


505 


/ا516 


104 


08 


3 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الصحيح م بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١١"ه)2‏ تحقيق: 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمى» الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق». 
الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 

الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت:١175ه),‏ 
اعتنى به: أبو قتيبة نظر محمد الفريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع 
بالرياضء الطبعة الأولى؛ /571١ه.‏ 

الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:105ه)ء 
اعتنى به: أبو صهيب الكرمى» الناشر: بيت الأفكار الدولية بالأردن» 
00م 

صحيفة سوابق وجريدة بوائق جمعها نصيحة لله ورسوله من كلام الشيخ 
الصوفي أبي الفيض أحمد ين محفك التماري كلميذه : أبو أويس محمد 
بوخبزة الحسنى» الناشر: دار الآفاق بالقاهرة» ودار التوحيد للنشر 
بالرياض» الطبعة الأولى. ٠57١ه.‏ 

صديقون ريحانة طنجة سيدى محمد بن الصديق وأنجاله الأشقاء الخمسة 
الغماريون للمختار محمد التمسماني» الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي 
بالدار البيضاءء ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 578١ه‏ 

صراع مع الملاحدة لعبدالرحمن بن حبنكة الميداني» الناشر: دار القلم 
بدمشقء الطبعة الخامسة,» 7١4١اه.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي 
(ت:1946ه)ء خررّج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي بدمشق ٠‏ الطبعة الأولى. ماهم 

صفة صلاة النبي كله من التكبير | إلى التسليم كأنك تراها للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني (ت:١157ه)ء‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياضء الطبعة الأولى. ١١5١هه.‏ 


الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية لتقي الدين إبراهيم بن الحسن 
المعروف بالنيلي (من علماء القرن السابع الهجري)». تحقيق: الأستاذ 
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الدكتور محسن سالم العمريء, الناشر: جامعة أم القرى» مركز إحياء 
التراث الإسلامي», الطبعة الأولى» 416١ه.‏ 
صلة التكملة لوفيات النقلة للحافظ عز الدين أحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الحسيني (ت:540ه)» تحقيق: الدكتور بشار معروف عوادء 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم لأبي 
القاسم خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال (ت:8/ا0ه)ء تحقيق: 
السيد عزت العطار الحسينىء الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة 
الثانية.» 5١5١ه.‏ ْ ْ 
صناعة الفتوى وفقه الأقليات للشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيهء الناشر: 
دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة الأولى.ء 578١ه.‏ 
الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للشيخ محمد بن أبي مدين الشنقيطي» 
الناشر: دار عباس أحمد الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» ودار الكتب 
العلمية ببيروت,ء الطبعة الأولى». /ا55١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0/اه).‏ تحقيق: الدكتور علي 
الدخيل لله الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية 
١ه‏ 

حرف الضاد 
ضحى الإسلام لأحمد أمين (ت:7177١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى.» 576١ه.‏ 
الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لأبي الوليد محمد بن رشد 
الحفيد (ت: موده)ء تحقيق: جمال الدين املو الناشر: دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 19944م. 
الضعفاء لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلى (ت:؟7ا"اه)ء تحقيق: 
الدكتور لاون بن محمد السرساويء. الناشر: 0 مجد الإسلام بالقاهرة. 
الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (ت:”7٠4ه).‏ الناشر: دار الجيل ببيروت» 7١5١ه.‏ 
ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للعلامة الحسن بن أحمد 
الجلال (ت:84١1١ه).‏ تحقيق: محمد صبحى حلاقء» الناشر: مكتبة 
الجيل الجديد بصنعاء» الطبعة الأولى. /١579‏ اه 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (صياغة للمنطق وأصول 
البحث متمشية مع الفكر الإسلامي) لعبدالرحمن حبنكة الميداني» الناشر: 


دار القلم بدمشق» الطبعة الرابعة» 154١4١ه.‏ 


حرف الطاء 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لأبي الفضل كمال الدين جعفر 
بن ثعلب الأدفوي الشافعى (ت:18/اه)» تحقيق: سعد محمد حسن» 
الناشر: الهيئة المصرية الغانة للكتاب» ١١٠0٠م.‏ 
طبقات الحضيكي لمحمد بن أحمد الحضيكي (ت:189١1ه)»‏ تحقيق: 
أحمد بو مزكوء الناشر: مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء الطبعة 
الأولى. 571اه 
طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى الفراء الحنبلى 
(رت:7ه0ه)2 تحقيق: الدكتور عبدالر حمن العم الناشر: الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور ماثة عام على تأسيس المملكة» 9١41١ه.‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبدالقادر الداري الغزي 
الحنفي (ت:١١٠٠ه).,‏ تحقيق: الدكتور عبدالفتاح الحلوء الناشر: دار 
الرفاعي بالرياضء» ودار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة 
الأولى. ١٠5١اه‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
(ت: الالاه)ء تحقيق: الدكتور عبدالفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي» 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الثانية» 


51له 


طبقات الشافعية لأبى بكر بن هداية الله الحسينى (ت:54١١٠ه)ء‏ تحقيق: 
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عادل نويهض. الناشر: دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة الثالثة» 
5ه 

طبقات الشافعية للإمام جمال الدين أبي محمد بن الحسن الإسنوي 
(ت: الالاه)ء تحقيق: عبد الله الجبوريء الناشر: دار العلوم» ١٠5١ه.‏ 
طبقات الشافعية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الد مشقى (ت : 5 لالاه) تحقيق : عبدالحفيظ منصور» الناشر: دار المدار 
الإسلامي بليبياء الطبعة الأولى» 5١١١م.‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين أبي بكر أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي 
(مت:١80ه)22‏ تحقيق: الدكتور على محمد عمر» الناشر : مكتبة الثقافة 
الدينية بمصرء الطبعة الأولى. 

طبقات الفقهاء الشافعية للعلامة تقى الدين أبى عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
على نجيبء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

طبقات الفقهاء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الدينية بمصرء الطبعة الأولى» 8١51١هه.‏ 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الزهري» المعروف بابن سعد 
ج(ت: امل الناشر: دار صادر سير وت. 

طبقات المجتهدين لشمس الدين ابن كمال باشا (ت:٠45ه)»:‏ تحقيق: أبي 
عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» مطبوع ضمن مجموع بعنوان: الأخيرة مد 
المصنفات الصغيرة» الطبعة الأولى؛ 5٠5١هه.‏ 


طبقات المعتزلة لأحمد بن ب يحيى المرتضى (رت:٠85ه)2‏ تحقيق : سوسنة 
ديفلد - قلزر» الناشر: 0 الألمانى للأبحاث الشرقية ببيروت» الطبعة 
الثانية,» /ا٠5١ه.‏ 


طبقات المفسرين الأحمد بن محمد الأدنه وي (من علماء القرن الحادي 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عشر)ء تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 1١51١ه.‏ 

طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي 
(ت:555ه). الناشر: دار الكتب العلمية ببيروتء الطبعة الأولى» 
؟6اه 

طبقات علماء الحديث للعلامة 1 عبد الله محمد 9 أحمد بن عبدالهادي 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة 00 00 

طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ت:١717ه)ء‏ قرأه 
وشرحه : محمود شاكر» الناشر: دار المدنى بجدة. 

طبقات فنقهاء اليمن لعمر بن على بن سمرة الجعدي. تحقيق : فؤاد سيد » 
الناشر: دار القلم ببيروت. 

طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أ بي الفضل عبدالرحيم بن 
الحسين العراقى (ت:؟” مه)ء ولولده 5 زرعة رت :كامم). الناشر: 
طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للدكتور يعقوب بن 
عبدالوهاب الباحسين.» الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى» 
اه 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0/اه)ء‏ تحقيق: نايف بن أحمد 
الحمدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة 
0 اه 

ا لكر قورع بجدة» الطبعة ره 1ه 

طريق الهجرتين وباب السعادتين لشمس الدين 5 عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0لاه).‏ تحقيق: محمد أجمل 
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الإصلاحىء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 579١ه.‏ 
الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو أولى لأبي الخير 
نور الحسن بن محمد صديق حسن خان القنوجي (رت:1775اه)هء اعتنى 
به: عبدالحميد بن أحمد العربى الأثري» الناشر: مكتبة الفرقان بعجمان» 
١ه‏ 
الطريقة المثلى في تحصيل العلم ومدارسته وتبليغه لصالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ» جمع وإعداد: سعود بن عبد الله المطيري» الناشر: دار إيلاف 
الدولية للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة الأولى» 576١ه‏ 
طلبة الطلبة للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي 
(ت:٠١الاه)ء‏ تحقيق: خالد بن عبدالرحمن العك., الناشر: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الأولى» 15١5١اه‏ 
ظاهري بالفطرة لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهريء الناشر: دار ابن حزم 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 
ظهر الإسلام لأحمد أمين (ت:17١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى. 5760١ه.‏ 

حرف العين 
عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربى نت: "1 هه) الناشر: دار الكتاب العربى سيروت. 
العبر فى خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت:58لاه)ء تحقيق: محمد السعيد زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى. 6٠5١اه‏ 
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للعلامة أب 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي رت:ة١اوه)‏ تحقيق: حمزة 0 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
فارسء الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١هه.‏ 


العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي (ت:458ه)» تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي» 
الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

العدة في شرح العمدة لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي 
(«ت:5714ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الطبعة الأولى. ١57١اه‏ 

العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي الحنبلي (ت:1189ه). 

العرف - حجيته وأثره فى فقه المعاملات المالية عند الحنابلة (دراسة نظرية 
تأصيلية تطبيقية) لعادل بن عبدالقادر قوتهء الناشر: المكتبة المكية بمكة 
المكرمة, الطبعة الأولى.» 8١5١هه.‏ 

العرف والعادة في رأي الفقهاء (عرض نظرية في التشربع) للشيخ الدكتور 
أحمد فهمي أبو سنة (ت:1574١ه).؛‏ الناشر: دار البصائر بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» 576١ه.‏ 

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب لعمر 
ابن عبدالكريم الجيديء الناشر: اللجئة المشتركة لنشر إحياء التراث 
الإسلامي بين حكومة المغرب والإمارات» 15ام. 

العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم 
الرافعي رت : *#اكم) تحقيق : على معوض وعادل عبدالموجود» الناشر: 
دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى. /1١5١ه.‏ 

العصبية في ضوء الوسلام- دراسة وصفية تحليلية لهاشم محمد علي 
المشهدانى., الناشر : دار الثقافة بقطرء. الطبعة الأولى. 57 ١اه.‏ 
العصرانيون بين مزاعم التحديد وميادين التغريب لمحمد حامد الناصر» 
الناشر: مكتبة الكوثر بالرياضء الطبعة الثانية» 577١اه.‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للإمام تقي الدين محمد بن أحمد 
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الحسني الفاسي المكي (ت:7مم)ء تحقيق: فؤاد السيدء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» 6٠5١ه.‏ 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم بالمدينة لجلال الدين عبد الله بن 
نجيم بن شاس (ت:7١ه)»‏ تحقيق: الدكتورمحمد أبو الأجفان 
وقبد الفط متضور التاشرة :دان القرت الإبلامن ييروت» الطبعة الأول 
6ه ١‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لشاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
الدهلوي (ت:77١1١ه)ء‏ وقف على طبعه: محب الدين الخطيب» الناشر: 
المطبعة السلفية بالقاهرة» عام 1786١ه‏ 

العقد الفريد في أحكام التقليد للعالم نور الدين علي بن عبد الله بن احمد 
السمهودي الحسني الشافعي (ت:١91ه)ء‏ عنى به: أنور بن أبي بكر 
الشيخي الداغستاني؛ الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة؛ الطبعة 
الأولى. 57"7١ه.‏ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافي (ت:584ه)» تحقيق: أحمد الختم عبدالله» الناشر: 
المكتبة المكية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية للشيخ عبدالقادر بن بدران الحنبلي 
(ت:147ه)ء تحقيق: محمد صباح المنصورهء الناشر: دار إيلاف الدولية 
للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة الأولى» /511١ه.‏ 

العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد لعبدالحميد محمود طهمازء الناشر: 
دار القلم بدمشق» الطبعة الرابعة» 0١5١هه.‏ 

علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ للإمام أبي الحسن علي ابن المديني 
(ت:5؟7ه)ء تحقيق: مازن بن محمد السرساويء. الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الثانية» ٠57اه‏ 

العلل المتناهية في الأخاديث الواهية للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي 
ابن الجوزي (ت:091ه)» تحقيق: رشاد الحق الأثري» الناشر: المكتبة 
الامدادية بمكة المكرمة. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


العلل الواردة فى الأحاديث النبوية للومام أبى الحسن على بن عمر بن 
أحمد الدارقطني (ت: 180ه)ء تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن السلفي» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 

علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري - دراسة 
تاريخية استقرائية تحليلية للأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الضويحى» 
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمى. 
الطبعة الأولى. /571١ه.‏ 


علم الجَدّل في علم الجدل لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي الحنبلي (ت: الاه). تحقيق: فولفهارث. الناشر: جمعية 
المستشرقين الألمانية» 554١ه.‏ 

العَلّمِ الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ للشيخ صالح بن 
المهدي بن علي المقبلي (ت:8١1١1١ه).,‏ الناشر: مكتبة دار البيان بدمشق. 

علم القواعد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين مختار الخادمي» الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

علم المنطق لأحمد عبده خير الدين» الناشر: المطبعة الرحمانية بمصرء 
الطبعة الثانية ١76١ه.‏ 

علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري للدكتور نزار أباظة» 
الناشر: دار الفكر بدمشق, الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله بن عبدالرحمن آل 
بسام(ت:477١ه)ء‏ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الثانية» 519١ه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوبء الناشر: دار الشواف للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الرابعة. 

علوم الحديث للعلامة تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (ت:5547ه)ء تحقيق: نور الدين عتر» 


الناشر: دار الفكر بدمشق. 5٠5١ه.‏ 
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عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني (ت:١70١ه)ء‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق» الطبعة الأولى» ١٠5١هه.‏ 
عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية للشيخ أبي الحسنات محمد عبدالحي بن 
محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:5١7اه)ء‏ مطبوع في لكنهوء 9١7١1ه.‏ 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للأستاذ الدكتور 
أحمد محمد نور سيفء. الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبي» الطبعة الثانية» ١5417١ه.‏ 
عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي لموسى إسماعيل» الناشر: دار 
التراث بالجزائر ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 5754١ه.‏ 
عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي 
الحنبلي (ت:0٠1194١ه)ء‏ تحقيق: عبدالرحمن بن عبداللطيف ال الشيخ» 
الناشر: دارة الملك عبدالعزيزء الطبعة الرابعة» 7٠5١ه.‏ 
العواصم من القواصم للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
(ت:”55ه). تحقيق: الدكتور عمار الطالبى» الناشر : دار الثقافة بقطرء 
الطبعة الأولى» 517١ه.‏ ْ 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم للعلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير (ت:٠84ه)»ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة 
ببيروتء. الطبعة الثالثئة» 060١5١اه.‏ 
عون الباري بحل أدلة البخاري للعلامة محمد صديق بن حسن 
القنوجى(ت:/117*07ه). الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطرء المطزئرة الأولى. ١٠57١هه.‏ 

حرف الغين 
غاية الأماني في الرد على النبهاني للعلامة أبي المعالي محمود شكري 


الألرسي (ت:47١ه).‏ اعتنى به: الداني بن منير آل زهويء الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» ؟577١ه.‏ 


الغاية القصوى فى دراية الفتوى للقاضى عبد الله بن عمر البيضاوي 
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(ت:66ىام) تحقيق: محي الدين القره داغي» الناشر: دار الإصلاح 
بالدمام. 
غاية المطلب في معرفة المذهب لتقي الدين أبي بكر زيد الجراعي الحنبلي 
الدمشقي (ت: 887ه)ء تحقيق: الدكتور ناصر السلامة» الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياضء الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 
غاية الوصول شرح لب الأصول للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي (ت:571ه). الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للشيخ أبي العون محمد بن أحمد 
السفاريني (ت:88١1١ه).‏ الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لشهاب الدين أحمد بن محمد 
الحموي الحنفي (ت:98١1ه).ء‏ الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
بباكستان. الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 
الغنية للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي المالكي(ت:544ه). 
تحقيق: ماهر زهير جرارء الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة 
الأولى. 7٠1١اه‏ 
غياث الأمم في التيات الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني (ت:1487ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالعظيم 
الديب. الناشر: الشؤون الدينية بقطرء الطبعة الأولى. ٠٠5١هه.‏ 
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي 
(ت:871ه)ء تحقيق: مكتب قرطبة» الناشر: مؤسسة قرطبة بمصرء الطبعة 
الأولى. ١٠57١ه‏ 
الغيلانيات للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي 
(ت:7”05ه). تحقيق: حلمي كامل عبدالهادي. الناشر : دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأولى؛ 1١5١ه.‏ 

حرف الفاء 
الفائق في أصول الفقه للعلامة صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي 
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الهندي (ت:16لاه)ء تحقيق: الدكتور علي العميريني» الطبعة الأولى؛ 
١آه‏ ْ 1 

ئق في غريب الحديث للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ت:078ه)2 تحقيق: علي البجاوي ومحمد إبراهيم» الناشر : 
المكتبة العصرية ببيروت» الطبعة الأولى؛» ”157١ه.‏ 

فتاوى ابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
المالكي (ت:510ه)» تحقيق وجمع وتعليق: الدكتور المختار بن الطاهر 
التليلي» الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى؛ 14017١ه.‏ 
فتاوى الإمام الشاطبي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت:٠١ولاه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفانء الطبعة الثانية» 
اه 

فتاوى الإمام النووي (ت:51/5ه) (المسمى ب: المنثورات في عيون 
المساتل المهمات) ترتيب تلميذه: علاء الدين ابن العطارء تحقيق: محمد 
رحمت الله حافظ محمد الندويء الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق» ودار 
الإشراق للطباعة والنشر بالدوحة» الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 

فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (ت:705١ه).‏ الدار العمرية. 

فتاوى البرزلي - جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام. 

الفتاوى البزازية لمحمد بن محمد بن شهاب البزازي (ت:878ه)» مطبوعة 
بهامش الفتاوى الهندية» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 
ولاه 

الفتاوى الحديثية لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت:"/ا9ه). اعتنى به: محمد أحمد بدر لي التاشر دان التقوى 
بسورياء الطبعة الأولى؛ 5706١ه.‏ 

الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 
كه لخير الدين الرملى (ت:١8١1٠ه)ء‏ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 
ولاق معن 'الظتطة الغاقية :1841 اد 
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فتاوى الرملي شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي 
رت:5١٠٠ه)‏ مطبوع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الرملي. 
فتاوى السبكي تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (ت:5هلاه), 
الثاقين ةداز ا بييروت. ْ ْ 

الفتاوى الكبرى الفقهية لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت:”7/ا9ه)., الناشر: دار صادر ببيروت. 

الفتاوى الكبرى لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحراني (ت:78الاه).ء الناشر: دار المعرفة ببييروت. 

الفتاوى المصرية للعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي المعروف بالعز 
ابن عبدالسلام (ت: 550ه)ء تحقيق: إياد خالد الطباع . الناشر: دار الفكر 
بسورية» الطبعة الأولىء» 578١ه‏ 

فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم. جمع وترتيب: عبدالعزيز بن أحمد 
العصفورء الناشر : دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 577١ه‏ 
- 61م 

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم سراج الأندلسي (ت:484ه)» تحقيق: 
الدكتور محمد أبو الأجفان» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الثانية» 
اه 

فتاوى مصطفى الزرقا (ت:١57١ه).,‏ اعتنى بها: مجد أحمد مكي»ء 
الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

فتاوى ورسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه. 
تحقيق: الدكتور عبدالمعطي قلعجي., الناشر: دار 0 ببيروت» الطبعة 
الأولى. كله 


فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل لشي (ت:71884١امهم)‏ جمع 
وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالر حمن بن قاسم الناشر: مطبعة الحكومة 


. بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1894١ه.‏ 


العسقلاني (ت:١همه)ء‏ رقم كتبه وأبوابه : محمد عبدالباقى» قام بإخراجه 
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الشهير بابن رجب الحنبلى (ت: 46لاه). تحقيق: محمد عبدالمقصود 
وإبراهيم القاضى وجماعة:, الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى. /ا١5١ه.‏ 

الفتح الربانى من فتاوى الإمام الشوكانى (ت: ٠١‏ ه؟”اه) تحقيق: محمد 
صبحى حلاق» الناشر: مكتبة الجيل الجديد بصنعاء» الطبعة الأولى» 
571 اه. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله محمد 
أحمد عليش (ت:1799١ه).‏ الطبعة الأخيرة. 

ابن على الشوكانى (ت:0٠170١ه).,‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بير وت » 5ه 

عبدالحميد بن مسعود الشهير بابن الهمام الحنفي ر(ت: ١451م‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربى ببيرودك. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة» 19١5١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (ت:7١وه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبدالكريم الخضيرء والدكتور 
الأولى» 577١هه.‏ 

الفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين بن محمد الملاح» الناشر: 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر ببيروت» الطبعة الأولى؛ ؟577١اهه.‏ 

الفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الدرعان, الناشر: مكتبة 
التوبة بالرياضء الطبعة الأولى. 5759١ه.‏ 
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الفتوى في الإسلام للشيخ محمد جمال الدين القاسمي (ت:1771ه)ء 
عني به: محمد إبراهيم الحسينء الناشر: دار النهضة بسورية» الطبعة 
الأولى» /571١ه.‏ 

الفتوى في الشريعة الإسلامية (مقدماتهاء آدابهاء إعداد الحكم الكلي لهاء 
وقائعهاء تنزيل الحكم على وقائعهاء أصولهاء إصدارهاء آثارها) لعبد الله 
بن محمد آل خنين» الناشر: مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى» 
969 اها 

الفتيا المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية فى ضوء السياسة الشرعية للدكتور 
غالشون عبه الله المريشي"التاشرة دار ابن اللجورى للش والشوزيم 
بالدمام» الطبعة الأولى. ٠57١ه.‏ 

الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة المنار 
الإسلامية بالكويتء الطبعة الأولى. 597١ه.‏ 

الفرائد الجديدة للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت:١١8ه),‏ 
تحقيق: الشيخ عبدالكريم المدرسء الناشر: وزارة الأوقاف بالجمهورية 
العراقية. 

فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد لصدر الدين أبي المعالي 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي (ت:”١٠8ه)2‏ تحقيق : محمد 
عبدالحي المصريء. الناشر: مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة الأولىء؛ 
ها 

المَرق بين الفِرّق للإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت:479ه). اعتنى 
به: إبراهيم رمضان.ء الناشر: دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية» /1١51١ه.‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأبى العباس تقى الدين أحمد 
بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:18لاه)ء تحقيق: الدكنور عبدالرحمن 
بن عبدالكريم اليحيى» الناشر: مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 

الفروسية المحمدية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت:١هلاه),‏ تحقيق : زائد بن أحمد النشيري» الناشر: 
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دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة»؛ الطبعة الأولى 578١ه.‏ 
الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رت : "كلاه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة 
ببيروتء الطبعة الأولى» 575١هه. ١‏ 

الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت:184ه)؛ 
تحقيق: عمر القيام» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

الفروق الفقهية للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 
(ت:477ه)ء تحقيق: محمود سلامة الغريانىيء الناشر: دار البحوث 
للترامنات الإقلامية رإغياء العراث بالؤحاراث العرمة المتحدة» دبي 
الطبعة الأولى» 575١اه‏ 

الفروق الفقهية والأصولية (مقوماتهاء. شروطهاء نشأتهاء تطورها) دراسة 
نظرية وصفية» تاريخية» للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى,» 9١51١ه.‏ 2 

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن الحسين السامري (ت:5١5ه)»‏ تحقيق: محمد بن إبراهيم 
اليحيى» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 
اهم 

الفصل في الملل والأهواء والنحل للعلامة أبي محمد علي بن حزم 
الظاهري (ت:ا405ه)ء. الناشر: مكتبة المثنى ببغداد» ومؤسسة الخانجي 
بمصر. 

الفصول في الأصول للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت:٠/ا"ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عجيل النشمىيء الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثائية» 1414١ه‏ 

فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل (ت:١14ه)ء‏ تحقيق: وصي الله 
عباس» الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة الثالثة» 475 ١ه.‏ 

فقه الائتلاف - قواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف لمحمود محمد 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الخرندارء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى» 
١ه‏ 
الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للأستاذ الدكتور عبد الله محمد 
الجبوري»؛ الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 
86آاهم 
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور يوسف القرضاويء» الناشر: 
دار الصحوة للنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 
الفقه الإسلامي في القرن الرابع عشر للدكتور سليمان بن أحمد العليوي» 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ١57١هه.‏ 
الفقه الإسلامي في ميزان التاريخ - دراسة تحليلية مع عرض أدواره 
وتطوراته وخصائصه للدكتور ميحمد تاج عبدالرحمن العروسي » الطبعة 
الثانية» 517 5١اه.‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلىء الناشر: دار الفكر بدمشق» 
الطبعة الرابعة» 1١5١ه‏ - 1487م. 
الفقه الإسلامي ومدارسه للشيخ مصطفى أحمد الزرقا (ت:١157١ه)ء‏ 
الناشر: دار القلم بدمشقء والدار الشامية ببيروت» الطبعة الأولى. 
5ه 
فقه السنة للشيخ سيد سابق (ت:١57١ه).‏ الناشر: دار الكتاب العربي 
ببيروت» الطبعة السابعة. 6 اه 
الفقه النافع للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي 
مت:5همم)., تحقيق: الدكتور إبراهيم بن محمد العبودء الناشر: مكتبة 
العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
فقه النوازل - دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور محمد حسين الجيزاني» 
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام. الطبعة الأولى» 477١ه‏ 


فقه النوازل - قضايا فقهية معاصرة للشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد 
(ت:579١ه)ء‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت»ء الطبعة الأولى.» 5١5١هه.‏ 
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فقه النوازل عند المالكية - تاريخاً ومنهجاً لمصطفى الصمديء الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى؛» 578١ه.‏ 

فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام للدكتور الحسن العبادي» الناشر: 
مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

فقه إمام الحرمين عبدالملك بن عبد الله الجوينى - خصائصه. أثره. منزلته 
للدكتور عبدالعظيم الديب (ت:١41١ه)ء‏ الناشر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر بالقاهرة. الطبعة الثانية» 9٠5١ه.‏ 

فقه أهل العراق وحديثهم لمحمد زاهد الكوثري (ت:١17١ه))2‏ تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة؛ ومؤسسة 
الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت:557ه)ء تحقيق: عادل العزازي» الناشر: دار ابن الجوزي 
بالدمام» الطبعة الأولى؛ 511١ه.‏ 


الفكر الإصلاحى فى المغرب المعاصر: محمد بن الحسن الحجوي - 
دراسة وتفيوصن للد كقوز سعيد بن سعيد العلوي, الناشر: دار المدار 
الإسلامي بالجزائر» الطبعة الأولى» 1١١1م.‏ 

الفكر الأصولى - دراسة تحليلية نقدية للأستاذ الدكتور عبدالوهاب أبو 
سليمان» الناشر : دار الشروق بجدة» الطبعة الثانيةق» 5٠5١ه.‏ 

الفكر التكفيري عند الشيعة.. حقيقة أم افتراء؟! لعبدالملك بن عبدالرحمن 
الشافعي» الناشر: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي 
التعالبي (ت:7/5١ه)ء‏ الناشر: دار التراث» الطبعة الأولى: 195١ه.‏ 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
لعبدالحى بن عبدالكبير الكتانى (ت:5407١ه)ء‏ اعتنى به: الدكتور إحسان 
عباس »2 الناشر : دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 557١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفوائد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت:١هلاه).‏ تحقيق: محمد عزير شمس. الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 579١ه‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية للشيخ أبي الحسنات محمد عبدالحي بن 
محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:7:4١ه)ء‏ اعتنى به: نعيم أشرف ثور 
أحمد» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي» الطبعة الأولى» 
6ه 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد 
الفقهية لأبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني (ت:١41١ه),‏ اعتنى 
به: رمزي دمشقية» الناشر : دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الثانية» 
/١1١ه.‏ 

فوائد الحنائي لأبي القاسم الحسين بن محمد الحنائي (ت:404ه)ء 
تخريج الحافظ أبي محمد عبدالعزيز النخشبي(ت:457ه)» تحقيق: خالد 
رزق أبو النجاء الناشر: أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولىء» 5478١ه.‏ 
الفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه للعلامة محمد بن عبدالدائم 
البرماوي (ت:١47ه).‏ د تحقيق ودراسة: حسن بن محمد المرزوقي» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراء : فى أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياضء إشراف الاستاذ 
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة» العام الجامعي (15١5١ه).‏ 
الفوائد شرح الزوائد لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأبناسي 
(رت:805ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويدء الناشر: دار 


. التدمرية بالرياض» الطبعة الأولى.» 477١اه.‏ 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة محمد بن عابي 
الشوكاني (ت:٠110١ه)»‏ تحقيق: الشيخ عبدالرحمن المعلمي» الناشر 
المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثالغة» /17٠4١هه.‏ 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الفقه الشافعية للشيخ علوي بن أحمد 
السقاف (ت:ه”7١ه).‏ مطبوع مع مجموع بعنوان: مجموعة ثماني رسائل 
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شافعية مهمة»ء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» 
8ه 
فوائد في علوم الفقه للشيخ حبيب أحمد الكيرواني» الناشر: إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية بباكستان» الطبعة الثالثة» 5١4١ه.‏ 
فوات الوفيات والذيل عليها لمحمد بن شاكر الكتبى (ت:55لاه). تحقيق: 
الك و عبات غاسى » الكافر تيان ساكو اوج وض 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لعبد العلي محمد بن 
نظام الدين الأنصاري (ت:7760١ه)؛‏ مطبوع مع المستصفى في علم 
الأصول للغزالي» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 
الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة للعلامة أحمد بن محمد المنقور 
التميمى النجدي 1 لق الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق» 
الطبعة الأولى» اه 1 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي 
(ت:١١٠ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة ببيروت. 

حرف القاف 
القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيووز آبادي 
(ت:/17١81ه).‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» 1ه 
تغناء الأرت قن اتسدنة لي لعفن الدين على تنن عببةالكاقي السكي 
(ت:5هلاه)ء تحقيق: محمد عالم الأفغاني» الناشر : المكتبة التجارية 
لمصطفى أحمد الباز بمكة المكرمة» 9٠5١ه.‏ 
قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد للشيخ محمد 
الخضر بن عبد الله الجكنى الشنقيطى (ت: 11767١ه)ء.‏ تحقيق: جمال السيد 
رفاعي الشايب؛ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة» والجزيرة للنشر 
والتوزيع بالقاهرة. 
قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
السمعاني الشافعي (ت:5894ه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن حافظ 
الحكمي؛ والدكتور علي بن عباس الحكميء الطبعة الأولى» 514١ه.‏ 
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 
المعروف بالعز ابن عبدالسلام (ت: 555ه)ء تحقيق: الدكتور نزيه حماد 
والدكتور عثمان ضميرية» الناشر: دار القلم بده بدمشقء الطبعة الأولى» 
اه 
القواعد الفقهية - مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء 
مهمتهاء تطبيقاتها للدكتور علي أحمد الندوي» الناشر: دار القلم بدمشق» 
الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 
القواعد الفقهية (المبادئ- المقومات- المصادر- الدليلية- التطور) دراسة 
نظرية- تحليلية- تأصيلية- تاريخية للدكتور يعقوب الباحسين, الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى: 8١51١ه.‏ 
القواعد الكلية (المعروف بالقواعد النورانية الفقهية) لأبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:18/اه)» تحقيق: محيسن 
المحيسنء الناشر: مكتبة التوبة بالرياضء الطبعة الأولى. 577١ه‏ 
ورجعت إلى طبعة دار ابن الجوزي» تحقيق: الدكتور أحمد بن محمد 
الخليل» الطبعة الثانية» 5715١ه‏ وأشير إليها ب ط/ ابن الجوزي. 
قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت:795١ه),‏ 
تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة؛ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الخامسة.» 8٠5١ه.‏ 
القواعد لأبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف بتقي الدين الحصني 
(ت:8594ه)» تحقيق: الدكتور عبدالرحمن الشعلان» والدكتور جبريل 
البصيلي» الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى.» 8١51١اه‏ 
القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت:5هلاه)ء 
تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميدء الناشر: جامعة أم القرى. مركز إحياء 
التراث بمكة المكرمة. 
القواعد لعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 
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الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن اللحام (ت:”١8هاء‏ تحقيق: عايض بن 
عبد الله الشهرانى» وناصر بن عثمان الغامديء الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياضء ايأر اه 

القواعد والضوابط الفقهية القرافية - زمرة التمليكات المالية للدكتور عادل 
بن عبدالقادر قوتهء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» 
86آاه. 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لأبي القاسم محمد بن 
أحمد بن جزي الكلبى الغرناطي المالكي (ت:١4لاه)ء‏ تحقيق: 
غيدالرحمة حسة 0 الناشر: عالم الك بالقاهرة» الطبعة الأول» 
ه.6١-5::١ام.‏ 

القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد لأبي نصر علي بن حسن بن صديق 
خان القنوجي (ت: قريباً من منتصف القرن الرابع عشر الهجري)» تحقيق: 
عبدالرحمن سعيد معشاشة» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 
0ه 

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد للشيخ محمد عبدالعظيم 
ابن الملا فروخ الحنفي (ت:١6١٠ه)ء‏ تحقيق : خالد حسين الخالدء 
الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 477١ه‏ ورجعت 
أيضاً إلى طبعة حققها جاسم محمد الياسين وعدنان بن سالم الرومي» 
الناشر : دار الدعوة الطبعة الأولى. 108١ه‏ (وأشير إليها ب: ط/دار 
الدعوة). 

القول الشاذ وأثره فى الفتيا للأستاذ الدكتور أحمد بن علي المباركي» 
الناشر : دار العزة للنشن والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى.ء 577 ١اه.‏ 
القول المسدد فى الذب عن المسند للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني (ت: ادلم دار المعارف بالقاهرة. 

القول المفيد في حكم التقليد للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
(رت:٠6؟1١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيلء الناشر: دار ابن 
حزم ببيروت» الطبعة الأولى. 5475١ه.‏ 
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حرف الكاف 

الكاشف عن المحصول في علم الأصول لأبي عبد الله محمد بن محمود 
بن عباد العجلى الأصفهانى (ت:507ه). تحقيق: عادل عبدالموجود. 
وعلى معوض» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى. 
8 اه 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت:58لاه). تحقيق: عزب عطية وموسى 
الموشيء, الناشر: دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى. 97١اه‏ 
الكافى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
(رت: ١1١5ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى» 
اه 
الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلانى رت : ؟همه) تحقيق : عادل عبدالموجود وعلي 
معوض » مطبوع مع الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للعلامة جار الله 
أ القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت:88”مدم)ء الناشر: مكتبة 
العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى. 8١5١ه.‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكى للعلامة أبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالبر رت:157ه)ء تحقيق : الدكتور محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتانى» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. الطبعة الثالثة.» 5٠5١ه‏ 
الكافية في الجدل لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوينى رت:لامةه). تحقيق : الدكتورة فوقية محمود. الناشر: 
الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 


الجرجاني (رت:50ه). تحقيق: الدكتور سهيل زكارء الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثالثة» 1984١م.‏ 
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الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت:180ه)» تحقيق: الدكتور 
محمد أحمد الدالي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية؛ 
اه 

الكبائر لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت:48لاه)ء 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: مكتبة الفرقان 
بعجمان» الطبعة الثانية» 5785١ه.‏ 

كتاب الروايتين والوجهين (المسائل الفقهية منه) للقاضي أبي يعلى محمد 
بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت:108ه)» تحقيق: الدكتور 
عبدالكريم بن محمد اللاحم» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

كتاب الصلاة وحكم تاركها لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0لاه)ء»‏ تحقيق: تيسير زعيترء الناشر: 
المكتب الإسلامي بدمشق» الطبعة الأولى؛ ١40١هه.‏ وقد رجعت إلى طبعة 
دار عالم الفوائد» بتحقيق: عدنان بن صفاخان البخاري» الطبعة الأولى» 
١ه‏ وأشير إليها ب ط/ دار عالم الفوائد. 

كتاب العلل للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلى الرازي(ت:777ه)ء تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد والدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي» 
الطبعة الأولى. /ا57١اه.‏ 

كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي (ت:5؟11ه)ء 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت:١57١ها)ء‏ إعداد: فهد 
بن ناصر السليمان» الناشر: دار الثريا للنشر بالرياض» الطبعة الأولى» 
/اكةاه 


كتاب العين لأبى عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ه/اام)ء 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» الناشر: 
وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية. 

كتاب في أصول الفقه لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي (من 
علماء القرن الخامس). تحقيق: عبدالمجيد تركى, الناشر: دار الغرب 
الوسلامي ببيروت »2 الطبعة الأولى» 06ام. 

الكتاب لسيبويه أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت:٠8١ه)»‏ تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة. الطبعة الثالثة. 
ماه 

كتب حذّر منها العلماء لمشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى. 6١51١ه.‏ 

(61٠اه)‏ تحقيق: لجنة متخصصة فى وزارة العدلء الناشر: وزار العدل 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. ١57١هه.‏ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لأبى البركات عبد الله بن أحمد 
المعروف بحافظ الدين النسفى (ت: ١٠لاه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت». الطبعة الأولى.» 5٠5١هه.‏ 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي لعبدالعزيز البخاري 
(ت: ٠”الاه)ء‏ الناشر: الصدف بباكستان. 

كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى (ت:57١١ه).,‏ علق عليه: أحمد 
القلاس. الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة السادسة. 5١5١هه.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون للعلامة مصطفى بن عبد الله 
الرومي المعروف بحاجى خليفة (ت:717١1ه).,‏ الناشر: المكتبة التجارية 
لمصطفى البازء 5١5١ه.‏ 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب للقاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي (ت:9لاه), 
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تحقيق: حمزة أبو فارس والدكتور عبدالسلام الشريف, الناشر: دار الغرب 
الإسلامي سيروت » الطبعة الأولى» ام. 


الكفاية في علم الرواية للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (ت:477ه)» تحقيق: أبي عبد الله السورفي» الناشر : 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

كلمة علمية حول جملة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» لوهبي سليمان 
غاوجي الألباني» الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر بالأردن» الطبعة 
الأولى. 4717١اه.‏ 

كلمة عن دراسات اللبيب لمحمد عبدالرشيد النعماني» مطبوعة مع دراسات 
اللبيب لمحمد التتوي. 

الكليات بي البقاء أيوت بن موسى الحسيني الكفوي (ت::ةؤ١٠اهم)‏ 
تحقيق : الدكتور عدئان درويشس ومحمد المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة 
سيروت » الطبعة الثانية» 868 اه 

كنز الدقائق لأبى البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي بن 


حسام الدين الهندي البرهان فوري رت: هلاؤه), الناشر: مؤسسة الرسالة 
سيروت » اه 

الكنى والأسماء للإمام الحافظ بي بشر محمد بن حمل بن حماد الدولابي 
(ت:١٠ه)ء‏ تحقيق: نظر الفاريابي» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 
الدمشقي نت: اكن٠ام/ي‏ تحقيق : الدكتور جبرائيل جبور» الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية» 191/4م. 


كيف نتعامل مع التراث والتمذهمب والاختلاف؟ للدكتور يوسفف 
القرضاوي» الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثانية» 57060١اه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
حرف اللدم 

الانتصار.في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنيل للعلامة أبي 
الخطاب محفوظ بن + الحمنك بن الحسن الكلوذاني الحنبلي رت: : امه) 
مقدمة محققيه : الدكتور سليمان بن عبد أللّه العمير والدكتور عوض بن 
رجاء العوفى. الناشر: مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى. ١51١ه.‏ 
اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطىي» الطبعة الثانية ٠19١ه.‏ 
لباب المحصول فى علم الأصول للحسين بن رشيق المالكي رت: ؟لكاه)ء 
تحقيق : محمد غزالى جابى 2 الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبى» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد علي بن زكريا 
المنبجى رت :كلكم) تحفقيق : الدكتور محمد فضل المراد» الناشر: دار 
القلم بدمشق» والدار الشامية ببيروت» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 
لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسماً للفوضى الدينية لمحمد الحامد 
(ت:789١ه)ء‏ الناشر: مكتبة المنار بالأردن» الطبعة الثانية. 
(ت:١الاه)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 
(ت:807ه)ء اعتنى به: عبدالفتاح أنواغدةء الناشرة: مكش: المطوغات 
الإسلامية بحلب» الطبعة. الأولى. 577١ه.‏ 
لقطة العجلان وبلة التلمان. لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعي رت :2))») تحقيق : : الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي». الناشر : 0 والحكم بالمدينة المنورة» ودار العلوم 
والحكم بسوريا. 
لجخ اللوائع. في توضيح + ات 0 0 ف 2 ااا 
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كتاب الإجماع إلى نهاية كتاب الاجتهاد - تحقيق ودراسة: خالد بن 
مساعد الرويتع» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى أصول الفقه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية للشيخ أبي العون محمد بن أحمد السفاريني 
رت :حدماام) الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت» ودار الخاني 
بالرياض» الطبعة الثالثة» ١١5١ه.‏ 


حرف الميم 
المؤتلف والمختلف للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
(ت:86'"اه). تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبدالقادرء الناشر: 
دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» :١ه‏ 
مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
(ت: 145ه)ء الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة» الطبعة الثانية. 
مباحث في أحكام الفتوى للدكتور عامر الزيباري» الناشر: دار ابن حزم 
ببيروت» الطبعة الأولى, 5١51١ه‏ 
المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم للدكتور محمد يسري» الناشر: 
دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح (ت:884ه).؛ الناشر: المكتب الإسلامي 
بدمشق,) ٠٠5١اه.‏ 
المبسوط لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(رت:٠59ه).‏ الناشر: دار المعرفة ببيروت» 5١5١ه.‏ 
المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
(ت: #ااه)ء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن حزم 
بببيروتء الطبعة الأولى, 9١5١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مجلة الأحكام العدلية - مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي 
للدكتور سامر مازن القبّج» الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر بالأردن» 
الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 


مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر للفقيه عبد الله عبدالرحمن المعروف 
بداماد أفندي رت:خملا١امه)‏ الناشر: دار العامرة للطباعة. 8ه 


مده د دار الفكر ببيروت » م١‏ 000 

مجمل اللغة للعلامة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت:940"ه), 
تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة 
الأولى 5ه 

المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلامة أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
عبدالغفار الشريف. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ ش 


المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت:117ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ورجعت 
أيفا إلى طبعة» مكتبة الإرشاد بيجدة )» (وأ* شير إليها ب: ظ/ الإرشاد). 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت:18لاه)ء جمع وترتيب: 
عبدالر حمن بن محمد بن قاسم رت:؟597؟اه)ء الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصاحف» 5اشهاتحت إشراف وزارة الشكئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي نمام الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت:7٠١٠هه)ء.‏ تحقيق: : رياض 
عبدالحميد مراد» الناشر: دار صادر ببيروت » الطبعة الأولى» 060١اه.‏ 
محاضرات في تاريخ الفقه لوهبي سليمان غاوجي» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية سيروت »2 الطبعة الأولى» آاه 
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محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر 
الجيدي» الناشر: دار عكاظ بالدار البيضاء. 

المحرر فى الحديث للعلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
العكيل :(ت 400 انا عع نيه" "اللاكتون عند أله بن عبد المتحسن لتر ره 
الطبعة الأولى» 6ه 

المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبد الله بن 
الخضر ابن تيمية (ت:5607ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 578١ه‏ 
المحصول في أصول الفقه للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
(ت: 4# دهاء اعتنى به: حسين على البدريء الناشر: دار البيارق 
بالأردن» الطبعة الأولى» اه 00 

المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي (ت:57١5ه).»‏ تحقيق: الدكتور طه جابر العلوني» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية, 57١5١ه.‏ 

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول كلك لشهاب الدين أبي 
محمد عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعي» المعروف بأبي شامة المقدسي 
(ت:556ه). تحقيق: أحمد الكويتىء الناشر: مؤسسة قرطبة للنشر 
والنوزيع بالقاهرة» الطبعة القائيةم ١٠141ه.‏ 

المحلى للعلامة أن محمد علي بن حزم الظاهري (ت:/401ه)ء تحقيق: 
حسن زيدان طلبة» الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بمصرء ٠9١١ه.‏ 
محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجريء عن حقائق الدين 
للدكتور محمد عثمان شبير الناشر: دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى» 
اه 

محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربية) لبطرس البستاني» الناشر: مكتبة 
بيروت» /41ام. 

المحيط فى اللغة للصاحب إسماعيل بن عباد (ت:580ه)». تحقيق : محمد 
حسن آل 55 الناشر: عالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مختصر اختلاف العلماء للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت:٠لااه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمدء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية ببيروت. الطبعة الثانية.» /ا١5١ه.‏ 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين محمد بن 
محمد الموصلي (ت: 4لالاه)» تحقيق: الدكتور الحسن بن عبدالرحمن 
العلوي. الناشر: دار أضواء السلف بالرياضء الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للشيخ علوي بن أحمد 
السقاف (ت:ه0١ه).‏ تحقيق: الدكتور يوسف بن عبدالرحمن 
المرعشليء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» 
606 اه ْ 
مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث للعلامة تقى الدين أحمد بن 
علي المقريزي (ت:550ه)» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» الناشر: 
مكتبة السنة بالقاهرة. الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

مختصر المزني أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت:174ه)ء. مطبوع 
مع الحاوي للعلامة أب الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
(ت:٠405ه).‏ تحقيق: الدكتورة راوية بنت أحمد الطهارء الناشر: دار 
المجتمع للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 
مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي 
(ت:194ه). تحقيق: الدكتور ذياب عقل والدكتور إبراهيم الخضيري» 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى. 511١اه‏ 
مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة الإمام مالك للعلامة خليل بن 
إسحاق المالكي (ت:الاه)ء تحقيق: الشيخ الطاهر أحمد الزاوي. 
الناشر: دار المدار الإسلامي بليبياء الطبعة الثانية؛ ١٠1م.‏ 
مختصر سنن أبي داود للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري 
ت:1051"ه)ء تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبوع مع معالم السنن 
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المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلامة علاء 
الدين أبى الحسن على بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي الحنبلي؛ 
المعروف بابن اللحام (ت:”١٠8ها)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء 
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيزء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي. 

مختصر كتاب النظر في أحكام النظر لأبي العباس أحمد القباب الفاسي 
(ت:8لالاه)ء مقدمة محققه: الدكتور محمد أبو الأجفانء الناشر: مكتبة 
التوبة بالرياض» ومؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع بييروت» الطبعة 
الأولىء 518١ه.‏ 

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل للعلامة جمال 
الدين اس عمر عثمان بن عمر ين الحاجب (مت:555ه)ء تحقيق: الدكتور 
نذير حمادوء الناشر: الشركة الجزائرية الببيروتية بالجزائر» ودار أبن حزم 
ببيروت »2 الطبعة الأولى. اه 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0ل/اه),‏ 
تحقيق: عامر بن علي ياسين» الناشر: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع 
بالرياضء» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

مدارك الشريعة الإسلامية وسياستها للشيخ محمد الخضر حسين (ت: 
/71١ه).‏ إعداد وضيط: على الرضا الحسيني» الناشر: الدار الحسينية 
للكتاب» الطبعة الثالئة» 85١51١ه.‏ 

المدخل الفقهى العام للشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا (ت:١٠:5اه)‏ 
الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى؛ 14١5١اه‏ 

المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي للدكتور خليفة با بكر والدكتور 
عبدالر حمن الصابونى والدكتور محمود محمد طنطاوي» الناشر : مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الأولى. 57٠5١اهم‏ 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:1579١ه).»‏ الناشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» !51١ه.‏ 

الإبراهيم» الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 
4ه 

الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

المدخل إلى السئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت:408ه). تحقيق: الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظميء الناشر: 
أضواء السلف بالرياض» الطبعة الثانية» ١87١ه.‏ 

الأشقرء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 
06اه 

المدخل إلى الفقه. تاريخ التشريع ومصادره والنظريات الفقهية للدكتور 
محمود محمد الطنطاوي. الناشر: أكاديمية شرطة دبي » الطبعة الأولى. 
اه 

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي لعبدالمجيد عبدالحميد الديباني» 
الناشر: جامعة قار يونس ببنغازي» الطبعة الأولى» 19945م. 

الصالح, الناشر: أكاديمية شرطة دبي» الطبعة الأولى» 5477١اه‏ 

الأشقر» الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الثالئة» 
*571 اه 

للملايين ببيروت» الطبعة الخامسة» 786١ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله للدكتور أحمد 
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حوىء الناشر: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة 
الأولى. 577١ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبدالقادر بن بدران 
الحتبلي (ت:17257ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله التركى» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» ١55١ه.‏ ْ 

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم يوسف القواسمي» 
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 
المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى وتاريخه وأسسه وخصائصه ومصادره 
للدكتور عب اليد محمود مطلوب؛ الناشر: مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع بالقاهرة. 

المدخل فى الفقه الإسلامى: تعريفه وتاريخه ومذاهبه. نظرية الملكية 
والتقد للأنحاة الدسور رسي عمط تليق :«العاشرة الداى الجاتعية 
ببيروتء» الطبعة العاشرة» 80٠1١ه.‏ ْ 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبداللطيف خالقي» الطبعة الأولى؛ 
19994-4م. 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيدان» الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة السادسة عشرة» ١57١هه.‏ 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان علي الشرنباصي» الناشر: 
دار الجامعة الجديدة للنشر بالاسكندرية» ١١1م.‏ 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور شوقى عبده ضيف, الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ ْ ْ 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور محمد يوسف موسىء الناشر: دار 
الفكر العربي بالقاهرة. ْ 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامى لمحمد الحسيني حنفيء, الناشر: دار 
النهضة العربية بالقاهرة» الطبعة الثالتق 918/4١ه‏ 00207 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي لمحمد محجوبيء الطبعة الأولى» 
كاه 


15 


زان 


161 


ينك 


404 


164 


1 


46 


11 


رذ 


45 


14150 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المدخل لدراسة الفقه الإسلامى: تاريخه ومصادره ونظرياته ونظرياته العامة 
للأستاذ الدكتور إبراهيم نا لرعيه إبراهيم» الناشر: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 19949١م.‏ 
المدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حامدء الناشر: مكتبة المتنبى 
بالقاهرة. ْ 
المدخل للتشريع الإسلامي : نشأته - أدواره التاريخية - مستقبله للدكتور 
محمد فاروق النبهان» الناشر: وكالة المطبوعات بالكويت» ودار القلم 
ببيروت» الطبعة الثانية» ١198١م.‏ 
المدخل للشريعة الإسلامية للدكتور أحمد محمود الشافعي» الناشر: الدار 
الجامعية» 1991م. 
المدخل للفقه الإسلامي (تاريخه ومصادره ونظرياته العامة) لمحمد سلام 
مدكور (ت:80٠5١هي)ء‏ الناشر: دار الكتاب الحديث بالكويت. 
المدخل للفقه الإسلامى: تاريخه- قواعده- مبادئه العامة للدكتور عبد الله 
الدرعان» الناشر: مكتبة التوبة» بالرياض» الطبعة الأولىء 517١ه.‏ 
المدخل للفقه الإسلاميء تاريخ التشريع الإسلامي- أطواره- مذاهبه- 
مصادره للدكتور حسن بن على الشاذلىء الناشر: دار الاتحاد العربى 
للطباعة. ١‏ 1 ْ 
مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر في الحديث والفقه وآثارها في 
تدعيم المذهب المالكي بالمغرب لمحمد بن يعيش. الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 5١5١ه.‏ 
المدرسة البغدادية للمذهب المالكى (نشاتها- أعلامها- منهجها- أثرها) 
للدكتور محمد العلمي: الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 


التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبى» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب للدكتور أحمد بكير محمود» الناشر: 
دار قتيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى:١١5١ه.‏ 
المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس (نشاتها- أعلامها- أصولها وآثرها) 
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للدكتور توفيق ابن أحمد الإدريسيء الناشر: دار ابن حزم للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى./571١ه.‏ 

المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري - نشأةٌ 
وخصائص لمصطفى الهروس. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية» 4١5١ه.‏ 

المذاهب الاجتهادية بين يسر الشريعة وعسر التعصب لمحمود إبراهيم 
بزال» الناشر: دار الكلم الطيب بدمشق, الطبعة الأولى» 511١هه.‏ 
المذاهب الإسلامية- تعريف موجز بالمذاهب الفقهية القائمة في عصرنا 
وبغيرها من المذاهب للدكتور فوزي فيض لله الناشر: دار القلم بدمشقء 
والدار الشامية ببيروتء. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

المذاهب الفقهية الأربعة للعلامة أحمد تيمور باشا (ت:758١ه).‏ الناشر: 
دار الآفاق العربية بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ ١57١ه.‏ 

المذاهب الفقهية الإسلامية والتعصب المذهبى لمحمد تاجاء الناشر: دار 
قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق» الطبعة الأولن؛ 06اه 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي (ت:797١1ه))‏ تحقيق: علي بن محمد 
العمران. الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى؛ ١57١ه.‏ 

المذهب الحنبلى - دراسة فى تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته 
للدكتور عبد الله 1 لين التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة الأولى. 577اه. 

المذهب الحنفى (مراحله وطبقاته.؛ ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه 
ومؤلفاته) 0 بن محمد نصير الدين النقيب» الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياضء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

المذهب المالكى : مدارسه ومؤلفاته- خصائصه وسماته لمحمد المختار 
متحدد انام التاشير :مركن زايد اللتزاف والعازئية بالإمار اك الشريية 
المتحدة. الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المذهب عند الحنفية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي (ت:570١ه)ء,‏ 
الناشر: جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بمكة المكرمة» مطبوع في مجموع 
بعنوان: دراسات في الفقه الإسلامي. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للعلامة أبيى محمد 
علي بن حزم الظاهري (ت:451ه)» بعناية: حسن أحمد أسبرء الناشر: 
دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 

مراعاة الخلاف (بحث أصولي) لعبدالرحمن بن معمر السنوسي» الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

مراعاة الخلاف في الفقه - تأصيلاً وتطبيقاً لصالح بن عبدالعزيز سندي» 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه» إشراف الدكتور 
عبدالرحمن بن عبد الله الشعلان؛» العام الجامعي: 9١5١ه.‏ 

مراقى السعود إلى مراقى السعود لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني» 
الجعروك بالمرابط (ت:هاها)ء تحقيق: محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي» الناشر: مطابع ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 
اه ش 

المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطى (ت:١١41ه)»2‏ تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلى محمد 
سارف ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الجيل 52 ودار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببييروت. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية مهنا بن يحيى الشامي. جمع 
ودراسة: إسماعيل مرحباء الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
عمادة البحث العلمي» الطبعة الأولى» 577١هه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (ت:187ه)) تحقيق: 
الدكتور فضل الرحمن دين محمدء الناشر: الدار العلمية بدلهي» الطبعة 
الأولى» 08١5١هه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت:٠19ه).‏ تحقيق: 
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الدكتور على بن سليمان المهناء الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولى.؛ 5"٠5١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن هانئ النيسابوري 
(ت:ها1ه). تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي 
بدمشقء الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

المروزي(ت:١0١7ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن معتق السهلي وجماعةء الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عمادة البحث العلمىء الطبعة الأولى» 
06 اه 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
رت : هلاكه) تحقيق: طارق بن عوض ألله بن محمدء الناشر: مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى.» ١57١ه‏ 


مسائل الخلاف في أصول الفقه لأبي عبد الله الحسين بن علي بن محمد 
الصيمري (ت:475ه)ء2 تحقيق: راشد بن على الحاي» رسالة ماجستير 
بقامة لعن أعدرل النعه بكلية» الشريعة بالرياض > إدراف اللاكتور 
عبدالعزيز الربيعة» العام الجامعي 1405١-5:00١ه.'‏ 

مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك شرح العلامة الأمير 
(ت:1777ه) على منظومة بهرام» مقدمة محققه: إبراهيم المختار أحمد 


الشترئ: الزيلعي» الناشر: دار الغرت الأنلدمين ميزوك الطيعة القانية؟ 


كدةآاه 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري. 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الرابعة» 5١14١اه‏ 
المسالك في شرح موطأ مالك للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله ابن 
الحسين السليمانى» الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري زرت:ه٠ةه)‏ اعتنى به: صالح اللحام» الناشر: دار ابن حزم 
ببيروت» والدار العثمانية» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 


المستدرك على هجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي 
الأكوع, الناشر : دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق» الطبعة 
الأولى» 575١ه.‏ 


المستصفى من علم الأصول للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
رت:ه٠هوه)‏ تحقيق: الدكتور محمد سليمان الأشقرء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى. /١١5١ه.‏ 


الذهبى (ت:68لاه). تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف». الناشر : دار 
الغرب الإسلامى بتودس » الطبعة لو 8ه 


المستوعب لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري (ت: 5١5ه)»‏ تحقيق: 
مساعد الفالح» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى» ١51١اه‏ 

المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية للدكتور محمد 
العلمىء الناشر: مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» الرابطة 
لعي للعلماء؛ الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

المسك الأذفر فى نشر مزايا القرن الثانى عشر والثالث عشر للعلامة محمود 
شكري الآلوسى (رت:"75١اه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري» 
الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض» 507١ه.‏ 

مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبدالشكور (ت:19١1ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت . 


مسند الروياني أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت:/ا٠”#ه)ء.‏ تحقيق: 
أيمن أبو يمانى» الناشر: مؤسسة قرطبة بالقاهرة» الطبعة الثانيق» ٠87١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع عدول 


١١و‎ 


١٠١١ 


١ 


١ 


ل 


١١٠م‎ 


ل 


١٠١ا/‎ 


تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة الأولى» 6ه 


مسند الفاروق أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب َيه وأقواله 
على أبواب العلم للحافظ كبا التو أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي (ت: 4/الاه)ء حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: 
إمام علي إمام» الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ 
الطبعة الأولى» ٠57١ه.‏ 


المسند لأبى بكر أحمد بن عمر البزار (ت:197ه)ء تحقيق: الدكتور 


بالمدينة المنورة» 575١ه.‏ 

المسند لأبى بكر عبد الله بن الزبير القرشى الحميدي (ت:9١1ه)ء‏ 
تحقيق: حسين سليم أسدء. الناشر: دار المأمون بدمشقء ودار المغني 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية» "571١ه.‏ 

المسئد فق داود سليمان بن داود الطيالسى الجاروري (ت:5:١٠مل‏ 
تحقيق : الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي » الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى» 19١5١ه‏ 

المسند لأبى غوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيتى (ت:5١اه))‏ 
تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقىء الناشر : دار المعرفة ببيروت» الطبعة 
الأولى. 9١51١ه.‏ 

المسند لأبى محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي (ت:160١ه)ء‏ 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني بالرياض» 
الطبعة الأولى» ١؟57١ه.‏ 

(ت:7٠"اه)ء‏ تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار الثقافة العربية 
بدمشق» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 


ل 


لحيل 


0 


١٠١٠ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت:١15ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشدء الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروتء» الطبعة الأولى» 
0 رست ألا إلى تحقيق الشيخ أحمد شاكر للمسندء الناشر: 
دار المعارف بمصر »2 ااه 
المسئد للومام محمد بن إدريس الشافعى رت: 5 ١٠٠اه)ل‏ تحقيق : الدكتور 
رفعت فوزي عبدالمطلب» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة 
الأولى. 577١ه.‏ 
المسودة في أصول الفقه صنفها ثلاثة من أئمة آل تيمية» م لمجد الدين 
أن البركات عبدالسلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية (ت: 67"ه)ء2 
وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام (ت:1487ه)» وأبو 
العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:8؟لاه), 
جمعها وبيضها: شهاب الدين أبنو العباس أحمد بن محمد الحراني 
رت : 560 لاه)ل تحقيق : : الدكتور أحين بن إبرأهيم الذروي» الناشر : دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 477١ه‏ ورجعت أيضاً 
إلى الطبعة التي حققها: محمد محيي الدين عبدالحميدء. الناشر: دار 
مسيرة الفقه الإسلامى المعاصر وملامحه للدكتور شويش هزاه المحاميد» 
الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 5477١1هه.‏ 
مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ. الناشر: دار 
حرش للنشر والتوزيع. الطبعة الثانيةء» 78485١ه.‏ 
مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل للدكتور محمد 
محروس المدرس» الناشر: وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية» 
ام. 
مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت : بعد لاالاهم) 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي 
بدلمشق .2 الطبعة الثانية» 8اهم. 


قائمة المصادر والمراجع ارا 
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٠١15 


١٠١١/ 
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مصادر التشريع الإسلامى فيما لانصٌ فيه للشيخ عبدالوهاب خلاف 
(ت:ه١ه)ء‏ دار القلم بالكويت» الطبعة الرابعة» 1"944١ه.‏ 

مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثنى عشرية- 
عرض ونقد لإيمان بنت صالح العلواني» الناشر: دار التدمرية بالرياض» 
الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 

(ت: ٠لالاه).‏ اعتنى به: عادل مرشدء الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة الأولى 476١ه.‏ 

المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء لمحمد كمال الدين أحمد 
الراشدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الأولى» 
06اه 

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب 
والآراء والترجيحات لمريم بنت محمد بن صالح الظفيري» الناشر: دار 
ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 477١هه.‏ 

المصفى فى أصول الفقه لأحمد بن محمد بن على الوزيرء الناشر: دار 
الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بسورية» الطبعة الأولى؛ ٠1١5١اه‏ 
المصقول في علم الأصول للملا محمد جلبي زاده الكوبي 
(«ت:١5١ه)»‏ تحقيق: عبدالرزاق بمياره الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بالعراق» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

المصلحة المرسلة والاستحسان وتطبيقاتها الفقهية للدكتور عبداللطيف 
العلمى» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
الطبعة الأولى» 476١ه.‏ 

المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١1ه),‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق .2 
الطبعة الثانية» "57٠5١ه.‏ 

المصنف للحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة (ت:770ه), 


ضددسل 


١٠١1 


١ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تحقيق: محمد عوامة., الناشر: شركة دار القبلة بجدة» الطبعة الأولى» 
511 اه 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلانى (ت: ؟اهمه) تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
الشثري» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 
868 آه 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للفقيه الشيخ مصطفى السيوطي 
الرحيبانى (ت: ٠5؟7١ه)ء‏ الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 
مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية للقاضي أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال (ت:97١٠١ه)»ء‏ تحقيق: عبدالرقيب مطهر حجرء 
الناشر: مركز أهل البيت للدارسات الإسلامية باليمن» الطبعة الأولى» 
اه 


المطلع على أبواب المقنع للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
الفتح البعلى الحنبلى رت :ة٠١لام),‏ الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق .2 
اه 

مع الاثني عشرية في الأصول والفروع «موسوعة شاملة» دراسة مقارنة في 
الحديث وعلومه وكتبه. ودراسة مقارنة فى الفقه وأصوله للدكتور على 
السالوس» الناشر: دار التقوى بمصرء الطبعة الأولى. ١ه‏ 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب لحسين بن مهدي بن عز 
الدين النعمي(ت:141١ه)».‏ تحقيق: محمد عبد الله مختارء الناشر: دار 
المغني للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 470١ه‏ ورجعت إلى نسخة 
أخرى حققها محمد حامد الفقي. وخرج أحاديثها علي حسن 
عبدالحميد» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى» /٠ا١5١ه.‏ 


المعاصرون لمحمد كرد علي رت: ”اه علق عليه وأشرف على 


قائمة المصادر والمراجع يفلد 
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طبعه: محمد المصريء الناشر: دار صادر ببيروت» الطبعة الثانية؛ 
511اه 

معالم السئن لأبي سليمان حمد الخطابي (ت:788ه)ء تحقيق: أحمد 
شاكر ومحمد الفقىء الناشر: مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة» ومكتبة 
ابن تبمية بالقاهرة. . 

معالم تجديد المنهج الفقهي - إنموذج الشوكاني لحليمة بوكروشة» كتاب 
الأمة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء العددان:(945- 
)١‏ 577١اه.‏ 

معالم طريقة السلف في أصول الفقه«(الثبات والشمول) للدكتور عابد بن 
محمد السفيانى» الناشر: مكتبة المئارة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
4 5١ه.‏ ْ 

معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور علاء الدين 
حسين رحالء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة 
الأولى. ؟57١هه.‏ 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لبدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت:2),/45 تحقيق: حمدي 
السلفي» الناشر: دار الأرقم» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

المعتمد في أصول الفقه للعلامة أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري (ت:575ه)» تحقيق: محمد حميد الله» وأحمد بكيرء وحسن 
حنفىء, الناشر: المعهد العلمى الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» 
١ ْ 507‏ 

المعجم الأرسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت:٠5"ه)ء‏ تحقيق: طارق عوض الله وعبدالمحسن الحسيني» الناشر: 
دار الحرمين للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ 

معجم الشيوخ (المعجم الكبير) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت:58لاه)ء تحقيق: الدكتور محمد الهيلة» الناشر: مكتبة 
الصديق بالطائفء الطبعة الأولى؛» 8٠5١هه.‏ 


١05 


١٠١5٠ 


التمذهب دراسة نظرية نقّدية 


المعجم الفلسفي, معجم صادر عن مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر 
العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية "597١اه‏ 

المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت:١5"اه)ء‏ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفى, الناشر: دار إحياء 
التراث ببيروت,. الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 

المعجم المؤسس للمعجم المفهرس للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
المرعشلىء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» 
الطبعة الأولى.؛ 6١5١ه.‏ 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ت:508١ه).‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

المعجم الوسيط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات 
وحامد عبدالقادر ومحمد على النجارء الناشر: المكتبة الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع باستانبول» الطبعة الثانية. 

محم لغة الفقهاء للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي » الناشر : دار 
النفائس يروت » الطبعة الثانية. ١ه‏ 

معرفة السئن والآثار للحافظ ص بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت:458ه)» تحقيق: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي. الناشر: دار 
الوعى بحلب. الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(ت:470ه)ء. تحقيق: عادل العزازيء الناشر: دار الوطن بالرياض» 
الطبعة الأولى. 9١51١ه.‏ 

الحاكم النيسابوري (ت:00٠4ه).:‏ تحقيق: أحمد بن فارس السلومء 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى؛ 575١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت:14لاه)ء تحقيق: الدكتور طيار آلتي 


قائمة المصادر والمراجع وما 
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بالتعاون مع مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» 
اه 


المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت://ااه)ء 
تحقيق: الدكتور أكرم العمريء الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 


معنى قول الإمام المطلبي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» لتقي الدين 
علي بن عبدالكافى السبكى (ت:05/اه). تحقيق: علي نايف بقاعي» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» 51١هه‏ 


معونة أولي النهى شرح المنتهى للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
المعروف بابن النجار (ت:91/7ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالملك بن 
عبد الله بن دهيشء الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » 
الطبعة الأولى؛ 5١5١هه.‏ 


المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر 
مطبوع ما يتعلق بأصول الفقه مع المقدمة لابن القصارء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى؛ 1997م. 


المعونة في الجدل للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (ت:47/5ه)ء. تحقيق: عبدالمجيد تركىء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي نيروك» الطبعة الأولى :14:8ه 7 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب للعلامة أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت:915ه)ء 
خدجه جماعة بإشراف : الدكتور محمد حجي» الناشر: دار المغرب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى. 


المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء لتاج 


شل 


١٠١ /ضاه‎ 


٠١4 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدين علي بن عبد الله بن الحسن التبريزي الشافعي رت : #5 لاه). 
: تحقيق 8 : خلدون الباشاء الناشر: دار الإصلاح للطباعة والنشر والتوزيع 
بسورية» الطبعة الأولى. 1 آم 


معيد النعم ومبيد النقم للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
(ت: الالاه). تحقيق: محمد علي النجارء وأبو زيد شلبي» ومحمد أبو 
العيونء. الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالئة.» 5١5١ه.‏ 
المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي» تحقيق: 
محمود فاخوري وعبد الحميد مختارء الناشر: مكتبة أسامة بن زيد 
بحلب,. الطبعة الأولى 799١ه.‏ 

مغني المحتاج على معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب 
(ت: لالاوها)ء الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
لاا اه 

المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت:١11ها)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي والدكتور 
عبدالفتاح الجلرة الشاشرة"تدار مسجو للطلاعة والنيد والتوزيع بالقاهرة. 
الطبعة الثانيةق» 7١5١ه.‏ 

مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت:/ا548ه)., اعتنى به: 
عبدالحميد تشاطي.» الناشر: فيصل آباد باكستان» 507١ه.‏ 

تائم لعي لكو الرين سحجد دن تم نين اجنين الراك 
(ت:6١1ه)ء‏ ملتزم الطبع: عبد الرحمن محمدء الناشر: المطبعة البهية 
المصرية» /اه اه 

مفاتيح الفقه الحنبلي للدكتور سالم بن علي الثقفي. الطبعة الأولى؛ 
هم 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لمحمد بن أحمد 
المعروف بطاش كبري زاده (ت:958ه)., دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى. 06٠5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع يفنل 


١٠١66 


لل 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإراذة لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١ه/اه),‏ 
تحقيق: عامر بن علي ياسينء الناشر: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى؛» 5717١ه‏ ورجعت إلى طبعة دار أبن حزم؛ 
تحقيق: فواز زمرلي وفاروق الترك» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ وأشير إليها 
ب ط/ ابن حزم. ْ 

المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر للدكتور عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الربيعة» الناشر: دار المطبوعات الحديثة» الطبعة 
الأولى» 8٠5١اه‏ 


الأسود (ت:/اامم)ء تحقيق: امور شريف ا اسان 
الناشر: دار عمار. بالأردن» الطبعة الأولى» /571١ه.‏ 


مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ت:قيل:007ه)» تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء الناشر: دار القلم بدمشقء» الطبعة الثانية» 
اه 


المفصل فى صنعة الإعراب للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الناشر: مكتبة الآداب بالقاهرة» الطبعة الأولى» 8 


المنهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ أبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي (مت:165ه)ء تحقيق: محيي الدين مستو 
ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال» الناشر: دار ابن كثير 
بدمشق» ودار الكلم الطيب بدمشق» الطبعة الأولى» !١5١ه.‏ 


مفهوم الفقه الإسلامي وتطوره» وأصالته. ومصادره العقلية والنقلية لنظام 
الدين عبدالحميد» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 


تفي 


١٠١ا/ك‎ 


1١١ا/ا/‎ 


١٠١. 


لحل 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
اعيين الذيق "كمد بن عبد لرسمن اللمتقاو (ز2 :4ه الناشتن تدان 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى. 1799١ه.‏ 
مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
(ت:1794ه). تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة, الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء 570١ه.‏ 
مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي (ت:94١ه)ء‏ الناشر: دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الخامسة» 1991م. 
مقاصد المكلفين عند الأصوليين للدكتور فيصل بن سعود الحليبي؛ 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى. ٠57١ه.‏ 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالمء الناشر: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي؛ والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الطبعة 
الثانية» 6١51١ه.‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (ت: ٠"لاه)ء‏ تحقيق: محي الدين عبدالحميدء 
الناشر: المكتبة العصرية ببيروت» ١١5١اه‏ 
مقالات محمد ناصر الدين الألبانى (ت:١157ه).‏ اعتنى بها: نور 
الدين: طالب الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع بالرياض؛ الطبعة 
الأولى. ١57١اه‏ 
مقاييس اللغة للعلامة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت:80"ه). تحقيق : عبدالسلام هارونء الناشر: دار الجيل ببيروت» 
كاه 1 
مقدمات الإمام الكوثري (رت:١ا١ه).‏ الناشر: دار الثريا للطباعة 
والنشر والتوزيع بدمشقء, الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 
مقدمة ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت:08١8ه).‏ 
تحقيق : الدكتور علي عبدالواحد وافي» الناشر: دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الثانية. 


قائمة المصادر والمراجع يلجل 


١٠١4م‎ 


١١ /الم‎ 


١٠١4م4‎ 


0١6 


مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم لمحمد العبده وطارق 
عبدالحكيم» الناشر: دار الأرقم بالكويت. 8٠5١ه.‏ 

مقدمة في 0 الفقه للقاضي أبي 0 7 بن عمر دي 
مخدوم» الناشر : دار المعلمة» الشدة 0 5آه 

مقدمة فى دراسة الفقه الإسلامى للدكتور محمد الدسوقي والدكتور أمينة 


الجابر» الناشر : دار الثقافة بقطرء الطبعة الأولى؛ ١١4١هه.‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للإمام برهان 10 


إبراهي بن محمد بن عبد الله بن مفلح (ت:884ه)» تحقيق: الدكة 
إبراهيم بن بنع بن 


عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» 0 
الأولى. ١٠5١اه‏ 


المقفى الكبير للعلامة تقى الدين أحمد بن علي المقريزي (ت: 855ه)؛ 


تحقيق : محمد اليعلاوي» الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة 


الأولى» اه 

المقلّدون والأئمة الأربعة رحمهم الله لسعيد معشاشة» الاك المكتب 
الإسلامى بلمشق » ودار أبن حزم سيروت» الطبعة الأولى» 5آه 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسى (ت:١57ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركى » مطبوع مع المقنع والإنصاف» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 6١5١اه‏ 

الملتقط في دفع ما دكز هن امام أحمد كه من الكذب والغلط لعلي 
بن محمد أبو الحسن وعمر بن أحمد الأحمد. الناشر: دار أطلس 
الخضراء للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 06 ١اه.‏ 

ملحق النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد مطيع 
الحافظ ونزار أباظة» الناشر: دار الفكر بدمشق» ؟٠5١ه.‏ 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل للعلامة أبي 


لحل 


١٠١ 1/ 


٠١54 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


محمد علي بن حزم الظاهري (ت:/!ا40ه)2 تحقيق: سعيد الأفغاني» 
الناشر: مطبعة جامعة دمشق» ‏ 94/ا١ه.‏ 

الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 
(ت:058ه). تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» الناشر: دار أضواء 
السلف بالرياض» مصورة عن طبعة الأزهرء الطبعة الأولى. 

الممتع في التصريف لأبي الحسن علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور 
الإشبيلي (ت:159ه).ء تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة» الناشر: دار 
المعرفة بيروت» الطبعة الأولى. /1٠5١ه.‏ 

منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى لبرهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم اللقاني (ت:١5١٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله الهلالي» 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةء 
517 امه 

منار السالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد السباعي الرجراجي» 
الطبعة الأولى بفاس». 109١1ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0/اه).‏ تحقيق: يحيى بن 
عبد الله الثمالي» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة 
المكرمة. الطبعة الأولى 578١ه‏ 

المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة للأستاذ الدكتور نور الدين مختار 
الخادمي, الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة» 
ودار بن حزم ببيروت» الطبعة الأولى ١ه‏ 

مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي للدكتور 
عبدالمجيد تركي» الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية» 
اه 

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي (دراسة في التناظر بين ابن حزم 
والباجي) للأستاذ مصطفى الوضيفىء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الأساكعة بالك المت 1 


قائمة المصادر والمراجع 54١‏ 


ل 


١٠٠66 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي (ت:/ا09ه).» تحقيق: الدكتور عبد الله التركى» الناشر: دار 
هجر للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الثانية» 55:9١ه.‏ ْ 

مناقب الإمام الشافعي للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير الدمشقى (ت: 5ل/الاه). تحقيق : خليل ملا ماطرء الناشر: مكتبة 
الإمام الشافعي بالرياض» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 


مناقب الشافعى للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:408ه)ء 
تحقيق: السيد أحمد صقرء الناشر: مكتبة دار التراث بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» ١94"١ه..‏ 


مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية للدكتور 


؛ محمد سلام مدكور رت: ه٠5١ه).‏ الناشر: مطبوعات جامعة الكويت» 


١1/1/‏ م. 
المناهج الأصولية في الاجتهاد والرأي في التشريع الإسلامي للأستاذ 
الدكتور محمد فتحى الدرينى» الناشر: مؤسسة الرسالة سيروت » الطبعة 

الثالثة. 8١5١اه.‏ 1 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها 
لأبى الحسن على بن سعيد الرجراجي, اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي 
أحمد بن علىء الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي بالدار البيضاءء 
ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

مناهج المحدثين(مالك» أحمدء ابن خزيمة., ابن حبان» الحاكم؛. 
الطبرانى) للأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي» الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

المنتخب من العلل للخلال لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 


١١٠ 


١1١1١ 


١1١1 


١١17 


١١1 


١١16 


١15 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مصطفى بن العدري. الناشر: دار بلنسية بالرياض الطبعة الثانية» 
77 اه 
المنتخب من معجم الشيوخ للحافظ أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن 
منصور السمعاني (ت:557ه)ء تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله 
عبدالقادرء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى. اه 
منتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب آل تقى الدين الحصنى 
(ت:1758ه). الناشر: دار البيروتى» الطبعة الأولى» 577اه 
المنتخل في الجدل للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت:500ه)ء تحقيق: الأستاذ الدكتور على بن عبدالعزيز العميرينى» 
الناشر: دار الوراق بالرياضء» ودار النيرين للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 
المنتقى شرح موطأ مالك للعلامة أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى 
(ت: 5/ائه). تحقيق : محمود شاكرء الناشر: دار إحياء التراث العربى 
ببيروت» الطبعة الأولى» 6 اه 
المنتقى ل محمد عبدك أللّه بن علي بن الجارود (ت :مء؟أ5م)ل تخريج 
أبي إسحاق الحويني» الناشر: دار الكتاب العربى ببيروت» الطبعة 
الأولى. 8٠1١ه.‏ ش 
منتهى السول في علم الأصول لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الآمدي (ت:50هم). 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للعلامة جمال الدين 
أبى عمر عثمان بن عمر بن الحاجب (ت:555ه)., الناشر: دار الكتب 
العلمية ببيروتء الطبعة الأولى.ء 8٠5١ه.‏ 


الشافعي (ت:79454). تحقيق: الدكتور تيسير فائق أحمد محمودء 


قائمة المصادر والمراجع تال 


١١١/ 


١١14 


١١0 


١١ 


١1١7١ 


١١7 


١1١ 71* 


١١7 


١١76 


الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الأولى» 
كاه 

منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش 
(ت:9و؟اام/لى الناشر : دار صادر سيرواتث. 

منحة الغفار حاشية ضوء الثهار للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني (ت: 87١1١ه)»‏ مطبوعة مع ضوء النهار. 

الغزالى رت: ه٠ومى‏ تحقيق : محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر 
بدمشق ء الطبعة الثانية» .كاه 

المنصف شرح كتاب التصريف للمازري لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت:947"اه)ء تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» الناشر: شركة 
ومطبعة البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» /ا"7١ه.‏ 
عبدالوهاب بن على السبكى (ت: الالاه)ء تحقيق: الدكتور سعيد بن 
على الحميريء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لأبي العباس تقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:8١لاه)»‏ تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى»”٠5١ه.‏ | 

منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت:5!”ه)ء تحقيق: الدكتور أحمد الحدادء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» ١؟57١هه.‏ 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي 
المنهاج في ترتيب الحجاج للعلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
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١١1775 


١١ /ا‎ 


١١74 


احيداال 


١ 


١1١ 


١17 


١ ؟17‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


(ت:174ه)ء تحقيق: عبدالمجيد تركي» الناشر: دار الغرب الإسلامي 
ببيروت» الطبعة الثانية» /41ام. 


منهج البحث والفتوى فى الفقه الإسلامى بين انضباط السابقين 
واضطراب المعاصرين السيد سابق والأستاذ القرضاوي نموذجاً. 
بالإردن» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية 
للدكتور مسفر بن على القحطانى» الناشر: دار الأندلس الخضراء بجدة. 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين 
عبدالرحمن بن محمد العليمى الحنبلى (رت:8؟وقم)ل تحقيق : محمود 
الأرناؤوط» الناشر: دار صادر ببيروت» الطبعة الأولى» 1991م. 

منهج الإفتاء عند الإمام ابن القيم الحوزية - دراسة وموازنة لأسامة عمر 
سليمان الأشقرء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة 
الأولى. 57١ه.‏ 

منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه للأستاذ الدكتور 
عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» الناشر: المكتبة المكية بمكة 
المكرمة» ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ 

الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات 
العربية المتحدةء دبى» الطبعة الأولى.575١اه‏ 


المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد للدكتور وميض بن رمزي العمري» 
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولىء» 419١ه.‏ 
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١١1 


١11 


١15 


1١1/ 


١174 


١9 


١1 


١١١ 


١1١5 * 


المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم للدكتور عبدالملك بن 
دهيشء» الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة 
الثانية.» ؟577١اه.‏ 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد بن عبدالرحمن 
الرومي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثالثة» /01٠5١اه‏ 
المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج لمحمد الأمين الجكني 
الشنقيطي» مقدمة محققه: الحسين بن عبدالرحمن بن محمد الأمين 
الشنقيطي, الناشر: دار الكتاب المصري بالقاهرة» ودار الكتاب اللبناني 
ببيروت. 

المنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل بن عبد الله الهويريني» الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» ٠47١ه.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي (ت:415ه)» تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي؛ 
الناشر: دار القلم تدمقيق والدانالشامية بيروت» الطبعة الأولق» 
اه 

المهمات في شرح الروضة والرافعي للإمام جمال الدين أبي محمد بن 
الحسن الإسنوي (ت: "لالاه). اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي» الناشر: 
مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت:١4ل/اه),‏ 
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع بالخبرء الطبعة الأولى» 511١اه‏ 

موافقة الحُبْر الخبر للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت:467ه)ء تحقيق: حمدي السلفي» وصبحي السامرائي» الناشر: 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

المواقتف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي (ت:01ل/اها)ء الناشر: دار 
عالم الكتب ببيروت. 
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١١ 51* 


١١. 


١١ه‎ 


١١5 


١1١ 7/ 


١1١ 


١١.8 


١١6 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عبدالرحمن المغربى المعروف بالحطاب رت:5:هةه) الناشر: دار 
موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» 
الناشر: دار المكتبى بسورية» الطبعة الأولى. 5717١ه.‏ 

الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت» الطبعة الرابعق» 8477١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
وتخطيط ومراجعة: الدكتور مانع الجهنيء الناشر: دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثالثة» 475١ه.‏ 


الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة. جمع 
وإعداد: وليد القيسي وإياد القيسي وآخرين, الناشر: مجلة الحكمة» 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 


الموسوعة في آداب الفتوى (أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي 
وأحكامه وكيفية الفتوى). وفيها: الفتوى واختلاف القولين لأبي عمرو 
عثمان بن الصلاح (ت:"557ه). وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
لمحيي الدين أبي زكريا النووي (ت:775ه)» وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي لابن حمدان الحنبلي (ت:190ه)» تحقيق: الدكتور أحمد 
بدر الدين الحسونء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للعلامة محمد بن علي التهانوي 
(كان حياً سنة 108١ه)»‏ تحقيق: الدكتور على دحروجء الناشر: مكتبة 
لبنان» الطبعة الأولى» 1997م. 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن 
علي ابن الجوزي (رت:/اومه ٠‏ تحقيق: الدكتور نور الدين بن شكري 
بويا جيلارء الناشر: دار أضواء السلف بالرياضء. الطبعة الأولى» 
آمهم 
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١١6١ 


١١ 


١١67 


١١ 


١١6 


١65 


1١١ 1/ 


١١18 


الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت:194١ه)»‏ رواية يحيى بن 
يحيى الليثي» تحقيق: الدكتور بشار عوادء الناشر: دار الغرب الإسلامي 
ببيروت » الطبعة الثانية» ١ه‏ 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم ٠‏ 
للدكتور عبد الرزاق عبدالمجيدء الناشر: أضواء السلف بالرياض» 
الطبعة الأولى.» “57١ه.‏ 


الموتف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة نقدية) 
للدكتور مفرح بن سليمان القوسي, الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
بالرياضء الطبعة الأولى» 577اه. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن 
عامر الرحيلى» الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى. 577١ه.‏ 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة) ومنهحه في عرضها 
للدكتور صالح ابن غرم الله الغامدي» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه لعلاء الدين شمس النظر 
أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي (ت:0519ه), تحقيق: الدكتور 
عبدالملك السعديء, الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» لجنة 
إحياء التراث العربى والإسلامى بالعراق» الطبعة الأولى» /1٠5١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (ت:58/اه)؛ تحقيق: على البجاويء الناشر: دار المعرفة 
ببيروت. 

الخادمى. الناشر: مؤسسة ابن عاشور للتوزيع بتونس » واليمامة للطباعة 
والنشر والتوزيع بسورية» الطبعة الأولىء 578١اه‏ 
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١١8 


مايل 


١1١ 


١171 


١177 


١١4 


١ >06 


١177 


١1١6 /ا‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
حرف النون 

ناظورة الحق لشهاب الدين المرجانى (ت:17:51ه))2 طبع ما يتعلق منه 
بنقد طبقات الفقهاء لابن كمال باشا ملحقاً بكتاب: حسن التقاضي. 
لمحمد زاهد الكوثري. 
النبذ للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت:401ه)» تحقيق : 
محمد صبحى حلاقء الناشر: دار ابن حزم ببيروت». الطبعة 
الثانية» 857٠‏ ١اه.‏ 
نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون 
(ت:/1751ه)ء الناشر : دار العدالة. 
نثر الورود شرح مراقي السعود للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (ت:197١ه)»‏ تحقيق: على بن محمد العمران» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
اه 
موسى الدميري (ت:4م١لمه)‏ تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف محمد 
غزان عزقول» الناشر: دار المنهاج للتشس والتوزيع بجدة» الطبعة 
الأولى. 576١ه.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي (ت:5لا4ه)., الناشر: دار الكتب المصرية 
القاهرة»؛ الطبعة الأولى. !هاه 
ندوة الإمام مالك إمام دار الهحرة- دورة القاضى عياضء المملكة 
المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, ١٠5١ه.‏ 
ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة. المملكة المغربية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية.» ٠٠5١اه.‏ 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لأبى البركات كمال الدين عبدالرحمن بن 
محمد ابن الأنباري (ت:/الاده)ء تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي» 
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١178 


١8 


١١ 


١١/1 


١١ا/؟‎ 


نفدل 


١١: 


١١1/م‎ 


١1١/5 


الناشر: مكتبة المنار بالأردن» الطبعة الثانية» 6٠54١ه.‏ 


فخر الدين الحسنى ت:١1751١ه).ء‏ الناشر: دار ابن حزم ببيروت» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ ش 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانى (ت:؟8607ه). تحقيق: الدكتور عبد الله الرحيلي» 
الطبعة الأولى» ؟571١ه.‏ 

نشأة الفقه الإسلامى وتطوره للدكتور وائل حلاق» ترجم الكتاب: 
رياض الميلادي» الناشر: دار المدار الإسلامي بليبياء الطبعة الأولى» 
ادام 

المملكة المغربية» والإمارات العربية المتحدة. 

نصائح منهحية لطالب علم السنة النبوية لحاتم بن عارف العوني» 
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية» 5179١ه.‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفى (رت:57لاه)ء اعتنى به: محمد عوامة, الناشر: دار القبلة 
الإسلامية بجدة » الطبعة الثانية» 8 آاه. 

نصرة القولين للإمام الشافعي رضوان الله عليه للإمام أبي العباس أحمد 
سعد الزييين؟'الناشر :"دار البيروتن» الطبغة الاولق اه 

النظائر للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:579١ه).‏ الناشر: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

نظرية الأخذ بما جرى به العمل فى المغرب فى إطار المذهب المالكي 
للأستاذ عبدالسلام العسري» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية» /511١ه.‏ 


لملا 


١ /ا/11‎ 


١> 74 


١ 7/4 


١18٠ 


١١4١ 


١م‎ 


١1417 


١04 


١14ه‎ 


١١45 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة 
للدكتور محمد عبداللطيف صالح الفرفورء الناشر: دار دمشق للطباعة 
والنشر بدمشق, الطبعة الأولى» 19417م. 
نظرية الاستحسان لأسامة الحمويء الناشر: دار الخير للطباعة والنشر 
بدمشق» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 
نظرية التخريج في الفقه الإسلامي للدكتور نوار بن الشلي, الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروتء الطبعة الأولى. ١57١اهه.‏ 
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي» 
الشاشية دقاو لقا بالجزائ ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني» الناشر: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي» والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة 
الرابعة.» 5١5١ه.‏ 
النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد كمال الدين بن 
محمد الغزي العامري (ت:5١7١ه)»‏ تحقيق: محمد مطيع الحافظ 
ونزار أباظة» الناشر: دار الفكر بدمشق» 7٠5١ه.‏ 
نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافي (ت:5845ه)ء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة 
المكرمة» الطبعة الثانيةق.» 8١5١ه.‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لشهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري التلمساني (ت:١4١٠ه).‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس» 
الناشر: دار صادر ببيروتء, الطبعة الأولى الجديدة 19917م. 
النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة 
فق حا أزرقي بن محمد سعيداني» الناشر: دار المنهاج للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة 00 5اه. 
النقود والردود شرح مختصر ابن الحاجب لأكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي الحنفي (ت:875/اه)., تحقيق: ضيف الله العمري» والدكتور 
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١18م‎ 


١6 


١1 
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١١9 ؟‎ 


١1١ 


حلا 


ترحيب بن ربيعان الدوسري, الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى.”57١ه.‏ 

النكت الحياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى» أعده وعلق عليه: أبو أنسن إبراهيم بن سعيد الصبيحي» 
الناشر: دار أضواء السلف الرياضء الطبعة الأولى». ١57١ه.‏ 

النكت الظراف على الأطراف للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلاني (ت:501ه)» مطبوع مع تحفة الأشراف للمزي تحقيق: 
عبدالصمد شرف الدين» الناشر: الدار القيمة بالهند.» الطبعة الثانية» 
اه 

العسقلاني (ت:807ه)»2 تحقيق: الدكتور ربيع بن هادي عميرء الناشر: 
التجافعة الأناافة بالجدينة المكورة«المضلين العلمن ؛ 'إحاء الثرات 
الإسلامى. الطبعة الأولى» 5٠١5١ه.‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى الشافعى (ت:2)1/45 تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد 
بلا فريج» الناشر: أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى» 5419١اه.‏ 
النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة للفقيه أبي محمد عبدالحق بن 
هارون الصقلى (ت:”55ه). اعتنى به: أحمد بن على الدمياطي» 
الناشر: مركز التراث الثقافى المغربى بالدار البيضاءء ودار ابن حزم 
بيروت » الطبعة الأولى» 6اه. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين أبي محمد بن 
الحسن الإسنوي (ت: الالاه)ء الناشر: عالم الكتب ببيروت. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد 
بن حمرة الرملى رت: #٠داهم/‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت » 
اه 


نهاية المراد في شرح هداية ابن العماد لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي 


هوا 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الحنفي» تحقيق: عبدالرزاق الحلبى (ت:١5١٠ه)ء‏ الناشر: دار الجفان 
والجابى للطباعة والنشرء ودار ابن حزم ببيروتء الطبعة الثانية» 
806 اه 
نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك 
بن عبد الله بن يوسف الجوينى (ت:54817ه). تحقيق: الأستاذ الدكتور 
عبدالعظيم الديب» الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة 
الأرلى» 578١ه.‏ 
نهاية الوصول إلى علم الأصول لأحمد بن علي ابن تغلب الساعاتي 
أم القرى بمكة المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث» الطبعة 
الأولى؛ 8١51١ه.‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول للعلامة صفي الدين محمد بن 
عبدالرحيم الأرموي الهندي (ت:15لاه), تحقيق: الدكتور صالح بن 
سليمان اليوسف. والدكتور سعد بن سالم السويح» الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الأثيز نت :كع ٠دن٠وأم)‏ تحقيق : محمود الطناحى 
وطاهر الزاوي. الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» ورجعت أيضاً إلى 
نسخة أخرى بإشراف علي بن حسن عبدالحميد.ء الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأولى؛: ١57١ه‏ (والعزو إليها 
برقم الصفحة فقط). 
النهج الأقوى في أركان الفتوى- دراسة فقهية مقارنة لأحكام وآداب 
الفتوى والمفتى والمسنفتى للدكتور أحمد بن سليمان القاضي» الناشر: 
دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى؛ 579١ه.‏ 
النوادر والزيادت على ما في المدونة من غيرها من الأمهات للعلامة أبى 
محمد عبد الله بن أبى زيد عبدالرحمن القيروانى (ت:785ه)» تحقيق: 


قائمة المصادر والمراجع وذاحل 


١١١ 


ال 


ليل 


الأولى». 19949م. 

النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى 
(المسماة ب المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من 
(ت:57"١ه)ء‏ صححه: الأستاذ: عمر بن عبادء الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالممملكة المغربية /١١51١ه.‏ 

نوازل الزكاة- دراسة فقهية تأصيلية للدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي» 
الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 579١هه.‏ 

النوازل الصغرى المسماة (المنح السامية في النوازل الفقهية) لأبي عيسى 
محمد المهدي بن محمد الوزانى (ت:1757ه)» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 7١5١ه.‏ 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي (ت:5١1ه).»‏ اعتنى 
به: الدكتور عبدالحميد الهرامة» الناشر : دار الكاتب بطرابلس الغرب» 
الطبعة الثانيق» ١١٠٠م.‏ | 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
(ت:٠56١ه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله محمدء الناشر: دار ابن 
القيم» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى» *47١ه.‏ 


حرف الهاء 

هجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع؛ الناشر: 
دار الفكر بدمشقء ودار الفكر المعاصر ببيروت» الطبعة الأولى؛ 
اه 

هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه).‏ تحقيق: 
عثمان جمعه ضميرية» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 579١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


هداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للشيخ محمد سلطان المعصومي 
الخجندي (ت:١٠1758ام),‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار 
ابن القيم بالدمام» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى» 577١ه‏ 
الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبدالجليل 
أبي بكر المرغيناني (ت: 097ه)ء مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام. 
الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد) للحافظ 
أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت:٠78١ه)ء‏ 
تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلي وعدنان شلاقء الناشر: عالم 
الكتب ببيروت» الطبعة الأولىء /1٠5١ه.‏ 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للأديب العالم إسماعيل 
باشا البغدادي (ت:117579ه)»2 طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها البهية باستنابول» ١96١اه‏ 

حرف الواو 
الواضح في أصول الفقه للعلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي (ت:7١0ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركى» الناشر : مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 
م ١‏ 
الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت:15لاه)ء 
تحقيق: جماعة من المستشرقين الألمان» الناشر: دار صادر بيروت» 
1م 
الوافي في أصول الفقه لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي 
(ت:٠الاه)ء‏ تحقيق: الدكتور أحمد محمد اليماني» الناشر: دار 
القاهرة» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 
وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي (ت:”7٠١5ه).,‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد. 
الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع موكا 
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الوجيز في أصول استنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد 
عبداللطيف صالح الفرفورء الناشر: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع 
بسوريةء الطبعة الثانية» '577١ه.‏ 

الوجيز في أصول التشريع للدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى؛ 5717١ه.‏ 

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الدلالات- الاجتهاد والتقليد 
والفتوى- التعارض والترجيح) للدكتور محمد مصطفى الزحيلي» الناشر: 
دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع بسورية» الطبعة الأولى.» 576١ه.‏ 
الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة السابعة» 18١54١ه.‏ 

الوسيط فى المذهب للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت:0٠مه)ء‏ تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد ثامرء الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر بمصرء الطبعة الأولى؛ 511١ه‏ ورجعت أيضا إلى 
الطبعة التى حققها: على محيي الدين علي القره داغى» الناشر: اللجنة 
الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر بالجمهورية العراقية» الطبعة 
الأولى: 

الوسيط في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للدكتور أحمد بن محمد 
الشرقاويء, الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى» 5717١ه.‏ 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي 
(ت:١1ه)ء‏ اعتنى به: فؤاد السيدء الناشر: مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة السادسة» 559١ه.‏ 

الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان (ت:518ه)»؛ 
تحقيق: الدكتور عبدالحميد أبوزنيد» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 

الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب 
التمرتاشي الغزي الحنفي (ت:4١١٠ه)ء‏ تحقيق: محمد شريف أحمد 


كوكا 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
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سليمان» الئاشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» ٠47١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد أبى بكر ابن علكان (ت للد تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس » الناشر : دار صادر ببيروت» /ا79١اه.‏ 

الوفيات لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي الشهير بابن قنفذ 
(ت: ٠ل/اده)ء‏ تحقيق: عادل نويهض. الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
الطبعة الثالثة.» ٠٠5١ه.‏ 

ومضات فكر للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور (ت:0٠79١ه2ء‏ الناشر: 
الدار العربية للكتاب بتونس» ١148١م.‏ 


اه البحوث العلمية والمجللات: 


١78 
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مرضيل 


١77١ 
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حرف الألف 
آفاق فقه مالك عبر التاريخ لمحمد صالح. بحث منشور في: ندوة الإمام 
مالك. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن مرعي» منشور ضمن كتاب 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية- بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي 
الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 795اه 
طبع عام اه 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي» منشور ضمن 
كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية- بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه 
الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
كوكامى طبع عام اه 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف. منشور ضمن كتاب 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية- بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي 
الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1795١اهء‏ 
طبع عام اه 
الأخذ بالرخص الشرعية.للدكتور وهبة الزحيلي» منشور ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن. 
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الأخل برض وكية النكتوو ,يدا شريو نه لله ايحت متشو خنضن 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن 
الأخذ بالرخص وحكمه للشيخ الطيب عاك بحث منشور ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن. 
الأخذ بالرخص وحكمه لمجاهد القاسمي؛. بحث منشور ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن. 
الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور أبوبكر دوكوري؛ بحث منشور ضمن 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن. 
الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور عبد الله محمدء» بحث منشور ضمن 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن. 
الأخذ بالرخصة وحكمه لمصطفى التازي؛ بحث منشور ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد: الثامن 
أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية للدكتور وهبة الزحيلي؛ 
منشور ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر. ْ 
الاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة للدكتور عبد الكريم بن محمد 
اللاحم» بحث منشور في مجلة الشريعة وأصول الدين بالقصيم؛ العدد 
الثالث» سنة 7٠5١/404١هه.‏ 
الإمام الشافعي للدكتور وهبة الزحيلي؛ بحث منشور ضمن موسوعة الفقه 
الإسلامي المعاصر. 
الانتصار لمذهب مالك للدكتور عبد الكبير المدغري؛. بحث منشور 
ضمن ندوة الإمام مالك. 

حرف التاء 
التلفيق بين أحكام المذاهب للشيخ محمد السنهوري» بحث منشور في 
مجلة مجمع البحوث الإسلامية» عام 1781١ه‏ 1954م. 
التلفيق بين أقوال المذاهب للشيخ عبدالرحمن القلهودء بحث منشور في 
مجلة مجمع البحوث الإسلامية» عام 187١ه‏ 1954م. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
التلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر بن عبد الله الميمان» بحث 
منشور في مجلة العدل». بالمملكة العربية السعودية» العدد الحادي عشر 
آاه 
التلفيق في الفتوى للدكتور سعد العنزي » بحث منشور في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية. بجامعة الكويت» العدد: الثامن والثلاثون» 
5ه 
التلفيق لخليل الميس » بحث منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد: الثامن. 
التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد بن عبدالرزاق 
الدويش . بحث غير منشور. كتب عام ١6‏ ها 
التمذهب - دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» بحث 
منشور فى مجلة البحوث الإسلامية» العدد: السادس والثمانون. 


خرف الحاء 
حقيقة القولين للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت:00١5ه),‏ 
تحقيق: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري» منشور في: مجلة الجمعية 
الفقهية السعودية» العدد: الثالثء جمادى أول. 579١ه.‏ 
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثئة على ضوء قواعد الفقه 
الإسلامي للدكتور علي القره داغي» منشور في مجلة مجمع الفقه 


الإسلامى. العدد: السادس. 


حرف الشين 
شروط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق لعبدالمعز حريزء بحث منشور 
الخمسون. 
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حرف الصاد 
صمود المذهب المالكي للدكتور عبدالعزيز فارح» بحث منشور ضمن 
بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 

حرف الضاد 
ظاهرة الانتصار للمذمب للدكتور محمد المصلح. بحث منشور ضمن 
بحوث ملتقى القاضى عبدالوهاب البغدادي. 

حرف الفاء 
الفقه المالكى بين التدليل والتجديد لمحمود الغريانى» بحث منشور 
مطبوع ضمن بحوث القاضى عبدالوهاب البغدادي. 

حرف الميم 
الأصول والنوازل» العدد الأول» محرم 575١اه‏ 
مجحلة المنارء مجلة أدبية علمية» منشؤها الشيخ محمد رشيد رضا 
(ت: :"اهل الجزء الرابع , هم 
محلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ؛ 
العدد الثامن» 16م - 14امم. 
مدخل إلى فقه النوازل للدكتور عبدالحق حميش» بحث منشور في: 
المدخل إلى فقه النوازل للدكتور عبدالناصر أبو البصل». بحث منشور 
في: أبحاث اليرموك» سلسلة: العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد: 
القالك عششن (1): 
المدرسة الفقهية المالكية بالعراق للدكتور عبدالمنعم التمسماني» بحث 
منشور ضمن بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي. 
ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 
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فقن 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب المالكى. 
المدرسة المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي» بحث منشور ضمن 
بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 
المدرسة المالكية فى عهد سيادة القيروان للدكتور محمد أبو الأجفان» 
بحث منشور ضمن بحوث ملتقى القاضى عبدالوهاب البغدادي. 
مدرسة المغرب الأقصى فى الفقه المالكى للدكتور مصطفى أحمدء بحث 
منشور ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب البغدادي. 
المذهب المالكى مذهب المغاربة المفضل للأستاذ محمد الناصري» 
بحث منشور ضمن ندوة الإمام مالك. 
مراحل تأسبين المدرسة الفقهية للدكتور مختار نصيرة» بحث منشور 
ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 
ملامح الحوار المذهبي للدكتور رضوان غربية» بحث منشور ضمن 
بحوث الملتقى الأول: القاضى عبدالوهاب المالكى. 
مناصرة المذهب وأثرها العلمى للدكتور محمد أبو الأجفان» بحث 
منشور ضمن ضمن مجلة جامعة الزيتونة» العدد الأول» السنة الأولى 
عام 1997م. 

حرف النون 
نشأة المدرسة المالكية بالمغرب للدكتور إبراهيم القادري.» بحث منشور 
ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 
نقاط الالتمقاء بين المذامب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلى. بحث 
منشور ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر. 
النوازل الأصولية للدكتور أحمد بن عبد الله الضويحي» بحث منشور 
في : مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: الرابع والسبعون» السئة 
التاسعة عشرة.ء 5758اه 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذمب 0 
الفصل الأول : حقيقة التمذهب 0 
المبحث الأول: تعريف التمذهب 0[ 1 1[ 17111 
المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة ا 7111111111 
تعريف المذهب في اللغة 9 00 
تعريف التمذهب في اللغة 0008 ز[ز[ز[ز 1111 
المطلب الثاني : تعريف التمذهب في الاصطلاح 0 
تعريف المذهب اصطلاحاً ؤ ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 1 0 0 70« 


تعريف التمذهب في الاصطلاح سئي مده نوا اماد امار ا اا ام 


تعريف التمذهب عند المتأخرين ل 


اكدا 


5 ش التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التعريف المختار -2121-_ذد2ذ1ذ1د1ذ1ذ1ذ_ذ2ذ111ذ1ذ1ذ 00011‏ 0 
العلاقة بين التعريف اللغوي للتمذهب والتعريف الاصطلاحي عو ا النب ان او ‏ لل 
المبحث الثاني : العلاقة بين التمذهبء والمصطلحات ذات الصلة ذاه 
المطلب الأول: العلاقة بين التمذهبء, والتقليد ا 0 
تعريف التقليد في اللغة 0 0 0 ا 
تعريف التقليد في الاصطلاح 1[ ادن 
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ام وو من و اا اسيل لكا 
العلاقة بين التمذهب والتقليد 0 
المطلب الثاني : العلاقة بين التمذهب. والاجتهاد 001 ز [ 12100701 
تعريف الاجتهاد في اللغة 0 اا 000 
تعريف الاجتهاد في الاصطلاح ا اا 0 
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ال الل 
العلاقة بين التمذهب والاجتهاد بز 0 
المطلب الثالث : العلاقة بين التمذهبء والاتباع ل ل لو ف ماقام م 1316 
تعريف الاتباع في اللغة ةد زد 01002121 00 
تعريف الاتباع في الاصطلاح ا 
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي :11313121 1 ا 0 
العلاقة بين التمذهب والاتباع 00 0 ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 
المطلب الرابع: العلاقة بين التمذهب. والتأسي ما سسا تابط ات سمه لتاطيي اا 
تعريف التأسي في اللغة 000150502321 0 0 
تعريف التأسي في الاصطلاح :5 ب 07377 0 ز 0 ز 0 0 
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ا ا ا تم و اي ١‏ 
العلاقة بين التمذهب والتأسي ا 10000 
المطلب الخامس : العلاقة بين التمذهب» والتعصب اسع او ا ب الاو لا 
تعريف التعصب في اللغة فته به الح كم وه هجام اج رونا بات ا و و مكايو م ل ما ا 1301 
تعريف التعصب في الاصطلاح لا 


العلاقة بين المعني اللغوي والمعنى الاصطلاحي 1 1 ا ا 


فهرس الموضوعات 


العلاقة بين التمذهب والتعصب ل ل ل 
المطلب السادس : العلاقة بين التمذهب» والخلاف 17101ظ12 
تعريف الخلاف في اللغة ل ا ا 
تعريف الخلاف في الاصطلاح ا 500000 


العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي م ف او ا الو 0 


التعريف اللغوي للانتصار 11 1 1 1 1 110111 
المعنى الاصطلاحي للاتتصار للمذهب مال وكا ات بار لل بو ل م لو و و ا 


العلاقة بين المعنى اللغوري والمعنقى الاصطلاحي ا 
العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب ولا جه امار تجار 


المطلب الثامن : العلاقة بين التمذهب» والصلابة فى المذهب 


تعريف الصلابة في اللغة 7ب 0 100 
تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح مر م 
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي 506 
العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب ا 
المبحث الثالث : أركان التمذهب 000 
المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب) 500000 
المسألة الأولى: تعريف إمام المذهب 02000 
المسألة الثانية: شروط إمام المذهب م ان جا ل ا 
النوع الأول: الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد .. 
النوع الثاني : الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد 0 
المسألة الثالئة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب 5205 
الفرع الأول: القول مو او وب وا 
الجهة الأولى : ثبوتٌُ القول عن إمام المذهب 51000000 
الجهة الثانية: دلالةٌ قولٍ إمام المذهب ش11 


"دل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع الثاني : مفهوم القول 5 
القسم الأول: مفهوم الموافقة 00037 0 000000 
القسم الثاني : مفهوم المخالفة :003 0 
الفرع الثالث : الفعل عو امقس و كاد 0 
تحرير محل النزاع ا ا 0 


الفرع الرابع: السكوت ا 
الصورة الأولى: أن يُفعل أمر عند إمام المذهب ويسكت عن إنكاره 520700000 
الصورة الثانية : أن يفتي إمام المذهب بحكم ثم يعترض عليه معترض فيسكت الإمام 5 
الفرع الخامس : التوقف ثب ب يز 00000022 
طرق معرفة توقف إمام المذهب اوج كسا وتنا اج ني مو اللو ا 
الطريق الأول: تصريح إمام المذهب نفسه بالتوتف 0 
الطريق الثاني : إجابة إمام المذهب التي يفهم منها التوقف 270707071110100 
الطريق الثالث: حكاية تلاميذ الإمام أو أصحابه عنه أنه متوقف لاط يا 
تحرير محل النزاع تدج اندط و ماي 1« لسسع واج اج كح جين أو مالا ا 1 


أدلة القولين بر ع م ا ب ا 


تحرير محل النزاع :عق مسو اموا سكوف فج لس م وج المج وتات مسو نان امه مسر عفد متب اند 
الأقوال في المسألة ١‏ مجو مو وو سي ب ا م 


أدلة الأقرال مدا وو انوع لاطا موت بن نا وق نمم ممت اام 0 


فهرس الموضوعات مكدا 


نوع الخلاف محم ساماح ب لسسمضه امو و سمو 1311 
المسألة الأولى: هل يصح قياس الأولى على قول إمام المذهب؟ 0 ل 
المسألة الثانية: النقل والتخريج ا ا نان 
الفرع السابع: لازم قول الإمام اوقا ا ا سس راس 
المراد بلازم القول ل 000 700 ررض 
تحرير محل النزاع -50000000 0 00 
الأقوال في المسألة م 1ك 
أدلة الأقوال عه سس امو افق لبن اتج ون سساو ان مات اومس 501 
الموازنة والترجيح ساسم انس مقت بارس ماقو اماو همق م مقو لما م 1110 
نوع الخلاف و ا ا لمان تادوم و بي ا ا ا 1 
الفرع الثامن: ثبوت الحديث ا 
الصورة الأولى: إذا روى الإمام الحديث أو صححه ولم يرده ولم ينقل عنه خلاف ما دل 

عليه الحديث ملسيو ا عن مم الت لم لق وروي واس ل 101 
الصورة الثانية: إذا روى الإمام الحديث وخالفه ماو نا موقم اا ا ل 
الصورة الثالثة : إذا ثبت الحديث من غير مروي الإمام» وخالفه 2 
الصورة الرابعة: إذا ثبت الحديث من غير مروي الإمام ولم ينقل عنه قول بخلافه 000 فيس 
المطلب الثاني: المتمذهب ان قد ست ووس او ل ل ا 110 
المسألة الأولى: تعريف المتمذهب ا ا ان 
المسألة الثانية: شروط المتمذهب كاسني اواو تجوت سو ناقيس لسسووا اوس ل 1 
القسم الأول: الشروط العامة ا 155 
القسم الثاني : الشروط الخاصة ل 1 7 
المسألة الثالثة : العلاقة بين المتمذهب والمخرج ا ان 
المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي اوه المدانه واقا ا 1 
المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد 11111 1 1 ز ز ز ز ز ز 0 اا 


الحالة الأولى: أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين دون أن يكون لهذه النسبة أثر في 


ككدكا 


الحالة الثانية: أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين ويأخذ بقول إمام المذهب في بعض 
المسائل على سبيل الاتباع مرو الوا ف ب ا 
الحالة الثالثة: أن ينتسب المتهد إلى مذهب معين ويأخذ بقول إمامه في بعض المسائل 


المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه) ا 


المسألة الأولى : تعريف المذهب في : اللغة والاصطلاح 


المسألة الثانية: محل التمذهب 01 150701371 
أولاً: مسائل أصول الفقه التي لم يقم عليها دليل قاطع .. 
ثانيا: المسائل الفقهية التي ثبتت بدليل نقلي ظني 55206 
ثالثاً: المسائل التي لم يرد فيها دليل نقلي أصلاً 556 
المسائل التي ليست مجالاً للتمذهب: 0 
أولاً : القواعدٌ والأصولٌ التي ثبتث بالدليل القاطع 0 
ثانياً : مقرو لمعا ليور امم و ا 
ثالعاً : المسائلٌ التي ثبتتُ بالإجماع القاطع 0570000 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


رابعاً : المسائلٌ الفقهيةٌ التي ثبت بدليل قطعي الثبوتٍء قطعي الدلالةٍ 0 


المسألة الثالئة: شروط نقل المذهب ا 0 
المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب 00 
أسباب الوقوع في الخطأ 01000000 
المسألة الخامسة : ألفاظ نقل المذهب ا 
الفرع الأول: الرواية ل 0 
التعريف اللغوي للراوية 117101311001101 


فهرس الموضوعات 


التعريف الااصطلاحي للرواية 02000 
الفرع الثاني : التنبيه 151000 
التعريف اللغوي للتنبيه ا 
التعريف اللاصطلاحي للتنبيه ا 
الفرع الثالث: القول 522000 
التعريف اللغوي للقول ا 
التعريف الااصطلاحي للقول 52506 
الفرع الرابع : الوجه 5200 
التعريف اللغوي للوجه 02050006 
التعريف الاصطلاحي للوجه 0 
الفرع الخامس: الاحتمال 00" 
التعريف اللغوي للاحتمال م 


التعريف الاصطلاحي للتخريج 6 
الفرع السابع : النقل والتخريج ا 
الفرع الثامن : الصحيح متي ا 


الفرع التاسع: المعروف 0 
التعريف اللغوي للمعروف 50 
المعروف في الاصطلاح 0 
الفرع العاشر: الراجح 21 
التعريف اللغوي للراجح 500 
التعريف الاصطلاحي للراجح 5-7 


الفرع الحادي عشر: قياس المذهب 


لحيل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التعريف اللغوي للقياس تعاس جو العدطى كابقم مواد و ولا وولئمات لاسي رمشو الام امسو 911 
التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب ملاع ادن ف دق وو وا توس ام 6100 
الفرع الثاني عشر : المشهور من المذهب اذوه ةو عالط امسطه ونال مسن ااققهه لط طاوه كد جنا مادو ب 617 
التعريف اللغوي للمشهور 0000021011 ااا 
التعريف الاصطلاحي للمشهور من المذهب ز ز ز ز[ز ز[ز[ز[ز [ز[ز ز 0 010000 
الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب 1 1 101[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز اا 
التعريف اللغوي للظاهر ااا ا ا ون 
التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهمب 000101 اا 0 


فهرس الموضوعات 


المجلد الثاني: 


لفرع السادس عشر: الشاذ ا 0 
التعريف اللغوي للشاذ ل ل 


الفرع الثامن عشر: الإجراء اع سح من او و1 
التعريف اللغوي للإجراء 0 
التعريف الاصطلاحي للإجراء مدع ارام مسبو دق الو ل ا 
القرع االناصع كير فوح ١‏ رع البق مدا برشتو نر 0 
التعريف اللغوي للتوجيه 00 ك2 
التعريف الاصطلاحي للتوجيه كز 5د 
المسألة السادسة : تفضيل مذهب من المذاهب ممق وا 0 


النقطة الأولى : هل يجوز تفضيل مذهب على غيره؟ لدعم عه وج 10 


النقطة الثانية: نماذج من أقال بعض العلماء في تفضيل مذهبهم على غيره 


المبحث الرابع: أقسام التمذهب 151000 
أولاً : أقسام التمذهب باعتبار محله او ملا ب ا 
ثانياً: أقسام التمذهب باعتبار درجة الالتزام بالمذهب 0 
ثالثاً: أقسام التمذهب باعتبار صفة التمذهب م ا ا ا 
رابعاً: أقسام التمذهب باعتبار معرفة الدليل 0 


لماحل 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفصل الثاني : نشأة التمذهب وتاريخه ةز ز ز ‏ 0 اا 
المبحث الأول: نشأة التمذهب 00000000 ا 
المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهمب ا ا 
المطلب الثاني : نشأة المذاهب الفقهية 1[1110[ذ[ [ز [ [ 1 ا 000 
أولاً:مدرسة الأثر 0[ [ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ز 0 
ثانياً : مدرسة الرأي ان ع 
المطلب الثالث : أسباب نشوء المذاهب الفقهية 0001 0 
السبب الأول: اختلاف الأصول والمناهج ذا ا ل اكه 
السبب الثاني : اختلاف المجتهدين في الفروع ب 0 000 
السبب الثالث: اتباع التلاميذ لشيوخهم ا ل 0س 
السبب الرابع: ضعف الهمة عند بعض تلاميذ الأئمة 000087 
المطلب الرابع : أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة 87 13 0 
السبب الأول: التلاميذ النجباء ل انام امت اموس اوت اشابج وو ا اي امه 
السبب الثاني : تمذهب الدولة بالمذهب ب 0 000 
السبب الثالث: المدارس المذهبية 011 0 
السبب الرابع: الأوقاف على أرباب المذهب 8بب1ز [ز1ز1 121 201#1#331 
السبب الخامس: تفرق المذهب في الأقاليم 3 
المبحث الثاني : تاريخ التمذهب 1 [[ذ[ 1[ [ذ[ [ز1 1[ ا 000 
المطلب الأول: التمذهب مِنْ نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري نه 
المطلب الثاني : التمذهب مِنْ القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري هلك 
المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر 
الهجرى 0 اا 0 


الفصل الثالث : حكم التمذهب 012121 0000 


فهرس الموضوعات 


الأقوال فى المسألة مع سا ون عد كل جا :قاد اما سال الأفارية حاتي م قو 
أدلة الأقوال ا ا 


تحرير محل النزاع يو م ان اشام ود و م ا ا ا 
الأقوال في المسألة ا ا ل ل لت و و 


أدلة القولين ا م م ا ري اد ب لي 0 


تحرير محل النتزاع ومسو م وام بط و تن ف جا ا ا ل ا د 
الأقوال في المسألة ل ل ا 


أدلة الأقوال 000001001 


القسم الأول: التمذهب بمذهب مندثر ا 
القسم الثاني : التمذهب بالمذهب الظاهري ا 
القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهى لإحدى الفرق المبتدعة 0 
الفصل الرابع : الأحكام المترتبة على التمذهب 0 
المبحث الأول: طبقات المتمذهبين ام ا 
المطلب الأول: أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين 
المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح مس ا ني ل لش ا 


فخ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطبقة الأولى: من لم يكن مقلداً لإمامه لا في المذهب ولا في دليله 5000 
الطبقة الثانية: من كان مجتهداً مقيداً في مذهب إمامه ا 00 
الطبقة الثالثة : مجتهد الفتيا 0000 
الطبقة الرابعة : حافظ المذهب ب ب د زد زد 22 02 00 
المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان ...... 11111111110 


القسم الأول: المجتهد المطلق ا ااا 000 
القسم الثاني : المجتهد في مذهبه ل 


الطبقة الأولى: من كان غير مقلد لإمامه في الحكم ولا في الدليل 252 
الطبقة الثانية: مجتهد المذهب الحا 1 مزجا للم سواه او الوا تجاه عله اطظ ارس بطم رفن اا ف طاو 
الطبقة الثالثة: مجتهد الفتيا سين وتان الك السو لسو اده مووي ا م 
الطبقة الرابعة: حافظ المذهب وعمس ملت وسو التران مور تسا ل 


القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم امام انام الطلط ا ع لاا مولا ا 
القسم الرابع : المجتهد في مسألة أو مسائل ا 


المسألة الثالثة : تقسيم ابن القيم 21111010000 
الطبقة الأولى: العالم بكتاب الله وسنة رسوله يك ل 0 
الطبقة الثانية: مجتهد مقيد في مذهب من اثتم به ا اه لطا رمه بو د 
الطبقة الثالثة: مجتهد في مذهب إمامه اس اما ارو ل ا و ا م 
الطبقة الرابعة: حافظ المذهب 0 
المسألة الرابعة: تقسيم ابن كمال باشا 5 
الطبقة الأولى : المجتهدون في الشرع اندو و م وو ب مو ا 
الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب 8ب 000000 
الطبقة الثالثة: المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب 5 
الطبقة الرابعة: أصحاب التخريج من المقلدين ا ا 0 
الطبقة الخامسة: أصحاب الترجيح من المقلدين بسنا مب وروم اا ام مسرب 


الطبقة السادسة: المقلدون القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 


الطبقة السابعة: المقلدون الذين لا يقدرون على ما دُكر 00 
المطلب الثاني : أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبيين 0 


فهرس الموضوعات 

المسألة الأولى : تقسيم شاه ولي الله الدهلوي اميق قسن الجا سسجت اج ا 
الطبقة الأولى: المجتهدون اجتهاداً مطلقاً 007 
الطبقة الثانية: المجتهد في المذهب ا ا 000 
الطبقة الثالثة: مجتهد الفتيا تاسسحس ‏ ب اممو بق فسا الحا م 1 لصف 
الطبقة الرابعة: المقلد الصرف ا 0 
المسألة الثانية: تقسيم الشيخ محمد أبو زهرة 00 
الطبقة الأولى : المجتهدون المستقلون في الاجتهاد ل ا 
الطبقة الثانية: المجتهدون المنتسبون 00 
الطبقة الثالثة : المخرّجون 1 1 000 
الطبقة الرابعة: المجتهدون المرجحون بين الروايات والأقوال المختلفة م 
الطبقة الخامسة: المميزون بين الترجيحات جا ةس سو 
المسألة الثالثة : تقسيم الدكتور محمد الفرفور 000 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين ل 
الطبقة الثانية: طبقة المتبعين 0 
الطبقة الثالثة: طبقة المقلدين امام ا ماو سوج اوم ما ا 
المطلب الثالث : الموازنة بين التقسيمات م ا ا 
الموازنة بين تقسيم ابن الصلاح وتقسيم ابن كمال باشا 21 
طبقات المتمذهبين 00000000000006 01100 1 1 1 2111331 
الطبقة الأولى : المجتهد المطلق المنتسب إلى مذهب معين 57000 
الطبقة الثانية: المجتهد المقيد في مذهب إمام معين ل ل 
الطبقة الثالثة : مجتهد الترجيح 8 0 0 000 
الطيفة الراضة:حافظ المدمية 0 501770111 
المبحث الثاني : الانتقال عن المذهب 00 
المطلب الأول: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد 5 
المسألة الأولى : الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل مك 
المسألة الثانية : الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب 0 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل 5 
صورة المسألة 0 موا القجة 
تحرير محل النزاع ا ااا اجات 
الأقوال في المسألة امس ان وو لج ون مو اونب ان در المح مالي ا طانم ا تبك لزباة 
أدلة الأقوال ا اا 20ة2ي ةد د د 00101511 0 
الموازنة والترجيح 1 1 1415111011 14141 1[ 1 00 
أثر الخللاف ا ا ا 
المبحث الثالث : تتبع الرخص ا ا ا ا ا ريات 
المطلب الأول: تعريف التتبع ل “قارة 
المطلب الثاني : تعريف الرخصة في اللغة ا ا ال اا 
تعريف الرخصة في اللغة اق ندج اج لقان ااسسواو انه متاح تاس و اا ل ا 927 
تعريف الرخصة في الاصطلاح لو اختوطي ارود ا قا اا كما وسو بأقرة 
المطلب الثالث : تعريف تتبع الرخص 0 ااا ا لحان 
المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم» وزلة العالم ايك 
المراد بزلة العالم 0 1 1 1 1 1 ا 
الفرق بين زلة العالم والرخصة اقة 
المطلب الخامس : حكم تتبع الرخص 001 اناد 
تحرير محل النزاع 0 1 ا 
الأقرال في المسألة 0 0 0000 000 
أدلة الأقوال #اوشسمعاو اس بدو رن الك مكو باج معقكف ع ما و ا 
الموازنة والترجيح جره الج رن لخت دن ال ار الا اقم اماو تع ا 
أثر الخلاف 0000 0[1[1[1[151 1[ ز4 1# [1[ز1[1[1[1[ز[ |[ ا ا 00 
المبحث الرابع : التلفيق بين المذاهب 1 ا ل 
المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة والاصطلاح مت اما الب لو ا 
المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة 0 اا 
المسألة الثانية : تعريف التلفيق في الاصطلاح 00 0 00 


المطلب الثاني : صور التلفيق 0001010119 0 0 


فهرس الموضوعات 

المسألة الأولى : التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها 050000 
المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها 
المطلب الثالث : أقسام التلفيق» وحكم كل قسم ا 
المسألة الأولى : التلفيق في الاجتهاد 00 
بناء مسألة التلفيق في الاجتهاد على مسألة إحداث قول ثالث 555 
الأقوال في مسألة إحداث قول ثالث 0 
أدلة الأقوال اا 
الموازنة والترجيح 7ب 0 1 1 1 1101 
سبب الخلاف اااا 321 
المسألة الثانية : التلفيق في التقليد ا ا ا 
صورة المسألة بز ة ةز زذ 0121711 
تحرير محل النزاع سا لسغا نه ءاملاف مايه مهوي 
الأقوال في المسألة اا 000 
أدلة الأقوال ا ا جا نت ا ا ا 
الموازنة والترجيح ا ا 00 
نوع الخلاف 0 
سبب الخلاف ل 0 
المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين ل 
المطلب الرابع : الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص الم عو م 
الفصل الخامس : أحكام المتمذهب مق امو تق امد مو 
المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل 0 
صورة المسألة 1 010107010101 
تحرير محل النزاع كد مات السا عن وما الم م ا ا ا 
الأقوال في المسألة ار 
أدلة الأقوال كنع ماطن قن مم ساوح سس ا 


الموازنة والترجيح تبب- 0001511 0000 


فال التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المجلد الثالث: 


المبحث الثانى: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه فى مسألة واحدة 0 
المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب 100 
القسم الأول: أن يقول إمام المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحدة في 2 


القسم الثاني : أن يقول إمام المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحدة في وقتين 


المطلبالثاني : الترجيح بين أقوال إمام المذهب م ا ا 
القسم الأول: الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقت واحد ... 
القسم الثاني: الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقتين ا 
المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولاً رجع عنه إمامه 700 15 
طرق معرفة رجوع إمام المذهب عن قوله ل 0 
الحالة الأولى: أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية 00000 
الحالة الثانية: أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية 0 
المبحث الرابع : عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه ك2 
المبحث الخامس : الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع 000 
القسم الأول: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية .. 
القسم الثاني : الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهية 0 
المبحث السادس : عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإمام .. 
القسم الأول:إذا كان قولٌ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غيرسائر 
على أصول المذهب ل ا ل ا 
القسم الثاني : إذا كان قولُ أحدٍ أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائراً 

على أصول المذهب سمه عواممندجه ويد لااشفبر ا رجفو وا وو ل مت د لطر 1 
المبحث السابع : عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في تعيين المذهب 5 
المبحث الثامن : إفتاء المتمذهب ا 
تمهيد في تعريف الإفتاء في اللغة» والاصطلاح تون وو ار ا 
تعريف الإفتاء في اللغة الما لحو بن ل م سا لدو نتم وو اباي امم الو فوم ونا لمق 


تعريف الإفتاء في الاصطلاح او 1 ا اسك وج و ون جام بار ال 


فهرس الموضوعات 1١‏ 
المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه م ماس ال اس ات م ا 
تحرير محل النزاع ااا 0 
الأقوال في المسألة 1100 | ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 0 1 
أدلة الأقوال ا اا ا 1 11111 
الموازنة والترجيح 0100101 ا 
نوع الخلاف ملو كس موا تسل م جوا و فدل سل حم فك مظن شق اوفك فر ال ا حو 115 
سبب الخللاف اا ا ا ساون طباه ناا لسطاكه لس م ل 10 
هل للمتمذهب أن يفتي بقول ضعيف في مذهبه؟ لوطو ا ماسم او 11 
المطلب الثاني : إفتاء المتمذهب بغيرٍ مذهب إمامه 11 
الحالة الأول : أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه؛ لرجحانه عنده مو سو 11 
الحالة الثانية: أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه؛ لكونه الأسهل 010 110100000( 
الحالة الثالثة: أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه؛ احتياطاً اس ا ا 
الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصل إلى حكم النازلة 0 
تمهيد في تعريف النازلة في اللغة والاصطلاح 1 
تعريف النازلة في اللغة ان ا م و ا 
تعريف النازلة في الاصطلاح نض خف مانس نو ممم اس ا 167 
المبحث الأول: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب المت ا لفلا 
المبحث الثاني : التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب 000 درن 
الباب الثاني : الدراسة النقدية للتمذهب ممط نا كو نع م و لمح مال لوعو 1 
تمهيد : في الحاجة إلى المذاهب الفقهية 1 ز1 1 1[ ز 0 00 
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية ا ل لضن 
المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية يز زد ل 20 ريل 
أمثلة لبعض المناظرات التي جرت لأرباب المذاهب اا 0 
المبحث الثاني : ازدهار النشاط في مجال التأليف اس موسج سو الوم ا 
التأليف في الفقه المذهبي اباقع اه ورد من رو لاو ام ا 
التأليف في الألغاز والأحاجي والمطارحات الفقهية اا 
التأليف في أصول المذهب م اماع نظ الت ابرقم ااا ال ل اا 


1١14‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التأليف في قواعد المذهب وضلابطه الفقهية مسنم سن و الس ا الل ا ا 
التأليف في بيان أدلة المذهب من لسالسو ساسح ستاو ا ا 1 
التأليف في الردود على مخالفي المذهب لج جاسع و وان مد موا وس اسم ل ا 1 
التأليف في مناقب إمام المذهب حمستس أ ةفخو وال وال وق وال لا 
التأليف في طبقات علماء المذهب الجا ا ا المي الاج بود و كا اال ا و ١‏ 
المبحث الثالث : تجنب الآراء الشاذة 1 ااا 
أمثلة للأقوال الشاذة التي يكاد ينعقد الإجماع على خلافها ا 1 
المبحث الرابع : الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية لوم اا ا 1 
المبحث الخامس : دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد لمعه سا1 
طرق معرفة بلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق لوقتس ةر مالساو م 
أمثلة لبعض العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة 111 1 000 
المبحث السادس : تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال 000 
المبحث السابع : بروز فن الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر 6 ا ررض 
أولاً :ني الفزوق الققهية دوجوب نتم وا م ل 
ثانياً: معتى الأشياه والنظائر ز زؤز ز [ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ااا 
مثال الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر ا ا وس م ا 
الفصل الثاني : آثار التمذهب السلبية اا لما شط 11014 
المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي اا ل ا 
المطلبالأول: الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة ماو سوا جو ةا 
المطلبالثاني : رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف في ذلك امم مارو الما 
مثال للتكلّف في رد الدليل 0 
المطلبالثالث : الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية انا لخ الما ا ا ا 1 
الأمر الأول: بيانَ أنَّ بعض المتمذهبين وَضَعَّ أحاديتٌ تؤيّد ما قاله إمامٌ مذهيه 0 مطل 
الأمر الثاني : بيان أنْ بعضّ المتمذهبين ينصرون مذهبّهم بأحاديث واهيةٍ 000000 001 عزن 
المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في 

حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهمب تسوس ون ا امام 1١1‏ 


أمثلة للأثر السلبي 111 1ز1[1 1[ 1 1[ 00 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني : دعوى غلق باب الاجتهاد؛ ومحاربة من يدعيه 0 
المبحنت الثالت :'ظهور الحيل الفقهية ا 1011111 
تعريف الحيل فى اللغة تاد تومو نالناهع كبدب طبن تابخ سب ل 


تعريف الحيل في الاصطلاح ا 000 
أمثلة على تأثير التمذهب فى الإفتاء بالحيلة ا م ب 0 


المبحث الرابع : عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى ع ع ا ا 
الفصل الثالث: أسباب ظهور الآثار السلبية» وطرق علاجها 00 
المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية 0000 
السبب الأول: الغلو في تعظيم أئمة المذاهب 0 
السبب الثاني : اعتقاد عدم خفاء شيء من الأدلة على إمام المذهب 00 
السبب الثالث: اتباع الهوى 0 200000000 


السبب السادس: الإلف والاعتياد على مذهب فقهى واحد و وك م ب 


السبب الثامن : الأوقاف على المذاهب الفقهية 00 
السبب التاسع: الوقوع في ردة الفعل 0 
السبب العاشر: الضعف العلمي ا ل 0 
السبب الحادي عشر: الكسل والرغبة في الراحة ا و م ل 
المبحث الثاني : طرق علاج الآثار السلبية 21111111110011 
الطريق الأول: الاهتمام بالكتب المذهبية التي تُعنى بالاستدلال 0110000 
الطريق الثاني : الاطلاع على بقية المذاهب المتبوعة» ومعرفة أقوال السلف .... 
الطريق الثالث: التقاء علماء المذاهب الفقهية لدراسة ما يهم المسلمين 7 
الطريق الرابع : تربيةٌ المتمذهب على اخترام المذاهب وأهلها 25000 
الطريق الخامس: العناية بالتخصص العلمي ل 
الطريق السادس: العناية بطرق التعليم 111111111110 
الفصل الرابع : مشروع توحيد المذاهب الفقهية 000 


امل 


المبحث الأول: مشروع توحيد المذاهب الفقهية 200 


أولاً: عرض مشروع الشيخ محمد الباني مس و 


ثانياً: مشروع الأستاذ محمد عيد عباسي 152100000 


المبحث الثاني : نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية ا 
المحور الأول: نقد فكرة توحيد المذاهب 500 


المحور الثاني : نقد المشروع العملي المقترح لتوحيد المذاهب 


الخاتمة : امم ا ا ا اا ا ام مدي ار اك 


03 
3 


